قن رن رذ )ان 0 7 
57 / / 


و سيران ور وج تمزه عب لمت وان اللي ل ل 
5 هه ١‏ 


[ 0 0 
01 





ا 0 00 3 1 7 / 1 : 1 3 : 0 3 8 
1 31 اال 
طشك 1 ب ا 1 : 4 ا ١‏ 


١ 1 01 م‎ 


٠, 


1 
عسي رسيي سين ور وظة يل رو قن شري بر بيد 1 


/ / ل ا 0 0 5 1 
لمعف مارح رص عد ا ونيا ااا 


1 0 88 ا‎ 1 
1 00 ١ 18 
1 0 ١ 0 








9 
||| 
ىلت 


تخسر 


ل 00 5 
دو 
روبز 


رر/١ ١‏ _أ7الى امي 


١ 4‏ 
مسرت م وت ىن الام مي 
ع راق لياط 
اس م لآ م ١م‏ صن 
أ 
ف 


يماع ص 0 
اس 2 ب جتنا 
6 سل سس ى سر 2١‏ مه سا 


بسم سا رحافيم 
المهن دبي ى ب الماليت والصلاةٌ د اليزم على سرف ١‏ الح نبا وال ملي جهو ورتم 
اطي الطا رين واللمسة الا على اعداام ١‏ حبع الى نيم الدين د ديد اق اجد ميا 
علام !ارلا فى برمن ترس نطرين ذ وى الكماء ؟ دالليادرحتى بلع الراحى منرم نلا فاح دجي" / 
عن لما رالعصلوح و دمت ارعا بترو حضرا ماف امالس فى ١‏ لنشروا لص رل قم فرة - 
العلاسرالىثن! لنا لاشو جيرا مضق الخياض رامت" يدا د عيض عل المزءالاة 
منكنا بر الحا ليت فى اصرل ا لعقم) امن ى كتير مر لا جا با سطرب ليح والمام وبر 
الاساد ه ران عياب و١‏ ىا ناسل ل همن رمن ا لممون وا سألم نال ان نكمم لامام ممم 
الم ولىالترمق فى + مادعالا كشكر سورت 
ٌْ 4 


الحمد لله رب العالمين. والصّلاة على خير خلقه محمّد واله الطاهرين. واللعنة 
الدائمة على أعدائهم أجمعين. 

وبعد. فهذا هو الجزء الأوّل من كتاينا «حاضرات فى أصول الفقه» وهو 
مشتمل على ما استفدته من تحقيقاتٍ عاليةٍ ومطالب شامخةٍ وأفكارٍ مبتكرةٍ من 
مجلس درس سيّدنا الأستاذ الأفخم فقيه الطائفة سماحة اية الله اقلم السيّد 
أبو القاسم الخنوئي. إذ عكفت ضمن المئات من الطاب على بجلس درسه الشريف 
في جامعة العلم الكبرى «النجف الأشرف» التى أسندت إليها زعامتها. والقت 
بين يديه مقاليدها. فقام بالعبأ خير قيام في ا مجاه وكخو انهه وثرن عل يديه 
الكريمتين جيل بعد جيل من الأفاضل الأعلام. 

وإفى إذ أبتهل إلى الولى . سبحانه أن يوققنى لإلحاق الجزء الثاني بهذا الجزء 

في الطبع ؛ أسأله تعالى أن جمتّعنا وعموم المسلمين بدوام وجود أستاذنا الأفخم 
ويد.م أيام إفاداته لعامرة. وما توفيق إل بالله عليه توكلت وإليه ا 


0 


من الضدروري الذي لايشكٌ فيه أحد أنّ الشريعة الإسلامية المقرّسة تشتمل 

على أحكام إلزامية. من وجوبات وتحريمات تتكفّل بسعادة البشر ومصالحهم 
المادّية والمعنوية. ويجب الخنروج عن عهدتها وتحصيل الأمن من العقوبة من 
ناحيتها بحكم العقل . 

وهذه الأحكام ليست بغيرورية لكل أحد يحيث يكون الكل عالمين بها. 
من دون حاجة إلى تكلف مؤونة الاثبات وإقامة البرهان عليها. 

نعم عدّة منها أحكام ضرورية أو قطعية فيعلمها كل مسلم؛ من دون حاجة 
ال قوونة الاناك يوا ل امد دل 

ولكن جلها نظريّات تتوقف معرفتها وتمييز موارد ثبوتها عن موارد عدمها 
على البحث والاستدلال, وأنّ ذلك يتوقف على معرفة قواعد ومبادئ تكون 
نتيجتها معرفة الوظيفة الفعلية وتشخيصها في كل مورد. ون هذه القواعد هي 
القواعد الأصولية. فهي مبادٍ تصديقية لعلم الفقه المتكفل لتشخيص الوظيفة 
الفعلية في كل مورد بالنظر والدليل, وأنّ المباحث الأصولية قد مهدت وأسست 
لعرفة 05 القواعد وتنقيحها. 
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م 
وينبغي التنبيه على امور: 


الأمرالاوّل 
أنّ هذه القواعد والمبادئ على أقسام 


القسم الأوّل: ما يوصل إلى معرفة الحكم الشرعي بعلم وجداني, وبنحو 
البت والجزم. وهى مباحث الاستلزامات العقلية كمبحث مقدّمة الواجب. 
ومبحث الضدٌّء ومبحث اجتاع الأمر والنبي. ومبحث النهي فى العبادات. فانّه 
بعد القول بثبوت الملازمة بين وجوب شىء وقخوت نقديقة مكلا ..بار تن 
عليه العلم الوجداني بوجوب المقدّمة عند وجوب ذيها بعد ضم الصغرى إلى 
هذه الكبرى. 

وكذا يحصل العلم البتى بفساد الضدّ العبادي عند الأمر بضدّه الآخر إذا ضرّ 
ذلك إلى كبرى ثبوت الملازمة بين الأمر بالشيء والنبي عن ضدّه. 

القسم الثاني : ما يوصل إلى الحكم الشرعي التكليني أو الوضعي بعلم جعلي 
تعبّدى , وهي مباحث الحجج والاماراته وهذه علىى ضربين: 

الضرب الأوّل: ما يكون البحث فيه عن الصغرى بعد إحراز الكبرى 
والفراغ عنهاء وهى مباحث الألفاظ بأجمعهاء فانٌ كبرى هذه المباحث ‏ وهى 


مسألة حجية الظهور ‏ محرزة ومفروغ عنهاء وثابتة من جهة بناء العقلاء وقيام 


١‏ 000 هظص5ظ عفرا ضاق أصوال النقه لحا 
السيرة القطعية عليهاء ولم يختلف فبها اثنان, ولم يقع البحث عنها في أيّ علم, 
ومن هنا قلنا إِنّْا خارجة عن المسائل الأصولية. 

نعم , وقع الكلام في موارد ثلاثة : 

الأوّل: في أنّ حجية الظهور هل هي مشروطة بعدم الظن بالمخلاف أم بالظن 
بالوفاق, أم لا هذا ولا ذاك؟ 

الثاني: في ظواهر الكتاب وأَئَّا هل تكون حجة أم لا؟ 

الثالث: في أن حجية الظواهر هل تختص بن قصد إفهامه أم تعم غيره أيضاً ؟ 

والصحيح فبها على ما يأتي بيانه'" هو حجية الظهور مطلقاً بلا اختصاص 
ها بالظن بالوفاق ولا بعدم الظن بالخلاف. ولا يمن قصد إفهامه, كا أنه لا 
فرق فبها بين ظواهر الكتاب وغيرها. 

إن البحث فى هذا الضرب يقع من جهتين: 

الجهة الأولى: في إثبات ظهور الألفاظ بحد ذاتها وفي أنفسها مع قطع النظر 
عن ملاحظة أَبّة ضميمة خارجية أو داخلية كمباحث الأوامر والنواهي والمفاهيم, 
ومعظم مباحث العموم والمخصوص والمطلق والمقيد. كالبحث عن أن الجمع الحلى 
باللام هل هو ظاهر فى نفسه في العموم أم لاء وعن أن النكرة الواقعة في سياق 
النف أو النبي هل هي ظاهرة في العموم بحد ذاتهاء وعن أنّ الفرد المعرّف باللام 
هل هو ظاهر بنفسه ف الاطلاق بلا معونة قرينة خارجية ما عدا مقدّمات 
الحكمة أم لا. 

الجهة الثانية: في إثبات ظهورها مع ملاحظة معونة خارجية كبعض مباحث 


)١1(‏ في مصباح الاضول ١1/49‏ وما هذه 


تقسي الأبحاث الأصولية سم 


العام والخاص والمطلق والمقيد. كالبحث عن أنّ العام والمطلق إذا خصصا 
بدليلين منفصلين فهل هما بعد ذلك ظاهران في تمام الباق أم لا. والبحث عن 
أن الخصص والمقيد المنفصلين الجملين. هل يسري إجماهما إلى العام والمطلق م 
لا. ونحوهما. 

الضرب الثاني: ما يكون البحث فيه عن الكبرى وهي مباحث الحجج 
بعد إحراز الصغرى والفراغ عنها كمبحث حجية خبر الواحد. والاجماعات 
النقولةي و الشيراك: الفهو فورظو ار الكها مو مومد شل افيه مويمف الطدة 
الانسدادي ‏ بناءً على الكشف ‏ ومبحث التعادل والترجيح. فانٌ البحث فيه 
في الحقيقة عن حجية أحد الخبرين المتعارضين في هذا الحال. 

القسم الثالث: ما يبحث عن الوظيفة العملية الشرعية للمكلفين في حال 
العجز عن معرفة الحكم الواقعي واليأس عن الظفر بأيّ دليل اجتهادي. من 
عموم أو إطلاق بعد الفحص بالمقدار الواجب. وما هو وظيفة العبودية في 
مقام الامتثال» وهي مباحث الأصول العملية الشرعية, كالاستصحاب والبراءة 
والاشتغال. 

القسم الرابع : ما يبحث عن الوظيفة العملية العقلية في مرحلة الامتثئال في 
فرض فقدان ما يؤدي إلى الوظيفة الشرعية من دليل اجتهادي أو أصل عملي 
شرعي» وهي منالحتة الأضول العمل الشلية كالراء: رالا جع اك القلنين. 
ورك تله معن لان الانبد اد ناك عن لكر 

فالنتيجة المتحصلة إلى الآن: هي أنّ المسائل الأصولية وقواعدها على أقسام 


أربعة: 


الأول : ما يثبت الحكم الشرعي بعلم وجداني. 


1 معت ينارتو “#باضكرات فى اضول الفقد ٠‏ 


الثاني: ما يثبته بعلم جعلى تعبديء وهذا القسم على ضضربين كما مرٌ. 

الثالث: ما يعيّن الوظيفة العملية الشرعية بعد اليأس عن الظفر بالقسمين 
المتقدمين. 

الرابع : ما يعين الوظيفة العملية بحسب حكم العقل فى فرض فقدان 
الوظائف الشرعية ‏ يعني الأقسام الثلاثة المتقدمة ‏ وعدم الظفر بشيء منها. 
فهذا كلّه فهرس المسائل الأصولية وترتيبها الطبيعي. 

ومن هنا ظهر فائدة علم الأصول وهي: تعيين الوظيفة في مقام العمل الذي 
هو موجب لحصول الأمن من العقاب. 

وحيث إن المكلف الملتفت إلى ثبوت الأحكام في الشريعة يحتمل العقاب 
وجداناً. فلا محالة يلزمه العقل بتحصيل مومّن منه. وحيث إِنّ طريقه منحصر 
الت عن السائل الأضولةفإتن عب الاهاء ياوها أن اللحتت عينا 
منحصر بالمجتهدين دون غيرهم فيجب عليهم تنقيحها وتعيين الوظيفة منها في 
مقام العمل لنفسهم ولمقلديهم حتى يحصل لما الأمن فى هذا المقام. 


الأمر الثاني 


في تعريف علم الأصول 


وهو: العلم بالقواعد التى تفع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية 
الكلنة:الكخرة من دونرصاحة ال قنميية “دق او ضفرف اصولية اخروف لبها 


وعليه فالتعريف يرتكز على ركيزتين وتدور المسائل الأصولية مدارهما 


وود وعدن : 

الركيزة الأولى : أن تكون استفادة اللأحكام الشرعية الإلهية من المسألة من 
باب الاستنباط والتوسيط لا من باب التطبيق ‏ اي تطبيق مضامينها بنفسها 
على مصاديقها ‏ كتطبيق الطبيعي على أفراده. 

والنكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الأصول هي الاحتراز عن القواعد 
الفقهية. فائا قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإطية. ولا يكون 
ذلك من باب الاستنباط والتوسيط بل من باب التطبيق, وبذلك خرجت عن 
التعريقك: 

ولكن ربا يورد بأنّ اعتبار ذلك يستلزم خروج عدّة من المباحث الأصولية 
المهمّة عن علم الأصول, كمباحث الأصول العملية الشرعية والعقلية. والظن 
الانسدادي بناءً على الحكومة, فانّ الأولى منها لااتقع فى طريق استنباط الحكم 
الشرعي الكلّء لأنّ إعاها في مواردها إِنما هو من باب تطبيق مضامينها على 
مصاديقها وأفرادهاء لا من باب استنباط الأحكام الشرعية منها وتوسيطها 
لاثباتهاء والأخيرتين منها لا تنتبيان إلى حكم شرعي أصلاً لاواقعاً ولااظاهراً. 

وبتعبير آخر: أن الأمر في المقام يدور بين محذورين: فان هذا الشرط على 
تقدير اعتباره في التعريف يستلزم خروج هذه المسائل عن مسائل هذا العلم 
فلايكون جامعاً. وعلى تقدير عدم اعتباره فيه يستلزم دخول القواعد الفقهية 
فيها فلا يكون مانعاً. فإذن لابدٌ أن نلتزم بأحد هذين المحذورين. فامًا نلتزم 
باعتبار هذا الشرط لتكون نتيجته خروج هذه المسائل عن كونها أصولية» أو 
نلتزم بعدم اعتباره لتكون نتيجته دخول القواعد الفقهية فى التعريف, ولاامناص 
من احدهما. 


والتحقيق فى الجواب عنه: هو أنّ هذا الاشكال مبتنٍ على أن يكون المراد 


1 «اطيمضة بحو اموطو امامو وام ونه وو تكوو عوج أكاضراةى اصول النقه / أ 


بالاستنباط المأخوذ ركتاً في التعريف, الاثبات الحقيق بعلم أو علمي, إذ على 
هذا لايمكن التفصي عن هذا الإشكال أصلاً. ولكنّه ليس راد منهء بل المراد 
به مع جامع بينه وبين غيره. وهو الاثبات الجامع بين أن يكون وجدانياً أو 
شرعياً أ ويا 5 00006 وعليه فالمسائل المزبورة تقع فى طريق 
الامقباطه لأنها بك الجن مدة والتعد ير مزة اخرى: 'فرضدق عليه جيذ 
التعريف لتوفر هذا الشرط فيهاء ولا يلزم إذن محذور دخول القواعد الفقهية 
فيه . 

نعم . يرد هذا الإشكال على التعريف المشهور وهو: العلم بالقواعد الممهدة 
لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية, فانٌ ظاهرهم أَنّْم أرادوا بالاستنباط 
الاثبات الحقيق, وعليه فالاشكال وارد ولا حال للتفصي عنه حوفت . ولو 
كان موافهر الى قات القى :لقنا ققاة وق اله عاد 26 

وعلى ضوء هذا البيان ظهر الفرق بين المسائل الأصولية والقواعد الفقهية, 
فإنّ الأحكام المستفادة من القواعد الفقهية. سواء كانت مختصة بالشبهات 
الموضوعية كقاعدة الفراغ واليد والحلية ونحوهاء أم كانت تعم الشبهات 
الحكنية أيضاً كقاعدتي لا ضضرر ولا حرج - بناءً على جريانهما في موارد 
الضرر أو الحرج النوعي - وقاعدتي ما يضمن وما لاا يضمن وغيرها. نما هي 
من باب تطبيق مضامينها بانفسها على مصاديقها. لا من باب الاستنباط 
والتوسيط . مع أنّ نتيجتها في الشبهات الموضوعية نتيجة شخصية. 

هذاء والصحيح أَنّه لا شيء من القواعد الفقهية تجري في الشبهات الحكدية, 
فان قاعدتي نني الضرر والحرج لا تجريان في موارد الضرر أو الحرج النوعي . 
وقاعدة ما يضمن أساسها ثبوت الضمان باليد مع عدم إلغاء المالك لاحترام ماله 
فالقواعد الفقهية نتائجها أحكام شخصية لا محالة. 


وعلى كل حال فالنتيجة هي أنّ القواعد الفقهية من حيث عدم توفْر هذا 
الشرط فبها غير داخلة في المسائل الأصولية. 

وغل هذا الأساسن يتبعى لك أن فين كل ,مسالة:تزذ عيليك انها فسالة 
أصولية أو قاعدة ففهية. لا كا ذكوه اضتق النائيق (قدسن فاق ا نقيسة 
اللنسألة التقهبةافاعدة كانت أو غير هاء فسا قلق إل العام غير المتمكن »من 
الاستنباط وتعيين الوظيفة في مقام العمل فيقال له: كلما دخل الظهر وكنت 
واجداً للشرائط فقد وجبت عليك الصلاة, فيذكر فى الموضوع تام قيود الحكم 
الواقعى. فيلق إليه. وهذا بخلاف نتيجة المسألة الأصولية فائها بنفسها لا يمكن 
أن تلق إلى العامى غير المتمكن من الاستنباط فان إعمالها في مواردها وظيفة 
امود فون فبريع ‏ قوم الاج يلق الند عو اللتكي اكه ون هذه الال 
3 هي 00 

وذلك لأنّ ما أفاده (قدس سره) بالقياس إلى المسائل الأصولية وإن كان كا 
أفاد. فان إعمالها في مواردها وأخذ النتائج منها من وظائف المجتهدين, فلا حظ 
فيه لمن سواهم. إلا أن ما أفاده (قدس سره) بالاضافة إلى المسائل الفقهية غير 
تام على إطلاقه, إذ ربٌ مسألة فقهية حاها حال المسألة الأصولية من هذه 
الجهة كاستحباب العمل البالغ عليه الثواب بناءً على دلالة اخبار من بلغ عليه 
وعدء كونها إرشاداً ولا دالة على حجية الخير الضعيف: فاه نما لايمكن أن 
يلق إلى العامى, لعدم قدرته على تشخيص موارده من الروايات وتطبيق 
اعازالناب عله 

وكقاعدة نفوذ الصلح والشرط باعتبار كونهما موافقين للكتاب أو السنّة أو 
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غير مخالفين هماء فان تشخيص كون الصلح أو الشرط فى مواردهما موافقاً 
لأحدهما أو غير مخالف مما لايكاد يتيسر للعامي. 

وكقاعدى ما يضمن وما لا يضمن, فان تشخيص مواردهما وتطبيقهم| عليها 
لايمكن لغير المجتهد. إلى غيرها من القواعد التى لا يقدر العامي على تشخيص 
مواردها وصغرياتها ليطبّق القاعدة عليها. ش ش 

بل رب مسألة فقهية في الشبهات الموضوعية تكون كذلك. كبعض فروع 
العلم الاجمالي» فانٌ العامي لا يتمكن من تشخيص وظيفته فيه. مثلاً إذا فرضنا 
أن المكلف علم إجمالاً بعد الفراغ من صلا الظهر والعصر بنقصان ركعة من 
إحداهماء ولكنّه لايدري آنا من الظهر أو من العصرء فني هذا الفرع وأشباهه 
لايقدر العامي على تعيين وظيفته في مقام العمل بل عليه المراجعة إلى مقلده, 
بل الحال في كثير من فروع العلم الاجمالي كذلك. 


ما الشبهة: فهي توهم أنّ مسألتى البراءة والاحتياط الشرعيين خارجتان 
عق تغريق غلم الأضول» لغناء“توقر الوط المتقدم فنياء إذ الحكم المينتقاد 
نتب] فهو رقا اغا هومن بان الطيق لامو ياب الالمقاط وو دسق ان 
المعتبر في كون المسألة أصولية هو أن يكون وقوعها في طريق الحكم من باب 
الاستتباظ ذون: الاتطباق: 

وأمّا الدفع: فلأنٌ المراد بالاستنباط ليس خصوص الاثبات الحقيق. بل 
الأعي متدئزون الايات: التتعردى يو العاتترف وقد سدق اننا يتقان القتحرة 
والتعذير بالقياس إلى الأحكام الواقعية. وهذا نوع من الاستنباط. وإطلاقه 


طايه لمس وتعو هق لقنا رقاو الها ميل نعل بويعة'المقيفة قات امف اللاهر 
منه عرفاً هو المعنى الجامع لا خصوص حصّة خاصّة. 

ولو تنرّلنا عن ذلك وفرضنا أن وقوعهما في طريق الحكم ليس من باب 
الاستنباط؛ وما هو من باب التطبيق والانطباق. كانطباق الطبيعى على مصاديقه 
وأقرادف فيلك انا كا هنا نين سسائل هذا اموي ذلك لذن و دقان 
لخصوصية بها امتازتا عن القواعد الفقهية, وهي كونها تنا ينتهي إليه أمر المجتهد 
فى مقام الافتاء بعد اليأس عن الظفر بالدليل الاجتهادي كاطلاق أو عموم. 

وهذا بخلاف تلك القواعد فائّما ليست واجدة طاء بل هي في الحقيقة أحكام 
كلية إطية استنبطت من أدلتها لتعلقاتها وموضوعاتها. وتنطبق على مواردها 
بلا أخذ خصوصية فبها أصلاً. كاليأس عن الظفر بالدليل الاجتهادي ونحوه. 
فهم| بتلك المخصوصيّة امتازتا عن القواعد الفقهية, ولأجلها دوّنتا في علم الأصول 
وعدّتا من مسائله. هذا تمام الكلام في الركيزة الأولى. 

الركيزة الثانية: أن يكون وقوعها في طريق الحكم بنفسها من دون حاجة 
إلى ضم كبرى أصولية أخرى. وعليه فالمسألة الأصولية هي المسألة التى تتصف 
بذلك. 

ثم إن النكتة في اعتبار ذلك فى تعريف علم الأصول أيضاً هى أن لاتدخل 
فيه مسائل غيره من العلوم. كعلم النحو والصرف واللغة والرجال والمنطق 
ونحوهاء فائا وإن كانت دخيلة فى استنباط الأحكام الشرعية واستنتاجها من 
الآدلة, فانٌ فهم الحكم الشرعي منها يتوقف على علم النحو ومعرفة قوانينه 
الصحّة والاعتلال. وعلى علم اللّغة من حيث معرفة معانى الألفاظ وما تستعمل 
فيه. وعلى علم الرجال من ناحية تنقيح أسانيد الأحاديث وتمييز صحيحها 
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ولكن كل ذلك بالمقدار اللّازم فى الاستنباط لا بنحو الاحاطة التامّة. فلو م 
يكن الالعان ارقا بيذ الغلوه كدلك» او كان غارفا معضيا فون عضا 
الآخرء لم يقدر على الاستنباط. إلا أنَّ وقوعها ودخلها فيه لا يكون بنفسها 
وبالاستقلال, بل لابدٌ من ضم كبرى أصولية وبدونه لا تنتج نتيجة شرعية 
أصلاً. ضرورة أنه لايترئب أثر شرعي على وثاقة الراوي ما لم ينضم إليها 
كبرى أصولية وهي حجية الرواية؛ وهكذا. 

ويذلك :قد انعاوت المسائل الأضولنة عن ساكل سائر العلوع فاخ مستائل 
سائن العلوع:وإن كاننة تقم ى:طريق الاستتباط كرا عرفت, إل آنا لأ يتقمنها 
بل لا بد من ضم كبري اعولية :العا روه متلق المشائل لضيو ليق فانا 
ضم كبرى اصولية اخرى. 

ومن هنا يقّضح أنّ مرتبة علم الأصول فوق مرتبة سائر العلوم؛ ودون 

كما أنه يظهر أن مبحث المشتق, ومبحث الصحيح والأعم. وبعض مباحث 
العام والخاصء كمبحث وضع أداة العموم, كلّها خارجة عن مسائل هذا العلم: 
لعدم توفر هذا الشرط فيهاء إذ البحث في هذه المباحث عن وضع ألفاظ مفردة 
مادةً كما في بعضهاء وهيئةَ كما في بعضها الآخرء ومن الواضح جداً أنه لاتقرتب 
اثار شرعية على وضعها فقط. مثلا أيّ اثر شرعي يترتب على وضع المشتق 
لخصوص المتلبس بالمبداً بالفعل أو للجامع بينه وبين المنقضى عنه المبدأ. وعلى 
وضع أسامي العبادات أو المعاملات لخصوص المعاني الصحيحة أو للأعم منها 
ومن الفاسدة. وعلى وصع الأدوات للعموم مثلاً من 1ه تنضم إليها فنمنا له 


فالصحيع: هو تا من المسائل اللغوية. ولكن حيث إنّها لم تدوّن في علم 
اللغة دوّنت في الأصول. 

وعيحة ما لأكرناء أن المسائل الاضولية عو :فنا اهران 

الأوّل: أن يكون وقوعها في طريق الحكم من باب الاستنباط لا من باب 
الانطباق. وبها تتميز عن المسائل الفقهية. 

الثاني: أن يكون وقوعها فيه بنفسها وبالاستقلال. من دون حاجة إلى ضم 
مسألة أخرىء وبها تتميز عن مسائل سائر العلوم. 


شبهات ودفوع 


القبية الأول تاتوف ان هيالة الجتاغ الأ والترى ينا ال اعفان الخرط 
الفا ري عن مسائل هذا العلم؛ إذ على القول باستحالة الاجتاع وعدم إمكانه 
لايترتب علبها اثر شرعي ما عدا القطع بعدم فعلية كلا الحكمين. وإنما نحتاج 
في ترتبه عليها إلى ضم مسألة أخرى وهي إجراء قوانين باب التعارض التي 
يكون امام سن سكريانا عل القتولءي لامها عمدوهدا لسن شان التبالة 
الأصولية بمقتضى هذا الشرط كما عرفت. 

ويدفعها: أنّه يكف في كون المسألة أصولية. وقوعها في طريق الاستنباط 
وتعيين الوظيفة في مقام العمل بأحد طرفيها.ء وإن كانت لاتقع كذلك بطرفها 
الآخر, إذ لولم يكن ذلك كافياً في الاتصاف بكونها مسألة أصولية, للزم خروج 
كثير من المسائل الأصولية عن تعريف علم الأصول بمقتضى الشرط المزبور, 
منها: مسألة حجية خبر الواحدء فانّه على القول بعدمها لايترتب عليها أثر 
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شرعي أصلاً. ومنها: مسألة حجية ظواهر الكتاب. على القول بعدم حجيتها. 
إلى غيرها من المسائل . 

فالنتيجة هي أنّ الملاك في كون المسألة أصولية . وقوعها في طريق الاستنباط 
شما :ولو اعمار امد طرفيهاء في قبال ما ليس له هذا الشأن وهذه الخاصة 
كمسائل بقية العلوم؛ والمفروض أنّ هذه المسألة كذلك, فانّه يترتب علبها أثر 
شرعي على القول بالجواز. وهو صحّة العبادة. وإن لم يترتب على القول 
بالامتناع . 

الشيهة الثانية: توهم خروج مسألة الضد عن التعريف. لعدم توفر هذا 
الشرط فيهاء إذ لايترتب أثر شرعي على نفس تبوت الملازمة بين وجوب 
شيء وفرنة داه للكون المبعالة أصولية . وا حرمة الضد فهي وإن ثبتت 
بتبوت الملازمة؛ إلا أنّا حرمة غيرية لاتقبل التنجيز. كي تصلح لأن تكون 
نتيجة فقهية للمسالة الآصولية. واما فساد الضد فهو لا يترتب على ثبوت هذه 
الملازمة بلا ضم كبرى أصولية أخرى, وهى ثبوت الملازمة بين حرمة العبادة 
وفسادها. 

ويدفعها: ما م من الجواب عن الشبهة الأولى. وملخصه: أنه يكف في 
كون المسألة أصولية ترتب نتيجة فقهية علبى أحد طرفبها وإن لم تقرتب على 
طرفها الآخرء والمفروض أنه يقرتب على مسألتنا هذه أثر شرعي على القول 
بعدم الملازمة. وهو صحّة الضد العباديء, وإن لم يترتب على القول الآخر. 

الشبهة الثالثة: دعوى أنّ اعتبار هذا الشرط يستلزم خروج مسألة مقدمة 
الواجب عن المسائل الأصولية, لا من جهة أن البحث فيها عن وجوب المقدمة 
وهي مسألة فقهية, فانٌّ البحث فيها كما أفاد الحققون من المتأخرين, عن ثبوت 
الملازمة العقلية بين وجوب شىء ووجوب مقدماته وعدم ثبوتهاء بل من جهة 


عدم ترتب أثر شرعي علبها بنفسها وعدم توفر ذاك الشرط فيها. أمَا وجوب 
المقدمة فهو وان زهب خل تنوك هذ الللازمة: إلا اند حيت كتانق غتيريا . 
لايصلح أن يكون أثراً للمسألة الأصولية؛ بل وجوده وعدمه سيّان من هذه 
الجهة. وأما غيره ما هو قابل لذاك, فلم يكن حتى يترتب علبها. 

ويدفعها: ما سنذكره إن شاء الله تعالى فى حلّه. من أن لتلك المسألة عرة 
نيقة د غن:وجتوب: المقددمة لزني غليها :بها تكتوق المسالة اسولية: 
وتفصيل الكلام فيها موكول إلى محلهاء فلينتظر. 


الأمر الثالث 


فيقع الكلام فى جهات: 

الجهة الأولى: في مدرك ما التزم به المشهور من لزوم الموضوع في كل علم. 

الجهة الثانية: في وجه ما التزموا به من أن البحث في كل علم لا بدّ أن يكون 
عن العوارض الذاتية لموضوعه. 

الجهة الثالثة: في بيان تمايز العلوم بعضها عن بعض. 

ما الكلام في الجهة الأولى: فغاية ما قبل أو يمكن أن يقال في وجهه: هو 
أن الغرض من أيّ علم من العلوم أمر واحد. مثلاً الغرض من علم الأصول 
الاقتدار على الاستنباط. ومن علم النحو صون اللسان عن الخطأ في المقال, 
ومن علم المنطق صون الفكر عن الخنطأ في الاستنتاج. 

وحيث إِنْ هذا الغرض الوحداني يترتب على مجموع القضايا المتباينة في 
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الموضوعات والمحمولات التي دوك علما واحداً وسيس بام قارة + جيل 
امنكوق امار فيه هذه القضا با بيده الصف لاقار امت تاس الكتين ها هن 
كثير في الواحد بما هو واحدء فإذن يكشف إِنَاّ عن أنّ المؤثر فيه جامع ذاتي 
وعدا نيا ديقالون أن التز تن فى الواعد ايكون الا لواحف بالسيتت «وطو 
موضوع العلم. 

وبتعبير آخر: أنّ البرهان على اقتضاء وحدة الغرض لوحدة القضايا موضوعاً 
وتمول: لسن اله اذ الأهوو المدنا قلا ار اترا واخنواء 5[ مليه ين الزلايقة 
لولاا كليم 

ويرد عليه أوّلاً: أنّ البرهان المزبور وإن سلّم في العلل الطبيعية لا في 
الفواعل الارادية. إلا أن الغرض الذي يترتب على مسائل العلوم. لايخلو إِمّا 
ان يكون واحدا شخصياء او واحدا نوعياء أو عنوانيا. وعلى ايّ تقدير 
ل تكشف وحدة الغرض عن وجود جامع ماهوي وحدانى بين تلك المسائل. 

ما على الأوّل» فإنّه يقرتب على مجموع المسائل من حيث المجموع. لا على 
كل مسألة مسألة بحيالها واستقلالها. فحينئذ المؤثر فيه الجموع من حيث هوء 
فتكون كل مسالة جزء السبب لا قامه, نظير ما يترتب من الغرض الوحداني 
غل الركيات الاعتنارية من القفرضة» كالبلا وخوهاء ان العوفيةة:فان المؤاتر 
ديوع أخراء الركي اهو الأكل عدر هزه مند.:ولذا لى انق اجيد 
أجزائه انتنى هذا الغرض. 

فوحدة الغرض بهذا النحو لاتكشف عن وجود جامع وحداني بينها بقاعدة 
استحالة صدور الواحد عن الكثير. فان استناده إلى المجموع بما هو لاايكون 
مخالفاً لتلك القاعدة ليكشف عن وجود الجامع, إذ سببية الجموع من حيث 
هو. سببية واحدة شخصية, فالاستناد إليه استناد معلول واحد شخصي إلى 


علة واحدة شخصية لا إلى علل كثيرة. 

ومناهنا من بهذا القنيل:-قان المؤتز فق الغرضن الذئ يار تعن سمو 
القضايا والقواعد. الججموع من حيث المجموع, لا كل واحدة واحدة منهاء 
والمفروض - كما عرفت - أن سببية ال مجموع سببية واحدة شخصية فاردة. 
فاستعتا ده البه لسن من انشداة الواح الى الكقير وبل محقيقة قن استداد:معلول 
واحة شخضى ال غلة كذلكف: 

وأمّا على الثاني. بأن كان الغرض كلياً له أفراد يترتب كل فرد منها على 
واحدة من المسائل بحيالها واستقلالها كما هو الصحيح ‏ فالأمر واضح. إذ بناءً 
على ذلك لا محالة يتعدد الغرض بتعدد المسائل والقواعد. فيترتب على كل 
مسألةٍ بحيالها غرض خاص غير الغرض المقرتب على مسألة أخرى. 

مياد الاقعدان عل الأمقماط الذق رترقب عل مياه الالنياظ» سيا دن 
الافعذاز ها الاسصناط المترقي عل ساحث الغارانات: الغقلة :وهنا 
يباينان مايترتب على مباحث الحجج والأمارات. فانٌ الاقتدار على الاستنباط 
الحاصل من مباحث الاستلزامات العقلية اقتدار على استنباط الأحكام الشرعية 
والأماراكي وهكدا 

وإذا كان الأمر كذلك فلا طريق لنا إلى إثبات جامع ذاتي وحداني بين 
موضوعات هذه المسائل, لأُنّ البرهان المزبور لو تم فانئما يتم في الواحد الشخصي 
البسيط بحيث لا يكون ذا جهتين أو جهات. فضلاً عن كونه واحداً نوعياً. فإذا 
ص ب 1 
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وأمّا على الثالث, فالحال فيه أوضح من الثاني فانٌ القاعدة المزبور لو تمت 
فانما تتم في الواحد الحقيق لا في الواحد العنواني, والمفروض أَنّ الغرض في 
كثير من العلوم واحد بالعنوان لا بالحقيقة. فان صون الفكر عن الخطأ في 
الاستنتاج في علم المنطق. وصون اللسان عن الخنطأ في المقال فى علم النحو. 
والاقعدان غل الأنتغاط .على الأضولهوهكذاء لسن .واهذا بالذاك ميل 
بالعنوان الذي انتزع من مجموع أغراض متعددة بتعدد القواعد المبحوث عنها 
فى العلوم, ليشار به إلى هذه الأغراض. 

فإذن كيف يكشف مثل هذا الواحد عن جامع ذاتيٍ؟ فانٌ الواحد بالعنوان 
لا يكشف إلا عن واحد كذلك. 

ؤثانياً: أن الفرضن المترق :عل كل غك لالتزهن عل ننس مسائله الواقف+ 
وقواعده النفس الأمرية. ليكشف عن جامع وحداني بينهاء ويقال ذلك الجامع 
الوحدانى موضوع العلم ومؤثر في ذلك الغرض. وهذا لعله من أبده البدهبيات, 
فانٌ لازم ذلك حصول ذلك الغرض لكل من كان عنده كتب كثيرة من علم 
واحد أو علوم مختلفة. من دون أن يكون عالمأ يما فيها من القواعد والمسائل. 

بل هو مترتب على العلم بنسبها الخاصة. وبثبوت محمولاتها لموضوعاتها. 
فانٌ الاقتدار على الاستنباط فى علم الأصولء إِنًا يترتب على معرفة قواعده. 
بان عورف سك خا زا النقة وعيف اراهن الكدا بو الاتشعيفا بو وها 
فإذا عرف هذه القواعد, وعلم بنسبها الخاصة. يحصل له الاقتدار على الاستنباط . 

وصون اللسان عن الخطأ في المقال في علم النحو إنما يحصل لمن يعرف 
مسائله وقواعده. كرفع الفاعل ونصب المفعول وجدٌ المضاف إليه. ونحو ذلك. 

وصون الفكر عن الخطأ في علم المنطق. إِنما يترتب على معرفة قوانينه 
وقواعدة: كاخان الضفرى بو كلية الكترى ودكون امسن الاوسطة:وهكندا : 


فلابدٌ من تصوير الجامع حينئذٍ بين العلوم أو لا أقل بين النسب الخاصة, لا 
بين الموضوعات. 

وثالثاً: أنّ الحمولات التي تترتب على مسائل علم الفقه بأجمعها. وعدة من 
يو لأ تمائل علو الاصول ون المور الاعتبارية التي لا واقع لها عدا 
اعتبار من بيده الاعتبارء فانّ حمولات مسائل علم الفقه على قسمين: 

أحدهما: الأحكام التكليفية كالوجوب والحرمة والاباحة والكراهة 
والاستحباب. 

والآخر: الأحكام الوضعية كالملكية والزوجية والرقية ونحوهاء وكلتاهما 
فوم الامو الاعتبارية التي لا وجود ا إلا في عام الاعتبار. 

نعم, الشرطية والسببية والمانعية ونحوها من الأمور الانتزاعية التي تنتزع 
من القيود الوجودية أو العدمية المأخوذة في متعلقات الأحكام أو موضوعاتها. 
ولهذا لاا تكون موجودة في عام الاعتبار إلا بالتبع ٠‏ ولكن مع ذلك هي تحت 
ا دعن سحهة أن عنقا انتراعها فت تشيرويفه كذلك: 


اخوهنا ميسوة 3 5 الاعتبار بالأصالة, كجميع الأحكاء التكليفية, 

والآخر موجود فيه بالتبع كعدّة أخرى من الأحكام الوضعية. 

ومن هنا ظهر حال بعض محمولات علم الأصول أيضاً. كحجية خبر 
الواحد والاجماع المنقول. وظواهر الكتاب, وأحد الخبرين المتعارضين في هذا 
الحال ونحوهاء فائها ا الاعتيازية رو ا .بل البراءة والاحتياط 
الشرعيان أيضاً من هذا القبيل. 


٠ مايه رفوع امو امك موا وو ووو توعد :مماهورات فى أضول الققي/‎ ١/6 


نعم , حمولات مثل مباحث الألفاظ والاستلزامات العقلية والبراءة والاحتياط 
العقلييق» ليست من الأمور الأغعازية:ق اضطلاح الأصولبين»وإن كنانت 
كذلك في اصطلاح الفلاسفة, فانٌ المصطلح عندهم إطلاق الأمر الاعتباري على 
الأعم منه ومن الأمر الانقزاعي كالامكان والامتناع ونحوهما. والمصطلح عند 
الأصوليين إطلاق الأمر الاعتباري في مقابل الأمر الانتزاعي الواقعي. 

إذا عرفت ذلك فأقول: لو سلّم ترتب الغرض الواحد على نفس مسائل 
العلم الواحد. فلا يكاد يعقل ان يكشف عن جامع واحد مقولىي بينها. ليقال إن 
ذلك الجامع الواحد يكشف عن جامع كذلك بين موضوعاتها. بقاعدة السنخية 
والتطابق. ضرورة أنه كما لايعقل وجود جامع مقولي بين الأمر الاعتباري 
والأمر التكوينى, كذلك لايعقل وجوهه بين أمرين اعتباريين أو أمور اعتبارية, 
انار كا وميعا ساف لكاو رمن رسفكها لاعن سسقة الالعر المذوك وال كا عاك 
عن أمر وحداني مؤثر في الغرض الواحدء فانٌ التأثير والتأثر إنما يكونان في 
الأشياء المتاضلة كالقولات الواقعية من المو اهن والاعراخن: 

ورابعاً: أنّ موضوعات مسائل علم الفقه على أنحاء مختلفة : 

فبعضها من مقولة الجوهر كالماء والدم والمني. وغير ذلك. 

ونحو من مقولة الوضع كالقيام والركوع والسجود.ء وأشباه ذلك. 

وثالث من مقولة الكيف المسموع كالقراءة فى الصلاة, ونحوها. 

ورابع من الأمور العدمية كالتقروك في بابي الصوم والحج وغيرهما. 

وقد برهن فى محلّه أنه لايعقل وجود جامع ذاتي بين المقولات كالجواهر 
والأعراض. لأنْا اجناس عالية ومتباينات بتام الذات والحقيقة. فلا اشتراك 
أصلاً بين مقولة الجوهر مع شيء من المقولات العرضية, ولا بين كل واحدة 
منها مع الأخرى» وإذا لم يعقل تحقق جامع مقولي بينهاء فكيف بين الوجود 


والعدم . 

وفلخص با ذكرناة امز ا ظ 

الأذل+ :30ل .عل اقنضاء كل كله وجوه الوضموع ويل سيق أن 
حقيقة العلم عبارة عن: جملة من القضايا والقواعد الختلفة بحسب الموضوع 
والمحمول. التى يجمعها الاشتراك في الدخل في غرض واحد دعا إلى تدوينها 

الثاني: أن البرهان قد قام على عدم إمكان وجود جامع مقولي بين 
موضوعات مسائل عفن العلوه كك النقشوالاضول: 

وأمًا الكلام في الجهة الثانية: فتفصيل القول فيها يحتاج إلى تقديم مقدّمة 
وهن: أن المتتيور قد شمو الموارض.عل.سعة أفساء ةقان العازضن عن 
الغى ع قا أن بحرن لك لكين و ملت رونت جد راق توي ام ل 
كادرك الكننات القاردفن للعقل . أو بواسطة أمر آخر مساو للمعروض. كصفة 
الضحك العارضة الأتساك روانينطة امو مساق له وهو صفة لعجب هده 
الصفة عارضة له بواسطة ما هو مساو 0 صفة الادراك هذا في الواسطة 
المساوية الخارجة عن ذات ذيهاء بأن لا تكون جزءه -. 

وقد يعرض على شيء بواسطة جزئه الداخلىي المساوي له في الصدق, 
كعروض عوارض الفصل على النوع. مثل عروض النطق على الانسان بواسطة 
النفس الناطقة. أو بواسطة أمر أخصء كعروض عوارض النوع أو الفصل على 
الجنس. كما هو الحال في أكثر مسائل العلوم, فانٌّ نسبة موضوعات مسائلها 
إلى موضوعات العلوم نسبة الأنواع إلى الأجناس. فعروض عوارضها لها من 
العارض على الشيء بواسطة أمر أخصء أو بواسطة أمر أعم كعروض عوارض 
الاكناس للدت اع. مثل صفة المئي النارعقة للذنيا فيو اسطة كوته عصيو ناهذا 


" 000 ش(1”(' محاضرات فى أصول الفقه / ١‏ 
فى الأعم الداخلى. 
يكون جنسه ولا فصله ‏ او بواسطة امر مباين لهء كعروض الحرارة للما 
بواسطة الناد او لمعم او روفن الشركة الميارة او الطيازة بواسطة لد 
الكهربائية. 

وملخص ما ذكرناه: هو أنّ الواسطة إِمّا مساوية أو أعم. وهما إمّا داخليان 
كالشى :والقها دواقا خا رجيان »انا خا رسن الخصو اما مناد فيد يه 
أقسام, والسابع منها ما لايكون له واسطة. 

إذا عرفت ذلك فأقول: إِنّ المعروف والمشسهور بل المتفق عليه بينهم» أنّ ما 
واسطلة ند او كانت أمو ماديا داخذا فخ العا رمن الذاجةه كنا انها 
كانت الواضتطة فيه أمرا نايا آى أعم خارعياً من التواركن الغرينة ععدهم: 

وما الثلاثة الباقية فكلم|تهم فيها مختلفة غاية الاختلاف. فاختار جمع منهم 
أن عوارض ا ان 0 عوارض 0-0 واختار جمع 

وبهذا يشكل كون محمولات العلوم عوارض ذاتية لموضوعاتهاء فائها إنما 
تعرض لموضوعات المسائل اوّلاً وبالذات. وبوساطتها تعرض لموضوعات 
0 فإذا فرض ض أن علو رضن 0 افك اكه 0 وبالعكس “لز 
ب إلى موطتوغاة العلوم نسبة 7 إلى 0 

كما أنّ البحث في عدّة من مسائل هذا العلم عا يعرض لموضوعه بواسطة 
أمر أعم. كمباحث الألفاظ والاستلزامات العقلية, فان موضوع العلم خصوص 


الكتاب والسنّة. وموضوع البحث الأعم منهماء إذن بناءً على أن عوارض الجنس 
ليست ذاتية للنوع, يكون البحث فيهما عن العوارض الغريبة لموضوع العلم. 
وملخص الكلام: أَنّ هذا الإشكال يبتني على أمرين : 

الأوّل: أن يكون البحث فى العلوم عن العوارض الذاتية لموضوعها. 

الثاني: أن لا تكون عوارض النوع ذاتية للجنس وبالعكس. 

ثم نما يبتنيان على أمر واحد وأصل فاردء وهو الالتزام بلزوم الموضوع في 
كل علمء وإلا فلا موضوع لهذين الأمرين فضلاً عن الاشكال. 

وكيف كان. فقد ذهب غير واحد من الأعلام والمحققين في التفصي عنه يميناً 
وثمالاًء منهم صدر المتأهين في الأسفار, إلا أن جوابه لايجدي إلا في المسائل 


)١(‏ قال: نعم, كلّ ما يلحق الشيء لأمر أخص وكان ذلك الشيء مفتقراً في لحوقه له إلى أن 
يصير نوعاً متهي لقبوله, ليس عرضاً ذاتياً بل عرض غريب على ما هو المصرّح به في 
كتب الشيخ وغيره.كما أنّ ما يلحق الموجود بعد أن يصير تعليمياً أو طبيعياً. ليس البحث 
عنه من العلم الإلحي في شيء. وما أظهر لك أن تفطن بأنّ لحوق الفصول لطبيعة الجنس 
كالانتقامة والاقناء الخط مفلا - لبس عد أن يضير نوها نتخصيضن الاستمد اذه 
بل اتتخصص إا يحصل بها لاقبلهاء فهي مع كونها أخص من طبيعة الجنس أعراض 
اكلية لقي الأسفار الأربعة ج١‏ [ص77]. فصل موضوع العلم الإهي. 

وأوضحه بعض الحققين بما إليك نصّه: توضيحه: أن الموضوع في علم المعقول 
- مثلاً -هو الموجود أو الوجود. وهو ينقسم أوَّلاً إلى الواجب والممكن ثم الممكن إلى 
الجوهر والمقولات العرضية, ثم الجوهر إلى عقل ونفس وجسمء ثم العرض كل مقولة 


»ه 


"١‏ ا عي لعريك ع واه كرس ارط ا كو مونو ترم جد خا طنوات فى أصول'الفقة را 


ولكن على ضوء ما حققناه سابقاً ينضح لك أنه لاأأساس للاشكال المذكور, 


منه إلى أنواع. والكل من مطالب ذلك العلم ومن لواحقه الذاتية. مع أنّ ما عدا 
التقسيم الأوّل. يتوقف على تخصص الموضوع بخصوصية أو خصوصيات,. إلا أنّ جميع 
تلك المخصوصيات جعولة بجعل واحد وموجودة بوجود فاردء فليس هناك سبق في 
الوجود لواحد بالإضافة إلى الآخر. كي يتوقف لحوق الآخر على سبق استعداد وتهيؤ 
للموضوع بلحوق ذلك الواحد المفروض تقدمه رتبة» فانّ الموجود لايكون ممكناً 
وَل م يوجد له وصف الجوهرية أوالعرضية؛ بل إمكانه بعين جوهريته وعرضيته. كما 
أنّ جوهريته بعين العقلية أو النفسية أو الجسمية, ففى الحقيقة لا واسطة في العروض 
والحمل الذي هو الاتحاد في الوجود. بل الامكان ا مع الوجود بعين الاتحاد 
الجوهري العقلي أو النفسي أو الجسماني في الوجود. فليس هناك عروضان حتى يكون 
اخوقيا بالذات والاخر بالعرض: خلاق لبوق الكتابة والفحك للحيواووقانه توقف 
فل ستزووة اللمو ان متخضيا بالشين الاقبانة عه وجودا بحس عرف 
الضحك والكتابة. وليس الضحك والكتابة بالإضافة إلى الانسان كالعقلية والنفسية 
بالاضافة إل الجوضر» بداهة أن إنسانية الاتساق ليست بطتاعكيعه وكاستد» عه 
تجدد النفس وما يماثله نما يكون تحققه بتحقق النفس الانسانية, من الأعراض الذاتية 
للعنيواق كالنقسن. 
ثم قال (قدس سره) أيضاً: وهذا الجواب وإن كان أجود ما في الباب. إلا أنه 
وجيه بالنسبة إلى علم المعقول. وتطبيقه على سائر الموضوعات للعلوم لايخلو عن 
تكلف. فانّ موضوع علم الفقه هو فعل المكلف. وموضوعات مسائله الصلاة والصوم 
والحج. إلى غير ذلك. وهذه العناوين نسبتها إلى موضوع العلم كنسبة الأنواع إلى 
الجنس. وهي وإن كانت لواحق ذاتية له إلا أَنّه لايبحث عن ثبوتها له. والحكم 
الشرعي ليس بالإضافة إليها كالعقلية بالإضافة إلى الجوهرية, بل هما موجودان 
متباينان وكذا الأمر في النحو والصرف . لبان الدراية 5 30 11 


فاه يبتني على الالتزام بالأمرين المزبورين اللّذين هما مبتنيان على أصل 
وأساس واحد. وهو الالتزام بلزوم الموضوع في كل علم. وقد سبق أنّه لا دليل 
عليه بصورة عامة وعرفت قيام الدليل على عدمه بصورة خاصة في بعض 
العلوم, كعلم الفقه والأصول. 

وتوهم أن وحدة العلم تدور مدار وحدة موضوعه., فإذا فرض أنه لا 
موضوع له فلا وحدة له. مدفوع بأنّ وحدة كل علم ليست وحدة حقيقية, 
لنحتاج إلى تكلف إثبات وجود جامع حقيق بين موضوعات مسائله. بل 
وحدته وحدة اعتبارية» فان المعتير يعتبر عذة من القضايا والقواعد المتباينة 
بحسب الموضوع واحمول علماً ويسميها باسم فارد من جهة اشتراكها في الدخل 
فى غرض واحد. 

ثم لو تغزلنا عن ذلك وسلّمنا لزوم الموضوع للعلم» فلا دليل على اعتبار أن 
يكون البحث فيها عن العوارض الذاتية لموضوعه بالمعنى الذي فسّرها المشهور 
به. والوجه فى ذلك ما بيّناه من أنّ حقيقة العلم عبارة عن عدّة من المسائل 
والقواعد الختلفة موضوعاً ومحمولاً الني جمعها الاشتراك في غرض واحد. 
وعليه فيبحث فى كل علم عما له دخل في غرضه. سواء كان من العوارض 
الذاتية في الاصطلاح. أم كان من الغريبة. ضرورة أنه لا ملزم بأن يكون 
البحث عن العوارض الذاتية فقط. بعد فرض دخل العوارض الغريبة أيضاً في 
اليه 1 

ولو تنزلنا عن هذا أيضاً وسلّمنا أَنّ البحث فى العلوم عن العوارض الذاتية 
لموضوعاتبهاء إلا أنّه لا دليل على أنّ عوارض الأنواع ليست ذاتية للأجناس 
وبالعكس. بل الصحيح أنّ ما يلحق الشيء بتوسط نوعه أو جنسه ذاتي له لا 
غريب, بداهة أنّ المراد منه ليس ما يعرض الثيء أوّلاً وبالذات ومن دون 


ع" جانيم ب موف ررد عاطقو بقن ممم معني “فطاشيراكق اضوال النقه ١‏ 


واسطة, فانٌ لازمه خروج كثير من حمولات العلوم التي لها دخل في الأغراض 
المترتبة عليها. 

وبالجملة : لا وجه للقول بكون عوارض النوع غريبة للجنس. فانٌ البحث 
عنها لابدٌ منه في العلوم, وبدونه لايتم أمرها. 

وعليه فنقول: لابدٌ من الالتزام بأحد أمرين: إِمّا أن نلقزم بأنّ عوارض 
النوع ذاتية للجنس. وإمّا أن نلتزم بأنّالملبحوث عنه في العلوم أعم من العوارض. 
الذاتية والغريبة. وهو: كل ما له دخل في الغرض ذاتياً كان أو غريباً. ومع 
التفزل عن الثاني, فلا مناص من الالتزام بالأوّل. 

وظل الك فاذك الفوق ستو ده انها لوقا فى الفوضن فلس عرض 
غريب2. ا اي يي 
ها الأستاة ا يقر )' وؤغير ه. 
عدا أم من الأمور ابراه واو الجوهر 

وأمّا الكلام فى الجهة الثالثة: فقد اشتهر أنّ تمايز العلوم بعضها عن بعض 
بتايز الموضوعات. وقد خالف فى ذلك صاحب الكفاية (قدس ل واختان 
أن قايق العلوام يتابن الأخراطن المترعنة غلييا الداعية إلى تدويتهاء كالاقتدار 
غل الاستفاط .غلم الاضول»:وضون اللسان: عن المتطا فى المقال فى عله 
النحو. وصون الفكر عن الخنطأ في الاستنتاج فى علم المنطق. وهكذا... 


.8 :١ أجود التقريرات‎ )١( 
3: (؟) كفاية الأضؤل‎ 


وأورد على المشهور بما ملخّصه: آن الملاك ف تمايز العلوم لو كان تمايز 
موضوعاتهاء فلازمه أن يكون كل باب بل كل مسألة علماً على حدة. لتحقق 
هذا الملاك فممهما. 

والتحقيق في المقام أن يقال: إِنَ إطلاق كل من القولين ليس في محلّهء وبيان 
ذلك: أَنّ القايز في العلوم تارةً يراد به القايز في مقام التعليم والتعلم. لكي يقتدر 
المتعلم ويتمكن من تمييز كل مسألة ترد عليه, ويعرف أنْها مسألة أصولية أو 
مسألة فقهية أو غيرهما. 

وأخرى يراد به القايز قْ مقام التدوين, وبيان ما هو الداعى والباعث 
لخشداز الدوؤن عد من القضايا والقواس' المتخالفة.وقذوينيا عار 
واتسيميقها باس فازىءواغقارة عَدّة من القضايا والقتواصن المتخالفة الاخرى 
وتفورن ا علما اخ وشييتها بابر اخر موهكذا. 

ما اتقايز في المقام الأوّل: فيمكن أن يكون بكل واحد من الموضوع والمحمول 
والغرضء بل يمكن أن يكون ببيان فهرس المسائل والأبواب إجمالاً. والوجه 
فيذلك: هو أنّ حقيقة كل علم حقيقة اعتبارية, وليست وحدتها وحدةً بالحقيقة 
والذاك: لكون توه قيدم قاين لاقي ان كانت بتكل براه 
من موة ملاو لنااصل معنف او نا لفضان كه لو 5ا لع اينع نمو له وا عد ول ربعا كنا 
بالاعتيارء وتمييز كل مركب اعتباري عن مركب اعتباري آخر يكن يأحد 
الأموون المزيورة: 

وأمّا اللقايز في المقام الثاني : فبالغرض إذا كان للعلم غرض خارجي يترتب 
عليه. كما هو الحال فى كثير من العلوم المتداولة بين الناس كعلم الفقه والأصول 
والنحو والصرف ونحوهاء وذلك لأنّ الداعى الذي يدعو المدوّن لأن يدوّن 
عتامن النضانا لابن علب كنضارا حك الصو مقا روغدة أخرى متها 


اف ا 211000 اضراك :فى أصول النقد ١١//‏ 
علماً آخر كقضايا علم الفقه. ليس إلا اشتراك هذه العدّة فى غرض خاص. 
واشتراك تلك العدّة فى غرض خاص اخرء فلو لم يكن ذلك ملاك ايز هذه 
العلوم بعضها عن بعض في مرحلة التدوينء بل كان هو الموضوع. لكان اللازم 
عل الوق انرعدقن كل بامعول كل هنبا لةتغلما غات امعو اللاكف كا 

وأمّا إذا لم يكن للعلم غرض خارجي يترتب عليه سوى العرفان والاحاطة 
به. كعلم الفلسفة الأولى. فامتيازه عن غير ما بالذات أو بالموضوع أو بامحمول, 
كما إذا فرض أنّ غرضاً يدعو إلى تدوين علم يجعل الموضوع فيه الكرة الأرضية 
مثلاً. ويبحث فيه عن أحوالها من حيث الكدية والكيفية والوضع والأين. إلى 
قووذلاته وشرواقضيا ااطبيسية زمزاناغا عل انحاتها الممخلفة: 

أو إذا فرض أنّ غرضاً يدعو إلى تدوين علم يجعل موضوعه الإنسان 
وقن اغضانه وجوارحه وخواصهاء فامتياز العلم عن غيره في مثل ذلك. إمّا 
بالذات أو بالموضوع, ولا ثالث هماء لعدم غرض خارجي له ما عدا العرفان 
والإحاطة. ليكون القييز بذلك الغرض الخارجي . 

ماع ب اا ب عدي 
لفميحي كان بماك رقيو بعرلة ارق أرب وين ا 
هذا العلم لا امتياز له إلا بالحمول. 

وبما حققناه تبيّن لك وجه عدم صحّة إطلاق كل من القولين. وأنّ تميز أي 
علم عن آخر كا لاينحصر بالموضوع., كذلك لا ينحصر بالغرضء بل كما 
فكق ايكون بين فكن أن يكون يقي تالف لا هذا ولذاك: 


ثم إن من القريب جداً أن يكون نظر المشهور فيا ذهبوا إليه من أنّ تمايز 
العلوم بالموضوعات,. إلى تقدم رتبة الموضوع على رتبتى المحمول والغرض. 
ولعلّهم لأجله قالوا إِنّ القايز بهاء وليس مرادهم الانحصارء وإلا فقد عرفت 
عدلمه. 

ويتلخص ما ذكرناه في أمور: 

الأوّل: أن صحّة تدوين أيّ علم لا تتوقف على وجود موضوع لهء لما بيّنا 
من أن حقيقة العلم عبارة عن: مجموج القضايا والقواعد المتخالفة التى جمعها 
الاشتراك فى غرض خاص لايحصل ذلك الغرض إلا بالبحث عنها. 

الثاني : أنّه لا منافاة بين ما ذكرناه من عدم قيام الدليل على لزوم الموضوع 
في العلوم» وبين أن يكون لبعض العلوم موضوع. وذلك لأنّ ما ذكرناه إِما هو 
من جهة عدم قيام البرهان على لزوم الموضوع في كل علمء بحيث لا يكون 
العلم علماً بدونه, ولذا يبجث في أكثر العلوم عن محمولات مسائلها المترتبة 
على موضوعاتهاء وذلك لا يثافيى وجود الموضوع لبعض العلوم, كما إذا فرض 
تعلق غرض المدوّن بمعرفة موضوع ماء فيدوّن علماً يبحث فيه عن عوارض 
موصوعه. 

الثالث: أنّ تمايز العلوم بعضها عن بعض كا لاينحصر بالموضوع. كذا 
لاتحسن بالتوض سيل كا فكع ايكون عن مكن ان مكتدورن امول 
وببيان الفهرس والأبواب إجمالاً. بل بالذات تارة. على حسب اختلاف العلوم 
والمقامات, هذا كلّه فى موضوع العلم بصورة عامّة. 

وأمّا الكلام فى موضوع هذا العلم. فقد سبق أَنّه أقنا البرهان على أنه لا 
موضوع له واقعاً. وأنّ حقيقته عبارة عن عدَّةٍ من القضايا والقواعد المتباينة 
بحسب الموضوع والمحمول التي جمعها في مرحلة التدوين اشتراكها في الدخل في 
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غرض واحد. 

ولو تنزلنا عن ذلك. وفرضنا أنّ له موضوعاً فا هو الموضوع له؟ قيل: إِنّ 
موضوعه الآدلة الأربعة بوصف دليليتهاء وهذا القول هو مختار الحقق القمى 
(قدس سره) كبا هو ظاهر كلامه في أو كتابه'" وقد صترّح بذلك في هامشه 
فلي 7 

ويرد عليه : أن لازم ذلك خروج المسائل الأصولية عن علم الأصولء وكونها 
من مبادئه. كمباحث الحجج والأمارات. ومباحث الاستلزامات العقلية, والأصول 
العملية: الشرعية والعقلية. ومبحث حجية العقل. وظواهر الكتاب بل مبحث 
التعادل والترجيح, ما عدا مباحث الألفاظ. فانٌ كبرى هذه المسألة ‏ وهي 
مسألة حجية الظواهر ‏ مسلّمة عند الكلء ولم يخالف فيها أحد ولم يقع البحث 
عنها في أيّ علم من العلوم, فلا كلام فيها. 

وما الكلام في صغريات هذه الكبرى. عق ظهور الألفاظ في شيء وعدم 
ظهورها فيه كالبحث عن أنّ الأمر أو النهي هل هو ظاهر فى الوجوب أو 
التحريم أم لاء وغير ذلك. وعليه فيكون البحث عنها عن عوارض الدليل بما 
هو دليلء فانّه لا شبهة فى دليليّة الكتاب والسنّة في أنفسه)ء وإنما الكلام هناك 
في تعيين مدلوهماء وذلك من عوارضها. 

ما خروج مباحث الحجج والأمارات فواضح., لأنّ البحث فيها بأسرها 
عن الدليليّة. وهو بحث عن ثبوت الموضوع لا عن عوارضه الذاتية. فتدخل 
إن في مقدماته ومبادئه لا فى مسائله. حتى مبحث التعادل والترجيح, على ما 
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هو الصحيح من أنّ البحث فيه في الحقيقة عن حجية أحد الخبرين المتعارضين 
في هذا الحال. 

وأمّا خروج مباحث الاستلزامات العقلية. فلأجل أن البحث فيها ليس عن 
عوارض أحد الأدلة الأربعة, لا بما هي أدلة ولا بما هي هي. بل عن أحوال 
الأحكام بما هي أحكام. مع قطع النظر 0 كونا سنا 55 ومداليل أدلة. 

ويظهر بذلك وجه خروج الأصول العملية : الشرعية والعقلية. 

ولأجل ذلك عدل صاحب الفصول (قدس سره) عن هذا المسلك. واختار 
أن الموضوع ذوات الأدلة الأربعة بما هي هي ١‏ وعليه فالبحث عن دليليتها 
بحث عن عوارض الموضوع لا عن ثبوته. 

ويرد عليه أيضاً: لزوم خروج كثير من مسائل هذا العلم عن كونها 
أصولية. كمباحث الحجج والأمارات - ما عدا مبحث حجية العقل وظواهر 
الكتا د ومباقة الاستازامات العقلية: والأصول العملة: الشرعنة بو العقلية: 

والورجه:ق ذلك يفو أن التحق فى كل عل لايد أن يكوق :عن العوارض 
الذاتية لموضوعه, وإذا لم يكن كذلكء فهو ليس من مباحث العلم ومسائله في 
قون وغلنة فكل :مسالة يكون البخث فيا عن الغوارطن الذاتية لاجد الأدلة 
عي فهي من مسائل علم الأصول. وإِلا فلا. 

وعلى ذلك يترتب خروج مباحث الاستلزامات العقلية» فانٌ البحث فبها 
ليس عن أحوال أحد الأدلة مطلقاً. بل عن الاستحالة والامكان. وخروج 
مسألة حجية خبر الواحدء إذ البحث فيها ليس عن عوارض السنّة التي هي 
موضوع علم الأصول, بل عن عوارض الخبر. وخروج مسألة حجية الإجماع 
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المنقول والشعهرة الفتوائية: ومبخث التعادل والقرجيح: والأصول العملية: 
الشرعية والعقلية؛ فانٌ البحث في جميع هذه المسائل ليس عن العوارض الذاتية 
لأحد الأدلة الأربعة كما هو ظاهر. 

فتحصّل: أَنّه لافرق بين هذا القول والقول الأُوّل إلا في مسألة حجية ظواهر 
الكتاب وحجية العقل, فائّهما ليستا من المسائل الأصولية على القول الأوّل, 
وتكونان منها على هذا القول. 

ومن هنا التجأ شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) إلى إرجاع البحث 
عن فين لل"سحجية كين الو اعد ال الضف عن اخوال امورو ان مرحفة ال 
أ ةب أعي اقول اعضوم اواقطلد ا وكتر يرو هل تبت تر ونيد أ 
لا؟ وبذلك تدخل في مسائل أصول الفقه الباحئة عن أحوال الأدلة7". 

ورور عليه لدغين سفيد ولك لا تدلو اريدم الوق الضوت الكو 
الزاقع ا أعق كون يكين الوائعة واقيطة وغلة لفوت الديثة وافما + لقهذا عير 
تقول :يذاعة | كين الواسد تع رواقفا ىق مللطالة عال :ووه :ركرك 
يمكن أن يكون كذلك وهو حاك عنهاء والحكاية عن شيء متفرعة عليه وفي 
مرتبة متأخرة عنه. على أن البحث فى هذه المسألة حينئذ يكون عن مفاد كان 
التامة. أي عن ثبوت الموضوع, لا عن عوارضه. 

ولواردة نه البورم انكو الذهن: اعى كوو دين الوالمية.واييط: 
ارت لسة واقنا روج انهو أبقا حي مستو ل سازورة ابعر الواية 
لايفيد العلم الوجداني بالسنّة. ولا يعقل انكشاف السنّة به واقعاً ىا تنكشف 
بالمتواتر والقرينة القطعية. ومع فرض الانكشاف حقيقة, لا تبق للبحث عن 


.١671 :١ فرائد الأصول‎ )١( 


حجية خبر الواحد موضوعية أصلاً. فانٌالعبرة حينئذ بالعلم الوجداني الحاصل 
بالسئة. فيجب الجري على وفقه دون الخبر يما هو. 

والحاصل: أنّ لازم خبر الواحد بما هو أن يحتمل الصدق والكذبء فكنا 
لايعقل أن يكون واسطة في ثبوت السنّة واقعاً. فكذلك لايعقل أن يكون 
واشنلة لأتبانا كذلك:. 

وإن أريد منه الثبوت التعبدي _كما هو الظاهر ‏ فالأمر وإن كان كذلك, أي 
أن المت الواقية عفرت مرا عبر الوالخدى ال | تدمن غواركن انين دون 
الملةةوذلك لان النبوت العتدوع درناة هل ها سلكناء ىعار عن إغطاء 
الشارع صفة الطريقية والكاشفية لشيء وجعله علماً للمكلف شرعاً بعد ما م 
يكن كذلك. وهذا وإن استلزم إثبات السنّة وانكشافها شرعاً ‏ وهو من 
عوارضها ولواحقها إلا أنّه ليس هو المبحوث عنه في هذه المسألة, وإنها 
عجوت عله يرا عر قلخو[ لوانية وجدلد طلا عدا «ومن ازا ضع | عا 
من كو وطن اللنيى يدون المتة:والعرت اعدف ينا عل بها سلكد الور 
عبارة عن إنشاء الحكم الظاهري على طبق الخبر. وهو أيضاً من عوارضه 
دونها ى) هو ظاهر. 

ومنه يظهر الحال على ما سلكه الحقق صاحب الكفاية من أنه عبارة عن 
عد المتنعدقة ولع ةقاي أرضا مو هرارق هوسنات لام عوا رهما : 
وهو واضح. 

فتحصّل: أنّ البحث في هذه المسألة على جميع المسالك بحث عن عوارض 
الخبر لا عن عوارض السنّة الواقعية. على أنّ ما أفاده (قدس سره) لو تم فانما 
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ا ا 3*2( محاضرات في أصول الفقه / ١‏ 
يتم في خصوص هذه المسألة دون غيرهاء وقد عرفت أنّ الإشكال المزبور غير 
أنَّ موضوع العلم عبارة عن جامع مقولي واحد بين موضوعات مسائله7". 

ولكن قد مر الكلام في هذا مفصلاً وذكرنا هناك أنه لم يقم برهان على لزوم 
موضوع كذلك فى العلوم فضلاً عن علم الأصولء بل سبق منا أَنّه لايعقل 
وجود جامع ذاني دن موضوعات مسائله لقبايتها انا ذانيا. 

ام ردان يكون لكل علم موضوع ولو كان واحداً بالعنوان كعنوان 
المنطق. وعنوان فعل المكلف فى علم الفقه وهكذا. 

فأقول: إن موضوع علم الأصول هو: الجامع الذي ينتزع مسن مجموع 
مسائله المتباينة, كعنوان ما تقع نتيجة البحث عنه في طريق الاستنباط وتعيين 
الوظيفة فى مقام العمل . 


الأمر الرابع في الوَضّع 


ويقع الكلام فيه من جهات: 
الجهة الأولى: فى أنّ منشاً دلالة الألفاظ على المعانى هل هى المناسبة الذاتية 
بينهها لتصبح الدلالة ذاتية؟ أو الجعل والمواضعة لتصبح جعلية محضة؟ 
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الجهة الثانية: في أنّ الواضع هل هو الله تبارك وتعالى أو البشر؟ 
الجهة الثالثة: في أنّ الوضع من الأمور الواقعية أو من الأمور الاعتبارية؟ 
الجهة الرابعة: في أقسام الوضع إمكاناً مرّة. ووقوعاً مرّة أخرى. 


[ منشأ الوضع ] 


أمّا الجهة الأولى: فربًا يقال فيها: إنّ دلالة الألفاظ على معانيها ناشئة عن 

وؤقيةه | هلو ازون ود اقة الذلكلة 1 الأوضاط الذاى ا لتاسنة الاي ينا 
قد موحي لوكو اء اللفظ كله ماج لاتغال الدهن إل معنا فإوااون: 
من الوضوح بمكان لايقبل الغزاع. فانٌ لازم ذلك تمكن كل شخص من الإحاطة 
بتام اللغات فضلاً عن لغة واحدة. 

ولو آوية أن الارقباظ المزوون والفاسية المريورة بن ده بوجي أن .يكون 
سماع اللفظ مقتضياً لانتقال الذهن إلى معناه. أي أنّ المناسبة اقتضائية لا علّة 
تامّة. ففيه : أن ذلك وإن كان بمكان من الامكان ثبوتاً وقابلاً للفزاع إذ لا مانع 
عقا من تبوف هذا البتعو ين لحاس ةنييق الأ لقال ومفا نتيا تلير نا لزي تقذ 
بين أمرين فائّها ثابتة في الواقع والأزل بلاتوقف على اعتبار أىّ معتبر أو فرض 
أيّ فارضء وبلا فرق بين أن يكون طرفاها ممكنين أو مستحيلين أو مختلفين, 
إذ صدقها لا يتوقف على صدق طرفيها فهي صادقة مع استحالتههما كما في قوله 
تعالى: «الَوْكَانَ فيب آله إلا أله لَقَسَدَنَا "١4‏ نعم, إِنّ سنخ ثبوتها غير سنخ 
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ثبوت المقولات كالجواهر والأعراض. ولذا ليست داخلة تحت شيء منها إلا 
أنه لا دليل على ثبوتها كذلك فى مرحلة الإثبات فلا يمكن الالقزام مها. 

وأمّا ما قيل من أَنّه لولا هذه المناسبة بين الألفاظ والمعاني؛ لكان تخصيص 
الواضع لكل معنى لفظاً خصوصاً بلا مرجح . وهو حال كالترجح بلا مرجح. 
أي وجود حادث من دون سبب وعلة. 

فيرد عليه أوّلاً: أن الحال هو الثاني دون الأوّل. بل لا قبح فيه فضلاً عن 
الاستحالة إذا كان هناك مرجح لاختيار طبيعي الفعل مع فقد الترجيح بين 
أفراده ومصاديقه على مايأتي بيانه في الطلب والارادةإن شاء الله تعالى. وحيث 
إن المرجح لاختيار طبيعي الوضع والتخصيص موجود فهو كاف في تخصيص 
الواضع وجعله لكل معنى لفظأً >خصوصاً وإن فقد القرجيح بين كل فرد من 
أفراده. 

على أنْه لايعقل تحقق المناسبة المذكورة بين جميع الألفاظ والمعاني. لاستلزام 
ذلك تحققها بين لفظ واحد ومعانٍ متضادة او متناقضة. ىا إذا كان للفظ واحد 
معانٍ كذلك كلفظ جون الموضوع للأسود والأبيض. ولفظ القرء للحيض والطهر 
وغيرهماء وهو غير معقول. فان تحققها بين لفظ واحد ومعانٍ كذلك يستلزم 
تحققها بين نفس هذه المعاني ى) لا يخ . 

وثانياً: سلّمنا امتناع الترجيح بلا مرجح. إلا أن المرجح غير منحصر 
بالمناسبة المزبورة كي يلزم الالتزام بهاء بل يكفى فيه وجود مرجح ما وإن كان 
مرا قافنا بوره ١ر1‏ الفيرة نا هي عا رار ديقعة الار عون بلا عرسم سوا 
كان ذاتياً أو اتفاقياً. 

على أنّ المرجح لابدٌ وأن يقوم بالفعل الصادر من الفاعل فيجوز أن يكون 
الرجحان في نفس الوضع وإن لم يكن هناك مناسبة بين اللفظ والمعنى. 


[ تعيين الواضع ] 

وأمّا الكلام فى الجهة الثانية: فقد اختار المحقق النائينى (قدس سره) أن 
الله تبارك وتعالى هو الواضع الحكم . وقال في وجهه : فإنا نقطع بحسب التواريخ 
التي بين أيديناء أنه ليس هنا شخص أو جماعة وضعوا الألفاظ المتكثرة في لغة 
واحدة لمعانيها التي تدل عليها فضلاً عن سائر اللغات. كا أَنّا نرى وجداناً 
عدم الدلالة الذاتية بحيث يفهم كل شخص من كل لفظ معناه المختص بهء بل 
لله (تبارك وتعالى) هو الواضع الحكيمر جعل لكل معنى لفظأً خصوصاً باعتبار 
مناسبة بينهما مجهولة عندناء وجعله (تبارك وتعالى) هذا واسطة بين جعل 
الأحكام الشرعية امحتاج إيصاها إلى إرسال رسل وإنزال كتب, وجعل الأمور 
التكوينية التي جبل الانسان على إدراكها كحدوث العطش عند احتياج المعدة 
إلى الماء ونحو ذلك. 

فالوضع جعل متوسط بينها لاتكويني محض حتى لايحتاج إلى أمر آخر. 
ولا تشر يبعي صرف حتى يحتاج إلى تبليغ بي أو وصبيء بل يلهم الله (تبارك 
وتعالى) عباده على اختلافهم كل طائفة بلفظط خصوص عند إرادة معقف 
خاص. ونوكت المظطلية ذا لو فرضنا جماعة أرادوا إحداث القاظ حكيناة 
بقدر ألفاظ أي لغةء لما قدروا عليه فا ظنّك بشخص واحد مضافاً إلى كثرة 
المعاني التي عار تصووها من خض أى التخاض قور 

أقول : يتلخص نتيجة ما أفاده (قدس رهاق امو 

الأوّل: أنّ الواضع هو الله (تبارك وتعالى). ولكن لا بطريق إرسال الرسل 
وإنزال الكتبء كما هو الحال في إيصال الأحكام الشرعية إلى العباد. ولا بطريق 
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جعل الأمور التكوينية التي جبل الانسان على إدراكهاء بل بطريق الإلهام إلى 
كل عنصر من عناصر البشر على حسب استعداده. 

الثاني : التزامه (قدس سره) بوجود مناسبة مجهولة بين الألفاظ والمعاني. 

الثالث: أن وضعه (تبارك وتعالى) إنما كان على طبق هذه المناسية. 

الرابع : أن الوضع جعل متوسط بين الجعل التكويني والجعل التشريعي. 

الخامس: أنه (قدس سرره) بعد نف الدلالة الذاتية استند في دعوى أن الله 
قارف وهال اجدى الراضيع الليكي يدون خيوه إلى | مريت 

الأوّل: أنه لايمكن أن يكون الواضع هو البشرء لعدم إمكان إحاطته بتام 
ألفاظ لغة واحدة فضلاً عن جميع اللغات, فإذا امتنع أن يكون البشر واضعاً 
تعيّن أن الله تعالى هو الواضع الحكيم . 

الثاني: أنه على فرض تسليم أنّ البشر قادر على وضع الألفاظ لمعانيها 
معنى أن شخصاً أو جماعة معيّنين من أهل كل لغة يتمكن من وضع ألفاظها 
لعانيهاء إلا أنّه لما كان من أكبر خدمات للبشر فلابدٌ من تصدي التواريم 
لضبطه التي هي معدّة لضبط الأخبار السالفة والوقائع المهمّة. خصوصاً مثل 
هذا الأمر المهم, مع أنه لم يكن فيها عن حدوث الوضع في أيّ عصر وزمان 
وعمّن تصدى له عين ولا أثرء فإذا فرض أن البشر كان هو الواضع لنقل ذلك 
في التواريخ فائها تتكفل بنقل ما هو دونه فكيف مثله. 

ولكنّ للتأمل فى جميع هذه الأمور حالاً واسعاً : 

اما الآذق: فظي: طعنه ها نذكر من عق :نا اععمن غلنه مق الوحيية 
المذكورين. 

وأما الثاني: فيرده أَنّه تخرص على الغيبء لما قد سبق من أنه لا دليل على 


وجود هذه المناسبة بين الألفاظ والمعاني. بل الدليل قائم على عدمها في الجميع. 

وأمًا الثالقي قوى كلية | 1 لو نلعا وجوه الناسة الداستةىين الل 
والمعنى فلا نسلّم أنّ الواضع جعل لكل معنى لفظأ خصوصاً على طبق تلك 
المناسبة, وذلك لأنّ الغرض من الوضع يحصل بدون ذلك ومعه فأيّ شيء 
بستدعي رعاية تلك المناسبة في الوضع. اللهة إلا آنيتمقك يديل قاعدة 
استحالة القرجيح من دون مرجح. ولكن قد عرفت بطلاتها. 

وأما الرابع : وهو أن الوضع وسط بين الأمور التكوينية والجعلية؛ فهو ئنّ 
لايرجع إلى معنى محصّل, وذلك لعدم واسطة بينهماء ضرورة أَنّ الشيء إذا كان 
من الموجودات الحقيقية التى لا تتوقف فى وجودها على اعتبار ايّ معتبر. فهو 
الرسودات: كروي ولك لفن الأموى الاعفيا ري ةا ولة تقل نا 
يكون وسطاأً بين الأمرين. وأمّا حديث الإلهام فهو حديث صحيح ولا اختصاص 
له بالوضع . 

وقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى: «أهدئًا أَلصّرَاط الْمشْتَقِيم 746" أن الله 
(تبارك وتعالى) كما منّ على عباده بهدايتهم تشريعاً. وسوقهم إلى الحياة الأبدية 
بارسال الرسل وإنزال الكتب» كذلك منّ عليهم بهدايتهم تكوينا بالهامهم إلى 
سيرهم نحو كاهم, بل إِنْ هذه الهداية موجودة في جميع الموجودات. فهي تسير 
نحو كاها بطبعها أو باختيارهاء واللّه هو الذي أودع فيها قوّة الاستكمال فترى 
الفارة تف من اطرة ولا تفي من الشأة. 

وعلى الجملة: أنّ مسألة الإلمهام أجنبية عن تحقق معنى الوضع بالكلية, فانٌ 
الإلهام من الأمور التكوينية الواقعية, ولا اختصاص له بباب الوضع, والمبحوث 
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سرد ارتو لادارت وتران رركن 

وما الأمر الخامس: وهو استناده فما ذكره من أنّ الله (تبارك وتعالى) هو 
الواضع الحكير, فلو تم فانما يتم لو كان وضع الألفاظ لمعانيها دفعياً وفي زمان 
واحدء إلا أنّ الأمر ليس كذلك. فان سعة دائرة الوضع وضيقها تتبع سعة دائرة 
الغرض وضيقها. ومن الواضح أن الغرض منه ليس إلا أن يتفاهم بها وقت 
الحاجة وتبرز بها المعاني التي تختلج في النفوس للا يختل نظام حياتنا المادية 
والمعنوية؛ ومن الظاهر أنّ كمّية الغرض الداعي إليه تختلف سعة وضيقاً بمرور 
الأيام والعصور. فني العصر الأوّل ‏ وهو عصير آدم (عليه السلام) - 
الحاجة إلى وضع ألفاظ قليلة بازاء معان كذلك, لقلّة الحوائج في ذلك العصر, 
وعدم اقتضائها أزيد من ذلك. ثم ازدادت الحوائج مرّة بعد أخرى وقرناً بعد 
آخر بل وقتا بعد وقتء فزيد فى الوضع كذلك. 

وعليه فيتمكن جماعة بل واحد من أهل كل لغة على وضع ألفاظها بازاء 
معانيها فى ايّ عصر وزمنء فان سعة الوضع وضيقه تابعان لمقدار حاجة الناس 
إلى التعبير عن مقاصدهم سعة وضيقاً. ولما كان مرور الزمن موجباً لاتساع 
حاجاتهم وازديادهاء كان من الطبيعي أن يزداد الوضع ويتّسع. 

اما الدين يقومون بعملية الوضع : فهم أهل تلك اللغة في كل عصر. من دون 
فرق بين أن يكون الواضع واحداً منهم أو جماعةً. وذلك أمر ممكن لهمء فانٌ 
المعانني الحادثة التي يبتلى بها في ذلك العصر إلى التعبير عنها ليست بالمقدار 
ل سوس جاي او لب من + افائبا 
محدودة بحد خاص. 


وقد تلخضن من ذلك أمران» 
الأوّل: أنّ أهل اللغة ليسوا بحاجة إلى وضع ألفاظها للمعاني التي تدور عليها 


الافادة والاستفادة في جميع العصور ليقال إِنّ البشر لايقدر على ذلك. بل يمكن 
الوضع بشكل تدريجي فى كل عصر حسب تدريجية الحاجة إلى التعبير عنها. 

الثاني: أنّنا لسنا بحاجة إلى وضع جميع الألفاظ لجميع المعاني, فانّ الوضع 
لما يزيد عن مقدار الحاجة لغو بحض. 

وأما الثاني: وهو أنّ الواضع لو كان بشراً لنقل ذلك فى التواريخ, لأن مثل 
هذا العمل يعتبر من أعظم الخدمات للبشر ولذلك تتوفر الدواعي على نقله. 

فيرد عليه: أنّ ذلك إِنما يتم لو كان الواضع شخصاً واحداً أو جماعة معيّنين, 
وأمّا إذا التزمنا بما قدّمناه من أَنّ الواضع لا ينحصر بشخص واحد أو جماعة 
معيّنين. بل كل مستعمل من أهل تلك اللغة واضع بشكل تدريجي. فلا يبق 
حال للنقل فى التواريخ. 

نعم لو كان الواضع شخصاً واحدأً أو جماعة معينين, لنقله أصحاب 
التواريخ لا حالة . 

وما يؤكد ماذكرناه: مانراه من طريقة الأطفال عندما يحتاجون إلى التعبير 
عن بعض المعاني فما بينهم» فانم يضعون الألفاظ لهذه المعانى ويتعاهدون 
ذكرها عند إرادة إبراز مايختلج فى أذهانهم من الأغراض والمقاصد, ولا نجدهم 
يتخلّفون عن هذه الحال. حتى إِنْهم لو عاشوا في مناطق خالية من السكان 
لتكلموا بلغة مجعولة لهم لاحالة. ولانعني بالوضع إلا هذا التعهد وهذا الالتزام, 
وإليه أشار تعالى بقوله : طخَلَقَ آلْإنْسَانَ » عَلّمَهُآلْبَيَانَ 04" وذلك وإن كان ينتهى 
إليه تعالى. لأنّه من لطفه وعنايته. إلا أنّه أمر آخر غير أَنّهِ هو الواضع الذكنن: 
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وهذا الذي ذكرناه من دفع الاشكالين المتقدمين لايفرق فيه بين مسلكنا 
ومسلك القوم في تفسير العلقة الوضعية, فانٌّ تدريجية الوضع وعدم اختصاصه 
بشخص خاص لاتدع يحالاً للاشكال المزبور. غاية الأمر أنه بناءَ على مسلكنا 
كان كل مستعمل واضعاً وإن كانت كلمة الواضع عند إطلاقها تنصرف إلى 
الواضع الأُوّلء إلا أنه من جهة الأسبقية. وهذا بخلاف غيره من المسالك كما 
لايخنى. 

فالمتحصّل ما ذكرناه أمران: 

الأوّل: أن الله (تبارك وتعالى) ليس هو الواضع الحكي . 

الثاني: أن الواضع لا ينحصر بشخص واحد أو جماعة معينين على جميع 
المسالك فى تفسير حقيقة الوضع. 


في حقيقة الوضع 

وأمّا الكلام في الجهة الثالثة: وهى تعيين حقيقة الوضع: فذهب بعض 
الأعاظم (قدس سره)"" إلى أبّها من الأمور الواقعية, لا بمعنى أْا من إحدى 
المقوللات, ضدرورة وضوح عدم كونها من مقولة الجوهر, لا نحصارها في حمسة 
أقسام: العقل. النفس. الصورة, المادة, الجسم ء وهي ليست من إحداهاء وكذا 
عدم كونها من المقولات التسع العرضية أيضاً, لاما متقوّمة بالغير في الخارج , 
لاستحالة تحققها فى العين بدون موضوع توجد فيه. فان وجودها في نفسها 
عين وجودها لغيرها. وهذا بخلاف حقيقة العلقة الوضعية فائَها قائمة بطبيعى 


اللفظ والمعنى ومتقوّمة بهما فلا يتوقف ثبوتها وتحققها على وجودههما فى الخارج, 
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وهذا واضح. ولذا يصح وضع اللفظ لمعنى معدوم بل مستحيل كما لو فرضنا 
وضع لفظ الدور او التسلسل لخصوص حصّة مستحيلة منه لا للمعنى الجامع 
بينها وبين غيرهاء فلو كانت حقيقتها من إحدى هذه المقولات لاستحال 
تحققها بدون وجود اللفظ والمعنى الموضوع له. 

بل بمعنى أَنَّها عبارة عن ملازمة خاصّة وربط مخصوص بين طبيعي اللفظ 
والمعنى الموضوع لهء نظير سائر الملازمات الثابتة في الواقع بين أمرين من 
الأمور التكوينية مثل قولنا: إن كان هذا العدد زوجاً فهو منقسم إلى متساويين. 
وإن كان فردا فهو غير منقسم كذلك. فالملازمة بين زوجية العدد وانقسامه إلى 
متساويين. وبين فرديته وعدم انقسامه كذلك, ثابتة في نفس الأمر والواقع أزلاً. 
غاية الأمر أن تلك اللآزهة ذاقية ازلية هذه اللآؤمة جعلية اعقارية : ل عع 
أنّ الجعل والاعتبار مقوّم لذاتها وحقيقتهاء بل بعنى أنه علّة وسبب لحدوئها 
وبعده تصير من الأمور الواقعية. وكونها جعلية بهذا المعنى لاينافى تحققها 
وتقررها في لوح الواقع ونفس الأمرء وكم له من نظير. 

وقد حققنا في محلّه أنّ هذه الملازمات ليست من سنخ المقولات في شيء 
كالجواهر والأعراض. فَانها وإن كانت ثابتة في الواقع في مقابل اعتبار أيّ 
معتبر وفرض أيّ فارض كقوله تعالى: «الَوْكَانَ فِيي) آطَةَ إلا آله لَقَسَدَنَا 74" 
فانٌ الملازمة بين تعدد الآلهة وفساد العالم ثابتة واقعاً وحقيقة, إلا أَنْا غير 
داخلة تحت شبيء منهاء فإن سنخ ثبوتها في الخارج غير سنخ ثبوت المقولات 
فيه. ى)] هو واضح. 


ع سن ِِ 


والجواب عن ذلك: انه (قدس سره) إن اراد بوجود الملازمة بين طبيعي 


)١(‏ الأنبياء :7١‏ ؟5. 
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اللفظ والمعنى الموضوع له وجودها مطلقاً حتى للجاهل بالوضع. فبطلانه من 
الواضحات التي لا تخنى على أحد. فان هذا يستلزم أن يكون سماع اللفظ 
واتصبوو و غلة انق لأمفال: اله ان معتادم ولامة ابعيعانة الول باللقادة 
مع أن إمكانه ووقوعه من أوضح البديهيات. وإن آزاه:اقفس سيره انيه تبوعا 
للعالم بالوضع فقط دون غيره, فيرد عليه: أن الأمر وإن كان كذلك ‏ يعني 9 
هذة الملاومة ابتة له دون غيره إلا أئَّا ليست بحقيقة الوضع بل هي متفرعة 
عليها ومتأخرة عنها رتبة, وحل كلامنا هنا في تعيين حقيقته التي تقرتب عليها 
المالومة ديق تور اللقلك و الاشفال ال معناة. 

وذهب كثير من الأعلام والمحققين (قدس سرهم) إلى أن حقيقة الوضع 
حقيقة اعتبارية؛ ولكنهم اختلفوا في كيفيتها على أقوال : 

القول الأوّل: ما قيل١'‏ من أن حقيقة الوضع عبارة عن: اعتبار ملازمة 
بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له. وحقيقة هذه الملازمة متقوّمة باعتبار 
مَن بيده الاعتبار ‏ اي الواضع ‏ كسائر الامور الاعتبارية من الشرعية أو 
العرفية. ثم إنّ الموجب هذا الاعتبار والداعي إليه إِنما هو قصد التفهيم في مقام 
الحاجة. لعدم إمكانه بدونه. 

ولكق لآ فكن المتاعدة عليةه:وذلك لأنه لو روي أععارها ارجا معن 
أن الواضع جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى فى الخارج. فيردّه: أنه لا يفيد 
بوجه مالم تكن الملازمة بينهما في الذهن. ضرورة ان بدونه لايحصل الانتقال 
إلى المعنى من تصور اللفظ وسماعه. وعلى تقدير وجودها وثبوتها فالملازمة 
الخارجية غير محتاج إليهاء فان الغرض وهو الانتقال يحصل بتحقق هذه 


.51- 1760 :١ كما في نهاية الأفكار‎ )١( 


الملازمة الذهنية. سواء كانت هناك ملازمة خارجية أم لم تكن, فلا حاجة إلى 
اعتبار المعنق موجوداً في الخارج عند وجود اللفظ فيه. بل هو من اللغو الظاهر. 

وإن أريد به اعتبار الملازمة ذهناً, يعني أن الواضع اعتبر الملازمة بين اللفظ 
والمعنى في الذهن, ففيه: أنه لايخلو إِمّا أن يكون مطلقاً حتى للجاهل بالوضع 
او يختص بالعالم به. 

لايمكن المصير إلى الأوّل, فانّه لغو بحض لا يصدر من الواضع الحكيم لا نْه 
لا آثن له والقناسى ال ااهل ب ولا مع أن يعي الاتشال ال المع خخ 
سماع اللفظ لهء فانّه إن علم بالوضع فالانتقال من اللفظ إلى معناه ضروري له 
وغير قابل للجعل والاعتبار وإن لم يعلم فالاعتبار يصبح لغواً. 

ولذال'الفاق لآنه خضي حاضل ميل عن اردا أحائة فانة لو كافهاناً 
ارمع كان اعمار الاذوفة فى يمد يفن قبل كما هو نايت ببالريمداة 
بالاعتبار وبالتعبّد. 

وعلى الجملة: فالملازمة الذهنية أمر تكويني غير قابلة للجعل والاعتبار 
وليست معنى الوضع في شيء. بل هي مترتبة عليه فلابدٌ حينئذ من تحقيق 
معناه وأنْه ما هو الذي تترتب عليه تلك الملازمة؟ 

القول الثانى : 0 حقيقة الوضع عبارة عن اعتبار وجود اللفظ وجوداً 
تغزيلياً للمعنى, فهو هو في عالم الاعتبار وإن لم يكن كذلك حقيقة (". 

بيان ذلك: أَنّ الموجود على قسمين: 

أحدهما: ما له وجود تكوينى عيني في نظام التكوين والعين, كالمقولات 
الواقعية من الجواهر والأعراض. 


)١(‏ شرح منطق الاشارات: 7١‏ -؟5. 


23 بمجاس جهو وما جردم مسو موصن تعيي ومب افير ضاق أضوال الفقة ا 


والثاني: ما له وجود اعتباري فهو موجود فى عالم الاعتبار وإن لم يكن 
موجوداً في الخارج, وذلك كالأمور الاعتبارية الشرعية أو العرفية من الأحكام 
التكليفية والوضعية. وقد قيل إن حقيقة العلقة الوضعية من قبيل القسم الثاني 
معنى أنّ الواضع جعل وجود اللفظ وجوداً للمعنى في عام الاعتبار واعتبره 
وجوداً تنزيلياً له في ذلك العالم دون عالم الخنارج والعين كالتغزيلات الشرعية 
أو العرفية مثل قوله (عليه السلام): «الطواف فى البيت صلاة»١"‏ وقوله (عليه 
السلام): «الفقاع حمر استصغره الناس»)!" ونحوهما. ومن مّة يكون نظر المستغعمل 
إلى اللفظ آلياً فى مرحلة الاستعمال. وإلى المعى استقلالياً بحيث لا يرى فى تلك 
المتجلة اله المح .ولة طن الا إليه: 

وإن شئت قلت: إِنّ الوضع لأجل الاستععال ومقدمة له. فهمٌ المستعمل في 
هذه المرحلة إيجاد المعنى باللفظ وإلقاؤه إلى ا لخاطب. فلا نظر ولا التفات له إلا 
إليه. 

ونكة عليه 1لا : أن تفسيرها بهذا المعنى تفسير بمعنى دقيق بعيد عن أذهان 
عامّة الواضعين غاية البعد ولا سما القاصرين منهم كالأطفال والمجانين الذين 
قد يصدر الوضع منهم عند الحاجة بل قد يصدر الوضع من بعض الحيوانات 
أيضا. وكيف كان فحقيقة الوضع حقيقة عرفية سهل التناول والمأخذ. فلا 
تكون بهذه الدقّة التي تغفل عنها أذهان الخاصّة فضلاً عن العامّة . 

وثانياً: أنّ الغرض الداعي إلى الوضع . هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع 
له لكي يدل عليه ويفهم منه معناه. فالوضع مقدمة للاستعمال والدلالة. ومن 
الواضح أنّ الدلالة اللفظية إنا تكون بين شيئين أحدهما دال والآخر مدلول 


)١(‏ المستدرك 5: 5٠‏ أبواب الطواف ب 78ح ؟. وفيه تابالبيت: 
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فاعتبار الوحدة بينهم| بأن يكون وجود اللفظ وجوداً للمعنى أيضاً لغو وعبث. 

وأمًا ما ذكره أخيراً ففيه: أن لحاظ اللفظ آلة فى مقام الاستعبال؛ لا يستلزم 
أن يكون ملحوظاً كذلك في مقام الوضع للفرق بين المقامين. 

وبكلمة واضحة: أن حال واضع اللفظ كحال صانع المرآة ومستعمله 
كمستعملهاء فكما أن صانع المرآة في مقام صنعها يلاحظها استقلالاً من حيث 
الكم والكيف والوضع وفى مرحلة استعمالها تلاحظ آلياً. فكذلك وضع الألفاظ 
والقي لحنيامن هله النافنةووفن الجملةة ان لحاظ اللفظ آلياً فى مرحلة 
الاستعمال لايلازم اعتبار وجوده وجوداً للمعنى حال الوضع بوجه. 

القول الثالث: ما عن بعض مشايخنا المحققين (قدّس الله أسرارهم) قال: 
وقد لايكون المعنى المعتبر تسبيبياً كالاختصاص الوضعيء فانّه لا حاجة في 
وجوده إلا إلى اعتبار من الواضع. ومن الواضح أنّ اعتبار كل معتبر قاتم به 
بالمباشرة لا بالتسبيب, كي يتسبب إلى اعتبار نفسه بقوله: وضعت ونحوه. 
اقيض لواقم لمن "1١‏ انيننا زه الارتنائله والاليصاصض وبع لذقا ناض 
ومعنى خاص . 

تنه لا شبهة فى اتحاد حيئية دلالة اللفظ على معناه وكونه بحيث ينتقل من 
سماعه إلى معناه مع حيئية دلالة سائر الدوال كالعَلّم المنصوب على رأس الفرسخ, 
فأنه أيضاً ينتقل من النظر إليه إلى أنّ هذا الموضع رأس الفرسخ, غاية الأمر أن 
الوضع فيه حقيق وفي اللفظ اعتباري, بمعنى أنّ كون العَلّم موضوعاً على رأس 
الفرسخ خارجي ليس باعتبار معتبر. بخلاف اللفظ فانه كانه وضع على المعنى 
ليكون علامة عليه فشأن الواضع اعتبار وضع لفظ خاص على معنى خاص. 

ومنه ظهر أنّ الاختصاص والارتباط من لوازم الوضع لا عينه. وحيث 
عرفت اتحاد حيثية دلالة اللفظ مع حيثية دلالة سائر الدوال, تعرف أنه لا 
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حاجة إلى الالتزام بن حقيقة الوضع تعهد ذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى كا 
عن بعض أجلّة العصر. فانّك قد عرفت أنّ كيفية الدلالة والانتقال في اللفظ 
وسائر الدوال على نبج واحد بلا إشكال. فهل ترى تعهداً من ناصب العَلَّم 
على رأس الفرسخ. بل ليس هناك إلا وضعه عليه بداعي الانتقال من رؤيته 
إليه. فكذلك فما نحن فيه. غاية الأمر أنّ الوضع هناك حقيق وهنا اعتباري7". 

يتلخّص ما أفاده (قدس سره) في أمور: 

الأمر الأوّل: أنّ حقيقة الوضع ليست أمراً تسبيبياً. بل هو أمر مباشري 
قائم بالمعتبر بالمباشرة . 

الأمر الثاني: أن الارتباط والاختصاص ليسا من حقيقة الوضع في شيء. 
بل هما من لوازمها. 

الأمر الثالث: أن حقيقته ليست التعهد والالتزام النفساني. ولكن من دون 
ان يشيده بالبرهان. 

الأمر الرابع : أَنْا من سنخ وضع سائر الدوال. غاية الأمر أَنّ الوضع فيها 
حقيق خارجي وف المقام جعلي واعتباري. فهذا الأمر في الحقيقة نتيجة الأمور 
الثلاثة المتقدمة ووليدتها. 

أقول: أمّا الأمر الأوّل والئاني فههما في غاية الصحّة والمتانة على جميع 
المسالك فى تفسير حقيقة الوضع. من دون فرق بين مسلكنا ومسلك القوم. 

وَأَمَا الأمو الثالةفتدفعه ما مطعة إنشاء اله تقال غن :شري سن أن 
الصحيح عند التحقيق هو انّ حقيقة الوضع عبارة عن ذلك التعهد والالتزام 
النفسناق. 


.غا7/:١ نهاية الدراية‎ )١( 


وأَمّا الأمر الرابع وهو أن سنخ الوضع هنا سنخ الوضع الحقيق الخنارجي 
فيرد عليه: 

أوَلاً: عين الايراد الذي أوردناه على القول الثاني. وهو أنّ تفسير الوضع 
بهذا المعنى على فرض صحّته في نفسه, تفسير بمعنى دقيق خارج عن أذهان 
عامّة الواضعين ولا سما القاصرين منهم كالأطفال والجانين. مع أنا نرى 
صدور الوضع منهم كثيراً. والحال أَنّْهمٍ لا يدركون هذا المعنى الدقيق. وأنّه من 
قبيل وضع العَلّم على رأس الفرسخ, غاية الأمر أنّ الوضع فيه حقيق وفي المقام 
اعتباري. ومن الواضح أَنّه لايكاد يمكن أن يكون الوضع أمرأ يغفل عنه 
الخواص فضلا عن العوام. 

وثانياً: أنّ وضع اللفظ ليس من سنخ الوضع الحقيق كوضع العَلَّم على 
رأس الفرسخ, والوجه في ذلك: هو أنّ وضع العلم يتقوّم بثلاثة أركان: 

لركن الأوّل: الموضوع وهو العلّم. 

الركن الثاني : الموضوع عليه وهو ذات المكان. 

الركن الثالث: الموضوع له وهو الدلالة على كون المكان رأس الفرسخ . 

وهذا بخلاف الوضع فى باب الألفاظ فانه يتقوّم بركنين: 

الأوّل: الموضوع وهو اللفظ . 

الئاني: الموضوع له وهو دلالته على معناه. ولا يحتاج إلى شيء ثالث ليكون 
ذلك الثالث هو الموضوع عليه. وإطلاقه على المعنى الموضوع له لو لم يكن من 
الأغلاط الظاهرة فلا أقل من أنه لم يعهد فى الاطلاقات المتعارفة والاستعمالات 
الشائعة. مع أنّ لازم ما أفاده (قدس سره) هو أن يكون المعنى هو الموضوع 
علي 
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ويتلخص نتيجة ما ذكرناه إلى الآن فى خطاط ثلاثة : 

الخط الأوّل: بطلان الدلالة الذاتية ونا وضعية محضة. 

الخط الثانى: فساد كون حقيقة الوضع حقيقة واقعية. 

الخط الثالث: بطلان تفسير الوضع بكل واحد من التفسبرات الثلاثة المتقدمة, 
فالنتيجة على ضوئها هي أن حقيقة الوضع ليست إلا عبارة عن التعهّد والالتزام 
اللشمنا نهد امن اتا 

ومن ناحية أخرى: يرشد إلى ذلك الغرض الباعث على الوضع. بل الرجوع 
إلى الوجدان والتأمل فيه أقوى شاهد عليه, وبيان ذلك: أنّ الانسان بما أنه 
مدني بالطبع يحتاج في تنظيم حياته المادية والمعنوية, إلى الات يبرز بها مقاصده 
وأغراضه ويتفاهم بها وقت الحاجة. وا ل يمكن أن تكون تلك الآلة الاشارة 
أو نحوها لعدم وفائها بالحمسوسات فضلاً عن المعقولات, فلا محالة تكون هي 
الألفاظ الى يستعملها فى إبراز مراداتة من المحسوسات والمعقولات. وهى وافية 
ببماء ومن هنا خصٌ (تبارك وتعالى) الإنسان بنعمة البيان بقوله عرّ من قائل: 
«خَلَقَ آَلإنسَانَ * عَلْمَهُ اَلْبيَانَ #(". 

ومن هنا أي من أنّ الغرض منه قصد التفهيم وإبراز المقاصد بها ظهر أن 
حقيقة الوضع هي التعهد والتباني النفساني. فان قصد التفهيم لازم ذاتي للوضع 
بمعى التعهد . وإن شكت قلت إن العلقة الوضعية حينئد نختص بصوره إرادة 
تفهيم المعنى لا مطلقاً. وعليه يترتب اختصاص الدلالة الوضعية بالدلالة 
التصديقية كا ساق .جنانه مقصلا مرخ :هذه المهنة ا نرشاء الله تعال: 


وعلى ذلك فنقول: قد تبيّن أن حقيقة الوضع عبارة عن التعهد بابراز المعى 


)01( اله حمن 6: 3 5. 


الذي تعلّق قصد المتكلم بتفهيمه بلفظ مخصوص. فكل واحد من أهل أي لغة 
متعهد في نفسه متى ما أراد تفهير معنى خاص. أن يجعل مبرزه لفظأاً خصوصاً. 
مئلاً القزم كل واحد من أفراد الأُمّة العربية أنه متى ما قصد تفهيم جسم سيّال 
بارد بالطبع أن يجعل مبرزه لفظ الماء. ومتى قصد تفهي, معنى آخر أن يجعل 
موز لفظا ‏ اكن + وهكذا: 

فهذا التعهد والتباني النفساني بابراز معنى خاص بلفظ مخصوص عند تعلق 
القصد بتفهيمه. ثابت فى أذهان أهل كل لغة بالاضافة إلى ألفاظها ومعانيها 
بنحو القوّة. ومتعلق هذا التعهد أمر اختياري وهو التكلم بلفظ خصوص عند 

إن ذلك ثابت بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له بنحو القضيّة الحقيقية. 
تعرءاق بفريحلة الالتتمال يويحد المتتمل:قردا متها استتعالم.ؤفردا كبر 
منه في استعمال آخرء وهكذا. 

وبهذا يندفع إشكال الدور الذي قد يتوهم هناء بتقريب أنّ تعهد ذكر اللفظ 
عند قصد تفهي المعنى. يتوقف على العلم بأنّه وضع له؛ فلو فرض أنّ الوضع 
عبارة عن ذلك التعهد لدار. 

وتوضيح الاندفاع : أنّ ما يتوقف على العلم بالوضع إِما هو التعهد الشخصي 
الفعلى الثابت في مرحلة الاستعمالء. دون التعهد الكلي النفسانى المتعلق بذكر 
ليس اللنظا عم رائاة ينهي حلبينى الم يد لضن لتقت :ا برؤفلغر ات 
أن حقيقة الوضع عبارة عن ذلك التعهد, ومن الظاهر أنه لايتوقف على شيء, 
فظهر أنّ منشأ التوهم خلط المتوهم بين التعهد في مرحلة الاستعمال والتعهد في 
مرحلة الوضع, والذي يتوقف على الثاني هو الأوّل دونه. 

ونتعبتن آخر ار نال الالفاظظل حال الإشارت المارتفية »فك قن فصن 
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با رامو الو كي ١‏ اضر نا اه خف 
الحاضرين فى المجلس ؛ أو قضد 'تضديق * شمن او غير ذلك فد سعرددة 
الاشارة باليد أو بالعين أو بالرأس. فكذلك الألفاظ فاته يبرز بها أيضاً المعاني 
التي يقصد تفهيمها. فلا فرق بينهما من هذه الناحية. نعم فرق بينه| من ناحية 
أخر ىون أذ الكشارة عل دق واحد قحي اللقاك و الألنيلة دوع الالناظل: 

وعلى ضوء هذا البيان تبين أن كل مستعمل واضع حقيقة, فانٌ تعهد كل 
شخص فعل اختياري له. فيستحيل أن يتعهد شخص آخر تعهده في ذمته. 
لعدم كونه تحت اختياره وقدرته. نعمء يمكن أن يكون خض واعد وكياد من 
قبل طائفة في وضع لغاتهم ابتداءً لمعانيها فيضعها بازائها ‏ يعنى يجعلها مستعدة 
لابرازها عند قصد تفهيمها ‏ ويتعهد بذلك. ثم نهم تبعاً له يتعهدون على طبق 
تعهداته. أو يضع لغاتهم بلا توكيل من قبلهم بل فضولياً ولكنّهم بعد ذلك 
يتبعونه فى ذلك ويتبانون على وفق تبانيه والتزاماته. ومع هذا فهم واضعون 

وف هنا لا فروينين الطبقات العابقة:واللاتعقة عا الحمر ا الطيقات 
الأاحقة تتبعها في ذلك. بمعنى أّْهم يتعهدون على وفق تعهداتهم وتبانهم. وقد 
تتعهد الطبقات اللاحقة تعهدات آخر ى ابتدائية بالنسبة إلى المعاني التي يحتاجون 
إلى تفهيمها فى أعصارهم وفك سق أنَّ الوضع تدريجي الحصول فيزيد تبعاً 
لزيادة الحاجة في كل قرن وزمن. 

ومن ذلك تبين ملاك أنّ كل مستعمل واضع حقيقة. وأمّا إطلاق الواضع 
على الجاعل الأوّل دون غيره فلأسبقيته فى الوضع. لا لأجل أنه واضع في 
الحقيقة دون غيره. 

ولكن ربا يشكل بأنّ التعهد والالتزام حسب ما ارتكز في الأذهان, أمر 


متأخر عن الوضع ومعلول لهء فانّ العلم بالوضع يوجب تعهد العالم به بابراز 
المعنى عند قصد تفهيمه بمبرز مخصوص لا أنه عينه. ومن هنا لاايصح إطلاق 
الواضع على غير الجاعل الأوّل. فلو كان معنى الوضع ذلك التعهد والالتزام 
النفساني لصح إطلاقه على كل مستعمل من دون غتابة م ان الاين لسن 
كذلك . 

والجواب عنه أن يقال: إِنْه لو أريد بتأخر التعهد عن الوضع تعهد المتصدي 
الأول للوضع فذاك غير صحيح. وذلك لأنّ تعهّده غير مسبوق بشىء ما عدا 
تصوّر اللفظ والمعنى. ومن الواضح أنّ ذلك التصور ليس هو الوضع بل هو من 
مقدماته, ولذا لابدٌ منه فى مقام الوضع بايٌ معنى من المعانى فسّر. وعليه 
فنقول: إن المتصدي الأوّل له بعد تصور معنى خاص ولفظ بخصوص. يتعهد في 
نفسه بأنّه مق قصد تفهيمه. أن يجعل مبرزه ذلك اللفظ ثم يبرز ذلك التعهد 
بقوله: وضعت,ء أو نحوه في الخارج . 

وما يدلنا على ذلك بوضوح: وضع الأعلام الشخصية, فان كل شخص إذا 
راجع وجدانه ظهر له أنه إذا أراد أن يضع اسماً لولده مثلاً يتتصوّر أُوَلاً ذات 
ولده. وثانياً لفظاً يناسبه, ثم يتعهد في نفسه بأنّه مق قصد تفهيمه يتكلم بذلك 
اللفظ. وليس هاهنا شيء آخر ما عدا ذلك. 

وإن أريد به تعهد غيره من المستعملين. فالأمر وإن كان كذلك - يعني أن 
تعهدهم وإن كان مسبوقاً بتعهده ‏ إلا أنه لايمنع عن كونهم واضعين حقيقة, 
ضرورهة أن تعهد كل أحد لا كان فعلاً اختيارياً له. يستحيل 0 يصدر من 
غيره. غاية الأمر التعهد من الواضع الأوّل تعهد ابتدائي غير مسبوق بشيء. 
ومن غيره ثانوي, ولأجله ينصرف لفظ الواضع إلى الجاعل الأوّل. 

وعلى هذه الالتزامات والتعهدات قد استقرّت السيرة العقلائية فى مقام 
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الاحتجاج واللجاج, فيحتحٌ العقلاء بعضهم على بعض بمخالفته التزامه. 
ويو الخد ونه علبياء وكذلك الموال والسيةفلى أن جد خالق التزاهه ول يعمل 
على طبق ظهور كلام مولاه. يحتجّ المولى عليه بمخالفته التزامه ويعاقب عليها 
ولا عذر له في ذلك. ولو عمل على طبق ظهوره فله حجة يحت بها على 
مولاه. وهكذا. وعلى الجملة: أنّ أنظمة الكون كلها من المادية والمعنوية تدور 
دان الخرى عل وق هذه الالتزاناتي ولول لكهدات» 

فبالنتيجة: أَنّ مذهبنا هذا ينحل إلى نقطتين: 

النتقطة الأولى: أنّ كل متكلم واضع حقيقة, وتلك نتيجة ضرورية لمسلكنا: 
أنَّ حقيقة الوضع التعهد والالتزام النفساني. 

النقطة الثانية: أنّ العلقة الوضعية مختصّة بصورة خاصّة, وهي ما إذا قصد 
المتكلم تفهيم المعنى باللفظ. وهي أيضاً نتيجة حتمية للقول بالتعهد. بل وفي 
الحقيقة هذه هي النقطة الرئيسية لمسلكنا هذاء فان عليها تترتب نتائج ستاتي 
فرانهن إناهاء امعان 

وما مارمًا يتوهم هنا من أنّ العلقة الوضعية لولم تكن بين الألفاظ والمعاني 
على وجه الاطلاق فلا يتبادر ششيء من المعاني منها فيا إذا صدرت عن شخص 
بلا قصد التفهيم, أو عن شخص بلا شعور واختيار. فضلاً عا إذا صدرت عن 
اصطكاك جسم بجسم آخر. مع أنه لا شبهة في تبادر المعنى منها وانتقال الذهن 
إليه فى جميع هذه الصورء فمدفوع: بان تبادر المعنى فيها وانسباقه إلى الذهن 
غير مستند إلى العلقة الوضعية؛ بل إِما هو من جهة الأنس الحاصل بينهما بكثرة 
الاستعمال أو بغيرهاء وذلك لأنّ الوضع حيث كان فعلاً اختيارياً فصدوره من 
الواضع الحكيم في أمثال هذه الموارد التي لايترتب على الوضع فيها أيّ أثر 
وغرض داع إليه. يصبح لغواً وعبثاً . 


ثم إن الوضع بذلك المعنى الذي ذكرناهء موافق لمعناه اللغوي أيضاً. فانه في 
اللغة بمعنى الجعل والاقرارء ومنه وضع اللفظ . ومنه وضع القوانين في الحكومات 
الشرعية والعرفية» فانّه بمعنى التزام تلك الحكومة بتنفيذها فى الأمّة. كا أنه 
بذلك المعنى أيضاً يصحّ تقسيمه إلى التعييني والتعيّني باعتبار أنّ التعهد والالتزام 
المزبور إن كان ابتدائياً فهو وضع تعيبني, وإن كان ناشئاً عن كثرة الاستعمال 
فهو وضع تعيّني وعليه فيصح تعريفه بتخصيص شيء بثيء وتعيبنه بإزائه 
أيضاً. 


هذا كلّه في يبان الأقوال في حقيقة الوضع وقد عرفت الختار من بينها. 


[ أقسام الوضع | 


وأما الجهة الرابعة: فلخص الكلام فيها: أن الوضع لما كان فعلاً اختيارياً 
للواضع بأ معنى من المعاني فسّرء توقف تحققه على تصور اللفظ وا معنى, وعليه 
فالكلام يقع في مقامين : الأول : في ناحية المعنى . والثانى: في ناحية اللفظ . 

أَمّا المقام الأوّل: فالكلام فيه يقع فى جهات: 

الجهة الأولى: فى الوضع العام والموضوع له العام. وهو أن ,يتصور الواضع 
المعنى الكي حين الوضع فيضع اللفظ بازائه. سواء كان تصوره بالكنه والحقيقة, 
كما إذا تصور الانسان مثلاً بحدّه التام, أم كان ذلك بالوجه والعنوان كما إذا 
تصوره بحده الناقص. او بالعنوان المعدّف والمشير من دون دخل لذاك العنوان 
فيه, نظير بعض العناوين المأخوذ فى موضوع القضيّة لأجل الاشارة إلى ما هو 
الموضوع فيها حقيقة, بدون دخل له فيه أصلاً. فالوضع العام والموضوع له 
العام من قبيل القضية الطبيعية كقولنا: الانسان نوع, فكما أنّ المحمول فبها 
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الجهة الثانية: فى الوضع الخناص والموضوع له الخاصء وهو أن يتصور 
الواضع حين إرادته الوضع معنى خاصاً وجزئياً حقيقياً فيضع اللفظ بإزاء ذلك 
المخاص كوضع الأعلام الشخصية. سواء كان تصوره بالكنه أم كان بالوجه 
والعنوان. لكفاية تصور الثيء بوجه ما في وضع لفظ بازائه. ولا يلزم تصوره 
بكنهه وحقيقته. فقضيّة الوضع الخاص والموضوع له ا لخاص كالقضيّة الشخصية 
التي ثبت الحكم فيها لأشخاص معيّنين. 

الجهة الثالثة: في الوضع العام والموضوع له المخاصء وهو أن يلاحظ الواضع 
حين الوضع معنى عاماً يكون وجهاأ وعنوانا لأفراده ومصاديقه. بحيث يكون 
تصوره تصوراً لا بوجه فيضع اللفظ بازاء الأفراد والمصاديق. فهذا هو الوضع 
العام والموضوع له الخاص, وحاله كحال القضيّة الحقيقية. 

وقد يتوهم أن ذلك غير معقول, بتقريب أن 25 مفهوم جزئياً كان أو كلياً 
لايحكي إلا عن نفسه. فيستحيل أن يحكي مفهوم عن مفهوم اخر. فكما 
لايعقل ان يحكي المفهوم الخاص بما هو خاص عن مفهوم عام او خاص اخرء 
نذاهة ١‏ لحاظ كل مفهوم وتصوره عين إراءة شخصه ل إراءة شىء 506 
فكيف يكون معرّفة لغيره بوجه.ء وعليه فلا يمكن الوضع العام والموضوع له 
الحاضن. 

والكوانةغنده' أن المتهوم ق الخملة عا هؤوسواء كان عاما او خخاضا: 
وإن كان لايحكي فى مقام اللحاظ إلا عن نفسه. إلا أنَّ تصور بعض المفاهيم 
الكلية يوجب تصور أفراده ومصاديقه بوجه. 


وتفصيل ذلك: هو أَنّ المفاهيم الكلية المتأصلة كمفاهيم الجواهر والأعراض 


كالحيوان والإنسان والبياض والسواد ونحو ذلك. لا تحكي في مقام اللحاظ 
والتصور إلا عن أنفسهاء وهى الجهة الجامعة بين الأفراد والمصاديق, وكذلك 
عضل المقاهير الاتتزاعينة كالويجوب«والاتكان والاتساع والأبيطن والأنسود 
وما شاكلهاء فان عدم حكايتها عن غيرها من الواضحات. 

وأمّا العناوين الكلية التي تنتزع من الأفراد والمخصوصيات الخارجية كمفهوم 
الشخص والفرد والمصداق. فهي تحكي فى مقام اللحاظ عن الأفراد والمصاديق 
بوجه وعلى نحو الإجمال. فانْها وجه لها وتصوّرها فى نفسها تصوّر لها بوجه 
وعنوان. 

ويتعيتر آخره أن فراتيق] للأفراد والاسخاصن ذاتةا ها فتضورها ل غالة 
تصوّر لا إجمالاً بلا إعمال عناية في البين, فإذا تصوّرنا مفهوم ما ينطبق عليه 
مفهوم الانسان مثلاً فقد تصوّرنا جميع أفراده بوجه. ومن ثم جاز الحكم عليها 
في القضية الحقيقة, فلو لم يحك المفهوم عن أفراده لاستحال الحكم عليها مطلقاً, 


ع 


الجهة الرابعة: في الوضع الخاص والموضوع له العام. وهو أن يتصور الواضع 
حين إرادة الوضع معنى خاصاً أي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين - فيضع 
اللفظ بازاء معنى كلى . 

ولكن على ضوء ما ذكرناه في الجهة الثالئة, قد تبين عدم إمكان ذلك فان 
مفهوم الخاص مهما كان. لايحكي بما هو خاص عن مفهوم عام أو عن خاص 
اخر. ضرورة أن تصور مفهوم المخاص بما هو. تصور نفسه وإراءة شخصه. 
فيستحيل أن يكون تصورأ لغيره بوجه. بل لحاظ كل مفهوم لحاظ نفسه. وهو 
هو لا هو وغيره. 

وعلى الجملة: أن المخاص بما هو لايكون وجهاً 00 للعام ليكون 
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تضوبره تضوراً له بوجه. وهذا بخلاف مفهوم العام كمفهوم الشخص والفرد 
والضذاق .فاته ونهة :وغتوان للأفراة:والمضاديق :ولدماظة لخاظ .لا وح مره 
هنا قلنا بامكان الوضع العام والموضوع له الخاص, وأما الخاص فلا لم يكن 
كذلك فلا يمكن الوضع الخناص والموضوع له العام. 

وقد يتوهّم إمكان ذلكء أي الوضع الخاص والموضوع له العام, فوا إذا رأى 
شبحاً من بعيد وتيقن أنّهِ حيوان ولكن لم يعلم أَنّه من أيّ نوع من أنواعه أو 
أيّ صنف من أصنافه. فان له حينئذ أن يتصور ذلك الشبح الذي هو جزثي 
حقيق ويضع اللفظ بازاء معنى كلي منطبق عليه وعلى غيره من الأفراد. فهذا 
من الوضع الخاص والموضوع له العام. 

إلا أنه توهم فاسد. وذلك لأنه قد يتصور ذلك الشبح يعون ٠‏ ند جزئي 
ومعنى خاص فيضع اللفظ بازاء واقعه ‏ الشبح ‏ . وقد يتصور ذلك بعنوان 
الكل المنطبق عليه وعلى غيره فيضع اللفظ بازاء معنونه ولا ثالث لهء فهو على 
الأول من الوضع الخاص والموضوع له الخاصء وعلى الثاني من الوضع العام 
والموضوع له العام أو الخاص كما لايخ . 

فالنتيجة على ضوء ما ذكرناه لحدٌ الآن هي: أنّ الممكن من أقسام الوضع 
ثلاثة وهي: الوضع العام والموضوع له العام الوضع الخاص والموضوع له الخاص, 
الوضع العام والموضوع له الخاص. وأمّا القسم الرابع منها وهو الوضع الخاص 
والموضوع له العام فقد عرفت أنّه غير ممكن. 

ثم إن المعنى الموضوع له سواء كان عاماً أو خاصاً نما يكون من المفاهيم 
القابلة في نفسها للحضور في ذهن السامع في مرحلة التخاطب. فالألفاظ كا لم 
توضع للموجودات الخارجية لأَنْها غير قابلة للحضور في الأذهان. كذلك لم 
توضع للموجودات الذهنية» فانٌ الموجود الذهني غير قابل لوجود ذهني 


آخرء بل هي موضوعة لذوات المعاني غير الآبية عن قبول نحوين من الوجود 
فى نفسها. وتلك المعانى تتصف بالسعة وبالضيق لا بنفسها بل باعتبار الانطباق 
56 الخارجي . وعدا اللحاظ كان تقسيم الموضوع له إلى العام تارة وإلى 
الخاص تارة أخرى. أي بلحاظ الانطباق على ما في الخارج لا في نفسه. هذا 
تام الكلام في المقام الأوّل. 

وأمّا الكلام في المقام الثاني وهو تصور اللفظ : فالواضع حين إرادة الوضع 
إِمَا أن يلاحظ اللفظ بادته وهيئته كما في أسماء الأجناس وأعلام الأشخاص, 
وإمًا أن يلاحظ المادة فقط كبا فى مواد المشتقات, وإمّا أن يلاحظ الطيئة كذلك 
كما في نات لماك ونقات الجمل الناقصة والتامّة. فالوضع في الأُوّل 
والثانى شخصي»ء وفي الثالث نوعي . 

ثم إن ملاك شخصية الوضع هو لحاظ الواضع شخص اللفظ بوحدته 
الطبيعية وشخصيته الذاتية التي امتاز بها في ذاته عا عداه. وملاك نوعية الوضع 
هو لحاظ الواضع اللفظ بجامع عنواني كهيئة الفاعل مثلاًء لا بشخصه وبوحدته 
الذاتية. وبهذا ظهر ملاك الشخصية والنوعية فى الطوائف الثلاث : 

ما الطائفة الأولى, فلأنٌ الواضع لم يلحظ فيها في مقام الوضع إلا شخص 
اللفظ بوحدته الطبيعية وشخصيته الممتازة. فالموضوع هو ذلك اللفظ الملحوظ 
كذلك. سواء كان الموضوع له معنى عاماً أو خاصاً. وكذا الحال في الطائفة 
الثانية . 

وأمّا الطائفة الثالثة. فلا كانت الهيئة مندمجة في المادة غاية الاندماج» فلا 
يعقل لحاظها بنفسها مع قطع النظر عن المادة. إذ لا وجود لا بدونها في الوجود 
الذهني فضلاً عن الوجود العيني, فتجريدها عن المواد لا يمكن حتى في مقام 
اللحاظ . فلا محالة يجب الوضع لأشخاصها بجامع عنواني كقولك: كل ما كان 
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على هيئة الفاعل. لا بشخصيتها الذاتية. وهذا معنى نوعية الوضع . 


[المعنى الحرني ] 


وأمّا الكلام في الجهة الرابعة من حيث مرحلة الاثبات والوقوع. فيقع في 
الأقسام الثلاثة من الوضع, وهي الأقسام الممكنة: من الوضع العام والموضوع 
له العام. والوضع الخاص والموضوع له الخاص. والوضع العام والموضوع له 
الخاص. وأمّا القسم الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام, فحيث إِنّه غير 
تمكن, فلا تصل النوبة إلى البحث عنه في مرحلة الإثبات, لأنه متفرع على إمكانه. 

وعلى ذلك فنقول: لا شبهة في وقوع الوضع العام والموضوع له العام كوضع 
اسماء الأجناس . كا أنه لا شبهة في وقوع الوضع الخاص والموضوع له الخاص 
كوضع الأعلام الشخصية, وإنما الكلام والإشكال في وقوع الوضع العام والموضوع 
له الخاصء. فذهب جماعة إلى أن وضع الحروف وما يشبهها منهء أي من 
الوضع العام والموضوع له الخاص "١‏ ولكن أنكره جماعة آخرون منهم المحقق 
صاحب الكفاية (قدس سره)!"). 

وتحقيق الكلام في المقام يتوقف أوّلاً على تحقيق المعاني الحرفية والمفاهيم 
الأدوية, ثم التكلم في أن الموضوع له فيها كوضعها عام أو أنه خاص.ء فيقع 

المقام الأوّل: في تحقيق المعانى الحرفية والمفاهيم الأدوية وبيان المراد من 


(19) السبه فاحب الناضنينة35 :6 المط: 17 الى أكثر المساحوية» 
(؟) كفاية الأصول: .٠١‏ 


المعنى ال حرفي ا 0 

المقام الثاني: في تحقيق أنّ معناها الموضوع له عام أو خاص. 

ما الكلام في المقام الأوّل: فقد اختلفوا فيها على أقوال: 

القول الأوّل: ما نسب إلى الحقق الرضي (قدس سره) 7" وتبعه فيه الحقق 
ماع الكنارة قد ير الى ١‏ اليس ابر رالتسى تعدا الداعت 
لاون وفعلا اوداتعا تعد ب فكلية الكدانا توكلن من ا مقر كتان 
في طبيعة معنى واحدء ولا امتياز لاحداهما على الأخرى إلا في أنّ اللحاظ في 
مرحلة الاستعمال في الأسماء استقلاللي. وفىي الحروف الىي. 

وقد ذكر صاحب الكفاية (قدس سره) أنّ الاستقلالية وعدمها خارجتان 
عن حريم المعنى, فالمعنى في نفسه لا يتصف بأنّه مستقل ولا بِأنّهِ غير مستقل. 
بل هما من توابع الاستعال وشؤونه. 

واستدلٌ على عدم إمكان أخذ اللحاظ الآلي كاللحاظ الاستقلالي لا في 
المعنى الموضوع له ولا في المستعمل فيه بوجوه: 

الوه الا ذل مها ميس لحاظ المعنى في مقام الاستعمال مما لا بد 
منه. وعليه فلايخلو الحال من أن يكون هذا اللحاظ عين اللحاظ المأخوذ في 
المعنى الموضوع له. أو يكون غيره. فعلى الأوّل يلزم تقدّم الشيء على نفسه 
والثاني خلاف الوجدان والضرورة. إذ ليس فى مقام الاستعمال إلا لحاظ واحد. 
على أن الملحوظ بما هو ملحوظ غير قابل لتعلق لحاظ آخر بهء فانٌ القابل 
لطروء الوجود الذهني إمًا هو نفس المعنى وذاته, والموجود لايقبل وجوداً 
ا 


(؟) كفاية الأصول: .١١‏ 


.4 كه انتوم رلته وتو رماو و مكو بجر وني ,اخيرات و اضول الفقه /1ا 


الوجه الثاني : أن أخذ اللحاظ الآلي فما وضعت له الحروف يلزمه أخذ اللحاظ 
الاستقلالبي فها وضعت له الأسماء. فكيف يكن التفرقة بينهما بأنّ الموضوع له في 
الحروف جزئي وفي الأسماء كلى. 

الوجه الثالث: أنه يلزمه عدم صحّة الحمل وعدم إمكان الامتثال بدون 
تجريد الموضوع وامحمول عن التقييد بالوجود الذهني, لعدم انطباق ما في الذهن 
على ما في العين. 

فتحصّل: أنّ المعنى الح رفي وإن كان لابدٌ من لحاظه آلياً. كا أن المعنى الاسمى 
لابدٌ من لحاظه استقلالاً» إلا أن ذلك لم ينشأ من أخذهما في الموضوع له. بل 
منشأ ذلك هو اشتراط الواضع ذلك في مرحلة الاستعمال. لا بمعنى أَنّه اشترط 
ذلك على حذو الشرائط فى العقود والايقاعات فانه لايرجع في المقام إلى معن 
محصل . 

ما أَوَلاً: فلعدم الدليل عليه. وعلى فرض تسليمه فلا دليل على وجوب 
اتباعه ما لم يرجع إلى قيد الموضوع أو الموضوع له. 

وأمّا ثانياً: فلأنّه لو ثبت هذا الاشتراط ولزوم اتباعه لم يستلزم ذلك 
استهجان استعبال الحرف موضع الاسم وبالشكيى وول غابة الامو | عالنة 
الشرط توجب استحقاق المؤاخذة, وإلا فالعلقة الوضعية على هذا غير مختصة 
بحالة دون أخرىء بل المراد بالاشتراط أَنّ العلقة الوضعية في الحروف والأدوات 
مختصّة بحالة خصوصة, وهي ماإذا لاحظ المتكلم المعنى الموضوع له في مرحلة 
الاستعمال آلياً. وفي الأسماء بحالة أخرى, وهي ما إذا لاحظ المعنى في تلك 
المرحلة استقلالاً. 

وتوضيح ذلك: هو أن الوضع لما كان فعلاً اختيارياً للواضع فله تخصيصه 
بأىّ خصوصية شاء. فيخصص العلقة الوضعية في الحروف بحالة وفىي الأسماء 


المعنى الحرفي 0 
اله اخزف ويل اذلف قشع واهد هله علدمة لارادة أمزين أو امورو مت 
مناه نت ها لاد ودر رلك 5[ إا اررض 1ه لوقه افان مد كمد ل 
إذا وضع العمامة عن رأسه في وقت كذا فهو علامة لارادته أمر كذاء وإذا وضعها 
عنه في الوقت الفلاني فهو علامة لارادته الأمر الفلاني. ومن ثمة كانت الآلية 
والاستقلالية خارجتين عن حربم المعنى وليستا من مقوّماته وقيوده. بل من 
قيود العلقة الوضعية ومقوّماتهاء فلذا كان استعمال كل واحد من الحرف والاسم 
في موضع الآخر بلا علقة وضعية؛ وإن كان طبيعي المعنى واحداً فبهما كما 
عرفت, ولأجله لايصمٌ ذلك الاستعمال. 

وبتعبير واضح: أَنّ القيد تارة من الجهات الراجعة إلى اللفظ . وأخرى من 
الجهات الراجعة إلى المعنى, وثالثة من الجهات الراجعة إلى الوضع نفسه. 

أمّا على الأوّل: فيختلف اللفظ باختلافه. كالحركات والسكنات والتقدم 
والناحر ضببون الوك الاضناءة الشعازة بالذات كه عداها او التي 
مثلاً ‏ كلمة (بر) تختلف باختلاف الحركات والسكنات: (بر) بالكسر و(يُر) 
بالضم و(بّر) بالفتح, فللكلمة الأولى معنى وللثانية معنى آخر وللثالئة معنى 
الثء مع أنه لا تفاوت فيها بحسب حروفها الأصلية أصلاً. وكلمة (علم) 
يختلف معناها بتقدم بعض حروفها الأصلية على بعضها الآخر وتأخره عنه 
كعمل أو لمع, وهكذا في بقية الموارد. 

وأمّا على الثانى: فيختلف المعنى باختلافه فانّ هيئة القاعد مثلاً هيئة 
واحدة: ولكتّها مع ذلك تختلف باختلاف المخصوضيات والحالات الطارئة عليها: 
فإذا كانت مسبوقة بالقيام يطلق عليها لفظ قاعد. وإذا كانت مسبوقة بالاضطجاع 
يطلق عليها لفظ جالس. وهكذا في غير ذلك من الموارد. 

وأمّا على الثالث: فتختلف العلقة الوضعية باختلافه كلحاظ الآلية 


ب الب الا ل اط ل ناسل دوزي أقاضزات 3 أصول النقه ١7‏ 


والاستقلالية, فانها إذا قيّدت بالآلية تختلف عن إذا قيّدت بالاستقلالية, وحينئذ 
فلا كانت العلقة مختصّة فى الحروف بما إذا قصد المعنى الة وفى الأسماء يما إذا 
عبد للد انيتقلالا :ان اراي انبا تكون :و اللاروق :ولأ دراك خيو يناهو 
في الأسماء. فتختص في كل واحدة منها بحالة تضاد الحالة الأخرى. ومن هنا 
قال (قدس سره) في مبحث المشتق: إِنّ استعمال لفظ (الابتداء) في موضع كلمة 
(من) ليس استعالاً في غير الموضوع له. بل هو استعمال فيه ولكنّه من دون 
علقة وز . 

فبالنتيجة : أنّ ذلك القول ينحل إلى نقطتين: 

النقطة الأولى: هي نقطة الاشتراك, وهي أنّ الحروف والأسماء مشتركتان في 
طبيعي معنى واحدء فالاستقلالية وعدمها خارجتان عن حري المعنى, فالمعنى 
فى نفسه لا مستقل ولا غير مستقل. 

النقطة الثانية: هى نقطة الامتياز. وهى أنّ ملاك الحرفية ملاحظة المعنى آلة, 
وملذك الخنية ملاتحطة لافقالا فبذلك فتاز أحدهيااعن الآخر. 

هذاء ولكن يرد على النقطة الأولى: أنّ لازمها صحّة استعمال كل من 
الاسم وا حرف في موضع الآخر مع أنه من أفحش الأغلاط. والوجه في ذلك : 
هو أنّ استعمال اللفظ في معنى غير المعنى الموضوع له إذا جاز من جهة العلقة 
التارئسية: والمتاهية الاح مع فرض انتفاء العلقة الوضعية بينه وبين ذلك 
المعنى . كان مقتضاه الحكم بالصحّة بطريق أولى إذا كانت العلقة ذاتية وداخلية, 
ضرورة أنه كيف يمكن الحكم بصحّة الاستعال إذا كانت المناسبة خارجية 


والعناية أجنبية. وبعدم صحّته إذا كانت داخلية وذاتية. 
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المعنى الحرفي ا 1 1 0 


وإن شئت فقل: إِنّ القدر الجامع بين هذا الاستعمال ‏ أي استعمال احرف في 
موضع الاسم وبالعكس - وبين استعمال اللفظ في المعنى المجازي. هو انتفاء 
العلقة الوضعية في كليهما معاً. ولكن لذاك الاستعمال مزيّة بها يمتاز ويتفوّق على 
ذلك الاستعمال. وهي أَنّ الاستعمال هنا استعمال في المعنى الموضوع له. لفرض 
اشتراكهها فى طبيعى معنى واحد ذاتاً. وهذا بخلاف ذلك الاستعمال فانّه استعمال 
في غير للع المو صو له بعناية من العنايات الخارجية, فإذا صمّ ذلك فكيف 
لايصصّ هذاء مع أنه من الغلط الواضح.ء بل لو تكلم به شخص لرمي بالسفه 
والجنون. 

وعلى ضوء بياننا هذا يتضح لك جلياً أنّ المعنى الحرفى والاسمي ليسا 
بمتحدين ذاتاً ولا اشتراك لما في طبيعى معنى واحد, بل هما متباينان بالذات 
والإشتينا تقد لجن مواق اللويمدا د لمشو وروا جلها لاض العا 
احدهما في موضع الآخر. 

زووة ةغل التقطة الثانيد» ا الازمها ضووورة عله من اناك دوف : 
لكان رلك المورفية :فيا وشو اظيا القدوغراء كالقبين الما خوذ غاب لحواذ 
الأكل والشرب في قوله تعالى: لوَكُلُوا وَآَشْرَبُوا حَيٌّ يَتَبَينَ لَكَمْ ألحيِط أ لأبيضُ 
... الآية ١7‏ فانّه قد أخذ مرآة وطريقاً إلى طلوع الفجرء من دون أن يكون له 
دخل في حرمة الأكل والشرب وعدمهاء فبذلك يعلم أنّ كون الكلمة من 
اروف دووف خاطة اليا 

وبتعبير آاخر: إذا كان الملاك في كون المعنى عرفا عار واسيا اخرى هر 
اللحاظ الآلي والاستقلالي وكان المعنى بحد ذاته لا مستقلاً ولا غير مستقل, 


.181/ البقرة ؟:‎ )١( 


1 الول و و مل لط لس ل قن روه ممعي اغراف ف اصؤل الننه / ١‏ 


فكل ما كان النظر إليه آلياً فهو معنى حرفي فيلزم حذور صيرورة جملة من 
كياد رونا عفدا ل 

وثانياً: أنّ ما هو المشهور من أنّ المعنى الحرفى ملحوظ آلة لا أصل له. 
وذلك لأنّه لا فرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي في ذلك. إذ كما أنّ اللحاظ 
الاستقلالبي والقصد الأوّلي يتعلقان بالمعنى الاسمي فى مرحلة الاستعمال كذلك 
قد يتعلقان بالمعنى الحرفى فانّه هو المقصود بالافادة في كثير من الموارد. وذلك 
كما إذا كان ذات الموضوع والمحمول معلومين عند شخص ولكنّه كان جاهلاً 
بخصوصيتهم| فسأل عنها فأجيب على طبق سؤاله, فهو وامجيب إنما ينظران إلى 
هذه ال مخصوصية نظرة استقلالية . 

مثلاً إذا كان محيء زيد معلوماً ولكن كانت كيفية محيئه مجهولة عند أحد 
فلم يعلم أنه جاء مع غيره أو جاء وحده فسأل عنهاء فقيل إِنّه جاء مع عمرو. 
فالمنظور بالاستقلال والملحوظ كذلك في الافادة والاستفادة في مثل ذلك إنما 
هو هذه المخصوصية التى هى من المعاني الحرفية. دون المفهوم الاسمي فانه 
معلوم, بل إِنّ الغالب في 0 5 الافادة والاستفادة عند العرف النظر الاستقلالي 
والقصد الأوّلي بافادة المخصوصيات والكيفيات المتعلقات بالمفاهم الاسمية. 

القول الثاني: أنّ الحروف لم توضع لمعنى وإما وضعت لتكون علامة على 
كيفية إرادة مدخولاتهاء نظير حركات الاعراب التي لم توضع لمعنى وإا وضعت 
لتكون قرينة على إرادة خصوصية من خصوصيات مدخوفا من الفاعلية 
والمتكولنة بو ضوفي فكنا أن كا :واحسد من شر كاك الأعرانن: لين مقضو ضما 
متعلقة بمدخوله. فانْ الفتحة تفيد خصوصية فى مدخوطاء والكسرة تفيد خصوصية 
القري شدوو الظائة نندت عوسي «النة فين فك لكف كل يو عنمن اللتروقه»م 


فان كلمة فى تفيد إرادة خصوصية فى مدخوطا غير ما تفيده كلمة على من 


المعنى الحرفي ا ير ل اه 
المخصوصية وهكذاء من دون أن تكون ها معان خصوصة قد وضعت بازائها7". 

ولكن هذا القول لايمكن المساعدة عليه. وذلك لأنٌّ الأخصوصيات التى 
دلت كليا اللرو فو لأدوا قرس يهنا لمان الق وشعية: رونت يا زائيا: 
إاالتروض أذ تللق لمان النسيت كذاقرل عليه الاجادج لقدم كنا ما حو 
ف مفاهيمهاء فا نحصر أن يكون الدال عليها هو الحروف. ومن الواضح أن 
دلالتها عليها ليست إلا من جهة وضعها بازائها. وعليه فلا معنى للقول بأ مها م 
توضع لمعنى ونا وضعت لكذاء بل هذا يشبه الجمع بين المتناقضين. وعلى كل 
حال فبطلان هذا القول من الواضحات الأُوّلِية. ومنه ظهر حال المقيس عليه 
وهو حركات الاعراب بلا زيادة ونقيصة. 

القول الثالث: ما اختاره جماعة من الحققين (قدس سرهم) وهو أنّ المعاني 
ا حرفية والمفاهم الاسعية متباينتان بالذات والحقيقة. ولكنهم اختلفوا فى كيفية 
هذا التباين وما به الامتياز. 

فقذ ذهب تسيخنا الأسعاذ (قدس سبوه) ال«الشباين نيا بالاضادية 
والاخطارية بمعنى أَنّ المفاهير الاسمية بأجمعها مفاهيم إخطارية ومتقررة في عام 
المفهومية ومستقلة بحد ذاتها وهويتها في ذلك العالم. والمعاني الحرفية والمفاهير 
الأدوية بأجمعها معان إيجادية في الكلام ولا تقرر لما فى عام المفهومية ولا 
اللستقلال ذاقنا وسقي 

وبيان ذلك: أنّ الموجودات في عام الذهن كالموجودات في عام العين, فكئا 
أنّ الموجودات في عام العين على نوعين: 

أحدهما: ما يكون له وجود مستقل بحد ذاته في ذلك العالم. كالجواهر 
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ا اعها من النفس والعقل والصورة والمادة والجسمء ولذا قالوا: إِنَّ وجودها 
في نفسه لنفسه يعني لايحتاج إلى موضوع محقق في الخارج. 

وثانيهم|: ما يكون له وجود غير مستقل كذلك في هذا العالم. بل هو متقوّم 
بالموضوع, كالمقولات التسع العرضية, فان وجوداتها متقوّمة بموضوعاتهاء فلا 
يعقل تحقق عرض ما بدون موضوع يتقوّم به ولذا قالوا: إن وجود العرض في 
نفسه عين وجوده لموضوعه, فكذلك الموجودات فى عالم الذهن على نوعين: 

أحدهما: ما يكون له استقلال بالوجود في عام المفهومية والذهن. كمفاهيم 
الأسماء بجواهرها وأعراضها واعتبارياتها وانتزاعياتهاء فان مثل مفهوم الانسان 
والسواد والبياض وغيرها من المفاهيم المستقلة ذاتاً. فائّها تحضر في الذهن بلا 
حاجة إلى ايّةَ معونة خارجية. سواء كانت في ضمن تركيب كلامي ام لم تكن, 
بل لو فرضنا فرضاً أنه لم يكن فى العالم مفهوم ما عدا مفهوم واحد مثلاً. لما 
كان هناك ما يمنع من خطوره في الذهن. فظهر أنّ حال المفاهيم الاسمية في عام 
المفهوم والذهن حال الجواهر في عالم العين والخارج. 

وثانيهما: ما لا استقلال له في ذلك العالم. بل هو متقوّم بالغير كمعاني 
التروقه والادواك قاما عد ءذاتا وانفسنا معقومة زالقر وعد اية نا ضية 
لا استقلال لها فى أّ وعاء من الأوعية التى فرض وجودها فيه لنقصان فى 
ذاتناء ندم الاسقلالة من ناحبةةذلك اللقصان لأ من «اتجرة لجال قل 
فلذا لاتخطر في الذهن عند التكلم بها وحدها أي من دون التكلم بمتعلقاتها - 
فلو أطلق كلمة (في) وحدها ‏ أي من دون ذكر متعلقها ‏ فلا يخطر منها شيء 
في الذهن . ْ 

فتبين : أن حال المعاني الحرفية والمفاهيم الأدوية في عالم المفهوم. حال 
المقولات التسع العرضية في عالم العين. 
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إذا عرفت ذلك فنقول: قد اتتضح من ضوء هذا البيان أنّ المفاهي الاسمية 
حيث إِنْها كانت إخطارية ومتقررة ومستقلة فى عالم المفهوم والمعنى. فيستحيل 
أن تكون الأسماء موجدة إيّاها في الكلام. ضرورة عدم إمكان كونها إيجادية 
هذا الققج ذا عرفة من ان يعانها خطرق الذهى عبد التكله عا سنواء 
كانت مفردة أم كانت في ضمن تركيب كلاميء ولكن لا لم تكن بينها رابطة 
ذاتية توجب ربط بعضها ببعض. دعت الحاجة في مقام الإفادة والاستفادة إلى 
روابط تربط بعضها ببعضها الآخر. وليست تلك الروابط إلا الحروف وتوابعها. 
فانٌّ شأنها إيجاد الربط بين مفهومين مستقلين, ولذا قلنا إِنَّ معانيها إيجادية 
بحضة. نسبية كانت كحرف من وعلى وإلى ونحوهاء أو غير نسبية كحرف 
النداء والتشبيه والقنى والترجي. فائّا في كلا القسمين موضوعة لإيجاد المعنى 
الربطي بين المفاهير الاسمية في التراكيب الكلامية. مثلاً كلمة (في) موضوعة 
لإيجاد معنى ربطي بين الظرف والمظروف. وكلمة (على) موضوعة لإيجاد معق 
ربطي بين المستعلي والمستعلى عليه. وكلمة (من) لإيجاده بين المبتدأ به والمبتداً 


مرك . 


وبعبارة جامعة: أن كل واحد منها موضوع لايجاد معنى ربطي خاص فى 
تركيب مخصوص. ولا واقع له سواه فلولا وضع الحروف لم توجد رابطة بين 
أجزاء الكلام أبداً. بداهة أَنّه لا رابطة بين مفهوم زيد ومفهوم الدار فى أنفسهم|. 
لأئَّها مفهومان متباينان بالذات, فلابدٌ من رابط يربط أحدهما بالآخر. وليس 
ذلك إلا كلمة (في) مثلاً التي هي الرابطة بينهماء كما أنّ كلمة (من) رابطة بين 
الميقدا به والميقدا هته وكلمة (غل):زاظة بين المستغل والمشتعل عليه وهكذا: 

وعلى الجملة: أن المعاني الحرفية بأجمعها معان إيجادية. وليس لها واقع في 
أيّ وعاء من الذهن والخارج وعالم الاعتبار ماعدا التراكيب الكلامية. ونظيرها 


1.1 امجن و نطول م رونت موا مانم مسد اا فرام:ق اضول النقد 7 ١‏ 


صيغ العقود والايقاعات بناءً على ما ذهب إليه المشهور فيها من أَنْا آلات 
واسباب لايجاد مسبباتها. كالملكية والزوجية والرقية ونحوها. ولكن الفرق 
بينها وبين المقام من ناحية أخرى وفى | باتتوسيظ الاسعمزال عويدة ياتا 
في عالم الاعتبار فوعاؤها هو عام الاعتبار, وأمّا الحروف فهي موجدة لمعانيها 
غير الاستقلالية في وعاء الاستعمال. على أنّ معاني صيغ العقود والايقاعات 
مستقلة في موطنها دون معاني الحروف. فالفرق إذن من جهتين: 

الأولى: أن المعاني الانشائية مستقلة في أنفسها دون المعاني الحرفية. 

الثانية: أَنّ معانيها موجودة في عالم الاعتبار. فوعاؤها ذلك العالم دون 
المعانى الحرفية, فان وعاءها عال الاستعمال. وإلى ما ذكرناه من أنّ المعنى الحرفي 
إيجادي, أشارت الرواية المنسوبة إلى أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) وهي: 
«أنّ الرف ما أوجد معى .فق غينه)١")‏ وقال (قدس.سره): إن هذا التغزيف 
أجود هفات البات نين بحت اتقاله عل أركان المعان لتر فيد كلها . 

وقد اتّضح مما قدّمناه: أنّ المعاني إِمّا إخطارية مستقلة بحد ذاتها في عام 
مفهوميتهاء وإمّا إيجادية غير مستقلّة كذلك في ذلك العالم فلا ثالث لهماء 
فالاخطارية تلازم الاستقلالية بالذات, والايجادية تلازم عدمها كذلك. وعليه 
فحكمة الوضع دعت إلى وضع الأسماء للطائفة الأولى من المعاني. ووضع 
الحروف والأدوات للطائفة الثانية منهاء لتكون رابطة بين الطائفة الأولى بعضها 
ببعض. وبذلك يحصل الغرض من الوضع . 

ومن هنا أجاد أهل العربية عندما عبّروا في مقام التفسير عن المفاهيم الحرفية 
بأن كلمة (في) للظرفية ولم يقولوا أن (في) هي الظرفية, كما هو ديدنهم في 
مقام التعبير عن المفاهيم الاسمية. وإن تساحوا من جهة عدم التصريم بالنسبة. 
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بأن يقولوا كلمة (فى) للنسبة. 

ثم قال (قدس سره): يشبه المعاني الحرفية جميع ما يكون النظر فيه آلياً. 
كتعظير شخص لأجل تعظيم آخر. أو إهانة شخص لأجل إهانة آخر, وهكذ|(". 

ويتلخّص ما أفاده (قدس سره) في أمور: 

الأوّل: أنّ المعنى الحرفى والاسمي متباينان بالذات والحقيقة, ولا اشتراك 
هه ف طبيعي معنى واحد. 

الثاني: أن المفاهي الاسمية مفاهير استقلالية بحد ذاتها وأنفسهاء والمفاهير 
الحرفية مفاهيى غير استقلالية كذلك. بل هي متقوّمة بغيرها ذاتا وهوية. 

القالقه أ معان الاد ايها معان اخطازية وشهاق المبووف ضهان 
اعافيةبولقيدل ايكون إعطارية كسان لباه وال لكتانك عزنا 3 
الافتقار إلى وجود رابط يربطها بغيرها. فيلزم أن يكون في مثل قولنا: زيد في 
الدارء مفاهيم ثلاثة إخطارية : كمفهوم زيد ومفهوم الدار ومفهوم الظرفية. دون 
أن تكون هناك رابطة بين هذه المفاهيم التي لايرتبط بعضها ببعضء. فإذن 
لا يتحقق التركيب ولا يصمح الاستعمال. لتوقفهما على وجود الرابط بين المفاههم 
الاستقلالية. ومن الواضح أنه ليس إلا الحروف أو ما يشبهها. 

الرابع: أن حال المعاني الحرفية والمفاهيم الأدوية حال الألفاظ في مرحلة 
الأمتعا نكا ان الألنا و وال الست ال ملتحوظة اله .امداق ماتعوتاد 
استقلالاً. فكذلك المعاني الحر فية فائها في مقام الاستعبال ملحوظة آلة والمعاني 
الاسمية ملحوظة استقلالا. 

الخامس: أنّ جميع ما يكون النظر إليه آلياً يشبه المعاني الحرفية كالعناوين 


(1) أجوة الغريرات :5:5 ه لأنونا بعدها: 
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الكلية المأخوذة معرّفات وآليات لموضوعات الأحكام أو متعلقاتها. 

اقول ااه أفادها قلس ره اول وكانا ومن آذ المع اررق بو اتسين 
متباينان بالذات والحقيقة:.ومن أن المعافى الأنفية سعقلة جد ذانها فى :عار 
المفهومية والمعاني الحرفية ليست كذلك. ففى غاية الصحّة والمتانة, بل ولا 
ناض ف الالتزام يذ لك كنا سيا تربيانه عن قريت إن كناء اله تمال: 

وأما ها كزة (قدسن سينا اننا برهن ان فشان الأساء اخطارية سهان 
الحروف إيجادية. ففيه: أنّ المعاني الاسمية وإن كانت إخطارية تخطر في الأذهان 
عند التكلم بألفاظها ‏ سواء كانت في ضمن تركيب كلامي أم لم تكن إلا أن 
المعاني الحرفية والمفاهيم الأدوية ليست بإيجادية. وذلك لأنّ المعانى الحرفية 
وإن كانت غير مستقلّة في أنفسها ومتعلقة بالمفاهي الاسمية بحد ذاتها وعالم 
مفهوميتها بحيث لم تكن لها أيّ استقلال في أيّ وعاء فرض وجودها من ذهن 
أو خارج. إلا أن هذا كلّه لايلازم كونها إيجادية بالمعنى الذي ذكره (قدس سره) 
أن ربط الحروف بين المفاهي الاسمية في التراكيب الكلامية غير المربوطة بعضها 
ببعض. إِنما هو من جهة دلالتها على معانيها التي وضعت بازائها. لا من جهة 
إيجادها المعاني الربطية في مرحلة الاستعمال والقركيب الكلامي. 

مثلاً كلمة في) فى قوهم : زيد فى الدار. باعتبار دلالتها على معناها الموضوع له. 
رابطة بين جزئي هذا الكلام غير المربوط أحدهما بالآخر ذاتاً؛ لا أَنْا توجد 
الربط في نفس ذلك التركيب, ولا واقع له في غير التركيب الكلامي, فكما أن 
الأسماء تحكي عن مفاهيمها الاستقلالية في حد أنفسها في عام مفهوميتها. 
كذلك الحروف تحكي عن المفاهيم غير المستقلة كذلك. 

فالكاشف في مقام الاثبات عن تعلّق قصد المتكلم في مقام الثبوت بافادة 
المعاني الاستقلالية هو الأسماء. والكاشف عن تعلق قصده كذلك بافادة المعانى 
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غن الابوفلا انه هو اللرروق وما عدو حدوها. 

ونتيجة ذلك : عدم الفرق بين الاسم والحرف إلا في نقطة واحدة. وهي أن 
المعنى الاسمي مستقل بحد ذاته في عالم المعنى وبذلك يكون إخطارياً. والمعى 
الحرفى غير مستقل كذلك فلا يخطر في الذهن إلا بتبع معنى استقلالي. وهذا 
لايستلزم كونه إيجاديا. 

ومن هنا يظهر فساد ما أفاده (قدس سره) من أنّ المعنى إمّا إخطاري 
مستقل وإمّا إيجادي غير مستقل ولا ثالث طماء فالأوّل معنى اسمي والثاني معى 
حرفىي. 

وتوضيح الفساد: هو أن المعنى الحرفي وإن لم يكن إخطارياً في نفسه. لعدم 
استقلاله فى نفسه إلا أنه ليس بإيجادى أيضاً. لما قدّمناه من أنّ له نحو ثبوت 
قبوعاك متا كاليق المع 

وقهاظير ا لذ كرتاة امراف 

الأوّل: بطلان القول بأنَ المعاني الحرفية والمفاهيم الأدوية إيجادية محضة 
وليس لها ثبوت فى أيّ وعاءء إلا الثبوت فى ظرف الاستعمال, وأنّ المعاني 
الحرفية تساوي المعانى الاسمية في ما متقررة في عالم المفهومية والتعقل . 

الثاني: أن عدم استقلالية المعاني الحرفية في حد أنفسها وتقوّمها بالمفاهيم 
الاسمية المستقلة لايستلزم كونها إيجادية. لامكان ان يكون المعنى غير مستقل 
في نفسه. ومع ذلك لا يكون إيجاديا. 

وأمّا ما ذكره (قدس سره) رابعاً. من أنّ المعاني الحرفية مغفول عنها في 
ل ل ل ا 
واعوبى :كلها ليقن كنا ١‏ 3 اللعانة التسسلدن لف بافادة العا افيد 
عند النائقة إل إررازهااوالتسير عنهاء وكدلك يتلق بالقاقي الم فيه وبين 
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دون فرق بينهما في ذلك بل كثيراً ما يتعلّق اللحاظ الاستقلالي بالمعانى الحرفية, 
ونا زوق بقروها فالغلا هدية لزناده علق المتصوصية والتضيق وافشال:ق 
جواب السائل عن كيفية محيء زيد مع العلم بأصله: إِنّه جاء في يوم كذاء ومعه 
كيف يكن القول بأنّ المعاني الحرفية ملحوظة آلة في حال الاستعمال. ومغفول 
عنها في تلك الحال. 

فقد تحصّل مما بيّناه: أَنّ الفرق بين المعنى الحرفى والاسمي في نقطة واحدة, 
وه امنتلال الى بالذات ق الاسم ,وعدم استغلالة.ى اللحررف»,وأمًا من بقية 
الجهات فلا فرق بينها أصلاً. 

وبذلك يتّضح فساد ما أفاده (قدس سره) من أنّ الفرق بينههما في أركان 
أربعةء وتوضيح الفساد: أنّ الأركان التي جعلها ملاك الفرق في المقام كلها 
فاسدة. 

ما الركن الأوّل: فلأنّه يبتنى على المقابلة بين إيجادية المعاني وإخطاريتها. 
فنفى الأولى يستلزم إثبات الثانية. ولكّك عرفت أنه لا مقابلة بينهها أصلاً. 
ومعه لايكون نف الايجادية عن المعاني الحرفية مستلزماً لاخطاريتهاء فان 
ملاك إخطارية المعنى الاستقلال الذاق. فإذا كان كذلك يخطر في الذهن عند 
التعبير عنه. سواء كان ف ضمن تركيب كلامي أملم يكن, وملاك عدم الاخطارية 
عدم الاستقلال كذلك, ولذا لايخطر في الذهن عند التكلم به منفرداً. وهذا غير 
كونه إيجاديا وعليه فلا مقابلة بينها. 

وأما الركن الثاني : وهو أنه لا واقع للمعانى الحرفية بما هي معان حرفية 
فيا عدا التراكيب الكلامية» فلم بيّناه من أَنْها كالمعانى الاسمية ثابتة ومتقررة في 
عام المفهومية. سواء استعملت الحروف والأدوات فيها أم لم تستعمل. غاية 
الأمر لا استقلال لها بحسب الذات. 
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وأمًا الركن الثالث: وهو الفرق بين الايجاد فى الانشاء والايجاد فى 
[لأروقي لير فطافة ها كناك من | ١‏ ماديا لبت غيادنة الذكون القرق 
بشن مهنا عل :ها ذكرو قدس ره مق ١‏ دالا وعاء عااغنين الانهال 
والتركيب الكلامى. وهذا بخلاف الايجاد فى الانشاء فانٌ له وعاءً مناسباً وهو 
عام الاعفا ٠‏ 1 

وأَمّا الركن الرابع: وهو أنّ حال المعاني الحرفية حال الألفاظ حين 
استعمالاتها فيتّضح بطلانه أيضاً بما تقدّم. 

ثم إن من الغريب جدّأ أنه (اقدس سره) جعل هذا الركن هو الركن الوطيد 
في المقام, وذكر أنّ با:هدامه تنهدم الأركان كلّها. فانٌّ المعنى ا حرفي لو كان ملتفتاً 
إليه لكان إخطارياً وكان له واقع غير التركيب الكلامي, وذلك لأنّه مضافاً إلى 
ما يناه من أنّ المعنى الحرفي كال معنى الاسمي مقصود في مقام التفهير. أنّ الملاك 
في إخطارية المعنى استقلاليته بالذات كما عرفت لا الالتفات إليه واللحاظ 
الاستقلالي. ضرورة أنّ الالتفات إلى المعنى لا يجعله إخطارياً إذا لم يكن مستقلاً 
بحد ذاته. بحيث كلما يطلق يخطر في الذهن ولو كان وحده ولم يكن في ضمن 
تركيب كلامي. ومن هنا قلنا: إِنّ المعنى الحرفي مع كونه ملتفتاً إليه غير 
إخطاري, لعدم استقلاله فى عالم مفهوميته. 

وأمّا ما ذكره (قدس سره) خامساً, من أن جميع ما يكون النظر إليه آلياً 
يشبه المعاني الحرفية . فيرد عليه : 

أوّلاً: ما ذكرناه الآن من أنّ النظر إلى المعنى الحرفى كالنظر إلى المعنى الاسمى 
استقلالي. 1 

وثانياً: لو تغزلنا عن ذلك؛, وسلّمنا أَنّ النظر إليه آلي. إلا أنه لا ايكون ملاكاً 
لحرفية المعنى. كما أَنّ اللحاظ الاستقلالي لا يكون ملاك الاسمية بل ملاك المعنى 
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الحرفى التبعية الذاتية. وآنّا تعلّقية حضة. وملاك الثانية الاستقلالية الذاتية 
وانما عد :اتا غن متقدية بالفس: 

وبتعبير آخر: أنه على المبنى الصحيح كا بنى (قدس سره) عليه من أنّ المعنى 
الحرفى والاسمى متباينان بالذات والحقيقة لايدور المعنى الحرفى والاسمى يما هما 
كذلك مدار اللحاظ الآلي والاستقلالي. بداهة أنّ المعنى حرفى وإن لوحظ 
استقلالاً. واسمي وإن لوحظ آلة, لعدم كونهما متقومين بهما ليختلف باختلافههما. 

القول الرابع: ما اختاره بعض مشايخنا المحققين (قدس سرهم)١"‏ من أن 
المعانى الحرفية والمفاهم الأدوية عبارة عن النسب والروابط الخنارجية التى 
ليس ها استقلال بالذات, بل هى عين الربط لا ذات له الربط . 

وأقاذ رجه دلق نا فلخضة: ان المغاق:المتوفية قاين الذففة ذاتا بدو 
أن تشتركا في طبيعي معنى واحدء فانٌ الفرق بين الاسم والحرف لو كان بمجرّد 
اللحاظ الآلي والاستقلالي. وكانا متحدين فى المعنى. لكان قابلاً لأن يوجد فى 
الخارج على نحوين. كما يوجد فى الذهن كذلك. مع أنّ المعانى الحرفية كأنحاء 
النسب والروابط لاتوجد في الخارج إلا على نحو واحدء وهو الوجود لا في 

وبيان ذلك: أَنّ الفلاسفة قد قسّموا الوجود على أقسام أربعة: 

القسم الأوّل: وجود الواجب (تعالى شأنه), فانٌ وجوده فى نفسه ولنفسه 
وتلابدميعق أله موهوة قائم:يذاقه وليس معلول لعنتروة تالكا تنا الى 
يتشكل منها العالم بشتى ألوانها وأشكاطاء معلولة لوجوده (تعالى وتقدس), 
فالدسيتن اعمق: والبة عت ليله العلل و الامسات فق امكاطابواهائيا: 
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القسم الثاني : وجود الجوهر. وهو وجود ف نفسه ولنفسه. ولكن بغيره. 
يعني أنه قائم بذاته لكنّه معلول لغيره. ولذا يقال: الجوهر ما يوجد في نفسه 

القسم الثالث: وجود العرض, وهو وجود في نفسه ولغيره. يعني أنه غير 
قائم بذاته بل متقوّم بموضوع محقق فى الخارج وصفة له. فان وجوده في نفسه 
عين وجوده لموضوعه. فلا يعقل نحقق عرض ما بدون موضوع موجود في 
العين, ولذا يقال: العرض ما يوجد في نفسه لغيره. ويسمى ذلك الوجود 
بالوجود الرابطي في الاصطلاح . 

القسم الرابع: الوجود الرابط في مقابل الوجود الرابطي. وهو وجود لا في 
نفسه, فان حقيقة الربط والنسبة لا توجد في الخارج إلا بتبع وجود المنتسبين 
من دون نفسية واستقلال لها أصلاً فهي بذاتها متقوّمة بالطرفين لا فى وجودهاء 
وهذا بخلاف العرض فان ذاته غير متقوّمة بموضوعه.ء بل لزوم القيام به ذاتي 
وود 

وقد استدلوا على ذلك, أي على الوجود الرابط في مقابل الوجود الرابطي : 
بأن كثيراً ما كنا نتيقن بوجود الجوهر والعرض ولكن نشك في ثبوت العرض 
له. ومن الواضح جداً أنه لايعقل أن يكون المتيقن بعينه هو المشكوك فيه 
بداهة استحالة تعلق صفة اليقين والشك بشيء في آن واحدء لتضادهما غاية 
المضادة. وبذلك نستدل على أن للربط والنسبة وجوداً في مقابل وجود الجوهر 
والعرضء وهو مشكوك فيه دون وجودهما. 

ما أن وجوده وجود لا فى نفسه. فلآنٌ النسبة والربط لو وجدت في الخارج 
بوجود نفسيء لزمه أن لايكون مفاد القضيّة ا لحملية ثبوت شىء لشيءء بل 
ثبوت أشياء ثلاثة. فيحتاج حينئذ إلى الراطة ون هذه الوجو داك التالالق 
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واكم هل ذللهه ان لاسا موضوعة: الاغنابع القادلة الوحرى اليو ل 
- الوجود في نفسه ‏ بجواهرها وأعراضها على نحوين.كما توجد في الذهن كذلك, 
والتى تقع في جواب ما هو إذا سئل عن حقيقتها. 

وا حروف والأدوات موضوعة للنسب والروابط الموجودات لا في أنفسها 
المتقوّمة بالغير بحقيقة ذاتها لا بوجوداتها فقط. ولا تقع فى جواب ما هوء فانٌ 
الواقع في جواب ما هوء ما كان له ماهية تامة, والوجود الرابط سنخ وجود لا 
ماهية له. ولذا لايدخل تحت شيء من المقولات, بل كان وجوده أضعف جميع 

ومن هنا يظهر أنّ تنظير المعنى الحرفي والاسمي بالجوهر والعرض في غير 
خاي اذ الفرضى مو جرة فى نه لقره 

ثم إن الحروف والأدوات لم توضع لمفهوم النسبة والربط فانّه من المفاهيم 
الاسعية الاستقلالية في عالم مفهوميتهاء وإِنما الموضوع لا الحروف واقع النسبة 
والربط - أي ما هو بالحمل الشائع نسبة وربط ‏ الذي نسبة ذلك المفهوم إليه 
نيدة العنواة الى المفتوى لأ الطيعن قروو قا له متتحن مع د هنا وها رجا 
دون العنوان فانّه لا يتعدى عن مرحلة الذهن إلى الخارج. ومغاير للمعنون ذاتاً 
ووجوداً. نظير مفهوم العدم. وشريك الباري (عرّ وجلّ). واجتّاع النقيضين. 
بل مفهوم الوجود على القول بأصالة الوجودء فانٌ نسبة هذه المفاهيم إلى 
واقفهنا نين العتو ان ال المنقون ل الطبيعى بو افراقة: لأنّ تلك المفاهيم لا تتعدى 
عن مرحلة الذهن إلى الخارج. ولأجل ذلك لايصمٌ حملها على واقعها بالحمل 
الشائع الصناعىي, ففهوم النسبة والربط نسبة وربط بالحمل الأوَّي الذاتى ولا 
يكون كذلك بالحمل الشائع الصناعي. فان ما كان بهذا الحمل نسبة وربطاً 
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معتو هذ العتو ان وواقمة. 

ومن ثمّة كان المتبادر من إطلاق لفظ الربط والنسبة واقعه لا مفهومه. فان 
إرادته تحتاج إلى عناية زائدة, كا هو الحال في قوهم: شريك الباري ممتنع, 
واجتاع النقيضين مستحيل.ء والمعدوم المطلق لايخبر عنه. فان المحكوم به بهذه 
الأحكام معنونات هذه الأمور. لا مفاهيمها انا غير محكومة بهاء كيف 
ونا موجودة وغير معدومة ولا ممتنعة. 

خضل ما ذكزناةه ان اللروف هو ضوعة لاقام الننيه: والوو ال مطلقا : 
سواء كانت بمفاد هل المركبة, أم بمفاد هل البسيطة, أم كانت من النسب الخاصة 
المقوّمة للأعراض النسبية, ككون الشيء في الزمان أو المكان, أو نحو ذلك. 

وأمّا الموضوع بازاء مفاهيمها فهي ألفاظ النسبة والربط ونحوهما من الأسماء. 
الحكرة غتيا تلك الآلفاظ ولا بالخروف والآدواك »هذا ملخض ها أفاذه فيكنا 


اللحقق (قدس سره). 

أقول: يقع الكلام هنا في مقامين: 

المقام الأوّل: في أنَّ للنسبة والربط وجوداً فى الخارج في مقابل وجودي 
الموهن «العرضن» ١م‏ 5 


المقام الثاني: على تقدير تسليم أنّ ها وجوداً. فهل الحروف موضوعة لها؟ 
ما الكلام في المقام الأوّل: فالصحيح هو أنه لا وجود لما في الخارج في 
قبال وجود الجوهر أو العرضء وإن أصرٌ على وجودها جماعة من الفلاسفة. 
والوجه فى ذلك: هو أنه لا دليل على ذلك سوى البرهان المذكور وهو غير 
تام. وذلك لأنّ صفتي اليقين والشك وإن كانتا صفتين متضادتين فلا يكاد يمكن 
أن تتعلّقا بشيء في آن واحد من جهة واحدة. إلا أنّ تحققهما في الذهن لايكشف 
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عن تعدد متعلقهم| في الخارج, فان الطبيعي عين فرده ومتحد معه خارجاً. ومع 
ذلك يمكن أن يكون أحدههما متعلقاً لصفة اليقين والآخر متعلقاً لصفة الشك, 
كا إذا علم إجمالاً بوجود إنسان في الدار ولكن شك في أَنّهِ زيد أو عمروء فلا 
يكشف تضادّهما عن تعدّد متعلقهما بحسب الوجود النارجي. فانهما موجودان 
جر اعد يكقدة واالاف الرمدوة: الوا اعد مع عرد اسي هر إلى التبريي 
متعلق لليقين. ومن جهة انتسابه إلى الفرد متعلق للشك. أو إذا أثبتنا أن للعالم 
مبداء ولكق: شككنا فى التدتواعب أو تمكن قل القول يعدم انتحالة التسلعل 
فرضاً. أو أثبتنا أنه واجب ولكن شككنا في أَنّه مريد أو لا إلى غير ذلك. مع 
ا كقافه ان عيق ذاقه اوها وفنا كا ان هويه كذلك: 

وما نحن فيه من هذا القبيل: فان اليقين متعلق بئبوت طبيعي العرض للجوهرء 
والتك ساق تورث حقة لله مله لدو فلس هنا وكر دان ده ا عاك 
لليقين والآخر للشكء بل وجود واحد حقيقة مشكوك فيه من جهة ومتيقن 
من جهة أخرى. 

تلخُص: أنّ تضاد صفتى اليقين والشك لا يستدعى إلا تعدد متعلقهما في أفق 
اللشيوب وأخاى النارج عند نقد ركون مشعنادا اوقد 58 وعدا . 

وإن شئت فقل: إِنّ الممكن في الخارج إِمّا جوهر أو عرض.ء وكل منهما زوج 
تركيبي - يعني مركب من ماهية ووجود ‏ ولا ثالث لطماء والمفروض أن ذلك 
يجوف أن الريكوة لاك دمت تهون لاكافية لابرثاد كن من أقناء 
الجوهر ولا من أقسام العرض. والمفروض أنه ليس في الخارج موجود آخر 
كبو ها سردي لتر 

وأا الكلام في المقام الثاني: فعلى تقدير تسليم أنّ للنسبة والرابط وجوداً 
في الخارج فى مقابل الجوهر والعرضء لا نسلّم أنّ الحروف والأدوات موضوعة 
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هاء لما بيّناه سابقاً من أنّ الألفاظ موضوعة لذوات المفاهيم والماهيات لا 
للموجودات الخارجية ولا الذهنية, فانّ الأولى غير قابلة للاحضار في الذهن 
وإلا فلا تكون بخارجية, والثانية غير قابله للاحضار ثانياً. فانٌ الموجود 
الذهني لايقبل وجوداً ذهنياً آخرء والمفروض أنّ الغرض من الوضع التفهيم 
والتفهم وهو لايجتمع مع الوضع للموجود الذهني أو الخارجيء بل لابدٌ أن 
يكون الوضع لذات المعنى القابل لنحوين من الوجود. 

وبتعبير آخر: أنّ اللفظ موضوع بازاء المعنى اللا بشر طي, سؤاء كان موتجوداً 
في الخارج أم معدوماً. مكناً كان أو ممتنعاً. وقد يعبّر عنه بالصور المرتسمة 
العلمية أيضاً. وعلى ذلك فلا يمكن أن تكون الحروف موضوعة لأنحاء النسب 
والروابط, لأَنْا ىما عرفت سنخ وجود لا ماهية لها فلا تكون قابلة للاحضار 
في الذهن, وأمّا مفاهيم نفس النسب والروابط فهي من المفاهيم الاسمية وليست 
عوطت :لما الخرووفه و الادوات: 

هذاء ولو تنزلنا عن ذلك وسلّمنا إمكان وضع اللفظ للموجود بما هو. ولكنا 
نقطع بان الحروف لم توضع لأنحاء النسب والروابط لصحّة استعاها بلا عناية 
في موارد يستحيل فيها تحقق نسبة ما حتى بمفاد هل البسيطة فضلاً عن المركبة, 
فلا فرق بين قولنا: (الوجود للانسان ممكن) واللّه تعالى ضروري) و(لشريك 
الباري مستحيل) فان كلمة اللام في جميع ذلك تستعمل فى معنى واحد. وهو 
تخصص مدخوطا بخصوصية ما في عام المعنى على نسق واحد. بلا عناية في 
شيء منهاء وبلا لحاظ أيّة نسبة في الخارج حتى بمفاد كان التامة. فان تحقق 
النسبة بمفاد كان التامة إنما هو بين ماهية ووجودها كقولك: زيد موجود. وامّا 
في الواجب تعالى وصفاته وفى الانتزاعيات والاعتبارات فلا يعقل فيها تحقق 
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فالمتحصّل مما ذكرناه: هو أن صحة استعمال الحروف فى موارد يستحيل 
فبيا توت انه نسبة خارجية ىا فى صفات الواجب تعالى وغيرها من دون 
لحاظ أيّة علاقة. تكشف كشفاً يقيناً عن أنّ الحروف لم توضع لأنحاء النسب 
والروابط في الخارج . 

ومن هنا يظهر: أن حكمة الوضع لا تدعو إلى وضع الحروف لتلك النسب, 
ونا تدعو إلى وضعها لما يصح استعمالها فيه في جميع الموارد. فهذا القول لو م 
فائما يتم في خصوص الجواهر والأعراض. وما يمكن فيه تحقق النسبة بمفاد هل 
البسيطة, وأمّا فى غير تلك الموارد فلا. 

القول الخامس : ما عن بعض الأعاظم (قدس سره) من أن الحروف والأدوات 
وضعت للأعراض النسبية الاضافية كمقولة الأين والاضافة ونحوهماء وملخّص 
ما أفاده (قدس سره) هو أن الموجود في الخارج على أنحاء ثلاثة : 

النحو الأُوّل: ما يكون وجوده وجوداً لنفسه كالجوهر بأصنافه. 

النحو الثاني: ما يكون وجوده في نفسه وجوداً لغيره كالأعراض التسعة التي 
قد يعبر عن وجودها بالوجود الرابطي. وهي على طائفتين: 

إحداهما: مايحتاج في تحققه إلى موضوع واحد فى الخارج ويستغنى به كالكم 
والكيف ونحوهما. 

والثانية: ما يحتاج في تحققه إلى موضوعين ليتقوّم بهما كالعرض الأيني 
والاضافي وغير ذلك. 

النحو الثالث: ما يكون وجوده لا في نفسه كأنحاء النسب والروابط . 

وعلى ذلك فنقول: إِنّ الحاجة دعت العقلاء إلى وضع الألفاظ النتي تدور 
عليها الإفادة والاستفادة. وبعد أن فحصنا وجدنا أئْهم وضعوا الأسماء للجواهر 
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وغدذةمق الأغراض:ؤؤحغوا اميتاك هن المركبات والمتعقات القت والروابظطم 
ووضعوا الحروف للأعراض النسبية الإضافية. فكلمة (في) مثلاً في قولنا: زيد 
في الدار. تدل على العرض الأيني العارض على موضوعه كزيد, والهيئة تدل 
عل ربط هذا العرض بموضوعه وهكذا. 

وإن شئت قلت: إِنّ المعانى منحصرة بالجواهر والأعراض وربطها بمحلها 
ولا رابع هاء ومن المعلوم أن الحروف لم توضع للأولى ولا لبعض الأقسام الثانية, 
لأنٌّالموضوع لا الأسماء. ولا للثالئة لأنّ الموضوع ها الميئات. فلا محالة تكون 
موضوعة للأعراض النسبية الاضافية. فكلمة (في) وضعت للأين الظرفي. وكلمة 
(من) للأين الابتدائي وهكذا. ولا فرق في ذلك بين أقسام الحروف مطلقاً من 
الواكن هل المركبات: الناقضنة والداحل ين المزكيات الناقة كحروف الي 
والترجي والتشبيه ونحوها"'"'. 1 

والجواب عنه: يظهر بما ذكرناه من الجواب عن القول الرابع. وتوضيح 
الظلهور : 

أَوَلاً: أَنا نقطع بعدم كون الحروف موضوعة للأعراض النسبية الاضافية, 
لصحّة استعمالها فيا يستحيل فيه تحقّق عرض نسبي كما في صفات الواجب تعالى 
والاعنا راكد والانتزاعباكقاة العرض إنااهوميقة البوجوةيق لازي قل 
يعقل تحققه بلاموضوع محقق خارجاً. وعليه فيستحيل وجوده في تلك الموارد. 

وكيف كان, فلا شبهة في فساد هذا القول. فانٌ صحّة استعمال الحروف في 
الواجب والممكن والممتنع على نسق واحد بلا حاظ عناية في شيء منهاء 
تكشف كشفاً قطعياً عن أنّ الموضوع لا المعنى الجامع الموجود في جميع هذه 
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الموارد على نحو واحدء لا خصوص الأعراض النسبية الإضافية. 

واكانيا ةن ذلك اسمن القول: الندا قي ل له رقب متهن تكله 
(قدس سمره) والوجه فيه: هو ما بيّناه من أن للأعراض التسعة جميعاً مفاهم 
مستقلة بحد ذاتها وأنفسها في عالم مفهوميتها من دون فرق بين الأعراض 
النسبية وغيرهاء غاية الأمر أنّ الأعراض النسبية تتقوّم في وجودها بأمرين, 
وغير النسبية لاتتقوّم إلا بموضوعها. وكيف فانٌ الأعراض جميعاً موجودات 
في أنفسها وإن كان وجودها لموضوعاتها. 

وقد تلخّص من ذلك: أنّ الحروف والأدوات لم توضع للأعراض النسبية 
الاضافية. بل الموضوع لها هي الأسماء ككلمة الظرفية والابتداء والاستعلاء 
ونحوهاء هذا كلّه بالاضافة إلى معاني الحروف. 

وكا ما اذ كو (قدس ببة) #الاقافة اهعاق المفاكيوا رميوع 
لأنحاء النسب والروابط. فيرد عليه عين ما 2 على القول المتقدم من عدم 
الدليل على وجود النسبة في الخارج في مقابل وجود الجوهر أو العرض أوّلاً, 
وعدم وضع اللفظ لها ثانياً. وعدم ثبوتها في جميع موارد استعمالاتها ثالثاً. على 
تفصيل تقدء7١).‏ 

والنتيجة لحدٌ الآن: ظهور بطلان جميع الأقوال والآراء التي سبقت. وعدم 
امكان اناعد عل واحد هنبا 
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[ اختار في المعنى الحرني ] 


وعلى ذلك فيجب علينا أن نختار رأياً آخر في مقابل هذه الآراء. 

التحقيق : أن المعاني الحرفية والمفاهيم الأدوية وإن كانت مرتكزة فى أذهان 
كل اخة:ومعلومة لذيه اغالا ».و لذ ااستفيلها فنا عدن الماحة ان :نهيمياء ال 
أنّ الداعي إلى البحث عنها في المقام حصول العلم التفصيلي بها. 

وكناة ذلفكة ا الدرو قم و الأدواك قاين الخماندذانا وسقيية ول امراك 
لما في طبيعي معنى واحد. وقد تبيّن حكم هذه الناحية من مطاوي كلاتنا 
فيناء وأ نه لاضبية نان الع التسي واطرىبالذات فلجاجة ال الاعاذة 
50 . ي وأ حجر في 

ونتكلم فيها فعلاً من ناحية أخرى بعد الفراغ عن تلك الناحية. وهي أن 
المعاني الحرفية التي تباين الاسمية بتام الذات ما هي ؟ 

فنقول: إن الحروف على قسمين: 

أحدهما: ما يدخل على المركبات الناقصة والمعاني الافرادية كمن وإلى 
وعلى ونحوها. 

والثاني: مايدخل على المركبات التامّة ومفاد الجملة كحر وف النداء والتشبيه 
والقني والقرجي وغير ذلك. 

ما القسم الأوّل: فهو موضوع لتضييق المفاهي الاسمية في عام المفهوم 
والمعنى وتقييدها بقيود خارجة عن حقائقها. ومع هذا لا نظر ها إلى النسب 
والروابط الخارجية ولا إلى الأعراض النسبية الاضافية, فانٌ التخصيص والتضييق 
ما هو في نفس المعنى سواء كان موجوداً في الخارج أم لم يكن. 
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توضيح ذلك: أنّ المفاهيم الاسمية بكليتها وجزئيتها وعمومها وخصوصها 
قابلة للتقسوات إلى غير النهاية باعتبار الحصص أو الحالات التى تحتهاء وها 
اطلزق وسعة بالقبائن ان هلاه التسهن أو لالت سواء كان الاطناوت 
بالقياس إلى الحصص المنوّعة كاطلاق الحيوان مثلاً بالاضافة إلى أنواعه التى 
فيس وجالقانئ إل اللعضن العنته ار العنية اطلوع القناة اده 
الى احتنافة اوافرادو ا وبالقياتى ال الات تحصن واتهه ند كقه وكين 
وسائر أعراضه الطارئة وصفاته المتبادلة على مد الزمن. 

ومن البديهي أنّ غرض المتكلم في مقام التفهيم والافادة كا يتعلق بتفهيم 
المعنى على إطلاقه وسعته كذلك قد يتعلق بتفهيم حصّة خاصّة منه فيحتاج 
حينئذ إلى مبرز لها في الخارج . وبما أَنّهِ لا يكاد يمكن أن يكون لكل واحد من 
الحصص أو الحالات مبرز مخصوص, لعدم تناهى ال حصص والحالات. بل عدم 
ناه حص و خدالات يصن واج ضار غى العآن الكثيرة. فلا محالة 
يحتاج الواضع الحكيم إلى وضع ما يدل علبها ويوجب إفادتها عند قصد المتكلم 
تنهيمهاء ولبسى ذلك الآ الوروك والآدوات:ونا يفسبها من الميفات الدالةغلن 
النسب الناقصة. كهيئات المشتقات وهيئة الاضافة والتوصيف. 

فكل متكلم متعهد في نفسه بِأَنّه مق ما قصد تفهير حصّة خاصّة من معنى, 
ا عسل م زور نا عتصوضا أن ما ميعن قو النضية التق ل عع 
عنس ازا كل ممطلة اوشالة بحرن خصوضا اوها عدو عدوه تيد 
الوضع الخاص والموضوع له الخاص. لما عرفت من أنه غير تمكن من جهة 
عدم تناهي الحصص . فكلمة (في) في جملة : الصلاة في المسجد حكمها كذاء تدل 
على أنّ المتكلم أراد تفهيى حصّة خاصّة من الصلاة. وفىي مقام بيان حكم هذه 
الحصّة لا الطبيعة السارية إلى كل فرد. وأمّاكلمتا الصلاة والمسجد فهم| مستعملتان 


المعنى الحرفي 00 0 
في معناهما المطلق واللابشرط بدون أن تدلا على التضييق والتخصيص أصلاً. 

ومن هنا كان تعريف احرف بمادلٌ على معنى قاثم بالغير من أجود التعريفات 
وأحسنهاء وموافقاً لما هو الواقع ونفس الأمر ومطابقاً لما ارتكز في الأذهان من 
أن المعنى الحرفى خصوصية قائمة بالغير وحالة له. 

وإن شئت فعبّر : أنّ الأسماء بجواهرها وأعراضها وغيرهما تدل على المعاني 
المطلقة اللا بشرطية؛ ولايدل شيء منها على تضييقات هذه المعاني وتخصيصاتها 
بخصوصيات, فلا حالة انحصر أن يكون الدال عليها هو الحروف أو ما يقوم 
مقامها. مثلاً كلمة (الدور) موضوعة لمعنى جامع وسيع ودالّة عليه. ولكن قد 
يتعلق الغرض بتفهي, حصّة خاصّة منه وهي خصوص الحصّة المستحيلة مثلاً, 
فإذن ما الذي يوجب إفادتهاء وليس ذلك إلا الحرف أو ما يشبهه. لعدم دالٍ 
آخر على الفرض ونفس الكلمة لاتدل إلا على الطبيعي الجامع. وهكذا. 

وبكلمة واضحة: أن وضع الحروف لذلك المعنى من نتائج وثرات مسلكنا 
في مسالة الوضعء فان القول بالتعهد لا حالة يستلزم وضعها لذلك. حيث 
عرفت أنّ الغرض قد يتعلق بتفهي الطبيعي وقد يتعلق بتفهير الحصّة, والمفروض 
أنه لايكون عليها دال ما عدا الحروف وتوابعهاء فلا محالة يتعهد الواضع ذكرها 
او ذكر توابعها عند قصد تفهيم حصّة خاصّة, فلو قصد تفهيىم حصّة من طبيعي 
الماء مثلآًء كاء له مادة أو ماء البثر. يبرزه بقوله: ما كان له مادة لاا ينفعل 
بالملاقاة» أو: ماء البئر معتصم, فكلمة اللّام في الأوّل وهيئة الاضافة في الثاني 
تدلان على أن المراد من الماء ليس هو الطبيعة السارية إلى كل فرد. بل خصوص 
حصة منه. 

ولاا فرق في ذلك بين أن تكون الحصص موجودة في الخارج أو معدومة, 
بمكنة كانت أو تمتنعة. ومن هنا يصح استعالها فى صفات الواجب تعالى 
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والانتزاعيات كالامكان والامتناع ونحوهماء والاعتباريات كالأحكام الشرعية 
والعرفية بلا لحاظ عناية في البين. مع أنّ تحقق النسبة فى تلك الموارد حتى بمفاد 
فل الصيطة مها .تو الفنكد فى ان المرروف.وفتمة: لاناةة تتفيف 
المعنى في عام المفهومية مع قطع النظر عن كونه موجوداً في الخارج أو معدوماً . 
بمكناً كان أو ممتنعاً. فائما على جميع التقادير تدل على تضييقه وتخصيصه 
بخصوصية ما على نسق واحد. فلا فرق بين قولنا: ثبوت القيام لزيد ممكن. 
وثبوت القدرة لله تعالى ضروريء. وثبوت الوجود لشريك الباري ممتنع. 
فكلمة اللام فى جميع ذلك استعملت في معنى واحد. وهو تخصص مدخوطا 
بخصوصية ما في عام المعنى. بلا نظر ها إلى كونه محكوماً بالامكان في الخارج 
أو بالضرورة أو بالامتناع, فان كل ذلك أجنبي عن مدلوطاء. ومن هنا يكون 
استعالها في الواجب والممكن والممتنع على نسق واحد بلا لحاظ عناية في شيء 
منها. 

نعم إِنْها تحدث الضيق فى مقام الاثبات والدلالة, وإلا لبقيت المفاهيم 
الاسمية على إطلاقها وسعتهاء وهذا غير كون معانيها إيجادية. وكم فرق بين 
الايجادية بهذا المعنى والايجادية بذلك المعنى. 

وأمّا بحسب مقام الثبوت فهي تكشف عن تعلق قصد المتكلم بافادة ضيق 
المعنى الاسمي, فها يستعمل فيه الحرف ليس إلا الضيق في عام المفهومية من 
دون لحاظ نسبة خارجية, حتى في الموارد الممكنة ىا في الجواهر والأعراض 
فضلاً عما يستحيل فيه تحقق نسبة ما كبا في صفات الواجب تعالى وما شاكلها. 

وعلى الجملة: حيث إن الأغراض تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان 
والحاللات فالمستعملون بمقتضى تعهداتهم النفسائية يتعهدون أن يتتكلموا 
بالحروف أو ما يشبهها عند تعلق أغراضهم بتفهيى, حصص المعاني وتضييقاتها. 
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فلو أن أحداً تعلق غرضه بتفهم الصلاة الواقعة بين زوال الشمس وغروبها 
يبرزه بقوله: الصلاة فما بين الحدّين حكمها كذا. وهكذا. 

وملخص ما ذكرناه في المقام: هو أنّ المفاهي الاسمية وإن كان بعضها أوسع 
من بعضها الآخرء مثلاً مفهوم الممكن أوسع من مفهوم الوجود وهو أوسع من 
مفهوم الجوهر. وهكذا إلى أن ينتهي إلى مفهوم لايكون تحته مفهوم آخر, 
ولكل واحد منها لفظ مخصوص يدل عليه عند الحاجة إلى تفهيمه. إلا أن 
حصصها أو حالاتها غير المتناهية لم يوضع بازاء كل واحدة منها لفظ خاص 
كى يدل عليها عند الحاجة وذلك لعدم تناهيهاء فإذن ما هو الذي يوجب 
إقادقا فى اللنا ريج اليس ذلك إلا الحروف أو ما يشبهها بالتقريب الذي قدّمناه 
من أن الواضع تعهّد بذكر حرف خاص عند قصد تفهيى حصّة خاصّة من 
الفق» فقن كل هورة قصل ذلك جعل مترزه تحرفاً مم الخروف هل الذتلف 
500 

يتلخص نتيجة ما ذكرناه فى أمور : 

الأمر الأوّل: أنّ المعاني الحرفية تباين الاسمية ذاتاً ولا اشتراك لما في 
طبيعي معنى واحدء فائهها متدليات بها بحد ذاتها وهي مستقلات فى أنفسها ولا 
جامع بين الأمرين أصلاً. 

الأمر الثاني : أنّ معانيها ليست بإيجادية, ولا بنسبة خارجية, ولا بأعراض 
يه إطاقية رلب عا زناعن الطيقالف فض الما الاتجرة ىق جنار 
المفهومية وتقييداتها بقيود خارجة عن حقائقها. بلا نظر إلى أ نما موجودة في 
الخارج أو معدومة, ممكنة أو ممتنعة. ومن هنا قلنا: إِنَّ لعي فاق الراعت 
والممكن والممتنع على نسق واحد. 

والذي دعاني إلى اختيار ذلك القول أسباب أربعة: 
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الشدنت الأول #نطلان سنائو الاقو ال :و الااراء, 

السبب الثاني: أن المعنى الذي ذكرناه مشترك فيه بين جميع موارد استعبال 
الآأخرما يكوى كذلك كا غرفت 

السبب الثالث: أنّ ما سلكناه في باب الوضع من أنّ حقيقة الوضع هي : التعهّد 
والتباني. ينتج الالتزام بذلك القول لا حالة. ضرورة أن المتكلم إذا قصد تفهيم 
حصّة خاصّة فبأىّ شىء يبرزه. إذ ليس المبرز له إلا الحرف أو ما يقوم مقامه. 

السبب الرابع : موافقة ذلك للوجدان ومطابقته لما ارتكز في الأذهان. فانٌ 
الناس يستعملونها لإفادة حصص المعانى وتضييقاتها فى عام المعنى. غافلين 
بينها أو عدم إمكانهاء ودعوى إعمال العناية فى جميع ذلك يكدّبها صريم 
الوجدان والبداهة كا لايخفى, فهذا يكشف قطعياً عن أنّ الموضوع له الحرف 
ذلك المعنى لا غيره. 

الأمر الثالث: أَنّ معانبها جميعاً حكائية ومع ذلك لاتكون إخطارية, لأنّ 
ملاك إخطارية المعنى الاستقلالية الذاتية فى عالم المفهوم والمعنى. وهى غير 
واجدة لذلك الملاك. وملاك حكائية المعنى نحو من الثبوت فى عا المعنى. هي 
واجدة له. فلا ملازمة بين عدم كونها إخطارية وكونها إيجادية كما عن شيخنا 
الأسعاذ (قدسن شيرة): 

الأمر الرابع : فى نقاط الامتياز بين رأينا وسائر الآراء: 

يمتاز رأينا عن القول بأنّ معان الحروف إيجادية في نقطة واحدة. وهي أن 
المعنى الحرفي على ذلك الرأي ليس له واقع في أيّ وعاء ما عدا التراكيب 
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الكلامية وأمّا على رأينا فله واقع في عالم المفهوم وثابت فيه كالمعنى الاسمي, 
غاية الآمر بثبوت تعلق لا استقلالي. 

ويمتاز عن القول بأنّ الحروف وضعت بازاء النسب والروابط في نقطة واحدة 
أيضاً. وهي أنّ المعنى الحرفي على ذلك الرأي سنخ وجود خارجي, وهو وجود 
لا فى نفسه, ولذا يختصٌ بالجواهر والأعراض ولا يعم الواجب والممتنع, وامّا 
على رأينا فالمعنى الحرفي سنخ مفهوم ثابت في عام المفهومية ويعمٌ الواجب 
والممكن والممتنع على نسق واحد. 

ويمتاز عن القول بأنّالموضوع لما الحروف هي الأعراض النسبية في نقطتين : 

النقطة الأولى: أنّ المعنى الحرفي على ذلك الرأي مستقل بالذات, وأمّا على 
رأينا فهو غير مستقل بالذات. 

النقطة الثانية: أن المعنى الحرفي على ذلك الرأي سنخ معنى يخصٌ الجواهر 
والأعراض ولا يعم غيرهماء وأمّا على رأينا فهو سنخ معنى يعم الجميع. هذا 
قام الكلام في القسم الأوّل من الحروف. 

وأمّا القسم الثاني من الحروف: وهو ما يدخل على المركبات التامة أو ما 
سشكها كرو كول يحزف القد افا وان كا هشردا لذ ا نه يليه فاق ةانافةت 
قدا لاطا ل الشجان لانه فم وان للك :ان الما .كن ليسي :ا تاها 
إنشائية. والثاني: خبرية. والمشهور بينهم أنّ الأولى موضوعة لايجاد المعنى في 
الخارج. ومن هنا فسّروا الانشاء بايجاد ما لم يوجد. والثانية موضوعة للدلالة 
عن بوت الينةة ف الواقع اواثفيا عنه. 

والصحيح ‏ على ما سيأ بيانه"" ‏ أن الجملة الانشائية وضعت للدلالة 


)010( فى ص 17. 
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على قصد المتكلم إبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية عند إرادة تفهيمه. 
والجملة الخبرية موضوعة للدلالة على قصد المتكلم الحكاية عن الواقع ثبوتاً 
أو نيا : 

توضيح ذلك : أن“ هذا القسم من الحخووق كالهلة الانقبائة معن | ند 
وضع للدلالة على قصد المتكلم إبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية عند قصد 
تفهيمه. فحروف النداء ك(يا) مثلء وضعت لابراز قصد النداء وتوجيه المخاطب 
إليه. وحروف الاستفهام موضوعة لابراز طلب الفهم. وحروف القنى موضوعة 
لابراز القني. وحروف الترجي موضوعة لابراز الترجي وكذا حروف التشبيه 
وخوهاء 

وبتعبير آخر: أنّ وضع هذا القسم من الحروف لذلك المعنى أيضاً من نتائج 
وثُرات مسلكنا في مسألة الوضع, فان لازم القول بالتعهد والالتزام هو تعهد 
كل متكلم أنه مق ما قصد تفهيم معنى خاص تكلم بلفظ خصو ص. فاللفظ 
ا ا 
وهنو كلمة ل ليت), ولو قصد تفهيم القرجي يتكلم بكلمة (لعل) وهكذا. فالواضع 
تعهد ذكر هذا القسم من الحروف عند إرادة إبراز أمر من الأمور النفسانية من 
التقني والترجي ونحوهما. 

ومن هنا يظهر بطلان ما عن شيخنا الأستاذ (قدس سره)١"‏ من أن معاني 
هذه الحروف أيضاً إيجادية. ووجهه ما تبين لك من أنّ معانبها ثابتة في عام 
المفهومية كمعاني الجمل الانشائية, ولا فرق بينهها من هذه الجهة. فالنتيجة 
هي: أن حال هذا القسم من المزيوت حال الجمزل الاتشانية كبا ان القسم الأُوّل 
منها حاله حال الطهيئات الناقصة. هذا تمام الكلام في المقام الأوّل. 
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وأمّا الكلام فى المقام الثانى : 

وهو أنّ الموضوع له في الحروف عام أو خاص. فيتضح مما بيْنَاه في المقام 
الأوّلء فان نتيجة ذلك أنّ الموضوع له فيها خاص والوضع عام. 

مّا فى الطائفة الأولى. فلأثّها لم توضع بازاء مفاهيم التضييقات والتحصصات , 
لأَنّا من المفاهم الاسمية الاستقلالية في عالم مفهوميتهاء بل لواقعها وحقيقتها 
-اي ما هو بالحمل الشائع تضييق وتحصص - ومفاهيمها ليست بهذا الحمل 
تضييقاً وإن كان كذلك بالحمل الأَوَّلِي الذاتي. نعم لابدٌ من أخذ تلك المفاهير 
بعنوان المعدف والآلة للحاظ أفرادها ومصاديقها إجمالاً حتى يمكن الوضع بازائها . 

وبتعبير آخر: أنه كما لايمكن أن يكون وضعها خاصاً كالموضوع له. لما 
تقدم "١‏ من أن حصص العنى الواحد غير متناهية فضلاً عن المعانى الكثيرة, 
فلا يمكن تصور كل واحد منها على وجه التفصيل, كذلك لايمكن أن يكون 
الموضوع لها عاماً كالوضع. فانّه لايعقل ذلك إلا أن توضع لمفاهيم الحصص 
والتضيبقات, والمفروض أَنّْها من المفاهيم الاسمية وليست من المعاني الحرفية 
في شيء. ولا جامع مقولي بين أفراد التضييق وأنحائه لتوضع بازائه. فلا بد 
حينئذ من أن نلتزم بكون الموضوع له فبها خاصاً والوضع عاماً. بأن نقول: 
إن كل واحد من هذه الحروف موضوع لسنخ خاص من التضييق فى عال المعنى, 
فكلمة (في) لسنخ من التضييق» وهو سنخ التضييق الأيني, وكلمة (على) لسنخ 
آخر منه. وهو سنخ التضييق الاستعلائي. وكلمة (من) لسنخ ثالث منه وهو 
سنخ التضييق الابتدا ى. وهكذا سائر هذه الحروف. 

ومن هنا يظهر أنّ الموضوع له في الهيئات الناقصة كهيئات المشتقات وهيئة 


)010( في ص 61. 


0 اود سوه لو ووو “كا راقن أضول النقه ا 


الإضافة والتوصيف أيضاً من هذا القبيل ‏ يعني أَنّ الوضع فيها عام والموضوع 
له خاص -لما عرفت من عدم الفرق بينها وبين هذا القسم من الحروف أصلاً. 

وأمّا القسم الثاني منها فأيضاً كذلك. ضر ورة أن الحروف في هذا القسم 
م توضع لمفهوم لقني والترجي والتشبيه ونحوه. لأثْها من المفاهيم الاسمية 
الاستقلالية. 

عل أن لأزمة أن تكوق كلمة لعل مرادقا للفظ الترجى» وكلية ليت مرادقاً 
للفظ القنى وهكذا. وهو باطل يقيناً, كما أنْا لم توضع بازاء مفهوم إبراز هذه 
المعاني, فانّه أيضاً من المفاهيم الاسمية. بل وضعت لما هو بالحمل الشائع إبراز 
وافرافه لكوق موضوعا بازاء ذلك الجامع. ولأجل ذلك في هذا القسم ها 
يكون الموضوع له خاصاً والوضع عاماً, بمعنى أنّ الواضع تصور مفهوماً عاماً 
كابراز القني مثلاً فوضع كلمة ليت بازاء أفراده ومصاديقه. وتعهد بأنّه متى ما 
قصد تفهي القنى يتكلم بكلمة ليت وهكذا. هذا تام الكلام في تحقيق المعاني 
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قال الحقق صاحب الكفاية (قدس سره)١"‏ بعد ما اختار أَنَّ المعنى ا حرفي 
والاسمى متحدان بالذات والحقيقة ومختلفان باللحاظ الآلي والاستقلالي : لايبعد 
أن يكون الاختلاف بين الانشاء والخبر أيضاً من هذا القبيلء بعنى أنّ طبيعى 


المعنى الموضوع له واحد فيهما والاختلاف بينهما إنما هو في الداعي, فانّه في 


.١؟ كفاية الأصول:‎ )١( 
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الانشاء قصد إيجاد المعنى, وفي الخبر قصد الحكاية عنه. وكلاهما خارجان عن 
خرع الم 

توضيح ذلك: أنّ الصيغ المشتركة كصيغة: بعت وملكت وقبلت ونمحوهاء 
تستعمل في معنى واحد مادة وهيئة في مقام الإخبار والإنشاء. 

ما سيت المادة 'فظاهرع لآن سفتاها الطبيى اللأ ترط :وهى سهد فى 
ذلك الطبيغى :دافا : سوا كانت الميقة الطارئة عليها تمشعمل فى.مقام:الاخبار 
او الأشاء. 

وأمّا بحسب الهيئة, فلأتّها تستعمل في نسبة إيجاد المادة إلى المتكلم في كلا 
المقامين. غاية الأمر أن الداعي فى مقام الانشاء إنما هو إيجادها في الخارج وفي 
مقام الاخبار الحكاية عنهاء فالاختلاف بينهما في الداعي لا في المستعمل فيه. 

وان قشف قلت إن الغلقة الوهمية ق. احدهيا عي الحلقة الوضبعية فق 
الثاني, فَإئّها في امن لضان خض ها إذا قصد المتكلم إيجاد المعى ف 
الخارج. وفي الجمل الخبرية تختص بما إذا قصد الحكاية عنه7". 


(لأأموقة أووك عليه يقطن: الأعاظ قدا مب )اقل :ها نمثب اللن طن .دقر رض كيف 
من أنّ لازم تقوّم الانشاء بقصد الإيجاد وتقوّم الخبر بقصد الحكاية, أن يكون الكلام 
الصادر من المتكلم إذا لم يقصد به أحد الأمرين لا إنشاء ولا خبراً. وهذا فاسد 
لانحصار الكلام الذي يصمّ السكوت عليه فيههما وإن لم يكن قاصداً لأحدهماء هذا 
اودلا 
وثانياً: لزوم تعلّق القصد بالقصد في مقام الإنشاء والإخبارء لأَنَّما فعلان 
اختياريان محتاجان إلى القصد, والمفروض أنّ هنا قصداً سابقاً عليه مقوّماً لهما فيلزم 


»هه 


ع4 موف يي لد را و ولا لا وكيا ووو ااضترات ق أصول الققه/ ٠١‏ 


أقول : ما ذكره (قدس سيره) مبنىي على ما هو المشهور بينهم بل المتسالم 
ليهو مق ان الجمل النبرية موضوعة لثبوت النسبة في الخارج أو عدم ثبوتها 
فيه. فان طابقت النسبة الكلامية النسبة الخارجية فصادقة وإلا فكاذبة؛ وأنُّ 
الجمل الانشائية موضوعة لايجاد المعنى في الخارج الذي يعيّر عنه بالوجود 
الانشائي. كما صرح (قدس سره) به في عدّة من الموارد'' وقال: إِنْ الوجود 
الانشائي نحو من الوجود, ولذا لا تتصف بالصدق أو بالكذب, فانه على هذا لا 
مانع من أن يكون المعنى واحداً في كلتا الجملتين, وكان الاختلاف بينهها من 
ناحية الداعي إلى الاستعمال. 

أقول : يقع الكلام هنا في مقامين: 

المقام الأوّل: في الجملة الخبرية. 

والمقام الثاني: في الجملة الانشائية. 


أَمّا الكلام في المقام الأوّل: فالصحيح هو أنّ الجملة الخبرية موضوعة 


ح تعلّقه به. وهذا خلاف الوجدان والبرهان. [ماية الأفكار :١‏ لاة]. 
ولكن لايمكن المساعدة عليه, فلأن ما ذكره أوَّلاً يرد عليه : أنّ الكلام المفيد الذي 
يصمٌ السكوت عليه لاينفك عن قصد الحكاية أو الإنشاء ا هو ظاهر. 
ويرد على ما ذكره ثانياً: أنه مبني على أخذ الإرادة في المعنى الموضوع له 
والمستعمل فيه. ولكن الأمر ليس كذلك. فانٌ المعنى الموضوع له على ما هو عليه من 
الإطلاق والسعة من دون تقييده بقصد الحكاية والإايجاد, بل هي مأخوذة في العلقة 
الوضعية بعنى نا تقيدت في الإنشاء بقصد الإيجاد في مقام الاستعمال. وبقصد 
الحكاية في الاخبار. 
)١(‏ منها ما في الكفاية: 37. 


الانشاء والاخبار ا 00 


للدلالة على قصد الحكاية والاخبار عن الثبوت أو النفي في الواقع, ولم توضع 
للدلالة على ثبوت النسبة فى الواقع أو نفيها عنهء وذلك لسببين: 

الله الأزل هن لاقل عم قرت التسية خارجاً أو على عدم 2 
ولو ظَنّاً مع قطع النظر عن حال المخبر وعن القرائن الخنارجية. مع أَنّ دلالة 
اللفظ لاتنفك عن مدلوله الوضعي بقانون الوضع. وإلا لم يبق للوضع فائدة, 
فإذا فرضنا أن الجملة بما هي لا تدل على تحقق النسبة في الواقع ولا كاشفية لها 
عنه أصلاً حيٌّ ظناً. فها معنى كون الطهيئة موضوعة لحاء بل يصبح ذلك لغواً فلا 
يصدر من الواضع الحكم . نعم, إِنْها وإن كانت عند الإطلاق توجب تصور 
الثبوت أو النفي في الواقع, إلا أنه ليس مدلولاً للهيئة, فانٌ التصور لا يكون 
مدلولاً للجملة التصديقية بالضرورة. وعلى الجملة: أن قانون الوضع والتعهد 
يقتضي عدم تخلف اللفظ عن الدلالة على معناه الموضوع له في نفسه, فلو كانت 
الجملة النبرية موضوعة للدلالة على النسبة المنارجية لدلت علهما لا محالة. 

السيب القاق : أن الوضع عل ما سلكداء غبارة عن المعهد والالستزام 
النفساني, ومقتضاه تعهد كل متكلم من أهل أيّ لغة أنه مق ما قصد تفهيم 
معنى خاص أن يتكلم بلفظ مخصوص. فاللفظ مفهم له ودال على أنّ المتكلم 
أراد تفهيمه بقانون الوضع. ومن الواضح أنّ التعهد والالتزام لايتعلقان إلا 
بالفعل الاختياري. إذ لا معنى للتعهد بالاضافة إلى امر غير اختياريء وبما ان 
ثبوت النسبة أو نفيها في الواقع خارج عن الاختيار فلا يعقل تعلّق الالتزام 
والتعهد به فالذي يمكن ان يتعلق الالتزام به هو إبراز قصد الحكاية فى الاخبار 
وإبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية في الانشاء. لأ نا أمران اختياريان داعيان 
إلى التكلم باللفظ في الجملة الخبرية والانشائية. 

إذا عرفت ذلك فنقول: على ضوء هذا البيان قد أصبحت النتيجة أن الجملة 


1 اا ان معو بح طون عط امح سه ومن نوي قا رافق أسور ل النقد ١‏ 


الخبرية لم توضع للدلالة على ثبوت النسبة في الخارج أو نفيها عنه. بل وضعت 
لابراز قصد الحكاية والاخبار عن الواقع ونفس الأمر. 

وتوضيح ذلك على وجه أبسط: هو أنّ الانسان لا كان محتاجاً في تنظيم 
حياته المادية والمعنوية إلى الات بها يبرز مقاصده واغراضه. والإشارة ونحوها 
لاتفي بجميع موارد الحاجة في المحسوسات فضلاً عن المعقولات, فلا مناص من 
التعهد والمواضعة بجعل ألفاظ خاصة مبرزة لها في موارد الحاجة, ودالة على أن 
الداعي إلى إيجاد تلك الألفاظ إرادة تفهيمها. 

وعليه؛ فالجملة الخبرية بمقتضى تعهد الواضع بأنّهِ مق ما قصد الحكاية عن 
التبوت أو النفي في الواقع أن يتكلم بهاء تدل على أن الداعي إلى إيجادها ذلك: 
فتكون بنفسها مصداقاً للحكاية, وهذه الدلالة لاتنفك عنها حقٌ فما إذا 4 
يكن المتكلم في مقام التفهير والافادة في مقام الثبوت والواقع إذا لم ينصب قرينة 
على الخلاف في مقام الاثبات. غاية ما في الباب أنّ تكلمه حينئذ يكون على 
خلاف مقتضى تعهده والتزامه. وأمّا الدلالة فهى موجودة لا محالة ويكون كلام 
المتكلم حجّة عليه ببناء العقلاء من 5220 

نعمء تنتى هذه الدلالة فها إذا نصب قرينة على الخلاف. كما إذا نصب قرينة 
عل ا ندرق مناه الأزشاة اء الستكوية أ التي راء أو امزل» أو قا داه 
لخدن و كرها فرع انيه الكتالى :فا الملة حيهد لأكدل عل هقد المكاءة 
عن الواقع؛ بل تدل على أنّ الداعي إلى إيجادها أمر آخر غير قصد الحكاية. 

ويترتب على ما ذكرناه: أنّ الجملة المخبرية من جهة الدلالة الوضعية 
لاتتصف بالصدق أو الكذب. فائّها ثابتة على كلا تقديري الصدق والكذب, 
فقولنا: زيد عادل. يدل على أن المتكلم فى مقام قصد الحكاية عن ثبوت 
العدالة لزيد. أمّا أنه مطابق للواقع أو غير مطابق فهو أجنبي عن دلالته على 
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ذلك بالكلية. 

وهنق هنا يظهن ١‏ ند لا فرق هنبا وبين الخمل الاتنائية ق الدلالة الوضعية: 
فكنا أنّ الجملة الإنشائية لاتتصف بالصدق أو الكذب. بل إِنَّا مبرزة لأمر من 
الأمور النفسانية, فكذلك الجملة الخبرية فائها مبرزة لقصد الحكاية عن الواقع 
نفياً أو إثباتاً. حتى فيا إذا علم الخاطب كذب المتكلم في إخباره. فالجملة 
الاتعنائنة والكقياونة تمتركان.ق أضل الاثران والدلالة عل آمر سان وبواعا 
الفرق بينهما فبا يتعلق به الابراز. فانّه في الجملة الانشائية أمر نفساني لا تعلق 
له بالخارج, 1ك ست لصون ار الكدت: 0 د العدم, 
وفى الجملة الخبرية أمر متعلق بالخارج فان طابقه فصادق وإلا فكاذب. 

ومن هنا ينضح أنّالمتصف بالصدق والكذ ب إنما هو مدلول الجملة لانفسها. 
واتصاف الجملة بهم إِما هو بتبع مدلوها وبالعرض والمجازء ولذا لو أمكن فرضاً 
الحكاية عن شيء بلا دال عليها في الخارج لكانت الحكاية بنفسها متصفة 
الوق او القني الاغالة: 

وعم ذكرنا ظير اله لذ فرق :فق انراز المكا يق اللفظ وعيرومى الدقنارة 
أو الكتابة أو نحوهماء فان كل ذلك بالإضافة إلى إبراز الحكاية في الخارج على 
نسق واحدء كا أنه لا فرق فى ذلك بين الجملة الاسمية والفعلية. 

ثم ليعلم أنّ مرادنا من الخارج هو واقع نفس الأمر المقابل للفرض والتقدير 
أعم من الخنارج والذهن, بل كل وعاء مناسب لثبوت النسبة وعدمهاء فان 
موارد استعمالات الجملة الخبرية كما عرفت لا تنحصر بالجواهر والأعراض. 
بل تعم الواجب والممكن والممتنع والامون الاعتبارية على نحو واحد. هذا تام 
الكلام فى تحقيق معنى الجملة الخبرية. 

وأما الكلام في المقام الثاني: فالصحيح هو أنّ الجملة الإنشائية موضوعة 
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لابراز أمر نفساني غير قصد الحكاية ولم توضع لايجاد المعنى في الخارج. 
والوجه فى ذلك: هو أَئّْهم لو أرادوا بالإيجاد الإيجاد التكوينى كايجاد الجوهر 
والعرض فبطلانه من الضدروريات التى لاتقبل الغزاع, بداهة أن الموجودات 
الخارسية يفف اشكالها وانؤاعها: لست اننا توجد بالانقاي كين :وال الناطا 
ليست واقعة في سلسلة عللها وأسبابها كي توجد بها. 

وإن أرادوا به الإيجاد الاعتباري كايجاد الوجوب والحرمة أو الملكية والزوجية 
وغير ذلكء فيردّه: أنه يكف فى ذلك نفس الاعتبار النفساني من دون حاجة 
إلى اللفظ والتكلّم 0000 أن اللفظ في الجملة الإنشائية لروكون قله 
لإيجاد الأمر الاعتباري. ولا واقعاً فى سلسلة علته, فانّه يتحقق بالاعتبار 
النفساني. سواء كان هناك لفظ يتلفظ به أم لم يكن. 

نعم , اللفظ مبرز له في الخارج لا أنّه موجد لهء فوجوده بيد المعتبر وضعاً 
ورفعا. فله ان يعتبر الوجوب على ذمة احد وله أن لايعتبر. وله ان يعتبر 
تلكرة مال لتتخصى :وله أن لذ يسن ذللقة. وهكذا. 

زاغ الاعتنارات الشترعية أو الفقلاتية فين .وان كانت مترقة غل المشمل 
الانشائية, إلا أن ذلك الترتب إثما فواكا اذا فصيو اللهدة معانى هذه الجمل يها 
لا مطلقاً. والمفروض في المقام أنّ الكلام في تحقيق معانيهاء وفيا يقرتب عليه 
تلك الاعتبارات. 

وبتعبير آخر: أنّ الجمل الإنشائية وإن كانت مما يتوقف علبها فعليّة تلك 
الاعتبارات وتحققها خارجاً. ولكن لا بما نا ألفاظ مخصوصة. بل من جهة 
يها استعملت في معانيها. 

على أن في كل مورد من موارد الانشاء ليس فيه اعتبار من العقلاء أو من 
الشرع؛ فان في موارد انشاء التقني والترجي والاستفهام ونحوها ليس أيّ 


الانشاء والاخبار ا ا ا اا 00 


اعتبار من الاعتبارات لا من الشارع ولا من العقلاء. حقٌٌ يتوصل بها إلى 
ترتبه فى الخارج. 

إذا عرفت ذلك فنقول: قد ظهر مما قدّمناه أنّ الجملة الإنشائية ‏ بناءٌ على 
ما ببّناه من أنّ الوضع عبارة عن التعهد والالتزام النفساني - موضوعة لابراز 
أمر نفساني خاص. فكل متكلم متعهد بأنّه مى ما قصد إبراز ذلك يتكلم 
بالجملة الإنشائية. مثلا إذا قصد إبراز اعتبار الملكية يتكلم بصيغة بعت أو 
ملكت. وإذا قصد إبراز اعتبار الزوجية يبرزه بقوله: زوجت او انكحت. وإذا 
قصد إبراز اعتبار كون المادة على عهدة اللمخاطب يتكلم بصيغة إفعل ونحوها. 
وهكذا. 

ومن هنا قلنا إِنْه لا فرق بينها وبين الجملة الخبرية فى الدلالة الوضعية 
والابزا اللقاريهى 3ك | اميس 30 لاتعددا رمن العا راك كا الكية والرويسية 
ونحوهماء فكذلك تلك مبرزة لقصد الحكاية والاخبار عن الواقع ونفس الأمر. 


فتحصّل مما ذكرناه: أنه لا وجه لما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس 
برهو أن طبيفى لفق : و الانشاء ير الاكها يو اسدوانا الاختلاف ينه 
من ناحية الداعى إلى الاستعمال. فاك عرفت اختلاف المعنى فيهماء فانّه فى 
المحدلة انين رد شي وفى الجملة الانشائية شيء و ْ 

ونا يد كنيع ذكرناهة انه لى كان مع الكشاءد و التعبا ىواعد الات 
والحقيقة, وكان الاختلاف بينهما من ناحية الداعي, كان اللازم أن يصح استعبال 
الجملة الاسمية في مقام الطلب كما يصح استعمال الجملة الفعلية فيه. بأن يقال: 
المتكلم في الصلاة معيد صلاته. كما يقال إِنّه يعيد صلاته أو إِنّه إذا تكلم في 
صلاته أعاد صلاته. مع أنه من أفحش الأغلاط. ضدرورة وضوح غلطية استعمال 
زيد قائم في مقام طلب القيام منه. فانّه مما لم يعهد في أيّ لغة من اللغات. 
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نعم . يصح إنشاء المادة بالجملة الاسمية, كما في جملة أنت حر فى وجه الله أو 


أسماء الاشارة والضمائر 


قال صاحب الكفاية (قدس سره) يمكن أن يقال: إن المستعمل فيه في أسماء 
الاشارة والضبائر ونحوهما أيضاً عام: وأنّ تشخصه إنما جاء من قبل ور 
السعا ها نيك إن اها ء ااانا رشوضعف بقار يها ال مغاتيا وركذا تحط 
الضائرء وبعضها ليخاطب بها المعنى, والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص 
كا لايخ. فدعوى أنّ المستعمل فيه فى مثل: هذا وهو وإيّاكء إِنما هو المفرد 
الذكي وسعيخص ا مطا ين 3ل التنتا ره الساطيييية الالقاظ البده قات 
الآقنارة والتقاطي لأيكاة يكون إلا ال القتخض امع غير خازفة انف 0 

والتحقيق: أَنّا لو سلّمنا اتحاد المعنى ا حر فى والاسمي ذاتاً وحقيقة. واختلافهما 
باللحاظ الآلي والاستقلالي. لم نسلّم ما أفاده (قدس سره) في المقام. والوجه 
فيه: هو أَنّ لحاظ المعنى فى مرحلة الاستعال نما لابدٌ منه ولا مناص عنه. 
ضرورة أنّ الاستعمال فعل اختياري للمستعمل فيتوقف صدوره على تصور 
اللفظ والمعنى. وعليه فللواضع أن يجعل العلقة الوضعية في الحروف بما إذا لوحظ 
المعنى فى مقام الاستعمال آلياً. وفي الأسماء بما إذا لوحظ المعنى استقلالةً. ولا 
يلزم على الواضع أن يجعل لحاظ المعنى آلياً كان أو استقلالياً قيداً للموضوع 
له بل هذا لغو وعبث بعد ضدرورة وجوده. وأنّه في مقام الاستعمال ما لا بدٌ 


منة . 
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أسماء الاشارة والضمائر ل ل 

وند ا كاذك أمناء الأغنا ره والف]ئذ وعوهها وفان الكشاوة الل لعن لشت 
ذا الارة سه ف عرعدلة الالناض] ليان «ذللفه ند إن اريك عالقا ابعال 
اللفظ في المعنى ودلالته عليه. كبا قد تستعمل في ذلك فى مثل قولنا: قد أشرنا 
إليه فها تقدّم. أو فلان أشار إلى أمر فلاني في كلامه أو كتابه. فهذه الاشارة 
يشترك فيها جميع الألفاظ . فلا اختصاص طا بأسماء الاشارة وما يلحق مها. 
وإن أريد بها أمر زائد على الاستعبال: فلابدٌ من أخذه في الموضوع له. ضرورة 
أنه ليس كلحاظ المعنى مما لابدٌ منه في مقام الاستععال, بمعنى أنّه ليس شيئاً 
يقتضيه طبع الاستعمال بحيث لايمكن الاستعمال بدونه, فلا بدٌ من أخذه قيداً في 
المعنى الموضوع له. وإلا فالاستعمال بدونه بمكان من الامكان. 

فالصحيح ف المقام أن يقال: إِنّ أسماء الإشارة والضائر ونحوهما وضعت 
للدلالة على قصد تفهيم تقانينا شاوحا عت الافارة واليك طن لا طلقا قاذ 
يمكن إبراز تفهيم تلك المعاني بدون الاقتران بالاشارة والتخاطب. فكل متكلم 
تعهد في نفسه بِأنّه متى ما قصد تفهيم معانيها أن يتكلم بها مقترنة بهذين 
الأمرين. فكملة (هذا) أو (ذاك) لاتدل على معناها وهو المفرد المذكر إلا بمعونة 
الأفانة المخارسية كالاشار: اليد كا هت الغالث او بالراسن اوبوالعيى:وقيفدر 
الممتلاب لبي ال مقترناً بالخطاب الخارجي . 

ومن هنا لايفهم شيء من كلمة (هذا) مثلاً عند إطلاقها بحردة عن أيّة 
إشازة خارصية وهل :ذلك بغرت سير اهل الحاورة في مقام التفهيم والتفهم. 
وصريم الوجدان ومراجعة سائر اللغات أقوى شاهد على ما ذكرناه. 

ثم لايخق أَنّ مثل كلمة (هذا) أو (هو) نما وضعت لواقع المفرد المذكر أعني 
به كل مفهوم كلي أ وعفزق الايكوق :مؤضا: لذ لنيوسة» .و إل" فلازمة أن يكون 
لفظ هذا مرادفاً مع مفهوم المفرد المذكر. مع أنه خلاف الضضرورة والوجدان. 


١ حون اع 1 بس 1 اسلف نوو و ووب كن فلن نو كا شكزات:ق اضؤل النقة‎ ٠١0 


وعلى ذلك فيكون الوضع عاماً والموضوع له خاصاً. وقس عليه غيرهما من 
اعاة الاشارة والضهائن. 


الأمو الخامين 
استعمال اللفظ في المعنى الجازي 


اختلفوا في أنّ ملاك صحّة استعمال اللفظ في المعنى الجازي وما يناسب 
الموضوع له, هل هو بالطبع أو بالوضعء أعني ترخيص الواضع في الاستعمال 
لوجود علقة من العلائق؟ وجهان بل قولان: 

فذهب المحقق صاحب الكفاية (قدس سره)'" إلى الأوّل. بدعوى أنّ ملاك 
صحّة ذلك الاستعمال قبول الطبع له وكونه حسناً عند العرف. فأيّ استعمال 
خارف كايا عندهم وقبله الطبع السليم فهو صحيح وإن فرض أنّ الواضع 
لم يأذن فيه. بل وإن منع عنهء وكل استعمال لم يقبله الطبع فهو غير صحيح وإن 
اذن الواضع فيه. فاطلاق لفظ القمر على حسن الوجه واستعاله فيه صحيح 
وإن فرض أن الواضع لم يأذن فيه بل منع عنه, هذا. 

وذهب المشهور إلى الثانى. وأنّ ملاك صحّة استعمال اللفظ فى المعنى المجازي 
إذن الواضع وترخيصه, 70 ما يقبله الطبع أم ا" 

وعلى الجملة : فعلى القول الأوّل تدور صحّة استعمال اللفظ فى المعنى الجازي 
وعدم صحّته مدار حسنه طبعاً وعرفاً وعدم حسنه كذلك. سواء أكان هناك 


إذن نوعي من الواضع أيضاً أم لم يكن. وعلى القول الثاني تدور مدار الوضع 
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استعمال اللفظ في المعنى المجازي 0 
النوعى وجوداً وعدماً. كان حسناً عند الطبع والعرف أيضاً أم لم يكن. 

التحقيق في المقام أن يقال: إِنّ البحث عن ذلك يبتني على إثبات أمرين : 

الأوّل: وجود الاستعمالات المجازية في الألفاظ المتداولة بين العرف . 

الثاني : ا نحصار الواضع بققصض واسد اوتشياقة وله قلا ال لهذا النحيث؛ 
فانا إذا التزمنا بأنّ كل مستعمل واضع حسب تعهّده. فهو لم يتعهد إلا بارادة 
المعنى الموضوع له عند عدم القرينة على الخلاف, وأمّا مع وجود القرينة فلا 
مانع من الاستعمال, وحيث لم يثبت كلا الأمرين فلا موضوع هذا البحث. 

ما عدم ثبوت الأمر الأوّل, فلامكان أن نلتزم بما نسب إلى السكاكى من 
أن اللفظ يستعمل دائًاً فى المعنى الموضوع لهء غاية الأمر أنّ التطبيق قد يكون 
فنقياً عن القاديل والأدعاء عق آز المستعمل يرل شيا متؤزلة لمعن 
الحقيق ويعتبره هو فيستعمل اللفظ فيه فيكون الاستعمال حقيقياً. ولا بعد فيا 
نسب إليه. فان فيه المبالغة فى الكلام الجارية على طبق مقتضى الحال. وهذا 
بخلاف مسلك القوم, فانّه لا مبالغة فيه. إذ لا فرق حينئذ بين قولنا: زيد قرء 
وقولنا: زيد حسن الوجه. أو بين قولنا: زيد أسد. وقولنا: زيد شجاع, مع أن 

وتلين للفيها كوي التق مانن الكنابة (كدين سافن أن كلية لذ 
في مثل قوله (عليه السلام) «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» إنما استعمل 
في نفى الحقيقة لكنّه على نحو الادعاء والمبالغة. لا في نفى الصفة أو الكمال. وإلا 
فلا دلالة فى الجملة على المبالغة7). 

وقد ذكرنا في بعض مباحث الفقه أَنّ المبالغة ليست من أفراد الكذب ولا 
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مانع منها فوا إذا اقتضتها الحال7". 

وقد تلخص من ذلك: أنّ ما نسب إلى السكاكي من إنكار اليجاز في الكلمة . 
وآ جميع الاستععالاات بشقى أنواعها وأشكاها ايا ناك حقيقية, 5 الى 
الحو 

وعلى ذلك لايبق مجال هذا البحث. فان موضوعه الاستععمال المجازى. 
والمفروض أنه لا يحاز في الكلمة حتى يقع البحث في أن صحّته متوقفة على 
الاذن أو على الطبع. بل الجاز حينئذ إنما هو فى الاسناد والتطبيق, وبعد 
التصرف ف الاسناد وتنزيل المعنى المجازي بمنزلة المعنى الحقيق واعتباره فرداً 
منه ادعاء, فالاستعيال استعبال فى المعنى الحقيق لا حالة. ‏ ' 

وأمّا عدم ثبوت الأمر الثاني فل| حققناه سابقاً في مبحث الوضع'" من 
أنّ الواضع لا ينحصر بشخص واحد أو جماعة ولا سها على مسلكنا من أنه 
عبارة عن التعهد والالتزام النفساني. فاته على هذا كان كل مستعمل واضعا 
حقيقة فلا يختص الواضع بشخص دون شخص. وعليه فنقول: إِنْ الواضع كما 
تعهد بذكر لفظ خاص عند إرادة تفهيم معنى خاص دون ان يات بايّة قرينة, 
كذلك قد تعهد بذكر ذلك اللفظ عند إرادة معنى اخرء ولكن مع نصب قرينة 
ندل غليا اغاية الآمر أن الوطع عل الأول اسحضى. وغل الفياى اتبوعى» 
وتسميته بذلك بملاحظة أنّ العلائق والقرائن غير منحصيرة بواحدة. 

وعلى الجملة : فالتعهد والالتزام كما هما موجودان بالقياس إلى تفهم المعاني 
الحقيقية. كذلك موجودان بالقياس إلى تفهيم المعاني الجازية. فكل متكلم كما 
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إطلاق اللفظ على اللفظ و ا م ا 


تعهّد بأنّهد مق ما قصد تفهي, معنى خاص يتكلم بلفظ مخصوص مجرداً عن 
القرينة, كذلك تعهد بأنّه مق ما قصد تفهيم معنى مناسب للمعنى الموضوع له 
يتكلم بذلك اللفظ مصحوباً بالقرينة ليكون المجموع مبرزا له. 

وقد تلخص من ذلك: أنّ عدم انحصار الواضع بشخص أو جماعة لايدع 
حالاً وموضوعاً للبحث المذكور. فانّه مبتن على أن يكون الواضع من أهل كل 
لف تتخضاً بخاضاً أو حماعة معتنين» لقال إن حواق استعال اللفظ فى امف 
الجازي هل هو منوط بإذنه أم لا؟ وأمًا إذا لم يكن الواضع ار له 
أو جماعة وكان كل مستعمل واضعاً فلا يجال له أصلاً. 


الأمر السادس 
[إطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو ... ] 


ذكر الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) أنه لا شبهة في صِحّة إطلاق اللفظ 
وإرادة نوعه به ى| إذا قيل: ضضرب مثلاً فعل ماضء أو صنفه كما إذا قيل: زيد 
في ضرب زيد فاعلء إذا لم يقصد به شخص القول, أو مثله كضرب في المثال 
فها إذا قصد, وقد أشرنا إلى أن صحّة الإطلاق كذلك وحسنه إِنما كان بالطبع لا 
بالوضع وإلا كانت المهملات موضوعة لذلك. لصحّة الإطلاق كذلك فبهاء 
والالتزام بوضعها كذلك كما ترىء وأمّا إطلاقه وإرادة شخصه كا إذا قيل: زيد 
لفظ رايد منه شخص نفسه, فؤى صحته بدون تأويل نظر!". 


توضيح ذلك: أنّ العلاقة الخارجية بين المعنى الموضوع له والمعنى الجازي 
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إذا كانت مقتضية لارتباط اللفظ بالمعنى الجازي ولحسن الاستععمال بالطبع, 
كانت العلاقة الذاتية بين اللفظ وما استعمل فيه فانّه من سنخ اللفظ وفرده - 
متتطيية لذ لذ غخالةاء فا الذاعنة أقوى عراف مق العللافة:المخامحية المزحويدة 
بين الدى الحقيق والمعى الممارقء وامعقبيد. عل أن هذه الاستع الات طبعة 
لأوضيية يضح ذلك الاطلاق, فق الألفاظ المهملة أيضا جم أله لابوضع فيا 
أصلاً. فهذا يكشف قطعياً عن أنه بالطبع لا بالوضع . 

أقول: تحقيق الكلام في هذا المقام: هو أن ما أفاده (قدس سره) يبتني على 
أفويرة : 

الأوّل: إثبات أنّ الواضع شخص واحد أو جماعة معيّنونء إذ لو كان كل 
مستعمل واضعاً لم يستبعد وجود الوضع فى المهملات أيضاً. فانّه ىا تعهد 
باستعمال الألفاظ في معانيهاء كذلك قد تعهد بِأنّه متى ما أراد تفهيم نوع اللفظ 
أو صنفه أو مثله يبرزها به. ولا مانع من الالتزام بمثل ذلك الوضع والتعهد في 
الألفاظ اللهعلة ايها فاته لكروسي هر وجياتعن الاهفال ال الناة ذلك 
لأنّ إهمالها باعتبار أمْها لم توضع لافادة المعاني. وهذا لا ينافي ثبوت الوضع 
قها الأفاةة تفدها. 

الثاني : إثبات أن هذه الإطلاقات من قبيل الاستعمالء فانّه إذا لم يكن كذلك 
ليبق حال لبف عن ١‏ ند بالوضع أو بالطبع. 

والصحيح هو أَنّْها ليست من قبيل الاستعمال في شيء. بيان ذلك يحتاج إلى 
تقديم مقدمة وهي: أنّ المعاني لا كانت بأنفسها ما لايمكن إبرازها في الخارج 
وإحضارها في الأذهان من دون واسطة, ضرورة أنه فى جميع موارد الحاجة 
الافكن اراد مخض عق فورض اوها نشعية: فان كل :ذلك لأ مق 
النسوما ك كا عن لحر افد يرا الماك زلا عالة قناع لموامطلتايا 


إطلاق اللفظ على اللفظ سناع جف جو اوم اروس ااا ا و لا 
تبرز المعانى وتحضر فى الأذهان. وتلك الواسطة منحصيرة بالألفاظ. فانٌ بها 
تبرز المعاني للتعهد للتعهد بذكرها عند إرادة تفهيمها فى موارد الحاجة. وهذا بخلاف 
نفس الألفاظ. فائّها بأنفسها قابلة لأن تحضير في الأذهان من دون أيّةَ واسطة 
خارجية, فلا حاجة إلى إبرازها وإحضارها فيها إلى آلة بها تبرز وتحضر. 
ضضرورة أَنّْها لو لم تحضر بنفسها فى الذهن واحتيج فى إحضارها فيه إلى آلة 
أخرى.ء فتلك الآلة إمّا أن تكون لفظأً أو غير لفظ . 

ما غير اللفظ. فقد عرفت أنه غير واف في إبراز المقصود فى جميع موارد 
الحاجة. وأمّا اللفظ. فلأنا ننقل الكلام إلى ذلك اللفظ ونقول إِنّه إِمَا أن يحضر 
فى الذهن بنفسه أو لايحضر. وعلى الأوّل فلا فرق بين لفظ دون لفظ 
بالضرورة. وعلى الثاني فان احتاج إلى لفظ اخر ننقل الكلام إلى ذلك اللفظ 
وهكذا فيذهب إلى غير النهاية, وامًا المعنى فهو يحضر فيه بتوسط اللفظ., 
فا حاضر أُوَّلاً فى الذهن هو اللفظ وبتبعه يحضر المعنى. فكل سامع للفظ الصادر 
من المتكلم ينتقل إلى اللفظ أُوّلاً وإلى المعنى ثانياً وبتبعه. 

فعلى ضوء ذلك نقول: قد ظهر أنّ إطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو نوعه أو 
صنفه أو مثله ليس من قبيل استعمال اللفظ في المعنى لا بالوضع النوعي ولا 
بالوضع الشخصي, والوجه فيه هو ان الوضع مقدمة للاستعمال وإبراز المقاصد 
ولولاه لغدلت انظلنة اللقياة كلها عن المادية والمعنوية. فتتظينها وكتسيتها 

بشتى ألوانها وأشكاها متوقف على الوضع, فانٌ المعاني النفسانية التي تتعلق 

ب الأغراض المادية أو المعنوية 000 ازها وإحضارها فى الأذهان إلا بالجعل 
والمواضعة والتعهد بذكر الألفاظ عند إرادة تفهيم تلك المعاني. ولذلك السبب 
فالوضع يصبح ضرورياً. 

ومن هنا يتبيّن لك أنّ ما لايحتاج إبرازه وإحضاره فى الأذهان إلى واسطة 
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بل يمكن إحضاره فيها بنفسه عند تعلق الغرض به فلا حاجة إلى الوضع فيه 
أصلا بل هو لغو وعبث. 

وحيث إِنّْ اللفظ بنفسه قابل لأن يحضر في ذهن الخاطب بلا واسطة أيّ 
شيء فالوضع فيه لغو حض لاحالة, وهذا بيان إجمالي لجميع الأقسام المذكورة. 

وإليك بيان تفصيلي بالقياس إلى كل واحد منها: 

أقول : أمّا القسم الأوّل منها: وهو ما إذا أطلق اللفظ وأريد به شخصه كما 
إذا قيل: زيد ثلائي وأريد به شخص ذلك اللفظ. فليس هو من قبيل استعمال 
اللفظ فى المعنى في شىء. وذلك لأن لازمه اتحاد الدال والمدلول ذاتاً وحقيقة, إذ 
شخص هذا اللفظ دال وتقق بعرتة مداو اموه ةا غير عقو ل: 

وقك أجاباغن ذلك المحقق مباحب الكفاية (قدس سدرو) !"بان الذال والمدلول 
في المقام وإن كانا متحدين حقيقة إلا أَنّهِ يكف تعددهما اعتباراًء ولا يلزم أن 
كود لد الي لد اول :معد هوي نان وروا | دس قرزا لكا وس ري 
فينوو الفا قن لأفظله وسضة | "شخصه متعلق ارادنة اقهوين الجيفية الاوك 
دال ومن الحيثية الثانية مدلول فلا يتحد الدال والمدلول من جميع الجهات. 

ويردّه: أنّ هذه الدلالة ‏ أي دلالة اللفظ على أنّه مراد ومقصود - وإن 
كاناك هون بها" ل ١‏ 7 عدي هو و لذلة اللفظ مضل المعو راشا مدقلل تخت 
دلالة عقلية سائرة فى جميع الأفعال الاختيارية. فان كل فعل صادر بالاختيار 
يدل على أنه مراد لا حالة, بداهة لزوم سبق الارادة على الفعل الاختياري في 
تمام المواردء فهذه الدلالة من دلالة المعلول على علته وهى أجنبية عن دلالة 
الألفاظ على معانها بالكلية. 1 
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وفن هنا قد احاب فيك التق (قدمن نيرفن الامكال واي اخر 
وإليك نصّه: التحقيق أنّ المفهومين المتضائفين ليسا متقابلين مطلقاً بل التقابل في 
قسم خاص من التضائف. وهو ما إذا كان بين المتضائفين تعاند وتناف فى 
الوجود. كالعلية والمعلولية والأبوّة والبنوّة مما قضى البرهان بامتناع اجتّاعهما 
فى وجود واحد., لا في مثل العالمية والمعلومية والمحبية والحبوبية. فائه) 
يجتمعان في الواحد غير ذي الجهات كا لايخى. والحاكي والمحكي والدال 
والمدلول كاد أن يكون من قبيل القسم الثاني. حيث لا برهان على امتناع 
جكابة الشيء عن نفسه ك) قال (عليه السلام): «يا من دل على ذاته بذاته» 
وقال (عليه السلام): «أنت دللتني عليك»7". 

ولكن الامكن امنيا فود عليه كا موذلكف ا رجا اناق ١‏ قيس سر مزه 
أن التقابل في قسم خاص من التضائف لا في مطلق المتضائفين وإن كان صحيحاً. 
إلا أنه أجنبى عن حل كلامنا هنا بالكلية, فانّه في دلالة اللفظ على المعنى وهى 
ف غاص من الالالة الى لامكن أن شعم فى قيب واعد ولا كناء م ١‏ 
حقيقة تلك الدلالة عبارة عن وجود اللفظ وحضوره فى ذهن المخاطب أَوّلاٌ 
وحضور المعنى ووجوده فيه بتبعه ثانياً , فكل مخاطب بل كل سامع عند سماع 
اللفظ ينتقل إلى اللفظ أوّلاً وإلى المعنى ثانياً. فحضور اللفظ علّة لحضور المعنى, 
ومن البيّن الواضح أنّ ذلك لا يعقل في شيء واحدء بداهة أَنّ العلية تقتضي 
الاثنينية والتعدد فلا يعقل علية حضور الشىء في الذهن لحضور نفسه. هذا 

لقياس إلى المخاطب والسامع. 

2 بالقياس إلى المتكلم والمستعمل. فحقيقة الاستعمال إِمّا هي عبارة عن 

إفناء اللفظ في المعنى فكأ نه لم يبلن إل لاطب ]ذا الع بول ير إن ادي 
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هو المتمور فيا ينيوء أو غيارة عن جعل اللفظ غلاقة للمعق :وميرزا لد كنا 
هو الصحيح. فعلى التقديرين لا يعقل استعمال الشيء في نفسه, ضدرورة استحالة 
فناء الشيء في نفسه وجعل الشيء علامة لنفسه. فائّ| لايعقلان إلا بين شيئين 
متغايرين في الوجود. 

وقد تلخّص من ذلك: أنّ اتحاد الدال والمدلول في الدلالة اللفظية غير 
معقول . 

ومن هنا يظهر أن قياس المقام بدلالة ذاته تعالى على ذاته قياس مع الفارق, 
فان سنخ تلك الدلالة غير سنخ هذه الدلالة, إذ أَنْا بمعنى ظهور ذاته بذاته 
وتجلي ذاته لذاته. بل ظهور جميع الكائنات بشتى ألوانها وأشكاها من الماديات 
والمجردات بذاته تعاللى. وهذا بخلاف الدلالة هنا فائّها بمعنى الانتقال من شيء 
إلى شيء آخر. 

فغل :ضوء ذلك يظهير أن إطلاق اللفظ وإرادة: شخصة لا يكون من قنبيل 
الاستعبال في شيء. فانّ المتكلم بقوله: زيد ثلائي مثلاً لم يقصد إلا إحضار 
شخص ذلك اللفظ في ذهن الخاطب وهو بنفسه قابل للحضور فيه ومعه لا 
حاجة إل الوائطة كا هه انها 0 

وقد يشكل على هذا بأنّ لازم ذلك تركب القضية الواقعية من جزأين: فانٌ 
القضيّة اللفظية تحكي بموضوعها ومحموطا ونسبتها عن القضيّة الواقعية. وحيث 
لاقرض أله اوضرع ف ١اتقام‏ لنتهفة الزاففية يقال نقد اللمظلة 
فليس هناك بحسب الفرض غير المحمول والنسبة .مع أن تحقق النسبة بدون 
الطرفين محال, هذا. 
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وقد أجاب عنه الحقق صاحب الكفاية (قدس سره)١‏ بما ملخصه مع أدنى 
توضيح: هو أنّ الاشكال المزبور مبتن على أن يكون الموضوع في القضيّة 
الحقيقية يحتاج في وجوده وحضوره في الأذهان إلى واسطة كاللفظ بالإضافة 
إلى المعنى, فانّه واسطة لوجوده وحضوره وليس نفسه بموضوع للقضيّة. بل 
هو لفظ الموضوع وحاك عنه, فوضوعية اللفظ ها إنما هي باعتبار أَنّه الواسطة 
لإحضار ما هو موضوع فبها حقيقة, نعم هو موضوع فى القضيّة اللفظية. 

وأَمّا إذا فرض أن الموضوع في القضيّة الحقيقية لايحتاج فى وجوده 
وتخضورة إلى الواسظة ويل كان جاله حال بقية الأهال الخارية واللوتجودات 
الفعلية» فلا يلزم محذور تركب القضيّة من جزأين, ومقامنا من هذا القبيل» فانٌ 
الموضوع في مثل قولنا: زيد ثلاي, إذا أريد به شخصه. شخص ذلك اللفظ 
الذي هو من الكيف المسموع لا أنه لفظه. ومن البيّن الواضح أنّ اللفظ 
لايحتاج في وجوده فى الذهن إلى ايّةَ واسطة لامكان إيجاده على ما هو عليه 
وإثبات ال حمول له. وعليه فالقضيّة مركبة من أجزاء ثلاثة: الموضوع وهو 
ذات اللفظ وشخصه. وال محمول وهو ثلائي, مع النسبة بيتهما. 

وبتعبير آخر: أن كون الشيء موضوعاً في القضيّة باعتبار أنّ الحمول ثابت 
له. فقد يكون المحمول ثابتاً لما يحتاج في وجوده وحضوره إلى الواسطة كال معنى 
كا هو الحال في القضايا المتعارفة. وقد يكون ثابتاً لا لايحتاج في وجوده إلى 
الواسطة كاللفظ, ولا كان الموضوع في المقام شخص اللفظ من جهة أنّ ا لحمول 
ثابت له. فاه سنخ حكم محمول عليه دون المعنى فلا يلزم المحذور المزبور. فان 
لزومه هنا مبتن على أن لا يكون الموضوع هو نفس اللفظ. وأمّا إذا فرض أنه 
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وأما القسم الثاني : وهو ما إذا أطلق اللفظ وأريد منه نوعه كما إذا قيل: زيد 
نفظ أو ثلائي. وأريد به طبيعي ذلك اللفظ فليس من قبيل الاستعمال أيضاً. بل 
هو من قبيل إحضار الطبيعي في ذهن الخاطب باراءة فرده. فالمتكلم بذلك 
ال ا 
ذهن المخاطب أمرين, أحدهما: شخص اللفظ الصادر منه. والثاني: طبيعي ذاك 
اللفظ الجامع بينه وبين غيره, ولما لم يمكن إيجاده على ما هو عليه في الخارج إلا 
بايجاد فرده فلا يكون من قبيل استعمال اللفظ في المعنى في شيء, فان وجوده 
عين وجود فرده في الخارج وإيجاده عين إيجاد فرده. وعليه فلا يعقل أن يجعل 
وجود الفرد فانياً فى وجوده أو مبرزاً له وعلامة عليه. فان كل ذلك لا يعقل 
إلا بين وجودين خارجاً والمفروض أنه لا اثنينية في المقام, فلا يمكن أن يكون 
وجود الفرد واسطة لاحضار الطبيعى فى الأذهان. فانٌ الواسطة تقتضى التعدد 
فق الوجود يول عدو هنا فيه أصلة ْ 

وقد تلخص من ذلك: أنّ ملاك الاستعمال لايكون موجوداً في أمثال 
المقام. بل لايعقل الاستعمال كما عرفت. فحال المقام حال ما إذا أشار أحد إلى 
حية فقال سامّة, فانّه قد أوجد فى ذهن الخاطب باشارته هذه أمرين أحدهما: 
شخص هذه الحية, والثانى: الطبيعي الجامع بينها وبين غيرها. فحكم على 
الطبيعي بسنخ حكم يسري إلى أفراده, فقامنا من هذا القبيل بعينه. 

وعلى الجملة: حيث إِنّ إيجاد الطبيعي على ما هو عليه في الخارج أو الذهن 
بلا وساطة شبيء بمكان من الامكان فلا يحتاج تفهيمه إلى دال ومبرز له 

وأمّا القسم الثالث والرابع: وهما ما إذا أطلق اللفظ وأريد منه صنفه أو 
مثله. فقد يتوهم أَنّْهها من قبيل الاستعمال؛ بل لعل ذلك مشهور بينهم ولا سيا 
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في القسم الرابع . 

وكيف كان, فالصحيح هو أن حال هذين القسمين حال القسمين الأوّلين 
من دون فرق بينهما أصلاً. وبيان ذلك يحتاج إلى تقديم مقدمة: وهي أنا قد 
ذكرنا فها تقدّم'" أنّ الحروف والأدوات موضوعة لتضييقات المفاهيم الاسمية 
وتقييدها بقيود خارجة عن حريم ذواتها. فانّ الغرض قد يتعلق بتفهيم طبيعي 
المعنى الاسمي على إطلاقه وسعته. وقد يتعلق بتفهيم حصّة خاصة منه. وقد 
ذكريا ان الذال»غل المحقة لبن الأ الجروق اما كدو يعدوها. 

وإن شكت فقل: إن الموجود الذهنى ليس كال موجود الخارجي, فاته مطلقاً 
من 21 انتولة كان لاوط عن امو اخر وراء سد ذخاف الشهود 
الذهني فانّه بالقياس إلى الخارج عن أفق الذهن قابل لأن ينطبق على عدّة 
حصص. ولكن الغرض يتعلق بتفهي, حصّة خاصة والدال عليه كما مد هو 
الحرف أو ما يشمهه. 

وعلى ضوء ذلك فنقول: إن المتكلم | إذا قصد تفهيى حصّة خاصة من 
المعنى يجعل مبرزه الحرف أو ما يقوم مقامه. كذلك إذا قصد تفهي, حصّة خاصة 
من اللفظ يجعل مبرزه ذلكء فالحرف كما يدل على تضبيق المعنى وتخصيصه 
بخصوصية ماء كذلك يدل على تضييق اللفظ وتقييده بقيود ماء فان الغرض كا 
قد يتعلق بايجاد طبيعي اللفظ على ما هو عليه من الاطلاق والسعة يتعلق 
بتفهي, حصّة خاصة من ذلك الطبيعي كالصنف أو المثل, فالمبرز لذلك ليس إلا 
الحرف أو ما يشبهه, بداهة أنه لا فرق فى إفادة الحروف التضييق بين الألفاظ 
والمعانى. فكلمة (في) في قولنا: زيد فى ضرب زيد فاعل. تدل على تخصص 
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٠١١ جو جاده واوااازمه وار كوو اللاو ليو مووي خاطيزات ىأصول الفقه‎ ١, 


طيقن لنظ وب خسوصنة با عن الحنت او الكل كي انبا ف خولياء الملاةق 
ادكه كذ دول عل | التزادون الغلا لبد به اميه لساري إن 
كل فردء بل خصوص حطة منها. 

وعلى الجملة: فلا فرق بين قولنا: الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في 
الدار. وقولنا: زيد في ضحرب زيد فاعلء فكلمة (في) كا تدل في المثال الأوّل 
عل أن الراذنهى الصلاة ماارقع مندق امعد كزلك ذل ق اللتال الغا كل 
ان المراد من لفظ زيد ليس هو الطبيعة المطلقة. بل حصّة خاصة منه من المثل 
او الضدت. 

وم هنا نظهن لق ملاك القول .يان هذين التسيميق لبسنا فن قبيل الاستعال 
أيضاً. لما مرّ من إمكان إيجاد اللفظ بنفسه وإحضاره في ذهن الخاطب بلا وساطة 
شيء» فإذا تعلّق الغرض بتقيبده بخصوصية ما يجعل الدال عليه الحرف أو ما 
يحذو حذوه. مثلاً لو قال أحد: زيد فى ضرب زيد فاعل, فقد أوجد طبيعى 
اوور اجطو لبن لون شاط ييز عل اق موي 
من المثل أو الصنف بكلمة (في) فأين هنا استعمال لفظ فى مثله أو صنفه. 

فالنتيجة أن شيئاً من الاطلاقات المتقدمة ليس من قبيل الاستعمال. بل هو 
مو اقكل انها عكن ارادة كص د رونوضه خرف موعكقه «النةتومدلة 
راع 

ثم إِنْه لايخنى: أنّ ما ذكره ال محقق صاحب الكفاية (قدس سره) في آخر 
كلامه فى هذا المقام بقوله: وفيها ما لايكاد يصح أن يراد منه ذلك, ما كان 
الحكم فى القضيّة لايكاد يعم شخص اللفظ كما فى مثل: ضرب فعل ماض.؛ 
غريب منه. وذلك لأنّ الفعل الماضي أو غيره إنما لايقع مبتدا إذا استعمل في 
معناه الموضوع له وأريد منه ذلك لا مطلقاً حي فها إذا لم يستعمل فيه ولم يرد 
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معناه. وحيث إنّ فيا نحن فيه لم يرد معناه. بل أريد به لفظه لا بما له من المعنى , 
فلا مانع من وقوعه مبتداً ولا يخرج بذلك عن كونه فعلاً ماضياً. غاية ما في 
الباب أنه لى يستعمل في معناه. وهذا لا يوجب خروجه عن ذلك, وهذا نظير 
قولنا: ضرب وضع في لغة العرب للدلالة على وقوع الضرب في الماضي. فهل 
يتوهم أحد أنّه لايشمل نفسه لأنّه مبتدا. 


الأمر السابع 
أقسام الدلالة 


لا شبهة فى أنّ الله (تغالى شأنه) فضّل الانسان على سائر مخلوقاته بنعمة 
عظيمة وهي نعمة البيان بمقتضى قوله عرّ من قائل: 9خَلقَ ألْإِنِسَانَ * عَلَمَهُ 
لْبِيَانَ 74" وذلك لحكمة تنظ الحياة المادية والمعنوية. فان مدنيّة الانسان 
بالطبع تستدعي ضرورة الحاجة إلى البيان لابراز المقاصد خارجاً لئلا تختل 
نظم الحياة, فالقدرة على البيان نما أودعه الله تعالى في الانسان. 

إذا عرفت ذلك فنقول: إِنّ الدلالة على أقسام ثلاثة : 

القسم الأول : الدلالة التصورية. وهي الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ , 
وهي لا تتوقف على شيء ولا تكون معلولة لأمر ما عدا العلم بالوضع. فهي 
تابعة له وليس لعدم القرينة دخل فيها أصلاً. فالعالم بوضع لفظ خاص لعنى 
مخصوص ينتقل إليه من سماعه. ولو فرض أنّ المتكلم نصب قرينة على عدم 
إرادته. بل ولو فرض صدوره عن لافظ بلا شعور واختيار او عن اصطكاك 
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١,5‏ امو خا قو وو ود لوط امل كر ف م قا كواكة ف أضول النقو !ا 


حجر بحجر آخر وهكذاء وعلى الجملة: فالدلالة التصورية بعد العلم بالوضع 
أمر قهري خارج عن الاختيار. 

القسم الثاني : الدلالة التفهيمية المعبّر عنها بالدلالة التصديقية أيضاً. لأجل 
تصديق المخاطب المتكلم بأنّه أراد تفهيم المعنى للغير. وهي عبارة عن ظهور 
اللفظ في كون المتكلم به قاصداً لتفهيي معناه. وهذه الدلالة تتوقف زائداً على 
العلم بالوضع على إحراز أنّهِ في مقام التفهيم ولم ينصب قرينة متصلة على الخلاف, 
بل لم يأت ف الكلام بما يصلح للقرينية» فانه يهدم الظهور ويوجب الاجمال لا 
حالة. فلو لم يكن فى ذلك المقام فلا ظهور ولا دلالة على الارادة التفهيمية 
أصلاً. كا أنَّ وجود القرينة المتصلة مانع عن الظهور التصديق. وعلى الجملة 
فهذه الدلالة تتقوّم بكون المتكلم في مقام التفهيم وبعدم وجود قرينة متصلة في 
الكلام. 

القسم الثالث: الدلالة التصديقية, وهي دلالة اللفظ على أنّ الارادة الجدية 
غل.طبق الازادة الاسشعالية».وهذه الدلالة تابعة بقاء العقلاء الا | تا تترقن 
زائداً على ما مد على إحراز عدم وجود قرينة منفصلة على الخلاف. وإلا فلا 
يكون الظهور كاشفاً عن الارادة الجدية في مقام الثبوت. فان وجود القرينة 
المنفصلة مانع عن حجيته. والحاصل: أن بناء العقلاء قد استقرٌ على أن الارادة 
التفهيمية مطابقة للارادة الجدية مالم تقم قرينة على عدم التطابق. 

وبعد ذلك نقول: قد وقع الكلام بين الأعلام في أنّ الدلالة الوضعية هل هي 
الدلالة التصوّرية أو أَئَّا الدلالة التصديقية؟ فالمعروف والمشهور بينهم هو 
الأوّلء بتقريب أنّ الانتقال إلى المعنى عند تصور اللفظ لابدٌ أن يستند إلى 
سبب. وذلك السبب إمّا الوضع أو القرينة. وحيث إنّ الشاني منتف لفرض 
خطور المعنى في الذهن بمجرد سماع اللفظ فيتعين الأوّل. وذهب جماعة من 


الدلالة الوضعية تصديقية ا ا ا 
الحققين إلى الثانى. أي إلى انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية. 


التحقيق حسب ما يقتضيه النظر الدقيق: هو القول الثانى. والوجه فيه أمّا 
بناءَ على ما سلكناه في باب الوضع من أنّه عبارة عن التعهد والالتزام فواضح, 
ضرورة أنه لا معنى للالتزام بكون اللفظ دالا على معناه ولو صدر عن لافظ 
بلا شعور واختيار. بل ولو صدر عن اصطكاك حجر باخر وهكذاء فانّ هذا 
غير اختياري فلا يعقل أن يكون طرفاً للتعهد والالتزام. وعليه فلا مناص من 
الالقزام بتخصيص العلقة الوضعية بصورة قصد تفهيم المعنى من اللفظ وإرادته. 
سواغ كاك الارادة تنهيمية خضة أ م عقدية أرضاء.فائه ام ماري فيكون 
متعلقاً للالتزام والتعهد. 

قل الخدلة قن كز اداه 51171 الخشضياض الللكلة لوطه بالولذلة 
التصديقية لازم حتمي للقول بكون الوضع بعنى التعهد والالتزام. وأمّا الدلالة 
التصورية وهي الانتقاللى المعنى من سماع اللفظ . فهي غير مستندة إلى الوضع, 
بل هي من جهة الأنس الحاصل من كثرة الاستعمال أو من أمر آخرء ومن ثم 
كانت هذه الدلالة موجودة حقٌ مع تصريم الواضع باختصاص العلقة الوضعية 
بما ذكرناه. 

بل إِنّ الأمر كذلك حقٌّ على ما سلكه القوم في مسألة الوضع من أنه أمر 
اعتباري, فانٌ الأمر الاعتباري يتبع الغرض الداعي إليه فى السعة والضيق, 
فالزائد على ذلك لغو حض. ولما كان الغرض الباعث للواضع على الوضع قصد 
تفهيم المعنى من اللفظ وجعله الة لاحضار معناه فى الذهن عند إرادة تفهيمه, 
فلا موجب لجعل العلقة الوضعية واعتبارها على الاطلاق. حقٌّ فى اللفظ 
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١,‏ ا عاعراعق أضول النقد ا 
الصادر عن لافظ غير شاعر كالنائم والمجنون ونحوهماء فان اعتباره فى أمثال 
هذه الموارد من اللغو الظاهر. 

وإن شئت فقل: حيث إن الغرض الباعث على الوضع هو إبراز المقاصد 
والأغراض خارجاً. فلا حالة لايزيد سعة الوضع عن سعة ذلك الغرض. فانه 
افو ةل والقترا رويد المناعل افلم تتعدة كا شاءدمن القترد اذا وف امه 
إلى ذلك. وبما أن الغرض في المقام قصد التفهي, فلا حالة تختص العلقة الوضعية 
بصورة إرادة التفهم . 

ودغوين. مضنادنة حطس الؤلذلة' الوضنهة بالدلالة التسوريقية اليد اهة هرم 
جهة أنّ الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ ضروري مدفوعة بما عرفت من أن 
ذلك الاتقال اا وم تاعية الأنس الماضل مق كثرة الاستعال أو تمنو :ذلك 
لا من ناحية الوضع. فالانتقال عادي لا وضعي . 

فالنتيجة هي انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية على جميع المسالك 
والآراء في تفسير حقيقة الوضع. من دون فرق في المسألة بين رأينا وسائر 
الاراء. 

نعم» الفرق بينهما في نقطة واحدة وهي أنّ ذلك الانحصار حتمي على القول 
بالتعجهد دون غيره من الأقوال. 

ولا يخ أن مراد العلمين المحقق الطوسبي (قدس سره) والشيخ الرئيس ما 
حكي عنهما من أنّ الدلالة تتبع الارادة هو ما ذكرناه من أن العلقة الوضعية 
مختصّة بصورة إرادة تفهيم المعنى, وليس مرادهما من ذلك أخذ الارادة التفهمية 
في المعنى الموضوع له. لكي يرد عليه ما أورد, فالألفاظ من جهة وضعها تدل 
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على إرادة اللافظ بها تفهيم معانيها كما هو صريم كلامهما في بحث الدلالات!" 
وعليه فلا وجه لما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من حمل الدلالة 
في كلامههما على الدلالة التصديقية غير الوضعية, فانٌ تبعيتها للارادة في الواقع 
ونفس الأمر واضحةء فلا محال للكلام فيها أصلاً. 

ومن هنا يظهر فساد ما أورده الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) على 
هنو الؤلالة الوقديه اله لاله انض ره بويعو انه والباقه نه 


لاريب في كون الألفاظ موضوعة بازاء معانيها من حيث هي لا من حيث 
هي مرادة للافظها : 


)١(‏ قال العلامة الطوسي (قدس سره): دلالة اللفظ لا كانت وضعية كانت متعلقة بارادة 
المتلفظ الجارية على قانون الوضعء فا يتلفظ به ويراد منه معنى ما ويفهم عنه ذلك 
المعنى يقال له إِنّه دال على ذلك المعنى. وما سوى ذلك المعنى ما لا تتعلق به إرادة 
المتلفظ وإن كان ذلك اللفظ أو جزء منه بحسب تلك اللغة أو لغة أخرى أو بارادة 
أخرى يصلح لأن يدل عليه, فلا يقال له إِنّهِ دال عليه, انتبى شرح منطق الاشارات, 
مبحث تعريف المفرد والمركب [ص ١‏ ١؟].‏ 

قال ابن سينا''': الدلالة الوضعية تتعلق بارادة اللافظ الجارية على قانون الوضع 
حقٌ أنّه لو أطلق وريد منه معنى وفهم منه لقيل إِنّ دال عليه, وإن فهم غيره فلا يقال 
إِنّه دال عليه, وإن كان ذلك الغير بحسب تلك اللغة أو غيرها أو بارادة أخرى يصلح 
لأن يدل عليه... إلى أن قال والمقصود هي الوضعية وهي كون اللفظ بحيث يفهم 
منه عند سماعه أو تخيله بتوسط الوضع معنى هو مراد اللافظء انتهى. شرح حكمة 
الاشراق. باب الدلالات الثلاث [ص .]١"5‏ 


)0 [ لايخ أنّ العبارة المنقولة عن شرح حكئة الاشراق إِمُا هي لقطبالدين الشيرازي ] . 
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أت كا عرقت مق اث قطنف المكن عل أنخائها من مقكفاف الاسال قل 
يكاد يكون من قيود المستعمل فيه. ١‏ 

١‏ - هذا مضافاً إلى ضرورة صحّة الحمل والاسناد في الجمل بلا تصرف في 
ألفاظ الأطراف, مع أنه لو كانت موضوعة ها بما هي مرادة لما صمّ بدونه, 
بداهة أنّ الحمول على زيد في (زيد قائم) والمسند إليه في (ضرب زيد) مثلاً هو 
نفس القيام والضرب. لا بما هما مرادان. 
#- مع أنه يلزم كون وضع عامّة الألفاظ عاماً. والموضوع له خاصاً, 

لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيا وضع له اللفظ. فاته لا حال لتوهم 
أخذ مفهوم الارادة فيه ى| لايخنى, وهكذا ا حال في طرف الموضوع”7", انتهى . 


ع 


والجواب رك ده هذه الوجوه: بكلمة واحدة. وهي ان تلك الوجوه 
بأجمعها مبتنية على أخذ الارادة التفهيمية في المعاني الموضوع لهاء وقد تقدّم أن 
الارادة لم تؤخذ فيهاء وأنّ الانحصار المذكور غير مبتن على ذلك. بل هي 
مأخوذة فى العلقة الوضعية؛ فالعلقة مختصّة بصورة خاصة وهي ما إذا أراد 


المتكلم تفهير المعنى باللفظ 7". 


.١5 كفاية الأصول:‎ )١( 
(؟) وأورد بعض الأعاظم (قدس سره) على ماقرّره بعض مقرري بحئه على انحصار الدلالة‎ 
الوضعية بالدلالة التصديقية ايراداً رابعاً وملخصه : هو أنّ الانحصار يستلزم أن يكون‎ 
اللفظ موضوعاً لمعنى مركب من معنى اسمي ومعنى حرفيء كما إذا قيّد المعنى الاسمي‎ 
بارادة المتكلم على كيفية دخول التقيد وخروج القيد. وهذا مخالف لطريقة الوضع‎ 
المستفادة من الاستقراء, فانّه بحسبه لم يوجد في أيّة لغة لفظ واحد موضوع لمعنى‎ 
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+ مركب من معنى اسمي وحرفي هذا" '". 

ويردّه أوّلاً: أنّ الاختلاف بين المعنى الحرفي والاسمي كا عرفت اختلاف بالذات 
والحقيقة لا باللحاظ الآي والاستقلالي, فالمعنى ال حرفي حرفي وإن لوحظ استقلالاً. 
والمعنى الاسمي اسمي وإن لوحظ آلياً. وقد اعترف هو (قدس سره) أيضاً بذلك. 
وعليه فالارادة معنى اسمي وإن لؤحظت الة», ولا تنقلب بذلك عن المعنى الاسمي إلى 
المعنى الحرفي حثٌ يلزم وضع اللفظ لمعنى مركب من معنى امي وحرفي. على أنّك قد 
عرفت أنّ المعنى الحرفي كالمعنى الاسمي ملحوظ استقلالاً لا آلياً. فلا وجه حينئذ 
لتتصيفن الا التضورة اخذا الارردة فيا يكرا , اله أن مكو مرادففن المعو 
الحرفي نفس التقيد بالارادة لا نفس الارادة, فانّه معنى حرفي. ولكنّه مدفوع أوّلاً: 
بالنتقض بوضع الألفاظ للمعاني المركبة أو المقيدة, فانّ معانيها متضمنة للمعنى الحرفي 
لا محالة, إذ كل جزء مقيد بجزء آخر فالتقيد معنى حرفي. وثانياً: أنّه لا مانع من 
وضع لفظ لمعنى مركب من معنى امي وحرفي إذا دعت الحاجة إليهء فإذا فرض أن 
الغرض تعلّق بوضع الألفاظ للمعاني المقيّدة بارادة المتكلم فلا مانع من وضع الألفاظ 
ها كذلك, إذ الوضع فعل اختياري للواضع فله أن يقيد المعنى الموضوع له بقيود ما ولا 
حذور فيه. والاستقراء المدعى في كلامه (قدس سره) لو ته فلا يدل على استحالة 
ذلك الوضع. على أنّ ذلك لو تم فائما يتم إذا كان الواضع من أهل كل لغة واحداً أو 
جماعة معينين ليثبت له الطريقة الخاصة في الوضع التي فرض عدم جواز التتخلف 

عنهاء إلا أنه فرض في فرض . 
وثانياً: أنّه لا أساس لذلك الايراد أصلاً. فانّه مبتن على أخذ الارادة في المعنى 


.57 :١ بدائع الأفكار:‎ )١( 


0 م ويح مدر مان اوه لق ماده ونه لجعت كفاشتراض فى اصول الفقه / ١١‏ 


فالنتيجة: هي أَنّ جعل الارادة من قيود العلقة الوضعية لايدع حالاً للايرادات, 
لابتنائها جميعاً على أخذ الارادة التفهيمية في المعاني الموضوع لهاء وقد ظهر أن 
الأمر خلاف ذلك وأنّ الارادة لم تؤخذ فى المعانى لا قيداً ولا جزءاً. بل هى 
ا ذة في العلقة الوضعية فهي تختص بصورة إرادة تفهير تلك المعاني!'' بنحو 


الموضوع له. وأمًا إذا لم تؤخذ فيه أبداً بل كانت مأخوذة في العلقة الوضعية فلا يحال 
لذلك الايراد. 
وأورد بعض الأعاظم (قدس سره) على ما في تقريرات بعض تلاميذه على ذلك بما 
ملخّصه هو: أنّ اللفظ لايدل بالدلالة الوضعية على أنّ المتكلم أراد المعنى في الواقع. 
لأنّ تحصيله بالوضع لايمكن فالذي يمكن تحصيله بالوضع هو الدلالة التتصورية, 
ضضرورة أنّ السامع شاك في أنّ المتكلم يريد هذا المعنى واقعاً فيفتقر السامع في إحراز 
أنّ المتكلم أراد هذا المعنى في الواقع إلى دلالة أخرى كأصالة الظهور والحقيقة. فلا 
يكون الوضع وحده كافياً لاثبات ذلك. ومعه فالوضع لذلك يصبح لغواً وعبثاً 
فلايكون هذا غرضاً للواضع من الوضع. بل الغرض منه تبية مقدمة من مقدمات 
الافادة 7". 

أقول: لا شبهة في أنّ الغرض الداعي إلى الوضع الباعث للواضع الحكيم عليه إِنا 
هو إبراز المقاصد والمرادات النفسانية, فلولا الجعل والمواضعة والتعهد بذكر الألفاظ 
عند إرادة تفهيم المعاني لم يمكن إبرازهاء بل اختلت أنظمة الحياة كلّها. فلذلك يصبح 
الوضع ضبرورياً. ولولا ذلك لما احتجنا إلى الوضع أبداً. فالتشكيك فيه تشكيك في 
البداهة. وعلى ذلك فلا يشك أيضاً أحد في أنّ اللفظ الصادر من المتكلم يدل على أنه 


1) 


محصيورم 


أراد تفهيم معناه بمقتضى قانون الوضع, فهذه الدلالة لااتتوقف على ما عدا إحراز كون 


.97 :١ بدائع الأفكار‎ )١( 


القضيّة الحقيقية وبنحو القوّة والتقديرء وفى مرحلة الاستعمال تخرج من القوّة 
والتقدير إلى الفعلية والتحقق. ولعل لأجل ذلك الاختصاص قد عبر عن 
الموضوع له بالمعنى باعتبار كونه مقصوداً بالتفهيم . 

قد أصبحت النتيجة بوضوح: أَنّ الدلالة الوضعية تنحصر بالدلالة التصديقية 
ولا مناص من الالتزام بتلك النتيجة. ولا يرد عليها شىء من الايرادات التى 
تقدّمت, هذا تمام الكلام في الدلالات الثلاث. 1 1 


وضع المركبات 


وقبل البدء فيه ينبغي التنبيه على مقدمة وهي: ان حل الكلام هنا في وضع 
المركب بما هو مركب أعني وضعه بمجموع أجزائه من الهيئة والمادة. مشلاً في 
قولنا: زيد شاعر قد وضعت كلمة زيد لمعنى خاص. وكلمة شاعر لمعنى آخر. 
والهيئة القائمة مهما لمعنى ثالث فكل ذلك لا إشكال ولا كلام فيه, وما الكلام 
والإشكال في وضع مجموع المركب من هذه المواد على حده. وأمًا وضع هيئة 
الجملة فلا كلام فى وضعها لقصد الحكاية والإخبار عن الواقع أو مع إفادة 


المتكلم في مقام التفهي. وهي موجودة حقٌّ فما إذا علم امخاطب كذب المتكلم في 

كلامه إذا لم ينصب قرينة متصلة على أنه ليس في مقام التفهيم . 

ومن هنا يظهر أنّ ما ذكره (قدس سره) من الايراد مبني على الخلط بين الارادة 
التفهيمية والارادة الجدية. فانٌ الثانية يحتاج إثباتها في الواقع ومقام النبوت إلى مقدمة 
أخرى وهي القسك بأصالة الظهور أو الحقيقة دون الأولى. 

وعلى الجملة : فاللفظ بمقتضى قانون الوضع والتعهد يدل على إرادة المتكلم تفهم 
معناه سواء كانت هذه الارادة متصادقة مع الارادة الجدية في مقام الثبوت والواقع أم 
كانت على خلافها. 


١ / محاضيرات فى أصول الفقه‎ 10001 002 ١ 
خصوصية أخرى أيضاً أو لابراز أمر نفساني غير قصد الحكاية.‎ 

فعلى ضوء هذه المقدّمة قد ظهر أنّ الصحيح هو أَنّه لا وضع للمركب بما هو 
مركب بيان ذلك: هو أَنّ كل جملة ناقصة كانت أو تامّة للها أوضاع متعددة 
باعتبار وضع كل جزء جزء منه أقلّها ثلائة حسب ما يدعو إليه الحاجة. مثلاً 
حملة زيد انسان لها اوضاع ثلاثة : ١-وضع‏ زيد. ؟- وضع انسان. ١‏ وضع 
الميئة القائمة بهما. ولجملة الانسان متعجب أوضاع أربعة: ١‏ وضع الانسان. 
١‏ - وضع متعجب مادة. 7 وضعه هيئة. غ ‏ وضع اطيئة القاعّة بالجملة. 

ولجملة زيد ضارب عمر أوضاع سانة : ١‏ وضع زيد. ١‏ وضع ضارب 
مادة. "- وضعه هيئة. ) - وضع اطيئة القامة يجملة زيد ضارب. 0 وضع 
عمرو. 7 - وضع اطيئة القائمة بالجموع. وهكذا إلى أن رما يبلغ الوضع إلى 
فضزة أو ا ددعل اخغلات الأقراطن الموعية لاخعلاف المركنات زياذة وتفيسة: 
فانٌالغرض قد يتعلق بالمركب من شيئين, وقد يتعلق بالمركب من أشياء ثلاثة, 
وقد يتعلق بالمركب من ايا اريفة, وهكذا. 

ومن الواضح أنّ هذه الأوضاع وافية لافادة الأغراض والمقاصد المتعلقة 
بالمركبات. سواء كان الغرض قصد الحكاية عن الواقع, أو إبراز أمر نفساني 
غير قصد الحكاية, ولا يبق أيّ غرض لا تكون تلك الأوضاع وافية لافادته, 
لنحتاج إلى وضع المركب بما هو على حدة لافادة ذلك الغرضء مثلاً هيئة 
ضرب زيد تدل على قصد الحكاية عن حدوث تلبس زيد بالمبدا فى الخارج, 
كا أنّ جملة ما أكرم القوم إلا زيداً تدل على حصر الاكرام بزيد زائداً على 
دلآلها غل قضن الاخبار عن تلبسن:القوم يذلك. :وهيقة إن زيذا عادل عدل 
غل التا كيد وهيئة عترب:موسى فيد هذل غل أن موسق فاعل: لعلدةتدال 
اخر هنا غير تلك اطيئة. وهكذا. 


وعلى الجملة: فالمتكلم متى ما أراد تفهي, خصوصية من المخصوصيات وإبرازها 


فى الخارج يتمكن من ذلك بهيئة من الهيئات» وعليه فلسنا بحاجة إلى وضع 
المركب بما هوء بل هو لغو وعبث. 

وتمًا يدلنا على ذلك أي على عدم وجود وضع مستقل للمركبات بما هي - 
مضافاً إلى لغويته. أنّه يستلزم إفادة المعنى الواحد مرّتين والانتقال إليه بانتقالين, 
وذلك لفرض تعدد الوضع الذي يقتضي تعدد الإفادة والانتقال. وهذا كما إذا 
تكلم الانسان بلفظ الدار مّة. وبكلمات الحائط والغرفة والساحة أخرى. فانّه 
لاريب حينئذ في أنّ الانتقال إلى المعنى يكون مرّتين غايته أَنْهها طوليان. 

وأمّا في مقامنا فلو التزمنا بتعدد الوضع للزمنا الالتزام بعرضية الانتقالين, 
وذلك لأنّ المركبات بما هي لو كان لها وضع فلا محالة كان وضعها لافادة ما 
يستفاد من مجموع اطيئة والمادة في الجملة, لعدم معنى اخر على الفرضء, وعليه 
فلزمنا الالقزام بعرضية الانتقالين لتحقق كل من الدالين فى عرض تحقق الآخر. 
وهذا مخالف للوجدان كما هو واضح. ومن هنا لم نجد قائلاً به وإن كان ابن 
مالك" قد نسب القول به إلى بعض. ولكن من الحتمل قوياً أن يكون النزاع 
لفظياً بآن يكون مراد القائل بالوضع وضع هيئة المركب لا هو بنفسه. 

ومن هنا يظهر أَنّ ما ذكره أهل الأدب من تقسي لجاز إلى امجاز في المفرد 
وإلى المجاز فى المركب !'' غير صحيح, وذلك لأَنّْ الاستعمال المجازي فرع وجود 
الموضوع لهء فاذا فرض عدم الموضوع له للشي فلا يعقل المجاز فيه. وقد 
عرفت أن المركب بما هو لم يوضع لشيء ومعه كيف يتصور الجاز فيه. 

نعم , يجبوز تشبيه المركب بالمركب كما في قوله تبارك وتعالى: لمَتَلّهُمْكَمََلٍ 


)01( لم نعثر عليه فى مظانه. 
)3( مفتاح العلوم : 7 .١‏ 


١ ع اع ا له ا لك لم ااه قو كج من دا شترات ف اصول النقه‎ ١5 


لَّذِي أَسْتَؤقَدَ نَارا7" وكذا يجوز الكناية فى المركب كا في قوهم: أراك تقدّم 
رجلاً وتؤخر أخرى. فهو كناية عن التردد الحاصل فى النفس الموجب لذلك. 


الوضع الشخصي والنوعي 

قسّموا الوضع إلى نوعي كوضع اليئات وإلى شخصي كوضع المواد. 

ولا يخق أن المراد بالوضع الشخصي ليس وضع شخص اللفظ الصادر من 
المتكلم. فان شخصه قد انقضى وانعدم فلا يمكن إعادته. وما يصدر منه ثانيا 
هو مثله لا عينه, بل المراد منه وضع اللفظ بوحدته الطبيعية وشخصيته الذاتية 
في قبال وضع اللفظ يجامعه العنواني ووحدته الاعتبارية. هذا. 

وقد يشكل على ذلك: بأنّ ملاك شخصية الوضع في المواد إن كان وحدة 
كل واحدة منها طبيعة وذاتاً وامتيازها عن مادة أخرى بذاتهاء فهو بعينه 
موجودة في الهيئات, فان كل هيئة بنفسها وبشخصها ممتازة عن هيئة أخرى , 
مثلاً هينه فاغك عمتازة بذاتها عن سائر الطيئات فلها وحدة طبيعية وشخصية 
ذاتية» وإن كان ملاك نوعية الوضع في الهيئات عدم اختصاص اطيئة بمادة دون 
مادة فهو موجود بعينه فى المواد. بداهة عدم اختصاص المادة بهيئة دون هيئة 
الخرى هناد هادة (ض ر ب) كما هي موجودة في (ضرب) كذلك موجودة في 
زنة (ضارب) و(مضروب) ونحو ذلك من الأوزانء فلا فزق بين الهيئة والمادة 
ليكون وضع الأولى نوعياً والثانية شخصياً. 

وقد أجاب عنه شيخنا الحقق (قدس سره) بوجهين. وإليك قوله: 


قات والتحقيق ان جوهر الكلمة ونادتنا , اع المتروف الأعلة مرق 


.١ا/ البقرة ؟:‎ )١( 


الوضع الشخصي والنوعي ا 1 ا 
الممتازة عن غيرها ذاتاً أو ترتيباًء أمر قابل للحاظ الواضع بنفسه فيلاحظ 
بوحدته الطبيعية وتوضع لمعنى, بخلاف هيئة الكلمة. فان الزنة لمكان اندماجها 
في المادة لايعقل أن تلاحظ بنفسها لاندماجها غاية الاندماج في المادة. فبلا 
استقلال ها فى الوجود اللحاظى كا فى الوجود الخارجى كالمعنى الحرفى. فلا 
تكن كريدها ولوق الهم عن الواقه فلذا الاتساقع ذا ل اكحتائق النسيت» 
فلا حالة يجب الوضع لأشخاصها بجامع عنواني كقوهم: كل ما كان على زنة 
فاعل, وهو معنى نوعية الوضع. أي الوضع ها بجامع عنواني لا بشخصيتها 
الذاتية . 

؟ - أو المراد أنّ المادة حيث يمكن لحاظها فقط فالوضع شخصي.ء واطيئة 
حيث لايمكن لحاظها فقط إلا في ضمن مادة فالوضع ها يوجب اقتصاره عليها 
فيجب أن يقال: هيئة فاعل وما يشبهها. وهذا معنى نوعية الوضع. اي لا طيئة 
ممخوية والعدة و حدة طمعة ل كا ولا شيا فر 1 التي 

وما أفاده (قدس سره) من الجواب في غاية المتانة وحأصله: أَنّ كل مادة 
يمكن للواضع أن يلاحظها بشخصها وبوحدتها الطبيعية مثلاً لفظ الانسان أو 
مادة (ض ر ب) يكن أن يلاحظه بشخصه وبوحدته ويوضع لمعنى» فالوضع 
لا حالة يوجب الاقتصار على تلك المادة أو ذلك اللفظ فلا ينحل إلى أوضاع 
عديدة, فيكون نظير الوضع الخاص والموضوع له المخاصء وهذا بخلاف اطيئة, 
فانئها حيث لايمكن أن تلاحظ بشخصها ووحدتها الذاتية بدون مادة ماء يجب 
أن توضع بجامع عنواني. ومن هنا ينحل إلى أوضاع متعددة فيثبت لكل هيئة 
وضع خاص مستقل نظير وضع العام والموضوع له المخناصء وهذا معنى كون 
الوضع فيها نوعيا . أي أنّ اللمحوظ حال الوضع جامع عنواني ولكن الموضوع 


)١(‏ نخهاية الدراية :١‏ لالا. 


١ ./ اين 0 محخاضرات فى أصول الفقه‎ ١) 
معنون هذا العنوان لا نفسه.‎ 
يحل إلى ا موف ده 0 ال ميئة‎ 9 "١ : والح‎ 


الو 0 فلأجل ذلك كان وابيوه با 


الأمر الثامن 
علامات الحقيقة وامجاز 


مم ذكروا للحقيقة علاتم : ظ 

منها: التبادر وهو خطور المعنى في الذهن بمجرد سماع اللفظ وإظلاقه من 
دون لحاظ أيّة قرينة وعناية في البين من جالية. أو مقالية. ومن الواضح أن 
مثل هذا التبادر معلول للوضع لا محالة وكاشف عنه كشفاً إنياً. والوجه في 
ذلك: هو أنّ دلالة اللفظ لا تخلو إمّا أن تكون ذاتية, أو تكون جعلية. وعلى 
الثاني إِمّا أن تكون الدلالة مع القرينة أو بدونها. 

أمَا الأولى فقد عرفت بطلانها على ما حققناه في مسألة الوضع. 

وأَمّا الثانية فهي خارجة عن مفروض كلامنا في المقام. فيتعين الثالئة فيدل 
التبادر على الوضع. 

وبتعبير آخر: أنّ مطلق تبادر المعنى من إطلاق اللفظ وفهمه منه ليس 
علامة لاثبات الحقيقة. بل العلامة حصّة خاصة منه وهي فهم المعنى من اللفظ 
نفسه بلا معونة خارجية. وهى كاشفة عن الوضع لا حالة ىما يكشف ال معلول 
عن علته. 


علاتم الحقيقة وانجاز 11ذ[1[1[ز[ز1[ز1ز[ز [ز[ [ [ 00001 


وقد يورد على ذلك: باستلزامه الدورء بيانه: أَنّ من المعلوم بالضرورة أن 
الوضع وحده لايكفي للتبادر ولا يكون علة تامّة له. فان الموجب للتبادر هو 
العلم بالوضع لا نفسه. فلو انتى العلم به انتفى التبادر. فينتج أن التبادر في 
الحقيقة معلول للعلم بالوضع, فلو كان العلم بالوضع متوقفاً عليه لدار. 

وأجاب عنه الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) ١‏ بوجهين: 

الأوّل: أنّ التبادر عند العالم بالوضع علامة الحقيقة للجاهل به فالمستعلم 
يرجع في ذلك إلى العالم بالوضع. كما هو طريقة دارجة بين أهل الحاورة في مقام 
استعلام اللغات الأجنبية وتعالمهاء وبذلك يندفع الدور من أصله. 

الثانى : أن التبادر وإن كان متوقفاً على العلم بالوضع لا حالة إلا أنّ ذلك 
العلم ارتكازي مكنون فى خزانة النفس, وثابت فى حافظة أهل كل لغة بالقياس 
إلى لغاتهم. وهم يستعملون تلك اللغات ف معانها حسب ذلك الارتكاز من 
دون التفات تفصيلى منهم إلى خصوصيات تلك المعاني من حيث السعة والضيق, 
فإذا حصل الالتفات منهم إلى خصوصيات تلك المعانى حصل هم العلم تفصيلا 
بهاء وبذلك تحصل المغايرة بين العلمين فارتفع الدور من البين. 

م لايخنى أنّ تبادر المعنى من نفس اللفظ من دون قرينة لايثبت به إلا 
وضع اللفظ لذلك المعنى, وكون استعماله فيه حقيقياً فى زمان تبادره منهء وامًا 
وضعه لذلك المعنى في زمان سابق عليه فلايثبت بالتبادر المتأخرء فلابدٌ في 
إثبات ذلك من التشبث بالاستصحاب القهقرى الثابت حجيته في خصوص باب 
الظهورات بقيام السيرة العقلائية وبناء أهل المحاورة عليه, فائُّم يتمّكون 
بذلك الاستصحاب في موارد الحاجة مالم تقم حجة اقوى على خلافه. بل 
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على ذلك الأصل تدور استنباط الأحكام الشرعية من الألفاظ الواردة في 
الكنات: والسنة:ضوؤزة اند لول اعتنازه لتفيت لنا أ هله الالفال نادت 
ظاهرة في تلك الأزمنة في المعاني التى هي ظاهرة فبها في زمانناء ولكن ببركة 
ذلك الاستصحاب تنبت ظهورها فيها في تلك الأزمنة أيضاً ما لم تنبت قريئة 
على خلافها. وسمى ذلك الاستصحاب بالاستصحاب القهقرى. فانّه على عكس 
الانتعتحا ب الضطاع الننائ ف الالستةوتقاة المتيقن فيد أمر.سنالق بوالمتشتكواك 
فيه لاحق. على عكس الاستضحاب القهقرى فانٌ المشكوك فيه. أمر سابق, 
والمتيقن لاحق. ظ 

هذا كلّه فها إذا أحرز التبادر وعلم أن المعنى ينسبق إليه الذهن من نفس 
اللفظ. وأمًا إذا ل يحرز ذلك. واحتمل أنّ ظهور اللفظ مستند إلى وجود قرينة 
داخلية أو خارجية فلا يمكن إثبات الحقيقة بأصالة عدم القرينة, إذ لا دليل 
على حجيته. فانه إن سك فى إثبات حجيته باخبار الاستصحاب. فيردّه أن 
الاستصحاب لا يثبت اللوازم غير الشرعية, ومن الظاهر أَنّ استناد الظهور إلى 
نفس اللفظ من لوازم عدم القرينة عقلاًء فلا يثتبت باستصحاب عدمه. 

وإن سك فيه ببناء العرف على عدم الاعتناء باحتال القرينة» فيردّه أن بناء 
العرف وأهل الحاورة إنا يمختص بما إذا شك فى مراد المتكلم ولم يعلم أنّه المعنى 
الحقيق او.معق آخر غيره::ؤقد:نضب: عل إرادئه قرينة قن خفيت: غلينا :نواما 
على ال افوقلة ى أن ظيور اللقط افيدمخ عه الوطع اوم جهة الريك 
فلا بناء من أبناء المحاورة على عدم الاعتناء باحقال القرينة. فتلخّص: أن 
إثبات الحقيقة يتوقف على إحراز أنّ الظهور مستند إلى نفس اللفظ لا إلى القرينة. 

ومنها: أي علاثم الحقيقة عدم صحّة السلبء وذكروا أن صحّة السلب 
علامة المجاز. وقد يعبّر عن الأول بصحّة الحمل. وعن الثانية بعدم صحّة 
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الحمل. فيقال إنّ حمل اللفظ بما له من المعنى الارتكازي على معنى علامة أنه 
حقيقة فيه وكاشف عن كونه موضوعاً بازائه. كا أنَّ عدم صحّة حمل اللفظ 
كذلك على معنى علامة للمجاز. وكاشف عن عدم وضعه بازائه. 

والصحيح أن يقال: إِنّ شيئاً منهم| لايصلح لأن يكون علامة للحقيقة أو 
الجاز. بيان ذلك: أنّ ملاك صحّة الحمل مطلقاً. سواء كان حملاً أَوّلياً ذاتياً. أم 
كان حملاً شائعاً صناعياً. هو الاتحاد من جهة لتلا يلزم حمل المباين على مباين 
آخرء والمغايرة من جهة أخرى حيٌ لا يلزم حمل الشيء على نفسه. والمغايرة 
قد تكون بالاعتبار. والمراد منه الاعتبار الموافق للواقع لا جرد الفرض كا في 
حمل الحد على المحدود. فائَّها متحدان بالذات والحقيقة. ومختلفان باللحاظ 
والاعتبار. أعنى به الاختلاف من جهة الاجمال والتفصيل والجمع والتفريق. 
بدا التوون من لنظةة اياك ارزسى له اللقيوان الناطى اسسققة واحيدة 
وهذه الحقيقة الواحدة المركبة ما به الاشتراك وما به الامتياز. ملحوظة في 
الانسان بنحو الوحدة والجمع. وفىي الحيوان الناطق بنحو الكثرة والتفريق. 
فجهة الوحدة في الانسان كجهة الكثرة في الحيوان الناطق اعتبار موافق 
للواقع. ضرورة أنّ هذه الحقيقة الواحدة بتلك الجهة غير تلك الحقيقة بالجهة 
الاخرى. 

وقد ذكرنا اما أنه يمكن تصوير شيء واحد مرّة بنحو الوحدة. ومدة 
أخرى بنحو الكثرة. وقد متّلنا لذلك بمفهوم الدار فانّه مركب من حيطان وساحة 
وغرفة أو غرف, وهذا المفهوم ملحوظ بنحو الجمع في لفظ الدارء وبنحو التفريق 
في كلمات الحيطان والساحة والغرف. وقد تكون المغايرة ذاتية والاتحاد في أمر 
خارج عن مقام الذات كما في الحمل الشائع الصناعي مثل قولنا: زيد إنسان أو 
كاتب, فان مفهوم زيد غير مفهوم الانسان أو الكاتب. فهم| مفهومان متغايران, 
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ولكنهما موجودان في الخارج بوجود واحد. ويسمّى هذا الحمل بالشائع لأجل 
شيوعه بين عامّة الناس على عكس الأولى: وبالصناعي لأجل استعاله في 
ضتاعاك اللو وافييا: وإذا اتضح ذلك فنقول: إِنّ صحّة شيء من 5 
الحملين لا تكون علامة للحقيقة, ولا يثبت بها المعنى الحقيق. 

وتفصيل ذلك: أنّ ا حمل الذاتي لا يكشف إلا عن اتحاد الموضوع والمحمول 
ذاتأ وما برت اعساراء .ولأ نظن ف الك ال عغال الاسشهرال وأنه محفيق أد 
يحازي, مثلاً حمل (الحيوان الناطق) على الانسان, لا يدل إِلّا على اتحاد معنييهها 
حقيقة, ولا نظر فيه إلى أنّ استعبال لفظ الانسان فا أريد به حقيق أو مجحازي. 
ومن الظاهر أَنّ جرد الاستعمال لايكون دليلاً على الحقيقة. 

وعلى الجملة: فصحّة الحمل الذاق بما هو لا يكشف إلا عن اتحاد المعنيين 
ذاتاً وأَمّا أن استعمال اللفظ في القضيّة استعمال حقيق فهو أمر آخر اح عن 
صحّة الحمل وعدمها. نعم. بناءً على أن الأصل في كل استعمال أن يكون حقيقياً 
كبا نسب إلى السيّد المرتضى ''' (قدس سره) يمكن إثبات الحقيقة إلا أنّه لم 
يثبت في نفسه. كما ذكرناه غير مرّة. على أنه لو ثبت فهو أجنبي عن صحًّة 
الحمل وعدمها. 

وبكلمة أخرى: أن صحّة الحمل وعدم صحّته يرجعان إلى عام المعنى 
والمدلول. فع اتحاد المفهومين ذاتاً يصمّ الحمل وإلا فلاء وأمّا الحقيقة واليجاز 
فهما يرجعان إلى عام اللفظ والدال, وبين الأمرين مسافة بعيدة. 

نعم. لو فرض فى القضيّة الحملية أنّ المعنى قد استفيد من نفس اللفظ من 
دوق قرينة؛ كان ذلك علامة الحقيقة: ال أله مستند إلى البادن لان مكة 
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الحهل: 

وقد أصبحت النتيجة بوضوح أنّ صحّة ذلك الحمل بما هو حمل لا تكون 
علامة لائبات الحقيقة: وكذا عدمها لايكون علامة لاثبات النجاز. بل هما 
علامة الاتحاد والمغايرة لا غيرء فنحتاج فى إثبات الحقيقة إلى القسك بالتبادر 
من الاطلاق أو نحوه. هذا. 

وأمّا الحمل الشائع فتفصيل الكلام فيه: أن ملاك صحّته بجميع أنواعه 
اتحاد المعنيين؛ أي الموضوع والحمول وجوداً. ومغايرته| مفهوماً. فذلك الوجود 
الواخف اك أن كوي وجودا لا بالذاته او وكون لأحدهنا بالذات ولد كر 
بالعرض.ء أو لكليهما بالعرض., فهذه أقسام ثلاثة: 

أَمّا القسم الأوّل: فهو فى حمل الطبيعي على أفراده ومصاديقه, وحمل الجنس 
على النوع. وحمل الفصل عليه. وبالعكس. فان الموضوع وامحمول في تام هذه 
الموارد متحدان في الوجود الخارجي. بمعنى أنّ وجوداً واحداً وجود لما بالذات 
والحقيقة, مثلاً وجود زيد هو وجود الأسان يعينة: لان وجود الطبيعي بعين 
وجود فرده. وليس له وجود آخر غيره. فالوجود الواحد وجود لما بالذات, 
وإِمًا الاختلاف في جهتي النسبة, وكذلك الحال في قولنا: الانسان حيوان: أو 
قولنا: الانسان ناطق إلى غير ذلك. فانُ المحمول والموضوع فى جميع ذلك 
متحدان فها يكون وجوداً لما بالذات. 

وأمّا القسم الثاني: فهو في حمل العناوين العرضية على معروضاتها. كحمل 
الضاحك أو الكاتب أو العالم أو الأبيض أو الأسود على زيد مثلاً. فان هذه 
العناوين جميعها عرضية انتزاعية منقزعة من قيام الأعراض ببوضوعاتها وليس 
ها وجود في الخارج, والموجود فيه نفس الأعراض والمقولات التي هي من 
مبادئ تلك العناوين ومنشا انتزاعها. وعليه فنسبة ما به الاتحاد وهو وجود 
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زيد المتصف بتلك المبادئ إلى تلك العناوين بالعرض وامجاز. وبمقتضى القاعدة 
السائرة فى الكائنات بأجمعها وهى أنّ كل ما بالعرض لابدٌّ وأنّ ينتبى إلى ما 
اذاه كني هذا الخد دااع العا ووو عل مطروظتات اك الم عد اتاو 
ذل كاذه عله بالولا0ة.لالازابية ل اله قذلك امول مكو من برل 
حمل الطبيعي على أفراده, فان في قولنا: زيد ضاحك مثلاً. بما أنّ الضاحك 
عنوان عرضي انتزاعي, فلا ممحالة ينتهي الأمر إلى حمل الضحك على الصفة 
القامة بزيد. وهو من حمل الكل على فرده. فبالنتيجة يرجع هذا القسم إلى 
الشت الأول براق كان متارا لست الصورة: 

وأمّا القسم الثالث: فهو في حمل بعض العناوين العرضية على بعضها الآخر 
كقوهم : الكاتب متحرك الأصابع. أو المتعجب ضاحك ونحو ذلك. وقد اتٌضح 
لك أنه ليس للعناوين العرضية وجود فى عام الخارج بالذات» بل يضاف إليها 
وجود ما يتصف بها إضافة بالعرض, وبقانون أن ما بالعرض ينتبي إلى ما 
بالذات, فلا حالة .ينتبي لأس لمكو ا خريي ا عده ا ا هيف لكان 
أو التعجّب على شيء. وثانيهما: حمل الحركة أو الضحك على شثيء آخر. فيدخل 
هذا لشم أبضا فق القسس الأول والاخدلاق يذب ف الضوره لأا اللنقيفة: 

فتلخص من ذلك: أن مرجع جميع هذه الأقسام إلى قسم واحد وهو القسم 
الأوّلء وعلى ضوء أنّ الملاك في صحّة الحمل الشائع هو الاتحاد في الوجود 
المارعى م ظير ١‏ مف لذاتكمن من المقيقة:شيرورة انا لتكون امارة 
إل ع اا الحمول مع الموضوع خارجاً, وأمّا أن استعمال اللفظ في المحمول 
على نحو الحقيقة فهي لاتدل عليه إذ ليس هنا إلا جرد التعبير عنه بذلك 
اللفظ. وهو لايزيد على الاستعمال. وهو أعم من الحقيقة. 

نعم, إذا فرض تجرد اللفظ عن القرينة وتبادر منه المعنى. كان ذلك آاية 
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الحقيقة إلا أنه خارج عن محل الكلام بالكلية. 

وعل الجملة: فلاك ضخة الحمل نحو من أحاء الاتخاد ارجا .:وملاك 
الحقيقة استعمال اللفظ في الموضوع له فأحد الملاكين أجنبي عن الملاك الآخر. 
لامكان أن يتّحد الموضوع والمحمول في الخارج مع كون استعمال اللفظ في 
الحمول مجازاً. وقد عرفت أنّ الحقيقة وامجاز أمران يرجعان إلى عالم الألفاظ . 
وصحّة الحمل ترجع إلى عالم المدلول. فائبات أحدهما لايكون دليلاً على 
إثبات الآخر. 

فقد أصبحت النتيجة لحدّ الآن: كما أن صحّة الحمل الأُوّبي الذاق لا تكشف 
عن الحقيقة. كذلك صحّة الحمل الشائع الصناعي. ومن ذلك بظهر حال عدم 
وك امول اا رن عون 

ولكن فى تقريرات بعض الأعاظم (قدس سره) أنّ صحّة الحمل مطلقاً: 
سواء كان ذاتيا أم كان شائعاً صناعيا . كاشفة عن الحقيقة. وأفاد فى وجه ذلك 
ما ملخصه: أنّ صضكّة الحمل الذاق تكشف عن أن المعنى المعلوم لذى المستعلم 
تفصيلاً. والمعنى المعلوم لديه ارتكازاً متحدان بالذات والحقيقة, وبذلك الاتحاد 
يستكشف له تفصيلاً أن اللفظ موضوع لذاك المعنى المعلوم لديه تفصيلاً. ولكنّه 
اقلا شرة) استدق من ذلك حمل المدهل المحدودء كنا فى عمقل الانسان نحيوان 
ناطق فقال: إن صحّة الحمل فى مثل ذلك لاتكشف عن الحقيقة اللغوية, 
بدعوى أن مفهوم الحيوان الناطق مفهوم مركب مفصّلء, ومفهوم الانسان مفهوم 
مفرد بسيط . هذا فى الحمل الْأوَلِي. 

وأمّا صحّة ا حمل الشائع الصناعي فهي تكشف عن اتحاد الموضوع وال محمول 
اتحاد الطبيعي مع فرده, وبذلك الاتحاد يستكشف أن اللفظ موضوع للطبيعي7". 
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والجواب عن ذلك: قد ظهر مما تقدّم. فانّك قد عرفت أن صحّة الحمل مطلقاً 
ذاتياً كان أم صناعياً لا تتوقف على كون الاستعمال حقيقياً لتكون كاشفة عنه, 
فان ملاك أحدهما غير ملاك الآخرء. فلاك صحّة الحمل اتحاد المفهومين. إما 
بحسب الحقيقة والذات أو بحسب الوجود. فإذا كانا كذلك صم الحمل سواء 
كان التعبير عن المعنى المعلوم تفصيلاً حقيقياً أم كان محازياً. وهذا أجنبي عن 
صحّة الحمل وعدمها رأسأً. ضرورة أنّ حمل الانسان على زيد صحيح سواء 
كان إطلاق لفظ الإنسان على الطبيعي المنطبق على زيد فى الخارج حقيقياً أم 
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بجازيا. 


وعلى الجملة: بمجرد صحّة حمل شيء على شيء عند العرف وأبناء الحاورة 
لا يستكشف منها الوضع والحقيقة إلا بمعونة التبادر أو نحوه. وإلا فالحمل لو 
خلىي وطبعه لايدل على أزيد من الاتحاد بين الموضوع والحمول بنحو من أنحاء 
الاتحاد. 

ومن الغريب أنه (قدس سره) فرّق في الحمل الذاتي بين حمل الحد على المحدود 
كقولك : الانسان حيوان ناطقء وبين غيره كقولك: الغيث مطرء فقال: إن الأُوّل 
لايدل على الوضع دون الثاني وذلك لأنّ الاتحاد لو كان طريقاً إلى الحقيقة ففن 
اتحاد الحيوان الناطق مع الانسان بالذات والحقيقة. يستكشف بالضرورة أن 
لفظ الانسان موضوع لعنى يحلله العقل إلى جزأين جزء مشترك فيه وهو 
الحيوان وجزء آخر يميزه عن غيره وهو الناطق فهما بعينهها معنى الانسان 
بالتحليل العقلي. كما هو شأن كل مفهوم بالاضافة إلى حكم العقل. وهذا لعلّه 
من الواضحات. 

#الاعق أن ها ذكروسن أن ضكة المدل. عند المعل غلاية لااشيات 
الحقيقة لا حصّل له. وذلك لأنّْ الصحّة في مرتبة متأخرة عن إحراز ملاك الحمل 
بين المفهومين, فلابدٌ أُوَلاً من تصورهما تفصيلاً وإحراز الملاك المصحح لحمل 
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أخزهنا عل الآخو ثم يحمل هذا على ذاك. والعلم الارتكازي بالمعنى لا يكفي 
فى صحّة الحمل, بل لابدٌ من الالتفات التفصيلي. 

ومنها: أي علاتم الحقيقة الاطراد. وذكروا عدم الاطراد من علاثم اليجاز. 

لايخنى أنّ المراد من الاطراد ليس تكرار الاستعمال في معنى, ضنرورة أنه إذا 
صحّ الاستعال فيه مرّة واحدة يصح فيه مردات عديدة. من دون فرق فى ذلك 
بين الاستعمال الحقيق واجازي. 

ومن هنا فسّر الإطراد شيخنا الحقق (قدس سره) بمعنى آخر وإليك قوله: 
مورد هاتين العلامتين ‏ الاطراد وعدمه - ما إذا أطلق لفظ باعتبار معنى كلى 
لنقره قم بع ترون يي الفرواة من الماك مسي وله ياك د 
أن ذلك الكلي كذلك أم لا. فاذا وُجد صحّة الإطلاق مطرداً باعتبار ذلك الكلي 
كشف عن كونه من المعاني الحقيقية, لأنّ صحّة الاستعمال فيه وإطلاقه على 
أفراده مطرداً ‏ لابدٌ من أن تكون معلولة لأحد الأمرين: إِمّا الوضع أو العلاقة, 
وحيث لا اطراد لأنواع العلائق المصححة للتجوز ثبت الاستناد إلى الوضع, 
فنفس الاطراد دليل على الحقيقة وإن لم يعلم وجه الاستععال على الحقيقة. ىا 
أن عدم الاطراد في غير مورد. يكشف عن عدم الوضع له. وإلا لزم تخلّف المعلول 
عن العلة؛ لأنّ الوضع علّة صحّة الاستعمال مطرداً. وهذه العلامة علامة قطعية 
لو ثبت عدم اطراد علائق الجاز. ىا هو المعروف والمشاهد في جملة من الموارد!"! 
انتهى . 

وحاصله: أنّ إطلاق لفظ باعتبار معنى كلي على فرد مع القطع بعدم كون 
ذلك الفرد من حيث الفردية معنى حقيقياً. إن كان مطرداً كشف عن كونه من 
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المعاني الحقيقية, وإن لم يكن مطرداً كشف عن كونه من المعاني المجازية, مثلاً 
إطلاق لفظ الأسد على كل فرد من أفراد الحيوان المفترس مع العلم بعدم كون 
الفرد بخصوصه من المعاني الحقيقية, للا كان مطرداً كشف ذلك عن كون الحيوان 
المفقرس معنى حقيقياً له. وإطلاقه على كل فرد من أفراد الشجاع لما لم يكن 
مطرداً؛ فانّه يصح إطلاقه باعتبار هذا المفهوم الكلي على الانسان وعلى جملة 
من الحيوانات. إلا أنه لايصح إطلاقه على الفلة الشجاع مثلاً. كشف ذلك عن 
كونه من المعانى اجازية. 

نعم . إن إطلاق لفظ الشجاع باعتبار هذا المفهوم الكلي على جميع أفراده 
حيث كان مطرداً كشف هذا عن كون ذلك الاطلاق حقيقياً 

ولكن الصحيح أنه لمكن المساعدة عليه. وذلك لأنٌ المراد من الاطراد 
كا لمكن أن يكون تكرار الاستعبال لما مب كذلك لامكن أن يراد به التكرار 
فى التطبيق أي تطبيق المعنى على مصاديقه وأفراده. 

بيان ذلك: أن انطباق الطبيعي على أفراده والكلي على مصاديقه أمر عقلي. 
وأجنبي عن الاستعمال بالكلية افا سل او ايكون الع كلا وين ذلك 0 
على تنام أفر اده ومصاديقه. ولايصح إطلاقه علمهاء فهذا من الواضحات الأَوّلية 
وغير قابل للنزاع فيه أصلاً. 

وأمّا عدم انطباق بعض المفاهيم في بعض الموارد فهو إِمُا كان من جهة ضيق 
دائرة ذلك المفهوم من ناحية تخصصه بخصوصية ما عرفاً. ومن الواضح أن 
مثل هذا المفهوم لا ينطبق إلا على أفراد تلك الحصّة خاصة دون غيرهاء فانٌ 
سغة اللانظيا ف وشيقة تابعاء ن لسعة المفهوم وضيقه. فإذا كان ن المفهوم وسيعاً كان 
الانطياق ذلك و ]ةا كان ستهرسا ضقن كاك الاططباق قله :وغل كن قاذ يفقل 
انطباقه على غير أفراده وعدم انطباقه إلا على بعض أفراده مثلاً مفهوم الانسان 
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إذا لاحظناه بما له من السعة والإطلاق فلا حالة ينطبق على جميع أفراده 
لاعف الطناقه عل عضا دون عضا الأخرهوان لاحطناتها لدم الخاصوصضة 
كالعالمية أو الهاشمية أو العربية أو غير ذلك. فلا يعقل انطباقه إلا على أفراد هذه 
الحصّة. فعدم الاطراد بهذا المعنى أو الاطراد. مشترك فيه بين المعنى الحقيق 
والمعنى الجازي, وتابع لسعة المعنى وضيقه. مثلاً لفظ الماء في لغة العرب موضوع 
للجبيم السيال اليارذ بالطبع» مع أنه لاينطبق على كل جسم سيال بارد بالطبع. 
وليس ذلك إلا من جهة أنّ معناه حصّة خاصة منهء. لا هو على إطلاقه 
وسريانه. وعليه فلا حالة لا ينطبق إلا على أفراد تلك الحصّة دون غيرها 
وهكذاء وعلى ذلك لا يكون عدم الاطراد كاشفاً عن عدم الحقيقة. 

ومنه يظهر أن عدم اطراد إطلاق لفظ الأسد باعتبار مفهوم الشجاع على 
كل قرة مق افنراقف الاوكون الا'نن بدية أ ضخة ذلك الاطلاق انما كانت 
باعتبار حصّة خاصة من ذلك الكلى. لا هو باطلاقه. ومن المعلوم أنّ ذلك 

فالنتيجة لحدٌ الآن أمور: 

الأوّل: أن انطباق طبيعي المعنى على أفراده ومصاديقه قهري وأجنبي عن 
الاستعيال رأساً. 

الثاني: أَنّ سعة الانطباق وضيقه تابعان لسعة المعنى وضيقه عرفاً. فان 
تعيين المفاهيم وخصوصياتها من حيث السعة والضيق أمر راجع إلى أهل العرف , 
فان كان معنى اللفظ عندهم وسيعاً كان الانطباق أيضاً كذلك, وإن كان ضيقاً 
وحصّة خاصة فالانطباق تابع له. 

الثالث: أنه لا فرق فى ذلك بين المعنى الحقيق والمعنى الجازي. فهما على 
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الرابع: أنّ الاطراد بهذا المعنى وعدمه أجنبيان عن الحقيقة واليجاز. 

والذى ينبغى أن يقال في المقام: هو أَنّ الاطراد الكاشف عن الحقيقة في 
الجملة عبارة عن استعمال لفظ خاص فى معنى خصوص فى موارد مختلفة 
بمحمولات عديدة, مع إلغاء جميع ما يحتمل أن يكون قرينة على إرادة الجاز, 
فهذا طريقة عملية لتعليم اللغات الأجنبية. واستكشاف حقائقها العرفية. 

توضيح ذلك: هو أنّ من جاء من بلد إلى بلد آخر لايعرف لغاتهم إذا 
تصدى لتعلم اللغة السائرة فى هذا البلد رأى أنّ أهل البلد يطلقون لفظاً 
وبريدون به معنى . ويطلقون لفظاً آخر ويريدون به معىق آخر وهكذاء ولكنه 
لايعلم أَنّ هذه الاطلاقات من الاطلاقات الحقيقية أو الجازية. فإذا رأى أَنَّم 
يطلقون هذه الألفاظ ويريدون بها تلك المعانى قْ خم الموارد حصل له العلم 
آنا معانٍ حقيقية لأنَّ جواز الاستععال معلول لأحد أمرين: إِمّا الوضع. أو 
القرينة. وحيث فرض انتفاء القرينة من جهة الاطراد فلا حالة يكون مستنداً 
إلى الوضع, مثلاً إذا رأى أحد أَنّ العرب يستعملون لفظ الماء في معناه المعهود, 
ولكتوضة.ق النافى المفاك المقرقيةه ا ومع لفان الذاويةوافزى الكناء يننا 
يحتمل أن يكون قرينة من جهة الاطراد علم بِأنّه من المعاني الحقيقية, ولا 
كو يده عدف ةا ال أقويلة حال اويفقالنة: 

وذ الطريقة غالبا تعلميؤة الأطفال والضبياق اللغانت.والالناظ:. 

فقد تحصّل من ذلك: أنّ الاطراد بهذا التفسير الذي ذكرناه علامة لاثبات 
الحقيقة, بل إِنّ هذا هو السبب الوحيد لمعرفة الحقيقة غالباً. فان تصريم الواضع 
وإن كان يعلم به الحقيقة إلا أنه نادر جداًء وأمّا التبادر فهو وإن كان يثبت به 
الوضع كما عرفت,. إلا أَنّه لابدٌ من أن يستند إلى العلم بالوضع, إِمّا من جهة 
تصريم الواضع, أو من جهة الاطرادء والأوّل نادر فيستند إلى الثاني لا حالة . 
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تعارض الأحوال 

التخضيض والتقبي و انان والاقتزالهوالاضيار: 

ذكروا لتقديم كل واحد منها على الآخر فوا إذا وقعت المعارضة بينها وجوهاً. 

ولكن الصحيح ما ذكره الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) "١‏ من أن تلك 
الويهوه تأحتعها مين الأموز الاتحعانة الى ل اعتعدادديجا اصلا ق ينات 
الألفاظ, فانٌ المتبع في ذلك الباب الظهورات العرفية التي قد جرت على متابعتها 
السيرة العقلائية في مسألة الاحتجاج واللجاجء دون الاستحسانات العقلية, 
والأمور الظنية, إذ لم يترتب عليها أيّ أثر شرعي. إلا إذا كانت موجبة للظهور 
العرفي؛ فحينئذ العمل بالظهور. لا بها كا لايخى. فلا وجه لاطالة الكلام في 
ذلك أصلاً. 


الأمر التاسع 
في الحقيقة الشرعية 
الكلام في هذه المسألة يقع فى جهات: 


الجهة الأولى : قال جماعة منهم الحقق صاحب الكفاية (قدس سره)١"‏ تظهر 
اثفرة في المسألة بحمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسئّة كألفاظ العبادات 
والمعاملات على المعاني الشرعية:؛ بناءً على ثبوت الحقيقة الشرعية, وعلى 
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المخالى اللعوية ينا عل هذه تبوتا: 

وقبل بالتوقف في المقام بناء على الثاني بدعوى أنّ الحقيقة الشرعية وإن لم 
تثبت إلا أنه لا شبهة فى صيرورة المعاني الشرعية من المجازات المشهورة من 
جهة كثرة استعمال هذه الألفاظ في تلك المعاني» والختار فى تعارض الحقيقة مع 
لجاز المشمهور التوقفء بل المشنهوز على ذلكء إلا بناءً على حجية أصالة الحقيقة 
عيذا كفس ]ل العقد ا مرقطي "١‏ (قدم مره انوانا تافل اغقنار الليور 
فلا ظهور ها في معانيها الحقيقية, هذا. 

والتحقيق: أنه لا ثرة لهذه المسألة أصلاً. وفاقاً لشيخنا الأستاذ (قدس 
سره)'!" والوجه في ذلك: هو أن الكبرى المذكورة وهي: حمل الألفاظ المستعملة 
فى لسان الشارع على المعاني اللغوية أو التوقف بناءً على عدم الثبوت. وعلى 
المعاى الدع هيدا :فل القبورت وان كانت سام اله ار الصفرض قي ثاضة: 
لعدم الشك في المراد الاستعاللي من هذه الألفاظ. سواء قلنا بثبوت الحقيقة 
الشرعية أم لم نقل, فهي على التقديرين استعملت في عرف المتشرعة في المعاني 
الشرعية, إذن لا يبق مورد نشك فيه فى المراد الاستعمالي. 

وعلى الجملة: أَنّ ألفاظ الكتاب والسنّة قد وصلت إلينا من النى الأكرم 
(صل الله عليه وآله) بواسطة الأئمة الأطهار (عليهم السلام) ومن الواضح جداً 
أنّ الحقيقة الشرعية وإن فرض أنَّها لم تنبت إلا أنه لا شبهة في ثبوت الحقيقة 
المتشرعية في زمن ماء وعليه فليس لنا مورد نشك فيه في مراد الشارع المقدّس 
من هذه الألفاظ . حيٌ تظهر القرة المزبورة. 
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نعم, لو فرض كلام وصل إلينا من النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) بلا 
وساطة الأئمة الأطهار (عليهم السلام) فيمكن أن تظهر القرة فيه إذا فرض الشك 
قنراةة اأضل أله علية والم) مله الا انه فرعن قفرطن. تبالشجة اد له 
8 لمعم ,داو لكا رن افيا لوز هر لف لص نكا 

الجهة الثانية: قد تقدّم أنّ الوضع على قسمين: أحدهما: تعييني . والثاني : 

ما الوضع التعييني في المقام ‏ بأن كان الشارع المقدس قد تصدى للوضع 
صريحاً فهو مقطوع العدم. ضرورة أنه لو كان كذلك لنقل إلينا بالتواترء كيف 
ولم ينقل حق بخبر الواحد. وذلك لعدم المانع منه مع توفر الداعي على نقله. 
وليس الوضع كمسألة الخلافة ونحوها لتوفر الدواعي هناك على إخفائها وكتانها, 
دذونه. 

وأمّا الوضع التعييني بمعنى آخرء بأن يكون الوضع متحققاً بنفس الاستعمال 
كما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره)١'‏ فيقع الكلام فى إمكانه أوّلاً, 
وفي وقوعه ثانياً. فهنا مقامان: 

ما الكلام في المقام الأوّل: فقد اختار شيخنا الأستاذ (قدس سره)!" عدم 
إمكانه. بدعوى أنّ حقيقة الاستععال إفناء اللفظ فى المعنى وإلقاء المعنى في 
الخارج. بحيث تكون الألفاظ مغفولاً عنهاء فالاستعمال يقتضي أن يكون النظر 
إلى الألفاظ آلياً. والوضع يستدعي أن يكون النظر إلى الألفاظ استقلالياً. فالجمع 
بين الوضع والاستعمال في شيء يلازم الجمع بين اللحاظ الآبي والاستقلالي, 
وهو غير معقول. 
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والتحقيق: أن الوضع ‏ سواء كان بمعنى التعهد والالتزام النفساني. أو بمعنى 
اعقبان تفساقح غلى قاء أائه فق سرقة شتدمة عل الاسعالد آنا عل 
الأوّل: فواضح, ضبرورة أن التعهد والتباني بذكر لفظ خاص عند إرادة تفهيم 
معن ناه ايكون متتماً عل الأصوال لأ عالة بسن دون نرق تين أن يكدون 
إبراز هذا التعهد بمثل كلمة وضعت. أو نحوها الدالة على التعهد بالمطابقة, أو 
يكون المبرز نفس الاستعمال الدال على ذلك بالالتزام بمعونة القرينة. وأمّا على 
الثاني: فلأنٌ اعتبار الملازمة أو نحوها بين لفظ خاص ومعنى ماء مقدّم على 
الاستعمال بالضرورة. وإن كان المبرز لذلك الاعتبار نفس الاستعال مع نصب 
القرينة على ذلك وكيف كان فالاستعال متأخر عن الوضع لا حالة. 

ونظير ذلك الطبة. فانّه تارة يبرزها بجملة (وهبتك) الدالة علها بالمطابقة 
وأخرى يبرزها بجملة (خذ هذا الثوب) مثلاً الدالة عليها بالالتزام. 

فقد أصبحت النتيجة أن حذور لزوم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي 
مندفع على جميع المسالك في تفسير حقيقة الوضع : فانٌ الوضع أمر نفساني 
ثابت في أفق النفس., والاستعال أمر خارج عن أفق النفس, فالوضع سابق 
على الاستعمال دا . 

بل لو تنرّلنا عن ذلك وسلّمنا اجمع بين الوضع والاستعمال في آن واحدء لم 
نسلّم استلزامه الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي, فانٌ هذا اللازم مبتن 
عل ,مزهي القمون فق مشالة الاتتعال: حيث إنهم يرون الألفاظ في مرحلة 
الاستعمال آليات. وأمّا على المذهب 00 أن حال الألفاظ حال المعاني 
في مقام الاستعمال, فكما أنّ المعاني ملحوظة استقلالاً. فكذلك الألفاظ. ومن 
هنا يلتفت المتكلم إلى خصوصيات الألفاظ الصادرة منه من كونها لغة عربية 
أو فارسية أو غير ذلك. فلا يلزم من الجمع بين الوضع والاستعمال, الجمع بين 


اللحاظين الآلي والاستقلالي. 

فقد ظهر نما ذكرناه إمكان الوضع التعيبني عل ا كيين الذال عله دن 
الاستعبال. مع نصب القرينة على ذلك. 

وما الكلام في المقام الثاني : فالظاهر أَنّه لا شبهة في وقوع الوضع التعيبني 
على هذا النحو خارجاً. بل لعلّه كثير بين العرف والعقلاء في وضع الأعلام 
الشخصية والمعاني المستحدثة,. وعليه فدعوى ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع 
التعيبني على النحو المزبور في الجملة غير بعيدة. 

نا الإشكال في أنّ ذلك الاستعمال. هل هو استعمال حقيق أو محازي. أو لا 
هذا ولا ذاك؟ وجهان. بل قولان. ْ 

فقد اختار المحقق صاحب الكفاية (قدس سره)١"‏ الاحتال الأخير. بدعوى 
أنه لايكون من الاستعمال الحقيق. من جهة أن الاستعمال ا حقيق استعمال اللفظ 
في المعنى الموضوع له والمفروض أنه لا وضع قبل هذا اللاستعمال. ليكون 
الاستعمال استعمالاً فيه, وأمًا أنه لايكون من الاستعمال المجازي. فلأجل أن 
الاستعمال الججازي استعمال اللفظ في المعنى المناسب للمعنى الموضوع له. والمفروض 
أنه لا وضع قبل هذا الاستعمال, ومعه لايعقل المجازء فانحصر أن لا يكون ذلك 
الاستعمال حقيقياً ولا مجازياً. وقد ذكرنا أن صحّة الاستعمال لاتدور مدار 
كونه حقيقياً أو محازياً. بل صم الاستعمال بدون أن يكون متصفاً بأحدهما إذا 
كان حسناً عند الطبع. وقد عرفت أنّ إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو 
علد كق هذا الثبنا هذا عيضا ها افاذة(قس ره : 


.5١ كفاية الأصول:‎ )١( 
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وقل:ظور عا حققننا د ينابق 117 ان الاظطلاقات الذكورة السيف مو قتييا: 
الاستعمال في شيء على تفصيل تقدّم. [ 

كا أَنّه قد تبين مما ذكرناه الآن أنّ هذا الاستعمال استعمال حقيق وفي المعنى 
الموضوع له. بيانه: هو أَنّك عرفت أنّ الوضع فى مرتبة متقدمة على الاستعبال 
على جميع المسالك في تفسير الوضع. وعليه فالوضع يحصل قبل الاستعمال 
فاذا كان كذلك فالاستعبال استعمال في الموضوع له. وهذا واضح. 

تم لو تنزلنا عن ذلك وسلّمنا أن الوضع ليس عبارة عن مجرد أمر نفساني 
من تعهد واعتبار ملازمة ونحو ذلكء بل للابراز دخل في حقيقة الوضع جزءاً 
أو قيداً وبدونه لا يتحقق الوضع. كما هو الحال في مثل عنوان البيع والتجارة 
والحبة والصلح وما شاكل ذلكء فانّ هذه العناوين لا تتحقق عرفاً ولا تصدق 
خارجاً على مجرد الاعتبار النفساني ما لم يبرزه في الخارج بمبرز من قول أو 
فعل. فللابراز دخل فيها جزءا أو قيدا. مثلا عنوان البيع لا ,يصدق عرفا على 
بحرد اعتبار البائع ملكية المبيع لزيد مثلاً. واعتبار زيد تقلكه لنفسه بعوض 
معلوم ما لم يبرزه البائع بقوله: بعت أو ملكت. والمشتري بقوله: اشتريت أو 
قبلت. فالبيع عبارة عن الأمر الاعتباري الخاص المبرز في الخارج بمبرز, 
وهكذا غيره. فلو سلّمنا أن الوضع أيضاً كذلك فلايكون هذا الاستعمال استعمالاً 
في غير ما وضع له. والوجه في ذلك: هو أنه لايعتبر في كون الاستعمال حقيقياً 
واستعمالاً في الموضوع له تقدّم الوضع على الاستععالء بل غاية ما يقتضيه ذلك 
هو أن لايكون الوضع متأخراً عن الاستعمال. فيكف في كون الاستعمال حقيقياً 
مقارنة الوضع معه زماناًء والمفروض أنّ الوضع والاستعال في مقامنا هذا 


.٠١ ١ في ص‎ (01) 


كذلك؛ وإن كان الاستعبال مقدّماً عليه طبعاً ورتبة باعتبار أَنّه جزؤه أو قيده. 
15 هو الابوسي تنو غلية مانا : 

وقد تحصّل من ذلك بوضوح: أنّ هذا الاستعمال استعمال في الموضوع له 
ولو قلنا بأنّ الوضع يتحقق بنفس ذلك الاستععمال, وأنّه الجزء الأخير والمتمم 

وكيك كان فقن :دكن مانهب الكفا به قلس سراما تند 

فدعوى الوضع التعيبني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة 
عدا ومدعي القطع به غير يحازف قطعاً. ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية 
منها فى محاوراته. ثم يؤيد ذلك بعدم وجود علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية 
واللغوية في بعض الموارد... إلخ. وهذا الذي ذكره هو الصحيح. 

ثم قال (قدس سره) هذا كلّه بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعناء 
وأمّا بناءً على كونها ثابتة في الشرائع السابقة. ىا هو قضيّة غير واحد من 
الآيات مثل قوله تعالى: «كتبَ عَلَيْكُمُ ألصّيامُك كتبّ ... 4 إل » وقوله تعالى : 
لوأذّن في الناس با حج » وقوله تعالى: لوَأَوْصَانِ بالصَّلَاةَ وََلرَّكَاةٍ مَا دْمْتُ 
حَياً 4 إلى غير ذلك, فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية, واختلاف الشرائع فيها 
جزءاً وشرطاً لاايوجب اختلافها فى الحقيقة والماهية» إذ لعلّه كان من قبيل 
الاختلاف في المصاديق والمحققات, كاختلافها بحسب الحالات فى شرعنا. ىا 
يعن 1١1‏ التي 


وهذا الذي أفاده (قدس سره) يمكن الجواب عنه بوجهين: 
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الوجه الأوّل: أنّ ثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة لايضر بثبوت 
الحقيقة الشرعية فى شرعتاء غغزورة أن جود التبوت هناك لايلازم التسمية 
بهذه الألفاظ الخاصة, وليس ف المقام إلا التعبير عنها مهذه الألفاظ في الكتاب 
العزيزء ومن الواضح أنه لايدل على وجود تلك الألفاظ في الشرائع السابقة, 
بل هو لأجل اقتضاء مقام الافادة ذلك. كما هو الحال بالقياس إلى جميع الحكايات 
والقصص القرآنية التى كانت بالسريانية كا في لغة عيسى (عليه السلام). أو 
الغترائية كك الغلا عوبيى: الغلد الميلةم) بل هن اللنلوم أذ قلك اللفاق كانت 
يعبّر عنها بألفاظ سريانية أو عبرانية. وقد نقلت عنها بهذه الألفاظ الخاصة في 
شريعتنا لاقتضاء مقام الافادة ذلك. ْ 

وإن شئت فقل: إن معنى الحقيقة الشرعية ليس جعل المعنى واختراعه. بل 
جعل اللفظ بازاء معنى من المعاني, ولا يفرق فيه بين كون المعنى قدهاً أو حادثاً 
فى هذه الشريعة. 

وما يتوهم من أنّ الصلاة بهذه اللفظة موجودة في إنجيل برنابا لا بلفظة 
أخرى. عبرانية أو سريانية, فكدا أن المعاني لم تكن مستحدثة, فكذلك الألفاظ 
التي يعبّر بها عنهاء مدفوع بأنّ وجود لفظ الصلاة في الإنجيل الرائج لايدل 
على وجوده فى أصله المعلوم أنه لم يكن باللغة العربيّة. هذا مضافاً إلى أن لفظ 
الصلاة الموجود فى الانجيل والتوراة لم يكن بالمعنى المركب من الأجزاء 
والشرائط والكيفية الخاصّة. بل كان بمعنى الدعاء. فالصلاة بهذه الكيفية 
والأجزاء والشرائط والموانع مستحدثة لا محالة. 

وربما قيل بأنّ الألفاظ المذكورة موضوعة بازاء تلك المعاني قبل الشريعة 
الاسلامية. فالعرب قبلها كانوا قد تعهدوا لهذه المعانى في استعمالاتهم, والتزموا 
بذكر هذه الألفاظ عند إرادة تفهيمهاء ومن هنا كانوا ينتقلون إلى معاني هذه 


الألفاظ من لدن نزول هذه الآيات الكريمة كقوله تعالى: « كِب عَلَيْكُهُ أَلصَّيّاهُ 
كَ) كُيِبَ عَلَ ألَّذِينَ من قَبلِكُمْ 74 وقوله تعالى: طوَأَوْصَاني بالصَّلَاة وَآَلبَكَاةٍ 
مَادْمْتٌ حَيّاً "١4‏ إلى غير ذلك وهم لا يتوقفون في فهم هذه المعاني من تلك 
الألفاظ. ومن المعلوم أن هذا يكشف كشفاً قطعياً عن كونها حقيقة فيها قبل 
زمن النبي الأكرم (صل الله عليه وآله) فهي حقيقة لغوية وليست بحقيقة شرعية, 
والقرآن الكريم قد تابعهم في استعمالهاء ليكون أوقع في النفوس, حيث إِنَّهم 
كانوا مستأنسين بالتعبير عنها مهذه الألفاظ الخاصة. 

والجواب عنه: أنّ هذا وإن كان ممكناً في نفسه إلا أَنّه لا شاهد عليه لا 
من الت كوي لاهن البو اناكه يو لذ هن الترائع انا ريحي 

أكانالكووتان فظاهريد آم الأول فكدللتع لذن نا فى هذة الأحاض 
اهن عن دالت :فقولة تا ل : وكيب عَلَيكُمُ آلضّيَامٌ.. .> إل مثلاًء لايدل 
على أنّ الصوم بهذا اللفظ الخاص كان موجوداً قبل الشريعة, غاية ما في 
الباب أنّ الآية تدل على أن الصوم كان موجوداً قبلهاء أمَا أنه كان يعبر عنه 
بهذا اللفظ الخناصء فهي ساكتة عن ذلكء والتعبير عنه في الاية المباركة من 
جهة اقتضاء مقام الافادة ذلك. 

وأمّا انسباق هذه المعاني في أذهان القوم بمجرد نزول هذه الآيات. فهو من 
جهة أنّ هذه الألفاظ قد صدرت عن النى الأكرم (صلّ الله عليه وآله) قبل 
نزوهطاء ثم بعد ذلك خاءة: الارات الكريه متكت هن اديه الى الأعظم 
(صلى الله عليه وآله) وقد استند فهم العرب إلى ذلك لا محالة. 
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الووحة القان: > ا لو سلينا ١ ١‏ تشضة هدة اشاقن عيده الالقافل ب المفيقة 
الشرعية تدور مدار كونها مستحدثة فى شرعناء إلا أن غغرة ثبوت الحقيقة 
الشرعية تترتب على القول بثبوت الحقيقة في لسان الشارع لا محالة. ولا أثر 
لكون هذه المعاني قديمة وثابتة في الشرائع السابقة بالقياس إلى القرة المزبورة 
أصلاً ولايترتب على كونها معانى حديثة أثر ماعدا التسمية بالحقائق الشرعية, 
فانّ الفرة التي ذكرت في المسألة وهي ‏ حمل الألفاظ في استعمالات الشارع 
المقدّس على المعاني الشرعية بناءً على الثبوت - لا تقرتب على كون هذه المعاني 
مستحدثة في 50 يعة, إذ المراد من هذه الألفاظ فى استعمالات النى ل 
000 هو هذه المعاني, سواء قلنا بكونها 5 حديئة في و أ 
كانت معاني ثابتة في الشرائع السابقة. فعلى كلا التقديرين تعهد الشارع المقدّس 
هذه المعاني فى استعالاته قبال معانيها اللغوية, كانت مسرَّة بالحقائق الشرعية 
أو بالحقائق اللغوية» فلا فرق بين التسميتين في رة الفزاع أصلاً. 

فلخصن ار ما اناه قن مها نفو ترفك توت المقدة السرهة ع 
كون هذه المعانى مستحدثة في هذه الشريعة على تقدير تسليمه لايترتب على 
ذلك أيّ أثر. ٠‏ 

وأمّا القسم الثاني وهو الوضع التعيّني الذي ينشأ من كثرة الاستعمال, لا 
من الجعل والمواضعة,. فثبوته في زمن الصادقين (عليها السلام) معلوم. بل 
وتحق دق ومن أميز المؤستيق (غليه السسلاة )دبل وللاامبعد فوته ف عضعن اللي 
اقل عادو له ينمال اه[ اند عليمو | لذ) :زلا ن "افيد كارا بين لازت 
هذه الألفاظ في هذه المعاني وكثرة الأسئلة التى ترد من السائلين لا سها في مثل 
انك العيلةة الدع هو أكذر اشعلا من كيز ين الناكك السنادانت. 


نعم. ثبوته فى خصوص لسانه (صلّ الله عليه وآله) مشكل جداًء لعدم 


العلم بكثرة استعمالاته (صلّ الله عليه وآله) على حد توجب التعين, وقد أشار 
إلى ذلك الاشكال الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) بقوله, فتأمّل7". 

وعليه فالووابات الى “عدر عن لعلمي الملاء تفلت عن هذه 
الألفاظ قد أصبحت معلومة المراد. فائّها تحمل على هذه المعاني بلا قرينة, 
لنبوت الحقيقة المتشرعية في زمنهم (عليهم السلام) على الفرضء ومعه تنتفي 
اثفرة التي كنّا تتوقعها من هذا البحث. باعتبار أن" الروايات التي وصلت عن 
المعصومين (عليهم السلام) إلينا المشتملة على هذه الألفاظ كان المراد منها 
معلوما قلا فرعيل لداعي لهذا البعك يعد ذلك 

فقد أصبحت النتيجة لحدٌ الآن في أمور: 

الأوّل: أن الصحيح ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني المتحقق بنفس 
الاستعال. 

الثاني: إن قلنا بعدم الوضع التعييني فلا شبهة في ثبوت الوضع التعيّنئي في 
زمن الأئّة الأطهار (عليهم السلام) من جهة كثرة استعالات المتشرعة تلك 
الألفاظ فى المعانى الجديدة. 

الغالك» أثد ل قرة للبحث :عن :هذه المسالة أضلاً: فان: الفناظ الكبعات 
والسنّة الواصلتين إلينا يداً بيد معلومتان من حيث المرادء فلا نشك فى المراد 
الاستععالي منهماء ولا يتوقف في حملها على المعاني الشرعية. 

ومن هنا لا مهمنا إطالة البحث عن أنّ الحقيقة الشرعية ثابتة أو غير ثابتة, 
فان الفرة المذكورة غير مبتنية على ثبوت الحقيقة الشرعية. 
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وقع الكلام بين الأعلام في أنّ ألفاظ العبادات والمعاملات هل تكون أسامي 
للصحيحة أو للأعم ؟ قبل بيان ذلك ينبغي التنبيه على جهات: 

الجهة الأولى : لا إشكال في جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية, 
فانّه القدر المتيقن في المسألة. 

نما الاشكال في جريانه على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية؛ ولكن 
الظاهر بل المقطوع به جريان الغزاع على هذا القول أيضاًء والوجه في ذلك: هو 
ا مراع هذا القول إلى أن الشارع المقدس من لدن نزول القران الحكيم هل 
استعمل هذه الألفاظ في المعانى الصحيحة من جهة لحاظ علاقة بينها وبين 
المعاني اللغوية, أو استعملها في الأعم من جهة لحاظ علاقة بينه وبين المعاني 
اللغوية ؟ فعلى الأوّل يكون الأصل في استعمالات الشارع الاستعمال في الصحيح 
إلا إذا قامت قرينة على الخلاف, وعلى الثاني ينعكس الأمر. 

بل يجري النزاع حتى على القول بأنّ هذه الألفاظ استعملت في لسان الشارع 
في معانيها اللغوية, ولكنّه اراد المعاني الشرعية من جهة نصب قرينة تدل على 
ذلك بنحو تعدّد الدال والمدلول, كما نسب هذا القول إلى الباقلاني''' والوجه في 
ذلك: هو أن يقع الغزاع في 9 الشارع حين إرادته المعاني الشرعية بالقرينة, 
هل نصب القرينة العامة على إرادة المعاني الصحيحة حتى يحتاج إرادة الأعم 


."9 قوانين الأصول:‎ )١( 


إلى قرينة خاصة؟ أو أنّه نصبها على إرادة الأعم فارادة الصحيحة تحتاج إلى 
قرينة خاصة ؟ 

الجهة الثانية: الظاهر أن الصحّة بمعنى القامية من حيث الأجزاء والشرائط 
التي يعبّر عنها في لغة الفرس بكلمة (درستي) وهي معناها لغة وعرفاً. 

وأمّا تفسير الفقهاء الصحّة بمعنى إسقاط القضاء والإعادة, والمتكلمين بعنى 
موافقة الشريعة. فكلاهما من باب التفسير باللازم. فالصلاة مثلاً إذا كانت تامّة 
من حيث أجزائها وشرائطها كانت موافقة للشريعة, ومسقطة للاعادة والقضاء. 
وليس شيء من ذلك معنى الصحة, ولا من الحيثيات التى يتم بها حقيقتها. 
وهذا هو الحال في سائر المركبات الشرعية والعرفية. 

ومن ذلك ظهر فساد ما أفاده شيخنا المحقق (قدس سره) حيث قال ما لفظه: 

إِنْ حيثية إسقاط القضاء وموافقة الشريعة وغيرهماء ليست من لوازم القامية 
بالدقة. بل من الحيئيات التى يتم بها حقيقة القامية. حيث لا واقع للهامية إلا 
الفافة مره كت التقاظ القطساءع اوسن يق هوافقة: العو ا سق يق 
ترتب الأثر إلى غير ذلك, واللازم ليس من متممات معنى ملزومه فتدبر. 

ثم قال في هامش كتابه: إِنّهِ إشارة إلى أنّ اللازم إن كان من لوازم الوجود 
صم ما ذكرء وإن كان من لوازم الماهية فلاء إذ لا منافاة في لازم الماهية 
وعارضها بين الأّزوم وكونه محققاً ها كالفصل بالإضافة إلى الجنس. فانّه 
عرض خاص له, مع أنّ تحصّل الجنس بتحصله, انتهى 7" 


وجه الظهور: هو أنّ إسقاط القضاء والاعادة وموافقة الشريعة وغيرهما 
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- 


حيعا مك قار القامية ولوازمها وهي القافسة عن حيف الأجراء والتم اط 
وليست من متممات حقيقتهاء ضرورة أنّ لها واقعية مع قطع النظر عن هذه 
الآثار واللوازم والظاهر أ نه وقع الخلط في كلامه(قدس سره) بين تهامية الشيء 
في نفسه, أعنى بها تماميته من حيث الأجزاء والشرائط, وتماميته بلحاظ مرحلة 
الامتثال والاقورا اء. فانّه لا واقع هذه القامية مع قطع النظر عن هذه الآثار 
واللوازم. أو وقع الخلط بين واقع القامية وعنواهاء فان عنوان القامية عنوان 
انتزاعي منتزع عن الشيء باعتبار أثره. فحيثية ترتب الآثار من متممات حقيقة 
ذلك العنوان. ولا واقع له إلا الواقعية من حيث ترتب الآثار. ولكنّه خارج عن 
حل الكلام. فان كلمة الصلاة مثلاً. لم توضع بازاء ذلك العنوان ضرورة» بل 
وضعت بازاء واقعه ومعنونه وهو الأجزاء والشرائط. ومن الظاهر أن حيئية 
تعب الأثار لسع هن .معماث حقيقة عامينة هذه الأجزاءوالقترائط بوفن 
أيّ حال فلا وقع لما ذكره (قدس سره) أصلاً. 

وأشاعا آفاقه (قذدى رامق ادال بقافاة مين كوة كديع لاوما اهمه 
وكونه حققاً لهاء فانٌ الفصل لازم لماهية الجنسء مع كونه حققاً لها فى الخارج: 
فهو وإن كان صحيحاً إلا أنّ اللازم لايعقل أن يكون من متممات معنى ملزومه, 
من دون فرق فيه بين لازم الوجود ولازم الماهية. ماهية الفصل بما هي من 
لوازم ماهية الجنس لايعقل أن تكون من متمماتها بالضرورة, نعم الفصل بحسب 
وجوده حصّل لوجود الجنس ومحقق لهء ولكنّه بهذا الاعتبار ليس لازماً له 
فاطلاق قوله (قدس سره) إِنّ ذلك أي اللازم ليس من متممهات معنى ملزومه 
- نا يتم في لازم الوجود دون لازم الماهية غير تام. وكيف كان فالأمر ظاهر 


لا سثرة فيه. 


وقد حل من ذلك ان السك عد تافية المركق نفسةوذاته اعد هنا 


كامعه من نيك احواتة وقيودة ومن هنا يسين أن السيط لاقصف بالصحة 
والفساد بل يتصف بالوجود أو العدم. 

كا ظهر أن الصحّة والفساد أمران إضافيان يختلفان باختلاف حالات 
الكلنن وهنا القعلا قمر مصيضة السانن وقابيدة العاضي: كنا ا 
إذا وقعت إلى ما بين المشرق والمغرب صحيحة لمن لم يتمكن مسن تشخيص 
القبلة. وفاسدة للمتمكن من ذلك. وهكذا. 

فتحصّل: أنّ الصحّة التي هي داخلة في المسمّى على أحد القولين في المسألة 
من حيث أجزائه وقيوده. مع قطع النظر عن أيّ أثر يترتب عليهاء فائها في 
مرتبة سابقة على ترتب الا ثار. 

ومن هنا يظهر أنّ الصحّة الفعلية التي هي منتزعة من انطباق المأمور به على 
المأتي به خارجاً. خارجة عن محل الكلام؛ ضنرورة أَنّْها في مرتبة متأخرة 
عن الأمر فكيف يعقل أخذها في المسمّى وفى متعلق الأمرء ومن الواضح 
أن المراد من الوضع للصحيح أو للأعم الوضع لما هو واقع في حيز الأمر. 

وعلى ذلك فلا وجه للترديد والقول بأنّ الصحة والفساد المبحوث عنهما في 
موه الب لهل هى نس اليه وعوده امن حيت مواقتقة امون ار منت 
حبك القاط القضاء والاعادة. أو من حيث استجاع الأجزاء والشرائط. أو 
وه يق درفن الأ بوهدفه: أوغين دلقم فائلك فودعوقتك 117 أ مهوت 
عند لأ يكن أن ركرق ل" الغابية وعددينابالخضافة إل الأجردك: والقتراكط: 
وأمّا بقية الحيثيات فهي أجنبية عن معنى القامية بالكلية؛ بل هي من الآثار 
واللوازم المقرتبة عليها في مرتبة متأخرة. وهذا واضح, فلا وجه لاطالة الكلام 
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في ذلك كبا عن شيخنا الحقق (قدس سره). 

الجهة الثالثة: لا شبهة في دخول الأجزاء جميعاً في محل النزاع, بلا فرق بين 
الأركان كالركوع والسجود والتكبيرة. وبين غيرهاء وكذلك لا شبهة في دخول 
شرائط المامور به فى محل النزاع . 

وتوهّم أَنّْا خارجة عن محل النزاع. بدعوى أنّ مرتبة الأجزاء مرتبة 
المقتضي, ومرتبة الشرائط متأخرة عن المقتضي, فانٌ الشرائط دخيلة في فعلية 
التأثير كما فى تقريرات شيخنا العلامة الأنصاري7" (قدس سره) ولا يجوز 
إدخاها في 95 لتكون مساوية مع الأجزاء فى الرتبة. مدفوع بأنّ تأخر 
الشرائط رتبة عن الأجز اء لايستلزم عدم إمكان وضع اللفظ بازاء المجموع, 
ضرورة أن الوضع بازاء المتقدم والمتأخر رتبة بل زماناً. من الواضحات الأُوّلية 
كما لايخ , فالتأخر فى مقام العلية لا يوجب التأخر في مقام التسمية؛ فان أحد 
المقامين أجنبي عن المقام الآخر بالكلية. 

ولا إشكال أيضاً في أن كل مالم يؤخذ فى المأمور به جزءاً أو شرطأً فهو 
خارج عن المسمّى وإن كان له دخل في الصحّة. وذلك كقصد القربة. وعدم 
كون العبادة مؤاعة بوالعب اخ المويجيب لنتقوظ أمرهاء وغوه كونها منبياً عنا. 

وهذا لا لأجل ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من استحالة أخذ جميع 
ذلك في المسمّىء لما ذكره في وجهها وحاصله: أن الصحّة من جهة عدم المزاحم 
وعدم النبي ومن جهة قصد القربة في مرتبة متأخرة عن المسمّى وفرع تحققه. 
لينهبى عنه او يوجد له مزاحمء أو يقصد به التقّب. وعليه فكيف يعقل 
اعتبارها فى المسمّى وأخذها فيه. فيكون من قبيل أخذ ما هو متأخر رتبة في 
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المتقدم كذلك. وهو غير معقول7". 

فانّه يرد عليه : أنّ وضع لفظ بازاء شيئين طوليّين رتبة بل زماناً يبمكان من 
الامكان وليس فيه أىّ محذور أبداً. ومقامنا من هذا القبيل» إذ يحرد كون قصد 
القربة وعدم المزاحم وعدم النبي في طول الأجزاء المأمور بها وشرائطها لا 
بوعب انقعالة أخدها ى صنق انظ الغلا قلت ولا يوست ققدم الل 

ومن الغريب استدلاله (قدس سره) على استحالة أخذ هذه الأمور في 
المسمّى بكونها متفرعة على تحقق المسمّى في مرتبة سابقة عليها حٌّ يوجد له 
أن يكون المسمّى متحققاً بدون هذه الأمور ولم يكن لها دخل فى تحققه. وأما 
اذأ قراضق: أتبا ايض ها خوذة فيد كالأجراء والقترائط .قلا تحقق :له قبل :هذه 
الأمور حي يوجد له مزاحم أو غيره. وعليه فلو فرض مزاحم للمأمور كك 
أو فرض النهبى عنه. أو أنه لم يقصد القربة به. لم يتحقق المسمّى. ضرورة انتفاء 
امرك «انتقاء اهن احرائة. 

نعم, غاية ما يلزم على هذا هو كون المسمّى غير ما تعلق به الأمرء وهذا 
ليس بمحذور امتناع عقلي, بل لأنّ دخل هذه الأمور في المسمّى واضح البطلان, 
ومن ملم يحتمل أحد دخل هذه الأمور في المسمّى حقٌ على القول بأنّ الألفاظ 

فالمتحصل مما ذكرناه: هو أن الأجزاء وشرائط المأمور به جميعاً داخلتان فى 
حل الفزاع من دون شبهة وإشكالء كا أنه لا إشكال في خروج هذه الأمور 
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عن حل النزاع . 
الجهة الرابعة : أَنّه لابن على كلا القولين من تصوير جامع وحداني يشترك 
أمَا بناءً على أن يكون الموضوع له لأسماء العبادات والمعاملات عاماً كوضعها 

كبا هو الصحيح, فالأمر واضح, فان لفظ الصلاة ونحوه من أسماء الأجناسء وقد 

تقدّم أَنّ الموضوع له فيها عام غاية الأمر أنّ ذلك الجامع على أحد القولين 

المقام . 
وأمّا بناءَ على أن يكون الموضوع له فيها خاصاً فالأمر أيضاً كذلك. ضرورة 

أنَّ تصوّر جميع الأفراد تفصيلاً غير معقول لعدم تناهيهاء فلابدٌ حينئذ من 

تصوّرها بجامع يكون ذلك الجامع معدفاً لها إجمالاً وبوجه. حت يمكن وضع 

اللفظ بازائها. 
فبالنتيجة أن تصوّر الجامع على كلا القولين لابدٌ منه. سواء قلنا بآنٌ الموضوع 

له عام أو خاص. وأمّا الاشتراك اللفظى أو كون الألفاظ حقيقة فى بعض 

الأصناف ومجازاً في الباق فهو مقطوع البطلان. كما يظهر ذلك من إطلاق لفظ 

الصلاة مثلاً على أصنافها على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شيء منها. 
وبعد ذلك تقول: الكلام يقع في مقامين : 
المقام الأوّل: فى العبادات. 
المقام الثانى: فى المعاملات. - 


1 امسر متت . 


ما الكلام في المقام الأول : 
[ف العبادات ] 


فيقع في تصوير الجامع بين أفراد العبادات, وقد عرفت أَنَّ تصويره بينها لا بدّ 
ته سواء قلنا بكوم موضوغة الصتحيحة آء [لأعم: 

ولكن شيخنا الأستاذ (قدس سره) قد خالف فى المقام. وذهب إلى أنه 
لاضرورة تدعو إلى تصوير جامع وحدانى يشترك فيه يع الأفراد. وأفاد 
في وجه ذلك أنه يمكن الالتزام بأنّ الموضوع له في مثل لفظ الصلاة مثلاً أَوَّلاً هو 
المرتبة العليا الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط. فانٌّ للصلاة باعتبار مراتبها 
عرضاً عريضاً. وها مرتبة عليا وهى صلاة الختار. وها مرتبة دنيا وهى صلاة 
فرق .وين اله بن مع ينلا داتتلة السلذة ادا مو ضوقة للفو الطلنا 
على كلا القولين, واستعماها في غيرها من المراتب النازلة من باب الادعاء 
والتفزيلء أو من باب الاشتراك فى الأثر. 

فالصحيحي يدعي أنّ استعمال لفظ الصلاة في بقية المراتب الصحيحة إِمّا من 
باب الادعاء وتنزيل الفاقد منزلة الواجد مساحة فيا يصح فيه التفزيل؛ أو من 
باب الاشتراك فى الآثر واكتفاء الشارع به في مقام الامتثال كما في صلاة الغرق, 
فانّه لايمكن فبها الالقزام بالتغزيل المزبور. 

والأعمي يدعي أنّ استعمالها في بقية مراتبها الأعم من الصحيحة والفاسدة 
من باب العناية والتغزيل؛ أو من باب الاشتراك في الأثر. فكل واحد من الأمرين 
موجب لجواز الاستعمال حتىّ في فاسد صلاة الغرق من باب تنزيله منزلة الواجد 
منهاء المنرّل منزلة التام الأجزاء والشرائط من جهة الاشتراك في الأثر. 
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نعم, استثنى (قدس سره) من ذلك القصير والاتمام, فقال إِنّها فيعرض واحدء 
فلابدٌ من تصوير جامع بينهماء ثم رتب على ذلك بطلان ثمرة الفزاع بين قول 
الأعمي وقول الصحيحي. وهي جواز القسك بالإطلاق على الأعمي. وعدم 
جوازه على الصحيحي. فانّه بناء على كون الصلاة مثلاً موضوعة لخنصوص 
المرتبة العليا لم يجز القسك بالاطلاق ولو فرض وجود مطلق في العبادات, لعدم 
العلم بالتفزيل والمساحة في مقام الاستععال. ومعه يصبح اللفظ حملا لا حالة . 
ثم” قال: إِنّ الحال في سائر المركبات الاختراعية أيضاً كذلك. يعني أنّ اللفظ 
فيها موضوع ابتداءً للمرتبة العلياء واستعماله في بقية مراتبها من باب الادعاء 
وتغزيل الفاقد منزلة الواجد أو من جهة الاشتراك فى الأثر(". 

ونتيجة ما أفاده (قدس سره) ترجع إلى أمور: 

الأوّل: أنّ الموضوع له هو المرتبة العليا على كلا القولين. غاية الأمر 
الصحيحي يدعي صحّة الاستعمال فى خصوص المراتب الصحيحة بين بقية 
المراتب, والأعمي يدعي صحّته على الاطلاق. 

الثاني : أَنّه لا فرق فى ذلك بين العبادات وغيرها من المركبات الاختراعية. 

الثالث: أن الصحيحي والأعمي محتاج كل منهما إلى تصوير جامع بين صلاتي 
القصر والإتمام. ليكون اللفظ موضوعاً بازاء ذلك الجامع. 

الرابع : بطلان مرة النزاع بين القولين. 

ما الأول : فيردّه أن إطلاق ألفاظ العبادات على جميع مراتبها الدانية والعالية 
بعرضها العريض على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شيء منهاء مثلاً 
إطلاق لفظ الصلاة على المرتبة العليا وهي صلاة الختار الواجدة لجميع الأجزاء 
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والشر انظ« ؤعل نقية المراتي كضلاة المضطر وحوة فل تسق :واخدييل حاط 
عناية تنزيلها منزلة الواجد. أو اشتراكها مع المرتبة العليا في الأثر. فلو كانت 
لفظة الصلاة موضوعة لنصوص المرتبة العليا لكان استعاها في غيرها من 
المراتب النازلة كصلاة بدون قيام, أو إلى غير القبلة مثلاً محتاجاً إلى لحاظ 
التغزيل, أو الاشتراك فى الأثرء مع أنّ الأمر ليس كذلك. ضيرورة أنّ المتشرعة 
يطلقون لفظ الصلاة على كل مرتبة من مراتبهاء غافلين عن لحاظ التغزيل. أو 
اشتراك هذه المرتبة مع المرتبة العليا في الأثر. ولا يرون التفاوت في مرحلة 
الاستعمال والإطلاق بينها وبين بقية المراتب أصلاً. فهذا يكشف كشفاً قطعياً 
عن أنّ الموضوع له هو الجهة الجامعة بين جميع المراتب, لا خصوص المرتبة 
العلياء من دون فرق في ذلك بين العبادات وغيرها من المركبات فا أفاده 
(قدس سره) كبا لايتم في العبادات كذلك لايتم في سائر المركبات. 

وأمًا الثاني: فع الاغاض عا أجبنا به عن الأمر الأوّل. يرد عليه: أنّه فرق 
بين المركبات الشرعية وغيرهاء وهو أنّ للمراتب العليا من المركبات غير 
القتر صن رودا خاكةو أجواء مفتية الى لأيظ را علييا الاتتعلاف بالديادة 
والقصة» وتددم ينذا والح نبا كنا زافو 121 ذات اعزاء فلائة آر 
اربعة او حمسة او عشرة او اقل أو ازيد. على اختلافها باختلاف المركبات,. 
فحينئذ يمكن دعوى أنّ اللفظ موضوع لنصوص المراتب العليا منهاء وإطلاقه 
على بقية المراتب من باب الادعاء والتفزيل, أو من جهة الاشتراك في الأثر. 

وهر لات الغناة اك كان اراي العيليا متا لست ا ا جوواء شامة 
غيت لتخدلف زياذة ونقيضة:قاتها بأفبيا عختلفة ومتفة من تانحية الكية 
أو الكيفية, مثلاً المرتبة العليا من صلاة الصبح غير المرتبة العليا من صلاة 
الظهرين. وكلتاهما غبر المرتبة العليا من صلاة المغرب. وكل ذلك غير المرتبة 
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العلنا فق :ضلاة العشاء ميمت الكلية أو الكيفية:وشى باجعا غار المرقية العليا 
من صلاة الآبات وصلاة العيدين وغيرهها. 00 

وعلى الجملة: فلاشبهة في أنّ للصلاة عرضاً عريضاً باعتبار أصنافها العديدة, 
ولكل واحد من أصنافها أيضاً عرض عريض باعتبار مراتبها الطولية. ومن 
المعلوم ان المرتبة العليا من كل صنف من اصنافها مباينة للمرتبة العليا من 
صنف اخرء وهكذا. 

فالنتيجة: أَنّ المراتب العالية أيضاً متعددة فلابدٌ من تصوير جامع بينهاء 
ليكون اللفظ وقوه بازاء ذلك الجامع , للقطع بانتفاء الاشتراك اللفظي . 

فقد ظهر أنّ الالتزام بالوضع لخنصوص المرتبة العليا لايغنني عن تصوير 
الجامع, فهو مما لابدٌ منه سواء قلنا بآنّ الموضوع له المرتبة العلياء أم قلنا بأنّه 
الجهة الجامعة بين جميع المراتب. 

ومن هنا يظهر الجواب عن الأمر الثالث أيضاً. وهو أنّ الحاجة إلى تصوير 
الجامع لا تختص بالقصر والإتمام, بل لا بدٌ من تصويره بين جميع المراتب العالية, 
وقد عرفت أَنّْا كثيرة ولا تنحصر بالقصر والاتمام. 

وأما الأمر الرابع: فقد تبيّن من ضوء بياننا المتقدم أنّ ثمرة الفزاع بين 
الأعمى والصحيحي تظهر على هذا أيضاً. والوجه في ذلك: هو أنّ الأعمي لا 
اله تدع رطع اللفقة: للختايميي هيع الراك اللنا معط كانت أو قابيدة: 
والصحيحي يدعي وضعه لنصوص الصحيحة منهاء فعلى ذلك إذا فرض وجود 
مطلق فى البين وشكَ في اعتبار شيء ما جزءاً أو فرظأ ف الما مور به فبناء 
فل الصخحن لايحوز القسّك باطلاقه, لأنّ الشك فى اعتياره مساوق للشك 
حدق الست ويه لكوك لقف بالاظلاق د ويناة غل الأعمي لاقام 
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فيدفع بالإطلاق. 

نعم, لا يمكن القِسّك بالإطلاق بالإضافة إلى بقية المراتب. لعدم إحراز 
الإطلاق من جهة عدم العلم بالتفزيل والادعاء. كما ذكره (قدس سره) فلا 
يمكن القسك باطلاق ما دل على وجوب الصلاة لاثبات وجوبها على المضطر 
أو نحوه. وذلك من جهة عدم إحراز التغزيل والإدعاء بعد فرض أنّ الموضوع 
له لايعم المشكوك فيه, لأنه خصوص المرتبة العليا. 

وقد أصبحت النتيجة بوضوح 0 تصوير الجامع على كلا القولين قد أصبح 
ضرورياً. وعليه فإن أمكن تصويره في مقام الثبوت على كلا القولين فللنزاع 
في مقام الاثبات يحال, وإن لم يمكن تصويره إلا على أحد القولين دون الآخر 
فلا مناص من الالتزام بذلك القول. فعلى ذلك يقع الكلام في مقامين: 

الأوّل: في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة فقط . 


الثانى: في تصويره بين الأعم من الصحيحة والفاسدة. 


[ تصوير الجامع على الصحيح ] 


ما الكلام في المقام الأوّل : فقد ذهب المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) 7" 
إلى أن وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة مما لابدٌ منه. وقد استدلٌ على ذلك 
بقاعدة فلسفية وهي: أَنّ الواحد لا يصدر إلا من الواحدء إذ لا بدٌ من السنخية 
بين العلّة ومعلوهاء والواحد بما هو واحد لايعقل مسانخته للكثير بما هو كثير, 
إذن لابدٌ من الالتزام بآنّ العلّة هو الجامع بين الكثير وهو أمر واحد. ثم طبّق 
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(قدس سره) هذه القاعدة على المقام بتقريب أنّ الأفراد الصحيحة من الصلاة‎ 
مثلاً تشترك جميعها في أثر وحداني وهو النهبي عن الفحشاء والمنكر بمقتضى‎ 
ىا هي تشترك في أ ئها‎ ١4 قوله تعالى: «إِنّ آلصّلَاة تَنبَى عَن الْفَحْشَاءِ وَاَلْنْكَرِ‎ 
عماد الدين ومعراج المؤمنء كما في عدّة من الروايات؛ ولا يعقل أن يكون المؤثر‎ 
في ذلك الآثر الوحداني جميع الأفراد الصحيحة على كثرتهاء لما عرفت من أن‎ 
الواحد ليسا الكثير, فلا حالة يستكشف كشفاً قطعياً عن وجود جامع‎ 
وحداني بين تلك الأفراد الصحيحة يكون هو المؤثر في ذلك الآثر الوحداني,‎ 
ومن هنا قال (قدس سسره) إن تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة بمكان من‎ 
الامكان بل هو ضروريء دون الأعم لعدم تحقق صغرى هذه القاعدة على‎ 
قول الأعمي وبدونها لا طريق لنا إلى كشف الجامع من ناحية أخرى.‎ 

ولكن لا يخنى ما فيا أفاده (قدس سسره) بل لم يكن يترقب صدوره منه. وذلك 
من 3و5 

الأوّل: أنّ هذه القاعدة وإن كانت تامّة في العلل الطبيعية لا حالة. دون 
الفواغل الآراةةببولكق ذلك.ف إذا كان المعلول»واجييدا سوبمرة شخصية: 
وأمّا إذا كان واحداً بوحدة نوعية فلا تجري فيه هذه القاعدة, وقد مب الكلام 
في ذلك فى البحث عن حاجة العلوم إلى وجود الموضوع فليراجع'!". وحيث 
إن وحدة الأثر في المقام وحدة نوعية لا شخصية, فانٌ الغبي عن الفحشاء كلي 
له أفراد وحصص بعدد أفراد الصلاة وحصصها في الخارج. فلا شيء هناك 
يكشف عن وجود جامع بين أفرادهاء مثلاً صلاة الصبح يترتب عليها نمي عن 
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منكر, وصلاة المغرب يترتب علبها نهسي آخر. وهكذاء فلا كاشف عن جهة 
جا مدة ييز الافراه و اللتصصن. يقاتون أن الامنون المقباينة لديو تن أثرا والعدا: 

الثاني: لو تنزلنا عن ذلك وسلّمنا تمامية القاعدة حتى في الواحد النوعي. 
فائها لات تتم في المقام لأا لو تمت فما إذا كانت الوحدة وحدة ذاتية مقولية فلا 
تتم فها إذا كانت الوحدة وحدة بالعنوان, دون الحقيقة والذات, ولا كانت 
وحدة النبي عن الفحشاء وحدة عنوانية لا وحدة مقولية, او ١‏ نَ النبي 
عن الفحشاء عنوان ينقزع عن ترك الأعمال القبيحة بالذات, أو من جهة النبي 
الشرعي. فكل واحد من هذه الأعمال حصّة من الفحشاء والمنكرء ويعيّر عن 
اغبي عنه بالنبي عن الفحشاءء ولا مانع من أن ينتزع الواحد بالعنوان عن 
الحقائق المختلفة, والأمور المتباينة خارجاً. 

وعليه فلا كاشف عن جهة جامعة ذاتية مقولية. وغاية ما هناك وجود 
جامع عنواني بين الأفراد الصحيحة كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكرء مع 
الاختلاف فى الحقيقة والذات, ومن الضروري عدم وضع لفظ الصلاة لنفس 
العنوان. 

الثالث: أَنا نعلم بالضرورة أنّ الأثر في المقام غير مترتب على الجامع بين 
الأفر أقينوا نعو ناركن عل اخزاد العاذة خصوضيا عا من الاجواء. و الترايفا 
المعتبرة فيهاء فان ترتب النهبي عن الفحشاء والمنكر على الصلاة ليس كترتب 
الأخراق عل النان: او كترهي سائر الآثار اللنارسية عل اهبا نيا :فا لذ 
فى جميع هذه الموارد مترتب على الجامع من دون دخل لأيّةَ خصوصية من 
المخصوصيات الفردية. 

وهذا بخلاف المقام. فانٌ الغبي عن الفحشاء والمنكر نما يترتب على أفراد 
الصلاة وحصصها بخصوصياتها الخاصّة المعتبرة في صحّتها خارجاً. ولا ريب 
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في أنّ صحّة صلاة الصبح منوطة بخصوصية وقوع التسليمة في الركعة الثانية, 
وصحّة صلاة المغرب منوطة بخصوصية وقوع التسليمة في الركعة الثالئة. وعدم 
وقوعها في الركعة الثانية. وصحّة صلاة الظهرين أو صلاة العشاء متوقفة على 
خصوصية وقوع التسليمة في الركعة الرابعة» ومشروطة بعدم وقوعها في الركعة 
الثالئة. وهكذا بقية المخصوصيات,. فالمؤثر فى جهة النبى عن الفحشاء حقيقة 
تلك القصوضيات» ومع :هذا كيف ذكن القول بأةالؤتز فيه الجالتع فيك الأقراد: 
فانٌّ الالقزام بذلك إنما هو فما إذا لم يكن دخل للخصوصيات في ترتب الأثر, 
وهذا لايعقل في المقام, إذ كيف يمكن وجود جامع بين المشروط بشيء والمشروط 
بعذمه . 

فتلخّص: أنّ الجامع الذاتي المقولي ولو سلّمنا إمكان تعقّله بين الأفراد 
الصحيحة, لم يكن لنا طريق إليه في مقام الاثبات. 

الرابع: أنّ هذا الجامع الذي فرضه (قدس سره) لايخلو من أن يكون مركباً 
أو يكون سيطلا: ولا ثالث لهما. 

والأوّل: لايعقل, لأنّ الصحّة والفساد ىما عرفت مفهومان إضافيان. ومن 
المعلوم أن كل مركب فرض جامعاً فذلك المركب يتداخل فيه الصحّة والفساد. 
نشواء كان الم كت تن المراتن القالية كصلةة اهار ارسق امراك الداتية اد 
من المراتب الوسطى, فعلى جميع التقادير كان ذلك المركب صحيحاً بالقياس 
إلى شخص أو زمان أو حالة. وفاسداً بالقياس إلى غير ذلك. مثلاً الصلاة 
تقيرا مسحي تمن السافر وفاننةةفن ككزف والغتلذه قاعوا صصيعة الفا هد 
عن القيام. وفاسدة للقادر عليه, والصلاة مع الطهارة المائية صحيحة من واجد 
الماء وفاسدة من فاقده. ومع الطهارة الترابية بعكس ذلك. وهكذاء وعليه 
فكيف يعقل ان يكون المركب بما هو جامعا. 


وعلى الجملة: قد ذكرنا سابقاً أنَّ للصلاة مراتب عريضة, ومن المعلوم أن 
تلك انايد يدها فص الكل ضيخة وفياد ا رافا عن عركنة عق مرا ني ااعيديفة 
إلا وهي فاسدة من طائفة, حيٌ المرتبة العليا فانَّهما فاسدة تمّن لم يكلف بها فلا 
يعقل أن يؤخذ منها جامع تركيبي. 

فقد أصبحت النتيجة أن استحالة تصوير الجامع التركيبي بين الأفراد الصحيحة 
أمر بديهي . 

والثاني: وهو فرض الجامع بسيطاً أيضاً غير معقول, والوجه في ذلك هو 
أنّ الجامع المقولي الذاتي لايعقل أن ينطبق على مركب من حقيقتين متباينتين 
بالذات والهوية, بداهة استحالة تحقق جامع ماهوي بين الحقيقتين المتباينتين 
ذاتاً. وإلا فلا تكونان متباينتين. بل كانتا مشتركتين في حقيقة واحدة. وهذا 
غات اننا من مما القول» مقف 5 الضاذة تف كن ويكدانا من تقلت 
متباينة بحد ذاتهاء كمقولة الوضع والكيف ونحوهما. 

وقد برهن فى محلّه أنّ المقولات متباينات بقام ذاتها وذاتياتها فلا اشتراك لها 
في حقيقة واحدة. ومن هنا كانت المقولات أجناساً عالية: فلو كانت مندرجة 
تحت مقولة واحدة لم تكن لحان عالية. ومع ذلك كيف يعقل جامع مقولي 
بين الأفراد الصحيحة؛ بل لايعقل فرض جامع لمرتبة واحدة منها فضلاً عن 
جميع مراتبها الختلفة, والمركب بما هو مركب لايعقل أن يكون مقولة على حدة. 
ضرورة اعتبار الوحدة الحقيقية في المقولة وإلا لم تنحصر المقولات. بل لا يعقل 
تركب حقيق بين أفراد نقولة واعدة فقا عن مقو لذت تف 

وقد تحصّل من ذلك: أَنّه لايعقل تصور الجامع الحقيق البسيط لمرتبة واحدة 
من الصلاة فضلاً عن جميع مراتبهاء كما كان الأمر كذلك في الجامع التركيبي. 

الخامس: قد ذكرنا سابقاً أن الصحّة في المقام بمعنى تمامية الشيء في نفسه, 
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علو باقامعة من حيك الأجراء والقرائطوفو نيد 1١"‏ إن الضقة من حية 
قصد القربة. أو من جهة عدم النهي أو المزاحم. خارجة عن محل النزاع وغير 
داخلة في المسمّى, فانه في مرتبة سابقة قد يوجد له مزاحم وقد يقصد به 
التقرب وقد ينهى عنهء ولكن مع ذلك هذه الأمور دخل في الصحّة وفى فعلية 
الأثرء فلو كان للصلاة مثلاً مزاحم واجبء أو أئّها نمي عنهاء أو لم يقصد بها 
التقرّبء لم يقرتب عليها الأثرء وعليه فا يترتب عليه الأثر بالفعل لم يوضع له 
اللفظ يقيئاً: وما وضع له اللفظ ليس إلا ما يكون مقتضياً وقابلاً لقرتب الأثر 
عليه. وهذا كما يكن صدقه على الأفراد الصحيحة يمكن صدقه على الأفراد 
الفاسدة, لأنّا أيضاً قد تقع صحيحة بالإضافة إلى شخص أو زمان أو حالة 
لا حالة . 

وغل الجملة: انما يتزقب عليه الأتز بالفعل لم يوضع له اللفظ قطعاً. وما 
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يترتب عليه الأثر بالاقتضاء جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة جميعاً. 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ ترتب النبي عن الفحشاء والمنكر على الصلوات 
الصحيحة بالفعل لاي باثبات القول بوضع الألفاظ للجامع بين الأفراد الصحيحة 
بخصوصها.ء فانه سواء قلنا بذلك القول أم لم نقل» فترتبه متوقف على اعتبار 
ف اران الم لقال 

التنااشس+ أن المبامم لابذتنن أنه يكون امرا عرفا وما ذ كزمن الجامة 
على تقدير تسليم وجوده والاغاض عن جميع ما ذكرناه. لا يكون معنى عرفيا 
حٌ يكون مسمّى بلفظ الصلاة ومورداً للخطاب. ضرورة أن اللفظ لا يوضع 
معنى خارج عن المتفاهم العرفى, ولا يكون مثله متعلقاً للخطاب الشرعي, 


)010( في ص .١01‏ 


فانٌ الخطابات الشرعية كلها منرّلة على طبق المفاهي العرفية. فلو فرض معنى 
يكون خارجاً عن الفهم العرفي لم يقع موردا للخطاب الشرعي أو العرفي, ولا 
يوضع اللفظ بازائه. وحيث إِنّ الجامع في المقام ليس أمراً عرفياً فلا يكون 
مسمّى بلفظ الصلاة مثلاً. ضرورة أنّ محل كلامنا ليس في تصوير جامع كيف 
ما كان» بل في تصوير جامع عرفي يقع تحت الخنطاب. لا في جامع عقلى بسيط 
يكون خارجاً عن متفاهم العرف. 

وبتعبير آخر: أنّ المصلحة الداعية إلى وضع الألفاظ إِنما هي الدلالة على 
قصد المتكلم تفهيم معنى ماء فتلك المصلحة إنما دعت إلى وضعها للمعاني التي 
يفهمها أهل العرف وا محاورة. وأمّا ما كان خارجاً عن دائرة فهمهم فلا مصلحة 
تدعو إلى وضع اللفظ بازائه. بل كان الوضع بازائه لغواً حضاً لايصدر من 
الواضع الحكم . 

ولما لم يكن الجامع الذي فرضه بين الأفراد الصحيحة جامعاً عرفياً. فانٌ 
كثيراً من الناس لايعلم بتأثير الصلاة في النبي عن الفحشاء والمنكر فضلاً عن 
العلم بكشفه عن جامع ذاتىي مقولي, لم يكن ذلك الجامع موضوعا له لمثل كلمة 
الصلاة ونحوهاء بل المتفاهم منها عرفاً في مثل قولنا: فلان صل أو يصلي أو 
حو ذلقه غير ذلك الجامع : ْ 

فالنتيجة من جميع ما ذكرناه: أن تصوير جامع ذاتي مقولي بين الأفراد 
الميعيحة شن معدو ل 

وأمّا تصوير جامع عنواني بينها فهو وإن كان ممكناً. كعنوان الناهي عن 
الفحشاء والمنكر أو نحوه. إلا أنّ لفظ الصلاة لم يوضع بازاء هذا العنوان يقيناً. 
فقؤورة أن لظ الضلاة لو كان موضوعا اذلك العحنوان لكان عزادقا لكتلية 
الناهي عن الفحشاء والمنكر, ولازم ذلك أن يكون حمل ذلك العنوان على الصلاة 
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من الحمل الأُوَي الذاتي؛ لا الشائع الصناعي وهو باطل قطعاً . 

لايقال: إِنّْ لزوم القرادف يبتني على أن يكون لفظ الصلاة موضوعاً لنفس 
العنوان المذكورء وأمّا إذا فرضنا أنه موضوع لواقع ذلك العنوان ومعنونه فلا 
يلزم ذلك. 

فانّه يقال: إن أريد بالمعنون ما يكون جامعاً بين الأفراد الخارجية. ليكون 
صدقه علبها صدق الطبيعة على أفرادهاء فقد عرفت أنه لا دليل عليه. بل 
البرهان قائم على خلافه. وإن أريد بالمعنون نفس الأفراد الخارجية ليكون 
الوضع من قبيل الوضع العام والموضوع له الخناصء فهو باطل جزماًء وذلك 
لآنّ إطلاق كلمة الصلاة على جميع أقسامها بشٌّ أنواعها وأشكاها على نسق 
واحد. وليس استعماها في نوع أو صنف أو فرد مغايراً لاستعمالها في نوع أو 
صنف أو فرد آخر. 

ومن هنا يكون حمل كلمة الصلاة بما لها من المعنى المرتكز في أذهان المتشرعة 
على جميع أقسامها وأفرادهاء من قبيل حمل الكلي على أفراده. والطبيعي على 
نضا فرق فويحقة النسق'ق اطلذق الكلمة» وكورق الحمل ياتا عساعياً: 
كدان كما قلا عن ١‏ العف الموضوع له عام لا خاص. 

وعلى الجملة : أن القول بكون الموضوع له خاصاً يشترك مع القول بالاشتراك 
اللفظي في البطلان. بل لا فرق بحسب النتيجة. حيث إن الموضوع له متعدد 
على كلا القولين. ونا الفرق بينهها في وحدة الوضع وتعدده. 

فقد أصبحت النتيجة من جميع ما ذكرناه: أن تصوير جامع ذاتي مقولي على 
القول بالصحيح غير معقول. وتصوير جامع عنواني وإن كان شيئاً معقولاً 
إلا أن اللفظ لم يوضع بازائه ولا بازاء معنونه كما عرفت, هذا. 


وفي تقريرات بعض الأعاظم (قدس سره) بيان اخر لتصوير الجامع بين 
الأفراد الصحيحة. وملخّصه: هو أن الجامع لاينحصير بالجامع المقولى ولا بالجامع 
العنواني» بل هنا جامع ثالث وهو المرتبة الخاصة من الوجود الساري. فانٌ 
الصلاة مثلاً مركبة من مقولاات متباينات, وتلك المقولات وإن لم تندرج تحت 
جامع مقولي حقيقء إلا أَنّا مندرجة تحت مرتبة خاصّة من الوجود الساري 
الجاء:وتلك المركة الخاضّة السيطة وود سار إل عيلة من اللقو لات .دوه 
من ناحية القلّة بالأركان على سعتهاء وأمّا من ناحية الزيادة فهو لا بشرط, 
وهذه جهة جامعة بين جميع الأفراد الصحيحة. فالصلاة عبارة عن تلك المرتبة 
اللناضةتون الوجهونة؛ وعل هذا كانت الضاكة امرا سحظا تاها مضه عن 
القليل والكثير والقوي والضعيف. وهكذا"". 

ويرده أوَّلاً: أنه لاريب في أنّ لكل مقولة من المقولات وجود في نفسه في 
عالم العين, فكما أنه لايعقل أن يكون بين مقولتين أو ما زاد جامع مقولي 
واحدء بأن تندرجا تحت ذلك الجامع. فكذلك لايعقل أن يكون لهما وجود 
واحد في الخارج, ضيرورة استحالة اتحاد مقولة مع مقولة أخرى في الوجود. 

وعلى الجملة: فكل مركب اعتباري عبارة عن نفس الأجزاء بالأسر, 
فالوحدة بين أجزائه وحدة اعتبارية. ومن الضروري أنه ليس مجموع تلك 
الأجزاء المتبايئة بالذات والحقيقة حصّة خاصة من الوجود حقيقة سارية إلمهاء 
فالصلاة مثلاً مركبة من مقوللات متباينة كمقولة الوضع والكيف ونحوهماء وليست 
تلك المقوللات مشتركة فى مرتبة خاصة بسيطة من الوجود لتكون وجود 


للجميع. 
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وعلى ذلك فانّه (قدس سره) إن أراد به اشتراك تلك المقولات في مفهوم 
الوجود فهو لايختص بهاء بل يعم جميع الأشياء. وإن أراد به اشتراكها في 
حقيقة الوجوة:فالأمر أيضا كذلك» .وان اراد أن لقلك المقو لذت وده مرسة 
خاصة من الوجود.ء ففيه: أنّه غير معقول كما عرفت, وقد برهن في محلّه أن 
الاتحاد الحقيق في الوجود بين أمرين أو أمور متحصلة مستحيلء ولو اعتبر 
الوهدة يق أو يثنا القمرة. وكيق نا كان “فال تفل لذلا سق متعكة 
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أصلاً. 

وثانياً: أنه لو سلّم ذلك فانٌ الصلاة ليست عبارة عن تلك المرتبة الخاصة 
الوجودية. ضرورة أنّ المتفاهم منها عند المتشرعة ليس هذه., بل نفس 
المقولات والأجزاء والشرائط. وهذا واضح. 

وثالقاً: نا قد ذكرنا سابقاً أنّ الألفاظ لم توضع للموجودات الخارجية» بل 
وضعت للاهيات القابلة لأن تحضر فى الأذهان. وعليه فلا يعقل أن يوضع لفظ 
الصلاة لتلك المرتبة الخاصة من الوجود. فائّْها غير قابلة لآأن تحضر في الذهن . 

ولشيخنا المحقق (قدس سيره) بيان ثالث فى تصويرالجامع بين الأفراد 
الصحيحة؛ وإليك نصّه : 

والتحقيق أن سنخ المعاني والماهيات. وسنخ الوجود العيني الذي حيثية ذاته 
حيثية طرد العدم, فى مسالة السعة والإطلاق متعاكسان. فان سعة سنخ 
الماهيات من جهة الضعف والامهام. وسعة سنخ الوجود الحقيق من فرط 
الفعلية. فلذا كلما كان الضعف والإهام في المعنى أكثر كان الإطلاق والشمول 
أوفر وكلّما كان الوجود أشد وأقوى كان الإطلاق والسعة أعظم وأتم. 

فان كانت الماهية من الماهيات الحقيقية كان ضعفها وإمهامها بلحاظ الطوارئ 


وعوارض ذاتها مع حفظ نفسهاء كالانسان مثلاً فانّه لا إهام فيه من حيث 
الجنس والفصل المقوّمين لحقيقته. وإنما الإبهام فيه من حيث الشكل. وشدة 
القوى وضعفها وعوارض النفس والبدن. حتى عوارضها اللازمة ها ماهية 
ووجوداً. 

وإن كانت الماهية من الأمور المؤتلفة من عدّة مور يحيث تزيد وتلمهص كمّاً 
وكيفاً. ففقتضى الوضع لها بحيث يعمها مع تفرقها وشتاتها أن تلاحظ على نحو 
ميهم فى غاية الإبهام بمعرفية بعض العناوين غير المنفكة عنهاء فكنا أنّ المخمر 
مثالا مائع مبهم من حيث اتخاذه من العنب والقر وغيرهماء ومن حيث اللون 
والطعم والريم. ومن حيث مرتبة الإسكارء ولذا لايمكن وصفه إلا لمائع خاص, 
بمعرفية المسكرية من دون لحاظ المخصوصية تفصيلاً. بحيث إذا أراد المتصور 
تصوّره لم يوجد فى ذهنه إلا مصداق مائع مبهم من جميع الجهات إلا حيثية 
المائعية ععرفية المسكرية. كذلك لفظ الصلاة مع هذا الاختلاف الشديد بين 
مراتبها كمّاً وكيفاً. لابدٌ من أن يوضع لسنخ عمل معرّفه النبي عن الفحشاء. 
أو غيره من المعدّفات, بل العرف لا ينتقلون من سماع لفظ الصلاة إلا إلى سنخ 
عمل خاص مبهم, إلا من حيث كونه مطلوباً في الأوقات الخاصة, ولا دخل 
اذ كزناة بالتكرة قانه 1 ,يوخ :فيه الخصوصية البدلية كا أحذتفييا: 

وبالجملة: الإمهام غير القرديد. وهذا الذي تصورناه فها وضع له الصلاة 
بام مراتبها من دون الالتزام بجامع ذاتى مقولي. وجامع عنوانى. ومن دون 
الالتزام بالاشتراك اللفظي, مما لا مناص عنه بعد القطع بحصول الوضع ولو تعيناً. 

ثم قال (قدس سره) بقوله: وقد التزم بنظيره بعض أكابر فن المعقول في 
تصحيح التشكيك في الماهية: جواباً عن تصور مول طبيعة واحدة لقام مراتب 
الزائدة والمتوسطة والناقصة. حيث قال: نعم, الجميع مشترك فى سنخ واحد 
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مبهم غاية الإبهام بالقياس إلى تام نفس الحقيقة, ونقصها وراء الإبهام الناشئ 
فيه عن اختلاف في الأفراد بحسب هوياتها انتهى. مع أنّ ما ذكرناه أولى به تنا 
ذكره فى الحقائق المتأصلة, والماهيات الواقعية. كبا لايخ . 

ثم قال (قدس سره) وأمًا على ما تصوّرنا الجامع. فالصحيحي والأعمي في 
إمكان تصوير الجامع على حد سواء.ء فان المعرّف إن كان فعلية النهبىي عن 
الفحشاء فهي كاشفة عن الجامع بين الأفر اد الصحيحة, وإن كان اقتضاء النبي 
عن الفحشاء فهو كاشف عن الجامع بين الأعم "١‏ هذا. 

يتلخص نتيجة ما أفاده (اقدس سره) في ضمن أمور: 

الأوّل: أنّ الماهية والوجود متعاكسان من جهة السعة والإطلاق» فالوجود 
كلما كان أشد وأقوى كان الإطلاق والشمول فيه أوفرء والماهية كلما كان 
الضعف والإمهام فيها أكثر كان الإطلاق والشمول فيها أعظم وأوفر. 

الثاني: أنّ الجامع بين الماهيات الاعتبارية كالصلاة ونحوها سنخ أمر مبهم 
في غاية الإبهام. فانه جامع لجميع شتاتها ومتفرقاتها. وصادق على القليل 
والكثير والزائد والناقص. مثلاً الجامع بين أفراد الصلاة سنخ عمل مبهم من 
جميع الجهات, إلا من حيث النبي عن الفحشاء والمنكر. أو من حيث فريضة 
الوقت. 

الثالث: أن الماهيات الاعتبارية نظير الماهيات المتأصلة التشكيكية من 
جهة إبهامها ذاتاً. بل إن ثبوت الابهام فى الاعتباريات أولى من ثبوته في 
المتاصالات. 

الرابع : أن القول بالصحيح والأعم في تصوير الجامع المزبور على حد سواء. 
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أمّا الأمر الأوّل: فهو وإن كان متيئاً إلا أنه خارج عن نحل كلامنا في المقام. 

وأمًا الأمر الثاني: فيرده أنّ الماهيات الاعتبارية لاتكون مبهمة أصلاً: 
ضرورة أن للصلاة مثلاً حقيقة متعيّنة من قبل مخترعها. وهي أجزاؤها الرئيسية 
التي هي عبارة عن مقولة الكيف والوضع ونحوهماء ومن المعلوم أَنّه ليس فيها 
أي إههام وغموضء كيف فانٌ الاههام لايعقل أن يدخل في تجوهر ذات الشيء. 
فالشىء بتجوهر ذاته متعيّن ومتحصّل لا حال وإِنما يتصور الابهام بلحاظ 
الطوارئ وعوارضه الخارجية كما صرح هو (قدس سره) بذلك فى الماهيات 
المتأصلة . 

فحقيقة الصلاة حقيقة متعيّنة بتجوهر ذاتهاء وإنها الابهام فيها بلحاظ الطوارئ 
وعوارضها الخارجية. وعليه فالعمل المبهم إلا من حيث النبي عن الفحشاء. 
أو فريضة الوقت, لايعقل أن يكون جامعاً ذاتياً. ومنطبقاً على جميع مراتبها 
المختلفة ؤيادة وتقيضة انطباق الكلي على أفراده. ومتحداً معها اتحاد الطبيعي مع 
مصاديقه ضرورة. إذ قد عرفت أن الصلاة مركبة من عدّة مقولات متباينة فلا 
تندرج تحت جامع ذاق, فلا محالة يكون ما فرض جامعاً عنواناً عرضياً لها 
ومنتزعاً عنهاء إذ لا ثالث بين الذاتي والعرضيء ومن الواضح جدّاً أنّ لفظ 
الصلاة لم يوضع بازاء هذا العنوان, وإلا لترادف اللفظان وهو باطل يقيناً. ومن 
هنا يظهر بطلان قياس المقام بمثل كلمة الخمر ونحوها ما هو موضوع للعنوان 
العرضي , دون الذاتي. 

على أنّ الكلام في هذه المسألة ى| من(" إِنما هو فى تعيين مسمّى لفظ الصلاة 
الذي هو متعلق للأمر الشرعيء لا في تعيين المسمّى كيف ما كان, ومن الظاهر 
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أن الجامع المزبور لايكون متعلق الأمرء بل المتعلق له هو نفس الأجزاء المتقيدة 
بقيود خاصة, فائّها هي التي واجدة للملاك الداعي إلى الأمر بهاء كا لايخى. 

ومن هنا كان المتبادر عرفاً من لفظ الصلاة هذه الأجزاء المتقيدة بتلك 
الشرائط لاذلك الجامع. ومن الغريب أنه (قدس سره) قال: إن العرف لا ينتقلون 
من سماع لفظ الصلاة إلا إلى سنخ عمل مبهم, إلا من حيث كونه مطلوباً في 
الأوقات الخصوصة. كيف فانٌ العرف لايفهم من إطلاق لفظ الصلاة إلا كمّية 
خامد ين الأجزاء والعتزانظ الى تعلى الام نما يعوا اوكديا ,يوق الارقات 
الخاضة, أو ق غيرهاء ومن .هنا كان إظلاق افظ الصلاة على ضلاة الميدين 
وصلاة الآيات إطلاقاً حقيقياً من دون إعمال عناية أو رعاية علاقة. 

وبما ذكرناه يظهر حال ما أفاده (قدس سره) فى الأمر الثالث فلا حاجة إلى 
الاعادة. 1 

وأمّا الرابع : فيرد عليه ما تقدّم من أنّ الغبي عن الفحشاء إنما يترتب فعلاً 
على ما يتصف بالصحّة بالفعل. وهو غير المسمّى قطعاً. فلا يمكن أن يكون 
دلق انعا ون الأذراك المحيحة: 

وقد تلخص من جميع ما ذكرناه: أن الجامع بين الأفراد الصحيحة إمّا أنه غير 
معقول, أو هو معقول ولكن اللفظ لم يوضع بازائه. 


هه ©» 


تبصره 

إذا لم يعقل جامع بين الأفراد الصحيحة فا هو المؤثر في الغبي عن الفحشاء 
والمنكر؟ 

والجو ات عقة :اهو انث حليك كيفية تاتثن :الضلاة فى الأشراء عن الفحشاء 


والمنكر 2 أ: ن يكون بأخد , وجهوةة 

الأوّل: أن الصلاة باعتبار أجزائها الختلفة كمّاً وكيفاً. مشتملة على أرق 
معاني الفووكره والرقية. ولأجل ذلك تسغرف اللشن: عو غيل تمن اكرات 
وتؤثر في استعدادهاء للانتباء عنها من جهة مضادة كل جزء من أجزائها لمنكر 
خاص. فان المصلي الملتفت إلى وجود مبدأ ومعاد إذا قرأ قوله تعال «الحند ظ 
له رَبٌ ألْعَاِينَ © التفت إلى أنّ هذه العوالم خالقاً هو ربهم. وهو رمن ورحيم . 
وإذا قرأ قوله تعالى لمَالِكِ يَوْمِ آلدّينِ 4 التفت إلى أنّ الله يسأل عبًا ارتكبه من 
القبائم ويجازي عليه في ذلك اليوم. وإذا قرأ قوله تعالى «إِيّاكَ تَعْبْدُ وَإِيّاكَ 
َسْتَعِينَ © التفت إلى أنّ العبادة والاستعانة منحصرتان به تعالى وتقدس, ولا 
يصلح غيره للعبادة والاستعانة. 

وإذا قرأ طأَهِْنَا آلصّرَاط المشتقير» صِرَاطَ آَلَّذِينَ أنْعَنْت َل غير أَلْعُْضُوب 
عَلهِمْ وَلَا ألضَالَّينَ 4 التفت إلى أنّ طائفة قد خالفوا الله وعصوه عناداً. ولأجله 
وقع عليهم غضبه تعالى وسخطه. أو أَنّهم خالفوه بغير عناد فصاروا من الضالّين. 

وهناك طائفة أخرى قد أطاعو الله ورسوله فوقعوا فى مورد نعمائه تعالى 
ورضاه. ففاتحة الكتاب بمجموع اياتها تكون عبرة وعظة للمصلين ال ملتفتين 
إلى معاني هذه الآآيات, ثم إذا وصل المصلي إلى حدّ الركوع والسجود فركع م 
سجدء التفت إلى عظمة مقام ربّه الجليل» وأنّ العبد لابدٌ أن يكون في غاية 
تذلل وخضوع وخشوع إلى مقامه الأقدس. فائّما حقيقة العبودية وأرق 
تاها نزيو وا كانه عاد ]داق 

ومن هنا كان في الركوع والسجود مشقة على العرب في صدر الاسلام: 
ساناي اي ينا بلييد لسواوديوة يات 


١١ / ممما شوو سحي ممم امو تم يدجم أعافواك:ق اضول النقه‎ ١, 


عدّة مرّاتء فالالتفات إلى معانيها في كل وقت أت بها لا محالة تؤثر في النفس 
وتمترقيا غنم النخشباء والملكر, ْ 

الثاني: أنّ الصلاة باعتبار أَنّْا مشروطة بعدّة شرائط فهي لا محالة تنبى 
عن الفحشاء والمنكر. فانٌ الالتزام باباحة المكان واللباس وبالطهارة من الحدث 
والنبث مثلاً. يصرف المكلف عن كثير من المحرمات الاهية. 

وقد نقل عن بعض السلاطين أَنّه كان يمتنع عن شرب الخمر لأجل الصلاة: 
وكيف ما كان فالصلاة باعتبار هاتين الجهتين ناهية عن عدّة من المنكرات 
لا حالة . 

فتلخّص: أنّ تأثير الصلاة في النبى عن الفحشاء باعتبار هاتين الجهتين 
واقمو ها عام الكاذم رف المقام الازل. 


وأَما الكلام في المقام الثاني : فيقع في تصوير الجامع على القول بالأعم, وقد 
ذكر فيه عدة وحوه:. 

الأوّل: ما عن المحقق القمى (قدس سر ه) من أن ألفاظ العبادات موضوعة 
بازاء خصوص الأركانء وأمّا بقية الأجزاء والشرائط فهي دخيلة في المأمور به 
دون المسمّى, فلفظ الصلاة مثلاً موضوع لذات التكبيرة والر كوع والسعية 
والطوارة من اكه ذانيا ركان العدلاة و اضوكا ال مواقا البقنة تحمينا 


معتبرة في مطلوبيتها شرعاً. لا فى تسميتها عرفاً''' فيرجع حاصل ما أفاده 
قدو هرة) إل امريت: 
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الأوّل: أنّ البقية بأجمعها خارجة عن المسمّى ودخيلة في المأمور به. 

الثاني: أنّ الأركان هو الموضوع له. 

وقد أووة يفنا الأشعاذ (قدين سيره )1 عل كل والعد هق الامريق ايرادا 

أمّا الأوّل: فقد أورد عليه بأنّهِ إن أراد بعدم دخول بقية الأجزاء والشرائط 
ف المسمى. عدم دخوطا فيه دائًاً. فيردّه: أنه ينافى الوضع للأعم, فان لازمه 
عدم صدق لفظ الصلاة على الفرد الصحيح إل بنحو من العناية والمجاز. ومن 
باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل. وإن اراد به دخوها فيه عند 
وجودهاء وخروجها عنه عند عدمها فهو غير معقول, ضرورة أن دخول 
شيء واحد ف ماهية عند وجوده. وخروجه عنها عند عدمه امر مستحيل. 
لاستحالة كون شيء جزءاً لماهية مرّة. وخارجاً عنها مرّة أخرى. فان كل 
ماهية متقوّمة بجنس وفصل أو ما يشبههاء فلا يعقل أن يكون شيء واحد 
مقوّما لماهية عند وجوده. ولا يكون كذلك عند عدمه. فإذن لا يعقل ان تكون 
البقية داخلة في المسمّى عند تحققها وخارجة عنه عند عدمهاء فأمرها لا محالة 
يدور بين الخروج مطلقاً أو الدخول كذلك, وكلا الأمرين ينافي الوضع للأعم . 
أمَا الأوّل فلما عرفت. وأمّا الثاني فلأنّه يناسب الوضع للصحيح لا للأعم كا 
لايخنى. 

ثم أورد (قدس سره) على نفسه بأنّ الالتزام بالتشكيك في الوجود. وفي 
بعض الماهيات كالسواد والبياض ونحوهما يلزمه الالتزام بدخول شيء في الوجود 
او الماهية عند وجوده. وبعدم دخوله فيه عند عدمه. فان المعنى الواحد على 
القول بالتشكيك يصدق على الواجد والفاقد والناقص والتام. فالوجود يصدق 
على وجود الواجب ووجود الممكن على عرضه العريض. وكذا السواد يصدق 
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١‏ وو اا لام وروا لعو ال لكي لمع الا ختر انق مر ل الفقة ذا 


على الضعيف والشديد. فليكن الصلاة أيضاً صادقة على التام والناقص والواجد 
والفاقد على نحو التشكيك . 

وأجاب عنه بأنّ التشكيك في حقيقة الوجود لاندرك حقيقته. بل هو أمر 
فوق إدراك البشر ولا يعلم إلا بالكشف والجاهدة كيا صترّح به أهله. وأمَا 
التشكيك فى الماهيات فهو وإن كان أمرأً معقولاً إلا أنّه لا يجري فى كل ماهية, 
تصن .اعبات البسيطة التي كووها بد الاق راك قرا عنما بد االايهاة 
كالسواد والبياض ونحوهماء وأمّا الماهيات الي تكون مركبة من جنس وفصل 
ومادة وصورة كالانسان ونحوه. فلا يعقل فيها التشكيك. وعليه فلا يعقل 
التشكيك في حقيقة الصلاة لأا على الفرض مركبة من أركان ومقولات عديدة, 
فلا يعقل أن تكون بقية الأجزاء والشرائط داخلة فيها مرّة وخارجة عنها مرّة 
أخرىء لتصدق الصلاة على الزائد والناقص. 

وأمّا الثاني: فأورد عليه بأنّ الأركان أيضاً تختلف باختلاف الأشخاص من 
القادر والعاجز والغريق ونحو ذلك. فلابدٌ حينئذ من تصوير جامع بين مراتب 
الأركان فيعود الاشكال. وبيان ذلك: هو ان الشارع جعل الركوع والسجود 
بعرضهم العريض ركنا فهما يختلفان باختلاف الحالات من الاختيار والاضطرار 
وأدنى مراتبهم| الاشارة والإيماء. فحينئذ لا بدٌ من تصوير جامع بين تلك المراتب 
ليوضع اللفظ بازاء ذلك الجامع, فإذن يعود الإشكال. 

ومن جميع ما ذكرناه يستبين أنّ ماذكره (قدس سره) لا يرجع عند التأمل إلى 
معنى نحصّل . هذا. 

واووة الختق .مناعت الكنا ةا أقذيى نير ١)‏ لعل رالوس م تود 
الجامع إيراداً ثالثاً: وملخصه: هو أن نقطع بأد لفظط الصلاة لم يوضع بازاء 


.70 كفاية الأصول:‎ )١( 


الأركان الخاصة. ضرورة أنه يصدق على الفرد الفاقد لبعض الأركان إذا كان 
ذلك الفرد واجداً للبقية من الأجزاء والشرائط, ولا يصدق على الفرد الواجد 
لجميع الأركان إذا كان ذلك الفرد فاقداً لقام البقية. فلا يصح إذن دعوى وضعها 
موصن الأركان فاته لايدون صدى الفلاة مدارها وحوذا وعدماء كندا 
لايخنى. 

والصحيح هو ما أفاده الحقق القمي (قدس سره) ولا يرد عليه شيء من 
هذه الايرادات. 

ما الايراذ الأول: قلان فيه ختلطا بين التركبات الممقيشية :و المركبات 
الاعتبارية. فان المركبات الحقيقية التى تتركب من جنس وفصل ومادة وصورة. 
ولكل يو السوددى ادر بن مهية الثقار ب الاضافةا إل لاحي لا بنقل لباك 
الأجزاء بغيرهاء ولا الاختلاف فيها كمّاً وكيفاً. فإذا كان شيء واحد جنساً أو 
فصلاً لماهية, فلا يعقل أن يكون جنساً أو فصلاً لها مرّة. ولا يكون كذلك مدّة 
أخرى» كارورة أن بانتقائة تعداء كلك اكاهية لاله متلا النيوان تس 
للانسان فلا يعقل أن يكون جنساً له في حال أو زمان, ولا يكون جنساً له في 
حال أو زمان آخر وهكذاء فها ذكره (قدس سره) تام في المركبات الحقيقية ولا 
مناص عنهء وأمًا المركبات الاعتبارية التى تتركب من أمرين مختلفين أو أزيد 
ولت بون الك ادو يدية تان حقلقة دبول التقان وله ارقباط ميل كل واد 
منهما موجود مستقل على حياله, ومباين للآخر في التحصّل والفعلية» والوحدة 
العازيظة علب] اعقارةج لامععالة الثركي النفية: بين امصرين او ضور 
بسعوقالة بلقل قلاايع نفي اننا اده (قلانسن ممنة) بولا ماق مق كو بن 
واحد داخلا فمها عند وجوده. وخارجا عنها عند عدمه. 

وقد متّلنا لذلك فى الدورة السابقة بلفظ الدار فانّه موضوع لمعنى مركب وهو 
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ما اشتمل على حيطان وساحة وغرفة وهي أجزاؤها الرئيسية» ومقوّمة لصدق 
غنو انا فتحيشة: إن كان ذا اردان ا ونان او تعوردنى أن عن ذلك فهو فد 
أجزائها وداخلة في مسمّى لفظهاء وإلا فلا. 

وعلى الجملة: فقد لاحظ الواضع في مقام تسمية لفظ الدار معنى مركباً من 
أجزاء معيّنة خاصة. وهى: الحيطان والساحة والغرفة, فهى أركانهاء ولم يلحظ 
فمها موادا معيّنة وشكلاً خاصاً من الأشكال الهندسية: وأمًا بالاضافة إلى الزائد 
عنها فهي مأخوذة لابشرط. بمعنى أن الزائد على تقدير وجودهداخل في المسمى , 

ومن هذا القبيل لفظ القباء والعباء بالاضافة إلى البطانة ونحوهاء فائَّها عند 
وجودها داخلة فى المسمى. وعند عدمها خارجة عنه وغير ضائر بصدقه. 

ومن هذا القبيل أيضاً الكلمة والكلام: فانٌ الكلمة موضوعة للمركب من 
ختر فيق: فضاعد ا ,فاق زه علسيا عرف أو أزية فهو ذاكل: فى تاها .وال قلا 
والكلام موضوع للمركب من كلمتين ثما زاد. فيصدق على المركب منههما ومن 
الزائق عل نحو وانحن» وهكذا. 

وبتعبير آخر: أنّ المركبات الاعتبارية على نحوين: 

أخذفها يا الكل قنه كترة ةين نان القلةو الك رول سد قاض 
من الطرقيقء كالأعاو'فان الخمية معلا فركنة:فن اعذان.فعتنةا حيث لو زاد 
غلها وائحة او نقضن بطل الضوق ل خالة. 

وتاتيننا 4 ها اوتحل فيه اجر ا معكنة م حاتي القلة فنظ م ولد معد عاض 
مز هذا التلرفهوأما من جناكت الككثزة ودخول الرائد فقى اخن لأ قرط وذلك 


مثل الكلمة والكلام والدار وأمثئال ذلك. فانٌ فيها ما أخذ مقوّماً للمركبء وما 
أخذ المركب بالاضافة إليه لا بشرط. ومن الظاهر أنّ اعتبار اللابشرطية في 
المعنى كما يمكن أن يكون باعتبار الصدق الحنارجي كذلك يمكن أن يكون باعتبار 
دخول الزائد في المركب . كما أَنّه لا مانع من أن يكون المقوّم للمركب الاعتباري 
أحد أمور على سبيل البدل, وقد متّلنا لذلك في الدورة السالفة بلفظ الحلوى, 
فانه موضوع للمركب المطبوخ من شكر وغيره. سواء كان ذلك الغير دقيق د 
اوبسفتطة او و ذللتء 

وكا كان الضاةة من الر كنات التعمارية فاتك عوفت ا لامر كن تحن 
مقولات متعددة, كمقولة الوضع ومقولة الكيف ونحوهاء وقد برهن في محله أن 
المقوللاات اجناس عاليات ومتباينات بالذات فلا تندرج تحت مقولة واحدة. 
لاستحالة تحقق الاتحاد الحقيق بين مقولتين, بل لايمكن بين أفراد مقولة واحدة, 
فا ظنّك بالمقولات, فلا مانع من الالتزام بكونها موضوعة للأركان فصاعداً. 

والوجه في ذلك: هو أن معنى كل مركب اعتباري لابدٌ أن يعرف من قبل 
مخترعه. سواء كان ذلك الخترع هو الشارع المقدس أم غيره. وعليه فقد استفدنا 
من النصوص الكثيرة١"‏ أن حقيقة الصلاة التي يدور صدق عنوان الصلاة 
مدارها وجوداً وعدماً. عبارة عن التكبيرة والركوع والسجود والطهارة من 
الحدت:غل :ما سنتكل 'فيبا عن قريب إن شاء الله تعان» وأنًا بقية الأجزاء 
والشرائط فهي عند وجودها داخلة في المسمّى. وعند عدمها خارجة عنه 
وغير مضدرة بصدقه, وهذا معنى كون الأركان مأخوذة لا بشرط بالقياس إلى 
دخول الزائد. وقد عرفت أنّه لا مانع من الالتزام بذلك فى الماهيات الاعتبارية 
وكم له من نظير. 
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وإن شئت فقل: إِنّ المركبات الاعتبارية أمرها سعة وضيقاً بيد معتبرهاء 
فقد يعتبر التركيب بين أمرين أو أمور بشرط لا كما في الأعداد. وقد يعتبر 
التركيب بين أمرين أو أزيد لا بشرط بالإضافة إلى دخول الزائد. ى! هو الحال 
في كثير من تلك المركبات, فالصلاة من هذا القبيل, انما موضوعة للأركان 
ناكرا , 

وما يدل على ذلك: هو أنّ إطلاقها على جميع مراتبها المختلفة كمّأً وكيفاً 
على نسق واحدء بلا لحاظ عناية في شيء منهاء فلو كانت الصلاة موضوعة 
للأركان بشرط لا فلم يصح إطلاقها على الواجد لتقام الأجزاء والشرائط بلا 
عناية, مع أَنّا نرى وجداناً عدم الفرق بين إطلاقها على الواجد وإطلاقها على 
الفاقد اصلا . 

وقد تلخص من ذلك: أن دخول شبيء واحد في ماهية مركبة مرّة. وخروجه 
عنبا هدة أخرى» إنا يكوق مستحيلاً فق الماهيات الحسقيقية:.ذون المركيات 
الاعتبارية. 

وعلى ضوء ذلك قد ظهر الجواب عن الايراد الثاني أيضاً: فانّ لفظ الصلاة 
موضوع لمعنى وسيع جامع لجميع مراتب الأركان على اختلافها كمّاً وكيفاً. وله 
عرض عريض.ء فباعتباره يصدق على الناقص والتام والقليل والكثير على نحو 
واحد كصدق كلمة الدار على جميع أفرادها المختلفة زيادة ونقيصه كمّاً وكيفاً. 
إذن لا نحتاج إلى تصوير جامع بين الأركان ليعود الإشكال. 

وبتعبير واضح: أن الأركان وإن كانت تختلف باختلاف حالات المكلفين كا 
أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) إلا أنه لايضر بما ذكرناه من أن لفظ الصلاة 
موضوع بازاء الأركان بعرضها العريض, ولا يوجب علينا تصوير جامع بين 
مراتبها المتفاوتة فانّه موضوع لها كذلك على سبيل البدل, وقد عرفت أنه لا 


مالغ من أن :مكوق عقوم المرقت الاعباري احد الامون عل سميل البدل: 

وهف لك قيةة: أ اذ كزناه فين سيق عل جوان التشكيلة ق الماهية اد 
ل المكوف فا للسيواءقلناليه فى اللاهية أر الريعوه ام لتقل 110 كردا ام عل 
طبق المرتكزات العرفية في أكثر المركبات الاعتبارية. 

وأمّا ما أفاده (قدس سره) من أن إدراك التشكيك في الوجود أمر فوق إدراك 
البشر فلا يعلم إلا بالكشف والمجاهدة. ففساده غني عن البيان. كا لايخى 
على أهله. 

وبما ذكرناه يظهر فساد الايراد الثالث أيضاً. وذلك لأنّ الأركان قد يصدق 
علبها الصلاة الصحيحة فكيف يمنع عن صدق الصلاة عليها حقٌ على الأعم, 
فلو كر المصلي ونسسي جميع الأجزاء والشرائط غير الأركان والوقت والقبلة 
حقٌّ فرغ منها يحكم بصحّة صلاته بلا إشكال, ولم يستشكل فى ذلك أحد من 
الفقهاء . 

ومن هنا يظهر بطلان ما أفيد ثانياً من أنّ لفظ الصلاة يصدق على الفاقد 
لنعضل الأركان فيا إذا كان بواجدا لسائن الأجواء والعبرائظ ويه الظهور هو 
ما عرفت من أن الروايات الكثيرة قد دلت على أن حقيقة الصلاة التي تتقوّم 
بها هي التكبيرة والركوع والسجود والطهارة من الحدث. والمراد منها أعم من 
المائية والترابية, ما ان المراد من الركوع والسجود اعم ما هو وظيفة المختار او 
المضطر كما عرفت. 

فقد أصبحت النتيجة أَنّه لا مانع من الالتزام بأنّ الموضوع له هو خصوص 
الأركان ولا يرد عليه شنيء مما تقدّم. 


45 ممعي مفو به وعم اق و يزه مع مقو و وو وبيج أفخا فر ضاق أضول الفته 1لا 


قد نطقت روايات الباب والنصوص الكثيرة على أنّ الأركان أربعة, وهي : 
التكبيرة والركوع والسجود والطهارة. 

م الولن» فك ذلك نصوص عديدة!١)‏ على 0 التكبيرة ابتداء الصلاة 
وقرذا افا لعواء مسق هذا هو 5 الضيلةة لاسحتق دون لك فالمضل لووك 
ف لترامتمي دون ويوكاي ا عدي اللعدل دراوم هنا ليد أن عدم 
ذكر التكبيرة في حديث لا تعاد إنما هو من جهة أنّ الدخول في الصلاة لا يصدق 
رودا سق رصعو بعل الكدا وميين االعاققار :قا خرف وجوه تان التي ب ينيد 
وجوده أوّلاً. 000 

أو فقل: إنّ المستفاد من هذه الروايات هو أنّ الصلاة عمل خاص لا يمكن 


)١1(‏ منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: التكبيرة الواحدة 
في افتتاح الصلاة تجزي والثلاث أفضلء والسبع أفضل كلّه» الوسائل 7: /٠١‏ أبواب 
تكبيرة الاحرام ب ١ح‏ 4. 

ومنها: صحيحة زرارة قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى 
تكبيرة الافتتاح ؟ قال: يعيد» الوسائل 7: /١١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب ” ح .١‏ 

ومنها: موثقة عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل 
أقام الصلاة فنسى أن يكبّر حقٌ افتتح الصلاة. قال: يعيد الصلاة» الوسائل 5: ١١‏ / 
أبواب تكبيرة الإحرام ب 7 ح 7. 

ومنها: صحيحة على بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل 
ينسى أن يفتتح الصلاة حي يركعء قال: يعيد الصلاة» الوسائل 3: /١‏ أبواب 
تكبيرة الإحرام ب 7 ح 6. 


الدخول فيه بدون الافتتاح بالتكبيرة, ولذا ورد في بعض الروايات «لا صلاة 
بغير افتتاح»٠"'‏ وعليه فلو دخل المصلي بدونها نسياناً أو جهلاً فلايكون مشمولاً 
للحديث. 

وما الركوع والسجود والطهور: فقد دلت صحيحة الحلبي او متسلقة نانرق 
هاثم ‏ على أنّ الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث منها الطهور. وثلث منها الركوع, 
وثلث منها السجود. الحديث7' فقد حصرت الصحيحة الصلاة بهذه الثلاثة 
ولكن لابدٌ من رفع اليد عنها من هذه الجهة بما دل من الروايات على أن التكبير 
أيضاً ركن ومفوم ها ى) عرفت. 

بق هنا شيء : وهو أن لقسية دب رك الصا أيضاً أم لا؟ وجهان 
بل قولان, فذهب بعضهم”" إلى أنّْها أيضاً ركن واستدلٌ على ذلك بعدَّةٍ من 
الروايات!؟ الدالة على أَنّ اختتام الصلاة بالتسليم. فهي دالة على أن الصلا 


.7 أبواب تكبيرة الإحرام ب ؟ ح‎ /١4 :1 الوسائل‎ )١( 

(؟) رواها في الوسائل 7: /٠١١‏ أبواب الركوع ب ؟ ح ١‏ عن أب عبدالله (عليه السلام) 
«قال: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهورء وثلث ركوع, وثلث سجود». 

(؟) الناصريات: .5١9‏ 

(؛) منها: مضمرة علي بن أسباط عنهم (عليهم السلام) في حديث طويل إلى أن قال: 
«يسمي عند الطعام ويفشي السلام ويصلي والناس نيام. وله كل يوم -خمس صلوات 
متواليات ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار ويفتتح بالتكبيرة ويختم بالتسايم» 
[الوسائل 5: /4١6‏ أبواب التسليم ب ١‏ ح ؟]. 

ومنها: موثقة أبي بصير قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل 

صلى الصبح فلا جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال: فليخرج فليغسل أنفه 


حطئه 


١86‏ جود سو و حو واو مرو او مه واي ا رنود ناقارات: ن اضؤل الققة ا 


لا تتحقق بدون التسلمم. 

وذهب جماعة منهم السيّد (قدس سره) في العروة إلى أَنَّها ليست بركن”" 
وهذا هو الأقوى. ودليلنا على ذلك هو أئَّها م تذكر فى حديث لا تعاد. فلو 
ترك المصلي التسليمة في الصلاة نسياناً لم تجب عليه الإعادة في الوقت. فضلاً 
عن القضاء في خارجه. وكيف كان. فان قلنا بعدم كون التسليمة من الأركان 
كاذك الفسليمة ا ركنا دكا رطضن امس 

فالنتيجة من جميع ما ذكرناه لحدٌ الآن أمور: 

الأول : أنّ لفظ الصلاة موضوع للأركان فصاعداً . وهذا على طبق الارتكاز 
العرفي ى) هو الحال في كثير من المركبات الاعتبارية. 

الثاني : أن اللفظ موضوع للأركان بمراتبها على سبيل البدل لا للجامع بينها. 
فانٌّ الجامع غير معقول كما عرفت, ولا لمرتبة خاصة منهاء وذلك من جهة أن 
إطلاق اللفظ على جميع مراتبها على نسق واحدء هذا وقد تقدّم أنّه لابأس 
كزن اللقؤه النزكي التفعارق اعد ابو عل حو البدل: 

الغالق أن الأركان عل ها نطقت بدروايات الاب غيارة عن التكديرة 
والركوع والسجود والطهارة ‏ والمراد الأعم من المائية والترابية -كما أنّ المراد 
من الركوع والسجود أعم نما هو وظيفة الختار أو المضطرء ولكن مع هذا كله 
شمن ق هنةى الغلؤة الو الكمتيل الترسين ا تشاعو اخا الزائن ضلها فعتن الوهوة 
داخل فيا وإل فلا. 


ثم ليرجع فليتم صلاته فانّ آخر الصلاة التسليم» [الوسائل 7: 5١7‏ / أبواب التسليم 
ب ١ح‏ 1]. 
)1( العروة الوق :١‏ 5ه6. 


الرابع : أن دخول شيء واحد 2 مركب مرّة. وخروجه عنه مرّة أخرف 5 
لابأس به في المركبات الاعتبارية» بل هو على طبق الفهم العرفي كا لايخ . 

الوجه الثاني من وجوه تصوير الجامع: ما قيل من أن لفظ الصلاة موضوع 
بإزاء معظم الاحزاءء:وهدون صدقة:كدارة هذا بوعدفاء«وقو “ست سكديا 
العلامة الأنصاري ١‏ (قدس سره) هذا الوجه إلى المشهورء وكيف ما كان. فقد 
أورد عليه الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) بوجهين: 

الأوّل: ما أورده (قدس سره) ثانياً على الوجه الأوّل من أن لازم ذلك هو 
أو كوى اسضيال :لتقل الغلا عقن سو الما مور يندا حرانه وخر الله عا را .ركان 
من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل. لا من باب إطلاق الكل على 
فرده والطبيعي على مصداقه. وهذا تمًا لايلتزم به القائل بالأعم. 

الثاني : أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى. فكان شيء واحد داخلاً 
فيه تارة. وخارجاً عنه أخرىء بل مردداً بين أن يكون هو الخارج أو غيره 
عند اجماع تام الأجزاء. وهو كما ترى سا إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات 
مف الاختلاق الفاحدن دب الخالات 7 

توضيحه: هو أنه لاريب في اختلاف الصلاة باختلاف حالات المكلفين 
من السفر والحضر والاختيار والاضطرار ونحو ذلك. كا أَنّه لاريب فى اختلافها 
في نفسها باختلاف أصنافها من حيث الكم والكيف. وعليه فعظ الأجزاء 
يختلف من هاتين الناحيتين. فيلزم دخول شيء واحد فيه مرّة وخروجه عنه 
مّة أخرىء بل عند اجتاع تام الأجزاء لا تعين لما هو الداخل عبّا ليس هو 


(؟) كفاية الأصول: 0” -55. 


١‏ موادا عاو ب بورق اسد ووسة ووا كتنج" فخا شتواك 3 أصول الفقة 7 ؟ 


بداخلء فان نسبة كل جزء إلى المركب على حد سواء. بل لا واقع له حينئذ. 
إذ جعل عدّة خاصة من معظم الأجزاء دون غيرها ترجيح بلا مرجح. فيكون 
المركب حينئذ من قبيل الفرد المردد الذي لا واقع له. 

ولكن بما حققناه(" في الوجه الأوّل من أنّ المسمّى قد اعتبر لا بشرط 
بالإضافة إلى الزائد. قد تبين الجواب عن الإيراد الأوّلء فانٌ معظم الأجزاء 
الذي اخد توما المركي ماكوة لأ يشرط بالقياس إل .بقية الأجراء»:فهى 
داخلة فى المسمّى عند وجودها وخارجة عنه عند عدمها. 1 

وبهذا يظهر الجواب عن الإيراد الثاني أيضاً. فانّ عند اجتاع تمام الأجزاء 
كان المسمّى هو هام الأجزاء. لا خصوص بعضها ليقال إِنْه أمر مردد بين هذا 
وذاك. 

وإن شئت فقل: إِنّ اللفظ لم يوضع بازاء مفهوم معظم الأجزاء وإلا لترادف 
اللفظان وهو باطل قطعاً. بل هو موضوع بازاء واقع ذلك المفهوم ومعنونه. وهو 
يختلف باختلاف المركب نفسه. مثلاً معظم أجزاء صلاة الصبح بحسب الكم غير 
معظم أجزاء صلاة العشاء. فلو كان المعظم لصلاة الصبح أربعة أجزاء مثلاً فلا 
حالة كان المعظم لصلاة المغرب سنّة أجزاء وهكذاء وعلى هذا فاللفظ موضوع 
بازاء المعظم على سبيل وضعه للدركا عق ان المقوّم للمركب أحد أُمور على 
نحو البدل. فقد يكون المقوّم أربعة أجزاء. وقد يكون ثلاثة أجزاء. وقد يكون 
خمسة أجزاء وهكذاء وقد تقدّم أنه لا مانع من الالتزام بذلك في المركبات 
الاعتبارية. وكم له من نظير فيهاء بل هو على وفق الارتكاز ىا عرفت. 

وأمًا الزائد على المعظم فعند وجوده يدخل في المسمى وعند عدمه يخرج عنه, 


.1875 فى ص‎ )١( 


خصوص المعظم بشرط لاء ولا مرتبة خاصة منهء ومن هنا يصدق على القليل 
لغة العرب لما تركب من حرفين فصاعداً. فالحرفان مقوّمان لصدق عنوان 
الكلنة اق لنة الغرينوأمًا الزائن علي من تحرف او فين او ازيي عند 
وجوده داخل فى المسمى, وعيد عدمه خارج عرنه . 

ومن جميع ما ذكرناه يستبين: أنه لابأس بهذا الوجه أيضاً مع الإغغاض عن 
الوجه الأُوّلء بأن يكون اللفظ موضوعاً للمعظم لابشرط. هذا مع اعتبار 
الموالاة والترتيب أيضاً في المسمّى. إذ بدونهما لايصدق على المعظم عنوان الصلاة . 

الوجه الثالث: ماقيل من أَنّ لفظ الصلاة موضوع للمعنى الذي يدور مداره 

وفيه: أن هذا الوجه بظاهره لا يرجع إلى معنى نحصّلء وذلك لأنّ الصدق 
العرفي تابع لوجود المسمّى فى الواقع ومقام الثبوتء. فلا يعقل ان يكون وجود 
المسمّى في الواقع ونفس الأمر تابعاً للصدق العرفى. 

ولكن قد ظهر مما ذكرناه أنَّ مرجع هذا الوجه إلى الوجه الثاني فانٌ المراد 
منه هو أن الكاشف عن وجود المسمّى ليس إلا الفهم العرفى. فانّه طريق وحيد 
في مقام الإثبات إلى سعة المعنى أو ضيقه في مقام الثبوت. وحيث إن لفظ الصلاة 
يصدق عند العرف على معظم أجزائها ولا يصدق على غير المعظم. يكشف عن 
أنه موضوع بازاء المعظم على الكيفية التى تقدّمت, مثلاً لفظ الماء فى لغة العرب 
موضوع لمعن في الواقع. ولكنّ الكاشف فى مقام الاثبات عن مقدار سعته أو 
ضيقه لايكون إلا الصدق العرفي, فلو رأينا إطلاق العرف لفظ الماء على ماء 


١/7 ل نو الو اووس رف موا ال ومين لكا غيزاقدق اعضو ل النقه‎ ١0 


وعلى الجملة: فالمتبع فى إثبات سعة المعنى أو ضيقه إِنما هو فهم العرف, 
والصدق عندهم دليل على سعة المعنى بالقياس إلى ذلك المورد. كما ان عدم 
الصدق دليل على عدم السعة. 

تتلخص نتيجة جميع ما ذكرناه لحدٌ الآن فى خطوط : 

الخط الأوّل: فساد توهم الاشتراك في وضع ألفاظ العبادات كما سبق. 

الخط الثاني: فساد توهم كون الوضع فيها عاماً والموضوع له ,خاصاً . 

الخط الثالث: عدم إمكان تصوير جامع ذاتي مقولي على القول بالصحيح. 

الخط الرابع: إمكان تصوير جامع عنواني على هذا القول. إلا أنه ليس 
موضوع له ى)| عرفت. 

الخط الخامس : جواز تصوير جامع ذاتى بين الأعم من الصحيحة والفاسدة. 

فالسيحة هل «ضوه هذه اطول اللنسة قد اضبحتة ان الفاظالغنادات 
كالصلاة ونحوهاء موضوعة للجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة, لا 
للصورض الجامع بين الأفراد الصحييحة: 
ومن هنا لاجال للنزاع في مقام الإثبات عن أنّ الألفاظ موضوعة للصحيح 
أو للأعم. فانٌ النزاع في هذا المقام متفرع على إمكان تصوير الجامع على كلا 
القولين معاًء فإذا لم يمكن تصويره إلا على أحدهما فلا حال له أصلاً. إذن لا بدٌ 
من الالتزام بالقول بالأعم ولا مناص عنهء هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: أنّ المرتكز في أذهان المتشرعة هو أنّإطلاق لفظ الصلاة 
على جميع أفرادها الصحيحة والنا سند كل نق و اعد د لحاظ عناية في 
شيء منهاء ضرورة أَئَُّم يستعملون هذا اللفظ في الجميع غافلين عن لحاظ 
قرينة الجاز والعناية في موارد إطلاقه على الفرد الفاسد. فلو كان اللفظ موضوعاً 


لخصوص الصحيح فلا محالة كان إطلاقه على الفاسد محتاجاً إلى لحاظ عناية 
وقرينة؛ مع أذ الأمر بعك خلاف:ذلثة» :وان الاستتعالاق المع عل نمق 
واحد. فلا فرق بين قولنا: فلان صلى صلاة صحيحة, او تلك الصلاة صحيحة. 
كلق قز لذا اقالا ف فل بخنلا فاليندة: ا هده الفلا فاسدة وموك اء«وحيف 1 
استعمالات المتشرعة تابعة للاستعبالات الشرعية. فتكشف تلك عن عموم 
المعنى الموضوع له عند الشارع المقدس أيضاً. 


ثمرة المسألة 


الأولى: ما اشتهر فها بينهم من أنّ الأعمى يتمسك بالبراءة في موارد الشك 
فى الأجزاء والشرائط. والصحيحى يتمسك بقاعدة الاشتغال والاحتياط فى 
تلك الموارد. 

ولكن التحقيق أنّ الأمر ليس كذلك. ولا فرق فى القسك بالبراءة أو 
الاشتغال بين القولين أصلاً. 

والوجه في ذلك: هو أنا إذا قلنا بالوضع للأعم فالقسك بالبراءة مبتن على 
القول بانحلال العلم الإجماي في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. فانّه إن 
قلنا بالانحلال وأنّ العلم الاجمالمي ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدويء فلا مانع 
من الرجوع إلى البراءة عن وجوب الأكثر والتقيبد الزائد. فانٌ مسألتنا هذه 
من الخددق صغريات كتوق :مسالة الأقل والأكثز الارساطيين» وذلك لان تعلق 
التكليف في المقام بالطبيعي الجامع بين المطلق والمقيد معلوم لنا تفصيلاً ‏ وهو 
الماهية المهملة العارية عن جميع الخصوصيات - وإِنما شكنا هو فى تعلّقه به على 


٠١ / ماش اموس امعان اتناس االو بوطلا كو ديو اعاشراق فى أصول النقة‎ ١4 


غين الأطلاق فع عده قبيده يقي لجرا ولاشرطاء اوغل: قو القنيد 
به يأحد النحوين المزبورين, فحينئذ إن قلنا باتحلال العلم الإجمالي في تلك 
المسألة والرجوع إلى البراءة عن التكليف الزائد عن المقدار المعلوم كما هو كذلك, 
فنقول هنا أيضاً بالانحلال والرجوع إلى البراءة عن التقييد الزائد. وأمّا لو قلنا 
بعدم انحلال العلم الإجماللي في تلك المسألة فلابدٌ من الاحتياط والرجوع إلى 
قاعدة الاشتغال. وعلى ذلك فلا ملازمة بين قول الأعمي والرجوع إلى البراءة. 

وأا على الصحيحي: فإن قلنا بأنّ متعلق التكليف عنوان بسيط. وخارج 
عن الأجزاء والشرائط. وإنما هي سبب لوجوده. فلا حالة يكون الشك في 
جزئية شيء أو شرطيته شكاً في الحضلء فلابدٌ من القول بالاشتغال. إلا أن 
هذا بحدد فرض غير واقع فى الخارج. بل إِنْه خلاف مفروض البحث,. إذ 
المفروض أنّ متعلق التكليف هو الجامع بين الأفراد الصحيحة. ونسبته إلى 
الأجزاء والشرائط نسبة الطبيعي إلى أفراده أو نسبة العنوان إلى معنونه. وعلى 
كلا التقديرين فلا يكون المأمور به مغايراً فى الوجود مع الأجزاء والشرائط 
ومسبباً عنها. 

وعلى الجملة: أنّ كلا من السبب والمسبب موجود فى الخارج بوجود 
فا عل خيالهواتقلالف كالكل المنسي: عن مقدمات شارحة: أو 'الطهارة 
الحبدة الميية عن القسل ديل المومة اللسية عن الركومبوالفسل :و سف 
على قول. فإذا كان المأهون ينامرا ببيطا سيا عن قود اخن».ومترتا غلية 
وجودا اقلا الة برهم العف فى حرقه فنىء أو شرطعه بالإضافة إن نسي 
إلى الشك فى المحصّلء ولا إشكال فى الرجوع معه إلى قاعدة الاشتغال في مورده. 

ولكن المقام لا يكون من ذلك الباب, فانّ الجامع الذي فرض وجوده بين 
الآفراة الصجيحة لا خلو امرة ف أن يكو نمق الماهيات المتاضلة المركية از 


السيظة اومن التاسات التقفارية. والعتاوين الانتزاغنة مول كل اقوس 
لابدٌ من أن يكون منطبقاً على الأجزاء والشرائط الخارجية انطباق الكلىي على 
ائر ادوس لكرج لفك إل التله ق لفك اليكو امرجم اليد داعدة 
الاشتغال. 

أمّا على الأوّل: فلأنٌ المفروض أنّ الجامع هو عين الأجزاء والشرائط, 
فالأجزاء مع شرائطها بأنفسها متعلقة للأمرء ووحدتها ليست وحدة حقيقية. 
بل وحدة اعتبارية, بداهة أنه لاتحصل من ضم ماهية الركوع إلى ماهية السجود 
ماهية ثالثئة غير ماهيتهماء وعليه فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عند الشك في 
اعتبار شىء زائد على المقدار المعلوم, بناءً على صحّة الانحلال في مسألة دوران 
الواخيت 5 الأقل والأكتر الارتباطيين» لأنّ تعلق التكلين حعيهد بالمقندار 
المتيقن من الأجزاء وقيودها معلوم. والشك فى غيره شك في التكليف, فالمرجع 
فيه البراءة» وبناءً على عدم الانحلال في تلك المسألة فا مرجع فيه قاعدة الاشتغال. 

وأمّا على الثاني: فكذلك. لأنّ الطبيعي عين أفراده خارجاً ومتحد معها 
عيناً. فالأمر المتعلق به متعلق بالأجزاء م قابطا سواء قلنا بأنّ متعلق 
الأوامر الطبائع أم قلنا بأنّه الأفراد. أمّا على الثاني واضح. وأمّا على الأَوّلء 
فلاتحاد الطبيعي معها. غاية الأمر أن المخصوصيات الفردية غير دخيلة في ذلك, 
فعلى كلا القولين يرجع الشك في اعتبار شيء جزءاً أو شرطأ إلى الشك في إطلاق 
المأموربه وتقييده, لا إلى أمر خارج عن دائرة المأمور به. فبناءً على الانحلال 
في تلك المسألة كان المرجع فيه البراءة عن التقييد المشكوك فيه. 

وأمّا على الثالث: فالأمر أيضاً كذلك, لأنّ الأمر الانتزاعى لا وجود له 
خارجا لتعلق بيه الامو واعا المشيوة معنن در نف ا أل عاد فالأمر فى 
الحقيقة متعلق بمنشأً الانتزاع. وهو فى المقام نفس الأجزاء والشرائط . د 
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ذلك الأمر الانتزاعي في لسان الدليل متعلقاً للأمر نما هو لأجل الاشارة إلى ما 
هو متعلق الحكم فى القضيّة. 

فالنتيجة: أنّ الشك فى اعتبار جزء أو قيد على جميع التقادير يرجع إلى 
الشك فى تقييد نفس المامور به بقيد زائد على المقدار المتيقن. فبناءً على ما هو 
الصحيح من انحلال العلم الاجمالي عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر نرجع 
هنا إلى البراءة . 

وبتعبير آخر: أنّا قد بيّنا فى مبحث النهي عن العبادات وأشرنا فيا تقدّه "١7‏ 
اننا ١‏ الضيكة البيلة القع نترعة عى الطناق الامو يد قل الا هبه 
خارجاً لايعقل أخذها في متعلق الأمر لتأخرها عنه, فالمتعلق على كلا القولين 
نفس الأجزاء مع قيودها الخاصة, غاية الأمر أنه على القول بالوضع للصحيح 
كان المسمّى تمام الأجزاء مع تمام القيود. وعلى القول بالوضع للأعم كان هو 
الأعم. وعلى هذا كان الشك فى اعتبار أمر زائد على المقدار الذي نعلم بتعلق 
الأمر به من الأجزاء والشرائط مورداً للبراءة. بلا فرق في ذلك بين القول 
بالصحيح والقول بالأعم. 

فتلخّص: أنّ أخذ الصحّة بعنى القامية في المسمّى لا يمنع عن جريان البراءة 
على القول بالا نخلال ىا هو القوى. 

فقد أصبحت النتيجة من جميع ما ذكرناه: أنّ القول بوضع الألفاظ للأعم 
لايلزمه جريان البراءة دامًاً. ىا أن القول بوضعها للصحيح لايلزمه الالتزام 
بالاشتغال كذلك, بل هما في ذلك سواء, فان جريان البراءة وعدمه مبنيان على 
الانخلال وعدمه في تلك المسألة, لا على الوضع للصحيح أو الأعم. 
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وعل كو هذا سعوة فيزاننها أقاده شهدا الأيشاة (قدين ينعيه) "مخ 
أنه على الصحيحي لا مناص من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال. كا أنه على 
الأعمي لا مناص من الرجوع إلى البراءة» بتقريب أن تصوير الجامع على 
الصحيحى لا يكن إلا بتقييد المسمّى بعنوان بسيط خاصء إمّا من ناحية علل 
الأحكاء اومن العيرها رامنا نيو :ددا لمعتو ان كا رج عن الما ف يروما و 
في المأمور به. وعليه فالشك في اعتبار شيء جزءاً أو شرطاً لا حالة يوجب 
الشك في حصول العنوان المزبور فيرجع الشك حينئذ إلى الشك في المحصّل , 
والمرجع فيه قاعدة الاشتغال دون البراءة. 

والوجه في فساده: هو ما سبق من أن الجامع على القول بالصحيح على كل 
تقدير لابدٌ من أن ينطبق على الأجزاء والشرائط انطباق الكلىي على فرده. 
وعليه كان التق اعسار تعره ا وقيت ف اللا مون يمره دوران الا متو رجن 
نفسه بين الأقل والأكثر. فعلى القول بالانمحلال كان المرجع فيه البراءة عن 
وجوب الأكثر. فنتيجة ذلك هي أنّ المأمور به بتام أجزائه وشرائطه هو الأقل 
دوق الأكانة وق غوقت: 1 التول لفسال سيق عن أن يكو الما مور ابد 
عنواناً مميطاً ميا عن الأجراء والهرائفة الكارسدين ومتعصا مني »«وفو 
خلاف المفروض. 

واكاننا:ة كرة قسن يس ناف الدهن: فصي ذا دامر تقبية ا للست 
بحرن سمي اين نهية نل انمد لاسن الما لقع ل و ا ل 
بين الصحّة الفعلية التي تنتزع عن انطباق المأمور به على المأتى به في الخارج , 
والصحّة بعنى القامية. فالحاجة إلى التقيبد إنما تكون فها إذا كان النزاع بين 
الصحيحي والأعمي في أخذ الصحّة الفعلية في المسمّى وعدم أخذها فيه, فانّه 
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على الصحيحي لابدٌ من تقييده بعنوان خاص ععنوان الناهي عن الفحشاء 
والمنكر. أو نحوه تنا هو مؤثر في حصول الغرض. 

ولكن قد تقدّم أنه لايعقل أخذها في المأمور به فضلاً عن أخذها فى 
المستّى, فلا تكون الصحتة بهذا المعنى مورداً للنزاع, فانّ الفزاع كما عرفت 
مراراً إِنما هو في الصحّة بعنى القامية. ومن المعلوم أَنَّا ليست شيئاً آخر وراء 
نفس الأجزاء والشرائط بالأسر. ولا هي موضوع للآثار. ولا مؤثرة في حصول 
الغرضء وعليه فلا حاجة إلى تقييد المسمّى بعنوان بسيط خارج عنهما. 

ومن هنا يظهر أن هذه المسألة ليست من المسائل الأصولية» والوجه في 
ذلف عو وااستجاء فى أزل لكاب" متام الثرع ين السائل الأضول” 
ومسائل بقية العلوم من أن كل مسألة أصولية ترتكز على ركيزتين أساسيتين: 

الركيزة الأولى: أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلىي الإللهمي . 
وبهذه الركيزة امتازت المسائل الاصولية عن القواعد الفقهية باجمعها على بيان 
تقدّم . 

الركيزة الثانية: أن يكون وقوعها في طريق الاستنباط بنفسهاء أي بلا ضم 
كبرى أو صغرى أصولية أخرى إليهاء وبهذه الركيزة امتازت عن مسائل سائر 
العلوم الدخيلة في الاستنباط من النحو والصرف والرجال والمنطق واللغة ونحو 
ذلك. فان مسائل هذه العلوم وإن كانت دخيلة في الاستنباط, إلا آنا ليست 
بحيث لو انضمٌ إليها صغرياتها أنتجت نتيجة فقهية. 

فعل فتوء هذا الباق قن ظير أن هده المسالة ليسك مق الممائل الأصولية: 
بل هي من المسائل اللغوية, فلا تقع في طريق الاستنباط بلا ضم كبرى اضولنة 
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إلباء وهى كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. 

ويترتب على ذلك: أنّ هذه الفرة ليست ثمرة لهذه المسألة. بل هي ثمرة 
لمسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. وهي من مبادئّ تلك المسألة, فالبحث عنها 
حقق لموضوع البحث عن تلك المسألة. وكذا الفرة الآتية. فائهها ثمرة لمسألة 
المطلق والمقيد دون هذه المسألة. 

نعمء هى محققة لموضوع القسك بالإطلاق, فالبحث عن جواز القسك 
بالاطلاق وعدم جوازه وإن كان بحثاً عن مسألة أصولية. إلا أن البحث عن 
ثبوت الاطلاق وعدمه بحث عن المبادئ. 

الفرة الثانية: ما ذكره جماعة منهم الحقق صاحب الكفاية (قدس سسره)!"' 
من أنه يجوز القسّك بالإطلاق أو العموم على القول بالأعم عند الشك في 
اعتبار شيء جزءاً أو شرطاً. ولا يجوز القسك به على القول بالصحيحء. بل 
لابدٌ فيه من الرجوع إلى الأصول العمليةء بيان ذلك: أن القسك بالإطلاق 
يتوقف على اثبات مقدّمات: 

الأولى: أن يكون الحكم في القضيّة وارداً على المقسم بين قسمين أو أقسام. 
بأن يكون له قابلية الانطباق على نوعين أو أنواع. 

الثانية: أن يحرز كون المتكلم في مقام البيان ولو بأصل عقلائي, ولم يكن فى 
مقام الإهمال أو الإجمال. 

الثالئة: أن يحرز أنه لم ينصب قرينة على التعيين. 

فإذا تمت هذه المقرّمات استكشف بها الإطلاق فى مقام الثبوت. وأنّ مراده 
الاستععمالي مطابق لمراده الجدي, وليس لأيّة خصوصية مدخلية فيه فإذا شك 
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فيدخل خصوصية من المخصوصيات فيه يدفع ذلك بالاطلاق في مقام الاثبات, 
وحيث إِنّ هذه المقدمات تامّة على القول بالوضع للأعم. فانٌ الحكم حينئذ قد 
تعلق بالطبيعي الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة, فإذا أحرز أن المتكلم في 
مقام البيان, ولم ينصب قرينة على التقيبد. فلا مانع من القسك بالاطلاق لدفع 
ما شك فى اعتباره جزءاً أو قيداً. لأنه شك فى اعتبار أمر زائد على صدق 
اللفظ, وفي مثله لا مانع. عن القسك بالاطلاق لاثبات عدم اعتباره. 

وعلى الجملة : فعلى القول بالأعم إذا تت المقدمتان الأخيرتان يجوز القسك 
بالإطلاق لدفع كل مااحتمل دخله ف المأمور به جزءاً أو شرطاً. ثقامية المقدمة 
الأو وغل التزضى, وعليةقا فك أعنبارهشرصا بعد السوين المربورين 
فهوء والزائد عليه حيث إنه مشكوك فيه ولم يعلم اعتباره فالمرجع فيه الإطلاق 
وبه يتبث عدم اعتباره. 

وهذا بخلاف القول بالوضع للصحيح. فانٌ المقدمة الأولى على هذا القول 
مفقودة, إذ الحكم حينئذ لم يرد إلا على الواجد لقام الأجزاء والشرائط. فلو 
شك في جزئية شيء أو شرطيته. فلا محالة يرجع الشك إلى الشك في صدق 
اللفظ على الفاقد للمشكوك فيه, لاحتال دخله فى المسمّى . ومعه لايمكن القسك 
بالإطلاق. ْ 

فقد تحصّل من ذلك: جواز القسك بالإطلاق على القول بالأعم في موارد 
الشك في الأجزاء والشرائط. وعدم جوازه على القول بالصحيح. 

نعم, على القول بالأعم لو شكٌ في كون شيء ركناً للصلاة أم لم يكنء فلا 
يجوز القسك بالاطلاق. لأنّ الشك فيه يرجع حينئذ إلى الشك في صدق اللفظ , 
ومعه لايمكن القسك بالإطلاق كما مر بيانه. 


وقد يورد على هذه القرة بوجوه: 


الأوّل: أنه لا فرق بين القولين فى جواز القسك بالإطلاق وعدم جوازه. 
والوجه في ذلك: هو أنّ مناط الجواز كون المتكلم في مقام البيانء وأنّه لم 
ينصب قرينة على التقييد. وعليه فكما أنّ الأعمي يتمسك بالاطلاق فما إذا 
العمل سكل ديق اللا مويية زائد ا عل الفذي المت فكة لك الضشضي 
يتمسك به إذا شك 1 اعتبار أمر زائد على المقدار المعلوم. ومن هنا سينك 
الفقهاء (رضوان الله عليهم) باطلاق صحيحة حماد !"ا الى وردت فى مقام بيان 
انحرف والقر اتطونوية الما عليه اطلام | قبا نيم اجراء المسلةة مين 
التكبيرة والقراءة والركوع والسجود ونحوهاء وحيث لم يبيّن فيها الاستعاذة 
مثلاً. فيتمسك باطلاقها على عدم وجوبهاء فلا فرق في ذلك بين القول بالوضع 
للصحيح والقول بالوضع للأعم. 

فتلخّص: أنّ العبرة بكون المتكلم في مقام البيان وعدم إتيانه بقرينة في 
كلامه. لا بكون الوضع للأعم أو الصحيح كما لايخنى. 

والجواب عنه: قد ظهر مما تقدّم وملخّصه: أنّ القسك بالاطلاق موقوف 
على إحراز المقدمات الثلاثء أَوَّها: إحراز تعلق الحكم بالجامع بحسب المراد 
الاستعمالي وقابلية اتقسامه إلى قسمين أو أقسام. فهذه المقدمة لابرٌ من 
إحرازها وإلا فلا يعقل الإطلاق في مقام الثبوت كي يستكشف ذلك بالاطلاق 
في مقام الإثبات. وحيث إِنّه على القول بالصحيح قد تعلق الحكم بحصّة خاصة, 
وهي خصوص الحصّة الصحيحة. فالمقدمة الأولى مفقودة, فالإطلاق اللفظي 
على القول بالصحيح غير معقول. 

وأَمّا ما استشهد على ذلك بتمسك الفقهاء (رضوان الله عليهم) باطلاق 
صحيحة حماد المتقدمة فهو خلط بين الإطلاق الحالمي والإطلاق اللفظي, فان 
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إطلاق الصحيحة إطلاق مقامي. وهو أجنبي عن الإطلاق اللفظي المتقوّم باحراز 
صدق المفهوم على المورد المشكوك فيه. والذي لايمكن القسك به على الصحيحي 
هو الإطلاق اللفظي. وأمّا الإطلاق المقامي فالقسك به مشترك فيه بين القول 
بالصحيح والقول بالأعم, والسر في ذلك: أن المعتبر في الاطلاق اللفظي أن يرد 
الحكم فى القضيّة على الطبيعي الجامع القابل للانطباق علىهى حصص عديدة, ولا 
اقل من حصّتين. 

وبعد ذلك تصل النوبة إلى إحراز بقية المقدمات. من كون المتكلم في مقام 
البيان, وعدم إتيانه بالقرينة على إرادة الخلاف. ولأجل ذلك لايسع القائل 
بوضع الألفاظ للصحيح أن يتمسك بالإطلاق, وذلك للشك في صدق المفهوم 
على الفاقد لما يحتمل دخله في المسمى. وأمّا الإطلاق الأحوالي فلا يعتبر فيه 
ذلك. بل المعتبر فيه سكوت المتكلم عن البيان حينا يورد الحكم على نفس 
الأجزاء والشرائط أو الأفراد. مثلاً إذا كان المولى في مقام بيان ما يحتاجه اليوم 
من اللحم والخيز والأرز واللبن وغيرها من اللوازم فأمر عبده بشرائها وم 
يذكر الدهن مثلاً. فا أنه كان في مقام البيان ولم يذكر ذلك فيستكشف منه 
عدم إرادته له وإلا لبيّنه. 

ومن هنا لانحتاج في هذا النحو من الإطلاق إلى وجود لفظ مطلق في القضيّة . 
بل هو مناقض له كما عرفث آنفاً. والإطلاق في الصحيحة من هذا القبيلء فانّه 
(سلام الله عليه) كان فى مقام بيان الأجزاء والشرائط. فكل مالم يبيّنه يستكشف 
عدم دخله فى المأمور به. 

فالنتيجة: أنّ أحد الإطلاقين أجنبى عن الإطلاق الآخر رأساً. وجواز 
السك بأحدهما لايستلزم جواز القسك بالآخر, كما أنه لافرق في جواز القسك 
بالاطلاق الأحوالي بين القول بالوضع للصحيح, والقول بالوضع للأعم. وما 


الإطلاق اللفظي فلا يجوز القسك به على القول بالصحيح دون الأعم. فها أورده 
القائل من الإشكال لا يرجع إلى معنى محصّل . 

الثاني : أنّ الأعمىّ كالصحيحي في عدم إمكان القسك بالإطلاق عند الشك 
وواقعان عده أو فده وذلت لان أدلة الغياداه ها من الكفاي وال 
بجملة وم يرد شيء منها في مقام البيان. فإذا كان المتكلم فيها في مقام الإهمال 
أو الإجمال. فلا يجوز القسك باطلاقها. غاية الأمر أن عدم جواز القسك على 
هذا القول من جهة واحدة وهي عدم ورود مطلقات العبادات في مقام البيان, 
بل إَِّا جميعاً في مقام التشريع والجعل بلا نظر لها إلى خصوصيتها من الكنية 
والكيفية. وعلى القول بالصحيح من ناحيتين: وهما عدم ورود المطلقات في 
مقام البيان وعدم تعلق الحكم بالجامع والمقسم, فالنتيجة عدم صحّة القسك 
بالإطلاق على كلا القولين. 

والقواب غنهةمضاداً إل أثهترجم بالفيب» أن الأمن ليس كا ذكرء القائل» 
فانٌ من الآآيات الكريمة ما ورد فى الكتاب وهو فى مقام البيان كقوله تعالى: 
جيب عَليكٌُ آلصَهاءْ تبعل لين من قَِِكُم4'" فا مفهوم من كلمة 
الصيام عرفاً كف النفس عن الأكل والشربء وهو معناه اللغوي. فالصيام بهذا 
المع كا قاباً قشائر الشرائع والأديان بقريئة قوله تعالى: .ف وكلوا وَأَشْرَيُوا 
فيه سوى الكف عن الأكل والشرب عند تبيّن الخنيط الأبيض من الخيط الأسود. 

نعم إِنّ ذلك يختلف كيفيةً باختلاف الشرائع. ولكن كل ذلك الاختلاف يرجع 


.187 البقرة ؟:‎ )١( 
.١81/ (؟) البقرة ؟:‎ 


ع" بامدي توا و بعص ق عاد فوقوم ودو ايم نوبي أتخافرات:ق أصول الفقه 7 ١١‏ 


إلى الخارج عن ماهية الصيام, بل قد يعتبر فيه ىا فى شرع الاسلام الكف عن 
عدّة أمور آخر أيضاً كالجماع والارتماس فى الماء والكذب على اله تعاللى وعلى 
رسوله (صلى الله عليه وآله) وعلى الأئمة الأطهار (عليهم السلام) وإن لم يكن 
الكف عنها معتبراً في بقية الشرائع والأديان. وعلى ذلك فلو شككنا في اعتبار 
شيء في هذه الماهية قيداً. وعدم اعتباره كذلك, فلا مانع من أن نرجع إلى 
إطلاق قوله تعالى « كتِبَ عَلَيْكُمُ آَلصَّيَامُ 4 وبه يثبت عدم اعتباره؛ فحال الآية 
المباركة حال قوله تعالى: لوَأَحَلٌَ آله آلْبَئِعَ 04 ولتجَارةَ عَن تَرَاضِ "١4‏ وما 
شاكلهاء فكما أنه لا مانع من القسك باطلاقهما في باب المعاملات عند الشك 
في اعتبار شيء فيهاء فكذلك لا مانع من القسك باطلاق هذه الاية المباركة في 
باب الصوم عند الشك في دخل شيء في صحّته شرعا . 

هذا مضافاً إلى ما في السنّة من الروايات المطلقة الواردة في مقام البيان منها 
قوله (عليه السلام) في التشهد «يتشهد»”" فان مقتضى إطلاقه عدم اعتبار أمر 
زائد على نفس الشهادتين. فلو شك فى اعتبار التوالي بينهما فيدفع بالإطلاق» 
وكذا غيره من نصوص الباب فلاحظ . 

هذا كلّه على تقدير تسليم أن يكون الضابط في كون المسألة أصولية ترتب 
ثُْرة فعلية علهاء إلا أنّ الأمر ليس كذلك. فانٌ الضابط للمسألة الأصولية 
إمكان وقوعها في طريق الاستنباط لا فعليته. 

وملخص ما ذكرناه في الجواب عن هذا الإيراد أمران: 

الأوّل: أن المطلق الوارد في مقام البيان من الكتاب والسنّة موجودء وليس 
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الأمر كما ذكره القائل . 

الثاني: لو تغدّلنا عن ذلك وسلّمنا أنّ المتكلم لم يكن في مقام البيان في شيء 
من مطلقات العباداتء إلا أن إمكان ترتب هذه الفرة يكفينا لكون المسألة 
أصولية؛ لما عرفت من أنّ المهزان فيها إمكان وقوعها في طريق استنباط حكم 
فرعي كلي لا فعلية ذلك كما تقدّم . 

نعمء الذي يرد هنا ما ذكرناه سابقاً من أنّ هذه الفرة ليست ثمرة لهذه 
المسألة ولاتترتب عليها بلا واسطة. بل هي من ترات كبرى مسألة المطلق 
والمقيد. وهى من صغريات تلك الكبرى ومن مبادئهاء من جهة أنّ البحث 
فيها في الحقيقة عن ثبوت الإطلاق وعدم ثبوته. والبحث عن جواز القسك به 
وعو جواو فرعن السالة الأصوليةم ورله 

الثالث : أن الإطلاق والتقيبد فى العبادات إنما يلاحظ بالإضافة إلى المأمور به 
ومتعلق الأمر. لا بالقياس إلى المسمّى بما هوء ضدرورة أنّ الإطلاق أو التقييد 
في كلام الشارع أو غيره ما يكون بالقياس إلى مراده وأَنّه مطلق أو مقيد. 
لا إلى ما هو اجنبي عنه. وعلى ذلك فلا فرق بين القولين. فكما أنْ الصحيحي 
لايكنه السك بالإطلاق, فكذلك الأعمي. ْ 

أمّا الصحيحي: فلما عرفت من عدم إحرازه الصدق على الفاقد لما شك في 
اعتباره جزءاً أو شرطأً لاحتال دخله في المسمّى . 

وأما الأعس وقلاحل ا يدك قوت فيد انف ب السكةينو با هاخود: 
ف المأمور به ومتعلق الأمرء فانٌ المأمور به حصّة خاصة من المسمّى وهى 
مس اميه غروه ١‏ اشر ار اسك سن تسد 
الجامع بينها وبين الصحيحة؛, وعلى ذلك فلا يمكن القسك بالإطلاق عند الشك 
في جزئيه شيء أو شرطيته. للشك حينئذ في صدق المأمور به على الفاقد 


للشثىء المشكوك فيه. 
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وعلى الجملة : فلافرق بين أن تكون الصحّة مأخوذة في المسمّى» وأن تكون 
ماخوذة فى المامور به. فعلى كلا التقديرين لايمكن القسك بالاطلاق. غاية 
الأمر أن الشك فى الصدق على الصحيحي من جهة أخذ الصحّة فى المسمّى, 
وكا :الا عنم هن بعوة الال متيل الأمور ييه بالفيكة لا عالة: 

فالنتيجة: هي عدم جواز الأخذ بالإطلاق على كلا القولين. إذن لا ثمرة في 
البين. 

والجواب عنه: يظهر مما بيّناه سابقاً. فانٌ الصحّة الفعلية الى هى منتزعة 
عن اناق نامور يدهن الا ق ينه خا رسا ف هوا ره لامعال والالحران» غير 
مأخوذة في المأمور به قطعاً. بل لايعقل ذلك كبا سبقء وإنما النزاع في أخذ 
الصحّة بعنى القامية أعنى به تهامية الشىء من حيث الأجزاء والقيود فى المسمّى, 
لقان باامحيع ررض وضع نظا القاةسناا للصاذة الدانة من بجيف جراد 
والشرائط. والقائل بالأعم يدعي وضع اللفظ للأعم. وعلى ذلك فلو شككنا 
في اعتبار شبيء جزءاً أو قيداً في المأمور به كالسورة مثلاً. فعلى القول بالوضع 
للصحيح كان صدق اللفظ بما له من المعنى على الفاقد لها غير معلوم. لاحقال 
دخلها فيه وإمكان أن يكون المجموع هو المسمّى بلفظ الصلاة ومعه لا يمكن 
القسك بالاطلاق. 

وعلى القول بالوضع للأعم. كان صدق اللفظ على الفاقد معلوماً, وإِئما الشك 
ف اعشباز أمر زائد عليه. وفي مثله لا مانع من القسك بالاطلاق لنفي اعتبار 
الشيء المشكوك فيه. وبه نثبت أنّ المأمور به هو طبيعي الصلاة الجامع بين 
الفاقدة والواجدة للسورة. ومن انطباق ذلك الطبيعي على المأتي به بلا سورة 
ننتزع الصحّة. فالصحّة بعنى القامية تثبت بنفس القسك بالاطلاق بضميمة ما 
علم من الأجزاء والشرائط تفصيلاً. والصحّة المنقزعة غير مأخوذة في المأمور به 


فضلاً عن المسمى. 

وعلى الجملة: فالمأمور به على كلا القولين وإن كان هو الصلاة الواجدة 
جميع الأجزاء والشرائط, فلاافرق بينهما من هذه الناحية أصلاً إلا أنّ الاختلاف 
بينهها في نقطة أخرىء, وهي أنّ صدق اللفظ على الفاقد لما يشك في اعتباره 
معلوم على قول الأعمي. وإنما الشك في اعتبار أمر زائد عليه. وأما على 
الصحيحي فالصدق غير معلوم. وعلى أساس تلك النقطة يجوز القسك بالاطلاق 
على القول بالأعم دون القول بالصحيح. 

فقك أضيفك النقيجة أن :هذه الشية«ميقة عل أخد الضبخة الفغلية فى 
المأمور به. ولكن قد تقدّم فساده. ْ 

زعت عذا :قال عيغنا الايكا ذ قدي عدي 1131 هلاه العيية اس بدا 
أهمّية كما اهم" بها شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) وأطال الكلام فيها 
واعتنى بالحواب عنها فوق ما تستحق., والصحيح ما افاده (قدس سره). 

ورتما قيل: بأنّ ثرة الفزاع تظهر في النذر. وذلك كما لو نذر أن يعطي ديناراً 


للمصلى ركعتين. فبناءً على القول بالأعم يجزي الاعطاء للمصلي ركعتين ولو 


كانت صلاته فاسدة, وعلى القول بالصحيح لايجزي ذلك. بل يجب عليه الاعطاء 
للمصلى صلاة صحيحة, ولا تبرأً ذمّته إلا بذلك. 

لايخ أنّ أمثال هذه القرة غير قابلة للذكر والعنوان فى المباحث الأصولية, 
لأنّا ليست ثمرة للمسألة الأصولية. فانّ ثرتها استنباط الحكم الكلي الفرعي. 
وأمّا تطبيقه على موارده ومصاديقه فليس ثمرة للبحث الأصولي, بل لا تصلح 
هذه القرة غرة لااثة :مسا له علمية :ولو كانتت الما لة مق المبادف. 
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هذا مضافاً إلى أن وجوب الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر في الكيفية والكمية, 
وأجنبي عن الوضع للصحيح أو الأعم. فلو قصد الناذر من كلمة المصلي مَن 
أقى بالصلاة الصحيحة ل تبرأ ذمّته بالاعطاء لمن يصلي فاسدة ولو قلنا بوضع 
الألفاظ للأعم, ولو قصد منها الآتي بالصلاة ولو كانت فاسدة برأت ذمّته 
بذلك وإن قلنا بوضع الألفاظ للصحيح. 

على أنّ الصحّة المتنازع دخلها في المسمّى غير الصحّة المعتبرة فى مرحلة 
الامتثال. فيمكن أن يكون المأ به صحيحاً من جهة وجدانه تمام الأجزاء 
والقترائط بروزفا تيد انفرع اللقيانت الك كر بوعلية عضا دراه الدقة بالتعطاء لك 

ثمٌإِنَا قد ذكرنا في الدورة السابقة رة لهذه المسألة غير ما ذكره القوم. وهي 
أن الحكم الوارد على عنوان الصلاة ومفهومها يختلف باختلاف القولين, مثلا 
قد ورد النبي عن صلاة الرجل وبحذائه امرأة تصلى. فعلى القول بالصحيح لو 
علمنا بفساد ضلاة المرأة لاتكون ضلاة الرجل منهياً عنبا لعدم ضدق الصلاة 
على ما أتت المرأة به. فلا يصدق حيئئذ أنّه صلى وبحذائه امرأة تصلي. وأمّا 
عن القول بالأعم كانت متهياً عتهاء هذا. 

ولكق قندقبك ما هذه أن هذه القرة أرقا لسدت شمرة بحت اضو ل ديل 
لاتقرتب على النزاع بين القولين, فانّك عرفت أنّ القول بالصحيح لايلازم 
الصحّة في مقام الامتثال. فانّ الصحّة هناك غير الصحّة المأخوذة في المسمّى 
على هذا القول. كما مد. 

فقد استبان من مجموع ما ذكرناه تحت عنوان القرة لحدٌ الآن أمور : 

الأول لتحت عي هذه المسالة لس عنذا اصيولا ربل قفي اناد 


وذكرها فى هذا العلم لأجل أنّ لها فائدة جلية, ومناسبة شديدة مع بعض 
المسائل الأصولية. 

الثانى: أن ما ذكروه من القرات ها وعمدتها الفرة الأولى والثانية ليس 
إقمرة ليق تعد هذه المدالة كا مرفي 

الثالث: أنّ جواز الرجوع إلى البراءة أو عدم جوازه. غير مبني على القول 
بالوضع للصحيح أو الأعم, بل مبنى على انحلال العلم الإجمالمي وعدمه في مسألة 
الأقل والأكثر الارتباطيين. 

الرابع : أنّ القول بالوضع للأعم يحقق موضوع جوز القسك بالاطلاق أو 
العموم, كما أَنّ القول بالوضع للصحيح يحقق موضوع عدم جوازه. هذا تمام 
الكلام في المقام الأوّل. 


المقام الثاني في المعاملات 


الأوّل: فما ذهب إليه المشهور من جواز القسك باطلاقات المعاملات من 
العقود والايقاعات على كلا القولين, ولا يبختص الجواز باختيار الوضع 
للأعم. ومن هنا تنتفى القرة المتقدمة فى العبادات هنا. 

الثاني: فها ذكره جماعة منهم الحقق صاحب الكفاية (قدس سره)(" من أن 
النزاع في المعاملات إنا يجري فما إذا كانت الألفاظ أسامى للأسباب دون 
اناك نان السمات: امووصنيطة فين قازلة لاو فم بالضيعة والتسناة: 
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بل هي تتصف بالوجود عند وجود أسبابهاء وبالعدم عند عدمها. 

ولتحقيق الكلام فى المقامين نقول: 

أمّا المقام الأوّل: فالأمر كما ذهب إليه المشهور من جواز القسك بالاطلاقات 
حقٌّ على القول بالصحيح, والوجه في ذلك: هو أنّ المعاملات أمور عرفية 
عقلائية وليست من الماهيات المخترعة عند الشارع المقدس. وإِنما هي ماهيات 
قد اخترعها العقلاء قبل هذه الشريعة لقشية نظام الحياة, ثم لا جاء نبيّنا الأعظم 
(صلى الله عليه وآله) لم يخالفهم في هذه الطريقة المستقرّة عندهم. ولم يجعل 
(صلْ الله عليه وآله) طرقاً خاصة لابدٌ للناس أن يمثى على طبق تلك الطرق, 
لول معفوق فيا عرفا سانيا برل الفا ماعل ماكانى متهم وتك 
بلسانهم. فهو (صل الله عليه وآله) كأحدهم من هذه الجهة. 

نعم, قد تصرّف (صلٍّ الله عليه وآله) فيها في بعض الموارد. فنهى عن بعض 
المعاملات كالمعاملة الربوية وما شاكلهاء وزاد في بعضها قيداً أو جزءاً لم يكن 
معتبراً عند العقلاء. كاعتبار البلوغ في المتعاقدين» واعتبار الصيغة في بعض الموارد. 

وعلى ذلك الأصل نحمل ما ورد في الشرع من الآيات والروايات كقوله تعالى 
ل أَوُوا ِالعُقُودٍ 4'". لِوَأَحَلٌ آله آلْبئعَ ."١4‏ طتجَارةَ عَن تَرَاضِ 74". وكقوله 
صل الله عليه واله): «النكاح سنتى» !12, «والصلح جائز» 7" ونحو ذلك. على 
المفاهيم التي قد استقردت عندهم, وجرى ديدنهم عليهاء فانّه (صلى الله عليه وآله) 


.١ المائدة ه:‎ )١( 
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لم يتصرّف فبها لا لفظاً ولا معنى. وتكلّم بما تكلّموا به من الألفاظ واللغات. 
إذن تكون تلك الأدلة مسوقة لامضاء المعاملات العرفية العقلائية. وحيث إن 
المعاملات عندهم قسمان: فعلي وقولي, إلا فى بعض المواردء فتلك الأدلة تدل 
على إمضاء كلا القسمين إلا في بعض الموارد الخاصة التي اعتبر الشارع فبها 
اللفظ, أو اللفظ الخناص كا فى الطلاق والنكاح وما يشبههماء وعليه فان دل 
دليل من قبل الشارع على اعتبار شيء جزءا أو قيداً فنأخذ به. وإن شككنا 
فيه فنتمسك باطلاقات تلك الأدلة. ونثبت بها عدم اعتباره. 

ومن هنا يظهر فساد ما رما يورد على الشهيد (قدس سره)!١)‏ حيث قال: 
إن الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود حقيقة في الصحيح. ومجاز 
في الفاسد. إلا الحج لوجوب المضي فيه مع أنه (قدس سره) كغيره يتمسك 
باطلاقات المعاملات. والحال أن الصحيحى لايكنه القسك بها لاجمال الخطاب. 
ووجة النسانة هويا عرفك وى أنه لاامانم من التدك الللاناك التماناك 
على القول بالصحيح. كما عرفت. 

وعلى الجملة: فالمعاملات المأخوذة فى موضوع أدلة الامضاء كالبيع ونحوه: 
معاماللات عرفية عقلائية وم يتصرف الشارع فبها ايّ تصرف لا من حيث 
اللفظ, ولا من حيث المعنى, بل أمضاها بما للها من المفاهيم التي قد استقرٌ عليها 
الفهم العرفي, وتكلّم بالألفاظ التي كانت متداولة بينهم في محاوراتهم قبل 
الشريعة الاسلامية, فحينئذ إن شك في اعتبار أمر زائد على ما يفهمه العرف 
والعقلاء فنتمسك باطلاق الأدلة وننفي بذلك اعتباره. كما أَنّهِ لى يكن معتبراً 
عند العرف. إذ لو كان معتبراً للزم على الشارع المقدّس بيانه. وحيثْإنّه 
(صلّ الله عليه وآله) كان في مقام البيان ولم يبيّنء فعلم عدم اعتباره. 


.١68 :١ القواعد والفوائد‎ )١( 


1" مت ووب نا قتواق ىن اصوال النقة ا 


ومن هنا تفترق المعاملات عن العباداتء فانٌ العبادات حيث إنْا ماهيّات 
مخترعة عند الشارع بجميع أجزائها وشرائطها. فلو كانت موضوعة للصحيحة 
م يمكننا القسك باطلاقاتها عند الشك في جزئية شيء او شرطيته لاحتال 
دخله في المسمّى كما سبق. وهذا بخلاف المعاملات فائّها ماهيات مخترعة عند 
العرف فلو شككنا في اعتبار شيء فيها شرعاً. فيكون الشك في أمر زائد على 
ما كان معتبرأ عندهم. وفي مثله لا مانع من القسك بالإطلاق ولو على القول 
بكونها موضوعة للصحيحة. 

نعم , لو شككنا في اعتبار شيء فيها عرفاً كاعتبار المالية مثلاً أو نحوهاء فلا 
يمكننا القسك بالإطلاق, لعدم إحراز صدق البيع على فاقد المالية أو نحوهاء 
هذا بناءً على القول بالصحيح. وأمّا بناءً على الأعم فلا مانع من السك 
بالإطلاق حّ إذا كان الشك في اعتبار شيء فيها عرفاً, إلا فما إذا كان الشك 
فق وخلهق السعن. 

وصفوة القول: أن حال المعاملات عند العرف حال العبادات عند الشارع 
المقدسء فكما أنّ ثمرة جواز الأخذ بالإطلاق وعدم جوازه تظهر بين القولين في 
العبادات, فكذلك تظهر بينهما في المعاملات, وإغا تنتفى المرة بين القولين فيها 
دأئ المغاملات الو شككنا ق اعتبان جه أوقيد فيا شترعا للا عرفا ب«قازد 
يجوز حينئذ القسك بالاطلاق مطلقاً حقٌّ على القول بالوضع للصحيح. كما مرّ. 

وربما يورد: بِأنٌ حديث القسك بالاطلاق فى المعاملات نما يتم فها لو كانت 
المعاهلاتك اسافى: للأهيا دوو المسياق فانه معد ال التمساةة ,باطاد ف 


- 
»© 


قوله تعالى 9وَأَحَل أله الْبَئِعَ 74 ولتجَارة عَن تَرَاضِ 4( ونحوهماء لاثبات 


)١(‏ البقرة ؟: ه/ا؟. 


إمضاء كل سبب عرف إلا ما نهى عنه الشارع, وأمّا لو كانت المعاملات أسامي 
للنسينات فالأمضاء الشرعي المتوحة الها الايدل عل انضاء أسبانيياة لبد 
اللاونة رون إمضاء السينو وهو الل اولتق النهريرقا شاكلهانبر زيار انمي 
وهو المعاطاة أو الصيغة الفارسية مثلاً. ومن الواضح أنّ أدلة الامضاء جميعاً 
من الأناقةوالروانات حتحية ال إنضاء المسيباتء :ولا فظر إلى إمشناء: الاسييات 
أصلاً. ضرورة أنّ الحملية في قوله تعالى «وَأَحَلٌ آنه آلْبَئِعَ 4 ثابتة لنفس 
المبادلة والملكية في مقابل تحريمها. ولا معنى لحلية نفس الصيغة او حرمتهاء 
ووهوب الوقاء ى كولم شنال عور قو بالقثر وا ناريك اللطلكية والبادلة: 
فانٌ الوفاء على ما ذكرناه بمعنى الانهاء والاتمام. ومن المعلوم أنه لا يتعلق 
بنفس العقد فانّه آني الحصول فلا بقاء له. بل لابدٌ وأن يتعلق بما له قابلية 
البقاء والدوام. وهو ليس في المقام إلا نفس المسبب, والنكاح في قوله (صلِّ الله 
عليه وآله): «النكاح سنّتِي»!' نفس علاقة الزواج بين المرء والمرأة. لا نفس 
الصيغة, وكذا الصلح فى قوله (صلى الله عليه وآله): «الصلح جائز»”” ونحو 
ذلك. وعليه فلو شككنا فى حصول مسبب من سبب خاص كال معاطاة مثلاً: 
فقتضى الأصل عدم حصوله والاقتصار على الأخذ بالقدر المتيقن. إلا فما إذا 
كان له سبب واحدء فان إمضاء مسببه يستلزم إمضاءه لا حالة, وإلا لكان 
إمضاؤه بدونه لغواً حضاً. وكذا فيا إذا لم يكن فى البين قدر متيقن» فان نسبة 
المسبب حينئذ إلى الجميع على حد سواء. فلا يمكن الحكم بامضاء بعض دون 
بعضء وفي غير هاتين الصورتين لابذدٌ من الاقتصار على القدر المتيقن. وفىي 
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1" 0000 عاقيرات ى أصولن النقة/ ١‏ 
الزائد عليه نرجع إلى أصالة العدم. 

وقد أجاب غنة شيحتا الأمخاذ (قدس بمره) ("" أن قسة ضيغ العقوه إل 
المعاملات ليست نسبة الأسباب إلى مسبباتهاء ليكونا موجودين خارجيين 
يترتب أحدهما على الآخر ترتباً قهرياً. ويكون تعلق الارادة بالمسبب بتبع 
تعلقها بالسبب من جهة ان اختيارية المسبب باختيارية السبب. كا هو الحال 
في جميع الأفعال التوليدية بل نسبتها إليها نسبة الآلة إلى ذيهاء والارادة تكون 
متعلقة بنفس المعاملة ابتداءً. ىا هو الحال في سائر الانشاءات. فان قولنا: 
بعت أو صلّ ليس بنفسه موجداً للملكية أو الطلب فى الخارجء نظير الالقاء 
الموجد للاحراقء بل الموجد فى الواقع هو الارادة المتعلقة بايجاده انشاءً. 


فتحصّل: أَنّه إذا لم تكن الصيغ من قبيل الأسباب. والمعاملات من قبيل 
المسببات, فلم يكن هناك موجودان خارجيان مترتبان كى لايكون إمضاء 
حدقا انضاء للاخرئيل اللوعوف واسدرها اماق :النات ١‏ تدب حداف الال 
ينقسم إلى أقسام عديدة. فالبيع المنشأ بالمعاطاة قسمء وبغيرها قسم آخرء 
وباللفظ العربى قسم, وبغير العربىي قسم اخر وهكذاء فاذا كان دليل إمضاء 
البيع مثلاً في مقام البينان وم يقيّده بنوع دون نوع. فيستكشف منه عمومه 
لجميع الأقسام والأنواع. كما في بقية المطلقات حرفاً بحرف. هذا ما أجاب به 


ولكن لايمكن المساعدة على ما أفاده (قدس سره) وذلك لعدم الفرق في 
حل الكلام بين أن يعبّر عن صيغ العقود بالأسباب أو يعبّر عنها بالآلاتء فان 
أدلة الامضاء إذا لم تكن ناظرة إلى إمضاء تلك الصيغ فلا يفرق بين كونها أسباباً 


./7 :١ أجود التقريرات‎ )١( 


أو آلة. ولا أثر للاختلاف فى جرد التعبير. 


وف القويي 1ه قوسن معي قد امول عل تقول اذل الامضاء لصيغ 
العقود بأنّ الآلة وذا الآلة ليسا كالسبب والمسبب يمتاز أحدهما من الآخر في 
الوجود. بل هما موجودان بوجود واحد.ء فامضاء ذي الآلة يلازم إمضاء الآلة 
لا حالة وجه الغرابة: أَنّه لاريب فى تعدد وجود الصيغ ووجود ما يعبّر عنه 
بالمسببات في باب المعاملات, فانٌ المسببات هي الأمور الاعتبارية النفسانية 
الى لا وجود ها إلا في عالم الاعتبار, والأميات قباد عن الأفعال والألفاظ, 
وقيا فق | لوعوداتك امدق اللارس د سو ادف ار عه وال عناتب اال لدت 
فكما أن إمضاء المسبب لايلازم إمضاء السبب فكذلك إمضاء ذي الآلة 
لايلازم إمضاء الآلة. لعدم تفاوت بينها إلا فى التعبير. 

وعليه فلابدٌ من الاقتصار على القدر المتيقن على كل تقدير. فلو شك في 
حول سيب الكو اد نحوها من سبب خاص كالمعاطاة مثلاً أو بغير 
العربى أو نحو ذلك, فمقتضى الأصل عدم حصوله إلا إذا كان له سبب واحدء 
فاق إمقناء المسست حيظد يلازة إمضاء :سبي لأ حجالة .بو إل لكان إمضاؤه لعو . 

والصحيح في الجواب عنه: هو أنَا لو سلّمنا أنَّ نسبة صيغ العقود إلى 
المعاماات تمن الاعيات إن عات اواتعية لاله ال ادها نبو عمقنا النكر 
عا سلكناه في باب المعاملات من أنَّها أسام للمركب من المبرز والمبرز خارجاً 
فلا سبب ولا مسبب ولا آلة ولا ذا آلة كا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فع 
ذلك لايتم” الاشكال المزبورء فانّه إنما يتم فما إذا كان هناك مسبب واحد وله 
أسباب عديدة, فحينئذ يقال إِنَّ إمضاءه لايلازم إمضاءها جميعاً. فلابدٌ من 
الاقتصار على القدر المتيقن لو كان وفي الزائد نرجع إلى أصالة عدم حصوله. 


نعم. لو فرضنا أنّه لم يكن بينها قدر متيقن, بل كانت نسبة الجميع إليه على 


1" 212010101110100 محاضعرات فى أصول الفقه / ١‏ 
حد سواءء. أمكننا أن تقول بأنٌّإمضاء المسبب إمضاء لجميع أسبابه, فانّ الحكم 
بامضاء بعض دون بعض ترجيح من دون مرجحء والحكم بعدم الإمضاء رأساً 
مع إمضاء المسبب على الفرض غير معقول, ولكنّه فرض نادر جدّاً. بل لم 
يتحقق فى الخارج, وما إذا كانت المسببات كالأسباب متعددة كما هو كذلك 
فلا يتم الاشكال بيان ذلك: 

أن أكراة والسك إقا ان يكووضى الاعنبان التفيناق كم سو بمستلكنا ءاد 
يكون هو الوجود الانشائي المتحصّل من الصيغة أو غيرها كم| هو مسلكهم في 
باك الاتساء هيت الم فقاروا الاتساءياضاه الع باللفظ »ومن هنا قالوا إن 
صيغ العقود أسباب للمعاملات من جهة أَنْا لا توجد إلا بهاء فالبيع لا يوجد 
البق قوله فق وكذا خيويف وان المراد بالمسبب هو الإمضاء العقلائ فانّه 
مسبب وفعل البائع مثلا سبب, فإذا صدر من البائع بيع يترتب عليه إمضاء 
العقلاء قرفي المسية عل السييه: 

واقا" الاسقاء الشرعى فلة عقن ان يكو ممما ونداقة أن المسيت كرو نا 
فاق جه اسمن قن الشارع التدمن فلا يطتل: أو بتكن علو ليده بر 
لزم تعلق الإمضاء بنفسه في مثل قوله تعالى: «وَأَحَلَّ أنه آلْبَئِعَ 4" و «أَوْقُوا 
ِالعُقَودٍ "١4‏ وقوله (صلَ الله عليه وآله): «النكاح سنّتي»7' ونحو ذلك فانٌ 
المعنى حينئذ هو أنّ الله أحلّ البيع الذي أحلّه. وأوجب الوفاء بالعقد الذي 
أوجب الوفاء به. وأنّ انبى (صلى الله عليه وآله) سنّ النكاح الذي سنّه... وهكذا. 
وإن كان ربما يظهر من كلام الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) فى مبحث 
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الع عن العانللات حك قال يديعةما شك عن أن عفيتة والعييا ن إدلالة 
البى كل الفيسلات و والتكتيق أنه ف اللنادلدك كلك إن كان عن الطب أ 
التسبيب؛ لاعتبار القدرة في متعلق النبي كالأمر ولا يكاد يقدر عليهم إلا فيا 
4 كاقع القادلة مواترة سحي اللي 7 

وكيف كان, فاحتال أن يكون المسبب هو الإمضاء الشرعي فاسد قطعاً. 
وعلى جميع التقادير المذكورة لايتم إشكال عدم التلازم بين إمضاء المسبب 
وأمضاء سبيبه. 

أَمّا بناءً على أن يكون المسبب عبارة عن الاعتبار القائم بالنفس فلا محالة 
هده للحي كعد مين زه خاريعا مفلا [و عير روت ملك وار ابعص 
فأبرزها باللغة العربية: واعتبر ملكية بستانه لآخر فأبرزها باللغة الفارسية, 
واعتبر ملكية فرسه لثالث فأبرزها بالمعاطاة. واعتبر ملكية كتابه لرابع 
فاروقها بالكتانة ان الكشارق :فيد عتما راك موود مها رجا ء كل و الخد متا 
يباين الآخر لا حالة. وإن كان الجميع صادراً من شخص واحد فضلاً عبًا إذا 
صدر عن اشخاص متعددة. | إذا باع زيد فرسه بالصيغة العربية. وباع عمرو 
داره بالصيغة الفارسية, وباع ثالث كتابه بالمعاطاة... وهكذاء حيث لا شبهة في 
أن الاعتبار القائم بزيد المبرز في الخارج بالصيغة العربية يباين كلاً من الآخرين, 
وكذا كن واحد هنبا بالاطنافة إلى الاخرين: 

وعلى ذلك فإذا فرضنا أن الشارع أمضى الاعتبار المبرز في الخارج باللغة 
الفارسية أو بالمعاطاة, فلا محالة أمضى المعاطاة أو الصيغة الفارسية التى يعبر 
عا اليه وال لكان إمضتاز يدون إمضائها كوا عضا يذاهة الددلا معق 
لأن يحضي الشارع الملكية المبرزة بالمعاطاة ولا يمضي نفس المعاطاة. ويهضي 
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14" وعج تس متوه جوج بالموسوارنه دود سمي افيا قزق أصيرل الفقد ا 


الملكة المظهزة بالتقت الفارسنى ول فضي :فسن هذا الفقد..وشهكذاء فان مع 
عو يعاد لكا هذا لابين عله حصو املك هجا يها ,رونا سنا فض 
لحصوها به وإمضاء الشارع إيّاها. 

وأمّا بناءً على أن يكون المسبب عبارة عن الوجود الإنشائي الحاصل بالتلفظ 
هب لقره اكضينة بدت رعوها فين ا رهم من الأرلم يداه | دوق ا 
حصل التلفظ بصيغة بعت أو نحوها يتحقق المسبب خارجاً. فلو قال زيد مثلاً: 
بعت داريء ثم قال: بعت بستاني, ثم قال: بعت فرسي... وهكذاء يتحقق بكل 
واحد من هذه الصيغ والأسباب وجود إنشائي الذي يعيّر عنه بالمسبب على 
مسلك القوم, فكنا أن لكل صيغة وجوداً. فكذلك لكل منشأ وجوداً إنشائياً 
ودود شيية قلا يدقل انفكاك المننيا عق الانشاء وسيم ولا سنا فعا إذا 
كانت الاضياب عضافة المقائق كالعريية والفحيية وغيرها 

وعلى الجملة: فالتلفظ بالصيغة يوجب تحصل وجود إنشائي للبيع على 
مسلكهم فلا يتصور انفكاكه عنه. وعليه فامضاء الوجود الإنشائي والتغزيلي 
إمضاء لسببه فلا يعقل تعلّق الامضاء بأحدهما دون الآخر كما تقدّم. 

وأمّا لو كان المراد من المسبب إمضاء العقلاء فالأمر فيه أوضح من الأُوّلِين 
ضرورة أن العقلاء يمضون كل بيع صادر من البائع إذا كان واجداً للشرائط , 
بأن يكون صادراً من أهله ووقع في محلّه. مثلاً لبيع زيد كتابه إمضاء عقلائي, 
ولبيع زيد داره إمضاء عقلائي اخرء ولبيع زيد فرسه إمضاء عقلائي ثالث... 
وهكذاء وليس إمضاؤهم متعلقاً بطبيعي البيع , فانّه لا أثر له, والآثار إِنما تترتب 
على أحاد البيع الصادرة عن آحاد الناسء, ومن الواضح أنّ العقلاء إنما يمضون 
تلك الأحاذ المترسة غلها الآثان» ولبين امضاء أخذها غين امطباء الآخرء بل 
لكل والعيايتيا امضاء كل ميال واستقلالة» كنا هو مقتطى كوق البيع سيعيا 
لامضاء عقلائي. وكيف كان, فلا ريب في أنّ لكل بيع من البيوع الموجودة في 


الخارج إمضاء عقلائياً يباين إمضاء عقلائياً آخر... وهكذاء سواء كانت 
البيوع صادرة من شخص واحدء أو من أشخاص متعددة. 

وعليه فإذا كان لدليل الامضاء إطلاق قد دل باطلاقه على نفوذ كل إمضاء 
عقلائي؛ فلا محالة دل بالالتزام على إمضاء كل سبب يتسبب إليه؛ وإلا فلايعقل 
شاد يقون تائم :نال تقض (لترض ك] لمق 

فالنتيجة من جميع ذلك: أن الإيراد المزبور إِنما يتم فيا لو كان هناك مسبب 
واحد وله أسباب عديدة, ولكن قد عرفت أنه لا أصل له على جميع المسالك 
في تفسير المسبب, ولايعقل أن يكون لمسبب واحد أسباب متعددة على الجميع 
بل لكل سبب مسبب, فامضاؤه بعينه إمضاء لسببه. 

هذا كلّه بناءً على مسلك القوم في باب المعاملات. 

التحقيق: أنّ كون صيغ العقود أسباباً أو آلة كل ذلك لايرجع إلى معنى 
صحيح , وذلك لما حققناه سابقاً من أنّ ما هو المشهور من أن الانشاء إيجاد 
المعنى باللفظ فاسد.ء فائّهم إن أرادوا به الإيجاد التكوينى الخنارجى فهو غير 
معقولء بداهة أنّ اللفظ لا يكون واقعاً فى سلسلة علل رن رجاه وإن 
أرادوا به الإيجاد الاعتباري. فيرده: أنّه يوجد بنفس اعتبار المعتبرء سواء كان 
هناك لفظ يتلفظ به أم لم يكن. فاللفظ لايكون سبباً لايجاده ولا آلة له. فلا 
يكون محتاجاً إليه أصلاً. كيف فانٌ الأمر الاعتباري لا واقع له ما عدا اعتبار 
المعتبر في أفق النفس, وما الخارج عنه من اللفظ والكتابة والإشارة والفعل: 
فاجنى عنه بالكلية. 

نعم, إبراز ذلك الأمر الاعتباري فى الخارج يحتاج إلى مبرزء وذلك المبرز 
قد يكون لفظأً كا هو الغالب. وقد يكون اشارة. وقد يكون كتابة. وقد يكون 
فعلاً. 


0" سو لتو و1 اح بط جو ع ترز خا فيرانك فى اصيول النقة ٠١١7‏ 


ومن هنا ذكرنا في بحث المعاملات7" أنها أسام للمركب من الأمر الاعتباري 
النفساني وإبرازه باللفظ أو نحوه فى الخارج. فانٌ الآثار المترقبة منها لا تترتب 
إلا على المركب من الأمرين, فالبيع والإيجار والصلح والنكاح وما شاكلها 
لا يصدق على مجرد الاعتبار النفساني بدون إبرازه في الخارج بمبرز ماء فلو 
اعتبر أحد ملكية داره لزيد مثلاً. أو ملكية فرسه لعمرو بدون أن يبرزها فى 
لحار اللناقه ان عائها تلن قاد يكيان انراد مون رهد واد سي 
عمرو. ى)ا أنه لا يصدق هذه العناوين على جرد إطلاق اللفظ او نحوه من دون 
اعتبار نفساني كا لو كان فى مقام تعداد صيغ العقود أو الإيقاعات, أو كان 
التكلم بها بداع آخر غير إبراز ما في أفق النفس من الأمر الاعتباري, فلو قال 
احد بعت او زوجت او نحو ذلك من دون اعتبار نفسانى. فلا يصدق عليه 
عنوان البيع أو عنوان التزويج والنكاح... وهكذا. 

وعلى ضوء ما ذكرناه يتّضح أنه لا سبب ولا مسبب فى باب المعاملات, 
وله القدولة ١‏ الو اليشكل ان إمضاء احدفيا لأملان إمتضاء الاععيي 
المعاملات بعناوينها الخاصة من البيع والهبة وما شاكلها أسام للمركب من 
الأمرين. فلا يصدق على كل واحد منهم| بالمخصوص كما عرفت, والمفروض 
ها مهذه العناوين مأخوذة فى أدلة الامضاء كقوله تعالى «وَأَحَلَ أله ألْبئِمَ "١4‏ 
وقوله (صل الله عليه واله): «النكاح سنتي» !"ا و«الصلح اك )19 انحن 
ذلك. فالأدلة ناظرة إلى إمضائها بتلك العناوين. وعليه فتى صدق هذه العناوين 
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عرفاً وشكٌ في اعتبار أمر زائد عليه شرعاً جزءاً أو شرطأ فلا مانع من 
السك باطلاقهاء وبه يثبت عدم اعتباره. كما أنه يتتضح ما ذكرناه أن ما يسمى 
بالمسبب غبارة عن الأمن الاعاري النفسان القاتم بالمعتين بالمباشرة من .دون 
احتياج إلى سبب ولا آلة. 

ومن مجموع ما ذكرناه يستبين أنّه لا فرق في جواز القسك باطلاق أدلة 
الإمضاء بين أن تكون المعاملات أسامى للأعم أو للصحيحة: أمّا على الأُوّل 
فواضح. وأمّا على الثاني؛ فلأنٌ الصحّة عند العقلاء أعم منها عند الشارع, إذ 
ربٌ معاملة تكون مورداً لامضاء العقلاء ولا تكون مورداً لامضاء الشارع, 
فإذا شك في ذلك يتمسك بالإطلاق. وامًا الصحّة الشرعية فلا يعقل اخذها في 
المسمّىء وفي موضوع أدلة الإمضاء ليكون معنى قوله تعالى لوَأَحَلٌ أله الْبَيْعَ » 
أنّ الله أحل وأمضى البيع الذي أحلّه وأمضاه. نعم, يمكن أن تكون الصحّة عند 
العقلاء مأخوذة في الموضوع له, ليكون البيع مثلاً إسماً للاعتبار المبرز في الخارج 
الممضى عند العقلاء. لا للأعم منه وتمًا لايكون تمضى عندهم. فانّ الاعتبار إذا 
كان واجداً للشرائط كما إذا كان صادراً من العاقل مثلاً فيقع مورداً لامضائهم, 
وإذا كان فاقداً لها كا إذا كان صادراً عن الصبى غير المميز أو المجنون أو 
افضول أو .ما شاكل :ذلك فلا بقع مورداً لامصاتهم.:وعليد فلو شككنا فى 
اعتبار أمر زائد على ما أمضاه العقلاء كاعتبار اللفظ مثلاً. أو العربية أو نحو 
ذلك؛ فلا مانع من القسك بالإطلاق لاثبات عدم اعتباره, لآنّ الشك حينئذ في 
اعتبار امر زائد على صدق اللفظ . 

وف تعن تلتزاق: المساعلا رق كه الناة انقو قا العساداقنها ا تا تساهات 
مخترعة من قِبّل الشارع المقدّس فلو كانت موضوعة للصحيحة فلا يمكننا 
السك باطلاق أدلتهاء لأنّ الشك في اعتبار شيء فبها جزءاً أو شرطأً يرجع 


شق قب مانا ا با او لوطلاو و نحو مويو اقا غراف ف أضؤال الفقه ١‏ 


إلى الشك في صدق اللفظ على الفاقد للشيء المشكوك فيه لاحةال مدخليته في 
المعو فد اخلاف العا دلذف ونا اجيف كانت عافيات ماه من قي 
العقلاء لتنظيم الحياة المادية للبشرء فلو كانت أسامي للصحيحة لم يكن مانع 
من القسك بالإطلاق, فانّ الصحيح عند العقلاء أعم مورداً من الصحيح عند 
الشارع . 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ نقطة الميز بين البابين التى توجب جواز القسك 
بالإطلاق في باب المعاملات ولو كانت موضوعة الفحية وعدم جوازه في 
باب العبادات لو كانت كذلك. هى ان الصحّة التى هى محل البحث فى المعامللات 
الصحّة عند العقلاء. وقد عرفت أَتَّها أعم عند الشارع, والصحّة التي هي حل 
البحث في العبادات الصحّة عند الشارع, فهذه هي النقطة الرئيسية للفرق بين 
البابين. 

نعم , تظهر القرة بين القولين في المعاملات أيضاً فيا إذا شك في اعتبار أمر 
عرفى فيها عند العقلاء جزءاً أو شرطاً. كا إذا شكٌ في اعتبار المالية في البيع كما 
هو مقتضى ظاهر تعريف المصباح(". أو في اعتبار شيء آخر عندهم, فعلى 
القول كونيا اناس :الصعيعة حضوو قراف ا لاطلقى: لخهوال ميكل الثالة 
عدف الع اناو جاء المتشيناء أو برتقا لمن الاداي أر اخو لاف ملا اليه 
له عند العقلاء فنشك فى صدق البيع على ذلك . ومعه لا يمكننا القسك بالإطلاق. 
وعلى القول بالأعم لا مانع من القسك بالإطلاق في هذه الموارد أيضاً. 

وأمّا الكلام في المقام الثاني: فيتضح الحال فيه مما حققناه في المقام الأوّل 
وملخصه: هو أنّا لانعقل للمسبب فى باب المعاملات معنى ما عدا الاعتبار 
النفساني القائم بالمعتبر بالمباشرة, ومن الظاهر أنّ المسبب بهذا المعنى يتصف 
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بالصحّة والفساد. فانٌ الاعتبار إذا كان من أهله وهو البالغ العاقل فيتصف 
بالصحّة حيٌّ عند العقلاء. وإذا كان من غير أهله وهو اليجنون أو الصبي غير 
المميز فيتصف بالفساد كذلك. نعم. لو كان صادراً من الصبي المميز فيتصف 
بالصحة عند العقلاء وبالفساد عند الشارع. 

وعلى الجملة: فكما أنّ الصيغة تتصف بالصحّة والفساد. فيقال الصيغة 
العربية صحيحة, وغير العربية فاسدة, أو الصادرة عن البالغ العاقل صحيحة, 
ومن غيره فاسدة, فكذلك الاعتبار فيقال إن الاعتبار الصادر من العاقل صحيح: 
ومن غيره فاسد, وعليه فلا أصل لما ذكروه من أنّ المعاملات لو كانت أسامي 
للمسببات لم تتصف بالصحّة والفساد, بل تتصف بالوجود والعدم. فان هذا إنما 
يتم لو كان المسبب عبارة عن الإمضاء الشرعي.ء فانه غير قابل لآن يتصف 
بالصحّة والفساد. بل هو إمّا موجود أو معدوم, وكذا لو كان عبارة عن إمضاء 
القواذهو قانه تيقل الاتعنا فساو فاما سكن فوجودا اوها لاز 
المسبب هنا ليس هو الإمضاء الشرعي أو العقلائي. ضرورة أنّ المعاملات من 
العقود والايقاعات أسام للأفعال الصادرة عن آحاد الناسء فالبيع مثلاً اسم 
للفعل الصادر عن البائع, والهبة اسم للفعل الصادر عن الواهب... وهكذا. ومن 
الواضح نا أجنبية عن مرحلة الإمضاء رأساً. نعم إِنّها قد تقع مورداً للامضاء 
إذا كانت واجدة للشرائط من حيث الاعتبار أو مبرزه. وقد لاتقع مورداً له 
إذا كانت فاقدة لما كذلك. 

فقد تحصّل مما ذكرناه: أنه لا مانع من جريان النزاع في المسبب بهذا المعنى 
من هذه الجهة. نعم. هو خارج عن نحل النزاع من جهة أخرى, وهي أن عنوان 
البيع وما شاكله لا يصدق عليه عرفاً بدون إبرازه في الخارج ولو على القول 
بالاو فلا محالة يكون البيع او نحوه موضوعا للمؤلف من الاعتبار وإبرازه 


5 ا حاضرات فى أصول الفقه / ١‏ 
ما مطلقاً أو فها أمضاه العقلاء. 

وملخّص ما ذكرناه في باب المعاملات لحدّ الآن أمور: 

الأول ان العامالاك امور كر فندتع ونان ولسةفة المتررعات التترفية: 

الثاني: جواز القسك بالإطلاق في باب المعاملات مطلقاً ولو كانت أسامي 

الثالث: أنّ الصحّة المأخوذة في مسمّى المعاملات على القول بالصحيح هي 
الصحّة عند العقلاء. لا عند الشارع ى]ا عرفت. 

الرابع : أن المسببات في باب المعاملات عبارة عن الاعتبار القائم بالنفس 
بالناتوة ان ممعي والآلتتواقد تعرفك له لاود السبية والمشيلة فيا 
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أضلا. 
اللنافوى: ان الما ئللااك ينا ريتنا أخاضة أسام للمة لمن الاعهاويوابرازة 
خارجاً فلا يصدق على كل واحد منهما بالمخصوص . هذا تام الكلام في مسألة 
الصحيح والأعم. 
تذييل 
ِنّ كل واجب مركب كالصلاة ونحوها إذا لوحظ بالقياس إلى عدّة أمور فلا 
يخلو الحال إِمّا أن يكون الواجب أجنبياً عنها بالكلية فلا يكون لها دخل فيه. 
ولق لزاه المقتوم عه ل نو زتها بول تحرو القوطيةووهك الأموو فلن 
أحنها سا كان زلمهاً فى تقيم كالأدعية الوازدة فى :آيامبوليبال #عسر 
رمضان.ء فائهها وإن كانت مقترنه مع الواجب كالصوم أو نحوه. وذات رجحان 


في نفسهاء إلا أَنّا أجنبية عنه وغير موجبة لهزية فيه. 

الثاني: مالم يكن له رجحان في نفسه أيضاً. كنزول المطر مثلاً مقارناً للصلاة 
أو نخوها. 

أو لايكون كذلك. بل لها دخل فى الواجب بنحو من أنحاء الدخلء. وهذا 
على أقسام : 

القسم الأول : ما هو خارج عن طبيعي الواجب فلا يكون جزأه ولا قيده. 
ولكنّهمن خصوصيات الفرد ويوجب مزية فيه. وذلك كعنوان الجماعة والمسجد 
والقنوت ونحو ذلك. فانٌ طبيعى الواجب باق على ما هو عليه من المصلحة, 
ليد والة تعض بوانقة الوق تللق لمتشيو ضدا قم انه الام تيه يهان القارة 
الؤاهة كا ريمن تظينقه فلن القوة الفاقد. .وس هها وود ار السافة ريق 
والخاعة مسستهية ع هذا لأتسن ١‏ الماغة السيتيهن ازا الوا كيل سوه 
أذ العلا عا عن عيرق كانت واعدة كد الخصوصيات طق الصلاة علا 


هو 


القسم الثانى: ما يكون له دخل ف الواجب بنحو الشرطية. والضابط فى 
اقول يذو ١‏ 3 كن اقيق لذ المي 3:1 تقلا اق جك نه بو اليك كا رجفا تنا 
وفع نهنا ليو ١١‏ النقيد لخيد أن يكوق اغفياريا للمكلت نواد كا افيد 
أيضاً اختيارياً كالطهارة وما شاكلها أم لم يكن كالقبلة ونحوها. 
الجزء أن يكون الشيء بنفسه متعلقاً للأمر ومقوّماً لحقيقة الواجب. 

وبعد ذلك نقول: لا إشكال في دخول الأجزاء في محل البحث. كا أنه لا 
إشكال في خروج ما عدا الأجزاء والشرائط عنهء وأمّا الشرائط نفسها فرتم 


شف ع ام ا نووالق و مطو مفو انمد ارات ف اهوال النقد ١‏ 


قيل بخروجها عن حري النزاع. ولكن قد تقدّم فساده'". والصحيح هو أنه 
داخلة فيه أيضاً. هذا تام الكلام فها يتعلق بالصحيح والأعم. 


الاشتراك 

الكلام فيه يقع من جهتين : 

الأول :ق: امكاق الاشتراك أو وجويه أو امتاعة: 

الثانية: في منشأ الاشتراك هل هو الوضع تعيينياً أو تعيناً أو شيء آخر؟ 

ما الكلام فى الجهة الأولى: فذهب قوم إلى أنّ الاشتراك فى اللغة واجب, 
بتقريب أَنّ الألفاظ والتراكيب المؤْلّفة منها متناهية والمعاني الموجودة في الواقع 
ونفس الأمر غير متناهية؛ فالحاجة إلى تفهيم المعانى جميعاً تستدعي لزوم 
الاشتراك ثلا يبق معنى بلا لفظ دال عليه . 

وقد أورد عليه المحقق صاحب الكفاية (قدس 00 بوحوه: 

الأوّل: أن وضع الألفاظ بازاء المعاني غير المتناهية غير معقول. لأنّه 
يستلزم أوضاعاً غير متناهية. وصدورها من واضع متناه محال. 

الثاني : أنَا لو سلّمنا إمكان ذلك كا إذا كان الواضع هو الله (تبارك وتعالى) 
إلا أنه من الواضح أنّ الوضع مقدّمة للاستععال ولابراز الحاجة والأغراض, 
وهو من البشر لا منه (تعالى وتقدس). إذن وضع الألفاظ بازاء المعاني غير 
المتناهية يصبح لغواً حضاً. لأنّه زائد على مقدار الحاجة إلى الاستعمالات المتناهية . 

وعلى الجملة: فالواضع وإن فرض أنّ الله تعالى وهو قادر على أوضاع غير 
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متناهية, إلا أن لتيل هو البقير :ف الاسع ال مه الآ الها يتفم مساهيا : 
فالوضع زائداً على المقدار المتناهي غير محتاج إليه. 

الثالث: أنّ المعاني الجزئية وإن لم تتناه. إلا أن المعاني الكلية متناهية 
كالألفاظ. فلا مانع من وضع اللفظ بازاء معنى كلى يستعمل في أفراده ومصاديقه 
حسما يتعلق الحاجة بهاء ومن الواضح أنّ الأمر كذلك فى جميع أسماء الأجناس 
من الحيوانات وغيرهاء فيضع الواضع لفظاً خاصاً لواحد منها ثم يطلقه على 
كل واخدمق افرادها هي دون ان تكون للأفراة أسام خاصة,. مثلاً لفظ الطرة 
موضوع لطبيعي ذلك الحيوان الخاص ثم نستعمله في كل فرد من أفرادها من 
دون أن تكون لأفرادها أسماء خاصة, وكذا لفظ الأسد ونحوه. نعمء المتايز 
أفراده بحسب الاسم من بين الحيوانات الانسان دون غيره. 

فالنتيجة: أنّ المعانى الكلية متناهية فلا مانع من وضع اللفظ بازائها. 

الرابع : أنّالحذور المزبور إِنما يلزم لو كان اللفظ موضوعاً بازاء جميع المعاني , 
ويكون استعاله فى الجميع على نحو الحقيقة, وأمّا إذا كان موضوعاً بازاء بعض 
منها ويكون استعاله فى الباق حازاً. فلا يلزم الحذور. فان باب الجاز واسع. 
فلا مانع من ان يكون لمعنى واحد حقيق معانٍ متعددة مجازية. 

فن جميع ما تقدّم يستبين أنّ الاشتراك ليس بواجب. 

ولايخى أنّ ما أفاده (قدس سره) من امتناع الاشتراك بوضع اللفظ للمعاني 
غير المتناهية متين جداً. لاستلزامه أوضاعاً لا تتناهى. وكذا ما أفاده (قدس 
سره) ثانياً من أَنّهِ لو أمكن الوضع إلى غير متناءٍ فلا يقع في الخارج إلا بمقدار 
متناه. فان الوضع إا يكون بمقدار الحاجة إلى الاستعمال وهو متناه لا حالة, 
فالزائد عليه لغو فلا يصدر من الواضع الحكي . 

نعمء إِنّ ما سلّمه (قدس سره) من تناهي الألفاظ فهو غير صحيح. وذلك 
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لأنْه يمكن لنا تصوير هيئات وتراكيب متعددة من الألفاظ باعتبار كونها مؤتلفة 
من الحروف الطجائية بعضها من بعض إلى عدد غير متنأو فاللفظ الواحد يختلف 
باختلاف حركاته, فلو ضمّ أَوّلهِ أو فتح أو كسر فهو في كل حال لفظ مغاير 
للفظ في حالة أخرىء وكذا لو فتح آخره أو ضمّ أو كسرء وإذا أضيف إليه في 
جميع هذه الأحوال حرف من الحروف الحجائية صار لفظاً ومركباً ثانياً غير 
الأول وهكذا. فتصبح الألفاظ بهذه النسبة غير متناهية, مثلاً لفظ بر إذا ضرّ 
وله أو فتح أو كسر فهو لفظ غير الأوّلء ولو أضيف إليه الاختلاف بالتقديم أو 

وإن شئت فقل: إن مواد الألفاظ وإن كانت مضبوطة ومحدودة من الواحد 
إل القانة و العشر وى .كرفا 311 الالفاظك. الم دلفة ينها واشعاك اللناصلة فق 
ضمٌ بعضها إلى بعضها الآخر تبلغ إلى غير النهاية, فان اختلاف الألفاظ وتعددها 
بالهيئات والتقديم والتأخير والزيادة والنقصان والحركات والسكنات يوجب 
تعددها واختلافها إلى مقدار غير متناه. وهذا نظير الأعداد. فان موادها وإن 
كانق اجاذا موتقامن الو انهه ال السر ده ال" اراثر كب امنيا بسحن دنا 
إلى عدد غير متناه, مع أنه لم يزد على كل مرتبة من مراتبها إلا عدد واحد, 
وتفاوت كل مرتبة من مرتبة أخرى بذلك الواحد. فإذا أضيف إليها ذلك صارت 
مرتبة أخرى, وهكذا تذهب المراتب إلى غير النهاية. 

فالنتيجة : أن الألفاظ غبر متناهية كالمعانى والأعداد. 

وأكا هنا أفناذه (قلاس سيرة)'ثالنا من أن عزئنات المعا نيوان كانك عير 
متناهية, إلا أن كلياتها التي تنطبق عليها متناهية, ففيه: أنّه (قدس سره) إن 
أراد بكليات المعاني المفاهي العامة كمفهوم الشيء والممكن > والامنء قا افاذه 
(قدس سره) وإن كان صحيحاً, فنا منحصرة ومتناهية, إلا أن جميع الألفاظ 
لم توضع بازائها يقيناً على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص أو الوضع 


العام والموضوع له العام. ضرورة أنه لايمكن تفهيم جميع المعاني والأغراض 
التى تتعلّق الحاجة بابرازها بواسطة الألفاظ الموضوعة بازائها لو لم تكن لأنفسها 
أسام خاصة يقع التفهيم والتفهم بها في مقام الحاجة, بل إِنّ ذلك مستحيل عادة 

وإن أراد بها (قدس سره) المراتب النازلة منها كالانسان والحيوان والشجر 
والحجر وما شاكل ذلك.ء فيردّه أَنَّها غير متناهية باعتبار أجزائها من الجنس 
والفضدا >وكواوضي امن اللاؤمة والمفازقة المعضويرة لما وهكذا مدهب الل غير 
النهاية, بل يكف لعدم تناهي هذه المعاني نفس مراتب الأعداد. فاتك عرفت 
أن مراتهها تبلغ إلى حدّ لانباية له. وكل مرتبة منها معنى كي لها أفراد وخصص 
في الخارج والواقع, مثلا العشرة مرتبة منهاء والحادي عشر مرتبة ادر 
والثاني عشر مرتبة ثالئة وهكذاء ولكل واحدة منها في الخارج أفراد تنطبق 
عليها انطباق الطبيعي على أفراده, والكلى على مصاديقه. 

فا أفاده (قدس سره) من أَنّ المعاني الكلية متناهية غير صحيح. على أن 
التفهيم بها في جميع الموارد لايخلو عن إشكال كما لايخنى . 

وكيف كان. فقد ظهر من جميع ما ذكرناه أنّ الاشتراك ليس بواجبء ولو 
سلّمنا إمكان وضع الألفاظ للمعاني غير المتناهية, لعدم تناهي الألفاظ أيضاً. 

وقد قيل باستحالة الاشتراك في اللغات, لمنافاته المصلحة الباعثة للواضع 
إلى الوضع وهي التفهيم والتفهم في مقام الحاجة. حيث إِنّ إبراز المقاصد لا يمكن 
في جميع الموارد إلا باللفظ, وما غيره كالاشارة أو نحوها فهو لاي بذلك في 
المحسوسات فضلاً عن المعقولات, وعليه فصار الوضع ضرورياً لضرورة الحاجة 
إلى التفهيم والتفهم. فالاشتراك بما أَنّه يخل بذلك الغرض ويوجب الاجمال في 
المراد من اللفظ . فهو حال صدوره من الواضع الحكير . لكونه لغواً حضاً . 


١ ا واو بع ام تمي اغراف ن أضول الفقه‎ ١ 


وأحانع عله المتقق هنا جب الكقانة (قذهن ره ١!‏ رودي 

الأوّل: أنٌّإمكان التفهير والتفهم من اللفظ المشترك بواسطة القرائن الواضحة 
الدالةفل المتضوو سن الو عانتقا اللفط قل يدل هن لقصوة ونس وقد 
يدل عليه بواسطة القرائن, فاللفظ المشترك وإن لم يدل عليه بنفسه ولكنّه يدل 
عليه بواسطة ضم قرينة إليه, فلا يكون مخلاً بغرض الوضع . 

نعم, لو كان الاشتراك علَّة تامّة للاخلال والاجمال بحيث لايمكن الافادة 
والاستفادة معه مطلقاً لتر ما أفاده القائل إلا أَنّ الأمر ليس كذلك. 

الثاني: أَنا فنع كون الاشتراك يوجب الاخلال يغرض الوضعء فانٌ الغرض 
كما يتعلق بالتفهير والتفهم. كذلك قد يتعلق بالاهمال والاجمال فيلتجئ الواضع 
إلى الاشتراك لتحصيل هذا الغرض. 

التحقيق: أنّ ما أفاده (قدس سره) من إمكان الاشتراك وأَنّه لايمتنع ولا 
يجب وإن كان صحيحاً, إلا أنّه إنما يتم على مسلك القوم في تفسير الوضع. فانّه 
على مسلك من يرى أن حقيقة الوضع عبارة عن ١‏ - اعتبار الواضع وجعله 
الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له. ١‏ أو جعله وجود اللفظ وجوداً 
للمعنى تنزيلاً. ” - أو جعله اللفظ على المعنى فى عالم الاعتبارء فلا مانع من 
الاشتراك وتعدد الجعل؛ إذ الاعتبار خفيف المؤونة ولا محذور فى تعدده فى اللفظ 
الراخد اضاد. 1 1 

وأمًا على ما نراه من أن حقيقة الوضع التعهد والالتزام النفساني فلا يمكن 
الاشتراك بالمعنى المشهور, وهو تعدد الوضع على نحو الاستقلال في اللفظ الواحد. 
والوجه في ذلك : هو أن معنى التعهد كما عرفت عبارة عن تعهد الواضع في نفسه 
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بأنه متى ما تكلم بلفظ مخصوص لايريد منه إلا تفهيم معنى خاص. ومن 
المعلوم أَنّه لايجتمع مع تعهده ثانياً بأنّه متى ما تكلم بذلك اللفظ الخاص 
لايقصد إلا تفهي معنى آخر يباين الأوّل. ضرورة أنّ معنى ذلك ليس إلا 
قطن لا ينه 5ل 

أو فقل: إن الوضع على ما ذكرناه عبارة عن ذلك التعهد المجرد عن الإتيان 
بأيّةَ قرينة. وعليه فلا يمكن للواضع أن يجمع بين تعهدين كذلك أو أزيد في لفظ 
واحدء فانّ الثاني مناقض للأوّل. ولا يجتمع معه إلا أن يرفع يده عن الأوّل. 
ويلقزم ثانياً بأنه متى ما تكلم بذلك اللفظ الخناص يقصد منه تفهيم أحد 
المعنيين الخاصين, فالذي يمكن من الاشتراك هو هذا المعنى, أعني به رفع اليد 
عن الالتزام الأوّلء والالقزام من جديد بأنّه متى ما تكلم بذلك اللفظ فهو يريد 
منه تفهيم أحد المعنيين على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص. 

نعم, في مقام الاستعمال لابدٌ من نصب قرينة على إرادة تفهي, أحدهما 
بالمخصوصء فانٌ اللفظ غير دال إلا على إرادة أحدهها لا بعينه. فهذا المعنى 
نتيجة كالاشتراك اللفظي من ناحية تعدد الموضوع له. وكون استعمال اللفظ في 
كل واحد من المعنيين, أو المعاني استعالاً حقيقياً ومحتاجاً إإلى نصب قربنة معيّنة . 
نعم. الفرق بينهما من ناحية الوضع فقطء فانه متعدد في الاشتراك بالمعنى المشهور 
والمتنازع فيه. وواحد فى الاشتراك على مسلكنا. 


ع 


واللشيحة ١ ١‏ الاتسترالف ولع المدرورف كل كنا عبن من وهل 
مسلك القوم لاباس .به تع كن عل ملكتا نا تكوق تفرجده نتييمة الاشتراك 
وهو الوضع العام والموضوع له المخاص. ولا مانع منه. فان الوضع فيه واحد. 
ومحذور الامتناع إِنما جاء في تعدد الوضع . 

ثم لو قلنا بامكان الاشتراك فلامانع من وقوعه فيكلمات الفصحاء والبلغاء 


شرف مع سروه واج سو بالودو ملو زوه متز يون نا فبراكةق اضول الفقه ١ ١‏ 


ومن استعمال اللفظ المشترك عند أهل ا حاورة. 

وقد يتوهم عدم إمكان استعماله في القران الحكير . وذلك لأنّ الله تعالى إِمّا 
أن يعتمد في بيان المراد منه على القرائن الدالة على ذلك فيلزم التطويل بلاطائل, 
وما أن لايعتمد على شبيء في ذلك فيلزم الإهمال والإجمال. وكلاهما غير 
لاتق بكلافه تعال. :و لكنه فاستدك. 

أمَا الأوّل: فلمنع لزوم التطويل بلا طائل إذا كان الاتكال على القرائن 
الحالية فانٌ القرائن لا تنحصر بالمقالية. ومنع كونه بلا طائل إذا كان الاتيان 
بها لغرض اخر زائدا على بيان المراد. 

وأمّا الثاني: فلمنع كون الاجمال غير لائق بكلامه تعالى» فانٌّ الغرض قد 
يتعلّق بالاجمال والاهمال. ىا أخبر هو (تعااى وتقدّس) بوقوعه فى كلامه بقوله 
عر من قائل #منة آيَاتُ مُحْكَاتٌ هنم آلْكتاب وَأَحَدُ مُتشَابَاتُ 14" فالمتشابه 
هو المجمل وقد وقع في القران العزيز في غير مورد. ولا مانع منه أصلاً إذا تعلق 
الفوهن ودعت المالحة ال الأمان يدذلك: 

وم ديد فالمتسوق ينيم أن منها الاستراك الوضة 
تعييناً كان تعيناً. ولكن نقل شيخنا الأستاذ (قدس سره)!'' عن بعض 
مؤرخى 06 المتأخرين أن المنشأ لحصول الاشتراك في اللغات خلط 
الات مضنا سطع قاة لسري ناا كانوا عل ظو لقن قطائقة حت قاذ 
وضعة لنظا نخاضا اع صوصن :وطائفة ثانية قد وضعته لمعنى اخرء وطائفة 
الثة قد وضعته لمعنى ثالث وهكذاء ولما جمعت اللغات من جميع هذه الطوائف 
وجعلت لغة واحدة. حدث الاشتراك. وكذلك الحال في الترادف, فانّه قد 
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حصل من جمع اللغات وإلا فالمعنى كان يعبّر عنه في كل لغة بلفظ واحد. 
وعلى الجملة: فالمنشاً لوجود الاشتراك وتحققه فى اللغة العربية وغيرها هو 
جمع اللغات وخلط بعضها ببعض. وإلا فلا اشتراك في البين أصالةً وبالذات. 
وفيه: أنّ ما ذكره هذا القائل وإن كان ممكناً في نفسه. إلا أن الجزم به 
كل عداوولديا بنحو الموجبة الكلية, لعدم الشاهد عليه من الخارج, 
حيث إِنّه مما لم ينقل في كتب التأريم ولا غيره. ومجرد نقل مؤرخ حسب 
اعفان لا بكوة دليلاً عليه بعد عدم نقل غيره إيَاه. بل رما يبد ذلك وقوع 
الاشتراك في الأعلام الشخصية. فان شخصاً واحداً كالأب مثلاً يضع لفظاً 
وعدا لأولاده المتعددين لناسبة ما. ى) نجد ذلك فى ولد الحسين (عليه السلام) 
فانّه (عليه السلام) قد وضع لفظ علي لثلاثة من أولاده. فيكون كل واحد منهم 
مسمّى بذلك اللفظ على نحو الاشتراك فيه والقييز بينهم في مقام التفهيم كان 
وكيف كانء فلا مهمنا تحقيق ذلك وإطالة الكلام فيه بعد أن كان الاشتراك 
بمكناً في نفسه بل واقعاً. كما في أعلام الأشخاص بل في أعلام الأجناس 
وشيجة السك عن الدشتراك امود 
الأوّل: أن الاشتراك على مسلك القوم في الوضع ممكن, وعلى مسلكنا فيه 
غير ممكن إلا على الوجه الذي قدمناه. 
الثاني : أن استعمال اللفظ المشترك فى القرآن جائز فضلاً عن غيره. 
الثالث: أن نّ منشاً الاشتراك أحد أمرين: إِمّا الوضع, أو الجمع بين اللغات 
على سبيل منع الخلو. 
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استعال اللفظ 


الأولل: فى إمكان استعبال اللفظ المشترك فى أكثر من معنى واحد. 

النائة وغل تقدين امكانه وجواةء فيل هذا الامضال عل خلاف الظهوو 
العرفى أم لا؟ 

ما الكلام ف الجهة الآر لك فقد 0 بين الما مويه عدم امكان هذا 
الاستععال وأنه مستحيل عقلاء وقبل بيان ذلك وتحقيقه ليعلم أن محل النزاع هو 
فما إذا استعمل لفظ واحد فى معنيين مستقلين بحيث يكون الإطلاق الواحد في 
ون | لعي عراذا غان. سيالة ير انتكقاا لد وفك هنا :قير ١‏ الستتعنال اللنفطا 
الواحد فى مجموع المعنيين بما هو كذلك خارج عن نحل البحث. لأنّْه فى حكم 
الاتضال الواخدق المفى الواحذميل هو هو يعيتف :وان كان تحارا فان اللفظ 
لم يوضع بازائه. كما أنّ استععاله في أحدهما لا بعينه خارج عن حل النزاع, 
ففحل النزاع فما إذا كان كل واحد من المعنيين فراد امن اللنك عمل سيدا 
الاستقلال والانفراد ىما عرفت. 

وبعد ذلك نقول: قذ استدل شيخنا الأستاذ (قدس سره)7" على استحالة 
امفعال اللفظ بق اكتر من مسق واحد عا ولخفيدة ان حقفة الايتفال لست 
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إلا عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ وإلقائه إلى المخاطب خارجاً. ومن هنا لايرى 
الخاطب إلا المعنى. فانّه الملحوظ أوَّلاً وبالذات, واللفظ ملحوظ بتبعه وفانٍ 
فيه. وعليه فلازم استعمال اللفظ فى المعنيين على نحو الاستقلال تعلق اللحاظ 
الاستقلالي بكل واحد منههما في أن واحد كما لو لم يستعمل اللفظ إلا فيه. ومن 
الواضح أنّ النفس لاتستطيع على أن تجمع بين اللحاظين المستقلين في آن واحد. 
ولاريب في أن الاستعمال في أكثر من معنى واحد يستلزم ذلك, والمستلزم 
للمحال حال لا حالة . 

ويرده: أنّ الأمر ليس كما ذكره (قدس سره) وذلك لأنّ النفس با أَنَّها 
جوهر بسيط وها صفحة واسعة تقتدر على أن تجمع بين اللحاظين المستقلين في 
صفحتها في آن واحدء ويدلنا على ذلك أمور: 

الأوّل: أنّ حمل شيء على شيء والحكم بثبوته له كقولنا: زيد قائم مثلاً. 
يستدعي لحاظ كل من الموضوع وامحمول والنسبة في أن واحد وهو ان الحكم, 
وإلا لكان الحكم من النفس ممتنعاً. ضرورة أنّ مع الغفلة لايمكن الحكم بثبوت 
شيء لشيء. إذن لا مانع من الجمع بين اللحاظين المستقلين في أن واحدء فانٌ 
الحمل والحكم دائًاً يستلزمان ذلك. كيف فانٌ المتكلم حين الحكم لايخلو إِمّا 
أن يكون غافلاً. وإمّا أن يكون ملتفتاً إلى كل واحد من الموضوع والمحمول 
والتنة ول ثاللة وجيت إن الأول غير معقول فتعين الثانى. وهذا معنى 
استلزام الحمل والحكم الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين. 

الثاني : قد يصدر من شخص واحد فعلان أو ا ف 5 وأحد. وذلك بأن 
يكون أحدهما بآلة والآخر بآلة أخرى.ء مثلاً الانسان يشتغل لسانه بالكلاء 
ويحدك يدهفي آن واحدء ومن البيّن أن كلاً منهها فعل اختياري مسبوق بالإرادة 


- 


واللحاظ . وعليه فالإتيان بفعلين في آن واحد لا محالة يستلزم لحاظ كل واحد 
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منههما بلحاظ استقلالي في ان كذلك. 

القالكة آنا اذارلهها ال انقنتا وحداها ا ا مدو هل تضوز امور 
متضادة أو متاثلة بتصورات مستقلة في آن واحدء وهذا غير قابل للانكار. 

فقن اصيغية اللشيفة مق ذلك ان اجتاع اللحاظين المستقلين مع تعدد المعنى 
امر واضح لا شبهة فيه. 

وقد استدل الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) على امتناع ذلك بوجه 
الكو و الف تصن يانه | يحقيقة سال لتمى غنوه بهو اللافقك قاو 
لاراذة المقى ميل عله رجه وضنوانا اليل بوغ انيه كا نه الملق زو اذا 
يسري إليه قبحه وحسنه كا لايخفى, ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلا 
لمعنى واحدء ضدرورة أنّ لحاظه هكذا فى إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة 
الاحروسسيف] ناته كلك الا ركاور ون ارج طاظ اللقق قائياً فبركناء 
الوجه فى ذي الوجه والعنوان في المعنون. ومعه كيف يمكن إرادة معنى اخر معه 
كذلك في استعمال واحد مع استلزامه للحاظ اخر غير لحاظه كذلك في هذا 
الحال. وبالجملة لايكاد يكن في حال استعبال واحد لحاظه وجها لمعنيين 
وفانياً في الاثنين, إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين. فانقدح بذلك امتناع 
استعمال اللفظ مطلقاً. مفرداً كان أو غيره. فى أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو 
الاو اق نار 


ولاق أنما أفاذه (فلاس سيره) افاايع عل ما هو المقهور بي المنا خريق 


من أنْ حقيقة الاستعال ليست جرد جعل اللفظ علامة لارادة تفهيم المعنى. بل 
إيجاد للمعنى باللفظ وجعل اللفظ فانياً فى المعنى ووجهاً وعنواناً له. وعلى ذلك 
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استعمال اللفظ في أكثر من معنى ا اا 
فلا يمكن استعمال اللفظ فى المعنيين على نحو الاستقلال, لأنّ لازمه فناء اللفظ 
3 كل واحدعيا ى اناعد وهو حال. كيف فان إفناءه فى أحدهما وجعله 
وجهاً وعنواناً له يستحيل أن يجتمع مع إفنائه في الآخر وجعله وجهاً وعنواناً 
له. فاللفظ الواحد لايعقل أن يكون وجوداً لمعنيين مستقلين في زمن واحد. 
وهذا مبتن عل ان يكون حقيقة الوضع عبارة عن جعل وجود اللفظ وجوداً 
تتزيلياً للمفى :ولك قد.سيق بطلانة مفضّلا 7". 

وأمّا بناءً على مسلكنا من أنّ حقيقة الوضع هي التعهد والالتزام النفساني 
فلا مانع من ذلك. لأنّ الاستعمال ليس إلا فعلية ذلك التعهد وجعل اللفظ 
علامة لابراز ما قصده المتكلم تفهيمه, ولا مانع حينئذ من جعله علامة لارادة 
المعنيين المستقلين, فاللفظ على هذا المسلك لايكون إلا علامة لابراز ما في أفق 
النفس. وهو أي ما في الأفق ‏ قد يكون معنى واحداً فاللفظ علامة لابرازه, 
وقد يكون مجموع المعنيين. وقد يكون أحدهما لا بعينه. وقد يكون كلا من 
المعنيين مستقلاً. ولا مانع من جعل اللفظ علامة على الجميع افكنا ا لد وز 

ان يجعل علامة لارادة المجموع أو أحدههما فكذلك يجوزان يجعل علامة 
لارادة تفهيم كل واحد منها على نحو الاستقلال والعموم الاستغراقى. إذ ليس 
شأن اللفظ على هذا إلا علامة في مقام الإثبات. ولا محذور في جعل شيء 
واحد علامة لارادة تفهيم معنيين او ازيد. 

ومن هنا قد قلنا سابقاً إِنّهِ لا مانع من أن يراد بلفظ واحد تفهيم معناه 
وتفهيم أنه عارف باللغة التي يتكلم بها. 

فقد تحصّل: أنّ الوضع على هذا المسلك لا يقتضي إلا التكلم بلفظ خاص 
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عند قصد المتكلم تفهي معنى مخصوص فى أفق النفس. وجعله علامة لابرازه 
خارجا. وامّا الفناء والوجه والعنوان كل ذلك لا يكون. 

ومن هنا يظهر أن تفسير الوضع باعتبار الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى 
الموضوع له أو بجعل اللفظ على المعنى في عالم الاعتبار أيضاً. لا يستدعي فناء 
اللفظ في مقام الاستعمال. 

نعم , تفسيره بجعل اللفظ وجوداً للمعنى تنزيلاً يقتضي ذلك. ولكن قد 
عرفق فاده 

وأمّا الأصل المشهور بينهم : وهو أَنّ النظر إلى اللفظ الى فى مقام الاستعمال, 
وإلى المعنى استقلالي. فقد سبق أنّه لا أصل له. فالمتحصّل من المجموع أنه لا 
مانع من استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد. 

وأا الكلام في الجهة الثانية: فيقع البحث عن موافقة هذا الاستعمال 
للظهور العرفي وعدمهاء فلو وجدنا لفظأً مشتركاً خالياً عن القرينة التى تدل 
فل إزانةاتنوم يمظن بساكم فل مله هن إزادة عي لفاك اوبعل إرادة 
البعض أو يحتاج إرادة كل واحدة منهما إلى نصب قرينة تدل على ذلك؟ 

لاريب فى أنّ إرادة الجميع خلاف الظهور العرفى فلا يحمل اللفظ عليها إلا 
مع نصب قرينة تدل على ذلكء هذا على مسلكنا في باب الوضع واضح. فان 
الاشتراك لايعقل إلا برفع اليد عن التعهد الأوّل والالتزام بتعهد آخر وهو قصد 
تفهيي أحد المعنيين أو المعاني فيكون المعنى الموضوع له للفظ أحد المعنيين أو 
المعاني لا الجميع. وعليه فاستعماله في الجميع استعمال في غير الموضوع له 
وعلى خلاف التعهد والالتزام. بل ولو قلنا بامكان الاشتراك على هذا المسلك: 
فأيضاً الاستعمال المزبور خلاف الظهور فلا يصار إليه بلا دليل. فانٌ المتفاهم 
العرفى من اللفظ عند إطلاقه إرادة معنى واحد, فارادة المعنيين أو المعانيى منه 


استعمال اللفظ فى أكثر من معنى اي 0 


على خلافه, ولا فرق في ذلك بين مسلك التعهد وغيره. فان هذا الاستعمال 
مخالف للظهور على جميع المسالك, سواء قلنا أن الاستعمال في أكثر من معنى 
واحد استعمال حقيق أو أنه يحازي. 

ولعل هذا هو مراد الحقق القمي (قدس سره) من اعتبار حال الوحدة في 
المعنى الموضوع له'''. يعني أن التفاهي عرفاً من اللفظ عند الاطلاق إرادة 
معنى واحد لا أزيدء وليس مراده من ذلك أخذ حال الوحدة في الموضوع له 
فرووة ا افيا ذمضو الو حاف الل 

وعلى ذلك فان استعمل اللفظ في معنيين أو أزيد ولم يت معه بقرينة تدل 
على إرادة جميع المعاني. أو خصوص معنى, فاللفظ يصبح جملا ولا يدل على 
ثبيء. إذن فالمرجع هو الأصول العملية على اختلافها باختلاف الموارد. هذا 
فما إذا دار الامر بين إرادة معنى واحد وإرادة الا كثر منه. 

وأَمّا إذا علم إرادة الأكثر ودار الأمر بين إرادة مجموع المعنيين على نحو 
الغموم الموقى» أو'إرادة كل واتحدامكيا عل سيل الفموم الالستغراق يدوك 
تكن قرينة على تعيين أحد الأمرين, فقد قيل بلزوم حمل اللفظ على الثاني 
تقدياً للحقيقة على الجاز. ولكنّه لايتم, فانّه لا وجه له حٌّ على القول بأنّ 
الاستعمال في أكثر من معنى واحد على سبيل الاستغراق استعمال حقيقء لما 
عرفت من أَنّ الاستعمال في أكثر من معنى واحد على خلاف الظهور العرفي وإن 
كان الاستعال استعالاً حقيقيا. واصالة الحقيقة هنا غير جارية كا لايخفى. 

وتظهر القرة بين الأمرين فها لو كان لشخص عبدان كل منهما مسمّى باسم 
واحد (الغام) مثلاء فباعها المالك فقال للمشتري بعتك غافاً بدرهمين. ووقع 
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الفزاع بين البائع والمشتري فى استعمال هذا اللفظ وأنّه هل استعمل فيهها على 
سبيل المجموع ليكون من العبدين درهمين, أو على سبيل الاستغراق ليكون مُن 
كل منهم| درهمين والمجموع أربعة دراهم, فني مثل ذلك نرجع إلى أصالة عدم 
اشتغال ذمّة المشتري للبائع بازيد من درهمين. 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد 
جائز ولا مانع منه أصلاً. نعم. هو مخالف للظهور العرفىي فلا يمكن حمل اللفظ 
عليه بلا نصب قرينة ترشد إليه. 

ثم إِنّهِ لا فرق في ذلك بين التثنية والجمع وبين المفرد. كا أَنّهِ لا فرق بين أن 
يكون المعنيان حقيقيين أو مجازيين أو أحدهما حقيقياً والآخر مجازياً. فانٌ 
الملاك في الجميع واحد جوازاً ومنعاً. 

وما قيل في بيان استحالة إرادة المعنى الجازي والمعنى الحقيق معاً. من أن 
إرادة المعنى الجازي تحتاج إلى القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيق وهي 
مانعة عن إرادته ولا تجتمع معهاء يندفع بأنّ هذا مما هو فيا إذا أراد المتكلم 
خفيوض لمق المخازي» :وأمًا إذا آراة المدق المخازى والمقيق معا عل نبو 
الشبوع اى المميدء'فيعتاح دللذه لل القركة:الصاوقة ,عن إراذة مخضصوضن انين 
الحقيق. لا عن إرادته مع المعنى الجازي إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك. 

وكيف كان, فقد ظهر مما ذكرناه أنه لا وجه لما ذكره صاحب المعالم (قدس 
سره)7١ا‏ من التفصيل بين التئنية والجمع وبين المفردء حيث جوّز إرادة الأكثر 
من معنى واحد في التثنية والجمع دون المفرد. بل اختار (قدس سره) أن 
الاستعمال حقيق في التثنية والجمع . واستدلٌ على ذلك بأنّ التئنية في قوّة تكرار 
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المفرد مّتين, والجمع في قوّة تكراره مرّات. فقولنا: رأيت عينين في قوّة قولنا: 
رأيت عيناً وعيئاً. وكما يجوز أن يراد من العين الأوّل معنى ومن الثاني معنى 
اخرعن قو اللقرمت كذلك خوة ايراة الهنا و من التفية. 

وما يؤكد ذلك: صحّة التثنية في الأعلام الشخصية كقولك: زيدان. فانٌ 
المراد منه فردان متغايران لا حالة. 

وها ذكره من أن الاستعمال حقيق في التثنية والجمع لايمكن المساعدة عليه 
أصلاً. والوجه فى ذلك هو أن للتثنية والجمع وضعين: أحدهما للمادة. والآخر 
للهيئة وهي الألف والنون أو الواو والنون. 

ما المادة. فهي موضوعة للطبيعة المهملة العارية عن جميع اللخنصوصيات 
حقٌ الخصوصية اللابشرطية. 

وكا المقة'فيى موضوعة للزلالة غل ارادة المتغوهامع موخوفاء فحوقد 
إن ارمع اللسعرن كلد الت رصا قور انيرا مع عيكو سعدا وكا دار 
والباكية, أو الذهب والفضّة, بناءً على ما حققناه من جواز استعمال اللفظ في 
اكترشق مسف بولح فاطق الدارئة علي مدل هيل ازادة اده حنياء 
ويكون المراد من قولنا عينان حينئذ فردان من الجارية وفزذان فق الباكية او 
فردان من الذهب وفردان من الفضّة. فالتئنية تدل على أربعة أفراد. 

وهذا وإن كان صحيحاً على ما ذكرناه. إلا أَنّه أجنبى عن استعمال التثنية في 
اكتريضق المعو الوانخدج:فالشمن المتغال المفرد في ذلك. والتثئية مستعملة في 
معناه الموضوع له وهو الدلالة على إرادة المتعدد من مدخوها. وهذا بعينه نظير 
!ها يكوق متعدد أ عن تنبيه كالعسر يكلا او الطائقة او المباعة اق 
القوم إلى غير ذلك. كقولنا: رأيت طائفتين. فكما أنه لم يذهب إلى وهم أحد 
أن التثنية في أمثال هذه الموارد مستعملة في أكثر من معنى واحد. فكذلك في 


1" ا ا يا 50ص غافراك فى أصول النقد 7 ١‏ 
المقام فلا فرق في ذلك بين المقامين أصلاً. غاية الأمر أنّ المفرد هنا استعمل فى 
المتعدد بالعناية دون هناك. 

وكيف كانء فهذه الصورة غير مرادة لصاحب المعالم (قدس سسره) يقيناًء لأنّ 
التثنية فيها لم تستعمل في أكثر من معنى واحد فلا معنى حينئذ لكونها حقيقة. 

واذة أرقة من كلعة العدة ممق ,واحيد كالنتهت نا تعد اشهة عل إراهة 
أكثر من طبيعة واحدة, ففيه: أَنّه غير معقول وذلك لما عرفت من أنّ للتثنية 
وصعين : 

أحدهما: للهيئة وهي تدل على إرادة المتعدد من المدخول. 

والثاني: للمادة وهي تدل على الطبيعة المهملة. إذن إن أريد بالمادة طبيعة 
والجوة كا لاقب قات الله قال :قل اراذة المتعن سقو تكتون انراد فم 
العينين فردين من الذهب. وحيث إنّ المفروض في المقام إرادة طبيعة واحدة 
من المدخولء فالتئنية تفيد تكرارها بارادة فردين منهاء ومع هذا كيف تدل 
عل كفن الكو لمن نحيت الطرينة وو لسن هنا شن كر يكين والا عل 
إراوة ييه اخرس الس بق ش 

نعم , يمكن أن يؤوّل العين بالمسمّى ويراد من تثنيتها الفردان منه كالذهب 
والفضّة أو نحوهماء كا هو الحال في تثنية الأعلام الشخصية, إلا أنّه أيضاً ليس 
من استعمال التثنية في أكثر من المعنى الواحد كا لايخى. مع أنّ هذا التأوبل 
مجاز بلا كلام ولا شبهة. 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ تفصيل صاحب ال معالم (قدس سره) باطل من 
أصله. فالصحيح هو ما ذكرناه من أَنّه يجوز الاستعمال في أكثر من معنى واحد. 
بلا فرق في ذلك بين التئنية والجمع وبين المفرد. نعم. هو خلاف الظهور العرفي. 
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ثم إن ا محقق صاحب الكفاية (قدس سره) بعد ما منع عن جواز الاستعمال 
في المعنيين قال: وهم ودفع: لعلّك تنوهم أن الأخبار الذالة غدل أن للتقران 
بطوناً سبعة أو سبعين تدل على وقوع استعبال اللفظ في أكثر من معنى واحد 
فضلاً عن جوازة: ولكتّك غفلة عن أنه لأ:دلالة ها أصلاً عسل أن ارادتينا 
كانت من باب إرادة المعنى من اللفظ. فلعلها كانت بارادتها في أنفسها حال 
الاستعمال في المعنى لا من اللفظ كا إذا استعمل فيها. أو كان المراد من البطون 
لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكهاء انتهى (". 

ويرده: أنّه لو كان المراد من البطون ما ذكره (قدس سسره) أَوّلاً لم يكن ذلك 
تويك لغلمة القرا دعل غه لنياف هل بات انا ورا مكنا نان 
يراد المعاني بأنفسها حال التكلم بالألفاظ في غير الحاورات القرآنية» بل يمكن 
إرادتها كذلك حال التكلم بالألفاظ المهملة فضلاً عن الألفاظ الموضوعة. ففن 
هذه الجهة لا فرق بين الكتاب وغيره. بل لا فرق بين اللفظ المهمل والموضوع, 
فالكل سواء ولا فضل لأحدهما على الآخر. على أنّ لازم ذلك أن لاتكون 
البطون بطوناً للقرآن ومعاني له. بل كانت شيئاً أجنبياً عنه. غاية الأمر أَنَّها 
أريدت حال التكلم بألفاظه. وكلا الأمرين مخالف لصريم الروايات المشتملة 
على البطون, فهي كما نطقت باثبات الفضيلة والعظمة للقرآن على غيره من 
جهة اشتاله على ذلك. كذلك نطقت باضافة تلك البطون إليه وأَئَّا معان للقرآن 


منهأ: «ما ف القران 0 إل وها ظاهر, ظهر وبطن...» إلخ!'". 
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ومنها: «وإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقران فانه 
شافع مشفّع إلى أن قال وله ظهر وبطن, فظاهره حكم وباطنه علم؛ ظاهره 
أنيق وباطنه عميق, وله تخوم وعلى تخومه تخوم. لاتحصى عجائبه ولا تبلى 
غرائية (١؟‏ وما شاكلينا من الروايات الكثرة. 

وأَمّا ما ذكره (قدس سسره) ثانياً من أنّ المراد من البطون لوازم معنا 
وملزوماته من دون أن يستعمل اللفظ فيها التي لن تصل إلى إدراكها أفهامنا 
القاصرة إلا بعناية من أهل بيت العصمة والطهارة (عليهم السلام) الذين هم 
أهل القران. فهو الصحيح, وتدلنا على ذلك روايات كثيرة تبلغ حدّ التواتر 
إجمالاً بلا ريب : 

منها: «إن لقرآن حي ل يمت وأنّه يجري كا يجري الليل والنهار وىا يجرى 
الشمس 0 ويجري على آخرنا كا يجري على أوّلنا»”". 

ومنها: « نّ القران حي لايموت والاية حيّة لاتَوت. فلو كانت الاية إذا 
نزلت ف 0 وماتوا ماتت الاية لمات القرانة ولكن هئ جارية فق الباقين 
كا جرت في الماضين»7". 

ومنها: «لو أنّ الآية إذا نزلت فى قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية لما 
بق من القرآن شيء, ولكن القرآن يجري أوّله على آخره ما دامت السّماوات 
والأرض ولكل 0 اية يتلونها. هم منها من خير أو شر» 7 


)١(‏ الوسائل 7: /١7١‏ أبواب قراءة القرآن ب ” ح ” وفيه «نجوم» بدل «تخوم», تفسير 
البرهان .١8 :١‏ 
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ومن هنا قد ورد في عدّة من الروايات أَنّ الآبة من القرآن إذا فسّرت فى 
شيء فلا تنحصر الآية به. وهو كلام متصل ينصرف على وجو'". وأنّ القرآن 
دلوك ذو وهوو ا كلو اغا اميق الويجي "ا ريوهذا فعق ١د‏ اللقرا وتطونا 
لن تصل إليها أفهامنا القاصرة إلا بتوجيه من أهل البيت (عليهم السلام) كما 
وجّهنا إلبها في بعض الموارد. وقد دلت على ذلك المعنى روايات كثيرة واردة 
من طرق العامّة والخاصّة. ومن اراد الاطلاع على مجموع هذه الروايات في 
جميع هذه الأبواب فليطلبها من مصادرها. 

وفي بعض الروايات إشارة إلى صغرى هذه الكبرى وهو ما ورد: إِنّ القران 
ظاهره قصة وباطنه عظة”", فانّه في الظاهر بِيّن قصص السابقين وقضاياهم 
كقصة بنى إسرائيل وما شاكلها. ولكنها فق الباطن عظة للناس وعبر ودروس 
هم . فانٌّ التأمّل في القضايا الصادرة عن الأمم السابقة دروس وعبر لنا. وينبهنا 
على أن السير على منهاجه ينجينا عن الضلالء وأنّ الكفر بنعم الله تعالى 
حب الشيخط عل الكافزية:والعاضين: 

وعلى الجملة: أنَّ قصص الكتاب في الظاهر وإن كانت حكايات وقصصاً 
إل عي فى الباطن دروس وعبر للناس. 

فتن اضيفت سعة :هذا المت لد ادن اخورا : 

الأوّل: أَنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد جائز على مسلك من يرى 
حقيقة الوضع التعهد والالتزام. نعم هو خلاف الظهور عرفاً. 
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الثاني: أنٌّالمراد من بطون القرآن لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ وملزوماته 
لازنا قوسن قو اسقع] ل اللفكلك شيي هل ها تطفهادية الاباك بم طريوة 
الخخاضة والعامة. 

الشالكة أ هذه البواطن الى فيا القران لايعزفها لاهن خوطينة 
وأهايفةه الطاهرين :رغلني السلام): 

ومن هنا قد وقفنا على بعضها في بعض الموارد بواسطة الآثار المنقولة منهم 


(عليهم السلام). 


لاريب في صحّة إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ فعلاً. وعلى المنقضي 
عند امد اوهل فى 1 خلس تديعته و اكه كليس داق المسفيل برل 
إشكال أيضاً في أن إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ فعلاً إطلاق حقيق. كا 
أنه لا إشكال 1 أنّ إطلاقه على من يتلبس بالمبدأً في المستقبل إطلاق يحازي, 
وإِمًا الكلام والإشكال في إطلاق المشتق على من انقضى وانصرم عنه المبدأ هل 
هو حاز أو حقيقة؟ وقبل تحقيق الحال في المقام ينبغي التنبيه على أمور : 

الأوّل: أن اللفظ الموضوع لمعنى على قسمين: 

الحدهيا :ها مسمى بالق .وهو هنا كان لكل .واخدة مق ساأذته ولد 
وضع خاص مستقل . 

والثانى : ما يسمى بالجامد وهو ما كان للمجموع من مادته وهيئته وضع 
واحد لا وضعان. 


أمّا المئشتق فهو على قسمين : 


أحذهنا : ما يكون موضوعاً للع جر عل الذات المتعلفة بالمبدا يتحو 
من أنحاء الاتصاف ويصدق عليها خارجاً كاسم الفاعل والمفعول والزمان 

وتانينا ايكون سموضوعا لمق لخر عن :الام وله يفيدق فانيا 
ارجا ذلك #الافال يها والمضادر اللتيدة ديل المضادر ارده قا عل 
ما هو الصحيح من أن المصادر المجردة أيضاً مشتقات. 

واقا الجامة نيو شا عل اقمعية: 

أحدهما: ما يكون موضوعاً لمعنى منتزع عن مقام الذات كالانسان والحيوان 
والشجر والتراب ونحو ذلك. 

وثانيهما: ما يكون موضوعا لعنى منتزع عن 0 خارج عن مقام الذات 
وذلك كعنوان الزوج والرق والمحر وما شأبه ذلك فهذه اربعة اقسام, وحل 
الغزاع في هذه المسألة لايختص بالمشتقات المصطلحة فقط كما ربا يوهم عنوان 
الفزاع فيهاء بل يعم القسم الثاني من الجوامد أيضاً. كا أَنّه لايعم جميع المشتقات 
بل يختص بخصوص القسم الاوّل منها. 

فالنتيجة : أن حل البحث هنا في القسم الأُوّل من المشتق والقسم الثانى من 
الجامد. والقسمان الآخران خارجان عنه. 

ومن هنا يظهر أنّ النسبة بين المشتق في حريم البحث وكل من المشتق 
المصطلح والجامد عموم من وجه. فانٌ الأفعال والمصادر المزيدة والمجردة جميعاً 
هي داخلة في محل البحث. فالتزاع يجري فى كل وان جار على الذات باعقباز 
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تنمسا بالبدا يكو قن أخائم سواء ١‏ كان ذلك المندا عن اندض المتتولدك 
التسع الواقعية كالكم والكيف والأين وأشباه ذلك. أم كان من توابعها كالشدة 
والشعتن والشرعة والبطاعء ام كان فق الاعتبارات كالملكنة ب والرويعية والمرية 
وما شانبهاء آء كانمن الانتزاعياك كالقوقية والتحضية والتشابقية والمسيوقية 
والامكان والوجوب والامتناع وما شاكلها. 

وقد تحصّل من ذلك: أن دخول شيء في حل النزاع هنا يبتني على ركنين: 

الركن الأُوّل: أن يكون الشيء جارياً على الذات المتليسة بالمبدأ ومتحداً 
با خاريها بتصومن :الاعانى ورذلك ركو كرك العادر يدق لاني 
لأقرى عل الذانك المتصنةا مان فائنا مقا روه مها مخاريهاً ومين قاذ يقال: 
زيد إكرام إذا كان زيد متضفاً بهذا المبدأً. بل يقال: زيد كريم. وكذا المضادر 
الجردة لايشملها النزاع لعدم صحّة حملها على الذات. فلا يقال: زيد علم إلا 
مبالغة. وإن قلنا بِأَئَّا من جملة المشتقات كما هو الصحيح. وهكذا الأفعال 
بجميع أنواعها لايجري فيها النزاع, لعدم جريانها على الذوات وإن كانت من 
المشعقات: 

تحنل » أن المضناةر المزيناة والحودة والأقفال باععها خارجة عم دل 
النزاع لكونها فاقدة لهذا الركن. 

الركن الثانى: أن تكون الذات باقية بعد انتقضاء المبداً. بأن تكون لما 
حالتان حالة تلبسسها بالمبداً. وحالة انقضاء المبدأ عنهاء وبذلك الركن خرج 
القسم الأوّل من الجحوامد كالانسان والحيوان والشجر وما يضاهبها من العناوين 
الذاتية, والوجه فيه: أَنّ المبادئ في أمثال ذلك مقوّمة لنفس الحقيقة والذات, 
وبانتفائها تتدق الذات قلا تكون الذات ياقية بعد انقضاء الميدا. 


وبتعبا”, ار 9 شيئئية الثىيء بصورته لا بمادته, فإذا فرضنا تبدل الانسان 


بالقراب أو الكلب بالملح فا هو ملاك الإنسانية أو الكلبية ‏ وهو الصورة 
النوعية ‏ قد انعدم وزال ووجدت حقيقة أخرى وصورة نوعية ثانية وهي : 
صورة النوعية الترابية أو الملحية. ومن الواضح أنّ الانسان أو الكلب 
لا يصدق على القراب أو الملح بوجه من الوجوه. لأنٌّ الذات غير باقية وتنعدم 
بانعدام الصورة النوعية -.وهى ضورة الانسانية أو الكلبية ب ومع عدم بقاء 
الذات لا يشملها النزاع, ولا معنى لآن يقال إن الإطلاق عليها حقيقة أو مجاز. 

وأَمّا المادة المشتركة بين الجميع المعبّر عنها با هيولى وإن كانت باقية, إلا 
381 ة تصرفة الانافة الور عليا نو لفك ملكا لق ورين هذاه الحا ويك 
ولأعم بالايانة و الكلية ار وها كال من الا حوال: 

وأَمّا القسم الثاني من الجوامد. وهو ما كان منتزعاً عن أمر خارج عن 
مقام الذات. فهو داخل في محل النزاع, كعنوان الزوج والرق والحر وما شاكل 
ذلك لان الذات فيه باقية بعد انقضاء المبدأ عنهاء وحينئذ يشمله النزاع في أن 
الأطلاى علما حال الأنتضاء حفقة اء اد 

وما يشهد لما ذكرناه من عموم النزاع لهذا القسم من الجامد أيضاً: ما ذكره 
فخر المحققين والشهيد الثاني (قدس سرهما) في الإيضاح 7(" والمسالك7' مسن 
ابتناء الحرمة في المرضعة الثانية على النزاع في مسألة المشتق؛ في من كانت له 
زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة وقد أرضعت الكبيرتان الصغيرة فتحرم عليه 
المرضعة الأولى لصدق أم الزوجة عليهاء والصغيرة لصدق بنت الزوجة عليها؛ 
وإنها الكلام والإشكال فى المرضعة الثانية , فقد ابتنى الحرمة فى هذه المسالة على 
النزاع في مسألة المشفق. فبناء على أنه موضوع للأعم يصدق عليه عنوان أ 


.07 إيضاح الفوائد ؟:‎ )١( 
.574 (؟) المسالك /ا:‎ 
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الزوجة,. باعتبار أن المرتضعة كانت زوجة فتحرم, وبناءً على أنّه موضوع 
لخصوص المتلبس فعلاً لا يصدق عليها هذا العنوان بالفعل فلاتحرم١".‏ 


)١(‏ لمناسبة في المقام لابأس بالتعرض لما استفدته من تحقيقات سيّدنا الأستاذ 
(دام ظلّه العالي) في بحث الرضاع حول هذه المسألة . 


فرعان 

الفرع الأوّل: من كانت له زوجتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة؛ فأرضعت 
الكبيرة الصغيرة مع فرض دخوله بهاء يقع الكلام في بطلان نكاحهما معاً وحرمته) 
عليه مؤبداً. المعروف بين الفقهاء بل لم نر من صرّح بالخلاف في المسألة هو بطلان 
نكاحهما| معاً وصيرورتها تحرمة عليه مؤبداً. أمَا الكبيرة: فلأجل أنْا صارت 
بارضاعها الصغيرة أَمّ زوجة له. وهي حرّمة في الكتاب والسنّة. وأمّا الصغيرة: 
فلاعل 1 ضضانت :اوتفاعها من الكتهرةتينها له او كان اللا لها لهم ورسيعة لو 
كان اللبن من فحل آخرء وكلا العنوانين قد ثبتت حرمتهم في الكتاب والسئّة, فانه 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 

وتحقيق الكلام: أنّ الصغيرة تحرم عليه بلا إشكال. فانٌ اللبن إذا كان منه فهي 
تكوووييا له وإذا كان من غيره فهي بنت الزوجة الوتقول ينا وفك ول عدّة من 
الزواناق امسر عل عون نيت الدوسة وزو كان من الونة المفسلة عند بطلاق 
ا 


)١(‏ منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: «سألت أحدههما (عليهما السلام) عن رجل كانت 
له جارية فاعتقت فزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأوّل أن يتزوج ابنتها؟ قال 


-»ه 
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وما الكبدرة فقق اسيعدل غل «حرمقيا يوجؤةه: 

الأوّل: صدق عنوان أَمّ الزوجة عليهاء وهي محرمة في الشريعة المقدّسة بالكتاب 
والسئّة. وفيه: أنَّ صدق هذا العنوان علبها مبتنٍ على كون المشتق موضوعاً للأعم, 
وأمًا بناءٌ على كونه موضوعاً لخصوص المتلبس بالفعل ى) هو الصحيح واختاره 
جماعة من الخاضة والعامّة فلا يضدق علبا العنوان المزبورء وذلك لأنُ زوجية 
الصغيرة قد انقضت وزالت بتحقق الرضاع المْحرّم فزمان تحقق الرضاع هو زمان 
ارتفاع الزوجية عنهاء وذلك الزمان بعينه هو زمان تحقق عنوان الأمومة للكبيرة, 
ومن الواضح أنّ في هذا الزمان لا,يصدق على الصغيرة حقيقة عنوان الزوجية ليصدق 
على الكبيرة عنوان آَم الزوجة . 

أو فقل: إن في زمان كانت الصغيرة زوجة له لم تكن الكبيرة أَمّا ها. وفي زمان 
عارت الكبيرة انا ذا ارقف ادوهي عتيا و انقطت: تفدى عنواق الأهة للكتية 


(عليه السلام): لاء هي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء». 

ومنها: صحيحة [ابن] أبي نصر قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن 
الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال (عليه السلام): لا». 

ومنها: موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه «أنّ علياً (عليه السلام) قال: 
إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم...» الحديث [الوسائل :٠١‏ 
/ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١8‏ ح ١١7‏ 14]. 

فالصحيحة الأولى صريحة في حكم المقام ‏ وهو حرمة بنت الزوجة التي ولدت 
متأخرة عن زمان الزوجية ‏ بل موردها خصوص ذلك. وأَمّا الصحيحة الثانية 
والموثقة فهما تدلان على حكم المقام بالاطلاق. 
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والزوجية للصغيرة في زمان واحد غير معقول. وعليه كان إطلاق عنوان الزوجة 
عليها في زمان تحقق الأمومة إطلاقاً على المنقضى عنه المبدأ. فيكون داخلاً في حل 
الكلام. 

القاني» أن المشتق ولو سلّمنا أنّه مجاز في المنقضي عنه المبداً. إلا أنّ الموضوع 
للحرمة فى الآية المباركة ليس من المشتقات, ضرورة أَنّْهَا ثابتة لعنوان أمّهات 
نسائكم, وهذا العنوان صادق في حل الكلام, فانٌ الاضافة يكف فيها أدنى الملابسة, 
وحيث كان المفروض أنّ الصغيرة قد تلبّست بالزوجة فيصدق على الكبيرة أَنّْهما من 
مّهات النساء فتحرم . 

والجواب عنه: أنّ المشتق إذا سلّم أَنّه يحاز في المنقضي, فالاضافة أيضاً بما أنّها 
ظاهرة في التلبّس الفعلى كان حكمها حكم المشتق, فالحكم بالحرمة يبتنى على كون 
لضن موضوعا للع بوعلنه قعراك اياك تانكم بق الالة القريرقة اطداهر ف 
الفعلية وحمله على الأعم أو على خصوص المنقضي عنه المبدأ خلاف الظاهر. فلا 
يمكن المصير إليه إلا بقرينة. وحيث لم تقم قرينة لا من الداخل ولا من الخارج على 
أنّ المراد منه فى الآية المعنى الأعم, لايمكننا أن نرفع اليد عن ظهوره. 

الثالث : أنّا لو سلّمنا أن المشتق حقيقة في المتلبس فعلاً إلا أنّ المراد منه في الآآية 
الكريمة هو الأعم, وذلك بقرينة ذكر أُمّهات النساء في سياق قوله تعالى: «ورَبائِبَكُم 
اللاتي في حُجوركم ١4‏ إذ لا إشكال في أنه لايعتبر في حرمة الربيبة أن تكون من 
الزوجة الفعلية المدخول بهاء بل يكفي في حرمتها أن تكون من الزوجة المدخول بها 
ولوونيطة وو ال: وجيتيا»:وبويكة الات فيتكفق: ١‏ ثد يعديو و ععرية احنهارك 


النساء أيضاً أن تكون البنت زوجة فعلاً. وعللى ذلك فتندرج المرضعة في المقام تحت 
عنوان أَمّهات نسائكم فتحرم. 

وغير خفي أنّ حرمة الربيبة مطلقاً ولو لم تكن الأم زوجة مدخولاً بها حال أمومتها. 
قد ثبتت بقرينة خارجية لا من ناحية ظهور الآية المباركة, فلو كنا نحن وهذه الآية 
ولم يكن دليل من الخنارج لكنا نقول بعدم الحرمة في الصورة المذكورة. إذن لا يحال 
لتوهم وحدة السياق أصلاً. فانٌ لجال لهذا التوهم لو كان فانما يكون فما إذا كانت 
الآية في نفسها ظاهرة في المعنى المزبورء مع أنّ للمناقشة على هذا أيضاً يحالاً واسعاً 
ى) لايخنى. 

الرابع: أنّ زمان زوجية الصغيرة وزمان انقضائها وإن كانا في الواقع زمانين, إلا 
ئها كذلك بالنظر الدقى الفلسفى, وأمًا بالنظر المساحى العرفي فيرى الزمانان زماتاً 
وعدا نان :روحة لمر واتقضاءها واه كبن ة جميعاً متحدات في الزمان 
وإن كانت مترتبات فى الرتبة» فأوّل زمن الأمية متصل بآخر زمن الزوجية. وهذا 
المقدار كاففٍ في صدق عنوان أم الزوجة والاندراج تحت الآية المباركة . 

د أن الأنظار العرفية إِما تتبع في تعيين مفاهي الألفاظ سعة وضيقاً لا فى 
تطبيقاتها على مصاديقها. فانٌ المتبع في ذلك هو النظر الدق ولا عبرة بالمساحات 
العرفية, والمخصم بعد ما سلّم أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبداً فعلاً 
دون الأعم» لم يبق له حال لدعوى صدق الآية وانطباقها على المقام إلا بنظر مساحي 
عرفي الذي لا اعتداد به مطلقا . 

الخامس: أنّ زوجية الصغيرة وإن كانت زائلة في زمان أَمّية الكبيرة. إلا أنّ 
زواها في مرتبة متأخرة عن تحقق الأمّية, فى مرتبة الأمّية لم تكن الزوجية زائلة, 
وَهذا القذان كاف بو حيدق وان أ الروجه عل الكبيرة فدرم علبنه بيات 1ل 


أنه لاريب في أنّ العلّة تتقدّم على المعلول رتبة وتتحد معه زماناً. وهكذا الحكم 
والموضوع, فانّ نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة المعلول إلى العلّة. فيتقدّم الموضوع 
على الحكم رتبةً وإن كان يتحد معه زماناً. وحيث إِنّ ارتفاع الزوجية عن الصغيرة 
معلول لتحقق عنوان البنوّة ها. كان متاخرا عنه رتبة وإن كان متحدا معه زمانا. 
قضاءً لحقّ العلية والمعلولية. وعليه فلا حالة أنه تكون زوجة فى رتبة البنقية.والا 
لزم ارتفاع النقيضين عن تلك الرتبة. وبما أن عنوان أمومة الكبيرة قد تحقق في رتبة 
تحقق عنوان بنوّة الصغيرة وملازم له فانهما متضائفان والمتضائفان متكائفان في القوّة 
والفعل, فلا محالة تكون أَمّاً للزوجة الصغيرة التي هي في رتبة بنوّتهاء لا في رتبة 
انتفاء الزوجية عنها المتأخرة رتبة عن عنوان البنوّة, إذن يضاق عليه | نبا ام زوجة 
في رتبة البنوّة, وهذا المقدار كاف في الاندراج تحت الآية المباركة وشثهول أدلة التحريم . 

لايخ أنّ ذلك مخدوش من وجهين: 

الأوّل: أنّا قد ذكرنا غير مرّة أنّ الأحكام الشرعية مترتبة على الموجودات 
الزمانية ولا أثر للرتبة فيها أصلاً. فانّ الأدلة المتكفلة ببيان الأحكام الشرعية من 
العمومات أو غيرها كلها ناظرة إلى إثبات تلك الأحكام للموجودات الزمانية, 
وتتقدر تلك الأحكام بالزمان لا بالرتبة. وعلى ذلك فلا أثر لكون أَمّية الكبيرة في 
رتبة بنوّة الصغيرة التى كانت الزوجية متحققة في تلك الرتبة» ولا يوجب ذلك ان 
كلها عدومات التحرة,من التيه و وهاء الااعرفك من ١‏ تيا غير افاظره إن إنيات 
الأحكام للرتبة. 

نعم, لو كانت أمومة الكبيرة مقارنة مع زوجية الصغيرة زماناً لشملتها العمومات 
لاعالةولكن قن.عرفت أعها متآخرة عتها زمانا ومع لا أتن لكون الآمومة فى 
رتبة سابقة على ارتفاع الزوجية أصلاً. 
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الثاني: أنّ تقدّم شيء على شيء رتبة يحتاج إلى ملاك يوجب ذلك ولا يكون 
ذلك أمراً جزافياً فالعلّة تتقدّم على المعلول قضاءً لحقّ العلية. والشرط يتقدّم على 
المشروط قضاءً لحقّ الشرطية, والموضوع يتقدّم على الحكم قضاءً لحقّ الموضوعية 
وهكذاء ولذا لاوجه لتقدّم العلّة على عدم المعلول. والشرط على عدم المشروط وهكذا. 
فانّه بلا ملاك يقتضى ذلك. إذن لا وجه لتقدّم أمومة الكبيرة على انتفاء الزوجية عن 
الصغيرة لعدم مقتض لذلك, وتقدّم عنوان بنوّتها على ارتفاع زوجيتها إنما هو بملاك 

وغلئه فلو ملا تنوك الحك للرية فأيظا لاسندى علنا غنوان أ الروسة 
لأنّ الأمّية لاتقدم لا على ارتفاع زوجية الصغيرة رتبة وإنمًا المتقدم عليها عنوان 

فالنتيجة من ذلك أمران : 

الأوّل: أنه لا آثر للتقدم والتأخر والتقارن الرتى فى الأحكام الشرعية أصلاً. 

الثاني: أنّه على فرض تسلي أنّ ها أثراً فيها أيضاً لايجدي في المقام كما عرفت . 

السادس : برواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قيل له إِنّ 
رجلاً تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم" أرضعتها امرأة له أخرى, فقال ابن 
شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه. فقال أبو جعفر (عليه السلام): أخطأ ابن 
شبرمة تحرم عليه الجارية وامرأته التى أرضعتها أوّلاً فأمًا الأخيرة فلم تحرم عليه 
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فدلّت الرواية على حرمة المرضعة الأولى وإن كانت موردها في من كانت له 
زوجتان كبيرتان فأرضعتا زوجته الصغيرة, إلا أَنَّا تدل على حكم المقام أيضاً ىا 
لايخنى. 

وقد ناقش فيها في المسالك بما إليك نصّه: ولكنّها ضعيفة السند في طريقها صالح 
ابن أبي ماد وهو ضعيف, ومع ذلك فهي مرسلة, لأنّ المراد بأبي جعفر (عليه السلام) 
حيث يطلق الباقر (عليه السلام) وقرينته قول ابن شبرمة في مقابله, لأنه كان في 
زمنه وابن مهزيار لم يدرك الباقر (عليه السلام) ولو أريد من أبي جعفرء الثاني وهو 
الجواد (عليه السلام) بقرينة أنه أدركه وأخذ عنه. فليس فيه أنّه سمع منه ذلك. بل قال: 
قيل لهء وجاز أن يكون سمع ذلك بواسطة, فالارسال متحقق على التقديرين» مع أنّ 
هذا الثاني بعيد. لأنّ إطلاق أبي جعفر لايحمل على الجواد (عليه السلام), انتبى7١".‏ 

يتلخص ما في المسالك في أمور ثلاثة : 

الأوّل: أنّ الرواية ضعيفة السند بصالح بن أبي حماد. ودعوى انجبارها بعمل 
المشهور مدفوعة بعدم إحراز استنادهم إليها فى مقام الافتاء. بل عدم الاستناد إليها 
معلوم, لأنَّمِ أفتوا بحرمة كلتا ا مرضعتين لا خصوص الأولى فقط. والرواية دأت 
على حرمة الأولى دون الثانية بل صرّحت فبها بعدم حرمتها. 

الثاني : أئْا مرسلة من جهة أنّ الظاهر من إطلاق أبي جعفر (عليه السلام) الإمام 
الباقر (عليه السلام) دون الإمام الجواد (عليه السلام) وما يدل على ذلك: قول ابن 
شبرمة في مقابله فانّه كان في عصير الباقر (عليه السلام) ومن الواضح أنّ ابن مهزيار 
م يدرك الإمام الباقر (عليه السلام) لأنّ ابن مهزيار يدور بين كونه من أصحاب 


.519 المسالك ل/:‎ )١( 
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الرضا (عليه السلام) كما قال بعضء وكونه من أصحاب الجواد (عليه السلام) كما قال 
بعض آخرء وكونه من أصحاب العسكري (عليه السلام) كما قال ثالث, فعلى كل 
تقدير لايمكن أن يروي ابن مهزيار عن الباقر(عليه السلام) بلا واسطة. إذن الواسطة 
التي يروي عنها ابن مهزيار قد سقطت عن سند الرواية يقيناً. وحيث إن حال 
5 مجهولة لنا فتصبح الرواية مرسلة. 

الثالث : أنا لو سلّمنا أنّ المراد من أبي جعفر (عليه السلام) الإمام الجواد. إلا أنه 
ليس في الرواية شيء يدل :على أن ابن مهزيار سمع منه ذلك بلا واسطة. إذ من الجائز 
أن يكون سمع ذلك بواسطة, وذلك بقرينة قوله: قال قيل له. 

أقول: أمّا ما ذكره (قدس سره) أوّلاً من أَنّ الرواية ضعيفة سنداً بصالح بن أبي 
حماد. فالأمر كذلك. إذ لم ينبت توثيقه ولا حسنه, وإن عدّه بعض من الحسان . 

وأمّا ما ذكره ثانياً من أنّ أبي جعفر (عليه السلام) حيث أطلق فالظاهر منه 
الإمام الباقر (عليه السلام) فالأمر أيضاً كذلك. فانٌ أبا جعفر (عليه السلام) إذا أطلق 
فالمراد منه الإمام الباقر (عليه السلام) وإذا قيّد بالثاني فالمراد منه الجواد (عليه 
السلام) فالقييز بينهما في رواياتنا بذلك. هذا الظهور فى نفسه لا بأس به إلا أنه يمكن 
أن يعارض ذلك الظهور بظهور الرواية في أنَّ علي بن مهزيار رواها عن الإمام (عليه 
السلام) بلا واسطة. وهذا قرينة على أنّ المراد من أبي جعفر (عليه السلام) الإمام 
الجواد دون الإمام الباقر (عليه السلام) حيث إِنّهِ أدرك زمانه ورواه عنه بلا واسطة 
ف غير مورد. 

وأَمّا ما ذكره ثالثاً من أنه على تقدير تسليم أن يكون المراد من أبي جعفر (عليه 
السلام) الإمام الجواد كانت الرواية مرسلة, فلا يمكن المساعدة عليه وذلك لأنّ مجحدد 
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عدم ذكر السائل لايكون قرينة على الارسال, بل لعل عدم ذكره لعدم دخله في 
المقصود ى) هو ظاهر. 

نعم , الموجود في نسخة الكافي والتهذيب''' علي بن مهزيار رواه عن أَبي جعفر 
(عليه السلام) وهي ظاهرة في إرسال الرواية وإلالم تكن حاجة لذكر كلمة رواه كا 
ل تذكر ف.سائر الروايات المسدة, 

وعلىى كل حال فالمتحصّل من المجموع أنّ الرواية ساقطة عن الاعتبار فلا يمكن 
الاعتاد عليها في مقام الاستنباط . 

نقد أصيحك القييعة ف ذكرناء لذ الو ااشعا عن هده الوبهوة الع ل يذل 
عا ضري رطع 

وممّا يؤكّد ما ذكرناه: عدّة من الروايات التى تعردضت لحكم الصغيرة وحكمت 
بحرمتها بلا تعدض لها لحكم الكبيرة نفياً أو إثباتاً. 

منها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في رجل تزوج 
بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده قال (عليه السلام): تحرم عليه»7". 

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لو أن رجلا 
تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح»!", والظاهر منها فساد نكاح 
الصغيرة دون الكبيرة. فائّما مسكوت عنها فى الصحيحة من هذه الجهة . 

تم إنّ هذه الرواية نقلت بئلاث طرق: أحدها طريق الشيخ إلي علي بن فضال 
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وهو ضعيف, والطريقان الآخران أحدهما صحيح والآخر حسن بابن هاشم . 

وقد تحصّل: أنه مضافاً إلى أنّ عدم حرمة الكبيرة على طبق القاعدة من جهة 
عدم صدق عنوان أمّ الزوجة عليهاء يؤكّده الصحيحتان المتقدّمتان ونحوهما من جهة 
سكوت الإمام (عليه السلام) فيها عن حكم الكبيرة. 

هذا كلّه فها إذا كانت الكبيرة مدخولاً مها. وأمّا إذا لم تكن كذلك وأرضعت 
الصغيرة فهل يفسد نكاحها معاً أم لا؟ المعروف والمشهور هو الأَوّل. مستدلاً على 
ذلك بأنّ فساد نكاح إحداهما دون الأخرى ترجيح من غير مرجح . 

وقيد ا لسيقاء خل عاشي المشنيور يذيم ف المسالة الأول فق لمك مسرية 
المرضعة من جهة صدق عنوان أُمّ الزوجة وأمٌّ النساء عليهاء فالقول بحرمة المرضعة 
هنا وفساد نكاحها متعيّن بعين الملاك المزبور فيها. وأمّا الصغيرة فهي لا تحرم بلا 
إشكال, لفرض عدم الدخول بالكبيرة, وأمّا بطلان نكاحها فلا وجه له لعدم صدق 
بنت الزوجة عليهاء بناءً على ما هو الصحيح من ظهور المشتق في فعلية التلبس, 
ومن هنا يظهر فساد ماذكروه من أنه لاترجيح لبطلان نكاح إحداهما دون الأخرى, 
إذ عرفت ان الترجيح موجود. 

الفرع الثاني : في من كانت له زوجتان كبيرتان فأرضعتا زوجته الصغيرة مع 
فرض دخوله بإحداهما. المعروف والمشهور بل ادّعى عدم الخلاف والإشكال في 
المسألة حرمة المرضعة الأولى بعين الملاك في الفرع الأول وإنما الاشكال والخلاف 
هنا في حرمة المرضعة الثانية. 

ولكن تمّا ذكرناه في الفرع الأوّل يستبين حال هذا الفرع, فان حرمة المرضعة 
الأول هنا مع فلن قاضة احى الريهوة اليتة المذكووة روعي الرجوه القادند 
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ثم إن الفزاع في هذه المسألة في وضع الهيئة وفي سعة المفهوم الاشتقاقي 
وضيقه, من دون اختصاص ا بمادّة دون مادّة, فلا ينظر إلى أن المادّة ذاتيّة أو 
عرضيّة وبزواها تنتفى الذات أو لا تنتن. فانٌ كل ذلك لادخل له في حلّ الغزاع. 

نعم, المادّة إذا كانت ذاتيّة لايعقل فيها بقاء الذات مع زوال التلبّس. لكن 
الهيئة غير مختصّة بهاء بل تعم ما يعقل فيه بقاء الذات مع زوال التلبّس. مثلاً 
المادّة في الناطق ذاتيّة ولكن الهيئة لايختصّ وضعها بهاء بل يعم غيرها كالقاءم 
ونحوه. وهكذا المادّة في الحيوان فائّها ذاتيّة ولايعقل بقاء الذات بدونها. إلا أن 
المئية غير مختصّة بهاء بل تعم غيرها أيضاً كالعطشان ونحوه. وهكذا. 

وعلى الجملة: فالنزاع هنا يختصٌ بوضع الهيئة فقط. وأَنْها موضوعة لمعنى 
وسيع و لمعنى ضيّق, ولاينظر إلى المادة والميدذا أصلاً. فلا فرق بين أن يكون 
الميدا ذاكا أ عوطتاء فانّ ذاتيّة المبدأ لاتضرٌ بوضع اطيئة للأعم إِلَّا إذا كان 
وضع اطيئة مختصّأ بذلك المبدأ ىا في العناوين الذاتية. حيث إن الوضع فيها 
شخصي فلا يجري النزاع فيها. 

فالنتيجة: أَنّ الخارج عن البحث العناوين الذاتية من الجوامد والأفعال 
والمضادر من المشتقات. 


الأخيرة. وقد عرفت عدم تقهامية شيء منها. وحرمة الثانية مبتنية على قامية أحد 
الوجوه الثلاثة الأولى لعدم جريان الثلاثة الأخيرة عليها كا لايخ . 
فالنتيجة أَنّ مقتضى القاعدة والروايات المتقدمة عدم حرمة المرضعة الأولى فضلاً 
نعم , لا إشكال في حرمة الصغيرة لأَنْا بنت لزوجةٍ قد دخل بها. 


ولشيخنا الأستاذ (قدس سرّه)!'' في المقام كلام: وهو أنّ ما يكون المبداً فيه 
منتزعاً عن مقام الذات ولايحاذيه شيء في الخارج وكان من الخارج المحمول 
كالعلّة والمعلول والممكن وما يقابلانه من الواجب والممتنع خارج عن محل 
البحث. بتقريب أنّ في أمثال هذه العناوين لايعقل بقاء الذات وزوال التلبّس 
فتكون كالعناوين الذاتية» فإنّ الامكان مثلاً منتزع عن مقام ذات الممكن وهو 
الانسان, لا عن أمر خارج عن مقام ذاته وإلا فلازمه أن يكون الممكن في 
مرتبة ذاته خالياً عن الإمكان ولايكون متّصفا به. وحينئذٍ لزم انقلاب الممكن 
إلى الواجب أو الممتنع . لاستحالة خلوٌ ثيء عن أحد المواد الثلاثة. 

أو فقل: إنّ المواد الثلاثة أعني بها الوجوب والإمكان والامتناع, وإن كانت 
خارجة عن ذات الشيء وذاكاتف لذ نا نسبة إلى وجود الثشيء الخنارج عن 
مقام ذاته. إلا أَنّْا منتزعة عن ذلك المقام. فلا تعقل أن تخلو ماهية من 
الماهيات عن إحدى هذه المواد الثلاث في حال مه الأحوال: وهكذا العلية 
والمعلولية. فائّهها وإن كانتا خارجتين عن مقام ذات العلّة وذات المعلول؛ إلا 
ئها منتزعتان عن نفس ذاتهما لا عن خارج مقام الذاتء فلا يعقل زوال المادة 
مع بقاء الذات وإلا للزم اتصاف ذات العلّة وذات المعلول بغيرهماء وهو كما ترى. 

ولكن بالتأمل فيا ذكرناه يظهر الجواب عنه. وذلك لأنٌّ البحث في المشتق 
كبا أشرنا إليه آنفاً إنما هو في وضع الهيئة فقط بلا اختصاص ا بمادة دون 
مادة, لما تقدّم سابقاً من أن وضع الهيئات نوعي لا شخصي. مثلاً هيئة (فاعل) 
وضعت لعنى, وهيئة (مفعول) وضعت لعنى. وزنة (مفعل) وهي: اسم فاعل 
من باب الإفعال وضعت لمعنى وهكذاء ومن الواضح أن عدم جريان النزاع في 
بعض افراد الهيئة من جهة عدم إمكان بقاء الذات فيها مع زوال المبدا لا يوجب 
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عدم جريانه في كلي الهيئة التي تعم ما يعقل فيه بقاء الذات مع القطناء الميدا: 
ولذ ركوق لحي يعافد من سعة نهو :هذه الحيلة :وضيقه لقو يعد ءننا كانيت 
الذات باقية حال الانقضاء فى جملة من المواد. وما نحن فيه من هذا القبيل» فانٌ 
النزاع في وضع هيئة (مفعل) وهيئة (فاعل) وهيئة (مفعول) ولا ريب أن هذه 
الميئات لاتختص بالمواد التي لايعقل فيها بقاء الذات مع زوالا كالممكن والواجب 
والممتنع والعلة والمعلول وما شاكل ذلك لثلا يجري الغزاع فيهاء بل تعم 
مايمكن فيه بقاء الذات مع زوال التلبّس وانقضاء المبدأ عنها كالمقيم والمنعم 
والقائم والضارب والمملوك والمقدور وأشباه ذلكء ومن المعلوم أن عدم جريان 
النزاع في بعض الأفراد والمصاديق لايوجب لغوية الغزاع عن الكلي بعد ما كانت 
الذات فى أكثر مصاديقه قابلة للبقاء مع زوال المادة. 

نعم , لو كانت اطيئة في مثل لفظ الممكن وما يقابلانه موضوعة بوضع على 
حدةء لكان لما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) حال واسع, وكان البحث 
عن سعة مفهومهها وضيقه حينئذ لغواً حضاً. إلا أنّ الأمر ليس كذلك, فانٌ 
الميئة فيها موضوعة في ضمن وضع لفظ جامع بينها وبين غيرها بوضع نوعي 
وهو هيئة مفعل مثلاً. 

فا أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) فيه خلط بين جريان النزاع في 
لميئات الخاصّة والهيئات العامّة التي لا يختص وضعها ممادة. 

ومن جميع ما ذكرناه يستبين أن الحخارج عن البحث أمران: 

احزساء العناوين الذاتية: 

وثانهما: الأفعال والمصادر. 


ثم إن قد يشكل في دخول هيئة اسم الزمان في محل الغزاع باعتبار أنَّها 
فاقدة للركن الثاني الذي قد مرٌ اعتباره في دخول شيء في محل البحث وهو 


بقاء الذات مع انقضاء المبدأً عنهاء لأنّ الذات فيه وهي الزمان من الأمور 
المتقضية والمتصرمة فى الوجود آنا فاناً. فلا يعقل بقاؤها فيه مع زوال المبدأً 
عنها ليكون داخلاً فى موضع النزاع, وأمّا إطلاق اسم الزمان في بعض الموارد 
فهو من باب التجوز والعناية بلا إشكال. 

وقد أجاب عنه الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) وإليك نصّه: ويكن 
حل الإشكال بأنّ انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون 
وضع اللفظ بازاء الفرد دون العام. وإلا لما وقع الخلاف فما وضع له لفظ 
الحلالة, مع أ الواجب موصوع للمفهوم العام بع انخصاره فيه تبارك 
ولا 

000 انمحصار مفهوم كي في فردين: أحدهما ممكن والآخر ممتنع 
لاايوجب عدم إمكان وضع اللفظ للكلى ليضطر إلى وضعه للفرد الممكنء فانه 
القبيل, فان انحصار مفهوم اسم الزمان في فرد لا يوجب وضعه لهء بل يمكن 
ملاحظة المفهوم العام ووضع اللفظ بازائه, غاية الأمر انحصاره في الخارج في 
فرد واحد وهو الزمان المتلبس بالمبداً بالفعل, وامتناع تحقق فرده الآخر وهو 
الزمان المنقضي عنه المبدأً. ولا مانع من وضع لفظ للجامع بين الفرد الممكن 
والمستحيل أصلاً. وكم له من نظير. 

ومن هنا وقع النزاع في وضع لفظ الجلالة «الله» وأنّه اسم للجامع أو علم 
لذاته المقدّسة. فلو لم يمكن الوضع للكلي بين الممكن والممتنع. لم يصمٌ النزاع 


0 كفاة الأصول اه 1 


1 لمعي ع حو فب ركه لاص ويه 04م باجعاو يزيم" خا مراقاق اصول الفقه ٠١١‏ 


فية»بل كان المتعيّن أنه غلم لا اسم جتس. إذ لو كان من قبيل الثاني لكان 
الوضع لا حالة للمعنى الجامع . مع أنّ بقية أفراده غير ذاته المقدسة ممتنعة. بل 
قال (قدس سره) إِنّ ذلك واقع في كلمة الواجب. فائَّما موضوعة للمعنى الجامع 
مع استحالة سائر أفراده غير ذاته تعالى. 

ولا يخفى أنّ ما أفاده (قدس سره) من أنه لا مانع من وضع لفظ للمعنى 
الجامع بين الفرد الممكن والممتنع صحيح. بل إِنه لا مانع من وضع لفظ 
لخنصوص الفرد الممتنع. كوضع لفظ بسيط للحصّة المستحيلة من الدور او 
اتتسلسل أو لمفهوم اجتاع النقيضين. فضلاً عن الوضع للجامع بين ما يمكن وما 
يستحيل. كما هو الحال في لفظ الدور والتسلسل والاجتاع وما شاكل ذلك, 
فانٌ الجميع وضع للمفهوم العام مع امتناع بعض أفراده في الخارج كاجتاع 
التقكديق والفتد يو .وت قك العلة غلك المقلول اللعزقك صل املع انه دوق 
مستحيل, والتسلسل فما لا يتناهى , وكثير من أفرادها ممكنة في الخارج كدور 
الثيء حول نفسه والتسلسل فها يتناهى وغيرهما. 

وعلى الجملة: فلاشبهة في إمكان هذا الوضع على جميع المسالك في تفسيره 
وهذا واضح. ولكن وقوع مثل هذا الوضع متوقف على تعلق الحاجة بتفهيم 
الجامع المزبور. وذلك لأنّْ الغرض من الوضع التفهيم والتفهم في المعاني التي 
تتعلّق الحاجة بابرازها كا في الأمثلة المذكورة, فانّ الحاجة كثيراً ما تتعلق 
باستعمال تلك الألفاظ في الجامع. بل تطلق كثيراً ويراد منها خصوص الفرد 


فلا يصدر عن الواضع الحكي . ولا لم تكن حاجة متعلقة باستعمال اسم الزمان 
في الجامع بين الزمان المنقضي عنه المبدأً والزمان المتلبس به فعلاً. كان الوضع 
له لغواً. إذن يخرج عن مورد التزاع . 


ومن هنا يظهر فساد قياس المقام باسم الجلالة الذي وقع الخلاف في أنه 
علم لذاته المقدّسة أو اسم جنس. وذلك لأنّ الحاجة تتعلق باستعمال لفظ 
الجلالة في الجامع فى مسألة البحث عن التوحيد وغيره. وهذا بخلاف اسم 
الزمان» فانٌ الحاجة لا تتعلق باستعمال اللفظ في الجامع بين المنقضي والمتلبس . 
إذن كان وضع اللفظ بازائه لغواً. 

وأمّا تمثيله لما وضع للجامع مع استحالة بعض أفراده بلفظ الواجب فهو 
غريب. وذلك لآن الواجب بعنى الثابت. وهو مفهوم جامع بين الواجب تعالى 
وغيره. فائه يصدقى على كل موحود. فان كل موجود واجب لا حالة. نعم 
تدان والكت اداقدو عونو زواع ارا انهه و لواحب لذاتسوان كان تحص را 
الله تعالى إلا أن هذه الجملة لم توضع بوضع واحد ليكون من الوضع للعام مع 
ا نخصار فرده فى واحد. 

وفل الخملة#قلفظ الواح مرادق لكلية التانكن فهو يحدق عل الامور 
التحوايتية والتشريعية, وبزيادة كلمة الوجود إليه يعم ,تيع الموجودات من 
الواتعي لزان وفتروو و اذة كلية [ذاقه تعضو ناذه سيا تساقلذ يمل خاو 
إلا أن ذلك أجنبى عن وضع لفظ بازاء جامع ينحصر بفرد. فانّ الانحصار فيه 
من ضم مفهوم إلى مفاهيم أخر ومن باب تعدد المدلول بتعدد الدال. 

والتحقيق في المقام: أنّ أسماء الأزمنة لم توضع بوضع على حدة في قبال 
واحد لمعنى واحد كلي. وهو ظرف وقوع الفعل في الخارج. أعم من أن يكون 
زماناً أو مكاناً. وقد سبق أنّ النزاع إما هو في وضع الهيئة بلا نظر إلى مادة 
دون مادة, فاذا 1 يعقل بقاء الدات ف مادة م زواهها ١‏ يبوجب ذلك عدم 
جريان النزاع في الهيئة نفسها التي هي مشتركة بين ما يعقل فيه بقاء الذات مع 
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انقضاء المبدأ عنها ومالايعقل فيه ذلك وحيث إِنّ الهيئة في حل البحث وضعت 
لوعاء المبداً الجامع بين الزمان والمكان, كان الغزاع في وضعها لخصوص المتلبس 
أو الأعم نزاعاً معقولاً. غاية الأمر أنّ الذات إذا كانت زماناً لم يعقل بقاؤها مع 
وال التلتيق عن المبذاء:واذا كانت فكانا يقل فية ذلك وقن عرفت ندل 
مانع من وضع اللفظ للجامع بين الفرد الممكن والممتنع إذا تعلقت الحاجة 

نعم , لو كانت هيئة اسم الزمان موضوعة بوضع على حدة لخصوص الزمان 
الذي وقع فيه الفعل. لم يكن مناص من الالتزام إلا بخروج اسم الزمان عن 
الغزاع . 

الأمر الثانى: قد سبق أنْ المصادر المزيد فهاء بل المصادر المجردة والأفعال 
عم كاريهد عن هل الازاع لأ تنا غير ساو عل الذرات. 

أمّا المصادرء فلأنّا وضعت للدلالة على المبادئ التي تقام الذواك ايها 
فلا تقبل الحمل علها. 

وان الأفعال يقلا نا وفية للدلالة هن في المادة ال الذاث هن اضاتها 
المختلفة باختلاف الأفعال. فالفعل الماضي لعل ققق بي ادا ان الذات: 
والفعل المضارع يدل على ترقب وقوع تلك النسبة, وفعل الأمر يدل على طلب 
تلك النسبة, ومن المعلوم أنّ معانيها هذه تأبى عن الحمل على الذوات. 

ثم إن المشهور بين النحويين دلالة الأفعال على الزمان وقالوا: إن الفعل 
الماضي يدل على تحقق المبدأ في الزمن السابق على التكلم والمضارع يدل على 
تحققه فى الزمن المستقبل أو الحال. وصيغة الأمر تدل على الطلب فى الزمان 
ليد هنا قن.زادوا فق جد الفعل الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة. دون 
الاسم والشرق: 1 


ولكن الصحيح عدم دلالته على الزمان. والوجه في ذلك: هو أنّ كون 
اماق جو ءا لمدذلول الأفعال ناطل يقيناًء لأ تا لاقدل عليه ل اده ولا هعة 
أنا سين المااة:فظاهر لأننا لأتذل الآ عل تنفدن الطبيعة اللهملة غنيز 
مأخوذة فيها أيه خصوصية فضلاً عن الزمان, وأمّا بحسب الطيئة؛ فقد تقدّم أن 
مفادها نسبة المادة إلى الذات على نحو من أنحاء النسبة, فالزمان أجنبي عن 
مفاد الفعل مادة وهيئة. 

والحاصل: أنّ احتال كون الزمان جزءاً لمدلول الفعل فاسد في نفسه, 
والقائلون بدلالته على الزمان لم يريدوا ذلك يقيناً. 

وأمّا احتال كون الزمان قيداً لمداليل الأفعال بأن يكون معنى الفعل مقيداً به 
على نحو يكون القيد خارجاً عنه والتقيد به داخلاً. فهو وإن كان أمراً مكنا في 
نفسه. إلا أنه غير واقع, وذلك لأنّ دلالة الأفعال عليه لا بدٌ أن تستند إلى 5 
أمرين: إِمّا إلى وضع المادة أو إلى وضع الهيئة ومن الواضح أنّ المادة وضعت 
للدلالة على نفس طبيعي الحدث اللا بشرط. والطهيئة وضعت للدلالة على تلبس 
الذات به بنحو من أنحائه كما عرفت, وشيء منهما لايدل عليه. 

وانا بد لعفل ذلك دما تزى من :ضخة باه الأفعال إل ننس الزفان :وان 
تاافواقة: من المردات: الخالية غن الزهاق والمخارجة عن ذاكزقه من :دون لاطا 
عناية في البينء فلا فرق بين قولنا (علم اللّه) و(علم زيد) و(أراد الله) و(أراد 
زيد) و(مضى الزمان) و(مضى الأمر الفلاني) فالفعل فى جميع هذه الأمثلة 
استعمل فى معنى واحد وعلى نسق فارد. فلو كان الزمان ماخوذا فيه قيدا لم 
يصح إسناده إلى نفس الزمان بلا لحاظ تجريدء فانٌ الزمان لايقع في الزمان 
وإلا لدار أو تسلسلء وكذالم يصح إسناده إلى ما فوق الزمان من الجردات. إذ 
أفعاها لاتقع في الزمان لأنّا غير حدودة بحد. وما كان في الزمان محدود بحد 
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لا حالة. ويهذا يستكشف كشفاً قطعياً عن أن الزمان غير مأخوذ فى الفعل لا 
ب لا ذا ْ 

نعمء الفعل المسند إلى الزماني وإن كان يدل على وقوع الحدث في أحد 
الأزمنة الثلاثة, إلا أنه ليس من جهة الوضع. بل من جهة أنّ الأمر الزماني 
لابدٌ وأن يقع فى أحد الأزمنة. 

فتحصّل : أنّ الأفعال لاتدل على الزمان وأنّ استعمالها في جميع الموارد على 
نحو الحقيقة. ولا فرق بين استعاطا في الزمان وما فوقه واستعماها في الزمانى, 
فالإسناد في الجميع اسناد حقيق. 

ولكن مع هذا كلّه يمتاز الفعل الماضي عن المضارع بخصوصية ثابتة في كل 
واحد منهماء ولأجل تلك الخصوصية لا يصح استعبال أحدهما في موضع الآخر 
ويكون الاستعمال غلطاً واضحاً. 

وتفصيل ذلك: أنّ المخصوصية في الفعل الماضي هي أنه وضع للدلالة على 
قصد المتكلم الحكاية عن تحقق المادة مقيدأً بكونه قبل زمان التكلم. وهذه 
الدلالة موجودة في جميع موارد استعمالاته, سواء أكان الإسناد إلى نفس الزمن 
وما فوقه أم إلى الزماني. فقولنا: مضى الزمان, يدل على قصد المتكلم الحكاية 
عن تحقق الزمن قبل زمن التكلمء وإن كان الزمان ليقع فى ضمن الزمانء وكذا 
قولنا: علم الله وأراد الله وما شاكل ذلك يدل على أنّ المتكلم قاصد للاخبار 
عن تحقق المادةوتلبس الذات: ها قبل زمن التكلي» وإن كان صدور الفعل معنا 
هو فوق الزمان لايقع في زمان, وكذلك إذا أسند الفعل إلى الزماني كقولنا: قام 
زيد وضرب عمروء فانّهِ يدل على قصد المتكلم الإخبار عن تحقق المبدأ وتلبس 
الذات به قبل حال التكلم, فهذه المخصوصية موجودة في الفعل الماضي في جميع 
موارد استعمالاته من دون دلالة له على وقوع المبدا في الزمان الماضي . 


نعم, بين الإسناد إلى الزماني والإسناد إلى غيره فرق من ناحية أخرى, 
وهي أنّ الاسناد إلى الزماني يدل بالالتزام على وقوع الحدث في الزمان الماضي . 
فهذه الدلالة وإن كانت موجودة إلا اها غس مسغيدة إل احذ الزمتان فى 
الموضوع له بل من جهة أن صدور الفعل من الزماني قبل حال التكلم يستلزم 
وقوعه في الزمان الماضي لا محالة . 

وأمّا الخصوصية في الفعل المضارع, فهي أنه وضع للدلالة على قصد المتكلم 
الحكاية عن تحقق المادة في زمن التكلم أو ما بعده. ولا يدل على وقوعها في 
الحال أو الاستقبال. كيف فانٌّ دلالته على ذلك فى جميع موارد إسناده على حد 
سواء. فلا فرق بين إسناده إلى الزمن وما فوقه, كقولنا (يمضي الزمان) و(يريد 
الله) و(يعلم الله) وبين إسناده إلى الزماني, غاية الأمر إذا 1 إل اران دل 
على وقوع المبدأ في الزمن الحال أو الاستقبال بالالقزام من جهة أَنّ الفاعل 
الزماني يقع فعله في الزمن لا حالة. وإلا فالمضارع بوضعه لا يدل إلا على تحقق 
لمبدأ حال تحقق التكلم أو ما بعده من دون أن يدل على وقوعه في الزمان. 

وقن خضل م ذلك امران: 

الأوّل: أَنّالأفعال جميعاً لاتدل على الزمان لابنحو الجزئية ولا بنحو القيدية, 
لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة الالتزامية. نعم. إِنَّها تدل عليه بالدلالة 
الالتزامية إذا كان الفاعل أمراً زمانياً. وهذه الدلالة غير مستندة إلى الوضع, 
بل هي مستندة إلى خصوصية الاسناد إلى الزماني, ولذا هذه الدلالة موجودة 
في الجمل الإسمية أيضاً إذا كان المسند إليه فيها زمانياً. فإذا قيل: زيد قاءم» فهو 
يدل على قصد المتكلم الحكاية عن تحقق المبدأ وتلبس الذات به في الخنارج 
بالمطابقة. وعلى وقوعه في أحد الأزمنة الثلاثة بالالتزام. 


الثاني: أن كلاً من الفعل الماضي والمضارع يدل على خصوصية بها يمتاز 
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أحدهما عن الآخرء وتلك المخصوصية مأخوذة في المعنى على نحو التقييد, 
فيكون معنى الفعل الماضي تحقق المادة مقيداً بكونه قبل زمن التلفظ بنحو 
دخول التقيد وخروج القيد. ومعنى المضارع تحقق المادة مقيداً بكونه في زمن 
التكلم أو فها بعده. هذا كلّه فما إذا كان الفعل مطلقاً فيدل على تحقق المادة 
ونسبتها إلى الذات قبل زمن التكلم أو مقارناً معه أو متأخرأ عنه. ولكن قد 
يقيد بالسبق واللحوق أو التقارن بالاضافة إلى شىء آخر غير التكلم, إذن 
لايكون الماضي ماضياً حقيقة والمستقبل مسستقبلاً كذلك: وإنا كوو ناميا أذ 
مستقبلاً بالاضافة إلى شيء آخرء كما في قولنا: جاءني زيد قبل سنة وهو 
يضرب غلامه. فاللحوق أو التقارن إنمما يلاحظ في هذا المثال بالقياس إلى 
شيء آخر وهو الجيء لا زمن التلفظ. و [قولنا:] يجيء زيد في شهر كذا وقد 
ضرب عمراً قبله بأيام» فالسبق هنا إنما يلاحظ بالإضافة إلى شيء آخر وهو 
مجيء زيدء لا زمن التكلم. 

وعلى الجملة: لاريب في صحّة استعمال الماضي والمضارع في هذه الموارد في 
اللقة العويية وغهزها. 

فقد ظهر: أن” الملاك في صحّة استعال الماضي جامع السبقء, سواء كان 
بالإضافة إلى زمن التكلم أم كان بالإضافة إلى شيء آخرء وإن كان الظاهر 
عند الإطلاق خصوص الأوّل, والملاك في صحّة استعمال المضارع جامع التقارن 
أو اللحوقء وإن كان الظاهر عند الاطلاق خصوص التقارن أو اللحوق 
بالإضافة إلى زمن التكلم. 

الأمر الثالث: أنّ مواد المشتقات ومبادءها تنقسم إلى أقسام : 


منها : ما يكون من قبيل الأفعال الخارجية كالقيام والقعود والركوع والسجود 


الال وان اناه 

ومنها: ما يكون من قبيل الملكة والقوّة واللاستعداد ىا فى المجتهد والمهندس 
والمفتاح والمكنسة وما شاكل ذلكء والانقضاء فيها لايكون إلا بزوال القوّة 
والملكة والاستعداد فا دامت قوّة الاستنباط موجودة في الجتهد أو استعداد 
الفتح موجوداً في المفتاح مثلاً فالتلبّس فعلي وغير زائل. نعم, إذا زالت الملكة 
عن شخص مثلاً كان صدق عنوان الجتهد عليه حقيقة داخلاً فى حل الكلام. 
والحدّاد والنسّاج والتمّار ونحو ذلك ويكون التلبّس بها بأخذ تلك المبادئ 
حرفة أو صنعة لهء فالبنَاء مثلاً هو من اتخذ البناء حرفة له؛ والانتقضاء في مثل 
ذلك إِنا يكون بترك هذه الحرفة. فا دام لم يتركها ولم يعرض عنها فالتلئس 
فعلبي وإن لم يشتغل بالبناء فعلاً. ففعلية التلبّس بتلك المبادئ تدور مدار 
اتخاذها شغلاً وكسباً. وانتسابها إلى الذات. سواء كان ذلك الانتساب انتساباً 
حقيقياً كما في الخنياط والنسّاج وما شاكلهماء أم كان. انتساباً. تبعماً كما في البقآل 
والذراف والتامر:واللاخ واد وامقافا لأ موادها وعادوهامن أاء الأعياة: 
ومن المعلوم أَنَّها غير قابلة للانتساب إلى الذات حقيقة, فلا محالة يكون 
انتسابها إليها بتبع اتخاذ الفعل المتعلق مها حرفة وشغلاً. فن اتخذ بيع القر شغلاً 
له صار القر مربوطاً به تبعاً. ومن اتخذ بيع اللبن شغلاً صار اللبن مربوطاً به 
وهكذا. 

ثم إِنّ كون التلبّس بالمادة على نحو القوّة والاستعداد. قد يكون من جهة أن 
المادة موضوعة لذلك كا فى الاجتهاد ونحوه. وقد يكون من جهة استفادة ذلك 
من الطيئة كما في المكنس والمفتاح, فانّ المادة فيهما وهي الفتح والكنس ظاهرة 
في الفعلية» لا فى القابلية والاستعداد. ولكن الهيئة فيهما موضوعة لافادة تلبس 
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الذات بها شأناً واستعداداً, فالمفتاح والمكنس موضوعان لما من شأنه الفتح 
والكنس لا للمتلبس بالفتح أو الكنس فعلاً. 

ومن هنا يصدق لفظ المفتاح حقيقة على كل ما فيه قابلية للفتح ولو لم يقع 
الفتح به خارجاً. فا دامت القابلية موجودة فالتلبّس فعلي. ويكون الانقضاء 
فيها بزوال القابلية عنه ولو بانكسار بعض أسنانه, فبناءً على القول بكون 
المشتق موضوعاً للمعنى الجامع بين الذات المنقضية عنه المبداً والمتلبسة به 
فعلاً. يصدق عليه أَنّهِ مفتاح على نحو الحقيقة. وعلى القول بكونه موضوعاً 
للمتلبس به فعلاً لا يصدق عليه إلا يجحازا. 

وتمًا ذكرناه يستبين أنّ اختلاف المواد في المشتقات لا دخل له في محل 
البحث أصلاً. فانٌّ الفزاع إِنما هو في وضع الهيئات للمشتقات, وأئَّهما موضوعة 
للمعنى الجامع أو للحصّة الخاصة منه. بلا نظر إلى وضع موادهاء وأَئَّها ظاهرة 
في الفعلية أو في القابلية والملكة أو الحرفة والصنعة. في جميع ذلك يجري 
الغزاع. غاية الأمر أنّ الانقضاء فى كل مورد بحسبه. ومن هنا كان اختلاف 
الموافتقو هد التاهة نوها لتختلاف زم التلى طول وقعيرا 6 كرك 

وبذلك يظهر فساد ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره)!" من خروج 
أسماء الآلة وأسماء المفعولين عن نحل النزاع تبعاً لصاحب الفصول (قدس سره)!"" 
فقومب أن اطيقة فى اسعاء: الآلة كنا عرفت :قد وطيعة التدلالة عل القاباية 
والاستعداد. وهذا دن حقيق وإن لم يتلبس الذات بالمبدأ فعلاً. وأمّا أسماء 
المفعولين, فلأنّ الميئة فيها وضعت لأن تدل على وقوع المبدأ على الذات. وهذا 
المعنى نما لايعقل فيه الانقضاء. لأنّ ما وقع على الذات كيف يعقل انقضاؤه 
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السو 


عنهاء ضرورة أنّ الشيء لا ينقلب عا وقع عليه. والمفروض أنّ الضرب قد 
وقع عليهاء فدائًاً يصدق أنْا ممّن وقع عليه الضرب. إذن لا يفرق في صدق 
المشتق بين حال التلبس والانقضاء. ففي كلا الحالين على نسق واحد بلا عناية 
نوميل لذ بتضوى افيه الانتشاء كرا يه 

وجه الظهور: أنّ الهيئة في الآلة إذا دلت على قابلية الذات للاتصاف بالمادة 
شأناً. فا دامت القابلية موجودة كان التلبّس فعلياً وإن لم تخرج المادة عن 
القابلية إلى الفعلية أصلاً. فالمفتاح يصدق على ما من شأنه الفتح وإن لم يتلبس 
به أبداً. وعليه فانقضاء التلبّس إنما يكون بسقوطها عن القابلية, كما لو انكسر 
عطن: أنيقانة علا تومعة كان الضدى عل :عن لتقم ينا ةغل الأعو مبو عل 
نحو الجاز بناءً على الوضع لخنصوص المتلبس . 

فا أفاده (اقدس سره) مبتنٍ على الخلط بين شأنية الاتصاف بالمبداً وفعليته 
به. وتخيّل أنّ المعتبر في التلبّس إنما هو التلبّس بالفعل بالمبداً . 

وأمًا أمماء المفعولين فلن ما ذكره (قدس سره) في وجه خروجها عن محل 
الفزاع عجيب, والوجه في ذلك: هو أنّه لو تم” ما ذكره لجرى ذلك في أسماء 
الفاعلين أيضاً. فانٌ الميئة فها موضوعة لأن تدل على صدور الفعل عن الفاعل, 
ومن المعلوم أنه لآ يتضور انقضاء الصدور عمق صدر عته الفعل خارجاء لأن 
الثيء لا ينقلب عرّا وقع عليه. والمبدأ الواحد كالضرب مثلاً لا يتفاوت حاله 
بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول. غاية الأمر أن قيامه بأحدهما قيام صدوري 
وبالآخر قيام وقوعي. 

وحل ذلك: أنّ أسماء المفعولين كأسماء الفاعلين وضعت للمفاهيم الكلية» لما 
تقدّم منّا من أنّ الألفاظ وضعت بازاء المعاني التى هى قابلة للانطباق على ما 
قالقاره زوعلا ف الذهن اخرقي: ل بازاه الميهودا ك المماريسية 
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آنا غير قابلة لأن تحضر في الأذهان, ومن هنا قد يكون للموضوع له مطابق 
فى الخارج وقد لايكون له مطابق فيه. فالمضروب مثلاً قد يكون موجوداً 
وقد يكو معلاوفا : وهكذا الحال في سائر الألفاظ, فالنزاع هنا في أن اسم 
الفاعل أو اسم المفعول موضوع لعنى لا ينطبق إلا على خصوص المتلبس أو 
للأعم منه ومن المنقضى . 

وعلى الجملة: لا نجد فرقاً بين اسم الفاعل والمفعول فكما أنّ الفزاع يجري 
في هيئة اسم الفاعل وأَئّْا وضعت لمفهوم كان مطابقه في الخارج فرداً واحداً 
وهو خصوص المتلبس بالمبدا فعلاء أو فردين أحدهما المتلبس والآخر المنقضي, 
فكذلك يجري في هيئة اسم المفعول ونا وضعت لمعنى كان مطابقه في الخارج 
فرداً واحداً أو فردين, مثلاً لو فرض أنّ زيداً كان عالماً بقيام عمرو ثم" زال 
عنه العلم به. فكما أنّ النزاع جار في صحّة إطلاق العالم على زيد وعدم صحّة 
إطلاقه إلا مجحازاً. فكذلك النزاع جار في صحّة إطلاق المعلوم على قيام عمرو 
وعدم صحّة إطلاقه عليه إلا على نحو الجاز. ضرورة أنه لا فرق بين الهيئتين 
هنا أصلاً. فانٌ المبداً في كلتبهما واحد.ء والمفروض أنّ ذلك المبدأً قد زال, 
وبزواله كان إطلاق العالم على زيد وإطلاق المعلوم على قيام عمرو من اللإطلاق 
على المنقضي عنه المبداً لا حالة. 

الأمر الرابع: أنّ المراد من (الحال) المأخوذ في عنوان المسألة ليس زمن 
النطق يقيناً. ضرورة عدم دلالة الأوصاف المشتقة عليه. ولا على غيره من 
الماضى أو المستقبل. لا بنحو الجزئية ولا بنحو القيدية. فحاها من هذه الجهة 
كال أعزاء الا جنا من نكن أ نا انول هل رزما قاض فكذلك تلن ومة 
هنا لاوز فى قولها: ويد كان قافا بالآمين أو زيل سيكون كارا وتحيو 
ذلك. كما أنه لاتجوّز في قولنا: زيد كان انساناً أو سيكون تراباً إلى غير ذلك 


فلو كان زمن النطق داخلاً في مفهومها لزم التجوّز في هذه الأمثلة لا حالة, 
وكذا لا دلالة فمها على أحد الأزمنة الثلاثة أيضاً. وذلك لأنّ تلك الأوصاف 
كما تستند إلى الزمانيات, كذلك تستند إلى نفس الزمان وإلى ما فوقه من 
الجردات, مع أنه لايعقل أن يكون للزمان زمان. وكذا للمجرّدات, والاسناد في 
الجميع على نسق واحدء ولو كان خصوص زمان أو أحد الأزمنة داخلاً في 
مفهومها لكان إسنادها إلى نفس الزمان وما فوقه محتاجأً إلى لحاظ عناية 
ونجريد. 

نعم , إذا أسندت إلى الزمانيات تدل على أنّ تلبس الذات بالمبدأ واقع في 
أحد الأزمنة. وهذا لا من جهة أنّ الزمان مأخوذ في مفهومها جزءاً أو قيداً. 
بل من جهة أنّ قيام الفعل بالفاعل الزماني لايكون إلا في الزمان. فوقوعه في 
أحد الأزمتة غنا لايد منه: ظ 

ومن هنا يظهر أنّالمراد من الحال ليس زمن النطق والتكلم ولا أحد الأزمنة 
الثلاثة, بل المراد منه فعلية تلبس الذات بالمبداً. إذن مرجع النزاع إلى سعة 
المفاهي الاشتقاقية وضيقها. بعنى أنّ المشتقات هل هي موضوعة للمفاهير 
التي مطابقها في الخارج خصوص الذات حال تلبسها بالمبداً. أو الأعم من ذلك 
ومن حال الانقضاءء فبناءً على القول بالأعم كانت مفاهيمها قابلة للانطباق 
خارجاً على فردين: هما المتلبس فعلاً والمنقضي عنهالمبداً. وعلى القول بالأخص 
كانت مفاهيمها غير قابلة للانطباق إلا على فرد واحد.ء وهو خصوص المتلبس 
بالمبداً فعلاً. 

وأمّا ما يقال: من أنّ الظاهر من إطلاق المشتقات وحملها على شيء هو 
فعلية تلبس الذات بالمبدأ حين النطق والتكلم فانٌ الظلاهر عع قر لنا ووويد قائم 
كونه كذلك بالفعل وفي زمان النطق, فلا معنى للنزاع في كون المشتق موضوعاً 
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للأعم أو للأخص, بعد التسالم على أنّ المرجع فى تعيين مداليل الألفاظ 
ومفاهيمها هو فهم العرف. والمفروض أنّ المتفاهم عندهم من الإطلاق والحمل 
هو خصوص المتلبس بالمبداً فعلاً حين التكلم, فهو وإن كان صحيحاً بالاضافة 
إلى الاستظهار من الاطلاقء إلا أنّه لايستلزم بطلان النزاع في المقام. فانٌ 
الظهور من جهة الإطلاق يختص بموارد اه ومابحكمه. ولايعم جميع الموارد 
كا إذا قيل: لاتكرم الفاسق أو لا: تبن العالم ونحو ذلك ٠‏ فيقع البحث في أن 
موضوع الحكم هو خصوص المتلبس بالمبدا أو للأعم منه ومن المنقضي . 

فتحصّل مما ذكرناه: أنّ المراد بالحال هو فعلية التلبّس بالمبداً لا حال النطق؛ 
ولذا صمّ إطلاق المشتق بلحاظ حال التلبّس وإن لم يكن ذلك زمان النطق. 

الأمر الخامس : ذكر المحقق صاحب الكفاية (قدس سره)١"‏ أنه لا أصل فى 
لقا لول عليه كد لقف ى هون الوضوع لدرا تداالعق الوسبيع أو المع 
الضيّق. بعد عدم تهامية الأدلة على تعيين الوضع لأحدهماء بتقريب أنّ أصالة 
عدم ملاحظة الواضع الخصوصية في الموضوع له عند وضعه. معارضة بأصالة 
عدم ملاحظته العموم والإطلاق فيه. لأنّ المفاهي, فى حد مفهوميتها متباينات, 
فإذا دار الأمر بين الوضع لمفهوم عام أو لمفهوم خاصء. فكما يحتمل لحاظ 
الأول عند الوضع. فكذلك يحتمل لحاظ الثاني. وحيث إن كل واحد من 
اللحاظين حادث مسبوق بالعدم. فجريان الأصل فى أحدهما معارض بجريانه 
ف الغو هد مانا ال عدم معروانة: ق القبيف 9 أضالة عدم انا 
المخصوصية لا تثبت الوضع للأعم إلا على القول باعتبار الأصل المثبتء وكذا 
الشكون: 

وعليه فتنتهي النوبة إلى الأصول الحكدية . 
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وذكر في الكفاية(" أن هذه الأصول تختلف باختلاف الموارد, فالموارد التي 
يشك فيها في حدوث الحكم بعد زوال العنوان الذي أخذ فى الموضوع يرجع 
فيها إلى أصالة البراءة, كما إذا فرضنا أنّ زيداً كان عالماً ثم“ زال عنه العلمء وبعد 
ذلك ورد في الدليل: أكرم كل عالمء فشككنا في وجوب إكرام زيد لاحتّال كون 
المشتق موضوعاً للأعم. وأمّا الموارد التي يشك فيها في بقاء الحكم بعد حدوثه 
وثبوته, فالمرجع فيها هو الاستصحاب, وذلك كما لو كان زيد عالماً وأمر المولى 
بوجوب إكرام كل عام ثم بعد ذلك زال عنه العلم وأصبح جاهلاً. فلا حالة 
نشك في بقاء الحكم لاحتال كون المشتق موضوعاً للأعم, إذن نستصحب 
اع 

لفق اها افا كديس هرو ولا فنا دالا أصل يهنا لعدل علي يد 
الشك فى الوضع للمفهوم الوسيع أو الضيّق فهو صحيح, لما عرفت. 

وأمّا ما أفاده (قدس سره) ثانياً من أنه لا مانع من الرجوع إلى الأصل 
الحكمي في المقام وهو أصالة البراءة في موارد الشك في الحدوث, والاستصحاب 
فى موارد الشك فى البقاء. فلا يكن المساعدة عليه. وذلك لأنْه ل فرق بين 
7 د الشك فى الحدوث وموارد الشك في البقاء؛ ففي كلا الموردين كان المرجع 
هو اضالة القزاءة ذو الايتتضكان: 

ما في موارد الشك في حدوث التكليف فالأمر واضح . 

وأمّا فى موارد الشك فى البقاء فبناءً على ما سلكناه فى باب الاستصحاب 7 
من عدم 0 يانه في الات الحكنية خلافاً للمشهور فالأمر أيضاً واضح. 
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() مصباح الأصول 7: 17. 


ا" جما ع امو مو وا امل ووو فبدز ترذن وميه زيب تاضدراق فى أضول الفقه /.ا 


فانٌ الاستصحاب فيها دائًاً معارض باستصحاب عدم سعة الجعول, وبالتعارض 
يتساقط الاستصحابان لا حالة. 

وأَمّا على المسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكنية, 
فالاستصحاب لايجري فى المقام أيضاً. وذلك لاختصاص جريانه بما إذا كان 
المفهوم فيه متعيناً ومعلوماً من حيث السعة والضيق. وكان الشك متمحضاً في 
سعة الحكم المجعول وضيقه. ىا لو شككنا فى بقاء حرمة وطء الحائض بعد 
انقطاع الدم وقبل الاغتسالء فالمرجع فيه هو استصحاب بقاء الحرمة إلى أن 
دا أو لو يك كك فقا ءاجه الماع المتكان يعن وال كقينة» أو ىتا 
نجاسة الماء المتمم كراً بناء على نجاسة الماء القليل بالملاقاة, فالمرجع في جميع 
ذلك هو استصحاب بقاء الحكم. وبه ينبت سعته . 

وأمًا فها لايتعين مفهوم اللفظ ومعناه. وهو المعيّر عنه بالشبهة المفهومية, 
فلا يجري الاستصحاب فيه, لا حكاً ولا موضوعاً. 

أما الأوّل: فلا ذكرناه فى بحث الإستصحاب١"‏ من اعتبار وحدة القضيّة 
المتيقنة مع المشكوك فيها موضوعاً ومحمولاً في جريان الاستصحاب. ضرورة 
أنه لايصدق نقض اليقين بالشك مع اختلاف القضيتين موضوعاً أو محمولاء 
وحيث إن فى موارد الشبهات المفهومية لم يحرز الاتحاد بين القضيتين لايمكن 
السك بالاستصحاب الحكمي, فإذا شك في بقاء وجوب صلاة العكين ا 
الصوم بعد استتار القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقية عن قة الرأس من جهة 
الشك فى مفهوم المغرب وأنّ المراد به هو الاستتار أو ذهاب الحمرة» فعلى الأُوّل 
كان الموضوع وهو جزء النهار منتفياً. وعلى الثاني كان باقياً. وبما انا لم نحرز 
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بقاء الموضوع فلم نحرز الاتحاد بين القضيتين. وبدونه لايمكن جريان الاستصحاب . 

وأمّا الثانى: وهو استصحاب بقاء الموضوع فلعدم الشك في انقلاب حادث 
بين الشعة:والضيق لين النااسك ق. آمر تتارجى» فاق اسحاز القرض: عدن 
الأفق حسّى معلوم لنا بالعيان. وذهاب الحمرة غير متحقق كذلك, فهاذا يكون 
هو المستصحب. 

وبغبارة واضحة: أن المعتنر فى الاستضحاب أمران: اليقين السابق والشك 
اللاحق مع اتحاد المتعلق فيهماء وهذا غير متحقق في الشبهات المفهومية, فان 
كلا من الاستتار وعدم ذهاب الحمرة متيقن فلا شكء وإنئما الشك فى بقاء 
الحكم؛ وفى وضع اللفظ لمعنى وسيع أو ضيّق. وقد عرفت أن الاستصحاب 
بالنسبة إلى الحكم غير جارء لعدم إحراز بقاء الموضوع, وأمّا بالاضافة إلى 
وضع اللفظ فقد تقدّم أَنّه لا أصل يكون مرجعاً في تعيين السعة أو الضيق. وما 
نحن فيه من هذا القبيل بعينه, فان الشبهة فيه مفهومية. والموضوع له مردد بين 
خصوص المتلبس أو الأعم منه ومن المنقضي. فالاستصحاب لايجري في 
الحكم لعدم إحراز اتحاد القضيّة المتيقنة مع المشكوكة, وقد مر أنّ الاتحاد نا 
لابدٌ منه فى جريان الاستصحاب. مثلاً العالم بما له من المعنى موضوع للحكم, 
وحيث إِنّه مردد بين أمرين: المتلبس بالمبدأ والأعم, فالقسك باستصحاب بقاء 
بالنسبة إلى الموضوع, لعدم الشك في شيء خارجا مع قطع النظر عن وضع 
المشتق وتردد مفهومه بين الأعم والأخص. وقد عرفت أن المعتبر في جريان 
الاستصحاب أمران: اليقين السابق والشك اللّاحق مع وحدة متعلقههما في الخارج, 
والشك في مقامنا غير موجود. فانٌ تلبس زيد مثلاً بالمبدأً سابقاً واتقضاء المبدأً 
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عنه فعلاً كلاهما متيقن فلا شك في شيء. وإِنا الشك في وضع المشتق وبقاء 
المك أمّا بالنسبة إلى وضع المشتق فقد عرفت أنه لا أصل يرجع إليه في 
تعيين مفهوم اللفظ ووضعه سعة أو ضيقاً. 

وتوهم جريان الأصل في بقاء الموضوع بوصف موضوعيته فانّه مشكوك 
فيه مدفوع بأنْه عبارة أخرى عن جريان الأصل في بقاء الحكم. وقد عرفت 

فالنتيجة: أن الاستصحاب فى الشبهات المفهومية ساقط ولو قلنا بجريان 
الانتضحات:ق القبيات الحكية فيا إذا كان الك ف سيغة الجغول .وضيته: 

وقد أشار شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) فى آخر بحث الاستصحاب١١)‏ 
فى مسألة اشتراط بقاء الموضوع فيه إلى هذا المعنى, وهو عدم جريان الاستصحاب 

فقد أصبحت النتيجة: أنّ المرجع في كلا الموردين هو أصل البراءة. 

فا لذكيع امدق ماعب الكنابة (قدسن صرة) من الفو يدث الموودين دواد 
المرجع فى المورد الثانى هو الاستصحاب دون البراءة غير صحيح. 

نستنتج تنا ذكرناه حول المشتق لحدٌ الآن عدّة أمور: 

الأوّل: أنّ حل البحث لايعم جميع المشتقات بل يخص بعضها ويعم بعض 
أصناف الجوامد. وهو ما كان مفهومه منتزعاً عن أمر خارج عن مقام ذاته. 

الثاني: أن ملاك دخول شيء في محل البحث أن يكون واجدأ لركيزتين: 

- أن يكون قابلاً للحمل على الذات ولا يأبى عنه. 
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؟ - أن تبق الذات بعد انقضاء المبدأ عنهاء فإذا اجتمعت هاتان الركيزتان 
في شيء دخل في محل البحث. وإلا فلا. 

الثالث: أَنّ حل الغزاع هنا يتتمحض في وضع هيئات المشتقات وسعة معانيها 
وضيقهاء بلا نظر إلى موادها أصلاً. واختلافها لا.يوجب الاختلاف في محل 
البحث كما تقدّم. 

الرابع : أنّ الأفعال جميعاً لاتدل على الزمان حسب وضعها. نعم, إذا أسندت 
إلى الزماني دلت على وقوع الحدث في زمن ماء إلا أن هذه الدلالة خارجة عن 
يس لسر ضري اس 

الخامس : أنّ نقاط الميز بين الأفعال بعد خروج الزمان عن مداليلها هي: أن 
الفعل الماضي يدل على تحقق الحدث قبل زمن التكلم. والمضارع يدل على 
تحقق الحدث فى زمن التكلم أو ما بعده. والأمر يدل على الطلب حال التلفظ , 
فهذه النقاط هي النقاط الرئيسية للفرق بينهاء وهي توجب تعنون كل واحد 
منها بعنوان خاص واسم مخصوصء وقنع عن صحّة استعمال أحدها في موضع 
الآخر.ء وموجودة فى جميع موارد استعالاتها كا مر بيانه. 

العنافس ١‏ اكراش هف لقان الاخوة اق قدو ا :لين لقاعو اقعية اين 
الذات اليد الوا انس 1 د الها شمطلفا مضواء كان زهان 
النطق أم غيره لم يؤخذ في مفاهيم المشتقات. 

السابع : أَنّه لاأصل موضوعي يرجع إليه عند الشك في وضع المشتق للأعم 
او ]ل هن 

الثامن : أنّ الأصل الحكمي فى المقام هو البراءة مطلقاً ولو كان للحكم حالة 
سابقة. هذا تام الكلام في المقدّمات. 


1" لصيس تل عير اطراك يق اصضول الفقه ٠//‏ 


الأقوال فى المسألة 


قال امحقق صاحب الكفاية (قدس سسره) إِنّ الأقوال في المسألة وإن كثرت, 
10 عوتكبيين الدا كرو شندها اكاندك د انر 5 المتقدمين. لأجل 
توهم اختالات المشتق باختلاف مبادثئه فى المعنى, أو بتفاوت ما يعتريه من 
الع ايه وك ورف الاشارة إل أنه لا يوجب التفاوت فما نحن بصدده7١'.‏ 

أقول: الصحيح كما أفاده (قدس سره) وذلك لما عرفت من أن مركز البحث 
والنزاع هنا في وضع هيئة المشتق وفي سعة معناه وضيقه واختلافه من كل من 
الناحيتين المزبورتين أجنبي عن المركز بالكلية. 

ولشيخنا الأستاذ (قدس سره)'" في المقام كلام وحاصله: هو أنّ النزاع في 
وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبداً فعلاً أو للأعم منه مبتنٍ على البساطة 
والتركب في المفاهيم الاشتقاقية. فعلى القول بالتركب حيث إِنّْهِ قد أخذ في 
مهو القدق اينات للبدا إلى الذاكوويكق: فق حنى الأقماب انين ف 
الجملة, فلا حالة يكون المشتق موضوعاً للأعم. وعلى القول بالبساطة ففهوم 
القن ليمن إل" قاس المبذا الاخوة لبشرظ فيو طلقم لصدى نفس المنداء 
ومع انتفائه ينتفي العنوان الاشتقاقي لا محالة. ويكون حاله حينئذ حال الجوامد 
ق أن المدار'ق صدق المتوانقعلية المبدا .وان كان بيثينا فرق من جهة اخردى: 
وهى أن شيئية الشىء حيث إِنْها بصورته لا بمادته, فالمادة لا تتصف بالعنوان 
أضل ولذا لايضم اتضراكا ‏ ى النقطى يد وما 1 لمن رده ول ضارا: 
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وهذا بخلاف المشتقات, فانٌ المتصف بالعناوين الاشتقاقية هي الذوات وهي 
باقية بعد الانقضاء وزوال التلبّتس فيصحٌ الاستعمال مجازاً. وحيث إِنّ امستار 
عندنا القول ببساطة المفاهيم الاشتقاقية» فيتعين أن الحق هو وضع المشتق 
لخصوص المتلبس بالمبداً فعلاً. هذا. 

ثم عدل (قدس سره) عن هذه الملازمة, أي استلزام القول بالقركب الوضع 
للأعم. واستلزام القول بالبساطة الوضع للأخص وقال: الحق هو وضع المشتق 
لخصوص المتلبس مطلقاً سواء قلنا بالبساطة أم بالتركب, وأفاد في وجه ذلك 
ما ملخصه: 

أمّا على البساطة, فلأنٌ الركن الوطيد على هذا القول هو نفس المبداً . غاية 
الأم أ لد الفوظل عل عو الا شط ومع لآنا وعن الخفن عل الذافق برل 
يكون مبايناً لها في الوجود الخنارجي. فالصدق حينئذ متقوّم بالمبدأ وجوداً 
وعدماً. فإذا انعدم فلا حالة ل يصدق العنوان الاشتقاق إِلّا بالعناية, بل قال: 
إن العتاووى الأعتاقنة من سذه المهة اموا خالا مق الناويى الدافسة» فنا 
التفاويق الذاقئة وان كانت :قعلفنا بتغلية هووها والمادة غين متصنة بالعتواة 
أ غلا الآ | نا موسووة قبل الاتساك ويكدة وحتدوومى هنا يكو الدستعال 
فيها قبل الاتصاف وبعد انتقضائه غلطاً. لأنّ العلائق المذكورة في حلّها من 
الأول أو المشارفة أو علاقة ما كان كلها مختصة بباب المشتقات. وهذا بخلاف 
العناوين الاشتقاقية, فانّها عين مبادئهاء وهي بسيطة سواء كانت المبادىّ من 
حرو امراك أ #السدين عوواء رعو ورك من صورة رما قاد 
انعدمت المبادئ تنعدم العناوين بالكلية, ولا يبق منها شيء 00 

وتوهم: أنه لابن على هذا أن لا يصح استعمال العنوان الاشتقاقي في المنقضى 
عنه وما لم يتلبس بعد ولو جحازاً بطريق وله لأنه اشْيوا حالاً 0 العنوان 
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الذاني؛ والمفغروض ك) عرفت عدم جواز استعماله فيهم| مطلقاً , مدفوع أنه وإن 
كان اسوا بعالا كتف الآ أن المتضفه بالعتاويق: الاقتقاقية دين الأتضاف :هن 
الذوات. وحيث إِنَّا موجودة قبل الاتصاف وبعده. فيصم الاستعبال بعلاقة 
الأول أو المشارفة أو علاقة ما كان فبقاء الموصوف فيها هو المصحح لجواز 
الاستعمال وإن لم يؤخذ فى المعنى. 

وندكا غالات: النا مدق الذا قله قا ]ارقت عناويق ننس لصون :ود 
المادة. فالمادة لاتتصف بها في حال من الأحوالء مثلاً إنسانية الانسان بصورتها 
التوفية والماذة المشتتركة لأقصف بالاتشائنة آيذا :وله صلق علما عتوانا: 
ولف الماذة:واك كانت موجووة قبل الاتضانه :وده وحيقة !ل" اتنا لاضف 
بالانسانية في حالء ولذا لايصمّ الاستعمال في المنقضي وما لم يتلبس بعد حقٌّ 
جازاً. لعدم تحقق شيء من العلائق المزبورة. 

فقد أصبحت النتيجة أنّ البراهين القائمة على البساطة تدل بالملازمة على 
وضع المشتق لخنصوص المتلبس فعلاً. دون الأعم . 

وأمّا على التركبء فلأنٌ الذات المأخوذة في المفاهيم الاشتقاقية لاتكون 
مطلق الذات. بل خصوص ذات متلبسة بالمبدا ومتصفة بصفة ما على انحائها 
المختلفة من الجواهر والأعراض وغيرهماء ومن الواضح أنه لا جامع بين الذات 
الواجدة لصفة ما والذات الفاقدة لهاء فانٌ مفهوم المشتق على القول بالتركب 
مرك من الذاكوالميدا ولبسن مركياً من المبذا والقسنية الناقضة: ليكون المنهوء 
مركباً من مفهوم اسمي وحرفي, وإلآ لم يصح حمله على الذات أبداً. وم يصح 
استعماله إلا فى ضمن تركيب كلامي. مع أنّ الأمر ليس كذلك, لصحّة الحمل 
فل الداع ومكة الالسف ال عرد ايا مهو كرا غرفه مركي هين الات 
والمبداً. غاية الأمر أنّ المفهوم على هذا متضمن لمعنى حرفى كأسماء الاشارة 


والضمائر ونحوهماء ومن هنا قلنا إِنْهِ بناءً على التركب فالذات هي الركن الوطيد. 
راكنا ل تكد مظلقةم ول الأ شنو يعضة بخانة مقيا رفي النذاك المتلبسة 
بالمبدأ والمتلونة بهذا اللون فعلاً. ولا يكون جامع بينها وبين الذات المنقضية 
عنها المبداً. ليصدق عليهما صدق الطبيعي على أفراده والكليٍ على مصاديقه. 

أو فقل: إِنَّ وضع المشتق للأعم يتوقف على تصوير جامع بين المنقضي 
والمتلبس في الواقع ومقام الثبوت, وا لم يعقل وجود جامع بينهما ثبوتاً. فلا 
ان ادعوف كوق لمعن موطوعا لاد عم تبانا . 

نعم. لو كان الزمان مأخوذاً في مدلول المشتق بأن يقال إِنْه وضع للدلالة 
على المتلبس في زمن ماء وهو صادق على المتلبس في الحال وفي الماضي وجامع 
بينهماء لأمكن أن يدعى بأنّه موضوع للجامع بين الفردين. ولكن قد تقدّم أن 
الزمان خارج عن مفهومه وغير ماخوذ فيه لا جزءا ولا قيدا ولا خاضًا ولا 
عامًاً. بل لو قلنا بأخذ النسبة الناقصة في مداليلها فهي لم توضع إلا للمتلبس. 
وهي لااتصدق إلا في موارد التلبّس الفعلي. ومن الظاهر نه لا جامع بين النسبة 
ف حال التلس والنسبة فى حال الانقضاء» ليكون المشتق موضوعاً بازاء ذلك 
الجامع . 


تلخص على ضوء ما بيّناه: أن المشتق وضع للمتلبس بالمبداً فعلاً على كلا 
القولين, ولا محال حينئذ للنزاع في مقام الإثبات أبداًء فانّه متفرع على إمكان 
تصوير الجامع في مقام الثبوت. وقد عرفت عدم إمكانه. 

وغير خنفي نه يكن تصوير الجامع على القول بالتركب بأحد الوجهين: 

الأل: أن يقال إِنّ الجامع بين المتلبس والمنقضي اتصاف الذات بالمبداً في 
الجملة في مقابل الذات التي لم تتصف به بعد. فانٌ الذات في الخارج على قسمين: 
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قسم منها لم يتلبس بالمبدأً بعد وهو خارج عن المقسم . 

وقسم منها متصف به ولكنّه اعم من أن يكون الاتصاف باقياً حين الجري 
والنسبة أم 1 يكن يأقياً . وهو جامع بين المتلبس والمنقضي. وصادق عليهم| 
صدق الطبيعي على أفراده. فالموضوع له على القول بالأعم هو صرف وجود 
الاتصاف العاري عن ايّة خصوصية. كما هو شان الجامع والمقسم في كل 
موردء وهو كما ينطبق على الفرد المتلبس حقيقة. كذلك ينطبق على الفرد 
المنقضي, فان هذا المعنى موجود في كلا الفردين. 

أو فقل: إِنَّ الجامع بينهما خروج المبدأ من العدم إلى الوجود, فانّ المبدأ كما 
خرج من العدم إلى الوجود في موارد التلبس. كذلك خرج في موارد الانقضاء. 
فصرف وجود المبدا للذات من دون اعتبار امتداده وبقائه جامع بين الفردين» 
وخصوصية البقاء والانقضاء من خصوصيات الافراد. وهما خارجتان عن 
المعنى الموضوع له. 

الثاني : آنا لو سلّمنا أن الجامع الحقيق بين الفردين غير ممكن. إلا أنه يمكننا 
تصوير جامع انتزاعي بينهه| وهو عنوان أحدهماء نظير ماذكرناه في بحث الصحيح 
والأعم من تصوير الجامع الانتزاعي بين الأركان. ولا ملزم هنا لأن يكون 
الجامع ذاتياً لعدم مقتض له إذ في مقام الوضع يكف الجامع الانتزاعي, لأنّ 
الحاجة التي دعت إلى تصوير جامع هنا هي الوضع بازائه. وهو لا يستدعي 
أرين من تضورين مع ما سواء كان المع .هن الماهيات الحقيقية أ« .من الماهيات 
الاعتبارية, أم من العناوين الانتزاعية. إذن للواضع في المقام أن يتصور المتلبس 
بالمبدأ فعلاً ويتصور المنقضي عنه المبداً ثم" يتعهد على نفسه بأنّه مق ما قصد 
تفهيم أحدهما يجعل مبرزه هيئة ما من الطهيئات الاشتقاقية على سبيل الوضع 
العام والموضوع له العام أو الخاص. 


فالنتيجة: أنّ تصوير الجامع على القول بالأعم بأحد هذين الوجهين بمكان 
عن اللأبكاة: 

وعلى هذا الضوء يظهر أنّ للغزاع في مقام الاثبات يجالاً واسعاً. 

وأَمّا ما أفاده (قدس سره) من أنه على البساطة لا يتصور الجامع بين 
المتلبس والمنقضي والواجد والفاقد. فالأمر كا أفاده لو كان مفهوم المشتق 
بعينه هو مقهوم المبداً. وكان الفرق بينهم| بالاعتبار واللحاظ ‏ أي اعتباره لا 
يعترظ ويسرط ل اذ حيكد كان الركق الوطيق:هو المبد ا فإذا ذال :زال العتوان 
الاشتقاق لا حالة, إلا أن هذا القول باطل. فان مفهوم المشتق كما سيا تي بيانه 
ليس بسيطاً. وعلى تقدير أنّهِ كان بسيطأاً فلا يكون عين مفهوم المبدأء بل هو 
مباين له, هذا تام الكلام في مقام الثبوت. 

وأمّا الكلام في مقام الاثبات, فلا ينبغي الشك في أنّ المشتق وضع للمتلبس 
بالمبدأ فعلاً. ويدل على ذلك أمور: 

الأوّل: أن المتبادر من المشتقات والمرتكز منها عند أذهان العرف والعقلاء 
خصوص المتلبس لا الأعم. وهذا المعنى وجداني لكل أهل لغة بالقياس إلى 
لغتهء فهم يفهمون من المشتقات عند إطلاقاتها واستعمالاتها المتلبس بالمبداً 
فعلاً. ولاتصدق عندهم إلا مع فعلية التلبس والاتصاف, وصدقها على المنقضي 
عنه المبدأ وإن أمكن. إلا أنه خلاف المتفاهم عرفاًء فلا يصار إليه بلا قرينة. 
وهذا التبادر واللارتكاز غير مختص بلغة دون اخو: لا ذكرناه غير مرّة أن 
الميئات فى جميع اللغات وضعت لعنى واحد على اختلافها باختلاف اللغات, 
مثلاً هيئة ضارب في لغة العرب وضعت لعين المعنى الذي وضعت هيئة (زننده) 
في لغة الفرس له وهكذا. ومن هنا يفهم من تبادر عنده من كلمة (زننده) 
خفوض التلسين ا كلعة غارف اها كذلك. 
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نعم , تختلف المواد باختلاف اللغات, فيختص التبادر فيها بأهل كل لغة, فلا 
يتبادر من لفظ العجمي للعربي شيء وبالعكسء نظراً إلى اختصاص الوضع 
بأهله. وهذا هو السر في رجوع أهل كل لغة في فهم معنى لغة أخرى إلى أهلها 
وتبادره عنده. فالعجمي يرجع ف فهم اللغة العربية إلى العرب. وهكذا بالعكس, 
وهذا بخلاف الهيئات. فائها على اختلاف اللغات مشتركة فى معنى واحد, 
اينات الاقشفاقية بشن أنواغها وأشكاطا وضعت لق واعد وهو حصوضن 
المتليس بالمبداً فعلاً. 

ثم إن هذا التبادر لايختص بالجمل التامة, ليقال إِنّ منشأه ظهور ال حمل في 
التلبس الفعلى, بل إن حال هيئة المشتق حال هيئة المركبات التقييدية كالاضافة 
رامرسك ص 0ك الاك طخل افر لك كلت فلي اليم 
والقيد. ولا تصدق خارجاً إلا مع فعلية الاتصاف. فكذلك المتبادر عندهم من 
المشتقات ذلك . فهذا التبادر يكشف كشفاً قطعياً عن الوضع لنصوص المتلبس, 
أنه غير مستند إلى القرينة على الفرضء ولا إلى كثرة الاستعمال. ضرورة أن 
العرف حسب ارتكازهم يفهمون من المشتقات المتلبس من دون ملاحظة الكثرة 
وتخضول الأسى هنبا فالتيجة: تاضورى أن هذا القبادن مسعند إل كثنة 
الاستعمال دون الوضع دعوى جزافية. 

الثاني : صحّة سلب المشتق عمّن انقضى عنه المبدأًء فيقال زيد ليس بعالم 
بل هو جاهل. وهي أمارة أن المشتق مجاز فيه وإلا لم يصمّ السلب عنه. 

وقو ووه غلية»: ١‏ اللزاهمن فيكة الملي إن كاف تضكة السلب طلقا 
فغير صحيح, ضدرورة صحّة حمل المشتق على المنقضي عنه المبدأ بمعناه الجامع . 
وان كان فقيدا فقي مفيقء 3 عاقنة العا ضكة سلب المطلق قوق المقيك. 


ولايخ أن هذا صحيح فما إذا تردد المفهوم العرفى للفظ بين السعة والضيق 


وام يعلم أنه موضوع للمعنى الموسّع أو المضيق كلفظ العمى مثلاً لو تردد مفهومه 
عرفاً ودار بين أن يكون مطلق عدم الابصار ولو من جهة أنّه لا عين له 
كبعض أقسام الحيوانات. وبين خصوص عدم الابصار مع وجود عين له ومع 
شأنية الابصار. ولم يثبت أنه موضوع للثاني, لم يمكن إثبات أنّه وضع للمعنى 
الثاني بصحّة السلب. 

ذلك لآنه إن أرين بضكة الستلب :صشة سلب العفى غنا له عين له المع 
المطلق فهو غير صحيح, بداهة صحّة حمله عليه بهذا المعنى. وإن أريد بها صحّة 
سلبه عنه بالمعنى الثاني عدم الابصار مع شأنيته ‏ فهو وإن كان صحيحاً إلا 
أنه لايثبت أنّ العمى لم يوضع للأعم. لأن سلب الأخص لايلازم سلب الأعم, 
وقد ثبت في المنطق أنّ نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم. فسلب الأوّل 
حيث إِنّه أعم لايستلزم سلب الثاني. إلا أن ذلك لايتم في حل كلامناء وذلك 
لما تقدّم من أَنّ المتبادر عرفاً من المشتق خصوص المتلبس بالمبداً فعلاً. وهو 
ا الم دة زا تمن "تالحر :ومن ناحية أخرى: إذا صمّ سلب المشتق بما له 
من المفهوم العرفي عن المنقضى عنه المبداء فهو كاشف عن عدم وضعه للجامع, 
وإلا لم يصح سلبه عن مصداقه وفرده فى حين من الأحيان. فإذا صمّ سلب 
المشتق بمفهومه العرفي عمّن انقضى عنه المبدأ. ثبت أنه موضوع للمتلبس. 

نعم , مع قطع النظر عن التبادر لايمكن إثبات أن المشتق موضوع للمتلبس 
بصحّة سلبه عن المنقضي ى| عرفت. 

الثالث: لاريب في تضاد مبادئ المشتقات عرفا بما للها من المعاني النابتة في 
الأذهان المرتكزة في النفوس. كالقيام والقعود. والحركة والسكون, والسواد 
والبياض والعلم والجهل وما شاكلها. ضرورة أنّ اثنين منها لايجتمعان في 
الصدق فى آن واحد.ء وعليه فطبعاً تكون العناوين الاشتقاقية المنتزعة عن 
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اتصاف الذات بها متضادة. ومن هنا يرى العرف التضاد بين عنوان العالم والجاهل. 
والأسود والأبيض. والمتحرك والساكن... وهكذاء وهو بنفسه يدل على أن 
المشتق موضوع للمتلبس دون الأعم, وإلا لم يكن بينها مضادة عرفاً بما لها من 
المعانى: بل كان مخالفة. وأمكن صدق عنوانين منها معأ على الذاث فى زمن 
واو فما إذا كان تلقن :ا سدهيا فليا وبالأغير سعف ]ا توسهاة 1 
الصدق فى أن واحدء فلا مضادة. 1 

وبتعبير آخر: أن المشتق لو كان موضوعاً للأعم لم يلزم اجتاع الضدّين عند 
صدق عنوانين على الذات حقيقة, بل يصح أن يقال عرفاً: هذا أسود وأبيض, 
أو عالم وجاهل فى آن واحد, مع أنّ الأمر ليس كذلك. ضرورة أنّ هذا من 
اجتاع الضدّين حقيقة, كا أن قولنا: هذا سواد وبياض, أو علم وجهل . كذلك. 

نعم . لو كان الصدق مختلفاً في الزمان. بأن كان صدق أحدهما في زمان وضدّه 
الآخر فى زمان آخرء أو لم يكن الإطلاق فى كلا الحملين حقيقياً. بل كان في 
أحدهما بالحقيقة, وفى الآخر بالعناية فلا تضاد. إذ المعتبر فى تحقق التضاد أو 
التناقض ف أي مورد كان وحدة الزمان مع اعتبار بقية الوحدات. ومع 
الاختلاف فيه او في غيره من الوحدات. او لم يكن الإطلاق فى كليهما على نحو 
الحقيقة, ينتنى التضاد. 

فالنتيجة: أنّ ارتكاز التضاد بين العناوين بما لها من المعاني قرينة عرفية 
على الوضع للمتلبس. 

ثم إِنْ هذا الذي ذكرناه من الأدلة على الوضع لمخصوص المتلبس لا يختص 
بهيئة دون أخرى . وبلغة دون ثانية؛ بل يجري في الجميع . ولا أثر لاختلاف 
المبادئ في ذلك. كما أنه لا أثر لاختلاف الطوارئ والحالات. وهذا واضح. 

وعليه فا ذكره القوم من التفصيلات باعتبار اختلاف الطوارئ والحالات 


تارة. وباعتبار اختلاف المبادئ تارة أخرىء لا يرجع إلى معن حصل . 
فقد تحصّل مما ذكرناه: أنه لا مناص من الالتزام بوضع المشتق لحخنصوص 
المتلبس. 

وما يؤيد ما ذكرناه من الإختصاص: أنّ الفقهاء (رضوان الله عليهم) / 
بلتزموا بترتيب الاثار فى موارد الانقضاء. ومن هنا لم يحكموا بوجوب الانفاق 
على الزوجة بعد انققضاء الزوجية عنها بطلاق أو نحوه, وكذا بجواز النظر إلمها. 


وقد استدلٌ على القول بالأعم بأنّ استعمال المشتق في موارد الانقضاء أكثر 
من استعماله في موارد التلبس, فيقال: هذا قاتل زيد وذاك مضروب عمرو... 
وهكذا. فلو كان المشتق موضوعاً للمتلبس لزمه أن تكون هذه الاستعماللات 
وما شاكلها استعالات محازية. وهذه بعيدة في نفسها. مع أنَّها تنافى حكية 
الوضع التى دعت إلى وضع الألفاظ لغرض التفهيم. فانٌ الاستعمال في موارد 
الاتقضاء إذا كان أكثرء فالحاجة تدعو إلى الوضع بازاء الجامع دون خصوص 
المتليسن. 

ويردّه أوّلاً: أنّ ذلك محرد استبعاد. ولا مانع من أن يكون استعبال اللفظ 
في المعنى المجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيق مع القرينة, ولا محذور في 
ذلك أبدأً. كيف فان باب الجاز أوسع وأبلغ من الاستعمال في المعنى الحقيق, 
ومن هنا تستعمل التشبيه والكناية والاستعارة والمبالغة التي هي من أقسام 
الجاز في كلمات الفصحاء والبلغاء أكثر من استعمالها في كلمات غيرهم, والسر 
في كثرة الاستعمال في المعاني المجازية أنّ استعمال اللفظ في المعنى المناسب للمعنى 
الموضوع له حيث إن يجوز بأدنى مناسبة فلا حالة يتكثر بتكثر المناسبات على 


0" موص ص يي سسا عم مده عازه موب زرزرموب “خاضرات فى أصول الفقه /:١؟‏ 


حسب اختلاف الموارد ومقتضياتهاء ومن ثم لايكون لذلك ضابط كلي. فقد 
يكون الاستعمال في المعنى المجازي أكثر من الاستعبال في المعنى الحقيق. وقد 
يكون بالعكس. وقد يكون لمعنى واحد حقيق معانٍ متعددة مجحازية. بل ريما 
تزداد المعانى المجازية بمرور الزمن. 

وثانياً: أنّ استعمال المشتق في موارد الانتقضاء وإن كان كثيراً ولا شسبهة 
فيه. إلا أنه لم يعلم أن هذه الاستعمالات بلحاظ حال الانقضاء. بل الظاهر أَئَّها 
كانت بلحاظ حال التلبس, ولاإشكال في أنّ هذه الاستعمالات على هذا حقيقة, 
فائهما استعمالات في المتلبس واقعاً. فاطلاق (ضارب عمرو) على زيد باعتبار 
دقان تالسمةانة لا باعتبار اتصافه به فعلاً... وهكذا. إذن فلا صغرى للكبرى 
المذكورة, وهي أنّ كثرة استعمال اللفظ في المعنى الجازي لاتلائم حكمة الوضع, 
فائه لا بحاز على هذا ليكون الاستعمال فيه أكثر. 

والنتيجة: أن الاستعمالات التى جاءت في كلمات الفصحاء فى موارد الانقضاء 
لبس ع بيش بحا بعال الا معدا يل رذ خصيا لاط فال الشسلقين 
فتكون حقيقة لا يجازاً. 

ثم إِنّ استعمال المشتق في المنقضي بلحاظ حال الانقضاء وإن كان محتملاً في 
القضايا الخارجية فى الجملة, إلا أَنّهِ فى القضايا الحقيقية غير محتملء فانٌ 
الاستعمال فيها دائماً في المتلبس دون المنقضي, بل لايعقل فبها حال الانقضاء. 
وهذا كما في قوله تعالى: آلرَانِيَةُ وَآَلزَاني فَاجْلِدُ واكلَ وَاحِدٍ من مَانَةَ جَلْدَةٍ "١14‏ 


لبي مه 


وقوله تعالى: لوَآَلِسَارِقٌ وَآَلسَّارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيجَ)ا 4" فانٌ المقصود منها أَنَّ 
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كل شخص فرض متلبساً بالزنا أو السرقة فهو محكوم عليه بجلده أو بقطع 
يده. فالمشتق في كلتا الايتين استعمل في المتلبس. وهو قام الموضوع للحكم 
المذكور فيهماء وقد ذكرناه غير مرّة أنّ الموضوع في القضايا الحقيقية لابدٌ من 
أخذه مفروض الوجود فى الخارج. ومن هنا ترجع كل قضية حقيقية إلى قضيّة 
شرطية مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت الحكم له فالموضوع في الآيتين 
كل إنسان فرض متلبساً بالزنا أو السرقة في الخارج, فعنوان الزاني أو السارق 
ستعمل اق من تسن بالمنداً.غاية ما البانب أنّ زهان القطعواللك متأ خر 
ف الخارج عن زمن التلبّس بأحد المبدأين المزيورين. فائهما يتوقفان على 
ثبوت التلبّس بأحدهما عند الحاكم بأحد الطرق المعتبرة كالبيّنة أو نحوها. 

فقد تحصّل: أنّ الاستعبال في المنقضى فى القضايا الحقيقية غير معقول. بل 
يكون الاستعبال دائًاً فى المتلبس. 7 

وعلى هذا الضوء يظهر فساد ما ذكره بعضهم من أنّ المشتق فى الآيتين وما 
شاكلهم| استعمل في من انقضى عنه المبداً. وفي ذلك دلالة على أن المشتق وضع 
للأعم. كا أَنّهِ يظهر بذلك أنه لا وجه لما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قدس 
سره)"" في مقام الجواب عن هذا الاستدلال من أن الاستعمال فيها بلحاظ حال 
التلّّس دون الانقضاء. وذلك لما عرفت من أنّ حالة الاتقضاء في أمثال المقام 
لامتضون 'ليكون الاستغال يلحاظ هال النيسس :وونينًا:.وهذا تكلين قولك+ امب 
أو الحائض يجب عليهما الغسل. فانٌ المراد بالجنب أو الحائض هو كل إنسان 
فرض متلبساً بالجنابة أو الحيض خارجاً فهو محكوم عليه بالغسلء فعنوان 
الجنب أو الحائض قد استعمل في من تلبس بالمبداً ولا يتصور فيه الانقضاء. 
غاية الأمر أنّ الامتثال يقع متأخراً عن زمان الوجوب كما كان هو الحال في 
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الايتين. 
فالنتيجة قد أصبحت أنه لا وجه للاستدلال على الوضع للأعم بالآيتين 
المزبورتين. 


وقد استدل ثانياً على القول بالأعم بما استدلٌ الإمام (عليه السلام) بقوله 
تعالى : طلا يَتالُ عَهْدِي آَلظَابِينَ 74" على عدم لياقة من عبد الأصنام للخلافة 
ولووعد دغوله ف الانيلاة ("'.بوتقريب الاسعدلال يه أ نّالمشتق لو كان موضوعا 
لخصوص المتلبس لم يتم استدلال الإمام (عليه السلام) بالآية المباركة على 
عدم لياقة الخلفاء الثلاثة للخلافة الإلهية لأنْم فى زمن دعواهم لمنصب 
الخلافة كانوا متشرّفين بقبول الاسلام. وغير متلبسين بالظلم وعبادة الوثن 
ظاهراً؛ وإنما كان تلبسهم به قبل التشرف بالاسلام وفى زمن الجاهلية, 
فالاستدلال بالآية لايتم إلا على القول بالوضع للأعم. ليصدق عليهم عنوان 
الظالم فعلاً فيندرجوا تحت الآية. 

ولايخف أن النزاع كما عرفت لايتأقى فى الآية المباركة. فائَّا من القضايا 
الحقيقية التي أخذ الموضوع فبها مفروض الوجود. فانّ فعلية الحكم فيها تابعة 
لفعلية موضوعه. ولا يعقل تخلف الحكم عنه. فانه كتخلف المعلول عن علته 
التامة. 

نعم , يجري الفزاع في القضايا الخارجية التي يكون الموضوع فيها أمرأً موجوداً 
خارجياً, فأنّه يكن أن يؤخذ الحكم فيها باعتبار خصوص المتلبس, أو الأعم 
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منه ومن المنقضي عله الميذا «فالتزوين قانتعال المععق .فق المتليشن أو العم 
نما يتأى في القضايا الخارجية دون القضايا الحقيقية. مثلاً عنوان العالم في 
قولنا: يجب إكرام العالم. يستعمل في من تلبس بالمبداً أبداً. سواء تحقق التلبّس 
في الخارج أم لم يتحققء فانّه قد فرض فيه وجود شخص متلبس بالعلم وحكم 
بوجوب إكرامه ولا نعقل الانقضاء فيه ليتنازع فى عموم الوضع له. 

وعلى هذا الضوء يظهر أنّ استدلال الإمام (عليه السلام) بالآية المباركة 
على عدم لياقة عبدة الأوثان للخلافة غير مبتن على كون المشتق موضوعاً 
للأعم؛ ليصدق على من انقضى عنه المبدأ حقيقة, بل هو مبتن على نزاع آخر 
أجنبي عن نزاع المشتق. وهو أن العناوين التي تؤخذ في موضوعات الأحكام 
ومتعلقاتها في القضايا الحقيقية هل تدور الأحكام مدارها حدوثاً وبقاءً؛ أم 
تدور مدار حدوثها فقط ؟ 

والصحيح أنّ الأحكام المقرتبة على تلك العناوين تختلف حسب اختلاف 
الموارد ومقتضياتها, ففى غالب الموارد تدور مدارها حدوثا وبقاءً. وهذا هو 
المتفاهم منها عرفاً. فإذا ورد الغبي عن الصلاة خلف الفاسق. يفهم منه عرفاً 
ان عدم جواز الاقتداء به يدور مدار فسقه حدوثا وبقاءً. فلو انتى عنه الفسق 
فلا حالة ينتفى الحكم المترتب عليه أيضاً. 

وف بغطل اللوازها ل يدور يقاء لمتكم دار جقاء عتواق: موضوعة يل ينيق 
بعد زوال العنوان أيضاً. فالعنوان وإن كان دخيلاً في حدوث الحكم إلا أنه لا 
دخل له فى بقائه ويعبر عنه بان حدوثه علة محدثة ومبقية ‏ وهذا كا في ايتى 
الزنا والسرقة. فان وجوب القطع والجلدة يحدثان عند حدوث التلبّس ببذين 
المبدأين. ولكنهما لايدوران مدار بقاء العنوان أصلاً. ولا دخل لهذا بوضع 
المشتق لاعت أو للأخص. 
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وبتعبير واضح: أنّ العناوين التى تؤخذ فى القضايا على أنحاء ثلاثة : 
الأوّل: أن تلاحظ معرّفة إلى الأفراد ومشيرة إليها من دون كونها دخيلة في 

الحكم أصلاً. وهذا يتفق فى القضايا الخارجية. فانّ العناوين التى تؤخذ فيها قد 

فالاحظ مر فة ان الاأذر اه فقال دسل كلف اب زوف تون ابن :ويك قلخن 

معرّفأً إلى ما هو الموضوع في الواقع بلا دخل له في الحكم . 
الثاني : تلاحظ دخيلة فى الحكم, بعنى أنّ الحكم يدور مدارها حدوثاً وبقاء 

وهذا هو الظاهر عرفاً من العناوين المأخوذة في القضايا الحقيقية, فقوله عرٍّ من 

قائل 9فَسَأ لوا أَهْلَ آلذكر إن كنم“ لا تَعْلَمُونَ 04" ظاهر في أن وجوب السؤال 

يدور مدار صدق هذا العنوان وعدا وعنها. 
الثالث: تلاحظ دخيلة فى الحكم حدوثاً لا بقاء, بمعنى أن بقاء الحكم 

يدون مداو رقاء الغتواق» فكوى خدوك السزاة كله حدية ومسقة مها : 

فعناوين القضايا الحقيقية لا تخلو عن القسمين الأخيرين وإن كان القسم الأَوّل 

منهم| هو الغالب والكثير فيهاء ومن ثم لم نجد لحدٌ الآن مورداً يكون العنوان في 
القضيّة الحقيقية لوحظ معرّفاً إلى ما هو الموضوع في الواقع بلا دخل له في 

الحكم . 
وعلى ضوء معرفة هذا يقع الكلام في أن عنوان الظالم المأخوذ في موضوع 

الآية المباركة هل لوحظ دخيلاً في الحكم على النحو الأُوّل أو على النحو الثاني؟ 

فالاستدلال بالآية الكريمة على عدم لياقة عبدة الأصنام للخلافة إلى الأبد 

مبتن على أن يكون دخله على النحو الثاني دون الأوّل. 


.7:7١ الأنبياء‎ )١( 


ولا يخ أن الارتكاز النائئٌ من مناسبة الحكم والموضوع يستدعي أن 
التلبّس بهذا العنوان آناً ما كافٍ لعدم نيل العهد والخلافة أبداً. 

والوعدفية ا جقلة الناقى غل أن المتقيضن "لضت الخلاقة بوالامامة ال 
ف أعلك يصب الى ويه الزيمالةة لانة اذكو رالا نان المحتم 3 
سعوته و القت ومعه ا عن 311 تقض افيه و حافنة و وفدوة الناسن وفائذا 
مثالياً لهم. فلو أنّ أحداً اعتاد شرب الخمر والزنا أو اللواط في زمان ثم ترك 
وتاب وبعد ذلك ادّعى منصب الخلافة من الله تعالى لم تقبل دعواه. لأجل أن 
الناس لايرونه قابلاً لأن يتصدى هذا المنصب الإلهيء, بل يعتقدون أن الله 
تعالى لايجعله خليفة لهمء فانٌ الخليفة هو نمثل من قبله تعالى؛ والممئّل من 
قبله لابدٌ أن يكون فغالا زوحها للبشر. ومربياً لهم في سيرته وداعياً إلى الله 
تعالى بأخلاقه وأعماله. ليكون أثره أثراً طيباً وسامياً في النفوس. وهذا كنبينا 
حمّد (صلَ الله عليه وآله) وأوصيائه الأطيبين (عليهم السلام) وليس معنى هذا 
اعتبار العصمة قبل الخلافة ليقال إِنَّها لاتعتبر قبلها. بل من جهة أنّ الخلافة 
لعلوٌ شأنها وجلالة قدرها ومكانتها لا بد أن يكون المتصدي لها مثالاً أعلى 
للمجتمع الإنساني في علوٌ الشأن وجلالة القدر والمكانة. فن عبد الوثن في 
زمن معتد به كيف يكون أهلاً لذلك. وكيف يجعله اللّه تعالى تمثّلاً وهادياً للأمة, 
والحال أنه كغيره من أفراد الأمّة ولا امتياز له عن البقية في شىء. وهذا ما 
معنسه مناضة الحكم والوضوم. ْ 

واه 335 اهران | خراق | ركنا : 

الأول : نفس إطلاق الحكم في الآية المباركة, فانٌ الإتيان بصيغة المضارع 
وهي كلمة «الا يَتَال © بلا تقييدها بوقت خاصء يدل على عدم اختصاص 
الحكم بزمن دون زمنء وأَنّه ثابت أبداً لمن تلبس بالظلم ولو آنا ما. 


م" جد و اوه ره بمو نكر انب وان قال نوو ونيب فا كفا قوق اصضول الفقه ١1‏ 


الثانى: قد ورد في عدّة من الروايات'''النبي عن الصلاة خلف الحدود والجذوم 
والأبرص وولد الزنا والأعرابي. فتدل على أنّ المتلبس بأحد هذه العناوين 
لايليق أن يتصدى هذا المنصب الكبير , لعدم المناسبة بينهما. وبالأولوية القطعية 
تدل على أن المتلبس بالظلم وعبادة الوثن أولى بعدم اللياقة للجلوس على كرسي 
الخلافة؛ لعلو المنصب وعظم المعصية. بل إنّ الحدود بالحد الشرعى فى زمان ما 
لايليق للعتضبت المزيون الن الأبد:واو تان تكد ذلك وضاز مض الأقياء ايان 

فقن اضديخت نتيحة نا ذكرناه حول الآية المباركة: أن الأنهدلال ها عل 
عدم لياقة عبدة الأوثان للخلافة أبدأ لا يبتنى على الفزاع في وضع المشتق للأعم 
أو للمتلبس بالمبداً. 

بل ومن مطاوي ما ذكرناه يستبين أنه لاتقرتب مُرة على الغزاع في وضع 
المشتق أصل بيان ذلك: أن الظاهر من العناوين الاشتقاقية المأخوذة فى موضوعات 
الأحكام أو متعلقاتها بنحو القضايا الحقيقية, هو أن فعلية الأحكام تدور مدار 
للأعمء فن هذه الجهة لا فرق بينها وبين العناوين الذاتية. 

نعو ءاقل فبك قى يعض الموارةعتاسمة «اخلية أو خارجية أن عدوت العتران 


)١(‏ منها: حسنة زرارة عن أَبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال «قال أمير المؤمنين 
(عليه السلام): لايصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون وال محدود وولد الزنا 
والأعرابي لايومٌ المهاجرين» [الوسائل 8: 770/ أبواب صلاة الجماعة ب ١6‏ ح 1]. 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنّه قال: حمسة 
لا يؤْمُون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص واليجذوم وولد الزنا 
والأعرابي حقٌ هاجر. والحدود» [الوسائل 8: 774/ أبواب صلاة الجماعة ب ١6‏ 
ح "]. وما شاكلههما من الروايات. 


علّة حدثة ومبقية معاً ك| تقدّم. 

وكيف ما كان, فلا أثر للقول بأنّ المشتق وضع للأعم أو للأخص. إذ على 
كلا التقديرين كانت الأحكام فى فعليتها تابعة لفعلية العناوين المأخوذة في 
موضوعاتهاء وبانقضائها وزوال التلبّس عنها تنقضي بتاتاً. 

ومن هنا لم يلتزم الفقهاء بقرتب أحكام الحائض والنفساء والمستحاضة 
والزوجة وما شاكلها بعد انقضاء المبدأ عنهاء حقٌّ على القول بكون المشتق 
موضوعاً للأعم. بل لم يحتمل ابتناء هذه المسائل وما شابهها على النزاع في مسألة 
المشتق. فتصبح المسالة بلا غرة مهمّة. 

وما نسبه شيخنا الأستاذ (قدس سره)'" إلى الفخر الرازي غير صحيح, 
من أنّه اعترف بدلالة الآية الشريفة على عدم لياقة الخلفاء الثلائة للخلافة 
الإلهية أبداً. لأنْم كانوا عابدين للوثن في زمان معتد به. وفى ذلك الزمان 
تملهم قوله تعالى : للَايتَالُ عَهْدِي آَلظَالِينَ 4 فدلّت على عدم اللياقة إلى الأبد!؟!. 


.١؟١‎ :١ أجود التقريرات‎ )١( 
(؟) وإليك نص كلامه:‎ 
المسألة الرابعة: الروافض احتجوا بهذه الآبة على القدح فى إمامة أبي بكر وعمر‎ 
بواثلانة أوحنه‎ 
الأوّل: أنّ أبا بكر وعمر كانا كافرين, فقد كانا حال كفرهما ظالمين. فوجب أن‎ 
يصدق عليه في تلك الحالة أَنَّهما لاينالان عهد الإمامة البتّة. وإذا صدق عليهما في‎ 
ذلك الوقت أَنّها لاينالان عهد الإمامة البتّة ولا في شيء فد الا وقا كن تك ا‎ 
لاايصلحان للامامة.‎ 
الثاني : أنّ من كان مذنباً في الباطن كان من الظالمين. فإذن مالم يعرف أَنّ أبا بكر‎ 


سجه 
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وعمر ما كانا من الظالمين المذنبين ظاهراً وباطناً وجب أن لايحكم بإمامتهياء وذلك 

نا يثبت في حق من تثيت عصمته, وا لم يكونا معصومين بالاتفاق وجب أن 
لا تتحقق إمامتهما البنّة. 

الثالث : قالواكانا مشركين. وكل مشرك ظالم. والظالم لايناله عهد الإمامة فيلزم 
أن لايناهما عهد الإمامة, أمّا أَمَّْها كانا مشركين فبالاتفاق, وأمًا أن المشرك ظالم 
فلقوله تعالى «إنّ الشّرك لَظّلم عظيم 4 وأمًا أنّ الظام لايناله عهد الإمامة فبهذه 
الاية. 

لا يقال: إِنَّما كانا ظالمين حال كفرهماء فبعد زوال الكفر لايبق هذا الاسم . 

لأا تقول: الظالم من وجد منه الظلم. وقولنا وجد منه الظلم أعم من قولنا وجد 
منه الظلم في الماضي أو في الحال. بدليل أنّ هذا المفهوم يمكن تقسيمه إلى هذين 
القسمين, ومورد التقسير بالتقسيم بالقسمين مشترك بين القسمين. وما كان مشتركاً 
بين القسمين لايلزم انتفاؤه لانتفاء أحد القسمين, فلا يلزم من نفى كونه ظالماً في 
الحال نفى كونه ظالماً . 1 

والأعبيدل عله هرا إل الدلمل الخترصة: از اننا بسيصن ماعنا مالفا نقد 
التضديق: والتضديق غين حاضل :حال كونة ناعًاً. دل على أنه يسمى موّمناً لآ 
الإيمان كان حاصلاً قبل وإذا ثبت هذا وجب أن يكون ظالماً لظلم وجد من قبل . 

وأجاب عنه بقوله: كل ما ذكرتّوه معارض با أنه لو حلف لايسلّم على كافر 
فسلّم على إنسان مؤمن ف الحال إلا أنه كان كافراً قبل بسنين متطاولة, فانّه لايحنث, 
فدلّ على ما قلناه ولأنّالتائب عن الكفر لايسمّى كافراً. والتائب عن المعصية لايسمّى 
عاصياً, انتهى كلامه. تفسير الرازي 5: 40 -55. 

وغير خني: أن ماذكره من الجواب عن دلالة الآية أجنبي عنها بالكلية, بل هما في 


سه 


ونستنتج مما ذكرناه حول القولين في وضع المشتق عدّة أمور: 

الأوّل: أن الوضع للمتلبس أو الأعم غير مبتنٍ على القول بالبساطة والتركيب 
في المفاهيم الاشتقاقية 

الثاني: أن تصوير الجامع على كلا القولين: البساطة والتركيب ممكن بأحد 
الوجهين المتقدمين. 

الثالث: أنّالمشتق موضوع للمتلبس دون الأعم. وذلك بوجوه: ١‏ التبادر. 

-صحّة السلب بالتقريب المتقدم. 7 _ارتكاز التضاد بين المشتقين المتضادين 
في المبداً. 

الرابع : أن قوله عرٌّ من قائل : «لايََال عَهْرِي ألظالِينَ » دل على عدم لياقة 
عبدة الأرنان للخلافة الاهية أبداً. 


< طرفي النقيض, وذلك لأنّ دلالة الآية المباركة على الحكم المذكور مبنية على وجوه 
ثلاثة : 

الأوّل: مناسبة الحكم والموضوع. فائّما تقتضي بقاء الحكم أبداً. 

الثاني: الاتيان بصيغة المضارع وهي كلمة «لاينال» وعدم توقيتها بوقت خاص, 
فهي على هذا تدل على بقاء الحكم واستمرارها حقٌ بعد زوال التلبس. 

الثالث: ما ورد من نظائره في الشريعة المقدسة. فانّه يدل على أَنّ بقاء هذا الحكم 
في الآية المباركة وعدم زواله بزوال المبدأ أولى. ومن الواضح أنّ شيئاً من هذه 
الوجوه الثلاثة لاتجري فيا ذكره من الجواب, بل المتفاهم العرفي كما عرفت من 
الأمثلة التي ذكرها هو أنّ الحكم يدور مدار العنوان حدوثاً وبقاءً على عكس المتفاهم 
من الاية الكرية. 

على أن النذر تابع لقصد الناذر في الكيفية والكمية, وأجنبي عن دلالة اللفظ 
وظهوره في شيء. 


.م املو سق لوانتو و مك ووز عو . + قاضدرات قاضو ل النقه / ١‏ 


الخامس: أَنّه لا قُرة تقرتب على النزاع فى وضع المشتق . 


هل المشتق بسيط أم مركب ؟ 


إِنّ المفاهير الاشتقاقية هل هي بسيطة أو أَنْها مركبة؟ قولان في المسألة : 

المشهور بين المتأخرين هو بساطتهاء منهم السيّد الشريف١"‏ والمحقق الدواني!" 
(قدس سسره) وخالف فيه جماعة, منهم صاحب شرح المطالع'" فذهب إلى 
التركيب, حيث قال في مقام تعريف الفكر: بأنّه ترتيب أمور معلومة لتحصيل 
5 يجهول. 

وأورد عليه: بأنْه يصح تعريف الشىء بالخاصّة وبالفصل وحده. ولا يجب 
أن يكون التعريف دوماً بالحد أو بالرسم التام. بل كبا يمكن أن يكون به يمكن 
ان يكون بالحد او الرسم الناقص. فيقال: الإانسان ضاحك او ناطق, وعليه 
فلا يكو كور يك النكر يوا ينا بكانها لخروج تعريف الشيء اليك ا الرسم 
الناقص عنه. لعدم ترتيب أمور معلومة فيه بل التعريف حينئذ بأمر واحد. 

وأجاب عنه: بأنّ الخاصة أو الفصل وإن كانت في بداية الأمر وبالنظر 
السطحي أمراً واحداً. إلا أَنّها فى الواقع وبالنظر الدق 1 ال أمزيف: ذات 
ومبداء فالناطق ينحل إلى ذاتٍ ونطق, وكذا الضاحك. فلا يكون هنا ترتيب 
أمر واحد. بل ترتيب أمور معلومة عند النفس لتحصيل شيء مجهول. 

وأشكل عليه الحقق الشريف ف الامش : بأنّهِ لمكن أخذ الشيء في مفهوم 
المشتق. وذلك لأنّ المأخوذ فيه إن كان مفهوم الشيء فيلزم دخول العرض العام 
في الفصل وهو حالء وإن كان مصداقه فيلزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى 


.١١ : شرح المطالع‎ )9(.)5()١1( 


مبحث المشتق ب و ا وو بف جز ام م وا الل ا ل قا 
الضرورية. مثلاً جملة الانسان ضاحك قضيّة ممكنة, فإذا انحلت إلى قولنا: 
الانسان انسان له الضحك, صارت قضيّة ضرورية. لأنُّ ثبوت الشيء لنفسه 
ضرورىي وهو خلف. 

ومن مجموع ذلك يستيين أنّ مركز النزاع هو البساطة والتركيب يحسب 
التحليل والواقع لا بحسب الإدراك والتصورء. وذلك لأنّ البساطة الادراكية 
تجتمع مع تركب المفهوم حقيقةٌ. ضرورة أن المتفاهم في مرحلة التصور من كل 
لفظ مفرد عند الاطلاق معنّ بسيط . سواء أكان فى الواقع أيضاً بسيطاً. أم كان 
مركباً. وهذا بلا فرق بين المشتقات وغيرها من الألفاظ. إذن لا معنى لأن 
يجعل مركز البحث البساطة والقركيب بحسب التصور والادراك, ومن هنا سلّم 
شارح المطالع البساطة اللحاظية, إلا أَنّه قال: بحسب التحليل ينحل إلى شيئين : 
ذاتٍ متصفة بالمبدا. 

وممًا يؤكد ذلك: تصدّي المحقق الشريف لاقامة البرهان على البساطة: بأنّ 
الالتزام بالتركيب يستلزم أحد الحذورين المتقدمين. وظاهر أَنّ إثبات البساطة 
اللحاظية لايحتاج إلى مؤونة استدلال واقامة برهان, فانٌ المرجع الوحيد لاثباتها 
فهم أهل العرف أو اللغة. ولا إشكال فى أَنْهُم يفهمون من المشتق معن واحداً 
كما يفهمون من غبره من الألفاظ المفردة ذلك. 

ومن الغريب ما صدر عن الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) حيث قال 
ما لفظه هذا: ارشاد. لايخ أنّ معنى البساطة ‏ بحسب المفهوم ‏ وحدته إدراكاً 
وتصوراً بحيث لايتصور عند تصوره إلا شيء واحد لا شيئان. وإن انحل بتعمّل 
من العقل إلى شيئين, كانحلال مفهوم الحجر والشجر إلى شبيء له الحجرية أو 
الشجرية مع وضوح بساطة مفهومههما. وبالجملة لاينثلم بالانحلال إلى الاثنينية 
بالتعمل العقللى وحدة المعنى وبساطة المفهوم كا لايخنى. وإلى ذلك يرجع 


م امع ع روا تبان ل يق ان مك ورك لا ضيرات فى ا ضعز ل النقه ٠0‏ 


الاجمال والتفصيل الفارقان بين الحدود والحد. مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتاً, 
فالعقل بالتعمل يحلل النوع ويفصّله إلى جنس وفصل بعد ما كان امرا واحدا 
إدراكا. وشيئا فاردا تصوراء فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه من الجمع 
لديو 7 

وجه الغرابة: هو ماعرفت من أنّ ما يصلح لأن يكون مورد البحث والغزاع 
هو البساطة والتركيب بحسب التحليل العقلي, لا بحسب الإدراك والتصور, 
كنؤورة أن النعائلة اللحاظة لاتصلم لأن تكوى عورا اليف ومركراً سياه 
الأدلة والبراهين العقلية؛ بل لاتقع تحت أيّ بحث علمي كا لايخ . وقد أشرنا 
آنفاً أنّ المرجع فى إثباتها فهم العرف, لأنّ واقعها انطباع صورة علمية واحدة 
في مرأة الذهن. سواء أكانت قابلة للانحلال في الواقع -كمفهوم الإنسان ونحوه - 
أم لم تكن. فناط البساطة اللحاظية وحدة المفهوم إدراكاً. بل وحدة المفهوم في 
مرحلة التصور في كل مفهوم ومدلول للفظ واحد مما لم يقع لأحدٍ فيه شك 
وربب. 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) بالنتيجة من 
القائلين بالتركيب لا البساطة. 

وكيف كان. فالمشهور بين الفلاسفة والمتأخرين من الأصوليين منهم شيخنا 
الأستاذ (قدس سره)!" بساطة المفاهيم الاشتقاقية. وقد أصرّوا على أنه لا 
فرق بينها وبين المبادئ حقيقة وذاتاً. وما الفرق بينهم| بالاعتبار ولحاظ الشيء 
ود لآ يشرط» وبشرط لذهدة أخرى: خلافا لمباعة نب شيخنا افق 


)١(‏ كفاية الأضول؛ غ0660-8. 
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اقس )20 وماحي شرع المطالء "١‏ وتهوا إلى الار كيب 

ويجب علينا أَوَلاً تحقيق الأمر في أن المفاهيم الاشتقاقية بسيطة أو مركبة؟ 
ثم على تقدير التركيب فهل هي مركبة من مفهوم الشيء والمبدأ أو من واقعه؟ 

نشول الفيعيو هر ١‏ ا مركنة لل سيور كه كاسن اعد مقهوه 
الشيء فبهاء فلنا دعويان: 

الأولى: أن مفاهيم المشتقات مركبة وغير بسيطة. 

الثانية: أَنَّا مركبة من مفهوم الشيء, لا من مصداقه. 

وأمّا دعوى أَنَّها مركبة من المبدأ ومصداق الشيء والذات فهي باطلة جزماً. 
وذلك لاستلزامها أن يكون المشتق من متكثر المعنى. فانٌ الذوات متباينة 
بالضرورة, فإذا قلنا: زيد قائم, والجدار قاتم. والصلاة قائّة فالذات المأخوذة 
في كل واحدة من هذه الجمل مباينة للذات المأخوذة في غيرها. فإذا كان 
المأخوذ في مفهوم المشتق هو واقع الذات لتكثر مفهوم القائم لامحالة. فلا مناص 
من أن يكون الوضع عاماً والموضوع له خاصّاً. وهذا مخالف للفهم العرفى يقيناً. 
وقد قدّمنا سابقاً'' أن المشتقات كالجوامد وضعت لمعنى عام, فيكون الموضوع 
له فيها كالوضع عاماً. فلا تكون من متكثر المعنى. كما أنّ الجوامد لم تكن 
معانها متكثرة. 

وعليه فالأمر دائر بين بساطة المفاهيم الاشتقاقية. وأخذ مفهوم الشيء 


)١(‏ نهاية الدراية 5١7 :١‏ وما بعدها. 
(5) في ص77 ولاحظ ص 3١‏ أيضاً . 
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فيهاء والصحيح هو الثاني. وقبل التكلم في ذلك ينبغي لنا بيان ما هو المراد من 
الذات المأخوذة فى المشتقات؟ 

فنقول: المراد منها ذات مبهمة في غاية الإمهام. ومعرّاة عن كل خصوصية 
من الخصوصيات ما عدا قيام المبدأ بهاء فهي لمكان إيهامها واندماجها قابلة 
للحمل على الواجب والممكن والممتنع على نسق واحد. بل هي مبهمة من جهة 
ئها عين المبدأ أو غيره. ومن هنا يصدق المشتق على الجوهر والعرض والأمر 
الاعتباري والانتزاعي والزمان. وما فوقه من الواجب تعالى وغيره على وتيرة 
واحدة. من دون لحاظ عناية في شيء منهاء فهي كالموصولات في جهة الابهام 
فكما آنا مبهمة من جميع الجهات إلا من ناحية صلتها. ولذا ميت بالمبهمات, 
فكذلك هذه. 

ومن هنا يصح التعبير عنها ب «ما» و«من» الموصولتين, أو بكلمة «الذي» 
على اختلاف الموضوعات, باعتبار كونها من ذوي العقول أو من غيرها. فإذا 
قيل «العالم» فلا يراد منه إلا من ثبت له صفة العلم, وإذا قبل «الماشي» فلا يراد 
منه إلا من له صفة المشي, أو ما له صفة المثبي وهكذا... 

إذا عرفت هذا فأقول: يدل على تركب المعنى الاشتقاقى بالمعنى الذي أوضحناه: 
الوجدان والبرهان. 

أمّا الوجدان: فلأجل أنّ المتبادر عرفاً من المشتق عند إطلاقه هو الذات 
المتلبسة بالمبدأ على نحو الابهام والاندماج, مثلاً عند إطلاق لفظ «ضارب» 
تل في النفس ذات مبهمة متلبسة بالضرب. وهكذا... وهذا المعنى وجداني 
لااريب فيه. 

وأا البرهان: فلما سنذكره من أنه لايمكن تصحيح حمل المشتق على الذات 
الاباخد مفهوم الشيء فيه. لأنّ المبدأً مغاير معها ذاتاً وعيناً. ولا يكن تصحيح 


حمله عليها بوجه. لمكان المغايرة بينها حقيقة وخارجاً. ومجرّد اعتباره لابشرط 
لايوجب اتحاده معها. ولا يقلبه عا هو عليه من المغايرة والمباينة» لأنّ المغايرة 
م تكن اعتبارية لتنتني باعتبار آخر على ما سيأتٍ بيانه تفصيلاً. 

ومع هذاء قد استدلٌ القائلون بالبساطة بوجوه: 

الأول : ما عن المحقق الشريف١)‏ من أنّ الذات لو كانت مأخوذةٌ فى المشتقات 
فا خاو هال 1غ أكون | للتعوظ سان الوضع معنيو الذاك اوعض اننا: 

فان كان الأَوّلء لزم دخول العرض العام في الفصل كالناطق مثلاً وهو محال, 
لأنّ الثذئيء عرض عام فيستحيل أن يكون مقوّماً للجوهر النوعي. لأنّ مقوّمه 
ذاتي له والعرض العام خارج عنه. 

وإن كان الثاني لزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضرورية, فانٌ جملة: 
الأنما نضا حك فطل فكنة: اذ لحك مها لدامن المع سكن العبورت الاتسان: 
فلو كان الانسان الذي هو مصداق الشىء مأخوذاً فيه. لكان صدقه على الانسان 
فوويي الأضالة: ادن قوت القىء نفس 

وأحات عله ضاحب الكناية (قدس سو)!؟اوجاعة من الفلاسفة المتالخرينة 
بع النسبزواري ق تاشيعه غل.متظطومعة "ا أن الناطق فصل سيور 
وليس بفصل حقيق ليكون مقوّماً للجوهر النوعي . وذلك لتعذر معرفة حقائق 
الأشياء وفصوطا الحقيقية. وعدم إمكان وصول أحد إليها ما عدا الباري 
(عرّ وجل) ومن هنا وضعوا مكانه ما هو لازمه وخاصته ليشيروا به إليه. 
فالناطق ليس بفصل حقيق للانسان, بل هو فصل مشهوري وضع مكانه. 


(؟) كفاية الأصول: ؟07. 


(5) افترخ المنظومة (المنطق) +-26: 


ا اخ مقع اوسن دريو كنتنة وين #اطراكق اضول النقه ١1‏ 


والوجه فيه: هو أنّ النطق المأخوذ في مفهوم الناطق إن أُريد به النطق 
الظاهري الذي هو خاصة من خواص الانسان فهو كيف مسموع. فلا يعقل أن 
يكون مقوّما للجوهر النوعي. وإن اريد به الإدراك الباطنى ‏ اعنى إدراك 
اكليا داهو كيف ساق وعرض هن أعزاقن الانقنان ا رسا لكلف ركوو 
متودا لارنفا .الوق تكد ض الشيء بعد تقوّمه بذاته وذاتياته. وتحصّله 

وما يدل على هذا: أَنْم جعلوا الناهق فصلاً للحمار. والصاهل فصلاً للفرس, 
وكلاهما كيف مسموع. فلا يعقل أن يقوّم الجوهر النوعي به. ومن هنا ريما 
يجعلون لازمين وخاصتين مكان فصل واحد. فيقولون: الحيوان حساس متحرك 
بالارادة. فان الحساس والمتحرك بالارادة خاصتان للحيوان, وليستا بفصلين 
له. ضدرورة أنّ الثىء الواحد لايعقل أن يتقوّم بفصلين. فانٌ كل فصل مقوّم 
للنوع وذاتيله. فلا يعقل اجتاعههما في شيء واحد. 

وعليه فلا يلزم من أخذ الشيء في المشتق دخول العرض العام في الفصل . 
بل يلزم منه دخوله في الخاصة, ولا محذور فيهء إذ قد يتقيد العرض العام بقيد 
فكون خاضة: 

فنا أفاده السيّد الشريف من استلزام أخذ مفهوم الشيء في المفهوم الاشتقاق 
دخول العرض فى الفصل غير تام بوجه, هذا. 

وقد أووة عليه شوكنا الأنعاذ (قدسن سيرة) أن الناط عق التكتل» أو 
إدراك الكليات وإن كان من لوازم الانسان وعوارضه. إلا أَنّه بمعنى صاحب 
النفس الناطقة فصل حقيق. فيلزم من أخذ مفهوم الثيء في مفهوم المشتق 
دخول العرض العام في الفصل (3". 


.٠١7 :١ أجود التقريرات‎ )١( 


وغير خنى أن هذا من غرائب ما صدر منهء فان صاحب النفس الناطقة هو 
الانسان وهو نوع لا فصل. إذن لا مناص من الالتزام بكون الناطق قصلاً 
مشهورياً وضع مكان الفصل الحقيق لتعذر معرفته غالباً بل دائًاً. 

وأغرب منه ما أفاده (قدس سره) من أنّ الثذيء ليس من العرض العام في 
شي ءء بل هو جنس الأجناس وجهة مشتركة بين الجميء(". 

وذكر في وجه هذا: أنّ العرض العام ما كان خاصة للجنس القريب أو البعيد 
كالماشي والتحيز والشيئية تعرض لكل ماهية من الماهيات وتنطبق عليهاء فهي 
جهة مشتركة بين جميعهاء وليس وراءها أمر آخر يكون ذلك الأمر هو الجهة 
المتتركة وبعصن :الأعتاس التكون الشيعة عارقة عليه وخاطة لذن كاهو 
شأن العرض العام. وعلى هذا فاللازم من أخذ مفهوم الشيء في المشتق دخول 
الجنس في الفصل لا دخول العرض العام فيه. 

بل قال(قدس سسره) ول يظهر لنا بعد وجه تعبير امحقق الشريف عنه بالعرض 
العام وإن ارتضاه كل من تأخر عنهء ومن البيّن كيا يستحيل دخول العرض 
العام في الفصل كذلك يستحيل دخول الجنس فيه لأن لكل واحد من الجنس 
والقصل عافية تابن فاهة الكهر زان وحداء فلا ركون أحدهما ذاقا خفن 
فالحيوان ليس ذاتياً للناطق وبالعكس. بل هو لازم أعم بالاضافة إليه وذاك 
لازم أخص, وعليه فيلزم من دخول الجنس في الفصل اتقلاب الفصل إلى النوع 
وهو محال. 

فقد أصبحت النتيجة: أن خروج مفهوم الشيء عن مفهوم المشتق أمر 
ضروريء سواء أقلنا بن الذنيء عرض عام أو جنس. وسواء أكان الناطق 


.٠١7” :١ أجود التقريرات‎ )١( 


لفن وا وو اد ام را ل تع اوتنه ع مقا قرا فى أخيوال الفقة را 


فصلاً حقيقياً أم مشهورياً. فانٌ دخول الجنس في اللازم كدخوله في الفصل 
الأقيق كال هذ امخض ها افادة] فده مرا 

ولكنّه غريب. فانٌ الشيء لايعقل أن يكون جنساً عالياً للأشياء جميعاً من 
اوحور اليكو الدع فالدوان #اوصادها عل اقمع عق عل امات 
فيقال: اجتاع النقيضين شيء مستحيل. وشريك الباري (عرٌ وجل) شيء بمتنع 
وهكذا... إلا أن صدقه ليس صدقاً ذاتياً ليقال إنّه جنس عال له. بداهة 
ابضجالة اتام لوف ربيخ المقولاات التاضلة والافياك للنتر عه رالامسور 
الاعتبارية بل لايعقل الجامع الماهوي بين المقولات المتأصلة بأنفسها. مع أنه 
كيف يعقل أن يكون الشيء جامعاً ماهوياً بين ذاته تعالى وبين غيره. 

وعلى الجملة: أنّ صدق مفهوم الثيء على الواجب والممتنع والممكن على 
نسق واحد :فلا فزق يان أن تقال : الله شيءء وبين أن يقال : زيد شبيءعء 
وشريك الباري ثيء. وحيث إِنّه لايعقل أن يكون صدقه على الجميع ذاتياً 
ل ضالة يكون غرحيا . 

ا فاق | قذيين سر )نمق ا العم قفن 1 عد بين التحناين العالية: 
لانعقل له معنىّ محصّلاً. لأنّهِ إن أراد باجنس معناه المصطلح عليه. فهو غير 
معقولء وإن أراد به معني آخر فلا نعقله. ضضرورة أنّ الثيء إِمّا جنس أو 
عرض عام فلا ثالث. 

زذغورى أنه عدن اما ختدهن المولات الواقمية القن سن اجتاسى عالياك 
دون غيرها مدفوعة. اا 

أفل تزه صدى اتوم اله التووم صلل الشمع عل جه وات ولسين 
صدقه عل المتؤلات ةذانيا : وعل قووها عرضيا . 

وقاناء أن النييء الأفكن أن يكن هيا الفقولات المقيقة لاتعالة 


جامع حقيق بينهاء بل قد برهن في محلّه أن الجامع الحقيق لايعقل بين المقولات 
التسع العرضية فضلاً عن الجامع بين جميع المقولات. 
فتحصّل: أن مفهوم الشيء يستحيل أن يكون جنساً تندرج تحته الأجناس 
العالية . 

فالتحقيق: أنّ مفهوم الشيء مفهوم عام مبهم معرىّ عن تل خصوصية هن 
المخصوصيات. كمفهوم الأمر والذات, ويصدق على الأشياء جميعاً صدقاً عرضياًء 
فيكون من العرض العام لا من العرض المقابل للجوهرء فانه لاايصدق على 
وكوف الذا عن ها لاعن عون الأضنا راضهو ال نتراعات و عوهها بوم 
الواضح أنّ الشيء بما له من المفهوم يصدق على الجميع على نسق واحد. 

ثم إن مرادنا من العارض هنا ما هو خارج عن ذات الشذيء ومحمول عليه. 
فهذا هو الضابط للعرض العام والحخاص. والعموم والمخصوص يختلفان بالاضافة, 
فالمائى عرض عام باعتبار وإضافة. وخاص باعتبار آاخر وإضافة اخرى 
ا 

وغل قنوه هذا الضابظ رظيى بطلا وما كرن فيقها الاسقأة ( قسن مره 
من الضابط للعرض العام. وهو ما كان خاصةً للجنس القريب أو البعيد كلاش 
والتحيز مثلاً(' وذلك لعدم الشاهد والبرهان عليهء بل الشاهد والبرهان على 
خلافه كبا مرّء ولذا ذكروا أن الوجود من عوارض الماهية. بمعنى أنه خارج 
عن حيطة ذاتبا وحمول عليها: فا ذكره السيّد الشريف وغيره من أنّ القتىء 
عرض عام هو الصحيح. 


وأَمّا ماذكره (قدس سره) من أنّه على تقدير أخذ مصداق الشيء في المشتق 
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ام 12521110 يحاضرات في أصول الفقه / ١‏ 
لزم انقلاب مادة الامكان إلى الضرورة,. فيرده: 

151 الاخوة ليس واقع الشيء ومصداقه. بل مفهومه كما عرفت. 

وثانياً: على تقدير تسليم أَنّ اللأخوذ مصداقه, إلا أنه لاايوجب الانقلاب 
كما توهمه, لما سيجيء بيانه تفصيلاً إن شاء الله تعالى. بل عدم أخذه من جهة 
محذور آخر قد تقدّم بيانه7". 

الثاني: ما ذكره صاحب الفصول (قدس سره) من أنه لو أخذ مفهوم الثنيء 
فى المشتقات يلزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضرورية. فان قولنا: الانسان 
فاحف او كاتفيد فق القضانا المفكنة انظر ا إن ار تمن ابوت الفحك أذ 
الكقابة وعم كن للأنناة: :فلو كان معق الكناتي او الفنا حك شئء له 
كنبا أو االتيدك تلك تا كتر ور ب بقار ةعلق افون بابق ع 
عع الأساء سرورى: "كلو كان الى سأ خودا فى المتنق لرم الانقاا 1 

والحواف غتديا دك سائهي الكذا "١.‏ وشريكنا لكيه (١‏ (قدين رقنا 
وتوضيحه: 

أن القيوع مار بلاحط وطلفا ولااسقرطوروا حر فى بالتسل فيد يفيك 
وذلك القيد إِمَا امكو مانا للاتياة اياون له اد هاما ا خاضا. 

فان لوحظ على النحو الأوّلء فثبوته وإن كان للانسان وغيره ضرورياً إلا 
أنه خارج عن الفرض. 


.5١0 فى ص‎ )١( 

(0) الفصول الغرويّة: .5١‏ 

(") كفاية الأصول: ؟6. 

(8) أجورة التقروراك ونا عدها: 


وإن لوحظ على النحو الثاني فان كان القيد الملحوظ فيه أمراً مبايئاً 
الإنفيا امتنع ثبوته له. كما إذا لوحظ الشيء مقيداً بالطيران إلى السماء مثلاً أو 
ما شابه ذلك. فانه بهذا القيد يستحيل صدقه عليه فالامتناع حينئذ ضروري. 

وإن كان القيد أمرأ مساوياً له. فهو إمّا أن يكون ممكن الثبوت له أو ثبوته 
ضروري. فعلى الأوّل القضيّة مكنة كقولنا: الانسان ضاحك أو متعجب أو 

وإن كان عامّاً فثبوته له دائًاً ضروري كقولنا: الانسان حيوان أو ماشٍ أو 

وإن كان خاصاً فثبوت الانسان له ضعروري على عكس المقام. كقولنا: 
يه اشنان. العرو انان العحس السا وهكذا ب وهدا كت( :قبوت الاتسان 
الاشضى نو ا انكو شترؤويا اذا لوبعظلة لاا لذ قرط يرو اذا اذا اوحفا 
بشرط شيء من العلم أو الكتابة أو ما شاكل ذلك فلا يكون ثبوته لزيد أو 
نحوه ضرورياًء بل هو ممكن وإن كان ثبوته لمن هو متصف بهذا الشيء فعلاً 
ضرورياً. والسر في جميع هذاء هو أنّ الحمول ليس ذات المقيد بما هي. بل 
المقيد بما هو مقيد على نحو خروج القيد ودخول التقيد. 

وعلى هذا الضوء يتبين: أنَّ ثبوت مفهوم الشيء بما هو ومطلقاً لل صدق 
عليه وإن كان ضيرورياً. إلا أنه لايستلزم أن يكون ثبوته مقيداً بقيدٍ ما 
وبشرط شيء أيضاً كذلك. لما عرفت من اختلاف القيود وجوباً وإمكاناً 
وامتناعاً . 

فنا أفاده الحقق صاحب الفصول (قدس سره) من لزوم الانقلاب في صورة 
أخذ مفهوم الشيء في المشتق غير صحيح, بل إِنّه حسب التحليل لا يرجع إلى 
مع معقول أصلا. 


ام حو اطزام ا ا من وه و وق اس زو و درواي “كط ضراة:ق أضول الفقة ٠١‏ 


ومن مجموع ما ذكرناه يستبين: أنه لا وجه لدعوى الانقلاب. حيٌٍّ لو كان 
الماخوة افيه مضداق القن ودوواقفه و وذلك لأ قضية الاشناق كاقب ماد زاك 
انحلت على هذا إلى قضيّة الانسان إنسان له الكتابة, إلا أن الحمول فيها ليبس 
هو الانسان وحده. ليكون ثبوته للانسان من قبيل ثبوت الثيء لنفسه الذى 
هو ضووري بل امول جهو الآضان المقيد يالكتانة دوس المسلوام أن قبواته 
بيذ الوضف لآ يكون خغروزيا . 

ودعوى انحلال القضيّة على هذا إلى قضيّتين: إحداهما ضرورية, والأخرى 
تمكنة, مدفوعة بأنا لانسلّم الانحلال. وذلك لأنّه إن أريد بالانحلال انحلال 
عقد الوضع إلى قضيّة فعلية أو ممكنة على النزاع بين الشيخ الرئيس والفارابي7" 
فهو جار في جميع القضايا فلا يختص ببعض دون بعضء وإن أريد به الانحلال 
الحقيق بأن يدعى أنّ قضيّة الإنسان كاتب مثلاً تنحل حقيقة إلى قضيّتين 
تزووانؤ و افيه أن لاتقل ايعده عا . 

نعم, امحمول منحل إلى أمرين, وهذا ليس من انحلال القضيّة إلى قضيّتين في 
شيء. إلا أن يقال إِنَّ مرادهم من انحلال القضيّة ذلك فلو كان كذلك فلا بأس 
بهذا الانخلال, ولا محذور فيهء وَإِعًا المحذور هو انقلاب مادة الامكان إلى 
الضرورة, وقد عرفت أن تركب المشتق لا يستلزمه. 

فتلخص: أنه لا محذور فى أخذ مصداق الشىء فى المشتق إلا ما ذكرناه. 
وكيف كان, فالأمر ظاهر فلا وجه لاطالة الكلام في ذلك كبا عن شيخنا اللحقق 


2 ) 


(قدس سره وغيره. 


كان الدرانة 3 كاوها دين : 


الثالث: ما أشار إليه ا محقق صاحب الكفاية (قدس سره) من أن أخذ مفهوم 
الشيء في المفاهيم الاشتقاقية يستلزم تكرّر الموضوع في قضيّة زيد قاكم. الإنسان 
كاتب وما شاكلهماء والتكرر خلاف الوجدان والمتفاهم عرفاً من المشتقات عند 
استعمالاتها فى الكلام7". 

ولايخنى أنّه قد سبق'!" أن المأخوذ فيها شيء مبهم معرىّ عن كل خصوصية 
من المخصوصيات ما عدا قيام المبدأ به ولا تعيّن له إلا بالانطباق على ذوات 
معيّنة في الخارج, كزيد وعمرو ونحوهما. وعليه فلا يلزم التكرار في مثل قولنا: 
زيد قائم, والانسان كاتب ونحوهماء بداهة أنه لا فرق بين جملة: الإنسان 
كاقيب وجفلة+ الاتشان اشن له :الككابة: فكنا ل تكتراز فق المنطلة الشائنة 
فكذلك في الأولى على التركيب, فانّ الكرار عاد هينما 5 كلوقه قايك 
وهو منتفي هنا. 

نعم, إنها يلزم ذلك لو كان المأخوذ في المشتقات مصداق الشىء وواقعه: 
ولكنك غوفت | شو ماخود فيك فالمأخوة هو بجتهوم الفى عل عو الخبباة 
والاندماج», وعليه فلا تكرار. 

الرابغ :دما اذ كر قيضا الأسناة (قدسن مرء) "من آنا لوسلها إمكان 
اد الشيء في المبدأً الاشتقاق إلا أَنّهِ لم يقع في الخنارج . وذلك لأنّ الواضع في 
مقام وضع لفظ لمعنى لابدٌ له من ملاحظة فائدة مترتبة عليه, وإلا كان الوضع 
لغواً فلا يصدر من الواضع الحكي ء والفائدة المترقبة من أخذ مفهوم الذات في 
المشتق هي توهم عدم صحّة حمله على الذات بدونهء ولكن الأمر ليس كذلك, 


.06 كفاية الأصول:‎ )١( 
.5١ ١ ف ص‎ (0 


(5) أجود التقريرات :١‏ 44. 


كلض ماه مفه قوف موة جاو لإما سو لطم و مين تومي قوق ,أصول النقد ١١‏ 


فانّ الملاك المصحح للحمل هو اعتبار المبداً في المشتق لا بشرط على ما سيأ 
بيانه إن شاء الله تعالى. فإذن يصبح أخذ مفهوم الشيء والذات فيه لغواً حضاً. 

ولا يخ أنّ أخذ الذات في المشتق مما لابدٌ منه, لاحتياج حمل العرض على 
موضوعه إلى ذلك. لما سنذكره”" إن شاء الله تعالى من أن وجود العرض في 
الخارج مباين لوجود الجوهر فيه. وإن كان وجوده فق نفسه عين وجوده 
لموضوعه.ء إلا أَنََّها لايكونان متحدين خارجاً ليصح حمل أحدهما على الآخر, 
وملاك صحّة الحمل كما ذكرناه غير مرّة الاتحاد في الوجود. وهو منت بين 
القوضن ومو فوفد وكرة اعتبان العرظن لا ترط الا بوسنمي اده جفاءب اله 
لاينقلب الشىيء عما هو عليه من المغايرة والمباينة. فان المغايرة ليست 
بالاعتبار لينتفى باعتبار آخر غيره. ومن الظاهر أن وجود العرض غير وجود 
الجوهر في نفسه. ولا يتحد معه باعتبار لا بشرط . 

المخاضين اد كرو قيقنا الأنهاد (قلامن سو )!! ارضا موهو ا داارومن 
أخذ الذات فى المشتق أخذ النسبة فيه أيضاً إذ المفروض أَنّ المبدأ مأخوذ فيه. 
فيلزم حينئذ اشقال الكلام الواحد على نسبتين في عرض واحد. إحداهما في 
قام القضيّة والأخرى فى الحمول فقط. وهذا نما لايمكن الالتزام به أصلاً. على 
أن لاز ذلك ان تكون المفتقات هننية لاشتالها عل المعق المحترق. وهو النسبة, 

ولا يخنى ما فيه أمّا ما ذكره (قدس سره) أوَّلاً من لزوم اشتال الكلام 
الواحد على نسبتين في عرض واحد.ء فيردّه: أنّ ذلك لو صم فانها يلزم فها لو 
كان المأخوذ فيه ذات خاصة, مع أنه لايلزم على هذا أيضاً. لأنّ النسبة في 
طرف الحمول لم تلحظ بنفسها وباستقلاها لتكون نسبة تامّة خبرية فى عرض 


.5١9 في ص‎ )١( 


(؟) أجود التقريرات .٠٠١ :١‏ 


#ووءه اوه 


تامّة خبرية فى صورة الانحلال وهي خلاف الفرض. ولا مانع من اشتال 
الكلام الواحد على نسبة تقيبدية ونسبة تامّة خبرية. فلو كان هذا محذوراً م 
يختص ذلك بالمشتقات بل يعم كثيراً من القضايا والجملات كا لايخنى. 

هذا كلّه على تقدير أن يكون المأخوذ في مفهوم المشتق مصداق الشىء, 
ولكن كرفة: ان الاش لبس 15 لوول الا قوذ افيه هن :داك ينه ف امن 
كل خصوصية من المخصوصيات ما عدا قيام المبدا بهاء وعليه فلا موضوع لما 
افأةة[ فقن سير 

وأقانهاة كرون قزس معن ادا فيو خويس رو للق وا ضيه الشيا ني 
اللخوواق: الابوعب القات يوان !لوحب لناو مقابية بكاضة .رهن أن إذا 
شابه الاسم ون دروت ضيه وضيية كاياعر لحتنا والقا زرو لصوت 
فايلا وي قتعي ا لانتس اللاكةتوالرنة تقيه اروف و اانه كان عه 
الأمماء مشتفلا عل التسية بيتغة فقط كوخ مادق كالمعتقانت فهو لين كذ لك 
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وآن هذه المشابة لا توجب البناع: 

أو فقل: إِنّ مادة المشتقات وضعت لعنى حدثي مستقل بوضع على حدة, 
فهي لاتشابه الحروف أصلاًء وأمّا هيئاتها باعتبار اشتالها على النسب وإن كان 
شاه الخروف اننا للاتوجيب البداء. 

ومن جميع ما ذكرناه يستبين أَنّ شيئاً من هذه الوجوه لايتر. فيتعين حينئذ 
القول بالتركيب. بل اصبح هذا ضروريا. 

ثم إن شيخنا الأستاذ (قدس سره)(" ذكر أن وجود العرض فى حد نفسه 


.٠١8 :١ أجود التقريرات‎ )١( 


14م مانو جه انحر موف بو وهو دو بمج بوجي اغراف ىن اصؤل النقه ١‏ 


عين وجوده لموضوعه. بمعنى أن العرض غير موجود بوجودين: أحدهما لنفسه. 
والااخر لموضوعه. بل وجوهده النفسبي عين وجوده الرابطي. فوجوده في الخارج 
هو الرابط بين موضوعاته. 

وعليه فحيث إن للعرض حيثيتين واقعيتين: إحداهما وجوده فى نفسه. 
والأخرى وجوده لموضوعه. فقد يلاحظ با أنه شيء من الأشياء. وأَنّ له 
وجودا بحياله واستقلاله في مقابل وجود الجوهر كذلك. فهو بهذا الاعتبار 
عرض مباين لموضوعه وغير محمول عليه. وقد يلاحظ على واقعه بلا مؤونة 
اخو وان وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه. فهو بهذا الاعتبار عرضي 
ومشتقء, وقابل للحمل على موضوعه. ومتحد معه حيث إِنْه من شؤونه وأطواره 
فان تيان الشيء لا يباينه. 

ونردة 1 5لآ 2 1 هذا القرى لنن فارها بين امدق وميه ثم باهو قار 
بين المصدر واسم المصدر. وذلك لأنّ العرض كالعلم مثلاًكما عرفت أنه متحيث 
بحيثيتين واقعيتين: حيثية وجوده فى حد نفسه, وحيثية وجوده لغيره. فيمكن 
أن يلاحظ مرّةٌ بإحداهما وهي أ ل مق الأقساء» وآ لددويجودا ف تفسنة 
في مقابل وجود الجوهرء وبهذا الاعتبار يعبر عنه باسم المصدر. 

ومكن أن بلاحط :مدة قافية بالحيعية الأخرف: وهي 1 وجوده فى نفسه 
عبن وسودة الوضوعةه وا تدمق أطواوه وعوارضيةودوينة | الاعقبان يعن غدة 
بالمصدر, إذ قد اعتبر فيه نسبته إلى فاعل ماء دون اسم المصدر. 

وإن شئت قلت: إِنّ اسم المصدر وضع للدلالة على الوجود المحمولي في 
قبال العدم كذلك, والمصدر وضع للدلالة على الوجود النعتى في قبال العدم 
الع عناعسسي لفق 

وأمّا بحسب الصيغة ففى اللغة العربية قلَّم) يحصل التغاير بين الصيغتين, بل 


الغالي أن يعر بعتا صبيفة واخدة كالعوي تنا فالسيزادييه قار المغق 
المصدري وأخرى ذات الحدث. فهما مشتركان في صيغة واحدة. وأمّا في اللغة 
الفارسية ففى الغالب أَنّ لكل واحد منهما صيغة خصوصة فيقال: كتك وزدن, 
كروفن وكرديلانة: قاين وأ زهوون: إلى غير ذلك. 

ومن الشف 1:2( العهر ار انم الصدر الايسك أن يكووسيرا السات: 
لافتبال كل وانعه هت غل يخصوضية زائدة:«والمبدا السارى فيا لفقلا ومعؤة 
لابدٌ أن يكون معرىّ عن كل خصوصية من المخصوصيات حقٌ لحاظه بأحد 
النحوين المذكورين, مثلاً المبدأ في كلمة «ضرب» هو عبارة عن الضاد والراء 
والباء وهو مبدأ لجميع المشتقات منها المصدر واسم المصدر. 

أو فقل: إِنّ المبدأ كاهيولى الأولى, فكما أَّا عارية عن كل خصوصية من 
المخصوصيات وإلا فلا تقبل أيه صورة ترد عليهاء ولا تكون مادة لجميع الأشياء 
فكذلك المبدأء وهذا بخلاف المصدر أو اسم المصدرء فانٌ كل واحد منهم| مشتمل 
على خصوصية زائدة على نفس الحدث المشترك بينههما. 

فالنتيجة: أن الفرق المذكور ليس فارقاً بين المبادئ والمشتقات, بل هو 
فارق بين المصدر وأسم المصدر. 

وقانيا ف الاريث اق أن وسوة الغرض يبان :وجوه المورهر كناريها بدو [ك 
كان وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه, إلا أنه ليس بعنى أنَّ وجوده 
وجود موضوعه. بل هو غيره حقيقة وواقعاً, وليست هذه المغايرة والمباينة 
بالاعتبار لينتنى باعتبار آخر. 


وعليه فكيف يقال: العرض إن لوحظ لا بشرط وعلى ما هو في الواقع وأنّ 
وجوده فى نفسه عين وجوده لوضوعة واد طور من اطواره وشان من شؤونه 
ومرتبة من وجوده فهو متحد معدء وإن لوحظ بشرط لا وعلى حياله واستقلاله 


0١‏ اونسو تان الف عسوو لوو موود و كوي أقافيرات ناضمرل النقه ا 


وأنّه شيء من الأشياء فهو مغاير له. فانكل ذلك لايصحح اتحاده مع موضوعه 
وجودا وحقيقة. ضرورة أن جرد اعتباره لا بشرط وكونه من أطوار وجود 
موضوعه وشؤونه لا يوجب انقلاب الشيء عما هو عليه من المغايرة والمباينة 
إلى الاحاد بينهما وجوداً. ش 

وقد ذكرنا سابقاً في بحث صحّة السلب أنّ حمل شيء على شيء يتوقف 
على المغايرة من جهةٍ والاتحاد من جهة أخرى, بأن يكونا موجودين بوجود 
واحد ينسب ذلك الوجود الواحد إلى كل واحد منهما بالذات أو بالعرض أو إلى 
أحدفيا بالذات وان الاخر بالترف ونا بالعرضق كيد ايقن اهنا 
بالذات رودق الراضع 1ن الفرض كاين امون متذووما ,تالت ميا به 
وجوداًء وجرد اعتباره لا بشرط بالاضافة إلى موضوعه لايوجب اتحاده معه 


حقيقة وخارجا. وهذا واضح لااريب فيه. 


وثالقاً: لو م هذا فانم يتم في المشتقات التي تكون مبادؤها من المقولات 
التسع العرضية التى يكون وجودها في نفسها عين وجودها لموضوعاتها. ولكن 
قد سبق أن النزاع لايختص بهاء بل يعم المشتقات التي تكون مبادؤها من 
الأمور الاعتبارية كالملكية والزوجية وما شاكلههماء أو من الأمور الانتزاعية 
كالإمكان والوجوب والامتناع» أو من الأمور العدمية. 

ومن الظاهر أنّ اعتبار اللابشرط في هذه المشتقات لايجدي فى شىء. بداهة 
أن العدم ليس من عوارض ذات المعدوم. وكيف يعقل اتحاده معها ا عا 
بشرطء فانّه لا وجود له ليقال إنَّ وجوده طور من أطوار وجود موضوعه. 
والامتناع ليس من عوارض ذات الممتنع, فانّه لا وجود له خارجاً ليقال إِنّ 
وجوده في شبد عين وحوة» لوضوعةء والوجوب لي عرض متوليا إذات 
الواجب تعالى. والامكان ليس من عوارض ذات الممكن كالانسان مثلاًء وكذا 


الملكية ليست من عوارض ذات المالك أو المملوك بمعنى العرض المقولي, ولا 
وجود لها خارجاً ليقال إِنْه ملحوظ لا بشرط. وأَنّ وجودها في نفسه عين 
وجودها لمعروضها. 

تلخّص: أنا لو سلّمنا اتحاد العرض مع موضوعه خارجاً. فلا نسلّم الاتحاد 
في هذه الموارد. والتفكيك في وضع المشتقات بين هذه الموارد وتلك الموارد 
القي يكون المبدأ فيها من الأعراضء بأن نلتزم بوضعها في تلك الموارد لمعانٍ 
بسيطة متحدة مع موضوعاتهاء وفي هذه الموارد لمعانٍ مركبة ‏ أمر لايمكن, 
ضرورة أن وضع المشتقات بشتى أنواعها وأشكاها على نسق واحد.ء فالمعنى 
إذا كان بسيطاً أو مركباً كان كذلك في جميع الموارد. 

ورابعاً: لو أغمضنا عن جميع ذلك وقلنا إن كل وصف متحد مع موصوفه, 
سواء أكان من المقولات أم كان من الاعتبارات أو الانتزاعات. إلا نا لانسلّم 
ذلك في المشتقات التى لايكون المبدأ فيها وصفاً للذات كأسماء الأزمنة والأمكنة 
وانجاء الألام قا هاه اليد تامع الذاك كي مقرل بضرورة ٠‏ الشبعع 
لايعقل أن يتحد مع الحديد. والقتل مع الزمان أو المكان الذي وقع فيه ذلك 
الميذا وتشفكذا.:. 

وعلى الجملة: أنَا لو سلّمنا اتحاد الوصف مع موصوفه في الوعاء المناسب 
له من الذهن أو الخارج باعتبار أن وصف الشيء طور من أطواره وشأن من 
شؤونهء وشؤون الشيء لا تباينه فلا نسلّم اتحاد الوصف مع زمانه ومكانه 
وآلته وغير ذلك من الملابسات. إذ كيف يمكن أن يقال: إنّ المبدأ إذا أخز لا 
بشرط يتحد مع زمانه أو مكانه أو الته. فانٌ وجود العرض نا يكون وجوداً 
لوضوعه لا لزمانه ومكانه وآلته, إذن لا مناص للقائل ببساطة مفهوم المشتق 
أن يلتزم بالتركيب في هذه الموارد. ولازم ذلك هو التفكيك في وضع المشتقات 


فض او ا ا قال ترون مسسمسوو مين لقاضرات فى أضول النقه ا 


حسب مواردهاء وهو باطل جزماً. فانَّ وضعها على نسق واحدء ولم ينسب 
القول بالتفصيل إلى احد. 

ومن ذلك كله نستنتج ات 

الأوّل: بطلان ما استدلوا على البساطة من الوجوه كا تقدّم. 

الثاني: عدم إمكان تصحيح الحمل على البساطة بوجه, وهذا بنفسه دليل 
قطعي على بطلان هذا القول. وضرورة الالتزام بالقول بالتركيب ى) هو واضح. 

ومضافاً إلى هذا يدل على التركيب وجهان آخران: 

الأوّل: أنه هو المطابق للوجدان وما هو المتفاهم من المشتق عرفاً. مثلاً 
المتمثل من كلمة «قائم» في الذهن ليس إلا ذات تلبست بالقيام. دون المبدا 
وخدويوها ا للدي الواقجات الأؤالة عند العرف» 


الثاني: أنَا لو سلّمنا أنه يمكن تصحيح الحمل في حمل المشتق على الذات 
باعتبار الل بشرط. إلا أنه لايمكن ذلك فى حمل المشتق على مشتق آخر كقولنا : 
الكاتب متحرك الأصابع. أو كل متعجب ضاحك. فانٌ المشتق لو كان عين 
المبدأ فا هو الموضوع وما هو ال محمول في أمثال هذه القضايا؟ 

ولا يمكن أن يقال: إِنّ الموضوع هو نفس الكتابة التي هي معنى المشتق على 
الفرضء أو نفس التعجب, وال حمول هو نفس تحرك الأصابع أو نفس الضحك. 
لأئّا متباينان ذاتاً ووجوداً. فلا يمكن حمل أحدهما على الآخرء لمكان اعتبار 
الاتحاد من جهة فى صحّة الحمل كما عرفت وبدونه فلا حمل . 

وكذا لايمكن أن يقال: إِنّ الكتابة أو التعجب مع النسبة موضوع, ونفس 
تحرك الأصابع أو الضحك محمول بعين الملاك المزبورء وهو المباينة بينهما وجودأ 
وذاتاً. على أنّ الدسبة أيضاً خارجة عن مفهوم المشتق على القول بالبساطة . 


إذن لا مناص لنا من الالتزام بأخذ الذات في المشتق, ليصمّ الحمل فى هذه 
المواردء وهذا بنفسه برهان على التركيب. 

فالنتيجة من مجموع ما ذكرناه لحدٌ الآن: أن أخذ مفهوم الذات في المشتق 
يمكن الوصول إليه من طرق أربعة: 

١‏ بطلان القول بالبساطة. 

١‏ - مطابقته للوجدان. 

عدم إمكان تصحيح حمله على الذات قو لخن 

غ - عدم صحّة حمل وصف عنواني على وصف عنواني آخر بغيره. 

ثم إن لشيخنا الحقق (قدس سره) فى المقام كلاماً وحاصله: هو أنه بعد ما 
اعترف بمغايرة المشتق ومبدئه وان مفهوم المشتق قد اخذ فيه ما به يصح حمله 
على الذات. ذكر أنّ المأخوذ فيه هو الأمر المبهم من جميع الجهات جرد تقوّم 
العنوان. وليس من مفهوم الذات, ولا من المفاهي الخاصّة المندرجة تحتها في 
شيء؛ بل هو مبهم من جهة انطباقه على المبدأً نفسه كا في قولنا: الوجود 
موجود أو البياض أبيضء ومن جهة عدم انطباقه عليه كما في قولنا: زيد 
قا '. 

وأنت خبير بأنّ الأمر المبهم القابل للانطباق على الواجب والممكن والممتنع 
لا حالة يكون عنواناً عاماً يدخل تحته جميع ذلك, هذا من ناحية. ومن ناحية 
أخرى: أنا لانجد في المفاهيم أوسع من مفهوم الشيء والذات. إذن لا حالة 
يكون المأخوذ في مفهوم المشتق هو مفهوم الذات والشيء وهو المراد من الأمر 
المهم. ضضرورة أَنا لانعقل له معنعّ ما عدا هذا المفهوم. 
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والمخصوصيات,. ومنطبق على الواجب والممتنع والممكن بجواهره وأعراضه 
وانتزاعاته واغتباراتة. 

فا أفاده (قدس سره) من أنّ المأخوذ في مفهوم المشتق ليس من مفهوم 
الذات ولا مصداقه فى شىء غريب., والإنصاف أن كلماته فى المقام لا تخلو عن 
تشويش واضطراب كا لايخق . 


الفرق بين المشتق والمبدأ 


التميور بين الفلابيقة فو أن الفرق يويند البدا والمشتى: انا نهو باعصبار 
اللابشرط وبشرط اللا. وقع الكلام في المراد من هاتين الكلمتين: لا بشرط 
سر ل 
فى بحث المطلق والمقيد وملخصه: 

هو أنّ الماهية مرةً تلاحظ لا بشرط بالإضافة إلى العوارض والطوارئٌ 
الحا ربعا و حرق وسرط تقو نب بواثالنة مشبررط الكر :فون الذول تس الماهرة 
مطلقة ولا بشرط. وعلى الثاني تسمى بشرط شىء. وعلى الثالث بشرط لا. 
وعلى هذا فلو ورد لفظ في كلام الشارع ولم يكن مقيداً بشيء من المخصوصيات 
المنوّعة أو المصنّفة أو المشخّصة وشككنا فى الاطلاق ثبوتاً فنتتمسك باطلاقه 
فى مقام الإثبات لاثبات الاطلاق فى مقام الثبوت بقانون التبعية إذا عت 
مقدمات الحكة. 

مثلاً لو شككنا في اعتبار شىء فى البيع كالعربية أو اللفظ. أو نحو ذلك 


لأمكن لنا القسك باطلاق قوله تعالى أَحَلَّ أله آلبيِعَ 4 لاثبات عدم اعتباره 
فية..وأمًا اذا كان مقيدا بشئ .من المتضوضيات المتقزمة:قيتكنق:منه التقنيد 
ثبوتاً بعين الملاك المزبور. ْ 

أورد عليهم بن هذا الفرق غير صحيحء وذلك لان صحّة الحمل وعدم 
مبكيه للف من سيق عار قيال يشرط او فيرط( لان العام 
وال حركة والضرب وما شاكلها نما يمتنع ملها على الذوات وإن اعتبر لا بشرط 
ألف مرّة. فان ماهية الحركة أو العلم بنفسها غير قابلة للحمل على الشيء» فلا 
يقال: زيد علم. أو حركة؛ ومجحرد اعتبارها لا بشرط بالإضافة إلى الطوارئ 
والفؤا وطق التايعنة لأبوحب افلاعا ع كانت عله شتاعيان اللا دعر 
وتفوط اللذ من هذه الناتسية عل د ماعو ف الملل والمقتك من عه اليه 
سواء. وكلاهما ابيان عن الحملء فا ذكروه من الفرق بين المشتق والمبداً 
لا يرجع إلى معنىّ صحيح''". 

ولايخ أنّ ما ذكره ليس مراداً للفلاسفة من الكلمتين: اللا بشرط وبشرط 
اللأيقيناً كرا سطس ذلك.روظليه فا أورده (قدس شره) علبي ق غين مله 

وقال انمحقق صاحب الكفاية (قدس سره) فى مقام الفرق بينهها ما هذا 
لفظه : الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوماً أنه بمفهومه لايأبى عن الحمل على ما 
قلبس بالمندا ولااتعضى عن المرى عليه انها غليةدن خو من الاضياد: 
خلاف المبدا قائه معناه يا ى عق ذلك ديل إذا قنسن :ونسب اليه كان غير لا 
هو هو. وملاك الحمل والجري إِنما هو نحو من الاتحاد وال هوهوية, وإلى هذا 
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لض مخايوة نه رسو نامه ووو ووس ا مووي . قافواق فى أضوال النقه / ٠‏ 


المعق يرجع ما ذكره اهل المعقول فى الفرق ينتعا 

أقول: ظاهر عبارته (قدس سره) أنّ الفرق بينهما ذاتي, بمعنى أن مفهوم 
المشتق سنخ مفهوم يكون فى حد ذاته لا بشرط فلا يابى عن الحمل. ومفهوم 
المبدأ سنخ مفهوم يكون في حد ذاته بشرط لا فيأبى عن الحمل. لا أنّ هنا 
مفهوماً واحداً يلحظ تارةٌ لا بشرطء وأخرى بشرط لا, ليكون الفرق يبنهما 
بالاعتبار واللحاظ . 

ويرد عليه : أن هذا لايختص بالمشتق ومبدئه, بل هو فارق بين كل مفهوم 
آب عن الحمل وما لم يأب عن ذلك. بل إنّ هذا من الواضحات الأوّلية 
ضرورة أن كل شيء إذا كان بمفهومه آبياً عن الحمل فهو لا محالة كان بشرط 
لا. وكل شيء إذا لم يكن بمفهومه آبياً عنه فهو لا حالة كان لا بشرط. ومن 
الواضح أنّ الفلاسفة لم يريدوا مهاتين الكلمتين هذا المعنى الواضح الظاهرء فانّه 
غيوقابل الفكرولة ناميه التضدع لبيانه كا الاق 


فالصحيح أن يقال: إِنّ مرادهم ى| هو صريم كلماتهم هو أنّ ماهية العرض 
والعرضى المبدا والمشتق ‏ واحدة بالذات والحقيقة. والفرق بينها بالاعتبار 
واللحاظ . من جهة أنّ لماهية العرض في عالم العين حينيتين واقعيتين: إحداهها 
حيثية وجوده فى نفسه. وأخرى حيئية وجوده لموضوعه. 

فهي تارةًٌ تلاحظ من الحيثية الأولى وبما هي موجودة في حيالها واستقلاها 
آنا شيء من الأشياء في قبال وجودات موضوعاتهاء فهي بهذا اللحاظ 
والاعتبار عرض ومبدأ بشرط لاء وغير محمول على موضوعه لمباينته معه, 
وملاك الحمل الاتحاد في الوجود. 
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وتارةً أخرى تلاحظ بما هي في الواقع ونفس الأمر. وأنّ وجودها في نفسه 
عين وجودها لموضوعها. ون وجودها ظهور الشيء وطور من أطواره ومرتبة 
من وجوده. وظهور الشيء لا يباينه. فهي بهذا الاعتبار عرضي ومشتق لا 
بشرط فيصح حملها عليه. 

وبعين هذا البيان قد جروا في مقام الفرق بين الجنس والمادة والفصل 
والصورة. حيث قالوا: إن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي لا انضضامي 
وهما موجودان قْ الخارج بوجود واحد حقيقة , وه وجوه النوع كالانسان 
ونحوه. فانٌ المركبات الحقيقية لابدٌ لها من جهة وحدة حقيقية, وإلا لكان 
التوكني الخنانها رتوم الطلاهر 1 الوسدة اللشقيه لأ هن د" اذا كان امد 
الجدراين قو ترفة 'والآخر 'فعلية خقبة:فان الاحاه المقيق نيت جدرا ضنن 
ايوق أو جر أرى كلذهنا ,لاه عون مول انكل قزلة عن قل خرف 
وكذا كل قوّة عن قوّة أخرى, ولذلك صم حمل الجنس على الفصل وبالعكس , 
وحمل كل منهما على النوع وكذا العكسء فلو كان التركيب انضامياً لم يصح 
ا معن أبد ا لكاق المقا برةنو الناينة. 

وعلى هذا الضوء فالتحليل بين أجزاء المركبات الحقيقية لا حالة تحليل 
عقي . بمعنى أنّ العقل يحلل تلك الجهة الواحدة إلى ما به الاشتراك وهو الجنس 
وما به الامتياز وهو الفصلء فالجهة المميزة لتلك الحقيقة الواحدة عن بقية 
الحقائق هي الفصل, وإلا فالجنس هو الجهة الجامعة والمشتركة بينها وبين سائر 
الأنواع والحقائق ويعبّر عن جهة الاشتراك بالجنس مرَةٌ وبالمادة أخرى. كا 
الضيدار عن ححية لأسا قب التضل :ةنو بالصيورة قارة حرو لين ذلك ل 
بو عنية ان اللعاظ ولك 

فقد تلاحظ جهة الاشتراك يما لها من المرتبة الخناصّة والدرجة الخصوصة 


ل اناو اجون مجو و ومن ممح تسو موي اخاضواة قن احؤوال الفقه ار ٠‏ 


من الوجود الساريء وهي كونها قوّةٌ صرفة ومادّة محضة. 

وقد تلاحظ جهة الامتياز بما ها من الحد المخناص الوجودي وهو كونه 
فعلية وصورة. ومن الظاهر تباين الدرجتين والمرتبتين بما هما درجتان 
ومرتبتان» فلا يصح حمل إحداهما على الأخرى. ولا حمل كلتيهما على النوع . 
ضرورة أنّ المادة بما هي مادة وقوّة محضة كم أنّْها ليست بانسان كذلك ليست 
بناطق, د الصورة بما هى صورة وفعلية كذلك,. فكل جزء بحده المخاص 
ادن الو ل عر كرلك عقنة وؤاقعا ء كي ١١‏ تفديينا بك ار كبود مق وساذك 
صحّة الحمل الاتحاد, والمباينة تمنع عنه. وهذا مرادهم من لحاظهم| بشرط لا. 

وقد تلاحظ كل واحدة من جهتي الاشتراك والامتياز بما لما من الاتحاد 
الوجودي في الواقع, نظراً إلى مول الوجود الواحد لما وهو الساري من الصورة 
وما به الفعلية إلى المادة وما به القوّة. ومتحدتان في الخارج بوحدة حقيقية, 
لأنّ التركيب بينهما اتحادي لا انضمامي كما مّ. وبهذا اللحاظ صم الحمل. كما 
أنه بهذا الاعتبار يعبّر عن جهة الاشتراك بالجنس وعن جهة الامتياز بالفصل . 
وهذا مرادهم من لحاظها لا بشرط . 

فق مو اناد للقيى اناد والفضل والصبورة بنالداض والمحقيتة: 
واتفلافي] بالاعتياز واللحاظ كا دمن ذلك مدق اتاد جدهق 
الاستراك والامساز وحودا وغيدا .وات سيديفان: واقعيفان الختلفنا 56 
وشاطأ واكيعاعينا وخارها . 

وعلى هذا الضوء يتضح لك الفرق بين الجنس والفصل والعرض وموضوعه. 
فانٌ التركيب بين الأوّلين حقيق. وما جهة واحدة بالذات والحقيقة ىا عرفت, 
واللاكتي ييف لالقيرين اعنبار ف بمو قار #عقاشرةابوذلك لاتويعالة التركيب 
الحقيق بين العرض والجوهر من جهة فعلية كل واحد منهما خارجاً. وهي تمنع 


عن ضول الاقاة يكن واقفا . 

وعلى نهج هذه النقطة الرئيسية للفرق بين العرض وموضوعه والجنس 
والفصل قد ظهر أمران: 

الأول ٠ن‏ ها بذ كر الفلؤنيفة من اذ جهتي الاشتراك والامتياز إن لوحظتا 
لا بشرط صم الحمل. وإن لوحظتا بشرط لالم يصح فهو صحيح. 

أمّا بالنسبة إلى النقطة الأولى من كلامهم. فلمكان ملاك الحمل وهو الاتحاد 
والهوهوية. 

واكا بالفنيسة' الل النقظة النانية مند» فلمكاق المثابرهبين المادة مدصنا 
الخاصّة والصورة كذلك. فان الدرجتين بما هما درجتان متباينتان حقيقة. فلا 
ملاك للحمل وإن كانتا مشتركتين فى وجود واحد. والوجود الواحد شامل لما 
معاً. فهاتان الحيثيتان ‏ حيثية اتحاد المادة مع الصورة وحيثية مغايرتها معها - 
حيثيتان واقعيتا نما مطابق في الخارج, وليستا بمجدد اعتبار لابشرط وبشرط 
لا. ليقال كا أنّ اعتبار لا بشرط لايجدي مع المغايرة ولا ينقلب الشيء به عب 
كان عليه كما تقدّم, كذلك اعتبار بشرط لا لايجدي مع الاتحاد حقيقة, ولا 
يوجب اتقلاب الشىء عا كان غلية: لأنّ الاتخاد ليس بالاعتبار لينقق باعتبار 
7 5 
مطابق في الواقع. واعتبار بشرط لا اعتبار موافق لحيئية أخرى لها مطابق فيه 
أيضاً, لا أنّ الواقع ينقلب عبّا هو عليه بالاعتبار. 


الثاني : 5 دعويين: 


الأولى : ان مفهوم المشتق بسيط ذاتاً وحقيقة, ولا فرق بينه وبين مفهوم 
المبدا بالذاتهروانا القوقة ميقا بالاعغان.واللعاظ. 


اعبس لظ حخاضرات فى أصول الققه / ١‏ 

الثانية : أنّ اعتبار لا بشرط يصحّح الحمل, فالمبداً إذا لوحظ لا بشرط فهو 
مشتق وعرضى ويصح حمله على موضوعه. وإن اعتبر بشرط لا فهو عرض 
فلا يصح. ى) هو الحال فى الجنس والفصل والمادة والصورة. 

أمّا الدعوى الأولى: فلما ذكرناه سابقاً من أن مفهوم المشتق مركب من 
ذات ها المبداً. وقد أثبتناه بالوجدان والبرهان, وناقشنا في جميع ما يستدل 
غل البساطةوانجدا بعد واحن عل .ها تفده . 

ثم لو فرضنا أن مفهوم المشتق بسيط فلا مناص من الالقزام بكونه غير 
مفهوم المبداً ومبايناً له ذاتاً. وذلك لما عرفت من استحالة حمل مفهوم المبداً 
على الذات في حال من الحالات. وضرورة صحّة حمل المشتق بما له من المفهوم 
عليها في كل حال. ونتيجة ذلك ان مفهوم المشتق على تقدير تسليم أن يكون 
بسيطاً فلا محالة يكون مبايئاً لمفهوء المبداً بالذات. 

وَأمَا الدغوى الغانية ا قيرذها الرحهوه المعدية "١‏ صريعا ,واليك ماخضما: 

١‏ - أن هذا الفرق ليس فارقاً بين المشتق ومبدثئه, بل هو بين المصدر 
وأسعه. 

وت ار هوه الوقن شار لوحو الوه ذانا فلذ يكن الأخاذ متنا 
باعتبار اللابشرط . 

ع أن هذا لق فاغا يتم فها إذا كان داهن الأعراضن المتقولية فق 
غدرها: 


وص وما كيدها 


5 أنا لؤملننا انه "جى :فيا إذاكان المبدا آمرا اعقباريا أو انتراعيا: إلا 
2 لايتم في مئل اسم الآلة والزمان والمكان وما شاكل ذلك. 


ماهى النسبة بين المبدأ والذات؟ 


المبدأ قد يكون مغايراً للذات كما في قولنا: زيد ضارب مثلاً. وأخرى يكون 
عين الذات كما في الصفات العليا له تعالى فيقال: الله قادر وعالم. 

لا إشكال فى صحّة إطلاق المشتق وجريه على الذات على الأوّلء وإفا 
الكلام في الثاني وأَنّه يصح إطلاقه على الذات أم لا؟ فيقع الإشكال فيه من 
جهتين : 

الأولى: اعتبار التغاير بين المبدأ والذات, ولا يتم هذا في صفاته تعالى 
الجارية عليهء لأنّ المبدأ فيها متحد مع الذات يل هو عينها خارجاً. ومن هنا 
القزم صاحب الفصول (قدس سره)١"‏ بالنقل في صفاته تعالى عن معانيها 
اللقوية. 

ظ الثانية : اعتبار تلبس الذات بالمبداً وقيامه بها بنحو من أنحاء القيام. وهذا 
بنفسه يقتضى التعدد والاثنينية, ولا اثنينية بين صفاته تعالى وذاته. بل فرض 
العينية بينهما يستلزم قيام الشيء بنفسه. وهو محال. 

لايخ أنّ هذه الجهة في الحقيقة متفرّعة على الجهة الأولى. وهي اعتبار 
المغايرة بين المبداً والذاتء فانّه بعد الفراغ عن اعتبارها يقع الكلام في الجهة 
الثانية, وأَنّ ما كان المبدأ فيه متحداً مع الذات بل عينها خارجاً كيف يعقل 


.17 الفصول الغروية:‎ )١( 


شف نو انف تفوت قدو مدو ووب قاضراة:ق اصيول النقة ا 


قيامه بالذات وتلبس الذات بهء لأنه من قيام الشيء بنفسه وهو محال. إذن 
لايعقل التلبّس والقيام في صفاته تعالى. 

وقبل أن نصل إلى البحث عن هاتين الجهتين نقدّم مقدّمةً: وهي أنّ الصفات 
الجارية عليه تعالى على قسمين: 

أحدهما: صفاته الذاتية. وهي التي يكون المبداً فيها عين الذات كالعالم 
والقادر والحي والسميع والبصيرء وقد ذكرنا في بحث التفسير أنّ مرجع 
الأخيوين إل العلوو نوا نا عله خاض وهو الغلم بالسموغات والمبضترات 1 

وثانيهها: صفاته الفعلية. وهي التي يكون المبداً فمها مغايراً للذات كالخالق 
والرازق والمتكلم والمريد والرحيم والكرجم وما شاكل ذلكء فانّ المبدأ فيها 
وهو الى او الرزوق او قفوو فا در لداتة قال 

ومن هنا يظهر ما في كلام صاحب الكفاية (قدس سره)!" من الخلط بين 
صفات الذات وصفات الفعل, حيث عدّ (قدس سره) الرحيم من صفات الذات 
مع أنه من صفات الفعل. 

وكيف كان. إذا اتضح لك هذا فنقول: إن صاحب الفصول (قدس سره) قد 
التزم في الصفات العليا والأسماء الحسنى الجارية عليه تعالى بالنقل والتجوّز. 

١‏ - من جهة عدم المغايرة بين مبادئها والذات. 

؟ - من جهة عدم قيامها بذاته المقدّسة وتلبّسها بها لمكان العينية”". 


)0010( [لم نعثر عليه في كتاب البيان في تفسير القران]. 
(؟) كفاية الأصول: 05. 
8 الفسؤل الفروية 7 


وقه أحاي دهع الذوو الأول عاهب الكناية" وكبيقنا الا شا 3 
(قدس درقنا) يأنّ المبدا ق الضفات الغليا لد هال .وان كان غين ذاعه المقدسة: 
إلا أنّ الاتحاد والعينية في الخارج لا في المفهوم واللحاظء فانٌ مفهوم المبداً 
كالعلم أو القدرة مغاير لمفهوم ذاته تعالى. وتكف المغايرة المفهومية فى صحّة 

وعلى هذا الضوء أوردا على الفصول (قدس سره) بأنه لا وجه للالتزام 
بالنقل والتجوّز في الصفات الذاتية له تعالى, فانّ مبادءها كما عرفت مغايرة 
للذاكه سيوف . 

واووة تيكتا الاستناذ قسن سر ثانا بعتن ها ازروة ىق الكقا هبعل 
الجهة الثانية. وهو أنّ الالقزام بالنقل والتجوّز يستلزم تعطيل العقول عن فهم 
الأوراد والأذكار بالكلّية. ويكون التكلم بها يحرّد لقلقة اللسان. 

وأورد في الكفاية على الجهة الثانية, وهي أنّ اعتبار التلبّس والقيام يقتضي 
الاثنينية» بأنّهِ لا مانع من تلبس ذاته تعالى بمبادئ صفاته العلياء فانٌ التلبّس 
غل ا متفدكة: ثارة يكوق التلتدى والقياء نعي الصدوره واخرى ينتجو 
الوقوع. وذالئة تصن الحلو ا ووؤزاعة بنحو الانتزاع كما فى الاعتبارات والاضافات. 
وخامسة بنحو الاتحاد والعينية كما في قيام صفاته العليا بذاته المقدّسة, فانٌ 
مبادءها عين ذاته الأقدس, وهذا أرق وأعلى مراتب القيام والتلبّس وإن كان 
خارجا عن الفهم العرفى!". 


.05 كفاية الأصول:‎ )١( 


(0) أجود التقريرات .١76 :١‏ 
() كفاية الأصول: /اه. 


اسم حاط مله مو يز انان لاق ول مرت لو م عتم بيجم فقا شترا اق أضول الفقه /؟ 


وقد ذكرنا غير مرّة أن نظر العرف لا يكون متبعاً إلا في موارد تعيين مفاهير 
الألقاط سعة وقيقا : والمتبع في تطبيقات المفاهيم على مواردها النظر العقلى. 
فإذا كان هذا تلبساً وقياماً بنظر العقل. بل كان من أتم مراتبه, لم يضر عدم 
إدراك أهل العرف ذلك. 

وعليه؛ فلا وجه لما التزم به في الفصول من النقل في الصفات الجارية عليه 
خا كا عن لق الع وكينن انار هله الحفات لو كاتك نس عانها 
جارية عليه تعالى» فلا بدٌ أن تكون صرف لقلقة اللسان وألفاظاً بلا معانء فانٌ 
غير هذه المفاهيم العامّة غير معلوم لنا إلا ما يقابل هذه المعاني العامّة 
ويضادها. وارادته منها غير ممكنة. 

والتحقيق في المقام يقتضي التكلم في جهات ثلاث: 

الأولى: فى اعتبار المغايرة بين المبدأ والذات فى المشتقات حقيقة وذاتاً؛ أو 
تكفي المغايرة اعتباراً أيضاً ؟ 

الثانية: في صحّة قيام المبدأ بالذات فما إذا كانا متحدين خارجاً. 

الثالثة: أَنّه على تقدير الالتزام بالنقل في صفاته العليا هل يلزم أحد 
الحذورين المتقدمين أم لا؟ 

ما الكلام فى الجهة الأولى: فقد تقدّم أنه يعتبر في صحّة حمل شيء على 
قو لتنا زر ست ]فك تاحنة دو العاف امن دااهية اخرىى وكا جية الذات واليدا 
فلا دليل على اعتبار المغايرة حيٌّ مفهوماً فضلاً عن كونها حقيقةً, بل قد 
يكون مفهوم المبدأ بعينه هو مفهوم الذات وبالعكس. كا في قضيّة الوجود فهو 
موجود والضوء لي اليد قي الرمدود عر الببيرة ولي الذي 


وعلى الجملة: فالمبدأ قد يكون عين الذات خارجاً وإدراكاً. بل إطلاق 
العنوان الاشتقاق عليها حينئذ أولى من إطلاقه على غيرها. وإن كان خارجاً 
عن الفهم العرفي, مثلاً إطلاق الموجود على الوجود أولى من إطلاقه على غيره. 
ل التموصضوة والذاتك وقوه عوجو ند موقن 

وعلى هذا الضوء لا مانع من إطلاق صفاته العليا عليه تعالل حقيقة وإن 
كانك«فياةؤ ها نين :ذاعه الا قدتس .. 

وأا الكلام في الجهة الثانية: فالمراد بالتلبّس والقيام ليس قيام العرض 
عع وك وسلشيه ديو ا" عدون الست عن لدو لحتناة الى تكيون 
مبادؤها من المقولات التسع. ولا يشمل ما كان المبدأ فيه من الاعتبارات أو 
الانتزاعات ىا لايخنى, مع أن البحث عنه عام. 

ل امراف مضو ادي الذاكة اليد ىقال فقذاننا أدوس ولت :نا عاد 
المواود 

فتارة يكون الشىء واجداً لما هو مغاير له وجوداً ومفهوماً كا هو الحال في 
غالب المشتقات. 

وأخرى يكون واجداً لما هو متحد معه خارجاً وعينه مصداقاً. وإن كان 
نكا بره سفهوما كو عدي ذا نهدا ل لضطفا نه الا يق 

وثالنة يكون واجيدا 1 ونح معد نفيهوما دافا وهو واجدية الشىء 
لنفسه. وهذا نحو من الواجدية. بل هى أتم وأشد من واجدية الثنىء لغيره. 
فالوجود أولى بأن يصدق عليه الموجود من غيره. لأنّ وجدان الشبيء لنفسه 


ضرورى. 


فتلخص: أنّ المراد من التلبّس الواجدية. وهي كما تصدق على واجدية 


م ا 


الغو السورو كذ الف تضدق عل بو اعدنة القى ع الشسفيو ومن دا الفيية 
والعدنة 1ن كاك الفقاته لكان سواه كانيع إل امد هذا امسن خا رسة عن 
الفهم العرفى إلا أنه لاايضر بعد الصدق بنظر العقل . 

وعلى هذا فلا أصل لاشكال استحالة تلبس الشيء بنفسه. 

وأمّا الكلام فى الجهة الثالثة: وهي استلزام النقل تعطيل العقول عن فهم 
الأوراد والأذكارء فالظاهر أنه لايتم في نحل الكلام وإن تم في مقام إثبات أنّ 
مفهوم الوجود واحد ومشترك معنوي بين الواجب والممك نكما ذكره السبزواري 
في شرح منظومته ''! وغيره. 

أمّا أنه ان المقام. فلأنّ المغايرة بين المبدأً والذات حسب المتفاهم 
العرفي واللغوي من المشتقات الدائرة في الألسن أمر واضح لاريب فيه وقد مر 
أن الاتحاد والعينية بينهها خارج عن الصدق العرفي. فلا يصح حينئذ إطلاق 
القتق عليه قعال هذا المع المشارف»: 

وان شق فقل: إن المندا فيةغين ؤانة المندسة قلا تادر نيتها أضلذ فل 
حالة يكون إطلاقه عليه بمعنى آخر يحازاً. وهو ما يكون المبداً فيه عين الذات, 
فلايراد من كلمتي العالم والقادر [ في ] قولنا يا عالم ويا قادر مثلاً معناهما المتعارف , 
راعسا من كوو كلهة وقدر نحي ذاته. والنه اقنا وطن الوا نارق 7 

إن الله تعالى علم كلّه وقدرة كلّه وحياة كله ٠‏ ولعل هذا هو مراد الفصول من 
النقل والتجوّز. وعليه فلا يلزم من عدم إرادة المعنى المتعارف من صفاته العليا 
لقلقة اللسان وتعطيل العقول. 


.١7 شرح المنظومة (الحكمة):‎ )١( 
(نقل بالمضمون).‎ ١8 0707 84 (؟) حار الأنوار ؟:‎ 


وأمّا أنه يتم في مفهوم الوجود. فلأجل أنّ إطلاق الموجود عليه تعالى إِما 
أن يكون بعناه المتعارف وهو الثيء الثابتء ويعيّر عنه في لغة الفرس «هستى» 
وإِمّا أن يكون با يقابله وهو ور وَإمّا أن لايراد منه شيء أو [يراد ] او 
لانفهمه. فعلى الثاني يلزم تعطيل العالم عن الصانع. وعلى الثالث يلزم تعطيل 
العقول وأن يكون التلفظ به جرد لقلقة اللسان وألفاظاً بلا معنى. وكلا الاأمرين 
غير ممكن, فيتعين الأوّل. 


ما هو المتنازع فيه في المشتق؟ 


إن كلامنا في مسألة المشتق؛ والغرض من البحث عنها إِنما هو معرفة مفهومه 
ون اسع رضها ,كانهو الخال وسار البااعى لالظ #ومقق الدموضوه 
لمفهوم وسيع منطبق على المتلبس والمنقضي معاً. أو لمفهوم ضيق لا ينطبق إلا 
عن التليسن ققطب 

لاطي هذا اللكهوم عل ينوا زكدرز نكاد النيااخل كو تدر المقاقة أذ 
الجاز. فهو خارج عن نحل الكلام, فان الإسناد إن كان إلى ما هو له فهو حقيقة. 
وإن كان إلى غير ما هو له فهو مجاز. ولا يلزم مجاز فى الكلمة في موارد الادعاء 
والإسناد الجازي, فانّ الكلمة فيها استعملت فى معناها الحقيق, والتصرف إِنما 
هو في الاسناد والتطبيق. 1 

كلا لى قال #زيد أذ قلظ الأشه اسعمل قمعا الموضويع لودو 
الحيوان المفترس. فيكون حقيقة. ولكن فى تطبيقه على زيد لوحظ نحو من 
التوسعة والعناية. فيكون التطبيق مجازاً. 

وأوضح من ذلك: موارد الخطأًء فإذا قيل: هذا زيد ثم بان أَنّه عمرو. فلفظ 
زيد ليس بمجازء لأنه استعمل فها وضع له. والخطأ إنما هو فى التطبيق. وهو 


رفن جه بو ماران قط و ل مجويو اماس ع وو الفا غترات فى اصرل الفقه ٠7‏ 


لايضر باستعماله فيه. أو قيل: هذا أسد ثم بان أَنّه حيوان آخر. أو إذا رأى 
أحد شينا منيعيد» وغيل اله إنسان"فقال »هذا اسان © ظهر أنه يسن 
بانساة وهكدا بد 

فاللفظ في أمثال هذه الموارد استعمل في معناه الموضوع له . والتوسع إِنما هو 

فى التطبيق والاسناد إمّا ادعاءً وتنزيلاً. أو خطأ وجهلاً. وكذا المشتقات فان 
كانه الجاري في مثل قولنا: النهبر جار. أو الميزناب جارء. قد استعملت فى 
بعناهاالرضوع الندوهوا انلدي بالثر بادور و اغا انانضن ق اناد الجريى لك 
النهر أو الميزاب, لا في الكلمة, وهذا من دون فرق بين أن يكون مفهوم المشتق 
وك أو بسيطاً. كما هو واضح 

ومن هنا يظهر ما في كلام الفصول١‏ من أنه يعتبر في صدق المشتق واستعماله 
فيا وضع له حقيقة أن يكون الاسناد والتطبيق أيضاً حقيقياً. فاستعمال المشتق 
قوفقل قتولدا» اليزاب عان» لبن انيعوالا ق معتاه الحقيقء قان التدلتسن 
لقان دين عن رانك انها لك او مطل قدا 
بين المجاز في الكلمة ؛ وامجاز في الاسناد. بتخيل أن الثاني يستلزم الأوّلء مع أن 
الأمر ليس كذلك. فانٌّ كلمتي سائل وجار في مثل قولنا: الميزاب جار أو الخير 
سائل: استعملتا فى معناهما الموضوع له وهو المتليس بالمبداً فعلاً. غاية الأمر 
تطبيق ,هذا العو عل الترر أو كياب اغا نو بتجو.من التوويفة والعتاية .وهنا 
معنى تحاز في الاسناد دون الكلمة. فها أفاده (قدس سره) من اعتبار الاسناد 
الحقيق في صدق المشتق حقيقة في غير محلّه. 

يتلخص البحث حول الموضوعات المتقدمة في عدّة أمور: 


الفسول الدوو 3 


الأوّل: أن حل البحث في مفاهيم المشتقات هو بساطتها وتركيبها بحسب 
الواقع والتحليل العقلي. لا بحسب الإدراك واللحاظ كما يظهر من الكفاية على 
مأ مت. 

الثاني : أنّ الذات المأخوذة فبها مبهمة من جميع الجهات والمخصوصيات ما 
عدا قيام المبداً مهاء ولذا تصدق على الواجب والممكن والممتئع على نسق واحد. 

الثالث: أن جميع الوجوه التي أقاموها على بطلان القول بالقركيب باطلة 
فلا يمكن الاعتاد علىى شيء منها. 

الرابع : أَنّ القول بوضع المشتق للمعنى المركب من مفهوم الذات والمبدأ دون 
البسيط هو الصحيح. لدلالة الوجدان والبرهان عليه ىا سبق. 

الخامس: أَنّ ما ذكره الفلاسفة وغيرهم من أنّ الفرق بين المشتق ومبدئه 
هو لحاظ الأوّل لا بشرط ولحاظ الثاني بشرط لا غير صحيح. لوجوه قد 
تقدّمت. نعم » ما ذكروه من الفرق بين المادة والجنس والصورة والفصل ‏ وهو 
اعتبار أحدهما لا بشرط والآخر بشرط لا صحيح. 

السادس: أنه لا دليل على اعتبار التغاير بين المبدأ والذات مفهوماً. فضلاً 
عن اعتبار التغاير خارجاً وحقيقةً كما في الوجود والموجود والبياض والأبيض 
وهكذا... نعم, المتبادر من المشتقات الدائرة فى الألسنة هو تغاير المبدأ والذات 
مفهوماً وخارجاً. ولذا قلنا إِنٌّإطلاق المشتق عليه تعالى ليس على نحو الإطلاق 
المتعارف بل هو على نحو آخر وهو كون المبدأ عين الذات. وإن كان هذا المعنى 
خارجاً عن الفهم العرفي. 

السابع : أنٌّالمراد من التلبس والقيام واجدية الذات للمبداً. لا قيام العرض 
بموضوعه ى]| عرفت. 


لن ذ[ذ[ذ[ز[ز[ 1[ ز 1 21111 غافزات ق أصول القند 
الثامن: لايعتبر في استععال المشتق فها وضع له حقيقة أن يكون الإسناد 
وإلى هنا قد تم الجزء الأوّل 7 من كتابنا (تحاضرات فى أصول الفقه) 
و سيتلوه الجزء الذاى إن شناء الله تعالى. وبعونه وتوفيقه. 


0 [عنست التجوته السايقة ]: 


بحث الأوامر 


الكلام فيها يقع فى مقامين: 

الأوّل: في مادة الأمر (أ م ر). 

الثاني: فى هيئة (افعل) وما شاكلها من الهيئات. كهيئة فعل الماضي والمضارع. 
ونحوهما. 

ما الأوّل: فالكلام فيه من جهات: 

الأول اذكر عفاعة أن هادة'الآمر. موضوعة لعذة معان الطليه» الف 
الحادثة. الشأن. الغرض, الفعل, وغير ذلك, وقد أنهاها بعضهم إلى مير 
معنى . 

واختار صاحب الفصول (قدس سره) أَنّْا موضوعة لمعنيين من هذه المعانى, 
اف الظلين:والشاء 17 ْ 


ع 


وذكر صاحب الكفاية (قدس سره) أنّ عدّ بعض هذه المعاني من معاني 
الأمر من اشتباه المصداق بالمفهوم, فانٌ الأمر لم يستعمل في نفس هذه المعاني, 
وإِمًا استعمل في معناه. ولكنّه قد يكون مصداقاً لما. ثم قال: ولا يبعد دعوى 
كونه حقيقة فى الطلب في الجملة والشيء”". 


1 الول لوو ا 
)١(‏ كفاية الأصول: .5١‏ 


م عتمي مه ان اس با دمحو و ووو ادسج و مز خا ضيرات :فق أصول النقة 7 ؟ 


وذهب شيخنا الأستاذ(قدس سره"" إلى أن لفظ الأمر موضوعلمعنىَ واحد. 
وهو الواقعة التي لها أهمّية في الجملة. وجميع ما ذكر من المعاني يرجع إلى هذا 
المعنى الواحد حقٌ الطلب المنشاً بإحدى الصيغ الموضوعة له وهذا المعنى قد 
يطبق عل الحمادنة ,وق يتطق عل الشا ووقد.يتظيق عل الفرضن».وهكذا: 

نعم, لابدٌ أن يكون المستعمل فيه من قبيل الأفعال والصفات, فلا يطلق 
عل التوافك ويل فكع ا قال | الأمر عقي الطلية ايضا فق نتصاديق.هذا 
ا معن الواحدء فانة. ايضنا من الآمون الن :ذا امت قلا يكو الفظ لاضن ال 
معنىّ واحد يندرج الكل فيه. وتصوّر لجاب القريب بين الجميع وإن كان صعباً 
إلا آنا نرى وجداناً أَنَّاستعمال الأمر فى جميع الموارد بمعنى واحدء وعليه فالقول 
بالاشتراك اللفظي ب 

وما أفاده (قدس سره) يحتوي على نقطتين: 

الأولى: أن لفظ الأمر موضوع لمعن واحد يندرج فيه جميع المعاني المزيورة 
حت الطلب المنشا بالصيغة. 

الثانيةة: أَنّ الأهمّية في الجملة مأخوذة فى معناه. 

ولنأخذ بالنقد على كلتا النقطتين: 

أمّا الأولى: فلأنٌ الجامع الذاتي بين الطلب وغيره من المعاني المذكورة غير 
معقول, والسبب في ذلك : أن معنى الطلب مع حدثي قابل للتصريف والاشتقاق . 
دون غيره من المعاني فائَّا من الجوامد وهي غير قابلة لذلك, ومن الواضح أن 
الجامع الذاتي بين المعنى الحدثي والمعنى الجامد غير متصور. 

وبكلمة أخرى: أن الجامع بينهم| لايخلو من أن يكون معني حدثياً أو جامداً. 


.١77 :١ أجود التقريرات‎ )١( 


ولا ثالث طماء وعلى كلا التقديرين لا يكون الجامع المزبور جامعاً ذاتياً. إذ على 
الأول لاينطبق على الجوامد. وعلى الثاني لا ينطبق على المعنى الحدتي. وهذا 
معنى عدم تصوّر جامع ذاتي بينها. 

وما يشهد على ذلك: اختلافههم| ‏ أي الأمر بمعنى الطلب والأمر بمعنى غيره - 
في الجمع. فانّ الأوّل يجمع على أوامر. والثاني على أمور. وهذا شاهد صدق 
على اختلافهما في المعنى. وهذا لاايصح استعمال أحدهما في موضع الآخرء فلا 
يقال: بق أوامرء أو ينبغى التنبيه على أوامر. وهكذا... فالنتيجة بطلان هذه 

وأا القافئة قاذ له لا بؤلئل عل الخد الأعتيةا ىمسم الامى يت كود 
استعماله فما لا أهمّية له يحازاً. وذلك لوضوح أن ابضالة فيه كاستعماله فما له 
أهمّية في الجملة من دون فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً. 

وان قفك فلكو ان الأهعتة أو كاتامنا خودة مناه لكان عادر من 
عرد عنه الاك وغل صب اراهن ارق ومع اا عن ع1 مه 
كذلك. ومن هنا صم توصيفه بما لا أَهمّية له. وبطبيعة الحال أنْها لو كانت 
داخلة فى معناه لكان هذا تناقضاً ظاهراً. 

فالنتيجة: أنّ نظريّة الحقق النائيني (قدس سره) في موضوع بحئنا نظريّة 
خاطئة ولا واقع موضوعي ها. 

ويمكن أن نقول: إنّ مادة الأمر موضوعة لغدً لمعنيين على سبيل الاشتراك 
اللفظي . 

أحدهما: الطلب في إطار خاص, وهو الطلب المتعلق بفعل الغير, لا الطلب 
المطلق الجامع بين ما يتعلق بفعل غيره وما يتعلق بفعل نفسه. كطالب العلم, 


ع موي ع و وبع جب مما مو مزه وماك ينف "خاقنزات فى اضول النقه ٠١7‏ 


وطالي الفنالتبوطالت المووفا شاكن ذللقوالسيس فيه ماده لامر 
-بما لها من معنى ‏ لاتصدق على الحصّة الثانية وهي المتعلقة بفعل نفس 
الانسان. وهذا قرينة قاطعة على أَنّْها لم توضع للجامع بينهها. ومن هنا يظهر 
أن النسبة بين الأمر والطلب عموم مطلق. 

وثانهما: الشيء الخاص. وهو الذي يتقوّم بالشخص من الفعل أو الصفة 
أو نحوهما في مقابل الجواهر وبعض أقسام الأعراض. وهي بهذا المعنى قد 
تنطبق عل الماذتقة .وقد تنطبق غل الشآن: وقد :تنطبق عل القرطن وهكذا. 

الاليل قينا ذكرناف اهران 

أحدهما: أنّ لفظ الأمر بمعناه الأول قابل للتصريف والاشتقاق. فتشتق منه 
المكافتة و الدونات المختلفة. كهيئة الماضي. والمضارع, والفاعل, والمفعول. وما 
شاكلهاء وهذا بخلاف الأمر بمعناه الثاني حيث إِنّه جامد فلا يكون قابلاً لذلك. 

وثانههما: أنّ الأمر بمعناه الأَوّل يجمع على أوامرء وبمعناه الثاني يجمع على 
أمورء ومن الطبيعي أنّ اختلافهما في ذلك شاهد صدق على اختلافههما في المعنى . 

وعلى ضوء هذا قد اتتضح فساد كلا القولين السابقين: الاشتراك اللفظي, 
الاشتراك المعنوى. 

أمّا الأوّل: فقد عرفت أَنّ جميع المعاني المشار إليها آنفاً ليست من معاني 
الأمر على سبيل الاشتراك اللفظي. كيف فان استعاله فيها غير معلوم لو لم 
يكن معلوم العدم, فضلاً عن كونه موضوعاً بازائها. ومن هنا لا يكون المتبادر 
منه عند الاطلاق وعدم نصب قرينة على إرادة المخلاف إلا أحد المعنيين 
السابقين لا غير. 

وأما الثانى؛ فلعدم تصور جامع ماهوي بينها ليكو موضوعا له 


معنى مادة الأمر ا ا 0 


فالنتيجة: أنه موضوع بازاء المعنيين الماضيين على نحو الاشتراك اللفظي : 
الحصّة الخاصّة من الطلبء الحصّة الخاصّة من مفهوم الشيء. وهي ما يتقوم 
بالشخص في قبال الجواهر وبعض أقسام الأعراض. ولأجل ذلك لايصح أن 
بقال: رأيت أمراً عجيباً إذا رأى فرساً عجيباً» أو إنساناً كذلك. ولكن يصح 
أن :يقال» .رايت :شيئاً عجيباً إذاارائ.فرساً أو إنسناناً كذلك:.والسيب :فى هذا 
ظاهرء وهو أنّ الثيء بمفهومه العام ينطبق على الأفعال والأعيان والصفات 
بشتى ألوانها وأشكالهاء ولذلك قالوا إِنّه عرض عام لجميع الأشياء. 

فغل ارهد | القاج يظليو تقكها افاند يكنا ادق :وين عه امن ا 
الأمر وضع لمعنىَ جامع وحداني على نحو الاشتراك المعنوي. وهو الجامع بين 
ما يصح أن يتعلق الطلب به تكويناً وما يتعلق الطلب به تشريعاً. مع عدم 
ملاحظة شيء من النصوصيتين في المعنى الموضوع له. والأصل فيه أن يجمع 
عل واف 1 

وجه الظهور: ما عرفت من أنه لا جامع ذاتي بين المعنى الحدثي والمعنى 
الجامد ليكون الأمر موضوعاً بازائه, وأمّا الجامع الانتزاعي فهو وإن كان أمراً 
ممكناً وقابلاً للتصوير. إلا أَنّهِ لم يوضع بازائه يقيناً. على أنه خلاف مفروض 
كلامه (قدس سيره). 

وأمّا الوضع العام والموضوع له الخاصء يردّه ‏ مضافاً إلى ذلك ما حققناه 
في مبحث الصحيح والأعم'' من أنّ نتيجة الوضع العام والموضوع له الخاص 
كنتيجة الاشتراك اللفظي فلاحظ. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: أنّ 
اختلاف لفظ الأمر في الجمع قرينة قطعية على اختلافه في المعنى. ضرورة أن 


)١(‏ نهاية الدراية :١‏ 1149 ؟507. 
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م ام سوعط و ون اوم ومد وجو ليمي ##افدات قن أكون النقه /؟ 


معناه لو كان واحداً لن يعقل اختلافه في الجمع. هذا على ما بيّناه في الدورات 
الاق 

ولكن الصحيح ف المقام أن يقال: إن مادة الأمر لم توضع للدلالة على حصّة 
كتين الطلية: وقى المكة التغلفة ينكل القعيو »ل رطعت لالدلا لعل 
إزاق لأسن الاتمتيازى التفسباق ق اللكاريس ,.والسيب فى ذلف ديا تققناء ل مك 
الانشاء”'! من أنه عبارة عن اعتبار الأمر النفساني وإبرازه في الخارج بمبرز 
فق قل اوهل ا ذاقنا كله انق تا 

ومن ناحية أخرى: ما ذكرناه في بحث الوضع من أنه عبارة عن التعهد 
والالتزام النفساني. 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي وضع مادة الأمر أو ما شاكلها 
بطبيعة الحال لما ذكرناه. أي للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفسانى, لا 
لاطاليور لماعو لذ البعيع و لتر رفن نعي كنا ضيف ا تمصتواق للتطلي 
والتصدّيء والبعث والتحريك. لا أَنْها معناها. 

وبكلنة أخرى» أننا إذا خلننا الأمن المتعلق يقىء ليلا موضوعياً فلا 

أحدهما: اعتبار المولى ذلك الشىء فى ذمّة المكلف من جهة اشتاله على 
مصلحة داعية إلى ذلك. 00 

وثانيها: إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج بمبرز كادة الأمر أو نحوهاء 
فالمادة أو ما شاكلها وضعت للدلالة على إبراز ذلك الأمر الاعتباري النفساني, 
لا للطلب ولا للبعث والتحريك. 


.51 في ص‎ )١( 


المعنى الاصطلاحي للأمر مم ا ا ل ا اي ل 

نعم, قد عرفت أنّ المادة أو ما شاكلها مصداق للطلب والبعث, ونحو تصدٍ 
إلى الفعل, فانْ الطلب والبعث قد يكونان خارجيين. وقد يكونان اعتباريين. 
ففادة الأمر أو ماشايهها مصداق للطلب والبعث الاعتباري لاالخارجي. لوضوح 
نما تصدٍ في اعتبار المولى إلى إيجاد المادة في الخارج وبعث نحوه. لا تكويناً 
وخارجاً. كما هو ظاهر. 

وتقيعة ماد كرناء امران: 

الأول ان مافة الأمر ١‏ اونا كنا كلها موضوعة الدلالة هل امراز الأسضن 
الاعتباري النفساني في الخارج . وهو اعتبار المولى الفعل على ذمّة المكلف, ولا 
تدل على امر اخر ما عدا ذلك. 

الثاني: أَنْا مصداق للطلب والبعث لا أَنَّهما معناها. 

إلى هنا قد تبيّن أنّ القول بالاشتراك اللفظي بين جميع المعاني المتقدمة باطل 
لا واقع موضوعي له. وكذلك القول بالاشتراك المعنوي. فالصحيح هو القول 
بالاشتراك اللفظي بين المعنيين المتقدمين. 

ثم لايخ أنه لا فرة عملية لذلك البحث أصلاً. والسبب فيه: أنّ الفرة هنا 
ترتكز على ماإذا لم يكن المراد الاستعمالمي من الأوامر الواردة في الكتاب والسنّة 
معلوما ,تونفيت إن المراه الاستعال يمنا معلوى:فإدق له ات له: 


المعنى الاصطلاحى للأمر 


حكن الحقق:ضاحي الكفاية ١‏ (قدمن سبوه) أن الآمر قن تقل قن معناء 
الأصلي إلى القول ا مخصوص. وهو هيئة (افعل). 


)١(‏ كفاية الأصول: ؟35. 
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ويرد عليه : أنّه إن كان هذا محرد اصطلاح, فلا مشاحة فيه وإلا فلا وجه 
له أضاذ.:وذلك لذن الظاهر أن الامسقاق هته سبع مناه الافنظلا حر وملنة 
فلو كان معناه الاصطلاحي القول المخصوص ل يكن الاشتقاق منه لأَنّه حافك 
ومن الطبيعي أنّ مبدأ المشتقات لابدٌّ أن يكون معن حدثياً قابلاً لالتصريف 
والشيور نامز اذا بحي 

ومن ناحية أخرى: أن يكون المبدأ خالياً عن جميع الخصوصيات,. ليقبل 
كل خصوصية ترد عليه. 

ومن ثمة قلنا في بحث المشتق 17 إِنّ المصدر لا يصلح أن يكون مبداً له. لعده 
توفر الشرط الأساسي اهيدا فيه. وهو خلوّه عن جميع الأشكال والصور 
المعنوية واللفظية, حقٌ يقبل أيّةَ صورة ترد عليه, نظير الهيولى فى الأجسام: 
حيث إِنْها فاقدة لكل صورة افترضت, ولذا تقبل كل صورة ترد عليها بشقٌ 
أنواعها وأشكاطاء وبطبيعة الحال أَنَّها لو لم تكن فاقدةً لها فلا تقبل صورة 
أخرى؛ لوضوح إباء كل صورة عن صورة أخرى, وكل فعلية عن فعلية ثانية. 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي أنّ القول المخصوص لايصلح أن 
يكون مبدا للمشتقات, وان يجعله شقة شقة. لاستحالة تصريفه وورود هيئة 
أخرى عليه؛ فيكون نظير الجملة والمفرد والكلمة والكلام وما شاكل ذلك نا 
هو اسم لنفس اللفظ, فائّها غير قابلة لآن تشتق منها المشتقات, لعدم توفر 
الركيزتين الأساسيتين للمبدأ فيها: المعنى الحدثئي. الخلو من المخصوصيات. 

نعم, التلفظ بالقول الخصوص قابل لأن تشتق منه المشتقات وترد عليه 
اها كدو الضووه و ذلك لاه التلفظ إن لوحظ بنفسه مع عدم ملاحظة شيء 


010( فى ص .١١1‏ 


المعنى الاصطلاحي للأمر اس اطع نولو ام سه ارام ا ل 111 
عدي الملشوضياك الداريفة عن سدود :انض فهو فيدا ران الوحظ قافا 
بغيره فحسب فهو مصدر. وإن لوحظ زائداً على هذا وذاك وجوده وتحققه في 
الخارج قبل زمان التكلم فهو ماض. وفي زمانه وما بعده فضارع. وهكذا. 
ولكن من المعلوم أنّه لا صلة لذلك بما ذكرناه أصلاً. 

ولكن لشيخنا الحقق (قدس سره) في هذا الموضوع كلام؛ وهو أن الأمر 
بهذا المعنى أيضاً قابل للاشتقاق والتصريف. وقد أفاد فى وجه ذلك ما إليك 
نصه : 

وإن كان وجه الاشكال ما هو المعروف من عدم كونه معىٌّ حدئياً. ففيه: 
أن لفظ «اضرب» صنف من أصناف طبيعة الكيف المسموع, وهو من الأعراض 
القائمة بالمتلفظ به. 

فقد يلاحظ نفسه من دون لحاظ قيامه وصدوره عن الغير. فهو المبداً 
الحقيق الساري في جميع مراتب الاشتقاق . 

وقد يلاحظ قيامه فقط. فهو المعنى المصدري المشتمل على نسبة ناقصة. 

وقد يلاحظ قيامه وصدوره في الزمان الماضي فهو المعنى الماضوي. 

وقد يلاحظ صدوره فى الحال أو الاستقبال فهو المعنى المضارعى وهكذا. 
فليس هيئة (اضرب) كالأعيان الخارجية والأمور غير القائّة 15 حتى 
ارك لاط امه قط وق أعو الا نوعرف لامر سوضوع الحفين 
الصيغة الدالة على الطلب مثلاً أو للصيغة القائّة بالشخص. و«أَمَرَ موضوع 
للصيغة الملحوظة من حيث الصدور في المضي و«يأمر» موضوع للصيغة 
الملحوظة من حيث الصدور في الحال أو الاستقبال77". 
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م 0 شغظ2ظ' امراف ق أصرل النقه ١1‏ 

ولنأخذ بالنقد على ما أفاده (قدس سره) وحاصله: أنّ ما ذكره في إطاره 
وإن كان في غاية الصحّة والمتانة, إلا أنّه لا صلة له بما ذكرناه. والسبب في 
ذلك: أنّ لكل لفظ حيثيتين موضوعيتين: 

الأول مخينية متدوره مره اللافظ خارجاً وقيامه به كصدور غيره من 
الأفعال كذلك. 

الثانية: حيئية تحققه ووجوده فى الخارج. 

فاللفظ من الحيثية الأولى وإن كان قابلاً للتصريف والاشتقاق. إلا أنّ لفظ 
الأمر لم يوضع بازاء القول ا لخصوص من هذه الحيثية؛ وإلا لم يكن محال لتوهم 
عدم إمكان الاشتقاق والصرف منه. بل هو موضوع بازائه من الحيثية الثانية, 
ومن الطبيعي أنه بهذه الحيئية غير قابل لذلك كما عرفت. فا أفاده (قدس 
سره) مبنى على الخلط بين هاتين الحيئيتين. 

الجهة الثانية: هل أنّ العلوٌ معتبر في معنى الأمر أم لا؟ 

الظاهر اعتباره, إذ لا يصدق الأمر عرفاً على الطلب الصادر من غير العالي. 
وإن كان بنحو الاستعلاء وإظهار العلوٌ. 

وعلى الجملة: فصدوره من العالي منشاً لانتزاع عنوان الأمر والبعث 
والتحريك والتكليف وما شاكل ذلك. دون صدوره عن غيره. بل رما يوجب 
توبيخه باستعماله الأمر. 

ؤيذلنا غلى .ذلك: مضافاً إلى مطابقة هذا للوجدان. ضحكة سلب الأمن عن 
الطلب الصادر من غير العاللي. بل يستحق التوبيخ عليه بقوله: أتأمر الأمير 
مثلاً. ومن المعلوم أنّ التوبيخ لا يكون على أمره بعد استعلائه, وإِنما يكون على 
استكلاتة وانشغالة الآمن. 


المعنى الاصطلاحى للأمر 0 


الجهة الثالثة: لا إشكال فى تبادر الوجوب عرفاً من لفظ الأمر عند 
الاطلاق» وإِمًا الاشكال والكلام فى منشأ هذا التبادر. هل هو وضعه للدلالة 
عليه أو الاطلاق ومقدمات الحكمة, أو حكم العقل به؟ وجوه بل أقوال. 

العروق.والميوو ين الاضحات:قدها ويا هن القؤل: الأول واععار 
جماعة القول الثاني. ولكن الصحيح هو الثالث, فلنا دعويان: الأولى: بطلان 
القول الأوّل والثاني. 

الثانية: صحّة القول الثالث. 

أَمّا الدعوى الأولى: فلأئّها تبتني على ركيزتين: 

إحداهما: ما حققناه فى بحث الوضع من أنه عبارة عن التعهد والالتزام 
النفسانى. 

وثانيته]: ما حتقناه فى بحث الانشاء من أنه عبارة عدن اعتتبار الأمر 
النفسانى, وإبرازه ف الخارج عبرز من قول أو فعل او ما كنا كلف 

وعلى ضوء هاتين الركيزتين يظهر أنّ مادة الأمر وضعت للدلالة على إبراز 
الأمر الاعتباري النفساني في الخارج, فلا تدل على الوجوب لا وضعاً ولا 
إطلاقاً. أَمّا الأوّل فظاهر. وأمّا الثاني فلأنّه يرتكز على كونها موضوعة للجامع 
بين الوجوب والندب. ليكون إطلاقها معيّناً للوجوب دون الندب.ء باعتبار أن 
بيان الندب يحتاج إلى مؤونة زائدة والاطلاق غير واف به. ولكن قد عرفت 
أنْما كا لم توضع لنصوص الوجوب أو الندب, كذلك لم توضع للجامع بينهما: 
بل وضعت لما ذكرنأه. 

هذا مضافاً إلى عدم الفرق بين الوجوب والندب من هذه الناحية. وإذن فلا 
كوم الاطلاع مدنا [للأؤل هون النان فعالةا بعال الريعو هع هلاه الالعية 


وم ا ا 500« عراف ل اصول النقه ٠١/7‏ 
فق :ذاو فرق بينييا أضلاً. 

وأمّا الدعوى الثانية : فلأنٌ العقل يدرك بمقتضبى قضيّة العبودية والرقية - 
لزوم الخروج عن عهدة ما أمر به المولى ما لم ينصب قرينة على القرخيص في 
تركه, فلو أمر بنيء وم بنصب قرينة على جواز تركه فهو يحكم بوجوب 
إتيانه في الخارج, قضاء لحق العبودية وأداءً لوظيفة المولوية. وتحصيلاً للأمن 
من العقوبة, ولا نعني بالوجوب إلا إدراك العقل لابدّية الخروج عن عهدته فيا 
إذا لم يحرز من الداخل أو من الخارج ما يدل على جواز تركه. 

الجهة الرابعة: فى الطلب والارادة. قد سبق منّا فى الجهة الثالثة : أن الأمر 
برشو لال عل إزران الأب الامستارى التشسنان ىلدا زيو و نفل يدان ل 
شيء ما عدأه. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: تعرّض الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) في المقام 
للبحث عن جهة أخرى, وهي أنَّالطلب هل يتحد مع الارادة أو لا؟ فيه وجوه 
واوا لوقن افقاو ا(قدين سيره القؤلبالاضاد: والبك نص مقولنه: 

فاعلم أنّ الحق كا عليه أهله وفاقاً للمعتزلة وخلافاً للاشاعرة, هو اتحاد 
الطلب والارادة, بمعنى أن لفظيهما موضوعان بازاء مفهوم واحد. ومابازاء أحدهما 
في الخارج يكون بازاء الآخرء. والطلب المنشا بلفظه أو بغيره عين الارادة 
الاتساتة دوا مزهي مد أن متيوفا وانفاة وكاريها. 57 1 الطلي الاتشاق 
الذي هو المتصزرك إلنداإلادقدر كا عرقت د حتهد هع لز انه [للنتيقية الى 
ينص رف إلمها إطلاقها انا ضرورة أن المغايرة بينها أظهر من الشمس وأبين 
فق مين ظ 

ناذا عرقت المزاف دن بخديك القند والاعاه: فى سرائففة الويود اد عنعد 
طلب شيء والأمر به حقيقة كفاية. فلا يحتاج إلى ا بيان وإقامة برهان. 


الطلب والارادة ااا ااا ااا 


فا الانسان لايجد غير الارادة القائمة بالنفس صفةً أخرى قائة مها يكون هو 
الطلب غيرهاء سوى ما هو مقدّمة تحققها عند خطور الشىء والميل وهيجان 
الركلة لدو والصديى لقاتيقة, .وهو لمزم يلاق نما بوجت تو قله ع ااا 
لأجلها. 

والمجلة لذركاد ركو خاو الضيفات: المعرووفةه :زالارادة عناك.ضقة لخر 
قائٌة بها يكون هو الطلبء فلا محيص إلا عن اتحاد الارادة والطلب. وأن يكون 
ذاك الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات في إرادة فعله بالمباشرة. أو 
المستتبع لأمر عبيده به فيا لو أراده لا كذلك, مسمى بالطلب والارادة» كما يعبر 
به تارةً. وبها أخرى كا لايخنى7". 

ما أفاده (قدس سره) يحتوي على عدّة نقاط : 

١‏ اتحاد الارادة الحقيقية مع الطلب الحقيق. 

؟" ‏ اتحاد الارادة الانشائية مع الطلب الانشائي. 

 "“‏ مغايرة الطلب الانشائي للطلب الحقيق. والارادة الانشائية للارادة 
الحقيقية, ولم يبرهن (قدس سره) على هذه النقاط. بل احاطا إلى الوجدان. 

ولنأخذ بالنظر في هذه النقاط : 

ما الأون فهر نشاطتة عد :واسيب فق ذلك أن الأرادةيواقهها الموضوعى 
من الضفات النفسانية وه كقولة لكب القائم بالانقين».واضا الطلين :فيد 5 
اهن الأففال الاخفارية العادوة صن التيان والارادة والاشعيادى بحيف : 
عبارة عن التصدي نحو تحصيل شيء في الخارج. ومن هنا لا يقال طالب 
الظالة» أورطالب العلى إل أن تصدى خارها لتحصيلي] «وانا "مين امنان 
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1 ا ا 


إلمهما فحسب وأراد فلا يصدق عليه ذلك. ولذا لا يقال طالب المال أو طالب 
الدّنيا لمن اشتاق وأرادهما في أفق النفس. مالم يظهر في الخارج بقول أو فعل. 

وبكلمة أخرى: أنّالطلب غتوان للفعل شواء أ كان الفعل تفبينانياً اه.تحارجيا: 
فلا يصدق على محرد الشوق والارادة النفسانية. ويظهر ذلك بوضوح من مثل 
قولنا دطلك تزيذا فا وعدت او طلبك مق انان كايا بنذ فلم يعطني , 
وهكذاء ضرورة أن الطلب فى أمثال ذلك عنوان للفعل النارجى. وليس إخباراً 
عن الارادة والشوق النفساني فحسب. ولا فرق في ذلك بين 1 يكون الطلب 
انا بقفل تفن الحتسناة 000 لد كعطالنن الضالة وطالب العلم وما شاكلها. 
وأن يكون متعلقاً بفعل غيره. وعلى كلا التقديرين فلا يصدق على جد الارادة . 

وقد اك مق ذلك أن الطلب ابن للازادة مفهوما ومتضيدانا قا ناذه 
اقذس موز انفه ان الوسنان يفيه باعادهنا خط عدا : 

وأمّا النقطة الثانية: فقد ظهر نقدها مما أوردناه على النقطة الأولى. وذلك 
اضر فك ين 1 الطلي عفر إن الفعل الا ربكن ١و‏ الدقق يولس متها عادة 
الأني ويس ها ءا ويااظا كلهاف اذى للا مورضوم ذا أذادنا(قدس عير امن 
أنّ الطلب الانشائ عين الارادة الانشائية. 

ومن هنا يظهر حال النقطة الثالثة: فائّها إنما تغر إذا كانت متوفرة لأمرين: 

الأوّل: القول بأنّ الطلب منشاً بالصيغة أو نحوها. 

القاى اقول بالاراقة الانقباتنة سا ل الاراد» نوكن كنز 
000 1 

وأمّا النقطة الرابعة: فالأمر وإن كان كما أفاده (قدس سره). إلا أنّ عدم 
تحقق الطلب حقيقةً ليس بملاك عدم تحقق الارادة كذلك في أمثال المواردء بل 


الطلب والارادة ا ا ا 0 ور أ و ا ا ا ان ام تل ا و كو او ا جل 1 ا ا 1 6ه 
عالذك سا عر فك هع ان القللتك عقو ان لرة الآراةة ومطيرها من فول أن فكل: 
وحيث لا إرادة هاهنا فلا مظهر لها حقٌ بتصف بعنوان الطلب. 

وقل :ضوع هذا الناة نظير شناة ما قبل هن أن الطلي: والارادة معنا ضان 
55 ومتحدان مصداقاً واي ووجه الظهور ما عرفت من تباينها 
مفهوماً ومصداقاً. فلايمكن صدقهما في الخارج على شيء واحد كما من بشكل 
واضح. 

لايخنى أن غرض صاحب الكفاية (قدس سره) من هذه المحاولة نفي 
الكلام النفسي الذي يقول به الأشاعرة» بتخيل أنّ القول بتغاير الطلب والارادة 
يستلزم الفقول بثبوت صفة اخرى غير الصفات المعروفة الممكيونة: وبطبيعة 
الحال أنّ مردٌ ذلك هو التصديق بما يقوله الأشاعرة من الكلام النفسى. 

والكن'قن عر فك ١‏ هذه الحاولة ضري :نا عند نهذ امو ناح رومع تله 
أخرى: أَنّا سنذكر بعد قليل أنّ نفي الكلام النفسبي لايرتكز على القول باتحاد 
الظلت والأرادة يق انا تقول بتغايرهماء فع ذلك نبرهن بصورة قاطعة بطلان 
حاولة الأشاعرة لاثبات أنّ كلامه تعالى نفسى لا لفظى. 


بحث ونقد حول عدة نقاط 


الأولى: نظريّة الأشاعرة: الكلام النفسبى. ونقدها. 
الثائية؛ تظارة الفلاسفة : ارادقه تعال من الضفات الذاتنة.وتقدها: 
الثالثة : نظريّة الأشاعرة: مسألة الجيرء ونقدها. 
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كوم امم لماو و اقم ولج و وال ب اورت مر لفيا شاقن اضيول النقه ١‏ 


الرائقة وديا نه المع لق وفيس له المقو نيط اندها 
السافيلة 4 تلد 5ه العلا وتيا له العقاض. 


)0( 
يه الأشاعرة 


ذهب الأشاعرة إلى أنّ كلامه تعالى من الصفات الذاتية العلياء وهو قات 
بذاته الواجبة. قدي كبقية صفاته العليا من العلم والقدرة والحياة. وليس من 
ضقاته الفعلية كالخلق» والرز قو الر ةما شاكليا: ولاخل ذل قن اخطدوا 
إلى الالتزام بأنّ كلامه تعاللى نفسبي ما وراء الكلام اللفظي. وهو قديم قاتم بذاته 
تعالى» فانّ الكلام اللفظي حادث فلا يعقل قدمه. وقد صرّحوا به فى ضمن 
محاولتهم واستدلالهم على الكلام النفسى , وإليكم نص مقولتهم : 

وهذا الذي قالته المعتزلة لاننكره نحنء بل نقول به ونسمّيه كلاماً لفظياً 
وتعترك خدوته» وعد فيآنه بذاعه معا ل :ولكتا نيت آمرا بوراءع ذلك وهو 
المعنى القاتم بالنفسء الذي يعبر عنه بالألفاظ . ونقول هو الكلام حقيقة. وهو 
قد قات بذاته تعالى. ونزعم أنه غير العبارات: إذ قد تختلف العبارات بالأزمنة 
والأمكنة والأقوام. ولايختلف ذلك المعنى النفسبى. بل نقول ليس ينحصير الدلالة 
عليه في الألفاظ. إذ قد يدل عليه بالاشارة والكتابة. كبا يدل عليه بالعبارة. 
والطلب الذي هو معنى قائثم بالنفس واحد لايتغير مع تغير العبارات, ولا يختلف 


باختلاف الدلالات, وغير المتغير ‏ أي ما ليس متغيراً وهو المعنى النفسي - 
مقا بر للشتقين لذ هق السباراكووعة ا نفدت اف المعنى النفسي الذي هو 
الخبر ‏ غير العلم. إذ قد يخبر الرجل عا لايعلمه. بل يعلم خلافه أو يشك فيه 
وأنّ المعنى النفسى الذي هو الأمر غير الارادة. لأنّه قد يأمر الرجل با لا يريده 
القعن فنو دل ملم أ الفا تسروة: عرد التعبار ذون الاكياة 
يلما موز به. وكالمعتذر من ضرب عبده بعصيانه, فانّه قد بامرة وهو يبريد أن 
كنل الما موويه انظور قدو عتت عرق يلوفة: 

واعترض عليه: بأنّ الموجود في هاتين الصورتين صيغة الأمر لا حقيقته, 
إذ لا طلب فيهما أصلاً. ىا لا إرادة قطعاً. فإذن هو أي المعنى النفسى الذي 
يعبر عنه بصيغة الخبر والأمر - صفة ثالثة مغايرة للعلم والارادة, قائٌة بالنفس. 
م نزعم أنّه قدي لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى!". 

ومن الغريب جداً ما نسب إلى الحنابلة في شرح المواقف وهذا نصّه: قال 
الحنايلة: كلامه حرف وصوت. يقومان بذاته تعالى, وأنّه قديم. وقد بالغوا فيه 
حي قال بعض جهلاً: الجلد والغلاف قديمان فضلاً عن المصحف”7). 

يتضمن هذا النص عدّة خطوط: 

١‏ - إن لله تعالى سنخين من الكلام: النفسبي واللفظي. والأوّل من صفاته 
تعالى. وهو قدي قاتم بذاته الواجبة دون الثاني . 


؟ - إِنّ الكلام النفسي عبارة عن المعنى القاتم بالنفس, ويبرزه في الخارج 
بالألقاظ والعناراته يق الوانباءو ا كالاب له طعلقة للك الل باخعاذفها : 
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كما لايختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. 

*- إِنْهم عبّروا عن ذلك المعنى تارةً بالطلب, وأخرى بالأمر, وثالثة بالخير, 
ورابعة بصيغة الخبر. 

5 - إِنّ هذا المعنى غير العلم, إذ قد يخبر الانسان عرّا لايعلمه. أو يعلم 
كلوق موق الارادة انق واس الريدل نها لكبر يوه كالمخنين لعنده قن ستضودة 
الامتحان والاختبارء دون الاتيان بالمأمور به في الخارج . 

ولتأخد بالنقد عل هذه الخطوط تيا . 

أمّا الأوّل: فسنبيّنه بشكل واضح في وقت قريب إن شاء الله تعالى: أن 
كلامه منحصر بالكلام اللفظيء وأنّ القرآن المغزل على النبي الأكرم (صلى الله 
عليه واله) هو كلامه تعالى. بام سوره واياته وكلاته, لا أنه حاكِ عن كلامه. 
لوضوح أنّ ما يحكي القرآن عنه ليس من سنخ الكلام, كبا سيأق بيانه. هذا 
دن ا 

ومن ناحية أخرى: أنّ السبب الذي دعا الأشاعرة إلى الالتزام بالكلاء 
اللفيى هو تخيل أنّ التكلم من صفاته الذاتية. ولكن هذا الخيال خاطئ جداً 
وذلك لما سيجيء إن شاء الله تعالى بصورة واضحة أن التكلم ليس من الصفات 
الداقةاررا “هومن الضفات التعلة: 

وأا الثاني: فيتوقف نقده على تحقيق حال الجمل الخبرية والإنشائية. 

أما الأول #فقد.حققنا ق خف الاتقاء والاخبيار 17 أن الخيل المتاررة 
موضوعة للدلالة على قصد المشكك الحكاية والاخبار عن الثبوت أو النفى في 
الواقع . هذا بناءً على نظريتنا. وأمّا بناءً على نظرية المشهورء فلأًنّما موضوعة 
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للدلالة على ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها عنه. ومن الطبيعي أنّ مدلولها على 
ضوء كلتا النظريتين ليس من سنخ الكلام ليقال إِنْهِ كلام نفسبي, اوور 
الكلام النفسى قد القائلين يوان كان موجودا نفسائيا ء الآ أن كل مويحوه 
نفساني ليس بكلام نفسي, بل لا بدٌ أن يكون سنخ وجوده سنخ وجود الكلام: 
لفرض أنه ليس من سنخ وجود الصفات المعروفة الموجودة في النفس. ومن 
العلوة أن قضف المكانة عل برانا ونبوت النسية عل براق المسيون لبن من 
ذلك. 

وبكلمة واضحة: إذا حلّلنا الجمل الخبرية تحليلاً موضوعياً. وفحصنا مداليلها 
فى إطاراتها الخاصّة, فلا نجد فيها سوى عدّة أمور: الأوّل تصوّر معانى مفرداتها 
موادها وهيئاتها. الثاني: تصوّر معاني هيئاتها القركيبية. الثالث: تصوّر مفردات 
الجملة. الرابع: تصوّر هيئاتها. الخنامس: تصوّر مجموع الجملة. السادس: تصوّر 
معنى الجملة. السابع: التصديق بمطابقتها للواقع أو بعدم مطابقتها له. الثامن: 
إرادة إيجادها في الخارج . التاسع : الشك فى ذلك . 

وبعد ذلك نقول: إِنّ شيئاً من هذه الأمور ليس من سنخ الكلام النفشبي عند 
القائلين به. 

أمّا الأوّل: فواضح, إذ الكلام النفسبي عند القائلين به ليس من سنخ المعنى 
أولآ غل ما سباق ,نيائه,:وليسن :مق سخ المع المفرية ثانيا : 

وأَمّا الثاني: فلن الكلام النفبي كا ذكروه ‏ صفة قائمة بالنفس كسائر 
الصفات النفسانية, ومن الطبيعي أنّ المعنى ليس كذلك. فانّه مع قطع النظر عن 
وجوده وتحققه فى الذهن ليس قائاً بهاء ومع لحاظ وجوده وتحققه فيه وإن 
كان قائاً مهاء إلا أنه بهذا اللحاظ علم. وليس بكلام نفسي على الفرض. 

وعلى ضوء هذا البيان يظهر حال جميع الأمور الباقية, فانٌ الثالث والرابع 


ع وا قل و وول وو سو وه لكل موز مويب تقاغترات فى احول النقه ١١7‏ 


والخامس والسادس والتاسع من مقولة العلم التصوري. والسابع من مقولة 
العلم التضديقء والثامن :من مقولة الارادة. 

فالنتيجة : أن الكلام النفسي بهذا الاطار الخاص عند القائلين به غير متصوّر 
في موارد الجمل الخبرية. وحينئذٍ فلا يخرج عن مجرد افتراض ولقلقة اللسان, 
بلا واقع موضوعي له. 

وأمّا الجمل الانشائية: فقد سبق الكلام فيها بشكل مفصلء وقلنا هناك إِنّ 
نظريتنا فيها تختلف عن نظريّة المثشهور. حيث إن المشهور قد فسّروا الانشاء 
بايجاد المعنى باللفظ . 

ولكع اقل مكققها واد 1١١‏ ذا لالفقل [ذلف معدة صصيحا معقو ل" :و الست 
فى ذلك: هو نّم لو أرادوا بالايجاد الايجاد التكوينى, كايجاد الجوهر والعرض, 
فبطلانه من اللنبييناك الى لاتقل العلك و شترورة 01 الرجعرود اننا لبهي 
-بشتى أشكاها وأنواعها ‏ ليست مما توجد بالألفاظ. كيف والألفاظ ليست 
وأقعةٌ فى سلسلة غللها وأسبابها كى تود بها. 

وإن أرادوا به الايجاد الاعتباري كايجاد الوجوب والحرمة أو الملكية والزوجية 
وغير ذلك, فيردّه: أنّه يكفى في ذلك نفس الاعتبار النفساني. من دون حاجة 
إلى اللفقظ بوالتكلم يد سترورة أ اللي فى اللنملة الانشيانة لاركتون تكله 
لايجاد الأمر الاعتباري, ولا واقعاً فى سلسلة علته, لوضوح أنّهِ يتحقق بنفس 
اعتبار المعتبر في أفق النفس, سواء أكان هناك لفظ يتلفظ به أم لم يكن. 

ودعوى: أنّ مرادهم بذلك الايجاد التفزيلي. ببيان أن وجود اللفظ في 
الخارج وجود للمعنف فيه تنزيلاً, ومن هنا يسرى إليه قبح المعنئى وحسنه. 
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وعلى هذا صم أن يفسّروا الأنشاء بايجاد المعنى خاطئة جداًء وذلك لأ تقامية 
هذه الدعوى ترتكز على نطرية من يرى كون الوضع عبارة عن ال هوهوية, 
وجعل وجود اللفظ وجوداً تغزيلياً للمعنى. ولكن قد ذكرنا فى حله 7" أن هذه 
النظريّة باطلة, وقلنا هناك إن حقيقة الوضع عبارة عن التعهد والالتزام النفسانى, 
وعليه فلا اتحاد بينها لمطيقة وواقا بولاغتاية وتجارا ليكون وجود اللفظ 
ويعودا #تروليا لد 

وأمّا مسألة سراية القبح وال حسن فهي لاترتكز على النظرية المزبورة» بل 
هي من ناحية كون اللفظ كاشفاً عنه ودالاً عليه. ومن الطبيعي أنه يكفى لذلك 
وجود العلاقة الكاشفية بينههاء ولا فرق في وجود هذه العلاقة بين ارد دون 
أخرى في مسألة الوضع. 

وبعد ذلك نقول: إِنْ مدلول الجمل الإنشائية على كلتا النظريتين ليس من 
سن الكلام النفسى عند القائلين به. 

ما على نظرية المشهور فواضح. لما عرفت من أنّ الكلام النفسبي عندهم 
عبارة عن صفة قائُة بالنفس في مقابل سائر الصفات النفسانية. وقديم كغيرها 
من الصفات الأزلية. وبطبيعة الحال أن إيجاد المعنى باللفظ فاقد طاتين الركيزتين 
عا أها الركينةة الأول قار له لبس يدم الأفوو التفتسائنة ليكورن قانا ميا .وامًا 
الثانية فلفرض أنه حادث بحدوث اللفظ. وليس بقديم. 

وأمَا على نظريتنا فأيضاً الأمر كذلك. فان إبراز الأمر الاعتباري ليس من 
الأموو القيائية ارهن : 

فالنتيجة لحدٌ الآن. أنه لايعقل في موارد الجمل الخبرية والانشائية ما 
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يصلح أن يكون من سنخ الكلام النفسي. ومن هنا قلنا إِنْهِ لايخرج عن يحرد 
وهم وخيالء فلا واقع موضوعي له. 

ثمّ انّه قد يتوهم أنَّ صورة الكلام اللفظي المتمئلة في أفق النفس هي كلام 
نفسي, ولكن هذا التوهم خاطئ» لسببين: 

الأوّل: أَنّ هذه الصورة وإن كانت موجودة في أفق النفس ومتمثلة فيه؛ إلا 
نما ليست بكلام نفسي. ضرورة أَنّ الكلام النفسي عند القائلين به مدلول 
للكلام اللفظى. والمفروض أنّ تلك الصورة بهذا الاطار الخاص ليست كذلك. 
اع تهون 1١‏ عدرل الكلام سود أكان بايا أن تسافا اح حم 
أضف إلى ذلك: ما ذكرناه في محلّه 7" من أنّ الموجود بما هو موجود لا يعقل أن 
كو دلولا للفظ. من دون فرق في ذلك بين الموجود الخارجي والذهني. 
فاع الكفكن ١ن‏ قون تلاك اللسورة مزاول لد لكين كنا نميا عل نا 
لا تختص بخصوص الكلام الصادر عن المتكلم بالاختيار, بل تعم جميع الأفعال 
الاتععار ييف" انواقها وا سكاناء ييف ان صوررة كل قم القعا رف مما 
في أفق النفس قبل وجوده الخارجي. 

الثاني: أنّ هذه الصورة نوع من العلم والتصور وهو التصور الساذج. وقد 
تقدّم انّ الكلام النفسي عندهم صفة أخرى في مقابل صفة العلم والارادة 
ونحوهما. 

وقد تخيّل بعضهم أنّ الكلام النفسى عبارة عن الطلب المدلول عليه بصيغة 
الامو .بولك ذا الاك فاب جد ا درا نين في ذلك ما حققناه سابقاً من أن 
الطلب وإن كان غير الارادة مفهوماً ومصداقاً, إلا أنه ليس بكلام نفسيء لما 
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عرفت من أنه عبارة عن التصدي نحو المقصود خارجاً. وهو من الأفعال الخارجية 
وليس من المفاهيم اللفظية في شيء حقٌ يدعي أنه كلام نفسي. ومن هنا قلنا 
1 الضيعة يضداق للطنب 1 | +اتوضعة بازائة. 

فاللقيجة علطنو هذا البياق آمراة: الأول فسناة توه كوق الظلب سسا 
بالصيغة أو ما شاكلها. الثانى: أنّ الأشاعرة قد أخطأوا هنا فى نقطة وأصابوا فى 
نقطة أخرى. أمّا الفلة القاطفة هوي | لب مسملوا الظلب :من الصفالت النفسانية , 
وقد عرفت خطأ ذلك. وأمًا النقطة الثانية فهي أَئْم جعلوا الطلب مغايراً 
للارادة ذاتا وعينا وقد سبق صحّة ذلك. 

وأمّا الثالث: فنفس اختلاف كلاتهم في تفسيره يعني مرّة بالطلب» وأخرى 
بالخبرء وثالثة بالأمرء ورابعة بصيغة الأمر شاهد صدق على أَنّْم أيضاً م 
يتصوّروا له معنى محصلاً. إلا أن يقال إِنّ ذلك منهم محرد اختلاف فى التعبير 
واللفظ والمقصود واحد. ولكن ننقل الكلام إلى ذلك المقصود الواحد وقد 
عرفت أنه لا واقع موضوعي له أصلاً. ولا يخرج عن حدّ الفرض والخيال. 

وأمّا الرابع: فقد ظهر جوابه مما ذكرناه''" بصورة مفصّلة من أنّهِ ليس فى 
الجمل الخبرية والانشائية شيء يصلح أن يكون كلاماً نفسياً. 

وقد استدلٌ على الكلام النفسي بعدّة وجوه أخر: 

الأوّل: أنّ الله تعالى قد وصف نفسه بالتكلّم في الكتاب الكريم بقوله 
(وَكَلّمَ أله مُومَئ تَكلِيماً ''١4‏ ومن المعلوم أَنّ التكلم صفة له كالعلم والقدرة 
واللتياة نوها كنا كلها هد عو تالح 
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ومن ناحية أخرى: أن صفاته تعالى قدية قائمة بذاته. ولا يمكن أن تكون 
حالانة الاسحاله قيام نادت يدانه سمال كنقياء امال مالو لضفه 
لصوف قو وز قيام الحالاك با كقيام التعل بالفاعل. 

ومن ناحية ثالثة: أنّ الكلام اللفظي حيث إِنّه مؤلف من حروف وأجزاء 
متدرجة متصرمة فى الوجود لايعقل أن يكون قدهاً. وعليه فلا يمكن أن يكون 
المراد من الكلام في الاية الكريمة الكلام اللفظي , ضدرورة استحالة كون ذاتئة 
المقدسة حلا للحادث. 

ومن ناحية رابعة: أَنّ الكلام النفسبي حيث إِنّه ليس من مقولة الألفاظ فلا 
يلزم من قيامه بذاته تعالى قيام الحادث بالقديم. 

فالنتيجة على ضوء هذه النواحي هي أنّ كلامه تعالى نفسبي لا لفظي . 

ولنأخذ بالنقد على هذا الدليل: إنّ صفاته تعالى على نوعين: 

الأوّل: الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والحياة وما يؤول إليهاء فان هذه 
الصفات عين ذاته تعالى فى الخارجء فلا اثنينية فيه ولا مغايرة» وأنّ قيامها بها 
قيام عينى, وهو من أعلى مراتب القيام وأظهر مصاديقه. لاقيام صفة بموصوفها. 
أو قيام الحال بمحلّه. ومن هنا ورد في الروايات «إِنّ الله تعالى وجود كله 
وعلم كله وكورة كلهه وصياة كلن 3 وإلى هذا المعنى يرجع قول أمير المؤمنين 
(عليه السلام) في نهج البلاغة «كال الإخلاص به نفي الصفات عنه بشسهادة كل 
ضنة اا قن الوضوف» 7 
الثاني: الصفات الفعلية كالخلق والرزق والرحمة وما شاكلهاء فانٌ هذه 
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الفنرات لنت عون ادها عوك اا قنانها نا لبس تام عينا كالضنات 
الذاقة هد مزع تااحنة. 

ومن ناحية أخرى: أنّ قيام هذه الصفات بذاته تعالى ليس من قيام الحال 
بمحلّه. والوجه في ذلك: أن هذه الصفات لا تخلو من أن تكون حادثة» أو تكون 
قدية, ولا ثالث لهماء فعلى الأوّل لزم قيام الحادث بذاته تعالى وهو مستحيل, 
وعلى الثاني لزم تعدد القدماء وقد برهن في محلّه استحالة ذلك. 

فالنتيجة على ضوثهم| أمران: 

الاولة 1 مادق هده اناك افعاله تنا نه الاشهارية: 

الزاق + انا عتاز عن الضفات الذائية ف نقطة واخدة »وه أن الصنفات 
الذاتية 5 ذاق تال لمعيل اتنا ف انه دياب د لايكو ن ذاته فى 
مرق ة ات خالا :ول فادرا و لافنا روس غلات جلك الصعات: حي 5 
أفعاله تعالى الاختيارية فتنفك عن ذاته وتتصف ذاته بعدمها. يعني يصح أن 
يقال: إِنْهِ تعالى لم يكن خالقاً للأرض مثلاً ثمّ خلقها. ولم يكن رازقاً لزيد مثلاً 
ثم رزقهء وهكذاء ومن ثمة تدخل عليها أدوات الشرط وما شاكلهاء ولم تدخل 
عل الضفات: العليا الذاتية. 

وإن شئتم قلتم: إِنّ القدرة تتعلق بالصفات الفعلية وجوداً وعدماً. فانّ له 
عال أن لق قينا .وله أن لاخلق»رولهاوبيرقق وله أن لايووقوبوفكداء 
وم تتعلق بالصفات الذاتية أبداً. 

وعلى ضوء هذا البيان قد ظهر أنّ التكلم من الصفات الفعلية دون الصفات 
الذاتية. وذلك لوجود ملاك الصفات الفعلية فيه. حيث يصح أن يقال: إِنه 
تعالى كلم موسى (عليه السلام) ول يكلم غيره. أو كلم في الوقت الفلاني. ول 
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يكلّم في وقت آخرء وهكذا. ولا يصح أن يقال: إِنْه تعالى ليس عالماً بالنيء 
الفلاني. أو في الوقت الفلاني. فا ذكره الأشاعرة من أنّ التكلم صفة له تعالى, 
وكل صفة له قديم. نشاً من الخلط بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. 

الثانى : أن كل كلام صادر من المتكلم بارادته واختياره مسبوق بتصوره في 
أفق النفس على الشكل الصادر منه. ولا سيا إذا كان للمتكلم عناية خاصّة به. 
كما إذا كان في مقام إلقاء خطابة أو شعر أو نحو ذلك. وهذا المرتب الموجود في 
أفق النفس هو الكلام النفشسبي. وقد دلّ عليه الكلام اللفظي. وإلى ذلك أشار 
قول الشاعر: 

إِنّ الكلام لني الفؤاد وإنما جُعل اللسان على الفؤاد دليلا 


<2 


ويردة أؤلاة أن هذه الدلالة السيكدلالة لتطية:واغا كبى :لاله عقلة 
كدلالة وجود المعلول على وجود علّته. ومن هنا لا تختتص خصرض الألفاظ , 
بل تعم كافة الأفعال الاختيارية. 

وبكلمة أخرى: بعد ما ذكرنا في يحث الحمروف "١‏ أنّ الألفاظ لم توضع 
للموجودات الخنارجية. ولا للموجودات الذهنية. فلا يعقل ان تكون تلك 
الصورة معن لاء لتكون دلالتها عليها دلالة وضعية. بل هي من ناحية أن 
فيلوو لاط عع الأتل] حيى كاد شعن والارادة» فطبيدة لال قدال 
على تصوّرها في أفق النفس دلالة المعلول على علّته. بقانون أنّ كل فعل صادر 
عن الانسان بالاختيار لابدّ أن يكون مسبوقاً بالتصور والالتفات, وإلا فلا 
يكون اختيارياً. وعلى هذا فكل فعل اختياري ينقسم إلى نوعين: الأوّل الفعل 
النفسبي. الثاني الفعل الخارجي . فلا يختص ذلك بالكلام فحسب. ولا أظن أن 
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الأشاعرة بلتؤفون ذلك 

وثانياً: أنّ تلك الصورة نوع من العلم. وقد عرفت أنّ الأشاعرة قد اعترفت 
بأنّ الكلام النفبي صفة أخرى في مقابل صفة العلم7". 

الثالث: لاريب في أن الله تعللى متكلم, وقد دلّت على ذلك عدّة من الآيات, 
ولازم ذلك قيام المبدأ على ذاته قياماً وصفياً. لا قيام الفعل بالفاعل. وإلا لم 
يصح إطلاق المتكلم عليه. ومن هنا لايصح إطلاق الناتم والقاتم والمتحرك 
والساكن والذائق وما شاكل ذلك عليه تعالى؛ مع أنّ مبادئ هذه الأوصاف 
قائمة بذاته قيام الفعل بالفاعل. 

وان فت قلت[ هذه المقات: ونا شاكلا لاتصدى :عل يمن اقاء. علي 
المبداأ قيام الفعل بالفاعل. وإِنما تصدق على من قام عليه المبدأً قيام الصفة 
بالموصوف, هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: أَنّ الذي دعا الأشاعرة إلى الالتزام بالكلام النفبي هو 
تصحيح متكلميته تعالى في مقابل بقية صفاته. فانُ الكلام اللفظى حيث إِنْهِ 
حادث لايعقل قيامه بذاته تعالى قيام الصفة بالموصوفء لاستحالة كون ذاته 
فال لذ الحواذت. 

فالنتيجة على ضوئهم|: هي أنّ كلامه تعالى نفسي لا لفظي . 

ولنأخذ بالمناقشة في هذا الدليل نقضاً وحلاً. 

ما الأوّل: فلا ريب في أنّ الله تعالى متكلم بكلام لفظي, وقد دلت على 
ذلك عدّة من الآيات والروايات. منها: قوله تعالى: لإا مره إِذا أَرَادَ شَيْئَاً أن 
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َقُولَ لَمُكن فَيَكُونٌ ١١4‏ فانّ قوله « كن فَيَكُونٌ 4 كلامه تعالى, ومن هنا لانظن 
أن الأشاغرة يتكروق العم يل قد اتقتء !"1 | تم معةز فون به وغليه فيا هو 
المبرّر لهم في إطلاق المتكلم بالكلام اللفظي عليه تعالى هو المبرّر لنا. 

وأمّا الثاني: فلأنّ المتكلم ليس مشتقاً اصطلاحياً. لفرض عدم المبدأً له. 
بل هو نظير هيئة اللابن والتامر والمتقمص والمتنعل والبقّال وما شاكل ذلك, 
فان المذا قا من أساء الأغيان: والذوات نوهو اللنق وار بو القيضى :و النيعل 
والبقل؛ ولكن باعتبار اتخاذ الشخص هذه الأمور حرفةً وشغلاً ولازماً له 
ضارت فوروظة يتور لاحل هذا الارتباط صمّ إطلاق هذه الطيئات عليه. 

عه زا مفنات جدلية باعمار بعفلة ماذتها ومصادرهاء والسبب فق 
ذلك: أنّ الكلم ليس مصدراً للمتكلم. لفرض أنّ معناه الجرح لا الكلام, 
و«كلم» ليس فعلا ثلاثيا مجردا له ليزاد عليه حرف فيصبح مزيدا فيه. وعليه 
فبطبيعة الحال يكون التكلم مصدراً جعلياً. والكلام اسم مصدر كذلك. هذا 
ا 

ومن ناحية أخرى: أنّ المبدأ الجعلى للمتكلم في هذا الحال لايخلو من أحد 
أمرين: إِمّا التكلم أو الكلام: ولا ثالث هيا. 

أمّا على الأوّل: فلا يرد عليه النقض بعدم صدق الناتم والقائم والمتحرك 
وما شابه ذلك عليه تعالى, مع أَنّه موجد لمبادئها. وذلك لأنّ التكلم من قبيل 
الأفعال دون الأوصاف. والمبادئ فى الهيئات المذكورة من قبيل الأوصاف دون 
الأفعال. ولأجل الاختلاف في هذه النقطة تاز هيئة المتكلم عن هذه الطيئات, 
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حيث إِنَّا لاتصدق إلا على من تقوم به مبادؤها قيام الصفة بالموصوف والحال 
بأل :ومن قة لأتضدق عليه تعال.وهذا خلاف هه الكل ,قا تصدق 
على من يقوم به التكلم قيام الفعل بالفاعل؛ ولا يعتبر ففي صدقها الاتصاف 
والحلول. ولذلك صح إطلاقها عليه تعالى من دون محذور. 

وأمّا على الثاني: فالأمر أيضاً كذلك. والوجه فيه: أنّ الكلام عبارة عن 
الكيف المسموع الحاصل من تموّجٍ الهواء واصطكاكه, ومن الطبيعي أنَّ المتكيّف 
بالكلام والمتصف به إنما هو الهواء دون غيره. فلا يعقل قيامه بغيره قيام الصفة 
بالموصوف والحال باللحل. ولا فرق في ذلك بين ذاته تعالى وغيره. 

ونتيجة ذلك: أنّ إطلاق المتكلم عليه تعالى كاطلاقه على غيره باعتبار 
إيجاده الكلام, بل الأمر كذلك في بعض المشتقات المصطلحة أيضاً. كالقابض 
والباسط وما شاكلههماء فانٌ صدقه عليه تعالى بملاك أَنّه موجد للقبض والبسط 
ونحوهماء لا بملاك قيامها به قيام وضته او بخلوله وامًا عدم صحّة إطلاق 
النائم والقائم والساكن وما شاكل ذلك عليه تعالى مع أنه موجد لمبادئها. 
فيمكن تبريره بأحد وجهين: 

الأول ١ن‏ ذلك لمن أمرا قناساء بحيث إذا صمّ الاطلاق بهذا الاعتبار في 
موردٍ صمّ إطلاقه في غيره من الموارد أيضاً بذلك الاعتبار. وليس لذلك ضابط 
كل ؛ بل هو تابع للاستعمال والاطلاق؛ وهو يختلف باختلاف الموارد. فيصح في 
بعض الموارد دون بعض ك) عرفت . 

ودعوى أنّ هيئة الفاعل موضوعة لافادة قيام المبداً بالذات قيام حلول 
خاطئة جداً. وذلك لما ذكرناه في بحث المشتق(" من أنّ اللهميئة موضوعة 


)010( ف ص .١١0‏ 


٠. اس 10 1771700101 غاقغراك فى أضول الفقه/‎ ٠ 
للدلالة على قيام المبدأ بالذات بنحو من أنحاء القيام, وأَمّا خصوصية كون القيام‎ 
بنحو الحلول أو الايجاد أو الوقوع أو غير ذلك. فهي خارجة عن مفاد الهيئة.‎ 

وقد تحصّل من ذلك: أنه ليس لما ذكرناه ضابط كي بل يختلف باختلاف 
الموارد. ومن هنا لا يصح إطلاق المشتق فى بعض الموارد على من يقوم به المبدأً 
قيام حلول. كاطلاق المتكلم على المهواء فائه لايصح. وكذا إطلاق الضارب 
على من وقع عليه الضرب, وهكذا. مع ان قيام المبدا فيها قيام الحال بالحل. 

الثاني: يمكن أن يكون منشأ ذلك اختلاف نوعي الفعل, أعني المستعدي 
واللازم. 

بيان ذلك: أنّ الفعل إذا كان متعدياً كنى فى اتصاف فاعله به قيامه به قيام 
دور انارو اها الزائن خل نهد اقفن مسو فيه وذلق كالقابكن تولاط 
والخالق والرازق والمتكلم والضارب وما شاكلها. وأمًا إذا كان لازماً فلا يكى 
فى اتصافه به صدوره منهء بل لابدٌ في ذلك من قيام المبدأ به قيام الصفة 
بالموصوف. والحال بالحل. وذلك كالعالم والناتم والقائم وما شاكله. 

وعلى ضوء هذا الضابط يظهر وجه عدم صحّة إطلاق الناتم والقاتم عليه 
تعالى. ىا يظهر وجه صحّة إطلاق العالم والخالق والقابض والباسط والمتكلم 
ونا قانة ذلك عليه (سحانهتوكال اد اهن تاحية: 

ومن انكر | لتر براي رمه عدم صحّة إطلاق المتكلم على ال هواء. وإطلاق 
الضارب على من وقع عليه الضرب. وهكذا. 

الرابع: أن الكلام كما يصح إطلاقه على الكلام اللفظي الموجود في الخارج . 
كذلك يصح إطلاقه على الكلام النفسبي الموجود في الذهن, من دون لحاظ عناية 
في البين. ومن هنا يصح أن يقول القائل: إِنَّ في نفسي كلاماً لا أريد أن أبديه. 


ويشهد على ذلك: قوله تعالى: 9وَأَييٌ وا قَوْلَكُمْ أ و أخقروايدإِنْهعَلِيَاتٍ 
أَلصّدُورِ 4 وقوله تعالى: لاوَإِن تبْدُوا مَافِي نفيك أو ُو الكو به 
ألهُ 4" ونحوهما مما يدلّنا على ذلك. وهذا الموجود المرتب في النفس هو الكلام 
النفسبي, ويدل عليه الكلام اللفظي . 

وجوابه يظهر تنا ذكرناه آنفاً: من أنّ هذا الموجود المرتب في النفس ليس 
من سنخ الكلام ليكون كلاماً نفسياً عند القائلين به. بل هو صورة للكلام 
اللفظي. ومن هنا قلنا إِنَّ ذلك لايختص بالكلام, بل يعم كاقّة أنواع الأفعال 
الاختيارية. 

وبكلمة واضحة: إن أرادوا به أن ن يكون لكل فعل فردان: فرد خارجى 
وفرد ذهني ومنه الكلام. فهو غير معقول. وذلك لأنّ قيام الأشياء بالتفسن 
- قياماً علمياً ‏ إِنما هو بصورها لا بواقعها الموضوعي. وإِلا لتداخلت المقولات 
بعضها في بعضء وهو مستحيل. نعم, الكيفيات النفسانية كالعلم والارادة ونحوهما 
قائمة بها بأنفسها وبواقعها الموضوعي. وإلا لذهبت إلى ما لا نهاية له. وعليه 
فلا يكون ما هو الموجود في النفس كلاماً حقيقةً. بل هو صورة ووجود علمى 
له. 

وإن أرادوا به صورة الكلام اللفظي فقد عرفت أنَّا من مقولة العلم. وليست 
بكلام نفسي في شيء. على أنْك عرفت أنّ الكلام النفسبي عندهم مدلول للكلام 
اللفظي وتلك الصورة ليست مدلولة له. كما تقدّم 7" 
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ومن هنا يظهر أنّ إطلاق الكلام على هذا المرتب الموجود في النفس يحاز. 
إِمّا بعلاقة الأول أو بعلاقة المشابهة في الصورة. 

وما الآبتان الكريمتان فلا تدلان بوجهٍ على أنّ هذا الموجود في النفس كلام 

اما الآنة الأول ::فيشفيلن أن دكوى لزاه فنا من القول السر هي القبول 
الموجود فى النفس , فالآية تكون عندئذٍ في مقام بيان أنّ الله تعالى عالم به سواء 
أظهروه في الخارج أم لم يظهروه. وإطلاق القول عليه يكون بالعناية. ويحتمل 
أن يكون المراد منه القول السرّي, وهذا هو الظاهر من الآية الكريمة. فإذن 
الآية أجنبية عن الدلالة على الكلام النفسي بالكلية. 

وأمّا الآية الئانية: فيحتمل أن يكون المراد ما فى الأنفس صورة الكلام, 
وككما أن يكون المرا مه ننه السومم :هذ الأحوال هو الظاهر متا وكين 
كان فلا صلة للآية بالكلام النفبي أصلاً. 

نتائج البحث لحدٌ الآن عدّة نقاط : 

الأولى: أنّ ما ذكر من المعاني المتعددة لمادة الأمر لا واقع موضوعي له 
وقد عرفت أَنّْا موضوعة لمعنيين: إبراز الأمر الاعتبار النفساني في الخارج 
وحصّة خاصّة من الشيء. هذا من ناحية. 

وف الجن اخرس ١‏ هاا كرم تيك الايساة اقوس سي ة امن ار دهده 
في الجملة مأخوذة في معنى الأمر لا أصل له ومن هنا قلنا بصحّة توصيف 
الأدى عا ار أهضية له عدون عنا تت كنا انهاه اعد للا معناديز نشيدا نا 
ذكرناه من أنّ اختلافه فى الجمع شاهد على تعدد معناه. 

ومن ناحية ثالثة: أَنّ ما أفاده شيخنا المحقق (قدس سره) من أنه موضوع 


للمحق الجامع ينتب] شاط جذاء لااستيق هن أن المتامع الذاق ينين غير 
معقول . 

الغانية: لاقرة للف غن أ ممق الأمن واحد أو سفئدة. 

الثالثة: لا يمكن أن يكون القول ا لخصوص - هيئة افعل ‏ معنى الأمرء لعدم 
إمكان الاشتقاق منه باعتبار هذا المعنى. وما ذكره شيخنا المحقق (قدس سره) 
فى تصحيح ذلك قد عرفت فساده. 

الرابعة : أنّ العلوٌ معتبر في معنى الأمر. ولا يكني الاستعلاء. 

الخامسة: أنّ الوجوب ليس مفاد الأمر لا وضعاً ولا إطلاقاً. بل هو بحكم 
العقل. فينتزعه عند عدم نصب قرينة على القرخيص. 

الساضسية 14 الطلي قاور الازافة منهوها :وواقها متعبية ان الطري تفل 
اختبازى للاننتان: والارادة من الضفات النفسانية الاريعةعن الالتسار» .ومن 
كه ذكرنا الهلا وبحة:1ا افاذه المحقق :صاخ الكناية (قلسن سر ة )ادن اده 
مع الارادة مفهوماً وخارجاً. 

السابعة: أنه لا واقع موضوعي للكلام النفسبي أصلاً. ولا يخرج عن يحرد 
الفرض والخيال. 

الثامنة : أنّ ما ذكره الأشاعرة من الأدلة لاثبات الكلام النفسي قد عرفت 
فسادها حميعاً. 


14 ل ا م ا و اويا ا وات 1 فتن النقه ١1‏ 


ف 
يّهَ الفلاسفة 


إرافقه ال ذاتية «وانقنها 


المعروف والمشهور بين الفلاسفة قدياً وتحفياً هو 9 إرادته تعال من 
الصفات العليا الذاتية كصفة العلم والقدرة والحياة. ومال إلى ذلك جماعة من 
الأصوليين منهم الحقق صاحب الكفاية وشيخنا الحقق (قدس سرهما). 

قال في الكفاية”"': إِنّ إرادته التكوينية هو العلم بالنظام الكامل التام. 

ولكن أورد عليه شيخنا الحقق!" (قدس سسره) بأنّ هذا التفسير غير صحيح. 
وقد أفاد فى وجه ذلك بما إليك نصّه: 

لاريب في أنّ مفاهيم صفاته تعالى الذاتية متخالفة. لا متوافقة مترادفة, 
وإن كان مطابقها في الخارج واحداً بالذات من جميع الجهات. مثلاً مفهوم العلم 
غير مفهوم الذات. ومفهوم بقية الصفات. وإن كان مطابق ا جميع ذاته بذاته لا 
كع اخ نتضهما اذاه فانه شان صدرت الرحوة وصوف القدرةبوصرك 
لحمو عرف اماف وصوف: الأراضادرولة ا نقالرا ووه كلهم وقد ره كلد 
وعلم كلّه. وإرادة كلّه. مع أنّ مفهوم الارادةمغاير لمفهوم العلم ومفهوم الذات 
وسائر الصفات. وليس مفهوم الارادة العلم بالنظام الأصلح الكامل التام كا 
فسّرها بذلك المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) ضرورة أن رجوع صفة 


.51/ كفاية الأصول:‎ )١( 
(مع اختلاف في الألفاظ).‎ 7178 :١ نهاية الدراية‎ )١( 
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ذاتية إلى ذاته تعالى وتقدس وإلى صفة أخرى كذلك إنما هو في المصداق, لا فى 
المفهوم. لما عرفت من أن مفهوم كل واحد منها غير مفهوم الآخر. ومن هنا 
قال الأكابر من الفلاسفة: إن مفهوم الارادة هو الابتهاج والرضا أو ما يقاريهما 
معن لا العلم بالصلاح والنظام, ويعيّر عنه بالشوق الأكيد فيناء والسرّ في 
التعبير عن الارادة فينا بالشوق المؤكد. وبصرف الابتهاج والرضا فيه تعالى. 
هو أنًا لمكان إمكاننا ناقصون في الفاعلية, وفاعليتنا لكل شيء بالقوّة, فلذا 
نحتاج فى الخروج من القوّة إلى الفعل إلى مقدّمات زائدة على ذواتنا من تصور 
الفعل. والتصديق بفائدته. والشوق الأكيد. فيكون الجميع محر كا للقوّة الفاعلة 
الحركة للعضلات. وهذا بخلاف الواجب تعالى فانه لتقدسه عن شوائب الامكان 
وجهات القرّة والنقصان. فاعل بنفس ذاته العليمة المريدة. وحيث إنْه صرف 
الوجود وصرف الخير مبتهج بذاته أتم” الابتهاج, وذاته مرضي لذاته أت الرضاء 
وينبعث من هذا الابتهاج الذاتي - وهو الارادة الذاتية ‏ ابتهاج في مرحلة الفعل, 
ان كن اك شيئاً أحبٌ آثاره. وهذه الحبة الفعلية هي الارادة فى مرحلة 
الفعل, وهي التي وردت الأخبار عن الأئّة الأطهار (عليهم السلام) بحدوثها. 

يحتوي ما أفاده (قدس سره) على عدّة نقاط : 

الأولى: أنّ مفهوم الارادة غير مفهوم العلم» فانّ مفهوم الارادة الابتهاج 
والرضاء ومفهوم العلم الانكشاف, فلا يصح تفسير أحدهما بالآخرء وإن كان 
وظا قي والكا .وهو 15هد فنا ل.: 

الثانية: أن إرادته تعالى من الصفات الذاتية العليا كالعلم والقدرة وما 
كنا كلهن و لسك .من العفاتك القعاية: 

الثالئة: أنّ الارادة فينا عبارة عن الشوق الأكيد الحدك للقرّة العاملة 
الحركة للعضلات نحو المرادء وتحققها ووجودها في النفس يتوقف على مقدّمات 
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كالتصور والتصديق بالفائدة ونحوهماء ومن الواضح أن الارادة بهذا المعنى 
لفون تيعلة بيجا نه وهال وافان فاعلهه عامة لذ تقضان فيها اذا نوانه 
فاقل تقس ذاه العليعة الم ودقىو لذ سوقت تاقليعة عل تمه اسه 
عن ذاته تعالى. 

الرابعة: أنّ الابتهاج في مرحلة الفعل هو الارادة الفعلية المنبعث عن 
الابتهاج الذاتي الذي هو الارادة الذاتية, والروايات الدالّة على حدوث الارادة 
ايزا قييا الارادة الفتعلية الخ بخن هف انار ا راققه لداعي 

ولنأخذ بالنظر فى هذه النقاط : 

أن النقطة الأولى: فهئ ام من ناحية, وهى أ مفهوم الارادة غير مفهوم 
العلم. وخاطئة من ناحية أخرى. وهي أَنّ مفهوم الارادة الابتهاج والرضا. 

خا اا ميعن من التاعية الاو لقان فك ردامق مه الع 11 ميق آنا قير 
الصفات العليا الذاتية مختلفة ومتباينة, فانّ مفهوم العلم غير مفهوم القدرة وهكذاء 
ولا فرق فى ذلك بين الواجب والممكن. نعم يفقرق الواجب عن الممكن في 
د اشر وهى أن مطابق هذه الصفات فى الواجب واحد عيناً وذاتاً 07 
وفى الممكن متعدد كذلك. 

وأمّا عدم تماميتها من الناحية الثانية فلأنٌ من الواضح أنّ مفهوم الارادة 
ليس هو الابتهاج والرضاء لا لغةَ ولا عرفا. وإنها ذلك اصطلاح خاص من 
الفلاسفة, حيث إنّْهم فسّروا الارادة الأزلية بهذا التفسير. ولعل السبب فيه 

الأول ان ارافقة ضاق فين ذانه كاريما وعينا : 
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الفاق اتنا لستت عمو الفدوق الاكين الردك :اندض اذكو كا عرفة: 

الثالث: أَنّا مغايرة للعلم والقدرة والحياة. وما شاكلها من الصفات العليا 
بحسب المفهوم. 

الرابع : أَنّه لم يوجد معني مناسب للارادة غير المعنى المذكور. وبطبيعة الحال 
أن النتيجة على ضوء هذه العوامل هي ما عرفت. 

ولكن هذا التفسير خاطئ جداًء وذلك لأنّ الارادة لا تخلو من أن تكون 
عطق اغيال: القورة: او فعى الوق الاكيدمرولة تالع شام وبعيف | الارادة 
بالمعنى الثاني لاعفا لذامه تمال» فتن الآرادة بالمفق الأول لد سنيكانة:وهو 
المقنيقة واغال القدرة: 

وأضفية الى ذلقة أن الرضانمن الضفات الفعلية كسيغطه البو لين مرك 
الصفات الذاتية كالعلم والقدرة ونحوهماء وذلك لصحّة سلبه عن ذاته تعالى, 
فلو كان من الصفات العليا لم يصمّ السلب أبداً. 

غل [ثا لو قويضتنا أن الرضا من الضفات الذاتية فا هو الدليل كل أن ازادنة 
ذا كذلت د فاش فك ين أن ضفة الارادة كين صفةةالرها «ركفه كان 
فا اخانه (قدبين بن ) ل نكن المساعدة علد هه 

وأا النقطة الثانية: ‏ إرادته تعالى صفة ذاتية له فهي خاطنة فيد , 
والسبب فى ذلك أوّلاً: ما تقدّم من أنّ الارادة بمعنى الشوق المؤكّد لاتعقل في 
ذاته تعالى. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: قد سبق أن تفسير الارادة بصفة 
الرضا والابتباج تفسير خاطئ لا واقع له. ومن ناحية ثالثة: أنّا لانتصور 
لارادته تعالى معدْءً غير إعبال القدرة والسلطنة. 


وقاناً د قن:دلك الزوا باك الكعيرة عل أ إزادجد سال قعل كنا ان ند 
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قوله سبحانه: «إِذا أَرَادَ سَيِئا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونٌ 74 وليس في شبيء من 
هذه الروايات إيماء فضلاً عن الدلالة على أنّ له تعالى إرادة ذاتية أيضاً. بل فنها 
ما يدل على نفي كون إرادته سبحانه ذاتية, كصحيحة عاصم بن حميد عن أبي 
عبدالله (عليه السلام) قال «قلت: لم يزل الله مريداً ؟ قال: إِنّ المريد لا يكون إلا 
لمراد معه لم يزل الله عالماً قادراً ثم“ أراد»7! ورواية الجعفري قال «قال الرضا 
(عليه السلام): المشيئة من صفات الأفعال. فن زعم أن اللّه لم يزل مريداً شائياً 
فلبين غوغين ا؟قياتان الرواقان:مضان عل :لق الارادة الذاية عنه سيحانه. 
اقباطم سال يعن كانت حانة من كافة الذوات والتواحى رولاابتضوة 
النتقص فبها أبداًء فبطبيعة ا حال يتحقق الفعل في الخارج ويوجد بصرف إعمالها 
فق :واوواتو قنه عل ١١‏ توق يف ا خرس نشاوفه عن :ذاقه تمان كا من فض 
قوله سبحانه: 9إذَ أَرَاد شيا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ © . 

وقد عبّر عن هذا المعنى في الروايات تارة بالمشيئة» وتارة أخرى بالاحداث 
وَالقعل: 

أمّا الأوّل: كا فى صحيحة محمّد بن مسلم عن أب عبدالله (عليه السلام) 
قال: «المشيئة حدثة»!؟). وصحيحة عمر بن أذينة عن أبى عبدالله (عليه السلام) 
قال: «خلق الله المشيئة بنفسهاء ثم خلق الأشياء بالمشيئة»”* ومن الطبيعي أن 


)١(‏ يس 56: ؟7ق/. 

(؟) أصول الكافي ٠١9 :١‏ ح١.‏ 
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الزاك باتقة هو اغبال القلارة والبسلطة عت الب لوقه يتقياء لأ ناغيال 
تبره انو د انافك الها لكا نةرله- 

وأمّا الثانى: كا فى صحيحة صفوان بن يحيى قال (عليه السلام): «الارادة 
من الخلق الضمير. وما يبدو هم بعد ذلك من الفعل» وأمّا من الله تعاللى» فارادته 
إحدائه لا غير ذلك. لأنّه لايروي ولا بهي ولا يتفكر. وهذه الصفات منفية 
عنة؛:وهى ضفات الخلق: فارادة الله الفعل لا غير ذلك» يقول له كن فيكون: 
نل تنكول نطق لها نت و لهند بول" فكو ول كيك لذلك كنا ١‏ له ليا كيين 
"١61‏ هذه المحيحة تنضن غن أن إرادقه تعالل هن اموه الدكويق: 

وأا النقطة الثالثة: فهي تامة. لوضوح أنّإرادتنا هي الشوق المؤكّد الداعي 
إلى إعبال القدرة والسلطنة نحو إيجاد المراد. وسنبيّن إن شاء الله تعالى أَنّ ملاك 
كون الأفعال فى إطار الاختيار هو صدورها بإعمال القدرة والمشيئة لا كونها 
منتبوقة بالآرادةو:يداهة أ الأرادة بكافة مقدماعها ين احمارية قلا يقل ان 
تكون ملاكاً لاختياريتها. على أنّا نرى وجداناً وبشكل قاطع أنّ الارادة ليست 
علّة تامّة للأفعال. وسياق توضيح هذه النقاط بصورة مفصّلة إن شاء الله تعالى . 

وأمّا النقطة الرابعة : فيرد علها أنّ الروايات قد دأّت على أنّ إرادته تعالى 
لبت عليه وقدوته و خوهامن الضنات الداع العلنا يل هن افلة و ادال 
لأشارت الروايات بذلك لا حالة, مع أَنّْها تشير إلى خلاف ذلك. 

إن قوله (عليه السلام) في الصحيحة المتقدمة'" «إِنّ المريد لايكون إلا 


)١(‏ أصول الكافى ٠١9 :١‏ ح"5. 
(؟) فى الصفحة السابقة . 


:ام 000000 شظ2ظ19 حاضرات في أصول الفقه / ١‏ 
لمراد معه» إشارة إلى أن الارادة الإلهية لو كانت ذاتية لزم قدم العالم. وهو 
باطل . 

ويؤيّد هذا: رواية الجعفري عن الرضا (عليه السلام) «فن زعم أن الله م 
بزل مريدا شائيا فليس.موكن "١‏ قالد مرغ ق أن إرادعه لست عين ذانه 
كالعلم والقدرة والحياة. 

لحدٌ الآن قد ظهر أمران : 

الأوّل: أنه لا مقتضي لما التزم به الفلاسفة وجماعة من الأصوليين منهم 
صاحب الكفاية وشيخنا الحقق (قدس سرهما) من كون إرادته تعال صفة 
ذاتية له. بل قد تقدّم عدم تعقل معنى محصّل لذلك. 

الثاني: أنّ حاولتهم لحمل الروايات الواردة فى هذا الموضوع على إرادته 
الفعلية دون الذاتية. خاطئة ولا واقع موضوعي طاء فائَّا في مقام بيان انحصار 
إرادته تعالى بها. 

ولشيخنا الحقق الاصفهاني (قدس سره) في المقام كلام!" وحاصله: أن 
مشيئته تعاأل على قسمين : 

مشيئة ذاتية. وهى عين ذاته المقدّسة., كبقية صفاته الذاتية. فهو تعالى 
ورد شيا ود و ندر فار ل و رو ا 
فالمفيفة الو انعية عن الرالحب تال 

ومشيئة فعلية. وهى عين الوجود الاطلاق المنبسط على الماهيات., والمراد 
مق الفقةالواردة ن الرواباكمن أله بال تعلى الأهاءب اليم اقيق 
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بنفسهاء هو المشيئة الفعلية التى هي عين الوجود المنبسط. والوجود الاطلاق, 
وامواة بن ال قراء هو امد رداك الليدوة ناض »او سوفن هله ال سماد 
بالوجود المنبسط , وموجودية الوجود المنبسط بنفسها. لا بوجود اخرء وهذا 
معبى قوله (غليه السلام) «خلق الله الأشياء بالمشيئة» أى بالوجود المنيسط 
الذي هو فعله الاطلاق. وخلق المشيئة بنفسهاء ضضرورة أنّه ليس للوجود 
المنبسط ما به الوجود / 

ولايخنى أنه (قدس سره) قد تبع في ذلك نظرية الفلاسفة القائلة بتوحيد 
التعزج ويطبيعة امال اذ ده النظرية مركو فلن ضوعم علية ذاتنه الا زلسه 
للأقياءه وغل :هذا الشنوع فلا غالة يكوق الضاذر الأول هتة هال واحدا ذانا 
وويضوداء لافتقناء قانوينالستفية والقاسب ببق العلة والغلول 'ذلكء هنذا 
الصادر الواحد هو الوجود الاطلاقّالمعبّر عنه بالوجود المنبسط تارةً وبالمشيئة 
الفعلية تارة أخرى, وهو الموجود بنفسه لا بوجود آخرء يعنى أنه لا واسطة 
ونه رده عرد (١1‏ لاقيو هدلول ل زلء والأهيا د سطلو ليوا تين بويقن 
الف هوه وال محيحة عنس بن اذ وق لوي 11 

ولنأخذ بالنقد عليه من وجهين: 


الأول : أنّالقول بالوجود المنبسط في إطاره الفلسفى يرتكز على نقطة واحدة, 
وهى أن نسبة الأشياء بشت أنواعها وأشكاها إلى ذاته تعالى نسبة المعلول إلى 
العلّة التامة, ويترتب على هذا أمران: الأوّل: التجانس والتسائخ بين ذاته تعالى 
وبين معلوله . الثانى : التعاصر بينهماء وعليه حيث إِنْه لا تجانس بين موجودات 
عالم المادة بكافة أنواعها وبين ذاته تعالى» فلابدٌ من الالتزام بالنظام الجملى 
الم وهر عي اع دس مسا ف عن امات كيية 1ال سا 
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والمسببات جميعاً منتهيتان في نظامههما الخاص وإطارهما المعيّن بحسب الطولية 
والعرضية معاً إلى مبدأ واحد. وهو الحق سبحانه. وهو مبداً الكل فالكل ينال 
انه راقو تب الأنيا مه عل اللاطلاق.:وععة هذا ان المادن ال و رهم أنه 
تفال الاين ان ايكون نسناكا لذ اتسو عاضوا مها مرو ال" التشحال ضدورودنة. 
ومن الطبيعي أنّ ذلك لايكون إلا الوجود المنبسط في إطاره المخاص. 

وغير خني أنّه لا شبهة في بطلان النقطة المذكورة وأنّه لا واقع موضوعي 
لها أصلاً. والسبب في ذلك واضح. وهو أنّ سلطنته تعالى وإن كانت تامة من 
كافة الجهات ولا يتصور النقص فيها أبداً. إلا أنّ مردٌ هذا ليس إلى وجوب 
فيندووالفة ا فقةبوامففالة انتكا كه غنفب دعوب عور العلر لعن الغياة 
القائة يل رةه الت الأشيك بكافة أشكافا وانواغيا عت فدرته وساطس: 
النامديوا تد قال م شاء اماد شى» اوعد لوقي عل اله مقدنة يخا ركه 
عن ذاته وإعبال قدرته حي يحتاج في إيجاده إلى تبيئة تلك المقدمة. وهذا معنى 
السلطنة المطلقة التي لايشذ شيء عن إطارها. 

ومن البديهي أن وجوب وجوده تعالى. ووجوب قدرته. وأَنه تعاأل وجود 
كلّه . ووجوب كله , وقدرة كلّه لايستدعي ضرورة صدور الفعل منه في الخارج . 
وذلك لأنّالضرورة ترتكز على أن يكون إسناد الفعل إليه تعالى كاسناد المعلول 
إلى العلّة التامة. لا إسناد الفعل إلى الفاعل المختار. فلنا دعويان: 

الأول أن انضاق الل اليه لسن كا سناد المعلول ان العلة القامة: 

الثانية : أَنّ إسناده إليه كاسناد الفعل إلى الفاعل المختار. 

ما الدعوى الأولى: فهي خاطئة عقلاً ونقلاً. 

أمّا الأوّل: فلأنٌ القول بذلك يستلزم في واقعه الموضوعي نفي القدرة والسلطنة 
عدقها له فا تعر 3هذ! القول ال ان الوسعودات يكافةمز انها الطولية والعرفية 


حول إرادة اللّه تعالى 0 


موجودة فى وجوده تعالى بنحو أعلى وأ وتتولد منه على سلسلتها الطولية 
ولح لعلو انعنم عله النا ماقا المعلول قر هرا قي فعفونة العلة النازلة ولس 
شيئاً أجنبياً عنس قاد المرا قافن قر اقب وجود النار وتتولد منبأء ولبفية 
اسية عنا وهكدا 

وعل هنا القبوه فعم عليةكاتد ان الأشسناء.سترورة عوليها متنا 
وتعاصرها معها. كضرورة تولد الحرارة من النار وتعاصرها معها. ويستحيل 
انفكاكها عنهاء غاية الأمر أنّ النار علّة طبيعية غير شاعرة, ومن الواضح أنّ 
الشعور والالتفات لا يوجبان تفاوتاً في واقع العلية وحقيقتها الموضوعية, فإذا 
كان الاضياء متولدة من وجوده تعالى بنحو الحتم والوجوبء وتكون من 
مراتب وجوده تعالى النازلة بحيث يمتنع انفكاكها عنه. فإذن ما هو معنى قدرته 
تعالى وسلطنته التامة. على أن لازم هذا القول انتفاء وجوده تعالى بانتفا شيء 
من هذه الأشياء فى سلسلته الطولية لاستحالة انتفاء المعلول بدون انتفاء علته. 

وأَما الثانى: فقد تقدّم'" ما يدل من الكتاب والسنّة على أن صدور الفعل 
منه تعالى بارادته ومشيئته. 

ومن هنا يظهر أنّ ما ذكر من الضابط للفعل الاختياري. وهو أن يكون 
صدوره من الفاعل عن علم وشعورء وحيث إِنْه تعالى عالم بالنظام الأصلح 
فالصادر منه فعل اختياري, لايرجع إلى معن حصّلء بداهة أنّ علم العلّة 
بالمعلول وشعورها به لا يوجب تفاوتاً فى واقع العلية وتأثيرهاء فانٌ العلة سواء 
أكانت شاعرة أم كانت غير شاعرة فتأثيرها في معلوها بنحو الحتم والوجوب, 
ومجرد الشعور والعلم بذلك لا يوجب التغيير فى تأئيرها والأمر بيدهاء وإلا لزم 
الخلف. 


.578 فى ص‎ )١( 


ام مذ اشجيو عا لج اوج سه ورور وو بجوم ألا فار كران أصول الفقدا ريا 


فا قبل: من أنّ الفرق بين الفاعل الموجب والفاعل المختار هو أَنّ الأوّل غير 
شاعر وملتفت إلى فعله دون الثاني. فلأجل ذلك قالوا إِنَّ ما صدر من الأوّل 
غير اختياري وما صدر من الثاني اختياري لا واقع موضوعي له أصلاً. لما 
عرفت من أنّ جرد العلم والالتفات لا يوجبان التغيير في واقع العلية بعد فرض 
ان تسية الفعل الى كلدييا عل حل 'تبنبة المعلول ]إن العلة العامة 

وأمّا الدعوى الثانية: فقد ظهر وجهها نما عرفت من أنّ إسناد الفعل إليه 
تعالى إسناد إلى الفاعل المختار. وقد تقدّم أنَّ صدوره باعمال القدرة والسلطنة, 
وبطيهة الفال: ١ن‏ ولط الذاف | هه عت وكملف:ؤاة المتقلا لهب عفنا وه عد 
الغير. وحيث إنّ سلطنة الباري (عرّ وجل) تامّة من كافة الجهات والحيئيات, 
ولا تضون قبا النقضن أبداء فهو تلطا ن.مظلق» وفاغل ها يقناء::وهة] لاف 
سلطنة العبد. حيث إِنّْا ناقصة بالذات فيستمدها في كل أن من الغيرء فهو من 
هذه الذاهية مظظن قل الشعنا ربو لاملطنة النوروان كان له خسان وسلطنة هن 
ناعية خرف موسي : "الفنة اغرال قدرقه وسلط عدويو أ كيد لظ فنا لق قي كانه 
وال اتغيمن كلما النالحيدفة: 1 

لحدٌ الآن قد تبين : أن القول بالوجود المنبسط باطاره الفلسفى الخاص وبواقعه 
الموضوعي يستازم الجبر في فعله تعالى. ون القدرة والسلطئة عنهء أعاذنا الله 
-- 
الوجه الثانى: أنّ ما أفاده (قدس سره) من المعنى للحديث المذكور خلاف 
الظاهر 01 0 الظاهر منه بقرينة تعلّق الخلق بكل من المشيئة والأشياء تعدد 
الخلوق. غاية الأمر أنّ أحدهما مخلوق له تعالى بنفسه وهو المشيئة. والآخر 
مخلوق له بواسطتها. 
' وإن شئت قلت: إِنْ تعدد الخلق بطبيعة الحال يستلزم تعدد المخغلوق. 


واللقرزوكن | له امود عل المنق لدف ند كرد( قتدنى سمو )انيدا لبعكن الفلا 
فانٌ اللخلوق على ضوء هذا المعنى هو الوجود المنبسط فحسب دون غيره من 
الأشياء. لأنَّ موجوديتها بنفس الوجود المنبسط لا بايجاد آخر. مع أنّ ظاهر 
الرواية بقرينة تعدد الخلق انْ موجوديتها بايجاد اخر. 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ ما أفاده (قدس سره) لايمكن الالتزم به ثبوتاً 
ول تبان 


0( 
نه الأشاعرة 


اكد لوا غيل اين بو كوه 

الأوّل: ما إليكم نصّه: لو كان العبد موجداً لأفعاله بالاختيار والاستقلال 
لوجب أن يعلم تفاصيلها. واللازم باطل. أمَا الشرطية ‏ أي الملازمة ‏ فلانٌ 
الأزي:والأشض نا أقى بد مكقح اذ كل قعل من أفعالة مكنم وقوعة مثه عل 
وجوه متفاوتة بالزيادة والنقصان. فوقوع ذلك المعين منه دونهما لأجل القصد 
إليه بخصوصه. والاختيار المتعلق به وحده مشر وط بالعلم به ىما تشهد به البداهة, 
فتقا عل الأفعال الساكرة خده ا عها ره لكين ان دكوى نتضيورةة امعاومة نو اما 
بطلان اللازم فلأنٌّ النائم وكذا الساهى قد يفعل باختياره كانقلابه من جنب إلى 
عي ارم ول بكبير بكنة ذلك لمعل فيسل 


ىم نح ع تعسو مامه انرون ووك اولعج يج اعافترا اق أصول الفقه // ٠١‏ 


والجواب عنه: أن دخل العلم والالتفات فى صدور الفعل عن الفاعل بالاختيار 
أمر لايعتريه شك وم يختلف فيه اثنان. وبدون ذلك لايكون اختيارياً. هذا 
لا : 

ومن ناحية أخرى: أنّ العلم المعتبر فى ذلك إنما هو العلم بعنوان الفعل 
والالتفات إليه حين صدوره بأن يعلم الانسان أنّ ما يصدر منه في الخارج 
بنطبق عليه عنوان شرب الماء مثلاً أو الصلاة أو الصوم أو الحج أو قراءة 
القران أو السفر إلى بلد أو التكلم أو ما شابه ذلك, ومن الواضح أنه لاايعتبر في 
صدور هذه الأفعال بالاختيار أزيد من ذلكء فإذا علم الانسان بالصلاة بما لها 
ف الأجزاءوالشترائط :وان ييا كلك »فقن عنووت ونه بالا عا .وان كان 
لايعلم حقيقة أجزائها ودخوطا تحت أيّة مقولة من المقولات. 

فالنتيجة: أَنّ ملاك صدور الفعل بالاختيار هو سبقه بالالتفات والتصور 
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على نحو الاجمال فى مقابل صدوره غفلة وسهواً. 

وبعد ذلك نقول: إن أراد الأشعري من العلم بتفاصيل الأفعال العلم بكنبها 
وحقيقتها الموضوعية فيرذه: 

أوّلاً: أنّ ذلك لايتيسر لغير علام الغيوب, فان حقائق الأشياء بكافة 
أنواعها وأشكاطا مستورة عنّاء ولا طريق لنا إلهاء لأنّ أفكارنا لاقلك قرة 
إدراكها والوصول إلى واقعها ومغزاها. 

وثانياً: أن هذا العلم لايكون ملاكاً لاتصاف الفعل بالاختيار كما عرفت. 

إن آراة منه العلم بما يوجب تقييز الأفعال بعضها عن بعضها الآخرء كأن 
يعلم بأنّ ما يفعله خارجاً ويأ به شرب ماء مثلاً للاشعرب خل وهكذاء وإن 
لم يعلم كنهه وحقيقته فهو صحيح كا مرّء إلا أن اللازم على هذا ليس بباطل, 


لفرض أنّ كل فاعل مختار يعلم أفعاله فى إطار عناوينها الخاصة. 

وإن أراد منه العلم بحدها التام المشهوري أو برسمها التام أو الناقص فيرد 
عليه : 

أوَلاً: أنّ ذلك العلم لا يتيسر لأغلب الناسء بداهة أنّ العامي لا يعرف 
جنس الأشياء ولا فصلها ولا خواصها حيٌّ يعرف حدّها التام أو الناقص أو 
رسمها التام أو الناقص. 

وقانياً ::قد.سيق أن هذا القلم لاايكون متاطأ لفندون القفل بالاختيار. 

ومن هنا يظهر أنّ ما ذكره لبيان بطلان اللازم من أنّ النائم وكذا الساهي قد 
ندل اكه روك رمب عدا ميدافة. أن ها مضلاو تم عن ارك لتقل مت 
جنب إلى جنب آخر أو نحو ذلك غير اختياريء ولذا لا يستحقان عليه المدح 
والذم والعقاب والثواب. وقد تقدّم أنّ الالتفات إلى الفعل على نحو الاجمال 
ركيزة أساسية لاختياريته, وبدونه لايعقل صدوره بالاختيار. 

الثاق :دنا انلق حدم | العنذ لى كاق موحد القوله نقووه واحسياه 
وأن يتوقف ترجيح فعله على تركه على مرجح. إذ لو لم يتوقف عليه كان 
صدور الفعل عنه مع جواز طرفيه وتساويه| اتفاقياً لا اختيارياً. ويلزم أيضاً 
أن لايحتاج وقوع أحد الجائزين إلى سبب, فينسدٌ باب إثبات الصانع. وذلك 
المرجّح لايكون من العبد باختياره. وإلا لزم التسلسلء لأنا ننقل الكلام إلى 
صدور ذلك المرجّح عنه ويكون الفعل عنده ‏ أي عند ذلك المرجح - واجباً: 
أي واجب الصدور عنه بحيث يمتنع تخلفه عنه وإلا لم يكن الموجود أي ذلك 
المرجح المفروض - ام المرجح, لأنّه إذا لم يجب منه الفعل حينئذ جاز أن 


يك عو لم ان فوسو وجو وزو نو ود تمروودنت اخاغرات فى اضول الفقة 7 ١١‏ 


يوجد معه الفعل تارةً ويعدم أخرى. مع وجود ذلك المرجح فمهاء فتخصيص 
أحد الوقتين بوجودهيحتاج إلى مرجح لما عرفت, فلا يكون مافرضناه مرجحاً 
تامأ هذا خلف. وإذا كان الفعل مع المرجح الذي ليس منه واجب الصدور عنه 
فيكون ذلك الفعل اضطرارياً لازماً لا اختيارياً بطريق الاستقلال كنا وعموه2. 
يتضمن هذا النص عدة نقاط : 
الأولى: أنّ العبد لو كان مستقلاً فى فعله ومختاراً فلازمه أن يكون متمكناً 
الثانية: أن ترجيح وجود الفعل على عدمه في النارج يتوقف على وجود 
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مرجح.ء إذ لو وجد بدونه لكان اتفاقياً لا اختيارياً. 

الثالئة: أن وقوع أحد الجائزين ‏ الوجود والعدم في الخارج لو كان مكناً 
من دون وجود مرججّح وسببء لانسدٌ باب إثبات الصانع ولأمكن وجود العالم 
بلا سبب وعلة. 

الرابعة: أن المرجّح لايمكن أن يكون تحت اختيار العبد. وإلا لزم التسلسل . 

الخامسة: أنّ وجود الفعل واجب عند تحقق المرجح . 

ولنأخذ بالمناقشة في هذه النقاط : 

ما النقطة الأولى: فالصحيح على ما سيأق بيانه بشكل واضح أن يقال: 
ِنّ ملاك صدور الفعل عن الانسان بالاختيار هو أن يكون باعمال القدرة 
واللظنة ويعير عر هذا المعن نقولةه له ان يتغل وله أن لابشعل عولا داف 
الكها فق إو رطا الال ل المبعيث الاق ومنو عي امريد 


.١59 :8 شرح المواقف‎ )١( 


الأمرين١"‏ أنّ العبد لايستقل فى فعله تام الاستقلال. حيث إنّ كافة مبادئ 
الأفعال كالحياة والقدرة والعلم والاختيار مفاضة من الله تعالى انا فاناً وخارجة 
عم انقسا رديت او انقطلئت الأفافة اناا لفقت تلك امياد عا سرهاة 

وغل هذا الضوء فان أريد من استقلال العبد استقلاله من كافة التواحى 
ووجاطال, لخم هر الارمه كالم صحي عل تدر لعونة. وأن أر نك ته 
استقلاله في فرض تحقق تلك المبادئ وإفاضتها فهو صحيح., وكذا لازمه. وعلى 
كلا التقديرين فالتاللي صادق . 

وأما النقطة الثانية: فهي خاطنة هرا وال ا ا تر عل ركو 
واقع شاء وهي استحالة ريام وجود الفعل على عدمه بدون وجود مرجح. 
والسبب فى ذلك: أن المحال إنما هو وجود الفعل في الخارج بلا سبب وفاعل, 
وأمّا صدور الفعل الاختياري عن الفاعل من دون وجود مرجّح له ليس 
بمحال. لما عرفت من أن وجوذده خارها يدور مدار اختياره وإعمال قدرته من 
دون توقفه على شيء آخر كوجود المرجّح أو نحوه. نعم, بدونه يكون لغواً 
وعبثا . 

وقد تحصّل من ذلك: أنه لا دخل لوجود المرجّح في إمكان الفعل أصلاً 
ولا صلة لأحدهما بالآخر. على أن وجود المرجّح لاختيار طبيعي الفعل كافٍ 
وإن كانت افراده متساوية من دون ان يكون لبعضها مرجّح بالاضافة إلى 
بعضها الآخرء ولا يلزم وجوده في كل فعل شخصي اختاره المكلف. 

ودعوى أنّ الاختيار هو المرجّح في فرض التساوي ساقطة بِأنّ الاختيار 
لايمكن أن يكون مرجحاً: لوضوح أن المرجح ما يدعو الانسان إلى اختيار 
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م م ا مص ونج وروي اشيرات فى اضول الفقه ١‏ 


أحد فردين متساويين أو أفراد متساوية, فلا يعقل أن يكون هو المرجح. على 
نه لو كان مرجّحاً لم يبق موضوع لما ذكر من أنّ ترجيح وجود الفعل على 
عدمه يتوقف على وجود مرجح, لفرض أنه موجود وهو الاختيار. 

ومن هنا يظهر بطلان ما ذكر من أنّ الفعل الصادر من دون وجود مرجح 
اتقاق “ل اععارض: 

وأمّا النقطة الثالثة: فقد ظهر فسادها مما أشرنا إليه في النقطة الثانية. من 
أنّ الحال تا هو وجود الفعل بلا سبب وفاعل, لاا وجوده بدون وجود مرجمحٌ. 
وقد وقع الخلط في كلامه بين هذين الأمرين, وذلك لأنْ ما يوجب سدّ باب 
إثبات الصانع إِنما هو وجود الممكن بدونه. حيث قد برهن في موطنه استحالة 
ترجح الممكن ووجوده من دون سبب وفاعلء, لأنّ حاجة الممكن إليه داخلة 
في كمون ذاته وواقع مغزاه. لفرض أنه عين الفقر والحاجة لا ذات له الفقر 
والحاجة. فلا يمكن تحققه ووجوده بدونه. 

وأمّا وجوده بدذون: وجود مرجح كما هو حل الكلام فلا حذور فيه أصلاً. 

وأمّا النقطة الرابعة: فقد عرفت أن الفعل الاختياري لا يتوقف على وجود 
مرجّح له. وعلى تقدير توقفه عليه وافتراضه فلا يلزم أن أن يكون اختيارياً داما. 
لوضوح أن المرجح قد يكون اختيارياً. وقد لاايكون اختيارياً . وعلى تقدير 
أن يكون اختيارياً فلا يلزم التسلسلء وذلك لأنّ الفعل في وجوده يحتاج إلى 
وجود مرجّح, وما المرجّح فلا يحتاج في وجوده إلى مرجّح اخرء بل هو ذاتي 
له. فلا يحتاج إلى سبب كا هو ظاهر. 

وأمّا النقطة الخامسة: فيظهر خطؤها نما ذكرناه من أنه لا دخل للمرجّح 
في صدور الفعل بالاختيار. فيمكن صدوره عن اختيار مع عدم وجود المرجّح 


له أصلاً. ىا أنه يظهر بذلك أن وجوده لايوجب وجوب صدور الفعل وضرورة 
وجوده في النارج, وذلك لأنّ الفعل الاختياري ما يصدر بالاختيار وإعمال 
القدرة. سواء أكان هناك مرجّح أم لم يكن. بداهة أنّ المرجّح مهما كان نوعه 
لا يوجب خروج الفعل عن الاختيار ولو كان ذلك المرجّح هو الارادة. لما 
بوفعار 81 العام ادها لق ان الارادة مهنا بنك دوو سرع افده 
والوزة تكلب الأقعا رضن اسان 

الثالث: ما إليكم لفظه: إِنّ فعل العبد ممكن في نفسه. وكل ممكن مقدور 
لله تعالى لما مه من شعول قدرته للممكنات باسرهاء وقد مب مخالفة الناس من 
المعتزلة والفرق الخارجة عن الاسلام في أنّ كل تمكن مقدور لله تعالى على 
تفاصيل مذاهبهم وإبطاها في بحث قادرية الله تعالى. ولا شيء تمّا هو مقدور لله 
بواقع بقدرة العبدء لامتناع قدرتين مؤثرتين على مقدور واحد!". 

والجواب عنه: أمّا ما ذكره من الصغرى والكبرى - يعني أنّ فعل العبد 
تمكن. وكل ممكن مقدور لله تعالى ‏ وإن كان صحيحاً. ضضرورة أنّ الممكنات 
بشتى أنواعها وأشكاها مقدورة له تعالى» فلا يمكن خروج شيء منها عن تحت 
قدرته وسلطنته, إلا أن ما فرّعه على ذلك من أنه لا شيء تمّا هو مقدور لله 
بواقع تحت قدرة العبد, لامتناع اجتاع قدرتين مؤثرتين على مقدور واحد. 
خاطئ جداً. والسبب في ذلك ما سيأ بيانه'" بشكل واضح من أنّ أفعال 
العباد رغم كونها مقدورةًٌ لله تعالى من ناحية أن مبادءها بيده سبحانه مقدورة 
للعباد أيضاً وواقعة تحت اختيارهم وسلطانهم. فلا منافاة بين الأمرين أصلاً. 
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وبكلمة أخرى: أن كل مقدور ليس واجب الوجود فى الخارج لتقع المنافاة 
بينهماء بداهة أنه لا مانع من كون فعل واحد مقدوراً لشخصين لعدم الملازمة 
بين كون شيء مقدوراً لأحد وبين صدوره منه في الخارج, فالصدور يحتاج إلى 
امر زائد عليه وهو إعال القدرة والمشيئة. 

ومن ضوء هذا البيان يظهر وقوع الخلط في هذا الدليل بين كون أفعال العباد 
مقدورة لله تعالى وبين وقوعها خارجاً باعمال قدرته. 

وعليه فا ذكره من الكبرى وهي استحالة اجتاع قدرتين مؤثرتين على 
تتتدور ا واخك قاط جدا الغو لو آراةافق القذرة الموقة إعاما شارها 
فالكبرى المزبورة وإن كانت تامة إلا نا فاسدة من ناحية اخرى. وهى ان 
فال فياك انق تزع ميتغينة الله راس لاق زعم علا فلكي إن عنا دنال 
تعالمى. وإِمًا تقع مبادؤها تحت مشيئته وإعمال قدرته لا نفسهاء فإذن لايازم 
اجتاع قدرتين مؤثرتين على شيء واحد. 

لحدٌ الآن قد تبيّن بطلان هذه الوجوه وعدم إمكان القول بشيء منها. 

إن من الغريب ما نسب في شرح المواقف إلى أب الحسن الأشعري وإليك 
نصّه : إِنّ أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحدهاء وليس لقدرتهم تأثير فيهاء 
بل الله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد فى العبد قدرةً واختياراًء فإذا لم يكن 
هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارناً لماء فيكون فعل العبد مخلوقاً له 
إنذذاعا واجدانا تومكسويا للعيد: وامراة كسيد اثاء مقا ته لقدرته وإرادتة فق 
غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل فى وجوده سوى كونه حلا لهء وهذا 
دهن الفية ان المشين الامعرى 1 


رك 


ووجه الغرابة أمّا أَوَلاً: فلا دليل على ثبوت هذه العادة لله تعالي. 

وأمّا ثانياً: فقد قام البرهان القطعي على عدم واقع موضوعي ا أصلاً. 
توضيح ذلك: أنّ الكلام من هذه الناحية تارةً يقع في المعاليل الطبيعية المقرتبة 
على عللهاء وأخرى فى الأفعال الاختيارية. 

أمَا الأولى: فلأًمّها تخضع لقوانين طبيعية ونظم خاضصّة التي أودعيها الله 
تعاى في كمون ذاتها وطبائعها ضمن إطار معيين وهي مبدأ السنخية والتنايب. 
والسر في ذلك 1 العلل تملك معاليلها في واقع ذواتها وكمون طبائعها بنحو الأتم 
والأكملء وليست المعاليل موجودات أخر في قبال وجوداتها. يل هي تتولد 
منها ومن مراتب وجودها النازلة, وعليه فبطييعة الحال تتناسب معها. مبثلا 
معنى كون الحرارة معلولة للنار هو أنّ النار تملك الحرارة في صمي ذاتها وتتولد 
منها وتكون من مراتب وجودها, وهذا هو التفسير الصحيح لاعتبار السنخية 
والتناسي يننا 

فالعيفة ار الكائقاتك اليعة دللا ومعاليلنا ينا عا فعة لشاف 
التناسب والتسائ ولا تتخلف عن السير على طبقه أبداً. وعلى قوع هذا قاذ 
يوكن القول بأنَّ ترتب المعاليل على عللها بمجرد جريان عادة الله تعالى بذلك 
من دون علاقة ارتباط ومناسبة 050000 نَ العادة لاتحصل إلا بالتكرار, 
وعليه فا هو المبرّر لصدور أَوّل معلول عن علّته مع عدم ثبوت العادة هناك 
وناكو لوحب لذأ برسااقيه ووعروه تيب وتهودها :ومن التلبيعى | له ينين 
الله الكامق تانضنة ارماطه ممينا انا وويهوو ا «فاذا كان المملول الأدن بخاضناً 
لقانون العلّية, فكذلك المعلول الثاني وهكذاء بداهة عدم الفرق بينهما من هذه 


الناحية أبداً. 


وكيف يمكن أن يقال: إن وجود الحرارة مثلاً عقيب وجود النار في أوّل 


لمك ] الطولة فتن ال هيدا السنخية والمناسبة وخاضع له. وأمّا بعده 
فهو من جهة جريان عادة الله تعالى بذلك. لا من جهة خضوعه لذلك المبدا. 
فالنتيجة أن مردّ هذه المقالة إلى إنكار واقع مبدأً العّية وهو لايمكن . 

وأمّا الثانية: وهى الأفعال الاختيارية. فقد تقدّم أَنّْها تصدر بالاختيار 
واغيال" القدرة. فين 0 الفاعل إيجادها أوجدها فى الخارج. وليس الفاعل 
بمنزلة الآلة كما سيأ بيانه "١‏ بصورة مفصّلة. 

على أنه كيف يمكن أن تثبت العادة في أَوّل فعل صادر عن العبدء فإذن ما 
هو المؤثر في وجوده. فلا مناص من أن يقول إِنّ المؤثر فيه هو إعمال القدرة 
والسلطنة, ومن الطبيعي أَنّه لا فرق بينه وبين غيره من هذه الناحية. 

فالنتيجة: أن ما نسب إلى أبي الحسن الأشعري لايرجع إلى معىّ حصّل 
أصلاً. هذا تمام الكلام في هذه الوجوه ونقدها. 

بق هنا عدّة وجوه أخر قد استدلٌ بها على نظريّة الأشعري أيضاً : 

الأوّل: المعروف والمشهور بين الفلاسفة قدياً وحديثاً أنّ الأفعال الاختيارية 
شق أنؤاغها مسوفة بالآرادةء هذا مق تاحية: 

وفق:ناخية اخرق: أثنا اذا بلغت رهذها النام تكون عله تاقة لا 

وتبعهم فى ذلك جماعة من الأصوليين منهم الحقق صاحب الكفاية 7" وشيخنا 
الحقق!' (قدس سرهما). فالنتيجة على ضوء ذلك هي وجوب صدور الفعل 
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عند تحقق الارادة واستحالة 56 5 بداهة استحالة تخلف المعلول عن العلّة 
التامّة . 
وال »هذا أبال عيضا الحقق (قلدس سزه) بتولة : الاراذة .فا ليلع بكيداً 
يستحيل تخلف المراد عنها لايمكن وجود الفعلء لأنّ م معناه صدور المعلول بلا 
عله قامة.وإذا يلغت ذلك الححد امم 'تخلفد .عقا ادإلا لز تلك المعلول عق 
علّته: التامّة (3). 
وقال صدر المتأهين: إا 0 أما دارع مياد 1 انس ان تجوة لد 
وعدمه لم تكن صالحة لرجحان هن دك ارقن عمجل لحري اا 
صارث حدٌ الوجوب رم يه الفعل''". ومراده من الشساوي نعض 
نراتت الإزادة كنا مازح يم كة لاو الارادة لي كنا أن سراف سيق 
صيرورتها حدّ الوجوب بلوغها إلى حدّها التام؛ قإذا بلغت ذلك الحد تحقق 
المراد في الخارج. وقد صرّح بذلك فى غير واحد من الموارد. 
وكيف كان, فتنفق كلمات الفلاسفة على ذلك رغم أنّ الوجدان لا يقبله, هذا 
ل 
. ومن ناحية أخرى: أَنّ الارادة بكافة مبادئها من التصور والتصديق بالفائدة 
والميل وما شاكلها غير اختيارية وتحصل في أفق النفس قهراً من دون أن تنقاد 
ها. نعم, قد يمكن للانسان أن يحدث الارادة والشوق في نفسه إلى إيجاد شيء 
.. بالتأمل فيا يترتب عليه من الفوائد والمصالح. ولكن ننقل الكلام إلى ذلك الشوق 
ارك للتأمل فيه. ومن الطبيعي أن حصوله للنفس ينتهي بالآخرة إلى ما هو 


.586 :١ نهاية الدراية‎ )١( 
.8١7:5 الأسفار‎ )١( 


ام ا عفنت فصول الف را 
خارج عن الحنيا ها ل اذهب الها لابه لد 


وعل كوم ذلك ا الازادة لاي ان فكت أما نان ذات المريل:الداف هو 
بذاتهوة اقيا تدوسة ا عدوا ففالفستعه إن الذات الو اخبةادواما ال الارادة لكر ليه . 

وقد صرّح بذلك الحقق الاصفهاني (قدس سره) بقوله: إن كان المراد من 
انقاء الفعل إلى إرادة البارف هال علاحظلة انقياء إرادة الغبد إلى إرادقد عال» 
لفرض إمكانها المقتضى للانتهاء إلى الواجب. فهذا غير ضائر بالفاعلية الى 
هي كان الات ا لفت يد اتدويس قاقة بو ا اله ل"تويهوى ل لوقاف د 
الوجود من الباري تعالى. ويستحيل أن يكون الممكن مفيضاً للوجود"". 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي أنه لا مناص من الالتزام بالجبر 
وعدم السلطنة والاختيار للانسان على الأفعال الصادرة منه في الخارج. 

ولنأخذ بنقد هذه النظريّة على ضوء درس نقطتين: 

الأولنه ان الآرادة للا هفل ان تكوى عزدافاقة القدل: 

الثانية : أَرنٌ الأفعال الاختيارية بكاقة أنواعها مسبوقة باعمال القدرة والسلطنة . 

ما النقطة الأولى: فلاريب في أنّ كل أحد إذا راجع وجدانه وفطرته في 
صمي ذاته حقٌ الأشعري يدرك الفرق بين حركة يد المرتعش وحركة يد غيره. 
وبين حركة النبض وحركة الأصابع. وبين حركة الدم في العروق وحركة اليد 
يمنة ويسرة وهكذاء ومن الطبيعي أنّه لايتمكن أحد ولن يتمكن من إنكار 
ذلك الفرق بين هذه الحركات. كيف حيث إنّ إنكاره بمثابة إنكار البديهي 
كالواحد نصف الاثنين, والكل أعظم من الجزء وما شاكلهماء ولو كانت الارادة 
عله ثاقة وكاتك جدركة المقدلقت علو له لاه كا رهاط :عق وعودها هال 
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حركة يد المرتعش وحركة الدم فى العروق ونحوهماء مع أن ذلك مضافاً إلى 
أنّه خلاف الوجدان والضمير ‏ خاطئ جداً ولا واقع له أبداً. 

والسبب في ذلك : أنّ الارادة مهما بلغت ذروتها لايترتب عليها الفعل كترتب 
المعلول على علّته التامّة» بل الفعل على الرغم من وجودها وتحققها كذلك يكون 
تحت اختيار النفنس وسلطانهاء فلها أن تفعل وها أن لا تفعل. 

وإن شئت قلت: إِنْهِ لا شبهة في سلطنة النفس على مملكة البدن وقواه 
الباطنة والظاهرة, وتلك القوى بكافة أنواعها تحت تصصرفها واختيارها. وعليه 
فبطبيعة ا حال تنقاد حركة العضلات لها وهي مؤئرة فيها تمام التأثير من غير 
مزاحم لها في ذلك. ولو كانت الارادة علَّهَ تامّهَ لحركة العضلات ومؤثرةً فيها 
قام التأثير لم تكن للنفس تلك السلطنة ولكانت عاجزةً عن التأثير فيها مع 
فرض وجودهاء وهو خاطئ وجداناً وبرهاناً. 

الأ ةاعر قك ين ا الارافة هين التعدمييف القؤة والعدقا. 
إكيوين عابنا حرقة المعتلات كترزفب الغلول عن :العسلة الفاكة المكيوة 
الانسان مقهوراً في حركاته وأفعاله. 

وأمّا الثانى: فلأنٌ الصفات التى توجد فى أفق النفس غير منحصرة بصفة 
الأرادةة ول ها سفانت أخرض ضع اتوك وكوهاء حذااين تا 

ومن ناحية أخرى: أنّ صفة النوف إذا حصلت في النفس تترتب عليها 
انان قيرا ريفس انقن ا زبوالقياة النثين كاوتعا قن لبدو احفر ازالوعة وضوهها: 
ومن المعلوم أن تلك الأفعال خارجة عن الاختيار. حيث كان ترتبها عليها 
كتراقي المعو لهل العله العاكقج قو كانت الاراقة يفا علد شان ارعوة 
الأفعال فاذن ما هو نقطة الفرق بين الأفعال المترتبة على صفة الارادة والأفعال 
المقرتبة على صفة النوف, إذ على ضوء هذه النظريّة فهما في إطار واحد فلا 


ا ل ج2000 5200006 محاضيرات فى أصول الفقه / ١‏ 
فرق بينه) إلا بالتسمية فحسب من دون واقع موضوعي ها أصلاً. 

مع أنّ الفرق بين الطائفتين من الأقعال من الواضحات الأوّلية. ومن هنا 
يحكم العقلاء باتصاف الطائفة الأولى بالحسن والقبح العقليين واستحقاق 
فاعلها المدح والذم؛ دون الطائفة الثانية, ومن الطبيعي أنّ هذا الفرق يرتكر 
على نقطة موضوعية, وهى اختيارية الطائفة الأولى دون الطائفة الثانية: لا 
على مجرد تسمية الأُولى بالأفعال الاختيارية والثانية بالأفعال الاضطرارية: 
مع عدم واقع موضوعي طا. ومن ذلك يظهر أنّ الارادة تستحيل أن تكون علَةَ 

ولتوضيح ذلك نأخذ بمثالين, الأوّل: أنّنا إذا افترضنا شخصاً تردد بين 
طريقين: أحدهما مأمون من كل خطر على النفس وال مال والعرضء وفيه جميع 
متطلباته الحيويّة وما تشتهيه نفسه. والآخر غير مامون من النطر. وفيه ما 
بنافي طبعه ولا يلائم إحدى قواه. ففى مثل ذلك بطبيعة الحال تحدث في نفسه 
إرادة واشتياق إلى اختيار الطريق الأوّل واتخاذه مسلكاً له دون الطريق الثاني 
ولكن مع ذلك نرى بالوجدان أنّ اختياره هذا ليس قهراً عليه. بل حسب 
اختياره وإعمال قدرته. حيث إن له والحال هذه ان يختار الطريق الثاني. 

الثاني: إذا فرضنا أنَّ شخصاً سقط من شاهق ودار أمره بين أن يقع على 
ولده الأكبر المؤدّي إلى هلاكه. وبين أن يقع على ولده الأصغرء ولا يتمكن من 
التحفظ على نفس كلمهما معأ. فعندئذ بطبيعة ال حال يختار سقوطه على ابنه 
الأصغر مثلاً من جهة شدّة علاقته بابنه الأكبر حيث أنّه يلغ حدّ الرشد والكمال 
من جهة وارتضى سلوكه من جهة أخرى, ومن البديهبي أنّ اختياره السقوط 
على الأوّل ليس من جهة شوقه إلى هلاكه وموته وإرادته له. بل هو يكره ذلك 
كراهة شديدة ومع ذلك يصدر منه هذا الفعل بالاختيار واعمال القدرة. ولو 


كانت الارادة علّة تامّة للفعل لكان صدوره منه حالاً لعدم وجود علّته وهى 
الأرادة ومن المعلوة التشحالة تحقى 'امعلول يدون غلعة 1 

فالععة فل صوو ها ذ كرناء امران: 

الأوّل: أنّالارادة في أيّةَ مرتبة افترضت بحيث لا يتصور فوقها مرتبة أخرى 
أكون عله كاقة [لقدا بوللاتو عي تفوس عن فت سلطا ف الأساة و اجعيارة, 

الثاني: على فرض تسليم أنّ الارادة علّةَ تامّة للفعل إلا أن من الواضح جداً 
أنّالعلّة غير منحصرة بها بل له علّة أخرى أيضاً وهي إعمال القدرة والسلطنة 
للنفس. ضرورة الم لو كانت منحصرة بها لكان وجوده حال عند عدمها. 
وقد غرفك ان الأمر لينى كزلك: 

ومن هنا يظهر أنّ ما ذكره الفلاسفة() وجماعة من الأصوليين منهم شيخنا 
امحقق (قدس سره)!" من امتناع وجود الفعل عند عدم وجود الارادة خاطئٌ 
عل 1 

ولعلٌ السبب المبرّر لالتزامهم بذلك ‏ أي بكون الارادة علّة تامّةَ للفعل مع 
مخالفته للوجدان الصري ومكابرته للعقل السليم ء واستلزامه التوالمي الباطلة: 
منها كون بعت الرسل وإنزال الكتب لغواً ب هو التزامهم بصورة موضوعية يقاعدة 
أن القوعنها ل جب ليوجدبعيث إنمم قد عتموا هذه القاعدة فى كافة 
الممكنات بشقٌ أنواعها وأشكاها. ولم يفوّقوا بين الأفعال الارادية والمعاليل 
الطبيعية من هذه الناحية, وقالوا سرّ عموم هذه القاعدة حاجة الممكن وفقره 
الذاتي إلى العلّة. ومن الطبيعي أنه لا فرق فى ذلك بين ممكن وممكن آخرء هذا 


.50١ :5 لاحظ الأسفار‎ )١( 
860؟.‎ :١ نهاية الدراية‎ )'( 
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ومن ناحية أخرى: حيث إِنَّم لم يجدوا في الصفات النفسانية صفة تصلح 
لأن تكون علَّةَ للفعل غير الارادة. فلذلك التزموا بترتب الفعل عليها ترتب 
المعلول على العلّة التامّة. 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي أن كل ممكن ما لم يجب وجوده 
من قبل وجود علته يستحيل تحققه ووجوده في الخارج, ومن هنا يقولون: إن 
كل ممكن حفوف بوجوبين: وجوب سابق وهو الوجوب في مرتبة وجود علته 
ووجوب لاحق - وهو الوجوب بشرط وجوده خارجاً. 

ولنبحث هنا عن أمرين: 

الآوّل: عن الفرق الأسامبي بين المعاليل الطبيعية والأفعال الاختيارية. 

الثانيى: عدم جريان القاعدة المذكورة في الافعال ال حشاونة: 

ما الأمر الأوّل: فقد سبق بشكل إجمالي "١‏ أنّ الأفعال الإرادية تمتاز عن 
المعاليل الطبيعية بنقطة واحدة. وهي أنّْها تحتاج فى وجودها إلى فاعل, وقد 
أشار إلى ذلك قوله تعالى: لأَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ تَْءٍ أَمْ هُمْ آلْحَالِقُونَ "١4‏ فأثبت 
(عرّ من قائل) بذلك احتياج الفعل إلى فاعل وخالق وبدونه محال. والفاعل 
هذه الأفعال هو نفس الاسمانقانبا تصدر.منا بالأخهار واعدال القندرة 
والسلطنة. وليس ف إطارها م ووجوب. فلها أن تشاء وتعمل. وها أن 
لاتشاء ولا تعمل. فهذه المشيئة والسلطنة لاتتوقف على شىء اخر كالارادة 
وكوهاويل حى كابنة ق سير ذاه اللفين حيف | ال سال يعلق الين 


اننع ا ا 
(؟) الطور ؟6: 6"؟. 


كذلك. وهذا بخلاف المعاليل الطبيعية» فائّها تحتاج فى وجودها إلى علل طبيعية 
تعاصرها وتؤثر فيها على ضوء مبداً السنخية, في إطار الحتم والوجوب, ولا 
عفن فنا الاشعيان: 

وإن شئت فقل: إِنْ الفعل الاختياري حيث كان يخضع لاختيار الانسان 
ومشيئته فلا يعقل وجود نظام له كامن في صمي ذاته. ليكون سيره ووجوده 
تحت إطار هذا النظام الخاص من دون تخلفه عنه. والوجه فى هذا واضحء وهو 
أدٌ مشيئة الانسان تختلف باختلاف أفراده كما تختلف باختلاف حالاته النفسية 
ودواعيه الداخلية والخخارجية: فلهذا السبب جعل ها نظم وقوانين خاصّة: 
ليكون سيرها الوجودي تحت إطار هذه النظم . 

وهذا بخلاف سلسلة المعاليل الطبيعية» فائّها تخضع في سيرها الوجودي نظاماً 
خاصّاً وإطاراً معيّناً الذي أودعه الله تعالى في كمون ذاتهاء ويستحيل أن تتخلّف 
عنه. ولذا لايعقل جعل نظام ها من الخارج, لعدم خضوعها له واستحالة تخلفها 
عرق الفلمه ايفن وروها احريقا د فظو فل أن المتلفيلة الأو ل سلييلة كفنا ويك 
فأمرها وجوداً وعدماً بيد فاعلها. 7 السلسلة الثانية فانها مقهورة ومحبورة 
فى سيرها على طبق نظمها الطبيعية الموضوعة في صمي ذاتها وكمون واقعها. 

ند الآن قد تبن انترزاق السلتئلة الأو رهن السلينلة السسات يهاه 
موضوعية, فلو كانت السلسلة الأولى كالسلسلة الثانية مقهورة ومجبورة في 
سيرها الوجودي لم يمكن الفرق بينها. 

وأما الأمر الثاني: فالقاعدة المذكورة وإن كانت تامّةَ فى الجملة, إلا أنه لا 
صلة لها بالأفعال الاختيارية. والسبب في ذلك: أن هذه القاعنة 0 
مسألة التناسب والسنخية التى هي النقطة الأساسية لمبداً العلية. فان وجود 
الول ده قله مرمرقة ا زلد وه وعوة اقلق بزلئمن هما أعنيياً عند 


0 لاسو باورا ووو مودق لوا مه اندميم: أقناغيرات :1 اضوال النقه ١‏ 


وعلى هذا فبطبيعة ال حال أن وجود المعلول قد أصبح خاوورياً فى مرتبة 
وجود العلّة. لفرض أنه متولد منها ومستخرج من صميم ذاتها وواقع مغزاها. 
وهذاا فعق. الختقاق وحوده تكرووة سابفة .ومن الطبيض ١‏ له الاوك بيد 
الرورة ق'القاعدة المذكورة عل عو هيدا العلية إلذان العاليل اللبيعلة: 
ولا يمكن تفسيرها في الأفعال الاختيارية أصلاً. وذلك لأنّ الأفعال الاختيارية 
-سواء أكانت معلولةً للارادة أم كانت معلولة لإعمال القدرة والسلطنة ‏ لا 
سكند صدووها ال:مندا المنشة ويزافة ١‏ با لاهو لمن كمون ذاك هلقنا 
وفاعلها. ولا مخرج من واقع وجو ده وصعم ذاته لتكون من شؤونه ومراتبه, 
بل هي مباينة له ذاتأً ووجوداً. وعلى هذا فلا يمكن التفسير الصحيح لاحتفافها 
بالضرورة السابقة», فان معنى هذا ىا عرفت وجود المعلول فى مرتبة وجود 
علّته. وهذا لا يعقل إلا في المعاليل الطبيعية. 

ومن هنا يظهر أنّنا لو قلنا بن الارادة علّة تامّة لها ع ذلك لا صلة لها 
بالقاعدة المزبورة. لوضوح أنه لا معنى لوجوب وجودها في مرتبة وجود 
الارادة ثم" خروجها من تلك المرتبة إلى مرتبتها الخاصّة . 

وغل الجطلة» إفإذا كانت الل تمباينة المعلول وجودا و1 دكن ييعى] غلاقة 
السنخية فبطبيعة الحال لا يتصور هنا وجوب وجود المعلول من قبل وجود 
علته فإذن ليس هنا إلا وجوده بعد وجودها من دون ضرورة سابقة. ومرد 
هذا بالتحليل العلمي إلى عدم قابلية الارادة للعلية. وقد تحصّل من ذلك: أن 
الفعل قْ وجوده يحتاج إلى فاعلٍ ماء ويصدر منه باختياره وإعمال قدرته. ولا 
تاثير للارادة فيه بنحو العلة التامّة. نعم قد يكون طا تاثير فيه بنحو الاقتضاء. 

فالنتيجة: أَنّه لا حال للقاعدة المتقدمة في إطار سلسلة الأفعال الاختيارية 
تتفت ببتلتيلة المعاليل الطبيعية. 


وأا النقطة الثانية : وهي أنّ الفعل الاختياري ما أوجده الانسان باختياره 
وإعمال قدرته. فقد تبيّن وجهها على ضوء ما حققناه في النقطة الأولى. من أن 
الارادة مهما بلغت ذروتها من القوّة لن تكون علّة تامّة للفعل, وعليه فبطبيعة 
الحال يستند وجود الفعل فى الخارج إلى أمر آخرء وهذا الأمر هو إعمال القدرة 
والتلظنة الع كينا بالاتفياز هذاامن :ناحة: 

ونق اناحية اخورق: أن اله (2ر ول ) قد خلق النقبين الاتساق واججدة هذه 
السلطنة والقدرة. وهي ذاتية لا وثابتة في صميم ذاعاء:و لجل :هذة السلطنة 
تخضع العضلات ها وتنقاد في حركاتها. فلا تحتاج النفس في إعماها لتلك 
البنلطنة بوالققوة الافال سلطنة وقدرة خرف 

ومن هنا يظهر فساد ما قيل من أنّ الاختيار مكن. والمفروض أن كل 
تمكن يفتقر إلى علّة, فإذن ما هو علّة الاختيار. ووجه الظهور ما عرفت من 
أن الفعل الاختياري يحتاج إلى فاعل وخالق لا إلى علّة. والفاعل لهذه الصفة 
- أي صفة الاختيار ‏ هو النفس. غاية الأمر آنّْما تصدر منها بنفسها آي بلا 
توسط عق يق القن ون ونا تن ال تقال قحك متا بو ايط را 

وقد تحصّل من مجموع ما ذكرناه أمران: 

الأوّل: أنّالفعل الاختياري إنما يصدر عن الفاعل باعمال قدرته لا بالارادة, 
نعم الارادة قد تكون مرجحة لاختياره. 


الثاني : أنّ اختيار النفس للفعل وإن كان يفتقر غالباً إلى وجود مرجح. إلا 
انها انس هن تاحنة | تتعالة سند ووه متا اوت رفون ناح مقر عضن حت 
اللغوية. 

ولشيخنا الحقق (قدس سره) في هذا الموضوع كلام, حيث إِنْه (قدس سره) 
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عنها هد فل ١‏ الازاةة علد قاخة للفغزيه أووه هل عاد كر نا بعس أن 
الفعل الاختياري ما أوجده الفاعل بالاختيار وإعمال القدرة وليس معلولاً 
للارادة ‏ بعدّة وجوهء وقبل بيان هذه الوجوه تعرّض (قدس سره) لكلام 
لابأس بالاشارة إليه ونقده: وإليكم نصّه: 

ِنّ الالقزام بالفعل النفسانى المسمّى بالاختيار إِمّا لأجل تحقيق استناد حركة 
العضلات إلى النفس حقٌ تكون النفس فاعلاً ومؤثراً في العضلات. بخلاف ما 
إذا استندت حركة العضلات إلى صفة النفس وهى الارادة. فانّ المؤثر فيها هى 
تلك العنقة” لآ التقفن اما لاحل أن الازادة 5 نا صفة قهرية منتهية إلى 
الارادة الأزلية. توجب كون الفعل المقرتب علبها قهرياً غير اختياريء فلابدٌ 
من فرض فعل نفساني هو عين الاختيارء لثُلا يلزم كون الفعل بواسطة تلك 
الصفة القهرية قهرياً. 

فان كان الأوّل, ففيه: أنّ العلّة الفاعلية لحركة العضلات هي النفس بواسطة 
اتحادها مع القوى. والعلم والقدرة والارادة مصححات لفاعلية النفسء وبها 
تكون النفس فاعلا بالفعل, والفعل مستند إلى النفس. وهى العلة الفاعلية دون 
شرائط الفاعلية كبا في غير المقام, فانّالمقتضى يستند إلى المقتضي دون الشرائط . 
وإن كان له ترتب على المقتضي وشرائطه., فن هذه الحيثية لا حاجة إلى فعل 
تفستاق: يكوق حققا الاستعاد. 

وإن كان الثاني. ففيه: أن هذا الأمر المسمى بالاختيار. إن كان عين تأثير 
النفس فى حركة العضلات وفاعليتها لهاء فلا محالة لا مطابق له في النفس, 
لنكوق أهرا ها توزاء الأراةق ا نهنا لددمطارق #الذاك ذاكة الدلة والمسلو ليم وذات 
الفاعل والمفعول. وحيئية العلّية والتأثير والفاعلية انتزاعية؛ ولا يعقل أن يكون 


ها مطابق7". إذ لو كان ها مطابق فى الخارج لاحتاج ذلك المطابق إلى فاعل: 
والمفروض أنّ لحيئية فاعلية هذا الفاعل أيضاً مطابقاً فيه. وهكذا إلى ما لا 
انق لذو و لهل :ذلك لايعةل: أذ يكو ذه الأموى الانقزاعيه مطاف ببالد انك 
بل هي منتزعة عن مقام الذات. فلا واقع موضوعي ها أصلاً. 

وإن كان أمرأ قائاً بالنفس. فتنقول: إِنّ قيامه بها قيام الكيف بالمتكيف. 
نكا لايجا ل لكر افا هق عديف كر نهعيفه اتانيه داخلة في مقولة الكيف 
النفسانى. فكل ما هو محذور ترتب حركة العضلات على صفة الارادة وارد 
على 8 الحركات على الصفة المسماة بالاختيار, فائهها أيضاً صفة تحصل فى 
النفس بمبادئها قهراً. فالفعل المقرتب عليها كذلك7". 

وغير خن أنه لا وجه لتشقيقه (قدس سره) الاختيار بالشقوق المذكورة, 
ضيرورة أن المراد منه معلوم, وهو كونه فعل النفس ويصدر منها بالذات أي 
بلا واسطة مقدّمة أخرى -كا عرفت. وبقية الأفعال تصدر منها بواسطته. وهو 
فعل قلى لا خارجى. ومن هنا يظهر أنه ليس من مقولة الكيف. ولا هو عبارة 
ا ىو لي ل كيه اوري اه لان الال 
لا الكيف بالمتكيف. ولا الحال بالحل. ولا الصفة بالموصوف. 

ولكته(قداس سترة) أووة عل :ذلهت أ غل كون قياية عا قيام التتعل 
بالفاعل ‏ بعدّة وجوه: 

الأوّل: ما إليك لفظه: إِنّ النفس بما هي مع قطع النظر عن قواها الباطنة 


)١(‏ [ليس ف المصدر الذي بأيدينا من قوله: إذ لو كان إلى قوله ‏ فلا واقع موضوعي 
ها أصلاً]. 
(؟) نهاية الدراية ١80 :١‏ في الهامش. 
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والظاهرة لا فعل لاء وفاعلية النفس لموجودات عام النفس التي مرّت سابقاً 
هو إيجادها النوري العقلاني في مرتبة القوّة العاقلة, او الوجود الفرضى في 
درقة الراعية. أو الزيدوه الحبال: فق سرقة المفيلة كا أن ابا الاتصار 
والاستاع إلبيا - بلعاط: ان هذة القوى الظذاهرة من دراك تان نفس 
إليها. ومن الواضح أنّ الايجاد النوري المناسب لإحدى القوى المذكورة أجنبي 
عن الاختيار الذي 1 أمراً آخر مما لابدّ منه فى كل فعل اختياريء بداهة 
أن النفس بعد حصول الشوق الأكيد ليس ها إلا هيجان بالقبض والبسط في 
07 القودة لعل ١ 0١‏ 

نلخّص ما أفاده (قدس سره) في عدّة نقاط : 

الأولى: أنّ النفس تتحد مع كافة قواها الباطنة والظاهرة, ولذا قد اشتهر في 
الألسنة أنّ النفس في وحدتها كل القوى. وعليه فبطبيعة الحال أنّ الأفعال التي 
تصدر من هذه القوى تصدر حقيقة منهاء لفرض أئّْها من شؤونها ومن مراتب 
وجودها ومنقادة ها تام الانقياد فلا يصدر منها فعل إلا بأمرها. 

الغانية: أ ل ل لين بالباهوة وان النغل ودر هفنا نبو اسفلة عله 
القوق»بونن المعلوع أن شيعا من الأففال الضادزةعتيا لبن بصقة التحميان. 

العالفة» أت لتقيف تداعا لانوتر: نف ين الأفعال المتارتية .وان 
توا قينا يعد عضيل ةبر لقوق :ال كيده ميف مضل كنا دده كيجا 
بالقبض والبسط فى مرتبة القوّة العضلاتية, فتكون الارادة الجزء الأخير من 
العلّة التاة. 2 

ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط : 


. في الامش‎ 583 :١ نهاية الدراية‎ )١( 


أمّا النقطة الأولى : فالأمر فيها كما ذكره (قدس سره) لأنّ هذه القوى كلها 
جنود للنفس وتعمل بقيادتهاء فالأفعال الصادرة منها في الحقيقة تصدر عن 
النفسء, وهذا واضح فلا حاجة إلى مزيد بيان. 

وما النقطة الثانية :“فيد عليا اؤلا: أن الأمر لين ك] ذكره (قدمن شرة) 
إذ لاريب في أنّ للنفس أفعالاً تصدر منها باختيارها وسلطنتها مباشرة. أي 
من دون توسيط إحدى قواها الباطنة والظاهرة. 

منها: البناء القلبي. فانّ لها أن تبني على شيء», وأن لاتبني عليه. وليس 
البناء فعلاً يصدر من إحدى قوّة من قواها ىا هو ظاهر. 

ومنها: قصد الاقامة عشرة أيام, فانّ لها أن تقصد الاقامة في موضع عشرة 
أيام. وها أن لا تقصد. فهو تحت يدها وسلطنتها مع قطع النظر عن وجود كافة 
قواها. 

وشا :عقن القلب» :وقد ول عليه قوله عال: 9وَجَحَدُوا بها وَأَسئَيْقنَتهَا 
لتقن هااا فانيت سبحانه أن عقد القلب على شيء غير اليقين به. فانٌ الكقّار 
كانوا متيقنين بالرسالة والنبوّة بمقتضى الاية الكريمة ولم يكونوا عاقدين بها. 
وكيف كان. فلاشبهة ف أن للنفس أفعالاً في أفقها تصدر منها باختيارها وإعمال 
سلطنتهاء كالبناء والالقزام والقصد وعقد القلب وما شاكل ذلك. 

وثانياً: على فرض تسلم عدم صدور الفعل من النفس من دون توسط 
انعلا .قواها الناطنة والطاهرة الا الف غرفت أن الأفغال الى :قتصدر من 

والسبب في ذلك: أن هذه القرض بأجمعها تصحح فاعلية النقين بالقعا قات 


)010( الفل /ا؟: .١8‏ 


8غ اماس بج نون مم و ا طوط اوم ال ولوق ا تراث قن اضول: الفقه ١‏ 


فاعليتها كذلك تتوقف على توفر شروط, منها: وجود إحدى قواها. حيث إن 
فاعليتها في مرتبة القوّة العاقلة إدراك الأمور المعقولة بواسطتها. وفي مرتبة 
القوّة الواهمة الفرض والتقديرء وفىي مرتبة القوّة المتخيّلة الخيال. وفي مرتبة 
القوّة الباصمرة الإبصار. وفي مرتبة القوّة السامعة الاستاع. وفي مرتبة القوة 
العضلاتية التحريك نحو إيجاد فعل في الخارج . 

وأو شعت فلك إن اسن مت قاندة ا تدر كه المسقائق الكلية افركت 
بالقئة العاقلة .ومةشاءت أن تفرن الأشياء واتقدرها قدرت بالقذة الؤاهية: 
ومق شاءت أن تفعل شيئاً فعلت بالقوّة العضلاتية. وهكذا. 

وَعَلى هذاء فبطبيعة الحال أن هذه الأفعال الى تصدر متها بواسطة تلك 
القوى جميعاً مسبوقة بإعمال قدرنا واضها زهاء ولااقزى من هذه الداحندبية 
الأفغال الخارجية الق تضدر هنبا بالقدة العغلاتنة .وبين الأفعال الداخلية الي 
تضدو متا باتعدى تلك التو ْ 

فا أفاذة (قدسن سيره )مرح أن اففال'تلك القوق | حتبية عن الاختيار, مبني 
على جعل الاختيار في عرض تلك الأفعال. ولذلك قال: ما هو فاعله والمؤثر 
فيه. ولكن قد عرفت بشكل واضح أن الاختيار فى طوها وفاعله هو النفس. 

فالنتيجة : أَنّ الاختيار يمتاز عن هذه الأفعال في نقطتين : الأولى: أنّ الاختيار 
ادوس التق بالذاك لكبو مكلة احقياد حر "١‏ تدس الها لاخياية لد 
وتلك الأفعال تصدر منها بواسطته لا بالذات. الثانية: أَنّ الاختيار لم يصدر 
منها بواسطة ثبيء من قواهاء دون تلك الأفعال حيث إِنّْا تصدر منها بواسطة 
هذه القوى. 

وأمّا النقطة الثالئة: فقد ظهر خطؤها مما قرّمناه انفاً"' من أن الارادة 


)0010( في ص 7 .1١‏ 


السقاعلة قات التفل» ول جردا أخيرا لحا فلاحظ ولة نسيد: 

الثانى: ما إليك لفظه: إنّ هذا الفعل النفسانى المسمى بالاختيار إذا حصل 
فى النفسء فان ترتبت عليه حركة العضلات بحيث لاتنفك الحركة عنه. كان 
حال لكر كةوهةا القذن التقسان بال القدل ووصفة الكراذقه لانم عق كور 
الصفة علَّةَ تامّةَ للفعل دون الفعل النفساني, وكونه وجوباً بالاختيار مثل كونه 
وَجوياً بالاراوة7), 

وغير خي 93 ما ذكره (قدس سره) من الغرائب, والسبب في ذلك: أن 
الفعل وإن كان مترتباً على الاختيار وإعمال القدرة في النارج, إلا أن هذا 
الترتب بالاختيار. ومن المعلوم أن وجوب وجود الفعل الناثئٌ من الاختيار 
لا ينافى الاختيارء بل يؤكده. 

وبكلمة أخرى: أن النفس باختيارها وإعمال قدرتها أوجدت الفعل في الخارج , 
فيكون وجوب وجوده بنفس الاختيار وإعمال القدرة. ومرده إلى الوعجوب 
بشرط المحمول - أي بشرط الوجود ‏ ومن الطبيعي أن مثل هذا الوجوب 
لاينافى الاختيار. حيث إنّ وجوبه معلول له فكيف يعقل أن يكون منافياً له 
فيكون المقام نظير المسبب المقرتب على السبب الاختياري. وهذا بخلاف وجوب 


2 


وجود الفعل من ناحية وجود الارادة» فانه ينافى كونه اختيارياً. وذلك لأنُّ 
الارادة كبا عرفت بكافة مبادئها غير اختيارية. فإذا فرضنا أنّ الفعل معلول لها 
ومترتب عليها كترتب المعلول على العلّة التامّة» فكيف يعقل كونه اختيارياً 
نظير ترتب المسبب على السبب الخارج عن الاختيار. وعلى ضوء هذا البيان 
يمتاز وجوب الفعل المترتب على صفة الاختيار عن وجوب الفعل المتقرتب على 


ضنة الذنافة 
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6 مده سيره د سه مجن ما جا اله ع وج ايه وتوم يي فعا يز كاق أضيول النقه / ٠‏ 


الثالث: ما إليك نص قوله: إِنّ الاختيار الذي هو فعل نفسانىء إن كان 
لاينفك عن الصفات الموجودة في النفس من العلم والقدرة والارادة. فيكون 
فعلاً قهرياً لكون منادقه قهوية لذ الشاروةوروان كاوييتك كنبا وان فلك 
الصفات مرجحات. فهي بضميمة النفس الموجودة في جميع الأحوال علّة ناقصة 
وللأييجة اللعلول :ل سلحة العاقة: 

ونوهم الفرق بين الفعل الاختياري وغبره من حيث كفاية وجود المرجّح 
في الأوّل دون الثاني من الغرائب, فانّه لا فرق بين بمكن وممكن في الحاجة إلى 
العلّة. ولا فرق بين معلول ومعلول فى الحاجة إلى العلّة التامّة. فانٌ الامكان 
مساوق للافتقار إلى العلّة, وإذا وجد ما يكفى في وجود المعلول به كان عَلَةَ 
تاق لدمرواذ! ليوك كافيا. ق روسوةه اترجود المطلو ل بد لت :مانا 


)١١ . م‎ 
٠. حفيقرن,‎ 


ولا يخ أنّ ما أفاده (قدس سره) مبني على عموم قاعدة أنّ الشيء ما لم 
يجب لم يوجد للأفعال الاختيارية أيضاً. وأنّه لا فرق بينها وبين المعاليل 
الطبيعية من هذه الناحية. ولكن قد تقدّم''' بشكل واضح عدم عمومية القاعدة 
الذكووة واختصماضها عل طوء ميد اللي والعاس قله المعاليل 
الطبيعية. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: قد سبق! أنٌّالارادة وكذا غيرها من الصفات النفسانية 
لاتصلح أن تكون عله تامّةَ لوجود الفعل في الخارج . 

ومن ناحية ثالثة: أَنّ الصفات الموجودة في النفس كالعلم والقدرة والارادة 
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وما شاكلها ليست من مبادئّ وجوده ومحققه في النفس كي يوجد فيها قهراً 
عد .وحون هذه الضفات يز هو هياين فاء كك هيت انه قعل النفس بور تحت 
ملظاناءوهذ! خلاف تلك الضصفات فاتها امور خارجة عن إطار :اخثيان النفس 
وسفانا: 

وعلى ضوء هذه النواحي يظهر أنّ ما أفاده (قدس سره) من أنّ الاختيار 
على تقدير انفكاكه عن النفس يلزم كون النفس مع هذه الصفات علَّةَ ناقصةً لا 
تامّة. مع أنّ المعلول لا يوجد إلا بوجود علته التامّة. خاطئ جداً. والسبب في 
ذلك : 

أوّلاً: ما تقدّم من أنّ الاختيار ذاتي للنفس فلا يعقل انفكاكه عنهاء وليس 
ا سمه هذه النانعة هال ساك الافعال الأسعا ردية. 

وثانياً: ما عرفت بشكل واضح من أنّ الفعل لا يفتقر في وجوده إلى وجود 
علّة تامّة له. بل هو يحتاج إلى وجود فاعلء والمفروض أنّ النفس فاعل له. 
فإذن لا معنى لما أفاده (قدس سره) من أنّ الفعل ممكن وكل ممكن يحتاج إلى 
ماك 

وإن روت غل :ذلك وابيك |51 ايكون القوي عر امهم وسيل 
وجوده بدونها فتقول: إِنّ العلّة التامّة للفعل إِنا هي إعمال القدرة والسلطنة 
بتحريك القوّة العضلاتية نحوه. ومن الطبيعي 0 الفعل يتحقق بها ويجب وجوده. 
ولكن بما أنَّ وجوب وجوده مستند إلى الاختيار ومعلول له فلا ينافى الاختيار. 

فالنتيجة: هي أنّ الممكن وإن كان بكافة أنواعه وأشكاله يفتقر من صمير 
ذانقة ان فلفتقامة لهن الك ان الحلة الحاقة فق الأفعال اللفها رو سيف انا 
الاختيار وإعمال القدرة. فبطبيعة ال حال تكون ضرورتها من الضرورة بشرط 
الاختيار. ومن الواضح أن مثل هذه الضرورة يؤكّد الاختيار. 


1 امي ا حي بصن اج ادو نان وريج ##اضواففق أصول النقه ١‏ 


الرابع : إليكم لفظه: إِنّ الفعل المسمى بالاختيار إن كان ملاكاً لاختيارية 
الأفعال, وأنّ ترتب الفعل على صفة الارادة مانع عن استناد الفعل إلى الفاعل, 
لكان الأمر في الواجب تعالى كذلك. فانٌ الملاك عدم صدورها عن اختياره, 
لاانتهاء الصفة إلى غيره, مع أنّ هذا الفعل المسمّى بالاختيار يستحيل أن يكون 
نذأت الواحت نات الندن تسيل اوبكدن هن شاعلة» قاذ غالة كود 
قائَاً بذاته قيام الفعل بالفاعل صدوراً. فان كان قدياً بقدمه. كان حال هذا 
القائل حال الأشعري القائل بالصفات القدية القائمة بذاته الزائدة عليهاء وإن 
كان حاننا كان خله الاين فكان الززاحى كلد الحو اديشم تر كوق .مقبالة 
حال الكرامية القائلين بحدوث الصفات. ويستحيل حدوثه وعدم قيامه بمحل. 
قان اس الاعثيار لابين كو الأفعال الصادرة عن اختيار من الجواهر 
والأعراض حقٌ يكون موجوداً قائًاً بنفسه أو قاعًاً بموجود اخرء بل الاختيار 
يقوم بامختار لا بالفعل الاختياري في ظرف #جوده وهو واضح7". 

عفوع .ما افاذة(قدس هتر ةغل عذة قاط 

الأولى: أنه لا فرق بين فاعليته (سبحانه وتعالى) وفاعلية غيره من ناحية 
صدور الفعل بالارادة والاختيار. نعم فرق بينهما من ناحية أخرى وهو أن 
فاعليته تعالى تامّة وبالذات من كافة الجهات, كالعلم والقدرة والحياة والارادة 
وما شاكلهاء دون فاعلية غيره فانئها ناقصة وبحاجة إلى الغير فى تام هذه 
الجهات. بل هي عين الفقر والحاجة, فلابدٌ من إفاضتها آناً فآناً من قبل الله 
تعال. 0000 

الثانية : أنه لو كان ملاك الفعل الاختياري صدوره عن الفاعل باعمال القدرة 
والاختيار. لكان الأمر في الباري (عرٌ وجل) أيضأ كذلك, وعندئذ نسأل عن 
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هذا الاختيار هل هو عين ذاته أو غيره. وعلى الثاني فهل هو قديم أو حادث, 
والكل شاط أما الأول فلاشهالة كون الفعل ضيق فاعله ومتحدا معد شاريها 
وعيناً. وأمّا الثاني» فيلزم تعدد القدماء وهو باطل. وما الثالث. فيلزم كون 
الباري تعالى حلاً للحوادث وهو حال. 

الغالغة : أن“ سنخ الاختيار ليس كسنخ بقية الأفعال الخارجية, فائّها لا تخلو 
من أن تكون من مقولة الجوهر أو من مقولة العرض. ومن الواضح أن الاختيار 
ليس بموجود في الخارج حقٌّ يكون في عرض هذه الأفعال وداخلاً في إحدى 
المقولتين. بل هو فى طوها وموطنه فيه تعالى ذاته وفى غيره نفسه. فالجامع هو 
ان الاختيار قاكم بذات الختار لا بالفعل الاختياريء ولا بموجود اخر ولا بنفسه. 
وعلى هذا فتأق الشقوق المشار إليها في النقطة الثانية. وقد عرفت استحالة 

فالعيجة و الاننقق اصيعت أن التففيان اسن قير مستول: 

هذاء ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط : 

ما النقطة الأولى: فهي وإن كانت تامّة من ناحية عدم الفرق بين ذاته 
تعالى وبين غيره فى ملاك الفعل الاختياري. إلا أنّ ما أفاده (قدس سره) من 
أنّ ملاكه هو صدوره عن الفاعل بالارادة والعلم خاطئ جداً. وذلك لأنّ نسبة 
الارادة إلى الفعل لو كانت كنسبة العلّة التامة إلى المعلول استخال كوثة اختيارياً. 
حيث إِنْ وجوب وجوده بالارادة منافيٍ للاختيار. ولا فرق فى ذلك بين الباري 
(عرّ وجل) وغيره. ومن هنا صحّت نسبة الجبر إلى الفلاسفة في أفعال الباري 
تفال ا بضا سياف للك 1 

هو ا مقاط اتتعنارية الفدل كوه ممسيوقا بالارالاة والألشنات فى افق 
تقر فد امن كارت وفن نا غنة ا خرن ارال قعل قاقة التها: ل ضيوع 


غاء ا لو ووه مو وو موايطا د معي اقاغترات :فى اضؤل النقه 0 ! 


مبدأ افتقار كل تمكن إلى علّة تامّة واستحالة وجوده بدونهاء ولا فرق في ذلك 
بين إرادته تعالى وإرادة غيره. نعم. فرق بينهما من ناحية أخرى. وهي أنّ إرادته 
سبحانه عين ذاته. ومن هنا تكون العلّة فى الحقيقة هى ذاته. وحيث إنها 
واجبة من جميع الجهات وكافة وات ات الخال عت صدور الفعل منه 
على ضوء مبدا ان الشيء مالم يجب لم يوجد. 

ومن تانهية اتالنةة انم قد التزموا بتوهيد أفعالة عال غل ضوع هيدا أن 
الواحق لاايضنه رهفة الا الوائحق واتشحاله دوو الكيين مه 

فالتعيحة عل جوم هذه لواف فى ضوورة عدون الفعل نه واسيتحالة 
انفكاكه عنه. وهذا معنى اواك ا في أفعاله سبحانه. 

واستعه فلت الارادة الأولقه ل كاتتسعلة فاته لأخدالم هال ريست 
تلقف الأفعال بض اطان فوته سيكحانة وباط كه ببداهنة أن القندرة مساق 
بالواجب وجوده أو المستحيل وجوده. والمفروض أنّ تلك الأفعال واجبة 
وجودها من جهة وجوب وجود علا حيث إن عَلتها دوقي الارادة الأزلية 
على نظريّتهم - واجبة الوجود وعين ذاته سبحانه, وتامّة من كافة الحيثيات 
والنواحي ولا يتصور فيها النقص أبداً. فإذا كانت العلّة كذلك فبطبيعة ا حال 
يحكم على هذه الأفعال الحتم والوجوب. ولايعقل فيها الاختيار. ومن الواضح 
أنَعرة هذا ال انكاز قدرة انهتغال :وسلطعه, 

ومن فنا قلنا إن أفعاله تفال تصدر هه بالاجعيار واغبال القدرة::وذكرنا 
أن إرادته تعالى ليست ذاتية بل هي عبارة عن المشيئة وإعمال القدرة. كما أنَا 
ذكرنا أن معنى تقامية سلطنته تعالى من جميع الجهات وعدم تصور النقص فيها 
ليس وجوب صدور الفعل منهء بل معناها عدم افتقار ذاته سبحانه إلى غيره. 
واه سلطان بالذات دون غيره فانّه فقير بالذات والفقر كامن فى صميم ذاته. 


وقد تحصّل من ذلك: أنّ الضابط لكون الفعل في إطار الاختيار هو 
صدوره عن الفاعل بالمشيئة وإعبال القدرة, لا بالارادة والشوق المؤكّد. 

و أما الشطة الفائية تند دفن تمن الحرف السابقة بشو رة مو قمة ان 
صدور الفعل من الباري (عرٌ وجلّ) إنما هو باعمال قدرته وسلطنته, لا بغيرها. 
وها كرو اقنش هر أنفى الأ براه ضاية قذروي نهدا جل لكت قنخ ور ا 
(قدس سره). والوجه في ذلك: هو أن قيام الاختيار بالنفس قيام الفعل بالفاعل, 
لا قيام الصفة بالموصوف والحال بالمحل. وذلك لوضوح أنه لا فرق بينه وبين 
غيره من الأفعال الاختيارية. وكا ان قيامها بذاته سبحانه قيام صدور وإيجاد, 

وعلى هذا فلا موضوع لما ذكره (قدس سره) من الشقوق والاحتالات, 
فانها جميعا تقوم على أساس كون قيامه بها قيام الصفة بالموصوف أو الحال 
بال حل فها ذكره (قدس سره) من أَنّ الاختيار قائم بذات الختار لا بالفعل 
الاختياري وإن كان صحيحاً إلا أن مدلوله ليس كونه قائّاً بها قيام الصفة 
بالموصوف. 

فالنتيجة: أنّ الاختيار يشترك مع بقية الأفعال الاختيارية في نقطة. ويتاز 
عنها في نقطة أخرى . 

أمّا نقطة الاشتراك: فهي أنّ قيام كليها بالفاعل قيام صدور وإيجاد. لا قيام 
ففة فال 

وأمًا نقطة الامتياز: فهى أنّ الاختيار صادر عن ذات الختار بنفسه وبلا 
اختيار آخرء وأُمّا بقية الأفعال فهي صادرة عنها بالاختيار لا بنفسها. 

وأمّا النقطة الثالثة: فهي خاطئة جداً. والسبب في ذلك: أنّالأفعال الصادرة 


١ 
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عن الفاعل بالاختيار وإعمال القدرة لاتنحصر بالجواهر والأعراض. فانٌ الأمور 
الاعتبارية فعل صادر عن المعتبر بالاختيار. ومع ذلك ليست بموجودة في 
الخارج فضلاً عن كونها قائّة بنفسها أو بموجود آخر. وعلى هذا فلا ملازمة 
بين عدم قيام فعل بنفسه ولا بموجود اخر وبين قيامه بذات الفاعل قيام الصفة 
بالموصوف أو الحال بالحل, لما عرفت من أنّ الأمور الاعتبارية فعل للمعتبر 
على رغم أَنّ قيامها به قيام صدور وإيجاد. لا قيام صفة أو حالء فليكن 
الاختيار من هذا القبيل. حيث إِنّه فعل اختياري على الرغم من عدم قيامه 
بنفسه ولا بموجود آخرء بل يقوم بذات الختار قيام صدور وإيجاد. 

فالنتيجة لحدٌ الآن: هي أنّ ما ذكره (قدس سره) من الوجوه غير تام. 

الوجه الثانى: أنّ أفعال العباد لا تخلو من أن تكون متعلقة لارادة الله 
سبحانه وتعالى ومشيئته أو لاتكون متعلقة لها ولا ثالث لياء فعلى الأُوّل لابد 
من وقوعها في الخارج, لاستحالة تخلف إرادته سبحانه عن مراده؛ وعلى الثاني 
يستحيل وقوعها, فان وقوع الممكن في الخارج بدون إرادته تعالى حال حيث 
لا مؤثر فى الوجود إلا اللّه. ونتيجة ذلك أن العبد مقهور فى إرادته ولا اختيار له 


و 


أصلاً. 
والجواب عن ذلك: أنّ أفعال العباد لاتقع تحت إرادته (سبحانه وتعالى) 
ومشيئته. والوجه فيه: ما تقدّم بشكل مفصّل ١‏ من أنّ إرادته تعالى ليست من 
العفاك العلا الذاقة نينخ ين الضقاتة التعلية الى هن عنازة عن امف 
وإعمال القدرةء وعليه فبطبيعة الحال لايمكن تعلّق إرادته تعاى بها لسببين: 


الأول: أنه الأفعال القبيحة كالظلم والكفر وما شاكلها التي قد تصدر من 
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العباد لايمعكن صدورها منه تعالى باعمال قدرته وإرادته. كيف حيث إن صدورها 
لا ينبغي من العباد فها ظنّك بالحكيم تعالى. 

الثانى: أنّ الارادة يمعنى إعمال القدرة والسلطنة يستحيل أن تتعلق بفعل 
الغير, بداهة أتََّا لاتعقل إل فى الأفعال الى تصدر من الفاعل بالمباشرة, وحيث 
فال العباه تدر متي كدللف اقلا يمل كوج السعلقة لازا وتداساك.وإعيال 
قدرته. 

نعم. تكون مبادئ هذه الأفعال كالحياة والعلم والقدرة وما شاكلها تحت 
إرادته سبحانه ومشيئته. نعم. لو شاء (سبحانه وتعالى) عدم صدور بعض 
الأفعال من العبيد فيبدي المانع عنه أو يرفع المقتضى له. ولكن هذا غير تعلق 
مشيئته بأفعالهم مباشرة ومن دون واسطة. 

الوجه الثالث: أنّ الله تعالى عالم بأفعال العباد بكافة خصوصياتها من كمّها 
وكيفها ومتاها وأينها ووضعها ونحو ذلك. ومن الطبيعى أنه لابدٌ من وقوعها 
منهم كذلك في الخنارج. وإِلا لكان علمه تعاللى جهلاً تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً. وعليه فلابدٌ من الالتزام بوقوعها خارجاً على وفق إطار علمه سبحانه. 
ولا يمكن تخلّفه عنه, فلو كانوا مختارين فى أفعالهم فلا حالة وقع التخلف في 
غير مورد وهو حال. 

وقد صرّح بذلك صدر المتأهين بقوله: وتمًا يدل على ما ذكرناه من أنه 
لين مح شرط كون الذات مريدا وقادراً إمكان أن 'لايفعل» حيت إن الله تعالى 
إذا علم أنه يفعل الفعل الفلاني في الوقت الفلاني, فذلك الفعل لو لم يقع لكان 
علمه جهلاً, وذلك حالء والمؤدي إلى الحال حال فعدم وقوع ذلك الفعل محال, 
فوقوعه واجب. لاستحالة خروجه من طرفي النقيضين!''. 
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والجواب عنه: أنّ علمه (سبحانه وتعالى) بوقوع تلك الأفعال منهم خارجاً 
في زمان خاص ومكان معيّن لايكون منشا لاضطرارهم إلى إيقاعها في الخارج 
في هذا الزمان وذاك المكان, والسبب في ذلك: هو أنّ علمه تعالى قد تعلق 
بوقوعها كذلك منهم بالاختيار وإعمال القدرة. ومن الطبيعي أن هذا العلم 
لايستلزم وقوعها بغير اختيار وإلا لزم التخلف والانقلاب. والسرٌّ فيه أن 
حقيقة العلم هو انكشاف الواقع على ما هو عليه لدى العالم من دون أن يوجب 
التغيير فيه أصلاً. ونظير ذلك ما إذا علم الانسان بأنّه يفعل الفعل الفلانى فى 
الوقت الفلاني من جهة إخبار المعصوم (عليه السلام) أو نحوه. فكما أنه 
لا يوجب اضطراره إلى إيجاده فى ذلك الوقت. فكذلك علمه سبحانه. 

وبكلمة أخرى: أنّ الاضطرار الناشئ من قبل العلم الأزلي يمكن تفسيره 

الأول تيوه عل صو دوذ العامة بجدعورى: از العلي الار ل هل امه 
للأشياء. منها أفعال العباد. 

الثانى: تفسيره على ضوء مبدأً الاتقلاب, أي انقلاب علمه تعالى جهلاً من 
فق شود ظالاقة العلية والتاشة ين : 

ما الأول فلا يعقل كوق العله من ححيت هو عله قامة اوبحوة مبعلوهه» 
بداهة أن واقع العلم وحقيقته هو انكشاف الأشياء على ما هي عليه لدى العالم, 
ومن الطبيعي أنّ الانكشاف لايعقل أن يكون مؤثراً في المنتكشف على ضوء 
نيذا السيفة وللقانيت ضنوورة التقا هذا المكدا نتيا نيوا ضفن ال ذلك ان 
العلم الأزلى لو كان علّةَ تامّةَ لأفعال العباد فبطبيعة ا حال ترتبط تلك الأفعال 


به ذاتاً وتعاصره تقانا: وهدا غير معقول. 


وأما الثانى : فلفرض أنّ العلم لا يقتضي ضرورة وجود الفعل في الخارج . 
حيث إن لا علاقة بينهها ما عدا كونه كاشفاً عنه. ومن الطبيعي أن وقوع 
المتكشف فى الخارج ليس تابعاً للكاشف بل هو تابع لوجود سيبه وعلته: 
سواء أكان هناك انكشاف أم لم يكن. وعليه فلا موجب لضرورة وقوع الفعل 
إلا دعوى الانقلاب. ولكن قد عرفت خطأها وعدم واقع موضوعي ها. 

ونزيد على هذا: أن علمه سبحانه بوقوع أفعال العباد لو كان موجباً 
لاضطرارهم إليها وخروجها عن اختيارهم. لكان علمه سبحانه بأفعاله أيضاً 
موجباً لذلك. فالنتيجة: أن هذا التوهم خاطئ جداً. 

الوجه الرابع: ما عن الفلاسفة(" من أنّ الذات الأزلية علّة تامّة للأشياء. 
وتصدر منها على ضوء 18 السنخية والمناسبة. حيث إن الحقيقة الالههية 
بوحدتها وأحديّتها جامعة لجميع حقائق تلك الأشياء وطبقاتها الطولية والعرضية, 
ومنها أفعال العباد فائّا داخلة في تلك السلسلة التى لاتملك الاختيار ولا 
الحدية. 1 

والخوات فق ار هذه الها كةيقاطية من وجوه 

الأوّل: ما تقدّم'" بشكل موسّع من أنّ هذه النظريّة تستلزم نف القدرة 
والسلطنة عن الذات الأزلية, أعاذنا الله من ذلك. 

الثاني: أنه لايمكن تفسير اختلاف الكائنات بشقٌ أنواعها وأشكاها ذاتاً 
ونمفها عل كوم هذه انظ رق روذلف لذ الدلة العاقة إذا كانم واحنة انا 
ووخوةا وفاردة فخا فيسل أن تلن اثارنا سايق انعاطاخترورة 
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المعحالة ضيدور الكثاز المتتافضة: المخعلفة و الأفعال المتهايئةا من غلة واجيددة 
مصطة :فان للعلة الو انعد اخعالاً وتوافيين نت لا لوقنم اسان ره 
إطارها المعيّن. كيف حيث إن في ذلك القضاء الحاسم علمين الستشد ةو الناسة 
بين العلّة والمعلول, ومن الطبيعي أن القضاء على هذا المبداً يستلزم انميار جميع 
العلوم والأسس القائة على ضوئه. فلا يمكن عندئذ تفسير أيّةَ ظاهرة كونية 
ووضع قانون عام ها. 

وذغوى الفرق بين الذات الأزلية والعلّة الطبيعية هو أن الذات الأزلية وإن 
كانت هل :ناقه الأشياتي الا انا غالمة مياه دوق الله الطبدية كان اقداقوة 
للشعون والغلج نبو إن كات صحينعة إلا أن غلم العلةبالمعلول إن كانماتعا ين 
تأثيرها فيه على شكل الحتم والوجوب بقانون التناسب فهذا خلف. حيث إِنّ 
في ذلك القضاء الحاسم عل عليه الداع الا زلية يوان عاتترها ى الأعساء لبن 
كتأثير العلّة التامّة فى معلوهاء بل كتأثير الفاعل المختار فى فعله. 

وإن لم يكن مانعاً عنه كما هو الصحيح, حيث إِنّ العلم لا يؤثر في واقع العلية 
وإطار تأثيرها كبا درسنا ذلك سابقاً”) فلا فرق بينهها عندئذ أصاًء فإذن 
نا هو متنا هذه التختلافاضة ب والشناقطا اديت الأقياء: ونا هو النكر .لا ؟ 
وبطبيعة الحال لايمكن تفسيرها تفسيراً يطابق الواقع الموضوعي إلا على ضوء 
ما #رسانايا "١8‏ فشكل موقو ون 61 اصدون الأسماء من اله تسيحانه 
عسنيكقه واعال سلطكه وقدرعهة:وقد وطعنا هناك الجن الاساسى للفرق بين 
ذافقة الأفحال الاتفاؤية: :وزازية المعالتلك الاسية :وغل ا ساس هذا الفيراق 
تحل المشكلة. 
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الثالث: أنه لمكن على ضوء هذه النظريّة إثبات علَّةٍ أولى للعالم التي م 
تنبئق عن علّة سابقة. والسبب فى ذلك: أن سلسلة المعاليل والحلقات المتصاعدة 
التق ينبئق بعضها من بعض لا تخلو من أن تتصاعد تصاعداً لانبائياً. أو تكون 
لا جات ال 

فعل الأول .هو التستسل الناظل وضوورة أو هذه الدلقات نيعا بعلو لايك 
وارتباطات فتحتاج في وجودها إلى علّة أزلية واجبة الوجود كي تنبثق منها. 
وإلا استحال تحققها. 

وعلى الثاني لزم وجود المعلول بلا علّة, وذلك لأنّ للسلسلة إذا كانت نهاية 
فبطبيعة الحال تكون مسبوقة بالعدم. ومن الطبيعي أنّ ما يكون مسبوقاً به 
تمكن فلا يصلح أن يكون علّة للعالم ومبداً له. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: أَنّه لا علّة له. فالنتيجة على ضوئههم|ا هي وجود الممكن 
بلا علّة وسبب وهو محال. كيف حيث إنّ في ذلك القضاء المبرم على مبداً 
العلية و :قاذ نكل القائلية: يده النظرثها أن زلتزهوا: بأحك امريى: اما بالتطضناء 
على مبداً العلّية أو بالتسلسل وكلاهما محال. 

الرابع : أنّ لازم هذه النظريّة انتفاء العلّة بانتفاء شيء من تلك السلسلة, 
نان ذلك ١‏ هذه الستيلة وا اتات ميت ا ينا تعاليل لعلو الحندة 
ونواميس خاصّة ها ترتبط بها ارتباطاً ذاتياً وتنبئق من صميم ذاتها ووجودهاء 
فيستخيل أن تكلس عنها ك] يستحيل أن حتلف».وحل :هذا الشتوع إذا انتق 
فى .من تلك الننلسلة قبطبيفة الخال ركست عن العقاء العلةشعرورة ابضيحالة 
انتتفاء المعلول مع بقاء علته وتخلّفه عنهاء هذا من ناحية. 


ففع تالعنة حرق ١١‏ لوكلا شيرق انقاء الأعر ان و بهذا الكو امع 
الطبيعي أنّ انتفاءها من ناحية انتفاء علّتها وإلا فلا يعقل انتفاؤها. فالتحليل 


ل امي ص وا فين ارم بويتوي كنا قراة فق أضيول الفقه / ١١‏ 


العلمي في ذلك أدّى في نهاية المطاف إلى انتفاء علّة العلل. وعلى هذا الأساس 
فلايمكن تفسير انتفاء بعض الأشياء في هذا الكون تفسيراً يلائم مع هذه النظريّة. 
فالنتيجة في نهاية الشوط هي أنّ تلك النظريّة خاطئة جداً ولا واقع 
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهيى بطلان نظريّة الجبر مطلقاً 
- يعني في إطارها الأشعري والفلسفي ‏ وأا نظريّة لا تطابق الواقع الموضوعي, 
ولا الوجدان ولا البرهان المنطق. 


(١ 
يّةَ المعتزلة‎ 
مسألة التفويض. ونقدها‎ 


ذهب المعتزلة إلى أن الله (سبحانه وتعالى) قد فوّض العباد فى أفعالهم وحركاتهم 
إلى سلطنتهم المطلقة على نحو الأصالة والاستقلال. بلا دخل لارادةٍ وسلطنةٍ 
اخرئ فيهاء وهم يفعلون ما يشاؤون ويعملون ما يريدون. من دون حاجة إلى 
الانشتانة يقدوة اخرئ وسلطية تانيةه وده القطة تان عع نطرية الم .بين 
الأمرين, فانٌ العبد على ضوء تلك النظريّة وإن كان له أن يفعل ما يشاء ويعمل 
ما يريد, إلا أنه فى عين ذلك بحاجة إلى استعانة الغير فلا يكون مستقلاً فيه(". 

وغير خف أنّ المفوّضة وإن احتفظت بعدالة الله تعالى. إلا أَنْم وقعوا في 
محذور لايقل عن المحذور الواقع فيه الأشاعر ة وهو الاسراف في نفي السلطنة 
المطلقة عن الباري (عبٍّ وجلّ) وإثبات الشريك له فى أمر الخلق والايجاد. 


ومن هنا وردت روايات كثيرة تبلغ حدٌ التواتر في ذم هذه الطائفة. وقد 
ورد فيها َنم بجوس هذه الأمَة 7" حيث إن المجوس يقولون بوجود إطهين: 
الوه اك المتتر.:وتاتييا كالق القتره ومعقين الا دلي ةانموالتان. اهرصة: 
وهذه القذائقة تقو ل موعتوة المة مقمر د يعد ادراد البشر. حيث إن 0 المذهب 
يقوم على أساس أنّ كلا منهم خالق وموجد بصورة مستقلة بلا حاجة منه إلى 
الامتهانة قو انه الأضى أن اناقا لقالق الأشناء الكوزية كالانسا نهر جود 
والانسان خالق لأفعاله الخارجية من دون افتقاره في ذلك إلى خالقه. 

وقق النضدل كل هده النكظر تشقان بننة عاهة الممكنات وفقرها ال العلة 
هو حدوثهاء وبعده فلاتحتاج إليها أصلاً. لاستغناء البقاء عن الحاجة إلى المؤثّر. 
وعليه فالانسان بعد خلقه وإيجاده لايحتاج في بقائه إلى إفاضة الوجود من 
خالقف قاذن يطيينة المال. معد هدرو الأفعال اليه :انيستاذ! جام لا إلى العلة 
المحدثة. ومن الواضح أنّ مردّ هذا إلى نني السلطنة عن الله (عرّ وجلٌ) على 
غعبيدة: نفبا تاما : 

والجواب عن ذلك : يظهر على ضوء درس هذه النقطة استغناء البقاء عن 
المؤثر ‏ ونقدها: مرّةٌ في الأفعال الاختيارية, وأخرى فى الموجودات التكوينية. 

أمّا فى الأفعال الاختيارية, فهى واضحة البطلان. والسبب في ذلك: ما 
اونا إله اها من أذ كل همل اعتارض: ميوت باعزا ل القتدرة .و الاتجتعار.. 
وهو فعل اختياري للنفسء. وليس من مقولة الصفاتء وواسطة بين الارادة 
والأفعال الخارجية, فالفعل في كل أن يحتاج إليه ولا يعقل بقاؤه بعد انعدامه 
وانتفائه. فهو تابع لاعمال قدرة الفاعل حدوثاً وبقاءً. فان أعمل قدرته فيه 
تحقق في الخارج, وإن لم يعملها فيه استحال تحققه. فعلى الأُوّل إن استمرٌ في 


)001( بحار الأنوار 0: 8 
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إعمال القدرة فيه استمرٌ وجوده وإلا استحال استمراره. 

وعلى الجملة: فلا فرق بين حدوث الفعل الاختياري وبقائه فى الحاجة إلى 
العبب بوالعلةات وهو إعزال التدرة والدالظة د قاو مد الكاعة وهر اكاب 
الوجودي وققره الذاتي كامن في صمي ذاته وواقع وجوده. من دون فرق بين 
حدوثه وبقائه. 

مع أَنّ البقاء هو الحدوث. غاية الأمر أنه حدوث ثانٍ ووجود آخر في قبال 
الوجود الأوّل, والحدوث هو الوجود الأوّل غير مسبوق بمثله. وعليه فبطبيعة 
الحال إذا تحقق فعل في الخارج من الفاعل المختار فهو كا يحتاج إلى إعمال القدرة 
فيه والاختيار. كذلك يحتاج إليه في الآن الثاني والثالث وهكذاء فلا يمكن أن 
نتصور استغناءه فى بقائه عن الفاعل بالاختيار. 

نوكلنة اخرىة أن كل قل اخعازى معدل إل أضعا ل دده بعمده 
الآنات والأزمان؛ فيكون في كل آنٍ فعل صادر بالاختيار وإعمال القدرة. فلو 
انتنى الاختيار فى زمان يستحيل بقاء الفعل فيه. ومن هنا لا فرق بين الدفع 
والرفع عقلاً إِلَا بالاعتبار. وهو أن الدفع مانع عن الوجود الأَوّلء والرفع مانع 
عن الوجود الثاني. فكلاهما فى الحقيقة دفع. 

فالنتيجة: أنّ احتياج الأفعال الاختيارية في كل آنٍ إلى الارادة والاختيار 
من الواضحات الأوٌّلية, فلا يحتاج إلى زيادة مؤونة بيان وإقامة برهان. 

وأمًا فى الموجودات التكوينية: فالأمر أيضأ كذلك, إذ لا شههة فى حاجة 
الأعياد لدعا وا مايه اسيل | ماحد يدري در عا كلك ناه 
بصورة عامّة إلى العلّة وخضوعها لها بصورة موضوعية, هو أن الحاجة كامنة 
في ذوات تلك الأشياء. لا في أمر خارج عن إطار ذواتهاء فان كل ممكن فى 
ذاته مفتقر إلى الغير ومتعلق به. سواء أكان موجوداً في الخارج أم لم يكن, 


ضرورة أن فقرها كامن في نفس وجوده. ومن الطبيعي أنّ الأمر إذا كان كذلك 
فلا فرق بين الحدوث والبقاء فى الحاجة إلى العلة. فان سرّ الحاجة ‏ وهو 
الامكان د لأخلاك ع ل ا دنه عين الفقر والامكان لا أنه ذات لها الفقر. 

وعلى ضوء هذا الأساسء فكما أنّ الأشياء فى حدوثها في أمسّ الحاجة إلى 
وخو واسيب وعلّة, فكذلك فق بقائها. فلا يمكن أن نتصور وجوداً متحرراً عن 
تلك الحاجة, إذ النقطة التى تنبئق منها حاجة الأشياء إلى مبدأ العلية والايجاد 
السك اه دوانها: نيوانع لتر يقبو ين خيانفة لمكن إلى العلة هرم 
تأححين: الميذا والملشي. 

أكاهن التاغية الأرل 13:5 :ا تمن خسان الاننة بالممو اوه وه 
الأشياء الحادثة بعد العدم, وأمًا إذا لم تر ود 
أزلية لاتوجد فيه حاجة إلى المبدأء وهذا لايطابق مع الواقع الموضوعي للممكن 
حيث يستحيل وجوده من دون علَّة وسبباء وإلا لانقلب الممكن واجباء وهذا 

وما من الناحية الثانية: فلن الأشياء على ضوء هذه النظريّة تستغني في 
بقائها عن المؤثرء ومن الطبيعي أنَّهَا نظريّة خاطئة لاتطابق الواقع الموضوعي . 
كيف فانٌّ حاجة الأشياء إلى ذلك المبدأ كامنة في صمي ذاتها وحقيقة وجودها 
ى) عرفت. 

فالنتيجة: أَنّ هذه النظرية بما أَنَّا تستلزم هذين الخنطأين في المبدأ وتوجب 
تحديده في نطاق خاص وإطار مخصوص. فلا يمكن الالتزام بها. 

فالصحيح إذن هو نظريّة ثانية. وهي أنّ منشأ حاجة الأشياء إلى المبداً 
وخضوعها له خضوعا ذاتيا هو إمكانها الوجودي وفقرها الذاتي. وعلى هذا 
الأمناين :فلا فرق وق الحدوة :واليقاء أضلا: 1 
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وتعحة 3 لهك أن العلولبيرقط بالعلة اقباط ذانا وواشعيا . ويستحيل 
انفكاك أحدهما عن الآخرء فلا يعقل بقاء المعلول بعد ارتفاع العلّة. كما لا يمكن 
أن تبق العلّة والمعلول غير باق, وقد عبّر عن ذلك بالتعاصر بين العلّة والمعلول 
زفاناً: 1 

وقد يناقش فى ذلك الأوعباط ديا نه غالف لظلواهر الموهوواك التكروية 
من الطبيعية والصناعية, حيث إِنّا باقية بعد انتفاء علّتهاء وهذا يكشف عن 
عدم صحّة قانون التعاصر والارتباط. وأنّه لا مانع من بقاء المعلول واستمرار 
وجواةة بعد اكناء حتف وذلك كالعمارات التي بناها البنَاؤون وآلاف من العّال. 
فانئها تبق سنين متادية بعد انتهاء عملية العمارة والبناء. وكالطرق والجسور 
ووسائل النقل المادية بشئٌّ أنواعها. والمكائن والمصانع وما شاكلها ما شاده 
اليفتموق :واو ينه :ولف ف شق سادوبا فاتنا يعد الغا وعمليتيا فق 
إلى سنين متطاولة وأمد بعيد فق :دون علة وسيب مباشر لاء وكالجبال والأحجار 
والأشجار وغيرها من الموجودات الطبيعية على سطح الأرضء فائها باقية من 
دون حاجة فى بقائها إلى علة مباشرة ها. 

فالقيحة: ا" ظواهز تلك الأمقلة ارهق قانون التعاضن وال ةرقاطم حك 
نا بظاهرها تكشف عن أن المعلول لا يحتاج فى بقائه واستمرار وجوهه إلى 
علّة. بل هو باتي مع انتفاء علته. 

ولنأخذ بالنقد على تلك المناقشة. وحاصله: هو أَئّْها قد نشأت عن عدم 
فهم معنى مبدأ العلّية فهمأ موضوعياً. وقد تقدّم بيان ذلك وقلنا هناك إِنَّ 
حاجة الأشياء إلى مبدا وسبب كامنة في واقع ذاتها وصميم وجودهاء ولايمكن 
أن تملك حرّيتها بعد حدوثهاء والوجه في ذلك: هو أنّ علّة تلك الأشياء والظواهر 
حدوثاً غير علّتها بقاء. وبما أن الرجل المناقش لم ينظر إلى علّة تلك الظواهر 


لاحدوثاً ولا بقاءً نظرة صحيحة موضوعية وقع في هذا الاشتباه والخطأًء بيان 
ذلك : 

أن ما هو معلول للمهندسين والبنّائين وآلاف من العبّال في بناء العمارات 
والدور بشئٌ ألوانهاء وصنع الطرق والجسور والوسائل المادية الأخرى بمختلف 
أشكاهاء من السيّارات والطيّارات والصواريخ والمكائن وما شاكلها. إِنما هو 
نفس عملية بنائها وصنعها وتركيبها وتصميمها في إطار خصو ص. ومن الطبيعي 
أن تلك العملية نتيجة عدّة من حركات أيدي الفنّانين والعبّال والجهود الى 
تمر ما وسجةاضيع اللرانة نجام الازلسين المديب و المي جد 
وغيرها لتصنيع هذه الصناعات وتعمير تلك العمارات, ومن المعلوم أنّ ما هو 
معلول للعبّال والصادر منهم بالارادة والاختيار إنما هو هذه الحركات لاغيرها. 
ولذا تنقطع تلك الحركات بصرف إضبراب العّال عن العمل وكف أيديهم عنها. 

وأَمًا بقاء تلك الأشياء والظواهر على وضعها المخاص وإطارها المعيّن, فهو 
تعلو ل لها ته تلك امو ان الطلتيسية.وةةة بعيويةا يواتن المنافية العاقة ال 
تنوك عل ولق الكائيه النافكلة عل وضع اليا متظامها لاعن وتم 
الجاذبية إلى هذه الأشياء كنسبة الطاقة الكهربائية إلى الحديد عند اتصاله مها 
بقوّة جاذبية طبيعية تجرّه إليها آنأ فاناً بحيث لو انقطعت منه تلك القوّة لاتقطع 
منه الحذب لا محالة . 

ومن ذلك يظهر سيّ بقاء الكرة الأرضية وغبرها بما فمها من الجبال واللأحجار 
والأشجازوامياة وما شاكلها من الأشياء الطبيعية غل وضعها المخاض ومواضعها 
اللخصوصة, وذلك نتيجة خصائص طبيعية موجودة في صميم موادهاء والقوّة 
الجاذبية التي تفرض على جميع الأشياء الكونية والمواد الطبيعية. وقد أصبحت 
عمومية هذه القوّة في يومنا هذا من الواضحات وقد أودعها الله (سبحانه وتعالى) 


0 اق از وود لمان جود كنا خاراكة ف هد ل الفقة 6 


في صميم هذه الكرة الأرضية وغيرها للتحفظ على الكرة وما عليها على وضعها 
المعيّن ونظامها الخاصء في حين أَنّْها تتحرك في هذا الفضاء الكونى بسرعة 
هائلة وفي مدار خاص حول الشمس. 
خقت فقل: إن قا تلك الظؤاهر والموسنوةات المتكلة معلول لتضاتطن 

تلك 0 اللوعتين تعجرو القذه الماذينة الحافظلة كايا من اناهية خرن 
فالا كلك سد يا بقاء كا لا تلك عدون . 

ونتيجة ذلك نقطتان متقابلتان: 

الأول طلا اتظرية اذى" تعالجة الأعتناف الى العله بطق المسد شي 1د 
تلك النظريّة ترتكز على أساس تحديد حاجة الأشياء إلى العلّة في إطار خاص 
ونطاق مخصوص لايطابق الواقع الموضوعي, وعدم فهم معنى العلية فهماً 
صحيحاً يطابق الواقع 

الثانية: صحّة نظريّة أن سر الحاجة إلى العلّة هو إمكان الوجود. فان تلك 
النظريّة قد ارتكزت على أساس فهم معنى العلّية فهماً صحيحاً مطابقاً للواقع . 
وأنّ حاجة الأشياء إلى المبدأ كامنة في صميم وجوداتها فلا يعقل وجود متحرر 
عن المبداً. 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ الأشياء بشىٌ أنواعها وأشكالها خاضعة للمبداً 
الأول بفضوغا ذانيا. وهذا لاينافى أن يكون تكوينها وإيجادها بمشيئة الله تعالى 
وإععال قدرته من دون ان يحكم عليه قانون التناسب والسنخية. ىا فصّلنا 
الحديث من هذه الناحية. أو فقل: إِنّ الأفعال الاختيارية تشترك مع المعاليل 
الطبيعية في نقطة واحدة, وهي الخنضوع للمبداً والسبب خضوعاً ذاتياً الكامن 
في صميم ذاتها ووجودها. ولكها تفترق عنها في نقطة أخرى.: وهي أن 
المعاليل تصدر عن عللها على ضوء قانون التناسبء دون الأفعال فاتا تصدر 
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عن مبدئها على ضوء الاختيار واعمال القدرة. 


)0( 
الإماميّة 


إِنّ طائفة الإمامية بعد رفض نظريّة الأشاعرة في أفعال العباد ونقدها صريحاً. 
ورفض نظريّة المعتزلة فيها ونقدها كذلك. اختارت نظريّة ثالئة فيها وهي: 
اله نين ال مرو وفى انار يه سكن لذ إقراط 52000 
الطائفة إلى هذه الوه الروايات الواردة في هذا الموضوع من الأئمة الأطهار 
(عليهم السلام) 7" الدالّة على بطلان الجبر والتفويض من ناحية, وعلى إثبات 


)١(‏ وإليكم نص الروايات: 

منها: صحيحة يونس بن عبدالدّحمن عن غير واحد عن أَبي جعفر وأبي عبدالله 
(عليه السلام) «قالا: إنّ الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذّمهم 
عليهاء واه أعرّ من أن يريد أمراً فلا يكون, قال: فسئلا هل بين الجبر والقدر منزلة 
الثة ؟ قالا: نعم, أوسع مما بين السماء والأرض» [أصول الكافي ١09 :١‏ ح 5]. 

ومنها: صحيحته الأخرى عن الصادق ١عليه‏ السلام) قال: «قال له رجل : جعلت 
فداك أجبر الله العباد على المعاصى ؟ قال: الله أعدل من أن يجبرهم على المعاصى ثم 
يعذّهم عليهاء فقال له: جعلت فداك ففوّض الله إلى العباد؟ قال فقال: لو فوّض إليهم 
لم بحصرهم بالأمر والنهبي. فقال له: جعلت فداك فبينها منزلة؟ قال فقال: 


سه 


<- نعم, أوسع مما بين السماء والأرض» [المصدر السابق ح .]١١‏ 

ومنها: صحيحة هشام وغيره قالوا: «قال أبو عبدالله الصادق (عليه السلام): إنا 
لاتقول جبراً ولاتفويضاً» [بحار الأنوار 4: ؟ ح .]١‏ 

ومنها: رواية حريز عن الصادق (عليه السلام) «قال: الناس في القدر على ثلاثة 
أوجه: رجل زعم أن الله (عرّ وجلّ) أجبر الناس على المعاصي . فهذا قد ظلم الله (عرّ 
وجل) في حكنه وهو كافر. ورجل يزعم أن الأمر مفوّض إلهم. فهذا وهن الله في 
سلطانه فهو كافر. ورجل يقول: إِنّ الله (عرّ وجل) كلف العباد ما يطيقون ول يكلفهم 
ما لايطيقون, فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله, فهذا مسلم بالغ» [المصدر 
السابق ص 5 ح .]١5‏ 

ومنها: رواية صالح عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) قال: «سئل 
عن الجبر والقدر. فقال: لا جبر ولا قدر ولكن منزلة بينهما فيها الحق التي بينهما. 
لا يعلمها إلا العالم أو من علّمها إِيّاه العالم» [الكافى ١169 :١‏ ح .]٠١‏ 

ومنها: مرسلة حمّد بن يحيى عن الصادق (عليه السلام) «قال: لاجبر ولاتفويض. 
ولكن أمر بين أمرين» [المصدر السابق ح 17]. 

ومنها: رواية حفص بن قرط عن الصادق (عليه السلام) «قال قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): من زعم أنّ الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على اللّه. ومن 
زعم أنّ الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه. ومن زعم أنّ المعاصي 
بغير قوّة الله فقد كذب على الله وم نكذب عل الله أدخله النار» [المصدرالسابق ح1]. 

ومنها: رواية مهزم قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام) أخبرني عا اختلف فيه 
من خلّفت من مواليناء قال فقلت: في الجبر أو التفويض ؟ قال: فاسألني, قلت: أجبر 
لله العباد على المعاصي ؟ قال: الله أقهر لحم من ذلك. قال قلت: ففوّض إلبهم ؟ قال: 


» 
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< الله أقدر عليهم من ذلك قال قلت: فأيّ شيء هذا أصلحك الله ؟ قال: فقلّب يده 
مرّتين أو ثلاثاً نك قال: لو أجبتك فيه لكفرت» [بحار الأنوار : اه ح 85]. 

ومنها: مرسلة أبي طالب القمي عن أب عبدالله (عليه السلام) قال قلت: «أجبر 
لله العباد على المعاصي ؟ قال: لاء قلت: ففوّض إليهم الأمر ؟ قال قال: لاء قال قلت: 
فاذا؟ قال: لطف من ربّك بين ذلك» [أصول الكافى ١59 :١‏ ح 8]. 

ومنها: رواية الوشاء عن أب الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته فقلت: الله 
فوّض الأمر إلى العباد؟ قال: الله أعرّ من ذلك. قلت: فجبرهم على المعاصي ؟ قال : 
الله أعدل وأحكم من ذلك. قال: ثم" قال: قال الله يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك 
وأنت أولى بسيّئاتك مي عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك» [المصدر السابق 
ح .]١‏ 

ومنها: رواية هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) «قال: الله اكرم من ان 
يكلف الناس ما لايطيقون. والله أعرّ من أن يكون في سلطانه ما لايريد» [المصدر 
السابق ح .]١5‏ 

ومنها: ما روي عن الصادق جعفر بن محمّد (عليه السلام) أَنّه «قال: لا جبر ولا 
تفويض بل أمر بين أمرين» إلخ [بحار الأنوار 4: ١7‏ ح 58 نقلاً عن الاعتقادات 
للشيخ الصدوق (ضمن مصنفات الشيخ المفيد): 19]. 

ومنها: رواية عن أبي حمزة القالي أنّه قال «قال أبو جعفر (عليه السلام) للحسن 
البصري: إِيّاكَ أن تقول بالتفويضء فانّ الله (عرّ وجلّ) لم يفوّض الأمر إلى خلقه وهناً 
منه وضعفاً. ولا أجبرهم على معاصيه ظلماً» [المصدر السابق ح 1؟]. 

ومنها: رواية المفضل عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: لا جبر ولا تفويض 
ولكن أمر بين أمرين» إِلخ [المصدر السابق ح 77] وغيرها من الروايات الواردة في 


هه 
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الأمر بين الأمرين من ناحية أخرى. ولولا تلك الروايات لوقعوا بطبيعة الحال 
في جانبي الافراط أو التفريط, كما وقع أصحاب النظريتين الأوليين. 

وعلى ضوء هذه الروايات كان علينا أن تتخذ تلك النظريّة لكى نئبت بها 
اعد نهو تلطا لد (اتبييها نه وتنا ل امسا ب بانع للقن ا انار قال ماخر وا 
تضمنت إثبات السلطنة المطلقة للباري (عرّ وجل) إلا أنّ فيها القضاء الحاسم 
على عدالته (سبحانه وتعالى). وسنتكلم فيها من هذه الناحية في البحث الآ 
إن شاء الله تعالى. ونظريّة المعقزلة على عكسهاء يعنى أنْها وإن تضمّنت إثبات 
العدالة للباري تعالى إلا أئَّا تنفى بشكل قاطع سلطنته المطلقة وأسرفت في 
تحديدها. 

وغل هذاء فبطبيعة الحال يتعيّن الأخذ دلول الروايات لا من ناحية التعيد 
باحو إن المسالة لسكمى المطائل اللستدرة: بيهن تانعنة أن الطبويق 
الوسط الذي يمكن به حل مشكلة الجبر والتفويض منحصر فيه. 


<- هذا الموضوع. وقد بلغت تلك الروايات من الكثرة بحد التواتر. 

فهذه الروايات المتواترة معنىّ وإجمالاً الواضحة الدلالة على بطلان نظريتي الجبر 
والتفويض من ناحية؛ وعلى إثبات نظريّة الأمر بين الأمرين من ناحية أخرى. 
بوحدتها كافية لاثبات المطلوب فضلاً عبّا سلف من إقامة البرهان العقلي على بطلان 
كلتا النظريتين. وعلى هذا الأساس فكلّ ما يكون بظاهره مخالفاً لتلك الروايات فلابدٌ 
من طرحه بملاك أَنّه خالف للسنّة القطعية وللدليل العلمي العقلي. 

نعم . قد فسّر الأمر بين الأمرين بتفسيرات أخر وقد تعردضنا لتلك التفسيرات في 
طمن :زشالة'متعقلة :وتاقكتناها بصووة فومعة: 4 دفن لنظرية الفلاسفة فيا 
بكافة أسسما التي تقوم نظريّتهم على تلك الأسس ونقدها بشكل موسع. 
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تفصيل ذلك : أنّ أفعال العباد تتوقف على مقدّمتين: 

الأولى: حياتهم وقدرتهم وعلمهم وما شاكل ذلك. 

الثانية: مشيئتهم وإعماهم القدرة نحو إيجادها في الخارج . 

والمقدفة الأو كتنطن فق الك تال دوترفظ: يداقه الأزلية اوقاطا ذاكيا 
وخاضعة له. يعنى أَنّْا عين الربط والنضوع. لا أنه شيء له الربط والمخضوع. 
وعلى هذا الضوء لو انقطعت الافاضة من الله (سبحانه وتعالى) فى آنء انقطعت 
الحياة فيه.حتماً .وقد أقت البرهان عل ذلك بضورة مقصالة عند نقد نظريّة 
المعتزلة(" وبِينًا هناك أنّ سرّ حاجة الممكن إلى المبدأ كامن فى صميم ذاته 
ووجوده, فلا فرق بين حدوثه وبقائه من هذه التاحية: اضلا: 

والمقدّمة الثانية: تفيض من العباد عند فرض وجود المقدمة الأولى؛ فهي 
مرتبطة بها في واقع مغزاها ومتفرعة عليها ذاتاً. وعليه فلا يصدر فعل من 
العبد إلا عند إفاضة كلتا المقدمتين, وأمّا إذا انتتفت إحداهما فلا يعقل تحققه. 
وعلى أساس ذلك صم إسناد الفعل إلى الله تعالى. ىما صم إسناده إلى العبد. 

ولتوضيح ذلك نضرب مثالاً عرفياً تقييز كل من نظريتي الجبر والتفويض 
عو تطارية اسه ريانة | الفقل الفاندو من الفيد شا رحا عل ثلانة أضفاف: 

الأوّل: ما يصدر منه بغير اختياره وإرادته. وذلك كا لو افترضنا شخصاً 
مرتعش اليد وقد فقدت قدرته واختياره في تحريك يده. ففى مثله إذا ربط 
الزل مدهل سينا فالعا ودرهنا ان ىعن شخصا رافذاً وهو يع 
أنَّ السيف المشدود في يده سيقع عليه فيهلكه حتماً. ومن الطبيعي أنّ مثل هذا 
الفعل خارج عن اختياره ولا يستند إليه. ولا يراه العقلاء مسؤولاً عن هذا 


)000( في ص 171. 


غ1 موس امو مدن تددن فافرافىق اضول النقه نا 


الحادث ولا يتوجه إليه الذم واللوم أصلاً. بل المسؤول عنه إنما هو من ربط 
يده بالسيف ويتوجه إليه اللوم والذم. وهذا واقع نظريّة الحبر وحقيقتها. 

الثاني: ما يصدر منه باختياره واستقلاله من دون حاجة إلى غيره أصلاً. 
وذلق كنا اذا افترككا أن الموال أعطى حبقا قاطعا بيه شخصن .بغر بزقد لك 
تنفيذ إرادته وتحريك يده ففي مثل ذلك إذا صدر منه قتل في الخارج يستند 
إليه دون المعطي. وإن كان المعطي يعلم ان إعطاءه السيف ينتهي به إلى القتل, 
كا آنه يستطيع أن يأخذ السيف منه متى شاء. ولكن كل ذلك لا يصحح استناد 
الفعل إليهء فانٌ الاستناد يدور مدار دخل شخص فى وجوده خارجاً. والمفروض 
أنه لا مؤثر في وجوده ما عدا تحريك يده الذي كان مستقلاً فيه. وهذا واقع 
نظريّة التفويض وحقيقتها. 

الثالث: ما يصدر منه باختياره وإعمال قدرته على رغم أنّه فقير بذاته. 
وبحاجة في كل أن إلى غيره بحيث لو انقطع منه مدد الغير في أآنٍ انقطع الفعل 
فيه حتماً. وذلك كبا إذا افترضنا أن للمولى عبداً مشلولاً غير قادر على الحركة, 
فربط المولى بجسمه تياراً كهربائياً ليبعث في عضلاته قوّةٌ ونشاطاً نحو العمل: 
والضم انلك قادرا بعل قر كوار بواج لقنن العنان الكوريا كا انهه 
وهو الساعي لايصال القوّة في كل أن إلى جسم عبده بحيث لو رفع اليد في أن 
عن السلك الكهربائي انقطعت القوّة عن جسمه وأصبح عاجزاً. 

وعلى هذا فلو أوصل المولى تلك القوّة إلى جسمه وذهب باختياره وقتل 
شخصاً والمولى يعلم بما فعله. ففي مثل ذلك يستند الفعل إلى كل منهاء أمّا إلى 
العبد فحيث إنّْه صار متمكنا من إيجاد الفعل وعدمه بعد ان أوصل المولى القوّة 
إليه وأوجد القدرة في عضلاته وهو قد فعل باختياره وإعمال قدرته. وأمًا إلى 
لوال فحيت انه كان سعط القرّة والقدرة له حٌّ حال الفعل والاشتغال بالقتل, 
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مع أنه متمكن من قطع القوّة عنه في كل آنِ شاء وأراد. وهذا هو واقع نظريّة 
الأمن ببق الامرين وحقيقتيا : 

وبعد ذلك نقول: إِنّالأشاعرة تدّعي أن أفعال العباد من قبيل الأوّل. حيث 
هما لوتصدر عنهم باختيارهم وإرادتهم بل هي جميعاً بارادة الله تعا مى التي لا تتتخلف 
عنهاء وهم قد أصبحوا مضطرّين إليها وتجحبورين في حركاتهم وسكناتهم كالميت 
في يد الغسال. ومن هنا قلنا إِنَّ في ذلك القضاء الحاسم على عدالته سبحانه 
وفالن ها الم الع 

ومن ناحية أخرى: قد تقدّم١"‏ نقد هذه النظريّة بشكل موسّع وجداناً 
وبرهاناً. وقد اثبتنا أن تلك النظريّة لاتتعدى عن مجرد الافتراض بدون أن 
يكون لها واقع موضوعي. 

والمعتزلة تدّعي أنّ أفعال العباد من قبيل الثاني, وأنْهم مستقلون في حركاتهم 
وسكناتهم, وإِنما يفتقرون إلى إفاضة الحياة والقدرة من الله تعالى حدوثاً فحسب., 
ولا يفتقرون إلى علّة جديدة بقاءً. بل العلّة الأولى كافية في بقاء القدرة والاختيار 
لهم إلى نهاية المطاف. ومن هنا قلنا إِنَّ هذه النظريّة قد أسرفت في تحديد سلطنة 
الباري (سبحانه وتعالى), هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: قد سبق أن تلك 
النظريّة تفوم على أساس نظريّة الحدوث وهى النظريّة القائلة بن سرّ حاجة 
الأشياء إلى أسبايها هو حدوثها. ولكن قد أثبتنا آنفاً خطأ تلك النظريّة بشكل 
واضح. وأَنّ سرّ حاجة الأشياء إلى أسبابها هو إمكانها الوجودي لا حدوثها. 
ولا فرق فيه بين الحدوث والبقاء. 

والإمامية تدّعي أنّ أفعال العباد من قبيل الثالث. وقد عرفت أن النظريّة 
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الوسطى هي تلك النظريّة ‏ الأمر بين الأمرين - ونريد الآن درس هذه النظريّة 
عور أعيق يمنا وموضوعيا قد عدم لابب بعابية الأعياء إلى الما 
بصورة عامّة ‏ الكامن في جوهر ذاتها وصميم وجودها هو إمكانها الوجودي 
وفقرها الذات في قبال واجب الوجود والغنى بالذات, ومعنى إمكانها الوجودي 
بالتحليل العلمي أَئَهَا عين الربط والتعلق, لا ذات لما الربط واللتعلق. وإل 
لكانت فى ذاتها غنية وغير مفتقرة إلى المبداً. وفي ذلك انقلاب الممكن إلى 
الواجب وهو مستحيل. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: أنه لا فرق في ذلك بين وجودها في أوّل سلسلتها 
وحلقاتها التصاعدية. وبين وجودها فى نهاية تلك السلسلة, لاشتراكها في 
هذه النقطة وهي الامكان والفقر الذاقي» وإلا لزم كون الممكن واجباً في نهاية 
الكلات. 

قالشجة عل .نوع عاتية الباخيعيو هن انا الاشبياء الكشايعية يكيان 
اشكالما اختياء تعلمية وارقاطيةة انها عين التعلق والارتباط. وهو مِقَوّم 
يا ووحوذها : قلا تقل امتعياوها عن المنداء حتوووة البفحالة اببقفدانيا 


52000 عور نا 0 لوجر المنارينى ذال وكتو ين اكد 
تعلقياً وارتباطياً لا يشمله مبدأ العلّية, بداهة أنه لا واقع للمعلول وراء ارتباطه 
الدله ذايا» فا ل ,يكن مرفبطا بقىء كذلك الايقل أن .يكون ذلك الف ميد 
لد وعلةٌ. ومن هنا ل يكون كل مرتبط بشيء معلولا له. 

فبالنتيجة : أنّ الموجود الخنارجي لايخلو إِمّا أن يكون ممكن الوجود وهو 
عين التعلق والارتباط, أو يكون 3 الوجود وهو الغنى بالذات. ولا ثالث 
فيا. وعلى أساس ذلك أن تلك الأشياء كيا تفتقر في حدوثها إلى إفاضة المبداً. 
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كذلك تفتقر فى بقائها الذي هو الحدوث في الشوط الثاني ولابدّ في بقائها 
وانتهرارها مع اشعترار افافة الوحود هن المندا عليناء فلق انقطفق الأقاعة 
عليها فى أن فاتت تلك الأشياء فيه حعماً وانعدفت: بداهة استحالة بقاء ما 
هو عين التعلق والارتباط بدون ما يتعلق به ويرتبط. 

ونظيرها وجود النور داخل الزجاج بواسطة القوّة والطاقة الكهربائية التي 
تضل البه بالاسلاك: والتيارات مق مرك تولية قافولا عكن استعفناء وتصوذ 
النور بقاءً عن وجود هذه الطاقة, فاستمرار وجوده فيه باستمرار وصول تلك 
الطاقة إليه آنا بعد آن. ولو انعدمت تلك الطاقة عنه في آنِ انعدم النور فيه فوراً. 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة الدقيقة: وهي أنّ الوجود الممكن 
بشقٌ ألوانه وأشكاله وجود تعلق وارتباطي. فالتعلق والارتباط مقوّم لوجوده 
وكيانه, وعلى أساس تلك النتيجة فالانسان يفتقر كل آنٍ في حفظ كيانه ووجوده 
وقفوقة ال الآفاضة من الميدا عليةى بولق القطفت افافة القجوه متد قات كا 
او انقطعت افاطنة القذرة ته محر 

وقد يناقش فى هذه النفيحة دا تيا غخالفة لظواهن الأشياءالكودية:فتاتا 
باقية بعد انتفاء علّتهاء ولو كان وجود المعلول وجوداً تعلّقياً ارتباطياً لم يعقل 
بقأؤه بعد انتفاء علته. 

والجواب عن هذه المناقشة: قد تقدّم بصورة مفصّلة!' عند نقد نظريّة 
المعتزلة, وأثبتنا هناك أنّ المناقتش بما أَنّه لى يصل إلى تحليل مبداً العلّية لتلك 
الظواهر حدوثاً وبقاءً وقع في هذا الخطأ والاشتباه فلاحظ . 


0 
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لابأس أن نشير فى ختام هذا الشوط إلى نقطتين: 
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الأزكة أ مررة شيها عنن :ا الأشاء الخايجية كانه الزاعها أشناء 
تعلقية وارتباطية تتعلق بالمبداً الأعلى وترتبط بهء ليس إلى نفى العلّية بين تلك 
ال شياع ل هقان ١‏ تلاق الاق اندالوا ومع اليا تم عد السب | عقف 
وتنتين إن ميدا اعل ما:وزاء حدووهاء.والسيب فق ذلك أن تلك الأشياء 
بكافة سلسلتبا النفيا عدي علق نا التلولية والسوضية شافعة يدا الجلية: 
ولاافكق افلزافن شه يقرا متسرور قن نهدا الميداء اليكو هق التسنة لول 
هاء فإذن لابن من اتنباء السلسلة جميعاً في نهاية المطاف إلى علّة غنية بذاتهاء 
لتقطع السلسلة بها وتضع ها بداية أزلية. 

مثلاً بقاء ظواهر الأشياء استند إلى بقاء عللهاء وهى الناصية الموجودة في 
مواقها تر جهو لقف الذي الع عرست لافنا علنيا امن دابقية ا خرن 
وتركظ فلك الظواس م أزقباطا 9انبا «فلا يسقل يتأوئنا عق بوقعي بدو 
ثم ننقل الكلام إلى عللها وهى تواجه نفس مسألة الافتقار إلى مبدأً العلية 
وفكذا انان صل الخلنات إلى المي الاعك القق بالذات التسروو من فندا 

الثانية: أنّ ارتباط المعلول بالعلّة الطبيعية يفقرق عن ارتباط المعلول بالعلّة 
اميا و امار وسار و و قار احرى. 

ما نقطة الافتراق: فهى أنّ المعلول في العلل الطبيعية يرتبط بذات العلّة 
وى من ضحي كيانها معي ومن هنا قلنا إن تأثير العلّة قْ المعلول 
يقوم على ضوء قانون التناسب. وأمّا المعلول في الفواعل الارادية فلا يرتبط 
بذات الفاعل والعلّة ولا ينبئق من صميم وجودهاء ومن هنا لا يقوم تأثيره فيه 
على اساس مسالة التناسب. نعم, يرتبط المعلول فيها بمشيئة الفاعل وإعمال 
قؤوقة اوقناطا ذانا وى سفحيل انك كسدهنا عدوت وبعاء ون عمقت 
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المشيئة تحقق الفعلء, ومتى انعدمت انعدم. وعلى ذلك فردٌ ارتباط الأشياء 
الكونية بالمبدأ الأزلي وتعلّقها به ذاتاً إلى ارتباط تلك الأشياء بمشيئته وإعبال 
فووا باأساشفة لا قطوعا ذانا وماق ها حون وبا فى عنقت 
المشيئة الإلهية بايجاد شيء وجد.ء ومتى انعدمت انعدم, فلا يعقل بقاؤه مع 
انعدامهاء ولا تتعلق بالذات الأزلية؛ ولا تنبئق من صميم كيانها ووجودها. كا 
عليه الفلاسفة. 

ومن هنا قد استطعنا أن نضع الحجر الأساسي للفرق بين نظريّتنا ونظريّة 
الفلاسقة قا عل نظر كنا ازقاط تلت الأقياء بكانة خاناتا عشوةه شان 
وإعمال سلطنته وقدرته. وبناءً على نظريّة الفلاسفة ارتباطها فى واقع كيانها 
بذاته الأزلية وتنبئق من صميم وجودهاء وقد تقدّم عرض هذه الناحية ونقدها 
فى ضمن البحوث السابقة بشكل موسع. 

وأمّا نقطة الاشتراك: فهي أنّ المعلول كما لا واقع له ما وراء ارتباطه بالعلّة 
وتعلّقه بها تعلّقاً فى جوهر ذاته وكيان وجوده. لما مضى من أنّ مطلق الارتباط 
القائم بين شيئين لا يشكّل علاقة العلّية بينهماء فكذلك الفعل لا واقع موضوعي 
له ما وراء ارتباطه بمشيئة الفاعل وإعمال قدرته وتعلّقه بها تعلقاً في واقع ذاته 
وكيانه. ويدور وجوده مدارها حدوثا وبقاءً. فتى شاء إيجاده وجد. ومتى ١‏ 
يشا لم يوجد. 

فالنتيجة : أنّ المعلول الطبيعى والفعل الاختياري يشتركان فى أن وجودهما 
عبن الار عاط والتسلفيء لم الأول :تماق داك الملدررو الفا فمكة لقاع أل 
بذاقووق أن عدون الأذل يترم عل املاس قانون اللناسب ونيا الح 
والوجوب. وصدور الثانى يقوم على أساس الاختيار» وقد تقدّء ١7‏ درس هذه 


)001( في ص .1٠١‏ 


1 سكج جمعو نت مسمس عدويو اراك فق اصول الفقه ٠١/‏ 


النواحي بصورة موسّعة في ضمن البحوث السالفة. 

قت اننا كنا المنطاقة ال هذه التعيحة روسن ٠١‏ للفعل الضساد د مت 

إحداهما: نسبته إلى فاعله بالمباشرة باعتبار صدوره منه باختياره وإعمال 
قدرته. 

وثانيته|: نسبته إلى لله تعالى باعتبار أنه معطى الحياة والقدرة له فى كل أن 
وبصورة مستمرة حقٌ في أن اشتغاله بالعمل . وتلك النتيجة هي المطابقة للواقع 
الموضوعي والمنطق العقلي ولا مناص عنهاء ومردّها إلى أن مشيئة العبد تتفرع 
على مشيئة الله (سبحانه وتعالى) وإعمال سلطنته. وقد اشار إلى هذه الناحية فى 
عدّة من الايات الكرية. | 

متها قوالد اثعالق + لز وكا تقتاؤ ون إلا أن اثقاء آنه 14"الجية قن انيت 
(عرّ وجلٌ) أنه لا مشيئة للعباد إلا بمشيئة الله تعالىء ومدلول ذلك كما مضى فى 
ضمن البحوث السابقة'' أنّ مشيئة الله تعالى لم تتعلق بأفعال العباد وإنما تتعلق 
مبادئها كالحياة والقدرة وما شاكلهماء وبطبيعة الحال أَنّ المشيئة للعبد نما تتصور 
ف فرظن ,وحوة تلك لبان عفيقة الله سيخانة ».وام فى فرض عدمها بعدم 
مشيئة الباري (عز وجل) فلا تتصورء أنه لايمكن أن توجد بدون وجود ما 
تتفرّع عليه فالاية الكريمة تشير إلى هذا المعنى. 


ومنها قوله تعالى: 9وَلَا تفلن ِنَْءِ إن فَاعِلٌ ذلِكَ غَداً إلا أن يَشَاءَ 


,73٠١ الانسان 8ل9:‎ )١( 
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أنْهُ 04 حيث قد عرفت أن العبد لا يكون فاعلاً لفعل إلا أن يشاء الله تعالى 
حياته وقدرته ونحوهما ئمنّا يتوقف عليه فعله خارجاً. وبدون ذلك لايعقل 
كونه فاعلاً له. وعليه فن الطبيعى أنّ فعله في الغد يتوقف على تعلّق مشيئة الله 
سان ع در تورف لوو 1 امعان دوو نه ار كان اعد 
المعنى. 

ويحتمل أن يكون المراد من الآية معنى آخرء وهو أنّكم لا تقولون لشيء 
سنفعل كذا وكذا غداً إلا أن يشأ الله خلافه. فتكون جملة «إلا أنْ يشاء الله > 
مقولة القول ويعبّر عن هذا المعنى في لغة الفرس «اكر خدا بكذارد» ومرجع 
هذا المعنى إلى استقلال العبد وتفويضه فى فعله إذا لم يشأ الله خلافه. ولذا منعت 
الآية المباركة عن ذلك بقوله لاوَّلا تَقُولنٌ لِشَّيء 4 إلخ. ولعل هذا المعنى أظهر 
من المعنى الأوّل كما لايخ . 

ومنها قوله تعالى: «قل لا أَمْلِكَ لِنَفِيِي ضَرَاوَلَا نَفعاًإِلَامَا شَاءَ أله "١4‏ 
حيث قد ظهر مما تقدّم أنّ الآآية الكريمة لاتدل على الجبر, بل تدل على واقع 
الأمر بين الأمرين, بتقريب أنّ المشيئة الإهية لو لم تتعلق بافاضة الحياة للانسان 
والقدرة لدافلا علك الانسان لنفسه نقعا ولااتراولة يقدر قل شود ندافة 
أنه لا حياة له عندئذ ولا قدرة كي يكون مالكاً وقادراً. فلكه النفع أو الضر 
لنفسه يتوقف على تعلق مشيئته تعالى بحياته وقدرته انا فانا. ويدور مداره 
عدوا ونا :وبدونة :قلا ملك له اناد ولا سلطا 


2 5 57 ء 
ومنها قوله تعالى : #«يضل من يَشَاءٌ وَمْدِى مَن يَشَاءٌ 74 حيث قد اسندت 
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الآية الكريمة الضلالة واهداية إلى الله (سبحانه وتعالى) مع أَنْها من أفعال 
العباد. وسرّه ما ذكرناه من أنّ أفعال العباد وإن لم تقع تحت مشيئة الباري 
اعوإوسل الفباشر ف إل" أن ادف تلك الأقالبيية سعنعه تفال وغيت: إرأدقت 
وقد تقدّم١"‏ أنّ هذه الجهة كافية لصحّة إسناد هذه الأفعال إليه تعالى حقيقة 
من دون عناية ومجاز. 

فالقوفة :ان هذه الآيات و أناقها تطارق نظن الأمر بق الالمسوي ول 
تخالفها. وتوهم أنّ أمثال تلك الآيات تدل على نظريّة الجبر خاطئٌ جداًء فان 
هذا التوهم قد نشأ من عدم فهم معنى نظريّة الأمر بين الأمرين فهماً صحيحاً 
كاملاً ومطابقاً للواقع الموضوعيء وأمّا بناءً على ما فسّرنا به هذه النظريّة فلا 
يبق حال لمثل هذا التخيل والتوهم أبداً. 

ثم إن لابأس بالاشارة في نهاية المطاف إلى نقطتين : 

الأولى: أنّ الفخر الرازي قد أورد شبهةً على ضوء الهيئة القديمة وحاصلها: 
هو أذ انناتعا ل كلق الكانناك عل تر مربي قا عن ويدلقات عضا عورة #موضة : 
وهي أنه تعالى خلق الكرة الأرضية وجعلها نقطة الدائرة ومركزاً لهاء ثم" كرة 
الماء. ثم كرة الحواءء ثم كرة التارء ثم الفلك الأوّل: وهكذا إلى أن ينتبي إلى 
الفلك التاسع وهو فلك الأفلاك المسمّى بالفلك الأطلسء, وأمّا ما وراءه فلا 
خلاً ولا ملاً ولا يعلمه إلا الله (سبحانه وتعالى) ثم إِنْه تعاللى جعل لكل من تلك 
الكرات والأفلاك حركة خاصّة من القسرية والطبيعية. فجعل حركة الشمس 
مثلاً من المشرق إلى المغرب, ولم يجعلها من الثمال إلى الجنوب أو من المغرب 
إلى المشرق. وهكذا. 
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وبعد ذلك قال: إن للسائل أن يسأل عن أن الله تعالى لم لم يجعل العالم على 
شكل آخر وترتيب ثانٍ بأن يجعل حركة الشمس مثلاً من المغرب إلى المشرق . 
وهكذاء وبأيّ مرجح جعل العالم على الشكل الحالي دون غيره, فيلزم الترجيح 
من دون المرجح وهو محال. 

وحكى صدرالمتأهين هذه الشبهة عنه في مشاعره(١‏ وأجاب عنها بعدّة وجوه. 

ونقل شيبكنا الأستاذ (قدس سره)!" أن صدر المتاطين قد تع طن هذه الشمبة 
في شرح أصول الكافي. ولكن لم يأت بالجواب عنها إلا باللعن والشتم واعترف 
بالق و افية ليواي فا 


وغير خني أنّ إيراد الفخر هذه الشبهة على ضوء الهيئة القديمة لا من جهة 
ساد لشي« عليواة يل مين :تالجرة نا كاري عنيى التكال فى دلت لصي 
وتصوّرهم عنه كانت قائّة على أساس تلك اطيئة, وإلا فالشيهة غير مختصة 
بهاء بل تجيء على ضوء الأفكار الجديدة عن العام في العصر الحاضر أيضاً. 
حيف ر السائن أن يسال هن ان هقان 1 ذا بشعل حبر كه ال رن عضول 
الشمس دون العكس. وهكذا. 

ولنأخذ بالنقد في هذه الشبهة على ضوء كلتا النظريتين, يعني: نظريتنا 
ونظ ريا الفالايقة: 

ما على نظريّتناء فلأنّما ساقطة جداً ولاواقع موضوعي لا أصلاً. والسبب 
في ذلك: هو أنّ الفعل الاختياري إِنما يفتقر في وجوده إلى إعمال قدرة الفاعل 


(؟) أجود التقريرات .١1١ :١‏ 


121 ووس اما وم وعد له وو لسن امو عمو كارا كبن ,اصول النقه ٠١1‏ 


واختياره, فتى أعمل قدرته نحو إيجاده وجد وإلا فلاء سواء أكان هناك مرجّح 
خارجي يقتضى وجوده أم لم يكن, وهذا بخلاف المعلول فانٌ صدوره عن العلّة 
نما هو في إطار قانون التناسب. ويستحيل صدوره في خارج هذا الإطار هذا 
ل 


ع8 


ومن ناحية أخرى: قد ذكرنا في بحث الوضع "١!‏ أنّ الترجيح بلا مرجّح لم 
يكن قبيحاً فضلاً عن كونه مستحيلاً. وذلك كا إذا تعلّق الغرض بصصرف وجود 
الطبيعي في الخارج وافترضنا أنّ أفراده كانت متساوية الأقدام بالاضافة إليه. 
فعندئذ اختيار أيّ فرد منها دون آخر لم يكن قبيحاً فضلاً عن كونه محالاً. 
نعم, اختيار فعل من دون تعلّق غرض به لا بشخصه ولا بنوعه لغو وقبيم, لا 
أنه حال. 


(01) 


فالشيحة عل كنوه فاتك الناحكنن هن أن المشعة الاطة حيت علدت 
بخلق العالم وإيجاده. فاختياره تعالى هذا الشكل الخاص له والترتيب الخصوص 
المننسا عل الأانظمة المناة المكة مع دين الأشكال المتغددة اللفترهن شساويا 
ايكون 5 فضلاً عن كونه حالا. 

على أَنّ الترجيح بلا مرجّح لو كان قبيحاً لقلنا بطبيعة ا حال بوجود المرجّح 
في اختياره. وإلا استحال صدوره من الحكيم تعالى. بداهة أنه ليس بامكاننا 
نف وجود المرجّح فيه ودعوى تساويه مع بقية الأفراد والأشكال. وكيف كان 
فالشيةة تاهيه يكرا : 
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المعلول عن العلّة وإن كان يحتاج إلى وجود مرجّح. إلا أنّ المرجّح عبارة عن 
وععوى لتقا سي ميقي ف نادو نه بهي عند وززه مناه بوعل نقد[ امنا "ل 
حالة يكون وجود العالم بهذا الشكل والترتيب الخاص معلولاً لعلّة مناسبة له 
والة اليشحال وبعوده كذ الك 

وبكلمة أخرى: قد تقدّم 7" أنّ تأثير العلّة في المعلول على ضوء قانون 
التائمية بيتبا: وعليه فالتتاسب المؤيجوة بين العال وعلية الالو من أن يكون 
موجوداً بين وجوده بهذا الشكل ووجود علّته أو يكون موجوداً بين وجوده 
فشكل اخ ووو علنه بول نالك شام فل الأول عب وجود الكل 
الحالي ويستحيل وجوده بشكل آخرء وعلى الثاني عكس ذلك. وحيث إن 
العالم قد وجد بهذا الشكل فنستكشف عن وجود المرجّح فيه لا في غيره. 

الغانية #“قد.غرقت أن للفعل الضناذ ومن الغبة استتادين تحقيقيين»: 

أخذهنا: الل فاغلة فباشرة: 

وثانها: إلى معطي مقدّماته ومبادئه التى يتوقف الفعل عليهاء وهو الله 
(سبحانه وتعالى). ْ 


ولكن قد يكون إسناده إلى الله تعالى أولى في نظر العرف من إسناده إلى 
العبد. وقد يكون بالعكس, ولتوضيح ذلك نأخذ بمثال: وهو أنّ من هيّأ جميع 
تدات سفر شخص ال زها ززةابيت الله ارام ميلا من الزاضوالر اعلة وموهيا 


وسعى له في إنجاز تام مهماته وفق اوها سن الحفين لند سار شاد او 
طائرة فلم يبق إلا أن يركب فيها ويذهب بها إلى الحج. فعندئذ إذا ركب فيها 


)0010( فى ص ١0١غ.‏ 
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وذهب وأدى مام المناسك. فالعرف يرى أولوية إسناد هذا العمل إلى من هيّأ 
له المقدمات دون فاعله. وأمّا لو استغلٌ هذا الشخص الطائرة وذهب بها إلى 
مكان لايرضى الله ورسوله به وعمل ما عمل هناك, فالفعل في نظر العرف 
نستئل إن فاعله مباشرةٌ دون من هيّأ المقدّمات له. 

وكذلك الحال فى أفعال العباد. فان كاقة مبادئها من الحياة والقدرة ونحوهما 
كك معيعه هال وإ رادتدك] رفك اا هذ امع تانعية .ومن ناحية اخرى: 
اذاه قال قوب يطوق المتورو لياط :والهدايةوالغتاذل: والسعادة والفنقا وه 
وما يترتب عليهها من دخول الجثة والنار بارسال الرسل وإنزال الكتب. 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هى أنّ الله تعالى يعطى تلك المبادئ 
والمقدّمات طم ليصر فوها ف سبل الخير وطرق الهداية والسعادة ويرتكبوا مهمأ 
الأفغال الحسينة لذ سبل القتر وطرى: الضلالة والققاوة» وعقدكل بتطبيعة 
لجال الأفعال الصادرة متهم إن كانت سسنة ومصداقاً لسبل انين وطق 
الهداية لكان استنادها في نظر العرف إلى الله تعالى أولى من استنادها إليهم» وإن 
كانت قبيحةً ومصذاقاً لسبل الشيٌ وطرق الضلالة» لكان استنادها إلهم أولى 
من استنادها إليه (سبحانه وتعالى) وإن كان لا فرق بينها في نظر العقل . 

وغل هذ دنا زوه قايتضن اأرذا ناك ييا اموق زان أل نانك 
م نفسك واذق اذك ١‏ بسيئاتك مني» !"ا فان النظر فيه ا ما ذكرناه من 
التفاوت فى نظر العرف دون النظر الدقى العقلى. وهذا لاينافى ما حققناه من 
فرخة امضاد العمل إل اش عالن :وال فاغلة المباشتر تحقيقة . 
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مسألة العقاب 


لاإشكال في صحّة عقاب العبد وحسنه على مخالفة المول على ضوء نظريّتق 
الإمامية والمعتزلة. حيث إِنّ العقاب على ضوئهما عقاب على أمر اختياري, ولا 
يكون عقاباً على أمر خارج عن الاختيار ليكون قبيحاً. ومن الطبيعي أن 
العقل يستقل بحسن العقاب على أمر اختياري. وقد تقدّم أنّ العبد مختار في 
فعله فى ضمن البحوث السالفة بشكل موسّع. 

وأمّا على نظريّة الأشاعرة فيشكل عقاب العبيد على أفعالهم وكذلك على 
نظريّة الفلاسفة. ضرورة أنّ العقاب على ضوء كلتا النظريتين عقاب على الأمر 
الخارج عن الاختيارء ومن الطبيعي أنّ العقل قد استقل بقبح العقاب على ما 
هو الخارج عن الاختيار, بل عندئذ لا فائدة لبعث الرسل وإنزال الكتب أصلاً 
حيث إِنّ الكل بقضاء الله وقدره. فا تعلّق قضاء الله بوجوده وجب وما تعلق 
قضاء الله بعدمه امتنع فاذن مافائدة الأمر والنبي. ومن هنا قد تصدّوا للجواب 
عن ذلك بوجوه. 

الأول ماعن هدو ا لنا حيى و الذك نكن اما الأمى والبى نوقرفي اها 
ون لقنا ءووالفنوم وا خا الوا دو العشا يه كفنا من 31ا وهال قال لوقه بالقضناء: 
فان الأغذن الرديكة كا انا اسات للأمزافن المسانيك كذلك العقائن الفاسادة 
والأعمال الباطلة أسباب للأمراض النفسانية, وكذلك في جانب الثواب(7". 
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وهذا الجواب غير مفيد. والسبب فى ذلك: 

أوّلاً: أن الثواب والعقاب ليسا من لوازم أفعال العباد الى لاتنفك عنهاء بل 
هما فعلان اختياريان للمولىء وإلا فلا معنى للشفاعة والغفران اللذين قد ثبتا 

وقانيا 1ن أفعال'العناد اذا كان واقفة. بقضاء الله تفال “قبطبيغة الالح 
خارجة عن اختيارهم. ومن هنا قد صرّح بِأنّ ما تعلّق به قضاء الله وجب ولا 
يعقل تخلنة عنه.:وعل هذا قا فائدة بغت الرسنل: واثرال الكسب: والأمر والتتى.. 

وبكلمة أخرى: بهذا الجواب وإن كان تدفع مسألة قبح العقاب على أمر 
خارج عن الاختيار. حيث إِنّ تلك المسألة تقوم على أساس أن العقاب فعل 
اختياري للمولىء فعندئذ لا محالة يكون قبيحاً . وأمّا لو كان من لوازم الأفعال 
القبيحة والعقائد الفاسدة فلا يعقل قبحه. إلا أنه لا يعالمح مشكلة لزوم لغوية 
عف امسن :ادال الكنب» 

الثانى : ما عن أبي الحسن البصرى ١!‏ رئيس الأشاعرة والممارة مر 9 
الثواب والعقاب ليسا على فعل العبد الصادر منه في الخارجء ليقال إِنّهِ خارج 
عو اغساره ول سمددى البقات علتشديل انا هيا غل اكات الغيد وكسة 
بمقتضى الآآبة الكريمة «َلْيَومَ تَجْرَّى كل نَفْس يَاكْسَبَتْ لا ظلم آلْيَوْمٌإِنَ آله سَرِيعْ 
الحقات 1 

وهذا الجواب لايرجع إلى معن حصّل أصلاً. وذلك لأنّه إن أراد بالكسب 
والاكتساب كون العبد محلاً للفعل كالجسم الذي يكون محلاً للسواد مثلاً تارةً 
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وللبياض أخرى. فيردّه: أنه لايعالم مشكلة العقاب على أمر غير اختياري, 
ضرورة أن كونه محلاً له ككون الجسم محلاً للسواد أو البياض أمر خارج عن 
اختياره فلا يعقل عقابه عليه. 

هذاء مضافاً إلى اختلاف الفعل فى الخارج فلا يكون على نسبة واحدة. 
حيث قد يكون قيامه بالفاعل قيام صدور وإيجاد. وقد يكون قيامه به قيام 
الحال بالحل. وهذا الجواب لو تم فانما يتم فى خصوص ما كان قيام الفعل به 
قيام الحال بالمحل لا مطلقاً . 

وإن أراد هما الفعل الصادر من العبد باختياره وإعمال قدرته. فهو يناقض 
التزامه بالجير وأنٌ العبد لا اختيار له. 

وإن أراد بهما شيئاً آخر يغاير الفعل الخارجي. فهو مضافاً إلى أنه خلاف 
لجع شري اللاي لاف اك رين لفو ع ماه 
فعله, ننقل الكلام فيه ونقول: إِنّه لايخلو من أن يكون صدوره منه باختياره 
أو لايكون باختياره. 

وعلى الأُوّل فلا موجب للتفرقة بينه وبين الفعل والالتزام بأَنّه اختياري 
ذؤئة:,وذلك لأ مققضى الأدلة المتقدمة اله لأ اسان العد :وهو عتزلة الكل 
فكل ما يصدر منه في الخارج يصدر فى الحقيقة بارادة اللّه تعالى ومشيئته, 
سواء أسمي فعلاً أم كسباً. وعليه فكما أَنّ الالتزام بكون الفعل اختيارياً يناقض 
مذهبه. فكذلك الحال فى الكسب فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً. 

وعلى الثاني فا هو المصحح للعقاب إذا كان الكسب كالفعل يصدر بغير 
اختيار للعبد. 


ومن ضوء هذا البيان يظهر أنه لا وجه للاستشهاد على ذلك بالآية الكريمة, 
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لوضوح أنّ المراد من الكسب فيها هو العمل الخنارجي لا شيء آخر فى مقابله. 
ومن هنا قد رتب سبحانه وتعالى في كثير من الآيات الجزاء والعقاب على العمل. 

الثالث: ما عن الباقلانى!' من أنّ الثواب والعقاب إنما هما على عنوان 
الاطاعة والمعصية. بدعوى : الفعل النارجى وإن كان يصدر من العبد بغير 
اتاروم 110 بيدا مرا يعنوان املاع زر المعضدة بيده و لقعا رس 0ه 
العقاب عليها ليس عقاباً على أمر غير اختياري. 

وغير خوء أنّ الاطاعة والمعصية لا تخلوان من أن تكونا عنوانين انتزاعيين 
دو نمطائقة التهل الا ,يد .قالخاو الما مور بد وعالفيه له أكون امريرة 
متأصلين في الخارج . 

وعلى الأوّل فلا مناص من الالتزام بعدم كونهما اختياريين, بداهة أَنَّا 
تابعان لمنشاً انتزاعهماء وحيث فرض عدم اختياريته فبطبيعة الحال يكونان 
كاسن .عن الشمار قاذ عاد الحدوو. 

وعلى الثاني فيرد عليه أوّلاً: أنه خلاف الوجدان والضرورة, بداهة أنا 
لانعقل شيئاً آخر فى الخارج في مقابل الفعل الصادر من العبد المنقزع منه تارةً 
عنوان الاطاعة وأخرى عنوان المعصية. وثانياً: أن نتقل الكلام إليهما ونقول 
ئها لايخلوان من أن يصدرا عن العيد بالاختيار أو يصدرا قهراً وبغير اختيار. 
فعلى الأوّل يلزمهم أن يعترفوأ بعدم الجبر واختيارية الأفعال. ضرورة عدم 
الفرق بين فعل وآخر فى ذلك فلو أمكن صدور فعل عنه بالاختيار لأمكن 
صدور غيره أيضاً كذلك, فانٌ الملاك فيه واحد. وعلى الثاني يعود الحذور. 
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الرابع : أنّ الأشاعرة 7" قد أنكرت التحسين والتقبيح العقليين وقالوا: إِنّ 
اب اي يي ات 
بذلك لايدرك العقل حسن الأشياء ولا قبحها في نفسه. وقد أقاموا على هذا 
اشاس دعويين: 

الأولى: لا يتصور صدور الظلم من الله (سبحانه وتعالى) والسبب في ذلك : 
أنّ الظلم عبارة عن التصرّف في ملك الغير بدون إذنه. والمفروض أنّ العام 
بعرضه العريض من العلوي والسفلي والدنيوى والأخروئ :ملك لله سبحاتة 
وتحت سلطانه وتصرّفه. ولا سلطان لغيره فيه ولا شريك له فى ملكه. ومن 
الطبيعي أنّ أيّ تصرّف صدر منه تعالى كان في ملكه فلا يكون مصداقاً للظلم, 
وغل هاقلا عدو العقانه تعال العين خل أفعاله عن الاحعاريةه بلول 
ظلم لو عاقب الله (سبحانه وتعالى) نبياً من أنبيائه وأدخله النار وأثاب شقياً 
من الأشقياء وأدخله الجنّة. حيث إن له أن يتصرف فى ملكه ما شاءء ولا يسأل 
عا يفعل وهم يسألون عبًا يفعلون. 

فالنتيجة: أن انتفاء الظلم فى أفعاله تعالى بائتفاء موضوعه, وعلى هذا المعنى 
لوا ع ال وَمَا رَبك لام 
لِلْعَبِيدٍ 74" وكوك يق" أ ستل :الفلك هفه لأجل خذة موضوعة وابالة 
تحققه, لا لأجل قبحه.. 

ومن ضوء هذا البيان يظهر وجه عدم اتصاف أفعال العباد بالظلم. حيث 
ما أفعال لله تعالى حقيقة وتصدر منه واقعاً. ولا شأن للعباد بالاضافة إليها في 
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مقابل شأنه تعالى. ولا إرادة هم فى مقابل إرادته. 

الثانية : أنّالله (سبحانه وتعالى) هو الحاكم على الاطلاق» فلا يتصور حاكم 
فوقه: وعليه فلا يعقل أن يكون محكوماً بحكم عبيده, ولا معنى لعدم تجويز 
الظلم عليه بحكم العقل» فان مرده إلى تعيين الوظيفة له تعالى وهو غير معقول. 

ولنأخذ بالنقد على كلتا الدعويين: 

أن الدتعورفض الأو ل: فهي ساقطة جداً. والسبب في ذلك: أن قضيّتى قبح 
الظلم وحسن العدل من القضايا الأوّلية التي يدركها العقل البشري في ذاته. 
ولا يتوقف إدراكه هما على وجود شرع وشريعة. وتكونان من القضايا التي 
هي قياساتها معهاء ولن يتمكن أحد ولا يتمكن من إنكارهماء لا في أفعال 
الباري (عرّ وجلّ) ولا في أفعال عباده. 

وأمّا ماذكره الأشاعرة في وجه عدم اتصاف أفعاله تعالى بالظلم فهو خاطئ: 
وذلك لأنّ حقيقة الظلم هي الاعوجاج في الطريق والخروج منه يمنة ويسرةً. 
وعدم الاستقامة في العمل, وهو المعبّر عنه بجعل الشيء في غير موضعه. كما أن 
حقيقة العدل عبارة عن الاستواء والاستقامة فى جادة الشرع وعدم ا خروج 
منها يمنةَ تار ويسرةً القرى. وهو المعبر عنه بوضع كل شىء في موضعه. 
وبطبيعة ا حال أن صدق الظلم بهذا التفسير لا يتوقف على كون التصرف تصارفاً 
في ملك الغير وسلطانه. ومن هنا لو قصّر أحد في حفظ نفسه يقال إِنّه ظلم 
نفسه, مع أن نفسه غير مملوكة لغيره, كا أنه لو وضع ماله في غير موضعه عدّ 
ذلك ظلما نه :وعل ضوع هذا التفيس لى اتاني'المول:عيدة القاضى بوعاقت 
عبده المطيع عدّ ذلك منه ظلماً ووضعاً لهما في غير حلهماء وإن كان التصرف 
تصرفا في ملكه وسلطانه. 

وعلى الجملة: كا أنّ العقل يدرك أنّ مؤاخذة المولى عبده على العمل 


الصادر منه قهرأً وبغير اختيار ظلم منه ووضع في غير موضعه. وإن كان الملك 
ملك نفسه والتصرف تصرفاً في سلطانه. كذلك يدرك أن مؤاخذة المطيع وإثابة 
العاصي ظلم . 

فالنتيجة: أنّ الظلم لااينحصير بالتصرف في ملك غيره. نعم, عنوان الغصب 
لايتحقق في فعله تعالى. حيث إِنْه عبارة عن التصرف في ملك الغير من دون 
إذنه ورضاه. وقد عرفت أنّ العالم وما فيه ملك له تعالى. 

ونزيد على هذا: أنّ إنكار التحسين والتقبيح العقليين يستلزم سد باب 
إثبات النبوّة وهدم أساس الشرائع والأديان. والوجه في ذلك: هو أنّ إثبات 
النبوّة يرتكز على إدراك العقل قبح إعطاء المعجزة بيد الكاذب فى دعوى النبوة, 
وإذا افترضنا أن العقل لايدرك قبح ذلك وأنّه لا مانع فى نظره من أنّ الله 
(سبحانه وتعالى) يعطي المعجزة بيد الكاذب, فإذن ما هو الدليل القاطع على 
كونه نبياً وما هو الدافع لاحتال كونه كاذباً في دعوته. ومن الطبيعي أَنّه لا 
دافع له ولا مبرّر إلا إدراك العقل قبح ذلك. 

ومن ذلك يظهر أنّ الأشاعرة لا يتمكنون ولن يتمكنوا من إثبات مسألة 
النبوة على ضوء مذهبهم. 

هذاء مضافاً إلى أنَّ عقاب المطيع لو كان جائزاً ولم يكن قبيحاً من الله 
سيحانة ازع كو وال الزسال: و إنزال الكنيب لوا قاب الدضيوة العاتن إن 
الاطاعة والثواب وتبعيدهم عن المعصية والعقاب, وإذا افترضنا أنّ كلا من 
المطيع والعاصي يحتمل العقاب على فعله كما يحتمل الثواب عليه, فلا داعي له 
إلى الاطاعة. لجواز ان يئيب (سبحانه وتعالى) العاصي ويعاقب المطيع . 

ودعوى أنّ عادة الله تعالى قد جرت على إظهار المعجزة بيد الصادق دون 
الكاذخاطتة هذا : 
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ما أولاً: فلأئه لا طريق لنا إلى إثبات هذه الدعوى إل من طريق إدراك 
العفل + وذلك لآ نبا ليسيتةمن الأمون المتتسنونة: القابلة الأفراك .با خدى القو 
الظاهرة, ولكن إذا عزلنا العقل عن حكمه وأنّه لايدرك الحسن والقبح فا هو 
المبرّر لها والحاكم بها وكيف يمكن تصديقها والعلم بثبوتها له تعالى. 

وأمّا ثانياً: فلن إثبات هذه العادة له تعالى تنوقف على تصديق نيوّة الأنبياء 
السابقين الذين أظهروا المعجزة وجاؤوابهاء وأمّا من أنكر نبوّتهم أو أظهر الشك 
فيها فكيف يمكن حصول العلم له بثبوت هذه العادة. 

وبكلمة أخرى: العادة إنما تحصل بالتكرار وتعاقب الوجود. وعليه فننقل 
الكلام إلى أَوّل ني يدّعي النبوّة ويظهر المعجزة. فكيف يمكن تصديقه في دعواها. 
وما هو الطريق لذلك والدافع لاحال كونه كاذباً في دعوته بعد عدم إدراك 
العقل قبح إظهار المعجزة بيد الكاذب من ناحية, وعدم ثبوت العادة المفروضة 
من ناحية اخرى. 

وقد تحصّل من ذلك: أنّه لاطريق إلى إثبات نبوّة من يدّعيها إلا إدراك العقل 
قبح إظهاره تعالى المعجزة بيد الكاذب, ولولاه لانسدٌ باب إثبات النبوة. 

وأمًا ثالاً: فلأنا لو تنلنا عن ذلك وسلّمنا أن غادة الله تغالى قد جرت 
على ذلك. ولكن ما هو المانع من تغيير هذه العادة وما هو الدافع لهذا الاحقال. 
ومن الطبيعي أَنّه لا دافع له إلا إدراك العقل قبح ذلكء وإذا افترضنا أن العقل 
لايدرك قبحه ولا مانع عنده من هذا التغيير. فإذن ما هو الدافع له؟ 

ومن ضوء هذا البيان يظهر بطلان دعوى جريان عادته تعالى على مؤاخذة 
العاصي وإثابة المطيع أيضاً, بعين ما قدّمناه فلا نعيد. 


وتوهم أَنّ إثابة المطيع ومؤاخذة العاصي مستندة إلى وعده تعالى ووعيده 


فى كتابه الكريم من الحسنات والسيّئات. والدخول فى الجنّة والنار. والحور 
والتصوري و الويل:والغدابع واه اكز ذلف مع الزان الثواف والفقانع خاطة 
جداً والسبب فى ذلك: أنه لايمكن الوثوق بوعده تعالى ووعيده بعد الالتزام 
بعدم إدراك العقل قبح الكذب وخلف الوعد عليه سبحانه. 

فالنتيجة: أنّ فى عزل العقل عن إدراك ا حسن والقبح وتجويز ارتكاب الظلم 
على الله تعالى القضاء الحاسم على أساس كافة الشرائع والأديان. 

وأما الدعوى الثانية: فلأنا نشأت من الخلط بين حكم العقل العملى 
وحكم العقل النظريء وذلك لأنّ الله تعالى لايعقل أن يكون محكوماً بحكم 
العقل العمل . وهو حكم العقلاء باستحقاقه تعالى المدح تارةً والذم أخرى على 
الفعل الصادر منه فى الخارج, بداهة أنه لايتصور 3 يحكم عليه سبحانه عبيذه. 

وأمّا العقل النظري, فهو كما يدرك وجوده تعالى ووحدانيته وقدرته وعلمه 
وت 5ه التى هى من لوازم علمه وقدرته. كذلك يدرك قبح ارتكابه سبحانه 
الظلم واستحالة صدوره منه. كيف حيث إنّه منافٍ لحكئته. ومن الطبيعي 3 
ما ينافي لها يستحيل صدوره من الحكيم تعالى, والسبب في ذلك: أن صدور 
الظلم من شخص معلول لأحد أمور: الجهلء التشفي, العجزء النوف. وجميع 

وكيف كان. فادراك العقل استحالة صدور الظلم منه سبحانه وقبحه من 
القضايا الأُوّلية التى هي قياساتها معها. ومن هنا لولا إدراك العقل قبح الظلم 
دلت كافة الانظمة البقربية الماة نه والمعتوية: 

ولو تنرّلنا عن ذلك وسلّمنا أنّ أفعال الله تعالى لا تنصف بالقبح, وأنّ كل ما 
يصدر منه سبحانه حسن,. إلا أنه لاينبغى الشك فى أَنّ العقلاء يعاقبون عبيدهم 
عل عالنق ويشبون هن اطاعتري» كنا ايم مدجون النباءل غيل فل 
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ويذمونه على فعل اخر. وهكذاء ولو كانت الأفعال الصادرة منهم غير اختيارية 
كما هو مختار الأشاعرة ومذهب الفلاسفة, فلا معنى لاستحقاقهم المدح والثواب 
عليها تارة والذم والعقاب أخرى. ومن هنا لايستحقّون ذلك على الفعل الصادر 
منهم بغير اختيارء وأنْهم يفرّقون بين الأفعال الاختيارية وغيرهاء فلو كانت 
الأفعال بشئٌ أنواعها وأشكاها غير اختيارية. فا هو سبب هذه التفرقة وحكنهم 
باستحقاق المدح أو الذم في بعضها دون بعضها الآخر. ومن الطبيعي أنّ كل 
ذلك يكشف بصورة قاطعة عن بطلان نظريّة الجبر وصحّة نظريّة الاختيار. 

الخامسن :ما اناده افق ضاحت الكفانة (قلسن ني ة) واليك نض : العقات 
ما بتبعة الكفر والعصيان التابعين للاختيار الناشئ عن مقدّماته الناشئة عن 
شقاوته) الذاتية اللأازمة لمخصوص ذاتهماء فانٌّ السعيد سعيد في بطن أمّهء والشق 
شق في بطن أَمّهء والناس معادن كمعان الذهب والفضّة كما في الخبر. والذاق 
لايجلل» فانشطع التوال 101 جول السغيه تسيدا والمق شفيا ,اقان البعيد 
سعيد بنفسه والشق شق كذلكء ونا أوجدههما الله تعالى, قلم إينجا رسيد سر 
كيك ل 

وملخّص كلامه (قدس سره) هو أن العقاب ليس من معاقب خارجي حقٌ 
يلزم المحذور المتقدم. بل هو من لوازم الأعمال السيّئة التى لاتنفك عنهاء فان 
نميه النقاب: إل العمل كتيية القت الع البقاو ون الطنيسن أذ لبن ذا كان 
موحي كان قا عه ضميخا بوذا كان انيد ا انان قاسود ا فذاق 
الي 


ومن ناحية أخرى: أنّ تلك الأعمال تنتهي بالأخرة إلى الشقاوة التي هي 


.58 كفاية الأصول:‎ )١( 


ذاتية للانسان والذاق لا يعلل. 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هى أنه لا إشكال لامن جانب العقاب 
حيك دين لر مالتسال :واكاريها ولا مى جمالك :دلك الأعبال سيف تنننا 
تنتبي في نهاية المطاف إلى الذات. 

ولنأخذ بالمناقشة على هذه النظريّة : 

أوّلاً: آنا مخالفة صدريحة لنصوص الكتاب والسنّة. حيث إِنّ لازمها عدم 
إمكان العفو بالشفاعة ونحوهاء مع أَنّْا قد نصتا على ذلك وأنّ العقاب بيده 
تعالى وله أن يعاقب وله أن يعفو. فهو فعل اختياري له سبحانه. وعلى الجملة : 
فلا ينبغي الشك في بطلان هذه النظريّة على ضوء الكتاب والسئّة. 

وثانياً: أئّا لاتحل مشكلة العقاب على أمر غير اختياري فتبق تلك المشكلة 
على حاطاء بل هي تؤكّدها )ا هو واضح. نعم» لو كان مراده (قدس سره) من 
تبعية العقاب للكفر والعصيان التبعية على نحو الاقتضاء. فلاإشكال فيها من 
الناخية الأول :ولآمكون تغالفة للكتاي والسئة؛ فبيق الاشكال:قنبا من التالحية 
الثانية وهي أَنّ الأعمال إذا كانت غير اختيارية فكيف يعقل العقاب عليها7". 


)١(‏ لابأس بالتعّض لا أفاده المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) في المقام 
ونقده بشكل موسّع, وإليك نص قوله : 

وأمّا الدفع : فهو أنّ استحالة التخلف إِنما تكون في الارادة التكوينية وهو العلم 
بالنظام على النحو الكامل التام؛ دون الارادة التشريعة وهو العلم بالمصلحة في فعل 
المكلف. وما لامحيص عنه فى التكليف إنا هو هذه الارادة التشريعية لا التكوينية, 
فإذا توافقتا فلا بدٌ من الاطاعة والايمان, وإذا تخالفتا فلا محجيص عن أن يختار الكفر 
والعصيان. 
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إن قلت: إذا كان الكفر والعصيان والاطاعة والايمان بارادته تعالى التى لا تكاد 
مكلف عن مرا قيضم أن كلع ميا اكليف لكوي شارة حي الاست ار 
المعتبر فيه عقلاً. 

قلت: إِمًا يخرج بذلك عن الاختيار لو لم يكن تعلّق الارادة بها مسبوقة بمقدّماتها 
الاختيارية وإِلّا فلابدٌ من صدورها بالاختيار, وإلَّا لزم تخلّف إرادته عن مراده, 
تقال عن ذلك علو كيترا : 

إن قلت: إِنّ الكفر والعصيان من الكافر والعاصي ولو كانا مسبوقين بارادته إلا 
ال اسعيان اناا" القففان كيف رعدسيقه الأرادة الأرالية بواللسيقة الاللية: 
ومعه كيف تصح المؤاخذة على ما يكون بالأخرة بلا اختيار. 

قلق النقات اننا بسعة الكقريوالفضياق التافين كان الناغرة عن يانه 
اللاتفة عن فنا وق الذاقئة اللارينة التصورض اتنا قان الفقوة سعية فبيطن امف 
والشق شق فى بطن أمّه . والناس معادن كمعادن الذهب والفضّة كبا فى 3 والذاق 
ايارو ان شه مو ان ناتسفل سياد سكيد بز الي ,يق افا ١‏ اليد تيد 
بنفسه, والشق شق كذلك. وإنما أوجدهما الله تعالى'١".‏ 

نلخص كلامه (قدس سسره) فى عدّة نقاط : 

الأول؟ أت الآراذة التكويتية عله 'فاثه للفعل وستحيا تحلقها عنه, 

الثانية : أنّ إرادة العبد تنتهي إلى الارادة الأزلية بقانون أنّ كل ما بالغير ينتبي 
بالكو ايها بالذاكه 

الثالثة : أَنّ إرادته تعالى من الصفات العليا الذاتية كالعلم والقدرة وما شاكلهما. 


(59) كقاية الأضول+ “بن 
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الرابعة : أنّ الشقاوة والسعادة صفتان ذاتيتان للانسان. 

الخامسة : أنّ منشأ العقاب والثواب إما هو الشقاوة والسعادة الذاتيتان اللازمتان 
للذات . 

ما النقطة الأولى والثانية والثالثة : فقد تقدّم الكلام فيها فى ضمن البحوث السالفة 
بشكل موسع من دون حاجة إلى الاعادة. 

وأمًا النقطة الرابعة : فان أراد بالذاتي الذاتي في باب الكليات أعنى الجنس والفصل 
فهو واضح الفساد. بداهة أَنّ السعادة والشقاوة ليستا جنسين للانسان ولاففيلية لد: 
ولا لكانت حقيقة الانسان السعيد مباينة لحقيقة الانسان الشق وهو كما ترى, 
فعندئذ لا محالة يكون مراده منه الذاتي في ناف العوها طايه مقرل 

إن أراد به الذاقي بعنى العلّة التامّة؛ يعنى أن شقاوة الشق علّة تامّة لاختياره 
الكزر والفصان» ومساذة السعيد علدفات لسارو لكان والاطاعقن شور 
التوكها درو اوقد امه عق والكدان والو عو اع اخرى. 

أمَا الأوّل: فضافاً إلى ما تقدّم في ضمن البحوث السالفة بصورة مفصّلة من نقد 
نظريّة الجبر وإثبات الاختيارء أنّ الشقاوة والسعادة لو كانتا كذلك لزم هدم أساس 
كافة الشرائع والأديان وأصبح كون بعث الرسل وإنزال الكتب لغواً حضاً. فلا تترتّب 
عليه أيّة فائدة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: لزم من ذلك هدم أساس 
التحسين والتقبيح العقليين اللذين قد التزم بهما العقلاء لحفظ نظم حياتهم المادية 
والمعنوية وإبقاء نوعهم . فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هى أنه لايمكن 
الالتزام بذلك . 1 

وأمّا الثاني : فلأنٌ الوجدان حاكم بالاختيارء وأنّهِ ليس في كمون ذات الانسان ما 
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حو عل اغهار الكفر.والفضيا مد ة :.والختيار الاعاق :و الأطاعةسيه: الشرى: 
وأضف إلى ذلك: أنّ في المشاهد والمحسوس الخارجي القضاء الحاسم على تلك 
الدعوى. حيث إِنّْنا نرى شخصاً واحداأً كان شقيا في أوّل عمره وصار سعيداً في 
اخره اوالف كس .فلو كانت الشقاوة:والفعاةة :انين فكنرفب يفل #تفيره, 
لاستحالة تغيير الذاتي وانقلابه. 

وأمّا الكتاب: فضافاً إلى أنه بنفسه شاهد صدق على بطلان هذه الفرضية؛ فقد 
والكعة ةين الكياك الكوفة عل فار ته الاكشعن ز والاغر ريق الامد فوط اه 
الحتر دوا الأغال الصاةرة هن الاتسان تصوو بالتشفيان ل" بالقهر والمتقن» كينا 
تقدّم التكلم في جملة منها في ضمن البحوث السابقة, ولو كانت الشقاوة والسعادة 
ذاتيتين له بالمعنى المتقدم لكان مقهوراً في أعباله ويحبوراً فيها. 

وأمّا السنّة: فقد نصّت الروايات المتواترة على خطأ نظريّتي الجبر والتفويض. 
وإثبات نظريّة الاختيار والأمر بين الأمرين: ومن الطبيعي أنّ فيها القضاء المبرم على 
هذه الفرضية. وأضف إلى ذلك: أنّ هاتين الصفتين لو كانتا ذاتيتين بالمعنى المزبور 
لكان الأمر بالدعاء وطلب التوفيق من الله تعالى» وحسن العاقبة, وأن يجعل تعالى 
الشق سعيداً؛ لغواً حضاً وكان جد لقلقة اللسان, بداهة استحالة انقلاب الذاتي 
وتغييرة غنا يفيه إذن ف نس هذه الأدغية شاه صدى عل بظلانيا. 

فالنتيجة : أنّ الذاتي بهذا المعنى غير معقول. 

وإن أراد بالذاتي الذاتي بمعنى الاقتضاءء فهو وإن كان أمرأ مكنا في نفسه: وليس 
فيه القضاء الحاسم على أساس كافة النظم الانسانية: المادية والمعنوية» السماوية 
وغيرها. وكا ليس على خلافه حكم العقل والوجدان. إلا أن المستفاد من بعض 
الأدعية أَنَّهما ليستا بذاتيتين بهذا المعنى أيضاً. وذلك لما ورد فبها من أنّ الشق يطلب 


من :آنه عاق أن فعلن سعيد | قلق كانت الققاوة ضنة اذاه لددؤلازمة لذانه فكرن 
يعقل تغييرها وانقلابها إلى صفة أخرى وهي السعادة. ودعوى أنّ قوله (صلى الله عليه 
وآله) في صحيحة الكناني : «الشق من شق في بطن أمّه. والسعيد من سعد في بطن 
أخي ١‏ وقزله :الثاني مادق كهاةة الذ هري وا للقي لاود لكل أن السماذة 
والعقارة عتان ذاتتعان: للاسا و شاطنة هذا : 

وذلك أما صحيحة الكنانى فلو كنا نحن وهذه الصحيحة ولم تكن قرينة خارجية 
عل الخلا لأمكن أن :يقال بذلالعااعل أتبنا سنقتاق :ذافتان التبولكة بحصية 
لايمكن كونهما ذاتيتين على نحو العلّة التامّة فبطبيعة الخال تكونان على نحو الاقتضاء, 
ولكن القرينة الخارجية قد منعتنا عن الأخذ بظاهرهاء وهي صحيحة ابن أبي عمير 
الواردة في بيان المراد منها قال: «سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) 
عن معنى قول رسول الله (صلّ الله عليه وآله): الشق من شق في بطن أُمّه السعيد من 
سعد في بطن أُمّه. فقال: الشق من علم الله (علمه الله) وهو في بطن أمّه أنه سيعمل 
أعال الا شام و االبسسيد من ج011[ عابنا بويلق فيان اق ا ديعيل أعال 
التعدات"'" فاتنا وافحة الدلالة هغل باك المرانامق تلك الفصية: واظار دلولا 
وقد تقدّم في ضمن البحوث السابقة بشكل موسّع أنّ العلم الأزلي لايكون سبباً 
الحو وها للوهد امن تاه 

من ناحية اخروق: أن نقتي هذه المح قل غل ١ن‏ الشقارة والتسماةة بخان 


)١(‏ أمالي الصدوق: 46 المجلس 6 (مع اختلاف). 
3( الكافي /: /الاداح /1117. 
(9) البحار 4: لاما .٠١‏ 
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عارضتان على الانسان بمزاولة الأعبال الخارجية كسائر الملكات النفسانية الطيّبة 
والحيينة الى هل لتفنين الاثييان: فق مزاولة الأغال الحسننة واليككة: روليييها عزن 
الصفات الذاتية اللازمة لذاته منذ وجوده في هذا الكون أو انعقاده في الرحم . 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هى أنََّا صفتان عارضتان., المنتزعتان من 
الأعمال الخارجية . ْ 

وأضف إلى ذلك : أثّنا إذا حلّلنا الانسان تحليلاً موضوعياً فلا نجد فيه غير الصفات 
المعروفة, والملكات النفسانية, والقوى الشهوانية والقوى العقلية صفةً أخرى ذاتية 
لوتنسدى نضئة الكتقاوة او السعادة: 

وبكلمة أخرى: أنّ الانسان لحظة تكوّنه في بطن أَمّه أو لحظة وجوده على وجه 
الأرض لا توجد لديه 1 صفة من الصفات واللكات النفسانية. والقوى العقلية 
والعفيو ا ها هذا انه اللحبو انيلو نه هزه القفامم اللكاضهوالقتورف له 
بمرور الأَيّام وطول الزمن. وبطبيعة ا حال أنّ صفتي الشقاوة والسعادة لو كانتا ذاتيتين 
له لكان الانسان واجداً طما من تلك اللحظة وهو كا ترى. 

ومن هنا لاايصح إطلاق الشق عليه منذ تلك اللحظة وكذلك السعيد. 

وعلى هذا الضوء فلا مناص من الالتزام بأئََّا كسائر الملكات النفسانية تحصل 
لنفس الانسان من مزاولة الأعبال الخارجية, مثلاً تحصل صفة الشقاوة لها من مزاولة 
الأعمال السيّئة. وصفة السعادة من مزاولة الأعمال الحسنة, وليس لما واقع موضوعي 
غير هذا. 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ هذا البيان التحليلي قرينة على حمل الصحيحة على ما 
ذكر آنفاً مع قطع النظر عا ورد في تفسيرها وبيان المراد منها. 


السافين١‏ أن قيهنا افق (قدسن سيره) قد جات هر هذه الما لة حوايين:: 

الأوّل: أنّ العقوبة والمثوبة ليستا من معاقب ومثيب خارجيء بل هما من 
تبعات الأفعال ولوازم الأعمال. ونتائج الملكات الرذيلة, واثار الملكات 
الفاضلة. ومثل تلك العقوبة على النفس لخطيئتها كالمرض العارض على البدن 
لنهمه. والمرض الروحاني كالمرض الجسماني, والأدوية العقلائية كالأدوية 
الجسمانية, ولا استحالة في استلزام الملكات النفسانية الرذيلة للآلام الجسمانية 
والروحاتية.ق تلك النشاة د آى الشأة الأخروية كا انها علوم فى .هذه 
النشأة الدنيوية. ضرورة أن تصور المنافرات كبا يوجب الآلام النفسانية كذلك 
يوجب الالام الحسمانية . 

فإذن لا مانع من حدوث منافرات روحانية وجسانية بواسطة الملكات 
الخبيثة النفسانية, فالنتيجة أنْ العقاب ليس من معاقب خارجي بخن ,يقال 


وأمًا الرواية الثانية : فهي لاتدل بوجه على أَنّْهما صفتان ذاتيتان للانسان, بداهة 
نا لاتتعدض لما لا تصريحاً ولا تلويحاً. فكيف تكون ناظرةً إليهما ودالّة على 
كوتنا ذاتشين يل هن :داظرة الى اختلاق ادراد الأنسان سبع الملكات والكالات 
النفسانية, ومراتمها الدانية والعالية. كاختلاف الذهب والفضة . 

فالنتيجة من مجموع ما ذكرناه: قد تبيّن أنّ القول بكون صفتي السعادة والشقاوة 
ذاتيتين للانسان لايخرج عن مجرد الفرض والخيال. 

وما النقطة المنامتة ققد طيو شر ها دن احهيق: الأو كن القتقاوة لبسنث 
صفة ذاتية للانسان ليكون في انتهاء العقاب إلبها القضاء الحاسم على قاعدة قبح 
العقاب على أمر خارج عن الاختيار. الثانية : أنّ العقاب لا يعقل أن يكون من لوازم 
تلك الصفة على نحو العلّة التامّة. بل هو من معاقب خارجي كا تقدّم بشكل مفصّل . 
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كيف يمكن صدور العقاب من الحكم المختار على ما لايكون بالأخرة بالاختيار. 
وفى الآايات والروايات تصريحات وتلويحات إلى ذلك فقد تكرر فى القران 
الكريم «ِإننا مرَوْنَ مكنم تَْمَلُونَ 4 وقال (عليه السلام): «إِمًا هي أعمالكم 
تر إليكم». 

الثانى: أنّ المثوبة والعقوبة من مئيب ومعاقب خارجى كما دل على ذلك 
طهر الكنات والستق و تعنديفين] حو ضكة انكرت لف لقدا ومين خسار 
في غاية السهولة, إذ كما أن المولى العرفي يؤاخذ عبده على مخالفة أمره. كذلك 
المولى الحقيق. لوضوح أنّ الفعل لو كان بمجرد استناده إلى الواجب تعالى غير 
اختياري وغير مصحح للمؤاخذة, لم تصح مؤاخذة المولى العرفي أيضاً. وإذا 
كان فى حدٌ ذاته قابلاآً للمؤاخذة عليه. فكون المؤاخذة تمن انتهت إليه سلسلة 
الارادة والاختيار لا يوجب انقلاب الفعل عا هو عليه من القابلية للمؤاخذة 
من خولف أمره ونهيه. 

وقد أجاب عن ذلك بجواب آخر: وهو أن الحكم باستحقاق العقاب ليس 
من اجل حكم العقلاء به حقى يرد علينا إشكال إنتهاء الفعل إلى ما لا 
بالاعها رول القول ان الفعل الناعنة كن هنذا قرا هن الأشهان سنادة 
لهبوزة أخووية: والتسين بالاتبستان علاحطة أن لاذه -عيف كانت سعيدة 
فهي مستحقة لافاضة الصورة من واهب الصور. 

وطكة تدرف آنا سيرة انديب بو الأمفال فى الثار النهعياق عدلاعطة ان 
إفاضة فلك القسورة المؤلة البزقة الق تطلغ عل الأفقدة :من تعال بعوسط 
ملائكة العذاب, فلاينافي القول باللزوم. مع ظهور الايات والروايات فى العقوبة 
5 خاريعي 1. 
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ولناكةبوالتقل فنا أفاده [قدمن سير ة) مق الأحوية. 


أكا الول شتوو كلها اووذنامه ل النوات الأوليسرنا عرف :قاذ سد 
وما الانتشياد عل :ذلك بالاباتعا:والروانات فغريت دا سوق عن اذ 
الآيات والروايات قد نضها عل خلاف ذلك ه.واكا قوله تعالى: «إما تَيْرَوْنَ مَا 
كُنَمٌتَعْمَلُونَ 2174 فلا يكون مشعراً بذلك فضلاً عن الدلالة. ضضرورة أنّ مدلوله 
جزاء الناس بسبب الأعمال الصادرة منهم في الخارج. وأمّا كونه من اثارها 
ولوازمها التي لاتتخلف عنها فلا يدل عليه بوجه أصلاً. 


وأمّا قوله (عليه السلام): «إنما هي أعمالكم ترد إليكم»!" فظاهر في تجسم 
الأعمال. ولا يدل على أن العقاب ليس من معاقب خارجيء بداهة أَنّه لا تنافي 
بين الالتزام بتجسم الأعمال في الآخرة وكونه بيد الله تعالى وتحت اختياره. 


وأَمّا الثاني. فيرد عليه ما تقدّم فى ضمن البحوث السابقة”" من أَنّ يحرد 
كون الفعل مسبوقاً بالارادة لايصحح مناط اختياريته رغم أَنّ الارادة بكافة 
مبادئها غير اختيارية من ناحية, وكونها علّة تامّةَ من ناحية أخرى ومنتهية 
ناك ] الأزادة الأ لين انهنة تالقةويداهة ان القدل و الخال هله كنف يتك 
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كونة الها ويا وها .هذا الظوع فلة عكن التو دجا سعسناة, الكقاه قليف 


لاستقلال العقل بقبح العقاب على الفعل الخارج عن الاختيار. فإذن هذا الجواب 
لايجدي فى دفع المحذور المزبور. 


وما الثالث. فهو مبتنٍ على تجسم الأعمال. وهو وإن كان غير بعيد نظراً إلى 
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فيا نظيو من طن الاياف!" والرواياك!" الآ ان موده لبس" الى أن تلك الأعياك 
مادّة لصورة أخروية المفاضة من واهب الصور على شكل اللزوم بحيث يستحيل 
تخلّفها عنهاء بداهة أنّ التجسم بهذا المعنى مخالف صريم للكتاب والسنّة. حيث 
نما قد نصًا على أنّ العقاب بيده تعالى. وله أن يعاقب وله أن يعفو. 

وعلى الجملة: فامجيب بهذا الجواب وإن كان يدفع مسألة قبح العقاب على 
الأمر الخارج عن الاختيار. حيث إنّ العقاب على أساس ذلك صورة أخروية 
للأعبال النارجية اللازمة لا الخارجة عن اختيار المعاقب الخنارجى فلا يتصف 
بالقبح . إلا أنه لا يعالم مشكلة لزوم لغوية بعث الرسل وإنزال الكتب. 

وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه في نهاية المطاف: أنّ الالقزام باستحقاق 
العقاب من معاقب خارجي وحسنه لايمكن إلا على ضوء نظريتى الإمامية 
والمستؤلة وخا عل ضوء نظرتى اللساغزة والفلاسيقة ا هذه 
المشكلة إلا بوجه غير ملام لأساس الأديان والشرائع. 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بعدّة نتائج : 

الأولى: أنّ إرادته تعالى عبارة عن المشيئة وإعمال القدرة والسلطنة وهي 
قله معان وان هذا من :تا حرة. 

ومن ناحية أخرى: أنّ الشوق المؤكد لا يعقل أن يكون إرادةً له تعالى. ومن 
تالعة تالقةة "ار إرادقه سديحانه لحك من الفنفاقة الغلا الذاقف روفن :تاهيه 
ركان الكتاب والسته تماق رفك ان ارااقة فال فكله: 
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نتائج الأحاث السابقة ا ا ااا 


ومى العامة اله لوحم نل الكتايوالفيته عل نان الارادة 
الفعلية دون الذاتية ىما عن الفلاسفة وجماعة من الأصوليين, وذلك أوَّلاً: لعدم 
الدليل على كون إرادته تعالى ذاتية, بل قد تقدّم عدم تعقل معنىّ صحيح لذلك. 
وثانياً : أن في نفس الروايات ما يدل على نفي الارادة الذاتية. 

الثانية : أن تفسير الارادة بالعلم بالنظام الكامل التام من ناحية كما عن 
الحقق صاحب الكفاية (قدس سره)ء وبالرضا والابتهاج من ناحية أخرى كما 
عن شيخنا المحقق (قدس سره) تفسير خاطئ لا واقع موضوعي له. 

العالقة+ أن نقتي المسيقة إلى متقبيئة ذاتية بوه بين ذايد شعالك» و إن 
مشيئة فعلية وهي الوجود الاطلاقى المنبسط كما عن الفلاسفة وشيخنا المحقق 
(قدس سمره) قد تقدّم نقده بشكل موسّع, وقلنا هناك إن هذا التقسيم يقوم على 
أسعاين ان تكو 'اتنييية الأقياء ل :ذاتهزال زليه نيية المعلول: الج العلة العاكة هه 
كافة الجهات والنواحيء لا نسبة الفعل إلى الفاعل المختار. وقد سبق نقد هذا 
الأساس بصورة موضوعية, وأقنا البرهان على أنه لا واقع له في أفعاله تعالى. 

الرايعة :1 الأقتاعزة فق اعد لو عل الى عدّة وجوه روقن نفدي المداققلة 
في تمام تلك الوجوه وبينًا عدم دلالة شيء منها على ذلك. 

الخامسة: اننيب الى أى انين الأشتعرى :داقن أن عادة اله تال قد 
مدعل أن حدق لغب قله يفا رد لاع د الور والايععيا رقية» لكو 
فعل:الغين: لوقا 2 ل إبداعاً وإحداثاً ‏ قد تقدّم نقده بشكل موسّعء وقلنا 
هناك إِنه لايرجع إلى معني صحيح. لا فى المعاليل الطبيعية, ولا في الأفعال 
الاختيارية. 

السادسة : المعروف بين الفلاسفة قدياً وحديثاً أنّ الأفعال الاختيارية بشيٌٍّ 
أتواعها مسبو نالآ زادةه وى تاجند ومن تالص لخر ١‏ ا القت 
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حدّها التام تكون علَّةَ تامّةَ لحا. وتبعهم على ذلك جماعة من الأصوليين. وقد 
تقدّمت المناقشة فى ذلك بصورة مفصّلة, وأقنا البرهان مضافاً إلى الوجدان على 
أنّ الارادة لاتعقل أن تكون علَّةَ تامّةَ للفعل, هذا من جانب. ومن جانب آخر: 
فد ا ضقن ١‏ الأفقال الخشعا ونه بكافة انو اها سسيوقة باعزال القدوة: و الباطية: 

السابعة: أن قاعدة أنّ الشيء مالم يجب لم يوجد تختص بالمعاليل الطبيعية 
فلا تعم الأفعال الاختيارية, وذلك لما بينَاه هناك من أن تلك القاعدة تقوم على 
اعناسق شما لذ الناسي: الى .هن اللنر اساي يدا نا تين العله الطبيفية فى 
بسلوقارولة عطاق رطار مله الأفال افص ريه بوقة 3ك ذا الفرق 
الأساسي بين زاوية الأفعال الاختيارية وزاوية المعاليل الطبيعية في ضمن 
البحوث السالفة. 

الثامنة : أن الأفعال الاختيارية تصدر عن الانسان بالاختيار وإعمال القدرة, 
وما الاختيار فهو غير مسبوق باختيار آخرء بل يصدر عن النفس بالذات, 
أي بلا واسطة. 

التاسعة : أن شيخنا الحقق (قدس سره) قد ناقش فى الاختيار بعدّة مناقشات, 
وقد تعدضنا لتلك المناقشات واحدةً بعد أخرى. مع نقدها بصورة موسّعة. 

العاشرة: أنّ أفعال العباد لايمكن أن تقع تحت إرادة الله تعالى ومشيئته 
مباشرةً لوجهين قد تقدّما منّاء وإنما الواقع تحت إرادته سبحانه مبادئ تلك 
الأفعال. 

الحادية عشرة: أنّ علمه تعالى بوقوع أفعال العباد في الخارج لا يوجب 
الجبر والاضطرارء بداهة أنّ حقيقة العلم انكشاف الأشياء على ما هي عليه 
ولا يكون من مبادىّ وقوعها. ومن هنا ذكرنا أن ما أفاده صدر المتألهين من 
أن علمه سبحانه سبب لوجوب وقوعها في الخارج وإلا لكان علمه جهلاً وهو 
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حال. خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً. 
الثانية عشرة: أنّ ما ذهب إليه الفلاسفة من أنّ الذات الأزلية علّة تامّة 
للأشياء وَأمّا بكافة أنواعها تصدر منها على ةا التناسب خاطئ عدا 
ولا واقع له. ومن هنا قد ناقشنا فيه بعدّة مناقشات. 

الثالثة عشرة: أنّ المعتزلة قد استدلوا على إثبات نظريّتهم ‏ التفويض - 
باستغناء البقاء اي بقاء الممكن عن الحاجة إلى المؤثر بدعوى أن سرّ حاجة 
الممكن وفقره إلى العلة إعما هو حدوثه, وبعده فلا يحتاج إليهاء وقد تقدّم نقد 
هذه النقطة بشكل موسّع في الأفعال الاختيارية» والمعاليل الطبيعية معا. وقد 
أثبتنا أنّ سرّ حاجة الممكن وفقره الذاتي إلى العلّة إنما هو إمكانه لا حدوثه. 

الرابعة عشرة: أنّ الصحيح المطابق للوجدان والواقع الموضوعي هو نظريّة 
الأمر بين الأمرين فى أفعال العباد التى قد اختارت الطائفة الإمامية تلك النظريّة 
عن رفظم تطريق الأشاعرة والمقتر لنافنينا بوقاى .للف فل حكة قلات افر 
الروايات الكثيرة التي تبلغ حدّ التواتر من ناحية, وعلى بطلان نظريّتي الأشاعرة 
والمعاز لاهن انالحية ا خرعو بهد الفضافاً إن التراهين القلية نقد مت 

الخامسة عشرة: أنّ لأفعال العباد نسبتين حقيقيتين: إحداهما إلى فاعلها 
بالتاعيزةوتانيقييا نالعال واعفان ١‏ له سبيعاته معطي تقد ماقا توميادتينا 
آنا بعد آن بحيث لو انقطع الاعطاء في آنٍ اك التمات. 

السادسة عشرة: يمتاز ارتباط المعلول بالعلّة الطبيعية عن ارتباط الفعل 
بالفاعل المختار في نقطة. ويشترك معه فى نقطة أخرى. أمّا نقطة الامتياز فهى 
أن المعلول في العلل الطبيعية يرتبط بذات العلّة. والمعلول في الفواعل الارادية 
يرتبط بمشيئة الفاعل وإعمال قدرتهء وأمًا نقطة الاشتراك فهى أنّ المعلول كما 
لاواقع موضوعي له ما وراء ارتباطه بذات العلّة ويستحيل تخلفه عنباء كذلك 
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الفعل لاواقع له ماوراء ارتباطه بمشيئة الفاعل واختياره ويستحيل تخلّفه عنها. 

الستابعة عشرة: أن الآيات الكرهة كقوله تعالى ْوَمَا تَشَاؤُوَنَ إلا أن يَشَاءٌ 
أنْهُ 4 وما شاكله تدلنا على نظريّة الأمر بين الأمرين وتصدّق تلك لنظريّة . ولا 
تدل على نظريّة الجبر. ولا على التفويض. 

الثامنة عشرة: أنّ ما أورده الفخر الرازي من الشبهة على خلقه تعالى العالم 
بالترتيب الموجود والشكل الحالي وعدم خلقه بترتيب اخر وشكل ثانٍ قد 
تقدّم نقده بشكل موسّع على ضوء كلتا النظريتينء يعني نظريّة الفلاسفة ونظريّة 
الاختيار. 

التاسعة عشرة: لا إشكال في صحّة استحقاق العبيد للعقاب على مخالفة 
المولى واستقلال العقل بذلك على ضوء كل من نظريتي: الإمامية والمعتزلة, 
وإِنما الاشكال في صحّة استحقاقهم له على ضوء نظريّة الأشاعرة [والفلاسفة ] 
وقد تقدّم الاشكال في ذلك على ضوء استقلال العقل بقبح العقاب على الأمر 
الخارج عن الاختيار. 

العشرون: قد أجيب عن ذلك الاشكال بعدّة أجوبة. وقد ناقشنا فى جميع 
تلك الأجوبة, وقلنا إنَّ شيئاً منها لا يعالج المشكلة, فلا يمكن حل هذه المشكلة 
بصورة صحيحة وبشكل واقعي موضوعي إلا على ضوء نظريّة الإمامية. 


وأمّا المقام الثاني : هيئة افعل وما شاكلها من الهيئات فالكلام فيه يقع من 
جهات : 

الأول قن ذكر لضيفة الأمر ع معان الطلب العدية الأنذان الأسسفان 
الاهانة. الترجى, وغير ذلك. 

ولكن ذكر صاحب الكفاية (قدس سره) أنّ هذه المعاني ليست من معاني 
الفتيعةوروا العمل فيا واغا التعيلة فى القناء الظلك محم وقد 
أفاد فى وجه ذلك ما إليك نصّه: 


ضرورة أنّ الصيغة ما استعملت في واحد منهاء بل لم تستعمل إلا في إنشاء 
الطلب إلا أَنّ الداعي إلى ذلك كما يكون تارةً هو البعث والتحريك نحو المطلوب 
الواقعي يكون أخرى أحد هذه الأمور. وقصارى ما يمكن أن يدّعى أن تكون 
الصيغة موضوعة لانشاء الطلب فها إذا كان بداعي البعث والتحريك, لا بداعي 
آخر منهاء فيكون إنشاء الطلب بها بعثاً حقيقةً وإنشاؤه بها تهديداً مجازاً, 
وهذا غير كونها مستعملة في التهبديد وغيره. 

ثم ذكر بقوله: ولايخى أنّ ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ 
الانشائية. فكما يكون الداعي إلى إنشاء القني والقرجي والاستفهام بصيغها تارةً 
هو ثبوت هذه الصفات حقيقة, يكون الداعي غيرها أخرى. فلا وجه للالتزام 
بانسلاخ صيغها عنها واستعماها في غيرها إذا وقعت فى كلامه تعاللى. لاستحالة 
مثل هذه المعاني في حقّه (تبارك وتعالى) نما لازمه العجز أو الجهل وأنّه لا وجه 
له. فانٌ المستحيل إِنما هو الحقيق منها لا الانشائي الايقاعي الذي يكون بمجدد 
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تصن حفر لدرالضفة وك عرفقى فق "ندال قن اسل :ف معاننا 
الأهاعة الخفائة أيها :لا الاظيار وخا محققة .بل لامو اكر حسما 
َقَتَطيه الخال من إظهار الحقة أو الانكار أو التقرير لخن ذلك ونه ظلهن أن 
ما ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كا ينبغي أيضاً (". 

ملخّص ما أفاده (قدس سره) هو أَنّ صيغة الأمر موضوعة لمعنى واحد 
وهو الطلب الانشائي وتستعمل فيه دائًاً. نعم يختلف الداعي إلى إنشائه. فقد 
يكون هو الطلب الحقيق . وقد يكون التهديد. وقد يكون الاحتقار. وقد يكون 
أمراً آخرء فبالأخرة يكون المورد من اشتباه الداعي بالمعنى ثم قال: إِنّ الأمر 
في سائر الصيغ الانشائية أيضاً كذلك. 

وَلتَأخلبالمنائشة علية: وهى أن نا أفاذه (قدسن ره ) هر تكو بهل نظر ثذ 
المشهور في مسألة الانشاء وهي إيجاد المعنى باللفظ في مقابل الاخبار. إذ على 
كرد جلا : ال كن دغوى اناعنية ادن موقو لاله عدن ادا 
الطلب وتستعمل فيه دائاً. ولكن الداعي إلى إيجاده يختلف باختلاف الموارد 
وخصوصيات المقامات. ولكن قد ذكرنا فى نفدت الاتشاء 110 أن هذه النر ذ 
ساقطة فلا واقع موضوعي لطاء وقلنا إِنّ اللفظ لا يعقل أن يكون موجداً للمعنى 
لاحقيقة وله اغبارا .مق ذلك فتتزنا بعقيقة الأتساء هناك متسر اخسر 
وحاصله: هو أنّ الانشاء عبارة عن اعتبار الأمر النفساني وإبرازه في الخارج 
بمبرز من قول أو فعل أو ما شاكل ذلك. 

وعلبى ضوء هذا التفسير لا مانع من الالتزام بتعدّد المعنى لصيغة الأمرء بيان 
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ذلك: أن الصيغة على هذا موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفسانى 
فى الخارج. ومن الطبيعي أنّ ذلك يختلف باختلاف الموارد ويتعدّد بتعدّد المعاني, 
ففي كل مورد تستعمل الصيغة في معنى يختلف عن استعالها في معنى آخر في 
المورد الثانى ويغايره وهكذا. فانّ المتكلم تارة يقصد بها إبراز ما في نفسه من 
ان لاه على ذمّة المخاطب. وأخرى إبراز ما في نفسه من التهديد. وثالثة 
إبراز ما في نفسه من السخرية أو التعجيز أو ما شاكل ذلك. فالصيغة على الأُوّل 
مصداق للطلب والبعث الاعتباريين وعلى الثاني مصداق للتهديد كذلك. وعلى 
الثالث مصداق للسخرية. وهكذاء ومن الواضح أَنْا فى كل مورد من تلك 
الموارد تبرز معنى يباين لما تبرز فى المورد الثانى ويغايره. 

م بعد أن كانت الصيغة تستعمل في معان متعددة كما عرفت. فهل هي 
موضوكة زازائها غل كحو الأعنتراك اللفظى: او موضوعة لواحد معها وبكوة 
استعملها في غيره يحازاً؟ وجهان, الظاهر هو الثاني. وذلك لأَنّ المتبادر من 
الصيغة عند إطلاقها هو إبراز اعتبار الفعل على ذمّة المكلف فى الخارجء وأما 
إرادة إبراز التبديد منها أو السخرية أو الاستهزاء أو نحو ذلك فتحتاج إلى 
نصب قرينة وبدونها لا دلالة لها على ذلك, ومن الطبيعي أن ذلك علامة كونها 
موضوعة بازاء المعنى الأوّلء دون غيره من المعاني. 

الجهة الثانية : لا ينبغي الشك في أنّ الأوامر الصادرة من الموالي ومنها أوامر 
الكتاب والسنّة على نحوين: أحدهما ما يراد منها اللزوم والحتم على نحو يمنع 
العبد عن مخالفتها. وثانه) ما يراد منها البعث المقرون بالترخيص على نحو 
يجوز مخالفتها وعدم مانع غنواء وسيمن: الاول بالوجوب. والثاني بالندب. وعلى 
هذا فان قامت قرينة حالية او كلامية على تعيين احدهما لزم اتباعها. وإن م 
تقم قرينة على ذلك فهل الصيغة بنفسها ظاهرة في المعنى الأوّل بحيث تحتاج 
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إرادة المعنى الثاني منها إلى قرينة تدل عليهاء أو ظاهرة في المعنى الثاني وتحتاج 
إرادة المعنى الأوّل إلى قرينة. او فى الجامع بينهما وتحتاج إرادة كل منهما إلى 
قرينة» أو فبهما على نحو الاشتراك اللفظي ؟ وجوه وأقوال: 

قد اختار المحقق صاحب الكفاية (قدس سره)١"‏ القول الأوّل بدعوى أن 
صيغة الأمر حقيقة في الوجوب ومحاز في غيره. واستدلٌ على ذلك بأنّ المتبادر 
منها عرفاً عند إطلاقها وتجردها عن القرينة المقالية والحالية هي الوجوب. 
فدق الطبصى :دلاوو المنيقيك ان لمن اللفظ علامة الحقيقة, فلو كانت 
حقنة رق اندي أو مشتركة لققانة أو .معترية 1 بساذو لبدو منا. 

ثم أيْد ذلك بقيام السيرة العقلائية على ذم المواللي عبيدهم عند مخالفتهم 
لامتئال أوامرهم. وعدم صحّة الاعتذار عن الخالفة باحةال إرادة الندب. مع 
الاعتراف بعدم دلالتها عليه بحال أو مقال. 


م#أورد على نفسه بكثرة استعمال الصيغة في الندب. وهي مانعة عن ظهورها 
في الوجوب وتبادره منهاء لوضوح أنّها لو لم تكن موجبةً لظهورها فيه فلا 
شبهة في أ نا مائعة عن انفهام الوجوب منهاء فإذن لايمكن حملها عليه عند 
إطلاقها تجرّدة عن القرينة. 

وأجاب عن ذلك أوّلاً: بأنّ استعمالها في الندب لايزيد على استعماها في 
الوجوب,. لتكون كثرة الاستعال فيه مانعة عن ظهورها فى الوجوب. 

وثانياً: أنّ كثرة استعمال اللفظ في المعنى الجازي مع القرينة لاتمنع عن حمله 
على المعنى الحقيق عند إطلاقه يحرّداً عنهاء وما نحن فيه كذلك. فانٌ كثرة 
استعبال الصيغة في الندب مع القرينة لاتمنع عن حملها على الوجوب إذا كانت 
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خالية غنا, 

ثم استشهد على ذلك بكثرة استعمال العام فى الخناص حيٌّ قيل ما من عاه 
إلا وقد خصٌء ومع هذه الكثرة لاينئلم ظهور العام في العموم إذا ورد في 
الكتاب والسئّة ما لم تقم قرينة بالمخصوص على إرادة المخناص. 

وتنا غوببالمتاققية هل هنا فاده (قوس سعره), 

اخالماة كودسق 1 المعاة ومن الصيفةاعرقا النحوي» تمك دوي انا 
ركوى غامة الحقيقة اذا كان مسيفهدا ال ححاق اللفظ وتقية خترورة أ رد 
انفهام المعنى من اللفظ لا يكون علامة لكونه حقيقة فيه وفما نحن فيه المتبادر 
لدى العرف من الصيغة وإن كان هو الوجوب إلا أَنا لانعلم استناده إلى حاق 
اللفظ . لاحتال ان يكون ذلك من جهة الاطلاق ومقدّمات الحكمة كما اختاره 
بعض الأعاظم”", ويحتمل أن يكون ذلك من جهة حكم العقل كما اخترناه. 
ومن الطبيعي أنّ التبادر مع هذا الاحةال لايكون دليلاً على الحقيقة. 

ومن هنا يظهر الكلام فها ذكره من التأييد بقيام السيرة العقلائية على الذم 
عفني العالئة جا نستواق كان يلما اله ١ه‏ لذيدل عل كون الوسوي عدا 5 
وضعياً للصيغة ومتبادراً منها عرفاً. بل لعلّه لحكم العقل بذلك؛ أو للاطلاق 
ومقدّمات الحكمة. 

وعلى الجملة: فقيام السيرة إنما يدل على كون الوجوب مستفاداً منها. 
وأَمّا كون ذلك بالوضع أو بالاطلاق, أو من ناحية حكم العقل فلا يدل على 
شىيء منها. 

وأمّا ما ذكره (قدس سره) من أن استعال الصيغة في الندب أكثر من 
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استعماها في الوجوب فهو غير بعيد. 

وأَمّا ما أفاده (قدس سره) من أنّ كثرة الاستعمال في المعنى المجازي إذا 
كانت بع القريدة الخدم كن لمر عل مقف ]ذا قرو كلذ عبيون كان 
نيا عدا حببي الكرقي :إل" أن امققياقه اقدسن مر )قل تللق الكترق 
بالعام والحخاص في غير محلّه. وذلك لأنّ كثرة الاستعمال في المقام إذا افترضنا 
نا مانعة عن الحمل على الحقيقة إلا أَنّا لا تمنع في العام والحخاص. وذلك لأنّ 
لصيغ العموم أوضاعاً متعددة حسب تعدد تلك الصيغ, وعليه فلابدٌ من 
ملاحظة كثرة الاستعمال في كل صيغة على حدة وبنفسها. ومن الطبيعي أن 
كثرة الاستعمال في الخاص فى إحدى هذه الصيغ لاتمنع عن حمل الصيغة الأخرى 
على العموم. مثلاً كثرة استعمال لفظة الكل في الخاص لا تمنع عن ظهور الجمع 
الحلى باللام في العموم, وهكذا. 

وبكلمة أخرى: أنّ كثرة استعمال العام في الخاص تمتاز عن كثرة استعبال 
صيغة الأمر في الندب بنقطة: وهي أنّ القضيّة الأولى تنحل بانحلال صيغ العموم 
وأدواته. فيكون لكل صيغة منها وضع مستقل غير مربوط بوضع صيغة أخرى 
منها. ولذلك لابدٌ من ملاحظة الكثرة في كل واحدة منها بنفسها مع قطع النظر 
عن الأخرىء وهي هنع عن الحمل على الحقيقة فيها دون غيرها. وهذا بخلاف 
صيغة الأمر حيث إنّ لها وضعاً واحداً فبطبيعة ا حال كثرة استعمالها في الندب 
تمنع عن حملها على الوجوب بناءً على الفرضية المتقدمة. 

هذاء مضافاً إلى أنّ ذلك ينافي ما التزمه (قدس سره) في مبحث العموم 
والمخصوص من أن التخصيص لا يوجب التجوّز في العام واستعماله في المخاص . 
بل هو دائًاً استعمل فى معناه العام سواء أورد عليه التخصيص أم لا. على 


تفصيل يأنى فى محلّه إن شاء الله تعالى ."١7‏ 

وذهب إلى القول الثاني بعض الأعاظم (قدس سره)!" وأفاد: أن الصيغة 
وإن 1 تدل على الوجوب بالوضع, ولكنها تدل عليه بالاطلاق ومقدّمات الحكمة, 
بيان ذلك: أن الارادة المتعلقة بفعل الغير تختلف شدَّةٌ وضعفاً حسب اختلاف 
المصالح والأغراض الداعية إلى ذلك. فَرَةٌ تكون الارادة شديدةً وأكيدةً بحيث 
لايريد المولى تخلّف إرادته عن المراد. ولا يريد تخلّف العبد عن الاطاعة والامتثال. 

وأخرى تكون ضعيفة على نحو لا ينع المولى العبد من التخلّف, ولا يكون 
العيدملرماً بالفعل يل له أنيعاء الفعل درول ابيشاء الترك, 

فعلى الأوّل يطلب المولى الفعل على سبيل الحتم والالزام. ويعيّر عنه بالوجوب. 
فيكون الوجوب فى واقعه الموضوعي طابعاً مثالياً للارادة الشديدة الأكيدة 
ومرأةً طاء فهي روح الوجوب وواقعه الموضوعي. 

وعلى الثاني يطلب ذلك طلباً ضعيفاً على سبيل الندب وعدم الحتمء ويعبّر 
عنه بالاستحبابء, فيكون الاستحباب مثالا موضوعيا لتلك المرتبة من الارادة, 
وهي روحه وواقعه الموضوعي . 

وهذا الاختلاف فى الارادة أمر وجداني. حيث إِنَّنا نرى بالوجدان أنّ إرادة 
العطشان مثلاً باتيان الماء البارد أشد وآكد من إرادته باتيان الفاكهة مثلاً بعد 


العذ او هذا سن انا 


وعدن تاخحنة الخو تم الارانه المسقة راد زاتف فل الإاراد ةمل قن 
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عين تلك المرتبة في الخارج ونفسهاء فها به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز, 
اين السواة والنياضى القذيدين سيف اما به الانتارالك :قينا عو هاا ت: 
ألا از , 

ومن ناحية ثالثة: أنَّ صفة الضعف في الارادة حدّ عدمي, وعليه فبطبيعة 
الحال تكون تلك الصفة أمراً زائداً عليهاء وتحتاج في بيانها إلى مؤونة زائدة في 
مقام الاثبات. 

فالنتيجة على ضوء هذه النواحي: هي أنّ المولى إذا أمر بثبيء وكان في 
مقام البيان وم ينصب قرينة على إرادة الجامع بين الارادة الشديدة والضعيفة, 
فقضيّة الاطلاق وعدم نصب قرينة على إرادة المرتبة الضيعفة هي حمل الأمر 
على بيان المرتبة الشديدة. حيث قد عرفت أن بيانها لايحتاج إلى مؤونة زائدة 
دون بيان المرتبة الضعيفة. وبذلك نثبت إرادة الوجوب الذي هو طابع مثالى 
قلق الومة تمن اراد 

وقد تخصّل من ذلك امران: 

الأؤل» أن الرسوري أبس هدلول وضعن الضيفة»:وانا هومسكناة جين 
الاطلاق ومقدّمات الحكمة. 1 

الثاني: أنّ مدلوها الوضعي إثما هو الطلب الجامع فلا تدل بالدلالة الوضعية 
إلا عليه. 

ولداهل بوالبائعة عليه من وهر 

الأدل: از ها افاذه (قدمى سرة) من الشعلاف: الآرادة بالشعلافه» الأواضير 
وجوباً وندباً لايتم في الأوامر الشرعية. وإِنما يتر في الأوامر العرفية. 

فلنا دعويان: الأولى: عدم تمامية ما أفاده(قدس سره) فى الأوامر الشرعية. 


الثانية: تماميته فى الأوامر العرفية. 

أمّا الدعوى الأولى: فلأنٌ الارادة التكوينية التى هى عبارة عن الشوق 
النفسان امرك للانسان نحو المراد إنّا يعقل تعلّقها بفعل الغير إذا كانت فيه 
ملح خائدة إل ذاث الريد أو إل ادي واه ولكيسدل تسلنها عا لاود 
مصلحته إليه بداهة أَنّ الشوق النفساني إلى شيء بنفسه لايعقل إلا عن فائدة 
عائدة إلى الفاعل, وذلك غير متحقق فى الأحكام الشرعية, فانٌ مصالح متعلقاتها 
تعود إلى المكلفين دون الشارع. نظير اوامر الطبيب حيث إن مصالح متعلقاتها 
تعود إإى المرضى دونه . 

ومن الطبيعي أَنّ اختلاف أوامره إلزاماً وندباً لاينشاً عن اختلاف إرادته 
قد وظيا الما عرفت من عدم تعلقها بما يعود نفعه إلى غيره دونه. إلا أن 
يكون ملائماً لإحدى قواه. فعندئذ يكون منشأ لحدوث الشوق فى نفسه. ولكنه 
خلاف الفرض. 

وأضف إلى ذلك: أَنّ الارادة بمعنى الشوق النفسانى لاتعقل في ذاته (سبحانه 
وتكال) والارادة بع المسيئة لاعقل أن تعلق قعل الغين وان افنتوخن أن 
نفعه يعود إليه. 

وبكلمة أخرى: أَنّ ملاك شدّة الارادة وضعفها تزايد المصلحة في الفعل وعدم 
زاوها ونهيك إن تلك اللميلحة شق مراتنيا من القوثةوالطتعيقة غود إلى 
العباد دون المولى لاستغنائه عنها مام الاستغناء. فلا يعقل أ ن تكون منشأ 
لحدوث الارادة في نفس المولى فضلاً عن أن يكون اختلافها منشاً لاختلافها 


ء- 


كددة شعن . 
عق أن اختلاق علك المضلحة العائدة إل العا لاقل أن ركنون سيا 
لاختلاف إرادة المولى كذلك. نظير إرادة الطبيب حيث إنّها لاتعقل أن تختلف 
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شَدّةٌ وضعفاً باختلاف المصلحة التي تعود إلى المريض فتأمل. وعلى هذا الضوء 
قا كر اطلذى الضيكة بعونة ستدهات امك افرية كل إرادة الوسر 

وأمّا الدعوى الثانية: فحيث إِنّ مصالح متعلقات الأوامر العرفية تعود إلى 
ايكون الشبيوه قبطبية الحتال تكون سيا خدوت الأرادة ف اسه .وها ان 
تلك المصالح تختلف شِدّةٌ وضعفاً فلاحالة تكون منشاً لاختلاف إرادته كذلك. 

فالنتيجة: أنّ ما أفاده هذا القائل لو تم فائما يتم في الأوامر العرفية دون 
الدوافر الشراعية 

القاق الونورر لقااهم :للق هليه" نير ة القدلؤف الويهويي و القدي ال 
اختلاف الارادة دة و طعفا : إل أن دغورئ كون الارادة الشديدة لاتزنيد على 
الارادة بشىء. فهى إرادة صرفة. دون الارادة الضعيفة فائها لمكان ضعفها زائدة 
عل الازاذه ريع عل جديا فانرا اعنة عدفى ب خافقة يرا رذلك لأء الاراوه 
بشي ألوانها وأشكاها محدودة بحد. من دون فرق في ذلك بين الارادة الشديدة 
والمسييدة كيه قا رن مرتعان معاهان من لارام وخليه اطنينة اسان 
يكون لكل منهها حد خاص. 

وإن شئت فقل: إِنّ الارادة التي هي واقع الوجوب. روحه من الأمور الممكنة, 
وعق البديس .أن كل كن دود خين: خاضغاية الأمر .يزيت الوجورب عل 
انين هده الارادة. 

وعلى هذا الضوء فكمًا لايمكن القسك باطلاق الصيغة لاثبات الندب, فكذلك 
لايمكن القسك باطلاقها لاثبات الوجوب, بل لابدٌ من التوقف. لفرض احتياج 
كل منها إلى بيان زائد. 

الثالث: لو تغرلنا عن ذلك أيضاً وسلمنا أنْ الارادة الشديدة غير محدودة 
بحد بخلاف الارادة الضعيفة. إلا أنه مع ذلك لايمكن القسك باطلاق الصيغة 


وا حمل على الوجوب. والسبب فى ذلك: أنّ بساطة الارادة الشديدة وتركب 
الارادة الضعيفة إِمُا هما بالنظر الدقى العقلي. وليستا من المتفاهم العرفي. ومن 
الطبيعي أَنّ الاطلاق إِنا يعيّن ماهو المتفاهم عرفاً دون غيره. وحيث إِنّ بساطة 
تلك المرتبة وعدم وجود حد طاء وتركب هذه المرتبة ووجود حد فاء مرا 
خارجان عن الفهم العرفي؛ فلا يمكن حمل الاطلاق على بيان المرتبة الأولى 
دون الثانية. ونظير ذلك ما إذا أطلق المتكلم كلمة الوجود ولم يبين ما يدل على 
إرادة سائر الموجودات. فهل يمكن حمل إطلاق كلامه على إرادة واجب الوجود. 
نظراً إلى عدم تحديده بحد. وتحديد غيره من الموجودات به؟ كلا. والسرّ فيه 
ما عرفت من أنّ المعنى المذكور خارج عن المتفاهم العرفي. 

والتحقيق في المقام أن يقال: إِنّ تفسير صيغة الأمر مرّةٌ بالطلب ومرّةٌ أخرى 
بالبعث والتحريك ومرَةٌ ثالثة بالارادة. لايرجع بالتحليل العلمي إلى معي حصّل. 
قرورة أ هذه ره الفاظ لاتمدى عه فرضلة التسيى واللنظ .وليس كنا 
واقع موضوعي أصلاً. والسبب في ذلك: ما حققناه في بحث الانشاء من أنه 
عبارة عن اعتبار الأمر النفساني وإبرازه فى الخارج بمبرز من قول أو فعل أو ما 
تنا كله هذا من اناضية: 

ومن ناحية أخرى: أَنّا قد ذكرنا في بحث الوضع '" أن حقيقته عبارة عن 
تعهد الواضع والتزامه النفساني بأنّهِ متى ما أراد معنىَّ خاصاً يبرزه بلفظ 
خصوص . 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي ضضرورة وضع صيغة الأمر أو ما 
شاكلها للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني فى الخارج, لا للطلب 
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والتصديء ولا للبعث والتحريكء ولا للارادة. 

نعي إنّ ضبغة الآمر معتداق للبعث والتحريكة له اتى] متنافاء 5 اننا 
مصداق للطلب والتصديء وأمّا الارادة فلا يعقل أن تكون معناها. وذلك 
لاشخالة: على الارادة عمق الاحضان وإغال القدرة يتغل الفون: .وكذا الارادة 
بمعنى الشوق النفسانى المحوّك للانسان نحو المراد فما لاتعود مصلحته إليهء هذا 
0520 ْ 

ومن ناحية أخرى: أنّا قد ذكرنا فى حلّه 7" أَنّه لا معنى للارادة التشريعية 
في مقابل الارادة التكوينية, ولا نعقل لا معي محصّلاً ما عدا الأمر الصادر من 
امرك 

فالنتيجة على ضوئه|: هي أنه لا معنى لتفسير الأمر بالارادة. ومن جميع 
ذلك يظهر أنّ تفسير النهي بالكراهة أيضاً خاطئ. 

وبكلمة اخرف» نذا ذا سانا الام التواف تفي اناد موضوضا قلا 

الأول : اعتبار الشارع ذلك الشيء فى ذمّة المكلف من جهة اشتاله على 
يعلحة جلرمة او غيرجها. 

الثاني : إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج بمبرز كصيغة الأمر أو ما شاكلها, 
فالصيغة أو ما شاكلها وضعت للدلالة على إبراز ذلك الأمر الاعتباري النفساني 
لا للبعث والتحريكء. ولا للطلب. 

نعم. قد عرفت أنّ الصيغة مصداق للبعث والطلب ونحو تصدٍ إلى الفعل, 
حيث أن البعث والطلب قد يكونان خارجيين. وقد يكونان اعتباريين. فصيغة 


)سباق ىن 611: 


الأمن أو مااقاجها نضداق للبهت والطلب الاعبارى لآ التارجى. ضوورة 
نما تصدٌّ في اعتبار الشارع إلى إيجاد المادة في الخارج وبعث نحوه, لا تكويناً 
وخارجاً. كا هو ظاهر. 

ولقيحة ,نا 3 قزناةة أهزاق 15 ذل .ان حيقة الآمن اوها عا كلها موموعة 
للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني. وهو اعتبار الشارع الفعل على 
كه !مكلت رول فول قل ام ابش بها عدا دلق القاق انبا يداف لان 
والهف ل ا معتانها: ْ 

ون ذلك يظيره 1 الضيفة كا لاقذل عل الطلب نز العية كذ لك اقول 
على الحتم والوجوب. نعم. يحكم العقل بالوجوب بمقتضى قانون العبودية 
والمولوية فوا إذا لم ينصب قرينةً على الترخيص. أو فقل: إن الصيغة كما عرفت 
موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري في الخارج. ولا تدل على ما عدا 
ذلك إلا أن العقل يحكم بأنّ وظيفة العبودية والمولوية تقتضي لزوم المبادرة 
والقياة عل 'العبد حو امتغال ها امرره به المولبواععيره عل 'ذمعداء,وعده الأمن 
من العقوبة لدى الخالفة إلا إذا أقام المولى قرينةً على الترخيص وجواز الترك. 
وعندئذ لا مانع من تركه. حيث إِنْه مع وجود هذه القرينة مأمون من العقاب,. 
وينتزع العقل من ذلك الندب. كما ينتزع في الصورة الأولى الوجوب. 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أنّ الحاكم بالوجوب إِنَما 
نفو العقل ون الضيفة: ل ويا لذ إطلاقا :هذا من تاحية. 

ومن ناحية أخرى: أنه لا فرق بينه وبين الندب في مقام الاثبات إلا في 


أساس نظريّة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فى متعلقاتها. 


ومن ناحية ثالثة: أنه لابأس بتفسير الأمر بالوجوب بعنى الثبوت باعتبار 
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ولذلقد ختن: تتؤقة الفعن عل :ققة مكلف ييل كو قعتاة لغ وغوفا وعا ب الا مر 
الثبوت مرّةٌ تكويني خارجي., ومرّةٌ أخرى ثبوت تشريعي. فصيغة الأمر أو ما 
شاكلها موضوعة للدلالة على الثبوت التشريعي وإبرازه. 

الجهة الثالثة: وهي الجمل الفعلية التي استعملت في مقام الانشاء دون 
الاخبار ككلمة «أعاد» و«يعيد» أو ما شاكلهاء فهل لا دلالة على الوجوب أم 
لا؟ 

وليعلم أن استعبال الجمل المضارعية في مقام الانشاء كثير في الروايات, 
وأمّا استعمال الجمل الماضوية في مقام الانشاء فلم نجد إلا فيا إذا وقعت جزاءً 
لشرط كقوله (عليه السلام): من تكلم فى صلاته أعاد(', ونحوه. 

وكيف كان, فإذا استعملت الجمل الفعلية في مقام الانشاء فهل تدل على 
الوجوب أم لا؟ وجهان: 

ذهب المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) إلى الأوّلء وقد أفاد في وجه 
ذلةها اليك لفظلهة الظاهر الأولى الوسوف دول تكوورن اظهر من الصبيفة: 
ولكنّه لايخ أنه ليست الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام ‏ أي الطلب - - 
مستعملة في غير معناهاء بل تكون مستعملة فيه, إلا أَنّهِ ليس بداعي الاعلام 
بل بداعي البعق وهو كد ضيث ند اشير بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهاراً 
أنه لايرضى إلا بوقوعه. فيكون كد فى البعث من الصيغة كا هو الحال في 
الصيغ الانشائية على ما عرفت من أنْها أبداً تستعمل في معانيها الايقاعية, 
لحن بداو الح كام 

لا يقال: كيف ويلزم الكذب كثيراً لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في 
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الخارج. تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علواً كبيراً. 

فانّه يقال: إِنما بلزم الكذب إذا أتى بها بداعي الاخبار والاعلام لا لداعي 
البعث. كيف وإلا يلزم الكذب في غالب الكنايات, فثل زيد كثير الرماد أو 
مهزول الفصيل لا يكون كذباً إذا قيل كنايةً عن جوده ولو لم يكن له رماد أو 
فصيل أصلاًء وما يكون كذباً إذا لم يكن بجبواد. فيكون الطلب بالخبر في مقام 
التأكيد أبلغ , فانّه مقال بمقتضى الحال. 

هذاء مع أنّه إذا أتى بها في مقام البيان فقدّمات الحكنة مقتضية لحملها على 
الوجوب. فان تلك النكتة إن لم تكن موجبةً لظهورها فيه فلا أقل من كونها 
موجبة لتعيّنه من بين محتملات ما هو بصدده. فانٌ شدّة مناسبة الاخبار 
بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين إرادته إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب 
قرينة خاصّة على غيره فافهم!'". 

نلخّص ما أفاده (قدس سره) في عدّة نقاط : 

الأولى: أنّ دلالة الجمل الفعلية التي تستعمل في مقام الانشاء على الوجوب 
أقوى وآاكد من دلالة الصيغة عليه. نظراً إلى نْبا تدل على وقوع المطلوب في 
الخارج في مقام الطلب, ومن الطبيعي أنّ مردّ ذلك إلى اظهار الآمر بأنّه 
لايرضى بتركه وعدم وقوعه أبداًء وبطبيعة الحال أَنّ هذه النكتة تناسب مع 
إطار الوجوب والحتم وهي تؤكّده. وحيث إِنّ تلك النكتة منتفية في الصيغة 
فلخل ذلك كوو ولالنها عل الوتحويب افرهمة بولالقنا خلية: 

وإن شئت قلت: إنّ الجمل الفعلية في هذا المقام قد استعملت فى معناها. 
لا ها لم تستعمل فيه ولكن الداعي على هذا الاستعمال لم يكن هو الاخبار 


.١ كفاية الأصول:‎ )١( 
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والاعلام: بل هو البعث والطلب. نظير سائر الصيغ الانشائية حيث قد يكون 
الداعي على استعمالها في معانيها الايقاعية أمراً آخر. 

الثانية : أَنّا لا تتصف بالكذب عند عدم وقوع المطلوب في الخارج, وذلك 
لأ اتصافها به إنا يلزم فيا إذا كان استعمالها في معناها بداعي الاخبار والحكاية, 
وأمّا إذا كان بداعي الانشاء والطلب فلا يعقل اتصافها به. ضرورة أنه لا واقع 
للانشاء كي يعقل اتصافها به. 

الثالثة : أن الجملة الفعلية لو لم تكن ظاهرةً في الوجوب فلاإشكال في تعيّنه 
من بين سائر الحتملات بواسطة مقدّمات الحكمة, والسبب في ذلك: هو أن 
النكة المتقدمة سحيت كانة:قنديدة المتاسية مع الوجوب فهي قرينة على إرادته 
وتعيينه عند عدم قيام البيان على خلافه. وهذا بخلاف غير الوجوب. فان 
إرادته من الاطلاق تحتاج إلى مؤونة زائدة. 

ولتأخذ بالنظر إل هذه النقاط : 

أمّا النقطة الأولى: فهي خاطئة على ضوء كلتا النظريتين في باب الانشاء 
يعني نظريّتنا ونظريّة المثشهور. 

أمّا على ضوء نظريّتنا فواضح . والسبب في ذلك ما حققناه في بابه١'‏ من أن 
حقيقة الانشاء وواقعه الموضوعي بحسب التحليل العلمي عبارة عن اعتبار 
الشارع الفعل على ذمّة المكلف وإبرازه في الخارج بمبرز من قول أو فعل أو ما 
شاكل ذلك. فالجملة الانشائية موضوعة للدلالة على ذلك فحسب. هذا من 
ا 
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على قصد الحكاية والاخبار عن الواقع نفياً أو إثباتاً. 

ومن ناحية ثالثة: أن المستعمل فيه والموضوع له في الجمل المزبورة إذا 
استعملت في مقام الانشاء يباين المستعمل فيه والموضوع له في تلك الجمل إذا 
استعملت في مقام الاخبارء فانٌ المستعمل فيه على الأوّل هو إيراز الأمر 
الاعتباري النفساني في الخارج» وعلى الثاني قصد الحكاية والاخبار عن الواقع . 

فالنتيجة على ضوئها هي عدم الفرق في الدلالة على الوجوب بين تلك 
الجمل وبين صيغة الأمر. لفرض أنّ كلتهما قد استعملتا في معنى واحد وهو 
إبراز الآمر الاعتباري النفساني فى الخارج, هذا من جانب. 

زفق جاتب اخوء اشاء الذكنة المشدبة كانجا شوم عل اسانين اسصيال 
الجمل الفعلية في معناها الخبري ولكن بداعي الطلب والبعث. 

وقد تحصّل من ذلك: أنه لا فرق بين الجمل الفعلية التي تستعمل في مقام 
الانفينا وين 'ضيفة الام اخل :فكا أن الضنعة اتدل عل الودويم و لم 
الطلولة عل التعت والتحو رق ولة هل الارادة اغا هى تذل.عل براك اغثياد 
ل دنه لكلف كلك التمل الدلتيو قار اروس انين 
الصيغة بحكم العقل بمقتضى قانون العبودية والرقية, كذلك الحال في الجمل 
الفعلية حرفا بحرف. 

فا افافع ادق ماحت: الكفا به رقزين سر اهن | ولألتيا صل :لوطو 
أكد من دلالة الصيغة عليه لا واقع موضوعي له. 

وأمّا على نظريّة المشهورء فالأمر أيضاً كذلك, والوجه فيه واضحء وهو أن 
ما تستعمل فيه تلك الجمل فى مقام الانشاء غير ما تستعمل فيه في مقام الاخبار, 
فلا يكون المستعمل فيه في كلا الموردين واحداً. ضرورة أَنْها على الأوّل قد 
استعملت في الطلب وتدل عليه. وعلى الثاني في ثبوت النسبة في الواقع أو 
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نفيهاء ومن الطبيعي أنّنا لانعني بالمستعمل فيه والمدلول إلا ما يفهم من اللفظ 
عرفاً ويدل عليه في مقام الاثبات. 

وعلى الجملة: فلا ينبغي الشك في أنّ المتفاهم العرفي من الجملة الفعلية التي 
تستعمل فى مقام الانشاء غير ما هو المتفاهم العرفى منها إذا استعملت في مقام 
الاخبارء مثلاً المستفاد عرفاً من مثل قوله (عليه السلام) يعيد الصلاة. أو 
قوضاء او يدل الحفعة والمحتابة أو نا شاكل ذلك عل الأول لبس ال 
الطلب والوجوب. كا أنّ المستفاد منها على الثاني ليس إلا ثبوت النسبة في 
الواقع أو نفيها. فإذن كيف يكن القول بأ ئها تستعمل في كلا المقامين في معنى 
واحد. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: أنّ هذه الجمل على ضوء هذه النظريّة لاتدل على 
الرجوف أصلآ فغيلا عن كون دلالنا عليه اكد ين ؤلالة الصيفة: 

والسبب في ذلك : هو آنا حيث لم تستعمل في معناها الحقيق بداعي الحكاية 
عن :قوت السهيةبق الزاقع أو تقواء :ققد | صيضف يع الذواءى عله 3 
نفسهاء فكما يحتمل استعماطا في الوجوب والحتم والطلب والبعث. فكذلك يحتمل 
استعماها في التهديد أو السخرية أو ما شاكل ذلك. ومن الطبيعي أنّ إرادة كل 
ذلك تفتقر إلى قرينة معيّنة. ومع انتفائها يتعين التوقف والحكم باجمالها. ومن 
هنا أنكر جماعة منهم صاحب المستئد (قدس سره)(" في عدّة مواضع من 
كلامه مس ليم 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ نظريّة المشهور تشترك مع نظريّتنا في نقطة 
وتفترق فى نقطة واحدة. 
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ما نقطة الاشتراك. وهى أن هذه الجمل على أساس كلتا النظريتين تستعمل 
فى مقام الانشاء في معنى هو غير المعنى الذي د تستعمل فيه فى مقام الاخبارء فلا 
فرق يني عق دف الذاحنة اضاد . 

وأمّا نقطة الافتراق. وهي أن تلك الجمل تدل على الوجوب بحكم العقل على 
انايى: تقار سنارول ود لفلف عل اننا ريه المسهور. 

واكاها أخادة (قرس :نم امن النكنة فهو عأ بفعل انان ان دكدون 
الجملة مستعملة في معناها لكن بداعي الطلب والبعث,. لا بداعي الاخبار 
والحكاية. وحيث قد عرفت أنَهَا لى تستعمل فيه بل استعملت فى معنى آخر 
وهو الوجوب أو البعث والطلبء فلا موضوع ها عندئذ أصلاً. 

هذاء مضافاً إلى أَنّه لايتم على ضوء الأساس المذكور أيضاً. وذلك لأنَّ 
التكنة المدكورة لز كاتئت يقتكدنة لحمل انمز التي ةغل اراوة وجوت ويف 
لكانت مقتضية لحمل الجمل الخبرية الاسمية كزيد قائم. والجمل الماضوية فى 
غير الجملة الشرطية على الوجوب أيضأً إذا كانتا مستعملتين فى مقام الانشاء. 
مع أَنّ استعمالهما في ذلك المقام لعلّه من الأغلاط الفاحشة. ولذا لم نجد أحداً 
ادّعى ذلك لا فى اللغة العربية, ولا فى غيرها. 

وبكلمة أخرى: أنّ المصحّح لاستعال الجمل الخبرية الفعلية في معناها 
بداعى الطلب والبعث إن كان تلك النكتة. فالمفروض أنّا مشتركة بين كافة 
الحمل الخيرية من الامعية والفعلية, فلها خصوصيه من هذه الناحية للجمل 
الفعلية. فاذن ما هو النكتة لعدم جواز استعاها فى مقام الانشاء دونها. 

وإن كان من جهة أَنّ هذا الاستعمال استعمال في معناها الموضوع له والمستعمل 
فيه. غاية الأمر الداعى له قد يكون الاعلام والاخبار. وقد يكون الطلب 
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والبعث. فلا تحتاج صحّة مثل هذا الاستعمال إلى مصحح خارجي. فإن كانت 
النكتة هذا لجرى ذلك في بقية الجملات الخبرية أيضاً حرفاً بحرف مع أنّك قد 
عرفت عدم صحّة استعماها فى مقام الطلب والانشاء. 

ومن ذلك يعلم أن المصحح للاستعمال المزبور خصوصية أخرى غير تلك 
النكتة. وهي موجودة في خصوص الجمل الفعلية من المضارع والماضي إذا وقع 
جزاء في الجملة الشرطية, ولم تكن موجودة فى غيرها. ولذا صم استعاها في 
مقام الطلب دون غيرها حيٌ جحازاً فضلاً عن أن يكون الاستعمال حقيقياً. 

فالنتيجة عدة أمور: 

الأوّل: أن النكتة المذكورة لم تكن مصححة لاستعمال الجمل الفعلية في مقام 
الانشاء والطلب. 

الثاني: أَمْا فى مقام الطلب والبعث لم تستعمل في معناها الموضوع له على 
رغم اختلاف الداعى كما عرفت. 

الثالث: أنّ المصحح له خصوصية أخرى ونكتة ثانية, دون ما ذكره مسن 
النكتة . 

وَآمًا النقطة الثانية :فهى فى غاية:الصسكة والمعانة: غترورة أن الملة 
الفعلية إذا استعملت فى مقام الانشاء لم يعقل اتصافها بالكذب من دون فرق فى 
ذلك بين نظريتنا ونظريته (قدس سمره). 

وأما النقطة الثالثة: فقد تبيّن خطؤها في ضمن البحوث السالفة بوضوح 
فلا حاجة إلى الاعادة. 

ثم إن القرة تظهر بين النظريتين فى مثل قوله (عليه السلام): اغتسل للجمعة 
والجنابة, مع العلم بعدم وجوب غسل الجمعة, وذلك أمّا بناءً على نظريتنا من 


أنّ الدال على الوجوب العقل دون الصيغة فالأمر ظاهرء فانٌ الصيغة ما تدل 
على إبراز الأمر الاعتباري النفسانى في الخارج. ولا تدل على ما عدا ذلك, 
وهو معنى حقيق طاء غاية الأمر حيث قام دليل من الخارج على جواز ترك 
غسل الجمعة والقرخيص فيه. فالعقل لايلزم العبد باتيانه وامتئاله خاصّة, 
ولكنه يلزمه بالاضافة إلى امتثال غسل الجنابة بمقتضى قانون العبودية والمولوية 
حيث لم تقم قرينة على جواز تركه. ومن الطببعي أنّ كلّ ما لم تقم قرينة على 
جواز تركه فالعقل يستقل بلزوم إتيانه قضاءً لرسم العبودية, وأداءً لحقّ 
المولوية. 

وأَمّا بناءً على نظريّة المشهور فالصيغة في أمثال المقام لم تستعمل في معناها 
الحقيق وهو الوجوب يقيناً. لفرض أنّ غسل الجمعة غير واجب. وعليه فلا 
مناص من الالتزام بأن يكون المستعمل فيه مطلق الطلب الجامع بين الوجوب 
والندب, فتحتاج إرادة كل منهم إلى قرينة معيّنة. ومع عدمها لابدٌ من التوقف. 

وعلى الجملة: فالصيغة أو ما شاكلها في أمثال المقام استعملت في معناها 
الحقيق على ضوء نظريتنا من دون حاجة إلى عناية زائدة. ولم تستعمل فيه 
على ضوء نظريّة المثشهور. 


[ الواجب التعبّدي والتوصّلى ] 


الجهة الرابعة: يقع الكلام في الواجب التوصلي والتعبدي, وقبل بيانها نقدّم 
مقدّمةء وهي أن الواجب التوصلى يطلق على معنيين: 

الأوّل: ما لايعتبر فيه قصد القربة. وذلك كغسل الميت وكفنه ودفنه وما 
شاكل ذلك. حيث إنّْها واجبات في الشريعة الاسلامية ولا يعتبر فى صحّتها 
هين القرية «الاكنان عا تضاف الى اله (سكافةاوتعال فلو أى نا ناوث ذلك 
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نعم استحقاق الثواب عليها يرتكز على الاتيان بها بقصد القربة وبدونه 
لايستحق وإن حصل الإجزاء. ولا ينافى ذلك اعتبار أمور أخر في صحّتهاء مثلاً 
يعتبر فى صحّة غسله أن يكون الغاسل بالغاً. وأن يكون مماثلاً ولو كان غيره 
بطل الاق هوارة خاكة» وآن يكون الماع ماتعا .وان تكون الأغسشال الثللادة 
مثر تبة 00 ذلك. 

وفى مقابله ما يعتبر فيه قصد القربة وهو المعبر عنه بالواجب التعبدي, فلو 
ال سورم ناك 1 مقط عدركان قن ا امي مذ 1 

الثانى: ما لاتعتبر فيه المباشرة من المكلف بل يسقط عن ذمّته بفعل الغير. 
ا أكان بالتبرع أم بالاستنابة» بل رتما لايعتبر في سقوطه الالتفات والاختيار, 
بل ولا إتيانه فى ضمن فرد سائغ . فلو تحقق من دون التفات وبغير اختيارء أو 
في ضمن فرد محرّم كفى . 

وإن شئت قلت: إِنّ الواجب التوصلى مرّة يطلق ويراد به ما لاتعتبر فيه 
الباهنةمى الكل رمق اكرى يطلق ود افيه ما لا مجو :يه اناك 
والاختيار. ومرّةٌ ثالئة يطلق ويراد به ما لايعتبر فيه أن يكون في ضمن فرد 
سائغ . 

ويقابل القسم الأول ما تعتبر فيه المباشرة. والقسم الثاني ما يعتبر فيه 
الالتفات والاختيار. والقسم الثالث ما يعتبر فيه أن يكون في ضمن فرد سائغ 
فلو أتى به في ضمن فرد محوّم لم يسقط . 

ثم إن القسم الأول من الواجب التوصلي بال معنى الثاني قد يجتمع مع الواجب 
التعبدي بالمعنى الأوّل ‏ وهو ما يعتبر فيه قصد القربة ‏ فى عدّة موارد: 

منها: الزكاة فائَّا رغم كونها واجبةً تعبّديةٌ يعتبر فيها قصد القربة والامتثال: 


تسقط عن ذمّة المكلف بفعل الغير سواء أكان بالاستنابة أم كان بالتبرع إذا كان 
مع الاذن, وما لو كان بدونه فالسقوط لايخلو عن إشكالء وإن نسب إلى جماعة . 

وفنا القيلواق الؤانهنه علق ول اليف قاننا عط حو امه انان 
غيره. كان بالاستنابة أم كان بالترّع رغم كونها واجبات تعبّدية. 

ومنها: ضلاة الميت فائها تسقط عن ذمّة المكلف بفعل الضبى المميز نائباً 
كان اد معيرها كا اكب لدعا عتمتي الندكد تند سيرن اف العر وا وقوه 
على ذلك أصحاب الحواشي. 

ومنها: الحج فانّه واجب على المستطيع ولم يسقط بعجزه عن القيام بأععاله 
اكاتوو اه تلان عرهن لاترسق زوالفور اقاتمع #الخنة كيؤائه وشيت نه 
ولكن مع ذلك يسقط عنه بقيام غيره به رغم كونه واجباً تعبدياً. ومنها غير 
ذلك 

فالنتيجة: هي أنه لا ملازمة بين كون الواجب تعبدياً وعدم سقوطه بفعل 
الغير. فان هذه الواجبات با جمعها واجبات تعبدية شع ذلك تسقط بفعل الغبر. 

ومن هنا يظهر أَنّ النسبة بين هذا القسم من الواجب التوصلي وبين الواجب 
التعبدي بالمعنى الأوّل عموم وخصوص من وجهء حيث ينفرد الأوّل عن الثاني 
بمثل تطهير الثياب من الخنبث وما شاكلهء فانه يسقط عن المكلف بقيام غيره 
بهء ولا يعتبر فيه قصد القربة. وينفرد الثاني عن الأوّل بمئل الصلوات اليومية 
وضباء كبن رشان وبالشاكلي] و قائكا واحباك فيد الا عيقط عن الكلك 
بقيام غيره بها. ويلتقيان فى الموارد المتقدمة. 


كما أنّ النسبة بينه وبين الواجب التوصلي بالمعنى الأوّل عموم وخصوص 
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من وجه. حيث يتاز الأوّل عن الثاني بمئل وجوب رد السلام, فانّه واجب 
توصلى لا يعتبر فيه قصد القربة, ولكن يعتير فيه قيد المباشرة من نفس المسلّم 
عليه. ولا يسقط بقيام غيره به. 

وق هذا القتيل :وتحوتب متبط المبق» حيت:قذ:ذ كرنا فى حك الفقد"! انه 
لا يسقط عن البالغ بقيام الصبي المميز به. 1 

ويمتاز الثاني عن الأوّل بالموارد المتقدمة. حيث إِنَّا واجبات تعبدية يعتبر 
فيها قصد القربة. ومع ذلك تسقط بفعل الغير, ويلتقيان في موارد كئيرة كوجوب 
إزالة النجاسة وما شاكلهاء فائا واجبة توصلية بالمعنى الأوّل والثاني فلا يعتبر 
فيها قصد القربة. وتسقط بقيام الغير بها كالصبىي ونحوه. كما تسقط فما إذا 
تحققت بغير التفات واختيار. بل ولو في ضمن فرد محرّم. 

وأمّا النسبة بين الواجب التعبدي بالمعنى الأوّل والواجب التعبدي بالمعنى 
الثاني أيضاً عموم من وجه. حيث يفترق الأُوّل عن الثاني بالواجبات التعبدية 
التي لايعتبر فمها قيد المباشرة من نفس المكلف كالأمثلة التي تقدّمتء فائّها 
واجبات تعبدية بالمعنى الأوّل دون المعنى الثانى. ويفترق الثاني عن الأول عقل 
وجوب رد السلام ونحوه. فانه واجب تعبدي بالمعنى الثانى حيث يعتبر فيه 
قيد المباشرة دون المعنى الأوّل حيث لا يعتبر فيه قصد القربة, ويلتقيان في كثير 
فى الواره فالعلرات العوكة و وها : 

وبعد ذلك نقول: لا كلام ولا إشكال فها إذا علم كون الواجب توصلياً أو 
تعبّدياً بالمعنى الأُوّل أو الثاني وإِنما الكلام والاشكال فوا إذا شكٌ فيكون الواجب 
توصلياً أو تعبدياً. والكلام فيه تارة يقع في الشك في التوصلي والتعبدي بالمعنى 
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الثاني. وتارةً أخرى يقع في الشك فيه بالمعنى الأوّل. فهنا مقامان: 

ما الكلام في المقام الأوّل فيقع في مسائل ثلاث: 

الأو لنيطينا |3 الؤوة عطاقم المزك ستويعيا الن تحصن أو فاعة وه ككا 
في سقوطه بفعل الغيرء فقد نسب إلى المشهور أنّ مقتضى الاطلاق سقوطه 
وكونه واجبا توصلياً. من دون فرق فى ذلك بين كون فعل الغير بالتسبيب أو 
بالتبرع. أو بغير ذلك. وقد أطال شيخنا الأستاذ (قدس سره)١"‏ الكلام في 
بيانهماء ولكنّا لا نحتاج إلى نقله. بل هو لايخلو عن تطويل زائد وبلا أثر حيث 
ف لان لوقا شكال ان مقتضى الاظلاقيء لو كان مهف شكين السب 
إلى المشهور, وأنّه لايسقط بفعل غيره. بلا فرق بين كونه بالتسبيب أو بالتبرع . 
والسبب في ذلك: أن التكليف هنا بحسب مقام الثبوت يتصوّر على أحد أشكال: 

الأوّل: أن يكون متعلقه الجامع بين فعل المكلف نفسه وفعل غيره. فيكون 
مردّه إلى كون الواجب احد فعلين على سبيل التخيير. 

وفيه : أن هذا الوجه غير معقول. وذلك لأنّ فعل الغير خارج عن اختيار 
المكلف وإرادته, فلا يعقل تعلق التكليف بالجامع بينه وبين فعل نفسه. 

وبكلمة أخرى: أنّ الاطلاق بهذا الشكل في مقام الشبوت والواقع غير 
معقول, لفرض أنه يبتئى على أساس إمكان تعلق التكليف بفعل الغير وهو 
إطلاقه . 

أو فقل: إِنّ الاهمال في الواقع غير معقول. فيدور الأمر بين الاطلاق وهو 
تعلّق التكليف بالجامع . والتقييد وهو تاق اكليف فك ةابناسة هيه إن 
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الآوّل لايعقل تعين الثانى. 

ولو تنرّلنا عن ذلك وسلّمنا إمكانه بحسب مقام الثبوت, إلا أنّ الاطلاق في 
مقام الاثبات لايعيّنه. وذلك لأنّ أمر التكليف عندئذ يدور بين التعيين والتخيير, 
ومن الواضح أنّ مقتضى الاطلاق هو التعيين, لأنّ التخيير في المقام الراجع إلى 
جعل فعل الغير عدلا لفعل المكلف نفسه يحتاج إلى عناية زائدة وقرينة خارجة 
فلا يمكن إرادته من الاطلاق. 

الثاني : أن يكون متعلقه الجامع بين فعل المكلف نفسه وبين استنابته لغيره, 
ونتيجة ذلك هي التخيير بين قيام نفس المكلف به وبين الاستنابة لاآخر. وهو 
في نفسه وإن كان أمرأً معقولاً ولا بأس بالاطلاق من هذه الناحية وشموله 
لصون شاك : ل تدكا من بجيقد القريية: 

الأولى: أن لازم ذلك الاطلاق كون الاستنابة في نفسها مسقطة للتكليف, 
وقق كلاف المنروظ وي وداه آنا المسقط "لد ءانهو الخمان المنا ريس قاذ عقن 
أن تكون الاستنابة مسقطةٌ وإلّا لكنى جرد إجازة الغير في ذلك وهو كما ترى. 
وعليه فلا يمكن كونها عدلاً وطرفاً للتكليف حٌّ يعقل تعلّقه بالجامع بينها 
وبين غيرها. 

الثانية: لو تغرّلنا غن ذلك وأغمضنا النظر عن هذاء إلا أن الأمر هنا يدور 
بين التعيين والتخيير. وقد عرفت أنّ قضيّة الاطلاق في مقام الاثبات إذا كان 
المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة هي التعيين دون التخيير. حيث إن بيانه 
يحتاج إلى مؤونة زائدة كالعطف بكلمة (أو) والاطلاق غير وافٍ له. ونتيجة 
ذلك عدم سقوطه عن ذمّة المكلف بقيام غيره به. 

الثالث: أن يقال إن مز التكليف ف المقام يدور بين كونه متروطا بعدم 
وام كان لكات ريه وود كوه وتاي واه قاد جيوة اي أن لوقع حيو 


التعتدي والتوصّلي 01 0 0 اا 
لا بسقط عنه. 

ويمتاز هذا الوجه عن الوجهين الأُوّلِين بنقطة واحدة. وهي أنّ في الوجهين 
الأوليق يدود أمر الو اتح ومين كوته :تصني أى #ييريا +ولة عنلة هيا بالورحوت: 
وفي هذا الوجه يدور أمر الوجوب بين كونه مطلقاً أو مشروطاً ولا صلة له 
2 

كم إِنْ هذا الوجه وإن كان بحسب الواقع أمراً معقولاً وحتملاً ولا حذور فيه 
أصلاً. إلا أنّ الاطلاق في مقام الاثبات يقتضي عدم الاشتراط وأنّه لايسقط 
عن ذمّة المكلف بقيام غيره به. ومن الطبيعي أنْ الاطلاق في هذا المقام يكشف 
عن الاطلاق في ذاك المقام بقانون التبعية. ومن هنا ذكرنا في بحث الفقه في 
مسألة تحنيط الميت١"‏ أنّ مقتضى إطلاق خطابه المتوجه إلى البالغين هو عدم 
سقوطه بفعل غيرهم وإن كانوا مميزين. وقد تحصّل من ذلك: أن مقتضى إطلاق 
كل خطاب متوجه إلى شخص خاص أو صنف هو عدم سقوطه عنه بقيام 
غيره به. فالسقوط يحتاج إلى دليل. 

فالنتيجة على ضوء ماذكرناه تظهر أنّ ما هو المعقول والحتمل بحسب الواقع 
من الوجوه المذكورة هو الوجه الأخير. أعنى الشك فى الاطلاق والاشتراط, 
دون الوجه الأوّل والثاني كما عرفت. وعندئذ فلا مناص من إرجاع الشك في 
أمثال المسألة إلى ذلك بعد افتراض عدم معقولية الوجه الأَوّل والثاني. 

وعلى هذا فلو شككنا في سقوط الواجب عن ولي الميت مثلاً بفعل غيره 
تبرّعاً أو استنابة, فبطبيعة الحال يرجع الشك في هذا إلى الشك فى الاطلاق 
والاشتراط. وسيأتقٍ في ضمن البحوث الآتية بشكل موسّع أنّ مقتضى إطلاق 
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الخطاب عدم الاشتراط كما أشرنا إليه انفاً أيضاً. 


إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أن مقتضى الأصل اللفظي 
في المسالة عدم التوصلية, هذا إذا كان فى البين إطلاق . 

وأمّا إذا لم يكن فالأصل العملي يقتضي الاشتغال. وذلك لأنّ المقام على ما 
عرفت داخل فى كبرى مسألة دوران الأمر بين الاطلاق والاشتراط. هذا من 
ناحية. ومن ناحية أخرى: قد ذكرنا فى محلّه7" أنّ فعلية التكليف إنما هي 
بفعلية شرائطه, فا لم يحرز المكلف فعلية تلك الشرائط لم يحرز كون التكليف 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي أنّ الشك في إطلاق التكليف 
قار ادقن وكرن مت هده أعر ازاقطلة التكلين وذلفدكي |1 الإريكى جاه 
شرطيته متحققاً من الأوّلء ففي مثل ذلك بطبيعة الحال يرجع الشك فيه إلى 
الشك في أصل توجه التكليف, كا إذا احتمل اختصاص وجوب إزالة النجاسة 
عن المسجد مثلاً بالرجل دون المرأة أو بالحرٌ دون العبد. فلا حالة يتردد العبد 
ويشك في أصل توجه التكليف إليه. وكذلك المرأة وهو مورد لأصالة البراءة. 

وقد يكون مع إحراز فعلية التكليف. وذلك كا إذا كان ما يحتمل شر طيته 
متحققاً من الابتداء ثم ارتفع وزال, ولأجله شك المكلف في بقاء التكليف الفعلي 
وارتفاعه, ومن الواضح أنه مورد لقاعدة الاشتغال دون البراءة, ولا يختص 
هذا بموردٍ دون مورد آخرء بل يعجٌ كافة الموارد التي شك فيها ببقاء التكليف 
بعد اليقين بثبوته واشتغال ذمّة المكلف به. 

ومقامنا من هذا القبيلء فانٌ الولي مثلاً يعلم باشتغال ذمّته بتكليف الميت 
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ابتداء. ولكنّه شاك في سقوطه عن ذمّته بفعل غيره. وقد عرفت أنّ المرجع في 
ذلك هو الاشتغال وعدم السقوط . 

وبكلمة أخرى: أنّ التكليف إذا توجّه إلى شخص وصار فعلياً فى حفّه 
فسقوطه عنه يحتاج إلى العلم بما يكون مسقطأ له. فكلا شك في كون شيء 
مسقطاً له. سواء أكان ذلك فعل الغير أو شيئاً آخر. فقتضى القاعدة عدم 
السقوط وبقاؤه فى ذمّته. 

ذمى هذا القبيل ينا إذااسلك شخصض عل اجدفرة النتلام متعصن تالت 
فبطبيئة الال يشاك المسلم غليه.ق بقاء التكليق غلية وشو وجوض رد الستلام 
بعد أن علم باشتغال ذمّته به. ومنشأاً هذا الشك هو الشك في اشتراط هذا 
التكليف بعدم قيام الغير به وعدم اشتراطه, فعلى الأوّل يسقط بفعله دون 
الثاني؛ ومن الطبيعي أنّ مردّ هذا الشك إلى الشك في السقوط وهو مورد لقاعدة 
الاشتغال دون البراءة. والسرّ في ذلك: ما ذكرناه في مبحث البراءة والاشتغال 
من أَنّ أدلة البراءة لاتشمل أمثال المقام. فتختص بما إذا كان الشك في أصل 
ثبوت التكليف. وأمّا إذا كان أصل تبوته معلوماً والشك إمًا كان في سقوطه كما 
فها نحن فيه فهو خارج عن موردها. 

ومن هنا ذكرنا”" أن المكلف لو شكٌ في سقوط التكليف عن ذمّته من جهة 
الشك في القدرة واحتال العجز عن القيام به بعد فرض وصوله إليه وتنجّزه. كا 
إذا شك فى وجوب أداء الدين عليه بعد اشتغال ذمّته به من جهة عدم إحراز 
فكنه مع فرض مطالبة الدائن, فالمرجع في مثل ذلك بطبيعة ا حال هو أصالة 
الاشتغال ووجوب الفحص عليه عن قدرته وتّكنه. ولايمكنه القسك باصالة 
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البراءة. هذا بناءً على نظريتنا من عدم جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية . 

وأمّا بناءَ على جريانه فيها فلا تصل النوبة إلى أصالة الاشتغالء بل المرجع 
هو استصحاب بقاء التكليف وعدم سقوطه في أمثال المقام. وإن كانت النتيجة 
تلك النتيجة فلا فرق بينهما بحسبها. نعم بناءً على جريان الاستصحاب فعدم 
جريان البراءة في المقام أوضح كما لايخنى . 

الثانية: ما إذا شك فى سقوط واجب عن ذمّة المكلف فما لو صدر منه بغير 
اختيار وإرادة. فهل ل الاطلاق عدم السقوط إذا كان أو لا؟ وجهان: رتم 
قيل بالوجه الأوّل بدعوى أنّ الفعل عند الاطلاق ينصرف إلى حصّة خاصّة 
وهي الحصّة المقدورة. فالسقوط بغيرها يحتاج إلى دليل, وإلا فالاطلاق يقتضي 
عدمه. ولكن هذه الدعوى خاطئة ولا واقع موضوعي لاء والسبب في ذلك: 
أنّ منشأ هذا الانضراف لايخلو من أن يكون موادٌ الأفعال أو هيئاتها. 

ما المواد فقد ذكرنا في بحث المشتق بشكل موسّع (" أَنْها موضوعة للطبيعة 
المهملة العارية عن كافة اللخصوصيات. وهي مشتركة بين الحصص الاختيارية 
وغيرهاء مثلاً مادّة ضرب وهي (ض ر ب) موضوعة لطبيعي الحدث الصادق 
على مايصدر بالاختيار وبغيره من دون عناية. وهكذا. نعم. وضع بعض المواد 
لخنصوص الحصّة الاختيارية. وذلك كالتعظيم والتجليل والسخرية والهتك وما 
شاكل ذلك. 

وما ا ميئات فأيضاً كذلك, يعني أَنّا موضوعة لمعنى جامع بين المواد بشقٌّ 
أشكاها وأنواعها. أي سواء أكانت تلك المواد من قبيل الصفات كىادة علم 
وكرم وابيضٌ واسودٌ واحمر. وما شاكل ذلك. أو من قبيل الأفعال. وهي قد 
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تكون اختيارية ىا في مثل قولنا: ضرب زيدء وقام عمرو وما شاكلههما. وقد 
تكون غير اختيارية كا في مثل قولنا: تحقق موت زيد. وأسرع النبض, وجرى 
الدم في العروق, ونحو ذلك. فالنتيجة: أنه لا أساس لأخذ الاختيار في الأفعال 
ل ماده ول هينه . 

ولكق تيشنا الأشماة (قنى ميرء) "١١‏ قد اذعى ف القام ان ضينعة الام أ 
ما شاكلها ظاهرة فى الاختيار, لا من ناحية دعوى الانصراف, فائّها تمنوعة, 
بل لمتصضوسية فنا والتعدل عل ذلك نو حيين: 

الأوّل: أنّ الغرض من الأمر الصادر من المولى إلى العبد هو بعثه وإيجاد 
الداعي له لتحريك عضلاته نحو إيجاد المأمور به. ومن الطبيعي أنّ هذا يستلزم 
كون المتعلق مقدوراً له ولا لكان طلبه لغواً حضاً. لعدم ترتب الغرض المذكور 
عليه. وصدور اللغو من الموى الحكم مستحيل . 

وعلى هذا فبطبيعة الحال يكون المطلوب فى باب الأوامر حصّة خاصّة من 
الفعل وهى الحصّة المقدورة. وتلك الحصّة هى الواجبة على المكلف دون غيرها. 
ول سقط الوالحب عه الا باتيان تلك الحصّة. وعليه فإذا شككنا في سقوط 
واجب بمجرد تحققه في الخارج ولو بلا اختيار ولا إرادة. ففقتضى إطلاق الأمر 
عدم سقوطه. لأنّ إجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل . فالنتيجة : 
!نا لاقو نا التحعار يهزء دار ل لاذه آى امقة ان ١‏ ا عفن الأطلدن 
منصرفة إلى هذاء وذلك لأنّ هذه الدعوى ساقطة لا واقع لها أصلاً. بل نقول: 
أله كأرويى غاصوسيات: التالنيوالبعك المشتفادمى الصيفة اونا كا كلها ومزه 
شؤونه, فإذن تمتاز صيغة الأمر أو ما شابهها عن بقية الأفعال في هذه النقطة 
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والملسوضية: 

الثاني: أنه لايك فى صحّة الواجب حسنه الفعلي واشتاله على مصلحة 
ملزمة. بل يعتبر فيها زائداً على ذلك الحسن الفاعلي, بمعنى أن يكون صدور 
الفعل على وجه حسن. ومن هنا التزم (قدس سره) ببطلان الصلاة في الدار 
المغصوبة حيٌّ على القول بالجوازء نظراً إلى أنّ صدور الصلاة في تلك الدار 
ابسن يوعد حمق مضق اهدح عله وان كانت العلا إى نميا بعس 
وحيث إن الفعل الصادر من المكلف بلا اختيار وإرادة لايتصف بالحسن الفاعلي , 
فلا يعقل أن يكون من أفراد الواجب, وعليه فسقوط الواجب به يحتاج إلى 
دليل» وإلا فقتضى الأصل عدم سقوطه. 

فالنتيجة على ضوء هذين الوجهين: هي أنّ مقتضى إطلاق الأمر عدم 
سقوط الواجب با إذا صدر بغير إرادة واختيار. فالسقوط يحتاج إلى دليل. 
هذا إذا كان هنا إطلاق, وإلا فالأصل العمل أيضاً يقتضي ذلك. 

ولنأخذ بالمناقشة في هذين الوجهين: 

ما الوجه الأوّل: فهو مورد للمؤاخذة من جهتين: الأولى: أن اعتبار القدرة 
فى متعلق التكليف إنما هو بحكم العقل لا بمقتضى الخنطاب كما فصّلنا الحديث 
من هذه الناحية في كك الضين 07 قاذ تعيد, الثائية: ان اعضان القدرة فيه سواء 
أكان بحكم العقل أو تفن الخطات لعو لفق تانعية ا التقنانت بثير 
المقدور لغوء ومن الطبيعى أنّ ذلك لا يقتضى إلا استحالة تعلّق التكليف بغير 
المقزور خاطة وان 27 خصوض الحصّة التوورة تعيب كلا قتريورة اا 
غاية ما يقتضي ذلك كون متعلقه مقدوراً. ومن المعلوم أنّ الجامع بين المقدور 


وغيره مقدور فلا مانع من تعلّقه به. ولا فرق فى ذلك بين أن يكون اعتبار 
القدرة بحكم العقل أو بمقتضى الخطاب. أمّا على الأوّل فواضح. وأمّا على 
الثاني فأيضاً كذلك. ضرورة ان الطلب المتعلق بشيء لا يقتضى ازيد من كون 
ذلك الشيء 00001 

وبكلمة أخرى: أنّ المصلحة في الواقع لا تخلو من أن تقوم بخصوص الحصّة 
المقدورة, أو تقوم باللجامع بينها وبين غير المقدورة. فعلى الأوّل لا معنى لاعتبار 
الجامع . وعلى الثاني لا مناص من اعتباره ولا يكون لغواً بعد إمكان تحقق تلك 
الحصّة فى الخارج. فالنتيجة أن استحالة تعلّق الطلب بالجامع واعتباره إِا تقوم 
على أساس أحد أمرين: الأُوّل: أن لايكون للجامع ملاك يدعو ال مولى إلى 
اعتباره. الثاني: أن تكون الحصّة غير المقدورة مستحيلة الوقوع في الخارج. 
وأمّا فى غير هذين الموردين فلا مانع من اعتباره على ذمّة المكلف أصلاً. 

ولا يقاس هذه المسألة بالمسألة الأولى. حيث قلنا في تلك المسألة بعدم 
إمكان تعلّق التكيف بالجامع بين فعل المكلف نفسه وبين فعل غيره. والوجه في 
ذلك: هو أَنّ اعتبار ذلك الجامع في ذمّة المكلف لايرجع بالتحليل العلمي إلى 
معن حصّل, بداهة أنه لا معنى لاعتبار فعل غير المكلف في ذمّتهء وهذا 
بخلاف مسألتنا هذه فان اعتبار فعل المكلف على ذمّته الجامع بين المقدورة 
وغيرها يمكان من الامكان بلا لزوم أيّ محذور كما عرفت, هذا بحسب مقام 
التنوت: 

وأمّا بحسب مقام الاثبات, فان كان هناك إطلاق كشف ذلك عن الاطلاق 
في مقام الثبوت. يعني أن الواجب هو الجامع دون خصوص حصّة خاصّة. 
فعندئذ إن كان المولى فى مقام البيان ولم يقم قرينة على التقيبد. تعيّن القسك 
بالاطلاق لاثبات صحّة الفعل لو جيء به فى ضمن حصّة غير مقدورة. 
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فالنتيجة : أنه لامانع من القسك بالاطلاق فى هذه المسألة إن كان. ومقتضاه 
سقوط الواجب عن المكلف إذا تحقق فى الخارج ولو بلا إرادة واختيار. وهذا 
بخلاف المسألة الأولى. حيث إنّ الاطلاق فيها غير ممكن في مقام الثبوت فلا 
إطلاق في مقام الاثبات ليتمسك به. ومن ثمّة قلنا بالاشتغال هناك وعدم 
السقوط. هذا بناءً على نظريتنا من ان التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل 
التضادء فاستحالة التقيبد تستلزم ضرورة الاطلاق لا استحالته. كما سيأتي 
بيانه فى ضمن البحوث الآتية إن شاء اله تعاللى!'". 

واكااواء عن نر سيقن الاسكاة قد عه انين 11 لتقا نا هلم من 
تقابل العدم والملكة, فإذا أمكن أحدهما أمكن الآخرء وإذا استحال استحال, 
فلا يعقل الاطلاق فى المقام حقٌ يمكن السك به. وذلك لاستحالة التقييد هناء 
أي تقيبد الواجب فى الواقع بخصوص الحصّة غير المقدورة, فإذا استحال استحال 
الاطلاق. 

وقد تحصّل من ذلك نقطة الامتياز بين نظريتنا ونظرية شيخنا الأستاذ 
(قدس سره) في المسألة. وهي إمكان القسك بالاطلاق على الأوّل وعدم إمكانه 
عل النا هذا إذا كان إطادق: 

6 إذا م يكن . فالأصل العملى يقتضي البراءة. وذلك لأنّ تعلق الوجوب 
بالجامع معلوم نما الشك في تعلّقه 00 الحصّة المقدورة. ومن الطبيعي أن 
المرجع في ذلك هو أصالة البراءة عن وجوب خصوص تلك الحصّة, وعليه 
فلو تحقق الواجب في ضمن فرد غير مقدور سقط . 

وأما الوجه الثاني: فترد عليه المناقشة من جهتين: 
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الأولى: أن اعتبار ا حسن الفاعلى في الواجب زائداً على الحسن الفعلى والملاك 
القائم فيه لا دليل عليه أصلاً. والدليل إنما قام على اعتبار الحسن الفعلى وهو 
المصلحة القائّة في الفعل التى تدعو المولى إلى إيجابه. 

النانية : أَنّنا لو اعتبرنا الحسن الفاعلى في الواجب إضافة إلى الحسن الفعلى 
كفاية الاتيان بالواجب عندئذ عن إرادة واختيار أيضاً فى سقوطه., بل لابدٌ من 
الاتيان به بقصد القرية؛ بداهة أنّ الحسن الفاعلى لا يتحقق بدونهء ومن الطبيعى 
أنٌّالالتزام بهذا المعنى يستلزم إنكار الواجبات التوصلية, وانحصارها بالواجبات 
التعتدية. وذلك لأنّ كل واجب عندئذ يفتقر إلى ا حسن الفاعلى ولا يصح بدونه. 
والمفروض أنه يحتاج إلى قصد القربة. وهذا لا يتمشى مع تقسيمه (قدس سره) 
فى بداية البحث الواجب إلى تعبدي وتوصلى. 

فالنتيجة: أَنّ اعتبار الحسن الفاعلى فى الواجب رغم أَنَّهِ لا دليل عليه 
يستلزم محذوراً لايمكن أن يلتزم به أحد حٌ هو (قدس سره) فإذن لا مناص 
من الالتزام بعدم اعتباره وكفاية الحسن الفعلى. نعم. هنا شيء آخر وهو أن 
لايكون مصداق الواجب قبيحاً كما إذا أتى به فى ضمن فرد محوّمء وذلك لأنّْ 
الحرام لايعقل أن يقع مصداقاً للواجب. 

وقق تحتضل من ذل تعذة امور 

الأول خط الومهوة المتقدكةة الى اقبت لات كون الزا حب نطو تصوضى 
الحصّة الاختيارية. 

الثاني : إمكان كون الواجب في الواقع هو ا جامع بين ا حصّة المقدورة وغيرها. 

الثالث: أَنّ المولى إذا كان في مقام البيان فلا مانع من القسك بالاطلاق» وإن 
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م يكن فالمرجع هو أصالة البراءة. وبهذين الوجهين يعني الوجه الثاني والثالث 
تاذ هذه المسألة عن المبآلة الأول: 

الثالثة: ما إذا شكٌ في سقوط واجب في ضمن فرد محرّم, وهذا يتصور على 
نحوين : 

الأوّل: أن يكون المأتي به في الخارج مصداقاً للحرام حقيقةً. كغسل الثوب 
المتنجس بالماء المغصوب أو نحوه. 

الثاني: أن لا يكون المأتِ به مصداقاً له كذلك. بل يكون ملازماً له وجوداً. 
وذلك كالصلاة في الأرض المغصوبة أو نحوها بناءً على جواز اجتّاع الأمر والنبي 
وعدم اتحاد المأمور به مع المنهي عنه في مورد الاجتاع والتصادق. 

أَمّا الكلام في القسم الأوّل: فتارةً نعلم بن الاتيان بالواجب في ضمن فرد 
حرّم مسقط له. وسقوطه من ناحية سقوط موضوعه وعدم تعقل بقائه حقٌ 
يؤق به ثانياً في ضمن فرد غير محرّم, وذلك كازالة النجاسة عن المسجد مثلاً. 
فانما تسقط عن المكلف ولو كانت بالماء المغصوب فلايبق موضوع لهاء وكغسل 
الثوب المتنجس بالماء المغصوب حيث يسقط عن ذمّته بانتفاء موضوعه وحصول 
غرظه وما شاكل ذلك هذاامن ناحية, 

ومن ناحية أخرى: أنّ مردٌ سقوط الواجب في ضمن الفرد امحرّم ليس إلى 
ان الواجب هو الجامع بينهماء بل مرذه إلى حصول الغرض به الداعي إلى إيجابه, 
حيث إنه مترتب على مطلق وجوده ولو كان في ضمن فرد محرّم. وعدم موضوع 
لاتيانه ثانيا فى ضمن فرد اخرء لا أن الواجب هو الجامع. 

وتارةً أخرى نشك في أنه يسقط لو جيء به في ضمن فرد حرّم أو لا. 
وذلك كغسل الميت وتحنيطه وتكفينه ودفنه وما شاكل ذلكء فلو غسّل الميت 


بالماء المغخصوب, أو دفن في أوظن تضوية أو .خلط بالمتوط المغصويء أو 
غير ذلك. وشككنا في سقوط التكليف بذلك وعدم سقوطه فنقول: 

لا إشكال ولا شبهة في أنّ مقتضى إطلاق الواجب عدم السقوط. بداهة أن 
الفرد الحرّم لايعقل أن يكون مصداقاً للواجبء لاستحالة انطباق ما هو 
محبوب للمولى على ما هو مبغوض له. فعدم السقوط من هذه الناحية لا من 
ناحية استحالة اجتّاع الأمر والنهي في شيء وانخد:وذلك لآ هذه القاجة 
تقوم على أساس أنّ الأمر يسري من الجامع إلى أفراده. ولكنّه خاطئ لا واقع 
موضوعي له. وذلك لما ذكرناه غير مرّة من أنّ متعلق الأمر هو الطبيعي الجامع, 
ولا يسري الأمر منه إلى شيء من أفراده العرضية والطولية, هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: بعد ما عرفت استحالة انطباق الواجب على الفرد الحم 
فبطبيعة الحال يتقيد الواجب بغيره. 

وعلى ضوء هذا البيان فإذا شككنا فى سقوط الواجب فى ضمن فرد محرّم 
فلا محالة يرجع إلى الشك في الاطلاق والاشتراط, بمعنى أن وجوبه مطلق فلا 
يسقط عن ذمّته باتيانه فى ضمن فرد محرّم أو مشروط بعدم إتيانه فى ضمنه: 
وقد تقدّم أَنّ مقتضى الاطلاق عدم الاشتراط إن كانء وإلا فالمرجع هو الأصل 
العملي وهو في المقام أصالة البراءة, وذلك لأنّ المسألة على هذا الضوء تكون 
من صغريات كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين, وقد اخترنا في تلك 
المسألة القول بجريان البراءة فيها عقلاً وشرعاً. هذا بناءً على نظريتنا من عدم 
جريان الاستصحاب في الشبهات الحكنية, وإلا فلا مانع من الرجوع إليه ويأتي 
بيانه فى مورده إن شاء الله تعالى. 

وأما الكلام في القسم الثاني: فلا ينبغي الشك في سقوط الواجب به إذا 
كان توصلياً لأنّ المفروض أنْه فرد حقيق للواجب غاية الأمر أن وجوده في 
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الخارج ملازم لوجود الحرام, وعن الطبيعي أن هذا لا يمنع من انطباق الواجب 

ونا ناذا كان تسيديا فالظذاهر أن الأمر ايض كذلك والسيية هذا فهو اذ 
لسر ق .ضيكه العباةة الاتناه. بين بكاتة أجوانها ور الطهاام فس انار 
ولا دليل على اعتبار شيء زائد على ذلك. ومن المعلوم أنّ حرد مقارنتها 
خارجاً وملازمتها كذلك لوجود الحرام لايمنع عن صحّتها وقصد القربة بها. 
فانٌ المائع منه ما إذا كانت العبادة حرّمة, لا في مثل المقام. 

ومن هنا قلنا بصحّة العبادة في مورد الاجتاع بناءً على القول بالجواز. حيث 
إن ما ينطبق عليه الواجب غير ما هو الحرام فلا يتحدان خارجاً كي يكون 
مانعاً عن الانطباق وقصد التقربء بل يمكن الحكم الم فدح عل قر 
باعقباز الممذى الفاعل ع ذلك لان حبذو العنادة اهن عباذة حم متة: 
ونا القبيم صدور كرا ومن الواضح أَنّ قبح هذا لاير تبط سن « الفواقهدا 
فعلان صادران من الفاعل. غاية الامر كان صدور احدهما منه حسنا وصدور 
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الآخر قبيحا. 
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج ببذه النتيجة: وهي أن الواجب التوصلىي على 
أنواع, منها: ما يسقط عن ذمّة المكلف بصرف وجوده في الخارج. سواء أكان 
بفعل نفسه أم كان بفعل غيره, وسواء أكان في ضمن فرد مباح أم كان في ضمن 
فرد حرم . ومنها: ما لا يسقط إلا بفعل المكلف نفسه. ومنها: ما لا يسقط إلا في 
ضمن فرد مباح فلا يسقط في ضمن فرد حرام. نعم. يشترك الجميع في نقطة 
واحدة وهي عدم اعتبار قصد القربة في صحّتهاء ومن هنا يظهر أنّه لا أصل لما 
اشتهر في الألسنة من أنّ الواجب التوصلي ما يسقط عن المكلف ويحصل الغرض 
55 ل وفقه اقاريج بهذا آخر ما أوردناه في المقام الأوّل. 
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وأمّا الكلام في المقام الثاني: فلا شبهة في أنّ الواجب في الشريعة المقدّسة 
بل في كافة الشرائع على نوعين: تعبدي وتوصلى. والأوّل ما يتوقف حصول 
الغرض منه على قصد التقرب, وذلك كالصلاة والصوم والحج والزكاة والمخنمس 
وما شاكل ذلك والتاق مالايتوقك: حتضولة عل ذلك كا عرفت :ومته وحوب 
لوقا اوور السلاء ونفقة الزوجة. وهذا القسم هو الكثير في الشريعة 
المندسة ةو نعدله من الشارع رغم أنه لايعتير فيه قصد التقرب إنما هو لأجل 
حفظ النظام وإبقاء النوع, ولولاه لاختلت نظم الحياة المادية والمعنوية. وبعد 
ذلك نقول: مرّةٌ يعلم المكلف بأنّ هذا الواجب توصلي وذاك تعبديء ولا كلام 
فيه. ومرّةٌ أخرى لايعلم به ويشكء الكلام في المقام إنما هو فى ذلك. وهو يقع 
فى مقامين: 

الأوّل: في مقتضى الأصل اللفظي من عموم أو إطلاق. 

الثاني: في مقتضى الأصل العملى . 


[ مقتضى الأصل اللفظي ] 

ما الكلام في المقام الأوّل: فالمشهور بين الأصحاب قدياً وحديثاً هو أنه 
لا إطلاق في المقام حيٌّ يمكن القسك به لاثبات كون الواجب توصليا. ولكن 
هذه الدعوى منهم ترتكز على أمرين : 

الأوّل: دعوى استحالة تقييد الواجب بقصد القربة وعدم إمكانه. 

الكآق» دعوق أن امتحالة العنين شعلزم ابتعالة الاطلاق»فيتيقن لكا 
التكلم عندئذ فى هاتين الدعويين: 

ما الدعوى الأولى: فقد ذكروا فى وجه استحالة التقييد وجوهاً : 
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أحسقنا ما كر ينا الأستاة (قزس يين) "من أن كل قتدى القضايا 
الحقيقية إذا أخذ مفروض الوجود في الخارج سواء أكان اختيارياً أم كان غير 
اختياري - يستحيل تعلق التكليف به. والسبب في ذلك: أنّ القضايا الحقيقية 
ترجع إلى قضايا شرطية مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت الحمول له. 

مثلاً قولنا: المستطيع يجب عليه الحج, قضيّة حقيقية ترجع إلى قضيّة شرطية, 
وهي قولنا: إذا وجد في الخارج شخص وصدق عليه أنّه مستطيع وجب عليه 
فعليته مدار فعليتهاء لاستحالة فعلية الحكم بدون فعلية موضوعه. 

وعليه فلا يمكن أن يقع مثل هذا القيد مورداً للتكليف, بداهة أنّ المشروط 
لايقتضي وجود شرطه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك القيد اختيارياً أو 
غير اختياري. والأوّل: كالعقد والعهد والنذر والاستطاعة. وما شاكل ذلك. 
فانٌ مئل قوله تعالى: لأَؤْفُوا بِالْعُقَودٍ 4" أو نحوه. يرجع إلى أنه إذا فرض 
وجود عقد فى الخارج يجب الوفاء به. لا أنه يجب على المكلف إيجاد عقد في 
اخقيار المكلك: :قال تكون قذورة له حمق الظبيفن مف بسسد» الفلمودة ذا 
أخذت في مقام الجعل فلا محالة أخذت مفروضة الوجود في الخارج. يعني أن 
المولى فرض وجودها أوُّلاً ثم جعل الحكم عليهاء ومردٌ ذلك إلى أنه متى تحقق 
وقت الزوال مثلاً فالصلاة واجبة. ومتى تحقق البلوغ في مادة المكلف فالتكليف 
فعلى في حقّه. وهكذا. وليس معنى إذا زالت الشمس فصل وجوب الصلاة 
ووجوب تحصيل الوقت. حيث إنه تكليف بغير مقدور. بل معناه ما ذكرناه, 
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فانٌ ما هو مقدور للمكلف هو ذات الصلاة. وإيقاعها في الوقت عند تحققه. 
وأكا عضيل نفس الرقت :فهو غير مقدون له فلا يحقل لق التكليفت هد 

وقد تحصّل من ذلك: أن كل قيد إذا أخذ في مقام الجعل مفروض الوجود 
فلا يعقل تعلق التكليف به سواء أكان اختيارياً آم لى يكنء غاية الأمر أنّ القيد 
إذا كان غير اختياري فلابدٌ من أخذه مفروض الوجود. ولا يعقل أخذه في 

ومقامنا من هذا القبيلء فان قصد الأمر إذا أخذ فى متعلقه فلا حالة يكون 
الأمر موضوعاً للتكليف ومفروض الوجود في مقام الانشاء. لما عرفت من أنّ 
كل قيد إذا أخذ متعلقاً لمتعلق التكليف فبطبيعة الحال كان وجود التكليف 
مشروطاً بفرض وجوده فرضاً مطابقاً للواقع الموضوعيء. وحيث إن متعلق 
المتعلق فيا نحن فيه هو نفس الأمرء فيكون وجوده مشروطاً بفرض وجود 
نفسه فرضاً مطابقاً للخارج, فيلزم عندئذ كون الأمر مفروض الوجود قبل 
وجود نفسه وهذا خلف. ضيرورة أن ما لا يوجد إلا بنفس إنشائه كيف يعقل 
أخذه مفروض الوجود في موضوع نفسه. فانٌ مرجعه إلى اتحاد الحكم والموضوع. 

واكافعت قله إن اخة قصد الأمن: ف معدلته يتطازة بظيعة الخال الخد 
الأمر مفروض الوجود. لكونه خاريي عن الاختيار. وعليه فيلزم حذور الدور, 
وذلك لأنّ فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه. وحيث إن الموضوع على 
الفرض هو نفس الأمر وهو متعلق لمتعلقه. فطبيعة ا حال تتوقف فعليته على 
فعلية نفسه. وهو محال. 

فالنتيجة: أنّ أخذ داعي الأمر في متعلقه كالصلاة مثلاً يستلزم اتحاد الحكم 
والموضوع في مقام الجعل. وتوقف الشيء على نفسه في مقام الفعلية, وكلاهما 
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وقد خى على بعض الأساطين "١‏ حيث قد أورد على شيخنا الأستاذ 
(قدس 58 بما حاصله: هو أن ما يؤخذ مفروض الوجود في مقام الجعل نا 
هو موضوعات التكاليف وقيودهاء لا قيود الواجب, لوضوح أنّ قيود الواجب 
كالطهارة في الصلاة مثلاً واستقبال القبلة وما شاكلهماء يجب تحصيلها على 
المكلفوذلك أن الأمر المتغلق بالقتلاة قد قلق هنا مقيد: نيذه القيوف فكنا 
يجب على المكلف تحصيل أجزائها يجب عليه تحصيل قيودها وشرائطها أيضاً. 

وقد لاك نو رهاق الكاانك سيك نذا قن كدي رمد ووطة ووه 
في الخارج فلايجب على المكلف تحصيلها ولو كانت اختيارية كالاستطاعة بالاضافة 
إلى وجوب الحج وما شاكلها. 

وبعد ذلك قال: إن قصد الأمر ليس من قيود الموضوع حقٌ يؤخذ مفروض 
الوجوة خا وها درل هو قبن الو سمه وكا ف لكات قافرا عليه قد تحال 
حال بقيّة قيود الواجب كالطهارة ونحوها فيجب تحصيله ولا معنى لأخذه مفروض 
الوعفودود 

ولناخد بالق عل :نا افادة قدي منرة) انها فاك مو عينة الكيزف 
من أن قيود الواجب يجب تحصيلها دون قيود الموضوع فى غاية الصحّة والمتانة, 
إلا أن المناقشة في كلامه إنما هي في تطبيق تلك الكبرى على ما نحن فيهء وذلك 
لأنّ الحقق النائيني (قدس سره) لم يدّع أَنّ قصد الأمر من قيود الموضوع وأَنَّه 
لابنٌ من أخذه مفروض الوجود فى مقام الجعل حقٌّ يرد عليه الاشكال المزبور, 
نل اغا متعى :للف بالااشيافة ال القن الآمن المتفلق, القضىء :والمفووضن أن 
نوها عن لسار الكل جين لفان اكد ري للقن ا ل امد 
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التعتدى التو 0 


بشيء, وله أن لا يأمر. وقد تقدّم أن ما هو خارج عن الاختيار لايعقل أن 
وخة قرزا الزاتسب» لأشعاراعة التكليك لان المكدووء فلو الخد فا عق 
أخذه مفروض الوجود. فإذن عاد الحذور المتقدم. 

وقد تحصّل من ذلك: أن الاشكال يقوم على أساس أن يكون قضد الأمر 
مأخوذاً مفروض الوجود. ولكن عرفت أنه لا واقع موضوعي له. 

فالصحيح في الجواب أن يقال: إِنّ لزوم أخذ القيد مفروض الوجود في 
القضيّة في مقام الانشاء إِنما يقوم على أساس أحد أمرين: 

الأوّل: الظهور العرفي كما في قوله تعالى: «أَوْفُوابالْعُقُودِ 174 فانّ المستفاد 
منه عرفاً هو لزوم الوفاء بالعقد على تقدير تحققه ووجوده في الخارج رغم كون 
القن فقدورا [لمكلته وين :هذ القبيل هوي الوقاء الا وروا لفريط ب لنيت 
والمهين. ووجوب الانفاق على الزوجة, وما شاكل ذلك. حيث إن القيود المأخوذة 
في موضوعات هذه الأحكام رغم كونها اختيارية أخذت مفروضة الوجود فى 
مقام جعلها بمقتضى المتفاهم العرفي, فانٌ العرف يفهم أنّ النذر الذي هو موضوع 
لوجوب الوفاء قد اخذ مفروض الوجود فلا يجب تحصيله. وهكذا الحال في 
غيره وهذا هو الغالب في القضايا الحقيقية. 1 


الثانى: الحكم العقلى. ومن الطبيعى أنّ العقل إنما يحكم فما إذا كان القيد 
خارجا عن الاغفار» حيث إواعده اعدو ستروض الوجوة يعانم التكليك 


بالحال كما فى مثل قوله تعالى : «أَقِم آلصّلَاة لِدُنُوكِ آلشَّمْسٍ إِلَ غَسَقٍ اليل 4" 
فانذخول الوقة بعيت انه خارج عن قدرة المكلف واختياره. لا مناص من 
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أخذه مفروض الوجود فى مقام الانشاء والخطاب. وإلا لزم التكليف بغير 
المقدور. وهو مستحيل . 

فالنتيجة: أنّ أخذ القيد مفروض الوجود فى مرحلة الجعل والانشاء إِنما 
يقوم على أساس أحد هذين الأمرين فلا ثالث لهماء وأمّا في غير هذين الموردين 
فلا موجب لأخذه مفروض الوجود أصلاً. ولا دليل على أنّ التكليف لا يكون 
فعلياً إلا بعد فرض وجوهه فى الخارج. ومن هنا قد التزمنا بفعلية الخطابات 
التحريمية قبل وجودات موضوعاتها بام القيود والشرائط فما إذا كان المكلف 
قادراً على إجادها. مثلاً التحريم الوارد على شرب الخنمر فعبي وإن لم يوجد 
الخمر في الخارج إذا كان المكلف قادراً على إيجاده بايجاد مقدّماته. فلا تتوقف 
فعليته على وجود موضوعه. 

والسرّ في ذلك: ما عرفت من أنّ الموجب لأخذ القيد مفروض الوجود إمّا 
الظهور العرفي, أو الحكم العقلى. وكلاهما منتف في أمثال المقام. 

ما الأول فلأنٌ العرف لايفهم من مثل «لاتشرب الخمر» أنّ المتمر أخذ 
مفروض الوجود في الخطاب بحيث تتوقف فعلية حرمة شربه على وجوده في 
الخارج فلا حرمة قبل وجوده. بل المتفاهم العرفى من أمثال هذه القضايا هو 
فعلية حرمة الشرب مطلقاً وإن لم يكن الخمر موجوداً إذا كان المكلف قادراً 
على إيجاده بما له من المقدّمات, وهذا بخلاف المتفاهم العرفى من مثل قوله تعالى 
«أَوْقُوا بالْعُقُودِ "١4‏ كما عرفت. 

وأمّا الثاني» فلأنٌ المفروض تكن المكلف من إيجاده. وفي مثله لايحكم العقل 
بأخذه مفروض الوجود. 
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التعبّدي والتوصّلي ا ااا 

فالسحة: أت التاق فغلرة المنطابات التحرعية إنا عو فعلية قنرة المكلن 
على متعلقاتها إيجاداً وتركاً ولو بالقدرة على موضوعاتها كذلك. فن كان 
متمكناً من شرب الخمر ولو بايجاده. كانت حرمته فعلية في حقّه. ومن كان 
مكنا هم حيس الميضد نفلا ولو ناماه التجاسة كادف حرفعة كذ لك فلا 
تتوقف على وجود موضوعه في الخنارج. ومن هنا لاترجع تلك القضايا في 
أمئال هذه الموارد إلى قضايا شرطية مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت 
الحكم له. حيث إِنّ ترتب الأحكام فيها على موضوعاتها ليس كترتب الجزاء 
على الشرط . 

وعلى ذلك تترتب ثمرة مهمّة في عدّة موارد وفروع وستأتي الاشارة إلى 
بعضها فى ضمن البحوث الاتية''. 

وبعد ذلك نقول: إِنّ القيد فما نحن فيه وهو نفس الأمر ‏ وإن كان خارها 
عم الاشا و االة اتعرى ذلك وهب اخذةمتزوفن الورحوف عرقت 
من الملاك الموجب لأخذ قيدٍ كذلك إمّا الظهور العرفى أو الحكم العقلى. وعندئذ 
فهل نرى أنّ الملاك لأخذه كذلك موجود هنا أم لا؟ 

والتحقيق عدم وجوده. أمّا الظهور العرفى فواضح. حيث لا موضوع له فما 
نحن فيه فانٌ الكلام هنا إنما هو فى إمكان أخذ قصد الأمر فى متعلقه بدون 
أخذه مفروض الوجود وعدم إمكانه. ومن الطبيعى أنه لا صلة للعرف بهذه 
الناحية . 

وأمّا الحكم العقلي فأيضاً كذلك, فلأنٌ ملاكه هو أن القيد لو لم يؤخذ مفروض 
الوجود في مقام الانشاء لزم التكليف بما لا يطاقء ومن المعلوم أنه لايلزم من 


(1) راجع المجلد الثالث من هذا الكتاب ص 186. 
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عو ١‏ 34 الاح وت روسن الربحوة كولسب فئقة ان الأمن اللعجهو معان 
للذاعى.والقصين كحقى موود عله وانقاتدب ومن الطبيقى ان الأمر إذا حقق 
ووحد أنكى المكلف! الانبا وول مون باجنس هذ لامر بوبد ايده و تجاه 
بعد ذلك إلى أخذه مفروض الوجود فى مقام الانشاء. 

وبكلمة واضحة: أن الأمر وإن كان ارجا عن قدرة المكلف واختياره. 
حيث إِنّه فعل اختياري للمولى, كا أنه لايمكن للمكلف الاتيان بشيء بقصده 
بدون فرض تحققه ووجوده. إلا أن كل ذلك لايستدعي أخذه مفروض الوجود. 
والوجه فى ذلك: هو ان المعتبر فى صحّة التكاليف إنما هو قدرة المكلف على 
الاتيان بمتعلقاتها بكاقّة الأجزاء والشر ائط فى مرحلة الامتثال» وإن كان عاجراً 
وغير قادر في مرحلة الجعل. 

وعلى هذا الضوء فالمكلف وإن لم يكن قادراً على الاتيان بالصلاة مثلاً بداعي 
أمرها وبقصده قبل إنشائه وجعله, ولكنه قادر على الاتيان بها كذلك بعد 
جعله وانشائه. وقد عرفت كفاية ذلك وعدم المقتضي لاعتبار القدرة من حين 
الجعل, وعليه فلا مانع من تعلّق التكليف بالصلاة مع قصد أمرهاء لفرض تمكن 
المكلف من الاتيان مها كذلك فى مقام الامتثال, فإذن لا ملزم لأخذه مفروض 
الوجود. فانٌ الملزم لأخذه كذلك هو لزوم التكليف بامحال وهو غير لازم في 
المقام . 

ومن هنا يظهر أنّ الأمر يمتاز عن بقية القيود غير الاختيارية في نقطة. وهي 
ةمعاد نفس الاقشار المع :دون غ رهم وال له لا م جضن ل خلاة روطن 
-25 

فالنتيجة : هي أنه لايلزم من أخذ قصد الأمر في متعلقه شيء من احذورين 
السابقين. حيث إنّ كليهما يرتكز على نقطة واحدة وهي أخذ الأمر مفروض 


الوجود في مقام الانشاء. وبانتفاء تلك النقطة انتفى الحذوران. 

الوجة الاق 4م اذك شنيقفا الأسعاة ادس سيره ”© أرضا من أ قمد 
الأمر والامتثال لو كان مأخوذاً في متعلق نفسه لزم تقدّم الشيء على نفسه. 
وهو مستحيلء وذلك لأنّ القصد المزبور متأخر رتبة عن إتيان تام أجزاء 
المأمور به وقيوده. حيث إِنّ قصد الأمر نا كرو سا وا انا فرضنا من 
جملة تلك الأجزاء والقيود نفس ذلك القصد الذي هو عبارة عن دعوة شخص 
ذاك الأمرء فلا بدٌ وأن يكون المكلف فى مقام امتثاله قاصداً للامتئال قبل قصد 
امتئاله فيلزم تقدّم الشيء على نفسه. 

وإن شئت قلت: إِنّ معنى قصد الامتثال هو الاتيان بالمأمور به بقام أجزائه 
وشرائطه الذي تعلّق التكليف به كذلك بقصد امتثال أمره. فلو أخذ قصد 
الامتئال متعلقاً للتكليف لزم تقدّمه على نفسه. فانه باعتبار أخذه في متعلق 
التكليف لابدٌ أن يكون في مرتبة سابقة وهى مرتبة الأجزاء. وباعتبار أنه 
لابدٌ من الاتيان بتام الأجزاء والشرائط بقصد الامتثال لابدٌ أن يكون في مرتبة 
متأخرة عنهاء وهذا معنى تقدّم الشيء على نفسه. 

الوجه الثالث: ما ذكره الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) وإليك نصّه : 
إنْ التقرب المعتبر فى التعبدي إن كان برعنى قصد الامتثال والاتيان بالواجب 
بداعي أمره كان ما يعتبر في الطاعة عقلاً. لا مما أخذ في نفس العبادة شرعاً , 
وذلك لاستحالة أخذ ما لايكاد يتأق إلا من قبل الأمر بشيء في متعلق ذاك 
الأمر مطلقاً شرطاً أو شطراً؛ فهالم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر لايكاد 
يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها. وتوهم إمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعي 
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الأمر وإمكان الاتيان بها بهذا الداعي, ضرورة إمكان تصور الأمر مها مقيدة 
والقكن هن انناننا كد لك ينو عاق الى عناء.و شار ين القذؤة النشترنة فقا 
في صحّة الأمر إنما هو في حال الامتثال لا حال الأمر. واضح الفساد. ضرورة 
أنّه وإن كان تصورها كذلك بمكان من الامكان. إلا أنه لايكاد يمكن الاتيان 
بها بداعي أمرهاء لعدم الأمر بهاء فانٌ الأمر حسب الفرض تعلّق بها مقيدةً 
بداعي الأمرء ولا يكاد يدعو الأمر إلا إلى ما تعلق به لا إلى غيره. 

قنك قبي واك وين الفجيلةة ايها سارك اموزة ييا بالأدر يجيا 


مفيدة . 

فلك كلق لأ ذات المقين لأتكون مأمورا مزاءفان الموع التحليل العقل 
امسو وروي اميا اا للالسن ال سوردو اعد :واي هالوجوت 
النفسى كما رما يأ في باب المقدّمة. 

إن قلت: نعمء لكنّه إذا أخذ قصد الامتئال شرطاً, وأمّا إذا أخذ شطراً 
فلاحالة نفس الفعل الذي تعلّق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقاً 
للوجوب. إذ المركب ليس إلا نفس الأجزاء بالأسر ويكون تعلّقه بكل بعين 
تعلّقه بالكل. ويصح أن يؤق به بداعي ذاك الوجوب. ضرورة صحّة الاتيان 
بأجزاء الواجب بداعى وجوبه. 

قلت: مع امتناع اعتباره كذلك, فانّه يوجب تعلّق الوجوب بأمر غير 
اختياري. فانٌ الفعل وإن كان بالارادة اختيارياً إلا أنّ إرادته حيث لاتكون 
بارادة أخرئ.وإلا لتسلسلت ليست باختيارية ىا لاحخق: إغا يضم الانيان 
بجزء الواجب بداعى وجوبه فى ضمن إتيانه بهذا الداعى. ولا يكاد يمكن 
الاتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعي امتثال أمره7". 


)١(‏ كفاية الأصول: ؟/. 


ملخّص ما أفاده (قدس سره): أنّ قصد الأمر حيث إِنّه يكون متفرعاً على 
الأمر ومتأخراً عنه رتبةً فلايعقل أخذه في متعلّقه. لاستلزامه تقدّم الشيء 
على نفسه. وذلك لأنّ أخذه في متعلّقه مع فرض كونه ناشئاً عن حكيه معناه 
قدنه عل لتسفوفو ممصن قانن لتوكن الخزف فنه قترعا درا ديد أن 
يكون اعتباره في العبادات بحكم العقل. 

الوجه الرابع: ما ذكره شيخنا المحقق (قدس سره) من أنّ لازم تقييد 
المأمور به بداعي الأمر هو محذور لزوم عدمه من وجوده. وذلك لأنّ أخذ 
الاتيان بداعى الأمر في متعلّق الأمر يقتضى اختصاص ما عداه بالأمرء لما 
ف دن ١‏ لأس لا بدعى ذ إن ما سآن يه ون مسارى تقد أخله اليه 
إذ لامعنى لأخذه فيه إلا تعلّق الأمر بالمجموع من الصلاة والاتيان بداعي الأمر, 
فيلزم من أخذه فيه عدم أخذه فيه. وما يلزم من وجوده عدمه محال'"'. 

الوحه الخافسن ناد كرة [قدد يي ابضاءواليك قفا التجوان لاسر 
انين :ذا ال امو الكت و ل لمن واحق ال وعواة و احدة و فلو يكو الاموءداغيا 
إل الحزه الايغين :دغواته إل الكل وعيث إن حمل الأمن:داعيا إلى الفصاذة 
مأخوذ في متعلق الأمر في عرض الصلاة. فجعل الأمر المتعلق بالمجموع داعياً 
إلى الصلاة بجعل الأمر بالمجموع داعيا إلى الجموع, ليتحقق الدعوة إلى الصلاة 
في ضمن الدعوة إلى المجموع, مع أنّ من المجموع الدعوة إلى الصلاة في ضمن 
الدعوة إلى المجموع, فيلزم دعوة الأمر إلى جعل نفسه داعياً ضمناً إلى الصلاة 
وتحركية الأمر محركية نفسه إلى الصلاة عين عليته لعلية نفسه. ولا فرق بين 
علية الشيء لنفسه وعليته لعليته'"". 
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تورفيحه: بهو ان الافن المسعاي لكيه فيك المواسق قطيفة لجال 
كانث لدندعوةوائغدة«فلمنية فعوقة ال الاننان مكل نوم الأ هين دعوةه 
إلى الكل لا على نحو الاستقلال. وعلى هذا فإذا افترضنا أنّ دعوة الأمر قد 
أخذت في متعلق نفسه. يعني أن المتعلق مركب من أمرين: الفعل الخنارجي 
كالصلاة مثلاء ودعوة أمرهاء فلا محالة الأمر المتعلق بالمجموع يدعو إلى كل 
جزء فى ضمن دعوته إلى المجموع, مثلاً دعوته إلى الصلاة فى ضمن دعوته إلى 
الجموع وكذا دعوته إلى الجزء الآخرء وبما أنّ الجزء الأخر هو دعوة شخص 
ذلك الأمر فيلزم من ذلك دعوة الأمر إلى دعوة نفسه إلى الصلاة ضمناً. أي فى 
ضمن الدعوة إلى المجموع. وهذا معنى داعوية الأمر لداعوية نفسه المساوقة 

ولكن تندفع تلك الوجوه بأجمعها ا نكتة واحدة. وتفصيل ذلك قد 
تقدماق هيدر المبحيت "١‏ أن الواحب.عل قسميق + تعتدى وهو ما عير :فيه 
قصد القربة فلا يصح بدونه. وتوصلي وهو ما لاا يعتبر فيه قصد القربة فيصح 
درشا اهن تا 

ومق اتاعية اخررى كن صو الواجب التتعدئ عل أغناء: 

الأوّل: أن يكون تعبدياً بكافة أجزائه وشرائطه. 

الثاني : ان يكرق هيديا باخراته مع بعض شرائطه . 

القالكة أن يكوى تعيدينا عضن اجذائة دون بعضنيا الاخر. 

اما نكنل ذل فالظاعر انه لا مضد اف الدنكا رجا ولا عدف عن حرا 
التصور إلى الواقع الموضوعي . 
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وأمّا النحو الثاني. فهو واقع كثيراً فى الخارج. حيث إِنّ أغلب العبادات 
الواقعة:ق الشريعة المقدسة الالسلامية”من هذا التحو»»منبا الصلاة ثلا ..فان 
أجز عقا ا ميا اخزاه غنادية :.وامًا قرائطيا فتجملة كتترة متا غير عاذنة: 
وذلك كطهارة البدن والثياب واستقبال القبلة وما شاكل ذلك. فانها رغم كونها 
شرائط للصلاة تكون توصلية وتسقط عن المكلف بدون قصد التقرب. نعم. 
الطهارات الثلاث خاصّة تعبدية فلا تصح بدونه. 

وأضف إلى ذلك: أن تقييد الصلاة بتلك القيود أيضاً لا يكون عبادياً. فلو 
صل المكلف عاقلا عد طها زه ثورية او يلانةه انكشف كونه ظافر اقيقة 
صلاته مع أنّ المكلف غير قاصد للتقيد فضلاً عن قصد التقرب بهء فلو كان 
أمراً عبادياً لوقع فاسداً. لانتفاء القربة به. بل الأمر في التقيد بالطهارات الثلاث 
أيضاً كذلك. ومن هنا لو صل غافلاً عن الطهارة الحدثية ثم بان أَنّه كان 
واجداً للها صحّت صلاته, مع أنه غير قاصد لتقيدها بها فضلاً عن إتيانه بقصد 
القربة. هذا ظاهر. 

وأا النحو الثالث, وهو ما يكون بعض أجزائه تعبدياً وبعضها الآخر 
توصلياً. فهو أمر ممكن فى نفسه ولا مانع منهء إلا أنا لم نجد لذلك مصداقاً في 
الواجبات التعبدية الأوّلية كالصلاة والصوم وما شاكلهماء حيث إِنْها واجبات 
تعبدية بكافة أجزائها. 

ولكن يمكن فرض وجوهه فى الواجبات العرضية, وذلك كما إذا افقرضنا أن 
واحداً مثلاً نذر بصيغة شرعية الصلاة مع إعطاء درهم لفقير على نحو العموم 
الجموعي بحيث يكون المجموع بما هو المجموع واجباً. وكان كل متها جزء 
الو اتسين الود كنظ عه اللا ل رركو مدل هذ لجيه هر كنا اسه عد اب 
أحدههما تعبدي وهو الصلاة. وثانيهما توصلي وهو إعطاء الدرهم. وكذلك يمكن 


01 أ ل ان اف ل الال ا و0 انوع د لو ما ضتراتك: 3 أضوال النقة / ١‏ 


وكوب هذا هذا المر كنب يديك أ ومين ا شرط في ضمن عقد أو نحو ذلك. 

فالنتيجة: أنّه لا مانع من الالقزام بهذا القسم من الواجب التعبدي إذا 
متاعينا الول | علسد اه امن ناح 

دعن تاضة خرف اذ الامى المتتطا با ار كن دمر هذه امور فيطايفة الال 
ينحل بحسب التحليل إلى الأمر بأجزائه وينبسط على المجموع. فيكون كل جزء 
منه متعلقاً لأمر ضمني ومأموراً به بذلك لاف الضمني, مثلاً الأمر المتعلق 
بالصلاة ينحل بحسب الواقع إلى الأمر بكل جزء منها ويكون لكل منها حصّة 
منه المعير عنها بالأمر الضمنى , ومردٌ ذلك إلى انحلال الأمر الاستقلالى إلى عدّة 
ل 1 

ولكن هذا الأمر الضمني الثابت للأجزاء لم ينبت لها على نحو الاطلاق, مثلاً 
الأمر الضمني المتعلق بالتكبيرة لم يتعلق بها على نحو الاطلاق, بل تعلق بحصّة 
خاضه ينا وه يها كاذف ولحو قةبالتراءقيوكذا الأمر المع المتسا وي القراءة 
فانه إنما تعلّق بحصّة خاصّة منها وهي ما كانت ملحوقة ااركريم 007 
بالتكبيرة. وكذلك الحال في الركوع والسجود ونحوهما. 

وغل ضوع وللةديتزمن أن المكلك ل تسكن عن الاقنان بالتكيرة فد 
نضد: اقرها يدون قصه الأقاق بالاخد اك الثافة: كبا لذ شمك سن الكفيان 
بركعة مثلاً بدون قصد الاتيان ببقية الركعات, وإن شئت قلت: إِنّ الأمر الضمني 
المتعلق بالأجزاء يتشعب من الأمر بالكل. وليس أمراً مستقلاً فى مقابله, ولذا 
لايعقل بقاؤه مع انتفائه. ومن المعلوم أَنّ الأمر المتعلق بالكل يدعو المكلف إلى 
الاتيان جميع الأجزاءء لا إلى الاتيان جْزء: منها مطلقاً ولو لم باكهالا عدا 
الناقةوهذا إذا كان الواجيع مركا من خرابن او اريك :ركان كل تعره احنيا 


عن غيره وجوداً وفي عرض الآخر. 


وأا اذا اكاق الواح مركا من التعل المتاريعى .وقضة امرة الفبعمى: 
كالتكبيرة مثلاً إذا افترضنا أنّ الشارع ا ل أمرها الضمني. فلا 
إشكال فى تحقق الواجب بكلا جزايه وسقوط أمره إذا أتى المكلف به بقصد 
عر ك1 انس أن قدا الخنارجي فواضحء لفرض أنّ المكلف أ به بقصد 
الامتثال. وأمًا قصد الأمر فأيضاً كذلك. لأنّ تحققه وسقوط أمره لايحتاج إلى 
قصد امتثاله لفرض أنه توصلي . 

وبكلمة أخرى: أن الواجب في مثل الفرض مركب من جزء خارجي وجزء 
ذهني وهو قصد الأمر. وقد تقدّم أنّ الأمر المتعلق بالمركب ينحل إلى الأمر 
بكل جزء جزء منه. وعليه فكل من الجزء الخارجي وا جزء الذهنى متعلق 
للأمر الضمني. غايته أنّ الأمر الضمني المتعلق بالجزء الخارجي تعبدي فيحتاج 
سقوطه إلى قصد امتثاله والأمر الضمني المتعلق بالجزء الذهني توصلي فلا يحتاج 
تقوطه ال :قضنك امغقالداه هذ انف أناهية: 

ومن ناحية أخرى: قد سبق أنه لا حذور في أن يكون الواجب مركباً من 
جزء تعبدي وجزء توصلى . 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحينين: هي أنه لا مانع من أن يكون مثل 
الصلاة أو ما شاكلها مركباً من هذه الأجزاء الخارجية مع قصد أمرها الضمني, 
وعليه فبطبيعة الحال الأمر المتعلق بها ينحل إلى الأمر بتلك الأجزاء وبقصد 
اموها كذلك: شكوق كن منبا تعلق لآمر ام يدت إذا اق المكلف عا 
انيد مره لشم :ققد قفي اولض وبرتها وقوبعرقت أن الأكن الطمف 
لمتعلق بقصد الأمر توصل فلا يتوقف سقوطه على الاتيان به بقصد امتثال 
25 


ومن هنا يفكرق هدا الجزء وهو فصد لامو عن غيره من الأجزاء الخارجية. 
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فانّ قصد الأمر الضمنى فى المقام حقق لقامية المركب فلا حالة منتظرة له بعد 
القن وهنا لاقن رميو الأ حرا اذا ريس كاله الذمك الاعتان ده قن 
أمره إلا مع قصد الاتيان ببقية أجزاء المركب أيضاً بداعي امتئال أمره. مثلاً 
لايمكن الاتيان بالتكبيرة بقصد أمرها إلا مع قصد الاتيان ببقية أجزاء الصلاة 
أيضاً بداعى امتثال أمرهاء وإلا لكان الاتيان بها كذلك تشريعاً محرّماً. لفرض 
عدم انوي اوفط يمد ار عزاء ونا وستوط : 

إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة: وهي أنّ توهم استحالة أخذ قصد الأمر 
في متعلقه يقوم على أساس أحد أمرين: 

الأوّل: أخذ الأمر مفروض الوجود فى مقام الجعل والانشاء. ولكن قد 
تقدّم نقده بشكل موسّع. ظ 

الثاني: أن يكون المأخوذ في متعلقه قصد الأمر الاستقلالي. بمعنى أن يكون 
الواجب مركباً من الفعل النارجي وقصد الأمر كذلك. وهذا غير معقول. 
وذلك لأنّ الفعل الخنارجي مع فرض كونه جزء الواجب لايعقل له الأمر 
الاستقلالمي. ليكون الأمر متعلقاً به مع قصد ذاك الأمر له. ضرورة أنّ الأمر 
المتعلق به في هذا الفرض لا يمكن إلا الأمر الضمني, ففرض الأمر الاستقلالي له 
خلف. يعنى يلزم من فرض تركب الواجب عدمه. ولكن قد عرفت مما ذكرناه 
أنه لأنوائ موضوعى هذا تورف أضلا عيض ١‏ الأحرة فق متلق عل ها 
بِينَاه هو قصد الأمر الضمنى المتعلق به. ولا مانع من ان يكون الواجب مركبا 
منهماء غاية ما يمكن أن يقال إِنّ لازم ذلك هو أن يكون أحد الأمرين الضمنيين 
متأخراً عن الآخر رتبة» فانٌ الأمر الضمني المتعلق بالفعل المزبور مقدّم رتبة 
ع لاس اليى العاف عدف يدا لا فدوو فيه ساد يع الول 
بالاخلال. 00 


وعلى ضوء هذا الأساس يظهر اندفاع جميع الوجوه المتقدمة: 

أمّا الوجه الأوّل: فهو يبتني على أن يكون المأخوذ في متعلق الأمر هو 
قصد الأمر الاستقلالي, وأمّا إذا كان المأخوذ فيه هو قصد الأمر الضمنى كما هو 
نا هو متأخر عن هذا الجزء لا عن جميع الأجزاء والشرائط. هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى: قد تقدّم فى مبحث الصحيح والأعم!" أ 
يكون الواجب مركبا من جزاين طوليين. ومن لحاظههم| شيئا واحدا وجعلههما| 
ملفا لامو :و انروما كن انرون هذا القمل. فالعيفة ان هرا الوه اقل 
على ضوء ما قدّمناه. 

وأما الوجه الثانيى: فهو أيضاً يقوم على أساس أن يكون المأخوذ في متعلق 
الأمر كالصلاة مثلاً هو قصد الأمر النفسى الاستقلالي. فعندئذ لايتمكّن المكلف 
من الاتيان بها واجدة لقام الأجزاء والشرائط منها قصد الأمر الاستقلالى إلا 
ريد هيف 1 ام ينا كذ لك لترفى ١‏ انعم الو تسبي ولاقو االتعلق اللو 
لا يعقل أن 00 أهرا استقلالياً ولا لزم اليل لدية ان يكيو أمراً 
ضمنياً. وأمّا إذا افقرضنا أَنّ المأخوذ فيه هو قصد الأمر الضمني فلا يلزم ذلك 
الحذورء لقكن المكلف وقتئذ من الاتيان بالصلاة مع قصد أمرها الضمنى, 
وبذلك يتحقق المركب بكلا جزايه. 

وبكلمة أخرى: أنّ المكلف وإن لم يتمكن من الاتيان بها بداعي أمرها قبل 
إنشائه وفي ظرفه, إلا أنه متمكن منه كذلك في ظرف الامتثال» وقد أشرنا أن 
المعتبر فى باب التكاليف إنما هو القدرة على امتثالها فى هذا الظرف دون ظرف 


)01( فى ص .١607‏ 


03 لت ا فراكق اضر ل االنقه ١‏ 


الانشاء. فلو افترضنا أن المكلف غير متمكن في ظرف الانشاء. ولكنّه متمكن 
فى ظرف الامتئال صمّ تكليفه. 

فالنتيجة: أنّ التشريع يقوم غلى أساس أن يكون المأخوذ فى المتعلق هو 
داعوية الأمر النفسبي الاستقلالي. وعدم القدرة يقوم على أساس أن يكون 
المعتبر هو القدرة على متعلقات الأحكام من حين الأمر.ء وقد عرفت أنه لا 
واقع موضوعي لكلا الأمرين. فإذن لايلزم من أخذه في المتعلق [شيء ] من 
الحذورين المزبورين ىا هو واضح. 

وأمّا الوجه الثالث: فلأنّه أيضاً مبتنٍ على أن يكون المأخوذ في المتعلق هو 
قصد الأمر النفسي الاستقلالي؛ فعندئذ بطبيعة الحال يلزم من فرض وتحتوية 
عدمه. وذلك لأنّ معنى أخذ داعوية الأمر بالصلاة في متعلقه هو أنّ الصلاة 
جزء الواجبء فإذا كانت جزء الواجب فلا محالة الأمر المعلق ييا حعف ا 
استقلالي. فإذن يلزم من وجوده عدمه وهو حال ولكن قد عرفت أن المأخوذ 
فيه إنما هو قصد الأمر الضمني, وعليه فلا موضوع لهذا الوجه كما هو واضح. 

وأمّا الوجه الرابع: فلأنّه يقوم على أساس أن يكون ما أخذ داعويته في 
متعلق الأمر كالصلاة مثلاً عين ما يدعو إليه. فعندئذ بطبيعة الحال يلزم داعوية 
الأمر لداعوية نفسه. 

ولكن قد ظهر من ضوء ما حتقناه أنّ الأمر ليس كذلك. فانٌّ المأخوذ في 
المتعلق نما هو داعوية الأمر الضمنى. وما يدعو إلى داعويته ما هو أمر ضمني 
آخرء ومن الطبيعي أنه لا مانع من أن يكون أحد أمرين متعلقاً لأمر آخر 
ويدعو إلى داعويته. بداهة أ نه لايلزم من ذلك داعوية الآمر لداعوية نفسه. 
بيانذلك: أَنّ الأمر المتعلق بالصلاة مثلاً مع داعوية أمرها الضمني بطبيعة الحال 


ننج[ ذلك الأمر ال افووق طنتتييق : حدقي معدلق بذات الفاذة:والاخر ملق 


بداعوية هذا الأمرء يعنى الأمر المتعلق بذات الصلاة, ولا محذور في أن يكون 
الأثرالشمق يدعو" لل داعووية لامر الطيي الأنكر | أله لاما رمق أن ركو 
الأمر النفسى الاستقلالي يدعو إلى داعوية الأمر النفسي الآخر كذلك. نعمء لو 
كان المأخوذ فيه الأمر النفسي الاستقلالي لزم داعوية الأمر لداعوية نفسه. 

قد انتهينا فى نهاية المطاف إلى هذه النتيجة: وهي أنه لا محذور في أخذ 
داعوية الأمر الضمني في متعلق الأمر النفسي الاستقلالي. 

لامن ناحية التشريع لابتنائه على عدم الأمر بذات الفعل الخنارجي كالصلاة 
مثلاً. ولكن قد عرفت خلافه وأنّ الأمر الاستقلالي بها وإن كان منتفياً إلا أن 
الأمر الضمني موجود. 

ولامن ناحية عدم القدرة لابتنائه على اعتبار القدرة على متعلقات 
التكاليف من حين الأمر وقد عرفت نقده. ولا من ناحية الخلف, لابتنائه على 
أن يكون المأخوذ فيه داعوية الأمر الاستقلالي ولكن قد سبق خلافه. 

ولأامق اناخية واعورة الكثر اداعوية فيه لابهاتة عل اق كن امثير 
المتعلق بالصلاة مع داعوية أمرها عين ذلك الأمر. ولكن قد مرّ خلافه وأنّ 
الأمر المتعلق بالجموع حيث إِنّهِ ينحل إلى أمرين ضمنيين فلا مانع من أن يكون 
أحد الأمرين متعلقاً للآخرء ولا يلزم من ذلك امحذور المذكور. 

وإن شئت قلت: إن هذا المركب يمتاز عن بقية المركبات فى نقطتين : 


الأولى: أنّ الاتيان بجزء فى بقية المركبات لايمكن بداعى أمره الضمنى إلا 
في ضمن الاتيان بامجموع ولا لكان تشريعاً حزماً. وأمّا الاتيان به في هذا 
المركب بقصد أمره الضمني فلا مانع منه. بل هو موجب لسقوط الأمر عنه: 
لفرض أن المركب تحقق به بكلا جزأيه. ولا يتوقف تحقق جزئه الآخر ‏ وهو 
قصد الأمر ‏ على قصد امتثال أمره. لما عرفت من أنّ الأمر المتعلق به توصلي 


4ه لم مد يو ييا محخاضتواتاقى أضول الفقه ٠١١/7‏ 


ولا معنى لكونه يديا 
منها في طول الآخرء وأمّا في هذا المركب فهي أوامر طولية, فانٌ الأمر الضمنى 
المغلق بذاك الصلاةمثلاً فى هرعة متقدمة بالاضافة ال الآمر الضمق المتعاة 
نه وشو لاطو له وق عرقي من نظرةعقدو رز لذ سدلةدؤاعيا ال الضاحة. 

وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه: أنه لا مانع من أخذ قصد الأمر في متعلقه 
فى مقام الثبوت. وأمّا فى مقام الاثبات فان كان هنا دليل يدلّنا على أخذه فيه 
فهو وإلا فقتضى الاطلاق عدم أخذه وكون الواجب توصلياً. 

فالنتيجة فى نهاية الشوط : عدم كاميه الدغوض: الول وهي استحالة تقييد 
الواهمية تيك ام 

وأمّا الدعوى الثانية: وهى أنّ استحالة التقيبد تستلزم استحالة الاطلاق 
فالكلام فيها يقع في موردين : 

الأوّل: أنّ التقابل بين الاطلاق والتقيبد هل هو من تقابل العدم والملكة أو 
من تقابل التضاد؟ 

الثانى: على فرض أن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة, فهل استحالة 
التفييد تستلزم استحالة الاطلاق أم لا؟ 

أمّا المورد الْأوّل: فقد اختار شيخنا الأستاذ (قدس سره)١'‏ أنّ التقابل 
بينهما تقابل العدم والملكة, وفرّع على ذلك أَنّ استحالة التقييد تستلزم استحالة 
الاطلاق وبالعكس. ومن هنا فَرّق (قدس سره) بين الحالاات والانقسامات 
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الأوّلية الى تعرض على الموضوع او التعناق :نوين الات الاتفيانات 
الثانوية التى تعرض عليه بملاحظة تعلّق الحكم به وقال: إِنّ الاطلاق والتقييد 
امنا معضوران ببالاضافة ان الانقميانات :والشيوة الأولمنة ول معصوراة 
بالآضافة إن الانتسامات والقيوه الثاثوة حي إن الشييد نا فحنا .ناذا 
استحال التقييد استحال الاطلاق أيضاً. ومن تلك القيود الثانوية قصد الأمر, 
وحيث إِنْ تقييد الواجب به مستحيل فاطلاقه كذلك. 


ولكن الصحيح هو التفصيل بين مقامي الاثبات والثبوت. 

ما فى مقام الاثبات. فلا ينبغي الشك في أَنّ التقابل بينهما من تقابل العدم 
والملكة. وذلك لأنّ الاطلاق فى هذا المقام عبارة عن عدم التقيبد بالاضافة إلى 
ما هو قابل له. كا إذا فرض أنّ المتكلم في مقام البيان وهو متمكن من الاتيان 
بالقيد ومع ذلك لم يأت به فعندئذ تحقق إطلاق لكلامه. ومن الطبيعي أنَّ مردّ 
هذا الاطلاق ليس إلا إلى عدم بيان المتكلم القيد. فالاطلاق فى هذا المقام ليس 

وهذا عخلاف القيد فاه آمر.وجودى وقبارة عن شبصوضية زائيدة ىق 
الموضوع أو المتعلق. وعلى الجملة: فالمتكلم إذا كان في مقام البيان فان نصب 
ريه على اعتبار خصوصية زائدة فيه فلا إطلاق لكلامه من هذه الناحية., 
وإن 2 ينصب قرينة على اعتبارها فله إطلاق ولا مانع من القسك به. ومنه 
بستكشف الاطلاق في مقام الثبوت. ومن الواضح أنّ الاطلاق بهذا المعنى أمر 
عدمىء كا أنّ التقييد المقابل له أمر وجودي. 

فالنتيجة: أنّ استحالة التقييد في هذا المقام تستلزم استحالة الاطلاق 
وبالفكين: 
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وأمّا في مقام الثبوت. فالصحيح أنّ المقابلة بيه مقابلة الضدّين لا العدم 
والملكة, وذلك لأنّالاطلاق فى هذا المقام عبارة عن رفض القيود والمخصوصيات 
ولحاظ عدم دخل شيء منها في الموضوع أو المتعلق. والتقيبد عبارة عن لحاظ 
دخل خصوصية من النصوصيات في الموضوع أو المتعلق» ومن الطبيعي أن 
كلاً من الاطلاق والتقيبد بهذا المعنى أمر وجودي. 

بيان ذلك: أنّ المخصوصيات والانقسامات الطارئة على الموضوع أو المتعلق 
مير ا | كانكودلات اللاضوضيافدفع اللسوصيات التوعة :او الضنطنية و 
الشخصية ‏ فلا تخلو من أن يكون لا دخل في الحكم والغرض أو لا يكون لها 
دخل فيه أصلاً ولا ثالث طماء فعلى الأوّل بطبيعة الحال يتصور المولى الموضوع 
أو المتعلق مع تلك الخصوصية التي لها دخل فيه. وهذا هو معنى التقييد. وعلى 
الثاني فلا حالة يتصور الموضوع أو المتعلق مع لحاظ عدم خصوصية من هذه 
الصو داف وتيا خاما نوق قو معف الأطاد وي الطع ١‏ ر الننيت 
بين اللحاظ الأَوّل واللحاظ الثاني نسبة التضاد, فلا يمكن جديا فى شىء 
واحد من جهة واحدة. 1 

وإن شئت فقل: إِنّ الغرض لايخلو من أن يقوم بالطبيعي الجامع بين كافة 
خصوصياته. أو يقوم بحصّة خاصّة منه ولا ثالث بينهماء فعلى الأوّل لابدٌ من 
لحاظه على نحو الاطلاق والسريان رافضاً عنه جميع القيود والمخصوصيات الطارئة 
عليه أثناء وجوده وتخصصه. وعلى الثاني لابدٌ من لحاظ تلك الحصّة الخاصّة 
ولأ قل ا قالع فان مود القالت وهو لحاظه يلا فشن المتضوضييات وبلا 
لحاظ خصوصية خاصّة إلى الاهمال فى الواقعيات, ومن الطبيعي أن 
الاهمال فيها من المولى الملتفت مستحيل, وعليه فالموضوع أو المتعلق في الواقع 
اكااقطلق ا وجقةدوهذ تفن تانغية, 


وف اثاحية أخرف: أ الاطلاق والتقيين عل ضوع هذا البيان امران وكوديات: 
فإذن بطبيعة الحال كانت العلاقة بينهما علاقة الضدّين. 

وأمّا المورد الثانى: وهو ما إذا سلّمنا أَنّ المقابلة بين الاطلاق والتقييد مقابلة 
العدم والملكة لا الشكيه: وافترضنا أن التقييد فى حل الكلام مستحيل لقامية 
الوجوه المتقدمة أو بعضهاء فهل تستلزم استحالة التقييد استحالة الاطلاق أم 
لا؟ قولان. 

قن اخفان :شنيقنا الأنهاذ رقدين بير "١‏ القول الأولبيذقوق ان لاز كو 
التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة. اعتبار كون المورد قابلاً 
للتقيبدء فا لم يكن قابلاً له لم يكن قابلاً للاطلاق أيضاً. 

ولكن الصحيح هو أنّ استحالة التقيبد بشيء في مرحلة الشبوت تستلزم 
ضرورة الاطلاق فيها او ضرورة التقيبد بخلافه. فلنا دعويان: 

الأول #مطاذق نا اكاذه تيهنا الأيساذ فلاس سترة): 

الئانية: صسّة ما قلناه. 

ما الدعوى الأولى: فهي خاطبة نقضاً وحلاً. 

أكانقفا فبعدّة موارد: 

ونا رز الأننا و عناهن كمه ذانه الوالضو ها ل لامكو من الأخاطة 
بكتدذامد سيحانة كق ذقنا شك (ضل اله خليدو اله) وذلك لاتحالة اخاطلة 
الممكن بالواجب. فإذا كان علم الانسان بذاته تعالى مستحيلاً لكان جهله بها 
ضرورياً مع ا التقابل بين الجهل والعلم من تقابل العدم والملكة, فلو كانت 
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استحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر لزم استحالة الجهل في مفروض المقام . 
مع أنه ضرورىي وعفة ذا . 

وهنبا: أن الانسان يستحيل أن.يكون قادراً عل الظيراق فق النواء مع أن 
عجزه عنه ضروري وليس بمستحيل, فلو كانت استحالة أحد المتقابلين بتقابل 
العدم والملكة تستلزم استحالة الآخر لكانت استحالة القدرة في مفروض المثال 
تستلزم استحالة العجزء مع أَنّ الأمر ليس كذلك. 

ومنها: أنّ كل أحد يستطيع مثلاً حفظ صفحة أو أكثر من أيّ كتاب شاء 
وأراد. ولكنّه لايستطيع حفظ جميع الكتب بشى أنواعها وفنونها. بل لايستطيع 
حفظ يجلّدات البحار مثلاً أجمع. وهذا لايستلزم خروجه عن القابلية بتاتاً 
وأَنّه لايستطيع حفظ صفحة واحدة أيضاً ببيان أن استحالة أحد المتقابلين بتقابل 
العدم والملكة تستلزم استحالة الآخرء بداهة أنّ استطاعته لحفظ صفحة واحدة 
ضرورية. 

وأما حلاً: فلأنّ قابلية امحل المعتبرة في التقابل المذكور لايلزم أن تكون 
شخصية فى جزئيات فواودها وبل عور ان تكوون ونفنة اد نوعية اق جنسية , 
ومن هنا ذكر الفلاسفة'' أن القابلية المعتبرة بين الأعدام والملكات ليست 
القابلية الشخصية بخصوصها في كل موردء بل الأعم منها ومن القابلية الصنفية 
والنوعية والجنسية حسب اختلاف الموارد والمقامات, فلا يعتبر في صدق العدم 
المقابل للملكة على موردٍ أن يكون ذلك المورد بخصوصه قابلاً للانصاف 
بالوجود أي الملكة, بل كما يكف ذلك يكى في صدقه عليه أن يكون صنف هذا 
الأرة أواترعه أ وسقي فاباذ ادساف الرسرفيواة ل يكن مخض هذا اده 
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قابلاً للاتصاف به. 

ويتّضح ذلك ببيان الأمثلة المتقدمة. فانٌ الانسان قابل للاتصاف بالعلم 
والمعرفة. ولكن قد يستحيل اتصافه به في خصوص موردٍ لأجل خصوصية 
فيه. وذلك كالعلم بذات الواجب تعالى حيث يستحيل اتصاف الانسان به مع 
أن صدق العدم ‏ وهو الجهل ‏ عليه ضروريء ومن الطبيعي أَنّ هذا ليس إلا 
من ناحية أنّ القابلية المعتبرة في الأعدام والملكات ليست خصوص القابلية 

وكذلك الحال في المثال الثاني, فانٌ اتصاف الانسان بالعجز عن الطيران إلى 
السماء بلحاظ قابليته فى نفسه للاتصاف بالقدرة. لا بلحاظ إمكان اتصافه بها 
ف خصوص هذا المورد. وقد عرفت أنه يكفى في صدق العدم القابلية النوعية, 
وهي موجودة في مفروض المثال. 

وهكذا الحال فى المثال الثالث. فانٌ استطاعة كل أحد لحفظ صفحة أو أكثر 
وعدم استطاعته لحفظ جميع مجلّدات البحار مثلاً لايوجب خروجه عن القابلية 
التوعية "اق الحتسة. 

وقد تحصّل من ذلك بوضوح: أنه لايعتبر فى صدق العدم المقابل للملكة 
على موردٍ قابلية ذلك المورد بشخصه للاتصاف بتلك الملكة. بل يكفى فى ذلك 
تابلط سمه داكي ا ستفينه لالزنهنا نينا . 0 

فالنتيجة: أنه لا ملازمة بين الأعدام والملكات في الامكان والاستحالة. 


ولعل ما أوقع شيخنا الأستاذ (قدس سره) في هذا الوهم ما هو المشهور في 
الألسنة من اعتبار قابلية امحل للوجود في التقابل المزبورء ومن هنا لايصح 
إطلاق العمى على الجدار مثلاً لعدم كونه قابلاً للاتصاف بالبصر, وكذا لايصح 
إطلاق الجاهل أو العاجز عليه. لعدم القابلية الشخصية في هام جزئيات 


0 مخوسنع ا وواللا اا عامل كو ونس كدي اماقيراكة فق اضول النقه ١‏ 


فو اركاها: 

ولك قل عز فت خدلافه. .وما عدم صحّة الاطلاق فى هذه الأمثئلة من 
ناحية فقدان القابلية بام أشكاها. 

وأمّا الدعوى الثانية: وهي أنّ استحالة التقييد تستلزم ضرورة الاطلاق 
أو ضرورة التقيبد بخلافه. فلأنٌ الاهمال فى الواقعيات مستحيل. وذلك لأنّ 
الغرض الداعي إلى جعل الحكم واعتباره لايخلو من أن يقوم بالطبيعي الجامع 
بين خصوصيّاته من دون مدخلية شىء منها فيه او يقوم بحصّة خاصّة منه 
ناليع نا فم الأول لاله ولاحلة | لوك وننقاء بجعل نكم و ايا ره 
على نحو الاطلاق. وعلى الثاني لا محالة يلاحظ تلك الحصّة الخاصّة منه فحسب, 
وعلى كلا التقديرين فالاهمال في الواقع غير معقول فالحكم على الأوّل مطلق, 
وعن النان لقند 

ولا فرق في ذلك بين الاتقسامات الأوّلية والثانوية, بداهة أنّ المولى الملتفت 
إلى انقسام الصلاة مع قصد الأمر وبدونه خارجاً وفى الواقع, بطبيعة الحال إِمّا 
أن يعتيرها فى ذمّة المكلف على نحو الاطلاق. أو يعتبرها مقيّدةٌ بقصد الأمر أو 
مقيّدةٌ بعدم قصده. ولا يتصور رابع, لان مردٌّ الرابع إلى الاهمال بالاضافة إلى 
هذه ا مخصوصيات وهو غير معقول. كيف حيث إن مرجعه إلى عدم علم المولى 
بمتعلق حكنه أو موضوعه من حيث السعة والضيق وتردّده في ذلك. ومن 
الطبيعي أن تردّده فيه يستلزم تردّده في نفس حكمه وهو من الحاكم غير معقول, 
وعندئذ إذا افترضنا استحالة تقييدها بقصد الأمر فبطبيعة الحال تعين أحد 
الأمرين الآخرين هما: الاطلاق أو التقيبد يخلافه. وإذا فرضنا أنّ التقييد 
بخلافه أيضاً مستحيل كما هو كذلك. حيث إِنّ الغرض من الأمر هو كونه داعياً 
فلا معنى لتقييد المأمور به بعدم كونه داعياً فلا محالة يتعيّن الاطلاق. 


وعلى الجملة: فلازم ما أفاده (قدس سره) ‏ من أنّ استحالة التقييد في 
موردٍ تستلزم استحالة الاطلاق فيه إهمال الواقع وأنّهِ لايكون مقيداً به ولا 
يكون مطلقاً. وقد عرفت أن مرجع هذا إلى عدم علم الحاكم بحدود موضوع 
حكنه أو متعلقه من حيث السعة والضيق وهو غير معقول. وعليه حيث 
تحال تقبية الما مور يه كالضلذة مثلا يفضي الأمن عل غقاره (قديين سير ة) 
للوجوه المتقدمة من ناحية., واستحال تقييده بعدم تضنوه من تاحية ار 
حيث إِنْه على خلاف الغرض من الأمر فالاطلاق ضروري يعنى أنّ المأمور به 
هو الطبيعي الجامع بلا دخل لقصد الأمر 0 

ولا فرق فى ذلك بين قيود الموضوع وقيود المتعلق. وكذا لا فرق بين 
القيودات الأُوّلية والقيودات الثانوية. ضرورة أنّ الاهمال كبا لا يعقل بالاضافة 
إلى القيودات الأوّلية كذلك لايعقل بالاضافة إلى القيودات الثانوية, فانٌ الحكم 
الجعول من قبل المولى الملتفت إلى تلك القيودات لايخلو من أن يكون مطلقاً 
باطلاق موضوعه أو متعلقه بالاضافة إليهاء يعني لا دخل لثيء منها فيه. أو 
يكون مقيداً بها ولا ثالث فى البين. وعليه فإذا افترضنا استحالة التقييد بقيدٍ 
الاهمال في الواقع . 

وآ ذلك أشان شيختا العلامة الأنصارى (قدس سيره تقولد :من أله إذا 
استحال التقيبد وجب الاطلاق (3). 

نعم الاهمال فى مقام الاثبات والدلالة أمر معقول. وذلك لأنّ المولى إذا 
كان في مقام البيان فان نصب قرينة على التقييد دل كلامه على ذلك وإن لم 
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بنصب قرينةَ على ذلك دل على الاطلاق. وأمّا إذا لى يكن في مقام البيان وكان 
في مقام الاهمال والاجمالء إِمّا لأجل مصلحة فيه أو لوجود مانع. لم يدل كلامه 
لا على الاطلاق ولا على التفييد وأصبح مهملاً. فلا يمكن السك به. 

ولعل من هذا القبيل قوله تعالى لوَإِذَا صَرَبْم في الأزض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ 
أن تَقَصُرٌوا مِنَ ألصَّلَاةَ ١4‏ فانٌ الآية الكريمة تشير إلى وجوب القصر عند 
تحفق الضرب في الأرض. ولكثّها أهملت التعرض لمقدار الضرب وتحديده 
بحدوده الخاصّة. فتكون مهملة من هذه الناحية فلا يمكن القسك باطلاقها. 
وأمثئلة ذلك كثيرة في الآيات والروايات, إلا أنّ الاطلاق والتقيبد في مقام 

وقد 2 نحصّل من ذلك عذة نقاط : 

الأولى: أنّ التقابل بين الاطلاق والتقيبد تقابل الضدّين لا العدم والملكة كما 
عازه يكنا الاننتاذ (قدسن سبنه): 

الثانية : أَنّنا لو افترضنا أنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة لا التضاد, إلا 
أنّ ما أفاده (قدس سره) من أن استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق 
خاطئ. وذلك لأنَّها تقوم على أساس اعتبار القابلية الشخصية فى العدم والملكة, 
ولكن قد عرفت أن القابلية المعتبرة أعم من أن تكون شخصية أو صنفية أو 
نوعية أو جنسية . 

الثالثة: أنّ استحالة التقييد بشىء تستلزم ضرورة الاطلاق أو التقييد 
بغيره, لاستحالة الاهمال فى الواقع. هذا تام الكلام في إمكان أخذ قصد الأمر 


. ٠١١ : النساء‎ (01 


ف متعلقه وعدم امكانه. 

يبق الكلام فى بقية الدواعي الأونة قتصى المنبوية ا و:قسن التسلحة :أن 
الاتيان بالعبادة بداعي أنّ الله (سبحانه وتعالى) أهلاً لها أو غير ذلك. فهل 
يمكن اعتبار تلك الدواعي في متعلق الأمر أم لا؟ وعلى تقدير الامكان فهل 
يجوز القسك بالاطلاق لاثبات عدم اعتبارها او لايجوز؟ 

فالبحث هنا يقع في مقامين: 

الأوّل: فى إمكان أخذها في متعلق الأمر وعدم إمكانه. 

الثاني: في جواز القسك بالاطلاق وعدم جوازه. 

أمّا المقام الأوّل: فذهب المحقق صاحب الكفاية (قدس سره)"" إلى أن 
أخذ تلك الدواغى ق متعلق الأموبوإن كان مكان.مق الافكاق: إلا ذا تلم 
فليا عدم أحذيها فى الفادا كبروذ لكا لان فلك القواعى الو كاده با خوذة فى 
متعلق الأمر لم تصمّ العبادة بدون قصدها وإن كان قاصداً لامتثال الأمر. مع 
أنه لا شبهة فى صحّتها إذا أتي بها بداعى أمرها من دون الالتفات إلى أحد 
هذه الدواعى فضلاً عن قصدهاء وهنا كاش نظي عن عدم اعتبارها. فالنتيجة 
92 الدواعي القربية بكاقة أصنافها لم تؤخذ في 539 الأمرء غاية الأمر عدم 
أخذ بعضها من ناحية الاستحالة, وبعضها الآخر من ناحية وجود القطع 
الخارجي . 

ولتاأخد «التقد عل .نا اناق (قدسس عه توذالك: لذن فنا د كرة مره حبكة 
العبادة مع قصد أمرها وبدون قصد تلك الدواعي لايكشف إلا عن عدم 
اعتبارها بال مخصوصص. وامّا اعتبار الجامع بين الجميع وهو إضافة العمل إليه 
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تعالى فهو بمكان من الامكان. ولا دليل فيا ذكره(قدس سره) على عدم اعتباره 
فلعل صحّة العبادة المأتي بها بداعي أمرها إِنما هي من ناحية تحقق الجامع 
القربي به. 

تكلينة واطيفة اننا ان افيطها أن تقيين العياةة تققد الآمن سه 
وافترضنا أيضاً اليقين الخارجي بعدم تفيبدها ببقية الدواعي القربية أيضاً. 
ولكتّه لامانع من تقبيدها بالجامع لامن الناحية الأولى لما عرفت من أن الجامع 
بين المقدور وغير المقدور مقدورء ولا مانع من عاق التكليف به. وعليه فعدم 
إمكان تقيبد العبادة بخصوص قصد الأمر لايستلزم عدم إمكان تقييدها باجامع 
ينه .وبين غين هم الدؤاغى» لغدم الملازمة بيتها اضلا ولافن التاحية التائية؛ 
5000006 
بين هذه الدواعي فى العبادة. 

وتوهم أَنّ لازم ذلك هو أن يكون الاتيان بذات الصلاة مثلاً بداعي أمرها 
تشريعاً ومحرّماً. لفرض أنّ الأمر قد تعلّق بها مع قصد ذلك الجامع ولا يعاق 
بذات الصلاة وحدهاء مع أنه لا شبهة في صحّة الاتيان بها بداعي أمرهاء ومن 
الطبيعي أنّ ذلك يكشف عن تعلّق الأمر بذاتها لا بها مع قصد التقرب. وعليه 
فكيف يحتمل أخذ الجامع القربي فيهاء خاطئ جداً لما تقدّم بشكل موسّع فى 
عنعن الفوت التنابقة! "انين ان الاساف العا د #انواعىن امرها ل مصدعيى علق 
الأمر النفسبي الاستقلالي بذاتهاء بل تك الخما ةنا بداعي أمرها ليق 
والمفروض أن الأمر الضمنى موجود. فإذن لا تشريع في البين أصلاً. 

ولشيخنا الأستاذ(قدس سره) في المقام كلام: وهو أنّ الدواعي القربية حيث 
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كانت بأجمعها في عرض واحد., وأنّ الجامع بين الجميع هو كون العمل لله تعالى 
كنا سصفاد من قوله عليه السيلاء )#اتزوكان عمله ينه صاللة ,تقد با رتم01 
فا فكن اكذهاق المأسون بعيوالك لأ الداع انا متا قرطن ذهو هرك 
سابتة عل الازادء اوقد العنل»«فاذ| كآن كذلف النشحال كونه فى عدر طن 
الفجل دادو عن اللازادة الكو سك فا التروضن قعل الارادة فيك ا 
الارادة تنبعث منهء والعمل متأخر عن الارادة على الفرضء فإذا لم يمكن وقوع 
الداعى في حيز الارادة التكوينية فلا يكن وقوعه فى حيز الارادة التشريعية 
يا يداهة أن متطلق الأراو6" لتر يديه بهو يله ما يوحدةةالغيف انرس 
وتتعلق به إرادته التكوينية, فلو لم يمكن تعلق الارادة التكوينية بشيء لم يمكن 
تعلق الارادة التشريعية به أيضاً. 

أو فقل : إِنٌّ الداعي حيث كان علَّةَ لحدوث الارادة التكوينية في نفس المكلف 
كا يقةماً عليها رقية وهى ,ماخر عند كذلك, ادلو الرظينا أن الأرادة ملق 
به لزم كونها مقدمة عليه رتبة, ومردٌ هذا إلى تقدّم الثيء على نفسه وهو 
خال,فاذا ل( يكن أخة كل واتخد.مى يلك الدواعى: ف المأمور ييه ل .يكن أجد 
الجامع بينها فيه بعين البيان المذكورا"'. 

ولنأخذ بالمناقشة عليه أَوَّلاً بالتقض. وثانياً بالحل. 

أمّا الأوّل: فلو تم ما أفاده (قدس سره) من عدم إمكان تعلّق الارادة 
التشريعية والتكوينية بداع من الدواعي القربية» لكان ذلك موجباً لعدم إمكان 
لقي يا علقم المعل وبالامن الاق أيضا رفخ أله قوس مره ) فيد التزه 
بامكان أخذه بالأمر الثاني والسبب في ذلك: هو ما عرفت من أنّ الداعي 
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عبارة عما تنبعث الارادة منه في نفس المكلف للقيام بالعمل. وعليه فبطبيعة 
الال تكون الارادة متاخرة غنه, فادن كيك يعقل أن تماق الأراذة ينه كنا 
تتعلق بالفعل الخارجي, ومن الواضح أنه لا فرق في استحالة أخذه في متعلق 
الارادة بين أن يكون بالأمر الأَوّل أو بالأمر الثاني. 

وأمّا الثاني: فلأنَ ما أفاده (قدس سره) إنا يتم في الارادة الشخصية, 
يك انبا لفقل ان فعلق فا فتبعة مت يداهة انتحالة تعلق الأرادة النافية 
عن داع بذلك الداعي لتأخرها عنه رتبةً فكيف تتقدّم عليه كذلك. 

ا فقل : ِنَّ هذه الارادة معلولة لذلك الداعي فكيف يعقل أن تتقدّم عليه 
وتكاقية نوها تعلق قره خرن اللاراذ دكين القود التاق عه فلا امتحالة 
فيه أصلاً. وما نحن فيه من هذا القبيل, وذلك لأنّ الواجب فيه مركب على 
الفرض من فعل خارجي كالصلاة مثلاً وفعل نفساني كأحد الدواعي القربية, 
ديف الدافدل الكسيارى التنبى: رمي رد متها بانخنيا وها وز الاتها ورا واسيطاة 
إحدى قواها كقصد الاقامة وما شاكله. وقد تقدّم تفصيل ذلك بصورة موسّعة 
فى ضمن البحوث السابقة!'! هذا من ناحية. 

ود للحي اخري قد :كر بابق يكل نل 111 املك ى كمون 
الك تاراما كا وميس ا اع ان الفادود و الاك مدان كا دن 
الأفعال الخارجية أم كان من الأفعال النفسانية. 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي أنّ الاختيار المتعلق بالفعل 
الخارجى كالصلاة مثلاً غير الاختيار المتعلق بالفعل النفساني, فانٌ تعدد الفعل 
بطبيعة الحال يسعلزم تعد الأختياز وإغالالقدرة؛ فلا يعقل تعلق اختيار واد 
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بها معاً. فإذن لايلزم احذور المتقدم حيث إِنّ الاختيار المتعلق بالفعل النارجي 
هو الناشئٌ عن الفعل النفسانى يعنى أحد الدواعي القربية, والاختيار المتعلق به 
غير ذلك الاختيار ول ينشأ منه. ‏ 1 

وَأمانعا أفاةة قلس عر ة )امن أن الارادةالتقترسية تعلق غا وكين العد 
وتتعلّق به إرادته التكوينية فيرد عليه ما ذكرناه سابقاً ((): من أنّه لا معنى للارادة 
التشريعية فى مقابل الارادة التكوينية إلا أن يكون المراد من الارادة التشريعية 
الأدى لقم درسمن الوك امداق بقن كلقن ولكن عل نهدا النرضن: تارك 
التشريعية في المقام واحدة دون الارادة التكوينية, وذلك لأنّ وحدة الارادة 
التشريعية وتعددها تتبع وحدة الغرض وتعدده. وحيث إِنّ الفرض في المقام 
واحد قائم بالجموع المركب منهماء لفرض كون الواجب ارتباطيا, فبطبيعة ا حال 
الارادة التشريعية المتعلّقة به أيضاً واحدة. 

وقد تحصّل من ذلك: أنه لا مانع من أخذ الجامع بين جميع الدواعي القربية 
ق متغلق الأمر وإن قلنا باستحالة أخذ تخضوضن قضد الأمر فيد كنا أثه لا 
0 من أخذ بقية الدواعي القربية فيه. 

قد يقال كما قيل!": إذا افترض استحالة أخذ قصد الأمر في متعلقه من 
ناحية, واليقين بعدم أخذ غيره من الدواعي القربية فيه من ناحية أخرى, 
فبطبيعة الحال كان عدم أخذ الجامع بين جميع هذه الدواعي أيضاً متيقناً, 
لفرض أنه لايعمٌ غيرها. 

وإن شئت فقل: إِنّ أخذ خصوص قصد الأمر في متعلقه حيث إِنّهد مستحيل 
فلا معنى لأخذ الجامع بينه وبين غيره من الدواعي القربية فيه. وعندئذ فلو 
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كان الجامع ماخوذا فلا بدٌ أن يكون الجامع بين بقية الدواعي. وهو غير 
مأخوذ قطعاً وإلا لم تكن العبادة صحيحةً بدون أحد تلك الدواعي وإن كانت 
مع قصد الأمر. 

والجواف غنة رطير :تنا ستقاديابها 7 وحاضله قن ان الاطلاق هبارة 
عن رفض القيود وملاحظة عدم دخل شيء من ال لخصوصيات فيه من 
المخصوصيات النوعية أو الصنفية او الشخصية, وليس عبارة عن الجمع بين 
القيود والمخصوصيات. وعلى هذا فلا مانع من أخذ الجامع بين جميع هذه 
الدواعي القربية في العبادات, ولايستلزم عدم اعتبار كل واحد من تلك الدواعي 
فيها عدم أخذ الجامع . وذلك لأنّ معنى أخذ الجامع ليس أخذ خصوص قصد 
الأمر وقصد امحبوبية وقصد الملاك ونحو ذلك من الدواعي في المتعلق ليلزم 
الحذور السابقء لما عرفت من أنه يقوم على أساس أن يكون معنى الاطلاق 
هو الجمع بين القيود ولحاظ دخل الجميع فيه. ولكن قد عرفت خطأ هذا 
التفسيرء بل معناه لحاظ عدم دخل شيء منها فيه. ومن الطبيعي أنه لا حذور 
في ذلك. فانٌ الحذور إِنما هو في أخذ خصوص قصد الأمر لا في عدم أخذه: 
وهكذا. 

ومن هنا قلنا إِنّه لو أمكن للمكلف إيجاد المطلق المعرى عنه جميع 
المخصوصيات فقد حصل الغرض وامتثل الأمر. مثلاً فنى مثل قولنا: اعتق رقبة, 
الذي لاحظ المولى طبيعي الرقبة من دون ملاحظة خصوصية من المخصوصيات 
فيهاء لو تمكن المكلف من إيجاد عتق الرقبة خالياً عن تام الخصوصيات لامتثل 
الأمر. 


فالنتيجة لحدٌ الآن قد أصبحت: أنّه لا مانع من أخذ خصوص قصد الأمر 
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في المتعلق. وعلى تقدير تسليم المانع منه فلا مانع من أخذ الجامع القربي فيه. 
بداهة أنّ ما ذكر من المحاذير لايلزم شيء منها على تقدير أخذه. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: أنّ الدواعي القربية بكاقة أصنافها في عرض واحد 
نايسن واعد يها طول الاغ قا النقين :ف الغياية لدي الأثنا نميا ند 
اقرب إن الر لله وهو تحتق, بأضافة الل اديت الأارافد: لما عيذا 
ذلك. ومن المعلوم ان الاضافة جامعة بين جميع انحاء قصد القربة. ومن ذلك 
يظهر أن كل واحد من الدواعي القربية غير مأخوذ في متعلق الأمرء والمأخوذ 
نا هو الجامع بين الجميع. ومن ثمة لو أنى المكلف بالعبادة بأيّ داع من تلك 
الدواعي لكانت صحيحة, ولا خصوصية لواحد منها بالاضافة إلى الآخر أصلاً. 

ثم" لو ترّلنا عن ذلك وسلّمنا أنّ أخذ الجامع القربي فى متعلق الأمر أيضاً 
مستحيل, ولكن للمولى التوصّل إلى غرضه في الواجبات العبادية باخذ ما 
ل . بيان ذلك: أن كل عمل صادر عن الفاعل الختار لا بدٌ 

ن يكون صدوره عن داع من الدواعي التي تدعو المكلف نحو العمل وتبعث 
و0 أن الداعى لايخلو من أن يكون ذاعياً نفسانياً أو يكون 
داعياً إلهياً فلا ثالث لهما. وعليه فلو أخذ المولى فى متعلق أمره عدم إتيانه بداع 
نفساني فقد وصل به إلى غرضهء حيث إنّ هذا العنوان العدمي ملازم لاتيان 
الفعل المأمور به مضافاً به إلى المولى. مثلاً لو أمر بالصلاة مقيّدةٌ بعدم إتيانها 
بداع من الدواعي النفسانية, فقد أخذ في متعلق أمره عنواناً عدمياً ملازماً 
لاتيان الصلاة بداع طحي وله الطريقة حذكن الول أنبسوضل الم فرق 

ولكن قد أورد عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره)"" بأنه له لو فرض محالاً 
انفكاك العمل العبادي المعنون بالعنوان المذكور عن الدواعي الإهية وبالعكس. 
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لزم كون العبادة صحيحة على الأوّل وباطلة على الثاني وهذا نما لايعقل أن 
يلتزم به فقيه قطعاً. بداهة صحّة العبادة مع قصد القربة وإن لم يتحقق العنوان 
المزبور. وعدم تعقل صحتها بدونه وإن تحقق ذلك العنوان. 

وغير خني أنَّ غرض المولى من أخذ ذلك العنوان الملازم في العبادات إنما 

فى التواض نه أن عرض ارما وفيت وعد لجان معاد يد اسان 
فى الخارج ملازم للاتيان بها 0 هي ولا ينفك أحدهما عن الآخر ايها 
فلا مانع من اعتباره فيها توصلاً إلى مقصوده: وأمًا فرض الانفكاك ممالا فلا 
أثر له أصلاً حيث إنه لايخرج عن مجرد الفرض من دون واقع موضوعي له. 
والأثر إنما هو للانفكاك خارجاً وهو غير متحقق. 

ولو تنرّلنا عن ذلك أيضاً وسلمنا بأنّ التقيبد ىا لايمكن بداعي الأمر, ولا 
باجامع بينه وبين غيره. كذلك لايمكن بما يكون ملازماً له. ولكن مع ذلك 
يمكن للمولى التوصل إلى مقصوده إذا تعلق بالعمل مع قصد القربة بالإإخبار 
عن ذلك بجملة خبرية بعد الأمر به أوّلاً كقوله: تجب الصلاة مع قصد القربة, 
وان قوفي لتضها عم الاض التطلق ميا الاتباقنايا يذاعن الامس أو حيو 
الاق إن هنا قور فك عهالل#المافر حن الخدواق معلقه بالا الول 

ولكن شيخنا الأستاذ (قدس سره)(" قد اختار طريقاً آخر لتوصل المولى 
إلى غرضه فى العبادات ‏ بعد اعترافه بعدم إمكان أخذه فيها بالأمر الأوّل - 
0 الأمر مها تايا يداع امرها الأول» ويعسى الآمن الباق عم المبعل» 
ماروالك: أ نذا ]ذا التروضنا أن رض امول مارع عل الصلذة يناعن القرن: 
فإذا أراد المولى استيفاء غرضه وحيث لايمكن له ذلك إلا بأمرين: أمر متعلق 
بذات الصلاة وأمر آاخر متعلق باتيانها بقصد القربة» فلابدٌ له من ذلك ولا 


.١77:١ أجود التقريرات‎ )١( 


يمكن الاكتفاء بأمر واحد وإيكال الجزء الآخر ‏ وهو قصد القربة إلى حكم 
العقل. ضضرورة أنّ شأن العقل إدراك الواقع على ما هو عليه وأنّ هذا الشيء تنا 
جعله الشارع جزءاً أو شرطاً أملم يجعله. وليس له الجعل والتشريع في قبال 
الشارع. وعليه فكلٌ ما تعلّق به غرض المولى فلابدٌ أن يكون اعتباره من 
قبله, فإذا لم يمكن ذلك بالأمر الأوّل فبالأمر الثاني. وقصد القربة من هذا 
القبيل فلا فرق بينه وبين غيره من الأجزاء والشرائط إلا فيهذه النقطة وهي 
عدم إمكان اعتباره إِلَّ بالأمر الثاني المتمم للجعل الْأُوّلء فلذا يكون الأمران 
بحكم امر واحد. 

فالنتيجة: أنّ متعلق الأمر الأوّل مهمل فلا إطلاق له ولا تقييد. فعندئذ إن 
دل دليل من الخارج على اعتبار قصد القربة فيه كالأمر الثاني أفاد نتيجة التقييد 
وإن دل دليل على أن الجعل لايحتاج إلى متمم أفاد نتيجة الاطلاق. ولافرق في 
ذلك بين متعلق الحكم وموضوعه. 

وقد أورد عليه الحقق صاحب الكفاية (قدس سره)١"‏ بأنّ أخذ قصد القربة 
فى متعلق الأمر كما لايمكن بالأمر الأُوّل كذلك لايمكن بالأمر الثانى أيضاً, 
وناك مضافاً إلى القطع بِأنّهِ ليس فى العبادات إلا أمر واحدء أن التكليف إن 
سقط باتيان المأمور به بالأمر الأوّل فلا يبقى حال للأمر الثاني , لانتفائه بانتفاء 
موضوعه فلا يتمكن المولى أن يتوصل إلى غرضه بهذه الطريقة, وإن لم يسقط 
عندئذ فبطبيعة الحال ليس الوجه لعدم سقوطه إلا عدم حصول غرضه بذلك 
فق أمرف :ويدونة لايعقل مقوطم وعلية فلا شتاحةق الوضول ال غرصيه إن 
تعدد الأمرء لاستقلال العقل بلزوم تحصيل غرضه وهو لا يمكن إلا باتيان العمل 
مع قصد القربة. 


./4 كفاية الأصول:‎ )١( 


0 اومتطة كا ورد وام زكد و فو امبو عيبن أخاضوات ىق أضول النقه ٠١/‏ 


والجواب عنه: أَنّنا نلتزم بعدم سقوط الأمر الأوّل إذا أ المكلف به من 
دون قصد القربة مع و ور الثاني من المولى باتيانه بداعي الأمر الأوّل 
وبسقوطه باتيانه كذلك مع فرض عدم وجود الأمر الثاني به. فإذن لا يكون 
الأمى القاى الغو اءروذلك لان الوك إذا ام تايا جاتيان شق يداعي امه الأول 
كف ذلك هن أن الفرض ونه شاقن وق لا عل :ل باتنائه يداعي لق 
ويعبّر عن ذلك بنتيجة التقيبد. وإذا لم يأمر ثانياً باتيانه كذلك كشف ذلك عن 
أنّ المأمور به بالأمر الأُوّل وافٍ بالغرض وأنّه يحصل بتحققه في الخارج ولو 
كان غير مقرون بقصد القربة. 

الذي يرد على ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) ما تقدّم منّا فى ضمن 
البحوث السالفة(! من أنّ الاهمال في الواقعيات غير معقول, فالحكم المجعول 
من المولى لايخلو من أن يكون مطلقاً في الواقع أو مقيّداً ولا يعقل لما ثالث 
ولكن لو تنزلنا عن جميع ما ذكرناه سابقاً وسلّمنا أَنَّ استحالة التقييد تستلزم 
استحالة الاطلاق» فلا مناص من الالتزام بمقالته(قدس سره) وأنّ الحكم بالجعل 
الأوّل مهمل فلابدٌ من نتيجة التقييد أو نتيجة الاطلاق. 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي أنه لا مانع من أخذ قصد 
الأمر في متعلقه. وعلى تقدير تسليم استحالته فلا مانع من أخذ الجامع بينه 
وبين بقية الدواعي فيه. كما أَنّه لا مانع من أخذ بقية الدواعي. وعللى تقدير 
تسليم استحالته أيضاً فلا مانع من أخذ العنوان الملازم لعنوان قصد الأمر في 
متعلقه. وعلى تقدير تسليم استحالته أيضاً فلا مانع من بيان ذلك بجملة خبرية. 
أو بالأمر الثاني. 


)01( فى ص 1 07. 


التعبّدي والتوصّلي 11111 ا 

وعلى ضوء هذا الأساس لو شككنا في اعتبار قصد القربة في عمل فلا مانع 
من القسك بالاطلاق لنفى اعتباره. وذلك لأنّه لو كان معتبراً ودخيلاً في الغرض 
لكان على المولى البيان ولو بجملة خبرية أو بالأمر الثاني فإذا لم يبيّن علم بعدم 
اعتباره. فالنتيجة: أنّ مقتضى الاطلاق وكون المولى في مقام البيان هو أن 
الواجب توصلى. فالتعبدية محتاج إلى دليل وبيان. 

ولكن ذهب جماعة إلى أنّ مقتضى الأصل اللفظى عند الشك فى تعبّدية 
واجب وتوصليته هو كونه تعيّدياً, فالتوصلية محتاج إلى دليل وبيان زائد 
انفد او الغ :للك يعر وسحوة: 

الأوّل: لاشبهة في أنّ الغرض من الأمر هو إيجاد الداعي للمكلف نحو الفعل 
أو الترك. حيث إِنّهِ فعل اختياري للمولى؛ ومن الطبيعي أن الفعل الاختياري 
لايصدر من الفاعل الختار إلا بداع من الدواعي, والداعى من الأمر إِتما هو 
تحريك المكلف نحو الفعل المأمور به وبعثه إليه بايجاد الداعي في نفسه ليصدر 
لعل عه يخا ريما 

أو فقل: إِنّ المكلف قبل ورود الأمر من المولى بشيء كان مخيّراً بين فعله 
وتركه فلا داعى له لا إلى هذا ولا إلى ذاك, وإذا ورد الأمر من المولى به متوجهاً 
إليه صار داعياً له إلى فعله. حيث إِنّ الغرض منه ذلك أي كونه داعياً وعليه 
فاق اق المكلت :يه يداع أمرء ققد حصل الخرطن هه وسقط الأمرء والااقلا: 
فإذا كان الأمر كذلك فبطبيعة الحال يستقل العقل بلزوم الاتيان بالمأمور به 
بداعي الأمر تحصيلاً للغرض. وهذا معنى أن الأصل في كل واجب ثبت في 
الشريعة المقرّسة هو كونه تعبدياً إلا أن يقوم دليل من الخارج على توصليته. 


ولنأخذ بالنقد عليه : 


06 مامو دا ااا ولاقو نع ماامالئه لمعبو اجو “عا شرا فاق اضول النقه ١.‏ 


أَمّا أوّلاً: فلن الغرض من الأمر يستحيل أن يكون داعويته إلى إيجاد 
المأعور به فى الخارج و ركيقه وه ضتزؤرة أن ا هو عرطن. نه لبد أن 
يكون مترتباً عليه دائًاً فى المخارج ولا يتخلف عنه. ومن الطبيعي أن وجود 
المأمور به في الخارج فضلاً عن كون الأمر داعياً إليه رتما يكون وربّما لايكون. 
وعليه فكيف يمكن أن يقال: إِنّ الغرض من الأمر إنما هو جعل الداعي إلى 
الامورويو قإدن لالساض مو انتوق كور اقرط من الام فل لكان دا جرجنه 
نحو الفعل المأمور به على تقدير وصوله إلى المكلف وعلمه به. وهذا لا يتخلف 
عن طبيعي الأمر فلامعنى عندئذ لوجوب تحصيله على المكلف, هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى: أنَّ هذا الغرض مشترك فيه بين الواجبات التعبدية 
والتوصلية فلافرق بينهما من هذه الناحية, وأجنى عن التعبدية بالمعنى المبحوث 
عنه في المقام . ْ 

وأمّا ثانياً: فلو سلّمنا أن غرض المولى من أمره ذلك. إلا أنه لايجب على 
العبد تحصيله. ضضرورة أنّ الواجب عليه بحكم العقل إِنا هو تحصيل غرضه 
المقرتب على وجود المأمور به في الخارج دون غرضه المقرتب على أمره على 
أنه طريق محض إلى ما هو الغرض من المأمور به فلا موضوعية له في مقابله 
أصلاً كى يجب تحصيله. وقد عرفت أنّ العقل إنما يحكم بوجوب الاتيان 
مرو غارها وإطاعة ما تعلّق به الأمر وتحصيل غرضه دون غيره. وعلى 
هذا حيث إِنّ المأمور به مطلق وغير مقيّد بداعي القربة فلا يحكم العقل إلا 
بوجوب اتيانه كذلك. 

وأضف إليه: أَنّ هذا الغرض لايكون نقطة امتياز بين التعبديات والتوصليات. 
لاشتراكهما فيه وعدم الفرق بينهها في ذلك أصلاً. 


التعبّدي والتوصّلى 1 1 1[ 1 0 


فالنتيجة: أنّ هذا الغرض أجنبي عن اعتبار قصد القربة في متعلق الأمر, 
فإذن لايبق حال للاستدلال بهذا الوجه على أصالة التعبدية. 

والحاصل: أن هذا الوجه خاطئ بحسب الصغرى والكبرى فلاواقع موضوعي 
له. 

الثاني : بعدّة من الروايات: منها قوله (عليه السلام): ما الأعمال بالنيّات»7"" 
وقوله (عليه السلام): «لكل امرئ ما نوى»'" ببيان أن كل عمل إذا خلا عن 
نيّة التقرب فلا عمل ولا أثر له إلا أن يقوم دليل من الخارج على وجود أثر له. 
وعليه فقتضى هذه الرواية هو أنّ كل عمل ورد الأمر به في الشريعة المقرّسة 
لزم الاتيان به بنيّة التقرب إلا ما قام الدليل على عدم اعتباره. وهذا معنى 
أصالة التعبدية في الواجبات. 

ولناخل بالمتاقشنة علية: .وهنى. أن هذه الرواياتك لأقدل يوعه عل اععار 
نيّة القربة في كل فعل من الأفعال الو اجبة فى الشريعة المقدّسة إلا ما قام الدليل 
على عدم اعتباره. وذلك لأنّ مفادها هو أن الغاية القصوى من الأعمال الواجبة 
ارس عا ال مع النيّات الحسنة لا بدونهاء فإذا أتى المكلف يعمل فان 
قصد به وجه الله تعالى تترتب عليه المثوبة؛ وإن لم يقصد به وجه الله سبحانه 
بل اقضديه مرا دتيويا زنب عليه ذلك الأمن الدنيوى :دون الثوا. 

ولا يكون مفادها فساد العمل وعدم سقوط الأمرء فلو جاء المكلف بدفن 
الم مف دقان اراددية وكه ان قعال تفن علية و الخ فاقوا تشفط الأمين 


.٠١ أبواب مقدّمة العبادات ب 6ح‎ /58 :١ الوسائل‎ )1٠)1( 


066 و ااه مويو بوي اراك ان اهيرل الننه ٠١‏ 


وقد صبرّح بذلك في بعض هذه الروايات كقوله (عليه السلام): «إِنّ اجاهد 
أن حافة فال الفمل له تعال .وان جاهية لطلب الال و الذتعيا فلهايناً 
نوى»7". وإليه أشار أيضاً قوله تعالى 9وَمَن يرد نَوَابَ آَلدَنَْا نوت مما وَمَن 
يرد كواب لخر ؤي نا 1 

والحاصل: أن الروايات ناظرة إلى أنه يصل لكل عامل من الأجر حسب 
ما تواههق الدنيوى: او الاخروى: 

وبكلمة أخرى : الكلام تارةً يقع في ترتب النواب على الواجب وعدم ترتبه 
عليه. وأخرى يقع فى صحّته وفساده. وهذه الروايات ناظرة إلى المورد الأوّل: 
وأنّ ترتب الثواب على الأعمال الواجبة منوط باتيانها لوجه الله تعالى؛ بداهة 
أنّه لو لم يأت بها بهذا الوجه فلا معنى لاستحقاقه الثواب. وليس ها نظر إلى 
المورد الثاني أصلاً. وكلامنا في المقام إنما هو في هذا المورد وأنَّ قصد القربة هل 
هو معتبر فى صحّة كل واجب إلا ما خرج بالدليل أم لا. وتلك الروايات 
لاتدل على ذلك. 

هذاء مضافاً إلى أَنَّا لو كانت ظاهرة في ذلك فلابدٌ من رفع اليد عن 
ظهورها وحملها على ما ذكرناه. وذلك للزوم تخصيص الأكثر وهو مستبجن. 
عيت إن أكثل الؤاجبات:ق السريئة الأسلامية ودياك عرصلية لأ دين فنا 
فضبة: القرية ع قال انضدات التعبدية قليلة جداً بالاضافة إليهاء ومن الواضح أن 
تخصيص الأكثر مستهجن فلا يمكن ارتكابه. 


)١(‏ الوسائل :١‏ 58/ أبواب مقدّمة العبادات ب ه ح ٠١‏ (نقل بالمضمون). 
)3 العمران *: .١86‏ 


التعّتدي والتوصّلي 00000101 0 ا 

فالنتيجة: أنّ هذه الروايات ولو بضمائ خارجية ناظرة إلى أنّ الغاية القصوى 
مق الو اجبات الاشة وهو وضول الأنسان: ان درعة رافيئة سن الكنا لات 
واستحقاقه لدخول الجنّة وحور العين وما شاكل ذلك - لا تقرتب إلا باتيانها 
خالصة لوجه الله تعالى. وليست ناظرةً إلى اعتبارها في الصحّة وعدم استحقاق 
العقاب . 

الثالث: بقوله سبحانه وتعالى وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا آله نخْلِصِينَ لَه 
الديزة 6 الريياق ١‏ اله الكتدية وا ضنحة الدلالة عل حصن الأوامر الضادوة 
منه (سبحانه وتعالى) بالأوامر العبادية. وتدل على لزوم الاتيان بمتعلقاتها عبادةً 
وخالصةً وهي نيّة القربة. أو فقل: إِنّْ الآية تدل على حصر الواجبات الإهية 
بالعبادات, وعليه فان قام دليل خاص على كون الواجب توصلياً فهو, وإلا 
فالمتبع هو عموم الآآبة. وهذا معنى كون الأصل فى الواجبات التعبدية, فالتوصّلية 
تحتاج إلى دليل . 

وفيه: أنّ الاستدلال بظاهر هذه الآّية الكريمة وإن كان أولى من الاستدلال 
بالروايات المتقدمة, إلا أَنّه لايمكن الالتزام بهذا الظاهرء وذلك من ناحية وجود 
قرينة داخلية وخارجية. 

كا الترينة الداخلية قبي ورودها ف سان قزه شدان :9ل بكو ارين 
كوا من أَهلٍ آلكتاب وَآخْْرِكِينَ مُنفكَينَ حو تأَتُِْ آي 4" حيث يستفاد 
مهدا ان لله (عرّ وجل) في مقام حصي العبادة بعبادة الله تعالى. وليس فى 


.6 :5/ البيّنة‎ )١( 
.١ :5/8 البيّنة‎ )١( 


000 اا ان سوق ليام لل ول نودو ند تقها غتراق ى أحوول النقه ١‏ 


مقام حصصر أنّ كل أمر ورد في الشريعة المقدّسة عبادي إلا فها قام الدليل على 
الخلاف: فالآية فى مقام تعيين المعبود وقصر العبادة عليه ردّاً على الكفار والمشركين 
الذين عبدوا الأصنام والأوثان وغير ذلك حيث لا سلطان ولا بِيّئنة لهم على 
ذلك. فلو طلب منهم البيّنة فقالوا: إِنَا وجدنا آباءنا على ذلك؛ لا في مقام بيان 
حال الأوامر وآَمْها عبادية. فالنتيجة أنّ الآية المباركة بقرينة صدرها في مقام 
حصير العبادة بعبادته تعالى لا بصدد حصر الواجبات بالواجبات العبادية. 
تعاض عق الآ يداهو ان ايعان اذا امو نضا ده امن يضادة لكلا لختوده هذا 
المعنى أجنبي عن المذعى. 

وأمّا القرينة الخارجية : فهي لزوم تخصيص الأكثر, حيث إِنّ أغلب الواجبات 
في الشريعة المقدّسة توصلية, والواجبات التعبدية قليلة جداً بالنسبة إليها. 
وحيث إن تخصيص الأكثر مستهجن فهو قرينة على عدم إرادة ما هو ظاهرها. 

وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ مقتضى الأصل اللفظي في موارد الشك 
في التعبدية والتوصلية هو التوصلية, فالتعبدية تحتاج إلى دليل خاص. 


[ مقتضى الأصل العملى ] 


ما المقام الثاني: فالكلام فيه يقع في مقتضى الأصل العملي عند الشك في 
التعبدية والتوصلية إذا لم يكن أصل لفظي. وهو يختلف باختلاف الآراء 
والنظريات ف المسالة. 

أمَا على نظريتنا من إمكان أخذ قصد الأمر في متعلقه. فحال هذا القيد 
حال سائر الأجزاء والشرائط. وقد ذكرنا في مسألة دوران الأمر بين الأقل 


والأكثن:الارتباطيين!" أن المرجغ عند الشكة:ق اعتتبان ع في المأمور به 
جو | اوقتورظا هو آصالة النراءهروهاخن فيه كذلك حيك اله من صضترنات 
تلك الكبرى. وعليه فإذا شك فى تقييد واجب بقصد القربة لا مانع من الرجوع 
إلى أصالة البراءة عنه, فالأصل العملي على ضوء نظريتنا كالأصل اللفظي عند 
الشك في التعبدية والتوصلية فلا فرق بينهما من هذه الناحية . 1 

وكذلك الحال على نظرية شيخنا الأستاذ (قدس سره) لوضوح أنه لا فرق 
في جريان البراءة بين أن يكون مأخوذاً في العبادات بالأمر الأوّل أو بالأمر 
الثاني؛ إذ على كلا التقديرين فالشك في اعتباره يرجع إلى الشك في تقييد زائد 
وبذلك يدخل فى كبرى تلك المسألة. ومختاره (قدس سره) فيها هو أصالة 
البراءة. 

وأمّا على ضوء نظرية المحقق صاحب الكفاية (قدس سره)!! فالمرجع هو 
قاعدة الاشتغال دون البراءة. والسبب في ذلك: هو أن أخذ قصد القربة في متعلق 
الأمر شرعاً حيث إِنْه لايمكن لا بالأمر الأوّل ولا بالأمر الثاني. فبطبيعة الحال 
يكون اعتباره بحكم العقل من جهة دخله في غرض المولى. وعليه فتى شك في 
تحققه فالمرجع هو الاشتغال دون البراءة النقلية والعقلية. 

ولا يخ أنّ ما ذكره (قدس سره) هنا يشترك مع ما ذكره (قدس سره) في 
كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين”" في نقطة ويفقرق عنه في نقطة 


اخرى. 
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ما نقطة الاشتراك. وهي أنّ العقل كما يستقل بوجوب تحصيل الغرض 
التزم (قدس سره) هناك بعدم جريان البراءة العقلية كما فى المقام. فالنتيجة: أن 
حكمه (قدس سره) بلزوم تحصيل الغرض هنا يقوم على اساس ما بنى عليه في 
تلك المسالذامق ااال العمل :بذلك عقن الشك:ق جمصولة: 

وأمّا نقطة الافقراق. وهى أنه (قدس سره) قد القزم يجريان البراءة الشرعية 
هناك ولم يلتزم بجريانها في المقام. والوجه في ذلك: هو أنّ المكلف عند الشك 
فى اعتبار شىء ف العبادة كالصلاة مثلا كما يعلم إجمالاً بوجود تكليف مردد 
بين تعلّقه بالأقل أو بالأكثر. كذلك يعلم إجمالاً بوجود غرض مردد بين تعلقه 
بهذا أو ذاك. وحيث إنّ هذا العلم الا مالي لاينحل إلى علم تفصيلى وشك بدوي, 
فبطبيعة الحال مقتضاه وجوب الاحتياط ‏ وهو الاتيان بالأكثر ‏ ومعه لا نجحرى 
أضالة النزاءة العقلية : 


وأمّا البراءة الشرعية فلا مانع من جريانهاء وذلك لأنّ مقتضى أدلة البراءة 
الشرعية هو رفع الشك عن التقييد الزائد المشكوك فيه. فلو شككنا فى جزئية 
السورة مثلاً للصلاة فلا مانع من الرجوع إليها لرفع جزئيتهاء وإذا ضممنا ذلك 
اتنا علصا اعالا فى الاجراء و القرائط فيج التظللاق افر ات وهو وعدن 
الأقل والسرٌ فى جريان البراءة الشرعية هناك وعدم جريانها هنا واضح. 
وهو أنّ البراءة الشرعية ا نجري فما يكون قابلاً للوضع والرفع شرعا بنواما 
ما لايكون كذلك فلا تجري فيه. وحيث إِنّ الأجزاء والشرائط قابلتان للجعل 
فلاامانع من جريان البراءة الشرعية فيهم| عند الشك في اعتبارهماء وهذا بخلاف 
قصد القربة حيث إِنّ جعله شرعاً غير بمكن لاجزءاً ولاشرطاً. لا بالأمر الأوّل 
ولا بالآمر الثاني فبطبيعة الحال لاتجري البراءة فيه عند الشك فى اعتباره ودخله 


في الغرض . 
فا ذكره (قدس سره) من التفرقة بين مسألتنا هذه ومسألة الأقل والأكثر 
الارتباطيين متين على ضوء نظريته (قدس سره) فيهاء وأمّا إذا منعنا عنها في 
كلتا المسألتين أو في إحداهما لم يتم ما أفاده (قدس سره) وحيث إِنّْا ممنوعة 
وخاطئة في كلتا المسألتين فلا مناص من الالتزام بعدم التفرقة بينهما. 
أَمّا في هذه المسألة فلما عرفت من أنه لامانع من أخذ قصد القربة في متعلق 
الأمر فحالة حال بقية الأحزاء:والشرائط منخ:هذه التاحية: 
وأمّا في تلك المسألة فل] حققناه هناك ١‏ من أنه على فرض تسليم حكم 
العقل بالاشتغال فيها والاتيان بالأكثر فلا محال لجريان البراءة الشرعية أيضاًء 
واللضبق ذلك وهو نا لاتعيت ترتب: القرضن عل الأقل لاعن الول 
بالأصل المثبت. حيث إن لازم ننى الوجوب عن الأكثر هو وجوب الأقل 
ووفاؤه بالغرض. ومن المعلوم أت أصالة البراءة لا تثبت هذا اللازم. 
نعم . لو كان الدليل على نفي وجوب الأكثر هو الأمارة ثبت وجوب الأقل 
ووفاؤه بالغرض باعتبار أَنّ لوازمها حجّة. 
وإن شئت فقل : إِنّ هناك علمين إجماليين: أحدهما متعلق بالتكليف, والآخر 
متعلق بالغرض. وجريان البراءة عن التكليف الزائد المشكوك لا يثبت ترتب 
الغرض على الأقل بناءً على ما هو الصحيح من عدم حجية الأصل المثبت. 
وبدونه لا أثر لهها. ومن هنا قلنا فى تلك المسألة بالملازمة بين البراءة الشرعية 
والعقلية فى الجريان وعدمه فلا وجه للتفكيك بينهما أصلاً. ظ 
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وحيث قد اخترنا هناك جريان البراءة شرعاً وعقلاً فلا مانع من الالتزام 
يجريان البراءة العقلية هنا دون الشرعية بناءً على ضوء نظريته (قدس سسره) 
من استحالة أخذ قصد الأمر فى متعلقه, وذلك لأنّ الواجب بحكم العقل إِنما هو 
خصيل الفركن الواضل ال المكلف لا فطلقاعودق الطبيعن أن المقداز الواضل 
منه هو ترتبه على الأقل دون الزائد على هذا المقدار. فاذن بطبيعة الحال كان 
العقاب على تركه عقاباً بلا بيان وهو قبيح بحكم العقل. فالنتيجة أَنّهِ لا وجه 
للتفرقة بين المسألتين فى البراءة والاحتياط أصلاً. 

والتحقيق فى المقام أن يقال: إِنّه لا مانع من جريان أصالة البراءة العقلية 
والشرعية في كلتا المسألتين, وذلك لما فصّلناه هناك!'' بشكل موسّع وملخصه: 
هو أن الغرض لايزيد على أصل التكليف, فكرا أنّ التكليف ما لم يصل إلى 
المكلف لايحكم العقل بتنجّزه ووجوب موافقته وقبح مخالفته وغير ذلك 
فكذلك الغرض فانه مالم يصل إليه لايحكم العقل بوجوب تحصيله واستحقاق 
العقاب على مخالفته. بداهة أنّ العقل إنما يستقل بلزوم تحصيله بالمقدار الواصل 
إلى المكلف الثابت بالدليل. وأمًا الزائد عليه فلا يحكم بوجوب تحصيله. لأنّ 
تركه غير مستند إلى العبد ليصح عقابه عليه بل هو مستند إلى المولى, فإذن 
العقفاب على تركه عقاب من دون بيان وهو قبيح عقلاً. 

وإن شئت قلت: إِنّ منشأ حكم العقل بوجوب تحصيل الغرض إنما هو 
إدراكه استحقاق العقاب على ترك تحصيله. ومن الطبيعى أَنّ إدراكه هذا إِنما هو 
في مورد قيام البيان عليه. وأمًا فها لم يقم لم يدركه. بل يدرك قبحه. لأنّه من 
العقاب بلا بيان. وعليه فلا مانع من جريان البراءة العقلية في موارد الشك في 
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الغرض وعدم وصوله إلى المكلف, هذا من ناحية. 

ومن اناحرة أخرس :قن ذكرنا هناك أن الشكيف بين أحراء هر قب راسد 
كالصلاة مثلاً بحسب الحكم لايمكن لا في مرحلة الثبوت ولافي مرحلة السقوط . 
بداهة أنه لا معنى لأن يكون بعض أجزائه واجباً دون الباقي. كا أَنّهِ لا معنى 
لسقوط التكليف عن بعضها دون بعضها الآخرء والسر في ذلك: هو أن التكليف 
المتعلق بالجموع المركب حيث إن تكليف واحد فلا يعقل التفكيك فيه بحسب 
أجران وها مدق أرقاطة احداء الرانجب الوالحد. 

ولكن مع ذلك قد ذكرنا في حلّه 7" أنّه لا مانع من التفكيك بينها في مرحلة 
التنجيز. والوجه فيه هو أن التنجيز متفرع على وصول التكليف, وعليه فبطبيعة 
الحال فقد تنجِّز التكليف بالمقدار الواصل إلى المكلف دون الزائد عليه؛ وبما أن 
فها نحن فيه التكليف المتعلق بالمركب كالصلاة مثلاً قد وصل بالاضافة إلى عدَّةٍ 
من أجزائه كالتكبيرة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليمة, فلا حالة 
تنجّر بالاضافة إللها فلا يخوز له تركها. وأمًا بالاضافة إلى جزئية السورة مثلاً 
حيث إِنّه لم يصل فلا يكون منجّزاً ولو كانت جزئيتها ثابتةً في الواقع فإذن لا 
عقاب على تركهاء لأنه من العقاب بلا بيان: وهذا هو معى التفكيك بيثبا 

وعلى الجملة : فلا واقع لتنجز التكليف ما عدا إدراك العقل استحقاق العقوبة 
على مخالفته واستحقاق المثوبة على موافقته. وحيث إِنْه فرع وصوله إلى المكلف 
فلا مانع من التفكيك فيه بحسبه وإن لم يمكن بحسب الواقع. مثلا التكليف 
المتعلق بالصلاة المشتملة على الأجزاء المزبورة قد وصل إلى المكلف وعلم به 
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فلا يجوز له بحكم العقل مخالفته. وأمّا التكليف المتعلق بها المشتملة على السورة 
زائداً عليها حيث إِنْه لى يصل فلا يحكم العقل بعدم جواز مخالفته. 

فالنتيجة على ضوء ما ذكرناه: هي أنه لا مانع من جريان البراءة العقلية 
والشرعية فى كلتا المسألتين على أساس نظريتنا في هذه المسألة.وهى إمكان 
أخذ قصد القر بة في متعلق الأمر وأنّ حاله من هذه الناحية حال بقية الأجراء 
والشرائظ كل شقرقة ينها اصضلا بل عل هذا تكون همالا عذو سن مكريات 
تلك المسألة . 

ومن ذلك يظهر أنه لا مانع من جريان البراءة العقلية هنا على مسلكه 
(قدس ا وذلك للملازمة بين وصول التكليف ووصول الغرض 
وبالعكس, وحيث إنّ التكليف لم يصل إلا بالمقدار المتعلق بالأقل دون الزائد 
عليه فكذلك الغرض. فإذن لا مانع من الرجوع إلى حكم العقل بقبح العقاب 
على تركه. أي ترك قصد القربة. 

ودعوى أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لاتجري في المقام لعدم إمكان البيان 
من قبل الشارع خاطئة جداً. وذلك لأنّ البيان بمعنى أخذ قصد القربة في متعلق 
الأمر وإن كان لايمكن على مذهبه» وأمًا البيان بمعنى أنه دخيل فى غرضه ولو 
بجملة خبرية من دون أخذه في متعلق أمره فهو بمكان من الامكان. وعليه ‏ 
فنقول: لو كان قصد القربة دخيلاً في غرض المولى فعليه بيانه. وحيث إِنّهِ م 
يبيّن مع أَنّه كان في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه. علم من ذلك عدم 
دخله فيه. فإذن بطبيعة الحال كان العقاب على تركه من العقاب بلا بيان. 

نعم . تفترق هذه المسألة عن تلك المسألة على مسلكه (قدس سره) في نقطة 
واحدة. وهي جريان البراءة الشرعية هناك وعدم جريانها هنا باعتبار أن 
فين القرية عبن عدر لشرها فلن سالدمن عهذه الناحية ارقي الأخواء 


والشرائط. ومن المعلوم أنّ البراءة الشرعية لاتجري إلا فها هو جحعول من قبل 
وقد استطعنا أن نخرج في نهاية المطاف بهذه النتيجة : وهي أن مقتضى الأصل 
اللفظى والعملى في المسألة هو التوصلية, فالتعبدية تحتاج إلى دليل. 
هذا آخر ما أردنا بيانه فى التعبدي والتوصلى . 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

مهيد الل ”5 
أقسام القواعد الأصولية 111 1 0001010111 
تعريف علم الأصول 0 1[1[ؤ1ؤ[1ؤز1ز1[ز[1[ز[ز[ [ [ [ز[ 01001001 
موضوع العلم وعوارضه الذاتية وقايز العلوم وو م ا 
الأشارة ال :قاغدة الواحة لا بصدر الأ قن وائكد 0000011 
موضوع علم الأصول 8 1000000 

الوضع 

منشأً الوضع م 
تعيين الواضع امس ره را وي ل و ري 107 
حقيقة الوضع 121 101 121 10101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1[ ا 
مسلك التعهد 11000 


المعنى الحرفي 2100055 
القول باتحاد المعنى الاسمي والحرفي د 
الو لبساذفية الحووف 50000 
القول بمباينة المعنى الاسمي للحرفي ل 
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مسلك إخطارية المعى الاسمى وإبجادية المعق الحرفى واف لح م 


القولينا ن العاف الحزنفرة امس ورواط 50-0 


القول بوضع الحروف والأدوات للأعراض النسبية 


الختار في المعنى الحرفىي م 0 


كون الوضع في الحروف عاماً والموضوع له خاصاً 


الانشاء والاخبار 2ط 
امات الأشانةة و العبائز 1 120717 
استعمال اللفظ ف المعنى الجازي 51170 
إطلاق اللفظ على اللفظ مدت و ا و ا 
أقسام الدلالة ا 
وضع المركبات ا ا 


الوضع الشخصي والنوعي 00010000 
عااماك لقف اذ 000ص 
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غمرة البحث ل ل ا 1 الاب ف مي ا ل ا 


نيودت الحقيقة الشتوعية لي 


جريان النزاع على القول بعدم الحقيقة الشرعية اا 
معف «الصحيح» ف بحل الغزاع 000ا0”« 
دخول الأجزاء والشرائط في محل النزاع 500 
لزوم نصو بر الجامع على القولين 0000010016 5277 


المقام الأوّل: فى العبادات 


تبصرة: فى كيفية تأثير الصلاة فى الانتهاء عن الفحشاء 


تصوير الجامع على الأعم ل 


١‏ تصوير المحقق القمى للجامع ساح 4 هه و ا ل اق 
تذيبل: في أركان الصلاة امع نض و اويح لوا اا 0000 
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نقد كلام الحقق النائيني ف المقام 11000 


تصوير الجامع على الصحيح لاو د مه كبوا 1 أل أ و ب م لوا واي 
كلام صاحب الكفاية ف المقام مط اه ك1 روك وق وقوه أ زو الم و لوا لا 6 


كلام المحقق العراق ا يي يي ا 
كلام الحقق الاصفهانىي 7 ه15 
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ُرة البحث 1 00 
المقام الثاني: في المعاملات 0 
القسك باطلاق المعاملات على القولين 1000 
التفصيل بين وضع أسامي المعاملات للأسباب وبين وضعها للمسببات ١١7‏ 
جواب احقق النائينئي عن ذلك اي ا 
تذيبل: دخول أجزاء الواجب وشرائطه في حل النزاع ل ا 
مبحث الاشتراك ة ةز ة 1 0 1 1 1 اا 
الكلام في إمكان الاشتراك 11[ 1 1[ 00 
منشاً الاشتراك 1 1 1[ 000000 
استعمال اللفظ في اكت مق مع واد ب 0 
ما ذكره النائينى في وجه الاستحالة 000 
07 557 الكفاية فى وجه الاستحالة و 0 
ذا قو العلاشى سوج للف عل قرش عدر ار الاستهوال ع ا 
تفصيل صاحب المعالم في المقام 1[ ا 000001 


اليؤاناث الذالة عل أن للقران يونا 0 


تحرير محل النزاع 00 اا 000 
فرعان في مسألة الرضاع اا 00 


كون النزاع في المشتق في وضع اطيئة ا 
كلام الحقق النائيني في خروج بعض العناوين عن محل النزاع 2 .. "١‏ 


الاشكال في دخول اسم الزمان في حل النزاع 0000 
خروج المصادر والأفعال عن حل النزاع 1000 
دلالة الفعل على الزمان 507100ظ15 
أقسام مواد المشتقات ومبادئها 515711 
دخول اسم الآلة واسم المفعول في محل الغزاع 0 
المراد بال حال المأخوذ في عنوان البحث 8ط 525075750 
الأصل العملى في المسألة 0000 
نتائج الأبحاث ال هنا 1270700 
الأقوال في المسألة 1000 
ابتناء الفزاع على البساطة والتركب 520ص 
أدلةوطع المعذى التضوض المتلبنس 5 
أدلة القول بالأعم 51000 
الاستدلال بقوله تعالى إلا ينال عهدي الظالمين » 57 
قرة الغزاع في المشتق 200 
بساطة المشتق وتركبه ا ل م 


ل ا ل 
«ا ادل مضل السالة 000 
الل عن لي يت اين 010000 
كلام المحقق الاصقهاق فى القاء 20000 
الفرق بين المشتق ومبدئه امو وج سرس ل نه و اناوه ريما 


ما هو المتنازع فيه في المشتق 1928 


المعنى الاصطلاحي للأمر له 
اعتبار العلو في عق الامز 01 ا 00 
منشأً تبادر الوجوب من لفظط الامو ل 
الظطلب والارادة منا 16 واكو واو اجو ل امال لمن لفط انعد اتاو ا دا برا وا التو وو لوو لد يك لو ا حي لجو م ا 2 
كلام صاحب الكفاية قْ المقام فكوا قشع ووه أمبو نيو اق ها الوك و هيه <ها ارقا أو هد لامو لواحو نام 
١‏ - نظرية الأشاعرة: الكلام النفسى د وس سب وه د م 


الاستدلال على الكلام النفبي بوجوه آخر 
" - نظرية الفلاسفة: إرادة الله ذاتية 500000 ظه5ظ5 


لاد نظرية الأشاعرةمسالة الحس :.: 
استدلال الأشاعرة على الجبر 5007 


كلام أبي الحسن الأشعري ونقده 000 


نظرية الجير فى إطارها الفلسنى 57 
تقلزية المعتز ل التفوويض 500 
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فهرس الموضوعات تماقف ووو سمسوطه ات سا وا اس اط م 90113 
5د انظر يه العلا العقات 8 
المقام الثاني: صيغة الأمر ا اي ا 
معنى صيغة الأمر 00000 
ظهور الصيغة في الوجوب 0000033 
الجُمل الفعلية التى تستعمل في مقام الانشاء ل له 
الواجب التعبدي والتوصلي فلمل ممم 0000 1غ 
إطلاق الواجب التوصلى على معنيين 0 
الشك في كون الواجب تعبدياً أو توصلياً بالمعنى الثاني غ44 
إذا شك فى سقوط الواجب بفعل الغير ا 51 
إذا شك في سقوط الواجب بفعل المكلف بلا اختيار 00 
إذا شك في سقوط الواجب بفعله فى ضمن فردٍ محرّم 1ه 
الشك فى التعبدية والتوصلية 0 
مقتضى الأصل اللفظي في المقام 0 10 
وجوه استحالة تقييد الواجب بقصد الأمر له 
الكلام في التقابل بين الاطلاق والتقييد ا 8 
الكلام في أخذ بقية الدواعي في الواجب مس 01017 
القول بأنّ مقتضى الأصل اللفظي هو التعبدية 8 
مقتضى الأصل العملي في المقام ا ا اه 
فهرس الموضوعات او ا 1 ان الم وه م ل و 1117 0 ىلا5 
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سر بدل رصم ِ_ __ جوف 


رر7١؟7ا‏ ال امي 


موب ص ١‏ 
م 13 أ ده 
و 41 يلل 

مي ١‏ مى ١‏ ه-ه 


نت 8ه وه و سس[ مم 
3 كس 7 اسل 2 ٠‏ وظل 
9 حاف 5 ال 
١‏ ثيس ل آآأ- باص 
ل 
0 


ى اا رو لاع ىىء؟ ره ص 
2ج ل تتم 
ع سس سس 42 ك5 سر (١‏ سم من سا 


بسم سا رحافيم 
مهن يي س نب العال. والصلاة د انلام علول سرف ١!‏ الا جباء وال لين جه وحرتم 
الي الطا رين واللنة ليا على اعداام احبعس الى نيم الدين د بد اق احجد مرا 
مإماارلا و يبرمل تس نري وى الكماء + والياهرحتى لع لواحف متو اللواقاضل 2-0 
من لامر لون و فط لرعا د م تجا الممالير ى 1 لعشروا له 
العلا سرالىثق٠‏ لا صل لسن مجين! مسن الفراض رامت 0 د رحسلل المزءالات 
مكنا سر ( الحا صرت فىاصرل العمّم) اللذ ىكس نميا لد حاف اسلرب ليع والمام حب ل 
الاساد ه ران عياب وى اناسل ل وا سأام نالك ان يركش لامام ملسم 

الم ولى) لترهق فى + جادع اننا سم ؟ 0 
7 


الحمد لله ربٌ العالمين, والصّلاة والسّلام على محمّد وآله الطيبين الطاهرين, 
واللّعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. 


دوران الواجب بين النفسي والغيري 


إذا علم بوجوب شبيء وتردّد أمره بين الوجوب النفسي والغيريء أو بين 
التعيبني والتخييري, أو بين العيني والكفائي فا هو مقتضى الأصل والقاعدة في 
ذلك ؟ فهنا مسائل ثلاث : 

ما المسألة الأولى: وهى ما إذا دار أمر الوجوب بين النفسى والفيرى 
فالكلام فيها يقع فى موردين: الأوّل: في الأصل اللفظي . والثاني: في الأصل 
العا 

أمّا المورد الأوّل: فلا ينبغي الشك في أن مقتضى الأصل اللفظي كعموم أو 
إطلاق هو التفسبي, وذلك لأنّْ بيان وجوب الغيري يحتاج إلى مؤونة زائدة 
باعتبار أَنّه قيد للواجب النفسى. ومن الواضح أنّ الاطلاق لاي لبيان كونه 
قيداً له. وعلى الجملة : فالتقييد ب ال نفقاوانة اواكذ ةو مقاذ لو كان لقو له تقال 
دَأقبمُوا ألصَّلا يي( دع ؤْ - تقيبد الصلاة اا 4 و 
0 بالطيار: ا لمكو ك نفسى لاغيري. وكذا إذا أ أخذنا باطلاق الأمر 4 
فان مقتضاه وجوبها مطلقاً. أي سواء أكانت الصلاة واججبة أم لاء فتقييد 


وجوبها بوجوب الصلاة يحتاج إلى دليل. 


)01( البقرة 7 515 


1 311711100000000 محاضرات في أصول الفقه / ؟ 


اقق قشل من ذلك انه مك اقنات انفسية الونهوي:رطريقية: 

الأوّل: الأخذ باطلاق دليل الواجب النفسي كالصلاة مثلاً. ودفع كل ما 
يحتمل أن يكون قيداً له كالطهارة أو استقبال القبلة أو نحو ذلك, ولازم هذا هو 
أن الواجب المحتمل دخله فيه كالطهارة مثلاً نفسبي, وهذا اللّازم حجّة في باب 
الاضيون اللنفية: 

الثاني: الأخذ باطلاق دليل الواجب المشكوك فى كونه نفسياً أو غيرياً. 
وذلك لذن وضويه أو كان عكريا كيو سشروط يطبيفة الال حورحويه واعن 
آخر نفسى, وإن كان نفسياً فهو مطلق وغير مقيّد به. وعليه فإذا شك في أنه 
فى أو طبري التتطى إطلاى ليله وعدم اتاقيدوها | الوجي قي تيزو 
الحكم بكونه نفسياًء والفرق بين الاطلاقين هو أَنّ الأوّل تمسك باطلاق المادة, 
والثاني تمسك باطلاق الهيئة, فاذا تم” كلا الاطلاقين أو أحدهما كنى لاثبات 
كون الواجب نفسيا . 

وأمّا المورد الثاني: فسياق' الكلام فيه فى بحث مقدمة الواجب إن شاء 
الله تعللى بشكل موسع فلا حاجة إلى البحث عنه في المقام. 


(0) فى ص ؟7؟5. 


[دوران الواجب بين التعييني والتخييري ] 


وأمّا المسألة الثانية: وهي ما إذا دار الأمر بين كون الواجب تعيينياً أو 
تخييرياً. فأيضاً يقع الكلام فيها في مقامين: الأَوّل: في مقتضى الأصل اللفظي . 
الثانى: فى مقتضضى الأصل العملى . 

ما المقام الأوّل: فبيانه يحتاج إلى توضيح حول حقيقة الواجب التخييري 
فنقول: إن الأقوال فيه ثلاثة : 

الأوّل: أنّ الواجب ما اختاره المكلف فى مقام الامتثال. ففى موارد التخيير 
بين القصر والقام مثلاً لو اختار المكلف القصر فهو الواجب عليه ولو عكس 
فالمكين. 

الفاق؟ أن يكون كله الطرفين أو الأطرات وانعيا تعيينيا ومتعلقاً للارادة: 
ولكن يسقط وجوب كل منهما بفعل الاخرء فيكون مردّ هذا القول إلى اشتراط 
وجوب كل من الطرفين أو الأطراف بعدم الاتيان بالآخر. 

القالتع مما اكر نا فى أ الواح حو أحيد التعلين آى الأفعال ل سيلف 


الصفات الحقيقية كالعلم والارادة وما شاكلههماء وذكرنا أنه لا واقع للمعلوم 


”/ جما مو ةوك مورب واموم جايو لطعي امزيدت عتافيراة:ق أضول الفقة‎ ١ 


بالاجمال في موارد العلم الاجمالي ما عدا عنوان أحدهما أو أحدها حقٌّ في 
علم الله تعالى» فاذا تعلقت به الصفات الحقيقية فا ظنّك بالحكم الشرعي الذي 
هو أمر اعتباري محض . وقد تقدّم منَا غير مرّة أن الأحكام الشرزعدية امور 
اعتبارية وليس لما واقع موضوعي ما عدا اعتبار الشارع؛ ومن المعلوم أَنّ الأمر 
الاعتباري كما يصح تعلقه بالجامع الذاتي كذلك يصح تعلقه بالجامع الانتزاعي, 
فلا مانع من اعتبار الشارع أحد الفعلين أو الأفعال على ذمة المكلف, ونتيجة 
ذلك هي أنّ بقاءه مشروط بعدم تحقق شيء منهما أو منها في الخارج. 

وبعد ذلك نقول: إن مقتضى إطلاق الأمر المتعلق بشيء هو التعيين لا التخيير 
على جميع الأقوال في المسألة, أمّا على القول الأوّل فواضح., لفرض أنّ وجوب 
كل هت مقتروط بالخقيان المكلنه»ومق الطبيى أن مقتفى الاطلاق عدم 
فالاشتراط يحتاج إلى دليل زائد. وأمًا على القول الثاني فالأمر أيضاً كذلكء 
لفرض أن وجوب كل مشروط بعدم الاتيان بالآخرء ومقتضى الاطلاق عدمه 
وبه يثئبت الوجوب التعييني . 

وأَمّا على القول الثالث كا هو المختار فلأنٌ مرجع الشك في التعيين والتخيير 


فيه إلى الشك في متعلق التكليف من حيث السعة والضيق. يعنى أَنّ متعلقه هو 
الجامع اف تخضوصن ها تعلف نه الاعوي كنا اذا بووف لاهو مذ باطماد ستين 
مسكيناً وشككنا في أن وجوبه تعيني أو تخييري. يعني أنّ الواجب هو 
خصوص الاطعام أو الجامع بينه وبين صيام شهرين متتابعين. ففي مثل ذلك 
لاما من الخد باطلاقه: لأينات كون الواحب: تعبينياً لذ تخبيريا ,لان بيانة 
يحتاج إلى مؤونة زائدة وهي ذكر العدل بالعطف بكلمة (أو) وحيث لم يكن 
فيكشف عن عدمه فى الواقع. ضضرورة أنّ الاطلاق في مقام الاثبات يكشف 


دوران الواجب بين التعييني والتخييري 0 


أو فقل: إِنّ الواجب لو كان تخييرياً فبقاء وجوبه مقيد بعدم الاتيان بفرد ما 
من أفراده في الخارج, ومن المعلوم أنّ مقتضى الاطلاق عدم هذا التقييد وأنّ 
الواجب هو الفعل الخناص. ويمكن أن يقرر هذا بوجه آخر: وهو أنّ الأمر 
المتعلق بشيء خاص كالاطعام مثلاً فالظاهر هو أنّ للعنوان المذكور المتعلق به 
الأمر دخلاً فى الحكم. فلو كان الواجب هو الجامع بينه وبين غيره ولم يكن 
للعنوان المزبور أيّ دخل فيه فعليه البيان. وحيث لم يقم بيان عليه فقتضى 
الاطلاق هو وجوبه الخاصء دون الجامع بينه وبين غيره. وهذا هو معنى ان 
الاطلاق يقتضي التعيين. 

وأمّا المقام الثاني : فالكلام فيه يقع في مبحث البراءة والاشتغال('' إن شاء 
انه تغال: قاذ جاح اليه نهنا : 


(0) مصباح الأصول ؟: ١7ه.‏ 


[دوران الواجب بين العيني والكفائى ] 


وأمّا المسألة الثالثة: وهي ما إذا دار الأمر بين الواجب الكفائي والعيني, 
فيقع الكلام فيها أيضاً تارة في مقتضى الأصل اللفظي, وتارة أخرى في مقتضى 
الأصل العملي. 

ما الكلام في المورد الأوّل: فبيانه يحتاج إلى توضيح حول حقيقة الوجوب 
الكفاني فنقول: إِنّ ما قيل أو يمكن أن يقال فى تصويره وجوه: 

الأوّل: أن يقال: إِنّ التكليف متوجه إلى واحد معين عند الله ولكنه يسقط 
عنه بفعل غيره. لفرض أنّ الغرض واحد فإذا حصل في الخارج فلا محالة 
تسقط. الام : 

الثاني : أن يقال: إِنّ التكليف في الواجبات الكفائية متوجه إلى مجموع آحاد 
المكلفين من حيث المجموع. بدعوى أنه كما يمكن تعلق تكليف واحد شخصي 
بالمركب من الأمور الوجودية والعدمية على نحو العموم الجموعي كالصلاة مثلاً 
إذا كان الغرض المترتب عليه واحدا شخصياء كذلك يمكن تعلقه مجموع 
الأشخاص على نحو العموم المجموعي. 

الثالث: أن يقال: إِنّ التكليف به متوجه إلى عموم المكلفين على نحو العموم 
الاستغراق فيكون واجباً على كل واحد منهم على نحو السريان. غاية الأمر أن 
وجوبه على كل مشروط بترك الآخر. 

الرابع: أن يكون التكليف متوجهاً إلى أحد المكلفين لا بعينه, المعبّر عنه 
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بصرف الوجود., وهذا الوجه هو الصحيح. 

بيانذلك ملخّصاً: هو أن غرض المولى كما يتعلق تارة بصرف وجود الطبيعة. 
وأخرى بمطلق وجودهاء كذلك يتعلق تارة بصدوره عن جميع المكلفين وأخرى 
بصدوره عن صرف وجودهم. فعل الأول لواحت عيني فلا يسقط عن بعض 
بفعل بعض آخر. وعلى الثانى. فالواجب كفائي بمعنى أنه واجب على أحد 
المكلفين لا بعينه المنطبق على كل واحد منهم ويسقط بفعل بعض عن الباق. 
وهذا واقع في العرف والشرع. 

أمّا في العرف: فكما إذا أمر المولى أحد عبيده أو خدّامه بفعل فى الخارج من 
فوؤةان يتعلق غرضه بصدوره من شخص خاص منهم.ء ولذا أيّ واحد منهم 
قام به وأوجده فى الخارج حصل الغرض وسقط الأمر لا حالة. 

وأما في الشرع: فأيضاً كذلك. كما فى أمره بدفن الميت أو كفنه أو نحو ذلك: 
حيث إن غرضه لم يتعلق بصدوره عن خصوص واحد منهم.بل المطلوب وجوده 
في الخارج من أيّ واحد منهم كان, وذلك لأنّ نسبة ذلك الغرض الوحداني إلى 
كل واحد من أفراد المكلفين على السوية, فعندئذٍ تخصيص واحد معيّن منهم 
بتحصيل ذلك الغرض خارجاً بلا خصص ومرجح, وتخصيص المجموع منهم 
على نحو العموم المجموعي بتحصيل ذلك الغرض. مع أنه بلا مقتض وموجب 
باطل بالضرورة كم] برهن فى محله. و تخصيص ا لجميع بذلك على نحو العموم 
الاستغراق أيضاً بلا مقتض وسبب بعد افتراض أن الغرض واحد يحصل بفعل 
كن متو واقاذن كد وجوه عل راسمسي يعن قو صنوفت الجر 

وبعد ذلك نقول: إن مقتضى إطلاق الدليل هو الوجوب العينى على جميع 
هذه الوجوه والاحتالات. 


” بمموم وات عن لوح نام ا لفلا مص مم نزيو اعامراكاق اصول النقه‎ ٠١ 


ما على الوجه الأوّل: فواضح. لأنّ سقوط التكليف عن شخص بفعل غيره 
يحتاج إلى دليل, وإلا فقتضى إطلاقه عدم سقوطه به. أو فقل: إِنَّ مردّ هذا إلى 
. اشتراط التكليف بعدم قيام غيره بامتئاله وهو خلاف الاطلاق. 

وأمّا على الوجه الثاني: فضافاً إلى أَنّه في نفسه غير معقول فأيضاً الأمر 
كذلك. لأنّ مقتضى إطلاق الدليل هو أنّ كل واحد من أفراد المكلف موضوع 
للتكليف. وجعل الموضوع له مجموع أفراده على نحو العموم الجموعي بحيث 
يكون كل فرد من أفراده جزءه لاقامه خلاف الاطلاق, وعند احتاله يدفع به. 

وأمّا على الوجه الثالث: فالأمر ظاهر. ضرورة أنّ قضيّة الاطلاق عدم 
الاشتراط. فالاشتراط يحتاج إلى دليل خاص. 

وأماعل الوسة الرابع : فأيضاً الأمر كذلقج حبق ان حالة ينه هو حال 
الوجه الثالث في الوجوب التخييري فلافرق بينهما من هذه الناحية أصلاً. غاية 
الأمر أَنّ الأوّل متعلق بالمأمور به والثاني بالمكلفين. وعلى الجملة ففما إذا ورد 
الأمر متوجهاً إلى شخص خاص أو صنف مخصوص وشككنا في أنه كفائي أو 
ع عسي انان لو ار رم د اا 
ذاك الصنف. فلا مانع من القسك بالاطلاق لاثبات كونه عينياً . 

ويمكن أن يقرّب هذا بوجه آخر: وهو أنّ ظاهر الأمر المتوجه إلى شخص 
خاس أر حش عتموض يهو | لتصوصى عوالة دخا قا لوضون» رمق 1 
تكن قرينة على عدم دخله وآنّ الموضوع هو طبيعي المكلف فاطلاق الدليل 
يقتضي دخله. ولازم ذلك هو كون الوجوب عينياً لا كفائياً. 


وأمّا الكلام في المورد الثاني: وهو مقتضى الأصل العملي فيقع في مبحث 


دوران الواجب بين العينى والكفائي ا 


البراءة والاشتغال وسيجيء7"' إن شاء الله تعالى أنّ مقتضى الأصل هناك البراءة 
دون الاشتغال. إلى هنا قد استطعنا أن نصل إلى هذه النتيجة وهى أنّ مقتضى 
الأصل اللفظي فى المتائل التلات:هو كون الواجب"لقسيا تغنينا عينيا . 
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الأمر عقيب الحظر 


إذا وقع الأمر عقيب الحظر أو توهمه فهل يدل على الوجوب كا نسب إلى 
كفن هرم الغاقة 117 اورعل القناهة قااهى المقرورف والمتفيور رين لعجاي 
أو هو تابع لما قبل النبي إن علّق الأمر يزوال علة النهي لا مطلقاً؟ وجوه بل 
اقوال. 

والتحقيق هو أنه لايدل على شيء من ذلك. من دون فرق بين نظريتنا في 
مفاد الصيغة وما شاكلها ونظرية المشهور في ذلك. أمّا على ضوء نظريتنا فلآنٌ 
العقل إنما يحكم بلزوم قيام المكلف بما أمر به المولى بمقتضى قانون المولوية 
والعبودية إذا لم تقم قرينة على الترخيص وجواز القرك. وحيث يحتمل أن يكون 
وقوع الصيغة او ما شاكلها عقيب الحظر او توهمه قرينة على الترخيص فلا 
ظهور لا في الوجوب بحكم العقل. 
. وإن شئت قلت: إِنْا حيث كانت محفوفة بما يصلح للقرينية فلا ينعقد للها 
ظهور فيه. إذن فحمل الصيغة أو ما شاكلها في هذا ا حال على الوجوب يقوم 
فل ساس ا رانف 

أحدهما: أن تكون الصيغة موضوعة للوجوب. 

وتانبوئاء 1ن دكن أضالةةالمنققة حية مرح ,باب التعيد :كنا نمت ال النيكد 
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(قدس سره)١‏ وحيث إِنْهِ لاواقع موضوعي لكلا الأمرين على ضوء نظريتنا 
فلا مقتضي لحملها على الوجوب أصلاًء ومن هنا يظهر أنه لا مقتضي لحملها 
عليه على ضوء نظرية المشهور أيضاً. فانٌ الصيغة أو ما شابهها على ضوء هذه 
النقارية وان كانف موطوعة للوجوته الآ ندال وليل هل شجنة أضاله الحقيقة 
من باب التعبد. ونا هي حجة من باب الظهور ولا ظهور في المقام, لما عرفت 
من احتفافها بما يصلح للقرينية؛ ومن ذلك يظهر أنه لا وجه لدعوى حملها على 
الاباحة أو تبعيتها لما قبل النبي إن علّق الأمر بزوال علّة النهيء وذلك لأنّ 
هذه الدعوى تقوم على أساس أن يكون وقوعها عقيب الحظر أو توهمه قرينة 
عامّة على إرادة أحدهما بحيث تحتاج إرادة غيرهما إلى قرينة خاصة:. إلا أن 
الأمر ليس كذلك. لاختلاف موارد استعماها فلا ظهور لا في شبيء من المعاني 
المزبورة. 
فالنتيجة: أنّْا بحملة, فارادة كل واحد من تلك المعاني تحتاج إلى قرينة. 
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المرة والتكرار 


لاإشكال في انحلال الأحكام التحريمية بانحلال موضوعاتها كما تنحل بانحلال 
المكلفين خارجاً. ضرورة أنّ المستفاد عرفأ من مثل قضية لا تشرب الخمر أو 
ما شاكلها انحلال الحرمة بانحلال وجود الخنمر في الخارج, وأَنّه مق ما وجد 
فيه حمر كان محكوما بالحرمة. ىا هو الحال فى كافة القضايا الحقيقية. 

وأمّا التكاليف الوجوبية فأيضاً لا إشكال في انحلاها بانحلال المكلفين 
وتعددها بتعددهم, بداهة أن المتفاهم العرفي من مثل قوله تعالى: «وَلهِ عَلَ 
آلنّاسِ حِجٌ آلْبَيْتِ مَنِ أَسْتَطاع إِلَيْهِ سَبِيلاً ١4‏ أو ما شاكله. هو تعدد وجوب 
الحج بتعدد أفراد المستطيع خارجاً. وأمّا انحلالها بانحلال موضوعاتها فيختلف 
ذلك باختلاف الموارد فتنحل في بعض الموارد دون بعضها الآخر. 

ومن الأوّل: قوله تعالى: لأَقِم آلصَّاة ِدُنُوكٍ آلشَّمْسٍ إِلَ عَسَقٍ الئل 94 
وقوله تعالى: 9ق مَبِدَ مِنكُمْ آلشَّبْرَ َْيِصْمْهُ 74" وما شاكلهباء حيث إِنَّ 
المتفاهم العرفى منها هو الانحلال وتعدد وجوب الصلاة ووجوب الصوم عند 
تعدد الدلوك والرؤية. 


ومن الثاني : قوله تعالى لوَلهِ عَلى أَلنّاسِ حِجألْبَيْتِ 4 إلح. حيث إن المستفاد 
)١(‏ العمران 5: /97. 
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منه عرفاً عدم انمحلال وجوب الحج بتعدّد الاستطاعة خارجاً في كل سنة, 
بل المستفاد منه أن تحقق الاستطاعة لدى المكلف يقتضي وجوب الحج عليه 
فلو امتثل مرّة واحدة كفى ولايلزمه التكرار بعد ذلك وإن تجددت استطاعته 
مردة ثانية. 

وبعد ذلك نقول: إِنّ صيغة الأمر أو ما شاكلها لا تدل على التكرار ولا على 
الاق كل الزرهيى واسقاةة الاقلال وخديه اناهن مدي قرائع شارسة 
تسومات المورد لا من جهة دلالة الصيغة ا 

ووكلفة: الفروضية اذ المغقنو التكرا وبق الأفران لقو انارو الوسو قتع التعدويق 
الأقراه الفرضة عبييا خار معن اطارمةارل الضف مادة وهقة والوجه ن 
هذا واضح. وهو أنّ الصيغة لو دلت على ذلك فبطبيعة ا حال لا تخلو من أن 
تل غليه عادتها او يتا ول تالف هام والفووضي اناالا ند لبق مني 
على ذلك. ْ 

اكامن انهه ااذه افلفوعى انبا موضوعة: الولتة كن" الطيسة اليم 
المعراة عنها كافة المخصوصيات. منها المرة والتكرار والوحدة والتعدد فلا تدل 

وأَمّا من ناحية الهيئة: فقد تقدّم فى ضمن البحوث السالفة أَنّْا موضوعة 
للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج, فلا تدل على خصوصية 
زائدة على ذلك. كالانحلال وعدمه أصلاً. 

فالنتيجة: أن هذا النزاع لايقوم على أساس صحيح وواقع موضوعي. 
فعندئذٍ إن قام دليل من الخارج على تقييد الطلب بإحدى الخصوصيات المذكورة 
فهو. وإلا فالمرجع ما هو مقتضى الأصل اللفظي أو العملى. 
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8 الأصل اللفظي, كأصالة الاطلاق أو العموم إذا كان فلا مانع من القسك 
يه اتات الاكتناء والمرة الو افده 3 الأقراة الطوالة وو لاهن تاعة ا خدها 
فى معنى هيئة الأمر أو مادتهء لما عرفت من عدم دلالة الصيغة عليه بوجهء بل 
فق لعفي ١‏ تل بمفظلق الال هو شغروقك: الطئفنة وهو وان كان ك] مصندق باكرة 
الواتجدة يسدق بالتكرار اله إن الاكقا مدق كتمى الله الو السو تمن عدي 
فذق الطبيعة علا بقايعا الدمن للشول القرضى :وسقوط: الا مو وك 
فلا يبق مقنض للتكرار أصلاً. ك| أَنّه لا مانع من القسك به لاثبات الاكتفاء 
بوجود واحد ف الأفراد العرضية. وهذا لامن ناحية أخذ الوحدة في معنى الأمر, 
غرفت مق عدم أخدذها فيس بل من "ناحية ضدق الطبيعة علية خارجاً الموجب 
لحضول القوض وستوط الامن فلا ببق مقتفن الهدة: 

وأمّا الأصل العملى فى المقام. فهو أصالة البراءة عن اعتبار الأمر الزائد. 
وقلن الحملة: أ ماهو تابنك هل ذه المكلق ولا فنك ننه أصلا هو اعقباد 
ظبيعن القها ونوامًا الرائق طلية وهو يده بالتكرار ا وتعدهةق الأقراة الطولة 
أو تقيبده بالتعدد أو بعدمه فى الأفراد العرضية فحيث لا دليل على اعتباره, 
فقتضى الأصل هو البراءة عنه. فإذا جرت أصالة البراءة عن ذلك فى كلا 
الموردين نبت الأطلاق ظاهراًء ومعه يكتق بظبيعة الال بالمزةالواحدة؛ لصدق 
الطبيعة عليها الموجب لحصول الغرض وسقوط الأمرء كا إذا أمر المولى عبده 
باعطاء درهم للفقير فأعطاه درهماً واحداً يحصل به الامتئال. لصدق الطبيعى 
عليه وعدم الدليل على اعتبار أمر زائد. هذا لا إشكال فيه. 


[ الامتثال بعد الامتثال | 


ونا الاشكال والنزاع في إتيان المأمور به ثانياً بعد إتيانه أُوَلاً. ويُستَى 
ذلك بالامتثال بعد الامتئال. فهل يمكن ذلك أم لا؟ فيه وجوه. ثالثها: التفصيل 
بين بقاء الغرض الأقصى وعدمه. وقد اختار الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) 
هذا التفصيل وقد أفاد فى وجه ذلك ما إليك نصّه: 


والتحقيق أنّ قضية الاطلاق إِنما هو جواز الاتيان بها مرّة فى ضمن فرد أو 
أفراد. فيكون إيجادها في ضمنها نحواً من الامتثال كايجادها في ضمن الواحد. 
لا جواز الاتيان بها مرّة أو مرّات. فانّه مع الاتيان بها مرّة لا حالة بمحصل 
الامتئال ويسقط به الأمر فما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض 
الأقصى بحيث يحصل بمجدّده. فلا يبق معه مجال لاتيانه ثانياً بداعى امتثال 
0 بداعي أن يكون الكتبانانن اتفال" ولخد أ اعرف ورم مد ل الموافقة 
باتيانها وسقوط الغرض معها وسقوط الأمر بسقوطه فلا يبق محال لامتثاله 


2 


أصلاً. ظ 

وكا إذا ل نيك الأمتثال علة ثاة الحخصول الترعن» كنا إذا أمر يالماء 
ليشرب أو يتوضاأ فأ به وم يشرب أو لم يتوضاً فعلاًء فلا يبعد صحة تبديل 
الأمتال باتيانفرد آخر أحسن منة بل مطلقاً. كبا كان له ذلك قبله عل :ما 
دأ ميائه: فى التد اد 11 
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والصحيح هو عدم جواز الامتثال بعد الامتئال. وذلك لأنّ مقتضى تعلق 
الأمر بالطبيعة بدون تفييدها بشيء كالتكرار أو نحوه حصول الامتثال بايجادها 
في ضمن فردٍ ما في الخارج. لفرض انطباقها عليه قهرً. ولا نعني بالامتثال إل 
انطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد المأتي به في الخارج . ومعه لا حالة يحصل 
الترطن:ويسقط الأمن: فلآ يبق محال للآمغال مدة ثائية» لفرضن سقوط: الامو 
بالآمكال الأول «وحصول الكرضى رودو فالانا ينا نداعيه قانا نعلن سين 
هنا سنذكر إن شاء الله تعالى في مبحث الإجزاء أنّ الاتيان بالمأمور به بجميع 
أجزائه وشرائطه علة تامة لحصول الغرض وسقوط الأمر. فعدم الاجزاء غير 
معقول. بل لو لم يكن الامتثال الأول مسقطأً للأمر وموجباً لحصول الغرض لم 
يكن الامتثال الثاني أيضاً كذلك. لفرض أنه مثله فلا تفاوت بينهما. على أنه لا 
فق نون الاتسال ثانا بد قرفي قاع الاسن بوالفرض. 

واوحعت قله ١‏ لابريواهه لبس ل ادال واحذا قد نانفا 
الأمر بالامتئال الأُوّل لم يعقل امتثاله ثانياً وإلا وجب ذلك ضارورة أن حدوث 
الغرض كما يوجب حدوث الامرء كذلك بقاؤؤه يوجب بقاءه. فجواز الامتثال 
بعد الامتثال عندئذ لا يرجع إلى معنى معقول. نعم, إذا أتى المكلف بما لا ينطبق 
غلته ل مووية خاريه وهب قلنه الاقا ن اتموة 1 تاقيا 5 له لس العا 
بعد الامتثال. لفرض أن الأوّل ليس امتثالاً له. 

ومن ضوء هذا البيان يظهر نقطة الخطأ فيكلام صاحب الكفاية (قدس سره) 
وهي الخلط بين الغرض المترتب على وجود المأمور به في النارج من دون 
دخل شيء آخر فيه. وبين غرض الآمر كرفع العطش مثلاً. حيث إِنّ حصوله 
يتوقف على فعل نفسه وهو الشرب زائداً على الاتيان بالمأمور به. ومن الطبيعي 
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أن المكلف لايكون مأموراً بايجاده وامتثاله, لخروجه عن قدرته واختياره. 
فالواجب على المكلف ليس إلا تمكين المولى من الشرب وتهيئة المقدمات له. 
فانه تحت اختياره وقدرته وهو يحصل بصرف الامتثال الأوّل. وكيف كان, 
فان حصل الغرض من الامتثال الأوّل وسقط الآمر لم يعقل الامتثال الثانى إلا 
تشريعاً. وإن لم يحصل وجب ذلك ثانياً. وعلى كلا التقديرين فلا معنى لجوازه 


- 


أصلا. 

اخدفيا: ل هاذة الأاة هيت قدورة فنا ان فى هيل ضاذة النيات 
ذلك ان سعد عدا دمن ةا اند ما :فق لكيه افيه "١١‏ دوسلا يدل عا حصو اذ 
الامعفال فده تقاننة يدف الأمعفا ل الول 

وثانهما: في الصلاة اليومية. حيث قد ورد فيها أن من صلى فرادى وأقيمت 
الجماعة فله أن يعيد صلاته مرّة أخرى فيها!". وهذا أيضاً يدل على جواز 
الامتثال بعد الامتثال. 

أما ف المووة الأول فيو لا يدل نفل اومن انسفاى الحا نه مف انيه 
بداعى الأمر الاستحبابى. بداهة أنّ الأمر الوجوبى قد سقط بالامتثال الأُوّل 
فلا تعقل الاعادة بداعيه. 

ويكلمة ار 93 صلاة اللايات عله مويف أحدهها 0 وجوبى 
والآخر أمر استحبابى. غاية الأمر أنّ الأوّل تعلق بصرف طبيعة الصلاة والثااى 
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تعلق بها بعنوان الاعادة. ويستفاد الأمر الثاني من الروايات الواردة في المقام, 
وعليه فالاعادة بداعى الأمر الاستحبابى لا بداعى الأمر الأوّل. لتكون من 
الامتثال بعد الامتثال. كيف فلو كانت بداعى الأمر الأول لكانت بطبيعة الحال 
والحسك بوعتوتك ادق لموارهاي 7 

فالنتيجة: أنه لا إشعار في الروايات على ذلك فا ظنك بالدلالة. 

وأمّافي المورد الثاني : فأيضاً كذلك. ضدرورة أنه لايستفاد منها إلا استحباب 
الاعادة جماعة, فإذن تكون الاعادة بداعي الأمر الاستحبابي لا بداعي لامر 
الأوّلء وإلا لكانت واجبة وهذا خلف. نعم. هنا روايتان صحيحتان فنى 
احداقنا آثر الاقام صدل الغتلةة اللعادةلازيضة موق الأخرى صعليا ريض إن 
شاء. ولكن لابدٌ من رفع اليد عن ظهورهما أَوَّلاً بقرينة عدم إمكان الامتثال 
ثانياً بعد الامتثال. وحملهما على جعلها قضاءً عما فات منه من الصلاة الواجبة 
انياً. أو على معنى آخر. وسيأتٍ تفصيل ذلك في مبحث الإجزاء١"‏ إن شاء الله 
تعاال. 


)01( في ص .٠١‏ 


الفور والتراخي 


يقع الكلام فيهم| تارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الاثبات. 

ما المقام الأوّل: فالواجب ينقسم إلى ثلاثة أصناف: 

الصنف الأُوّل: ما لايكون مقيداً بالتقديم ولا بالتأخير من ناحية الزمان, 
بل هو مطلق من كلتا الناحيتين. ومن هنا يكون المكلف مخيراً في امتثاله بين 
الزمن الأوّل والزمن الثاني وهكذاء ويسمى هذا الصنف من الواجب بالواجب 
الموسّع. وذلك كالصلاة وما شاكلها. نعمء إذا لم يطمئن باتيانه في الزمن الثاني 
وجب عليه الاتيان في الزمن الأُوّلء ولكن هذا أمر آخر أجنبى عا نحن بصدده. 

الصنف الثانى : ما يكون مقيداً بالتأخير فلو قدّمه في أَوّل أزمنة الامكان م 

الصنف الثالث: ما يكون مقيداً بالتقديم وهذا على قسمين: الأوّل: أن 
يكون ذلك بنحو وحدة المطلوب. الثاني: أن يكون بنحو تعدد المطلوب. 

أمَا الأوّل: فردّه إلى وجوب الاتيان به في أُوَّل أزمنة الامكان فوراً من 
ناحية, وإلى سقوط الأمر عنه في الزمن الثاني من ناحية أخرى, وعليه فلو 
عصى المكلف ولم يأت به في الزمن الأوّل سقط الأمر عنه ولا أمر في الزمن 
اناق وقفمتل ل ليزه العلا حكة الدواعب مغل العولى فكليدةق اول 
أزمنة الامكان. ولكن لو عصى ول يأت به سقط الأمر عنه فى الزمن الثانى. 

وأمّا الثانى: فهو أيضاً على شكلين: أحدهما: أن يكون المطلوب هو إتيانه 
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في أوّل أزمنة الامكان وإلا ففي الزمن الثاني وهكذا فوراً ففوراً. فالتأخير فيه 
5لا بوجت ستوط امل الواجب كذلك: لوكي قوط .فوورقة اقل ومن 
هذا القبيل فقا الثوائة :يعن .بعل المكلك الأسيان ينا قنور فقوا . 
وثانههما: أن يكون المطلوب 5 الواجب إتيانه في أَوّل أزمنة الامكان فوراً إلا 
ان الكلت اذا عضى بواكر عنه ينقظة فوروه دوق أضل الطدينة: فتعتد قد 
لاحب عليه الاتنان بها فور فقورا .بل له أن مهل الطبيعة قاض رقت وزمن 
شاء وأراد. وعلى الجملة: فالمكلف إذا لم يأت به في أَوّل الوقت وعصى, جاز 
له الناحنين ال اشر ازفنة الأسكان ومن هذا القيدن اذ الزز لق فاما 
واجبة على المكلف في أوَّل أزمنة الامكان فوراًء ولكنه لو تركها فيه وعصى 
جار له الناخين إل .ما ذاه العمر موشعا . 

وأمّا المقام الثاني: ‏ وهو مقام الاثبات ‏ فالصيغة لاتدل على الفور ولا 
عل الارائقى فغتلا عو الدلالة صل وعد المطلوي او اتبعذةن و السنيت 3 
الف أن الميفة الو ورك عل للك ا يع لال اا ا كو عن اع اد 
أو من ناحية الهيئة. ومن الواضح أَنْها لاتدل عليه من كلتا الناحيتين. 

ما من ناحية المادة. فواضحء لما تقدّم فى ضمن البحوث السابقة من أن 
المادة موضوعة للطبيعة المهملة العارية عن جميع المخصوصيات والعوارض فلا 
تدل إلا على إرادتهاء فكل من الفور والقراخي وما شاكلهما خارج عن مدلوها. 

وأمّا من ناحية الهيئة, فأيضاً كذلك. لما عرفت بشكل موسّع من أنَّها 
وضعت للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني على ذمة المكلف في الخارج 
فلاتدل على شيء من المخصوصيات المزبورة بل ولا إشعار فبها فا ظنّك 
بالدلالة. فتبوت كل واحدة من تلك المخصوصيات يحتاج إلى دليل خارجي, 
فان قام فهو وإلا فاللازم هو الاتيان بالطبيعي المأمور به مخيراً عقلاً بين الفور 


الفور والتراخي ااا 0 
والتراخي. وعلى هذا فلو شككنا في اعتبار خصوصية زائدة كالفور أو التراخي 
أو نحو ذلك. فقتضى الأصل اللفظي من عموم أو إطلاق إذا كان. هو عدم 
اعتبارها وأنّ الواجب هو الطبيعي المطلق. ولازم ذلك جواز التراخي. وقد 
عرفت أنه لا فرق فى حجية الأصول اللفظية بين المثبت منها وغيره. 

هذا إذا كان في البين أصل لفظي . وأمًا إذا لم يكن كما إذا كان الدليل يحملاً أو 
إجماعاً. فالمرجع هو الأصل العملى وهو في المقام أصالة البراءة, للشك في اعتبار 
خصوضنة زائؤة كالقوو إن التزاشى موعت 330 لان ,عليه فا هنال القن 82 تقاض 
عدم اعتبارهاء وبذلك يثبت الاطلاق ف مقام الظاهر. ْ 

فالنشيحة :أ الدبيفة أو ها شاكلها لأقدل غل القون وللاغل اللرانشى فضا 
عع الدلذلة عل وعدة الطلوني او موده ول ع دل عن البو اي 
الجامع على ذمة المكلف. ولازم ذلك هو نك النقل اتير نيك قاف ]لقو ضية 
والطولية . نعم لو اختمل أن تأخيره موجب لفواته وجب عليه الاتيان به قوراً 
بحكم العقل . 

قد يقال كا قيل: إِنّ الصيغة وإن لم تدل على الفور وضعاً إلا مها تدل عليه 
من جهة قرينة عامة خارجية وهو قوله تعالى: #وَسَارعوا إلى مَغْفْرَةٍ من 
رَبَكُمْ 4 ١١‏ وقوله تعالى: لفَاسْتَبقُوا لخَيرَاتِ "١‏ ببيان أنّ الله (عزّ وجل) أمر 
عباده باااستباق نحو الخير. والمسارعة نحو المغفرة. ومن مصاديقههما فعل 
المأمور به. فاذن يجب على المكلف الاستباق والمسارعة نحوه في أوّل أزمنة 
الامكان وإلا ففي الزمن الثاني وهكذاء لفرض أمْا يقتضيان الفورية إلى 
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الاتيان بما يصدق عليه اير والغفران فى كل وقت وزمن, وعليه فلو عصى 
المكلف وأخْر عن أوّل أزمنة الامكان وجب عليه ذلك في الزمن الثاني أو 
الثالث وهكذا فوراً ففوراً. إذ من الواضح عدم سقوط وجوب المسارعة 
والاستباق بالعصيان في الزمن الأَوّلء لفرض بقاء الموضوع والملاك, ونتيجة 
ذلك هي زوم الاتيان بكافة الواجبات الشرعية فوراً ففوراً على نحو تعدد 
المطلوزفية. 

ولنأخذ بالنقد عليه من عدّة وجوه: 

الأول : أن الايتين الكريمتين اجديقاة عن محل الكلام راسا ولا صلة لها 
بما تحن بصدده. 

أمَا آية الاستباق, فلأنٌ كلمة «فَاسْتَبقَوا 4 فيها من الاستباق بمعنى المسابقة 
قش ونع بوذا كطاهى الذية المراركةهو:وحوت المنيااقة عل السياة بيو 
الختواكه يع أن الواح غل كل بواخد متم ان يسابق الآخر فيا وان شفيت 
قلت: أن 007 الآية الكريمة هو ما إذا كان العمل خيراً للجميع» وأمكن قيام 
كل واحد منهم بهء فى مثل ذلك أمر (سبحانه وتعالى) عباده بالمسابقة نحوه, 
ومن راكع اله لاتصاد يلا لبها نيه أصلذ رداق لأنّ الكلام فيه إنا 
هو في وجوب المبادرة على المكلف نحو امتثال الأمر المتوجه إليه خاصة على 
نحو الاستقلال مع قطع النظر عن الأمر المتوجه إلى غيره. وهذا بخلاف ما في 
الآرافان وحوري الادضناق فنا اعااهو بالاضافة إلى الاك 0ه بالاضافة ان 
القعا و قاذى لكفول' الآبه خل وحوري الأسعاق والمنادزة إن الفتفل اضحلا: 
ولأ ملازمة نين الامرين كا لآ مخنق» 


وأمّا اية المسارعة, فالظاهر من المغفرة فيها هو نفس الغفران الإلهي , فالآّية 
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عندئذ تدل على وجوب المسارعة نحوه بالتوبة والندامة التى هي واجبة بحكم 
العقلمولسين المراد مقا الافعال الخاهية من الواجيات والمتحاتة :فادن 
الآية ترشد إلى ما استقل به العقل وهو وجوب التوبة وأجنبية عما نحن بصدده. 

الثانى: على تقدير التغدّل عن ذلك, وتسليم أن الآيتين ليستا أجنبيتين عن 
حل الكلام: إلا أنّ دلالتهها على ما نحن بصدده تقوم على أساس أن يكون 
الأمر فيهما مولوياً. وأمّا إذا كان إرشادياً كا هو الظاهر منه يحسب المتفاهم 
العرفي. فلا دلالة لما عليه أصلاً. وذلك لأنّ مفادهما على هذا الضوء هو 
الارشاد إلى ما استقل به العقل من حسن المسارعة والاستباق نحو الاتيان 
بالمأمور به وتفريغ الذمة منهء وتابع له في الالزام وعدمه فلا موضوعية له 
ومن الواضح أنّ حكم العقل بذلك يختلف في اللزوم وعدمه باختلاف موارده. 

القاتك + عل تعدين التتزل.عن ذلك ايضاًء وتملم أن الأمن فيا مولوئ: 
إلا أنه لابدٌ من حمله على الاستحباب, ولو حمل على ظاهره وهو الوجوب 
زم تخصيص الأكثر وهو مستهجن. والسبب فى ذلك: هو أنّ المستحبات بشقٌ 
أنواعها وأشكاها مصداق للخير وسبب للمغفرة, فلو حملنا الأمر فيهما على 
تي ازم خروجها بأجمعها عن إطلاقهما. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: 

د الواهيا كد هك افشاك خفيرة: اوها راختيات موميطة كالصيلةة وما 
شاكلهاء. والمفروض عدم وجوب الاستباق والمسارعة نحوها. وثانيها: واجبات 
مضيّقة كصوم شهر رمضان ونحوه. والمفروض عدم وجوب الاتيان بها إلا في 
وقت خاص ل في أوّل وقت الامكان. وثالئها: واجبات فورية على نحو تعدّد 
المطلوب, فعلى ما ذكرنا من الحمل لزم خروج الصنفين الأوّلِين من الواجبات 
أيضاً عن إطلاقهما فيختص الاطلاق بخصوص الصنف الثالث. ومن الطبيعى 
كدان الود سابك خصض لكان 1 
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فالنتيجة: أنه لا دليل على الفور لا من الداخل ولا من الخنارج بحيث 
يحتاج عدم إرادته إلى دليل خاص, وكذلك لا دليل على القراخي, وعندئذ ففى 
كل قووق تنيت بولال بخاص التو اوت الازا عن توومروا اقيض الصا ليت 

نتائج البحوث إلى هنا عدّة نقاط : 

الأولى: أن صيغة الأمر موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري 
النفساني في الخارجء ولا تدل وضعاً إلا على ذلك. وأمّا دلالتها على ابراز 
التبديد او التخيير او نحو ذلك فتحتاج إلى قرينة. هذا من ناحية. ومن ناحية 
أغرق آرها أناده اكقى عاجي الكنا .ها قدين سوية ان ١ن‏ اليه ميل 
دائًاً فى معنى واحد والاختلاف إنا هو في الداعي قد تقدّم نقده بشكل موسّع. 

الثانية: أن الوجوب مستفاد من الصيغة أو ما شاكلها بحكم العقل بمقتضى 
قانون العبودية والمولوية لا بالدلالة الوضعية ولا بالاطلاق ومقدمات الحكمة 
هذا من جانب. ومن جانب آخر أن تفسير صيغة الأمر مرّة بالطلب ومدّة 
اخرى بالبعث والتحريك ومرّة ثالثة بالارادة لا يرجع بالتحليل العلمي إلى معنى 
محصل . 

الثالثة: ذكر صاحب الكفاية (قدس سره) أنّ دلالة الجمل الفعلية في مقام 
الانشاء على الوجوب أقوى وآكد من دلالة الصيغة عليه. ولكن قد تقدّم نقده 
بصورة موسّعة في ضمن البحوث السابقة. وقلنا هناك إِنْه لافرق بمقتضى قانون 
العبودية والمولوية بين الجمل الفعلية وصيغة الأمر في الدلالة على الوأجوب, 
وما ذكره (قدس سره) من النكتة لأقوائية دلالتها قد سبق منّا عدم صلاحيتها 
لذلك. 


الرابعة : أن الواجب التوصلى يطلق على معنيين: أحدهما: ما لا يعتبر قصد 


نتائج الأحاث السابقة 1515151511 1[ 1 ااا 


القربة فيه. وثانمها: ما لا تعتير المباشرة فيه من المكلف نفسه. بل يسقط عن 
ذمته بفعل غيره. بل رما لايعتبر فى سقوطه الالتفات والاختيارء بل ولا إتيانه 
في ضمن فرد سائغ . 

الخامسة: إذا شككنا في كون الواجب توصلياً بالمعنى الثاني وعدمه. فان 
كان الشك في اعتبار قيد المباشرة في سقوطه وعدم اعتباره فقتضى الاطلاق 
اعتباره وعدم سقوطه بفعل غيره. وأمًا إذا لم يكن إطلاق فقتضى الأصل 
العملى هو الاشتغال دون البراءة. وأمّا إذا كان الشك فى اعتبار الاختيار 
والالتفات في سقوطه وعدم اعتباره أو في اعتبار إتيانه فين فرد سائغ 
ففقتضى الاطلاق عدم الاعتبارء فالاعتبار يحتاج إلى دليل. هذا إذا كان في 
البين إطلاق» وأمّا إذا لم يكن فقتضى الأصل العملى هو البراءة. 

السادسة: ما إذا شككنا في اعتبار قصد القربة في واجب وعدم اعتباره. 
فهل هنا إطلاق يمكن القسك به لاثبات عدم اعتباره ام لا؟ 

المعروف والمشهور بين الأصحاب هو أنه لا إطلاق في المقام, وقد تقدّم منّا 
أن هذه الدعوى ترتكز على ركيزتين: الأولى: استحالة تقييد الواجب بقصد 
القربة وعدم امكانه. الثانية: أنّ استحالة التقيبد تستلزم استحالة الاطلاق. 
وذكروا في وجه الأوّل وجوهاً. وقد ناقشنا في تام تلك الوجوه واحداً بعد 
والعدء.وائعا عه :«لالتاقى وبننا عل الاستحالة» كنا تاققينا فها د كثر.ى 
يعانان ركنا عطا نيوا د راون سرع رض اله ْ 

السابعة: أثْنا لو تغرّلنا عن ذلك وسلمنا أنّ أخذ قصد الأمر فى متعلقه 
لايمكن بالأمر الأوّلء إلا أنه لا مانع من أخذه فيه بالأمر الناني. كبا اختاره 
قييكنا الأسعاذ (قدسن ره ١١‏ كا اله لا مانع عن ليها با نشم و ينات 
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عنهء وعلى تقدير تسليم استحالة ذلك أيضاً فلا مانع من بيان اعتباره ودخله 
فى الغرض بجملة خبرية, ومن هنا قلنا إِنْهِ لا مانع عند الشك في ذلك من 
القسك بالاطلاق إن كان. وإلا فباصالة البراءة. 

الثامنة : أنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد فى مرحلة الشبوت من تقابل 
الضدّين وفي مرحلة الاثبات من تقابل العدم والملكة. 

التاسعة : أنه لا مانع من أخذ بقية الدواعي القربية في متعلق الأمر. ولا 
بلزم منه شيء من الحاذير التي توهم لزومها على تقدير أخذ قصد الأمر فيه, 
ولكن منع شيخنا الأستاذ (قدس سره) عن أخذها بملاك آخر قد تقدّم خطؤه 
بشكل موسع. هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى: أن الحقق صاحب الكفاية 
(قدس سره) قد اعترف بأن أخذها في المتعلق وإن كان ممكناً إلا أنه اذعى 
القطع بعدم وقوعه في الخارج. ولكن قد ذكرنا هناك خطأه وأنّه لايلزم من 
عدم الخذنها خاصة عدم اد الجامع يننا ويكن قضين الام افاضخط: 

العاشرة: قيل: إن مقتضى الأصل اللفظى عند الشك فى تعبّدية واجب 
رسام ين كرنه يواه ا سه ادر اكد عل للك كله وود ولك ايند 
تقدّم منّا المناقشة في تمام تلك الوجوه وأَئْها لاتدل على ذلك فالصحيح هو ما 
ذكرنا من أنّ مقتضى الأصل اللفظي عند الشك هو التوصلية. 

الحادية عشرة: أن مقتضى الأصل العملى عند الشك يختلف باختلاف 
الأراغ :قعل دراى فا حي الكفا ره (قدين 58 الاشتغال وعلى رأينا البراءة 
شرعاً وعقلاً على تفصيل تقدّم. ظ 

الثانية عشرة: أنّ مقتضى إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسياً تعيينياً 
عينياً. فان إرادة كل من الوجوب الغيري والتخييري والكفائي تحتاج إلى قرينة 
زائدة فالاطلاق لايك لبيانها. 
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الثالئة عشرة: أنّ الأمر الواقع عقيب الحظر أو توهمه لايدل فى نفسه لا 
على الوجوب ولا على الاباحة ولا على حكم ما قبل النهى. فإرادة كل ذلك 
منه تحتاج إلى قرينة. 

الرابعة عشرة: أن صيغة الأمر لاتدل على الميّة ولا على التكرار فى الأفراد 
الطولية. كما لاتدل على الوجود الواحد أو المتعدد فى الأفراد العرضية لا مادة 
ولا هيئة. واستفادة كل ذلك تحتاج إلى قرينة خارجية. 

الخامسة عشرة: أنّ الصيغة لم توضع للدلالة على الفور ولا على التراخي, 
بل هى موضوعة للدلالة على اعتبار المادة فى ذمة المكلف, فاستفادة كل من 
الفور والتراخي تحتاج إلى دليل خارجي. ولا دليل في المقام. وأمّا آيتا المسابقة 


والمسارعة فلا تدلان على الفور أصلاً كى) تقدّم. 


إتيان المأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أم لا؟ 

قبل الحوض في القصود ينبغي لنا تقديم أمور: 

الأول أن هكاه] نبا لاي المتينائل الفدلية كسما له مقدفة الراكبع وضيالة 
الضد وما شاكلهماء والسبب فى ذلك هو أن الإجزاء الذى هو الجهة المبحوث 
عنها فى هذه المسألة نا هو 0 للأمان ماكا مويه نخارها وانعالد بولا 
عله لديناا اللفظ أصلاً. 

وبكلمة أخرى: أنّ الضابط لامتياز مسألة عقلية عن مسألة لفظية إنما هو 
بالحاكم بتلك المسألة, فان كان عقلاً فالمسألة عقلية» وإن كان لفظأاً فالمسألة 
لفظية, وحيث إنّ الحاكم في هذه المسألة هو العقل فبطبيعة الحال تكون عقلية: 
وستأتي الاشارة إلى هذه الناحية في ضمن البحوث الآتية إن شاء الله تعالى. 

الثاني: ما هو المراد من كلمة «على وجهه» في العنوان؟ 

ذكر الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) ما هذا لفظه: الظاهر أنّ المراد من 
«وجهه» في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤق به على ذاك النهج شرعاً 
وعقلاً. مثل أن يؤق به بقصد التقرب فى العبادة. لا خصوص الكيفية المعتبرة 
في الملأمور به شرعاً, فانّه عليه يكون «على وجهه» قيداً توضيحياً وهو بعيد. 
مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناءً على المختار ىا تقدّم من أن 
قنك القرية من كينيات القطاعة عقلا لذبن فونه الماموزو يه تبوعا :ولك الوذه 


المعتبر عند بعض الأصحاب. فانّه مع عدم اعتباره عند المعظم وعدم اعتباره 
عند من اعتبره إلا فى خصوص العبادات لا مطلق الواجبات, لا وجه لاختصاصه 
بالذكر على تقدير الاعتبار, فلابدٌ من إرادة ما يندرج فيه من المعنى وهو ما 
ذكرناه كما لايخن (3", 

وغير خ أن ما أفادهإنما يقوم على أساس نظريته (قدس سره) من استحالة 
أخذ قصد القربة قيداً في المأمور به شرعاً ونا هو قيد فيه عقلاً. إذ على هذا 
بطبيعة الحال يكون قيد «على وجهه» احترازياً. وأمًا بناء على نظريتنا من 
امكان أخذه ابتداء في المأمور به أو على نظرية شيخنا الأستاذ (قدس سره) من 
امكان أخذه بمتمم الجعل ولو بالأمر الثاني فلا حالة يكون القيد توضيحياً لا 
تأسيمنيا حبك لاانقيد ويقتو دعل هذا ١‏ ايدا الاتنان با ل مور وما اخرائة 
وشرائطه, ولا يلزم من عدمه خروج التعبديات عن نحل النزاع. ودعوى أن 
ذكرة اعالهو لأفكال ضيه الرحه خاطنة عدا اا ا ولأمافلا م كولن مل 
اعتبار قصد الوجه. وأمًا ثانياً: فلاختصاصه بالعبادات في صورة الامكان فلا 
معنى لجعله في العنوان العام الشامل للتعبديات والتوصليات ولصورق الامكان 
وعتونة ب قن مضافا ان 1301ل وجه لخصهف بالذكن فى سات اموا 
والعتزائط بديك اله عل تقدير اعقباره أحد غلك الأجراء أو لسرا 

الثالث: ما هو المراد من الاقتضاء؟ 


ذكر المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) ما هذا لفظه: الظاهر أنّ المراد من 
الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية والتأثير لا بنحو الكشف والدلالة, ولذا 
نب إل الأمان لذ ان الصيفقة: أو:قلك :هذا انايكون كذلك التسية ان 
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أمرهه.وأما بالشية إن آمر' امغر كالاكياق بالمامووبيه بالآمر الاغسطرارف: أو 
الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهها على 
اعتباره بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لايفيده. قلت: نعم, لكنّه لاينافي 
كون النزاع فبهما كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم. غايته أَنّ العمدة في سبب 
الاختلاف فيها إنما هو الخلاف في دلالة دليلهماء هل أنه على نحو يستقل العقل 
بن الاتيان به موجب للاجزاء ويؤثر فيه. وعدم دلالته. ويكون النزاع فيه 
صغروياً أيضاً. بخلافه في الإجزاء بالاضافة إلى أمره فانّه لا يكون إلا كبروياً 
لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض فافهم''". 

نا آنادة اقدين برها تمعن جد ا» والسبيق :ذلك واشضح »وهو أن عركن 
لوال تعلق قدا 3 الما مويو ريف كانه لضن ابه رفير نطف فنا ذا نأ المكدانت 
واللاهوو يفاك [لقم حم الفرطى يه الم وسكقط :ال وه خاتزور ا د 
لايعقل بقاؤه مع حصوله. كيف حيث إنّ أمده بحصوله. فاذا حصل انتهى 
الأمر بانتهاء أمده وإلا لزم الخلف أو عدم إمكان الامتثال أبداًء وهذا هو المراد 
من الاقتضاء فى عنوان المسألة لاالعلة فى الأمور التكوينية الخارجية كما هو 
واضح, هذا 5 ناحية . 1 

افر ناحية أخرى: أنّ عمدة النزاع في المسألة إنما هي في الصغرى. يعني في 
دلالة أدلّة الأمر الاضطراري أو الظاهري على ذلك وعدم دلالتها. ولكن بعد 
إثبات الصغرى فالمراد من الاقتضاء فبهما هذا المعنى فإذن لا فرق بين اقتضاء 
الأنا وديا لا موو الام الواقس الاسد امن امعرودويين افعضاء الاسيان 
انا موه اند لكر ارس او الكل درس اتا عنس فين ملق و اختته وطق 
5-007 
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الرابع: في بيان المراد من الإجزاء. الظاهر أنه لم يثبت له معنى اصطلاحي 
خاص فى مقابل معناه اللغوي. ليكون هذا المعنى الاصطلاحي هو المراد منه في 
المقام, بل المراد منه هو معناه اللغوي وهو الكفاية. غاية الأمر أنّ متعلقها 
يختلف باختلاف الموارد. فقد يكون متعلقها القضاء. وقد يكون الاعادة, 
فاجزاء المأ به عن المأمور به هو كفايته عما أمر به إعادة وقضاءً. أو قضاءً 
فقط. فيا إذا دل الدليل على وجوب الاعادة دونه. وذلك كمن صلى فى الثوب 
التتصسن تميانا بعيث ندعل المقهون إذا يذكر فى الوفت وحعيتك الاغانة 
عليه وإذا تذكر في خارج الوقت ل ني القضاء» :وإن كتان الاقتوى عهدنا 
وحوية: از انناف النذى بيعز رق السفر نسياناً أو جاهلاً بالموضوع. حيث إِنّه 
إذا تذكر أو ارتفع جهله في الوقت وجبت الاعادة عليه وإن تذكر أو ارتفع في 
خارج الوقت لم يجب القضاء. وهكذا. فاجزاء المأتي به عن المأمور به في أمثال 
الموارد هو كفايته عما أمر به قضاءً لا إعادة. 

الخامس: قد يتوهم أنه لا فرق بين هذه المسألة ومسألة المدّة والتكرار. 
بدعوى أن القول بالإجزاء موافق للقول بالمرة. والقول بعدم الإجزاء موافق 
للقول بالتكرارء فإذن لا وجه لعقدهما مسألتين مستقلتين بل ينبغى عقدهما 
دبا لشبواخةة كا اند قد يتوهم عدم الفرق بينها ون ميا أذ ب القضاء 
للأداء. باعتبار أن“ القائل بالتبعية يلتزم ببقاء الأمر في خارج الوقت عند عدم 
امتثاله في الوقت وهو متحد في النتيجة مع القائل بعدم الإجزاء. وعليه فلا 
فرق بين مسالتنا هذه وتلك المسالة. 


ولكن كلا التوهمين خاطيئ جِدَّاً. 
ما الأوّل: فلن القول بالإجزاء وإن كان موافقاً في النتيجة مع القول بالمرة . 
كما أنّ القول بعدم الإجزاء موافق في النتيجة مع القول بالتكرار. إلا أن يحرد 
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ذلك لا يوجب اتحاد المسألتين, وذلك لما تقدّم فى ضمن البحوث السابقة7' من 
أذ الساظ لأشاذ ممالةا عن ميسالة اخرف إغانهو عاللية السوف عنا ف 
المسالةوحيت إن الجهة البحوت عنها فى ع ا وطن الو اموت 
عفنا ى تلك المما لق قلا مناض من تعزدهنا «ودلك لأ المية اجرف عن 
اله الاةةوالكران إخانهى فين بخدوو الامور قرعا مى عي الس 
والضيق وأَنّه الطبيعة المقيدة بالمرة أو التكرارء وفي هذه المسألة إنما هى إجزاء 
الاتيان بالمأمور به عن الواقع عقلاً وعدم إجزائه بعد الفراغ د 
اتترعا : 

وإكشكت قلقه إ اليحفنن المسالة الأول عق عدن بولالة الصمهة ا 
ما شاكلها على المرّة أو التكرار ولذا تكون من المباحث اللفظية, والبحث في 
هذه المسألة بحث عن وجود ملازمة عقلية بين الاتيان بالمأمور به ا 
وبين إجزائه. ومن هنا قلنا إنها من المسائل العقلية. 

وصفوة القول: أنّ الاشتراك فى النتيجة لو كان موجباً لوحدة المسألتين أو 
المسائل لكان اللازم أن يجعل المسائل الأصولية بشي أشكاها وألوانها مسألة 
واحدة, لاشتراك الجميع في نتيجة واحدة وهي القدرة على الاستنباط وهذا كما 
ترى. 

وأا التوهم الثاني: فلأنٌ مسألتنا هذه تختلف عن مسألة تبعية القضاء 
للأداء موضوعاً وجهة, أمّا الأوّل: فلأنٌ الموضوع فى هذه المسألة هو الاتيان 
بالمأمور به أنه يجري عن الواقع أم لا؟ والموضوع فى تلك المسألة هو عدم 
الاتيان بالمأمور به في الوقتء ومن الطبيعي أَنّه لا جامع بين الوجود والعدم, 


)١(‏ [بل سيأتي فى امجلد الثالث من هذا الكتاب ص 60/ا؟]. 


وعليه فلا ربط بين المسألتين في الموضوع أصلاً. وأمًا الثاني: فلأنّ الجهة 
المبحوث عنها فى هذه المسألة إما هى وجود الملازمة بين الاثيان بالمأمور به 
وإجزائه عن الواقع عقلاً وعدم وجودهاء والجهة المبحوث عنها في تلك المسألة 
نا هي دلالة الأمر من جهة الاطلاق على تعدد المطلوب وعدم دلالته عليه, 
فإذن لا ارتباط بينهها لا في الموضوع ولا فى الجهة المبحوث عنها. 

وبعد ذلك نقول: إِنّ الكلام يقع فى مسائل ثلاث: 


2 


الأول ا اقناق الماموق يفتيكل افر يتتضى الاجر ادن :مره فقا «شواء 
أكان ذلك الأمر آمراً واقضاً أو اخطرارياً أىتظاهريا ؟ 

الثانية: أنّ الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يوجب الإجزاء عن 
الأمر الواقعي أم لا؟ 

الثالثة : أَنّ الاتيان بالمأموربه بالأمر الظاهري هل يوجب الاجزاء عنه إعادةٌ 
وقضاءً. أو قضاءً فحسب أم لا؟ 


[ إجزاء كل مأمور به عن أمره ] 


ا الكلام في المسالة الاو ل عققي. 5 الحقى ماحيي الكنا نه ( قوسن سم ا 
أن إجزاء الاتيان بكل مأمور به عن أمره عقلي سواء كان أمرأً واقعياً أو 
اضطرارياً أو ظاهرياً. ضرورة أن العقل يستقل بعدم بقاء موضوع للتعبد ثانياً. 

أقول : الأمر كما أفاده (قدس سره) ومن هنا لا نزاع فيه وإن نسب الخالاف 
إلى بعض, ولكنّه على تقدير صحّته لايعتد به أصلاً. والوجه في ذلك: هو أن 
المكلف إذا جاء بالمأمور به وأتى به خارجاً واجداً لجميع الأجزاء والشرائط 
حصل الغرض منه لا حالة وسقط الأمرء وإلا لزم الخلف أو عدم إمكان 
الامتئال أبداً. أو بقاء الأمر بلا ملاك ومقتض. والجميع حال. أمّا الأوّل: فلأنٌ 
لازم بقاء الأمر تعدد المطلوب لاوحدته وهو خلف. وأمّا الثاني: فلأنٌ الامتئال 
الثاني كالامتثال الأوّلء فإذا لم يكن الأُوّل موجباً لسقوط الأمر فالثاني مثله. 
وهكذا. وأمًا الثالث: فلأنّ الغرض إذا تحقق فى الخارج ووجد كيف يعقل بقاء 
الددي كبوووة الممحالة ا نهياد منتكن برهي . 

فالنتيجة : أَنّ إجزاء الاتيان بالمأمور به عن أمره ضروري من دون فرق فى 
ذلك بين المأمور به الواقعي والظاهري والاضطراري أصلاً. 

وعلى ضوء ما بيّناه قد ظهر أنّ الامتثال عقيب الامتثال غير معقول. 


ولكن قد يتوهم جواز الامتثال بعد حصول الامتثال فى موردين: 


.87 كفاية الأصول:‎ )١( 
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أحدهنا دوذ إعادة من هل فرادى حتاعة .وقد دلة.عل ذل دة 
روايات منها: صحيحة هشام بن سام عن أبى عبدالله (عليه السلام) «أنّه قال: 
في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة. قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة 
:0 شاء»1١ا‏ 0 صحيحة زرارة ع فج ع سار ف حديث «قال: 
لاينبغي للرجل أن يدخل معهم في صلاتهم وهو لاينوبها صلاة. بل ينبغي له 
أن ينويهاء وإن كان قد صلى فانٌ له صلاة أخرى»”" إلى غيرهما من الروايات 
الوارركة لهذا السافم قهذه الووايات :فد لعل جنيواق الامستفال سانيا بعد 
حصول الامتثال الول وهو الاتيان بالصلاة فرادى, وهذا من الامتثال بعد 
الامتئال الذي قد قلنا باستحالته. 

واتاقيوا: وال إعادة من صل :ضلة الآيات ثانا ».وقف ولك عينل :ذلك 
صحيحة معاوية بن عمار قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام) صلاة الكسوف 
إذا فرغت قبل أن ينجلى فأعد»”" وغيرها من الروايات الواردة في المقام, 
فائَّما ظاهرة في وجوب إعادتها ثانياً فضلاً عن أصل مشر وعيتهاء وهذا معنى 
الامتئال بعد الامتثال. 

اقول أما الموانود عق الموررد الأدل«فالتصوض الزاوذة فيه عل طاتتين: 

احداهما: ما وردت فى إعادة الصلاة مع المخالفين. منها: صحيحة عمر بن 
يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) «أنّه قال: ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة 
في وقتها م يصلى معهم صلاة تقيّة وهو متوضىّ إلاكتب الله له بها خمساً وعشرين 


.١ أبواب صلاة الجماعة ب 04 ح‎ /4١٠١ :8 الوسائل‎ )١( 
أبواب صلاة الجماعة ب 04 ح ؟.‎ /4١٠١ :8 الوسائل‎ )'( 
.١ الوسائل : 548 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب8 ح‎ )*( 


0 وم وو المت امج مواد كم درن “خا ضتراة فى أضول الفقة /-7 


درجة فارغبوا في ذلك»١".‏ ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله 
(عليه السلام) «قال: ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتههم ويصلي معهم 
وهو على وضوء إلاكتب الله له خمسأً وعشرين درجة»!"' وغيرهما من الروايات 
الواردة فيهذا المورد. وهذه الطائفة لاتدل على مشر وعية الامتئال بعد الامتثال 
أصلاً. والسبب فى ذلك: أَنْها وردت فى مقام التقية فتكون الاعادة لأجلها. 
ولولا التقية لم يكن لنادليل على جوازها ومشروعيتها. وعلى الجملة: فالروايات 
الدالّة على جواز الاعادة تقية لاتدل على جواز الامتثال بعد الامتثال. فهذه 
الطائفة أجنبية عن حل الكلام ولا صلة لها بما نحن بصدده. 

وثانيتهها: مادلت على إعادة الصلاة جماعة, منها: الصحيحتان المتقدمتان7”) 
ولكنّما أيضاً لاتدلان على مشر وعية الامتثال ثانياً. بداهة أن الامتثال الأُوّل 
وهو الاتيان بالمأمور به بجميع أجزائه وشرائطه ‏ مسقط لأمره. ويكون علّة 
له وإلا فلا يعقل سقوطه. بل مفاد تلك الروايات استحباب الاعادة جماعة 
بداعى الأمر الاستحبابي ‏ لا بداعى الآمر الأوّل ‏ المستفاد من نفس تلك 
الزواباك: أ باعي الاش الوبحوى فضاة لذ أداءتوكلته دل سحيدة ناه 
مسال لرضل متهيو عطرا الفريضة ورسان الا وصعيه حتضوين التاق 
«يصلى معهم ويجعلها الفريضة»! بقرينة قوله (عليه السلام) في صحيحة إسحاق 


.١ أبواب صلاة الجماعة ب 5 ح‎ /7١7 :8 الوسائل‎ )١( 
أبواب صلاة الجماعة ب ح ؟.‎ /7١7 :8 (؟) الوسائل‎ 
فى الصفحة السابقة.‎ )9( 

(؛) تقدّم ذكر مصدرها في الصفحة السابقة. 

(5) الوسائل 8: /5١7‏ أبواب صلاة الجماعة ب 05 ح .١١‏ 
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ابن عمار «صلّ واجعلها لما فات»7". 

وبتعبير آخر: أن المستفاد من تلك الطائفة من الروايات هو أنّ إعادة الصلاة 
جماعة بعد الاتيان بها فرادى أمر مستحبء فيكون الاتيان بها بقصد ذلك الأمر 
الاستحبابي. نعم من كان في ذمته قضاء فله أن يجعلها لما فات. فالنتيجة أَنّا 
أجنبية عن الدلالة على جواز الامتثال بعد الامتثال بالكلية. فضلاً عن الدلالة 
على أن سقوط الأمر الأوّل مراعى بعدم تعقب الامتثال الآخر جماعة. وأمّا ما 
ووةهن الرواية من أت اله سال تفار أحتينا اليْه7 قنير ٠5‏ كيعفه السعة 
فلا يمكن الاعتاد عليه. وعلى تقدير تسليم سنده فهو لاايدل على جواز تبديل 
الامتئال بالامتثال الآخر وكون سقوط الأمر مراعىّ بعدم تعقب الأفضل, 
وذلك لأنّ معناه ولله العالم هو أنّ الله تعالى يعطي ثواب الجماعة فائَها عنده 
قال أحب .من الضلاة 'قرادى»«وهذا تفيل فق مال بولسم إذا "فنا يان 
أصل الثواب من باب التفضل لا من باب الاستحقاق. وكيف ما كان. فهذه 
الرواية ساقطة كغيرها من الرواياتء, فلا وجه لاطالة الكلام فيها كما عن 
شيخنا المحقق (قدس سره)!”". مع أَنّ ما أفاده (قدس سره) في تفسير هذه 
الرواية خارج عن الفهم العرفى وراجع إلى الدقة الفلسفية ىا لايخ . 

وعلبى ضوء هذا البيان قد ظهر فساد ما احتمله شيخ الطائفة (قدس سره) 
في التهذيب وإليك نصّه: والمعنى في هذا الحديث قوله (عليه السلام) «يصلىي 
معهم ويجعلها الفريضة إن شاء» أن من يصلى ولم يفرغ من صلاته ووجد جماعة 
فليجعلها نافلة ثم“ يصلي في جماعة. وليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنيّة الفرض, 


.١ أبواب صلاة الجماعة ب 66 ح‎ /5١4 :8 الوسائل‎ )١( 
(نقل بالمضمون).‎ ٠١ أبواب صلاة الجماعة ب 04 ح‎ /5١7 :8 الوسائل‎ )0( 
77/4؟.‎ :١ نهاية الدراية‎ )9( 


1 ا ا 50 محاضيرات في أصول الفقه / ؟ 
لأنّ من صلى الفرض بنيّة الفرض فلا يكن أن يجعلها غير فرض"١"‏ وأيّده الوحيد 
(قدس سره)!" بقوله بأنّه ظاهر صيغة المضارع. 

وذلك لأنّ ما أفاده (قدس سره) خلاف ظاهر الحديث. بل خلاف صريحه 
فانّه نص من جهة العطف بكلمة «ثم» [ في ] أنّ وجدانه الجماعة بعد الفراغ عن 
الصلاة فرادى لا فى أثنائها. وبذلك ظهر أنه لا وجه لتأييد الوحيد (قدس سره) 
أنه ظاهر صيغة المضارع, فائَها وإن كانت ظاهرة فى الفعلية إلا أن العطف 
بكلمة «ث» يدل على أن وجدانه الجماعة كان متأخراً زماناً عن إتيانه بالصلاة 
فرادى. 

وأما الجواب عن المورد الثاني: فالصحيح هو أنه لابدٌ من رفع اليد عن ظهور 
تلك الروايات فى وجوب الاعادة وحملها على الاستحبابء, وذلك لاستقلال 
العقل بسقوط الأمر بالامتثال الأوّل فلا يعقل أن تكون الاعادة بداعى ذلك 
الأمرك اهترنا اللشرق عهن الحورت السالفة. انا 

فالنتيجة قد تحققت لحدٌ الآن فى عدّة خطوط : 

الأول مسال الاتجزاء مسالة اصواية عقاية ولسية من المسائل اللنظية. 

الثاني : أن الاتيان بكل مأموربه مسقط لأمره. وهذا ليس من محل الكلام في 
شىءء وما الكلام فى سقوط الأمر الواقعى باتيان المأمور به بالأمر الاضطراري 

الثالث: أَنّ الروايات الدالّة على جواز الاعادة على اختلافها لاتدل على 
الامتثال بعد الامتثال. 


.1 76 7/6٠ :" التهذيب‎ )١( 
.504 (1؟) حاشية المدارك:‎ 


[ إجزاء المأمور به الاضطراري ] 


وأمّا الكلام في المسألة الثانية: وهي أنّ الاتيان بالمأمور به بالأمر 
الاضطراري هل هو مجز عن الواقع أم لا فيقع في مقامين: الأوّل: فما إذا ارتفع 
العذر في الوقت. الثاني : فوا إذا ارتفع في خارج الوقت. 

ما الكلام في المقام الأوّل: فليعلم أنّ محل النزاع في الإجزاء وعدمه في 
هذا المقام إنما هو فما إذا كان المأتي به في أُوّل الوقت مأموراً به بالأمر الواقعى 
الاضطراري. وذلك كما إذا كان الموضوع للأمر الاضطراري وجود العذر ا 
كان غير المستوعب لقام الوقت, ففي مثله يقع الكلام في أن الاتيان به هل هو 
جر عن الواقع أو أنّه غير مجز. وآمّا إذا كان الموضوع له العذر المستوعب لتقام 
الوقت فلا حال للنزاع هنا أصلاً. وذلك لعدم الأمر حينئذٍ واقعاً ليقال إِنَّ 
امتثاله جز عن الواقع أم لاء وذلك كا لو اعتقد المكلف استيعاب العذر في تام 
الوقت فصلى في أوّل الوقت ثم انتكشف الخنلاف وظهر أنّ العذر لم يكن 
مستوعباً. ففي مثل ذلك لا أمر واقعاً ولا ظاهراً ليقال إن امتثاله جز عن الواقع 
أو لا. وآمّا إذا قامت ال حجة على الاستيعاب وصلى فى أَوّل الوقت ثم انكشف 
الخلاف فهو داخل في المسألة الثالئة وهي إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر 
الظاهري عن الواقع وعدم إجزائه عنه وخارج عن مسالتنا هذه. 

وإن شئت فقل: إن حل البحث في هذه المسألة هو ما إذا كان الموضوع 
للأمر الواقعي الاضطراري وجود العذر في زمان الاتيان بالواجبء لا العذر 
المستوعب لجميع الوقت, وإلا فلا يجوز البدار حقيقة. فان جوازه حينئذ 


1.3 مووود و ع فو مما ص تراط ارق فوايير كا قبراق اق اضول النقه © 


صعد ال أخد أمريق: إكا الى القطع باسهيعات العندان» أو إلى فنياء أهارة 
كالبينة أو نحوها على الاستيعاب. ومع انكشاف الخلاف فى هاتين الصورتين 
ينكشف أنه لا أمر اضطراري واقعاً ليقع البحث في إجزائه عن الواقع وعدمه. 
نعم في الصورة الثانية الأمر الظاهري موجود ومن هنا قلنا بدخول هذه 
الصورة في المسألة الآتية. هذا من ناحية. 

ومن ثتاحية اخرق؟ أن عل الكلام: ق إخزاء:الاتبان ببالما مون يديا لامر 
الاضطراري عن الواقع وعدمه فها إذا كان الأمر الاضطراري ناشئاً عن 
مصلحة الواقع. وأمّا إذا كان ناشئاً عن مصلحة أخرى أجنبية عن مصلحة 
الواقع فهو خارج عن نحل الكلام. وذلك كالأمر في موارد التقية حيث إِنْهِ نشأ 
من المصلحة الكامنة في نفس الاتقاء وهو حفظ النفس أو العرض أو المال. 
ومن الطبيعي أنّ تلك المصلحة أجنبية عن مصلحة الواقع. وعليه فلا مقتضي 
للإجزاء فيها من هذه الناحية, نعم قد قلنا بالإجزاء في تلك الموارد من ناحية 
أخرى وهي وجود دليل خاص على ذلك كما ذكرناه في محلّه. 

وبع ذلك تقول قد كز التق ماعب الكفاية (قدنن سترة) :ما هذا 
لفظه: تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه 
الأمر الاضطراري من الأنحاء. وبيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء وعدمه. 
وأخرى فى تعيين ما وقع عليه. فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري 
في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافياً بهام المصلحة 
وكافياً فما هو المهم والغرض. ويمكن أن لايكون وافياً به كذلك. بل يبق منه 
شيء أمكن استيفاؤه أو لايمكن. وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون 
مقدار يستحب. ولا يخنى أنه إن كان وافياً به يجزي, فلا يبق حال أصلاً 
للتدارك لا قضاءً ولا إعادة. وكذا لو لم يكن وافياً ولكن لايمكن تداركه, ولا 


إجزاء المأمور به الاضطراري 0151 اا 
يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة إلا لمصلحة كانت فيهء لما فيه من نقض 
الغرض وتفويت مقدارٍ من المصلحة لولا مراعاة ما هو فيه من الأهم فافهم. 

لا يقال: عليه فلا يحال لتشريعه ولو بشرط الانتظارء لامكان استيفاء 
الغرض بالقضاء. فانّه يقال: هذا كذلك لولا المزامة بمصلحة الوقت. وأمّا تسويغ 
البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الأولى فيدور مدار كون العمل بمجدّد 
الاضطرار مطلقاً. أو بشرط الانتظارء أو مع اليأس عن طروء الاختيار ذا 
مصلحة ووافياً بالغرض. وإن لم يكن وافياً وقد أمكن تدارك الباق في الوقت, 
أو مطلقاً ولو بالقضاء خارج الوقتء فان كان الباق تمّا يجب تداركه فلا يجري, 
بل لابدٌ من إيجاب الاعادة أو القضاء وإلا فيجزي. ولا مانع عن البدار في 
الصورتين, غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى بين البدار والاتيان بعملين: 
العمل الاضطراري في ا والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرارء أو 
الانتتظار والاقتصار باتيان ما هو تكليف الختار. وفى الصورة الثانية يجزى 
البداو سكين الأقافة د نطوم الما ا فما يمكن أن يقع عليه 
الاضطراري من الأنحاء (". 

ملخص ما أفاده (قدس سره) بحسب مقام الثبوت أربع صور: 

الأولى: أن يكون المأمور :به بالأمر الاضطراري الواقعي تماد على تام 
مصلحة الواقع . 

الثانية: أن يكون مشتملاً على بعضها مع عدم إمكان استيفاء الباق. 

الثالئة: هذه الصورة مع إمكان تدارك الباق ولكنه ليس بحد يلزم استيفاؤه. 

الرابعة: أن يكون الباق واجب الاستيفاء والتدارك. 
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ولنأخذ بالنظر إلى هذه الصور: 

ما الصورة الأولى : فلا إشكال في الإجزاء عن الواقع وجواز البدار حقيقة 
وواقعاً. لعدم الفرق حينئذ بين الفرد الاضطراري والفرد الاختياري في الوفاء 
بالملاك والغرض أصلاً. 

وأمّا الصورة الثانية: فالصحيح فيها هو القول بالإجزاء. وذلك لعدم إمكان 
تدارك الباق من مصلحة الواقع. نعم. لايجوز البدار حينئذ. ولكن لابدٌ من 
فرض ذلك فما إذا كان الملاك في المأمور به بالأمر الاضطراريء وأمّا إذا كان في 
أمر آخر فهو خارج عن مفروض الكلام, كما أن جواز البدار واقعاً أو عدم 
جوازه كذلك إنما هو بالاضافة إلى وفاء المأمور به الاضطراري بملاك الواقع أو 
عدم وفائه. وامّا افقراض جوازه بملاك اخر اجنبي عن ملاك الواقع فهو فرض 
لا صلة له بمحل الكلام. ومن ذلك يظهر أنّ ما فرضه (قدس سره) من وجود 
مصلحة في نفس البدار ولأجل تلك المصلحة جازء فى غير محله. 

وَأما الضوزة الثالقة :قيضا له قاض فق الققول بالاتدزاء قينا :.بوذلك 
لعدم كون الباق من الملاك ملزماً ليجب تداركه. هذا كلّه ما لا كلام ولا إشكال 
فيه. وإنا الكلام والاشكال فى: 


الصورة الرابعة: فقد ذكر (قدس سره) أنّ المكلف مخيّر فيها بين البدار في 
ول الوقت والاتيان بعملين: العمل الاضطراري فى هذا الحال يعنى حال 
الاقنطراروو العمل الاععارى يعد رقم الاقطر ارم وبين الانتظارروالاقتصار 
باتيان ما هو تكليف الختار. 


وغير خى أن ما أفاده (قدس سره) من التخيير في هذه الصورة غير 
معقول. وذلك لأنْه من التخيير بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. وقد حققنا في 
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حلّه 7" أن التخيير بينهها مستحيل إلا إذا رجع إلى التخيير بين المتباينين 
وتفصيل ذلك هو أنّ مردٌ جواز البدار واقعاً إلى أَنّ الفرد المضطر إليه مأمور به 
بالأمر الاضطراري الواقعي حقيقة وواف بتام مصلحة الواقع. وإلا فلا يجوز 
البدار كذلك قطعاً. ومردٌ التخيير المزبور إلى عدم كون الفرد المضطر إليه 
مأموراً به كذلك وعدم كونه وافياً بام المصلحة. وذلك لأنّ الشارع إذا لم 
يكتف بالعمل الناقص في أَوّل الوقت وأوجب على المكلف الاتيان بالعمل التام 
الاختياري بعد رفع الاضطرار والعذر. سواء أكان المكلف آتياً بالعمل 
الاضطراري الناقص فى أَوّل الوقت أم لم يأت به. فبطبيعة الحال لا معنى 
لايجابه العمل الاضطراري الناقص وإلزام المكلف باتيانه ولو على نحو التخيير, 
فاه بلا ملاك يقتضيه. 

وبكلمة أخرى: أنّ الصورة الأولى والثانية والثالئة فى كلامه (قدس سره) 
وإن كانت من الصور المعقولة بحسب مقام الثبوت. إلا أن الصورة الأخيرة 
وهي الصورة الرابعة غير معقولة, إذ بعد فرض أن الشارع لم يرفع اليد عن 
الواقع واوجب على المكلف الاتيان به على كل من تقديري الاتيان بالعمل 
الاضطراري الناقص في أوّل الوقت وعدم الاتيان به. فعندئذٍ بطبيعة الحال لا 
معنى لايجابه الفرد الناقص, حيث إِنّه لايترتّب على وجوبه أثرء بل لازم ذلك 
وجوبه على تقدير المبادرة وعدمه على تقدير عدمها. وأيضاً لازم ذلك كونه 
مصداقاً للواجب على تقدير الاتيان به. وعدم كونه كذلك على تقدير عدم 
الاتيان به. والسر في كل ذلك ما ذكرناه من أن التخيير المذكور غير معقول. 


فالنتيجة على ضوء ما بيّناه: أَنّ الواجب هو الطبيعي الجامع بين المبداً 
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والمنتبى. والمفروض في المسألة هو تمكن المكلف من الاتيان بالطبيعي المزبور 
في وقته. من جهة كنه على إيجاد بعض افراده في ا لخارج. ومعه لا مقتضي 
لإيجاب الشارع الفرد الناقص الذي لاي بملاك الواقع . 

وإن شئت قلت: إِنّ المكلف إذا كان قادراً على الاتيان بالصلاة مع الطهارة 
المائية مثلاً فى الوقت لم تصل النوبة إلى الصلاة مع الطهارة الترابية. لفرض أن 
الأمر الاضطراري في طول الأمر الاختياري. ومع تكن المكلف من امتثال 
الأمر الاختياري لا موضوع للأمر الاضطراري, ولازم ذلك عدم جواز البدار 
هنا واقعاً. كا أن جوازه كذلك ملازم للإجزاء فى الوقت وخارجه. فا أفاده 
(قدس سره) من الجمع بين جواز البدار واقعاً وعدم الإجزاء عن الواقع جمع 
بين المتناقضين ثبوتا وهو مستحيل, فإذن لاتصل النوبة إلى البحث عنه في 
مقام الإاثبات. ْ 

ولو تغرّلنا عن ذلك وسلّمنا إمكان الجمع بينهها فى مرحلة الشبوت. يقع 
الكلام فيه عندئذ في مرحلة الاثبات والدلالة, يعنى هل لأدلّة الأمر الاضطراري 
الاق متايه ن اللقاء أ #3 لني الوق انمي ال6قان قاس رذ إن 
أنّ لها إطلاقاً وإليك نص ما أفاده: 

وأمّا ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى: 9قَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ 
َتَيَكَمُوا صَعيداً طَيّباً 4 وقوله (عليه السلام) «التراب أحد الطهورين» 
و«يكفيك عشر سنين» هو الإجزاء وعدم وجوب الاعادة أو القضاءء ولابدٌ 
ف اقانب الا فاه ثانا من دلالة دليل با خصو ص . وبالجملة فالمئبع هو 
الاطلاق لو كان. وإلا فالأصل., وهو يقتضى البراءة من إيجاب الاعادة. لكونه 
شكاً في أصل التكليف. وكذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى. نعم. لو دلّ دليله 
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على أن سببه فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجباً عليه 
لتحقق سببه وإن أتى بالفرض. لكنّه يحرد الفرضص7". 

نتيجة ما أفاده (قدس سره) هي جواز البدار مع تمكن المكلف من الاتيان 
بالفعل الاختياري التام وعدم وجوب الاعادة عليه بعد ارتفاع العذر في أثناء 
الوقت, وذلك من جهة إطلاق الدليل؛ ومع عدمه أصالة البراءة عن وجوبها. 

وقد اختار هذا القول فى خصوص الطهارة الترابية جماعة منهم السيّد 
الطباطبائي (قدس سره) فى العروة!". 

والصحيح في المقام أن يقال: إِنْه لا إطلاق لأدلّة مشروعية التيمم بالقياس 
إلى من يتمكن من الاتيان بالعمل الاختياري في الوقت. بداهة انْ وجوب 
التيمم وظيفة المضطر ولا يكون مثله مضطراً. لفرض قكنه من الصلاة مع 
الطهارة المائية في الوقت, ويحرد عدم تمكنه منها في جزء منه لا يوجب كونه 
ذكليا بالكليف الافتطرارف اال خوط قاء لوقع 

وقد ذكرنا في بحث الفقه'" أن موضوع وجوب التيمم هو عدم القكن من 
ابعال الماء عقلاً أ وشرعا ق مجموع الوقت متتطى الآينة الكترعة وها 
شاكلهاء فلو افترضنا عدم استيعاب العذر لمجموع الوقت وارتفاعه في الأثناء 2 
كن امكل مامورا بالنيه لقنم عاو رمودشتوعة: 

وبكلمة أخرى: أن الواجب على المكلف هو طبيعي الصلاة مثلاً على نحو 
صرف الوجود كا هو الحال فى جميع التكاليف الايجابية. وعليه فطروء 
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الاضطرار على فرد من ذلك الطبيعي لاايوجب ارتفاع الحكم منه. وذلك لأنّْ 
ما طرأ عليه الاضطرار ‏ وهو الفرد لا حكم له على الفرضء وما هو متعلق 
الحكم ‏ وهو الطبيعي الجامع -ل يطرأ عليه الاضطرار كا هو المفروض. فإِذن 
لا مقتضى لوجوب التيمم أصلاً. فالنتيجة: أنّ حال الأفراد الطولية كحال 
الأفراد العرضية من فده الناجية: فكنا أن طروء: الاختطران الن.بغطن الأفزاد 
العرضية لا يوجب سقوط التكليف عن الطبيعي الجامع بينهاء فكذلك طرووه 
عل عضن الآفراة الطولية فلا فرق يكبا من هذه التاحية اصلد. 

إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة: أنه لا إطلاق لأدلّة الأمر الاضطراري 
في حل الكلام. ومن ضوء هذا البيان يظهر أنّه لايجوز القِسّك يأصالة البراءة 
أيضاً. وذلك لأنّ رفع الاضطرار في أثناء الوقت كما هو المفروض في المقام 
كاشف عن عدم تعلق الأمر واقعاً بالفعل الاضطراري. ليكون الاتيان به محزئاً 
عن الواقع؛ بل من الْأُوّل كان متعلقاً بالفعل الاختياري التام؛ والمفروض عدم 
امتثاله. فإذن لا نشك في وجوب الاتيان به لنتمسك بأصالة البراءة عنه. 

وعلى الجملة: فها أتى به المكلف في الخارج من الفعل الاضطراري لا أمر به 
على الفرضء وما كان متعلقاً للأمر ١‏ 3 به. فإذن كيف يشك فى وجوب 
الأعادة نوق اللك سن لها لاقوة الندار هفانواقها وداهة ان واف كذلة 
ملازم للإجزاء. ومن الطبيعي أن الإجزاء لايمكن إلا في فرض وجود الأمر 
بالفعل الاضطراري واقعاً . 

نعم. قد ثبت جواز البدار فى بعض الموارد بدليل خاص مع فرض تمكن 
المكلف من الفعل الاختياري التام في الوقت. 

منها: موارد التقية حيث يجوز البدار فيها واقعاً وإن علم المكلف بارتفاعها 
في أثناء الوقت وتمكنه من العمل بلا تقيّة. فيجوز له الوضوء تقيّة مع تمكنه منه 
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. بدونها فى آخر الوقت أو في مكان آخرء وهكذا. ومن هنا لاتجب الاعادة بعد 
ارتفاع العذر. 

ومنها: ما إذا تيمم المكلف فى آخر الوقت وصلى به صلاتي الظهرين م 
دخل وقت المغرب وهو باق على تلك الطهارة. جاز له أن يصلي به صلاتي 
لقني والققاء واقفاء.وفكذا. 

وقد تحصّل من ذلك: أن في كل مورد ثبت جواز البدار واقعاً بدليل خاص 
نلتزم فيه بالإإجزاء. وفي كل مورد لم يثبت جوازه بدليل كذلك فلا نقول به من 
جهة الأدلة العامّة. 


فالتتوحة ف:نياءة المطاق هن ند لا وهه القول بالاجزاء فى هذه المسالة 
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أصلاً. 


ولكن مع ذلك ذهب شيخنا الأستاذ (قدس سره)"" إلى الإجزاء فيهاء 
بدعوى أنّ المكلف لايخلؤ من أن يكون متمكناً من الطهارة المائية في تهام 
الوقك أن لايكون كذلك» اوبيكون مسكنا منها فى بعضه دون بعضه الآخر 
فعلى الشقين الأَوّلِين لا إشكال في التخيير العقلي بين الأفراد الطولية والعرضية. 
وعلى الأخير. فها أنّ ملاك التخيير هو تساوي الأفراد في الغرض فلا يحكم 
العقل فيه بالتخيير بين الاتيان بالفرد الناقص والاتيان بالفرد التام يقيناً. ولكن 
إذا ثبت جواز البدار مع اليأس فما إذا فرض ارتفاع العذر في الأثناء بعد الاتيان 
به والامتئال. فلا يخلو من أن يكون جوازه حكا ظاهرياً طريقياً اويا 
واقعيا : 
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وعلى الأوّل: فيبتنى القول بالإجزاء على القول به في المسألة الآتية وهي 
الجراءةالانيان بالمأغور به بالأمر الظاهرى عن الراقم_بعد الكفاف القلاف فى 
ال لقنتو لذ يكو للتمما بن عنما لقنا هلود 

وعلى الثاني : فلا مناص من الالتزام بالإجزاء. وذلك لقيام الضرورة والاجماع 
القطعي على عدم وجوب ست صلوات على المكلف في بوم واحد. وهو يكشف 
كشفاً قطعياً عن أَنّ الفعل الناقص في حال الاضطرار ‏ ولو مع فرض عدم 
استيعاب العذر لمجموع الوقت ‏ واجد لقام الملاك. فيكون في هذا الحال في 
عرض الافراد الواجدة واقعا. وعلى هذا فلا مناص من القول بالاجزاء. ضرورة 
أن الاعادة بعد استيفاء الملاك بتامه من الامتثال بعد الامتثال. 

وفيه أوّلاً: ما عرفت من عدم الدليل على جواز البدار في مفروض المسألة 
إلا فى بعض الموارد. 

وثانياً : على تقدير تسليم ثبوته. لا مناص من القول بالإجزاء. لما عرفت 
فق الماخرمة دنع هدو ار البها و.واقها .و التكر اد 


وثالثاً: على تقدير تسليم عدم الملازمة بينهها وأنّ الإجزاء يحتاج إلى دليل, 
إلا أن ما آفاده من الدليل على الإجزاء ‏ وهو قيام الاجماع والضرورة ‏ خاص 
بخصوص الصلاة ولا يعم غيرها من الواجبات. ولا دليل آخر على الإجزاء 
فهاء حيث قد عرفت أنه لا إطلاق لدليل الأمر بالفعل الاضطراري فى أمثال 
الموارد التي يرتفع العذر في أثناء الوقت ليتمسك باطلاقه. 

وأمّا الأصل العملى. فالظاهر أنه لا مانع من القسك بأصالة البراءة عن 
وجوب الاعادة في المقام. والسبب فى ذلك: هو ان جواز البدار فى مفروض 
الكلام وإن لم يكن كاشفاً عن أنّ العمل الناقص واجد لقام ملاك الواقع كشقاً 
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قطعياً. إلا أنّ احةاله موجود.ء ومن الطبيعي أنّ مع هذا الاحتّال لايمكن إحراز 
تعلق الأمر بالعمل الاختياري التام من الأوّلء وذلك لأنّ العمل الاضطراري 
الناقص إن كان واجداً لقام ملاكه فلا مقتضي للأمر به. وإلا فلا موجب 
لسقوطه. وحيث إِنْنا لاندري بوفائه بملاكه وعدم وفائه به. فبطبيعة الحال 
لانحرز وجوبه وتعلق الأمر به. ومن المعلوم أنّ مثل هذا مورد لأصالة البراءة. 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ نتيجة أصالة البراءة هى الإجزاء وعدم وجوب 
الاعادة. 


وأمّا المقام الثاني: وهو ما إذا ارتفع العذر بعد خروج الوقت. فهل يجزي 
الاتيان بالمأمور به الاضطراري عن القضاء في خارج الوقت أم لا؟ 

نقل القعا و شيتها الأسقاة (كدتى ييرة)!١"‏ الاعراء هوف اعنم الالجراء 
في هذه الصورة غير معقول. والوجه في ذلك: أَنّ القيد المتعذر على المكلف في 
قام الوقت لايخلو من أن يكون له دخل فى ملاك الواجب مطلقاً حي حين 
التعذر وعدم تمكن المكلف من إتيانه كالطهور مثلاً. وإِمّا أن لايكون له دخل 
كذلك. بل يختص دخله في ملاكه بحالة القكن منه دون التعذر كالطهارة المائية 
مثلاً. فعلى الأوّل لايمكن الأمر بفاقده في الوقت لعدم الملاك له. وعلى الثاني 
فالأمر بالفاقد له باق لفرض اشتاله على المصلحة التامة وعدم دخل القيد 
المتعذر فمها حال التعذر. 


وغل المملةةافناء فل سكل القي مطلما فى ملذك الوالعب:ومصلة لذ 
يمكن الأمر بالأداء في الوقت, لا بالاضافة إلى المأمور به من جهة انتفاء القدرة 


10 جوف التقزيراث ار 
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على امتئاله. ولا بالاضافة إلى الباق من جهة عدم اشتاله على الملاك والمصلحة 
التامة. إذن لابدٌ من الأمر بالقضاء في خارج الوقت. وبناءً على عدم دخل 
القيد مطلقاً فى ملاكه فبطبيعة الحال يتعين الأمر بالفاقد في الوقت, لاشتاله على 
الفرض على تمام الملاك والمصلحة, وعدم دخل القيد المزبور فيه في هذا الحال. 

وعليه فلا أمر بالقضاء لعدم ملاك له. فالجمع بين الأمر بالأداء في الوقت 
والأمر بالقضاء في خارج الوقت جمع بين المتناقضين. ضرورة أَنّ الأمر بالقضاء 
تابع لصدق فوت الفريضة وإلا فلا مقتضي له أصلاً. ومن الطبيعي أن صدق 
فوت الفريضة يستلزم عدم الأمر بالفاقد في الوقت ودخل القيد مطلقاً في 
الملاك حيٌّ حال التعذرء كا أنّ الأمر بالفاقد في الوقت يستلزم عدم دخل القيد 
المذكور في الملاك مطلقاً وهو يستلزم عدم وجوب القضاء في خارج الوقت, 
لفرض عدم صدق فوت الفريضة. إذن لايمكن الجمع بين الأمر بالفاقد في 
الوقت وإيجاب القضاء فى خارج الوقت. 

فكل قوء نهدا الناو دير 1ت لاماي الامو يدعالان الاقط ارين فى 
الواقت مه عن الما مون به 5 الأوّلي في خارج الوقت. ولا يمكن 
القول بعدم الإجزاء عنهء لما عرفت من أنه لايمكن الجمع بين الأمر باتيان 
الفاقد في الوقت وإيجاب القضاء في خارج الوقت, وأَنّ الجمع بينهما جمع بين 
المتناقضين, وعليه قلا مناص من القول بالاجزاء هنا. 

وكين بكو أرذاها أقادم قلس سير ) تقار انشد :لله الكداة عسي قاد 
الوك وان كاروقانا حيدق الاقيات فنا دعونانة الأرل عام قاسد 
ما افاده (قدس سره) بحسب مرحلة الثبوت. الثانية: تمامية ما افاده (قدس 


سر ه) بحسب مرحلة اللاثبات. 


إجزاء المأمور به الاضطراري يي 6 

أمَا الدعوى الأولى: فلإمكان أن يقول قائل بِأنّ الصلاة مع الطهارة المائية 
مكلذ متهيلة عل اسالتضيق ملز نتهة» أو خل «مضلحة واحدة ذاه مر عي 
شديدة وضعيفة. ومع تعذر القيد وهو الطهارة المائية في المثال يكون الفاقد 
- وهو الصلاة مع الطهارة الترابية ‏ مشتملاً على إحدى المصلحتين الملزمتين أو 
على المصلحة الضعيفة. وحيث إِنّْها ملزمة في نفسها فلذلك توجب الأمر بالفاقد 
:الو قنك" كنيع انها ونا تلوق كن :ا لكلقونن ا سن الس ومن الداهية 
أخر ف ار لسلس القافة اى الروفة” الشويدة بحفق: نا كانك نضا مبداتمة 
وقابلة للاستيفاء والتدارك, والمفروض أنه لايمكن تداركها في الوقت. فلا 
مناص من إيجاب القضاء في خارج الوقت لاستيفائها وتداركها. 

فالنتيجة على ضوئها: هي أَنّ الجمع بين الأمر بالفاقد في الوقت والقضاء في 
خارج الوقت ليس جمعاً بين المتناقضين. فا أفاده (قدس سره) من أنّ الجمع 
بينهما جمع بين المتناقضين خاطئ جدّاً ولا واقع موضوعي له أصلاً. 

نعم , لو كانت للصلاة مع الطهارة المائية مثلاً مصلحة واحدة شخصية ليست 
ذات مراتب تم ما أفاده (قدس سره) من عدم إمكان الجمع بين الأمر بالأداء 
في الوقت والأمر بالقضاء في خارج الوقتء وذلك لما عرفت من أن القيد 
المتعذر إذا كان دخيلاً في ملاك الواجب مطلقاً حيٌّ حال التعذّر فلا موجب للأمر 
بالفاقد في الوقت, وإلا فلا مقتضى للأمر بالقضاء في خارج الوقت. ولكن 
حيث امكن اشتال الواجب فى حال الاختيار والقكن على مصلحة واحدة 
ذات مراتب, أو على مصلحتين ملزمتين في مقام الثبوت فلا يتم ما أفاده 
فون سعرة). 


وأمّا الدعوى الثانية: فلأنّه لا مانع من القسك باطلاق أدلة الأمر 
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الاضطراري لاثبات عدم وجوب القضاء في خارج الوقتء. وذلك لأنّ الموال 
إذا كان فى مقام بيان تام الوظيفة الفعلية للمكلف بهذه الأدلة. ومع ذلك سكت 
عن بيان وجوب القضاء عليه فى خارج الوقت. فبطبيعة الحال كان مقتضى 
إطلاقها المقامي عدم وجوبه وإلا كان عليه البيان. 


وعلى الجملة: فلا قصور فى أدلة الأوامر الاضطرارية كقوله تعالى 9قَلَمْ 
تجِدُوا مَاءَ فَتيَتَمُوا صَعِيداً ‏ إ7", وقوله (عليه السلام) «التراب أحد الطهورين 
يكفيك عشر سنين»' '' وماشاكله| غير قاصرة عن إثبات وجوب الفعل الناقص 
على المكلف في الوقت. وعدم وجوب القضاء عليه في خارج الوقت. هذا إذا 
كان ها إطلاق. وأمّا مع عدمه فالمرجع هو الأصل العملى. وهو في المقام أصالة 
البراءة عن وجوب القضاء. للشك فيه وعدم الدليل عليه. 


وإن شئت قلت: إن وجوب القضاء حيث كان بأمر جديدء سواء أكان 
موضوعه فوت الفريضة أم كان فوت الواقع بملاكه فلا علم لنا به فى المقام. 
ما على الأوّل فواضح. لفرض عدم فوات الفريضة من المكلف في الوقت. وأما 
على الثاني فلأحكال: ان يكوق: الما مور به بالأمر الاضطراري مكرما على تام 
ملاك الواقع فلا يفوت منه الواقع بملاكه. ومن الواضح أن وجوب القضاء مع 
الشك فيه وعدم قيام دليل عليه مورد لأصالة البراءة. ولا خصوصية له من 
هذه الناحية, فنتيجة هذه المسألة هي إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري 
عن المأمور به بالأمر الواقعى وعدم وجوب قضائه في خارج الوقت. 


م إن الاضطرار قد يكون بغير اختيار المكلف. وقد يكون باختياره. أمّا 
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إجزاء المأمور به الاضطراري 0 ااا 
الأوّل فقد تقدّم حكنه بشكل موسع فلا نعيد. وأمًا الثاني وهو ما إذا كان 
الاغطراز باخعارة كا اذا كان عقده ماء يكنق لووئه أوغبسلة:فاراكه 
فأصبح فاقداً للماء, أو كان عنده ثوب طاهر فنيّسه وبذلك اضطر إلى الصلاة 
فى ثوب نجسء أو كان متمكناً من الصلاة قائاً فأعجز نفسه عن القيام وهكذاء 
فهل تشمل إطلاقات الأوامر الاضطرارية هذه الموارد أم لا؟ وجهان والظاهر 
هو الثاني. 

والسبب في ذلك: هو أنّ تلك الاطلاقات بمقتضى الظهور العرفى وارتكازهم 
منصرفة عن الاضطرار الناشئّ عن اختيار المكلف وإرادته. لوضوح أنّ مثل 
قوله تعالى: لقَلَمْ تجدُوا مَاءَ فَتَيَسَمُوا صَعِيداً 4 إلخ١!‏ ظاهر بمقتضى المتفاهم 
العرفي فما إذا كان عدم وجدان الماء والاضطرار إلى التيمم بطبعه وبغير اختيار 
المكلف. ومنصرفة عا إذا كان باختياره. وكذا قوله (عليه السلام) «إذا قوي 
فليقم»!" وما شاكل ذلك. وعلى الجملة: فلا شبهة في أنّ الظاهر من تلك 
الأدلة بمقتضى الفهم العرفى هو اختصاصها بخصوص الاضطرار الطارئ على 
المكلق يقن انخساووه ذل يل يما كاوطارثا سو اكثيار: 

وعلى هذا الضوء لايجوز للمكلف تعجيز نفسه باختياره وإرادته. فلو كان 
عنده ماء مثلاً لم يجر إهراقه وتفويته إذا علم بعدم وجدان الماء في مجموع 
الوقتء. ولو فعل ذلك استحقّ العقوبة على ترك الواجب الاختياري التام أو 
على تفويت الملاك الملزم في محله. ومن الواضح أنّ العقل لايفرّق فى الحكم 
باستحقاق العقاب بين تفويت الواجب الفعلي وتفويت الملاك الملزم في ظرفه إذا 


(1) التساع 846 
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كان كذلك. فكما يحكم بقبح الأوّل واستحقاق العقوبة عليه فكذلك في الثانى 
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: قد اتضح مما ذكرناه أنه لا أمر في موارد 
الاضطرار الاختياري لنبحث عن أنّ امتثاله جز عن الواقع أم لا؟ هذا حسب 
ما تقتضيه القاعدة. 

ولكن فى باب الصلاة خاصة قد علمنا من النارج عدم سقوطها من 
المكلف بحال. فلو عجّر نفسه باختياره عن الصلاة قائاً أو مع الطهارة المائية 
أو فى ثوب طاهر. وجبت الصلاة عليه قاعداً أو مع الطهارة الترابية أو في 
وان تكسن .وان امدق العقاتف عل :ترك وااشو.وطيقة المتجفان» لأن 

فالنتيجة فى نهاية المطاف: هى أنّ مقتضى القاعدة سقوط الأمر الأوّل عن 
المركب بسقوط جزئه أو قيده, وإثبات الأمر للفاقد يحتاج إلى دليل» والأدلة 
الاضطرارية تختص بصورة الاضطرار غير الاختيارى, ولا تشمل الاضطرار 
الاختياري, وعندئد فنى كل مورد من موارد الاضطرار الاختيارى قام دليل 
خاص على وجوب الاتيان بالفاقد كما فى باب الصلاة فهوء وإلا فلا يجب. هذا 
كلّه فى غير موارد التقية. 

وأمّا فيها فالظاهر عدم الفرق بين صورق الاختيار وغيره. وذلك لاطلاق 
أدلة التقية, ومقتضاه جواز الاتيان بالعمل تقية مع القكن من الاتيان بدونها, 
ومن هنا أفتى المشهور بأنّ من تكن من الصلاة في موضع خال عن التقية 
لايجب عليه ذلك بل يجوز له الاتيان بها مع العامة تقية. وكذلك الحال في 
الوضوء . 


ع 


فالنتيجة: ان فى موارد التقية يجوز للمكلف تعجيز نفسه باختياره عن 


إجزاء المأمور به الاضطراري ا 0000 
الأفيان بالعمل يدوقيا كبا نوو له البذان الساولا تحب الاعادة اذا ارتشعت:ق 
الأثناء ولا القضاء إذا ارتفعت فى خارج الوقت. ولكن قد أشرنا فى ضمن 
البحوث السالفة أَنّ موارد التقية خارجة عن محل الكلام في المقام . 

إلى هنا قد انتهينا إلى عدّة نتائج : 

الأولى: أنّ الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري لايجري عن الواقع إذا 
ارتفع العذر في أثناء الوقت. 

الثانية : أَنّ الاتيان به محز عنه إذا كان العذر مستوعباً لقام الوقت. 

الثالئة: أَنّ إطلاقات الأوامر الاضطرارية لاتشمل الاضطرار الناثشئ عن 
الخعار المكلف وإرادته الآ فى موازد الثقية : 

الراعةة خوك الا تزمين علق الأمن بالفدل الأققسطر ارزىنواشعا «ويينة 
الإجزاء عن الواقع, أو فقل: ثبوت الملازمة بين جواز البدار واقعاً والإجزاء. 
هذا بحسب نظريتنا من وجود الملازمة بين تعلق الأمر بالفعل الاضطراري واقعاً 
وبين الإجزاء عن الواقع فى مقام الثبوت. ومعه لا حاجة فى الرجوع إلى أدلة 
أخرى لاثبات ذلك ولا تصل النوبة إلى البحث عن وجود هذه الأدلة في مقام 
الاثبات. 

وَلكق لوونقاة لنا هن للق وقلنا عقالة حتفت الكلقا به '(قدتن بوه فعكاد قد 
بطبيعة ا حال نحتاج في إثبات ذلك إلى القاس دليل اجتهادي أو أصل عملى . 

وأمّا الدليل الاجتهادي فصوره أربع: 


الأولى: أن يكون كل من دليل الأمر الاضطراري ودليل اعتبار الجزئية أو 
القرطة طلقا . 
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الثانية : أن يكون لدليل اعتبار الجزئية أو الشرطية إطلاق دون دليل الأمر 
الاضطراري. 

الثالئة: بعكس ذلك بأن يكون لدليل الأمر الاضطراري إطلاق دون دليل 
اعتاز الحنوئية او الشررطية: 

الرابعة: أن لا يكون لشيء من الدليلين إطلاق. 

أمّا الصورة الأولى: فلا ينبغي الشك في أنّ إطلاق دليل الأمر الاضطراري 
يتقدم على إطلاق دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية. وذلك لحكومته عليه 
ومن الطبيعي أن إطلاق دليل الحاكم يتقدم على إطلاق دليل المحكوم كما هو 
الحال فى تقديم جميع الأدلة المتكفلة لاثبات الأحكام بالعناوين الثانوية كأدلة 
لا ضرر ولا حرج وما شاكلهما على الأدلة المتكفلة لانباتها بالعناوين الأوّلية. 
وعلى ضوء ذلك فقضية إطلاق الأمر الاضطراري من ناحية وتقديمه على إطلاق 
دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية من ناحية أخرى هي الإجزاء وعدم وجوب 
الاعادة حٌّ فها إذا ارتفع الاضطرار في الوقت فضلاً عن خارج الوقت, 
والسبب فى ذلك: هو أنّ الاطلاق كاشف عن أنّ الفعل الاضطراري تمام 
الوظيفة وأنّه واف بملاك الواقع وإلا لكان عليه البيان, ولازمه بطبيعة الحال 
عدم إعادة العمل حقٌ فى الوقت فها ظنّك بخارج الوقت. 

وأما الصورة الثانية: فقتضى إطلاق دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية هو 
عدم سقوطههما في حال الاضطرار. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: أنه لا 
إطلاق لدليل الأمر الاضطراري على الفرض . فالنتيجة بطبيعة الخال هي عدم 
الاجزاء ووجوب الاعادة إذا عادت القدرة للمكلف. 


وأمّا الصورة الثالثة: فهي بعكس الصورة الثانية تماماً. يعني أن مقتضى 


إجزاء المأمور به الاضطراري 0 0 10000000 


إطلاق دليل الأمر الاضطراري من ناحية وعدم إطلاق دليل اعتبار الجزئية أو 
الشرطية من ناحية أخرى, هو الإجزاء لا محالة وعدم وجوب الاعادة عند 
إعادة القدرة. 

وأمّا الصورة الرابعة: فحيث إن لا إطلاق لكل من الدليلين فالمرجع فيها 
هو الأصول العملية؛ وقد اختلفت كلمات الأعلام فيها فذهب الحقق صاحب 
الكفاية (قدس هيره)!" إلى أن الأصل .هنا يقتضن البراءة عق ونهوت الاعادة 
قريب نالفل الاقظار ار خخييت كان متلق لآير وافقاً ولذاايها و التنقار 
إليه. والمفروض أنّ المكلف أت به فعندئذ إذا ارتفع العذر في الوقت وعادت 
القدرة فبطبيعة الحال شك في أصل وجوب الاعادة وهو مرجع لأصالة البراءة. 
كما إذا شك في وجوب القضاء. 

وغير خق أنّ ما أفاده (قدس سره) مبنى على جواز البدار واقعاً فى مثل 
اناد قي لخ ضو هين القو ل بالأنعز مح كا لد من الما دم ويف وين 
وفك الما مق ر به بالأمر الاضطراري بقام ملاك الواقع وإجزائه عنه. وعليه فلو 
شك في وجوب الاعادة بعد ارتفاع العذر فطبعاً يكون شكّاً فى أصل التكليف . 
ومقتضى الأصل عدمه. إلا أَنْك قد عرفت فى ضمن البحوث السابقة أنه 
لادليل على جواز البدار واقعاً فيا إذا لم يكن العذر مستوعباً لجموع الوقت كما 
هو المفروض في المقام. وعليه فلا مناص من القول بعدم الإجزاء ووجوب 
الاعادة بعد ارتفاع العذر. 


وذهب بعض الأعاظم (قدس سره)”'" إلى أنّ مقتضى الأصل هنا الاشتغال 
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دون البراءة. وقد قاب ذلك بوجهين: 

الأوّل: أنّ الشك في وجوب الاعادة فها إذا ارتفع العذر في الوقت نشأ من 
الشك فى القدرة على استيفاء المصلحة الباقية من العمل الاختياريء وهذا وإن 
كان فكا ف أ التكليف. ومقتضى الأصل فيه البراءة, إلا أنّه لما كان ناشئاً 
من الشك في القدرة فالمرجع فيه هو قاعدة الاشتغال, لا تفرر في محلّه ١7‏ من 
أنّ الشك في التكليف إذا كان ناشئاً عن الشك في القدرة على الامتثال فهو 
مورد لحكم العقل بالاشتغال دون البراءة ى) لايخفى. 

الثاني : أن المقام داخل في كبرى مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير, 
ببيان أنَا نعلم إجمالاً بآنّ الجامع بين الفعل الاضطراري والاختياري مشتمل 
عل نقذ وين لاحت لكا تلفق 1د المققا و التاق من المضرلحهة اللدمة 
أيضاً قائم بالجامع لتكون نتيجته اشير بين الاتيان بالفصل الاضطراري 
والاتيان بالفعل الاختياري. ولازم ذلك هو إجزاء الاتيان بالفعل الاضطراري 
عن الواقع. لأنّ المكلف مع الاتيان به قد امتثل الواجب في ضمن أحد فرديه 
- وهو الاضطراري - أو أنه قائم بخصوص الفرد الاختياريء لتكون نتيجته 
التعيين. ولازمه عدم إجزائه عنه. لفرض أنه غير وافٍ بتام مصلحته؛ فلابدٌ 
عنوتد نون الأ تجا اننا وجيف الا حر عزاولا داك بالخصوص: 
فبطبيعة ا حال نشك فى أنّ التكليف في المقام هل تعلق بالجامع أو ببخصوص 
الفرد الاختياري. وهذا معنى دوران الأمر بين التعيين والتخيير. والمرجع فيه 
التعيين بقاعدة الاشتغال. 


ولتأخذ بالنقد على كلا الوجهين: 


)001( مصباح الأضزل ا 


إجزاء المأمور به الاضطراري 1[ ا 

أمَا الوجه الأُوّل: فلا حققناه في محلّه'" من أنه لا فرق في الرجوع إلى 
أصالة البراءة في موارد الشك في التكليف بين أن يكون منشؤه الشك في القدرة 
أو الشك من جهة أخرى كعدم النص أو إجماله أو تعارض النصين أو نحو ذلك, 
ضرورة عدم الفرق بينهماء ولا موجب لتقييد أصالة البراءة بغير المورد الأوّلء 
فاه بلا دليل ومقتض, وتام الكلام فى محله. 

وأمّا الوجه الثاني: فلأنٌ ما أفاده (قدس سره) من دوران الأمر في المقام بين 
التعيين والتخيير وإن كان صحيحاً. إلا أن ما ذكره (قدس سره) من أن المرجع 
فيه قاعدة الاشتغال خاطئ جداً ولا واقع موضوعي لهء والسبب في ذلك: هو 
نا قد حققنا في موطنه'" أَنّ المرجع في كافة موارد دوران الأمر بين التعيين 
والتخيير هو أصالة البراءة دون قاعدة الاشتغال إلا فى موردين: 

الأوّل: فما إذا دار الأمر بينهها في الحجية, كما إذا دل دليل على وجوب شىء. 
والآخر على حرمته وفرضنا العلم المخارجي بحجية أحدهما في 520 
فعندئذ إن كان الدليلان متساويين فالحجية نخييرية. وإن كان احدهما محتمل 
احجاه الاقافة إل "تقر كي لمعه ورهو ذلك ل ند | كا عسي دسو 
أو هو أحد فردي الحجية. وهذا بخلاف الآخرء فان احتّال أنّه بخصوصه حجة 
دون ذاك غير محتمل. فإذن لا حالة تكون حجيته مشكوكة, وقد ذكرنا في 
حلّه أن الشك في الحجية في مرحلة الانشاء مساوق للقطع بعدمها في مرحلة 
الفعلية فلا أثر له. وهذا معنى حكم العقل بالتعيين فى مثل هذا المورد. 


.87 مصباح الأصول ؟: 410. وراجع الجلد الثالث من هذا الكتاب ص‎ )١( 
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1 ماصمصوابيه اه خا وزومو زسينين. افاضيرافق اصؤل الفقة /” 


الثاني: فما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في موارد التزاحم والامتثال؛ 
بيان ذلك: أنّ الحكمين في هذه الموارد إن كانا متساويين فالمكلف مخيّر بين 
امتثال هذا وذاكء وإن كان أحدهها محتمل الأهية دون الآخر. فى مثله تعيّن 
امتثاله بحكم العقل دون ذاك. وذلك بقانون أن الاشتغال اليقييى يقتضى البراءة 
اليقينية, وحيث إِنّ المكلف في مفروض الكلام يعلم باشتغال ذمته بالتكليف 
فلابدٌ له من الخروج عن عهدته وتحصيل الأمن من العقوبة عليه. ومن 
الطبيعي أنه لايحصل له الأمن منها إلا بامتئال ما هو حتمل الأهمية دون 
غيره. بداهة أن وظيفته في الواقع لا تخلو من أن تكون هي التخيير بينهماء أو 
التعبين والاقيان عاضوضى هذا .وغل كل التقديرين فيك ان امععاله موقن 
دون امتثال غيره تعين بحكم العقل . 

وأمّا فى غير هذين الموردين فالمرجع هو أصالة البراءة. وذلك لأنٌّ تعلق 
التكليف بالجامع معلوم وتعلقه بال مخصوصية الزائدة مشكوك فيه. ومقتضى 
الأصل البراءة عنه. وهذا كما في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. 

وبعد ذلك نقول: أن دوران الأمر ف المقام وإن كان بين التعيين والتخيير. إلا 
أنه حيث كان فى مقام الجعل لا في مقام الفعلية والامتثال. فبطبيعة الحال 
يدخل في كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين, لفرض أنّ تعلق الأمر 
بالجامع بين الفعل الاختياري والاضطراري معلوم. وتعلقه ب خصوص الفعل 
الاختياري مشكوك فيه للشك في أنّ فيه ملاكاً ملزماً يبخصه. فقتضى الأصل 
فيه القراءة: 


وقد تحصّل مما ذكرناه: أنّ الصحيح هو ما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية 
(قدس سره) من أنّ الأصل يقتضي البراءة عن وجوب الاتيان بالفعل 


إجزاء المأمور به الاضطراري ل ا 011 0 


إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة. وهي أنّ تعلق الأمر الاضطراري بالفعل 
الناقص وجواز البدار إليه واقعاً مع فرض تكن المكلف من الاتيان بالفعل 
الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار في أثناء الوقت يحتاج إلى دليل؛ وقد قام 
الدليل على ذلك فى خصوص موارد التقية وان البدار فيها جائز كما اشرنا إليه 


<2 


07 
وأما فها غدا هوارد النقيةققد أشرنا”" إلى أن جماعة متيب السثد (قدسن 
سره) في العروة!" قد اختاروا أن مقتضى إطلاق دليل وجوب التيمم هو جواز 
البدار إليه. مع احتال ارتفاع العذر في الوقت وتمكن المكلف من الاتيان بالصلاة 
مع الطهارة المائية فيه. ومن هنا قال (قدس سره) في المسألة الثالثة من أحكام 
التيمم: الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره 
أو ظنّ به إلى أن قال فتجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب التأخير مع 

العلم بالارتفاع, هذا. 

وحري بنا أن نقول: إِنَّ ما ذكروه في مسألة التقية في غاية الصحة والمتانة 
ولا مناص عن الالتزام به. وأمّا ما ذكروه في مسألة 5 فلا يمكن المساعدة 
عليه بوجه. والسبب فى ذلك ما تقدّم من أنه لا إطلاق لأدلة وجوب التيمم 
من الآآية والروايات بالاضافة إلى الموارد التي لا يستوعب العذر فيها بجموع 
الوقت. لفرض كن المكلف معه من الاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية. ومن 
الطبيعي أنّ النوبة لاتصل عندئذ إلى الصلاة مع الطهارة الترابية. 

وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك في ضمن البحوث السالفة بشكل أوسع. كا 


)0١(‏ فى ص لاغ. 
(1) العروة الوثئق :١‏ 00* المسألة .]١١4١[‏ 


ك0 لظ«( حاضرات فى أصول الفقه / ١‏ 
قد بِيّنا فى مبحث الفقه١'‏ بصورة موسّعة أنّ مدّعاهم من جواز البدار خاطئ 
جداً ولا واقع موضوعي له. وما يظهر من بعض الروايات جوازه قد تكلمنا 
فيه هناك فلاحظ . 

وأمّا الأدلة العامة, فلا تدل على مشر وعية العمل الناقص مع تمكن المكلف 
من الاتيان بالعمل التام في الوقت. 

ما حديث رفع الاضطرار والاكراه. فقد ذكرنا في حلّه!" أن مفاده نفي 
الحكم لا إثباته. يعنى ان الوجوب المتعلق بالمركب عند اضطرار المكلف إلى 
ترك جزء أو شرط منه يرتفع بمقتضى هذا الحديث, وأمًا الأجزاء الباقية التي 
قكن المكلف منها فالحديث لايدل على وجوهاء مثلاً إذا اضطرٌ إلى ترك 
الطهارة المائية ارتفع عنه الوجوب المتعلق بالصلاة معهاء وأمّا وجوب الاتيان 
بالصلاة مع الطهارة الترابية فهو يحتاج إلى دليل خاص. وحديث الاضطرار لا 
يدل على ذلك. وكذلك الحال في حديث النسيان وما شاكله. 

وأضف إلى ذلك: أن حديث الاضطرار أو النسيان أو نحو ذلك عا يكون 
رافعاً للتكليف إذا تعلق بترك الواجب في مجموع الوقت. وأمّا إذا تعلق بتركه 
في بعض الوقت لا فى محموعه فلا أثر له ولا يكون رافعاً للتكليف. فانّ ما 
تعلق به الاضطرار أو النسيان أو نحو ذلك لا يكون مأموراً به وما هو مأمور به 
- وهو الطبيعي الجامع بين الأفراد الطولية والعرضية لم يتعلق به. فلا وجه 
لسقوط وجوبه. ومن هنا يظهر حال مثل قوله (عليه السلام) «ما من شيء 
حرّمه الله تعالى إلا وقد أحله عند الضرورة»”" وذلك لوضوح أنه لايدل إلا 


)010( شرح العروة .١ 1060 :٠‏ 
0( مصباح الأصول ا 


(*) الوسائل 5: 487/ أبواب القيام ب ١‏ ح7 (نقل بالمضمون). 


إجزاء المأمور به الاضطراري ا ا 1 اا 
على جواز ارتكاب ما تعلقت الضرورة به وأجنبي عن المقام بالكلية. 

وأمّا قاعدة الميسور أو ما شاكلهاء. فضافاً إلى ما حققناه في محلّه!'' من أنه 
لا أصل هذه القاعدة, وأَئَّا قاصرة سنداً ودلالة, فهي أجنبية عن المورد ولا 
صلة لا به أصلاً. وذلك لعدم تحقق موضوعها. حيث إِنّ المكلف على الفرض 
متمكن من الاتيان بالواجب في ضمن فرد كامل في اثناء الوقت بعد ارتفاع 
العذرء ومن المعلوم أنّه مانع عن صدق عنوان المعسور عليه لتصل النوبة إلى 
ميسو ره. 

وعلى الجملة: فالواجب على المكلف هو طبيعي الصلاة مع الطهارة المائية 
مثلا في مجموع الوقت المحدد له ومن الطبيعي أن مكنه من الاتيان به في ضمن 
فرد كامل يوجب عدم صدق المعسور فى حقه. لتكون الفرد الاضطراري ‏ وهو 
الصلاة مع الطهارة الترابية ‏ ميسوره. 

فالنتيجة فى نهاية المطاف: هي عدم قيام دليل على تعلق الأمر الاضطراري 
بالعمل الناقص مع 525205000 الاتيان بالعمل التام في أثناء الوقت, نعم 
قد قام دليل خاص على ذلك فى خصوص موارد التقية. 


)١(‏ مصباح الأصول م 


[ إجزاء اللأمور به الظاهرى ] 


وأمّا الكلام في المسألة الثالئة ‏ وهي إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر 
الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي وعدمه فها إذا انكشف الخلاف بعلم 
وجداني أو تعبّدي ‏ فقد اختلفت كلمات الأصحاب فيها على أقوال: 

الأول الاعزاة.فطلقاً : 

الثاني: عدمه مطلقاً. 

الثالث: التفصيل بين ما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني وما إذا اتكشف 
بعلم تعبدي, فيجزي على الثاني دون الأوّل. 

الرابع: التفصيل بين القول بالسببية والقول بالطريقية, فعلى الأوّل لا مناص 
من الإجزاء دون الثانى. 

الخامس: التفصيل بين أقسام السببية بالالتزام بالإجزاء في بعضها وبعدمه 
في بعضها الآخر. 

السادس: التفصيل بين الأمارات والأصول بالالتزام بعدم الإجزاء في موارد 
الأمارات والاجزاء فى موارد الأصول. وقد اختار هذا التفصيل المحقق صاحب 
الكفاية (قدس 0 

ولكن ينبغي لنا عطف الكلام في هذا التفصيل قبل أن نمحرر حل النزاع 
وبيان ما هو الحق فى المسألة من الأقوال فنقول: قد أفاد (قدس سره) فى وجه 
اندها الك للدي | 

والتحقيق: أنّ ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق 


إجزاء المأمور به الظاهري دده عطاق و للد و اع ا 7 


متعلقه, وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل 
واستمحاعيا فوته قوق وخوها بالنسنة إل كل ها اشسترط ببالطهارة أو 
الخال ا ولللشركون ساكنا غل :ليل الكستراطوفييقا دالو 
الشرط وأَنّهِ أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. فانكشاف الخلاف فيه 
لايكون موجباً لانتكشاف فقدان العمل لشرطه. بل بالنسبة إليه يكون من 
قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل. وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما 
هو الشرط واقعاً ىا هو لسان الأمارات فلا يجزي. فان دليل حجيته حيث 
كان بلسان أَنّه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن 
كذلك بل كان لشرطه فاقدا(". 

توضيح ما أفاده (قدس سره): هو أنّ الحكم الظاهري على قسمين: أحدهما: 
حكم ظاهري مجعول في ظرف الشك والجهل بالواقع حقيقة من دون نظر إلى 
الواقع أصلاً. وثانهما: حكم ظاهري مجعول أيضاً في ظرف الشك في الواقع 
والجهل به. إلا أنه ناظر إلى الواقع وكاشف عنه. والأوّل مفاد الأصول العملية 
كقاعدة الطهارة والحلية والاستصحاب. والثاني مفاد الأمارات. 

أمّا الأوّل: فلأنّ المجعول في موارد تلك الأصول هو الحكم الظاهري فى 
ظرف الشك والجهل بالواقع بما هو جهل. ومن الطبيعي أنّ ذلك إِنما يكون من 
دون لحاظ نظرها إلى الواقع أصلاً. ولذا أخذ الشك في موضوعه في لسانها. 
ومن هنا لايتصف بالصدق تارة وبالكذب تارة ار ضرورة أن الحكم 
الظاهري المجعول في مواردها كالطهارة أو الحلية موجود حقيقة قبل انتكشاف 
الخلاف. وبعد الانكشاف يرتفع من حينه لا من الأوّلء كارتفاع الحكم بارتفاع 
موضوعه, حٌّ الاستصحاب بناءً على نظريته (قدس سره) وفي مثله لايعقل 


.87 كفاية الأصول:‎ )١( 
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الاتضاف بالصدق دةوبالكذي أخرى د قدروكون امكو عطابنا الحكد 
الواقعي وقد يكون مخالفاً له. ولكن هذا أمر آخر أجنبي عن اتصافه بها 
بالكلية ى| هو واضح. 

فالنتيجة على أساس ذلك هي حكومة تلك الأصول على الأدلة الواقعية في 
مرحلة الظاهر وتوجب توسعة دائرتهاء حيث إِنّ ما دل على شرطية الطهارة 
أو الحلية للصلاة مثلاً ظاهر فى الطهارة أو الحلية الواقعية. ولكنها جعلت 
الشرط أعم منها ومن الطهارة أو الحلية الظاهرية, فقتضى هذه الحكومة هو 
أن الظهازة الظاهرية كالطهازة الواقفية قلا فرق تيا فح هده الناحية أضلا : 
فكما أنّ المكلف إذا كان واجداً للطهارة الواقعية واجد للشرط حقيقة. فكذلك 
إذا كان واجداً للطهارة الظاهرية, فلو صلى معها ثم انكشف الخلاف لم ينكشف 
أن العمل فاقد للشرط. بل هو واجد له حقيقة والشيء لاينقلب عبّا وقع عليه. 

وبكلمة أخرى: أَنّ الطهارة الظاهرية الثابتة بقاعدة الطهارة أو استصحابهاء 
وكذا الحلية الظاهرية الثابتة بقاعدتها أو استصحايهاء لا واقع موضوعي اء 
ما عدا التبوت في ظرف الشك لكي تطابق الواقع مرّة وتخالفه مرّة أخرى. ومن 
المعلوم أنّ ما لا واقع له لايعقل اتصافه بالصدق والكذب, فان معنى الصدق 
هو مطابقة الشىء لواقعه الموضوعىء ومعنى الكذب عدم مطابقته له هذا من 
تالحية ومن العية أخرى ا كرس دلا الواقعية وتجعل الشرط أعم 
منها ومن الطهارة أو الحلية الظاهرية. 

فالنتيجة على ضوء ذلك: هى أنّ الشرط إذا كان الأعم فلا يعقل فيه 
انكشاف الخالاف ل اه واجداً له فى ظرفه. غاية لاقيو 
يرتفع بارتفاع موضوعه وهو الشك. فهي أحكام ثابتة واقعاً في مرحلة الظاهر 
ما دام الشك والجهل بالواقع. فلو صل المكلف مع ثوب طاهر ظاهراً أو في 
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مكان مباح كذلك ثم بان عدمها واقعاً لم ينكشف أنّ الصلاة فاقدة للشرط في 
ظرفهاء لفرض أن الشعرط 5 منها ومن الطهارة أو الحلية الظاهرية, والمفروض 
نما واجدة لها فى ظرفها حقيقة. فلا يعقل انكشاف الخلاف بالاضافة إلها. 
فوو يه قافدة للظهاز أو اللتلية (إزاقعية بولك قن عرقت ١ن‏ الشررط لبن 
خضوسيا دوس هذا كور ارا التعيس بباتكشافه انادف ق انقال نك واه 
اخا هي عاك الطيارة او البلية الواقسية: 1 

إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة وهي أنّ عدم الإجزاء في موارد هذه 
الأصول غير معقول فلا مناص من القول بالإجزاء. 

وأمّا الثاني - وهو مفاد الأمارات_فلأنّ الجعول في مواردها نما هو حجيتها 
بلحاظ نظرها إلى الواقع وإثباتها له على ما هو عليه من دون جعل شيء آخر 
فيها في مقابل الواقع. بيان ذلك: أمّا بناءً على كون المجعول فيها هو الطريقية 
والكاشفية والعلم التعبدي فواضح. وذلك لأنّ الأمارة على ضوء هذه النظرية 
إن كانت مطابقة للواقع أثبتت الواقع فحسب. وإن كانت خاطئة وغير مطابقة 
له لم تؤد إلى حكم شرعي أصلاً: لا واقعى ولا ظاهري. أمّا الأوّلُ فظاهر. 
وأمّا الثاني فلفرض عدم جعل حكم ظاهري في قبال الحكم الواقعي في موردها. 
ونا الجعول كما عرفت هو الطريقية والكاشفية فحسب. فإذن حاها حال القطع 
الخالف للواقع. وأمًا بناءً على نظريته (قدس سره) من أن الجعول فبها إِما هو 
المنجزية والمعذرية, فأيضاً الأمر كذلك, لأنها على تقدير المطابقة تثبت الواقع 
إثباتاً تنجزياً فحسب, وعلى تقدير المخالفة فلا حكم في موردها. لا واقعاً ولا 
ظاهراً أمّا الأول فواضح. وأمّا الثاني فلما عرفت من أنّ الجعول في مواردها 
إنما هو المنجزية والمعذرية دون شىيء آخر. 

وعلى الجملة: فحال الأمارات حال القطع من هذه الناحية فلا فرق بينه) 


* / يي ا 5211111100 حاضرات فى أصول الفقه‎ ١ 
أصلاً. فكما أنّه لا حكم في موارد القطع المخالف للواقع لا واقعاً ولا ظاهراً.‎ 
فكذلك لا حكم في فو آوة الأمارات المخالفة لده:ومن. هنا ختضف: الأما را‎ 
بالصدق مدّة وبالكذب مدة الخرف‎ 

فالنتيجة في نهاية المطاف هي أنّ في مقام الثبوت وإن كان لا فرق بين 
الأمارات والأصول. حيث إنّ كلتهما وظائف مجعولة للجاهل بالواقع دون 
العالم به. إلا أَنّما تفترقان في مرحلة الاثبات في نقطة واحدة, وهي أن الشك 
قد أخذ في موضوع الأصول في لسان أدلتهاء ومن هنا يكون الحكم الجعول في 
مواردها فى قبال الواقع من دون نظره إليه. وهذا بخلاف الأمارات. فانٌ الشك 
لوخد ق موضوعها ف الساق اذلتباء.وان لبمانها كى] غمرفت لشان إنبات 
الواقع والنظر إليه. وعلى ضوء ذلك لا مناص من القول بعدم الإجزاء في موارد 
الأمارات عند كشف الخلاف. لما عرفت من عدم الحكم في موارد مخالفتها 
للواقع لا واقعاً ولا ظاهراً. ومعه كيف يتصور الإجزاء فيهاء ومن هنا اتفقت 
كلاتهم على عدم الإجزاء في موارد القطع بالخلاف. 

وغير خني أنّ ها أفادة (قدس ره )اخاطء تفضا وتحلا. 

أمّا الأوّل: فلأنّ الالتزام بما أفاده (قدس سره) نما لايمكن في غير باب 
الضاذة من آنواف الراجبات كالعيادات: و العادااك ومن هنا ل توما قاقد 
حكم بطهارته من جهة قاعدة الطهارة أو استصحابها ثم" انتكشف نجاسته لم 
يلتزم أحد من الفقهاء والمجتهدين حىٌ هو (قدس سره) بالإجزاء فيه وعدم 
وجوب إعادته. وكذا لو غسل ثوبه أو بدنه في هذا الماء ثم“ انكشف نجاسته لم 
يحكم أحد بطهارته. وهكذاء مع أنّ لازم ما أفاده (قدس سره) هو الحكم 
بصحة الوضوء في المثال الأوّلء وبطهارة الثوب أو البدن في المثال الثاني. 
لفرض أنّ الشعرط أعم من الطهارة الظاهرية والواقعية. والمفروض وجود 
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الطهارة الظاهرية هناء ومن الطبيعي أنّ العمل إذا كان واجداً للشرط في ظرفه 
حكم يصحتهء ولا ا الخلاف كبا عرفت. وارتفاعه إنما هو 
بارتفاع موضوعه. ومن هذا القبيل ما إذا افترضنا أنّ زيداً كان يملك داراً مثلاً 
نض حصل لنا الشك في بقاء ملكيته فأخذنا باستصحاب بقائها ثم اشتريناها منه 
وبعد ذلك انكشف الخلاف وبان أنّ زيداً لم يكن مالكاً لهاء فقتضى ما أفاده 
(قدس سره) هو الحكم بصحة هذا الشراءء لفرض أنّ الاستصحاب حاكم على 
الدليل الواقعي وأفاد التوسعة في الشرط وجعله أعم من الملكية الواقعية 
والظاهرية, مع أنه لن يلتزم ولا يلقزم بذلك أحد حقٌّ هو (قدس سره) 
فالنتيجة: ان ما افاده (قدس سره) منقوض فى غير باب الصلاة من ابواب 
العناة انت يو المعا ماف 

وأا الثاني: ‏ وهو جوابه حلاً ‏ فلأنٌ قاعدتي الطهارة والحلية وإن كانتا 
تفيدان جعل الحكم الظاهري فى مورد الشك بالواقع والجهل به من دون نظر 
إليه. إلا أنّ ذلك مع امحافظة على الواقع بدون أن يوجب جعله في موردههما 
انقلابه وتبديله أصلاً. والسبب فى ذلك ما حققناه فى مورده'" من أنه لا تنافى 
ولا تضاد بين الأحكام في انقسنا «خلزوزة أ المضافة اغا“ تكون بين الأمور 
التكوينية الموجودة في الخارجء وأمّا الأمور الاعتبارية التي لا واقع موضوعي 
لها ماعدا اعتبار المعتير فلاتعقل المضادة والمنافاة بينها أصلاً. وبما أنّ الأحكام 
الشرعية أمور اعتبارية ولاواقع موضوعي ها في الخارج ماعدا اعتبار الشارع 
إيَاها في عالم الاعتبارء فلا تعقل المنافاة والمضادة بينها في أنفسها أصلاً. بداهة 
2" لاتنافي بين اعتبار الوجوب في نفسه لفعل واعتبار الحرمة كذلك له. وإِئما 
الغتاذة والتافاة امن اعدف تاحفن »الأول وعبب اذا فى الفاح 
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والمفسدة. بناءً على مسلك العدلية من تبعية الأحكام هم. الثانية: بحسب 
الى يعض مرجعلة الامتفال,.عيف لاقدى المكلف غل اتتعال الوتعوب وا تود 
نولي لتدر واخدق :تن زاحو كز ا لدالاوكو الحدانه] قد سب البدا: 
فانٌ المصلحة الملزمة مضادة للمفسدة كذلك فلا يعقل اجتاعهما في فعل واحد. 

وعلى ضوء ذلك قد قلنا إِنه لا تنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي 
أصلاً لا في نفسه ولا من ناحية المبدأًء ولا من ناحية المنتهىء أمّا الأوّل: فلم 
عرفت من عدم التنافي بين الأحكام في أنفسها. وأمًا الثاني: فلأنٌ الحكم 
الظاهري لم ينشأ عن المصلحة في متعلقه, وإِنما نشأ عن المصلحة فى نفسه. وأمًا 
الثالث: فلأنٌ الحكم الظاهري إنا هو وظيفة من لم يصل إليه الحكم الواقعي لا 
بعلم وجداني ولا بعلم تعبديء وأمّا من وصل إليه الحكم الواقعي فلا موضوع 
عندئذ للحكم الظاهري في مادته, فلا يجتمعان في مرحلة الامتثال لكي تقع 
المنافاة بينهما فى هذه المرحلة. 

وعلى الجملة : ففي موارد وجود الحكم الظاهري لايجب على المكلف امتثال 
الحكم الواقعي. وفي موارد وجوب امتثاله لا حكم ظاهري ف البين. فالنتيجة: 
هي أنه لا تناف بين الحكم الظاهري والحكم الواقعى أصلاًء وعليه فالالتزام 
5 د الحكم الظاهري في مواوه ع اعنة لياو الما لاينافي الالتزام 
شوت: المذكم الواقتى ى مرا ردقه | بضا بزل ل مناص دن الالتزا. يذ ليك يعد 
للا التصيونيب والاتقلاب بكافة أشكاله وألوانه ىا حققناه فى حلّه0". 

وعلى ضوء هذا الأساس فلو صلى المكلف مع طهارة البدن أو الشياب 
ظاهراً بمقتضى قاعدة الطهارة أو استصحابها وكان في الواقع نجساً فصلاته وإن 
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كانقنق اللافر سكومة: بالصحة ويتزقن علييا ا نارشا إل ايا بناطلة اق 
ل ا في النجس. وعليه فإذا انكشف الخلاف انكشف أنه فاقدة 
للشرط من الأوّل, وأنّه لم يأت بالصلاة المأمور بها واقعاًء وأنّ ما أتى به ليس 
مطابقاً هاء فإذن بطبيعة الحال تجب الاعادة أو القضاءء والاتيان بالمأمور به 
بالأمر الظاهري إِنا يكون عذراً له في تركها ما دام بقاء الجهل والشكء وأمّا إذا 
ارتفع وانكشف الحال لم يكن معذوراً في تركهاء فالأحكام الظاهرية في الحقيقة 
أحكام عذرية فحسب. وليست أحكاماً حقيقية في قبال الأحكام الواقعية. 
والمكلف مأمور بترتيب آثار الواقع عليها ما دام الجهل وإذا ارتفع ارتفع عذره, 
وبعده لا يكون معذوراً في ترك الواقع وترتيب آثاره عليه من الأُوّل. 

وأمّا حديث حكومة تلك القواعد على الأدلة الواقعية كا تقدّم ذكره فلا 
يجدي. والسبب في ذلك هو أنّ هذه الحكومة حكومة ظاهرية موقتة بزمن 
الجهل بالواقع والشك فيه. وليست بحكومة واقعية لكي توجب توسعة الواقع 
أو تضييقه. ونتيجة هذه الحكومة بطبيعة الحال ترتيب آثار الواقع مالم 
ينكشف الخلاف» فإذا انكشف فلابدٌ من العمل على طبق الواقع . 

وبكلمة أخرى: أنّ الشرط هو الطهارة أو الحلية الواقعية فحسب بمقتضى 
الأدلة الواقعية. وهذه القواعد والأصول إنما تثبت الطهارة أو الحلية في مواردها 
عند الشك والجهل بهاء والمكلف مأمور بترتيب آثار الواقع عليها ما دام هذا 
الشك والجهلء فإذا ارتفع انكشف أنّ العمل فاقد له من الأَوّلء وعليه فا أقى به 
غير مأمور به واقعاً. ومن الطبيعي أنّ إجزاء غيق :الما موز يفعق الما مسوير بحة 
يحتاج إلى دليل خاص. وإلا فقتضى القاعدة عدم إجزائه عنه. 

أو فقل: إِنّ فى صورة مطابقة تلك القواعد للواقع فالشرط الواقعي موجود 
وفتعة العمل سعتدة ال وصد افر لازو عفدقة اويحوة الطيارة ان الحبلة 
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الظاهرية, وأمّا في صورة مخالفتها للواقع فأثرها ليس إلا ترتيب آثار الواقع 
عليها تعبداً في مرحلة الظاهر لا البناء على أَئَّا شرط حقيقة, كا أنّ الطهارة 
أو الحلية الواقعية شرط كذلك. بداهة أنّ لسانها ليس إثبات أنّ الشرط أعم 
مخباءبل لسباتها إنبات انان الشرط ظاهراً فنظرف' العق والجتهل »وعد 
ارتفاعه وانكشاف الخلاف ظهر أن الشرط غير موجود. ومن هنا يظهر أن 
هذه الحكومة إِنما هي حكومة في طول الواقع وفي ظرف الشك به بالاضافة إلى 
ترتيب أثار الشرط الواقعي عليها في مرحلة الظاهر فحسب. وليست بحكومة 
واقعية بالاضافة إلى توسعة دائرة الشرط وجعله الأعم من الواقع والظاهر 


عوى وو هه 


إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة: هي أنّ مقتضى القاعدة عند ارتفاع 
الجهل وكشف الخلاف عدم الإجزاء. فالإجزاء يحتاج إلى دليل خاص. وقد 
ثبت ذلك فى خصوص باب الصلاة دون غيره من ابواب العبادات والمعاملات. 
وقد خضل من :ذلك: الها لذ رين هذه القواعة. والاضول .فياف الأمارات 
ذانيا مور واو اخق فا افاذه [قدهن ستره) فى التقضيل بنع ساف ول امن 
لف كا غرفت هذا من ناس 

ومن ناحية أخرى : لاإشكال في أن الأمارات القائمة على الشيهات الموضوعية 
كالبينة واليد وما شاكلهما نما يجري في تنقيح الموضوع وإثباته خارجة عن حل 
البحث. والسبب في ذلك: هو أن قيام تلك الأمارات على شيء لا يوجب قلب 
الواقع عما هو عليهء والقائلون بالتصويب في الأحكام الشرعية لا يقولون به في 
الموضوعات الخارجية. وسيأت إن شاء الله تعالى فى ضمن البحوث الآتية أن 
الإجزاء في موارد الأصول والأمارات غير معقول إلا بالالقزام بالتصويب فيها. 
والتصويب في الأمارات الجارية في الشبهات الموضوعية غير معقول, بداهة أن 
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البيّنة الشرعية إذا قامت على انّ المائع الفلانى خمر مثلاً. لاتوجب انقلاب 
الواقع عما هو عليه من هذه الناحية فلو كان في الواقع ماء لم تجعله خمراً 
وبالعكس. كا إذا قامت على أنه ماء وكان فى الواقع خمراً لم تجعله ماءً. أو إذا 
قامت على أنّ المال الذي هو لزيد قد نقل منه بناقل شرعي إلى غيره ثمّ بعد 
ذلك انكشف الخلاف وبان أنه لم ينتقل إلى غيره لم توجب انقلاب الواقع عما 
هو عليه وتغيّره. يعنى قلب ملكية زيد إلى غيره, أو إذا افترضنا أَنْها قامت 
على أنّ المائع الفلاني ماء فتوضاً به ثم انكشف خلافه لم يكن مجزئاً. لما عرفت 
من أَنْهَا ل توجب انقلاب الواقع ولا تجعل غير الماء ماء. ليكون الوضوء المذكور ‏ 
يحزئاً عن الواقع . 

ومن ناحية ثالثة: قد تسالمنا على خروج موارد انكشف عدم الحكم 
الظاهري فيها رأساً عن نحل الكلام؛ وذلك كما لو استظهر الجتهد معنى من لفظ 
وأفتى على طبقه استناداً إلى حجية الظهور. ثم" بعد ذلك انكشف أنه لا ظهور 
له في هذا المعنى المعيّن أصلاً. بل هو محرد وهم وخيال فلا واقع موضوعي له 
فعندئذ لاريب فى عدم حجية هذا المعنى. لعدم اندراجه تحت أدلة حجية 
الظهورات. وكذا لو أفتى المجتبد على طبق رواية وقع فى سلسلة سندهابن سنان: 
بتختل اث عبد ابن سنان الثقةء يان أله قد بن تان الطتعيف» فسان 
الاعتقاد الأوّل باطل» حيث إِنّ صرف وهم وخيال ولا واقع له. 

فالنتيجة : أنّ كلما كان الاشتباه في التطبيق بتخيل أنّ اللفظ الفلاني ظاهر في 
معنى ثم بان أنّه غير ظاهر فيه من الأوّل وكان اعتقاد الظهور جرد وهم بلا 
واقعية له. أو اعتقد أن الرواية الفلانية رواية ثقة بتخيل أنْ الواقع فى سندها 
زرارة بن أعين مثلاً ثم انكشف أنّها رواية ضعيفة, وان الواقع فى سندها ليس 
فوازرارةابق أغين بل شخضن آخر ل يوتق» أو اعتقه أن الروانتة الفخلانية 


7ن ال 1510111110 خاشراخيق أصول النكدا/ ١‏ 
مسندة ثم بان أَنَّها مرسلة وهكذاء فهذه الموارد بكافة أشكاها خارجة عن 
حل الغزاع وقد تسالموا على عدم الإجزاء فيها. 

ومن ناحية رابعة: لا إشكال ولا خلاف أيضاً بين الأصحاب فى عده 
الإجزاء في موارد انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهرية بالعلم الوجدانى بأن 
يعلم المجتهد مثلاً بمخالفة فتواه السابقة للواقع. 

فالنتيجة على ضوء ما قدّمناه فى نهاية المطاف هى ما يلى : 

إِنَّ محل النزاع فى مسألتنا هذه بين الأعلام والمحققين هو ماإذا انكشف الخلاف 
فى موارد الحجج والأمارات والأصول العملية في الشبهات الحكمية بقيام حجة 
معتبرة على الخلاف. وذلك كا إذا أفتى المجتهد بعدم جزئية شيء أو شر طيته 
مثلاً من جهة أصل عملى كالاستصحاب أو البراءة ثم بعد ذلك اتكشف الخلاف 
واطلع على دليل اجتهادي يدل على أنّه جزء أو شرطء أو أفتى بذلك من جهة 
أصل لفظي كالعموم أو الاطلاق أو نحو ذلك ثم بعده انكشف الخلاف واطلع 
على وجود مخصص او مقيد او قرينة مجاز. ففي هذه الموارد يقع الكلام في ان 
الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي 
إعادة أو قضاءً. أو لايجري؟ فيه وجوه وأقوال. 


والصحيح : هو التفصيل بين نظرية الطريقية في باب الأمارات والحجج 
ونظرية السببية. فعلى ضوء النظرية الأولى مقتضى القاعدة عدم الإجزاء مطلقاً 
ديع 3 أبواب العبادات والمعاملات وفى موارد الأصول والأمارات إلا أن 
يقوم دليل خاص على الإجزاء في مورد. وعلى ضوء النظرية الثانية مقتضى 
القاعدة الإجزاء كذلك إلا أن يقوم دليل خاص على عدمه في موردء فلنا 
دعويان: الأولى: أنّ مقتضى القاعدة عدم الإجزاء بناءً على نظرية الطريقية 
والكاشقية: الثانية: اه مقتهئ القاغدة الالجزاء يناء :عل نظرية السببية: 
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قا النغوي : الأر ل قلان الأماراك عل أضوه يود تداز ره ركعي عن 
عدم إتيان المكلف بالمأمور به الواقعي في هذه الشريعة. وأنّ ما أتى به ليس 
بمأمور به كذلك. والمفروض أنّ الصحة إنما تنتزع من مطابقة المأ به للمأمور به 
في الخارج الموجبة لسقوط الاعادة فى الوقت والقضاء فى خارجه. كما ان 
الفساد ينتزع من عدم مطابقته له المترتب عليه وجوب الاعادة والقضاء. ومن 
الطبيعي ان إجزاء غير المامور به عن المامور به يحتاج إلى دليلء ولا دليل 
عليه. وهذا معنى قولنا إن مقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء. 

ولكن قد يقال: إن الاجزاء هو المطابق للقاعدة, واستدل عليه بأنّ انكشاف 
الخلاف إذا كان بقيام حجة معتبرة ى) هو مفروض الكلام فلا علم بكون 
الحجة الأولى باطلة ومخالفة للواقع )ا هو الحال فما إذا كان انكشاف الخلاف 
بعلم وجدانى. بل الحجة السابقة كاللاحقة من هذه الناحية. فكنا يحتمل أن 
تكون الحجة اللاحقة مطابقة للواقع. فكذلك يحتمل أن تكون الحجة الأولى 
تطاكة لفزواق كان الواح عل من قالدية خندة الممضة 'النانةوفل قدي 
العمل باجتهاده الثانى المستند إلى هذه الحجة الفعلية. دون اجتهاده السابق 
المستند إلى الحجة السابقة, والسبب فى ذلك هو أن حجية السابقة إنما تسقط في 
ظرف وصول الحجة اللّاحقة, أمّا فى ظرفها فهي باقية على حجيتها 200000 
لايعقل كشف الحجة اللاحقة عن عدم حجية السابقة في ظرفها. لان الشيء 
لا ينقلب عما وقع عليه ٠‏ فإذا كانت السابقة متصفة بالحجية فى ظرفها ى)| هو 
المفروض فكيف يعقل كشف اللاحقة عن عدم حجيتها فيه, فالتبدل في الحجية 
من التبدل في الموضوع لا من كشف الخلاف وعدم الثبوت فى الواقع. وعليه 
فلا وجه لبطلان الأعمال الماضية المستندة إلى الحجة السابقة. 


وبكلمة أخرى: أن الواقع كما هو مجهول له في ظرف اجتهاده الأُوّل كذلك 
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هو يجهول في ظرف اجتهاده الثاني. فلا فرق بينهها من هذه الناحية أصلاً 
فقيام الحجة الثانية على خلاف الأولى لايعيّن بمؤداها الواقع الحسقيق لكي 
يستلزم خطأ الأولى وعدم مطابقتها للواقع. بداهة أنه ىا يحتمل خطأ الأول 
وعدم مطابقة مؤداها للواقع. كذلك يحتمل خطأ الثانئية وعدم مطابقة مؤداها 
لتم نه عع قنه النانعنة فل :قية العدة هذا مو تاه 

ومن ناحية أخرى: أنّا قد ذكرنا في غير مورد أنّ الأثر إنما يقرتب على 
الحجية الفعلية الواصلة إلى المكلف صغرىً وكبرىّ ‏ وهو تنجيز الواقعم عند 
المغيادقةبوالسلاير عقن انط ويف الخهناة و الاشنادت و اما" لعية المعرلة 
في مرحلة الانشاء التي لم تصل إلى المكلف صغرىّ وكبرىّ فلا أثر لها أصلاً 
مثلا إذا علم بحجية البينة في الشريعة المقدسة وعلم بقيامها على نجاسة شيء 
تقرتب عليها آثارها وهي التنجيز والتعذير وصحة الاسناد والاستناد. وأمّا إذا 
علم بحجيتها ولكن لم يعلم بقيامها على نجاسته في الخارج أو علم بقيامها عليها 
ولكنه لم يعلم بحجيتها في الشريعة المقدسة, لم يترتب عليها تنجيز نجاسة ذلك 
الموضوع الخارجيء بل تبق مشكوكة, فالمرجع فبها الأصول العملية من 
الانتصحات أز'قاغنة الطيارة2 وعك المندلة: «المحبة توي بالوورضير لفان 
وصلت إلى المكلف صغرىّ وكبرىّ لم يبق موضوع للأصل العملي. وإن لم تصله 
ولو بإحدى مقدمتيها فالموضوع للأصل العملي موجود حقيقة وهو الشك في 
الحكم الواقعي. 

ومن ناحية ثالثة: أنّ انكشاف الخلاف في اليه افر غيو مقو نونو كيدل 
فيها دائًاً يكون من التبدل في الموضوع وارتفاع الحكم بارتفاعه, لا عدم ثبوته 
من الأوّل ىا هو واضح. 

وإن شئت قلت: إِنّ المقام نظير النسخ في الأحكام الشرعية. فكما أنّ حقيقة 
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النسخ انتهاء الحكم بانتهاء أمده ومدة عمره وثبوت الحكم حقيقة قبل انتهائه. 
فكدلك حيدم الأمارة الوك كنا با سس راشا اندها وميه مر ها وهو 
الظفر بالحجة الثانية ووصوطا ‏ حيث إنْها ثابتة حقيقة قبل ذلك, والسبب فى 
ذلك: هو ماعرفت من أنّ اتصاف الأمارة بالحجية متقوّم بالوصول إلى المكلف 
بصغراها وكبراهاء فتى وصلت إليه كذلك اتصفت بالحجية: وإلا لم يعقل 
اتصافها بها. وعلى هذا فالحجة الثانية ما لم تصل إلى المكلف لايعقل كونها 
مانعة عن اتصاف الحجة السابقة بها ولا توجب رفع اليد عنها أصلاً. وذلك 
لفرض أنّها قبل وصوها لم تكن حجة لتكون مانعة عن حجيتها ورافعة لطاء 
ناذا وضيلة تتمة المبال: كانتض رافينة ةيا ون بحن الود ل لفرضن 1 
اتصافها بالحجية من هذا الحين فلا يعقل أن تكون رافعة طا قبله. فإذن لا مانع 
من اتصافها بالحجية فى وقتها وقبل الظفر بحجية الحجة الثانية. ولا مزاحم لا 
في هذه الفترة من الزمن, ولا موجب لرفع اليد عنها فى تلك الفترة. 

فالنتيجة على ضوء هذه النواحى: هى أنه لا مناص من الالتزام بصحة 
الأعمال الماضية المطابقة مع الحجة السابقة, ولا موجب لاعادتها أو قضائها في 
الوقت أو خارجه. لفرض أنّْها صادرة عن المكلف على طبق الحجة في ظرفها 
واقعاً. ومعه لا مقتضي لبطلانها أصلاً. ومن البديهي أن الشيء لاينقلب عما 
وقع عليه . 

ولنأخدذ بالنقد عليه بيان ذلك: أنّ مقتضى الأمارة الثانية ‏ سواء فها القول 
باتصافها بالحجية الفعلية من الأوّلء أو القول باتصافها بها كذلك من حين 
وصوطا والظفر بها هو عدم الإجزاء. 

أمَا على التقدير الأوّل: فواضح. حيث إِنْه بعد انكشاف الخلاف ظهر أن 
الأمارة الثانية كانت حجة من الأوّل. والأمارة الأولى لم تكن حجة كذلك. 
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وصرف الاعتقاد بحجيتها من دون واقع موضوعي له لا أثر له أصلاً. ونتيجة 
ذلك بطبيعة الحال بطلان الأعمال الماضية ووجوب إعادتها أو قضائها. حيث 
نما لم تكن مطابقة للحجة فى ظرف حدوثهاء بل كانت مخالفة لها من ذلك 
اوفك هن القوقن وغابة الامو آرذ الكلت عاه ل بالك ونه كقه كين 
القول بالإجزاء وعدم وجوب الاعادة أو القضاء. 


ولكن هذا التقدير يحرد فرض لا واقع له. وذلك لما عرفت من أن حجية 
الأمارة فعلاً متقومة بالوصول فلا يعقل اتصافها بها كذلك من دون وصوها إلى 
المكلف صغرىً وكبرىّ. وإن شئت قلت: إن ال حجية وإن كانت كغيرها من 
الأحكام الشرعية, فكما أَنّها مرتبتين: مرتبة الانشاء. ومرتبة الفعلية, فكذلك 
للحجية مرتبتان: مرتبة إنشائها. وهي جعلها على نحو القضية الحقيقية ولا اثر 
ها فى هذه المرتبة, ومرتبة فعليتها. وهي مرنبة ترتب الاثار عليهاء ومن الطبيعي 
أنَّ هذه المرتبة تتوقف على وصوها إلى المكلف. حيث إنّ الآثار المرغوبة منها 
كالتنجيز والتعذير وصحة الاسناد والاستناد لاتقرتب عليها إلا بعد فعليتها 
ووصوطاء ضرورة أنه لا معنى لحجية شيء فعلاً إلا ترتيب تلك الآثار عليه. 

وا على التقدير الثاني: فلأنٌ صفة الحجية وإن كانت تحدث للأمارة 
الما خرة يعن الظقن :جا ووضنوطاء .ول مف لأتضافها عنا قبل ذلف ومن هنا 
قلنا إن اتكشاف الخلاف فى الحجية أمر غير معقول. والتبدل فيها إِمما هو من 
العيدل اف اضوع ل ار تفداوكا ام ساق يف | با حك عنعن نيوت 
مدلوها فى الشريعة المقدسة من دون اختصاصه يزمن دون آخر وبعصر دون 
عصرء وذلك كا إذا افترضنا أن المجتهد أفتى بطهارة ثىء من جهة قاعدة الطهارة 
ثم وجد ما يدل على نجاسته. كالاستصحاب مثلاً كا إذا علم أنّ حالته السابقة 
هي النجاسة,. فهذا لايكشف عن عدم حجية القاعدة فى ظرفها. وإنا يوجب 
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سقوطها من حين قيامه عليهاء حيث إنْه لايكون حجة إلا بعد العلم بهاء فانٌ 
موضوعه وهو الشك فى البقاء لا يتحقق إلا من هذا الحين. فكيف يعقل أن 
يكون رافعاً لحجية القاعدة في وقتها وكاشفاً عنه كذلك. نعم مفاده أمر سابق 
ولذا وجب ترتيب الآثر عليه من السابق. 


ومثله ما إذا أفتى على طبق عموم بعد الفحص عن مخصصه وعدم الظفر به. 
فلا يكون الظفر به بعد ذلك كاشفاً عن عدم حجية العام قبله. حيث إِنَّه لا 
يكون حجة إلا بعد وصوله لا مطلقاً. نعم مدلوله كان مطلقاً وهو يحكي عن 
تبوته في الشريعة المقدسة كذلك. ومن الطبيعي أنّ مقتضى حجية ذلك ثبوت 
مدلوله من الابتداء. ولازم هذا هو أنّ العمل المأتي به على طبق الحجة السابقة 
حيث كان مخالفاً مدلوها باطل, لعدم كونه مطابقاً لما هو المأمور به في الواقع 
وهو مدلوطا. 

وكون الحجتين تشتركان فى احتال مخالفة مدلوه للواقع لايضضر بذلك؛ بعد 
إلغاء هذا الاحتال بحكم الشارع فى الحجة الثانية حسب أدلة اعتبارها. وعدم 
إلغائها في الأولى. لفرض سقوطها عن الاعتبار بقاءً. ومن الطبيعي أن صرف 
هذا الاحتال يكف في الحكم بوجوب الاعادة أو القضاء. بداهة أنه لا مؤّن 
معه من العقاب, فانٌ الحجة السابقة وإن كانت مؤمّنة فى ظرف حدونها؛ إلا 
نا ليست بمؤمّنة في ظرف بقائها. لفرض سقوطها عن الحجية والاعتبار بقاءً 
بعد الظفر بالحجة الثانية وتقديمها عليها بأحد أشكال التقديم من الحكومة أو 
الورود أو التخصيص أو التقيبد أو غير ذلك, وعليه فلا مؤٌمّن من العقاب على 
ترك الواقع. ولأجل ذلك وجب بحكم العقل العمل على طبق الحجة الثانية 
وإعادة الأعبال الماضية حيٌٌّ يحصل الأمن. 

واكا الققناءو :فاحل انها ١‏ بيه امكل عل طرف لالدو شير 
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مطابق للواقع بمقتضى الحجة الثانية. وعليه فلابدٌ من الحكم ببطلانه. ومعه 
حيث يصدق عنوان فوت الفريضة فبطبيعة الحال يجب القضاء بمقتضى ما دل 
على أنَّ موضوعه هو فوت الفريضة, فتى تحقق. تحقق وجوب القضاء. 

إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة: وهي أنّ مقتضى القاعدة عدم الإجزاء 
في جميع موارد كشف الخلاف وعدم مطابقة العمل المأتي به للواقع. سواء 
أكانت من موارد التبدل في الرأي أو من موارد الرجوع إلى مجحتهد آخرء بلا 
فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات, والأحكام التكليفية والأحكام الوضعية, 
وموارد الأصول والأمارات. وموارد كشف الخلاف بالعلم الوجداني وكشف 
الخلاف بالعلم التعبدي, إلا فيا قام دليل خاص على الإجزاء.كما قام في خصوص 
الصلاة حيث دلّ حديث لاتعاد على عدم وجوب الاعادة في غير الخنمسة 
المذكوؤة فيا ك) سعص ء الأقارة إلل «التسى هذه الناحية اوشاع ان عبال: 
هذا كلدواء غك هه الأناراك هل وه تطارية القر رمتو الكا فيد 

وأمّا بناءً على حجيتها على ضوء نظرية السببية والموضوعية, فينبغي لنا 
التكلّم فيها في مقامين: 

الأوّل: في بيان حقيقة السببية وأقسامها. 

الثاني: فى بيان ما يقرتب على تلك الأقسام. 

ما المقام الأوّل فالسببية على وجوه: 

الأوّل: ما نسب إلى الأشاعرة - وإن كانت النسبة غير ثابتة ‏ من أن الله 
تعالى لم يجعل حكماً من الأحكام في الشريعة المقدسة قبل تأدية نظر الجتهد إلى 
شيء. وَإِمًا يدور جعله مدار تأدية نظرية المجتهد ورأيه. فكلّ ما أدى إليه رأيه 
من الوجوب أو الحرمة أو غير ذلك في مورد بسبب قيام أمارة أو أصل جعل 
الشارع ذلك الحكم فيه, وإذا تبدّل رأيه إلى رأي آخر كان من التبدّل في 
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الموضوع وانقلاب الحكم بانقلابه. ولا يعقل فيه كشف الخلاف أصلاً. كيف 


حيث لا واقع ما وراء را 


ويكلمة أخرى: أنّ هذا القول يرتكز على أساس أنه لا مقتضي في الواقع 
من المصالح أو المفاسد قبل قيام الأمارة وتأديتها إلى شيء ليكون منشأ لجعل 
الحكم فيه. وإِنما تحدث المصلحة أو المفسدة في فعل بسبب قيام أمارة على 
وجوبه أو على حرمته. ولذا جعل الشارع الحكم على طبق ما أدت إليه. 
فالنتيجة: أنْ مردٌ القول بهذه السببية إلى خلوٌ صفحة الواقع عن الحكم قبل 
تأدية الأمارة إليه وقيامها عليه. فلا يكون في حقّ الجاهل مع قطع النظر عنها 
حكم أصلاً. 

الثاني: ما نسب إلى المعتزلة وهو أن يكون قيام الأمارة سبياً لكون ا حكم 
الواقعي بالفعل هو المؤدى, وذلك لأنّ قيام الأمارة يوجب إحداث مصلحة أو 
مفسدة فى. متعلقة:.وحِيت إِنّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في 
تلقام تشطبيعة ا حال ينحصر الحكم الواقعى الفعلى فيه. وبكلمة أخرى: أنّ 
المعتزلة قد 506 شيو الأحكام الواقعية ف الشريعة المقدسة المشترك فمها 
بين العالم والجاهل. ولكن على الرغم من ذلك يقول بانحصار الأحكام الواقعية 
النقلةة فى مؤويات الشبمع والأفا را هدولة شك ف عيرها الافنأنا واقضاة. 

ناف ذلك هن اه الأمارة القائمة على شيء لا تخلو من أن تكون مطابقة 
للواقع أو تكون مخالفة له. فعلى الأوّل فهي توجب فعلية الواقع فحسب. وعلى 
الثاني فحيث إِنّْها توجب إحداث مصلحة في المؤدى أقوى من مصلحة الواقع 
فهي بطبيعة الحال كما توجب اضمحلال مصلحة الواقع وجعلها بلا أثر كذلك 
توجب جعل الحكم على طبقها. فالنتيجة أنه توجب انقلاب الواقع وتغييره 
وجعل المؤدى على خلافه. 


5 نشوك سوبو فقا كج سماو خا فم مووي .كنا قرراة :نول النقه /ر:* 


ثك إن السببية بهذا المعنى تمتاز عن السببية بالمعنى الأوّل فى نقطة وتشترك 
معها في نقطة أخرى. أمّا نقطة الامتياز فهي أنّ الأولى تقوم على أساس 
اختصاص الأحكام الواقعية بالعالمين بها وعدم ثبوت الحكم فى حقّ الجاهل, 
ولذا لا يتصور على ضوئها الخطأ في آراء الجتهبدين حيث لا واقع ما عداها. 
والثانية تقوم على أساس ثبوت الواقع المشترك بين العالم والجاهل, ولذا تختتص 
مكنا له المؤدى ف ضوررة القالنة فحيب. :انا انقكلة الاعترالد فين ١‏ تن 
تستركان فق ا الأحكام الواقعية الفعلية بمؤديات الأمارات فلكم 
واقعي فعلي في غيرها أصلاً. 

الثالث: ما نسب إلى بعض الإمامية 7" وهو أن يكون قيام الأمارة سبباً 
لاحداث المصلحة في السلوك على طبق الأمارة وتطبيق العمل على مؤداها. مع 
بقاء الواقع على ما هو عليه من دون أن يوجب التغيير والانقلاب فيه اصلاء 
فلو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة مثلا. وفرضنا أنْ 
الواجب فى الواقع هو صلاة الظهر. لم توجب تغيير الواقع وانقلابه وجعل غير 
الواجب واجبا. بل الواجب الواقعي باق على ما كان عليه رغم أنّ الأمارة 
قامت على خلافه. ىا ان صلاة الجمعة بقيت على ما كانت عليه من عدم 
الوجوب ف الواقع. فوجود الامارة وعدمها بالاضافة إلى الواقع على نسبة 
واحدة. 

نعم , هذه الأمارة سبب لحدوث مصلحة في السلوك على وفقها. وها يتدارك 
ما فات من مصلحة الواقع. وعلى الجملة: فكنا لا دخل للأمارة في جعل 
الأحكام. فكذلك لا دخل ها فى فعليتهاء فالأحكام الواقعية فعلية رغم قيام 
الأمارات على خلافها فلا تتغير به. والسر في ذلك هو أنّ قيام الأمارة لو كان 
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موجباً لحدوث المصلحة في المؤدى فبطبيعة ا حال أوجب انقلاب الواقع. 

وأمّا إذالم يوجب حدوث مصلحة فيه كا هو المفروض ف المقام. فاستحال 
أن يكون موجباً لاتقلاب الواقع. وأمًا إيجابه حدوث مصلحة في السلوك فهو 
غير مناف لمصلحة الواقع أصلاً. وهذه المصلحة تختلف باختلاف السلوك كما 
أوضحناه في مبحث الظن (". 

وكا شت ودهذا الرنان يلير :نقطة لتنا زينين السبية نذا الع والسيية 
بالمعنيين الأوّلين ىا لايخ . 

يعد( للن اتقو له انا فلخو العيية بلع الا ولي فل هنا دن مدن 
القول بالإجزاء. حيث لا واقع على الفرض ما عدا مؤدى الأمارة لنبحث عن 
أنّ الاتيان به جز عنه أو لاء فلو تبدل رأي امجتهد إلى رأي آخر على خلاف 
الأوّل كان من تبدل الموضوع لا من انكشاف الخلاف. فالاتيان يما أدى إليه 
رأيه إتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأُوَلِي لا أنه إتيان بالمأمور به بالأمر 
الظاهري ليقع البحث عن إجزائه عن الأوّلء إلا أنّ السببية بذلك المعنى غير 
معقولة فى نفسها.ء بداهة أن تصوّرها فى نفسه كاف للتصديق ببطلانها بلا حاجة 
إل إقانة رهاق عليه من ازوه دور أو اوه كيف صيت ١|‏ هذا الع سن 
السببية خلاف الضرورة من الشرع ويكدّبه الكتاب والسئة, إذ لازمه بطلان 
بعث الرسل وإنزال الكتب. 

على أنه لو لم يكن حكم يجحعول فى الواقع قبل قيام الأمارة عليه, فالأمارة 
تحكي عن أيّ شيء. وانها تؤدي إلى اىّ حكم. وهل يعقل الكشف من دون 
مكشوف والحكاية من دون محكي. فلو توقف تبوته على قيام الأمارة عليه 
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لزم الدور أو الخلف. وأضف إلى ذلك: أن اختصاص الأحكام الشرعية يمن 
قامت عنده الأمارة خلاف الضرورة والمتسالم عليه بين الأصحاب. وتكدّبه 
الاطلاقات الأوّلية. حيث إن مقتضاها ثبوت الأحكام الشرعية في الواقع مطلقاً 
من دون فرق بين العالم والجاهل . 

وأمّا على ضوء السببية بالمعنى الثاني فالأمر أيضاً كذلك. يعنى أنه لا 
مناص من القول بالإجزاء, حي إن لا واقع ل ضوئها أيضاً في مقابل 
مؤدى الأمارة ليقع البحث عن أنّ الاتيان به هل هو جز عنه أم لاء بل الواقع 
هو مؤدى الامارةء فالاتيان به إتيان بالواقع. هذا من ناحية. 

ومو اتاتنة اخرف: آنا الشينةهنذا القن وإن كان أهرا مشقولة يت مقاء 
الثبوت ولا مانع في نفسه من الالتزام بانقلاب الواقع وتغييره بقيام الأمارة على 
خلافه. بأن يكون ثبوت الواقع مقيداً بعدم ذلك, نظير تقيد ثبوت الأحكام 
الواقعية بغير موارد الاضطرار والضضرر والحرج وما شاكلهاء إلا أنّ الأدلة لا 
تساعد على ذلك. أمّا الاطلاقات الأوّلية فلآنٌ مقتضاها ثبوت الأحكام 
الواقعية للعالم والجاهل. ولا دليل على تقيبدها بعدم قيام الأمارة على الخلاف 
كا قام الدليل على تقييدها بغير موارد الضرر والحرج وما شاكلها. فالنتيجة 
أنّ التقيبد يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه. 

وأمّا أدلة الاعتبار فلا تخلو من أن تكون هي اليه النقلاتية او تكيون 
غيوها و الراك اى الرواناكه قل كل النقويرية لحتل عل مسنية الاماراقه. 

أَمّا على الأوّل: فواضح. حيث إنّ سيرتهم قد جرت على العمل بها بملاك 
كونها طريقاً إلى الواقع وكاشفاً عنه. وَأئّم يعاملون معها معاملة العلم والقطع 
من جهة كونها منجّزة للواقع على تقدير الاصابة» ومعدّرة على تقدير الخطأً, 
وهذا هو مردٌ الطريقية والكاشفية. بداهة أنه ليس عند العقلاء طريق اعتبروه 
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من ياب« السيية :هذا من تالسةب ومن تاعية أخرى أن الشارع فد مض 
تلك السيرة على ما هي عليه, فالنتيجة على ضوئه| هي ان اعتبار الحجج 
والأمارات من باب الكاشفية والطريقية لا من باب السببية والموضوعية. 

وأمااغل القاق:.فايضا كلت قات الظاهز من الآيانت والرواناة همو 
امنا ها بلق 3 عن الالادو فا قلغن عية شه تاها قي 
هنا لم نجد في الشريعة المقدسة أن يحكم الشارع امنا اناده ابا 
قد زاد الشارع في بعض الموارد قيداً في اعتبارها ولم يكن ذلك القيد معتبراً 
عند العقلاء. وقد تحصّل من ذلك: ان الحجية التاسيسية لم توجد فى الشريعة 
القاية والحوف نآ كاكدنن انب العية .فل لهالا ملارمة ينها وسين 
السببية أصلاً. 

فالنتيجة لحدّ الآن قد أصبحت: أنّ السببية بهذا المعنى وإن كانت معقولة في 
تجار لا شيم علي الاين لوقه فل المي بلقن الأول 1 سادق 
الضرورة وإطلاقات الأدلة التي تقتضي عدم اختصاص مداليلها بالعالمين بها. 

وها عن شيختا العلافة الأساري قذي مرج اسن ا تاقد نوترك لبان 
والآثار على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل "١‏ لعله أراد منها 
الروايات الدالّة على ثبوت الأحكام مطلقاً. أو أراد أخبار الاحتياط والبراءة 
أو ما شاكلها ما يدل بالالتزام على الاشتراك. وإلا فلم ترد رواية واحدة تدل 
على أنّ الأحكام الواقعية مشتركة بين العالمين بها والجاهلين. 

وأا السببية بالمعنى الثالث: فالكلام يقع فيها من جهات ثلاث: 
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الأولى: أننا قد حققنا في محلّه 7" أنه لا ملزم للالقزام بهذه المصلحة التى 
بح لطعم التاركره اعحيعح اعبار الما الك رحا رابيد 
ذلف وهو أن اغتبان:الأمارات مق :دون آن:ترتب عليه مضلحة وإن كان لوا 
فلا يكن صدوره من الشارع الحكيمء إلا أنّه يكني في ذلك ترتب المصلحة 
التسهيلية عليه. حيث إن تحصيل العلم الوجدانى بكل حكم شرعي لكل واحد 
من المكلفين غير ممكن في زمان الحضور فضلاً عن زماننا هذاء ولو أمكن هذا 
فبطبيعة ا حال كان حرجياً لعامة المكلفين في عصر الحضور فا ظنك في هذا 
العصر. ومن الواضح أنّ هذا مناف لكون الشريعة الاسلامية شريعة سهلة 
وسمحة. وعلى هذا الضوء فلابدٌ للشارع من نصب الطرق المؤدية غالبا إلى 
الأحكام الواقعية وإن كان فيها ما يؤدي على خلاف الواقع أيضا. 

وبكلمة أخرى: أنّ المصلحة التسهيلية بالاضافة إلى عامة المكلفين تقتضي 
ذلك. نعم من كان مباشراً للامام (عليه السلام) كعائلته ومتعلقيه يمكن له 
تحصيل العلم في كل مسألة بالسؤال منه (عليه السلام) وكيف كان, ع وجود 
هذه المصلحة لا مقتضي للالتزام بالمصلحة السلوكية أصلاً. 

الثانية: أنّنا قد أثبتنا في الجهة الأولى أنه لا موجب ولا مقتضي للالتزام 
بها أصلاً. ولكنا نتكلم في هذه الجهة من ناحية أخرى وهي: أَنّ في الالتزام بها 
محذوراً أو لا؟ فيه وجهان. 


فدهب شنيختا العلاقئة الأتضارى (قدس نيره) !" وتعةفيه يهنا الاسفاد 
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(قدس سره)"" إلى أنه لا حذور في الالتزام بها أصلاً. ولكن الصحيح هو أنه 
لايمكن الالتزام بهاء وذلك لاستلزام القول بها التصويب وتبدل الحكم الواقعي, 
والسبب فيه هو أنّنا إذا افترضنا قيام مصلحة في سلوك الأمارة التي توجب 
تدارك مصلحة الواقع, فالابجاب الواقعي عندئذ تعييناً غير معقول. كا إذا 
افترضنا أنّ القائم بمصلحة إيقاع صلاة الظهر مثلاً في وقتها أمران: أحدهما: 
الاتيان بها في الوقت. الثاني: سلوك الأمارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة 
في تام الوقت من دون كشف الخلاف فيه, فعندئذ امتنع للشارع الحكيم تخصيص 
الوجوب الواقعي بخصوص صلاة اد اف ارجح من دون ترح مين 
ناحية. وعدم الموجب له من ناحية اخرى. بعد ما كان كل من الامرين وافيا 
بغرض المولى. فعندئذ لا مناص من الالتزام بكون الواجب الواقعى فى حق من 
قامت عنده أمارة معتبرة على وجوب صلاة الجمعة مثلاً هو الجامع بينهها على 
نحو التخيير: إِمّا الاتيان بصلاة الظهر في وقتهاء أو سلوك الأمارة المذكورة. 
ومعه كيف يعقل أن يكون الحكم الواقعي مشتركاً بين العالم والجاهل. فانه 
بطبيعة الحال يكون تعيبنياً في حقّ العالم, وتخييرياً في حقّ الجاهل. وهذا خلاف 
الضرورة والاجماع وإطلاقات الأدلة التي مقتضاها عدم الفرق بينه| بالاضافة 
إلى الأحكام الواقعية. 

فالنتيجة: أنّ مردّ هذه السببية إلى السببية بالمعنى الثاني في انقلاب الواقع 
وتبدله فلا فرق بينه| من هذه الناحية. 

الثالثة: أن شيخنا الأستاذ (قدس سره)'" قد ذكر أن حال هذه السببية 
حال الطريقية في عدم اقتضائها الإجزاء. فكما أنّ الإجزاء على ضوء القول 
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بالطريقية يحتاج إلى دليل وإلا فقتضى القاعدة عدمه. فكذلك على ضوء القول 
بهذه السببية, توضيح ما أفاده (قدس سره) هو أنّ المصلحة القائمة بسلوك 
الأمارة تختلف باختلاف السلوك ‏ وهو الزمان الذي لم ينكشف الخلاف فيه - 
فان كان السلوك يْقدار فضيلة الوقت فكانت مصلحته بطبيعة الحال عمقدار 
يتدارك بها مصلحتها فحسب. لأنّ فوتها مستند إليه دون الزائد, وأمّا مصلحة 
أصل الوقت فهي باقية فلابدٌ من استيفائها بالاعادة. وإن كان بمقدار تمام 
الوقت وكان انكشاف الخلاف في خارجه فطبعاً كانت مصلحته بمقدار يتدارك 
بها مصلحة تام الوقت الفائتة» وأمّا مصلحة أصل العمل فهى باقية فلابدٌ من 
استيفائها بالقضاء في خارج الوقت. 1 

ولنأخذ لتوضيح ذلك مثالاً: وهو ما إذا افترضنا أَنّ الواجب في الواقع هو 
صلاة الظهر . ولكن الأمارة المعتبرة قامت على وجوب صلاة الجمعة في يومها. 
والمكلف قد قام بالعمل على طبق هذه الأمارة وأقى بصلاة الجمعة ثم انكشف 
الخلاف. فعندئذ إن كان كشف الخلاف فى ابتداء الوقت فالمتدارك هو خصوص 
مصلحة وقت الفضيلة دون مصلحة نفس العمل في تام الوقت. لفرض أن 
سلوكها كان بهذا المقدار. فإذن لا حالة تجب الاعادة. وإن كان في خارج الوقت. 
فالمتدارك هو مصلحة الوقت خاصة دون المصلحة القائمة بذات العمل في 
الواقع. ومن الطبيعي نا تقتضي الاتيان به في خارج الوقتء وإن لم ينكشف 
الخلاف إلى ما دام العمر. فالمتدارك هو تام مصلحة الواقع. وقد تحصّل من 
ضوء هذا البيان: أنّ الالتزام بالسببية بهذا الاطار لايستلزم التصويب في شيء, 
بل هي في طرف النقيض معه. حيث إِنّ حاها حال الطريقية في النتيجة - وهي 
عدم اقتضائها للإجزاء ‏ فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً. 

ولنأخذ بالنقد على ما أفاده (قدس سره) بيان ذلك: هو أنّا قد حققنا في 
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مورده'" أن القول بأنّ القضاء تابع للأداء لايمكن إقامه بدليل؛ والسبب فيه 
هو أن هذا القول يقوم على أساس أن تكون للصلاة مضلحتان ملرمتان: 
إحداهما تقوم بذات الصلاة. والأخرى تقوم بحصة خاصة منها ‏ وهي الصلاة 
في الوقت ‏ وعلى هذا فبطبيعة الحال يتعلق بها أمران: أحدهما بطبيعي الصلاة 
على نحو الاطلاق. والآخر بحصة خاصة منهاء ومن المعلوم أَنّ سقوط الأمر 
الثاني بسقوط موضوعه كخروج الوقت لايستلزم سقوط الأمر الأوّل. لعدم 
لوعي لف فتدد اوترك المكلق الضلاة فق الوق عضيانا ااانا وت 
عليه الاتيان بها في خارج 000 الأمر المتعلق بالصلاة المقيدة في 
الوقت لا يستلزم سقوط الأمر المتعلق بها على نحو الاطلاق. وهذا معنى القول 
كون القعناء تابعا للادالى. 

فا أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) إِنما يتم على ضوء هذا القول. ولكنه 
خاطئْ جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً. والسبب في ذلك: ما ذكرناه في 
الدورات السابقة. وسنذكره إن شاء الله تعالى في هذه الدورة أيضاً. من أن 
بعال شيك الما مور يلا كالضلاة عدا بالز قت كال تقديةى يه مق الفيوة فا 
أن المتفاهم العرفى من تقيبده بأمر زماني هو وحدة المطلوب لا تعدده. وأنّ 
الملأمور به هو الطبيعي المقيد بهذا القيد. فكذلك المتفاهم العرفي من تقييده 
يوقت اص تقلا فرق :يكن امن هده الناحية اضلد: 

هذا في التقيبد بالمتصل واضح. كقوله تعالى: «أَقِم آلضّلاة لِدُلُوكِ آلشّمْس 
إل عَسَق آَللَيْلِ 74" حيث لايستفاد منه عرفاً 00 
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من الصلاة - وهي الصلاة في هذا الوقت الخاص - لفرض عدم انعقاد ظهور 
للمطلق فى الاطلاق . 

وأمّا إذا كان التقيبد بدليل منفصل فقد يتوهم تعدد المطلوب ببيان أنه 
لا.يوجب انقلاب ظهور المطلق في الاطلاق إلى التقيبد. غاية الأمر أنه يدل 
عل ١‏ لممطلوي:ق الواقك ايضا .فالشحة شن ده طلوف مف نالفل 
مطلوب في الوقت لأجل دلالة هذه القرينة المنفصلة: ومطلوب في خارجه 
لأجل إطلاق الدليل الأوّل. ظ 

ولكن هذا التوهم خاطئ جداً. وذلك لعدم الفرق فى ذلك بين القرينة 
المتصلة والقرينة المنفصلة, فكما أنّ القرينة المتصلة تدل على التقيبد وعلى كون 
مراد المولى هو المقيد بهذا الزمان المخناص. فكذلك القرينة المنفصلة, فائها تدل 
على تقييد إطلاق دليل المأمور به وكون المراد الجدي من الأوّل هو المقيد. نعم . 
فرق بينهها من ناحية أخرى. وهي أنّ القرينة المتصلة مانعة عن ظهور الدليل 
فى الاطلاق. ومعها لا ينعقد له ظهور, والقرينة المنفصلة مانعة عن حجية 
ظهوره في الاطلاق دون أصله. 

ولكن من الواضح أنّ بحرد هذا لا يوجب التفاوت بينهما في محل الكلام. 
ضبرورة أَنّْها تشتركان في سقوط الاطلاق عن الحجية والكاشفية عن المراد 
الجدي وعدم إمكان القسك به. غاية الأمر على الأوّل سقوطه عنها بسقوط 
موضوعهاء وعلى الثاني سقوطه عنها فحسب من دون سقوط موضوعها. 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ دليل التفييد بمقتضى الفهم العرفي كاشف عن أن 
مراد المولى من الأوّل كان هو المقيد ولم يكن المطلق مراداً له أصلاً. ولا فرق 
في ذلك بين كون القيد زماناً أو زمانياً. ولولا ذلك - أي كشف دليل التقييد 
بمقتضى الظهور العرفىي عما عرفت - لانسدٌ باب حمل المطلق على المقيد. 
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فالنتيجة على ضوء هذا البيان أمران: 

الأوّل: أنّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد. فلا أصل للقول بأنّه تابع للأداء. 
فلو ترك المكلف الصلاة في الوقت عصياناً أو نسياناً فالأمر بها في خارج 
الوقت يحتاج إلى دليل . 

الثاني: أنّ سلوك الأمارة في مجموع الوقت إذا كان وافياً بمصلحة الصلاة في 
الوقت كما هو مقتضى القول بالسببية بهذا المعنى, لاا مناص من القول بالاجزاء. 
وبذلك يفترق القول بهذه السببية عن القول بالطريقية. حيث إِنّ مقتضى القاعدة 
على القول بالطريقية هو عدم الإجزاء. ومقتضى القاعدة على القول بها هو 
الأجراء: فالضحيم أن الشية بهذا العى كنرك نتم السبيية بنالمى الأول 
والثاني فى هذه النتيجة. لا مع الطريقية. فا أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) 
فنع ١‏ عابنا سال العار قلية هوم اندها كانه كا ةحود وولة فكي اللاعدة 
عليه بوجه. 


إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أنّ الأمارات على القول 
بالسببية بام أشكاها تفيد الإجزاء. وعدم الإجزاء يحتاج إلى دليل, وعلى القول 
بالطريقية لا تفيد الإجزاء. فالإجزاء يحتاج إلى دليل. من دون فرق في ذلك 
نيت الكعاراك والاضيول السسلنةه وم فون افون فيه نين كوق كقنين ليلذ 
بالعلم الوجداني والعلم التعبدي. وقد تقدّم جميع ذلك في ضمن البحوث السالفة 
بشكل موسع. هذا كلّه فما إذا علم حال الأمارة من ناحية السببية أو الطريقية. 

وآمًا إذا شك فى ذلك.ول يعلم أنّ اعتبارها عل تحى الشيبية حبق حفيد 
الإجزء. أو على نحو الطريقية حقٌ لا تفيده. فقد ذكر المحقق صاحب الكفاية 
(قدس سرره) التفصيل بين الاعادة والقضاء وإليك نص كلامه: 

وأَمّا إذا شك ولم يحرز آنا على أيّ الوجهين. فأصالة عدم الاتيان بما يسقط 
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معه التكليف مقتضية للاعادة في الوقت. واستصحاب عدم كون التكليف 
بالواقع فعلياً في الوقت لايجدي ولا يثبت كون ما أنى به مسقطأً إلا على القول 
بالأصل المثبت, وقد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتقي به. 
وهذا بخلاف ما إذا علم أَنّهِ مأمور به واقعاً وشكٌ في أَنّهِ يجري عما هو المأمور 
به الواقعي الأوَي. كا في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناءً على أن تكون 
اللجنة عل عو السدية فقفية الأصل فببااك] أشرقا إلبه عدم وحنوت 
الاعادة للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقيناًء وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي 
بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف. وأمّا القضاء فلا يجب بناءً على أنه فرض 
عديه وكان الوك المعاق عليه وجوية لاقت يا ضالة عم الكمان إلذخل 
القول بالأصل المثبت.ء وإلا فهو واجب كا لايخنى على المتأمّلء فتأمّل جيدا!". 

وملخّص ما أفاده (قدس سره) ما يلىي: أمَّا وجوب الاعادة فوا إذا اككشف 
الخلاف في الوقتء فلأجل أن تماق اسك ركيت تال ركنا وهف و 
تالقان مادق الامازة فين الأجراء ها امتغلت بيد الذمة ا 
الشك هو الشك في كيفية حجية الأمارة وأا هل تكون على نحو السببية أو 
على نحو الطريقية, ومع هذا الشك نجرى أصالة عدم الاتيان بما يسقط معه 
التكليف الواقعي وهي مقتضية للاعادة؛ بل يكف في وجوبها نفس الشك في 
الوان نبواعا تسافا اله رقوش مميوقه ان وا موص وعد عي ان القويت 
وهو في المقام غير محر ز فلا يجب. 

ولنأخذ بالنظر على ما أفاده (قدس سمره) أمّا ما أفاده بالنسبة إلى عدم 
وجوي القضاء فنين جمد ولا منا عن عيش وامااها اقاده«الاضافة ال وجري 
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الاعادة فى الوقت فهو قابل للنقد والمؤاخذة. والسبب فى ذلك ما قدمناه في 
كيين اال التنابقة:من :آذ مكتطى القاعدة عل القول بالسعبيةبالمفق الأول 
والثاني هو الإجزاء. بل لا مناص عنه. حيث إِنْه لا واقع على ضوء هذين 
القرليةزما عنذا موؤذى الامارة. وكذا الخال غل القول بالسيبية بالف الثالة» 
وعلى القول بالطريقية هو عدم الإجزاء. 

وعلى هذا الضوء فإذا شككنا في أنّ حجية الأمارة على نحو السسببية 
والموضوعية أو على نحو الطريقية والكاشفية؛ فبطبيعة الحال إذا عملنا بها 
وأتينا بما أدّت إليه ث” انكشف لنا بطلانها وعدم مطابقتها للواقع. وإن كنّا نشك 
ق الأخواء وعدم الا ان الموود ليسن من :موارزة القسك يقاعدة الاشتغالويل 
د فو ذا زه اتيك اعد الدراءة. 

والوجه فيه: هو أن حجية الأمارة إن كانت من باب السببية والموضوعية لم 
تكن ذمة المكلف مشغولة بالواقع أصلاً. وإِنما تكون مشغولة بمؤاداها فحسب, 
حيث إِنّه الواقع فعلاً وحقيقة فلا واقع غيره. وإن كانت من باب الطريقية 
والكاففية اتبدلك :مق نةووعا الهالايدورض أن حجينا كانك عن الشكل 
الأول أو كانت على الشكل الثاني» فبطبيعة الحال لايعلم باشتغال ذمته بالواقع 
ليكون المقام من موارد قاعدة الاشتغال, فإذن لا مناص من الرجوع إلى أصالة 
البراءة عن وجوب الاعادة. حي إِنْه شك في التكليف من دون العلم بالاشتغال 
3 ظ 

وبكلمة أخرى: أنّ الشك فها نحن فيه وإن أوجب حدوث العلم الاجمالي 
بوجود تكليف مردد بين تعلقه بالفعل الذي جىء به على طبق الأمارة السابقة 
وبين تعلقه بالواقع الذي لم يؤت به على 5 الأغارة الثانية, إل | له اله أثر 
لهذا العلم الاجمالي, ولا يوجب الاحتياط والاتيان بالواقع على طبق الأمارة 
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الثانية. وذلك لأنٌّ هذا العلم حيث قد حدث بعد الاتيان بالعمل على طبق 
الاماوة الأول ]عو المفروون قلة اند لقا لخعسافة :الع هذا العارموعل: 
فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن الطرف الآخرء. ومن هنا ذكرنا في 
حلّه”" أنّ أحد طرفي العلم الاجمالمي أو أطرافه إذا كان فاقداً للأثر فلا مانع من 
الرجوع إلى الأصل فى الطرف الآخرء كا إذا افترضنا أن المكلف علم بوجوب 
الصوم عليه في يوم الخميس مثلاً من ناحية النذر أو نحوه فأتى به في ذلك 
اليوم, ثم في يوم الجمعة تردّد بين كون الصوم المزبور واجباً عليه في يوم 
الخميس أو فى هذا اليوم. وحيث لا آثر لأحد طرفي هذا العلم الاجمالي. وهو 
كونه واجبأً عليه في يوم الخميس. لفرض أنّه أتى به. فلا مانع من الرجوع إلى 
أصالة البراءة عن وجوبه في هذا اليوم. 

زعا اين انه هو نهذ القبزل سس نا" لكلف ذا ١‏ تبيصلاة النصى لذ 
على طبق الأمارة الأولى. ثم انكشف الخلاف فى الوقت وعلم بأنّ الواجب فى 
الواقع هو الصلاة تماماً. فعندئذ وإن حدث للمكلف العلم الاجماللي بوجوب 
صلاة مرددة بين القصر والقام. فانٌ الأمارة إن كانت حجيتها من باب السببية 
فالواجب هو الصلاة قصراً. وإن كانت من باب الطريقية فالواجب هو الصلاة 
قاماً. ولكن حيث لا أثر لهذا العلم الاجمالي بالاضافة إلى أحد طرفيه ‏ وهو 
وجوب الصلاة قصراً فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوب 
الصلاة ناما . 

نعم . لو حدث هذا العلم الاجمالي قبل الاتيان بالقصر لكان المقام من موارد 
قاعدة الاشتغال ووجوب الاحتياط بالجمع بين الصلاتين, إلا أنّ هذا الفرض 
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خارج عن مورد الكلام. كما أن فرض وجود علم إجمالىي آخر بين وجوب 
الصلاة تاماً مثلاً وبين وجوب شيء آخر خارج عنه. 

إلى هنا قد استطعنا أن نصل إلى هذه النتيجة : وهى أَنّ مقتضى القاعدة عند 
اموق افعبان أمارة اله مل عو الميية رظن عو لطر سر التعراد: 
إعادة وقضاء. فالتفصيل متي كز غم انون داعب الكنا ا (فدسن شه 
خاطئ ولا واقع له أصلاً. 

[ 2 إِنْه ] لابأس بالاشارة إلى عدّة خطوط : 

الأوّل: ما أفاده صاحب الكفاية (قدس سره'" من أنّ حل النزاع في 
الإجزاء وعدمهإنما هو في الأمارات القائمة على متعلقات الأحكام, كبا لو قامت 
على عدم شر طية شبيء مثلاً وكان في الواقع شر طأ :أوقامت غل عوه حرية 
شيء كالسورة م: مثلاً وكان فى الواقع حزما ٠‏ وهكذاء من دون فرق فى ذلك بين 
الول كا قوياب السبية والقول ححتيا من ناب الطريقية :عا نه لامر 
نما تفيد الإجزاء على الفرض الأُوّلء ولا تفيده على الفرض الثاني . 

وأمّا الأمارات القائمة على نفس الأحكام الإلهية ىا لو فرض قيامها على 
وجوب صلاة الجمعة مثلاً فهي خارجة عن نحل النزاع ولا تفيد الإجزاء مطلقاً 
ولو على القول بالسببية, والوجه في ذلك: هو أن قيامها عليه وإن أوجب 
حذوك مصلحة وار فيا عل ضفو هذا اقول لزان ملك الفملحة جيه 
عن مصلحة الواقع ولاصلة طا بها أصلاً وعليه فبطبيعة الحال لا يكون الاتيان 
بها تحزئاً عن الواقع بعد فرض بقائه على ما هو عليه من الملاك. نعم. في 
خصوص هذا المثال قد قام دليل من النارج على عدم وجوب كلتيه) في يوم 
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واحد. وأمّا فى غير هذا المثال فلا مانع من الالتزام بتعدد الواجب عند قيام 
الأمارة على وجوب شىء آخر غير ما هو واجب في الواقع, كا إذا افترضنا أن 
الواجب فى الواقع هو إكرام زيد العالم مثلاً. ولكن الأمارة قامت على وجوب 
إعطاء درهم لفقير جاهلء. والمفروض أنه غير واجبء. وحيث إمها توجب 
إحداث مصلحة فيه, فلا حالة يصير الاعطاء واجباً واقعاً. ولكن من الواضح 
أنّ الاتيان به لايجزي عن الواجب الواقعي ولا يتدارك به مصلحته. بل هو 
باق على ما هو عليه من الملاك الملزم. وعلى هذا لو اتكشف النلاف وجب 
الاتيان به لا محالة سواء أكان في الوقت أو خارجه. 

ولنأخذ بالمناقشة عليه. بيان ذلك: أثنا نتكلم فى الأمارات القائمة على 
فى الأحكاء الشرعن ماعل التول عه امن باب اللاريقية والكا فيه 
اق ويةة اخرى كل القول سعنكرا مع رات السينة:والموضوهية موقو ل: 
اندلا فرق يعن الآماراتةالقائة عل هتعلقات: التكاليف والقاقة عن شما عن 
كلا القولين. أمّا على القول الأوّل: فلا عرفت من أنّ مقتضى القاعدة هو عدم 
الانقزاءه.مو .دوق فرق نيتنا .هذه النقطة أصللاً .:واما يل القتول القان 
فأيضا لا :فرق بينا فى الذلالة :عل الااجراء أما عل السيعة بالق الأول 
فواضح. حيث لا حكم على ضوئها في الواقع غير ما أدّت إليه الأمارة. وأما 
على السببية بالمعنى الثاني فالحكم فى الواقع وإن كان مجعولاً إلا أنّ الأمارة 
توجب انقلابه وانحصاره فى المؤدى لنظرها إليه. 

وبكلمة أخرى: أنٌّالأحكام الفعلية الواقعية على ضوء هذه النظرية منحصدرة 
في مؤديات الأمارات فلا حكم واقعي فعلي في غيرهاء وعليه فلا مقتضي 
لوجوب الاعادة أو القضاء عند انكشاف الخلاف. وعلى الجملة: فإذا افترضنا 
أنّ الأمارة قامت على وجوب صلاة الجمعة مثلاً. أفادت أَنّ الواجب الواقعي 
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الفعلى هو صلاة الجمعة دون صلاة الظهر. لفرض أتَها ناظرة إلى الواقع وتفيد 
انمخضارة» وق مثلة كيف فكق دعق غده الأجزاء» يذاهة أله لايد فيه ميق 
الالتزام باشتال المؤدى على مصلحة ملزمة وافية بمصلحة الواقع ومسانخة لها. 
إذ لو كان مشتملاً على مصلحة أخرى غير مرتبطة بالواقع لزم الخلف ‏ وهو 
عدم دلالة الأمارة على انحصار الواقع في مؤداها وعدم نظرها إليه مع أنّ مثل 
هذا الكلام يجري فى الأمارات القائّة على متعلقات التكاليف أيضاً. 

نعم لو قلنا بعدم نظر الأمارة القائمة على حكم شرعي إلى تعيين الواقع 
وبعدم دلالتها على انحصاره. بل تدل على ثبوت ما أدت إليه فحسب كا في 
المئال الذي ذكرناه, لتر ما أفاده (قدس سره) إلا أنه بحرد فرض في الأمارات 
القائمة على الأأحكام الواقعية ولا واقع موضوعي له أصلاً. 

الثاني: ما ذكره الحقق صاحب الكفاية (قدس سره)١"‏ من أنّ محل الفزاع 
فى هذه المسألة هو ما إذا كان الفعل متعلقاً للأمر الاضطراري أو الظاهري 
حقيقة وواقعاً. وأمّا إذا ل يكن متعلقاً للأمر أصلاً لا واقعاً ولا ظاهراً. بل كان 
حرد تخيل وتوهم بدون واقع له. كا في موارد الاعتقادات الخاطئة, مثل أن 
يعتقد الانسان بكون مائع خصوص ماءً ثم انكشف له خلافه وأنّه لى يكن ماءً: 
أو قطع أنه متوضئ ثم بان خلافه وهكذاء فهو خارج عن نحل النزاع. ومن 
هذا القبيل تبدل رأي المجتهد فى غالب الموارد. حيث يظهر له مثلاً ضعف سند 
الرواية بعد أن قطع بِأَنّ سندها صحيح, وهكذا. 


وهذا الذي أفاده (قدس سره) متين جدأ ولا مناص عنه. 


الثالث: أنه لا فرق فها ذكرناه من عدم الإجزاء فما إذا انكشفت مخالفة 
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الأمارة للواقع. بين الأحكام الكلية والموضوعات الخارجية, وإن كان القول 
بعدم الإجزاء فى الأحكام الكلية أظهر من القول به فى الموضوعات, وذلك لما 
عرفت من استلزام القول بالإجزاء التصويبء وقد تقدّء!"' أنه في الأحكام الكلية 
إِمّا حال أو باطل بالضرورة والاجماع. مضافاً إلى أنه خلاف إطلاقات الأدلة. 

وأمّا الموضوعات الخنارجية فالتصويب في نفس تلك الموضوعات من ناحية 
تعلق العلم بها أو الأمارة غير معقول. ومن ثمة لا قائل به فيها أصلاًء بداهة أن 
تعلق العلم بموضوع خارجي أو قيام الأمارة عليه لا يوجب تغييره وانقلابه عما 
هو عليه. وأمّا التصويب من جهة الحكم المتعلق بهاء فالظاهر أنه لا مانع منه 
في نفسه, ولا دليل على بطلانه. فإن ما دل من الاجماع والضرورة على اشتراك 
العالم والجاهل يختص بالأحكام الكلية, ولا يعم الموارد الجزئية. 

وعلى هذا الضوء فيمكن دعوى اختصاص الأحكام الشرعية بالعالمين 
الوضوعات المتاريعنة لأ طلقا أن يكون الغلدريينا ما خوذا فق موضوعها: 
كما نسب اختصاص الحكم بنجاسة البول بما إذا علم بوليته إلى بعض الأخباريين, 
ومن هنا يمكن القول بالإجزاء في موارد مخالفة الأمارة للواقع في الشبهات 
الموضوعية, لامكان القول بالتصويب فيهاء ولا يلزم فيه حذور مخالفة الاجماع 
والضرورة كما يلزم من القول به في موارد مخالفة الأمارة للواقع في الشبهات 
الحكدية, إلا أنّ القول بالتصويب فيها باطل من ناحية مخالفته لظواهر الأدلة 
الدالة على اعتبار الأمارات والطرق المثبتة للأحكام على موضوعاتها الخارجية, 
حيث إنّ مقتضاها طريقية تلك الأمارات إلى الواقع وكاشفيتها عنه من دون 
دخل ها فيه أصلاً. ىا هو الحال في الأمارات القائّة على الأحكام الكلية. بلا 
قزق يقبا مع هذه التاحية اضلد: 
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وعلى الجملة: فقد تقدّم فى ضمن البحوث السالفة أن الحجية التأسيسية 
غير موجودة فى الشريعة الاسلامية المقدسة. بل الحجج فيها بتام أشكاطا 
حجج عقلائية. والشارع أمضى تلك الحجج. ومن الطبيعي أنّ أثر إمضائه 
ليس إلا ترتب تنجيز الواقع عند الاصابة والتعذير عند الخطأ. من دون فرق 
فى ذلك بين أن يكون الدليل على اعتبارها السيرة القطعية من العقلاء أو غيرها 
كا عرقف وطل لوك الالتراء بالعويب رالينة فيا 

ولو تر لذأ اف :الاك وسلمها 51 فحن الأمارات الشترظية كانك: "ا مسيسة 
ابتدائية ولم تكن إمضائية. ولكن مع ذلك لا يستلزم القول بها القول بالتصويب. 
وذلك لأنّ غاية ما يترتب عليه هو جعل الأحكام الظاهرية فى مؤدياتها. وقد 
ذكرنا في حله بشكل موسع أنّْها لاتنافي الأحكام الواقعية أصلاً. ولا توجب 
انقلاءها بوجه. بدون فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية, 
هذا رمن ا هرد ناحية رفي ١‏ كلاه اطلدى الكدلة الدالةاسل تروت 
الأحكام للموضوعات الخارجية تبوتها لها في نفسها من دون التقييد بالعلم 
باعلا قوله (علية السلا ) ز«ا عمل تويك مق أبوال نا لأ يوكل نيف 07 يول 
غل غاسة البول مطلقاء أى ساد أكان امكل هاما نينا آم ل يكو قناية 
الأمر أنّه فى حال الجهل بها يكون معذوراً لا أنّ البول لايكون نجساً في الواقع . 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهاتين النتيجتين: 

الأولى: أن جعل الأحكام للموضوعات المعلومة في الخارج بالوجدان أو 
بالتعبد وإن كان بمكان من الامكان. كجعل الحرمة للخمر المعلوم مثلاً دون 
الخمر الواقعي وهكذا, إلا أنّهد خلاف ظاهر إطلاق أدلتها من ناحية. وخلاف 
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الثانية: بطلان توهم أن مقتضى أدلة حجيتها هو وجوب العمل على طبق 
الأمارة فى صورق الاصابة والخطأً. ومن الطبيعي أنّ العمل بها إذا كان واجباً 
على كلا التقديرين لزمه القول بالتصويب. ولكن القول به في الأحكام الكلية 
لايمكن من ناحية الاجماع والضرورة. وحيث لا إجماع ولا ضرورة في 
الموضوعات الخارجية فلا بأس بالقول به فيها أصلاً. 

توضبيع الإطلان :ها عرفت من أن هذا القول يقوم عل اساس أن يكون 
المجعول في باب الأمارات بمقتضى أدلة حجيتها هو نفس المؤدى. وقد تقدّم 
بشكل موسّع أنّه لا عين ولا أثر له فيها أصلاً. فإذن لا موجب للقول بالإجزاء 
في الشبهات الموضوعية, فحالها من هذه الناحية حال الشبهات الحكئية. على 
أنّ وجوب العمل على طبقها مطلقاً لايستلزم التصويب كما لايخى. 

الرابع: أنّه لا فرق فما ذكرناه من عدم الإجزاء على ضوء نظرية الطريقية 
والكاشفية في باب الأمارات بين المجتهد والمقلد. فكما أنّ الجتهد إذا تبدل رايه 
والعتنا قفن أي اشن واحكياة ثان وجيت الاعاذة عليه تق الوقت والقضاء فق 
خارجه. فكذلك المقلد إذا عدل عن مجحتهد لأحد يعات الغذول ال 57 
آخر وكان مخالفاً له في الفتوى وجبت عليه إعادة الأعمال الماضية. 


ودعوى أن حجية فتاوى الجتهدين على المقلدين كانت من باب السببية 
والموضوعية وهي تستلزم الإجزاء على الفرض. خاطئة جداً لوضوح نه لا 
فرق يتنبا وين الأاهارات القاغة: عي امعد ون كيقنهه فا غهدة الدليل:غل 
حجيتها إِنما هي السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم. وقد 
عدم أن القول بالنسبية بقوع هل أسالين شعل المؤدى ».ومن الطبيعن نه لينين 
فق السيرة العقلائية جعل المؤدى عين ولا أثر. 
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الخامس : أنّ ثبوت الحكم الظاهري عند شخص بواسطة قيام الأمارة عليه 
هل هو نافذ فى حق غيره. وذلك كا إذا قامت البينة عند إمام جماعة مثلاً على 
أن المائع الفلاني ماء فتوضاً به أو اغتسلء وقد علم غيره الخلاف وأنّه ليس 
بماء. فهل يجوز لذلك الغير الاقتداء به؟ 

الظاهر عدم جوازه. بلافرق فيه بين الشبهات الحكمية والموضوعية, والسبب 
في ذلك: هو أنّ نفوذ الحكم الظاهري الثابت لشخص في حق غيره الذي يرى 
خلافه يحتاج إلى دليل. ولا دليل عليه إلا فى بعض الموارد الخاصة كما سنشير 
إليه. وعلى هذا الضوء فلو رأى شخص مثلاً وجوب الوضوء مع الجبيرة في 
موارد كدر أحد أعضاء الوضوء أو جرحه وإن كان مكشوفاً ولكن يرى 
الآخر وجوي: المع قنياء أو إذا براق مشروغية الورضوء أو الغسل فى موارد 
الضرر أو ال حرج أو العسرء ولكن يرى الآخر عدم مشر وعيته. أو إذا رأى 
كفاية غسل المتنجس بالبول مرّة واحدة. ويرى غيره اعتبار التعدد فيه وهكذاء 
ففي جميع هذه الموارد وما شاكلها لايجوز للثاني الاقتداء بالأوّل. وليس له 
ترتيب آثار الوضوء الصحيح على وضوئه. وترتيب آثار الطهارة على ثوبه 
اللفديين بالبوك القصول بالماعيدة#واحدة. 

نعم, إذا كان العمل في الواقع صحيحاً بمقتضى حديث لا تعاد. صمّ الاقتداء 
به. كما إذا افقرضنا أن شخصاً يرى عدم وجوب السورة مثلاً فى الصلاة اجتهاداً 
أو:تقليداً فيصل يدوقنا»جان من يرق .وجوييا افيا الاقتداء ب الفترضن أن 
والاتدق الزاق «سحية وقتقى هذا | مويه يرولن] لانن العاف عليه عن 
انكشاف الخلاف. 

ولكن يستثنى من ذلك مسالتان. إحداهما: مسألة النكاح. والأخرى: 
مسألة الطلاق. ما المسألة الأولى: فقد وجب على كل أحد ترتيب آثار النكاح 
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الصحيح على نكاح كل قوم وإن كان فاسداً في مذهبه. فلو رأى شخص صحة 
النكاح بالعقد الفارسي وقد غل أمراة كذلق :وير اللخر مطلاله واعساد 
العربية فيهاء لزمه ترتيب آثار الصحة على نكاحه وإن كان فاسداً في نظره. 
بان عكييا با زوجته وبعدم جواز العقد عليها وغير ذلك من الاثار المترتبة 
على الزواج الصحيح. ومن هنا وجب ترتيب آثار النكاح الصحيح على نكاح 
كل هلة وان كانوا كاقروئ: :ونذلاك عظير جنال المهالة الثاني يحرفا خرف 

والذليل غك هذا فيان ال :امكان امعتادة ذلك هن زواباك انان 3 
السيرة القطعية الجارية بين المسلمين من لدن زمن النى الأكرم (صل الله عليه 
وآله) إلى زماننا هذاء حيث إِنّ كل طائفة منهم يرتّبون اثار النكاح م 
على نكاح طائفة أخرى منهم. وكذا الحال بالاضافة إلى الطلاق. هذا من 
ناحية . ومن ناحية أخرى: أنَّهم يعاملون مع الملل الأخرى أيضاً كذلك, يعني 
افير وك انار لعقد الصحيح على نكاحهم, وآثار الطلاق الصحيح على 
طلاقهم, فلو عقد كافر على امرأة عاملوا معها معاملة المرأة المزوّجة ورتّبوا 
عليها تام آثارهاء ولو طلّقها عاملوا معها معاملة المرأة المطلّقة ورتّبوا عليها 
لحر ري اس رودم 

قد يتوهّم: أنّ بابي الطهارة والنجاسة أيضاً من هذا القبيل, أي من قبيل 
النكاح. بدعوى أَنّنا كثيراً ما نخالط أبناء العامّة وغيرهم الذين لا يعتبرون في 
زوال عين النجاسة ما نعتبره من الشرائط. بل نخالط من لايبالي بالنجاسة 
أصلاً مع سكوت الأئمة ا ل ونوا وسو ها يذل عل 
وجوب الاجتناب عن هؤلاء. بل ورد منهم الأمر بمعاملتهم معاملة المتطهر, 
وهذا دليل على خروج بأبى الطهارة والنجاسة عن الحكم المتقدم. ونفوذ الحكم 
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الظاهري الثابت لشخص فى حقّ الآخرين. 

ولكن هذا التوهّم خاطئ جداً. والسبب فى ذلك: هو أنّ جواز المخالطة مع 
هؤلاء الأشخاص المذكورين وعدم وجوب الاجتناب عنهم ليس من ناحية 
نفوذ الحكم الظاهري لأحد في حقٌ الآخرين, ضارورة أن عدم وجوب الاجتناب 
عمّن لا يبالي بالنجاسة كالعصاة ونحوهم ليس مبنياً على ذلك. لفرض عدم 
ثبوت حكم ظاهري فى حق مثله. وعليه فلابدٌ أن يكون ذلك مبنياً على أحد 
7 

الأوّل: أن يكون ذلك مبتنياً على عدم نجاسة ملاقي المتنجس في غير 
المائعات كبا مال إليه المحقق الهمداني (قدس سره) حيث قال: لو بنى على 
فعس :التحسس طلقا لوه فعين لقال كلدم بعيك | ١‏ القعابنة شير تاوت 
الطهارة. ولكن مع ذلك قال: إِنّ مخالفة المشهور أشكل فلاحظ 7". 

الثانى: الاكتفاء بغيبة المسلم فى الحكم بالطهارة. حيث إِنّ الأصحاب قد 
عدّوها من المطهرات. وإن كان الاكتفاء بها في الحكم بالطهارة مطلقاً لايخلو 
عن إشكال بل منع. ومن هنا ذكرنا في محلّه'" أنّ الحكم بالطهارة بها يبتني 
على أمور: 

أت أن يكوق العم الغا أو غيزا, قل كان ييا غير فين 1 ارتب 
الطهارة على غيابه. 

؟ - أن يكون المتنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما هو في حوزته, فلو كان 
خارجاً عن حوزته لم يحكم بطهارته. 
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"' - أن يحتمل تظهيره. فع العلم بعدمه لايحكم بطهارته. 

- أن يكون عالماً بنجاسته, فلو كان جاهلاً بها لم يحكم بطهارته. 

0 أن يستعمله فها هو مشروط بالطهارة, كأن يصلىي فيه أو يشرب فى 
إنائه الذي كان متنجساً. وهكذاء ومع انتفاء أحد هذه الأمور لايحكم بالطهارة 
على تفصيل ذكرناه فى بحث الفقه. 

الثالث: أنّنا نعلم بطروء حالتين متعاقبتين عليه, فكما أَنّنا نعلم بنجاسة يده 
مثلاً في زمان نعلم بطهارتها في زمان آخرء. ونشك في المتقدم والمتأخر. ففي 
مثل للف قن كرا قيله! 0111 الاستصيحات اعرف ف شى وتنا سارف 
فإذن المرجع هو قاعدة الطهارة. وأما إذا لم يكن الو _ موارد تعاقب 
الحالتين فإن كانت الحالة السابقة هي النجاسة فالمرجع هو استصحابهاء وإن 
كانت الحالة السابقة هي الطهارة فالمرجع هو استصحابها. 

فالنتيجة : أن“ عدم وجوب الاجتناب في هذه الموارد يبتني على أحد الأمور 
المذكورة, فلا يقوم على أساس أنّ الحكم الظاهري الثابت فى حق مسلم 
موضوع لقرتيب الآثار عليه واقعاً في حقٌ الآخرين. 

السادس: أنّ الحقق النائيني (قدس سره)'"' قد ادّعى الاجماع على الإجزاء 
ف الغبادات الق جاء المكلف ا غل طيق المجة المرعية فلا تحب اعادتها 
اركك ول اوها و ارج الرتكمر انلا اللكاء ارسي قدي 
(قدس سره) أَنَّها على قسمين, أحدهما: ما كان الموضوع فيه باقيأ إلى حين 
انتكشاف الخلاف. والثاني: غير باق إلى هذا الحين. والأوّل: كا إذا عقد على 
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امرأة بالعقد الفارسي. أو اشترى داراً مثلاً بالمعاطاة, أو ذبح ذبيحة بغير الحديد. 
أو ما شاكل ذلك ثم انكشف له الخلاف اجتهاداً أو تقليداً مع بقاء هذه الأمور. 
والثانى: كما إذا اشترى طعاماً بالمعاطاة التى يرى صحتها ثم انكشف له الخلاف 
0000 بطلانها اجتهاداً أو تقليداً مع تلك اللماء اكشول اليف عق عن 
امرأة بالعقد الفارسي ثم انتكشف له الخلاف وبنى على بطلانه كذلك مع عدم 
بقاء المرأة عنده. وبعد ذلك قال (قدس سره) أُمّا القسم الأوّل من الأحكام 
الوضعية فلا إجماع على الاجزاء فيه بل هو المتيقن خروجه عن معقده. ومن 
هنا لا نظن فقيهاً أن يفتي بالإجزاء في هذا القسم. وأمّا القسم الثاني فيشكل 
دخوله في معقده ولا نحرز شهوله له. وبدونه لايمكن الافتاء بالإجزاء. 

ونا كذ بالنقة ها ها أقادى فدهن بير ) ناته اما ها د كوه مرة واف 
الاجماع على الإجزاء في العبادات ففى غاية الاشكال. والسبب في ذلك: هو أن 
علو العا ةسل نواه اعرد سكين المائل الأمولية الحوية فى كنت 
القدماء بل 56 المسائل المستحدثة بين المتأخرين, ومع هذا كيف يكن لنا 
دعوى الاجماع فيها. وأضف إلى ذلك: أن جماعة كثيرة من الأصوليين ذهبوا 
إلى عدم الإجزاء فيها. فالنتيجة: أنَّ دعوى الاجماع على الإجزاء فيها خاطئة 
جدأً. على أنه اجماع منقول وهو غير حجة كما قرر في حلّه!". 

وأمّا ما ذكره (قدس سره) بالاضافة إلى القسم الأوّل من الأحكام الوضعية 
فتين جداً. وإن سلّمنا الاجماع على الإجزاء في العبادات. وأمّا ما ذكره (قدس 
سره) من التردد في القسم الثاني فلا وجه لهء لوضوح أنه لا فرق بين القسم 
الأول والثاني من هذه الناحية أصلاً. غاية الأمر إذا لم يبق الموضوع دفع إلى 
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صاحبه بدله إذا كان له بدل. كما إذا اشترى مالا بالمعاطاة فتلف المال ثم بنى 
على فسادها اجتهادا او تقليدا ضمن بدله. وعلى الجملة: فلا فرق بين 
القسمين فى عدم الإجزاء أصلاً. 

إلى هنا قد استطعنا أن نصل إلى هذه النتيجة: وهي أنّ مقتضى القاعدة عدم 
الإجزاء مطلقاًء فالإجزاء يحتاج إلى دليلء, وما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس 
سره) من الاجماع فهو غير تام ىا عرفت. نعم» قد ثبت الإجزاء في خصوص 
باب الصلاة بدليل خاص وهو حديث لاتعاد فما إذا كان الفاقد جزءاً أو شرطأً 
غير ركنء بناءً على ضوء ما حققناه في موطنه'! من عدم اختصاصه بالناسي 
وشثموله للجاهل القاصر أيضاً وعليه فلو صلى بدون السورة مثلاً معتقداً عه 
وجوبها اجتهاداً أو تقليداً ثم“ اعتقد وجوبها كذلك. لم تجب الاعادة عليه لا في 
الوقت ولا في خارجه. 

وكذا لو صل بدون جلسة الاستراحة بانياً على عدم وجوبها فى الصلاة م 
اكقتق له المتلاف:وبق عل وجوها فيا 2 تحب الاغادة عليه وهكتذا. 
والحاصل: أن الصلاة إذا كانت فاقدة لجزء أو شرط ركنى بطلت وتجب إعادتها. 
وأمّا إذا كانت فاقدة لجزء أو شرط غير ركني لم بطل و1 تجب إعادتها لا في 
الوقت ولافي خارجه بمقتضى حديث لاتعاد. وأمّا تكبيرة الإحرام فهي خارجة 
عن إطلاق هذا الحديث بمقتضى الروايات الدالة على بطلان الصلاة بفقدانها ولو 
كان من جهة النسيان. وأمّا عدم ذكرها فيه فلعلّه من ناحية عدم صدق 
الدخول فى الصلاة بدونها. 

فالنتيجة: هي أنّ مقتضى القاعدة الثانوية في خصوص باب الصلاة هو 
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الإجزاء دون غيره من أبواب العبادات والمعاملات. ومن هنا لو بنى أحد في 
باب الصوم على عدم بطلانه بالارقاس فارتمس مدة من الزمن ثم انكشف له 
الخنلاف وبنى على كونه مبطلاً وجب عليه قضاء تلك المدة. نعمء, لا تجب 
الكفارة عليه لأا مترتبة على الافطار عالماً عامداً. ومن هنا قد قلنا بعدم 
وجوبها حت على الجاهل المقصّر''". 

قد استطعنا فى نهاية الشوط أن نخرج فى هذه المسألة بعدّة نتائج : 

الأولى: أنّ قيد «على وجهه» في عنوان المسألة على ضوء نظريتنا من 
إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر توضيحي وليس باحترازي. نعم هو 
كذلك عل الطرية اقو صالعب الكذا :| ندري يرن 

الثانية: أنّ المراد من الاقتضاء في عنوان النزاع ما يشبه العلة الحقيقية 
التكوينية والتاثير الخارجي. ومن هنا نسب إلى الاتيان بالمامور به لا إلى 
الأدو كن ان اللراحسى كلمة الإقهر ا بنعاهنا هو اها اللغرى» عض الكفاية : 

الثالثة: قد تقدّم أنّ مسألتنا هذه تمتاز عن مسألة المرة والتكرار من ناحية, 
وعن مسألة تبعية القضاء للأداء من ناحية أخرى. فلا صلة لها بشيء من 
المسألتين. 

الرابعة: أن صاحب الكفاية (قدس سره) قد ذكر أنّ المأمور به بالأمر 
الاضطراري لايخلو بحسب مقام الثبوت عن أربع صورء وقد تكلمنا في تلك 
الصور بشكل موسّع في ضمن البحوث السابقة وناقشنا في بعضها. 

الخامسة :ذكرشيخنا الأستكاة (قدمن سرة) أن غدم إهواء الأقيان الما موزيه 
بالأمر الاضطراري فوا إذا ارتفع العذر في خارج الوقت غير معقول في مرحلة 
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الثبوت, وقد تقدّم نقده وأنه لا مانع من الالتزام بعدم الإجزاء ثبوتاً. نعمء لا 
مناص من الالتزام بالإجزاء فى مرحلة الاثبات من جهة الاطلاق. 

السادسة: لا إشكال في جواز البدار في موارد التقية, وأمّا في غير مواردها 
فالصحيح هو عدم جواز البدار فيها. 

السافة» ان ادلةالآوافر الاقطرارة لامميل الأقط راز اللسمهه ان 
الاختيار إلا في موارد التقية. حيث لافرق فيها بين ما كان الاضطرار بالاختيار 


أو بغيره. 


ع 


الثامنة: أنّ ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من التفصيل بين 
موارد الأصول وموارد الأمارات, فالتزم بالإجزاء فى الأولى وبعدمه فى الثانية, 
قد تقدّم نقده بشكل موسّع في ضمن البحوث المتقدمة وأنّه لا فرق بينهها من 
هده التاعية اخلا . 

التاسعة: أنّ مقتضى القاعدة على القول بالسببية بجميع أنواعها وأشكاها 
هو الاجزاء. فعدمه يحتاج إلى دليل. ومقتضى القاعدة على القول بالطريقية هو 
عدم الإجزاء. فالإجزاء يحتاج إلى دليلء, نعم قد قام الدليل بالخنصوص على 
الإجزاء في خصوص باب الصلاة. 

العاشرة: أنّ ثبوت الحكم الظاهري في حق شخص لا يكون نافذاً فى حق 
آخر ولا دليل على ذلك إلا في موردين, أحدهما: مسألة التكاح. وثانههما: 
مسالة الطلاق كما عرفت. هذا اخر ما اوردناه فى مبحث الإجزاء . 


مقدمة الواجب 


يقع الكلام فيها عن عدّة جهات: 

الأولى: في بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام, فنقول: لا يشك 
أحد ولن يشك في أنّ المراد منه ليس هو الوجوب العقلي, يعني لابدية الاتيان 
بالمقدمة؛ بداهة أن العقل إذا أدرك توقف الواجب: على مقدمته وراى أن تركها 
يؤدي إلى ترك الواجب الذي فيه احتال العقاب استقلٌ بلزوم إتيانهاء امتثالاً 
لآمره تعال اما بوظيفة العبودية والرقية. وتحصيلاً للأمن من العقوبة. 
فئبوت الوجوب بهذا المعنى ضروري. فلاجال للنزاع فيه أبداً. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: أن الملبحوث عنه هنا ليس هو الوجوب الجازي بمعنى أن 
الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة حقيقة وواقعاً هل يصح إسناده إلى 
مقدماته يحازاً أم لا ضرورة أنه لا شبهة في صحة هذا الاسناد الجازي أوّلاً, 
وفدم أن الأصؤل البعق عق ذلك 'تانيا ٠‏ وكون التعى غتديد كما لغيويا 


سس 


زمرب ناه كالنة ان المراددحفه لسن هو الزعدورتي القفان التفصيل مداه 
أنّه يقتضى التفات الآمر دائاً إلى تمام مقدمات الواجب حىٌ يقال إنه متى 
فالصحيح أن يقال: إن المراد منه في المقام هو وجوب غيري تبعيء بمعنى أن 
الآمو لو كاق ملئفناً ال ننس اللقدمة الأويهييا كا اوحب«ذى المقدفة..ولا 
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بأس بأن يسمى هذا الوجوب بالوجوب الارتكازي. لارتكازه في ذهن كل 
أمر وحاكم. وإن شئت قلت: إنّ النزاع فى الحقيقة فى ثبوت هذه الملازمة. يعنى 
الملازمة بين إيجاب شىء وإبجاب مقدماته. وعدم ثبوتها. 

الثانية : أنّ هذه المسألة هل هى من المسائل الأصولية أو الفقهية أو الكلامية 
أو االجاوف الا حكافة ؟نننا وحودول اقوال: 


قل انه الئل الفقونةة بورطاير ذللته عو كيار علة تعن تققد فين 


منهم صاحب المعالم (قدس مره ١!)‏ احية قد استدلٌ على دفي وجوب المقدمة 


بانتفاء الدلالات الثلاث. 

ولكن هذا القول خاطئٌ جداًء فلا واقع موضوعي له أصلاً. وذلك لما 
حققناه في أَوّل بحث الأصول من أنّ البحث فى هذه المسألة ليبس عن وجوب 
المقدمة ابتداءً لتكون المسألة فقهية. بل البحث فبها إنما هو عن ثبوت الملازمة 
بين الأمر بشيء والأمر بمقدمته وعدم ثبوتهاء ومن الطبيعي أنّ البحث عن هذه 
الناعية ابس هنا فقي ا بولك ضيلة لوا وال قدل المكلقه وطو اوه ياقواظة 
ماعن اه 

ومن ناح الخو آل لبحث عن ثبوت الملازمة وعدمه فى هذه المسألة 
يعم الوجوب والاستحباب فلا اختصاص له بالوجوب. وأمّا تخصيص العلماء 
حل النزاع بالوجوب فلعلّه لأجل أهميته وإلا فعلى القول بالملازمة لا فرق بينه 
ونان الاستحات اضيا 

وأمّا ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أنّ الأحكام الفقهية جعولة 
للعناوين الخاصة كالصلاة والصوم والحج والزكاة وما شاكل ذلكء والمقدمة 
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حيث إِنّْها تضدق فى الخارج على العناوين المتعددة والحقائق الختلفة وليست 
عنواناً لفعل واحد. فبطبيعة الحال لم يكن المجعول عليها من الأحكام الفقهية 
لتكون المسألة فقهية7". 

فخاطئ جداً. والسبب فى ذلك: هو أنّ الضابط في المسائل الفقهية هو أَنّها 
يجحعولة للموضوعات والعناوين الخاصة من دون فرق بين كونها منطبقة في 
الخارج على حقيقة واحدة كالأمثلة المتقدمة. أو على حقائق متعددة كعنوان 
النذر والعهد والمين وإطاعة الوالد والزوج والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 
وما شابه ذلك. حيث لا شبهة في أنّ الأحكام المجعولة هذه العناوين من 
الأحكام الفقهية. 

فذلة ابا مع البائل الكلافة م وتضوف ار العف عننا عه عل د 
صلة لا بعالم اللفظ أصلاً. 

وفيه : أَنّ يحرد كون البحث عنها عقلياً لايوجب دخوها في المسائل الكلامية. 
ضنرووة أن الملسائل الكلافنة وان كانك عقلية الا أن كل مسألة ققلة لنفن 
منهاء بل هي صنف خاص منها وهي المسائل التي يبحث فيها عن أحوال 
المبدا والمعاد فحسب. ورجوع البحث عنها إلى البحث عن احواهما وإن كان 
بمكان من الامكانء إلا أنّه ليس من جهة اختصاص البحث عنها بذلك. بل 
من ناحية قابلية المسألة في نفسها لذلك, وحيث إِنّ انعقادها أصولية تمكن هنا 
فلا موجب لتوهم كونها منها أصلاً. 

قيل: إِنْها من المبادئ الأحكامية. 


ع 


ويدفعه: ان المبادئ لا تخلو من التصورية والتصديقية ولا ثالث لهماء 
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والمبادئ التصورية هي لحاظ ذات الموضوع والمحمول وذاتياهها فى كل علم. 
ومن البديهي أنّ البحث عن مسألة مقدمة الواجب لايرجع إلى ذلك. والمبادئ 
التستدرقية فى" القدمات الى يتوققه» غلببا تسكي القناشس» يونتا المساكل 
الأصولية فائّها مبادئ تصديقية بالاضافة إلى المسائل الفقهية. لوقوعها في 
كبرى قياساتها التي تستنتج منها تلك المسائل والأحكام. ولا نعقل المسيادئ 
الأحكامية في مقابل المبادئ التصورية والتصديقية. 

نعم. قد يكون الحكم موضوعاً فيبحث عن حالاته وآثاره. إلا أنه في 
الحقيقة داخل في المبادئ التصديقية وليس شيئاً آخر في مقابلها وهو ظاهر. كا 
أن تصوره بذاته وذاتياته داخل في المبادئ التصورية. على أنّ البحث في هذه 
المسألة ليس عن حالات الحكم وآثاره. بل هو عن إدراك العقل الملازمة بين 
حكمين شرعيين : النفسى والغيري. وعدمه. 

وفل هذا الفود قا اراد القائلق بالكنادف اللحكاقية انا سن النيادة 
التصديقية لعلم الفقه. فيرد عليه: أنّ جميع المسائل الأصولية بشتى أنواعها 
كذلك :قل اختصاض: ها غلك المشالة .وان اراد اثا من المبادقة التصديقة 
لحك الأضولم فيو خاطة حدسنم الينسمق ان هذه المبعالة مق المساتل 
الأصولية التي تقع في طريق الاستنباط بلا توسط مسألة أصولية أخرى. 

والصحيح: أَنْها من المسائل الأصولية العقلية. فلنا دعويان: الأولى: أنه 
فو المسائل الأضؤلة القافة تاق المسنائل العقلية: 

أمّا الدعوى الأولى: فلا حققناه فى أَوّل بحث الأصول”" من أنّ المسائل 
الأصولية ترتكز على ركيزتين: ١‏ - أن تكون استفادة الأحكام الشرعية من 


.٠١ 4 في الجلد الآوّل من هذا الكتاب ص‎ )١( 


الأدلة من باب الاستنباط لا من باب التطبيق. ١‏ - أن يكون وقوعها في طريق 
الحكم بنفسها من دون حاجة إلى ضم مسألة أصولية أخرى. وقد تقدّم الكلام 
حول هاتين الركيزتين بشكل موسع في أوّل بحث الأصول. وبما أنّ هاتين 
الركيزتين قد توفرتا في مسألتنا هذه. فهي من المسائل الأصولية لا حالة. 

وأما الدعوى الثانية: فلأنٌ الحاكم بالملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب 
مقده اغااهو العقل :.ولة ضلة ا بدلالة اللفظ بدا . 

ومن ذلك يظهر أنّ ما ظهر من صاحب المعالم (قدس سره) من كون هذه 
المسألة من المسائل اللفظية حيث قد استدلٌ على عدم وجوب المقدمة بانتفاء 
الدلالات الثلاث في غير نحلّه. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: أنّ الأصوليين قد قسّموا الحكم العقلي إلى قسمين: 
أحدهما: حكم عقلي مستقل وهو التحسين والتقبيح العقليان. وثانهما: حكم 
عقلي غير مستقل وهو مباحث الاستلزامات العقلية, وإنما سمي الأوّل بالمستقل 
اتا يقار انهل من تاهيه ١١‏ اماع الك الشرعى من الأول لا شوقن 
على مقدمة خارجية. ومن الثانى يتوقف علهما ىا فصّلنا الحديث من هذه 
الناحية في مبحث اجتاع الأمر والنهي . ومسألتنا هذه من القسم الثاني . 

الثالئة: فى تقسبات المقدمة. فقد ذكروا للمقدمة تقسمات متعددة: 

الأول : تقسيمها باعتبار دخوفا في الاموو يه فيد ونيد وعدم دخوطا 
فيه كذلك إلى أصناف ثلاثة : 

١‏ المقدمة الداخلية: وهي أجزاء المأمور به التى هي داخلة في حقيقته 
تقيداً وقيداً. فانٌ الجزء ك| هو بنفسه دخيل في حقيقته ومقوّم لواقعه الموضوعي. 
كذلك تقيده بسائر أجزائه. وهكذا مثلاً القراءة ىا أَنََّا بنفسها دخيلة في حقيقة 
الصلاة. كذلك تقيدها بكونها مسبوقة بالتكبيرة وملحوقة بالركوع دخيل فيها. 


١,5‏ لا جود مين اشر ا فين اضول النقدة/ أ 


 "‏ المقدمة الخارجية بالمعنى الأعم. وقد يطلق عليها المقدمة الداخلية 
بالمعنى الأعم أيضاً: وهي التى تكون خارجة عن المأمور به قيداً وداخلة فيه 
تقيداً. وذلك كشرائط د به مثل طهارة البدن للصلاة. وطهارة النوب. 
والتكقتال القدلةه و الفلها راهن الحديف نويا شاك لقم فا تا وان كال سا سة 
غى ذاقه العلاة وععفع قيدا : ولكبا ذا خلة نا تقبد عي أن الما مور نة 
هو جدود خاضة من اللاة دوق الضاقة المنشيدة بعلك القرائط اله ميطليا : 
وذ اتفيتع قلت وار اما تاق يندا لمر ١‏ نأ تقى لقني ا جز اد:ا لا مون بد تطقيلاة عدة 
شرائط وقيود وجودية أو عدمية ‏ وأمّا نفس الشرائط والقيود فهي خارجة 

ومنو كنا طهر اونما اقاذة شيكقا الأسشاذ (قدين سر من ١‏ الام كني 
ينبسط على الأجزاء كذلك ينبسط على القيود والشرائط فلا فرق بينهما من 
هذه التائف اباط حجنا ولا واقع موضوعي له بدا لا معرفق ميق ١د‏ 
القيود بشتى الوانها خارجة عن المامور به والداخل فيه إِنما هو التقيد بها. فلو 
كانت داخلة فيه لم يكن فرق بينها وبين الأجزاء أصلاً. مع أَنّ الفرق بينهها من 
الوراضتحات :وال فاشو اموهب ليه هذا بالقيد وذاك الحو 

المقدمة الخارجية بالمعنى الأخص: وهى التى غير دخيلة في الواجب لا 
قيداً ولا هيدا وإغا يتوقف وجوده فى الخارج على وجودها. كتوقف وجود 
الصلاة خارجاً على وجود مكان ماء وتوقف الكون في كربلاء مثلاً على طي 
المسافة وهكذا. 

وبعد ذلك نقول: لا إشكال فى دخول الصنف الثاني من تلك الأصناف فى 
محل النزاع. وكذا الصنف الثالث. وإنما الاشكال والكلام في دخول الصنف 


(1) أعخورف التقوير الع اام 


الأول وعدم دخوله. الكلام فيه يقع من جهات: 

الأولى: فى صلاحية الأجزاء للاتصاف بالمقدمية وعدمها. 

الئانية : على تقدير صلاحيتها للاتصاف بها هل المقتضي لااتصافها بالوجوب 
الفبر مونفود م /؟ ْ 

الثالئة: على تقدير ثبوت المقتضي له هل هنا مانع عن اتصافها به أم لا؟ 

أَمّا الجهة الأولى: فقد يطلق المقدمة ويراد بها ما يكون وجوده في الخارج 
غير وجود ذيها بأن يكون فيه وجودان, أحدهما: للمقدمة. والآخر: لذي 
المقدمة, غاية الأمر أن وجود الثاني يتوقف على وجود الأولى. وقد يطلق 
ويراد بها مطلق ما يتوقف عليه وجود الشيء وإن لم يكن وجوده في الخارج 
غير وجود دذيه. 

اك القدية بالأطاذى الأذل قلا تضدق عل الأجزاء مداهنة ان وضيوة 
الأجزاء في الخارج ليس مغايراً لوجود الكل. بل وجوده فيه عين وجود 
اخزائة بالأسمرع افا نبا اعلا تقايريه اذا لظت ل مقرطءنواقا اذا ارظح 
بشرط شىء فهي عينه. حيث إِنّه هو الأجزاء الملحوظة كذلك. والسر فيه 
واضح, 55 أن ركيت بينها اعتباري فلا وجود له خارجاً ما عدا وجود 
أجزائه فيه. وإنشئت قلت: إِنّ في الخارج وجوداً واحداً وذلك الوجود الواحد 
كما يضاف إلى الكل فيكون وجوداً له. كذلك يضاف إلى الأجزاء. وليس فيه 
وجودان أحدهما مقدمة للآخر. 

وأمّا المقدمة بالاطلاق الثاني فتشمل الأجزاء أيضاً. لوضوح أنّ وجود 
الكل يتوقف على وجود اجزائه. وامًّا وجودها فلا يتوقف على وجوده. وذلك 
كالواحد بالاضافة إلى الاثنين حيث إن وجود الاثنين يتوقف على وجود 


الواحد دون العكس . وعلى الجملة: فها أن وجود الجزء يتقدم على وجود الكل 


م1١‏ محا لون ممه لفد ها رز مسيه مات ديع اقواقاق اضول النقه/ ؟ 


طبعاً فبطبيعة الحال لايعقل وجوده بدون وجوده. دون العكس. وهذا معق 
كونه مقدمة له. فالنتيجة أنه لا إشكال في صدق المقدمة بالاطلاق الثانى على 
الأجداء: 1 

وأمّا الجهة الثانية: فقد أفاد المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) فى 
هامش الكفاية 7" ما حاصله: هو أنه لا مقتضي لساك تعره بال حوب 
الغيري أصلاً. والسبب فى ذلك: هو أنّ ملاك الوجوب الغيري إنما هو فما إذا 
كان وجود المقدمة غير وجود ذيها في الخارج ليقع البحث عن أنّ إيجاب 
الشارع ذي المقدمة هل يستلزم إيجابه مقدمته تبعاً أم لا. وأمّا إذا كان وجودها 
عين وجود ذيها فى الخارج كالجزء بالاضافة إلى الكل فلا ملاك لاتصافها به. 
لوضوح أَئّْها واجبة بعين الوجوب المتعلق بالكل وهو الوجوب النفسبي ومعه 
لا مقتضى لاتصافها به. بل هو لغو تحض. 

وهذا الذي أفاده (قدس سره) في غاية الصحة والمتانة. بداهة أنه لا 
موضوع لحكم العقل بالملازمة هنا بعد فرض أنّ الأجزاء نفس المركب في 
الخارج وأحدهما عين الآخر وجودا ووجوباء ومعه كيف يعقل وجود الملاك 
للوجوب الغيري فيها. 

وأمّا الجهة الثالثة: فقد ادّعى صاحب الكفاية (قدس سره)!" وجود المانع 
عن اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري على فرض ثبوت المقتضى له وهو 
لزوم اجتاع المثشلين ‏ وذلك لأنّ الأجزاء بشرط الاجتاع واجبة بوجوب 
نفسبي . ومع ذلك لو وجبت بوجوب غيري لزم اجتاع حكمين متاثلين في شيء 
واحد. وهو محال حيٌّ لو قلنا بجواز اجتاع الأمر والنبي في مورد التتصادق 


.9١ كفاية الأصول:‎ )١( 
.1١ كفاية الأصول:‎ )0( 


والاجتاع, والستدفية :هو ازا القول وان هناك يركز عل كون اليعين 
تقيبديتين» وامّا إذا كانتا تعليليتين فلا يمكن القول به. وبما ان الجهة فيا نحن فيه 
تعليلية وهي عنوان المقدمة ولم تكن تقييدية فلا يمكن القول بالاجتاع فيه. 

ولنأخذ بالنقد عليه, بيانه: أنّ ما أفاده (قدس سره) من المانع في فرض 
ثبوت المقتضي لايصلح أن يكون مانعاً. والسبب في ذلك هو أن اجتاع الحكنين 
المذكورين في شيء واحد لايؤدي إلى اجتاع المثلين. بل يؤدي إلى اندكاك 
أحدهما في الآخر فيصيران حكماً واحداً مؤكداً كما هو الحال في كل واجب 
نفسى يتوقف عليه واجب نفسى اخرء كصلاة الظهر بالاضافة إلى صلاة العصر 
حي الواح عد انا نننا, أ عواء كان ماك راغب الخد آم لد 
وواجبة بالاضافة إلى صلاة العصر غيراً باعتبار توقّفها عليهاء فهى ذات 
ملاكينءكإذن ظيط لكا يدك احوهن فى الالثر ورمدميا من سمردها 
وحوري وعد كب مساو يبنا 

وعلى الجملة: ففي كل مورد اجتمع فيه حكمان متائلان ‏ سواء أكانا من 
نوع واحد ام من نوعين. وسواء اكان كلاهما معا إلزاميين ام كان احدههما 
إلزامياً دون الآخر ‏ يندك أحدهما في الآخرء. ولا يعقل بقاء كل واحد منها 
بيحدّه. هذا. 

وقد اعترض على ذلك بعض الأعاظم (قدس سره)(", وحاصله: هو أن 
الاندكاك بين الحكئين المعائلين إِنما يتصور فيا إذا كانا في رتبة واحدة. وأمّا إذا 
كن أنعرشها و طارل :لكر كالم يصون الانداكا لك بيعي وها شرج افيه من تيل 
الثاني وذلك لآن ملاك الوجوب الغيري في طول ملاك الوجوب النفسي. وإن 
شئت قلت: إِنّ الوجوب الغيري متأخر رتبة عن الوجوب النفسي حيث إنه 


)١(‏ نهاية الأفكار :١‏ 75/8؟. 


0 بعاتاراه ا لاوا اناوه امسا ار برو فو ايج روفراك فصول الققه‎ ١ 


مترشح عنهء وعليه فبطبيعة الحال اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري فى رتبة 
متأخرة عن اتصافها بالوجوب النفسي. ومعه كيف يعقل حصول الاندكاك 
بينهما. 

ولنأخذ بالنقد عليه: وهو أنّ ما أفاده (قدس سرره) مبتن على الخنلط بين 
تقدّم حكم على حكم آخر زماناً. وبين تقدمه عليه رتبة مع مقارنته له كذلك, 
بيانه: أنّ الاندكاك بين الحكمين إنما لا يتصور فما إذا كانا مختلفين زماناً. بأن 
يكون أحدهما في زمانٍ والآخر في زمانٍ آخر بحيث لايجتمعان في زمان 
واحد. فنى مثل ذلك لا يعقل الاندكاك والتأكد. 

وأمّا إذا كانا مقارنين زماناً ومجتمعين فيه وإن كانا مختلفين رتبة ‏ فلا 
مناص من الالتزام بالتأكد والاندكاك, بداهة أَنّه لا أثر لاختلاف الرتب العقلية 
في الأحكام الشرعية. لعدم ثبوتها لهاء وإنما هي ثابتة للموجودات الزمانية. 
ومثال الاندكاك فى التكوين والتشريع موجود. 

مّا في الأوّل: فكما إذا افترضنا وجود ملاكين لاتصاف جسم بالبياض مثلاً 
وكان أحدههما في طول الآخر رتبة, كا إذا فرضنا أن اتصاف جسم ببياض 
سبب لايجاد بياض آخر فيهء فالبياضان عندئذ وإن كانا مختلفين رتبة إلا أن 
اتحادهما زمناً يوجب اندكاك أحدهما فى الآخرء ولا يعقل بقاء كل منهما فيه 
بحده واستقلاله . 

وأمّا في الثاني: كما لو نذر الصلاة في المسجد أو الجماعة أو نحو ذلك. فانّه لا 
شببة اق أن الوجوب الآق .شن قبل التذر .يتدك:فى الوجوت أو الأتحبات 
التني الثابت طاء مع أنه في رتبة متأخرة عنه, لتأخر ملاكه - وهو رجحان 
متعلقه ‏ عن ملاك ذلك, والسبب فيه ليس إلا اجتاعههما فى ثشىء واحد وزمن 
واحه: ومن هنا اكربارق عله أن الاين اتوي رق رضن الاأدر لشي نينا 


وإن كان فى طوله رتبة بملاك اعتبار الرجحان فى متعلقه فى مرتبة سابقة عليه. 

فالنتيجة : أنّ الملاك المقتضى للاندكاك والتأكد هو تقارن الحكئين زمناً وإن 
كانا مختلفين رتبة. أضف إلى ذلك : أن الوجوب الغيري ليس معلولاً للوجوب 
النفسي ومترشحاً منه. كما سيأتي تحقيقه في ضمن البحوث الآتية. 

وقد ادّعى بعض الأعاظم (قدس سره)(! ظهور القرة بين القول باتصاف 
الأجزاء بالوجوب الغيري والقول بعدم اتصافها به فى مسألة دوران الأمر بين 
الأقل والأكثر الارتباطيين. بدعوى أنّه على القول الأوّل لاينحل العلم الاجمالي 
بوجوب أحدهما بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل, وذلك لأنّ مناط الانحلال هو 
انطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل على كل تقديرء وبما أنّ في المقام 
لا ينطبق كذلك باعتبار ان المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسبي والمعلوم 
بالتفصيل هو الجامع بين الوجوب الغيري والنفسي. فلا انحلال فى البين. وعلى 
القول الثاني ينحل إلى العلم التفصيلي بوجوب نفسي متعلق بذات الأقل ‏ وهي 
المركب من تسعة أجزاء مثلاً ‏ والشك البدوي فى اعتبار أمر زائد. وعندئذ فلا 
مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوب الزائد. 

وغير خف أن ما أفاده (قدس سره) خاطئ جداً. والسبب فى ذلك هو أن 
انحلال العلم الاجمالي وعدمه في تلك المسألة يرتكزان على نقطة أخرى وهى 
جريان أصالة البراءة عن وجوب الزائد وعدم جريانهاء ولا صلة لها 55 
الأجزاء بالوجوب الغيري وعدم اتصافها به. وإن شئت قلت: إِنّ الأمر بالمركب 
إذا لى يكن أمر بالأجزاء فلا موجب للانحلال: وإن كان الأمر به عين اللأمر 


.519 :١ نهاية الأفكار‎ )١( 
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بالأجزاء ىا هو كذلك تعيّن القول بالانحلال, بناءً على ما حققناه فى مورده(" 
من عدم المانع من جريان أصالة البراءة عن وجوب الزائد. وعلى كلا 
التقديرين لا فرق بين القول بوجوب الأجزاء غيرياً والقول بعدمه. 

عع اذ كوناء ال ناتس ان القدمة الداكلية شا هه فوعورد البست: 
اللا هو مورةالعدف والاراع هو القدمة الكاريسية كلذ صقيا: 

الثاني: تقسي المقدمة إلى مقدمة الوجوب تارة. ومقدمة الوجود أخرى, 
ومقدمة العلم ثالثة. ومقدمة الصحة رابعة. 

أَمّا الأولى: فلاإشكال في خروجها عن حل البحث. وذلك لأنّه لا وجوب 
قبل وجودها حى يجب تحصيلها. وبعد وجودها وجوبها تحصيل للحاصل. 
وذلك كالاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحجء فانه لا وجوب له قبل 
وجودهاء وكالسفر الذي هو شرط لوجوب القصر في الصلاة والافطار في 
الصيام. وفى مقابله الحضر الذي هو شرط لوجوب لتقام والقباء ومن نهنا ل 
شبهة في عدم اتصاف هذه المقدمات والشرائط بالوجوب. لأنْما أخذت 
مفروضة الوجود فى الخارج في مقام الجعل فلا يعقل إيجابها من هذه الناحية. 
تعب قد كيك الاتنان بها هن :نالعية أخرى: 4] إذا نذن قصيل الالستطاعة أو 
السفر أو نحو ذلك فحينئذ يجب. ولكن ذلك أجنبي عما هو حل الكلام في 
المقام . 

وأمّا مقدمة العلم: كالصلاة إلى الجهات الأربع فى مورد اشتباه القبلة 
لتحصيل العلم بوقوعها إلى القبلة. أو في غير ذلك من موارد العلم الاجمالي. 
فهي أيضاً لاشبهة في خروجها عن مورد البحثء وذلك لأنّ الصلاة التي وقعت 
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إلى القبلة في المثال هي نفس الواجب وليست مقدمة له وأمّا غيرها فهي 
يغابنة للواجب وله تكوق متدية لتوؤانا هي «نتدينة لتضوال العلم الو تعن 
وفراغ الذمة والأمن من العقاب. 

وأما مقدمة الوجود: وهي هي التي يتوقف وجود الواجب على وجودها 
خارجاً بحيث لولاها لما دل الواجب نفسه., فهي تعود إلى المقدمة النارجية 
بأل الاخصسء ورهن الك _خارجة عن الاموونه كيدا ويد 

وأمّا مقدمة الصحة: وهى التى تتوقف صحة الواجب علبهاء فهى تعود 
إلى المقدمة الخارجية بالمعى الأعم: وهي التي خارجة عن المأمور 5 قيداً 
وداخلة فيه تقيداً. فالنتيجة: أنه لابأس بهذا التقسيم. 

نعم لا وقع لتقسيمها ثالثاً إلى الشرعية والعقلية والعادية. وذلك لأنّ الأولى 
بعينها هي المقدينة الخارسية بالمعق الأعج وليست مقدفة أخررى. فى مقابلها . 
والثانية هي المقدمة الخارجية بالمعنى الأخص . وآمًا الثالئة. فإن أريد منها ما 
حرف العادة هل اسان حادم زوق تر فل الو العبي و غلنيا كارها فشي 
في خروجها عن مورد التزاع. وإن أريد منها ما يستحيل وجود الوأجب فى 
الخارج بدونها عادة وإن لم يستحل عقلاًء وذلك كالكون على السطح مثلاً 
حيث إِنْه بلا طّ المسافة محال عقلى لاستحالة الطفرة» ولكنّه بلا نصب السلّم 
حال عادي. ضرورة إمكان الطيران ذاتا. 

وبكلمة أخرى: تارة يكون الشيء ممتنعاً ذاتاً 3 الشو نوو 
يد شاكل ذلك. وأخرى يكون ممتنعاً وقوعاً وإن كان في ذاته 

مكناً. وذلك ككون الانسان على السطح بدون طي المسافة. فانّه ممتنع عقلاً 

حيث يلزم من فرض وقوعه فى الخارج محال وهو الطفرة ‏ وثالثة لا هذا ولا 
ذاك. بل هو ممتنع عادة ككونه على السطح بلا نصب السلّم حيث لايلزم من 
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فرض وقوع الطيران أو القوة الخارقة للعادة له حال. لعدم استحالتهما. وإِمًا 
يستحيل بلا نصب السلّم بالقياس إلى عادم الجناح وعادم القوّة الخارقة. 

فالنتيحة : أ المقدمة فى الحقيقة هى الجامعة بين الطيران ونصب | لمحل 
وحيث إِنّ الفرد الأوّل غير متحقق انحصر الجامع في الفرد الأخير وهو نصب 
السلّم. فإذن ترجع المقدمة العادية علىى ضوء هذا التفسير إلى المقدمة العقلية, 
فلا معنى لذكرها فى قباها. 

إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة: وهي أ الصحيح من هذه التقسوات 
للمقدمة هو التقسيم الأوّل والثاني. ولا وقع للتقسيم الثالث. 


الشرط المتأَخْر 


بنقسم الشرط إلى الشرط المتأخر والمتقدم والمقارن. 

وق 521ل فل الشرعل الما شيا القرط من لحرا العلة القامة و وونيى 
البديهى أن العلة بكافة أجزائها تتقدّم على المعلول رتبة وتعاصره زمناًء فلايعقل 
تالكر ععاع نين اعقانها عنة م ونع كتف صاز التغرط مقا حرا عن اللشتروط: 

ورا يتوضم أن الشررط لشن هو ذات الوتجوة الخارجى لتحيل تآخرة 
عن المشروطء بل الشرط إنما هو وجوده المتأخر بوصف تأخره. فالعلة لم 
كاعر هن المعلول وول المنا حرطي تالخوة ككون علا 

ويردّه: أَنّهِ بحرد وهم فلا واقع موضوعي له أصلاً. وذلك لأنّ لازم هذا هو 
أن يكون الشيء المعدوم بوصف أنه معدوم مؤثراً في وجود الشيء. لفرض أنّ 
الشرط كما عرفت من أجزاء العلة التامة المؤثرة في الوجود. ومع عدمه فالعلة 
التامة غير موجودة. ومعه كيف يعقل وحود المعلول. وعلى الجملة: فالشيء 
المتأخر لايعقل أن يكون مؤثرا في المتقدم لا بوصف كونه متأخراً ولا بوصف 
كونه معدوماً. إذ على كلا التقديرين يلزم وجود المعلول قبل وجود علته وهو 
محال. 
الشرط المتأخرء بل أورده على الشرط المتقدم أيضاً بدعوى أنّ الشرط با أَنْه 
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من أجزاء العلة التامة فلابدٌ أن يكون مقارناً مع المشروط زمناً. فكنا لا يعقل‎ 
أن يكون متأخراً عنه كذلك لايعقل أن يكون متقدماً عليه إذا لم يبق إلى عصر‎ 
وعتوةة أ وحهوة المقتروط .ومن هت قال (قدسنترة): إله لا وجه لاختضاضن‎ 
الاشسكال خصوض:القبررظ الناتكر ك) انتيرق الالنيةا بل مع القعرط‎ 
والمقتضى المتقدمين المتصرمين حين وجود الأثر كالعقد في الوصية والصرف‎ 
والسلم. بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصبرمها حين تأثره. مع‎ 
ضرورة اعتبار مقارنتها له زماناً.‎ 

ولنأَخْذ بالنقد عليه: وهو أن ماجاء به الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) 
من تعميم الاشكال إلى الشرط المتقدم خاطئ جداً. فان تقدّم الشرط على 
المشروط فى التكوينيات غير عزيز فا ظنك فى التشريعيات. والسبب في ذلك : 
هو أنٌ مرد الشرط في طرف الفاعل إلى مصحح فاعليته, كما أن مردّه في طرف 
القابل إلى متمم قابليته. ومن الطبيعي أنه لا مانع من تقدّم مثله على المشروط 
زمانا. 

وبكلمة أخرى: أنّ شأن الشرط إنا هو إعطاء استعداد التأثير للمقتضى في 
مقتضاه. وليس شأنه التأثير الفعلي ا ا ري وين 
البديهي أنه لا مانع من تقدّم ما هو معدّ ومقرّب للمعلول إلى حيث يمكن 
صدوره عن العلة زمنا عليه ولا تعتبر المقارنة في مثله. نعم. الذي لايمكن 
نقدمة فل العلول :ونان بهو لون الخو العلة القامةوو اها نائر العرائها فلا 
مانع من ذلك أصلاًء ونأخذ لتوضيح ذلك مثالين: 

أعدها أن غليان الامهايها حوفي غل احراق النأن.واضاد المسرازة 
فيه على التدريج إلى أن تبلغ درجة خاصة فإذا وصلت إلى هذه الدرجة تحقق 
الغليان. فالاحراق شرط له وهو متقدم عليه زماناً. 


ثانيهما : أنّ القتل يتوقف على فري الأوداج, ثم رفض العروق الدم الموجود 
فيها إلى الخارجء ثم توقف القلب عن الحركة وبعده يتحقق القتل. ففري 
الأوداج مع أنه شرط متقدم عليه. فالنتيجة أنه لا مانع من تقدّم سائر أجزاء 
الله النامة غل المتعلول:زهانا + فاق:نا لافكة تقدمه عليه كذلك هو اسيرع 
الأخير طا. 

ومن هنا يظهر أنّ التعاصر إِنما هو بين العلة التامة ومعلوها لا بين كل جزء 
جزء منها وبينه. فإذا جاز تقدّم الشرط على المشروط في التكوينيات جاز في 
التشرعيات أيضاً. بداهة أَنّه لا مانع من اعتبار الشارع الفعل على ذمة المكلف 
مشروطاً بشيء متدرج الوجود خارجاً على نحو يكون نبوته في ذمته معاصراً 
لجزئه الأخير بحيث يستحيل الانفكاك بينها زماناً. أو يعتبر الوضع كالملكية 
والزوجية وما شاكلههم| كذلك, يعني مشروطاً بشيء متدرج الوجود كالعقد 
ونحوه. 

وعلى الجملة: فلا مانع من تقدّم الشرط على المشروط. سواء أكان 
الشروط عكا أواقناد بروسواء أكان الشكم وفيا ا كديا ..واضت :إن 
ذلك: أنّ باب الأحكام الشرعية أجنبى عن باب العلة والمعلول بالكلية فلا 
فل لاحدهي الك أيدا كافون الف 

"إن شنيخنا الأستاذة(قدسيور) "١‏ قن خخض الأشكال المأكور يغبرائط 
الحكم. وذهب إلى عدم جريانه بالاضافة إلى شرائط المامور به. وقد افاد فى 
وجه ذلك ما حاصله: هو أنّ مرد شرطية شيء للمأمور به هو أنّ الشارع 
جعل متعلق أمره حصة خاصة منه وهي الحصة المتقيدة به لا مطلقاً. مثلاً 
معنى كون الطهارة شرطاً للصلاة هو أن الأمر تعلق بحصة خاصة منها وهي 
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الحصة المتقيدة بها لا مطلقاً. فيكون القيد كالجزء. فكنا أن الجزء متعلق للأمر 
النفسبي. فكذلك القيد. فلا فرق بينهما من هذه الناحية, هذا من جانب. 

ومن جانب آخر: كا أنه لا مانع من تأخر بعض أججزاء الواجب عن 
بعضها الآخر ولاشدويفه ابد يوان الأمر تعلق باليمجموع من المتقدم 
والمتأخر ولا يمكن امتثاله إلا بالاتيان بالجميع كما هو الحال في أجزاء الصلاة. 
كذلك لا مانع من تأخر بعض القيود عن الواجبء فان مرجعه إلى أنّ الواجب 
هو الحصة المتقيدة به. فحاله حال الجزء الأخير من هذه الناحية. فكما أن 
الواجب لايحصل في الخارج إلا بحصول الجزء الأخير. فكذلك لايحصل إلا 
بحصول قيده المتأخر. ومن هنا لو قلنا باشتراط صوم النهار بالغسل المتأخر 
وهو الغسل فى الليل فلا يمكن امتثاله بدونه, فانّ الواجب هو حصة خاصة من 
الصوم وهي الحصة المتقيدة به. ومن الطبيعي أنه لايميكن حصول المقيد في 
الخارج بدون حصول قيده. 

موي او 00 
مردٌ كون شيء شرطاأً للمأمور به إلى كونه قيداً له. ومن الواضح ا 
الما موق ول فك كوي قا را له 1ن كوق سنن غلة ٠‏ وقد ابام 
عنه. فكنا لايمكن حصول المأمور به بدون قيده المقارن أو المتقدم فكذلك 
لأمكة تمصو لدديدوع فيه العاكر فخال القيق لكا لخر كالقيال: المزدور قاذ 
حال الجزء الأخير من الواجب كالتسليم بالاضافة إلى الصلاة فائّا مشتركان 
في نقطة واحدة. وهي توقف امتثال الواجب عليهما. 

ويرد عليه أكلا: أن هذا متاقض لما آفادة:(قدس سره) 00 من الفرق 
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بين المقدمات الداخلية بالمعنى الأخص وهي الأخزاء. والمقدمات الذاشتل: 
بالمعنى الأعم وهي الشرائط حيث قال بخروج الأولى عن حل النزاع لعدم 
ادك الوجوتب الفيرى.فبها :دوق الثاني :ووجة المناقضة هو أن التترائظ لو 
كانت متصفة بالوجوب النفسى فهي كالأجزاء فلا مقتضي عندئذ لاتصافها 
بالوجوب الغيري. 

وثانياً: ما أشرنا إليه في ضمن البحوث السابقة من أنّ الشرائط بأجمعها 
خارجة عن المأمور به والداخل فيه إِمما هو تقيده بهاء فإذن كيف يعقل أن 
تكون متعلقة للأمر النفسي كالأجزاء. مع أنّ بعضها غير اختياري كالقبلة أو 
ما شاكلها. وعلى الجملة: فالملاك فى صحة التكليف هو كون المقيد بما هو مقيد 
تحت قدرة المكلف واختياره. وإن كان القيد خارجاً عنه . فالنتيجة: أن إاشكال 
تأخر الشرط في شرائط المأمور به لا يندفع بما ذكره (قدس سسره). 

والذي ينبغى أن يقال في المقام: هو أَنّه لا شأن للشرط هنا إلا كونه قيداً 
للطبيعة المأمور بها الموجب لتعنونها بعنوان خاص وتخصصها بحصة مخصوصة 
الى يقوم بها ملاك الأمرء فالمأًمور به هو تلك الحصة من الكلي من دون دخل 
لذلك القيد في الملاك القائم بها أصلاً. ومن الطبيعي أنه لا فرق فيه بين كون 
ذلك القيدمن الأفوو المتقدمة او القا ونقتوييق كوسين الأوو المأ غرف يذاه 
كا أنّ تقييد الطبيعة المأمور بها بالأمور المتقدمة كتقييد الصلاة مثلاً بالطهارة 
- بناءً على ما هو الصحيح من أنَّا عبارة عن الأفعال الخارجية ‏ أو بالأمور 
المقارنة كتقييدها باستقبال القبلة وبالستر والقيام وما شابه ذلك. يوجب 
تخصصها بحصة خاصة بحيث لايمكن الاتيان بتلك الحصة إلا مع هذه القيود, 
ومع انتقائها تنتفى, كذا تقيبدها بالأمور المتأخرة يوجب تخصصها كذلك بحيث 
لود قصل ذلك الأمرالتاخر بن موكلنه كفك عو عنم تن عاك النطة: 
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وذلك كالصوم الواجب على المستحاضة بناءً على كونه مشروطأً بشرط 
متأخر وهو الغسل في الليل اللاحق» فان معنى كونه مشروطاً به هو أن 
الواسو هايا خف حامة عن الضوء وض اللصةه الميدة بد ضيث ركون 
التقيد داخلاً والقيد خارجاً. ومن الواضح ل لايمكن حصول تلك الحصة في 
الخارج بدون الاتيان به. فلو صامت المستحاضة في النهار فان اتت بالغسل في 
الليل كشف ذلك عن حصول تلك الحصة من الصوم الواجبة عليهاء وإن لم تأت 
به كشف عن عدم حصوطا وان ما اتت به هو حصة اخرى مباينة للحصة 
المأمور عها: 

وعلى الجملة: فباب الأحكام الشرعية باب الاعتبارات وهو اخدين عن 
باب التاثير والتاثر. ولا صلة لاحد البابين بالاآخر ابداء فلا مانع من تقييد 
الشارع متعلقها بأمر متأخر, كم أنه لا مانع من تقييدها بأمر مقارن أو متقدم, 
ما عرفت من أن مردٌ تفيبده بأمر متأخر هو أنه بوجوده المتأخر يكشف عن 
وجود الواجب في ظرفه. كما أنّ عدم وجوده كذلك يكشف عن عدم تحققه فيه 
باعتبار أن“ نفيده به كان جزءه. 

فالنتيجة: أَنّهِ لا فرق بين القيد المقارن والمتقدم والمتأخر من هذه الناحية 
أصلاً. ولا وجه لتوهم استحالة القيد المتأخر إلا من ناحية إطلاق لفظ الشرط 
عليه. زاعماً أنّ المراد منه ما كان له دخل في تأثير المقتضي فيكون من أجزاء 
العلة التامة. فلا يعقل تأخره عن وجود المعلول. ولكن قد تبين ما تقدّم أن 
المراد من الشرط هنا معنى آخر وهو ما يكون تقيده دخيلاً فى الواجب دون 
نعو التيةى وضانة ف طية لقنا له لا شير كيه عونا حرم فته يناريا : 

ومن ذلك يظهر أنّ المغالطة في المقام إنما نشأت من الاشتراك اللفظي. حيث 
قد أخذ الشرط في الصغرى وهي قوله هذا شرط - بمعنى, 5200-7 


-وهي قوله كل شرط مقدّم على المشروط ‏ بمعنى آخر. فلم يتكرر الحد 
الوسط وبدونه فلا ننيجة . 

وأمّا شرائط الحكم: سواء أكان حكاً تكليفياً أم كان وضعياً. فقد ذكر 
الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) ما إليك نصّه: والتحقيق في رفع هذا 
الاشكال أن يقال: إِنّ الموارد التى توهم انخرام القاعدة فبها لايخلو إِمّا أن 
يكون المتقدم أو المتأخر شرطاً للتكليف أو الوضع أو المأمور به. أمّا الأوّل: 
فكو أخدهنا قرط له لسن ال أن للحاظه وقلا فى تكليك الآمر كالقبراطظط 
المقازق يقينه نكا ات اشتراظه عا يقاونه لسن ال 9 لتقتو رو :ديفاد فق اهو 
بحيث لولاه لما كاد يحصل الداعي إلى الأمر. كذلك المتقدم أو المتأخر 1 

وبالجملة: حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية كان من مبادئه يما هو 
كذلك تصوّر الشبيء بأطرافه ليرغب فى طلبه والأمر به بحيث لولاه لما رغب 
فيك لا آراده وار فتسي كل واه مؤدهذه الأطراف القن لسضوررها 
دخل فى حصول الرغبة فيه وإرادته غرطا لأجل دخل لحاظه فى حصوله, 
كان مقارناً له أو لم يكن كذلك. متقدماً أو متأخراً. فكما في المقارن يون 
لحاظه فى الحقيقة شرطاً. كان فيهم| كذلك فلا إشكال. وكذا الحال في شرائط 
الوضع مطلقاً ولو كان مقارناً فان دخل شيء في الحكم به وصحة انتزاعه 
لدى الحاكم به ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه, وبدونه لايكاد يصح 
اختراعه عنده. فيكون دخل كل من المقارن وغيره بتصوّره ولحاظه وهو 
مقارن, فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن. فتأمّل تعرف7". 


وللخض رما اقادة :| ققيين سر هق انا الفرمة لق المسئيقة سور القىه 
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ووجوده الذهنى دون وجوده الخارجى. وإطلاق الشرط عليه مبنى على ضرب 
بن اللساكة ا عبار أ دعر ف للد وعل ضوء هذا الأساس لا فرق بين كون 
وجوه القرظ كايها تاخرا عن المقتروط ا ومهدها عليه اوزمقاريا لن اذ 
على جميع هذه التقادير الشرط واقعاً والدخيل فيه حقيقة هو لحاظه ووجوده 
العلمي, وهو معاصر له زماناً ومتقدم عليه رتبة. 

وعلى الجملة: فالحكم با أَنّه فعل اختياري للحاكم. فلا يتوقف صدوره 
منه إلا على تصوره بتام أطرافه من المتقدمة والمقارنة واللاحقة. وهو الموجب 
لحدوث الارادة في نفسه نحو إيجاده. كسائر الأفعال الاختيارية. فالشرط له 
حقيقة إِنما هو وجود تلك الأطراف في عالم التصور واللحاظ. دون وجودها في 
عام الخارج. 

وغير خني أنّ ما أفاده (قدس سره) إنما يتم في موردين: أحدهما: في القضايا 
الشخصية. وثانههما: في مرحلة الجعل والتشريع. ولا يتم فها نحن فيه. فلنا 
دعاو ثلاث : 

ما الدعوى الأولى: فلأن فعلية الأحكام المجعولة في القضايا الشخصية 
مساوقة لجعلها غالبا فهما في آن واحد. والسبب في ذلك: أن الموضوع فيها 
هو الشخص الخنارجىء ومن الطبيعى أنه ليس لفعلية ا حكم الجعول عليه حالة 
وكيك وما عدا داف قاذ غ1 كد نما هي بفعلية موضوعه. فإذا كان 
موضوعه موجوداً في الخارج كا هو المفروض كان فعلياً لا حالة. فلا تتوقف 
فعلية الحكم فبها على شيء آخرء ومن المعلوم أنّ ما هو دخيل في ذلك ومؤثر 
فيه إنما هو إرادة المولى بمبادئها من التصور واللحاظ. فلا دخل لشيء من 
الوجودات الخارجية فيه, فأمر المولى باتيان الماء مثلاً لايتوقف عن شيء 
وف | رااقه واخعيارة مائو فاله "اضيا لذ والترودى أن رمات اتدل 


فيه مساوق لزمان فعلية المجعول, فلا تتوقف على شىء آخر ما عداه. 

فالنتيجة: أنّ في أمثال هذه الموارد لايعقل أن يكون الشيء شرطأً لفعلية 
الحكم ومؤثراً فيها من دون دخله في جعلهء بل الأمر بالعكس قاماً. يعني أن 
الشرائط في أمثال تلك الموارد بأجمعها راجعة إلى شرائط الجعل. فليس شيء 
منها راجعاً إلى شرط امجعول. وقد عرفت أنّ شرائط الجعل عبارة عن علم 
الآمر وتصوّره الشيء بتام أطرافه المتقدمة والمقارنة والمتأخرة. سواء أكان علمه 
مطابقاً للواقع أم لا. إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي أنّ تمامية 
ما أفاده (قدس سره) في تلك الموارد إنما هي من ناحية أن شرائط الحكم فيها 
ترجع إلى شرائط الجبعل فحسب. فلا معنى لكون شيء شرطأً فيها للحكم. 

وأعا الغوى القائية وافقك لير عالطا مم فوع نا متاق الذغورض الا وكك: 
ون التعل كببائر الأفعال الاخقباز ةفل كوقف خن ا وعدا ل جعيار 
بمبادئه . 


وأمّا الدعوى الثالثة: فلأنٌ حل الكلام إمًا هو في شرائط الحكم من 
التكلين أو الوضعي لا في شرائط الجعل. فلا صلة لما أفاده (قدس سره) بما هو 
حل الكلام. بيان ذلك: هو أنّ للأحكام المجعولة على نحو القضايا الحقيقية 
مر نبئين : 

الأولى: مرتبة الجعل والانشاء. فا حكم في هذه المرتبة لا يتوقف على وجود 
شيء في الخارج. بل هو موجود بوجود إنشائي فحسب. وله بقاء واستمرار 
كذلك مالم ينسخ. 

الثانية: مرتبة الفعلية, فالحكم في هذه المرتبة يتوقف على وجود موضوعه 
ذاه قيوه ارا ب«بوذلك لاتشحالة فدلية لمكم يدون فعلية موضوعد: .ول 
الكلام في المقام ما هو في شرائط الجعول وهو الحكم الفعلي. لا في شرائط 
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الجعل حيث قد عرفت الكلام فبهاء وأنّ الجعل بما أَنّه فعل الختياري للجاعل 
فلا وعاء لشرائطه إلا النفس ولا دخل للوجود الخارجي فيه أصلاً. 

بع عاذت انط لمر م ناحيف كانت غياوة تعن الثيوة لاخو 
فى موضوعه في مقام الجعل فيستحيل تحققه وفعليته بدون تحققها وفعليتها. 
وذلك كالاستطاعة مثلاً التي أخذت في موضوع وجوب الحج. فائها مالم 
تتحقق في الخارج لايكون وجوب الحج فعلياً. وكالعقد الذي أخذ في موضوع 
الملكية أو الزوجية» فانّه ما لم يوجد خارجاً لا تتحقق الملكية أو الزوجية. 
وعلى الحملة: ففعلية الحكم تدور مدار فعلية موضوعه الماخوذ مفروض 
الوجود فى مرحلة الجعل, ومن هنا وقع الاشكال فها إذا كان الشرط متأخراً 
زمانا عن الحكم. 

فالنتيجة لحدٌ الآن أمران: الأَوّل: أن فعلية الحكم تتوقف على فعلية 
موضوعه المأخوذ مفروض الوجود فى ظرف التشريع . الثاني : أن كلامه (قدس 
سره) مبني على الخلط بين شرائط الجعل وشرائط الجعول, وقد مر أَنّه لا صلة 
اتعراهيا بالا خرف ضار 

وغل توغ هذه اللتيجة قن التزه شيخها الأستاذ (قدس سيزه) ١١‏ بافحالة 
الشنرط المتاخن يدعنوى أن الموضوع؛ فق القضايا الحقيقية قد أخذ مفروض 
الوجود بتام شرائطه وقيوده. ومن الطبيعي أن الموضوع مالم يتحقق فى الخارج 
كذلك يستحيل تحقق الحكم. حيث إن نسبة الموضوع إلى الحكم كنسبة العلة 
التامة إلى معلوطاء ففرض فعلية الحكم قبل وجود موضوعه ولو من ناحية 
عدم وجود قيد من قيوده كفرض وجود المعلول قبل وجود علته. والسر فيه 
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هو أنّ القضايا الحقيقية بأجمعها ترجع في الحقيقة إلى قضايا شرطية مقدّمها 
وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له. ومن الطبيعي أنه لايمكن وجود 
التاللي قبل وجود المقدّم. 

والذي ينبغي أن يقال فى المقام: هو جواز الشرط المتأخر ويقع الكلام فيه 
فى مقامين: الأوّل: في مقام الثبوت. والثاني: فى مقام الاثبات. 

أمّا المقام الأوّل: فقد ذكرنا غير مرّة أنّ الأحكام الشرعية بشتى أنواعها 
أمور اعتبارية, فلا واقع موضوعى ها ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار, ولا 
فزلة لا بالمووجوؤاك الما مدل الماركية يدا .و كلمة اخوى ان الرهوداك 
التكؤيةة المتاضلة: مخاضعة لعللها الطبيعية: فلا تعلق ا سمل شرع أضلا. 
وأمًا الموجودات الاعتبارية التي منها الأحكام الشرعية فهي خاضعة لاعتبار 
المعتير. وامرها بيده وضعاً ورفعاً. ولا تخضع لشىيء من الموجودات التكوينية 
وإلا لكانت تكوينية. 

وعلى ضوء :هذا البيان قد اتضح أنّ موضوعات الأحكام الشرغية وإن 
كاتك سين الامون التكويقةة 1ه لز تاس لا كينا ايزا ل تان العيلة 3 
المعلول دول الفتررظ ق المتر وطاو.ولة المين فق المع :وان انلق هيلي 
الشرط مرّة. والسبب مرّة أخرى. إلا أنّ ذلك يحرد اصطلاح من الأصحاب 
على تسمية الموضوعات ف الأحكام التكليفية بالشروطء وفى الأحكام الوضعية 
بالاسنات» مع عدم وأقع موضوعي طاء فيقولون إن البلوغ شرط لوجوب 
الصلاة مثلاً. والاستطاعة شرط لوجوب الحج, وبلوغ النصاب شرط لوجوب 
الزكاة:وهكداء والبيع .يبب للملكية:.والموت.سبب لانتفأل المال إلى الوارك: 
وملاقاة النجس مع الرطوبة المسرية سبب لنجاسة الملاق وهكذا. وقد قلنا فى 
موطنه إِنّْه لم يظهر لنا وجه للتفرقة بين تسمية الأولى بالشروط والثانية 
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بالأسباب أصلاًء بداهة أنّ كلتهما موضوع للحكم فلا فرق بين الاستطاعة 
والبيع من هذه الناحية, فكنا أن الشارع جعل وجوب الحج معلّقاً على فرض 
وجود الاستطاعة فى الخارج. فكذلك جعل الملكية معلقة على فرض وجود 
البيع فيه, هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرئ: أنّ فعلية الأحكام وإن كانت دائرة مدار فعلية موضوعاتها 
بام قيودها وشرائطها في الخارج. إلا أنّ لازم ذلك ليس تقارتهما زماناً. 
والسبب فيه هو أن ذلك تابع لكيفية جعلها واعتبارهاء فكما يمكن للشارع جعل 
حكم على موضوع مقيد بقيد فرض وجوده مقارناً لفعلية الحكم. يمكن له جعل 
حكم على موضوع مقيد بقيد فرض وجوده متقدماً على فعلية الحكم مرّة ومتأخراً 
عنها مرّة أخرى, فإن كل ذلك بمكان من الوضوح بعد ما عرفت من أنه لا واقع 
للعكو القترضق ما هذا اعتبان .من »ريده الأععان:قاذا كان أهره نهد :وطيعا 
ورك سد ري كان سياه لقان رو ا رز واي لو ل عي 
على الشكل الثالث فبطبيعة الحال تتقدم فعلية الحكم على فعلية موضوعه. كما 
أنه لو كان على الشكل الثاني تتأخر فعليته عن فعليته وإلا لزم الخلف. 

والسر فيه: أن اجعول في القضايا الحقيقية حصة خاصة من الحكم وهي 
الحصة المقيدة بقيد فرض وجوده فى الخارج لا مطلقاً. ومن الطبيعي د 
القيد يختلف. فرّة يكون قيداً للها بوجوده المتأخر. مثل أن يأمر المولى باكرام 
زيد مثلاً فعلاً بشرط محيء عمرو غداً. فانٌ الجعول فيه هو حصة خاصة من 
الوجوب وهو الحصة المقيدة بمجيء عمرق غداء فإذا تحقق القيد فى ظرفه 
كشف عن ثبوتها في موطنها وإلا كشف عن عدم ثبوتها فيه. ومرّة أخرى 
بوجوده المتقدم كما لو أمر باكرام زيد غداً بشرط مجيء عمرو هذا اليوم. ومرّة 
الثة بوجوده المقارن, وذلك كقوله تعالى ظوَلهِ عَل آلنَّاسِ حِجٌ آَلْيَيْتِ مَنِ 


آسْتَطاع إِلَيْه سَبِيلاً # .3١‏ 

وبكلمة أخرى: بعد ما كان جعل الأحكام الشرعية بيد الشارع سعة وضيقاً 
ورفعاً ووضعاً. فكنا أنّ له جعل الحكم معلّقاً على أمر مقارن. كذلك له جعل 
الحكم معلّقاً على أمر متقدم عليه أو متأخر عنهء ومن المعلوم أنّ المولى إذا 
جعل الحكم معلقاً بأمر متأخر عن وجوده. فبطبيعة الحال تكون فعليته قبل 
وجود ذلك الأمر. وإلا لكانت الفعلية على خلاف الانشاء وهو خلف كما عرفت. 
ومثال ذلك في العرفيات: الحّامات المتعارفة في زماننا هذاء فان صاحب الحمام 
يرضى في نفسه رضى فعلياً بالاستحام لكل شخص على شرط أن يدفع بعد 
الاستحمام وحين الخروج مقدار الأجرة المقرّرة من قبله. فالرضا من المالك 
فعلي والشرط متأخر. 

وفف ضوة هذا الما تظهر تاها افاده الحمقق النائيني (قدس سره)”" 
من أنّ الموضوع فى القضايا الحقيقية بما أنّه أخذ مفروض الوجود فيستحيل 
تحقق الحكم وفعليته قبل فعلية موضوعه بقيوده. توضيح الفساد: ما عرفت 
من أنه كما يمكن أخذ الموضوع مفروض الوجود في ظرف مقارن للحكم أو 
متقدم عليه, كذلك يمكن اخذه مفروض الوجود في ظرف متاخر عنهء وعليه 
فلا محالة تتقدم فعلية الحكم على فعلية موضوعه. 

فالنتيجة في نهاية المطاف: هي أنّ شرائط الحكم عبارة عن قيود الموضوع 
الملأخوذة مفروضة الوجود في الخارج من دون فرق بين كونها مقارنة للحكم 
او متقدمة عليه او متاخرة عنه. وليس لا ايّ دخل وتاثير فى نفس الحكم 
أصلاً. ومن هنا قلنا إِنّ إطلاق الشروط والأسباب عليها جرد اصطلاح بين 
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الأصحاب كما مد. 

وأمّا المقام الثاني: وهو مقام الاثبات, فلا شبهة في أنّ الشرط المتأخر على 
خلاف ظواهر الأدلة التي تتكفل جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقية, فانٌ 
الظاهر منها هو كون الشرط المأخوذ في موضوعاتها مقارناً للحكم كقوله تعالى: 
لوَْهِ عَلَى آَلنّاسٍ حِج أ لَْبَيْتِ مَنِ أَسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً 4" حيث إِنّ المتفاهم العرفي 
منه هو كون الاستطاعة خارجاً مقارناً لوجوب الحج. فارادة كون وجوبه سابقاً 
على وجودها ف الخارج تحتاج إلى مؤونة زائدة. 

فالنتيجة: أنّ الالتزام بوقوع الشرط المتأخر في مقام الاثبات يحتاج إلى 
دليل وبدونه فلا يمكن الالتزام به. نعم. شرطية الاجازة بوجودها المتاخر في 
العقد الفضولي كالبيع والاجارة والنكاح وما شاكل ذلك. وشرطية القدرة 
كذلك في الواجبات التدريجية كالصلاة والصوم ونحوهما لا تحتاجان إلى دليل 
خاص. بل كانتا على طبق القاعدة. 

ما الأولى: فلأجل أنّ العقد قبل تحقق الاجازة لم يكن منتسباً إلى المالك 
نحن يكؤن مشيولا لغمومات الضحة واطلافااءافاتها قدل عل فعحة عقد 
الماللفحو امطائهيو لأ ميلدلا لقنا عل انلو ذه وضحفة لقنن الماللقة عات ناذا 
تعلقت الاجازة به انتسب إلى المالك من حين وقوعه وحكم بصحته من هذا 
الحين. والسبب فى ذلك هو أنّ الاجازة من الأمور التعلقية فكما يمكن تعلقها 
بأمر مقارن لها أو متأخر عنهاء فكذلك يكن تعلقها بأمر متقدم عليها. هذا من 
الك 


ومن ناحية أخرى: أنّ المالك بما أنه أجاز العقد السابق الصادر من الفضولي 
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فبطبيعة الحال قد أمضى الشارع ذلك العقد بمقتضى تلك العمومات والاطلاقات, 
يفخ كالعنة دالنةة آر كارك التكارةتواق كان معاخرا إلا ان متعلقها وهو 
القني أس سائق 'فالتسييطة فل كوه هده اللواعى هر حسحة القن من معد 
وخصيرل الملكلة مين :ذا الحين: بهذا افعق كون الانما را( بوجووها ماخر 

وبكلمة أخرى: أن اعتبار الشارع وإمضاءه وإن كان من الآن, أي من حين 
الاجازة. إلا أن الممضى هو العقد السابق والمعتبر هو الملكية المتقدمة أعني 
اللكدى بحن القدوبوالمفروضن ١ن‏ الخها (#«شرط كلا رظان ذلك هنا اذا 
افترضنا قيام دليل على أن القبول المتأخر بزمن مؤثر في صحة العقد من حين 
الايجاب. فانه عندئذ لا مناص من الالتزام بحصول الملكية من هذا الحين» وإن 
كان ظرف اعتبارها بمقتضى أدلة الامضاء من حين القبولء إلا أنّ ذلك جرد 
افتراض فلا واقع موضوعي له. على أنه خلاف المرتكز في أذهان العرف 
والعقلاء. وذلك بخلاف الاجازة اللاحقة. فان كونها شرطاً متأخراً كان على 
طبق القاعدة وموافقاً للارتكاز فلا نحتاج إلى دليل. 

ومن هنا قد التزمنا في مسألة الفضولي بالكشف الحقيق بهذا المعنى, وقلنا 
هناك إِنّ هذا لايحتاج إلى دليل خاص 7". كما أَنَا ذكرنا هناك أَنّه لاتنافي بين 
اعتبار الشارع ملكية مال لشخص في زمان وبين اعتباره ملكيته لآخر في ذلك 
الزمان بعينه إذا كان زمان الاعتبار متعدداً. فالعبرة في أمثال ذلك إنغها هي 
بتعدد زماني الاعتبار وإن كان زمان المعتبرين واحداً, لعدم التنافي بينهها ذاتاً. 
وذلك لما حققناه فى موطنه'! من أنّ الأحكام الشرعية بأجمعها: التكليفية 
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والوضعية أمور اعتبارية فلا تنافي ولا تضاد بينها فى أنفسها أصلاً وإِئما التنافى 
والتطناة متا من افيه خرف فل قضيل كر نادو لد 

وأما الثانية:«وهى شرطلية القدوة بوعودها المتاشر ف الواتسات التدرعية 
فلأنٌ فعلية وجوب كل جزء سابق منها مشروطة ببقاء شرائط التكليف من 
الحياة والقدرة وما شاكلههما إلى زمان الاتيان بالجزء اللاحق. مثلاً فعلية وجوب 
التكبيرة قْ الصلاة مشروطة ببقاء المكلف على شرائط التكليف إلى زمان 
الاتيان بالتسليمة, لفرض أنّ وجوبها ارتباطي فلا يعقل وجوب جزء بدون 
وجوب جزء آخرء فلو جنّ في الآثناء أو عجز عن إتمامها كشف ذلك عن عدم 
وجوبها من الأوّل. وعلى الجملة: ففعلية وجوب الأجزاء السابقة ى) تتوقف 
على وجود تلك الشرائط في ظرفها. كذلك تتوقف على بقائها إلى زمان الأجزاء 
اللأاحقة, فالالتزام بالشرط المتأخر فى أمثال الموارد ما لا مناص عنه ولا 
يحتاج إلى دليل خاصء فيكف فيه نفس ما دلّ على اشتراط هذه الواجبات 
بتلك الشرائط . 

3 الآن باينا أن نرج مباتين النتيجتين : 

الأولى: أنه لامانع من الالتزام بالشرط المتأخر في مرحلة الثبوت ولا حذور 

الثانية: أَنّ الالتزام بوقوعه فى مرحلة الاثبات يحتاج إلى دليل خاص, 
وإلا ففقتضى القاعدة عدمه. نعم. وقوعه فى الموردين السابقين كان على طبق 
القاعدة. 


الواجب المطلق والمشروط 


غير خنى أنّ إطلاق المطلق والمشروط على الواجب ماما من المعنى اللغوي, 
فالمطلق عبارة عن المرسل وعدم التقيبد بشيء. ومنه طلاق المرأة فانّه بمعنى 
إرساها عن قيد الزوجية. والمشروط عبارة عن المقيد بقيد والمشدود به. ومنه 
وجوب الحج بالاضافة إلى الاستطاعة, فائه مقيد بها ومربوط, ولا يكون 
مطلقاً. وليس للأصوليين اصطلاح خاص فيهاء بل هم يطلقون هذين اللفظين 
بمالهما من المعنى اللغوي كما ذكره الحقق صاحب الكفاية (قدس سره)7". 

ثم إِنه قد يتصف بهما الوجوب فيكون مطلقاً تارة ومشروطأً أخرىء وذلك 
كوجوب الحج. فانّهد مشروط بالاضافة إلى الاستطاعة, ومطلق بالاضافة إلى 
الوو امف .وقن. سصفع ميا الو اقعى كلك كالضاذة فا بامشيرة يار 
ومطلقة بالاضافة إلى الاحرام مثلاً. وهكذا. ومن هنا يظهر أنّ إطلاقهما على 
الواجب في المقام مبني على ضدرب من المساحة, وذلك لأنّ الكلام فيه إِئما هو 
في إطلاق الوجوب واشتراطه لا الواجب. 

وبكلمة أخرى: أنّالكلام في المقام إنما هو فيإطلاق الحكم واشتراطه. سواء 
أكان الحكم تكليفياً أم وضعياً. وليس الكلام في إطلاق الواجب واشتراطه. 

5 إِنْ الاطلاق والتقييد أمران إضافيان. فيمكن أن يكون شىء واحد 
بالأعيافة إل لقى امطلقاً, ووالاضافة إلى اخر هيدا بولك كومعوب الضاذ: 
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كلا حيك الدمطلق باللاضافة الى الطياوة وعقمةبالاضافة إل الروال» وسكداء 
ووجوب الحج فانّه مطلق بالاضافة إلى الزوال ومقيد بالاضافة إلى الاستطاعة. 
ومن الطبيعي أنّ هذا دليل ظاهر على أَنّ الاطلاق والتقيبد أمران اضافيان. 

بق الكلام في النزاع المعروف الواقع بين شيخنا الأنصاري (قدس سره) 
وغيره من الأعلام. وهو أنّ القيود المأخوذة في لسان الأدلة هل ترجع إلى مفاد 
الميئة أو إلى نفس المادة؟ فنسب صاحب التقرير إلى الشيخ (قدس سره)(" 
رجوعها إلى المادة دون مفاد الطيئة. وإن كان ظاهر القضية الشرطية بحسب 
المتفاهم العرفى هو رجوعها إلى مفاد الهيئة. ضضرورة أَنّ المتفاهم عرفاً من مثل 
قولنا: إن جاءك زيد فأكرمه. هو ترتب وجوب الاكرام على محيئه وأنّه قيد له 
دون الواجب, وكذا المتفاهم من مثل قوله تعالى ظوَلهِ عَلى آلنّاسِ حِمٌ أَلْيَيْتِ 
مَن أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلآ 4 7" ومن هنا اعقرف الشيخ (قدس سسره) هذا الظهور 
وقال: إِنّ مقتضى القواعد العربية وإن كان ذلك إلا أنّه ادعى استحالة رجوع 
القيد إلى مفاد الهيئة من ناحية. وادعى لزوم رجوعه إلى نفس المادة لبا من 
ناحية أخرىء فهنا نقطتان من البحث. الأولى: في دعوى استحالة رجوع القيد 
إلى مفاد الهيئة. الثانية: فى دعوى لزوم رجوعه إلى المادة لبا. 

ما النقطة الأولى: فالبحث فيها يعود إلى دعاو ثلاث: 


الأون »ماسو ال الشيخ (قدس سره) فى تقريره كما ذكره صاحب الكفاية 
(قدس سسره)!" وحاصله: هو أن مفاد الميئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي 
حقيق, ومن البديهي أن الجزئي غير قابل للتقيبد, فانٌّ ما هو قابل له هو المعنى 
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الكلى حيث يصدق على حصص متعددة, وأمّا المعنى الجزئي فلا يعقل فيه 
الاطلاق والتقييد. 

ولكنّه يندفع أَوّلاً: بما حققناه فى مبحث المعنى الحرفي "١‏ من أن الحروف لم 
توضع للمعاني الجزئية الحقيقية حٌ لا تكون قابلة للتقييد. وإنها وضعت 
للدلالة على تضييق المعانى الاسمية وتخصيصها بخصوصية ماء ومن الواضح أن 
المعنى الاسمي بعد تخصيصه وتضييقه أيضاً قابل للانطباق على حصص وأفراد 
رهق اسارج نوذلة كنا إذا كان احم طرق لمن التق كزيا نار كازهما 
مئل قولنا: سر من البصيرة إلى الكوفة, فانّ السير كما كان قبل التضييق كلياً 
قابلاً للانطباق على كثيرين, كذلك بعده. فعندئذ بطبيعة الخال يصير المعنى 

50 أن التقييد على قسمين: الأُوّل: التقييد بمعنى التضييق والتخصيص, 
وفي مقابله الاطلاق بعنى التوسعة. الثاني: بمعنى التعليق. وفى مقابله الاطلاق 
بمعنى التنجيز. وعليه فلو سلّمنا أن المعنى الحرفي جزثئي حقيق. إلا أن الجزئي 
الحقيق غير قابل للتقييد بالمعنى الأوّل, وأمَا تقييده بالمعنى الثاني فهو بمكان 
م الو وده داع | :#الاام من ناي الطل: ارق لتنا بالصيفة ١‏ 
بغيرها على شيء. كا إذا علق وجوب إكرام زيد مثلاً على محيئه حيث لا 
دون فيه أبذا. 

الثانية: ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره)'" من أنّ المعنى الحرفي وإن 
كان كلياً. إلا أنه ملحوظ باللحاظ الآلي فلا يرد عليه الاطلاق والتقييد, 
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لأنْمها من شؤون المعاني الملحوظة باللحاظ الاستقلالي. وبما أن معنى الهيئة 
معنى حرفي فلا يتصف بالاطلاق حقٌٍّ يصلح للتقييد. ولأجل ذلك امتنع رجوع 
القيد إلى مفاد الطيئة. 

ويرد عليه أوّلاً: ما حققناه في مبحث الحروف بشكل موسّع من أنّ ذلك 
- أي المعنى الحرفي ملحوظ باللحاظ الآلي, والمعنى الاسمي ملحوظ باللحاظ 
الاستقلالي - وإن كان كلاماً مشهوراً بين الأصحاب. إلا أنه لايبتني على 
أصل صحيح . ٠‏ ومن ذلك ذكرنا هناك أنه لا فرق بين المعنى الحرفي والمعنى 
الاسمي من هذه الناحية أبداًء بل رتما يكون مورد الالتفات والتوجه استقلالاً 
هو خصوص العنى الحرفى. وذلك كا إذا علمنا بورود زيد مثلاً في بلد ونعلم 
أنه سكن في مكان, ولكن لانعلم المكان بخصوصه. فنسأل عن تلك المخصوصية 
التي هي معنى الحرفء أو إذا علمنا وجود زيد في الخارج وقيامه. ولكن 
لانعلم خضوصية مكانه أو زمانه: فتسأل عن تلك المخصوصية وهكذاء فى 
أمثال هذه الأمثلة المعنى الحرفي هو الملحوظ مستقلاً والمورد للتوجه والالتفات 
كذلك. وقد تقدّم تفصيل ذلك فلاحظ . 

وثانياً: على تقدير تسليم أنّ المعنى الحر في لابدّ أن يلحظ باللحاظ الآلى. 
إلا أنه إنما يمنع عن طروء التقيبد عليه حين لحاظه كذلك. وما إذا قيّد المعنى 
ولد بقيد, ثم لوحظ المقيّد آلياً. فلا حذور فيه أبداًء وعليه فلا مانع من ورود 
اللحاظ الآلي على الطلب المقيد في رتبة سابقة عليه. 

الثالثة: ‏ وهي العمدة في المقام ‏ أن رجوع القيد إلى مفاد الهيئة بما أنّه 
مستلزم لتفكيك الانشاء عن المنشأ والايجاب عن الوجوب الذي هو مساوق 
لتفكيك الايجاد عن الوجود فهو غير معقول. والسبب في ذلك: هو أنه لاريب 
في استحالة تفكيك الايجاد عن الوجود فى التكوينيّات. حيث إِنَّها واحد ذاتاً 
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وحقيقة. والاختلاف بينهما إنما هو بالاعتبارء فلا يعقل التفكيك بينههاء وكذا 
الحال في التشريعيات, بداهة أنه لا فرق في استحالة التفكيك بين الايجاد 
والوجود فى التشريع والتكوين. وعلى الجملة: فايجاب المولى ووجوبه إنما 
يتحققان بنفس إنشائه فلا فرق بينها إلا بالاعتبار, فبملاحظة فاعله إيجاب, 
وبملاحظة قابله وجوب. كا هو الحال فى الايجاد والوجود التكوينيين. 

وعلى هذا الضوء فلا محالة يرجع القيد إلى المادة دون الهيئة. وإلا لزم تحقق 
الايجاب دون الوجوب, ولازم ذلك انفكاكه عنه. لفرض عدم إنشاء آخر في 
البين. ومردّه إلى تخلف الوجود عن الايجاد وهو مستحيلء فالنتيجة تعين 
رجوع القيد إلى المادة بعد استحالة رجوعه إلى الهيئة, لعدم ثالث في البين. 

وقد أجاب اللحقق صاحب الكفاية (قدس سره) عن ذلك بما إليك نصّه: 
المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله ‏ الشرط ‏ فلابدٌ أن لا يكون قبل 
علطتب وسف ير والآ لاهن اانه وواتفاء اهن تقدير كالتشار 
به بمكان من الامكان. كما يشهد به الوجدان!'"'. 

وفيه: أنّ ما أفاده (قدس سره) مصادرة ظاهرة, وذلك لأَنّ الكلام إِنما هو 
في إمكان هذا النحو من الانشاءء وأَنّه كيف يمكن مع استلزامه تخلف الوجوب 
عن الايجاب وهو مساوق لتخلف الوجود عن الايجاد. وبكلمة اخرى: ان محل 
الكلام هنا إنما هو فى إمكان كون الايجاد حالياً والوجود استقبالياً وعدم إمكانه. 
فكيف يمكن أن يستدل على إمكانه بنفس ذلك. وهذا نظير ما تقدّم في الجواب 
عن الشوط المت وبين ان العروط برضف كونة فعا كرا شرطه او موقن 
كونه معدوماً كذلك, فلو تقدّم كان خلفاً. 
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فالصحيح أن يقال: إِنْه لا مدفع لهذا الاشكال بناءً على نظرية المشهور من 
أن الانشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ . ضرورة عدم إمكان تخلف الوجود 
عون العا وما بناة عل نظريقنا فى ان الانقباءعباوة عن أعزار اضر 
الاعتباري النفسانى فى الخارج بمبرز من قول أو فعل ى) حققناه فى مبحث 
الخير والانشاء بشكل موسّع (", فيندفع الاشكال المذكور من أصلهء والسبب 
في ذلك: هو أَنّ المراد من الايجاب سواء أكان إبراز الأمر الاعتباري النفساني 
أم كان نفس ذلك الأمر الاعتباري, فعلى كلا التقديرين لايلزم محذور من 
رجوع القيد إلى مفاد الهيئة. 

أمَا على الأوّل. فلن كلا من الابراز والمبرز والبروز فعلي. فليس شيء منها 
فعلنا كل أمو ةا خر وهدا ظاهر. 

وأَمّا على الثاني. فلأنٌ الاعتبار بما أنّه من الأمور النفسانية التعليقية يعني 
ذات الاضافة كالعلم والشوق وما شاكلههما من الصفات الحقيقية التى تكون 
كذلك. فلا مانع من تعلّقه بأمر منأخر كا يتعلّق بأمر حالي. نظير العلم فإنّه كا 
يتعلق بأمر حالي كذلك يتعلّق بأمر استقبالي. وعلى الجملة: فكنا يكن تأخر 
الوم عع العم :وهنا كقياء ووذ عدا اموه أو و فيك | الخلم مذ 
حالي والمعلوم أمر استقبالي. فكذلك يمكن تأخر المعتبر عن الاعتبار, بأن 
يكون الاعتبار حالياً والمعتبر أمرأً شاخراً كاعتبار وجوب الصوم على زيد 
غداً أو نحو ذلك. فالتفكيك إنما هو بين الاعتبار والمعتير ولا حذور فيه أصلاً 
ولا يقاس ذلك بالتفكيك بين الايجاد والوجود فى التكوينيات أصلاً. 

وممًا يشهد لما ذكرناه: صحة الوصية القليكية, فلو قال الموصي هذه الدار 
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لزيد بعد وفاق. فلا شبهة فى تحقق الملكية للموصى له بعد وفاته. مع ان 
الاعتبار فعلي. ومن البديى أن هذا ليس إلا من تانحية أن امرض اعتبر فعلاً 
الملكية للموصى له في ظرف الوفاة. ومن هنا لم يستشكل أحد في صحة تلك 
الوصية حتى من القائلين برجوع القيد إلى المادة دون اطيئة. 

وتوهّم أنّ الملكية فعلية ولكن المملوك وهو العين الخارجية مقيدة بما بعد 
الوفاة. خاطئ جداًء فإنّه يقوم على أساس قابلية تقيد الجواهر بالزمان. ومن 
المعلوم أن الجواهر غير قابلة لذلك. نعم يمكن هذا في الأعراض القائمة بها كا 
إذا اعتبر المالك ملكية المنفعة المتأخرة حالاً. وعلى الجملة: فالأعيان الخارجية 
التى هى من قبيل الجواهر غير قابلة للتقدير بالزمن والتحديد به. فإنّ القابل 
للتقدير والتحديد به إِما هو المعنى الحدي, يعنى الأعراض والأمور الاعتبارية 
كالضرب والقيام وما شاكلها. ومن هنا قلنا إِنّ المنفعة قابلة للتقدير بالزمن 
كمنفعة شهر أو سنة أو نحو ذلك, وعليه فلا مانع من اعتبار ملكية المنفعة 
المتأخرة من الآن, بأن تكون الملكية فعلية والمملوك أمراً متأخراًء بل هو واقع 
فى باب الاجارة. 

وأمّا النقطة الثانية : فقد استند الشيخ (قدس سره)'" فى إثباتها بما حاصله : 
أن الانسان إذا توجه إلى شىء والتفت إليه. فلا يخلو من أن يطلبه أم لا, ولا 
الث في البين. لا كلام على الثاني. وعلى الأول فأيضاً لايخلو من أنّ الفائدة 
تقوم بطبيعي ذلك الشيء من دون دخل خصوصية من الخصوصيات فيها أو 
تقوم بحصة خاصة منه. وعلى الأوّل فبطبيعة الحال يطلبه المولى على إطلاقه 
وسعته, وعلى الثاني يطلبه مقيداً بقيد خاص. لفرض عدم قيام المصلحة إلا 
بالحصة الخاصة ‏ وهي الحصة المقيدة بهذا القيد ‏ لا بصرف وجوده على نحو 
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السعة والاطلاق. وهذا القيد مرّة يكو اناري : ومرّة أخرى غير اختياري. 
وعلى الأوّل تارةٌ يكون مورداً للطلب والبعث. وذلك كالطهارة مثلاً بالاضافة 
إلى العيلاة :وقارة لخر لايكون كذلك بل أخذ مفروض الوجود. وذلك 
كالاستطاعة بالاضافة إلى الحج. فانٌ المولى لم يرد الحج مطلقاً من المكلف وإِنًا 
اراد حصة خاصة منه وهي الحج من المكلف المستطيع. وعلى الثانفى فهو لا 
حالة أخذ مفروض الوجود فى مقام الطلب والجعل, لعدم صحة تعلق التكليف 
به وذلك كزوال الشمس مثلاً بالاضافة إلى وجوب الصلاة. فانٌ المولى لم 
يطلب الصلاة على نحو الاطلاق. بل طلب حصة خاصة منها ‏ وهي الحصة 
الواقعة بعد زوال الشمس - وعلى جميع التقادير فالطلب فعلي ومطلق والمطلوب 
مقيد. من دون فرق بين كونه اخشارريا او غير اختياري. فالنتيجة: ان ما 
ذكرناه من رجوع القيد بشتى ألوانه إلى المادة أمر وجداني لاريب ولا مناقشة 

والجواب عنه: أنه (قدس سره)إن أراد من الطلب فى كلامه الشوق النفساني, 
فالأمر وإن كان كما أفاده. حيث إِنّْ تحقق الشوق النفساني المؤكد تابع لتحقق 
مبادئه من التصور والتصديق ونحوهما فى افق النفس. ولا يختلف باختلاف 
المشتاق إليه فى خارج أفقها من ناحية الاطلاق والتقييد تارة, ومن ناحية كون 
القيد اختياريا وعدم كونه كذلك اخرى. ومن ناحية كون القيد ايضا موردا 
للشوق وعدم كونه كذلك ثالثة؛ بل رتما يكون القيد مبغوضاً في نفسه. ولكن 
المقيد به مورد للطلب والشوقء وذلك كالمرض مثلاً. فانّه رغم كونه مبغوضاً 
للانسان المريض فع ذلك يكون شرب الدواء النافع مطلوباً له ومورداً لشوقه. 
إن أراد هذاء فالأمر وإن كان كذلك. إلا أَنّهِ ليس من مقولة الحكم في شيء. 
بداهة أنّه أمر تكوينى نفساني حاصل في أفق النفس من ملائمتها ‏ النفس - 
لشيء أو ملامة إحدى قواها له. فلا صلة بينه وبين الحكم الشرعي أبداً. 
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كيف, فانٌ الحكم الشرعي أمر اعتباري فلا واقع موضوعي له ما عدا اعتبار 
من بيده الاعتبارء وهو أمر تكوينى فله واقع موضوعي. وحصوله تابع لمبادئه 
من إدراك أمر ملاثم لإحدى القوى النفسانية. 

وإن أراد من الطلب في كلامه (قدس سره) الارادة بمعنى الاختيار. فيرد 
عليه: أنه لايتعلق بفعل الغير حقّ نبحث عن أنّ القيد راجع إليه أو إلى متعلقه. 
بل قد ذكرنا في مبحث الطلب والارادة أَنّه لا يتعلق بفعل نفسه في ظرف متأخر 
فضلاً عن فعل الغيرء والسبب في ذلك: ما تقدّم بشكل موسّع من أنّ الارادة 
بهذا المعنى إنما تعقل فى الأفعال المقدورة للانسان التى يستطيع أن يعمل قدرته 
فيهاء ومن المعلوم أنّ ما هو خارج عن إطار قدرته فلا يمكن تعلقها به. وفعل 
العف من هذا القبيل روكذ فل الأسان نميه اذا كان مقا را وهنا ,:وغلية: ذل 
يمكن الالتزام بتعلق هذه الارادة بفعل الغير في مقام الطلب, أو فقل إِنّ الآمر 
لايخلو من أن يكون هو الله تعالى أو غيره. فعلى كلا التقديرين لا يمكن تعلقها 
به . 

أمَا على الأوّلء وإن أمكن للباري (عرّ وجل) أن يوجد الفعل عن الغير 
لعموم قدرته. إلا أنّ ذلك ينافى اختيار العبد. بداهة أنّ الفعل عندئذ يوجد 
بارادته تعالى وإعمال قدرته. فلا معنى حينئذ لتوجيه التكليف إليه. 

وأمّا على الثانى. فن جهة أنّ فعل الغير خارج عن قدرة الانسان فلا معنى 
لأاعال قدرته بالاضباقة اليه ومن نهنا ذكرنا أنه لا معنى لتقسيم الارادة إلى 
الكويمة والتقريعية يداقة ١‏ الافقل الكرااة المسويعة عقن ن مقاب 
الارادة التكوينية,. وقد سبق الاشارة إلى هذه النواحي بشكل مفصّل فلاحظ !". 


)١(‏ الجلد الأوّل من هذا الكتاب ص 4١7‏ وما بعدها. 
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وإن أراد بالطلب جعل الحكم واعتباره. أي اغقباز نه مغل ايه المكلقم 
حيث إن حقيقة الطلب كما ذكرناه سابقاً' هى التصدي نحو حصول الشىء فى 
كارو وقد اكرنا الدسل غويي: أعدها ١‏ الصدى لاسن .واه 
التصدي الاعتباري, والاعتبار المذكور المبرز في الخارج مصداق للثاني. نظراً 
إلى أنّ الشارع تصدى نحو حصول الفعل من الغير باعتباره على ذمته وإبرازه 
في الخارج بمبرز كصيغة الأمر أو ما شاكلهاء فإن أراد (قدس سره) به ذلك. 
فهو وإن كان فعلياً دائًاً. سواء أكان المعتبر أيضاً كذلك أو كان أمراً استقبالياً. 
5ه ا جيين عن محل الكلام رأساً. فان حل الكلام إنما هو في رجوع القيد 
إلى المعتبر وعدم رجوعه إليه. لا إلى الاعتبار نفسه. ضضرورة أنّ الاعتبار والابراز 
غير قابلين للتقييد والتعليق أصلاً. 

وإن أراد بالطلب ما تعلق به الاعتبار وهو المعتبر المعيّر عنه بالوجوب تارة 
وبالالزام تارة أخرى, فصريم الوجدان شاهد على أنه قابل للتقيد كما أنّه قابل 
للأطلاق وان الخال تلقف فيه بالختلذف الموارة .من هذه التاحية يبان ذلك: 


نّالفعل الذي هو متعلق للوجوب مرّة يكون ذا ملاك ملزم فعلاً. فلا يتوقف 
اشةاله على الملاك المذكور واتصافه بالحسن على شيء من زمان أو زماني, ففي 
مدل ذلكة رطبينة انال الرمعويب اقلق يد قعل قلا بعالل امعط رة لد أنذا وات 
كان تق الفقل فى اللداريج وإعاذه.فيد يتقف حدق بمقزما كب وذلك كهرى 
الدواء مثلاً للمريض. فانّه ذو ملاك ملزم بالاضافة إليه فعلاً. وإن كان تحققه في 
الخارج يتوقف على الاتيان بعدّة مقدمات, وكالصلاة بعد دخول وقتهاء فائّها 
واجدة للملاك الملزم بالفعل. وإن كان الاتيان بها فى الخارج يتوقف على عدة 
أمور كتطهير الثوب والبدن والوضوء أو الغسل أو نحو ذلك. 


)١(‏ راجع المجلد الأوّل من هذا الكتاب ص 755 67؟. 
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وكذلك الحال فيا إذا كان الملاك فيه تاماً. ولكن وجوده وتحققه في الخارج 
يتقف عل مقذمات»خارحة .عن اختبار المكلت» .وذلك كالمروظن خلا تعبيق 
إن ملاك شرب الدواء في حقّه تام ولا حالة منتظرة له. ولكن تحصيله فعلاً غير 
مكن لمانع خارجي من زمان أو زماني. فني مثل ذلك لا مانع من كون الايجاب 
حاليا والواجب استقباليا. ولعل من هذا القبيل وجوب الصوم بعد دخول شهر 
رمضان بمقتضى الآية الكرية لقنن شَبِدَ مِنَكُمُ آَلشَّهْرَ فَلْيَصّمْهُ ١4‏ فانٌ الظاهر 
منها هو أن وجوب الصوم فعلي بعد دخول الشهرء وهذا لايمكن إلا بالالتزام 
بامية ملاكه من الليل بحيث لو تكن المكلف من جرٌ اليوم إلى الساعة لكان 
عليه أن يصوم, وكذا الحال في وجوب الحج بعد حصول الاستطاعة؛ فانٌ 
الظاهر من قوله تعالى: 9وَلِْهِ على آَلنّاسِ حِج أ لْبَيْتِ مَنِ أَسْتَطَاع إِلَيْهِ سَبِياةً 74" 
هو أن وجوب الحج فعلي بعد فعلية الاستطاعة. وإن كان المكلف غير قادر 
على الاتيان به إلا بعد بجيء زمانه وهو يوم عرفة. وهذا لاينانى كون الملاك 
فيه تامأ من حين تحقق الاستطاعة بحيث لو تمكن المكلف من جر يوم عرفة 
إلى الآن لكان عليه أن يحج. وعلى الجملة: فالقيد في أمثال هذه الموارد يرجع 
إلى الواجب دون الوجوبء فالوجوب حالي والواجب استقبالى. 

فالضحة: أن الماذف اذاكان خافا «الزحويت قعل دسواء أ كان الواعب ايضاً 
كذلك أم كان استقبالياً. 1 

ومرّة أخرى: يكون ذا ملاك في ظرف متأخر لا فعلاً. بعنى أنّ ملاكه 
لايتم إلا بعد بحيء زمان خاص أو تحقق أمر زماني في ظرف متأخرء ففي مثل 
ذلك لايعقل أن يكون الوجوب المتعلق به فعلياًء بل لا حالة يكون تقديرياً 


.1806 البقرة ؟:‎ )١( 
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أي معلّقاً على فرض تحقق ما له الدخل فى الملاك. بداهة أن جعل الوجوب 
فعلاً لما لايكون واجداً للملاك كذلك لغو حضء. فلا يمكن صدوره من المولى 
الحكيمء إذ مردّه إلى عدم تبعية الحكم للملاك. وعلى الجملة: مضافاً إلى ذلك, 
الوجدان أصدق شاهد على عدم وجود البعث الفعلي في أمثال هذه الموارد. 

ولتوضيح ذلك نأخذ مثالاً: وهو أنّ المولى إذا التفت إلى الماء مثلاً. فقد 
يكون عطشه فعلاً. وعندئذ فبطبيعة الحال يأمر عبده باحضار الماء. أي يعتبر 
على ذمته إحضاره كذلك, فيكون المعتبر كالاعتبار فعلياً. وقد يكون عطشه 
فها بعد. فى مثله لا محالة يعتبر على ذمة عبده إحضار الماء في ظرف عطشه لا 
فل لفن حوه الاك لكالا عافدل امعد وهو كن اضر لاضن 
اعرد مرحنا كم سفيف عل تدر مهو اللظفي زا تاكن عدم 
حصوله بعدٌّء ومن الطبيعي أنّ في مثل ذلك لو رجع القيد إلى المادة وكان المعتبر 
كالاعتبار فعلياً لكان لغواً صرفاً وبلا ملاك ومقتضء, ومرجعه إلى عدم تبعية 
الحكم للملاك وهو خلف. 1 

فالنتيجة: أنّ الحكم الشرعي يختلف باختلاف القيود الدخيلة في ملاكه. 
فقد يكون فعلياً لفعلية ما له الدخل في ملاكه. وقد يكون معلقاً على حصول 
ما له الدخل فيه. وأضف إلى ذلك: ظهور القضايا الشرطية فى أنفسها فى ذلك 
أي رجوع القيد إلى الهيئة دون المادة. وذلك لأنَّا لو لم تكن نصاً في هذا فلا 
شبهة في ان المتفاهم العرفي منها هو تعليق مفاد الجملة الجزائية على مفاد 
الحملة الشرطيةسواء أكانت«القضية الخبارية اء كانت إنشائية: 

أمّا الأولى: فثل قولنا: إن كانت الشمس طالعة فالئهار موجود. فائها تدل 
على تعليق وجود النهار على طلوع الشمس . 

وأمّا الثانية: ففثل قولنا: إن جائك زيد فأكرمه. فائها تدل على تعليق 


الواجب المطلق والمشروط ام ا لوا 


وجوب الاكرام على مجيء زيد. وحمله على كون الوجوب فعلياً والقيد ‏ وهو 
الجىء ‏ راجعاً إلى المادة وهى الاكرام خلاف الظاهر جداًء فلا يمكن الالتزام به 
لون قل كن رن كك وفوف أ ذلك لظ قن اكرات الشترجل رادل ل 
تعليق المعنى الافرادي . 

وكيف كان. فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من رجوع القيد إلى اطيئة 
دون المادة, فا أفاده شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) من رجوع القيد 
إل الكاذة دون المينة شاط جد .هذا بناء عل أن تكون الأحكاة السرعية 
تابعة للملاكات فى أنفسها واضحء حيث إنّ الملاك القائم في نفس الحكم قد 
يكون فعليا يدعو إلى جعله واعتباره كذلك, وقد لا يكون فعليا وإنها يحدث في 
ظرف متأخرء فالمولى في مثله لا حالة يعتبره معلّقاً على بحيء وقت اتصافه 
بالملاك. 1 

وأمّا بناءً على كونها تابعة للملاكات فى متعلقاتها فالأمر أيضاً كذلك, لا لما 
كر لق :سحب الكقا 2 تددس نير ١.‏ !مق ١‏ لتقن كوج امات مويدودا 
من الطلب والبعث الفعلي فلابدٌ من التعليق, وذلك لأنّ عدم فعلية الأمر قد 
يكون من ناحية عدم المقتضي, وذلك كالصلاة قبل دخول الوقت, والحج قبل 
الاستطاعة. والصوم قبل دخول ششهر رمضان وما شاكل ذلكء فان في أمثال 
هذه الموارد لا مقتضي للأمرء فلو جعل فلابدٌ من جعله معلّقاً على فرض تحقق 
المقتضي له في ظرفه. وإلا كان لغواً. نعم. قد يكون المقتضي موجوداً. ولكن 
لالذكن الأمر قدلا من عوة ,وجوه الام فق كل الك اران عله معنا 
على ارتفاعه. فالنتيجة: أَنّ في موارد عدم المقتضي لا مانع من جعل الحكم 
معلّقاً على فرض تحققه في موطنه, كا أَنّه لا مانع من جعله معلّقاً على فرض 


. 17 كفاية الأصؤل:‎ )١( 
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ارتفاع المانع عند ثبوته أي المقتضي . 

ف لو عله امون أن الكلف لا رسكن من امال جين اتضات القتغل 
بالمصلحة, لكان عليه الأمر من الآن ليتهيا لامتئاله فى ظرفه. وذلك كما إذا 
افترضنا أن المولى يعلم من نفسه أَنّه سيعطش بعد ساعة مثلاً. وعلم أن عبده 
لا يتمكن من إحضار الماء في ذلك الوقت لمانع من الموانع, فانّه يجب عليه أن 
يأمره باحضاره فعلاً قبل عروض العطش عليه, فيكون الوجوب حالياً والواجب 
استقبالياً؛ إلا أنّ هذه الصورة خارجة عن محل الكلام. 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي: أَنّ ما تقدّم من الوجوه 
الأربعة لايتم شيء منهاء فلا مانع من رجوع القيد إلى مفاد ال هيئة كما هو 
مقتضى ظاهر الجملة الشرطية. نعم فى خصوص الأحكام الوضعية قد تسا 
الاصحات عل بطلان التغليق .فنا :هذا من تاخية 

وقن اتاخلة اا خرى» كلك تتنيحة تلك الوعدوو ضل تدر ةويا بكتادنيا: 
فان مقتضى الوجه الأوّل والثاني هو استحالة رجوع القيد إلى الحكم الشرعي 
المستفاد من الهيئة فحسب. باعتبار أنه معنى حرفي والمعنى الحرفى غير قابل 
للتقيبد إِمّا من ناحية أنه جزئي أو من ناحية أنّه ملحوظ بلحاظ د 
فرق فى ذلك بين كونه تكليفياً أو وضعياً. ولا يدلان على استحالة رجوع القيد 
إلى الحكم الشرعي المستفاد من المادة أصلاً. كما في مثل قوله: إذا زالت الشمس 
فقك وكب الطووق :والض اذ وزقال: اد اذ عت نيذ ا نلك القرمونا دا كنا 
ذلك. 

ومقتضى الوجه الثالث هو استحالة رجوع القيد إلى الحكم مطلقاً. سواء 
أكان مستفاداً من اطيئة أم من المادة. وسواء أكان حكاً تكليفياً أم كان وضعياً 
بداهة أنّ انفكاك المنشأ عن الانشاء لو كان محالاً فهو في الجميع على نسبة 
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واحدة. ومقتضى الوجه الرابع وإن كان هو عدم الفرق بين كون الوجوب 
مستفاداً من الهيئة أو من المادة, إلا أنّه يختص بالحكم التكليق فلا يعم الحكم 


[تردّد القيد بين رجوعه إلى المادّة أو الطيئة ] 


ثم إِنّه نسب إلى شيخنا الأنصاري (قدس سره) في تقريراته 7" مسألة ما إذا 


سسرة) رجوعه إلى المادة دون اطيئة . 


ولكن غير خني أنّ هذا الكلام منه (قدس سره) يرتكز على أحد أمرين: 
مغل التتزال هيا أفاةوا(قدس شية) مق استسالة. رجو القيد إل الحيقة» إذ 
بع الامتحالة لتتصيل النوية إلى الاريدة.والاتتعظها ود واما عل كون:الوعوي 
مستفاداً من جملة اسمية. وعلى هذا الفرضء فان علم من الحنارج أنّ القيد 
راجع إلى المادة دون اطيئة وجب تحصيله. لفرض فعلية وجوب المقيد. وإذا 
علم أَنّهِ راجع إلى الهيئة دون المادة لم يجب تحصيله؛ لفرض عدم فعلية وجوبه: 
بل تنوقف فعليته على حصول القيد. وإن لم يعلم ذلك وتردد أمره بين رجوعه 
إلى المادة ليكون الوجوب فعلياً. ورجوعه إلى الهيئة حقٌ لا يكون فعلياً فهو 
مورد للنزاع والكلام. وبعد ذلك نقول: الكلام هنا يقع في مقامين: 


الأوّل: في مقتضى الأصول اللفظية. الثانى: فى مقتضى الأصول العملية. 


)١(‏ مطارح الأنظار: 9غ. 
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ما المقام الأوّل7": فقد ذكر الشيخ (قدس سره) في مبحث التعادل والترجيهه 7" 
أنه إذا دار الأمر بين العام الشمولىي والاطلاق البدلي قدّم العام الشمولي على 
الاطلاق البدلي. وافاد فى وجه ذلك: أن دلالة العام على العموم تنجيزية فلا 
ترقت على آثة مقدفة خارحةوهذا خلاق دلذلة المطلق :عل الاطلذق فانها 
تنوقف على قامية مقدمات الحكمة ومنها عدم البيان على خلافةء ومن الطبيعى 
أن عموم العام يصلح أن يكون بياناً على ذلك, ومعه لاتتم المقدمات. 5 
الجملة: فالمقتضي في طرف العام تام وهو وضعه للدلالة على العموم, وإنما 
الكلام فى وجود المانع عنه. والمفروض عدمه. وامّا في طرف المطلق فالمقتضي 
غير تامء فان تقاميته تتوقف على تّامية مقدمات الحكمة وهي لاتتم هناء فان 
من جملتها عدم البيان على خلافه والعام بيان. 

وهذا الذي أفاده (قدس سره) وإن كان متيناً جداً. إلا انه خارج عن محل 
الكلام, فان حل الكلام إِمًا هو فيا إذا كان كل من الاطلاق البدلي والعموم 
الشمولي مستنداً إلى الاطلاق ومقدمات الحكنة. وفي مثل ذلك إذا دار الأمر 
بينهما هل هنا مرجّح لتقديم الاطلاق الشموليٍ على البدلي في مورد التعارض 
والاجتاع؟ فيه وجهان, بل قولان: فذهب الشيخ (قدس سره) إلى الأوّل واستدل 
عليه بوجهين: 

الوجه الأوّل: أنّ مفاد الهيئة إطلاق ثمولي, فان معناه ثبوت الوجوب على 
كل تقدير أي تقديري حصول القيد وعدم حصوله ‏ ومفاد المادة إطلاق 
بدلي» فانّ معناه طلب فردٍ ما من الطبيعة التي تعلّق بها الوجوب على سبيل 


.] [لم يُذكر فما يأت المقام الثاني‎ )١( 
.97 :” (؟) فرائد الأصول‎ 
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البدل. وعلى ضوء هذاء فإذا دار الأمر بين تفيبد إطلاق الهيئة وتقييد إطلاق 
المادة تعيّن الثاني, وذلك لأنّ رفع اليد عن الاطلاق البدلي أولى من رفع اليد 

وغير خنى أنّ هذا الوجه ينحل إلى دعويين: الأولى: دعوى كبروية وهي 
تقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي. الثانية: دعوى أنّ مسألتنا هذه 
من صغريات تلك الكبرى الكلية. 

وقد ناقش الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) في الكبرى بعد تسليم أن 
المقام من صغرياتها بما إليك لفظه: فلأنّ مفاد إطلاق الطيئة وإن كان ثمولياً 
بخلاف المادة, إلا أنّه لايوجب ترجيحه على إطلاقها, لأنه أيضاً كان بالاطلاق 
ومتدناق غاب الامر ا تجاننار : تقتسى العموة الشمو لاخر الند ل 
كما رما يقتضي التعيين أحياناً كما لايخ . 

وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالته بالوضع 
لا لكونه شهولياً. بخلاف المطلق فانّه بالحكمة فيكون العام أظهر فيقدّم عليه 
فلو فرض انها فى ذلك على العكس , فكان عام بالوضع دلّ على العموم البدلي, 
ومطلق باطلاقه دلّ على الشمولء لكان العام يقدّم بلا كلام7". 

وهذا الذي أفاده (قدس سره) من منع الكبرى فى غاية الصحة والمتانة ولا 
مناص عنه. ضرورة أنّ الملاك في الجمع الدلالي إنما هو بأقوائية الدلالة والظهور, 
ومن الطبيعي ل ظهور المطلق في الاطلاق الشمولي بسن دا توق من ظهوره في 
الاطلاق البدلي. لفرض أنّ ظهور كل منهما مستند إلى تقامية مقدمات الحكمة 


كنا الاحول5: 
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وبدونها فلا مقتضي له. نعم لو كان ظهور أحدهما مستنداً إلى الوضع والآخر 
إلى مقدمات الحكئة. قدّم ما كان بالوضع على ما كان بالمقدّمات كما عرفت. 

وأما قيخنا الأمعاة (قدس سر ١١)‏ فقن اخداز مقاله كبيكنا الاتصارى 
(قدس سره) من تقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي. وخالف بذلك 
الحقى شبائحي الكقايةا (قدمى تمنة) وافغدل عل ذلك يمون قلانة: 


الأوّل: أنّ الاطلاق الشمولي عبارة عن انحلال الحكم المعلّق على الطبيعة 
المأخوذة على نحو مطلق الوجود, فيتعدد الحكم بتعدد أفرادها في الخارج أو 
أحواهاء ويثبت لكل فرد منها حكم مستقلء, وذلك مثل لاتكرم فاسقاً؛ فانٌ 
الفاسق لوحظ على نحو مطلق الوجود موضوعاً لحرمة الاكرام, فطبعاً تتعدد 
االدرمة تعد وعودو ينا رسا فقيك لكل ووه بعريية سة لتييو طون 
البدلى عبارة عن حكم واحد مجعول للطبيعة على نحو صرف الوجود القابل 
للانطباق على كل فرد من أفرادها على البدل. 

وبكلمة أخرى: أَنّ الحكم فى الاطلاق الشمولي بما أنه بحعول على الطبيعة 
الملحوظة على نحو مطلق الوجود. فبطبيعة الحال ينحل بانحلاها ويتعدد بتعدد 
أفرادهاء وفي الاطلاق البدلي بما أَنّه بجعول على الطبيعة الملحوظة على نحو 
صرف الوجود. فلا حالة لاينحل بانحلاها ولا يتعدد بتعدد وجودهاء بل هو 
حكم واحد ثابت لفرد ما منهاء ونتيجة ذلك هي تخيير المكلف في تطبيق ذلك 
عل 21 قوددمنيا شاعو اراد 


وعلى هذا الأساس فإذا دار الأمر بين رفع اليد عن الاطلاق البدلي والتحفظ 


)١(‏ أجود التقريرات :١‏ 76؟. 
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على الاطلاق الشمولي وبين العكسء تعيّن الأوّلء والسبب فيه: هو أَنَّ رفع 
اليد عن الاطلاق البدلىي لا يوجب إلا تضييق سعة انطباقه على أفراده وتقييدها 
على بعضها دون بعضها الآخر من دون تصرف في الحكم الشرعي أصلاً. وهذا 
بخلاف التصرف فى الاطلاق الشمولي, فإنه يوجب رفع اليد عن الحكم في 
بعض أفراده؛ ومن المعلوم أنّه إذا دار الأمر بين التصرف فى الحكم ورفع اليد 
عنه. وبين رفع اليد عن التوسعة مع المحافظة على الحكم تعين الثاني. وعلى هذا 
الضوء لو دار الأمر بين رفع اليد عن إطلاق مثل أكرم عالماً. وإطلاق مثل 
لاتكرم فاسقاً. تعيّن رفع اليد عن إطلاق الأوّل دون الثاني. 

والناحة بالتقة فلي اها أخلذء فادن ناد كره دمن دو الجعى الو 
لتقديم الاطلاق الشمولىي على البدلي لا يصلح لذلك. فانه صرف استحسان 
عقلي فلا أثر له في أمثال المقام. ولا يكون وجهاً عرفياً للجمع بينهماء فانٌ 
الملاك فى الجمع العرفى إِنما هو بأقوائية الدلالة والظهور وهي منتفية في المقام. 
والسبب فيه: أَنّ ظهور كل منهما فى الاطلاق بما أَنّه مستند إلى مقدمات الحكمة 
فلا يكون أقوى من الآخرء وبدون ذلك فلا موجب للتقديم أصلاً. 

وإن شئت قلت: إِنْه لا شبهة في حجية الاطلاق البدلي في نفسه. ولا يجوز 
رفع اليد عنه بلا قيام دليل أقوى على خلافه. وحيث إِنّ ظهور المطلق في 
الاطلاق الشمولي ليس بأقوى من ظهوره فى البدلي. فلا مقتضى لتقديمه عليه 
ذا ْ 

وأمًا ثانياً: فلن الاطلاق البدلي وإن كان مدلوله المطابق ثبوت حكم 
والح القرة ساعن الطببية خل سبل البلال 31101 مه لله الالتزاسى اتوك 
أحكام ترخيصية متعددة بتعدد أفرادهاء فاطلاقه من هذه الناحية ثمولي, فلا 


ا 000 ة زد 001051510 اا 


فرق بينه وبين الاطلاق الشمولي من هذه الجهة. غاية الأمر أَنّ شموله بالدلالة 
المطابقية, وشمول ذاك بالدلالة الالتزامية. 

ويكلية شوق قن كنا غين :مك أ الاظلاق هنا ره بعتن .قطن الشيواة 
وعدم دخلها في الحكم. وعليه فإذا لم يقيد الشارع حكنه بفرد خاص من 
الطبيعة بل جعل على نحو صرف الوجود. فلا محالة يستلزم عقلاً ثبوت 
الترخيص شرعاً في تطبيقها على أيّ فرد من أفرادها شاء المكلف. ومن هنا 
ذكرنا أن ثبوت حكم وجوبى بالاطلاق وعلى نحو صرف الوجود يستلزم 
عقلاً ثبوت الترخيص ف التطبيق شرعاً بالاضافة إلى تام الأفراد. وعلى ضوء 
هذا البيان فرفع اليد عن الاطلاق البدلي أيضاً يستلزم رفع اليد عن الحكم 
والتصرف فيه. لفرض أنّ إطلاقه إنما هو بدلي بالاضافة إلى الحكم الوجوبي 
وأَمّا بالاضافة إلى الحكم الترخيصي فهو شمولي كالاطلاق الشمولي فلا فرق 
بينهما من هذه الناحية أصلاً. فإذن لا وجه لترجيح أحدهما على الآخرء ويجرد 
اختلافها فى نوع الدلالة لاا يوجب الترجيح ىا هو ظاهر. 


ع 


الثاني: أنْ ثبوت الاطلاق في كل من الشمولي والبدلي وإن توقف على 
مقدمات الحكمة. إلا أن الاطلاق البدلي يزيد على الاطلاق الشمولي بمقدمة 
واحدة, وتلك المقدمة هى إحراز تساوي أفراد الطبيعة في الوفاء بغرض ال مولى 
من 3و اننا رق ونا في ذلك أفاذ :نو السب قف را وناك لمكن قن 
زيادة ونقيصة باختلاف المواردء ففى موارد إثبات الاطلاق الشمولىي تكفى 
اناك كلاظ؟ الأول قورت الح الله اللتالعة دون تدمج ماما 
الثانية: كون المتكلم في مقام البيان. الثالئة: عدم نصب قرينة على الخلاف. 
فإذا مت هذه المقدمات ته الاطلاق. ومقتضاه ثبوت الحكم لقام أفرادها على 
اختلافها ومراتب تفاوتها. 
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وذلك كالبي عن شرب الخمر مثلاً. فإنّه بمقتضى إطلاقه يدل على حرمة 
شرب كل فرد من أفراده الطولية والعرضية على اختلافها وتفاوتها من ناحية 
الملاك شدّة وضعفاً. وكالبي عن قتل النفس الحترمة, فان قضية إطلاقه ثبوت 
الحرمة لقتل كل نفس محترمة مع تفاوتها من حيث الملاك. لوضوح أنّ ملاك 
حرمة قتل نفس النى أو الوصى أشدّ بمراتب من ملاك حرمة قتل نفس غيرهما. 
و : : 

وكالنبي عن الكذب, فانّه يدل على حرمة تمام أفراده مع تفاوتها بتفاوت 
الملذلك قن وظعقا اقان الكذي قل اله ا وترعولة اع من الكديعء قز عرقي 
وكالنهى عن الزناء فانّ الزنا بالحارم أشد من الزنا بغيرهاء وهكذاء فالنتيجة: 
أن مفاد الاطلاق الشمولي ثبوت الحكم لقام الأفراد بشتى أشكاها وألوانها 
على نسبة واحدة, ولا أثر لتفاوت الأفراد في الملاك شدّة وضعفاً من هذه 
الناحية أصلاً. 

وهذا بخلاف الاطلاق البدلي. فان ثبوته يتوقف على مقدمة أخرى زائدة 
على المقدمات المذكورة, وهي إحراز تساوي أفر اده من الخارج في الوقفاء 
بالغرضء. ومن الطبيعي نه لايمكن إحراز ذلك مع وجود العام الشمولي على 
خلافه. حيث إِنّْه يكون صالحاً لبيان التعيين في بعض الأفراد وأشدية الملاك 
فيه . ومعه لا ينعقد الاطلاق البدلي. 

والجواب عنه: أنّ إحراز التساوي في الوفاء بالغرض ليس مقدمة رابعة في 
قبال المقدمات الثلاث المتقدمة لكي يتوقف الاطلاق عليهاء ضضرورة أنه يتحقق 


بنشفس تلك المقدمات من دون حاجة إلى شىء آخرء ومن المعلوم أنه إذا تحقق 
فهو بنفسه كاف لاثبات التساوي فى ذلك بلا حاجة إلى دليل آخر. وبكلمة 


أخرى: إذا كان الحكم تابتأ على الطبيعة على نحو صرف الوجود من دون 


"0 لمعيه ووو “ماضراكة:ق اصوال النقة 7 7 


ملاحظة وجود خاص. وكان المولى فى مقام البيان ولم ينصب قرينة على 
الخلاف, فبطبيعة ا حال كان إطلاق كلامه قرينة على تساوي أفرادها في الوفاء 
بالملاك والغرض.ء إذ لو كان بعض أفرادها أشدّ ملاكاً من غيره ومشتملاً على 
خصوصية زائدة لكان على المولى البيان, ففن عدم بيانه نستكشف عدم الفرق 
وعدم التفاوت بينها في ذلك. وما يدلنا على هذا: أن المكلف لو شكٌ في صلاحية 
فرد في الوفاء بغرض المولى سك بالاطلاق لاثبات ذلك. فإذن الاطلاقان 
متكافئان ومتعارضان فلا وجه لتقديم الشمولىي على البدلي. 

الغالث: أن" حجية الاطلاق البدلى بالاضافة إلى جميع الأفراد تتوقف على 
أن لا يكون هناك مانع عن انطباقه على بعضها دون بعضها الآخرء بداهة أنه 
لو كان هناك مانع عن ذلك فلابدٌ من رفع اليد عنه وتقييده بغيره. ومن المعلوم 
أن الاطلاق الشمولي فى مورد التصادق والاجتاع صالح لأن يكون مانعاً منه. 
فلو توقف عدم صلاحيته للانعية على وجود الاطلاق البدلي وانطباقه على 
ذلك لزم الدورء فالنتيجة: أنّ المطلق الشمولي صالح لأن يكون مانعاً عن 
المطلق البدلي فى مورد المعارضة والاجتاع, دون العكس . 

والجواب عنه: قد ظهر ما تقدّم وحاصله: هو أنّ ثبوت الاطلاق في كليها 
شوقف هغل قامية عقدمات الحمكة كا عزفت: ولا مزية لاحدهنا غل الآخر 
من كه الداعنة صا كسا قن مان .ومن يفانت أخر | حضحية اطااق 
المطلق فعلاً والقسك به كذلك في مورد تتوقف على عدم وجود معارض له. 
ولا فرق من هذه الناحية بين الاطلاق البدي والشمولي. بداهة كا أن حجية 
الأوّل في مورد تنوقف على عدم وجود مانع ومعارض له. كذلك حجية الثاني. 
فا افاده (قدس سره) من أن حجية الاطلاق البدلي تنوقف على عدم وجود 
مانع, إن أراد به توقفها على مقدمة زائدة على مقدمات الحكئة فقد عرفت 
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وإن أراد به توقفها على عدم وجود معارض. فحجية الاطلاق الشمولي 
ارقا كذلفه فلاقرى ميا مق هذه التاحية اند > #الضيعه فل قود هدية 
الجانبين: هي أنّ في مورد اجتاع الاطلاقين وتصادقهما كما أن الشمولي صالح 
لأن يكون مانعاً عن البدلي ومقيداً له بغير ذلك المورد, كذلك البدلي صالح لأن 
يكون مانعاً عن الشمولي ومخصصاً له فلا ترجيح لأحدهما على الآخر أصلاً. 
ومن هنا يظهر ان هذا الوجه فى الحقيقة ليس وجها اخر فى قبال الوجه الثانى, 
مقو ذريت لد يعاد اشوئ» 

إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة وهي أنّ الكبرى المتقدمة أي تقديم 
الاظلاق امول بعل البدل غين قامة بولا دليل علها: 

ثم لو تغزلنا عن ذلك وسلّمنا الكبرى المذكورة. وهي تقديم الاطلاق 
الشمول غل البذل< الا ان المقام السو .مق متعريا نا والسيت فق ذلك فق ان 
تقديم الاطلاق الشمولي على البدلي في مورد الاجتاع والتصادق نا هو فما إذا 
كان التنافي والتكاذب بينها بالذات بحيث لايمكن كشفهما معاً عن مراد المولى 
فى مرحلة الاثبات, فعندئذ يمكن أن يقال بتقده عليه بأحد الوجوه المتقدمة. 

وإن شئت قلت: إِنّ التنافي بين الاطلاقين إذا كان بالذات في مقام الاثبات 
فبطبيعة الحال يكشف عن التنافي بينهما في مقام الثبوت بقانون التبعية. وعليه 
فلابدٌ من تقديم ما هو الأقوى والأرجح على الآخرء وهذا بخلاف محل الكلام 
هنا فانّه لاتعارض ولا تكاذب بين الاطلاقين بالذات أصلاً. بداهة أنه لا مانع 
فو ازييكوق كز جين المنقةبوالمادة مظلقا موجدوق امةا يدانا نتيا ببوالتافاة اغا 
جاءت من الخارج وهو العلم الاجمالي برجوع القيد إلى إحداهماء ومن الطبيعي 
أنّ هذا العلم الاجمالي لا يوجب تقديم ما هو أقوى دلالة وظهوراً على غيره, 
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كيف حيث إِنّ نسبته إلى كل واحدة منهما على حد سواء. فلا توجب أقوائية 
إطلاق إحداهما ليقدّم على الأخرى كا هو واضح. 

وبكلمة أخرى: أنّ العلم الاجماللي تعلق برجوع القيد إلى إحداهماء ومن 
البديهي أنّ كون إطلاق الهيئة شمولياً وإطلاق المادة بدلياً لا يوجب ذلك رجوع 
القيد إل الثاق :دوق الأول لأن عدي الحيتينين سايق الأخري :فا الجمع 
العرفي بينهما بتقديم الشمولي على البدلي إِنما هو فيا إذا كانت المعارضة بينهها ذاتاً 
وحقيقة, وأمًا إذا م تكن كذلك كما هو المفروض في المقام, جرد العلم الاجمالي 
برجوع القيد من الخارج إلى احدهما لا يوجب تعين رجوعه إلى البدلي. لعدم 
الموجب لذلك أصلاً لا عرفا ولا عقلاً. بل لو افترضنا حصول العلم الاجمالي 
بعروض التقيبد من الخارج لأحد دليلي الحاكم أو المحكوم لم توجب أقوائية 
دليل الحاكم لارجاع القيد إلى دليل الحكوم, وهذا لعلّه من الواضحات الأوّلية. 

فالنتيجة فى نهاية الشوط هى: أنه حيث لا تنافى بين إطلاق الهيئة وإطلاق 
الخاذة بالذاق وا لمتشتوول هو 9 اعد الف الما رح يعروظى القنيد عل 
أحدهناء قلا وج لتقم إطلاى المعة عل اقادة وإن :فر ضن أثمبالوضع فضا 
عن ذا كان :عقدماف الحكة :عليه :فاذا' كان التقبية المويون جدليل :معصضل 
فأوجب العلم الاجمالي الاجمال وعدم انعقاد أصل الظهور لفرض احتفاف 
الكلام بما يصلح للقرينية. وإذا كان بدليل منفصل فأوجب سقوط الاطلاقين 
عن الاعتبار. 

وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه: أنّ ما أفاده (قدس سره) خاطئّ صغرى 
وكبرى. 

الوجه الثاني الذي أفاده (قدس سره) لاثبات ما يدعيه من رجوع القيد 
إلى المادة دون الهيئة. فحاصله: أنّ القيد لو عاد إلى الهيئة فهو كبا يوجب رفع 
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اليد عن إطلاقها فكذلك يوجب رفع اليد عن إطلاق المادة, بمعنى أَنّْها لا تقع 
على صفة المطلوبية بدونه. لفرض عدم الوجوب قبل وجوده. ومعه لا تكون 
مصداقاً للواجب. مثلاً لو افترضنا أَنّ وجوب إكرام زيد مقيد بمجيئه يوه 
الجمعة. فهذا بطبيعة الحال يستلزم تقيبد الواجب أيضاً - وهو الاكرام - يعني 
أنه يدل على أنّ المطلوب ليس هو طبيعي الاكرام على الاطلاق. بل هو حصة 
خاصة منه وهي الحصة الواقعة في يوم 0 

مثلاً الاستطاعة قيد لوجوب الحج. وهي تدل على تقيبد الواجب أيضاً. 
معنى أنه ليس هو طبيعي الحج على نحو السعة والاطلاق. بل هو حصة منه 
وهي الواقعة بعدهاء وهذا بخلاف ما إذا رجع القيد إلى المادة دون الطيئة, فانّه 
لايلزم منه رفع اليد عن الاطلاق في طرف اهيئة أصلاً. هذا من ناحية. 

وفق تالعرة اخوي ا لا شبهة في أنّ في كل مورد إذا دار الأمر بين رفع 
اليد عن إطلاق واحد ورفع اليد عن إطلاقين تعيّن رفع اليد عن الأوّلء فالنتيجة 
على ضوء هاتين الناحيتين هي تعيين رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة. 

ولكن ناقش فى ذلك الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) فيا إذا كان التقييد 
بمتصل دون ما إذا كان بمنفصل, يعني ال (قدس سيره ) اسلم ا تعساء الفتبيخ 
(قدس سسره) به في الثاني دون الأوّل وقد أفاد فى وجه ذلك ما إليك نصّه: 
وأمّا في الثاني فلأنٌّ التقيبد وإن كان خلاف الأصل. إلا أنّ العمل الذي يوجب 
عدم جريان مقدمات الحكمة وانتفاء بعض مقدماتهاء لايكون على خلاف الأصل 
أصلاً. إذ معه لا يكون هناك إطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل 
التقيبد الذي يكون على خلاف الأصل. وبالجملة لا معنى لكون التقيبد خلاف 
الأصل إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة. ومع 
انتفاء المقدمات لايكاد ينعقد له هناك ظهور, كان ذاك العمل المشارك مع التقييد 


5 موا اح معو اي تم دوي العا مواتى اصول انق 70 


ف الأثر وبطلان العمل باطلاق المطلق. مشاركاً معه في خللاف الأصل أَيضاً. 
وكأنّه توهم أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت. ورفع اليد عن العمل به تارةً 
لأجل التقيبد. وأخرى بالعمل المبطل للعمل به. وهو فاسد, لأنّه لايكون إطلاق 
إلا فها جرت هناك المقدمات. نعم, إذا كان التقييد بمنفصل ودار الأمر بين 
الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان هذا التوهم يحال. حيث انعقد للمطلق إطلاق 
وقف اشعقة لدتظهوو ولق بقرية الحكف قات 0 

وأمّا شيخنا الأستاذ (قدس سره)!) فقد وافق شيخنا العلامة الأنصاري 
(قدس سره) في القرينة المتصلة والمنفصلة. 

أَمّا في المتصلة: فقد ذكر (قدس سره) أنّ الواجب فيها إرجاع القيد إلى 
نفس المادة لسببين: 

الأوّل: أنّ رجوع القيد إلى المادة ولو كان ذلك في ضمن رجوعه إلى المادة, 
ما نا منتسبة ومعروضة للنسبة الطلبية متيقن على كل حالء وإنما الشك في 
رجوغة الها يعد الاعداب» وقا أله فاج إلى بان زاتدمن ذكر نفس القيد: 
فالشك فيه يدفع بالاطلاق. ومن ذلك يظهر ان ما نحن فيه ليس من قبيل 
احتفاف الكلام بما يصلح كونه قرينة» بداهة أنه إنما يكون كذلك فها إذا لم يكن 
التقيبد حتاجاً إلى مؤونة أخرى مدفوعة بالاطلاقء كما في موارد إجمال القيد 
فنهوما ,:وموا وذ :تقب المل التعوؤة بالاما رو كو كلف وان فيا حن فيد 
فحيث إن القدر المتيقن موجود في البيق»:والمفروضن أن احتال رجوع القيد إلى 
المادة المنتسبة مدفوع بالاطلاق, فلا يمكن للمولى أن يكت بما ذكره من القيد. 
لو كان مراده تقييد المادة المنتسبة دون غيرها. 
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الثاني: أَنّ القيد إذا كان راجعاً إلى المادة بعد الانتساب, فلابدٌ أن يؤخذ 
مفروض الوجود كما هو شان كل واجب مشروط بالاضافة إلى شرطه. وبما 
أنّ أخذ القيد مفروض الوجود فى مقام الجعل والاعتبار يحتاج إلى عناية زائدة 
على ذكر ذات القيد, والمفروض عدمهاء فبطبيعة الحال احتال أخذه كذلك 
يدفع باطلاق القيد. وأنّه لم يلحظ كذلك. ومن هنا يظهر الفرق بين هذا الوجه 
والوجه الأوّل. وهو أَنّ احتال رجوع القيد إلى مفاد امهيئة في الأوّل يدفع 
باطلاق المادة المنتسبة وفى الثانى باطلاق القيد. 

وأمّا في المنفصلة: فلا يخلو الأمر من أن تكون القرينة المزبورة لفظية أو 
اقيق آم اذا كات الفظيةفحاها تحال المتضدلة: قلا فرق نيتنا من هذه الناحية 
أصلاً. بل الأمر فيها أوضحء لعدم جريان شبهة احتفاف الكلام بما يمكن أن 
يكون قرينة فيهاء لأنّ المفروض انعقاد الظهور. وأمّا إذا كانت لبِية فيجري فيه 
الوجهان المذكوران لدفع الشك في رجوع القيد إلى المادة المنتسبة باطلاق المادة 
أو إطلاق القيد. وقد تحصّل مما ذكرناه: أنه إذا شك في رجوع القيد إلى الواجب 
أو الوجوب فالاطلاق يقتضى رجوعه إلى الواجب. 

التحقيق ف المقام أن يقال: إِنّ القيد إذا كان قيداً للهيئة واقعاً. ففردّه إلى 
أخذه مفروض الوجود في مقام الجعل والاعتبار. من دون فرق في ذلك بين 
كون القيد اختيارياً أو غير اختياري. وإذا كان قيدأ لليادة واقعاً فردّه إلى 
اعتبار تقيد المادة به ف مقام الجعل والانشاء. من دون فرق في ذلك اف بين 
كون القيد اختيارياً أو غير اختياري. غاية الأمر إذا كان غير اختياري فلا بدٌ 
من أخذه مفروض الوجود. وذلك لما تقدّم من أَنّ كون القيد غير اختياري 
لايستلزم كون الفعل المقيّد به أيضاً كذلك, ضيرورة أنّ القدرة عليه لا تنوقف 
على القدرة على قيده. فانّ الصلاة المتقيدة إلى القبلة مثلاً مقدورة مع أنّ قيدها 
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وهو وجود القبلة - غير مقدور. 

فالنتيجة: أنّ تفييد كل من الطيئة والمادة مشتمل على خصوصية مباينة لما 
اشتمل عليه الآخر من النصوصية,. فانٌ تقيبد اللهميئة مستلزم لأخذ القيد 
مفروض الوجود. وتقييد المادة مستلزم لكون التقيد به مطلوباً للمواى. وعلى 
ضوء هذا الأساس فليس في البين قدر متيقن لنأخذ به وندفع الزائد بالاطلاق. 

وبكلقة اخرى؛«قد سيق قشعن البخوث العالفة أن مدق الاطلاق هو 
رفض القيود عن شبيء وعدم ملاحظتها معه لا وجوداً ولا عدماً. وعلى ذلك 
عنى إطلاق الطيئة عدم اقتران مفادها عند اعتباره بوجود قيد ولا بعدمه. وفي 
مقابله تقييده بقيد. فانٌ مرده إلى أن امجعول في طرفها هو حصة خاصة من 
الوجوب - وهي الحصة المقيدة بهذا القيد ‏ ومعنى إطلاق المادة هو أنّ الواجب 
ذات المادة من دون ملاحظة دخل قيد من القيود في مرتبة موضوعيتها للحكم. 
وفى مقابله تقييدها بخصوصية ماء فانّ مفاده هو أنّ المولى جعل حصة خاصة 
منها موضوعاً للحكم ومتعلقاً له وهي الحصة المقيدة بهذه الخصوصية -. 

ومن :نا يظهن أن النسبة بين تقييد المادة وتقييد الطيئة عموم من وجه. 
فيمكن أن يكون شىء قيداً لمفاد الهيئة دون المادة, وذلك كبا إذا افترضنا أن 
انام وكا فيو لرجوف الصلذة دون الول بيدا و الأنيان بالصلؤة يجاليسا بماد 
تحقق القيام. بل لا مانع من تصريم المولى بذلك بقوله: إذا قت فصل قاعداً ‏ 
وكالاستطاعة فائها قيد لوجوب الحج دون الواجب. ومن هنا لو استطاع 
شخص ووجب الحج عليه ولكنه بعد ذلك ازال الاستطاعة باختياره فحج 
متسكعاً صم حجّه وبرئت ذمته فلو كانت الاستطاعة قيداً لنفس الحج أيضاً 
لم يصح جزماً لفرض انتفاء قيده. ومن هذا القبيل ما نسب إلى بعض من أنّ 
السثر فين الوحعوب دوق الزاحب»فلوكان امكل فتعافرا ى أل الوقت 2 
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حضير وجب عليه القصر دون القام. فالنتيجة أنّه لا ملازمة بين كون شيء 
قيداً للوجوب وكونه قيداً للواجب أيضاً. وعلى الجملة: فقد يكون الشيء 
ايا لليف دون الراك غرف ش 

وقد يكون قيداً للمادة دون الطيئة وذلك كاستقبال القبلة وطهارة البدن 
واللباس وما شاكل ذلك. فائَها بأجمعها تكون قيداً للمادة ‏ وهي الصلاة ‏ دون 
وعوي :وق يكون هيدا انها ووذلك كالوقث المناض بالاكافة إن الصلذة 
مثلاً: كزوال الشمس وغروبها وطلوع الفجر. فان هذه الأوقات من ناحية 
كونها شرطاً لصحة الصلاة فهي قيد لاء ومن ناحية أَنّْها ما لم تتحقق لا يكون 
الوجوب فعليا فهي قيد له. 

وعلى ضوء هذا البيان قد ظهر: أن القيد المردد بين رجوعه إلى المادة أو 
الهيئة» إن كان متصلاً فهو مانع عن أصل انعقاد الظهور. لفرض احتفاف الكلام 
بما يصلح للقرينية. لوضوح أنّ القيد المزبور على أساس ما حققناه صالم لأن 
كين د تتفل ليد كل هته .ومع لارتعه اللهور ل يرما ذا افسادة 
شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أنّ المقام غير داخل في كبرى احتفاف الكلام 
بما يصلح للقرينية؛ يقوم على أساس ما ذكره من وجود القدر المتيقن في البين. 
وهو تقييد المادة والرجوع في الزائد إلى الاطلاق . 

ولكن قد تقدّم خطأ ذلك. وعرفتم أنّ رجوع القيد إلى المادة يباين رجوعه 
إلى الهيئة. فليس الأوّل متيقنا. فإذن لا مناص من القول بالاجمال ودخول 
المقام في تلك الكبرى. وأمّا ما أفاده (اقدس سره) من أن رجوع القيد إلى المادة 
ولو كان ذلك في ضمن رجوعه إلى المادة المنتسبة متيقن. فهو خاطئ جداء 
وذلك لأنّ المراد من المادة المنتسبة هي المادة المتصفة بالوجوب. والمراد من 
تقيبدها تقيبد اتصافها به. ومن الواضح أنّ هذا عبارة أخرى عن تقييد مفاد 


1# مح اداه وجا واد امعو اود باص مطة بوتنو انا قارات فق اضول الفقه 0 ؟ 


ع 


الميئة فلا يكون في مقابله ولا مغايرة بينه) إلا باللفظ. وقد سبق أنّ رجوع 
القيد إلى المادة يباين رجوعه إلى الهيئة» فلا متيقن في البين. 

وإن شئت فقل: إِنّ المتيقن إِنما هو رجوع القيد إلى ذات المادة الجامعة بين 
رجوعه إليها قبل الانتساب ورجوعه إليها بعد الانتساب. وامًا رجوعه إليها 
قبل الانتتساب فهو كرجوعه إليها بعده مشكوك فيه وليس ثيء منهما معلوماً. 
نا فقن (قدس عا شن عل غنم 2ل[ ,مع تتيك المافة اق قال ويد 
الطيئة وما هو حل النزاع هناء هذا في التفيبد بالمتصل . 

وأمّا إذا كان منفصلاً. فظهور كل منهما فى الاطلاق وإن انعقد. إلا أنّ العلم 
الاجمالي بعروض التقييد على أحدهما أوجب سقوط كلبهما عن الاعتبار فلا 
وك امراك ووم اي و3 لاقه 1 تعر فت يق ان مع القديه: لا #3 خط بقة عو 
الواع سمه قافن نيا ف .رظان إتلاقياء ومعق ,يد اقيق اكدلاف هد 
أنّ الوجوب حصة خاصة منه فى مقابل إطلاقهاء والمدلول الالتزامي للمعنى 
الأو لض عدلى لكوت خطين الما دة دورو ادلو ل الالترا الثاني هو اخذة 
مفروض الوجود. هذا من ناحية. ش 

ومن ناحية أخرى: أن الحصتين المفروضتين متباينتان, فتحتاج إرادة كل 
منهما إلى مؤونة زائدة وعناية اكثر. وليست إحداهما متيقنة بالاضافة إلى 
الأخرى. فالنتيجة على ضوئهما هي: أنّ المكلف إذا علم بأنّ المولى أراد بدليل 
عا عدي اد اليو نر ككينا معاً. فبطبيعة ا حال لايمكن القسّك 
بالاطلاق, لا لدفع كون الوجوب حصة خاصة. ولا لدفع كون الواج بكذلك. وكذا 
لذوكن نماك يبونذ لتو اخذة افيد متروهن التجوديو للق وحوفة التقيد 
به. ضضرورة أن العلم الاجماللي كا يوجب وقوع التكاذب والتنافي بين الاطلاقين 
من الناحية الأولى. كذلك يوجب التكاذب والتنافي بينهما من الناحية الثانية. 


رجوع القيد إلى المادّة أو الطيئة ا ب ا ا ا اا 


وبكلمة أخرى: أ السك بالاطلاق كما لايمكن لن المدلول المطابق للتقييد 
كذلك لا يمكن لننى مدلوله الالتزامي, وذلك لأَنّ كلاً منهها طرف للعلم الاجمالي 
و و حعرضة 1ك السوب ا و سي لاز يقع التكاذب بين 
الاطلاقين بالاضافة إلى كل منهما. 

إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة وهي بطلان الدعاوي المتقدمة وعدم 
واقع موضوعي لشيء منهاء وأا جميعاً تقوم على أساس عدم تنقيح مأ هو 
حل النزاع في المقام, بيان ذلك : 

أمّا ما ادّعاه شيخنا الأنصاري (قدس سره) من استلزام تقييد الطيئة تقييد 
المادة. فهو مبتن على أساس تخيل أَنّ المراد من تقييد المادة هو عدم وقوعها 
على صفة المطلوبية إلا بعد تحقق قيد الهيئة, وقد تقدّم أنّ هذا المعنى ليس المراد 
ف تمد ها ين المراة م ماخرو وق سيق ١‏ لها لماز زمةا وزنه وين اقبي 
الميئة أصلاً. 

وأمّا ما ادّعاه الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) فى خصوص القرينة 
المنففلةفيق عل توه ان تقريد لق وان 1 مذاه كنوه الادة ١‏ اه 
يوجب بطلان نحل الاطلاق فيهاء وهو كتقيبدها فى الآثر. ولكن قد ظهر مما 
ذكرناه خطا هذا التوهم. وان تقييد الطيئة ى| لايستلزم تقييد المادة كذلك 
لايوجب بطلان حل الاطلاق فيهاء وعليه فالعلم الاجمالى بوجود القرينة 
المنفصلة الدالة على تقييد أحدهما لا محالة يوجب سقوط كلا الاطلاقين عن 
الاعتبار بعد ما عرفت من عدم مزية لأحدهما على الآخر. 

وأا ها أذعاة شيفنا الأسناذ (قدس سره) فيو منتن عل أسانسن أن تنريد 
المادة متيقن وتقييد الهيئة يحتاج إلى خصوصية زائدة ومؤونة أكثر. ولكن قد 
تقدّم فساد ذلك, وان تقييد كل منهما يحتاج إلى خصوصية مباينة لخنصوصية 


/ مم اا مر ولو ا ا مل و و دتمم كاضيزاكاق أصول الفقة‎ ١ 


الآخر فليس فى البين قدر متيقن, ولا فرق فى ذلك بين موارد القرينة المتصلة 
وموارد القرينة المنفصلة. نعم. فرق بينها في نقطة أخرى وهي: أنّ القرينة إذا 
كانة ماضلة اومحيف: اخاه] نن الأو لجو اذا كافك متفضلة ا رست ستول 

وقد تحصّل من ذلك: أن تقييد الهيئة لايستلزم تقييد المادة بالمعنى الذي 
ذكرناه ‏ وهو كون التقيد تحت الطلب كغيره من الأجزاء ‏ نعم. تقيبدها وإن 
استلزم تقييد المادة بمعنى آاخر وهو عدم وقوعها على صفة المطلوبية إلا بعد 
عقن قنهاء ال" | ناهين قال السدقم حفية الدا ترش هل شين أحيقة تهرا 


ولكخوالة لدقهل البسك اضاد. 


الوزائعب المعلق 


قَسّم الحقق صاحب الفصول (قدس سره)''! الواجب إلى واجب مشروط 
وهو مايرجع القيد فيه إلى مفاد الهيئة. ومطلق وهو ما يرجع القيد فيه إلى مفاد 
المادة, ثم قشم المطلق إلى واجب منجّزء وهو ما كان الواجب فيه كالوجوب 
حالياً. ومعلق وهو ما كان الوجوب فيه حاليا والواجب استقباليا يعني مقيدا 
بزمن متأخر. وإن شئت قلت: إن الواجب تارة مقيد بقيد متأخر خارج عن 
اختيار المكلف من زمان أو زماني, وتارة أخرى غير مقيد بقيد كذلك؛ وعلى 
الأوّل فالوجوب حالي والواجب استقبالي. وعلى الثاني فكلاهما حاليء ويمتاز 
هذا اشيم من النسم الأول في نقطة واحدة وهي أن التقسيم الأوّل بلحاظ 
الوجوب. وهذا التقسيم بلحاظ الواجبء وعليه فتوصيف الواجب بالمطلق 
والمشروط توصيف بحال الغير. 

وقد أنكر هذا التقسيم شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره)”" وقال بأنا 
انل الوا بها غبا االو واللتسروط هبيما لالذا كون يذو على بولك 
غير خني أن إنكاره (قدس سره) للواجب المعلق يرجع في الحقيقة إلى إنكاره 
الواهيب القبروط :فتن العيور دون الواهي امداق حت ماعب الول 
(قدس سره) وذلك لأنّه (قدس سره) حيث يرى استحالة رجوع القيد إلى 
ذقاة امف ون بربحوقة ال الاكةيقطبيفة الال الواغب القبروظ حندونا 


(') مطارح الأنظار: .0١‏ 07. 
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تكو الوعوك قنهسعاليا :والواعبي انتطبالاً وهويعيتة الواعب المعلق. ققد 
صاحب الفصول (قدس سره) وعليه فالنزاع بينهما لا يتجاوز عن حدود اللفظ 
قحسب . 

وقد أشكل عليه الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) بما إليك قوله: نعم, 
يمكن أن يقال: إِنّه لا واقع لهذا التقسي . لأنّه بكلا قسميه من المطلق المقابل 
التضروط.وخصوصة كرنه هالا او اسطقالا للفرهود ها 1 قوسب 
الاختلاف فى المهم. وإلا لكثر تقسماته لكثرة المخصوصيات ولا اختلاف فيه 
كآن ما رثية عليه من وجوب المقدمة اقلا كا يأ ق إنااشومن أنن إطلاق :وريه 
وعالقة لاهن امشتبالة الؤاعيوة 1 

والظاهر أنّ التزام صاحب الفصول (قدس سره) بهذا التقسيم إنما هو 
للتنضى كن الاشكال الذى اورع فل وحوي الأفاة بالمقدمات فيل عنى» 
55007 كمقدمات الحج وما شاكلهاء وسيأق بيانه في ضمن تيوت 
كلاوما خلته يي النقك: | شاع الله تفال 

نعم, الذي يرد عليه: هو أَنّ المعلّق ليس قسما من الواجب المطلق في مقابل 
الروك يل عراصي مرو قدا عد من أن وجوب كل واجب لا يخلو 
من أن يكون مشروطاً بشيء من زمان أو زماني مقارن له أو متأخر عنه أو 
يكون غير مشروط به كذلك ولا ثالث لهماء لاستحالة ارتفاع النقيضين. وعلى 
الأول فالواجب مشروط. وعلى الثاني مطلق. وعلى هذا فلابدٌ من ملاحظة 
أن وجوب الحج مثلاً مشروط بيوم عرفة أو مطلق, لا شبهة في أنّ ذات الفعل 
وهو الحج مقدور للمكلف فلا مانع من تعلق التكليف به وكذا إيقاعه في زمان 


.٠١١ كفاية الأصول:‎ )١( 


خاص - يوم عرفة ‏ وأمّا نفس وجود الزمان فهو غير مقدور له فلا يحكن 
وقوعه تحت التكليف. وبا انْ التكليف لم يتعلق بذات الفعل على الاطلاق وإما 
تعلق بايقاعه في زمن خاص. فعلم من ذلك أنّ للزمان دخلا في ملاكه وإلا فلا 
مقتضي لأخذه في موضوعه. 

وعليه فبطبيعة الحال يكون مشروطاً به. غاية الأمر على نحو الشرط 
المتأخر. ومن هنا إذا افترضنا عدم مجيء هذا الزمان الخاص وعدم تحققه في 
الخارج من جهة قيام الساعة. او افترضنا ان المكلف حين مجيئه خرج عن 
قابلية التكليف ينون أو نحوه كشف ذلك عن عدم وجوبه من الأوّل. 

فالنتيجة: أنّ هذا قسم من الواجب المشروط بالشرط المتأخر لا من 
الواحبيه المطلقءتفان القتر روط بالغريط: الناخر عل 'توقيق: كذ يكن وتطلق 
الرمحوية فيه اغا اليا .وقف يكورق أمرا استقبالياً كالحج في يوم عرفة, 
وكلاهما مشروطء فا سبّاه في الفصول بالمعلّق هو بعينه هذا النوع الثاني من 
المشروط بالشرط المتأخر. وعليه فجعله من المطلق خطأ حض. وقد ذكرنا 
أنه اباس بالالتزام به وا نعم, وقوعه فى الخنارج يحتاج إلى دليل. وقد 
أشرنا إلى أنّ ظاهر قوله تعالى: «وَلهِ عَلى آَلنّاس جم أَلَْيْتِ... * إل وقوله 
عرّ وجلّ: لفن تَهِدَ مِنكم آلشّهْرَ... 74" هو ذلك. 

وقد تَحصّل من ذلك: أنه لايرد على هذا التقسيم شيء عدا ما ذكرناه. 

وكيف كان. فقد يقال كا قيل باستحالة هذا النوع من الواجب. واستدل 
على ذلك بعدة وجوه: 


)010( العمران 0 
() البقرة "': .١86‏ 


7 ا مل و ود ون عق افر اتن خوك الفقد‎ ١ 


الأول : ما حكاه المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) عن بعض معاصريه!١")‏ 
وملخّصه: أنّالارادة لايمكن أن تتعلق بأمر متأخر بلا فرق بين الارادة التكوينية 
والتشريعية, إذ لا فرق بينه) إلا في أنّ الأولى تتعلق بفعل نفس المريد. والثانية 
تتعلق بفعل غيره. ومن المعلوم أنّ الايجاب والطلب بازاء الارادة المحدّكة 
للعضلات حو المراد: فكنا أن الارادة التكوينية لاتتفك عن المراد زمناً حيثك 
اللا قفا عن التحرياق وهو لاينتك عق الخر كه نكا رنجا ,موا ناريك من 
رتبة. فكذلك الارادة التشريعية لا تنفك عن الايجاب زمنا وهو غير منفك عن 
تحريك العبد في الخارج» ولازم ذلك استحالة تعلق الايجاب بأمر استقبالى, 
لاستلزامه انفكاك الايجاب عن التحريك وهو مستحيلء وبما أن الالتزام بالواجب 
المعلّق يستلزم ذلك فلا حالة يكون محالاً. 

وأجاب صاحب الكفاية (قدس سره) عن ذلك بما هو لفظه: قلت: فيه أنّ 
الارادة تتعلق بأمر متأخر استقباللي كا تتعلّق بأمر حالي وهو أوضح من أن 
يخنى على عاقل فضلاً عن فاضل. ضرورة أنّ تحمل المشاق في تحصيل المقدّمات 
فها إذا كان المقصود بعيد المسافة وكثير المؤونة, ليس إلا لأجل تعلق إرادته به 
وكونه مريداً له قاصداً إِيَاه لايكاد يحمله على التحمل إلا ذلك. ولعل الذي 
أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الارادة بالشوق المؤكد الحرّك للعضلات 
نحو المراد. وتوهم أنّ تحريكها نحو المتأخر مما لايكاد. وقد غفل عن أنّ كونه 
حكاً نحوه يختلف حسب اختلافه. في كونه مما لا مؤونة له كحركة نفس 
العضلات. او مما له مؤونة ومقدمات قليلة او كثيرة. فحركة العضالات تكون 
أعم من أن تكون بنضسها مقصودة أو مقدمة له. والجامع أن يكون نحو 
المقصود. بل مرادهم من هذا الوصف في تعريف الارادة بيان مرتبة الشوق 


.٠١7 كفاية الأصول:‎ )١( 


الذي يكون هو الإرادة وإن لم يكن هناك فعلاً تحريك. لكون المراد وما اشتاق 
إليه كيال الاشتياق أمراً استقبالياً غير محتاج إلى تهيئة مؤونة أو قهيد مقدمة, 
ضرورة أن شوقه إليه ربما يكون أشد من الشوق الحرّك فعلاً نحو أمر حالي أو 
استقبالي محتاج إلى ذلك هذا مع أنه لايكاد يتعلق البعث إلا بأمر متأخر عن 
زمان البعث. ضيرورة أنّ البعث إِنما يكون لاحداث الداعي للمكلف إلى المكلف 
بدك أن يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة, وعلى تركه قن العقوبة. ولا يكاد 
كرون هذا الا بعك العف بومان: فلاتعالة يكون الم عو افر معاشر ضصة 
بالزمان. ولا يتفاوت طوله وقصره فيا هو ملاك الاستحالة والامكان في نظر 
العقل الحاكم فى هذا الباب 7" 

ل ل د 

الأوّل: أنّ الارادة مرتبة خاصة من الشوق الحاصل في أفق النفس, وهي 
المرتبة التى يكون من شأنها انبعاث القوة العاملة في العضلات لتحريكها نحو 
المرادء غاية الأمر إذا كان أمراً حالياً فهي توجب تحريكها نحوه حالاً. وإذا 
كان أمراً استقبالياً. فإن كانت له مقدمة خارجية فكذلك. وإن لم تكن له 
مقدمة خارجية غير مجيء زمانه لم توجب التحريك. مع أنّه هذه المرتبة 
الخاصة موجود في عام النفس, فأخذ الوصف المزبور في تعريف الارادة إِما هو 
للاشارة إلى أَنَّها عبارة عن تلك المرتبة الخاصة وإن لم توجب التحريك فعلاً 
من جهة عدم الموضوع لا من جهة قصور فيهاء فإذن لا مانع من تعلق الارادة 
يأمر متأخر كما تتعلق بأمر حالي, وهذا لعلّه من الواضحات. 

القآى 8" اند الا شبية فى اشكاك الوخوت عن مقفلقة إزسانا وكا خدر ضكنة 
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0 ا 25171« عاضيرات:ق صنل الققه + 
كزلكيداقة 1 القررطق من التعية اغا هو الخد انق الداع البتكلاك. مو الها .» 
تمق الزاقع ١‏ القافى إل إعنافم ادن يعد تيور الأثر ومن ماري 
عليه. وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى زمانٍ ما ولو كان في غاية القصر. فإذا 
جاز الانفكاك بينهها في ذلك جاز في زمن طويل أيضاً. لعدم الفرق بينها فيا هو 
ملاك الاستحالة والامكان. 

وينبغي لنا أن تتعرض لنقده على الشكل التالي: 

إن ادي بالآرادة الوق النشسان لقي الخاضل ق افق اشن سه 
لاقت لله أو وتلاقة لخدف قو اها وه الى تويدي هيا نوميلا اليه إل 
أن بلغ حدّ العزم والجزم. فقد تقدّم فى ضمن البحوث السالفة أن الشوق النفساني 
كما يتعلق بأمر حالي كذلك يتعلق بأمر استقبالي. وهذا لايحتاج إلى إقامة 
برهان. بل هو أو وجدانى ضروري يعلمه كل ذي وجدان بمراجعة وجدانه. 
بل ولا مانع من تعلقه بالأمر الممتنع كالجمع بين الضدين أو النقيضين أو ما 
شاكل ذلك فضلاً عن الأمر الممكن المتأخرء كاشتياق الانسان إلى دخول الجنّة 
والتلبس بالملاذ الأخروية, هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: قد ذكرنا سابقاً 
بشكل موسّع أنّ الارادة بهذا المعنى مهما بلغت ذروتها من القوة والشدة 
لا تكون علة تامة لتحريك العضلات نحو الفعل. 

وإن د بها الاختيار وإعمال القدرة. فقد سبق الكلام في ذلك بصورة 
موسّعة وأئَّها لاتتعلق بفعل الغير. بلا فرق بين اختياره (عرّ وجلّ) وإعمال 
قدرته واختيار غيره. نعم , له تعالى إيجاد الفعل عن الغير بايجاد أسبابه. ولكنه 
الست عن اق مشينده انها ان واتكيا رديه ماهارة بن فتن عر فى انا 
لا تتعلق بفعل الانسان نفسه إذا كان في زمن متأخر فضلاً عن فعل غيره. ومن 
هنا لا يمكن تعلقها بالمركب من 5 طولية زمناً وتدريجية وجوداً دفعة 


واحدة إل على نحو تدريجية أجزائه. وذلك كالصلاة مثلاً. فائه لايمكن إعمال 
النذزة غل القراءة قبل التكيرة وهكذا هذا مق جالب:. 

وموعانب خرن فوييق نا اها ١‏ هل اضل الأراقة القعير ةن قال 
الارافة التكوسضةميواء أكانت الارااة ممق القبوق الاق أو معن الاختيار 
وإععمال القدرة. 

أمّا على الأّوّل: فلأنٌ الارادة عبارة عن ذلك الشوق الحاصل فى أفق النفس, 
ومن الطبيعي أنه لايختلف باختلاف متعلقه. فقد يكون 100 تكوينياً 
وقد يكون أمراً تشريعياً وقد يكون فعل الانسان نفسه. وقد يكون فعل غيره. 
وتسمية الأوّل بالارادة التكوينية, والثاني بالتشريعية لا تتعدّى عن مجدد 
الاصطلاح بلا واقع موضوعي ها أصلاً. 

وأمّا على الثاني: فواضح. ضدرورة أنّ إعمال القدرة لا تختلف باختلاف 
معدلنيا'فان متعلقيا سواء أكاق من التشتريعيات أن التكويتيافة فهو واد 
عفلقة وذانا ,فعضل ا لاتقل للارادة التشر مر بعدة عيضل فى عاب 
الارادة التكوينية. 1 

نعم, قد يقال كما قيل: إِنّ المراد منها الطلب والبعث. باعتبار أَنّه يدعو 
المكلف إلى إيجاد الفعل في الخارج . 

وقد أ صسية الله بالارادة التقتريعية وإ كان لازاه .يناه إلة اه 
لايمكن ترتب أحكام الارادة التكوينية عليه بداهة أَنّه أمر اعتباري فلا واقع 
يوضوعي لدننا عدا اعشار بون بيقه الخعع ا ري فلا لقان هذا ىالا رامن وال خعار 
أصلاً. ولا جامع بينهها حقٌٌ يوجب تسرية حكم أحدهما إلى الآخرء فعدم 
تعلق الارادة بالأمر المتأخر زمئاً لاايستلزم عدم تعلقه به أيضاً. وقد تقدّم أن 
نا اعنير» الموالل كنت مكورن مسلقة بعاليا ب,وقد يكو اليتقبالياً »:وشة يكوة 


١‏ اه مان اويا كنا كارا ف الول النقة ؟ 


كلاهما استقبالياً. وذلك كما إذا اعتبر شخص ملكية منفعة داره مثلاً لآخر بعد 
شهرء فان المعتبر ‏ وهو الملكية ‏ ومتعلقه ‏ وهو المنفعة ‏ كليه| استقبالى. 
واخك اع ا سس ار ا ترف ب رك 
أت الوضيية كالضية اللف بعد الوك ود الذاهم أله لخر وبق لين 
الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية . وقد تحصل من ذلك: أن فى تسرية أحكام 
الارادة على الطلب والبعث مغالطة ظاهرة ولا منشأً لا إلا الاشتراك في الاسم . 
فقد انتهينا في نهاية الشوط إلى هذه النتيجة وهي أنه لا مانع من الالتزام 
بالواجب المعلّق بالمعنى الذي ذكرناه.وهو كوون ومعوية قير واطا قيرط مقا خن. 
الغاق :ما افادة شيخنا الأسكاذ (قدسن سبيريه) ("اهن أن القيوة الراجعة إل 
الحكم المأخوذة في موضوعه بشتى ألوانها تؤخذ مفروضة الوجود في مقام 
الاعضياروالحفل قلا عن عل الكلق قتضيل نت تنا توا كان سقدورا 
كالايتطافة ومن الراضع أن قدلة اللذكى بق ركان آلف لاعن بلعليةقلاك 
القيود. فلا تعقل فعليته قبل فعليتها وتحققها في الخارج. وعلى هذا الأساس بنى 
على استحالة الشرط المتأخر. ولكن قد تقدّم الكلام في مسألة الشرط المتأخر 
بصورة مفصلة فى بيان ذلك الأساس وما فيه من النقد والاشكال فلا نعيد. 
الثالث: ما قيل كما فى الكفاية!' من أنّ التكليف مشروط بالقدرة. وعليه 
انهف ون لكاب جين تيميد كلدي اليه فاذرا قار لوطا باد بع 
المعلّق لزم عدم ذلك. وجوابه واضح, وهو أنّ القدرة المعتبرة في صحة التكاليف 
نا هي قدرة المكلف في ظرف العمل وإن لم يكن قادراً في ظرف التكليف. 


:)١(‏ اجوق التقريرات 1552١‏ وما بعدها. 
() كفاية الأصول: .٠١‏ 
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ثم إنّ الذي دعا صاحب الفصول (قدس سسره) إلى الالتزام بالواجب المعلّق 
هو عدة فوائد تترتب عليه : 

منها: دفع الاشكال عن إيجاب مقدمات الحج قبل الموسم. حيث يلزم على 
المكلف تهيئة لوازم السفر ووسائل النقل وما شاكل ذلك قبل مجيء زمان 
الواجب وهو يوم عرفة. إذ لو لم نلتزم به لم يمكن الحكم بايجابها قبل موسمه. 
كيف حيث إِنْ وجوب المقدمة معلول لايجاب ذيهاء فلا يعقل وجود المعلول 
قبل وجود علته. وعلى ضوء الالتزام بحالية الوجوب في أمثال هذا المورد 
يندفع الاشكال رأساً. وذلك لأنّ فعلية وجوب المقدمة تتبع فعلية وجوب 
الواجب وإن لم يكن نفس الواجب فعلياً. 

ومنها: دفع الاشكال عن وجوب الغسل على المكلف كالجنب أو الحائض 
ليلا لصوم غدء فانّه لولا الالتزام بحالية الوجوب في مثله كيف يمكن الالتزام 
بوجوب الغسل في الليلء مع أنّ الصوم لايجب إلا من حين طلوع الفجر. 

ومنها: دفع الاشكال عن وجوب التعلم قبل دخول وقت الواجب كتعلم 
أحكام الصلاة ونحوها قبل وقتهاء فلولا وجوب تلك الصلوات قبل دخول 
أوقاتها لم يكن تعلم أحكامها واجباً. 

ومنها: دفع الاشكال عن وجوب إبقاء الاستطاعة بعد أشهر الحج. 

ويمكن أن نأخذ بالمناقشة فيه: وهي أنّ دفع الاشكال المزبور عن تلك 
الموارد وما شاكلها لاايتوقف على الالتزام بالواجب التعليق. إذ كما يمكن دفع 
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الاشكال به يمكن دفعه بالالتزام بوجويها نفسياً. لكن لالأأجل مصلحة في نفسهها. 
بل لأجل مصلحة كامنة في غيرهاء فيكون وجوبها للغير لا بالغير. إذن تكون 
هذه المقدمات واجبة مع عدم وجوب ذيها فعلاً. 

ومع الاغماض عن ذلك. يمكن دفعه بالالتزام بحكم العقل بلزوم الاتيان بها 
بملاك إدراك العقل قبح تفويت الملاك الملزم في ظرفه, حيث إِنْه لا يفرق فى القبح 
بين تفويت الملاك الملزم في موطنه ومخالفة التكليف الفعلي. فكما يحكم بقبح 
الثاني يحكم بقبح الأوّل, وبما أنه يدرك أنّ الحج فى ظرفه ذو ملاك ملزم, ونه 
لو لم يأت بمقدماته من الآن لفات منه ذلك الملاك, يستقل بلزوم إتيائها قبل 
اواتفرواو مقس از اكثن: او اقل 

نعم. ظواهر الأدلة في مسألتي الحج والصوم تساعد ما التزم به فى الفصول 
من كون الوجوب حالياً والواجب استقبالياً. فان قوله تعالى: لوَلهِ عَلَ آَلنّاسِ 
جح آبيتِ مَنِ أسْتَطَاع إل سييلاً 4 '١١‏ ظاهر في فعلية وجوب الحج عند فعلية 
الاستطاعة. كا أنّ قوله عرّ وجل «قن تَبِدَ مِنَكُمُ آَلشَيْرَ فَلْيَصّمَْهُ 4 ظاهر 
في فعلية وجوب الصوم عند شهود الشهرء والشهود كناية عن احد امرين: إِمّا 
الحضور فى مقابل السفرء وإمّا رؤية الهلال؛ وعلى كلا التقديرين فالآية تدل 
على تحقق وجوب الصوم عند تحقق الشهود. نعم. ظواهر الآدلة في الصلوات 
الخمس لا تساعده. فان قوله (عليه السلام) «إذا زالت الشمس فقد وجب 
الطهور والصلاة»!'! ظاهر في تحقق الوجوب بعد الزوال. 


.91/ :7 العمران‎ )١( 
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وكيف كان, فقد ذكرنا أَنّ الشرط المتأخر وإن كان تمكناً في نفسه ولا مانع 
من الالتزام به إلا أن وقوعه في الخارج يحتاج إلى دليلء ففي كل مورد دل 
الدليل عليه فهو. وإلا فلا تقول به. نعم. لو قلنا باستحالته فلابدٌ من رفع اليد 
عن ظواهر تلك الأدلة. 

وبكلمة اخرى: ينبغي لنا أن نتكلم حول هذه المسألة في مقامين: 

الأوّل: على القول بامكان الواجب التعليق ووقوعه في الخارج. 

الثانى: على القول باستحالته أو عدم وقوعه وإن قلنا بامكانه. 

ما المقام الأوّل: فلا إشكال فى لزوم الاتيان بالمقدمات التى لو لم يأت بها 
شرعاً والقول بعدم وجوبها كذلك. أمّا على الأوّل فواضح. وأمًا على الثاني 
فلاستقلال العقل بذلك بعد إدراكه توقف الاتيان بالواجب علبها. حيث إن 
وجوبه فعلي على الفرضء ومن المعلوم أَنّ العقل يستقل في مثله بلزوم امتثاله 
فلو توقف على مقدمات حكم بلزوم الاتيان بها أيضاً لأجل ذلك. 

وعلى الجملة: فعلى ضوء هذا القول لا فرق بين المقدمات التي لابدٌ من 
الاتيان بها قبل وقت الواجب كمقدمات الحج. والغسل فى الليل. وما شاكل 
ذلك. وبين غيرها من المقدمات العامة فيا إذا علم المكلف بأنّه لو لم يأت بها 
قبله عجز عنها في وقته, فإنّه كا يحكم بلزوم الاتيان بالأولى يحكم بلزوم 
الآنياو الا نهولا قزق مقن من هذه الناسية: 

وإليه أشار ما في الكفاية!" من أنّ الوجوب لو صار فعلياً لوجب حفظ 
القدرة على المقدمات في مورد يعلم المكلف أنه يعجز عن الاتيان بها فى زمن 
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الواجب . فالنتيجة: هي لزوم الاتيان بام مقدمات الواجب المعلّق قبل زمانه, 
أو التحفظ عليها إذا كانت حاصلة فها إذا علم المكلف بعدم تمكنه منها فى وقته. 

نعم, المقدمات التى اعتبرت من قبلها القدرة الخاصة وهي القدرة في ظرف 
العمل فلايجب تحصيلها قبل مجحيء وقته. بل يجوز تفويتها اختيارا. بل ولا 
مانع منه في بعض الموارد بعد الوقتء وذلك كاجناب الرجل نفسه اختياراً 
بمواقعة أهله بعد دخول وقت الصلاة وهو يعلم بعدم تمكنه من الطهارة المائية 
بعده. فانه يجوز ذلك حيث إِنّ القدرة المعتبرة هنا قدرة خاصة ‏ وهى القدرة 
على الصلاة مع الطهارة المائية إذا لم يقدم على مواقعة املاب ركه لقا 
إلى ذلك. وامّا إجناب نفسه بطريق اخر كالنوم او نحوه في الوقت مع علمه 
بعدم القكن من الطهارة المائية فلا يجوز. 

وفك التملة:فالر احنات: 3 التريفةة سلاسة المتدية لمن هذه 
التاعجيقي قيهن :تاي اعتبار القدرة فمها من قبل مقدماتها ‏ فقد تكون ققرة 
مطلقة. وقد تكون قدرة خاصة, فعلى الأوّل يجب الاتيان بها ولو قبل دخول 
وقتهاء دون الثاني هذا بحسب مقام الثبوت, وأمّا بحسب مقام الاثبات فالمتبع 
في ذلك دلالة الدليل. 

وأمّا المقام الثاني: وهو ما إذا افترضنا استحالة الواجب المعلّق أو قلنا 
بامكانه ولكن فرضنا عدم مساعدة الدليل على وقوعه. وذلك كوجوب تعلم 
الصبيان أحكام الصلاة ونحوها قبل البلوغ, إذ لو قلنا بعدم وجوبه عليهم -كما 
هو الصحيح وستجيء الاشارة إليه ‏ فلازمه جواز تفويت الصلاة أوّل بلوغهم 
مقداراً من الزمن يتمكنون من التعلم فيه. ولا يمكن الالتزام بوجوب التعلم من 
ناحية سبق وجوب الصلاة أو نحوها على البلوغ. وإن قلنا بامكان الواجب 
المعلّة,. وذلك لفرض عدم التكليف على الصبيان, فالنتيجة أنّ الاشكال في 
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المقدمات المفوّتة في أمثال هذه الموارد. وأنّه كيف يمكن الحكم بوجوبها مع 
عدم وجوب ذيها. وقبل التعرض لدفع الاشكال وبيان الأقوال فيه ينبغي 
تقديم أمرين : 

الأول أن ها اشير نون الأضبعاب :فن أن الأشناء بالاشعيار لأيقاق 
الاختيار عقاباً وينافيه خطاباً في غاية الصحة والمتانة, فلو اضطرٌ الانسان 
نفسه باختياره إلى ارتكاب محم كما لو دخل في الأرض ال مغصوبة أو ألقى نفسه 
من شاهق أو ما شاكل ذلكء, فعندئذ وإن كان التكليف عنه ساقطأً . لكونه لغواً 
صرفاً بعد فرض خروج الفعل عن اختياره, وأمّا عقابه فلا قبح فيه أصلاً. 
وذلك لأنّ هذا الاضطرار حيث إِنَّه منتهٍ إلى الاختيار فلا يحكم العقل بقبحه 
يدا . 

وناقش في هذه القاعدة طائفتان: فعن أبي هاشم المعتزلي!" أنّ الامتناع 
بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً وخطاباًء وكان للمولى في المثالين المذكورين 
أن يعن عو التسراق سال التبرويدون اندرو آم علط اتسيف يدعو د 
لا مانع من التكليف بغير المقدور إذا كان مستنداً إلى سوء اختياره. ويظهر 
اختيار هذا القول من المحقق القمي (قدس سره) أيضاً'". وفى مقابل هذا القول 
ادّعى جماعة منافاته للاختيار عقاباً وخطاباً. أمّا الخطاب فهو واضح. لأنَّه 
لغو صرف. وأمّا العقاب فلأنه عقاب على غير مقدور وهو قبيح عقلاً. 

ولنأخذ بالنقد على كلا القولين: 


أمّا القول الأوّل: فلأنٌ الغرض من التكليف هو إحداث الداعى للمكلف 
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بالاضافة إلى المكلف به. وعليه فإن كان المكلف به مقدوراً لم يكن التكليف به 
لغواً. حيث إِنْه يمكن أن يصير داعياً إليه. وإن لم يكن مقدوراً كان التكليف به 
لغواً حضاً. لعدم إمكان كونه داعياً. ومن الواضح أنه لا فرق في هذه النقطة 
بين ان يكون مستند عدم القدرة سوء الاختيار او غيره. بداهة ان عدم القدرة 
المسبب عن سوء الاختيار لايصحح تكليف المولى لغير القادر وإلا لجاز للمول 
ان يامر عبده بالجمع بين الضدّين معلقا على امر اختياري كالصعود على 
السطح أو نحو ذلك, وهو باطل قطعاً حقٌ عند القائل بهذا القول. 

وأمّا القول الثاني: فلأنٌ الخطاب وإن كان لغواً كما عرفت إلا أنه لا مانع 
من العقاب. وذلك لأنّ المكلف حيث كان متمكناً في بداية الأمر أن لايجعل 
نفسه مضطراً إلى ارتكاب الحرام ومع ذلك لو جعل نفسه كذلك بسوء اختياره 
وارتكب الحرام حكم العقل باستحقاقه العقاب لاحالة, لأنه منته إلى اختياره. 
ومن الطبيعي أنّ العقل لا يفرّق في استحقاق العقاب على فعل الحرام بين كونه 
مقدور الترك بلا واسطة أو معهاء وإا يحكم بقبح استحقاقه على ما لاايكون 
مقدوراً له أصلاً. فالنتيجة: أنّ الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار عقاباً 
ويتافيهخطانا : 

نعم . قد تستعمل هذه القاعدة فى مقام نقد نظرية الجير وعدم الاختيار للعبد. 
ولكنّه بمعنى آخرء والفرق بين المعنيين هو أَنّ المراد من الامتناع هنا الامتناع 
الوقوعي. والمراد من الامتناع هناك هو الامتناع بالغير وهو اختيار العبد 
وإرادته. وقد تقدّم الكلام فيها من هذه الناحية بشكل موسع عند ما تعرضنا 
لنظرية الجبر ونقدها"'"". 


.59/ راجع المجلد الأوّل من هذا الكتاب ص‎ )١( 
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الثاني: أَنّهِ لا فرق في حكم العقل باستحقاق العقاب بين مخالفة التكليف 
الالزامى الفعلى وبين تفويت حقيقة التكليف وروحه. وهو الملاك التام الملزم 
اذى يعو :الوك الم امقبان الاتا فيد كار وو الى يعمل السحرت ار لتر 
فإذا أحرز العبد ذلك الملاك فى فعل وإن علم بعدم التكليف به استحقّ العقاب 
على تفويته. من دون فرق في ذلك بين أن يكون المانع من التكليف قصوراً في 
ناحية المولى نفسه. كما إذا كان غافلاً أو ناًاً واتتفق في هذا الحال غرق ولده أو 
حرقه وكان عبده متمكناً من إنقاذه. فعندئذ لو خالف ولم ينقذه فلا شبهة في 
استحقاقه العقاب. أو قصوراً فى ناحية العبد. كا إذا علم بآنّ الملاك تام في 
ظرفه وأنّه لو لم يحفظ قدرته عليه لم يكن قابلاً لتوجيه التكليف إليه. فعندئذ 
لو خالف وعجز في ظرف التكليف عن امتثاله. فعجزه هذا وإن كان مانعاً عن 
تونحاه التكليق اليف لعزه: القدرزة, الا اله يضق العفاب:هل :تفويت الغرضن 
الملزم فيه حيث كان قادراً على حفظ قدرته واستيفائه. فالنتيجة: أَنْه لا فرق 
عند العقل في الحكم باستحقاق العقاب بين مخالفة التكليف الفعبي وبين تفويت 
الغرض الملزم فيا لا يمكن جعل التكليف على طبقه. 

وبعد ذلك نقول: الكلام هنا يقع فى مقامين: الأوّل: في غير التعلم من 
المقدمات. الثاني : فى التعلم . 

ما المقام الأوّل: فالكلام فيه تارة يقع في مقام التبوت. وأخرى فى مقام 
الاثبات. أَمّا الكلام في مقام الثبوت فيتصور على وجوه: 

الأول أن يكو ماك لواحي انا والقدرة الما كوةة تمن قبل متدماته 
هي القدرة العقلية وغير دخيلة في ملاكه. وذلك كحفظ بيضة الاسلام أو حفظ 
النفس المحترمة أو ما شاكل ذلك إذا افترضنا أَنّ المكلف علم بأنّه لو تحفظ 


5 / ننه 1ه ما اموز السو عجر ع ا لس ا 1 حاضرات فى أصول الفقه‎ ١84 
على قدرته هذه أو لو أوجد المقدمة الفلانية لقكن من حفظ بيضة الاسلام أو‎ 
النفس الحترمة بعد شهر مثلاً. وإلا لم يقدر عليه. فق مثل ذلك بطبيعة الحال‎ 
يستقل العقل بوجوب التحفظ عليها أو بلزوم الاتيان بها لثلّا يفوته الملاك‎ 
الملزم فيه فى ظرفه. وقد عرفت عدم الفرق في حكم العقل باستحقاق العقاب‎ 
بين مخالفة الأمر أو النبى الفعلى وتفويت الملاك الملزم.‎ 

وكذا الحال لو كان عدم فعلية التكليف من ناحية عدم دخول الوقت أو 
عدم حصول الشرطء إذا افترضنا أنّ ملاك الواجب تام فى ظرفه. والقدرة فيه 
شرط عقلى فلا دخل ها بملاكه أصلاً. وذلك كا إذا فرض أنّ ملاك الحج مثلاً 
تام فى وقته وقد أحرزه المكلف ولم يكن التكليف المتعلق به فعلياً؛ إِمّا من 
ناحية استحالة الواجب التعليق اشو اله عدم مساعدة الدليل عليه ففي 
مثله لا حالة يحكم العقل بوجوب الاتيان بام مقدماته التى لها دخل فى تمكن 
المكلف من امتثاله فى ظرفه وإلا لفاته الملاك الملزم باختياره. حيث إنْه يعلم 
أنه لو لم يأت بها لصار عاجزاً عن إتيان الواجب في وقته. وبما أن عجزه 
مستند إلى اختياره فيدخل في كبرى القاعدة الآنفة الذكر: الامتناع بالاختيار 
لاينافى الاختيار عقاباً. فعندئذ يستحقٌ العقاب على ذلك . 

وإن شئت قلت: إنّ ترك المقدمة فى أمثال المقام حيث إِنّه يؤدي إلى تعجيز 
المولى عن تكليفه مع ثبوت المقتضى له. فبطبيعة الحال يحكم العقل بعدم جوازه 
وبقبح ذلك. فالنتيجة: أن فى كل مورد علم المكلف بتامية ملاك الواجب في 
ظرفه وعلم بِأنّهِ لو ترك مقدمة من مقدماته قبل وقته أو شرطه لعجز عن 
إتيانه فيه. فلا حالة يحكم العقل بلزوم إتيانها لفاقدها في أوّل أزمنة الامكان, 
عمو التروضلن الاسس» ووسوي تايا أراخوفاء لمن ماضية ان 
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تركها يؤدي إلى ترك الواجب الفعلي. لفرض أن الواجب ليس بفعلي لا قبل 
الوقت ى) هو واضح., ولا بعده لعدم تمكنه وعجزه عن القيام به. بل من ناحية 
أنّه يؤدي إلى تفويت الغرض الملزم. وقد عرفت حكم العقل بقبحه واستحقاق 

ثم إِنْه هل يمكن استكشاف الحكم الشرعي من هذا الحكم العقلي بوجوب 
القونة قاغنة اللافن 5 فندوهيا مننقى: أكذا رشيكا الانهاذ نس ع 0 
الوجه الأوّل بدعوى أنّ حكم العقل بذلك دليل على جعل الشارع الايجاب 
المقديلة عقفلا للعركى بشتكرس لك المتدل مشفما للتعفل الول 

والصحيح: هو الوجه الثاني. والسبب في ذلك أنّ مثل هذا الحكم العقلى لا 
يعثل أن يكون كاشنا عق جعل يككو شر ضى مولوي فى مورده. بداهة أنه لغو 
صرفء فان حكم العقل باستحقاق العقوبة على تقدير الخالفة وتفويت الغرض 
يكف فى لزوم حركة العبد وانبعاثه نحو الاتيان بالمقدمات. ىا هو ال حال في 
في مقام الاثبات إِنما تكون فيا إذا كان العقل مدركاً لملاك الحكم من المصلحة أو 
المفسدة غير المزاحمة. وأين ذلك من إدراكه استحقاق العقاب ىا في المقام, فا 
أفاده (قدس سره) خاطئ جداً. وعليه فلو ورد حكم من الشارع في أمثال 
هذا المورد لكان إرشاداً إلى حكم العقل لا محالة. 

إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة: وهى أنّ فى أمثال هذه الموارد لا إشكال 
فى حكم العقل بوجوب الاتيان بالمقدمة قبل وجوب ذيها. وعلى ضوئها يندفع 
الاشكال عن كثير من الموارد. منها: وجوب الاتيان بمقدمات الحج قبل وقته. 


أحوة القزيرات 1 
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الثاني: ماإذا كانت القدرة فيه شرطاً شرعياً ودخيلة في ملاكه وهذا يتصوّر 
على أقسام: 

الأوّل: أن يكون الشرط هو القدرة المطلقة على سعتها. 

الثاني: أن يكون الشرط هو القدرة الخاصة, وهي القدرة بعد حصول شرط 
خاص من شرائط الوجوب. 

الثالث: أن يكون الشرط هو القدرة في وقت الواجب. 

أَمّا القسم الأوّل: فحاله حال ما إذا كانت القدرة شرطأً عقلياً حرفاً بحرف. 
إلا في نقطة واحدة وهي أن القدرة إذا كانت شرطاً عقلياً لم يكن لها دخل في 
ملاك الواجب فانّه تام في كلتا الحالتين: القكن وعدمه. وإذا كانت شرطاً شرعياً 
كان لا دخل فى ملاكه, ولا ملاك له فى حال عدم القكن. ولكن هذه النقطة 
غير فارقة فما نحن فيه. وذلك لأنّ الشرط إذا كان القدرةالمطلقة ى! هوالمفغروض 
وجب تحصيلها فى أوّل أزمنة الامكان وإن كان قبل زمن الوجوب. وحرم عليه 
تفويتها إذا كانت جرصودة فإِنْه مع القكن من إتيان الواجب في ظرفه ولو باعداد 
اوّل مقدماته قد تم ملاكه فلا يجوز تفويته, وقد عرفت استقلال العقل بقبحه 
والعقاب عليه بقاعدة أَنّ الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار عقاباً. فالنتيجة: 
أنه لا فرق بين هذا القسم والقسم السابق فيا هو المهم في المقام أصلاً. 

وأما القسم الثاني: فلا يجب فيه على المكلف تحصيل القدرة على الواجب 
فون قدا «تقفم انه 3 صقي مقر كله ول صوة لحتويفا اذا كانس دا مل وذ للق 
كمقدمات الحج مثلاً. فإنّه لابدٌ من أن يفرّق بين حالتي حصول هذا الشرط 
وهو الاستطاعة - وعدمه. فعلى الأوّل يستقلٌ العقل بوجوب الاتيان بها 
ليتمكدّن من الاتيان بالواجب في ظرفه. لفرض أنّ ملاكه قد تمّ فلا حالة منتظرة 
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لهء وعليه فلو ترك الاتيان بها بسوء اختياره وأدّى ذلك إلى ترك الواجب في 
وقته استحقّ العقاب. لا من ناحية أَنّه خالف التكليف الفعلي ليقال إِنّهِ غير 
فعلى. بل من ناحية أنّه فوّت الملاك الملزم, وقد تقدّم أنّ العقل لا يفرّق بينهما 
ف الاك العقاب. فإذن يدخل المقام تحت قاعدة الامتناع بالاختيار 
لا ينافى الاختيار. وعلى الثاني فلا يحكم العقل بوجوب الاتيان بهاء بل لا مانع 
من تفويتها إذا كانت حاصلة, لفرض أنّ ملاك الواجب غير تام. ومعه لا 
ع 

وإن شئت قلت: إن ترك هذه المقدمات وإن استلزم ترك الواجب في موطنه, 
إلا أنه لا قبح فيه. وذلك لأنّ القبيحم أحد أمرين: إِمّا مخالفة التكليف الفعلي 
والمفروض عدمه. أو تفويت الغرض الملزم. والفرض خلافه. فإذن ما هو 
الوسين لفح 

فالنتيجة : أن القدرة المأخوذة في الواجب ‏ وهو الحج 0 
قدرة خاصة. وهي 00 هذا الشرط ‏ وهو الاستطاعة - 
ماو سو ا ا 
وجد المقتضي له. كما إذا أراد شخص أن بهب مالاً لآخر ليستطيع به فللآخر 
ان لايقبلء. أو اراد ان يبذل له مبلغا يكفيه لحجه فالقس منه ان لا يبذل له 
ذلك وهكذاء وعلى هذا الضوء فلا إشكال في وجوب الاتيان بمقدمات الحج 
بعد الاستطاعة وقبل الموسم. 

وأما القسم الثالث: وهو ما أخذت فيه حصة خاصة من القدرة ‏ وهى 
القارة قوقح الوالعيع قاذ عب عل الكل عضيل القدرة: غليه من قبل 
مقدماتة قيل:دتخول وقته:.بل موز له تفوينبا اذا كانت موجودة:.وذلك لان 
الواجب لا يكون ذا ملاك ملزم إلا بعد القدرة عليه في زمنه, وأما القورة غلئد 


"0 ورا مارو موسو وف الما و نه ووو عا شتراكةق أضول النقه‎ ١0١ 


قبله فوجودها وعدمها بالاضافة إليه سيّانء وذلك كالصلاة مع الطهارة المائية 
حيث إنّ القدرة المعتبرة فيها قدرة خاصة ‏ وهي القدرة عليها بعد دخول 
وقتها - وأمّا قبله فلا يجب على المكلف تحصيلهاء بل ولا حفظها إذا كان واجداً 
هاء لفرض عدم دخلها في ملاكها قبل الوقت أصلاً. فان تكن منها بعده وجب 
عليه تحصيلها وإلا فلاء بداهة أن إيجاد الموضوع وإحداث الملاك في الفعل غير 
احم قن الكليع ل فقون لماتتويية قعل ننمة خذ] باسهارة ا يافراق 
الماء عندة. ظ 

ونظير ذلك السفر بالاضافة إلى وجوب القصر في الصلاة. وقصد الاقامة 
بالاضافة إلى وجوب القام والصيام. حيث إِنّْهِ لا ملاك لوجوب القصر قبل 
السفر. ولوجوب القام قبل قصد الاقامة. ومن الواضح أنّ في مثل ذلك لايجب 
عليه إيجاد السفر, ولا قصد الاقامة. إذ بتركهما لايفوته شبيء, لا تكليف ولا 
ملاك. أمّا الأوّل فواضح. وأمّا الثاني فلأنّه لا ملاك لوجوب القصر قبل تحقق 
السفر ولا لوجوب القام والصيام قبل قصد الاقامة. 

وقيكنا الأنعاة قد مر لاتقب ]إل االاره يون تنويت الندزة يل 
الوقت بجعل نفسه محدثاً باختياره جاع أو نحوه مع علمه بعدم تمكنه من الماء 
بعد الوقتء وتفويتها باهراق الماء. فاختار الجواز فى الأوّل وعدمه فى الثاني, 
واستند في هذه التفرقة إلى وجود رواية صحيحة. ولكن قد ذكرنا فى التعليقة!؟ 
أنّ هذا غفلة منه (قدس سره) حيث لم ترد في هذا الموضوع أيّةَ رواية فضلاً 
عن روا اديت 


)١(‏ أجود التقريرات :١‏ 6؟؟. 
(') راجع تعليقته على أجود التقريرات :١‏ 0؟؟. 
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وقد .2 نسل هم ذلك انه لايجب حفظ القدرة قبل الوقت». ولاه م نحصيلها. 
وأما بعد الوقت فهو واجب. نعم. وردت رواية معتبرة!'! فى جواز الجنابة 
مع الأهل فحسب بعد دخول الوقت مع عدم وجود الماء الكافي عنده للاغتسال 
ولكن لابدٌ من الاقتصار على مورد هذه الرواية ‏ وهو الجماع مع الاهل ‏ ولا 
يمكن التعدي عنه إلى غيره. فلا يجوز إجناب نفسه بسبب آخر من احتلام أو 

إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة وهي أنّ التفصي عن الاشكال المزبور لا 
يتوقف على الالتزام بالواجب التعليق. بل يمكن التفصي عنه على ضوء الالتزام 
بالقسم الأول من الواجب والثاني والثالث. 

هذا كلّه فها إذا علم بدخل القدرة فى ملاك الواجب فى وقته أو عدم دخلها 
فيه كذلك. وأمّا إذا شكٌ ولم يحرز ذلك فهل يجب الاتيان بمقدماته قبل وقته فما 
إذا علم بعدم تمكنه منها فيه؟ 

الظاهر عدم وجوبه, وذلك لما حققناه في بحث الترتب على ما يأتٍ إن شاء 
الله تعاللى من أنه لا طريق لنا إلى إحراز ملاكات الأحكام الواقعية من الخارج, 
غاية الأمر أَنّنا نستكشف تلك الملاكات من الأمر والنبي المولويين. وعليه 
تطبعة الخال «دكووبيعة الملاك فق :مرغلة: الآنات :تدر ممعة لاسر نوه 
المكلف عن الامتثال؛ لم يكن لنا طريق إلى وجود الملاك فيه لاحقال أن يكون 
سقوط الأمر لأجل انتفاء المقتضي له في هذا الحال, لا لوجود المانع مع ثبوته, 
زقلنا سنالك إن قا أكرو شيعه الأبعان دس سر ا سن د و كت الشدراذ 
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الملذلدم الوق ياطلاق المتعلق عت قوط الأمن قباط عند انور ١‏ 
بحرد إطلاق المتعلق لايكون دليلاً على وجود الملاك فيه كذلك على تفصيل 
يأتى في محله إن شاء الله تعالى. 

وبما أنّ فما نحن فيه لم نحرز أن ترك المقدمة قبل الوقت مستلزم لتفويت 
ملاك الواجب في ظرفه. لاحال أنّ القدرة من قبلها دخيلة فى ملاكه في وقته: 
وعليه فلو لم يأت بها قبل الوقت والمفروض عدم قكنه بعده لم يحرز فوت 
شيء منه لا الأمر الفعليى ولا الملاك الملزم. أمّا الأول فواضح. وأمّا الثاني 
فلاحتال دخل القدرة الخاصة فيه. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: قد تقدّم أن ملاك حكم العقل بالقبح أمران: أحد 
تفويت التكليف الفعلى. وثانيه|: تفويت الملاك الملزم. فالنتيجة على ضوئها: 
هي أنه لا ملاك لحكم العقل بالقبح في المقام. لفرض عدم إحرازه الملاك. ومن 
هذا القبيل ما إذا علم شخص أنه إذا نام في الساعة المتأخرة من الليل لفاتته 
صلاة الصبح. ك) إذا لم يبق فرضاً من الصبح إلا ساعة واحدة مثلاً فإنّه يجوز 
للف لنوضى اذ الاس كش وو قبل الو قفي واكا الاك شع صر 
كمالكل القدرة الداصددنه: 

وأما الكلام فى مقام الاثبات: فقد ذكرنا غير مرّة أنه لا طريق لنا إلى 
ملاكات الالحكاما عدا نفس تلك الأحكام. إلا فما قامت قرينة خارجية 
على ذلك وعلى هذا الضوء فان أحرزنا من الخارج اشةال الواجب على ملاك 
ملزم فى ظرفه, فبطبيعة الال وجب الكيان وتريانه عل بويك اداتغلم يعدم 
حدما ف نه وإن لم نحرز ذلك من الخارجء فإن كان وجوبه فعلياً 
كشف عن أنّ ملاكه تام. وإلا فلا طريق لنا إليه. ومن هنا قلنا إِنّ الأمر إذا 
سقط في مورد لم يمكن إحراز الملاك فيه, لاحتال أن يكون سقوطه لأجل عدم 
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المقتضي له لا لأجل وجود المانع مع ثبوته. وعلى هذا الأساس فلو أنكرنا 
الوجوب التعليق وقلنا بعدم إمكان تقدّم زمان الوجوب على زمان الواجب لم 
يمكن إحراز ملا كو اقل :وفع 

وبكلمة أخرى: أنّ التفصي عن الاشكال المتقدم وإن أمكن بحسب مقام 
التبوت بأحد الوجوه السالفة, إلا أن إثبات تلك الوجوه جميعاً بدليل مشكل 
عد ا: 

ودعوى أنّ الظاهر من قوله تعالى: 9وَلِهِ عَلى آَلنّاسِ حم آَلْيَيْتِ مَنِ أَسْتَطَاعَ 
ِلَيْهِ سَبيلاً ١7‏ هو أَنّ ملاك الحج تام في ظرفه بعد حصول الاستطاعة. كا أن 
الظاهر من قوله تعالى: لقنن شَبِدَ مِنكُم أَلشَّجْرَ فلْيَصّمْهُ ١4‏ هو أنّ الصوم تام 
اللأك عن وضول الشور فى وان كانت يسيع !0 دهن ههه ليون ال 
و اقدلة الرحرميدة الابجلنةا مر كدا 1.101 الدائيشه وى الطترم الم كمف 
عن وجود ملاك ملزم فيه في وقتهء وأمّا لو رفعنا اليد عن هذا الظهور وقلنا 
بعدم فعلية وجوبه بعدها فلم يكن لنا طريق إلى أن ملاكه تام في ظرفه. فعندئذ 
كيك يكن لمكن بونحود نيا تناقبل اومان بر فالتيحة: أن الأشكال الغو 
على ضوء نظرية القائلين باستحالة الواجب التعليق والشرط المتأخرء وأمًا 
على ضوء نظريتنا من إمكانه بل وقوعه خارجاً كا في أمئال هذين الموردين 
فل تتكال بين اسل 1 
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[وجوب التعلّم ] 

وأمّا المقام الثاني : وهو التعلم, فقد ذكر جماعة منهم شيخنا الأستاذ (قدس 
عر ان وجوب التعلم ليس بملاك وجوب بقية المقدمات المعدّة التي يستلزم 
تركها ترك الواجب جلاكه الملزم, وتفويتها تفويته كذلك, بل وجوبه بملاك آخر 
وهو لزوم دفع الضرر المحتمل. 

وغير خني أنّ ما أفاده (قدس سره) لايتم على إطلاقه. والسبب في ذلك 
هو أن ترك التعلم قبل وقت الواجب أو شرطه يقع على أنحاء : 

الأوّل: أنه لا أثر لترك التعلم قبل الوقتء وذلك لقكن المكلف من تعلّم 
الواجب بجميع أجزائه وشرائطه بعددخول وقته أو حصول شرطه كالحج مثلاً 
فان باستطاعة العبد أن يتعلم أحكامه تدريجاً اجتهاداً أو تقليداً من اليوم الذي 
يجب عليه الإحرام إلى اليوم الذي تنتهى نسكه. ومن الطبيعي أنّ فى مثله لايجب 
عليه التعلم قبل دخول الوقتء لعدم فوت شيء منه بعده. نعم, إذا جاء وقته لم 
يجز له تركه. حيث إنّ فيه احتال مخالفة التكليف الفعلى المنجّز وهو مساوق 
كال المقاميي اذ لذ موك من شان اران قري قي الفيحمن وصعة 
لاحالة يستقل العقل بوجوبه وعدم جواز تركه. 

الثاني: أنّ ترك التعلم قبل الوقت مؤثر في فقد قييز الواجب عن غيره. 
يعني أنّ المكلف لا يتمكن معه من الامتثال العلمي التفصيلي بعد الوقت, ولكنّه 


.؟؟9:١ أجود التقريرات‎ )١( 


متمكن من الامتثال العلمى الاجمالي. وذلك كا إذا تردد أمر الواجب بين 
الكر ايفين كالتمين والخقاء ار الفلير:والمسيعة اوها تناكل للدم فلو نمراك الكل 
لتعلم قبل الوقت لم يتمكن من تقبيز الواجب عن غيره بعده. إِمَا من ناحية 
عدم سعة الوقت لذلكء أو من ناحية فقدان الوسيلة, ولكنّه متمكن من إحراز 
امتئاله اجمالاً بطريق الاحتياط. وفي هذا القسم هل يجب التعلم؟ الظاهر عدم 
وجوبه. وذلك لما حققناه فى حلّه!'' من أنّ الامتثال الاجمالمي فى عرض الامتثال 
التفصيلي وإن استلزم التكرار. 

الثالث: أنّ المكلف إذا ترك ا ا 
الامتئال العلمي التفصيلى بعد دخوله, كذلك لايكون متمكناً من الامتثال 
القلفى الاجان تعد هو تمكق من الأضان:بذات الواحب يبعى الاميتعال 
الاحتالي . وذلك كبا إذا افترضنا أن الوقت ضيق فلا يتمكن المكلف إلا ممن 
الاتيان بفعل واحد. إِمّا القصر أو القام أو الظهر أو الجمعة, وفي هذا القسم هل 
يجب التعلم قبل دخول الوقت؟ 

الظاهر وجوبه. وذلك لابملاك قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار, 
إذ المفروض عدم امتناع الواجب بترك التعلم, بل بملاك قاعدة وجوب دفع 
الضرر الحتمل حيث إنّ في الاكتفاء بما يحتمل انطباق المأمور به عليه احال 
المخالفة للتكليف الفعلي من دون مؤْمّن في البين. فلا حالة يحتمل العقاب. ومعه 
يستقلٌ العقل بوجوب دفعه, وهو لا يمكن إلا بالتعلم قبل الوقت. ومنه يظهر أن 
ملاك حكم العقل هنا ليس احتال تفويت الملاك الملزم في ظرفه. 

هذا كلّه فما إذا ترك المكلف التعلم قبل الوقت اختياراً ومتعمداً. أي مع 
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التفاته إلى أنه يؤدّي إلى عدم إحراز امتثال الواجب فى ظرفه. 

وأا إذا كان معذوراً في تركه قبله ثم بعد دخوله تردد ابوه و تك 
كالقصر والاتمام مثلاً لم يتنجز الواقع عليه على كل تقديرء إذ المفروض أنه 
لايتمكن من الجمع بينههاء بل يتنجز على تقدير دون أخرء وسمّينا ذلك في 
فت الاضطران ان احقف اطراك العلم الاجمالي بالتوسط فى التنجيز''', ومردّه 
إلى وجوب الاتيان بأحدهما لمكن المكلف منه, سواء أكان موافقاً للواقع أم 
كان مخالفاً له. غاية الأمر أنّ المكلف في صورة الخالفة معذورء وذلك كالصبى 
ل سه دان ال الور العا رن ل 
شه ود راان الك اسن لبي ا شال الواح ان فى ا 
بإحداهما ولا يكون معذوراً في تركها. 

الرابع : أنّ ترك التعلم قبل الوقت موجب لترك الواجب فى ظرفه. إِمّا للغفلة 
عن التكليف أصلاً. أو لعدم القكن من امتثاله؛ والأوّل كثيراً ما يتفق في 
المعاملات. حيث إن المتعاملين من جهة ترك تعلم أحكام المعاملات لا يميزان 
الصحيحة منها عن الفاسدة, فإذا أوقعا معاملة فاسدة في الخارج وتحقق النقل 
والانتقال بنظرهما فبطبيعة الحال يتصرف كل منها فها انتقل إليه غافلاً عن أنه 
حرام والثاني كثيراً ما يتفق في العبادات كالصلاة ونحوهاء فائَّا حيث كانت 
مركبة من عدّة أمور: التكبيرة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليمة 
ونحو ذلك. ومشروطة بعدة شرائط كطهارة البدن واللباس واستقبال القبلة وما 
شاكلهاء ومن الطبيعي أنّ تعلم الصلاة بقام أجزائها وشرائطها يحتاج إلى مدّة 
من الزمن ولا سما لمن لم يحسن اللغة العربية, وفىي هذا القسم يجب التعلم قبل 
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الوقت. وذلك لاستقلال العقل بذلك وأَنّه لو لم يتعلم لفاته الغرض الملزم في 
ظرفه. ومعه يستحقّ العقاب. لما عرفت من قاعدة عدم منافاة الامتناع 
بالاختيار للاختيار. هذا كلّه فها لم يكن الواجب مشروطاً بقدرة خاصة شرعاً 
من ناحية التعلم والمعرفة. 

وأمّا إذا كان مشروطأً مها كذلك لم يجب التعلم قبل دخول الوقت, لأَنّه لا 
وجوب حتى يجب التعلم مقدمة لاتيان الواجب فى ظرفه. ولا له ملاك ملزم 
كذلك كي يستلزم ترك التعلم تفويته. لفرض أنّ ملاكه إِنما يتم بالقدرة عليه في . 
وقته من قبل التعلم. ولا أثر ها فيه قبل دخوله أصلاً. وعليه فلا وجوب لا 
قبل دخول الوقت أو حصول الشرطء ولا بعده. 

أمَا الأوّل فواضح., وما الثاني فلعدم مكنه منه. إِمّا من ناحية الغفلة أو من 
ناحية عدم القدرة على التعلم لضيق الوقت أو نحوه. وعلى هذا الضوء فلا يمكن 
الالتزام بوجوب التعلم في هذه الصورة إلا بناءً على الالتزام بمقالة المحقق 
الأردبيلي (قدس سره) وهو الوجوب النفسي للتهيؤ إلى الغير١".‏ 

6ه الوبعويديظينة الخال ختصن عن كان التكايت مقوعديا إلية لول 
عجزه من ناحية عدم التعلّم: وأمّا بالاضافة إلى غيره فلا معنى للوجوب النفسى, 
وذلك كالرجال بالاضافة إلى تعلم أحكام النّساء. فانّه لايجب عليهم فاقيا 
لعدم ملاكه وهو التهيؤ لامتثال التكليف الواقعي. نعم. يجب كفاية تحصيل هذه 
الأحكام اجتهاداً. ومن المعلوم أن هذا خارج عن نحل الكلام. هذا بحسب 
الكبرى. 

وغير خفي أن هذه الكيرى وإن كانت ثابتة, إلا أن المقام ليبس من 


.٠١١ مجمع الفائدة والبرهان ؟:‎ )١( 


0 ووب ع سم ببس واو ومنت يي قدا شتراكنى اص ل الفقه © 


صغرياتهاء وذلك لأنّ مقتضى إطلاق الآيات والروايات الدالة على وجوب التعلم 
والسؤال هو عدم أخذ القدرة الخاصة من قبله في الواجب. وأنّه ليس للتعلم 
أيّ دخل في صيرورة الواجب ذا ملاك ملزمء فان إطلاق قوله (عليه السلام) 
«يؤق بالعبد يوم القيامة فيقال له هلا عملت فيقول: ما علمت. فيقال له: هلا 
تعلّمت» ١‏ يدل على ثبوت الملاك للواجب فى ظرفه حيٌّ بالاضافة إلى العاجز 
عنه من ناحية تركه التعلم. 

فالنتيجة على ضوء ذلك: هي وجوب تعلم الأحكام على المكلف مطلقاً 
من دون فرق بين الأحكام المطلقة والمشروطة بالوقت أو بغيره. فلو تركه قبل 
الوقت أو قبل حصول الشرط وأدّى تركه إلى ترك الواجب فى ظرفه استحقٌ 
العقاب عليه. بقاعدة أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار فالقدرة من قبله 
قدرة مطلقة, وأمّا القدرة من قبل سائر المقدمات فهي في العموم والمخصوص 
تابعة لآدلتها ىا تقدّم. هذا فيا إذا علم المكلف أو اطمانٌ بالابتلاء بها كأحكام 
الصلاة والصيام والحج ونحوها. 

وآمًا فنما إذا الجتعمل :ذلك فهل فت الشعلم؟ المغروق والشيون بين 
الأصحاب هو وجوبه بعين الملاك المتقدم. 

ولكن قد يقال بعدم وجوبه. بدعوى القسك باستصحاب عدم الابتلاء 
بالاضافة إلى الزمن المستقبل. حيث إنّ عدم الابتلاء فعلاً متيقن ويشك فيه فيا 
بعد فيستصحب عدمه على عكس الاستصحاب المتعارف. 


ؤائدة عن هذا انين 


الأوّل: أنّدليل الاستصحاب قاصر عن شمول هذا النحو من الاستصحاب 


)١(‏ البحار ؟: 759. ١8٠١‏ (نقل بالمضمون). 


المسمى بالاستصحاب الانتقيال:فيختض :نا إذا كان المتيقن سابقاً والمشكوك 
كنا 

الثانى: أنّ الاستصحاب إمًا يجري فما إذا كان المستصحب بنفسه أثراً 
قوع اواذا أثر فرص وا [113 تكن بهذاو لاف لصر الامتسحات: 
والمقام كذلك. فانٌ الأثر ‏ وهو استقلال العقل بوجوب التعلم ‏ إِنما هو مترتب 
على يحرّد احتال الابتلاء من جهة دفع الضرر الحتمل. لا على واقعه حقٌٌ 
يدفعه باستصحاب عدمه. 

واف ققة: فلك إن الأتق كل نبووة إذا كان سارها عل اتتففين الفيك 
والاحتال دون الواقع, فتى شك فيه فالموضوع محرز بالوجدان. ومعه لا معنى 
لورود التعبد بالواقع أصلاً. لأنّه لغو صرف, وما نحن فيه كذلك, فانٌ الأثر فيه 
كأ عرفت مترقت عل تفش اخهال الأبعلاة:.والمفروطن اله خرن بالوجدان» 
قلابذ من كزقيي ارو عله رواذا اللقلاء الراقعى "قم له ل تر لدافاة مز 
استصحاب عدمه. 1 1 

ولنأخذ بالنقد علما: 

أمَا على الأوّل: فلأنّه لا قصور فى دليل الاستصحاب عن شمول هذا 
قدي وذلق 211 مقاة أدلة الاسحات قر عد تراز رق البدعن القينة 
بالشك. ولافرق في ذلك بين كون المتيقن بهذا اليقين سابقاً والمشكوك فيه لاحقاً 
كما هو الغالب أو بالعكس 7" كما فيا نحن فيه . فالنتيجة: أن مقتضى إطلاق دليل 
الاستصحاب عدم الفرق في جريانه بين الأمور المتقدمة والمتأخرة, فكما يجري 
في الأولى كذلك في الثانية, فا عن صاحب الجواهر (قدس سره)'" من الفرق 


.] [لايخنى أنّ العكس هو الاستصحاب القهقرائ لا الاستقبالي الذي هو مورد الكلام‎ )١( 
.] (؟) [لم نعثر عليه فى الجواهر‎ 
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وا على الثاني: فلأنًا قد ذكرنا في أَوّل بحث البراءة. وكذا في مبحث 
الاستصحاب ضمن التعرض لقاعدة الفراغ أنّ الحكم العقلبي وإن كان غير قابل 
للتخصيص إلا أَنّه قابل للتخصّص والخروج الموضوعيء فان لزوم دفع الضرر 
المحتمل وقبح العقاب بلا بيان من القواعد التي قد استقل بها العقل. ومع ذلك 
يتسبب ال مولى إلى رفعهما برفع موضوعها بجعل الترخيص فى عورد ال ون» 
والبيان في مورد الثانية» وليس هذا من التخصيص في شىء. بل رفعههما برفع 
موضوعههم| وجداناً. فان موضوع الأولى احتال العقاب على فعل شيء أو ترك 
آخر. ومن الطبيعي أنّ هذا الاحتال يرتفع وجداناً بجعل الشارع الترخيص في 
موردها. 

وموضوع الثانية عدم البيان. ومن المعلوم أَنّه يرتفع كذلك بجعل الشارع 
البيان في موردهاء مثلاً العقل يستقل بلزوم تحصيل اليقين بالفراغ في موارد 
الشك ف حصول الامتثال بعد العلم بالتكليف»: ومع ذلك قد جعل الشارع 
قاعدة الفراغ في تلك الموارد. وهي رافعة وجداناً لموضوع ذلك الحكم العقلى . 
حيك | مووقتوعة يهو اتخدال! النقايي بق :اله اهلان السمل الذان ينه 
خارجاً لم يكن مطابقاً للمأمور به. ومن المعلوم أَنّهِ لا احتال له معها. وإن 
فرضنا أنّ العمل مخالف للواقع. 

وما نحن فيه من هذا القبيل. فان احتال الابتلاء الذي هو موضوع للأثرء 
وإن كان حرزاً بالوجدان. إلا أن استصحاب عدم الابتلاء واقعاً إذا جرى كان 
رافعاً للابتلاء الواقعي تعبّداً. وبه يرتفع الموضوع ‏ وهو احتال الابتلاء - 
فيكون المكلف ببركة الاستصحاب عالماً بعدمه. وهذا ليس من التخصيص فى 
الحكم العقلي بشيء بل ارتفاعه بارتفاع موضوعه. 


وإن شئت قلت: إن موضوع حكم العقل هنا هو احقال العقاب على مخالفة 
الواقع. ومن الطبيعي أنه لا احتال للعقاب بعد فرض التعبد الاستصحابي. 
فالنتيجة: أن ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره)!١‏ من عدم جريان الاستصحاب 
في أمثال المقام خاطئٌ جداً. 

الصحيح ف المقام أن يقال: إِنّ المانع عن جريان الاستصحاب هنا أحد 
د 

الأول: العلم الاجمالي بالابتلاء بقسم من الأحكام الشرعية في ظرفها, 
ومن الواضح أنّ مثل هذا العلم الاجمالي مانع عن جريان الأصول النافية في 
أطرافه. حيث إن جريانها في الجميع مستلزم للمخالفة القطعية العملية, 
وجريانما في البعض دون الآخر مستلزم للترجيح من دون مرجّح. فلا حالة 
تسقط فيستقل العقل بوجوب التعلم والفحص. 

الثاني: أنّ ما دل على وجوب التعلم والمعرفة من الآيات والروايات كقوله 
تعالى ظقَاسأً لُوا أَهْلَ ألذَّكْر إن كُنملا تَعلَمُونَ 4 0" وقوله (عليه السلام) «هلا 
تعلّمت» 7" وما شاكل ذلك وارد في مورد هذا الاستصحاب. حيث إنّ في 
قال الزارد انط الاناق بل بولا يطل يلاله قار عر الالستصيداب 
في هذه الموارد لم يبق تحت هذه العمومات والمطلقات إلا موارد نادرة. وهذا بن 
لايمكن الالتزام بهء فانه تقيبد المطلق بالفرد النادرء ونظير ذلك ما ذكرناه في 
بحث الاستصحاب في وجه تقديم قاعدة الفراغ عليه!). 


(5)" اجون القرير اشام 


الع م 
(9') البحار ؟: 2.59 .٠‏ وفيه : «أفلا تعلّمت». 
(؛) مصباح الأول اوس 


ع مي واردة و لمكم عه قو نوي روا ول نكم ة لوز عويب أغناشتراكة فى اطنوال الفقو / » 


ثم إِنْ الظاهر اختصاص وجوب التعلم بالموارد التي يقع ابتلاء المكلف بها 
عادة, وأمًا الموارد التي يقل الابتلاء بها كبعض مسائل الشكوك والخلل وما 
شاكله نما يكون الابتلاء به نادراً جدأً فلا يجب التعلم فيها لا بحكم العقل ولا 
لتك 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج هذه 2111111001 
واجب مطلقا. أي من دون فرق بين ما إذا علم المكلف الابتلاء بها أو اطمانٌ, 
وبين ما إذا احتمل ذلك عادة. نعم فها لايحتمل الابتلاء كذلك لايجب . 

ينبغى التنبيه على عدة نقاط : 

الأولى: أَنّ ما ذكرناه من وجوب التعلم قبل الوقت فما إذا كان تركه موجباً 
إما لتفويت الملاك الملزم في ظرفه أو لفقد إحراز امتثال التكليف ولو إجمالاً, 
مختص بالبالغين. وامًا الصبيان فلا يجب علبهم التعلم وإن علموا بفوات 
الواجب في وقته أو إحرازه. والسبب فى ذلك هو أنّ البالغ إذا ترك التعلم وفات 
الواجب دق زمنه لم يستحقّ العقاب على فوت الواجبء. لفرض عدم قدرته 
عليه وانا ادح لساب عل نويه لذ الملزم فيه من ناحية تفويت 
مقدمته اختياراً ٠‏ وقد قم ان الامتناع بالاختيار لاينانى الاختيار. ومن 
الطبيعي أن هذا المعنى لا يتأت في حقّ الصبي. وذلك لأنّ الشارع قد رفع القلم 
عنه. ومقتضاه هو أن تركه التعلم قبل البلوغ كلا تركء فلا يترتب عليه ايّ 
اثرء وبعد البلوغ لايقدر على الواجب, فإذن لاا يفوت منه شيء لا الواجب 
الفعلي ولا الملاك الملزم حيٌّ يستحقّ العقاب. 

وعلى الجملة: فالصبي لايكون مشمولاً لقاعدة أنّ الامتناع بالاختيار لا 
ينافى الاختيار. وذلك لَأنّْ اختيار الصبي كلا اختيار بمقتضى رفع القلم عنه. 
وعليه فلا يكون للواجب فى ظرفه ملاك ملزم بالاضافة إليه. نعم. يؤدب 


الصبي على ارتكاب بعض المعاصي وين على الصلاة والصيام لسبع أو تسع 
وو اغر : كنج :وا تعدلة لداف ان فيفك 

فعن :كتوم هذا المائ رظير أكاها ذ مها التنعاة (قدسن در )لمن 
لزوم التعلم على الصبى بدعوى ان الفسك بحديث رفع القلم لرفع وجوب التعلم 
غير تمكن, وذلك لأنٌّ وجوبه عقبي. وحديث الرفع لا يرفع الوجوب العقلي. 

خاطئ جداً. والوجه في ذلك: هو أن حكم العقل في المقام وإن كان يعبّ 
الصبى وغيره. إلا أَنّه معلّق على عدم ورود التعبد من الشارع على خلافه, 
ومعه لا حالة يرتفع بارتفاع موضوعه. والمفروض أن التعبد الشرعي قد ورد 
على خلافه في خصوص الصبىي ‏ وهو حديث رفع القلم ‏ فان مفاده أن فعل 
الصبي كلا فعل, فلا يقرتب عليه أيّ أثر من استحقاق عقاب أو نحوه. وعلى 
هذا فلا يعقل استحقاق الصبى العقاب على تفويت الملاك بعد البلوغ استناداً إلى 
تركه التعلم قبله. 

وإن شئت قلت: إن مقتضى حديث رفع القلم أو ما شاكله هو أنّ ملاك 
الواجب فى ظرفه غير تام فى حقه من ناحية التعلم والمعرفة لكي يكون تركه 
موجباً لتفويته واستحقاق العقاب عليه كبا هو الحال أيضاً بالاضافة إلى سائر 

الثاقية؟ ان وسوب التعلج لاتعلو مق ان ركون تنفيا اوخيريا او افيا 
أو طريقياً. فلا خامس في البين, أمّا النفسبي فهو وإن كان محتملاً وقد اختاره 
الحقق الا رذينل قلس در )!17 301 نه غات طواف الأبا كدو الزواياض! الذالة 
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على ذلك كما عرفت. وأمّا الوجوب الغيري فهو مبتن على أن يكون التعلم 
تقلامة لوينوة الواخب خا زجا وترك الخرام كذلك كبقية:المقدمات الوجودية: 
ولكنّه ليس كذلكء ضيرورة أن الاتيان بذات الواجب وترك نفس الحراء لا 
يتوقفان عليه. نعم يتوقف الاتيان بالواجب إذا كان مركباً على تعلم أجزائه 
وشرائطه. وذلك كالصلاة وما شاكلهاء إلا أن وجوبه لايدور مدار القول 
بوجوب المقدمة, بل هو ثابت بالايات والروايات. 

وآما الوحوت الارشادى بان كوة ها 5ل غلييدين الكتانيهواليلة رقياما 
إلى ما استقل به العقل من وجوب تعلم الأحكام. نظير ما ذكرناه في الآيات 
الناهية عن العمل بغير العلم, من أن مفادها إرشاد إلى ما استقلٌ به العقل. وهو 
عدم جواز العمل بالظن, فيرد عليه: أنه لو كان وجوبه ارشادياً لم يكن مانع 
من جريان البراءة الشرعية في الشبهات المكنية قبل الفحص. وذلك لأنْ 
المقتضي له - وهو إطلاق أدلتها - موجود على الفرضء وعمدة المانع عنه إِنما 
هي وجود تلك الأدلة. والمفروض أنّْا على هذا التفسير حالها حال حكم 
العقل فغير صالحة للانعية. فان موضوعها يرتفع عند جريانها كحكم العقل. 
ومثلها كيف يصلح أن .يكون:مائعا . 

وعلى الجملة: فعلى ضوء هذا التفسير كما أَنّ البراءة الشرعية تجري في 
فرق بيثبيا عندئذ أصلاً, فان عمدة الدليل على تقييد اطلاق أدلتها في الشبهات 
الحكنية بما بعد الفحص إنما هو تلك الأدلة, وإذا افترضنا أن مدلولها حكم 
إرشادي فهي لا تصلح لذلك. نعم. لاتجرى البراءة العقلية. لعدم إحراز 
موضوعها قبل الفحص . 

فالنتيجة: أنه يتعين الاحتال الأخير ‏ وهو كون وجوب التعلم وبستؤياً 


طريقياً ‏ ويترتب عليه تنجيز الواقع عند الاصابة, لأنّه آثر الوجوب الطريق 
كا قو قا و هوب الالعداتلك ووكوته افد بالاأمار اك وها فنا 5 دلق 
وعليه فتكون هذه الآدلة مانعة عن جريان البراءة فيها قبل الفحص وتوجب 
تقييد إطلاق أدلتها بما بعده. 

الثالثة: أنّ شيخنا الأستاذ (قدس سره)١"‏ نقل عن بعض الرسائل العملية 
لشيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره)!" أنه حكم فيه بفسق تارك تعلم 
مسائل القك:و العنيو فا يكل ينتعا نه الكلنا توتو قن تفحى .( قدين تدر )مون 
ذلك تنسب الا فياه ل يني مجع :ناوا قال ستالة».وع ايديا جد امود 

الأوّل: أن هذا مبني على كون وجوب التعلم وجوباً نفسياً كما اختاره 
الحقق الأردبيلي (قدس سره)!" وعليه فلاحالة يكون تاركه فاسقاً. وفيه: أنه 
خلاف مبناه (قدس سره) حيث إنه لم يلتزم بالوجوب النفسى. 

الثانى: أنه مببى على حرمة التجري, وعليه فبطبيعة ال حال يكون فاعله 
فاسقاً 00 العقابية وفنهة اله ايضا خلاف ما بنى (قدس سره) عليه من 
عدم حرمة التجري وأنّ قبحه فاعلي لا فعلي. ومعه لا موجب لكون فاعله 
فاسْقا وسستحتا للفقات» 

الثالث: أن يكون مستند ذلك الفرق بين مسائل الشك والسهو وبين غيرها 
مق المنبنا تنك يفوك آذ العادة قن عوك سل كلق الكلنييا لا خالة دون 
غيرهاء فلأجل ذلك يجب تعلمها ومعرفتها على كل أحد. ومن الطبيعي أن 


0 انود التقريرات اسم 
ضنرزاط النضاة» 1/8 ماله كا 
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مخالفة الواجب توجب الفسق. وفيه: أنه أبعد هذه الفروضء لما عرفت من أن 
وجوب التعلم وجوب طريق فلا توجب مخالفته العقاب ما لم تؤد إلى مخالفة 
الواقع . 

والصحيح أن يقال: إِنّ ما أفاده (قدس سره) من أنّ تارك التعلم محكوم 
بالفسق يقوم على اساس ان التجري كاشف عن عدم وجود العدالة فيه. حيث 
نما على مسلكه (قدس سره) عبارة عن وجود ملكة نفسانية تبعث صاحبها 
قل فلارمة التقرى وى الالقان ,الو اناه ودر لف اوها كمودق اللستيفى 
ألا لصوي التخرق وهو الاتيان دا يقد كرت مفوضا وثر كما يقد 
كونه واجباً ‏ وهذا لا ينافى عدم استحقاقه العقاب, فان ملاك الاستحقاق عنده 
ارتكاب المبغوض الواقعي أو ترك الواجب كذلك وهو غير موجود في التجري. 
فالنتيجة: أَنّ المتجري فاسق وإن لم يستحقّ العقاب فلا ملازمة بين الأمرين. 
فا جاء به شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) فى غاية المتانة والصحة. 

الرابعة : أن المقدمة التى يبحث عن وجوبها في المسألة لا يفرق فيها بين أن 
تكون مقدمة لواجب را أو مطلق. والسبب في ذلك: هو أنه بناءً على 
الملازمة بين وجوب شىء ووجوب مقدمته لايفرق الحال بين المطلق 
والشبووط ونا بذ لشن ذا كان ازا حي مشروطا حوب قدي كلهم قاد 
في الاطلاق والاشتراط تابع لوجوب ذيهاء بداهة أنّ التفكيك بينها في 
الاطلاق والاشتراط ينافى ما افترضناه من الملازمة بين وجوبيها. 

ومن هنا يظهر أنّه لا وجه لما أفاده صاحب المعالم (قدس سره)("' من 
تخصيص محل النزاع بمقدمات الواجب المطلق, وكذا غيره. ولعل مرادهم من 


0 بعال القوى دم 


الواجب المطلق هو الواجب بالوجوب الفعلىي. 

وما يدلنا على ذلك: أنه لم يكن في الشريعة المقدسة واجب مطلق من جميع 
امنيا شل "الى اعبات يق انزاعها واتيكاها بواجيات ممشروظة لسن 
بالشرائط العامّة, غاية الأمر بعضها مشروط بالاضافة إلى شيء ومطلق 
بالذعانة لل خره ويعنها الادر بالدكين ونا وعصوب الدع ستبرودا 
بالاضافة إلى الاستطاعة ومطلق بالاضافة إلى الزوال. ووجوب الصلاة مثلا 
مطلق بالاضافة إلى الاستطاعة. ومشروط بالاضافة إلى الزوال. ووجوب 
الزكاة مشروط بالاضافة إلى بلوغ المال حدّ النصاب. ومطلق بالاضافة إلى 
غيره من الجهات وهكذا. 

فالنتيجة: أنَّ عدم وجود واجب مطلق في الشريعة المقدسة دليل على أن 
مرادهم من الواجب المطلق الواجب الفعلي. 

الخامسة: أنّ المقدمات الوجوبية التى أخذت مفروضة الوجود في مقام 
الجعل والاعتبار كالاستطاعة ونحوها خارجة عن نحل النزاع. ضرورة أنه لا 
وجوب قبل وجودها. وبعده يكون وجوبها تحصيل الحاصل. نعمء يمكن 
وجوبها بسبب آخر كالنذر والمين وما شاكلههما مع قطع النظر عن وجوب 
ا 

السادسة: أَنّهِ لا إشكال في أنّ إطلاق لفظ الواجب على الواجب المطلق 
حقيقة, وكذا إطلاقه على الواجب المشروط بلحاظ حصول شرطه. وإفا 
الكلام والاشكال في إطلاقه على الواجب المشروط لا بهذا اللحاظ. فهل هو 
حقيقة أو حاز. فبناءً على نظرية شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) من 
رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة حقيقة وأمّا بناءً على نظرية المشهور من 
رجوعه إلى ال هيئة ففجاز بعلاقة الأول أو المشارفة, لفرض عدم تحقق 


6: وما فقوو ووو لوووط نع تومه نويد “اضاراف فق اضوال النقه‎ ٠١ 


الوجوب. وقد ذكرنا في بحث المشتق أنّ إطلاقه على من لم يتلبس بالمبداً فعلاً 
ان الا قات 7" 

م إن استعمال الصيغة أو نحوها مما دل على الوجوب ككلمة على في مثل 
قوله تعالى #وَلِله و عَلَ آَلنّاس حِج آلْيْتِ مَن أَسْتَطَاعإِلَيْه سَبيلاً # 7" وما شاكلها 
فى المطلق والمشروط على نحو الحقيقة. وذلك لأنٌّ كلا من الاطلاق والاشتراط 
خارج عن معناها للوضوع لد. حيث إل طبضي الهم فيترض عليه الاطلاق 
مقي والاشتراط مدة أخرى: والأول مسقنا هد قونة المكة: والناق .تناد 
من ذكر المتكلم القيد في الكلام. وقد يستفاد من ناحية الاكورافي وشتضناة 
الكلام في ذلك في مبحث المطلق والمقيد إن قدا العانعا ل 

نتائج البحوث المتقدمة عدّة نقاط : 


الأول ان البعوث عله و مبالة متيجة الراعب احا هدو دن شيورت 
الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته عقلاً. 

الثانية : ا المسألة من المسائل الأعيولية العقلية . 

الثالثة : أن“ المقدمات الداخلية بالمعنى الأخص. وهي الذاءالوزا يع ا عه 
عن نحل البحث ولا مقتضى لاتصافها بالوجوب الغيري أصلاً. 

الرابعة: أنّ المراد من الشرط في نحل الكلام سواء أكان شرطاً للحكم أو 
شرطأً للمأمور به أجنى عن الشرط بعنى ما له دخل فى فعلية تأثير المقتض 
في المقتضى ويكوودتى ا جذاء ا العلة القافة .وض قو يده اعينا عبن 
الاشكال على إمكان الشرط المتأخر وجوازه على تفصيل تقدّم. 
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الخامسة: أنّ كلام الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) مبني على الخلط 
بين شرائط الجعل وشرائط المجعول, والوجود الذهني إِنما هو من شرائط الجعل 
دون الحكم المجعول. والكلام إنما هو في شرائط الجعول. 

السادسة: قد تقدّم أنّ الشرط المتأخر بمكان من الامكان, نعم وقوعه في 
الخارج يحتاج إلى دليل إلا في موردين: أحدهما: في العقد الفضولي. حيث إن 
شرطية الاجازة بوجودها المتاخر لايحتاج إلى دليل. وثانيها: في الواجبات 
التدريجية. فان شرطية القدرة فيها على نحو الشرط المتاخر لايحتاج إلى 
مؤونة خاصة. 

السابعة: أنّ ما ذهب إليه شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) من 
استحالة رجوع القيد إلى الهيئة ولزوم رجوعه إلى المادة قد تقدّم نقده بشكل 
موسع, وقلنا إِنّ الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من أنه لا استحالة في ذلك 
أصلاً. بل مقتضى القواعد العربية وظهور القضية الشرطية هو رجوعه إلى 
الطيئة دون المادة. 

الثامنة: أنه لا وجه لتقديم الاطلاق الشمولي على البدلي فما إذا كان 
كلاهما مستنداً إلى مقدمات الحكمة. نعم, إذا كان أحدهما بالوضع دون الآخر 
تقدّم ما كان بالوضع على ما كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة, وعليه فلا وجه 
لتقديم إطلاق اطيئة على إطلاق المادة كما عن الشيخ (قدس سره). 

التاسعة: أن تقيبد كل من مفاد الهيئة والمادة مشتمل على خصوصية مباينة 
خصوصية الآخر. فلا يكون فى البين قدر متيقن, وعليه فكما أن تقيبد الطيئة 
لايستلزم تقييد المادة. كذلك لايوجب بطلان محل الاطلاق فبهاء. من دون 
فرق فى ذلك بين كون القرينة متصلة أو منفصلة, غاية الأمر إذا كانت القرينة 


1" اا ان 


متصلة فهي مانعة عن انعقاد أصل الظهور في الاطلاق, وإذا كانت منفصلة 
فانعة عن اعتباره وحجيته. وأمّا ما ورد في كلمات شيخنا الأنصاري والمحقق 
صاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ (قدس سرهم) من ترجيح تقييد الهيئة قد 
تقرّم أنه نشأ من عدم تنقيح ما ينبغي أن يكون محلاً للغزاع في المقام. 


العاشرة: أَنّ الواجب المعلّق قسم من الواجب المشروط بالشرط المتأخر. 
فلا وجه لجعله قسمأ من الواجب المطلق كما عن الفصول, هذا من ناحية. ومن 
امه أخرى: أنه لا مانع من الالتزام بالواحب العلق لعن الدى د كرتا 
ولايوةغلنه قوع نا اورة عليه .ومن تاخية 'تالنة إن الذى دعا شياعت 
الفصول (قدس 0 إلى الالتزام بالواجب المعلّق هو التفصى به عن الاشكال 
لواح اي ل ين رب ال الل اي ان 
قد تقدّم أنّ دفع الاشكال لا يتوقف على الالتزام به. بل يمكن دفعه بشكل آخر 
قد سبق تفصيله بصورة موسّعة فى ضمن البحوث السالفة. 

الثاقرة عشرة» اها ا كزم يكنا الا سناد اقكس مره ) مدان هوت 
التعلم [ ليس ] بملاك وجوب سائر المقدمات. بل هو بملاك وجوب دفع الضرر 
الحتمل, قد تقدّم أنّه لايتم على إطلاقه. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: أنّ 
مقتضى إطلاق ادلة وجوب التعلم هو أن ملاك الواجب تام في ظرفه من قبله 
فلو ترك المكلف التعلم وأدى ذلك إلى ترك الواجب فى وقته استحقٌّ العقاب 
ولو كان غافلاً حينه. ومن هنا قلنا بوجوبه مطلقاً من دون فرق بين الواجبات 
المطلقة والمشروطة. 


ع 


الثانية عشرة: ان وجوب التعلم مختص بالبالغين فلا يجب على الصبيان 
قبل بلوغهم, لعدم إحراز تقامية الملاك في حقهم. بل مقتضى حديث رفع القلم 


عدمه: وما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) من عدم إمكان القسك به قد 
تقدّم فساده. 


الثالثة عشرة: أنّ وجوب التعلم وجوب طريق يترتب عليه تنجيز الواقع 
والعقاب على تركه على تقدير المصادفة, وليس وجوبه نفسياً ىا عن الحقق 
الأردبيي (قدس سره) ولا غيرياً ولا ارشادياً على تفصيل تقدّم. 

الزابعة عقر رامذ كر سيهنا الاضاوي: (ندس من ة) بق اذ مارك 
التعلم فاسق فين عند :ولا ويحة لعجت اتنيخنا الأسيكاد افجوندى: مره مر 
ذلك أصلاً. 


الواجب النفسي والغيري 


قو علاقع الو عمسي التقتى ندا له نا وحن لذلا كل التوضا بيه ال :واتضب 
ا ار لي اليل ل و 

وق أووة عل سعرنك: الرائصي لكشي يا رن لازو ذلك مصييوورة بهد 
الواجبات لولا كلّها غيرية, بداهة أَئَّا إنما تجهب لأجل مصالم وفوائد تقرتب 
عليها اللازمة تحصيلها بحيث لولاها لم تكن واجبة. وعلى الجملة: فعلى ضوء 
هذا التعريف لا يكون واجب نفسي ما عدا معرفة الباري (عرّ وجل) حيث إِنّْها 
غاية الغايات فلاغاية فوقها. وأا غيرها من الواجبات بشتى ألوانها وأشكاها 
واجبات لأجل التوصل إلى غايات مترتبة عليهاء بناءً على المسلك الصحيح 
وهو مسلك العدلية. 

وأجيب عنه كما حكى في الكفاية'"': بأنّ تلك الغايات المترتبة عليها خارجة 
عن الاختيار فلا تتعلق القدرة بهاء وعليه فلا يعقل وجوبها وتعلق ا مخطاب 
بها. وأورد عليه صاحب الكفاية (قدس سره) بِأنْها وإن كانت في حد أنفسها 
وبلا واسطة خارجة عن إطار القدرة, إلا أَنْا مع الواسطة مقدورة لدخول 
اسنانها تحت القدرة: ومن الطيعى أن القدرة عل ' السب قدرة عل المسب» 
وإلا 1 بصح وقوع مثل التطهير والقليك والتزويج والطلاق والعتاق إلى غير 
ذلك من المسببات مورداً لحكم من الأحكام التكليفية الشرعية كما هو واضح. 


. ١ كفاية الافيرل:‎ )١( 


الواجب النفسي والغيري ل 
ذلك من المسببات مورداً لحكم من الأحكام التكليفية الشرعية ىا هو واضح. 

هذا وق اعان (قذون بس افق الاشكال الزموويويمة اطروو انلك كفي 
فالأولى أن يقال: إِنّ الأثر المقرتب عليه وإن كان لازماً إلا أن ذا الأثر لا كان 
معنوناً بعنوان حسن يستقلٌ العقل بمدح فاعله بل وبذم تاركه. صار متعلقاً 
للايجاب بما هو كذلك. ولا ينافيه كونه مقدّمةَ لأمر مطلوب واقعاً. بخلاف 
الواجب الغيري تقحض وجوبه في أنه لكونه مقدمة لواجب نفسبي. وهذا أيضاً 
لا ينافي أن يكون عونا بعنوان حسن فى نفسه إلا أنه لا دخل له في إيجابه 
الغيري, ولعلّه مراد من فسّرهما بما أمر به لنفسه. وما أمر به لأجل غيره. فلا 
يتوجه عليه بأنّ جلّ الواجبات لولا الكل يلزم أن يكون من الواجبات الغيرية, 
فان المطلوب النفسبي قلا يوجد في الأوامرء فان جلها مطلوبات لأجل الغايات 

وملخص ما أفاده (قدس سره) هو أن ملاك الواجب النفسبى ما كان 
ومحري ١‏ دل سعد و جد دميو كا ربع لاما إوايني تر أ ل 
كو وودلاك الواعيه الغتوو يا كان بوحوية جل بحسن غوروه نواء ا كاوق 
نفسه أيضاً حسناً كالطهارات الثلاث أم لم يكن . ش 


ع 


وبق عليه اثلا تعن وود الحقق النائيني (قدس سره)!" من أن حسن 
الأفعال الوائضة المقتطى لآحاننا: ان كان تاهما هن تقدميقيا ا يتوق علا 
من المصالح والفوائد اللازمة فالاشكال باق على حاله. وإن كان ثابتاً فى حد 
ذاتها مع قطع النظر عمّا يترتب عليهاء فلازم ذلك أن لايكون شيء من الواجبات 


.٠١8 كفاية الأصول:‎ )١( 
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اح سود حددد عاد لمان الوه وتات يوريو امراف فق أضول النقه '/؟ 


-وهو حسنها ذاتاً ‏ والغيري ‏ وهو كونها مقدمة لواجب آخر - نظير صلاة 
الظهر حيث إِنّْها واجبة لنفسها ومقدمة لواجب اخر وهو صلاة العصر. وصلاة 
المغرب فائَّا مع كونها واجبة لنفسها مقدمة لصلاةالعشاء أيضاً. وأفعال الحج 
فانّ المتقدم منها واجب لنفسه ومقدمة للمتأخر. فالنتيجة: أنه لاوقع لهذا 
التقسيم أصلاً على ضوء ما أفاده (قدس سره). 

وثانياً: أنّ دعوى الحسن الذاتي في جميع الواجبات النفسية دعوى جزافية 
ولاواقع موضوعي ها أصلاً. والسبب في ذلك: هو أَنّ جلّ الواجبات النفسية لم 
تكن حسنة بذاتها وفي نفسها كالصوم والحج والزكاة والمخمس وما شاكل ذلك 
فان ترك الأكل والشرب مثلاً في نهار شهر رمضان ليس في نفسه حسناً . 
بداهة أَنّه لا فرق بينه فيه وبين الأكل والشرب في غيره ذاتاً مع قطع النظر عن 
الأمرء وكذا الحال فى مناسك الحج. نعم. الأمر المتعلق بها يكشف عن وجود 
مصلحة ملزمة فبها إلا نا أجنبية عن حسما الذاق. نعم. بعض الواجبات 
حسن ذاتاً كالسجود والركوع وما شاكلههما مع قطع النظر عن تعلق الأمر به: 
وأمّا الحسن العقلبي فهو أجنبى عن حسن الفعل ذاتاً. حيث إِنّه من باب حسن 
الاطاعة فيعرض عليه بعد الأمر به باعتبار أن إتيانه يكون إطاعة للمولى. 

ومنع شيخنا الأستاذ (قدس سره)١'‏ عن تعلق الأمر بمثل هذه الغايات 
والمسناك يبان ذلكه أنه [قدين تسترا قشر الغاناتة اك أضفاق كلانة: 


الأوّل: ما يترتب على الفعل الخنارجي من دون توسط أمر اختياري أو 
غير اختيارى بينه وبين ذلك الفعل. وذلك كالزوجية المترتبة على العقد. والطهارة 
المقرقة عل الفسل .والققل المترقنب ل ترب او تخورة»وما فيا كل :ذلك فاذا 
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الواجب النفسى والغيري ا ا ا 


كانت الغاية من هذا القبيل فلا مانع من تعلق التكليف بها.ء لأنْما مقدورة 
بواسطة القدرة على سبها. 

الثاني: ما يترتب على الفعل الخنارجي بتوسط أمر اختياري خاصة. وذلك 
كالصعود على السطح وطبخ اللحم وما شاكلهما. حيث إن وجود كل منها في 
الخارج يتوقف على عدّة من المقدمات الاختيارية. وفي هذا الصنف أيضاً لا 
مانع من تعلق التكليف بنفس الغاية والغرض. بملاك أنْ الواسطة مقدورة. 

الثالث: ما يترتب على الفعل الخارجي بتوسط أمر خارج عن اختيار 
الانسان. فتكون نسبة الفعل إليه نسبة المعذٌ إلى المعد له. لا نسبة السبب إلى 
المسبب والعلة إلى المعلول. وذلك كحصول الر من الزرع, فانّه يتوقف زائداً 
على زرع الحب في الأرض وجعل الأرض صالحة لذلك وسقبها على مقدمات 
ارق خارسة عن اخمار الانداوهفالقوناه التعاره مقومات عدا 
فحسب, ومثل ذلك شرب الدواء للمريض., فان تحسّن حاله يتوقف على 
مقدمة أخرى خارجة عن اختياره؛ وفى هذا الصنف لايمكن تعلق التكليف 
بالغاية القصوى والغرض الأقصى لخروجها عن الاختيار. 

وما نحن فيه من هذا القبيلء فانّ نسبة الأفعال الواجبة بالاضافة إلى ما 
يترتب عليها من المصالح والفوائد نسبة المعدٌ إلى المعدٌ له. حيث تتوسط بينها 
امور خارجة عن اختيار المكلف. وعليه فلا يمكن تعلق التكليف بتلك المصالح 
والغانا كد لفوظن نكر وفيا ع اطآن القدرة 1 

ولنأخذ بالنقد عليه وذلك لأنّ ما أفاده (قدس سره) بالاضافة إلى الغرض 
الأقصى والغاية القصوى وإن كان صحيحاً ولامناص عنه. لوضوح أنّ الأفعال 
الواجبة بالنسبة إليها من قبيل العلل المعدّة إلى امعد لهاء لفرض أنَّا خارجة 
عن اختيار المكلف وقدرته. مثلاً الغبي عن الفحشاء الذي هو الغاية القصوى 


14" لحمو ف وا تان نج توي لف فو وو ووز ومع كوب “كناغتراة ةق حول النقه 0 


من الصلاة فلا يترتب عليها ترتب المعلول على العلة التامة. بل ترتبه عليها 
متؤقف قل «نقلمة اخوى مشفارجة عن التقيان المكلفه واطان قووف إل اه 
لايتم بالاضافة إلى الغرض القريب وهو حيثية الاعداد للوصول إلى الغرض 
الأقصى, حيث إِنّه لايتخلف عنهاء فيكون ترتبه عليها من ترتب المعلول على 
العلة التامة والمسبب على السبب, وبا أَنّ السبب مقدور للمكلف فلا مانع من 
تعلق التكليف بالمسبب, فيكون المقام نظير الأمر بزرع الحب في الأرضء فانٌ 
الغرض الأقصى منه - وهو حصول النتاج - وإن كان خارجاً عن اختيار 
المكلف. إلا أن الغرض المترتب على الزرع من غير تخلف ‏ وهو إعداد امحل 
للاتتاج ‏ مقدور له بالقدرة على سببه لا حالة, هذا من ناحية. 

زمى :تائعنة أخرف مها 1ن هذا الفرض المتراقي: عل :كلف لاقتعال كران 
المسبب على السبب لزومي على الفرضء فبطبيعة الحال يتعين تعلق التكليف 
به. لكونه مقدوراً من جهة القدرة على سببه. وعلى ذلك يبق إشكال دخول 
الواجبات النفسية في تعريف الواجب الغيري بحاله. 

فالصحيح فى المقام أن يقال: أمّا بناءً على نظرية صاحب المعالم (قدس سره)7١'‏ 
من أنّ الأمر بالمسبب عين الأمر بالسبب, فيكون جميع الأفعال واجبأ بالوجوب 
النفسبى. فليس هنا واجب آخر ليكون وجوبها لأجل ذلك الواجبء لفرض 
أن الأمر بالغا بين الاأمن يتلق الأفعال ىال" أن هذه لساري تخاطنة هرا ول 
واقع موضوعي ها أصلاً. 

وأمّا بناءٌ على نظرية المشهور كا هو الحق: وهي أنّ حال السبب حال بقية 
المقدمات فلا فرق بينبا من هذه الناحية اما فاذ” المصالح والغايات المترتبة 





(1) لاحظ مغال الدين :3 


الواجب النفسي والغيري 1 ااا 00 
على الواجبات ليست قابلة لتعلق التكليف بهاء فانُ تعلق التكليف بثيء 
يوتكر عل أمرين: الأول أن يكون سقدورا للمكلف . الثانى : أن يكون أمراً 
عرفياً وقابلاً لأن يقع في حيّز التكليف بحسب أنظار العرف. وتلك المصالح 
والأغراظ وان كانت مقذورة ل«اللقدوة هل اسناهاء 80 | ا السيت عا قومة 
العرف العام, لأنّا من الأمور المجهولة عندهم وخارجة عن أذهان عامّة الناس, 
فلا يحسن توجيه التكليف إليهاء ضرورة أنّ العرف لايرى حسناً في توجه 
اكليف بالاقاء عن التحقاء اناعد اذ النقيى [لذ يا دعق كل اهن 50 

فالنتيجة في نهاية الشوط هي: أنه لا مناص من الالتزام بتعلق الوجوب 
التقيوى تعن امال دوق الغايات الثرقة:عليا :فاذن يصق علنيا اننا 
واقيية لذ لحل والعب ١‏ لخر ». وعلته فلا شكال نح »اتلك القن داك :اليه 
للمولى على إنشاء وجوب تلك الأفعال واعتبارها على ذمة المكلف. 

ثم إِنّهِ قد يتوهّم أن هنا قسماً آخر من الواجب لا يكون نفسياً ولا غيرياً . 
وذلك كالمقدمات المفوّتة مثل غسل الجنب ليلاً لصوم غدء. وركوب الدابة 
ونحوه للاتيان بالحج في وقته بناءً على استحالة الواجب التعليق . أمّا أنه ليس 
بواجب غيريء فلأنّ الواجب الغيرى على مسلك المشمهور ما كان وجوبه معلولا 
لوجوب واجب نفسي ومترشحاً منه. فلا يعقل وجوبه قبل إيجابه. وأمًا أنه 
ليس بواخية تفي قتلان الواخي الننقدى هنا سعوجي شركة العقات» 
والمفروض أن ترك هذا الواجب لاايستوجب الطاب عليه ونا يستحق المكلف 
على ترك ذى المقدمة. 

وأمّا بناءٌ على ما هو الصحيح ‏ من أن وجوب المقدمة إما نشأ من ملاك 
الواجب النفسى لا من وجوبه نفسه - فانّه واجب غيري, وذلك لأنّ ما هو 
المثهور من أنّ وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها ومترشح منه خاطئّ جداً 
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ولا واقع موضوعي له أصلاً. بداهة أنّ وجوبها على القول به كوجوب ذيها 
فعل اختياري للمولى وصادر منه بالارادة والاختيار. فلا معنى لكونه معلولاً 
ومتز حا قد واله واحس كبزي فا : امول الملتقك اذااتوسسة لقي ورا 
فبد مصاع رمه انل يدة الخال نضا الس فمدوكه لو كانت لد مقس تيك 
لايمكن الاتيان به فى ظرفه بدون الاتيان بهاء فلا حالة اشتاق إلمها بتبع اشتياقه 
إلى ذيهاء فهذا الشوق الناشئ من وجود الملاك الملزم الكامن فى ذيها هو المنشأ 
لوجوبها الغيري. هذا كلّه فما إذا علم أنّه واجب نفسي أو غيري. 


وأمّا إذاشكٌ فى ذلك فهل الأصل اللفظى أو العملى يقتضى أحدهما خاصة ؟ 
والبحث فيه يقع في مقامين: الأوّل: في الأصل اللفظي . الثاني : في الأصل العملي . 

ما المقام الأوّل: فقتضى إطلاق الدليل هو الوجوب النفسي, وهذا بناءً 
على نظرية المشهور واضح.ء وذلك لان تقييد وجوب شيء بما إذا وجب غيره 
يحتاج إلى مؤونة زائدة. فلو كان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة على 
التقييد كان مقتضى إطلاق كلامه هو الحكم بكون الوجوب نفسياً. يعني أنه 
واجب سواء أكان هناك واجب آخر أم لا. وأمّا بناءً على نظرية الشيخ (قدس 
سره)١"‏ من استحالة رجوع القيد إلى الهيئة ولزوم رجوعه إلى المادة. فيمكن 

الأوّل: فها إذا كان الوجوب مستفاداً من الجملة الاسمية كقوله (عليه السلام) 
«غسل الجمعة فريضة من فرائض اله(" وما شاكل ذلك. وفى مثله ل مانع 
بق القياك:باطلاق هت المطلة لخنات كر اجرف نقمي إذ لو كان غيريا 
لكان على الموالى نصب قرينة على ذلك, وحيث إنه لم ينصب مع كونه فى مقام 
البيان فالاطلاق يقتضى عدمه. 

الثاني: القسك باطلاق دليل الواجب كدليل الصلاة أو نحوها لدفع ما 
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عمل أننيكون قيدا لنذويهان :ذلك أن المول إذا كان غقام النناق ول ينضب 
قرينة على تقييد الواجب بقيد ٠‏ ففي مثله إذا شك في تقييده بشيء ىا إذا شك في 
تقييد الصلاة مثلاً بالوضوء, فلا مانع من القسك باطلاق قوله: صل لاثبات 
عدم تقييدها به. ولازم ذلك هو عدم كون الوضوء واجباً غيرياً. وقد ذكرنا في 
حلّه أَنّ الأصول اللفظية تثبت لوازمها. فالنتيجة: أنه على ضوء كلتا النظريتين 
لامانع من القسك بالاطلاق لاثبات كون الواجب نفسياً. نعم. تفقرق نظرية 
المشهور عن نظرية الشيخ (قدس سره) فى كيفية القسك به كما عرفت. ومن 
هنا لم ينسب إلى الشيخ (قدس سسره) انكار الواجب الغيري على ما نعلم. 

وأمّا المقام الثاني: وهو القسك بالأصول العملية عند عدم وجود الأصول 
اللفظية . فالكلام فيه يقع من وجوه: 

الأوّل: ما إذا علم المكلف بوجوب شيء إجمالاً في الشريعة المقدسة وتردد 
بك كونه واجا تسيا او يزيا وو يعلم أنه لو كان واجباً غيرياً ومقدمة 
لواجب آخر لم يكن ذلك الواجب فعلياً. وذلك كا إذا علمت الحائض بوجوب 
الوضوء عليها وترددت بين كون وعوية نمدا ١د‏ غيرياً. وهي تعلم أنه لو 
كان واجباً غيرياً ومقدّمة للصلاة لم تكن الصلاة واجبة عليها فعلاً. وفى مثل 
لا شك ارو ابي اضالة الرالة عقلاً ونقلاً بيان ذلك: هو 
أن المكلف لا يعلم بوجوب فعلى على كل تقديرء فانه على تقدير وعطويه تسيا 
وإن كان فعلياً إلا أنه على تقدير وجوبه الغيري فلا يكون بفعلي 0 
وجوب ذيه, ومعه لا محالة يشك في الوجوب الفعلي. ومن الطبيعي أَنّ | 
فى مثله هو البراءة الشرعية والعقلية . وهذا هو مراد الحقق صاحب 7 
5 نير )!؟مق الخو إل الإراءة فيه لا الويت» النان الاى كنا سبي إلبه 
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الثانى: ما إذا علم المكلف بوجوب شيء فعلاً وتردد بين أن يكون نفسياً 
أورقيويا »وهو بعلم أند لو كان غيريا ونقدمة اواعب آخر فتوعوب ذللك 
الواجب فعلي يتوقف حصوله على تحقق ذلك الشيء في الخارج. ومثاله هو ما 
إذا علم المكلف مثلاً بتحقق النذر منه. ولكن تردد متعلقه بين الوضوء والصلاة, 
فان كان الأوّل فالوضوء واجب نفساًء وإن كان الثاني فانّه واجب غيراً. ففي 
مثل ذلك يعلم المكلف بوجوب الوضوء على كل تقدير. ولا يمكن له الرجوع. 
إلى البراءة عن وجوبه. لفرض علمه التفصيلىي دا" لشكه في النفسى 
والغيري أصلاً. 

وإغا الكلام في جواز الرجوع إلى البراءة عن وجوب الصلاة وعدم جوازه. 
الصحيح هو الأوّل والسبب في ذلك: هو أنّ المكلف وإن علم إجمالاً بوجوب 
نفسى مردد بين تعلقه بالصلاة أو الوضوء. إلا أنّ العلم الاجمالي إنما يكون 
17 فها إذا تعارضت الأصول فى أطرافه. وأمّا إذا لم تتعارض فبها فلا أثر له. 
وبما أنّ أصالة البراءة في المقام لا تجري بالاضافة إلى وجوب الوضوء. لفرض 
العلم التفصيلى به واستحقاق العقاب على تركه على كلا التقديرين - أي سواء 
و ا أم كان غيرياً فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن 
وجوب الصلاة, للشك فيه وعدم قيام حجة عليه ومعه لا حالة يكون العقاب 
على تركها عقاباً بلا ببان وحجّة. 

وبكلمة واضحة: أنّ الانحلال الحقيق في المقام وإن كان غير موجود. إلا أن 
الأغخلال المكتى موجوة كنا خو الخال فق هسبألة الأقل والأكال الارسباطبين: 
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ولكنّ الانحلال الحكني في مسألتنا هذه لا بملاك الانحلال الحكي هناكء بيان 
ذلك: أمّا في تلك المسألة فقد ذكرنا فيها أنّ العلم الاجمالي قد تعلق بالماهية 
المرددة بين لا بشرط وبشرط لاء وهذا العلم الاجماللي غير قابل للانحلال 
حقيقة من هذه الناحية. حيث إنّ تعلّقه بالماهية المزبورة مقوّم له. فكيف يعقل 
أن يكون موجباً لانحلاله. ولكن حيث إنّ الأصل لايجري في أحد طرفي هذا 
العلم ‏ وهو الاطلاق ‏ فلا مانع من جريانه فى طرفه الآخر ‏ وهو التقييد - 
ومعه لا أثر هذا العلم الاجماللي. وهذا هو معنى انحلاله هناك حكياً . ومردٌ هذا 
الانحلال إلى التفكيك بين أجزاء الواجب الواحد في مرحلة التنجيز بعد عدم 
إمكان التفكيك بينها في مرحلتي السقوط والثبوت أصلاً. 

وأمّا في مسألتنا هذه: فما أن المكلف يعلم بوجوب الوضوء تفصيلاً وإن ل 
يعلم أَنّه لنفسه أو لغيره. فلا يمكن له الرجوع إلى البراءة عنه لعلمه باستحقاق 
العقاب على تركه على كلا التقديرين. وأمّا وجوب الصلاة فما أنه لايعلم به 
فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عنه: الشرعية والعقلية, لعدم قيام بيان عليه 
ومعه لا حالة يكون العقاب على تركها عقابا من دون بيان, ولا تعارض 
أضالة النراءة عند اعالة النرادة من عون الوشو و يها بعيت ادمقكرك 
فيه. وذلك لما عرفت من عدم جريانها في طرف الوضوء من ناحية العلم 
بوجوبه على كل تقدير واستحقاق العقاب على تركه كذلك, فإذن لا مانع من 
جريانها في طرف الصلاة بناءً على ما حققناه من أن تنجيز العلم الاجمالي 
يرتكز على تعارض الأصول فى أطرافه ومع عدمه فلا أثر له. وبما أنّ في المقام 
لا تعارض بين الأصلين فلا يكون منجّراً. 

وقد تحصّل من ذلك: أَنّ العلم الاجماللي بوجوب نفسى مردد بين تعلقه 
بالوضوء أو الصلاة وإن لم ينحل حتندى ة اديه جنا ون نمه عدم 
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جريان الأصل فى أحد طرفيه. هذا من جانب. ومن جانب آخر: أن ملاك 
عدم جريانه فيه هو كونه معلوم الوجوب على كل تقديرء وبهذه النقطة يمتاز ما 
نحن فيه عن مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. حيث إِنّ هناك عدم جريان 
الأصل فى أحد طرف العلم الاجماللي من ناحية عدم الأثر لا من ناحية كون 
التكلقيه معلوما . 
الصلاة في المقام حيث إِنْه منجّز من ناحية وجوب الوضوء. لما عرفت من 
استحقاق العقاب على تركها المستند إلى ترك الوضوء. وغير منجّز من ناحية 
اخرى لما مر من وجود المؤمّن من غير تلك الناحية. 

الثالث: ما إذا علم المكلف بوجوب كل من الفعلين في الخارج وشكٌ في أن 
وجود أحدهما مقيد بوجود الآخر مع علمه بتائل وجوبيها من حيث الاطلاق 
والاشتراط من بقية الجهات, أي أَنْها متساويان إطلاقاً وتقييداً كوجوب 
الوضوء والصلاة مثلاً. ففي مثل ذلك قد أفاد شيخنا الأستاذ (قدس سره)7" 
أن السك نحيث إنه متب حظن. فى تقنييت :نا على كوثة وائعيا تفنسيا كالضلذة 
بالواجب الآخر ‏ وهو الوضوء فى مفروض المثال. فلا مانع من الرجوع إلى 
البراءة عن ذلك التقيبد. وذلك لفرض أن وجوب الصلاة معلوم. وكذا وجوب 
الوضوء والشك إنا هو في خصوص تقييد الصلاة بالوضوء. ومن الطبيعي أن 
مقتضبى أصالة البراءة عدمه. 

وغير خف أنّ ما أفاده (قدس سره) غير تامء وذلك لأنّ أصالة البراءة عن 
اللفبية. المدكور فيغاوضة با ضالة البراءة عن وجوب الوضوء بوجوب نفسسبي, 
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وذلك لأنّالقدر المعلوم لنا تفصيلاً إنما هو أصل تعلق الوجوب بالوضوء بوجوب 
جامع بين النفسي والغيري, وأمّا خصوصية كونه نفسياً أو غيرياً فهي مشكوكة, 
وبما أن العلم الاجمالي بإحدى الخصوصيتين موجود فهو مانع عن جريان 
أصالة البراءة عن كلتيهماء فإذن لا حالة يكون المرجع هو قاعدة الاحتياط . 

وإن شئت قلت: إن وجوب الوضوء غيرياً ‏ أي كونه قيداً للصلاة - وإن 
كان مشكوكاً فيه في نفسه ولا مانع من جريان الأصل فيه في ذاته. إلا أن 
وجوبه نفسيا ايضا كذلك. وعليه فلا مانع من جريان الاصل فيه ايضا قْ 
ذاقف وعنا اله التفكى عريان كل الأصلة هفنا و لأتجلايه امنالفة القطية 
العملية, فبطبيعة الحال المرجع هو قاعدة الاحتياط. وهو الاتيان بالوضوء 
وَل م الاتيان بالصلاة. ومردٌ هذا بحسب النتيجة إلى ان وجوب الوضوء 
غهزى لل الفسى : 

الرابع: ما إذا علم المكلف بوجوب كل من الفعلين وشكٌ فى تقييد أحدهما 
بالآخر مع عدم العلم بالقائل بينهها من حيث الاطلاق والاشتراط. وذلك كما 
إذا علم باشتراط الصلاة بالوقت. وشكٌ في اشتراط الوضوء به من ناحية الشك 
في أنّ وجوبه نفسي أو غيري. فعلى الأوّل لايكون مشروطأً به. وعلى الثاني 
ففشروط. لتبعية الوجوب الغيري للنفسي في الاطلاق والاشتراط . ففي هذه 
الصوررة الشلة ركو مع عد جياض 

وقد أفاد شيخنا الأستاذ (قدس سره) ١‏ بجريان البراءة من جميع تلك 
الجهات: الأولى: الشك فى تقيبد الصلاة بالوضوء وهو يحرى للبرءاة, فالنتيجة 
هي صحّة الصلاة بدون الوضوء. الثانية : الشك في وجوب الوضوء قبل الوقت 
الذي هو شرط لوجوب الصلاة. وهو أيضاً مرجع للبراءة. فالنتيجة من هذه 
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الجهة نتيجة الغيرية من ناحية عدم ثبوت وجوب الوضوء قبل الوقت في 
مفروض المثال. الثالثة: الشك في وجوب الوضوء بعد الوقت بالاضافة إلى مَن 
ا فاه ديع :2د لمك كن اوجرب وجوه بعد ارقت من 
مشروط با إذا لم يؤت به قبله, وبما أن وجوبه مشكوك فيه بالاضافة إلى من 
أقى به قبله. فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عنه. 

فالنتيجة هى : أنّ المكلف مخيّر بين الاتيان بالوضوء قبل الوقت وبعده قبل 
الصلاة 000 

ولنأخذ بالنظر فى هذه الجهات بيان ذلك أن وجوب الوضوء في مفروض 
لقال الرددين الي رافق كار #اننسا افلا كلو سن انكو فيد 
بايقاعه قبل الوقت أو يكون مطلقاً . وأمّا وجوبه الغيري فهو مقيد يما بعد 
الوقت على كل تقدير. 

وعلى الأوّل: فلايمكن جريان البراءة عن تقييد الصلاة بالوضوء, لمعارضته 
بجرياها عن وجوبه النفسي قبل الوقت, وذلك للعلم الاجمالي بأنّه إِمّا واجب 
تق دار لجح شري بويعو ل اورداغي كج نيويك ارد لالمخالنة الوكلا 
العملية. وقد ذكرنا في محلّه" أنه لا فرق فى تنجيز العلم الإجمالي وسقوط 
الأضول.عن أظرافةابيق أن تكون اطرافة من الدفغيات أو التدرعيات وهل 
ذلك فلابدٌ من الاحتياط والاتيان بالوضوء قبل الوقتء فان بق إلى ما بعده 
عدا عن الروضرن عرد ولة عي طله الها وريد تان .روزلا وسب عليه ذلك 
بمقتضى حكم العقل بالاحتياط . فالنتيجة هي نتيجة الحكم بالوجوب النفسى 
والقيوئ عا ميات الاتياط: ْ 


.4719 مصباح الأصول ؟:‎ )١( 


1 امت جد وا و نويات معي قا قبراك: فى أصول النق 7م 


وعلى الثاني: فلا معنى لاجراء البراءة عن وجوب الوضوء قبل الوقت, 
وذلك لعدم احتال تقيده به. وقد ذكرنا غير مرّة أَنّ مفاد أصالة البراءة رفع 
الضيق عن المكلف لا رفع السعة والاطلاق. وأمّا بعد الوقت فيحكم العقل 
بوجوب الوضوء.ء وذلك للعلم الاجمالي بوجوبه إِمّا نفسيا او غيريا. ولا يمكن 
إجراء البراءة عنهما معاً. ومعه يؤثر العلم الاجماللي فيجب الاحتياط . 

نعم لو شككنا في وجو ب إعادة الوضوء بعد الوقت على تقدير كونه غيرياً , 
امكم وشم تالت البز اديوه [لقه 10 اتقدية الو نوف وقوه ها عن الوقت 
على تقدير كون وجوبه غيرياً بما أنّه بجهول, فلا مانع من إجراء البراءة عنه: 
وذلك لأنّ وجوبه إن كان نفسياً فهو غير مقيد بذلك كما هو واضحء وإن كان 
غيرياً فالمقدار المعلوم نما هو تقيد الصلاة به. وأمّا تفيدها به ببخصوصية أن 
يؤنى به بعد الوقت فهو مجهول فيدفع بالبراءة. 

وقد تحصل من ذلك: أنّ ما أفاده (قدس سره) من الرجوع إلى أصالة 
البراءة في الجهات المزبورة لايتم إلا في الجهة الأخيرة خاصّة. 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي: أن المرجع في جميع الصور 
المتقدمة هو قاعدة الاحتياط دون قاعدة البراءة إلا فى خصوص الصورة 
الدول: 


آثار الواجب النفسى والغيري 


لا إشكال في أن ترك الواجب النفسي يوجب استحقاق العقاب والذم, 
حيث إِنّهِ عرد وطغيان على المولى وخروج عن رسم العبودية والرقية. كا أنه 
لا إشكال في أنّ ترك الواجب الغيري لا يوجب استحقاق العقاب عليه. نعم. 
إن تركه حيث يستلزم ترك الواجب النفسبي فالعقاب عليه لا على ترك الواجب 
الغيري كا أنه لا إشكال ف :ترقب الثواب على امتتال الواجيت التفس: 

وإِمًا الاشكال والكلام في موردين: الأوّل: في وجه ترتب الثواب على امتئال 
الواجب النفسى هل هو بالاستحقاق أو بالتفضل . الثاني: في ترتب الثواب على 
اهيب الغ 37 

ما المورد الأوّل: ففيه خلافء فذهب معظم الفقهاء والمتكلمين"" إلى أنه 
لاعفا .وده ساعة ندج امفيك [قدس سيره" إل اهتالص ,يدعو 
أن العيد لسن أجيرا ى عله البو ل امعد الثوات كليد و انا عرض مقي 
على طبق وظيفته ومقتضى عبوديته ورقيته. ولكنٌ الله (سبحانه وتعالى) هو 
الذي يتفضل عليه باعطاء الثواب والأجر. 

والصحيح ف المقام أن يقال: إن أراد القائلون بالاستحقاق أن العبد بعد 
قيامه بامتثال الواجب وإظهار العبودية والرقية يستحق على المولى الثواب 


. المسألة الخامسة فى الثواب والعقاب‎ .4 ٠7 راجع كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد:‎ )١( 
.١1١١ (؟) أوائل المقاللات (مصنفات المفيد غ):‎ 


رف اا ا 0 


كاستحقاق الأجير للأجرة على المستأجر بحيث لو لم يقم المولى باعطاء الثواب 
له لكان ذلك ظلماً منه فهو مقطوع البطلان, بداهة أَنّ إطاعة العبد لأوامر مولاه 
ونواهيه جرى منه على وفق وظيفته وربعي عيوديدة ورقيته ولازمة بحكم 
الفقل امكف ولفيلة لد اكدماب اسار ادا كيف فانٌ مصالح أفعاله 
ومفاسدها تعودان إليه لا إلى المولى. ومن ذلك يظهر حال التوبة» فان ما ورد 
ون ار العاكنت تعن اذقية كم ادنك ل114 لبس معو هذا ان العائنيه يق 
الغفران على المولى كاستحقاق الأجير للأجرة باتيان العمل المستأجر عليه. 
لوضوح أنّ التوبة مقتضى وظيفة العبودية؛ ومن هنا يستقلٌ العقل بهاء حيث 
إن حقيقتها رجوع العبد إلى الله تعالى وخروجه عن القرد والعصيان ودخوله 
قَ الاطاعة والاحسان. 

وإن أرادوا بذلك أنّ العبد بقيامه بامتثال أوامر المولى ونواهيه يصير أهلاً 
لذلك. فلو تفضّل المولى باعطاء الثواب له كان في تحلّه ومورده فهو متين جداً 
ولا مناص عنه. والظاهر بل المقطوع به أَبْهم أرادوا بالاستحقاق هذا المعنى. 
وعلى هذا الضوء فقد أصبح النزاع المزبور لفظياً ىا لايخى. 

وأمّا المورد الثاني: وهو ترتب الثواب على الواجب الغيري. فلاريب في 
عدم استحقاقه الثواب على امتثاله بمعناه الأوّل. وإن قلنا به فرضاً في الواجب 
النفبي. وهذا واضح. وما الاستحقاق بمعناه الثاني فالظاهر أنه لا شبهة فيه 
إذا أتى به بقصد الامتثال والتوصل. والسبب فى ذلك هو أنّ الملاك فيه كون 
العبد بصدد الاطاعة والانقياد والعمل بوظيفة العبودية والرقية ليصبح أهلا 
لذلك. ومن المعلوم أنه باتيانه المقدمة بداعي التوصل والامتثال قد أصبح أهلاً 


)١(‏ الكافى ؟: 470/ ٠١‏ (مع اختلاف يسير). 


آثار الواجب النفسى والغيري ا 1 ا 


له.بل الأمر كذلك:ولو لتقل بوسوبناء خدرورة أن الاتيان.عها ببذا الذاعئ 
مصداق لاظهار العبودية والاخلاص والانقياد والاطاعة. نعم. لو جاء بها 
بدون قصد التوصل والامتثال فقد فاته الثواب. حيث إِنّه لم يصر بذلك أهلاً له 
ليكون في محلّه ولم يستحق شيئاً كا أنه لو أقى بالواجب النفسي التوصلى بدون 
ذلك لا ينزي التواب عليه وان ملفل المرء ْ 
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وغل كنوه ألم ها معدة العد عل الذيان بالمتدكة:ودبيا تراكين اد 
ثواباً واحداً؟ وجهان بل قولان. 

دكن تناهث الكنا نه الا بوعييته الفا (قدمن :برها إل الفا 
بدعوى أنّ الأمر الغيري بما هو أمر غيري لا واقع موضوعي له إلا كونه واقعاً 
في طريق التوصل إلى الواجب النفسي . فلا إطاعة له إلا مع قصد الأمر النفسبي, 
وحينئدذ فالاني بالواجب الغيري إن قصد به التوصل إلى الواجب النفسي فهو 
شارع في امتثال الأمر النفسي فيئاب على اطاعته, وإلا فلا. 1 


ولكنٌ الصحيح هو القول الأوّلء وذلك لما عرفت من أن ملاك ترتب 
الثواب على امتثال الواجب الغيري هو أنه بنفسه مصداق للانقياد والتعظيم 
وإظهار لمقام العبودية, مع قطع النظر عن إتيانه بالواجب النفسى, ولذا لو جاء 
بالمقدمة بقصد التوصل ثم لم يتمكن من الاتيان بذيها لمانع من الموانع. استحقٌ 
الثوانك بياذ اشكالووهذ ا وليل عن ١ن‏ الكقنا وميا تنقمية فته الغوافف 


ومعو حب له. 


.1١١ كفاية الأصول:‎ )١( 


(؟) أجود التقريرات .10١ :١‏ 


[منشأ عباديّة الطهارات الثلاث ] 


م إِنه قد يشكل ف الطهارات الثللاث من وجهين: 

الأوّل: أنه لا شبهة في استحقاق الآتى بها الثواب مع أنّ الأمر المتعلق بها 
غيري ولا يترتب على امتثاله ثواب. كا أنه لا عقاب على تركه. والجواب عنه 
قد ظهر مما تقدم. 

الثاني: أنه لاريب في عبادية الطهارات الثلاث ولزوم الاتيان بها بقصد 
التقرب وإلا لم تقع صحيحة. ومن هنا لااتكون حاها حال بقية المقدمات في 
كون مطلق وجودها فى الخارج مقدمة. وإنا الاشكال والكلام في منشاً عباديتها. 
ولا يمكن أن يكون منشؤها الأوامر الغيرية المتعلقة بهاء ضضرورة أَنّ تلك الأوامر 
أوامر توصلية لا تقتضي عبادية متعلقاتهاء أضف إلى ذلك: أَنّ الأمر الغيري إِنما 
يتعلق بما يتوقف عليه الواجب. والمفروض أن الطهارات الثلاث بعنوان كونها 
عبادة كذلك. وعليه فالأمر الغيري المتعلق بها بطبيعة ا حال يتعلق بعنوان أنه 
عاقة وروميية كتنه كال تركو هنها لعافكنا: 

اكات ع هذا الوه املق ساعب الكفاية (قدن سر ايان ينا 
غباديتها إنما هو الأمن النفنى الاستعباى المتعلق بذواتها::فإذن لا إشكال من 


هذه الناحية. 


كفاية الأصول3355-3: 


عباديّة الطهارات الثلاث 0 اا ا 

ولكن أورة عليه يها الأمفاة (مدس سر !"ابوجو 

الأوّل: أَنّ ما أفاده صاحب الكفاية (قدس سره) لو تم فانما يتم في خصوص 
الوضوء والغسل حيث ثبت استحبابهما شرعاً وأمّا التيمم فلا دايل على 
استحبابه في نفسه. فإذن يبق الاشكال بالاضافة إليه بحاله. 

وفيه: أنّه يمكن استفادة استحباب التيمم من قوله (عليه السلام) «التراب 
اد الطايوويك) ١!‏ بقنميية فانال من الأطلافقات عل انفهياب الطهور :3 
نفسه. فالنتيجة: أَنّ التيمم بما أَنّه طهور فهو مستحب بمقتضى تلك الاطلاقات. 

الثانى: أنّ الطهارات الثلاث با أَنَّا مقدمة متّصفة بالوجوب الغيري فعلاً, 
رمه لامكن يا الآأمس اندي اناق ينا الهم الوبجو اللضادة يننا قا 
عندئذ من الالتزام باندكاكه -5 الوكويية فاذن كبنوفكق أن كوة منها 
لعباديتها . 

وفتهذ ان سعال هذا الموره ال غيره هن هوارى الاستحات القن مركن 
علينا الجوردد ون اناعية بدن وكيد نكا ١‏ رق جلك اواو هدك الام 
الاستحبابي في ضمن الأمر الوجوبى فيتحصل من ذلك أمر واحد وجوبىي 
مؤكد [فكذلك المقام ] ويكون ذلك الأمر الواحد أمراً عبادياً. لأنّ كلا 52 
يكتسب من الآخر صفة بعد عدم إمكان بقاء كل منهما بحدّه الخاص. على أنه 
يكف في عباديتها محبوبيتها في أنفسها وإن لم يبق أمرها الاستحبابي باطاره 
الخاضى < ضفب بل :3لكة !لد لأ ركاف دول يدل :فى البين عل ضرم ريه 
من أنّه لا فرق بين الوجوب والاستحباب إلا في جواز الترك وعدم جوازه. 


.5601 :١ أجود التقريرات‎ )١( 


(؟) الوسائل 5: /58١‏ أبواب التيمم ب١1ح .١‏ ولكن فيه:«فإنّ التيمّم أحد الطهورين». 


درق ا فار فد ال ا 


وعليه فعند عروض الوجوب يتبدل الحواز بعدمه. 

وإن شئت قلت: إِنّ الأمر الغيري إن تعلق بها بداعي أمرها الاستحبابى, 
كا كعات احدهنا غيو ها عاق بدا الاق وا تاعاق بذواتها. فعندئذ وإن كان 
متعلقهم| واحداً إلا نك عرفت أنه لاتنافى بينهها ولا يوجب زوال الاستحباب 
بالمرة. 

الغالنكه أن الأمن اللفبى الاستحباق. المتعلق عيبا كثيرا .ما يكرق منففول 
عجر امنا لعافم رقا يكون الشخص مها ا عدماءيامتياد ‏ وقلي ار 
نحو ذلك. ومع هذا يكون الاتيان بها بداعي التوصل بأمرها الغيري صحيحاً 
فلو كان منشأ عباديتها ذلك الأمر النفسي لم تقع صحيحة. 

وقد أجاب فى الكفاية 7 عن هذا الاشكال: بأنّ الأمر الغيري لا يدعو إلا 
إلى ما هو المقدمة, والمفروض ف المقام أنّ ما هو المقدمة عبارة عن الطهارات 
الثلاث المأمور بها بالأمر النفسبى, فيكون قصد امتثال هذا الأمر النفبى حاصلاً 
ضمناً عند قصد امتثال الأمر الغيري وإن لم يلتفت المكلف إلى هذا الأمر تفصيلاً 
فضلاً عن قصده. 

وفيه: أنّ ما أفاده (قدس سره) من الجواب غير تام. والسبب في ذلك هو 
أنّ قصد الأمر النفسي لو كان مقوّماً للمقدمية لم يعقل تحققها مع الغفلة عنه 
رأساً. مع أنه لا شبهة في تحقق الطهارات الثلاث مع القطع بعدم الأمر النفسبي 
ها. على أنّ لازم ذلك هو الحكم بصحة صلاة الظهر إذا أت المكلف بها بقصد 
أمرها الغيري ومقدمةً لصلاة العصر مع الغفلة عن وجوبها فى نفسه. وهو 
ضرورىي الفساد. 


.١١١ كفاية الأصول:‎ )١( 


عبادبّة الطهارات الثلاث ل اموه وود او د لقعم 


فالنتيجة: أنه لايمكن التفصى عن هذا الاشكال بناءً على حصر عبادية 
الطهارات الثلاث بأوامرها النفسية, بل إنّ لازم ذلك هو بطلان صلاة من يعتقد 
بعدم استحباب الو ضوء في نفسه ٠‏ فإنّه إذا كان معتقداً بعدم استحبابه امتنع 
قصد امتثاله ولو ضمناً وارتكازاً. وبدونه يقع الوضوء باطلاً فتبطل الصلاة, 
وهذا ما لايمكن الالتزام به. 

ثم إن شيخنا الأستاذ (قدس سره)7) أجاب عن أصل الاشكال. وحاصل 
ذا أفاةة اأقويسن سني ه) هو الدلا وه تلصو منقا غيادية الطياراك الثللاة فق 
الأمر الغيرى والأمر النفسى الاستحبابى ليرد الاشكال على كل منهماء بل هناك 
متشا الشبوهو مرجب لعا د يقناء نان ذلك ان الأمر التفبيى المتعلق بالمئلدة 
مثلاً كما ينحل إلى أجزائها فيتعلق بكل جزء منها أمر نفسي ضمني وهو الموجب 
لعباديته فلا يسقط إلا بقصد التقرب به. فكذلك ينحل إلى شرائطها وقيودها. 
فيتعلق بكل شرط منها أمر نفسبي ضمني وهو الموجب لعباديته. فالنتيجة أن 
الوكي العاف قاق الاح درن القت انلو الحلة, 

م أورد على نفسه: بأنّ لازم ذلك هو القول بعبادية الشرائط مطلقاً من 
دون فرق بين الطهارات الثلاث وغيرهاء لفرض أنّ الأمر النفسى تعلق بالجميء 
على نحو واحدء فإذن ما هو الفارق بينها وبين غيرها من الشرائط . وأجاب 
عن ذلك: بأنّ الفارق بينهها هو أن الغرض من الطهارات الثلاث ‏ وهو رفع 
الحدث - لايحصل إلا إذا أق المكلف مها بقصد القربة دون غيرها من الشرائط, 
ولامانع من اختلاف الشرائط في هذه الناحية» بل لا مانع من اختلاف الأجزاء 
كذلك فى مرحلة الثبوت وإن لم يتفق ذلك فى مرحلة الاثبات. 


.568 :١ أجود التقريرات‎ )١( 


طرف ماماو ادو ا اط وا كل لطعم الموج افاضزاكيق أصول النقه 0 


ولنأخذ بالنقد عليه وهو ما ذكرناه فى أَوّل بحث مقدمة الواجب. وحاصله: 
هو أنّ الأمر التقم المتعلق بالصلاة مثلاً إنما تعلق بأجزائها وتقيدها بشرائطها. 
وأمّا نفس الشرائط والقيود فهي خارجة عن متعلق الأمر وإلا لم يبق فرق بين 
الجزء والشرط أصلاً. وعلى الجملة: فلا شبهة في أنّ الشرائط خارجة عن 
متعلق الأموم ولذذا قد بيكوى الوط غين اسار هل نيا لز كانت واهلة 
في متعلقه فكيف تتصف بالوجوب الغيري, وقد تقدّم أنه لا مقتضي لاتصاف 
المقدذمات الداخلية بالوجوب الغيريء فا أفادة(قدس سسره) من التحقيق خاطيء 
جدّاً ولاواقع موضوعي له أصلاً. 

والصحيح في المقام أن يقال: إِنّ منشأ عبادية الطهارات الثلاث أحد أمرين 
على سبيل منع الخلو: 

أحدهما: قصد امتثال الأمر النفسي المتعلق بها مع غفلة المكلف عن كونها 
مقدمة لواجب أو مع بنائه على عدم الاتيان به, كاغتسال الجنب مثلاً مع غفلته 
عن إتيان الصلاة بعده أو مع قصده عدم الاتيان بهاء وهذا يتوقف على وجود 
الأمر النفسبي, وقد عرفت أنه موجود. 

وثانيهها: قصد التوصل بها إلى الواجبء فانّه أيضاً موجب لوقوع المقدمة 
غبادة ولو لم تقل يوجوبها تتنرعاًء .لما عرقت فى حت التعبدي والتوضلى من 
أنّه يكن في تحقق قصد القربة إتيان الفعل مضافاً به إلى المولى وإن لم يكن أمر 
في البين. وعليه فالآتي بالطهارات الثلاث بقصد التوصّل بها إلى الصلاة أو نحوها. 
فقد أوجد المقدمة في الخارج وإن لم يكن ملتفتاً إلى الأمر النفسي المتعلق بها 
وقاصداً لامتثاله. كا أنّ الآتي بها بقصد أمرها النشبى موجد للمقدمة وإن م 
كنننها ان الشدسف وقد من من ذلقه أن لروع الاخيان والطها انع 
الثلاث عبادة لم ينشأ من ناحية أمرها الغيري. بل من ناحية كون المقدمة 
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عبادة. سواء فيه القول بوجوب المقدمة والقول بعدم وجوبها. 

شكلية اغرى» 1 مقدينة التليراك شاع مدل إل ذوات الأ فهال 
وقصد التقرب بهاء فإذا جاء المكلف بالأفعال في الخارج ولم يقصد بها التقرب 
إلى المولى فلم يوجد المقدمة خارجاً. فلا تصح عندئذ العبادة المشروطة بها 
وَأَمًا إذا قضك عا التقري: و سواء أكان هن :ناحية'قضة الأمر النقسئ التعلق 
ان سس الح لع لفو ما إل لد ليلدل سد بعادت ف 
الخارج. ومعه تصمّ العبادة المشروطة بها.ء ولا يفرق في ذلك بين القول 
بوجوب المقدمة والقول بعدمه. فالنتيجة: أن الأمر الغيري لايعقل أن يكون 
منشاً لعباديتها. 

وقد ظهر ما ذكرناه أمران : 

الأوّل: أنّه لا إشكال في صحة الاتيان بالوضوء والغسل بداعي أمرهما 
النشى وبوبيقبيا كذلكه أو .يذاغى التوؤضل إلى الواجب النفسى قبل الوقت: 
لما عرفت من أن إتيانهما كذلك لا يتوقف على عروض الوجوب الغيري عليهما؛ 
كما أَنّه لا إشكال في الاكتفاء بها بعد دخول الوقت, لفرض أنّ المقدمة ‏ وهى 
لوقو والقيال الساةناكب قد حققهر ,ركذا ل شكال و صة اليمييد اعى 
ال ل الاك ا ا ا عله 
رداك لاحن هذا اذى عدت 1 

ومن ناحية أخرى: أنه لا شبهة في صحة الاتيان بها أي الطهارات 
الثلاث ‏ بقصد التوصل إلى الواجب بعد الوقت. وإنمًا الكلام في صحة الاتيان 
بها بعده بقصد أمرها الاستحبابي, لما قد يتوهم من اتصافها بالوجوب الغيري 
بعد دخول الوقت, ولازمه اندكاك الأمر الاستحبابي النفسي فى ضمن الأمر 
الوجوبي الغيري وعدم بقائه حتٌٌ يكون داعياً للاتيان بها. 
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واخات عن ذلك السيّد الطباطبائي (قدس سره) في عروته”" بأنّه لا مانع 
من اجتاع الوجوب الغيري والاستحباب النفسى في شيء واحد من جهتين 
بناءَ على ما اختاره (قدس سره) من جواز اجتاع الأمر والنهي في شيء واحد 
من جهتين, وبا أَنّ في المقام الجهة متعددة. فان جهة الوجوب الغيري وهى 
الترمية ختريية الاسسوان لشي تروف :اواك ال انب وهلي قلامانه 
فق الحناعها: 5 يوجب ذلك اندكاك الاستحباب في الوجوب. 


وغير خني أن ن تعدد الجهة إنما يجدى في جواز اججاع الأمر والنبي إذا كانت 
الجهة تقييدية, وأمًا إذا كانت تعليلية ىا في المقام فلا أثر لتعددها أصلاً. 


والصحيح فى الجواب: هو ما أشرنا إليه فى ضمن البحوث السالفة من أن 
عروض الوجوب الغيري على ما كان مستحباً في نفسه بناءً على نظريتنا 
لا يوجب اندكاك الاستحباب وتبدله بالوجوب. بل هو باق على محبوبيته 
وملاكه الكامنين في الفعل, وإِا يرفع حدّه ‏ وهو القرخيص في القرك - وعليه 
فإذا اتى المكلف بها بداعي الحبوبية فقد تحققت العبادة. 

الثانى: أنّ المكلف إذا جاء بالطهارات الثلاث بداعى التوصل إلى الواجب 
القع 58 غافلاً عن محبوبيتها النفسية ثم بدا له في الاتيات 5 
نفل شو اللهاراك: عند لظ عباده 5 قلق لوو عتنا. اقرع أذ ولك لاركون ماما 
عن وقوعها عبادة:, أمّا بناءً على وجوب المقدمة مطلقاً فواضح. وأمًا بناءً على 
عدم وجوبها كذلك كما هو الختار أو بناءً على وجوب خصوص المقدمة الموصلة, 
فهي وإن لم تتصف بالوجوب الغيري إلا أَنّك عرفت أنّ وقوعها عبادة 
لايتوقف على وجوبها الغيري حيث يكف في ذلك الاتيان بها بداعي التوصل 


)١(‏ العروة الوئق 5 المسألة [؟لاهة]. 
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أوضذاعى الام الايتجما ن التسن . والمفروض في المقام هو أنّ المكلف قد أتى 
با يداعى التوضل: 

فالنتيجة في نماية الشوط هي: أنّ منشأ عبادية الطهارات الشلاث أحد 
أمرين على سبيل منع الخلو: 

١‏ - قصد امتثال الأمر الاستحبابي النفسى. 


١‏ - قصد التوصل بها إلى الواجب النفسى, ولا صلة للأمر الغيري بعباديتها 
أصلاً. 


الأقوال حول وجوب المقدّمة 


لا شبهة فى تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها فى الاطلاق والاشتراط بناءً 
على ثبوت الملازمة بينهباء فلو كان وجوب ذيها مطلقاً لكان وجوب مقدمته 
هذا كذ نيوان كاز مشروطا كان وضونا كلك هذا ع دحيم وم تاعية 
اخروف ا ةفل اللادمه الريور هل الواح مطلق المقدعة: أو خخوض: 
حصة خاصة منها؟ وعلى الثاني اختلفوا فى اعتبار المخصوصية فيها على أقوال: 

أحدها: ما عن صاحب المعالم (قدس سره)١"‏ من اشتراط وجوب المقدمة 
بالعزم والارادة على إتيان ذيها. 

وثائييا ها نبب ليقن الدلافة الاتضاوى دين )!لحن أن 
الواجب هو المقدمة النى قصد بها التوصل إلى الواجب. والفرق بين هذا القول 
والقول الأوّل في نقطة واحدة. وهي أن القصد على القول الأول قيد للوجوب.. 
وغل هذا القول في لواحت 

وثالثها: ما عن صاحب الفصول (قدس بي )"امن ان الواكب هو حصوص 
المقدمة الموصلة دون غيرها. وبعد ذلك نتكلم حول تلك الأقوال. 


)010( معام الدين: ./١‏ 
(؟) مطارح الأنظار: 77. 
(*) الفصول الغرويّة: 87. التنبيه الأوّل. 
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أمّا القول الأوّل: فهو خاطئ جداً ولا يرجع إلى معنى نحصّل أصلاً. وذلك 
أن لازم هذا القول أحد محذؤرين: إِمّا التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب 
ذها. وهو خلف بناءً على الملازمة ى) هو المفروض. وإمّا لزوم كون وجوب 
ذي المقدمة تابعاً لارادة المكلف ودائراً مدار الختياره وعزمه, وهو محال, 


بداهة أن لازم ذلك عدم الوجوب عند عدم الارادة. 


[ مناقشة نظريّة الشيخ ] 


وأما القول الثاني: فقد أورد عليه الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) 7" 
بما حاصله: هو أنّ ملاك وجوب المقدمة بناءً على حكم العقل بالملازمة بينه 
وبين وجوب ذيها هو توقف الواجب النفسى علبها وتمكن المكلف من الاتيان 
واافل إنيان دعا ومن المعلوة أت هذا الملاك مشترك فيه بين المقدمات بشٌَ 
كاه لذ اعتضا صن لدضمرة قاض فنا نون عمصة اشرق جوم هنا لل 
جاء المكلف بالمقدمة بدون قصد التوصل بها لكان يحزئاً إذا لى تكن عبادة. 
وهذا دليل قطعى على عدم أخذ قصد التوصل قيداً للماء وإلا لم يكن الاتيان بها 

وإن شئت قلت: إِنّ ملاك وجوب المقدمة لو كان قائًاً فى حصة خاصة منها 
وهي الحصة المقيدة بقصد التوصل فبطبيعة الحال لم يحصل الغرض منها بدون 
ذلك, مع أنه لا شبهة فى حصوله بدونه إذا لم تكن المقدمة عبادة. فالنتيجة: أنه 
لا وجه لتخصيص الوجوب بخصوص تلك الحصة. نعم. قصد التوصل إما 
يعتير فى خضول الأمتثال وترتب الثواب لا فى حصول أصل الغرض . 

وقد يوجّه مراد الشيخ (قدس سره) بما ملخّصه: أنّ الواجب إِنما هو الفعل 
بعنوان المقدمة لا ذات الفعل فحسبء وعليه فلابدٌ في الاتيان بها من لحاظ 
هذا العنوان وقصده وإلا لم يأت بالواجب, وبا أنَّ قصد التوصل إلى الواجب 


.١١4 كفاية الأصول:‎ )١( 


نظريّة الشيخ الأنصاري ا ااا 
عين عنوان المقدمية, فبطبيعة الحال لزم قصده. نعم, إِنّ الاتيان بالأفعال الخارجية 
وحدها محردة عن قصد التوصل وإن كان مسقطاً للغرض المطلوب. إلا أنه 
لايكون إتياناً للواجب ومصداقاً له. حيث قد عرفت أنّ الواجب هو ما كان 
معنوناً بعنوان المقدمة وهو عين قصد التوصلء وأمّا سقوط الواجب بغيره فهو 
يتفق كثيراً ما في الواجبات التوصلية. 

وأورد على هذا التوجيه الحقق صاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ''" (قدس 
عبر فيا )نا عير ان التسسةامية اللنيات التعليلية ضويب قدي لأ من امات 
التقبة لدم وناعة 11 لزانتي اننا تعى ذاه المقدمة القن كن مقونة بها لخدا 
الفباقر مو خاتعقو اتنا فهو مى المهاك الناعة دن روي لمعتال بوالقاية 
الكامنة في متعلقات الأحكام. نعم, لو تم التوجيه المزبور لكان لما أفاده (قدس 
سره) وجهء بل لا مناص عنهء نظير ما إذا اقترضنا أَنّ الشارع أوجب القيام 
مثلاً بعنوان التعظيم فلا حالة إذا أتى به بدون قصد هذا العنوان لم يأت بما هو 
مصداق للقيام الواجب. 

وقد تصدى شيخنا الحقق (قدس سسره)!" إلى توجيه مراد الشيخ (قدس 
سره) ببيان أمرين : 

الأوّل: أنّ الجهات التقييدية إِنما قتاز عن الجهات التعليلية في الأحكام 
الشرعية» فإنّ العناوين المأخوذة في متعلقاتها كعنوان الصلاة والصوم ونحوهما 
من الجهات التقيبدية. ومن هنا يعتبر الاتيان بها بقصد العناوين المزبورة, وإلا 
ل وكا هو مضداق الواجيوواى الملاكات الكامنة في متعلقاتها فهي 


."8١ :١ أجود التقريرات‎ )١( 
.١77 (؟) نهاية الدراية ؟:‎ 


عع" وحص ميد ود موا يوان ومو اميم خاطراة فق أصول التق" 


جهات تعليلية. فالنتيجة أن الجهات التعليلية في الأحكام الشرعية غير الجهات 
التقيبدية. وأمّا فى الأحكام العقلية فالجهات التعليلية فيها راجعة إلى الجهات 
التقيبدية, وأنّ الأغراض فى الأحكام العقلية عناوين لموضوعاتهاء ولا يفرق 
فى ذلك بين الأحكام النظرية والأحكام العملية. 


أمَا الأولى: فلأنٌ حكم العقل باستحالة شيء بسبب استلزامه الدور أو 
التتسلسل حكم باستحالة الدور أو التسلسل بالذات. وحكمه باستحالة اجتاع 
الأمر والنبي مثلاً من ناحية استلزامه اجتاع الضدين حكم باستحالة اجتاع 
الضدين كذلك وهكذاء فتكون الجهة التعليلية فيها بعينها هي الموضوع لحكم 
العقل . 

وأَمّا الثانية: فلأنّ حكم العقل بحسن ضيدرب البتمم للتأديب مثلاً حكم 
بحسب الواقع والحقيقة بحسن التأديب. كما أن حكمه بقبح الضرب للايذاء 
حكم فى الواقع بقبح الايذاء وهكذاء فتكون الجهة التعليلية فيها بعينها هي 
الجهة التقيبدية والموضوع للحكم. 

فالقيجة فى نتباية الوط ع + انه للااقرق بين المهات العليلية والحيات 
التقيبدية فى الأحكام العقلية أصلاً. وعلى هذا الضوء فما أنّ مطلوبية المقدمة 
ليست لذاتهاء بل لحيثية مقدميتها والتوصل بهاء فالمطلوب الجدّي والموضوع 
الحقيق للحكم العقلي إنما هو نفس التوصل, لما عرفت من أنّ الجهة التعليلية في 
الحكم العقلى ترجع إلى الجهة التقييدية. 

الثانى: أنّ متعلقات التكاليف سواء أكانت تعبدية أم كانت توصلية لا تقع 
على صفة الوجوب ومصداقاً للواجب بما هو واجب إلا إذا أتي به عن قصد 
وعيد سن إن القوضابات» والشبي دق .ذلفه أن اللكاري يديا كان ان 
توصلياً لا يتعلق إلا بالفعل الاختياري, فالغسل الصادر بلا اختيار وإن كان 
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مطابقاً لذات الواجب ومحصّلاً لغرضه. إلا أنه لايقع مصداقاً للواجب بما هو 
واجب. بل يستحيل أن يتعلق الوجوب بمثله فكيف يكون مصداقاً له. وعلى 
ذلك فالواجب بحكم العقل بما أَنّه عنوان المقدمة لا ذاتهاء فهن الطبيعي أن 
المكلف إذا انى بها بداعى المقدمية والتوصل فقد تحقق ما هو مصداق للواجب 
خارها داقو راجي ران ١‏ و أكدينا كذلك ل يعطق نابهر تصيداق انو لحنت 
كذلك وإن تحقق ما هو محصّل لغرضه. فالنتيجة على ضوء هذين الأمرين: أن 
الواجب هو المقدمة بعنوان التوصل لا ذاتهاء فإذن تم ما أفاده شيخنا العلامة 
الأنصاري (قدس سره). 

وَلنأخد بالق عل كل الأمرية» 

أمّا الأمر الأوّل: فلأنٌ ما أفاده (قدس سره) من أنّ الجهات التعليلية في 
الأحكام العقلية ترجع إلى الجهات التقيبدية. وإن كان في نهاية الصحة والمتانة, 
إلا أنه أجنبي عن نحل الكلام في المقام, وذلك لما تقدّم في أَوّل البحث من أن 
وجوب المقدمة عقلا بمعنى اللابدية خارج عن مورد النزاع وغير قابل 
للانكار. وما النزاع في وجوبها شرعاً الكاشف عنه العقل. وكم فرق بين 
الحكم الشرعي الذي كشف عنه العقل والحكم العقلي. وقد عرفت أنّ الجهات 
التعليلية في الأحكام الشرعية لاترجع إلى الجهات التقيبدية, فا أفاده (قدس 
سره) لا ينطبق على نحل الغزاع . 

وما الأمر الثاني: فلن ما أفاده (قدس سره) إِنما يتم فيا إذا كانت القدرة 
مأخوذة شرعاً في المأمور به وواردة في لسان الخطاب به, وذلك كاية الحج 
بذاك عل تتمون الاستطاعة بالقدرة ك] فيل واب المع باعل أن ديكوة 
المراد من الوجدان فيها القدرة على الاستعمال شرعاً. لا عدم الوجود بقريئة 
ذكر المريض فيهاء والسبب في هذا هو أنه لايكن كشف الملاك فى أمثال هذه 


ال ا 50 حاضرات فى أصول الفقه / ١‏ 
الموارد إلا فى خصوص الحصة المقدورة. وأمّا الحصة الخنارجة عن القدرة فلا 
طريق لنا إلى إحراز الملاك فبها أصلاً. 
فالنتيجة: أن فى كل مورد كانت القدرة مأخوذة فيه شرعاً فالواجب فيه 
بطبيعة الحال هو خصوص الحصة المقدورة دون غيرها. ودون الجامع بينها 
وبين غيرها. وما إذا كانت معتبرة فيه عقلاً فلا يتم ء والوجه في ذلك هو: أن 
المكلف مرّة يكون عاجزاً عن إتيان تمام افراد الواجب في النارج وظرف 
الأمتفال: فعتدتة رظبيفة المال .سقط ينه التكليق ولا معقل قاذ ومةة 
7 يكن عاهزا عن امتقال يعن أفراذهدوق عفنا الكفن كالغيلاة قاذ 
إِنّ المكلف يتمكن من امتثاها في ضمن بعض أفرادها العرضية والطولية 
ولايتمكن من امتتاها في ضدن بعضها الآخر كذلك: فق مثل ذلك لا موججب 
للخصيصن اللكليك هوض المضة اللقدورة. بل لا مانع من تعلقه باللجامع 
بينها وبين الحصة غير المقدورة. وقد تقدّم ان الجامع بين المقدور وغيره 
مقدورء ضرورة أنه يكف فى القدرة عليه القدرة على امتثال فرد منه. وعلى 
فذابفا أن اعتار التدره. و هات المقدمة نايدو ضكم العقل» لهال 
لايختص وجوبها بخصوص ما يصدر من المكلف عن إرادة واختيار» بل يعمّه 
وغيره. فإذا كان الواجب هو الطبيعي الجامع كان الاتيان به لا بقصد التوصل 
مصداقاً له. وعليه فلا موجب لتخصيصه بخصوص الحصة المقدورة, هما أفاده 
(قدس سره) من المقدمتين غير تام أصلاً كما هو ظاهر. 
إن شنيهنا الأستاذ (قديس: نترج ١١)‏ اتفى اله رين بسن لوراك حبك 
يكنا الغلافة الاتضارى '(قدس سيرة) أن مراده من اعثبان قضيد التوضل عا 
هو اعتباره في مقام الامتئال دون أخذه قيداً فى المقدمة. وعليه ففن جاء 
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بالمقدمة بقصد التوصل فقد امتثل الواجب وإلا فلا. 

وفيه: أنّ هذه الدعوى لو كت لكان لما أفاده وجه صحيح. ضرورة أن 
القواق لأ يترشب علق الأتبان بالمقدمة 'مطلقا ..وانا يتريت نف إذا جناء المكلفن 
بها بقصد التوصل والامتثال. 

وذكر (قدس سره) مرّة ثانية أن مراد الشيخ (قدس سره) من اعتبار قصد 
التوصل إنا هو اعتباره في مقام المزاحمة. كا إذا كانت المقدمة محرمة, ونقل 
(قدس سره) أنّ شيخه العلامة السيّد محمّد الاصفهاني (قدس سره) كان 
جازماً بأنّ مراد الشيخ من اعتبار قصد التوصل هو ذلك. ولكن كان شيخنا 
الأسعاة (قدس مير ) مترودا يأر هذا كاى امتقاطا منه او ١‏ تسوك دعن 
ايتاذ السكد الشيراذى (قدس سيرء): 

وكيف كان. فحاصل هذا الوجه هو أنه لو توقف واجب نفسبي كانقاذ 
الغريق مثلاً على مقدمة تحّمة بنفسها كالتصرف في مال الغير أو نحوه. فبطبيعة 
الحال تقع المزاحمة بين الوجوب الغيري والحرمة النفسية. وعليه فان جاء المكلف 
بالمقدمة قاغيدا تنا التؤضل الن الواح النفبى اركتفية اميه عقا #:ودلك 
لذ إنقاة التنين المتترمةا بين الملاك اهم بسن الاصترف: :مال القيرء قاذ عالة 
يوحت سقو المرية عنس :وان ان جاءيا ااارتصد ‏ قوض ا ورك بقصة التازة 
اومتها كلم قا سؤكي لتنقوط المبرية عله ابذا : 

وغير خف أنّ المزاحمة في الحقيقة إنما هي بين الحرمة النفسية الثابتة للمقدمة 
وبين الرعيت النفسى الثابت لذيها وإن م قن بوعوب المقدمة اضيلا: 
فالتزاحم في المثال المزبور إِنما هو بين وجوب إنقاذ الغريق وحرمة التصرف في 
الاركن التصوية موا كانت المقدمة واجبة أم لكايه اكير 4 
الكزااحي المذكوون ل يقواقنن عل القدو ل جوعويه المقدفنة قا ليوا اانا 
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بوجوبها مطلقاً أو خصوص الموصلة منها أو ما يقصد به التوصل إلى الواجب 
أم لم نقل به أصلاً على الاختلاف فى المسألة, فالتزاحم بينهها موجود. هذا من 
اح 

ومن ناحية أخرى: أنّ الواجب فى المقام بما أَنّه أهم من الحرام فبطبيعة 
الال اراقع حروقده اسار درق الأرطقن | لنطيو يل ترق لوقع و ريق 
الاتقاذ لايكون محرّماً. بداهة أَنّه لايعقل بقاؤه على حرمته مع توقف الواجب 
الأهم عليه. ولا فرق في ارتفاع الحرمة عنه. أي عن خصوص هذه الحصة من 
السلوك. بين أن يكون الآتى به قاصداً التوصل به إلى الواجب المذكور أم لا 
غاية الأمر إذا لم يكن قاصداً به التوصل كان متجريّا. وأمًا إذا لم يقع السلوك 
في طريق الانقاذ فتبق حرمته على حاها ٠‏ ضدرورة أنه لا موجب ولا مقتضي 
لارتفاعها أصلاً. فانٌّ المقتضي لذلك إنما هو توقف الواجب الأهم عليه. 
والمفروض أنّه ليس هذه الحصة من السلوك مما يتوقف عليه الواجب المزبور 
كي ترتفع حرمته. نعم» لو قصد المكلف به التوصل إلى الواجب ولكنه لمانع لم 
يقرتب عليه في الخارج كان عندئذ معذوراً فلا يستحقّ العقاب عليه. 

نعم بناءً على القول بوجوبها تقع المعارضة بينه وبين حرمتهاء وذلك لما 
عرفت من أنَّ عنوان المقدمة عنوان تعليلي فلا يكون موضوعاً لحكم. وعليه 
فبطبيعة الحال يرد الوجوب والحرمة على موضوع واحد ويتعلقان بشىء فارد. 
وهل هذا القووي قا فلن مو سود لخضودى المدلامة لوسلة سقطنة ا السرم 
عنها فحسب. فإذن نتيجة القول بالتعارض والتزاحم واحدة. وهي سقوط 
الحرمة عن خصوص السلوك الواقع في سلسلة علّة الانقاذ لا مطلقاً. وإن قلنا 
نزكوت المقدمة الى قضيديبا التوضل ال الواحث» فاليافط اا هو امريد 
ع تعب بوه الاسم برس 0 تك وان نودري لله يكنا 


نظريّة الشيخ الأنصاري 111[ ا 
فالسافظ. امااهو الحمرسة عنا كذلك: 

وعلى ضوء ذلك تظهر الفرة بين هذين القولين وبين القول بعدم الوجسوب 
أصلاً ىا هو الصحيح. فانّه على هذا القول أي القول بعدم الوجوب. فالساقط 
إن على ندرية ا بتتطودن اللقدية اللوصلة :دون طنيوفاء وضدل الول الول 
فالساقظ انا هو حرنة خسوض المقدمة الع :قضد ها التوضل اك الواهي» 
وغل القول القاق فالشافط اغا هو سعرومة مظاق'المقدمة وهذةه كر ميمة: 

إن شبخنا الأعاة ردن سر ] "لذ كر ان المقرو ير قونغل اعسان فصر 
التوصل فروعاً يبعد كونها من العلامة الأنصاري (قدس سره). 

منها: عدم صحة صلاة من كانت وظيفته الصلاة إلى الجهات الأربع إذا لم 
يكن من قصده الصلاة إلى جميعهاء حيث إن الاتيان بها إلى تلك الجهات من 
نأنن المادمة وقدا اعشن ف]:قضن التوض] لفان علا اجو نيا يبون 
لا حالة تقع فاسدة وإن كانت مطابقة للواقع. لفرض عدم إتيانه بما هو مقدمة 
وواجب عليه. إذن لا مناص من الاعادة. ومن هذا القبيل كل مورد كان 
الاحتياط فيه مستلزماً للتكرار كالصلاة فى ثوبين مشتبهين أو نحو ذلك إذا أقى 
بصلاة واحدة من دون قصده الاتيان با جميع . 

وفيهه أن ما ذكرةشيخنا الأبعاة (قدسنمره) من الاسسعاد ى صلة: 
والسبب في ذلك واضح وهو أن وجوب الصلاة إلى الجهات الأربع أو ما شاكل 
ذلك إِنما هو من باب المقدمة العلمية, وقد تقدّم أن وجوبها لايقوم على أساس 
القول بوجوب المقدمة وعدمه, فانٌ الحاكم بوجوبها إنما هو العقل بملاك دفع 
الضرر الحتمل. وأمّا حل الفزاع فى اعتبار قصد التوصل وعدم اعتباره فاتما هو 
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في المقدمة الوجودية, ولا صلة لإحدى المقدمتين بالأخرى أصلاً. كيف فانٌ ما 
كان من الصلوات إلى الجهات الأربع مطابقاً للواقع كان هو نفس الواجب لا 
أنه مقدمة لهء وما ل يكن مطابقاً له فهو أجنى عنهء فلا يكون هنا شىء 
مدي اروف الر اخيية اماد ْ 1 

نعم , ذكر شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) في أواخر رسالة بحث 
البراءة''" ما ملخصه: هل الاطاعة الاحتالية في طول الاطاعة العلمية ولو 
إجمالاً أو فى عرضها؟ فان قلنا بالأوّل كان ما جاء به من الامتثال الاحةالي 
فابيداً وإن كان مظااً تلوافر ودلك لسعلل الل الجاكم بق مدا الات 
بعدم كفاية الامتئال الاحتالي مع القكن من الامتثال العلمي ولو كان إجمالياً. 
وإن قلنا بالثانى كان ما جاء به صحيحاء لفرض تحقق الواجب فى الخنارج وقد 
قصد التقرب به احالاً وهو يكف في العبادة. 

وهذا الذي ذكره (قدس سره) هناك أيضاً أجنى عن القول باعتبار قصد 
التوصل فى المقدمة وعدم اعتباره. فان كفاية الامتئال الاحتالي مع القكن من 
الامتئال العلمي وعدم كفايته معه يقومان على أساس آخر لا صلة له بما يقوم 
به هذان القولان. فيمكن القول بالكفاية هناك على كلا القولين هناء وميكن 
القول بعدم الكفاية هناك كذلك على تفصيل فى محله. فالنتيجة أنّه لا صلة 
الأحد البابين بالآخر أصلاً ىا هو واضح. 

ومنها: عدم جواز الاتيان بالغايات المشروطة بالطهارة إذا لم يكن المتوضئٌ 
فاضا تيلف الغا ايل اتبيه لقارة اخرض »لووط 41 به عفا مه كتراية 
القرآن مثلاً لم يجز له الدخول في الصلاة بذلك الوضوء وهكذا. ثم إن (قدس 
سره) أشكل على ذلك: بِأنّ هذا لايتم في الوضوء. حيث إِنّه حقيقة واحدة 


»» 
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وماهية فاردة فإذا جاء به لأيّة غاية مشروعة لترتبت عليه الطهارة. ومعه 
يصمٌ الاتيان بكل ما هو مشروط بهاء فإذن لاا تكون لاعتبار قصد التوصل 
إلى غاية خاصة مرة في الوضوء. نعم. يتم ذلك في باب الأغسال, حيث إِنّها 
حقائق متباينة وماهيات متعددة وإن اشتركت في اسم واحد. وعليه فلو اغتسل 
لغازةحخاغة "قلا وز له الول ال يغابة احرف فتمرة اعفار قضيد العرضل 
تظهر هنا. 

وأوره عليه شيخنا الأستاذ (قدس مدرة) بأت ما أفاده بالآضافة إلى الوضوء 
وأ كان هفنا جا فلا مناض عفد الا أ ها أفاذه بالاضافة الل الأغسال:من 
الغرائب, فانٌ الاختلاف فى أنّ الأغسال حقيقة واحدة أو حقائق متعددة إِنها 
هو باعتبار اختلاف أسبابها كالجنابة والحيض والنفاس ونحو ذلكء لا باعتبار 
غاياتها المقرتبة عليهاء ضرورة أنه م يحتمل أحد فضلاً عن القول بِأنّ الأغسال 
بكقائن مسمندةة واعقار ذه غاب تنا :فهى مين : ااخنة الا باك فرق مكنا 
م ل ل يه شيكنا الأمضاد :| تكسن بنع ءا ف 


لي 


حله . 


وأما القول الثالث: وهو قول صاحب الفصول (قدس سره)”" من أن 
الواجب هو حصة خاصة من المقدمة وهي الحصة الموصلة, أي الواقعة في 
سلسلة علة وجود ذيها دون غيرها من اللحصص. فقد نوقش فيه بعدّة 
مناقشات: 

الأول و نافع سيهنا الأبكاذ ا(قنيس ينين ) لاقن ان قتضيهن الو جوت 
بخصوص هذه الحصة يستلزم أحد محذورين: إمّا الدور أو التسلسلء وكلاهما 
محال. 

أَمّا الأوّل: فلأنٌ مردّ هذا القول إلى كون الواجب النفسي مقدمة للمقدمة, 
لفرض أَنّ ترتب وجوده عليها قد اعتبر قيداً هاء وعلى هذا يلزم كون وجوب 
الواجب النفسي ناشئاً من وجوب المقدمة وهو يستلزم الدورء فان وجبوب 
المقدمة على الفرض إنما نشا من وجوب ذي المقدمة. فلو نشا وجوبه من 
نخويا لذان. و افا الغا فلن الانعين لو كان تقصودى المشمة الوفا: 
قلي شال كافك ذانك القدنة ين تداك فقي قالخا رع هرا إن 1ه 
ذأننا مكمة نلا تومقتمة اومعودهاء فعتناتد | كام الواح هو داك المقدمة 
على الاطلاق لزم خلاف ما التزم به (قدس سره) من اختصاص الوجوب 
بالمقدمة الموصلة, وإن كان هو الذات المقيدة بالايصال إليها ننقل الكلام إلى 
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ذانع:هذا المقيك بالاتضال وهكذا يذهب الما اناي له هالسحة: الدال 
يمكن القول بِأنّ الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة. 
ولنأخذ بالمناقشة على ما أفاده (قدس سره): 


أَمّا الدور فيرد عليه: أنّ الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة غير ناش 
من وجوب المقدمة كى يتوقف اتصافه به على وجوبها. نعم الواجب النفسى 
عن هذا عا مادم الرالعي افير ها بدو لزاني ائينه الال يعض 
عليه الوجوب الغيري على نحو القرتب الطبعىء بعنى أنّ الواجب أوّلاً هو ذو 
المقدمة بوجوب نفسبي, ثم مقدمته بوجوب 5 ثم” أيضاً ذو المقدمة لكن 
بوجوب غيريء. وعليه فلا يلزم الدور من اختصاص الوجوب بخصوص 
المقدمة الموصلة, وإنما يلزم اجتاع الوجوب النفسي والغيري في شيء واحد 
موسو ذو المققمة وها ما ل عد وودقيه اضاذء عيبت إن فرةة إل التوكالة 
أحدهما في الآخر وصيرورتهما حكماً واحداً آكد. 

وأا التسلشيل شير عليت أذ ذات المقية وان كانت سمقومة لهه اللا أن شيعه 
إليه ليست نسبة المقدمة إلى ذيها لننقل الكلام إليه ونقول إِمّها واجبة مطلقاً أو 
مقيدة بالايصال. وحيث إِنّ الآوّل خلاف الفرض فالثاني يستلزم الذهاب إلى 
دالا نانة لفويل اشمعه البداقية نيوان المر كين تعن هذا القول المقدقة 
تكن تركنة امو كرا وه اوها ااه للقيو بو لاخر ففيدها سين وكمو 
وجود الواجب فى الخارجء كما هو الحال في كل واجب مقيد بقيد سواء أكان 
وجوبه نفسياً أم كان غيرياً. وعلى هذا فلا يبق موضوع للقول بأنّ ذات المقيد 
هل هي واجبة مطلقاً أو مقيدة بالايصال هذا كلّه على تقدير تسليم كون 
الواجب النفسي قيداً للواجب الغيري. 

والتحقيق في المقام أن يقال: إِنّ الالقزام بوجوب المقدمة الموصاة لا 
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يستدعى اعتبار الواجب النفسى قيداً للواجب الغيري أصلاً. والسبب فى ذلك : 
هو ا العرف ين اللقبيهبالاتضال انهو الاقتارة إل أذ الرائعي نا هبق 
حصة خاصة من المقدمة. وهي الحصة الواقعة فى سلسلة العلة التامة لوجود 
اواجب للش دون مطلق القدقة. وكلية ا خرى» أن القدنات الواقنة بق 
الخارج على نحوين: أحدهما: ما كان وجوده في الخارج ملازماً لوجود 
الواجب فيه. وهو ما يقع في سلسلة علة وجوده. وثانهما: ما كان وجوده 
مفارقاً لوجوده فيه وهو ما لايقع في سلسلتها ‏ فالقائل بوجوب المقدمة 
الموصلة إِنما يدعي وجوب خصوص القسم الأوّل منهها دون القسم الثاني 
وعليه فلا يلزم من الالتزام بهذا القول كون الواجب النفسي قيداً للواجب 
الغيري. فإذن لا موضوع لاشكال الدور أو التسلسل أصلاً. هذا من ناحية. 

وفق تاحية اخرى: أن قضية الارتكاز والوجدان تقتضى وجوب خصوص 
هذا القسم الملازم لوجود الواجب في الخارج, بداهة أَنّ من اشتاق إلى شراء 
اللحم مثلاً فلا حالة يحصل له الشوق إلى صرف مال واقع في سلسلة مبادئ 
وجوده لا مطلقاً. ولذا لو فرض أنّ عبده صرف المال في جهة أخرى لا في 
طريق امتثال أمره بشراء اللحم لم يعد تمتثلاً للأمر الغيريء بل يعاقبه على 
صرف المال في تلك الجهة, إلا إذا كان معتقداً بن صرفه فى هذا الطريق يؤدي 
إلى امتثال الواجب في الخنارج ولكنّه في الواقع غير مود إليه. فالنتيجة على 
ضوء هاتين الناحيتين: هي أنه على القول بوجوب المقدمة لا مناص من الالتزام 
بهذا القول. الات 

الثانية : ما عن الحقق صاخ الكفاية'١‏ وشيخنا الأستاذ'" (قدس سرهما) 


.١١ كفاية الأصول:‎ )١( 


(') أجود التقريرات :١‏ 6غ". 


المقدمة الموصلة 01000[ 1 0 


وملخصه هو: أنّ ملاك الوجوب الغيري لو كان قائًاً بخصوص ما يترتب عليه 
الواجب النفسبي خارجاً. فلا بدٌ من القول باختصاص الوجوب بخصوص السبب 
دون غيره كما عن صاحب العام (قدس سسره) وهذا ما لم يلتزم به صاحب 
الفصول (قدس سره). وإن كان ملاكه مطلق التوقف والمقدمية فهو مشترك فيه 
بين تمام أقسام المقدمات, وعندئذ فلا موجب للتخصيص بخصوصها. 

وغير خف أن ملاك الوجوب الغيري قاكم بخصوص ما يكون توأماً وملازماً 
لوجود الواجب فى النارج من ناحية وقوعه في سلسلة مبادئ وجوده بالفعل, 
لا بمطلق المقدمة وإن لم تقع في سلسلتهاء ولا بخصوص الأسباب التوليدية, 
فالطهارة من الحدث أو الخنبث مثلاً إن وقعت في سلسلة مبادئ وجود الصلاة 
في الخارج فهي واجبة وإلا فلاء مع أنّها ليست من الأسباب التوليدية بالاضافة 
إلى الصلاة. 

الغالقةة خا عناع ره المحقق «عناتعي الكذابة ( فس )امون ١د‏ الفروون 
الذاعن الى افقاب المقدمة اغا نطو تكن المكلك بنن الاقاق يديا نظرا إن انه 
لايتمكّن من الاتيان به ابتداءً بدون الاتيان بهاء ومن المعلوم ترتب هذا الغرض 
على مطلق المقدمة دون خصوص الموصلة منها. 

والجواب عنه: أنّ هذا ليس الغرض من إيجاب المقدمة. ضرورة أنّ اتقكن 
من الاتيان بذيها ليس من آثار الاتيان بهاء بل هو من آثار القكن من الاتيان 
بالمقدمة. لوضوح أنه يكف في القكن من الاتيان بالواجب النفسي وامتثاله 
القكن من الاتيان بمقدمته. فان المقدور بالواسطة مقدور. اضف إلى ذلك: ان 
القدرة على الواجب لو كانت متوقفة على الاتيان بالمقدمة لحاز للمكلف تفويت 
الو اتعيرية رلك تقال عق زد انقة ان القوانة السك وواهة التحضي .فالتشيفة ان 


.١١6 كفاية الأصول:‎ )١( 


اك ماد سرس ةج ساد امايو دماح قمع رمعي تايراع ف اضرل الفقة /:؟ 


ما أفاده (قدس سره) لايمكن أن يكون غرضاً لايجابهاء بل الغرض منه ليس 
إلا إيصاها إلى الواجب, حيث إِنّ الاشتياق إلى شيء لا ينفك عن الاشتياق إلى 
ما يقع فى سلسلة علة وجوده دون ما لايقع في سلسلتها. 

الرايعة #.ما أوووة المحقق صناحب الكنا به (قدسسن سره) !"ايض وحاضلةفو: 
أنّ المكلف إذا جاء بالمقدمة مع عدم الاتيان بذيها ‏ وهو الواجب النفسي ‏ فلا 
يخلو الحال من أن يلتزم بسقوط الأمر الغيري عنها أو بعدم السقوط, ولا 
حال للثاني لأنه موجب للتكرار. وعلى الأوّل فامًا أن يكون السقوط للعصيان 
أو لفقد الموضوع أو لموافقة الخطاب. والأوّل غير حاصل. لفرض الاتيان 
بالمقدمة. وكذا الثانى فيتعين النالث. وهذا هو المطلوب. إذ لو كان الواجب هو 
خضوض النوة: الموصلة م يسقط الأمر الغيري. فالسقوط كاشف عن أن 
الواجب هو مطلق المقدمة ولو لم توصل إلى ذيها. 

والجواب عنه أوّلا: بالنقض بأجزاء الواجب المركب كالصلاة مثلاً. فانٌ 
المكلف إذا جاء بأوّل جزء منها ولم يأت ببقية الأجزاء فبطبيعة الحال يسأل 
عنه أنه هل يلتزم بسقوط الأمر الضمني المتعلق به أو لايلتزم به. والثاني 
كن لانعنطانه التكرارى روفن الأول فالسقوط لاا وان دكن 
بالعصيان أو بانتفاء الموضوع أو بالامتثال. ولا يمكن الالتزام بشبيء منهما؛ 
فإذن ما هو جوابه عن ذلك فهو جوابنا عن المسالة. 

وثانياً: بالحل. وملخّصه: هو ما عرفت من أنّ الواجب على هذا القول هو 
حصة خاصة من المقدمة وهي التى يكون وجودها توأماً وملازماً لوجود ذي 
المقدمة في الخارج. وواقعاً في جلمالة العلة العامة الوتجوذوع'فاذا كانت مك 


.١١17 كفاية الأصول:‎ )١( 


المقدّمة الموصلة ل ا 


عن ذلك ووقعت مجحردة عن بقية أجزاء العلة التامة, فوا أن الغرض الداعي إلى 
إيجابها لم يترتب علمها عندئذ فلا حالة لا تقع في الخارج على صفة الوجوب. 
وعليه فبطبيعة الحال يستند سقوط الأمر الغيري إلى العصيان أو نحوه لا إلى 
الاتيان بالمقدمة, لفرض أنه لم يأت بما هو الواجب منها. 

فالنتيجة: أنّ وجود الواجب النفسبي في الخارج كاشف عن تحقق المقدمة 
فيه. وعدم وجوده كاشف عن عدم تحققها كالشرط المتاخر. ومن ذلك يظهر 
الحال في أجزاء الواجب النفسبي, فانٌ كل واحد منها إما يقع على صفة الوجوب 
إذا وقع في الخارج منضماً إلى بقية أجزائه, وأمّا إذا وقع منفكاً عنها فلا يقع 
عل هذه لقلقم لفوظى ١‏ له لنسن قوع مق الو اتعينيء 


انقدل ساح اللضول اقدى ملاعل ديات زط عبرا مون: 

الأوّل: أنّ الحاكم بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدماته إِما هو 
العقل. ومن الطبيعي أنه لايدرك أزيد من الملازمة بين طلب شيء وطلب 
مقدماته التي في سلسلة علة وجود ذلك الشيء في الخارج. بحيث يكون وجودها 
فيه توأماً وملازماً لوجود الواجب, وأمّا ما لايقع في سلسلة علته ويكون 
وجوده خارجا مفارقا عن وجود الواجب فالعقل لايدرك الملازمة بين إيجابه 
وإيجاب ذلك أبداً. 


04" اق مادامو دمو تمسر ارات :3 اضول النقر .م 


وقد أورد عليه الحقق صاحب الكفاية (قدس سره)١"‏ بأنّ العقل لا يفرّق فى 
الحكم بالملازمة بين الموصلة وغيرها. 8 اك أن اذك حكة بالماذد مه نا 
هو حصول القكن للمكلف من الاتيان بالواجب من قبل الاتيان بهاوهو 
مشترك فيه على الفرض بين هام أنواع المقدمة. وجوابه قد ظهر نما تقدّم حيث 
ينا أنّ القكن المزبور لاايصلح أن يكون ملاكاً للوجوب الغيري وداعياً له 
لفرضن١‏ ندها دل :قبل الاسان بالمقدمة. 

الغانى: أنّ العقل لا يأبى عن تصبريم الآمر بعدم إرادة غير المقدمة الموصلة . 
ومن الطبيعي أَنّ عدم إباء العقل عن ذلك وتجويزه دليل قطعي على وجوب 
خصوص المقدمة الموصلة دون مطلق المقدمة. مثلاً يجوز للمولى أن يقول 
لعيده ركيد الحج وا المسير الذي يوصل إلى بيت الله الحرام. وكارك اسار 
الذي لايوصل. ولا يسوغ له ان يقول اريد الحج ولا اريد جميع مقدماته 
الموصلة وغيرها. ى) لا يسوغ له التصريم بعدم إرادة خصوص الموصلة. ومن 
الواضح ان ذلك كله اية اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة. 


وناقش في ذلك صاحب الكفاية (قدس سره)!" أنه ليس للمولى الحكيم 
غير الجازف التصريم بذلك بعد ما عرفت من ان الغرض مشترك بين الجميع 
- وهو القكن ‏ وجوابه يظهر مما تقدّم» وأنّ ما ذكره من الغرض لا يصلح أن 
يكون غرضاً. وعليه فلا بأس بهذا التصريم. بل الوجدان أصدق شاهد على 
جواز ذلك. 


.١١6 كفاية الأصول:‎ )١( 
.١١ (؟) كفاية الأصول:‎ 


القدفة المواصلة ا 00 


الثالث : أنّ الغرض من إيجاب المقدمة نما هو إيصاها إلى الواجب ووقوعها 
في سلسلة علة وجوده. وإلا فلا داعي للمولى في إيجاب المقدمة. فإذن بطبيعة 
الحال يكون الواجب هو خصوص القدمة الموصلة. والوجدان شاهد صدق 
عل اللقو تقار من اراد يفا ارا عقدها ته الق توس لبدو اقانها لا برضن 
إليه فيو خا فزاد ل4 لتلا من اراك الظبيي طيية الخال أراد مقدماته الى 
فصل الدروون ها ابوس روكذ ْ 

وقد ناقش فيه صاحب الكفاية (قدس سره) بما يرجع إلى وجهين أحدهما: 
إلى منع الصغرى. وثانيهما: إلى منع الكبرىء أمّا الأوّل: فلخصه هو: أن 
الغرض الداعي إلى إيجاب المقدمة إِنما هو اتقكن من الاتيان بالواجب النفسي لا 
ترتبه عليه خارجاً. وهذا الغرض موجود في الموصلة وغيرها. فلا موجب 
انتضيصض لدوب فوس الوملة: وبكره قد نين تاسبق داز تحيد: 
وأمّا الثاني فحاصله هو: أنّ صريم الوجدان قاض بأنّ المقدمة التي أريد لأجل 
غاية من الغايات وتجرّدت عنها تقع على صفة الوجوب,. وعلى هذا وإن سلمنا 
أن الغاية لوجوب المقدمة إنما هي ترتب وجود ذيبا عليهاء إلا أنه لايكون 
قيداً للواجب بحيث لو تجرد عنه لم يقع على صفة الوجوب. وجوابه واضح. 
وهو أَنّ الثيء إذا وجب لغاية من الغايات فكيف يعقل تحقق الوجوب بدون 
تحقق تلك الغاية, فإذا افقرضنا أنّ الغاية من إيجاب المقدمة إِنَا هي إيصاها إلى 
الواجب النفسي وترتبه عليهاء فعندئذ لو تجردت عنها ولم يترتب الواجب 
عليها فكيف تقع على صفة الوجوب. ومن هنا قلنا إن وجود الواجب فى 
الخارج كاشف عن تحقق مقدمته الواجبة وعدم وجوده كاشف عن عدم 
تحققهاء ونظير ذلك ما تقدّم من أنّ المكلف إذا أتى بجزء من الواجب و تجرد عن 
بقية أجزائه لم يقع على صفة الوجوب. 


ف 1000000 غاضرات:ق أصؤل الف + 

وعلى الجملة: فالغرض با أَنّه قاتم بخصوص المقدمة الموصلة دون غيرها 
ودون الجامع بينهاء فلا مقتضى لايجاب غيرها ولو بايجاب الجامع. فالنتيجة 
ان ها اقاذه لقو ضالعنب الفصول: قلامن سوه انمق معدا و لمتاضن نه لد 
قلنا رو جوت القدمة: 

قد يستدل على إيجاب خصوص المقدمة الموصلة بوجه اخر وحاصله: هو 
أنه يجوز للمولى أن ينهى عن المقدمات التي لاتوصل إلى الواجب, ولا 
بسحف ذلك اللكن رمع المرسيعيل أن ىعن مطاق المشدطة رش 
خصوص الموصلة منهاء ومن الطبيعي أنّ هذه التفرقة آية عدم وجوب مطلق 
المقدمة. ووجوب خصوص الموصلة. مثلاً لو أمر المولى عبده بشراء اللحم من 
السوق فليس له المنع عن مطلق مقدمته أو عن خصوص الموصلة منهاء ولكن 
له ان عتم يعن المقندهة الى لااتوضل اليه وهذا الابغدلال مسو 7" إلى السئد 
لكان ا ري لد مي 

وأجاب صاحب الكفاية (قدس سره)!" عن ذلك بوجهين: 

الأوّل: أنّ هذا الدليل خارج عن مورد الكلام في المسألة. فان محل الكلام 
نما هو في المقدمات المباحة في أنفسهاء وأمّا إذا كان بعضها تحرّماً. فعدم اتصاف 
حرم بالوجوب الغيري إِنما هو لوجود مانع, لا لأجل عدم المقتضي له. وعلى 
هذا فنهى المولى عن المقدمات غير الموصلة لايدل على أنه لامقتضى لاتصافها 
الميرت الغيري. إذ من الحتمل أن يكون عدم اتصافها في هذه الحالة لأجل 


“قم فى انه التقريراى تقد 1" الجاتعت التضول: 
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وهذا الجواب متين جداًء حيث إن المقدمة إذا كانت محرّمة فعدم اتصافها 

الثاني : أَنّه ل,يصح منع المولى عن المقدمة غير الموصلة, بل إِنّه غير معقول, 
والسبب فى ذلك هو أنه مستلزم إما لطلب الحاصل أو جواز تفويت الواجب 
مع الاختيار. وكلاهما محال بيان ذلك : 

ما الأدل: فلن وحعوت:ذى المقدمة مشروط بالقدرة عليةم وقن تتوقف 


فل جواق مقدمقة شرطا وهو يتزفك عل الانيان بالواحب» رضن أن 
المقدمة غير الموصلة محرمة. ونتيجة ذلك هى أن وجوب ذي المقدمة يتوقف 
على الاتيان به. ش 

وأمّا الثاني: فلا عرفت من أنّ جواز المقدمة مشروط بالاتيان بذيها وإلا 
لكانت المقدمة تحدمة. ومع حرمتها لا يكون الواجب مقدوراً. ولازم ذلك جواز 
وك الوانقت اكعيارا ويا عصيان:وغالفة: لترسن :أن مضيل الشدرة غير 
لازم. وعلى الجملة: أنَّ وجوب الواجب النفسبي مشروط بالقدرة عليه. وهي 
تنوقف على القكدّن من المقدمة عقلاً وشرعاً. وبما أَنَّ القكن منها شرعاً في المقام 
تتوظ يافان الراعسة الشبى «افعرهدينة لأيكون مسكناً سا وضع دده 
الفكن لكام يز ك لواحيب اخثار وعهذا . 

وغير خنى أنّ ما أفاده (قدس سره) مبنى على الخلط بين كون الايصال 
نذا لخو ان لدم ووسوت :ليا ووة كرنه قيزا الو ييار قال كان الارضال 
من قبيل الأوّل لتم ما أفاده (قدس سره) إلا أنّ الأمر ليس كذلك. فانّه قيد 
للواجب. وعلى هذا فلا يكون جواز المقدمة مشروطأ بالايصال اللمخارجي 


ف ماع انو بشو ع اا امع ا قو ازاوج مو "تاعاق أهؤل الفقه 7 


ووجود الواجب النفسي, بل الجواز تعلّق بالمقدمة الموصلة, والمفروض تمكن 
المكلف منهاء ومع هذا بطبيعة الحال لايجوز له ترك الواجب فلو ترك استحقٌ 
العقاي عليةن لفوظن قوع عليه فعلا من :تاحية قدركة عل تقدنقة الوفيلة 
كلانه فالعيحة :انها أفافة (قيس نيرة) خاط ةعفد 

ولشيخنا الأستاذ (قدس سره)١‏ في المقام كلام هو: أَنّهِ (قدس سره) حيث 
زاعواء الؤهداق لماع عل وحوري القدمة طلقا واه ا كانيق رصا 
أم ل تكن من ناحية, ورأى أنه لايمكن الالتزام بوجوب خصوص الموصلة 
المسازين: التقدمة هن (العرة ا خرص انين انشغا د تار 2 اانه نيا انان 0 ع 
صانحين المنافنية :قلس رن الانواع كان اننا لاف عضن النقاطه وملشصن 
ما أفاده (قدس سره) في المقام هو: أنّ الواجب وإن كان هو خصوص المقدمة 
ف عفال الايضاله المساعدة اوعدا عل :ذلفدوناء عل قبويت اللا زنةم ال انه 
مع ذلك لم يؤخذ الايصال قيداً لاتصاف المقدمة بالوجوبء لا بنحو يكون 
فيذا للواجي :ولا اللوجوب» أما الأذل+ قلا عرفع سن الستاراسة الدون او 
التسلسل. وأمًا الثاني: فلاستلزامه التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها 
قالاظلاى والاستراط» لأ مع ذلك .نهو ا وهوي المقذفة عقيف رالا بضال 
دون وجوب ذيهاء وهو مستحيل على ضوء القول بالملازمة بينهها. هذا من 


تاعحية: 


ومن ناحية ار أن امتناع تقييد الواجب او وجوبه بالايصال إلى 
الواجب النفسبى, لايستلزم أن يكون الواجب والوجوب مطلقين من هذه 


."1/8 :١ أجود التقريرات‎ )١( 
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الجهة ى| ذهب إليه العلامة الأنصاري (قدس سره).ء وذلك لما ذكرناه في بحث 
التعبدي والتوصلي من أنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة 
ثبوتاً وإثباتاً. فاستحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق وبالعكس. وقد طبّق 
(قدس سره) هذه الكبرى فى عدّة موارد: 

منها: أن تفييد الأحكام الشرعية بخصوص العالمين بها مستحيل فاطلاقها 
كذلك. وبا أن الاهمال فى الواقع غير معقول, فيثئبت الاطلاق بمتمم الجعل 
ويعبّر عن ذلك بنتيجة الاطلاق. ومنها: أن تقييد متعلق الأمر الأوّل بقصد 
القربة مستحيل فاطلاقه كذلك. وبما أنّ إهمال الواقع الأوّل من الحاكم الملتفت 
غير معقول فيثبت التقييد بمتمم الجعل. ويسمى ذلك بنتيجة التقييد. ومنها: ما 
نحن فيه. حيث إِنّ تقيبد الواجب الغيري أو وجوبه بقيد الايصال مستحيل. 
فاطلاقه كذلك, وعليه فلابدٌ من الالتزام بشق ثالث وهو الالتزام بوجوب 
المقدمة في حال الايصال. 

ومف تالكية اتالنةة: ‏ :فنينة] الامقاذ (قدس جو قد عالق الحتق جاع 
الحاشية (قدس سره) في نقطة وهي: أنّ المقدمة إذا كانت محرّمة كسلوك 
الأرضن المقضوبة لانقاذ القريق متلا فقن اذعى هاحبي الخاسية [قدس سه 
أن المقدمة المزبورةإنما تتصف بالوجوب من ناحية إيصاها إلى الغريق, وتتصف 
بالحرمة على تقدير عدم الايصال إليه وعصيان الأمر الوارد عليهاء وهو وجوب 
السلوك من حيث الانقاذ. فالنتيجة هي تعلّق خطابين بموضوع واحد على نحو 
الترتب. 

ولكق اوزةغلية كيخا الأسفاة(فدسن سره ايان انضاث القدبة الذكورة 
بالحرمة من ناحية عصيان الأمر بالواجب النفسي لا الأمر المتوجه إليهاء فانٌ 
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المزامة نما هي بين حرمتها ووجوب ذيها فلايعقل القرتب بين خطابين متعلقين 
بموضوع واحد. ومن هنا اعتبر (قدس سمره) الترتب بين خطابين متعلقين كل 
متنأ موضوع, وتام الكلام ف حلّه. 

ولناخذ ب النقد هل .ها افافة (قرن سعرة) من عد يات 


الأولى: ما تقدّم من أنّ الالتزام بوجوب خصوص المقدمة لايستلزم كون 
الواجب النفسي فيذا للوااهين الفيرى لدارة دون الدور او التساسل. 

الثانية: أنّ ما أفاده (قدس سره) من أنّ استحالة التقييد تستلزم استحالة 
الاطلاق. فقد ذكرنا بصورة موسعة في بحث التعبدي والتوصلى أَنّ هذه الكبرى 
خاطئة جداً ولا واقع موضوعي للا أصلاً. وذكرنا هناك أرب استحالة التقييد 
بقيد في مقام الثبوت تستلزم إِمّا ضرورة الاطلاق أو ضيرورة التقيبد بخلافه. 
وعلى ضوء هذا الأساس فحيث إن فها نحن فيه تقييد الواجب الغيري 
بالايصال مستحيل وكذلك تقييده بعدم الايصال., فالاطلاق عندئذ ضروري. 
وعليه فالنتيجة ثبوت ما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من 
وخر لننية نظن 

الثالثة : أنّ الترتب كما ذكرناه في محلّه('' وإن كان أمراً معقولاً بل ولاامناص 
من الالتزام به إلا أَنّهِ في المقام غير معقول. والسبب فى ذلك هو أن حرمة 
المقدمة إذا كانت مشروطة بعصيان الأمر بذي المقدمة فبطبيعة الحال يكون 
وجوبها مشروطأً يعدم عصيانه وإطاعته. لاستحالة كون شيء واحد في زمان 
واخ وان سراف بن . 
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وإن شئت قلت: إِنّه لايعقل أن يكون وجوها مطلقاً وثابتاً على كل تقدير 
مع كونها حرمة على تقدير عصيان الأمر بذي المقدمة. كيف فانّه من اجتاع 
الوجوب والحرمة الفعليين في شىء في زمن واحد. فإذا كان وجوب المقدمة 
مشروطاً بعدم عصيان وجوب الراحب النفسبي فعندئذ لابدٌ من النظر إلى أن 
وجوب الواجب النفسى أيضاً مشروط بعدم عصيانه وإطاعته أم لا. فعلى 
وباي طني الخال لان زه ذلك ال ان وحوب الواحت التفنيق تروط 
باتيانه وإطاعته وهو مستحيلء, وعلى الثاني يلزم التفكيك بين وجوب المقدمة 
ووجوب ذيها من حيث الاطلاق والاشتراط وهو غير ممكن على القول بالملازمة 
بينها ىا هو المفروض. 

فالنتيجة في نهاية المطاف: هي أنّ ما أفاده لايمكن المساعدة عليه بوجه. 
تمسح فل الترل سكرب التلدمةتروييا الح اللمجاعب النضر .قسن 
سره) ولا يرد عليه شيء نا أورد كما عرفت. 


ثمرة الغزاع فى المسألة 
ذكر الأصحاب لطا عدّة رات 


الأو ن» ضظة الماك |ذ! كان قركيا امقدمة لوا أهم. غدل :الكل 
لمحو لقدمة ا أو هلق وده ده عل :التو بيو هوف مط لل 

ولاق أن هذه القزة يسك قرة لمسأله اصولية؛ كاذ كرناق له من أن 
قرة المسألة الأصولية ما يترتب عليها بلا ضم مقدمة أخرى أصولية. وهذه 
الفرة تنوقف على ضم مقدمتين أخريين الأولى: أن يكون ترك الضد مقدمة 
لفعل الضد الآخر. الثانية: أن يكون النهى الغيري كالنهى النفسى فى الدلالة 
و د :. : يي 8 

ومن ناحية أخرى: أَنّ المقدمتين المذكورتين غير تامتين ىا حققنا ذلك في 
مبحث الضد بشكل موسّع فلانعيد. ومن ناحية الثة: أنه على تقدير تسليم 
هاتين المقدمتين وتسليم وجوب المقدمة هل تظهر القرة المزبورة بين القولين؟ 
ففيه وجهان. الصحيح هو الظهورء بيان ذلك: هو ان ترك الصلاة إذا كان مقدمة 
لواجب أهم كازالة النجاسة عن المسجد مثلاً. فلا محالة كان ذلك الترك واجباً 
فاذا اعنان التزلة.واحيا طبيعة الخال كان الفعل بمتبيا عنه و بناء عل ا آلا 
بالشيء يقتضي النبي عن ضدّه العام. والنبي في العبادة يوجب الفساد. هذا 
بناءً على القول بوجوب مطلق المقدمة. 

وأمّا بناءً على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة فالصلاة فى المثال 
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المزبور لاتقع فاسدة, وذلك لأنّ الواجب على ضوء هذا القول إِنما هو الترك 
الخاص وهو الترك الموصل لا مطلق الترك. ومن الطبيعي أنَّ تقيضه ‏ وهو ترك 
هذا الترك الخاص - ليس عين الصلاة في الخارج» بل هو مقارن للها لتحققه في 
ضمن الصلاة مرّة؛ وفي ضمن الترك غير الموصل مرّة أخرى. ومن المعلوم أن 
الحرمة الثابتة لشىء لا تسري إلى ملازمه فضلاً عن مقارنه اتفاقاً. وعلى هذا 
فلا تكون افتاه منيياً قرا اله فايدة: 

وأورد على ذلك شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) على ما فى 
قرواه لكين أن هله اقرة لنت نانة م والنست فق 3لكهتعو أذ النفل بعال 
كلا القولين ليس نقيضاً للترك. لأنّ تقيض كل شيء رفعه ونقيض الترك رفع 
الترك وهو غير الفعل. غاية الأمر على القول بوجوب مطلق المقدمة ينحصر 
مصداق النقيض في الفعل فحسب, وعلى القول بوجوب خصوص الموصلة فله 
فردان في الخارج: أحدهما: الفعل, والآخر: الترك غير الموصل, حيث إِنَّ 
نقيض الأخص أعم. ومن الواضح أنّ حرمة النقيض كما تسري إلى فعل 
الصلاة على الأوّلء كذلك تسري إليه على الثاني؛ لفرض أن الفعل على كلا 
القولين ليس عين النقيض. بل هو فرده وثبوت ال حرمة له من باب السراية. 
وبديهى أنه لا فرق فى السراية بين انحصار فرده في الفعل وعدم انحصاره فيه 
أبداً. فإذن تقع الصلاة على كلا القولين فاسدة فلا تظهر القرة ييتهما. 

والجواب غتة أؤلا أن الفعل ايقل أن يكوق مضواقا للترك لاستعالة 
كون الوجوة.فضداقاً للعدء لتباءتهها ذاتاً وانشحالة صدق أحدهنا غل'الآخن: 
كيف فانٌ العدم لا تحقق له خارجاً لينطبق على الوجود. وعلى الجملة: فلا 
يعقل أن يكون العدم جامعاً بين الوجود والعدم الحض. وعلى هذا فلا يكون 
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فعل الصلاة مصداقاً للنقيض, بل هو مقارن له. وقد تقدّم أن حرمة شىء لا 
تسري إلى مقارنه. 

وثانياً : ما ذكره الحقق صاحب الكفاية (قدس سسره) وقد بِيّناه مع زيادة 
توضيح في مبحث الضد. وملخصه: هو أن الفعل بنفسه نقيض للترك المطلق 
ورافع لهء بداهة أن نقيض الوجود هو العدم البديل له. ونقيض العدم هو 
الوجود كذلك, وهذا هو المراد من جملة انْ نقيض كل شىء رفعهء وليس المراد 
كا انض الثرك عنم الترك وفيض عد الترة دم عي الترك رشك 
إلى ما لا نهاية له. فاه وإن عير به إلا أنه باعتبار انطباقه على الوجود خارجاً 
وكونه مرآة له لا أنه بنفسه نقيض. وإِلا لزم أن لا يكون الوجود نقيضاً للعدم 
وهو كما ترى, ولأجل ذلك. أي كون الوجود نقيضاً للعدم حقيقة وبالعكس, 
قد ثبت أنّ النقيضين لايجتمعان ولا يرتفعان. 

وعلى ضوء هذا الأساس. فعلى القول بوجوب المقدمة مطلقاً. حيث إِنَّ 
ترك الصلاة في المثال المتقدم واجب فنقيضه ‏ وهو وجود الصلاة ‏ بطبيعة 
الحال يكون منهياً عنه. وعليه فلا حالة تقع فاسدة. وعلى القول بوجوب 
خصوص الموصلة بما أنّ الواجب هو الترك الموصل فحسب فلا يكون فعل 
الضلاة نقيضاً لهدبل هو مقارن له::وقد نقتم أن الحكم النايث لقىء لا يشر 
إلبملازمه فضا عومقارتدر فالسحة كراب الوط عن أن هته لقره 
تامة وإن لم تكن قرة للمسألة الأصولية على تقدير تسليم وجوب المقدمة من 
ناحية. وتسليم المقدمتين المذكورتين من ناحية أخرى. 


القرة الغانية ها افاذه ضاحب الكقاية (قدس سو "١‏ سن أن نشة 
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البحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب شىء ووجوب مقدماته هى وجوب 
المقدمة شرعاً بناءً على الثبوت بعد ضم هذه الكبرى إلى صغرياتها. 

وفيه: أنّ هذه النتيجة وإن ترتبت على هذه المسألة بناءً على ثبوت الملازمة 
بينهماء إلا أنْا لاتصلح أن تكون ثرة فقهية للمسألة الأصولية. وذلك لعدم 
ترتب أثر عملي عليها أصلاً بعد حكم العقل بلابدّية الاتيان بالمقدمة. ومن هنا 
سنقول إِنْ حكم الشارع بوجوب المقدمة لغو بحض. 

الثقرة الثالثة: أنّ المقدمة إذا كانت عبادة فعلى القول بوجوبها أمكن الاتيان 
بها بقصد التقرب. وأمّا على القول بعدم وجوبها فلا يمكن. 

وفيه: أنه قد تقدّم'" أنّ عبادية المقدمة لاتتوقف على وجوبهاء فان 
مشاه كز مواقت اخد أمريوه كا الاساو نيا نتضة العوضل ال الواحتب 
النفسى وامتثال أمر ه. وإما الاتيان بها بداعي أمرها التفبي المتعلق .ا كبا فى 
ات الثلاث, فالوجوب الغيرى لكوم يفنا لنافيعا عاذ 

الفرة الرابعة: بد النذر بالاتيان بالمقدمة على القول بوجويها فها إذا تعلق 
بفعل واجبء, وعدم حصول البرٌ به على القول بعدم وجوبها. 

وغير خف أما أوّلاً: أن مثل هذه الفرة لا يوجب كون البحث عن وجوب 
المقدمة بحثاً أصولياً. وذلك لأنّ المسألة الأصولية هي ما تقع في طريق استنباط 
الحكم الكلي الإلحي بعد ضم صغراها إليها بلا توسط مسألة أصولية أخرى 
كالقواعد: الى سعط متا مت وجوه الواقاء بالنذو اوضتوةند.وها حن فيد 
للعو بين هذا التندل» :فا ١‏ الازهب عل سما قدا عله لهس النظباق الك 
الشرعي الكلي المعلوم المستنبط من دليله على الاتيان بالمقدمة. ومن الواضح 
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وأمّا ثانياً: فلأئما لو تت فانها تتم على القول بوجوب مطلق المقدمة. وأمًا 
بناءَ على القول بوجوب خصوص الموصلة فلا تظهر إلا إذا أى بذي المقدمة 
أيضاً. وإلا لم يأت بالواجب, وعندئذ فلا تظهر القرة كما لايخ . 

وأمّا ثالثاً: فلأنٌ الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر. فان قصد من لفظ الواجب 
خصوصن الراخب النقسى ل .يكن الآفان بالقدنة فق الوفاءيه وان قلنا 
بوخوياءوان فيد عنه مطلق ها يلوم الآتيان يه ولو شقلا كق الاتبان .ينا 
وإن قلنا بعدم وجوبها. نعم» لو كان قصده الاتيان بالواجب الشرعي من دون 
نطن إلى كوت نقسياً أو غتريا ولو عزن اتأجية عدم الالتقانت إن ذلفاء بول يكن 
فق اينما يوحت الاتضرافه الى الأول كو الأشياق جالتدية غيل الول 
بوجوبها دون القول بعدم وجوبها. 

اثفرة الخامسة: هي أنه على القول بوجوب المقدمة لايجوز أخذ الأجرة 
علبباء لأنشمن أخة الأحر ةغل الواعباكم وغل القول. يعم وبعوينا صوذ 
ذلك. 

وفيه أوّلاً: أنّنا قد حققنا فى محلّه "١‏ أنّ الوجوب بما هو وجوب لايكون 
مالعا من اهل الهو عل الراعب:سواء اكان وحويه عقا أ كان كتانيا : 
توصلياً كان أم عبادياً. إلا إذا قام دليل على لزوم الاتيان به محاناً كتغسيل 
لبيك رو ةفق و قري لق تمتو قل التتضو و بقلل الكتهرة عليه نوفا" 4 ل وليل 
على لزوم الاتيان بالمقدمة يحّاناً فلا مانع من أخذ الأجرة عليه وإن قلنا بوجويها. 

وقانيا +: "لو قار انا مادقا ةمون الخص ميق القدماكه العاف 
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كالطهارات الثلاث وبين غيرها من المقدمات. فانّه لو كان هناك مانع من أخذ 
الأجرة عليها إِنما هو عباديتهاء سواء أكانت واجبة أم لم تكن. فلا دخل 
لوجوبها بما هو وجوب في ذلك أبداً؛ بل رتما يكون الشيء غير واجب ع ذلك 
لكضوة اخد الأجر عليه كالأذاق متلا فالسجة» اله ل ملازية مق وروت 
شيء وعدم جواز أخذ الأجرة عليه أصلاً. بل النسبة بينهها عموم من وجه. 

روفن هنا لطي ازانها اقالاة:قيفنا الابيها ذ اقوس سو !"امن ان تضبوار 
أخذ الأجرة على المقدمة وعدم جوازه يدوران مدار جواز أخذها على ذي 
المقدمة وعدم جوازه. خاطئ جدأً. ضرورة أن المقدمة ليست تابعة لذيها من 
هذه الناحية. ولا دليل على هذه التبعية. وإما كانت تبعيتها في الوجوب 
فحسبء وبعد القول بوجوبها فهي واجبة مستقلة, فجواز أخذ الأجرة عليها 
او عدم جوازه يحتاج إلى دليل. ولا صلة له بالجواز او عدمه على الواجب 
النفسي أصلاً. على أَنّ هذه الفرة ليست مرة للمسألة الأصولية. 

الفرة السادسة: حصول الفسق بترك الواجب النفسي مع مقدماته الكثيرة 
على القول بوجوبها. وعدم حصوله على القول بعدمه. 

وفيه : مضافاً إلى أنه لابرٌ من فرض الكلام فما إذا كان ترك الواجب النفشبي 
من الصغائر دون الكبائر. وإلا لكان تركه بنفسه موجباً لحصول الفسق من 
دون حاجة [إلى] ترك مقدماته, أنّ هذه الفرة تبتنى على أمرين. الأَوّل: 
التفصيل بين المعاصي الكبيرة والصغيرة, والالتزام بحصول الفسق في الأولى. 
وعدم حصوله ف الثانية إلا في فرض الاصرار علبها. الثاني: أن يكون الاصرار 
عبارة عن ارتكاب معاص عديدة ولو فى زمن واحد ودفعة وأحدة. 
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ولكنّ للمناقشة في كلا الأمرين مجالاً واسعاً . 

أن الأول + قنا كرناءف علةمن اتدل اسعاين هذا التتضبيل اضنا دروا ذد 
قرس القضنة درن و السو من قله لذ لعتقه كنا ١‏ ال ول تون 
الفسق والخروج عن جادة الشرع يميناً وثمالاً. فكذلك الثانية. وبكلمة أخرى : 
قد ذكرنا غير مرّة أنّ الفسق عبارة عن خروج الشخص عن جادة الشرع يمينا 
وشمالاً. ويقابله العدل فانّه عبارة عن الاستقامة في الجادة وعدم الخروج عنها 
كذلك. ومن البديهي أنّ المعصية الصغيرة كالكبيرة توجب الفسق والخروج عن 
الجادة, فاذن لاتترتب هذه القرة على القول بوجوب المقدمة أصلاً كما هو ظاهر. 

وأمّا الثانى: فلأنٌ الاصرار على المعصية عبارة عرفاً عن ارتكابها مرّة بعد 
اخرف ور انا ا رمكات مناضى عدية ةر اكه قاذ شيدق غليد عار ارقا . 
داف و را ل ل ين ل وار عسات ندا حي كاد 
يرتكب معاصي عذيدة إلا أله لا بضدق هل :ذلك الاصعزان,«وعليه اقلا غرة: 
ولو تنزلنا عن جميع ذلك فأيضاً لا يحال لهاء لما قد عرفت من أنه لا معصية في 
ترك المقدمة بما هو مقدمة وإن قلنا بوجوبها حتى يحصل الاصرار على 
الفضية خوورة أن المدان؛ 3 معصوك: المهية وهنة الول إخا ته كالنة 
القن الشيعيم قا | تالت لمن العورض عا هو افر غيرى أها. اضنت إل 
اذ كرناك الغله التر عل تلد سمليدها لا تع أوادكر و نز للعالء 
الأحتولبة: 

الفرة السابعة: أنّ المقدمة إذا كانت تحرّمة فعلى القول بوجوبها يلزم اجتاع 
الأمر والنبي دون القول بعدم الوجوب. 

وقد أورد الحقق صاحب الكفاية (قدس سره)١‏ على هذه الفرة بأمور 
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الأوّل: أنّ مسألة اجتاع الأمر والنهي إِنما هي ترتكز على ما إذا كان هناك 
عنوان تعلّق بأحدهما الأمر وبالآخر النهي وقد اجتمعا في مورد واحد اتفاقاً. 
وأمّا إذا كان هناك عنوان واحد تعلّق به كل من الأمر والنبي فهو خارج عن 
هذه المسألة وداخل في مسألة النبي عن العبادات والمعاملات. وما نحن فيه من 
قبيل الثاني. فان عنوان المقدمة عنوان تعليلي خارج عن متعلق الأمر. وعليه 
فبطبيعة الحال تعلّق كل من الأمر والنهي بشىء واحدء وهو ما كان مقدمة 
بالحمل الشائع . 1 

ويردّه: أَنَّ عنوان المقدمة وإن كان عنواناً تعليلياً وخارجاً عن متعلق الأمر 
إلا أن المأمور به هو الطبيعي الجامع بين هذا الفرد الحوّم وغيره. وعليه فيكون 
متعلق الأمر غير متعلق النبي. فان متعلق الأمر هو طبيعي الوضوء أو الغسل 
مثلاء أو طبيعي تطهير البدن أو اللباسء ومتعلق النبي حصة خاصة من هذا 
الطبيعي عنوان الغضب أو حوه:بوها أن نتعلق الأمر والنهبي ينطبقان على هذه 
الحصة فهي مجمع لما وتكون من موارد الاجتاع. 

الثاني : أنه لايلزم في المقام اجتاع الوجوب والحرمة في شيء واحد. وذلك 
لأنّ المقدمة لا تخلو من أن تكون منحصرة أو غير منحصرة, فعلى الأوّلء فان 
كان ملاك الوجوب أقوى من ملاك الحرمة فلا حرمة في البين. وإن كان 
العكس فبالعكس, وعلى الثاني فلا محالة يختص الوجوب بغير المحرّم من 
المقدمة. لوضوح أنّ العقل لايحكم بالملازمة إلا بين وجوب شيء ووجوب 
خصوص مقدماته المباحة. فالنتيجة: ان المقدمة ايكون جمعا للوجوب 
وال حرمة. 

ويرده: أن الأمر وإن كان كذلك في صورة انحصار المقدمة بالحرّمة, إلا أنه 
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لايتم في صورة غيز الاخضا م والسب فيةهو انه لا موح ب المتصيهن الوسيوت 
في هذه الصورة بخصوص المقدمة المباحة بعد ما كانت المقدمة المحرمة مثلها في 
الواجدية للملاك ‏ وهو توقف الواجب علبها ووفائها بالغرض - ومجرد كون 
المقدمة محرّمة من ناحية انطباق عنوان الحرّم عليها لايخرجها عن واجديتها 
للملاك. إذ كما أن اجتاع الواجب النفسبي مع عنوان تحرّم لا ينافي وقوعه على 
صفة المطلوبية بناءً على القول بجواز اجتاع الأمر والنبي وعدم سراية النبي من 
متعلقه إلى ما ينطبق عليه متعلق الأمرء كذلك اجتاع الواجب الغيري كالمسير 
إلى الحج مثلاً مع عنوان تحرّم كالغصب لاينافى وقوعه على صفة المطلوبية, 
ومن الواضح أَنّه لا فرق من هذه الناحية بين الواجب النفسبي والغيري. 

الثالث: أنّ الغرض من المقدمة إِنما هو التوصل بها إلى الواجب النفسي, 
فان كانت توصلية أمكن التوصل بها إلى الواجب النفسي. وإن كانت محدمة 
مبواء :جه التو ل بوتجونة: لمق :اقول ب ف ظتز ور ةا ره لا أثر له في ذلك 
أبداً. وإن كانت تعبدية كالطهارات الثلاث, فعندئذ إن قلنا بجواز اجتاع الأمر 
والغبي صحت العبادة في مورد الاجتاع, سواء أقلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل , 
وإن قلنا بامتناع الاجتاع وتقديم جانب النهبي على جانب الامر فلا مناص من 
الحكم بفسادها. من دون فرق أيضاً بين القول بوجوب المقدمة والقول بعدم 
وجوبها. فإذن لا رة للقول بالوجوب من هذه الناحية. 


الواجب الأصلى والتبعى 


ذكر صاحب الكفاية (قدس سره)١"‏ في مبحث مقدمة الواجب أموراً أربعة : 

الأول ا سما له تقدمة الواحم قو التبذائل الاهولية الفقلية: 

الثاني: تقسيم المقدمة إلى الشرعية والعقلية والعادية من ناحية. وإلى 
الدانشلة :اللا رحية :وا لتقدطة والتاخرة:والمقا ونه من ناسية اخرض. 

الثالث: تقسيم الواجب إلى المشروط والمطلق تارة, وإلى المنجّز والمعلّق 
تارة اخ 

الرابع : بيان الملازمة بين وجوب شىء ووجوب مقدمته. والتعرض لما هو 
الواجب من المقدمة, وبعد الانتهاء عن هذه الأمور الأربعة ذكر انقسام الواجب 
إلى الأصلي والتتعى:بوكان التابوت عليه ان يدرج هذا التقسيم فى الأمر الثالث. 
لأنّه من شؤون تقسيم الواجب. ولعل هذا كان غفلة منه (قدس سره) في مقام 
التأليف أو كان الاشتباه من الناسخ, وكيف كان فالتعرض هذا التقسير هنا إنا 
هو تبعاً للمحقق صاحب الكفاية (قدس سره) وإلا فهو عدي الفائدة والأثر. 

فنقول: إن الأصالة والتبعية تلاحظان مرّة بالاضافة إلى مقام الثنبوت, 
ومدة أخرى بالاضافة إلى مقام الاثبات. 

أمَا على الأوّل: فالمراد بالأصلى : هو ما كان متعلقاً للارادة والطلب تفصيلاً 
ومؤرداً لاتشات الول كلك اهران التي هوم كامسلا ا عا 
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وارتكازا وهووداً للالتفات كذلك. ومن هنا يظهر أَنّ هذا التقسير لايجري في 
الؤانتب: التفسى :بذاهة اله لأ يقضت ال بالاضالة فلا يهل أن 'تكون الارادة 
التعلقاية إراود عرة بو ريكارية#القيي عاض اواج التيرى. 

وأمّا على الثاني: فالمراد بالأصلى هو ما كان مقصوداً بالافهام من الخطاب 
بحيث تكون دلالة الكلام عليه بالمطابقة, وبالتبعي هو مالم يكن كذلك. بل 
كانت دلالة الكلام عليه بالتبعية والالتزام. ولكن على هذا فالواجب لا ينحصر 
بهذين القسمين, بل هنا قسم ثالث: وهو مالم يكن الواجب مقصوداً بالافهام 
من الحنطاب أصلاً لا أصالة ولا تبعاً. كبا إذا كان الواجب مدلولاً لدليل لى من 
إجماع أو نحوه. هذا إذا علم بالأصالة والتبعية. ْ 

وأمّا إذا شك في واجب أنه أصلى أو تبعي, فحيث لا أثر لذلك فلا أصل فى 
المقام حي يعيّن أحدهما لا لفظاً ولا عملاً. نعم, لو كان لما أثر عملي فقتضى 
الأضل هو كوق الواعب تعيا إذا "كا وغنارة هرا ل شعلق. يه الازاوة ابقل 
وأمّا إذا كان عبارة عما تعلقت به الارادة التبعية فلا يكون موافقاً للأصل . 


مقتضى الأصل فى المسألة 


والبحث فيه يقع في مقامين: الأوّل: في مقتضى الأصل العملي. الثاني: في 
مقتضى الأصل اللفظي . 

أمّا المقام الأوّل: فقد أفاد الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) أنه لا أصل 
فى المسألة الأصولية يعيّن الملازمة عند الشك فى ثبوتها أو عدمهاء والسبب فيه 
ما ذكرناه من أنّ هذه الملازمات وإن لم تكن من سنخ الموجودات الخارجية 
من الأعراض والجواهر. إلا أَنْا أمور واقعية أزلية كاستحالة اجماع النقيضين 
والضدين والدور والتسلسل وما شاكل ذلك. حيث إِنْها لم تكن محدودة بحد 
خاصء بل هي أمور أزلية وها واقع موضوعي. 

وعلن هذا القنومءفان كانت اللاقمة وق وجونه نوه ووحدوي ستدنهه 
ثابتة فهي من الأزل, وإن لم تكن ثابتة فكذلك. ومن الطبيعي أنّ ذلك لن يدع 
بحالاً للأصل فى المقام. وأمّا فى المسألة الفرعية فقد أفاد (قدس سره) أَنَّه لا 
مانع من الرجوع إلى اصالة عدم وجوب المقدمة بتقريب أَنّا قبل إيجاب 
الشارع الصلاة مثلاً لم تكن واجبة لفرض عدم وجوب ذيهاء وبعد إيجابها شك 
ل ودر ودود لماع من بعري إلى الصمعاب خدم الريدرب ار أضالة 
البراءة عنه. 

ولناخذ بالنظر البما افاده(قدس نر ) أما ما أفاذه بالاضافة إل المسالة 
الأضولئة عن ١‏ قله أضا اننبا التنن ددا ولكشقاض »فق كا عرفت 

وأمّاما افادة بالاضافة ان المسالة الفرعية من وحور الأضل :فنا قانه: قار 
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للد الخقبو ذلك لان الام فيا لاعلو دق ايكون النراءة اى الايتفيفان: 

والأو لوالا قرس ركاذ قنهيناء اذا العقلية: فا جانوازدة دق الو اعدة 
والنقانس والتروض أنه لاعاي عل ير له ا لقدية وو نكلنا بوحوسياء والققانن 
كانهو قل ترك الراعيع اللفنى واها القرفية ف | با ورةكبورة الاشنان 
فيختص موردها بما إذا كانت فيه كلفة على المكلف ليكون فى رفعها يها امتناناً. 
والمفروض أنه لا كلفة في وجوب المقدمة حيث لا عقاب على تركها. على أَنَّ 
العقل يستقل بلزوم الاتيان بها لتوقف الواجب عليهاء سواء أقلنا بوجوبا أم لم 
تقل فإذن أيّ أثر ومنّة في رفع الوجوب عنها بعد لا بدّية الاتيان بها على كل 
تفدير. 

والثاني - وهو الاستصحاب - فأيضاً لايجري, لأنٌ موضوعه وإن كان تاماً. 
ان لا أثر له بعد استقلال العقل بلزوم الاتيان بها. وعلى الجملة: فلا يترتب 
الات قل استعحان عه وحويا بعد لابتيه الأنيان موا عل كل دير 
ومعه لا معنى لجريانه. 

نعم لا مانع من الرجوع إلى الأصل من ناحية أخرى, وهي ما ذكرناه سابقاً 
من الفرة فما إذا كانت المقدمة محومة وقد توقف عليها واجب أهم, فعندئذ لا بدٌ 
من ملاحظة دليل حرمة المقدمة, فان كان لدليلها إطلاق أو عموم. لزم القسك 
به فى غير مقدار الضرورة ‏ وهو خصوص المقدمة الموصلة ‏ وإن شئت قلت: 
إن القدر المتيقن هو رفع اليد عن تحريم خصوص تلك المقدمة, وأمًا غيرها. 
فان كان إطلاق فى البين فلا مناص من القسك به لاثبات حرمتهاء لعدم 
ضرورة تقتضي رفع اليد عنهاء وإن لم يكن إطلاق فالمرجع هو أصل البراءة 
عن حرمة المقدمة غير الموصلة للشك فيها وعدم دليل علبها. فالنتيجة هي 
سقوط الحرمة عن المقدمة مطلقاً. سواء أكانت موصلة أم لم تكن. أمّا عن 


مقتضى الأصل في وجوب المقدّمة ا 
الأول شن تاس ازراس وأكاعن النافة فى ناخية اصالة البراءة: 

هذا على القول بوجوب مطلق المقدمة, وأمّا على العول بوجوب خصوص 
الوؤهلة» أو متضيوضن هنا تقييد :يذ العزرض ا :ف السناقط: اعننا عي رةه عه 
فحسب دون غيره كا سبق. 

وأمًا المقام الثاني: فقد استدلٌ على وجوب المقدمة بأدلة ثلاثة: 

الأول ماعن الأساعرة 1" وملقمهه آنا امول اذا انحب شيعا فالزيد له 
من إيجاب جميع مقدمات ذلك الشيء. وإلا أي وإن لم يوجب تلك المقدمات - 
فحاز تركها: وهذا يستلره أحن ذوريق: إما اميق وعبوي ذى المقدمة 
بحاله. وهو محال لأنْه تكليف بما لايطاق. أو لايبق وجوبه بحاله بل يصير 
مشروطأاً حضول مقدمتة..قيلزم عندئذ اتقلاب الواجب المطلق إلى المشروظ ؛ 

وغير خني أنّ عدم إيجاب الشارع المقدمة مع إيجاب ذيها لايستلزم أحد 
هذين المحذورين أبداً. والسبب في ذلك: ما تقدّم من أنه يكف في القدرة على 
ذي المقدمة القدرة على مقدمته فلا تتوقف على الاتيان بها خارجاً ولا على 
وتكونينا قير عا جود هه ١‏ ا« التمرلة هوب لثقفة بالقدرة عن دعر ته افده 
ا 

ومن ناحية أخرى : أن الشارع وإن 1 يوجب المقدمة إلا أن العقل يستقل 
بلا بدّية الاتيان مها بحيث لو لم يأت بها وأدّى ذلك إلى ترك ذي المقدمة لكان 
غاضنا نظ العقل و امدق الفقاي عل عفالنفس رضن ١‏ عالت كاك 
المولى باختياره. فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي أنّه لا يلزم من بقاء 
وجوب ذي المقدمة بحاله تكليف بما لا يطاق, لما عرفت من أنّه مقدور في هذا 
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الحال. وعليه فلا موجب للانقلاب أصلاً. والحاصل: أن ترخيص المولى بترك 
المققامة كاه اله لل وها قي علي :30 كد لايع قني طال 2 لها .ذهينا غك تكد 
المكلف من الاتيان بمقدماته. 

الثاني : ما عن الحقق صاحب الكفاية (قدس سره)١"‏ من أنّ الأوامر الغيرية 

ق الشرعيات: والغرفيات:تذلنا عل اغاب المقدمة حيق إرادة ذييا مكل قله 
1 : «إذا قث ِل الضّلاة تاغسارا وجرهكة وأنديك: إل أَلرَافِقِ 74" وقو 
(عليه السلام) «اغسل توبك من أبوال ما لايؤكل لحمه»”" وما شاكل 0 
ومن الواضح أنه لابدٌ من أن يكون هذه الأوامر ملاك, وهو لايخلو من أن 
يكون غير ملاك الواجب النفسي أو يكون هو المقدمية. فعلى الأُوّل يلزم أن 
تكون تلك الأوامر أوامر 0 خلاف الفرض. فإذن يتعين الثانى. هذا 
من ناحية ومن ناحية أخرى: أنه لا خصوصية لهذه الموارد التى وردت فيها 
لق الأو انتريةا ان تيبي اكنال وخدى يتا إل شيرها ور لميوجوت القدية 

ولنأخذ بالنقد عليه: وهو أنّ الأوامر المزبورة مفادها إرشاد إلى شرطية 
كو داوق الوجوي المولوق القترى»:ويدلنا غل ذلك امران: الأول أن شاه 
العرفى من أمثال تلك الأوامر هو الارشاد دون المولوية. الثاني: ورود مثل هذه 
الأوامر في أجزاء العبادات كالصلاة ونحوها والمعاملات. ومن الطبيعي أن 
ماحد هو رتك إل ار نيه 1 ليسوب الرلوى القتري لاقع يف ند 
تقدّم أن الجزء لايقبل الوجوب الغيري. 
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مقتضى الأصل في وجوب المقدّمة اا 
القالك يها تعادنة افق عالعن الكتا 10١‏ وشيكا الايغاذ ١‏ دس 
مسرها)من أن الوعدان أحندق شاهة عل :ذلك فان من اشفاق إلى شىء 
وأراده فبطبيعة الحال إذا رجع إلى وجدانه والتفت إلى ما يتوقف عليه ذلك 
الشىء اشتاق إليه كاشتياقه إلى نفس الواجبء ولا فرق من هذه الجهة بين 
الارادة التكوينية والارادة التشريعية وإن كانتا مختلفتين من حيث المتعلق . 
والمواق عنهةه ا نذاإن اندمن الترادة الوق الوكة التذى هون الضفات 
اليائية المتاريجة عم اكتياز الأسان وقدره غالبا قشية:ة سهانا إل أن 
اتعباق النفسن إلى ءا البال بحت الارادة اما وستلوم الاشعياق إل ,حصيوض 
وكذعانه الموضالة ان البنت ليها لذ مظلنا وا الاراذة نما المع لست ميف 
مقولة الحكم قْ شىيءء ضرورهة أن الحكم فعل اختيارى للشارع وصادر منه 
باختياره وارادته. 
وإن أريد منها الاختيار وإعمال القدرة نحو الفعل, فهي بهذا المعنى وإن كانت 
من مقولة الأفعال. إلا أنّ الارادة التشريعية بهذا المعنى باطلة. وذلك لما تقدّم 
بشكل موسّع من استحالة تعلّق الارادة بهذا المعنى أي إعمال القدرة بفعل الغير. 
وان ا فقا الخللازمة بين اعضاو تفى مكيل ذه الكلفك وبين عنما وقد ماله 
على ذمته. فالوجدان أصدق شاهد على عدمهاء بداهة أن المولى قد لا يكون 
ملتفتاً إلى توقفه على مقدماته كي يعتبرها على ذمته. على أنه لا مقتضي لذلك 
بعد استقلال العقل بلابدّية الاتيان بهاء حيث إِنْه مع هذا لغو صرف . 


وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه: أَنّ الصحيح ف المقام أن يقال: إِنْه لا دليل 


.١١؟ كفاية الأصول:‎ )١( 


(0) أجود التقريرات :١‏ 7860". 


ك2 م وف تخت ب كني نووى. “اقتراتة قن اطول القق 0" 


عل :وكوب التتمنةترهويا مراويا قرفا كيت ييف ا الل بيعت اوتراى 
تؤقك:الواجب عل مقدمته ورأئ أنالمكلق لا يستطيع: على امتثال الواجب 
النفسى إلا بعد الاتيان مهاء فبطبيعة الحال يحكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدمة 
توصّلاً إلى الاتيان بالواجب ومع هذا لو أمر الشارع بها فلا حالة 0 
إزقاذا ال عكر المقل ذلك لاتفحالة كونه فولويا . 

فالنتيجة فى نهاية الشوط : هي عدم وجوب المقدمة بوجوب شرعي مولوي 
لا على نحو الاطلاق ولا خصوص حصة خاصة منها. 


مقدمة المستحب 


ثم إِنْنا لو بنينا على وجوب المقدمة شرعاً من ناحية ثبوت الملازمة بين 
وجوب شبيء ووجوب مقدمته, فهل تختص هذه الملازمة بخصوص ما إذا كان 
ذو المقدمة واجباً أم يعمّ المستحب أيضاً ؟ الظاهر هو الثاني بعين ما ذكرناه من 
الملاك لوجوبها فى الواجب, وقد تقدّم بشكل موشع. 


مقدمة الحرام 


كر شيجا الأيكان [ قد عر ١١١١‏ از امقدية المجراء اتعقيم ال خلال 
أقسام : 

الأوالة هويا لا توس ين القدمةكودها احجان الفاغ ل وا را نقد فلو ا 
بالمقدمة فذو المقدمة يقع في الخارج قهراً عليه بحيث لا يتمكن من تركه نظير 
العلّة التامّة ومعلوطاء كما إذا علم المكلف بأنّه لو دخل ف المكان الفلاني لاضطدٌ 
إلى ارتكاب الحرام قهراً على نحو لا يقدر على التخلّف عنه. وفي هذا القسم 
حكم (قدس سسره) بحرمة المقدمة حرمة نفسية لا غيرية. حيث إن النهي 
الوارد على ذي المقدمة وارد عليها حقيقة, فائَّما هي المقدورة للمكلف دونه. 

القاق:"هو.ما وتوتسط جين المقدمة:وديا الختيان الفاعل.وازادقهة »الا ان 
الكل تصدي اتنا القدطة الفوصل إل اراي حيك اللاجعاد ابيا بيقدر عل 
ارتكابه. وفي هذا القسم أيضاً حكم (قدس سره) بالحرمة, ولكنّه تردّد بين 
الحرمة النفسية والغيرية من ناحية تردّده بين ان حرمتها تبتنئى على حرمة 
التجري أو على السراية من ذي المقدمة. ْ 

التالف + هو نا بتو شنط نين المقدمة:وذيا الشعيان:الفاعل وارادتة» إل ان 
إتيان المكلف بها ليس بداعي التوصل إلى الحرام, فانه بعد الاتيان بها وإن 
تمكن من ارتكابه ولكن لديه صارف عنهء وفي هذا القسم حكم (قدس سره) 


(1) اخوة التقريرا ك1 


2 ل خاهراض :ف أصضون النقد ”7 ١‏ 
بعدم الحرمة, إذ لا موجب لاء فانٌ الموجب لاتصاف المقدمة بالحرمة أحد 
أمرين: الأوّل: أن يكون إتياها علة تامة للوقوع في الحرام. الثاني: أن يكون 
الاتيان بها بقصد التوصل. وكلا الأمرين مفقود في المقام . 

ولنأخذ بالنظر إلى هذه الأقسام, أمّا القسم الأوّل: فتحريم المقدمة يتبع 
القول بوجوب مقدمة الواجب لوحدة الملاك بينبا ‏ وهو توقف أمتثال التكليف 
علبها -غاية الأمر فى مقدمة الواجب يتوقف امتثال الواجب على الاتيان بها, 
وفي مقدمة الحرام يتوقف ترك الحرام على تركها. وحيث إِنا لانقول بوجوب 
المقزمة فلآ تقول بعدرعها .واتاتما آقادة (قدس سدرة) من ( القب دق هيدا 
الفح جلا تداى بالمقومة دوق ةيذا: تقار إل أثها مقنونة درك ذو مدقن 
ما أفاده (قدس سره) فى غير مورد من أن المقدور بالواسطة مقدورء فالمعلول 
وإن يكن مقدوراً ابتداءً إلا أنه مقدور بواسطة القدرة على علته. ومن الطبيعي 
أن هذا المقدار يكف في تعلق النبي به حقيقة. وعليه فلا مقتضي لحرمة المقدمة. 

وأا القسم الثاني : فلأنّه لا موجب لاتصاف المقدمة بالحرمة الغيرية وإن 
قلنا بوجوب مقدمة الواجب, وذلك لعدم توقف الاجتناب عن'الحرام على 
ترك المقدمة. لفرض أن المكلف بعد الاتيان بها قادر على ترك الحرام. وهذا 
بخلاف مقدمة الواجب. فان المكلف لايقدر على الواجب عند ترك مقدمته. 
وأمّا الحرمة النفسية فهى على تقديرها ترتكز على حرمة التجريء, ولكن قد 
جتاءق عل أن التدوى ل ركو حراماً وان السعية الشعرض القتات: 
5208 ذكرنا هناك أَنّهِ لا ملازمة بين استحقاق المتجري العقاب وحرمة 
التجري: شرعاً. نعم. يظهر من بعض الروايات أنّ هذه الحرمة من ناحية نيّة 
الحرام. وقد تعرّضنا لهذه الروايات وما دل على خلافها بشكل موسّع في مبحث 
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وأمّا القسم الثالث: فالأمر كما أفاده (قدس سره) حيث إِنّهِ لا موجب 
لاتصاف المقدمة بالحرمة أصلاً. لعدم الملاك له. فان ملاكه إنما هو توقف 
الامتثال عليهاء والمفروض أن ترك الحرام لا يتوقف على تركها. فالنتيجة: أن 
مقدمة الحرام ليست بمحرّمة إلا فى صورة واحدة ‏ الصورة الأولى - بناءً على 
وتعوميه مقدئة الو لضي وها ,وها اله ل يفيخ :دللا عرمة اضاذ. 

ومن هنا يظهر حال مقدمة المكروه من دون حاجة إلى بيان. 


هذا آخر ما أوردناه فى هذا الجزء(). وقد تمّ بعون الله تعالى وتوفيقه. 


.] [حسب التجزئة السابقة‎ )١( 


سال الضد 
هل الأمر بالشيء يقتضي النهبي عن ضده 


بقع الكلام في هذه المسألة من جهات: 

الأولى: قد تقدّم منّا في بحث مقدمة الواجب أنّ البحث عن ثبوت الملازمة 
بين وجوب شيء ووجوب مقدمته لايختص با إذا كان الوجوب مدلولاً لفظياً. 
نان ملك لتحت برع تللق الومحونيه نيوا أ كان متستقادا من اللقفك أو الجاع 
أو العقل و ولة لك اقلنا اناهن المساكل الأضولة العقلية لامر مناشيت الالفاط 0 

وهكذا الشأن في مسألتنا هذه. فان جهة البحث فهها في الحقيقة بوت 
الملازمة بين وجوب شىء وحرمة ضذه. 

ومن الواضح أنّ البحث عن تلك الجهة لايختص با إذا كان الوجوب 
مدلولاً لدليل لفظي. بل يعمّ الجميع. ضرورة أنّ ما هو المهم في المقام هو 
البحث عن ثبوت تلك الملازمة وعدمه. ولا يفرق فيه بين أن يكون الوجوب 
مستفاداً من اللفظ أو من غيره. وإن كان عنوان البحث في المسألة - قدهاً 
يحون بوه الفشناض :هن النراع بها إذا كان لسوت ذال الفط : إل 
ان ذلك من جهة الغلبة» وان الوجوب فى الغالب يستفاد من دليل لفظي, لا من 
جهة اختصاص محل النزاع بذلك. كما هو واضح. 

ولأجل ذلق كو المسالةمن المبيائل الأضولية العقلية لمن سباح الالفاظط: 
لعدم صلتها بتلك المباحث أصلاً ىا أنه لاصلة لغيرها من المسائل العقلية بها. 


الثانية :هل هذه المسألة من المسائل الأصولية أو الفقهية أو المبادئ الأحكامية؟ 
قالوا في ذلك وجوهاً : 

١‏ - إِنْها من المسائل الفقهية. بدعوى أنّ البحث فيها عن ثبوت الحرمة 
لضدّ الواجب. وعدم ثبوت الحرمة له. وهذا بحث فقهي لا أصولى . 

ويدفعه: ما ذكرناه في أَوّل بحث الأصول من أنّ هذا التوهم قد ابتنى على 
كون البحث بحثاً عن حرمة الضد ابتداءً. لتكون المسألة فقهية, إلا أنّ الأمر 
ليس كذلك. فان البحث فيها عن ثبوت الملازمة بين وجوب شيء وحرمة 
ضدّهء وعدم ثبوتهاء ومن الواضح أن البحث عن هذه الناحية ليس يحئا فقهيا 
لمغالة ا حو القن المكلقم وهر ارقي يلا واسطة: 

؟ - إِنْها من المبادئ الأحكامية. 

ول فقة ايها عاذ كرياة يف فك مقدطة الواعب ١‏ اهن "١‏ امياد لقاو 
بن التضيورية والتضديقيةبولة نالك ناه وامبادئئ التصورية بهي لاط 'ذات 
الدضوع ار هرا وذ اهار وين لزاع ١ن‏ التححه عن ماله القدالا ريت 
إلى ذلك. والمبادئ التصديقية هي المقدمة التي يتوقف عليها تشكيل القياس. 
مها المسائل الأصوليةقائها منادئ تصديقية بالاضافة: إلى المساكل الفقهية 
لوقوعها في كبرى قياساتها التي تستنتج منها تلك المسائل والأحكام, ولا نعقل 
المبادئ الأحكامية في مقابل المبادئ التصورية والتصديقية. 

- وهو الصحيح. أَنْها من المسائل الأصولية العقلية. 

ما كونها من المسائل الأصولية: فلما قدّمناه في أَوّل بحث الأصول!"' من 
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أنّ المسائل الأصولية ترتكز على ركيزتين: 

الأولى: أن تكون استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة من باب الاستنباط 
والتوسيط, لا من باب التطبيق. أي تطبيق مضاميتها بأنفسها على مصاديقها 
كتطبيق الطبيعي على أفراده. والكلىي على مصاديقه. 

الثانية: أن يكون وقوعها في طريق الحكم بنفسها من دون حاجة إلى ضم 
كبرى اصولية اخرى. فكل مسالة إذا ارتكزت على هاتين الركيزتين فهي من 
المسنائل لاضنو ليةه بالا فلا 

وعلى هذا الأساس يز كل مسألة ترد علينا نا أصولية أو فقهية أوغيرها. 
وحيث إنّ هاتين الركيزتين قد توفرتا في مسألتنا هذه. فهى من المسائل 
الأصولية لا حالة, إذ أَمْها واقعة في 5 استفادة الحكم الشرعي ين انب 
الامعتباط والتوسييط بتشسياء يلا توسط كير اصولية أخرئ: 

وتوهم خروج هذه المسألة عن علم الأصولء لعدم توفر الركيزة الثانية 
فيهاء إذ لايقرتب أثر شرعي على نفس ثبوت الملازمة بين وجوب شيء وحرمة 
ضده. لتكون المسالة اصولية, وامّا حرمة الضد فهى وإن ثبتت من ناحية ثبوت 
تلك الملازمة. إلا نا حرمة غيرية فلا تصلح لدوتكرن قز للفسالة الأ صولة: 

مندفع بما ذكرناه في أوّل علم الأصول ١‏ من أنه يكنى لكون المسألة أصولية 
ترتب نتيجة فقهية على أحد طرفبيهاء وإن لم تثرتب على طرفها الآخرء بداهة 
أنّ ذلك لو لم يكن كافياً في اتصاف المسألة بكونها أصولية, للزم خروج كثير 
من المسائل الأصولية عن علم الأصول. حىٌ مسألة حجية خبر الواحد. فانّه 
على القول بعدم حجيته لايترتب عليها أثر شرعي أصلاً. ومسألتنا هذه تكون 


.١١ فى المجلد الأوّل من هذا الكتاب ص‎ )١( 


كذلك. فانه تترتب عليها نتيجة فقهية على القول بعدم ثبوت الملازمة. وهي 
صحة الضد العبادي. وأمّا الحكم بفساده على القول الآخر فهو يتوقف على 
استلزام النبي الغيري. كما يستلزمه النهي النفسي . وسنتعرض إلى ذلك إن شاء 
للّه تعالى بشكل واضح. 

فالنتيجة الكلية هي: أنّ الملاك في كون المسألة أصولية وقوعها في طريق 
اللداط يطضا ولى باعصان أن تلز قنياق«تقابل .ما يمن لهذا السآن 


وهذه الخاصة كمسائل سائر العلوم. 
وأمّا كونها عقلية: فلن الحاكم بالملازمة المزبورة إِنما هو العقل. ولا صلة 
ا بدلالة اللفظ أبداً. 


الثالثة : أنّالمراد من الاقتضاء في عنوان المسألة ليس ماهو ظاهره.بل الأعم 
منه ومن الاقتضاء بنحو الجزئية والعينية, ليعم جميع الأقوال. فان منها قولاً 
بأنّ الأمر بالشيء عين النبي عن ضده. ومنها قول بأنّ النبي عن الضد جزء 
من الأمر بالشيء. ومنها قول بأنّ الأمر بالشيء يستلزم النبي عن ضده كما هو 
ظاهر لفظ الاقتضاء. فالتعميم لأجل أن لايتوهم اختصاص النزاع بالقول الأأخير. 

الرابعة: أنّ المراد بالضد فى حل البحث مطلق ما يعاند الشىء وينافيه. سواء 
أكآن أمراً وجوويا كالأخنداه المخاصةء أ لبا نيا ركد بعر عن هذا 
الجامع بالضد العام أيضاً. أم كان أمرأ عدمياً كالترك الذي هو المسمّى عندهم 
بالضد العام فإنّ من الأقوال في المسألة قولاً بأنّ الأمر بالشي يقتضي النبي عن 
ضدّه العام وهو الترك. 

وبعد بيان ذلك نقول: إن الكلام يقع فى مقامين: 

الأوّل: في الضدّ المخاص. 

والثاني: في الضدّ العام . 


[الضدٌ الخاص] 


أمَا الكلام في المقام الأوّل: فقد استدل جماعة على اقتضاء الأمر بالشيء 
النمي عن خده بمواء اكان المرادية ا هد الأضداد الخاصة أو الجامع بينها 
بوجهين : 

الأول ان تراك احد الفندين عقدمة للضن التشر» ومقدعة الر اعت واحية: 
فإذا كان الترك واجباً فالفعل لا حالة يكون حرّماًء وهذا معنى النبي عنه. 

أقول: هذا الدليل مركب من مقدمتين: إحداهما صغرى القياس . والثانية 
كبراه. فلابدٌ من درس كل واحدة منهما. 

أن القدمة الأول :فنياع ا از العله الناتة مرك من أجو تلات 
١‏ المقتضي وهو الذي بذاته يقتضي التأثير في مقتضاه. ؟- الشرط وهو الذي 
يصحح فاعلية المقتضي. 1 عدم المانع وهو الذي له دخل في فعلية تأثير 
المقتضي. ومن الواضح أن العلة التامة لا تتحقق بدون شىء من هذه المواد 
الثلاث. فبانتفاء واحدة منها تنتفى العلة التامة لا حالة. 

ونتيجة ذلك: هي أن عدم المانع من المقدمات التي لما دخل في وجود 
المعلول, ويستحيل تحققه بدون انتفائه. ويترتب على ذلك أن ترك أحد 
الضدين مقدمة لوجود الضدّ الآخر. لأنّ كلا منهما مانع عن الآخرء وإلا لم يكن 
بينهما تمانع وتضاد. فإذا كان كل منهما مانعاً عن الآخر فلا محالة يكون عدمه 
مقدمة له إذ كون عدم المانع من المقدمات ما لايحتاج إلى مؤونة بيان, وإقامة 


برهان. 


وأمّا المقدمة الثانية: فهي أنَّ مقدمة الواجب واجبة. وقد تقدّم الكلام فيها. 

فالنتيجة من ضيّ المقدمة الأولى إلى هذه المقدمة هي: أنّ ترك الضد بما أنه 
مقدمة للضد الواجب كا هو المفروض في المقام ‏ يكون واجبا. وإذا كان 
تركه واجباً ففعله حرام لا حالة, مثلاً ترك الصلاة بما أنه مقدمة للازالة 
الواجبة فيكون واجباً. وإذا كان واجباً ففعلها الذي هو ضدّ الازالة يكون 
حراماً. وهذا معنى أنّ الأمر بالشيء يقتضي النبي عن الضد. 

ولكن كلتا المقدمتين قابلة للمناقشة : 

أمّا المقدمة الأولى: فقد أنكرها جماعة من المحققين منهم شيخنا الأستاذ 
(قدس سره)١!‏ وقال باستحالة المقدمية. وأفاد في وجهها أمرين : 

الأوّل: أنّ المعلول وإن كان مترتباً على تمام أجزاء علته التامة. إلا أن 
تاثير كل واحد منها فيه يغاير تاثير الآخر فيهء فان تاثير المقتضي فيه بمعنى 
ترشحه منه. ويكون منه الأثر والوجود, كالنار بالإضافة إلى الاحراق» قانٌ 
الإحراق يترشح من النار, وأَنَّا فاعل ما منه الوجود والأثر. لا الحاذاة مثلاً أو 
فيه الكرانظ .وام تأثير الشرط فيه بمعنى أنّه مصحح لفاعلية المقتضي 
وتاثيره اثره.ء فان النار لا تؤثر فى الاحراق بدون الماسة والمحاذاة وما شاكلهما. 
كلف العا نعل مس لا عليه الذاق اندها فيد لذ أذ الشترل بتفسنه وت 
فيه. ومن هنا إذا انتنى الشرط لم يؤثر المقتضي . 

أو فقل: إِنّ الشرط في طرف القابل متمم قابليته. وفي طرف الفاعل مصحح 
فاعليته. فلا شأن له ما عدا ذلك. وأمّا عدم المانع فدخله ياعتبار أن وجوده 
يزاحم المقتضي في تأثيره. كالرطوبة الموجودة في الحطب, فان دخل عدمها في 
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الاحتراق باعتبار أن وجودها مانع عن تأثير النار فى الاحراق. وهذا معنى 
دخل عدم المانع في وجود المعلول. وإلا فلا يعقل أن يكون العدم بما هو من 
أجزاء العلة التامة. بداهة استحالة أن يكون العدم دخيلاً فى الوجود ومؤثراً 
فيه . 

ومن ذلك البيان يظهر طولية أجزاء العلة التامة, فانّ مانعية المانع متأخرة 
رتبة عن وجود المقتضي. وعن وجود جميع الشرائط. كا أن شرطية الشرط 
متأخرة رتبة عن وجود المقتضىي. فان دخل الشرط في المعلول ما هوفىي 
مرتبة وجود مقتضيه, ليكون مصححاً لفاعليته, لما عرفت آنفاً من أنّ الشعرط 
في نفسه لايكون مؤثراً فيه. ودخل عدم المانع إنما يكون في ظرف تحقق 
المقتضي مع بقية الشرائط. ليكون وجوده مزاحماً له في تأثيره ويمنعه عن ذلك . 

وعلى ضوء ذلك قد اتضح استحالة اتصاف المانع بالمانعية إلا فى ظرف 
وجود المقتضي مع سائر الشرائط. كما أنه يستحيل اتصاف الشرط بالشرطية 
إلا فها إذا كان المقتضي موجوداً. مثلاً الرطوبة فى الجسم القابل للاحتراق لا 
تتصف بالمانعية إلا في ظرف وجود النار وتماستها مع ذلك الجسم , ليكون عدم 
الاحتراق مستندأ إلى وجود المانع, وأمّا إذا لم تكن النار موجودة, أو كانت وم 
تكن مماسة مع ذلك الجسم فلا يمكن أن يستند عدم الاحتراق إلى وجود المانع . 

ولنأخذ مثالاً لتوضيح ذلك: إذا فرضنا أن النار موجودة والجسم القابل 
للاحتراق ماس لاء ومع ذلك لم يحترق, إذن نفتش عن سبب ذلك وما هو, 
وبعد الفحص يتبين لنا ان سببه الرطوبة الموجودة في ذلك الجسم وهي التي 
توجب عدم قابليته للاحتراق وتاثير النار فيه. فيكون عدمه مستندا إلى 
وجود المانع. وكذا إذا فرض ان اليد الضاربة قويّة والسيف حاد. ومع ذلك لا 
أثر للقطع في الخارج, فلا حالة عدم قبول الجسم للانقطاع والتأثر بالسيف من 


جهة المانع وهو صلابة ذلك الجسم. لوجود المقتضي المقارن مع شرطه. 

وأَمّا إذا فرض أن النار موجودة, ولكن الجسم القابل للاحتراق لم يكن 
مماساً لهاء أو أنّ اليد الضاربة كانت قوية ولكن السيف لم يكن حاداً. فعدم 
المعلول عندئذ لا محالة يستند إلى عدم الشرط. لا إلى وجود المانع, فالمانع في 
هذه اللحظة يستحيل أن يتصف بالمانعية فعلاً. فان أثره المنع عن فعلية تأثير 
المقتضي, ولا أثر له في ظرف عدم تحقق الشرط . 

وكذلك إذا لم تكن النار موجودة, أو كانت اليد الضاربة ضعيفة جداً أو 
مشلولة. فعدم المعلول عندئذ لا حالة يستند إلى عدم مقتضيه, لا إلى عدم 
الماسة أو الرطوبة» أو إلى عدم حدّة السيف. أو صلابة الجسم كل ذلك لم 
يكن. 

وهذا من الواضحات خصوصاً عند المراجعة إلى الوجدان. فانٌ الانسان إذا 
لم يشته أكل طعام فعدم تحققه يستند إلى عدم المقتضيء وإذا اشتهاه ولكن لم 
يجد الطعام فعدم الأكل يستند إلى عدم الشرطء وإذا كانت الشروط متوفرة 
ولكنّه منع عن الأكل مانع؛ فعدمه يستند إلى وجود المانع وهكذا. 

وبعد بيان ذلك نقول: إِنّه يستحيل أن يكون وجود أحد الضدّين مانعاً 
عن وجود الضدّ الآخرء لما سبق من أنّ المانع إنما يتصف بالمانعية فى لحظة 
تحقق المقتضي مع بقية الشرائط . 

ومن الواضح البيّن أن عند وجود أحد الضدّين يستحيل ثبوت المقتضي 
للضدّ الآخر. ليكون عدمه مستنداً إلى وجود ضدّه. لا إلى عدم مقتضيه. والوجه 
في ذلك: هو أنّ المضادة والمنافرة بين الضدَّين والمعلولين تستلزم المضادة 
والمنافرة بين مقتضييهاء فكنا يستحيل اجتاع الضدّين في المخارج. فكذلك 
يستحيل اجتاع مقتضييهما فيه, لأنّ اقتضاء الحال محال. 
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أو فقل: إِنّ عدم الضد إِنما يستند إلى وجود الضدّ الآخر في فرض ثبوت 
المقتضي له. وهذا غير معقول. كيف فان لازم ذلك هو أن يمكن وجوده فى 
عوقى:وعوة: لك العد: والمقروطن د ال« فالفتفى لد أيضاً نان يداه 
أنّ استحالة اقتضاء الحال من الواضحات الأَوّلية, ولا فا فرض أَنّه محال له 
وكدغالا وها حلت 

ولنأخذ مثالاً لذلك: إنَّ وجود السواد مثلاً فى موضوع لو كان مانعاً عن 
تحقق البياض فيه فلابدٌ أن يكون ذلك في ظرف ثبوت المقتضى له. ليكون 
عدمه ‏ البياض مهدا إلى وجود المانع. وهو وجود 86 لا إلى عدم 
مقتضيه. وثبوت المقتضي له حال وإلا لكان وجوده ‏ البياض ‏ في عرض 
ووة الف الكو السسواة ح شكدا و وحيف امال مسي بوت للضي 
له؛ لأنّ اقتضاء المحال محال. 1 


وعليه فإذا كان المقتضى لأحدهما موجوداً فلا حالة يكون المقتضى للآخر 
نوها :ادن 00000 نمدا إلعدء 00000 المانع . 

هذا بالاضافة إلى إرادة شخص واحد فى غاية الوضوح. بداهة استحالة 
تحقق إرادة كل من الضدين في أن واحد من شخص واحد.ء فلا يكن تحقق 
إرادة كل من الصلاة والإزالة فى نفس المكلف. فان أراد الإزالة لم يمكن تحقق 
إرادة الصلاة, وإن أراد الصلاة لم يمكن تحقق إرادة الازالة. فترك كل واحدة 
متنا عند الافتعال بالأخرى مسعيد إن عد المقتضى لد لا ان ويجود المانغ 
مع ثبوت المقتضى . 

وأمّا بالاضافة إلى إرادة شخصين للضدين فالأمر أيضاً كذلك. لأنّ إحدى 
الارادتين لا حالة تكون مغلوبة للارادة الأخرى. لاستحالة تأثير كلتمهما معاً: 
وعندئذ تسقط الارادة المغلوبة عن صفة الاقتضاء. لاستحالة اقتضاء المحال 


وغير المقدور, لفرض أن متعلقها خارج عن القدرة فلا تكون متصفة بهذه 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ المانع بالمعنى الذي ذكرناه ‏ وهو ما يتوقف على 
عدمه وجود المعلول في الخارج ‏ ما كان مزاحماً للمقتضي في تأثيره أثره. 
ومانعاً عنه عند وجدانه الشرائط. وهذا المعنى مفقود في الضدّين كما مرّ. 

فالنتيجة إذن: أنه لا وجه لدعوى توقف أحد الضدّين على عدم الآخر إلا 
تخيل أنّ المنافاة والمعاندة بينهها تقتضى التوقف المزبور. ولكنّه خيال فاسد, 
ضضرورة أنّ ذلك لو ته لكان تحقق كل من النقيضين متوقفاً على عدم الآخر 
أيضاً. لوجود الملاك فيه. وهو المعاندة والمنافاة. مع أنّ بطلان ذلك من 

ونلخّص ما أفاده (قدس سره) فى عدّة نقاط : 

الأولى: أن مانعية المانع في مرتبة متأخرة عن مرتبة وجود المقتضي ووجود 
الشرط. فيكون استناد عدم المعلول إلى وجود المانع ف ظرف ثبوت المقتضى 
مع بقية الشرائط . ولا فالمانع لايكون مانعاً كما سبق. 

الثانية: أنّ وجود كل من الضدّين با أَنّه يستحيل في عرض الآخر ويتنع 
تحققه فى الخارج. فثبوت المقتضي له في عرض ثبوت المقتضي للآخرايضا 
حال. لأنّ اقتضاء المحال محال كما عرفت. 

الثالثة : أن المعاندة والمنافاة بين الضدّين لو كانت مقتضية للتوقف المذكور 
لكانت مقتضية له بالإضافة إلى النقيضين أيضاً. وبطلانه غني عن البيان. 

ولنأخذ الآن بدرس هذه النقاط : 


أمَا النتقطة الأولى : فهي فى غاية الصحة والمتانة على البيان المتقدم . 
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وأما النقطة الثانية: فللمناقشة فيها محال واسع. وذلك لأنّه لا مانع من 
ثبوت المقتضي لكل من الضدّين في نفسه. مع قطع النظر عن الآخرء ولا 
انتتخالة فيه أصلا. 

والوجه في ذلك هو: أنّ كلاً من المقتضيين إِنا يقتضي أثره في نفسه مع عدم 
ملاحظة الآخرء فقتضي البياض مثلاً نما يقتضيه في نفسه سواء أكان هناك 
مقتض للسواد أم لم يكن. كا أن مقتضي السواد إنما يقتضيه كذلك. وإمكان هذا 
واضح, ولا نرى فيه استحالة, فانٌ المستحيل إمما هو ثبوت المقتضي لكل من 
الضدّين بقيد التقارن والاجتاع لا فى نفسه. او اقتضاء شيء واحد بذاته 
لأمرين متنافيين في الوجود. وهذا مصداق قولنا اقتضاء الحال محال. لا فيا إذا 
كان هناك مقتضيان كان كل واحد منهما يقتضي في نفسه شيئاً خصوصاً وأثراً 
خاصاً مع قطع النظر عن ملاحظة الآخر. 

والبرهان على ذلك: أنه لولا ما ذكرناه من إمكان ثبوت المقتضي لكل منها 
في نفسه. لم يمكن استناد عدم المعلول إلى وجود مانعه أصلاً. لأنّ أثر المانع 
كالرطوبة مثلاً لايخلو من أن يكون مضاداً للمعلول ‏ وهو الاحراق - وأن 
لايكون مضاداً له. فعلى الفرض الأوّل يستحيل ثبوت المقتضى للمعلول 
والممنوع. ليكون عدمه مستنداً إلى وجود مانعه. لفرض وجود ضدّه وهو أثر 
المانع. وقد سبق أنّ عند وجود أحد الضدّين يستحيل ثبوت المقتضي للآخر. 
فيكون عدمه من جهة عدم المقتضيء لاامن جهة وجود المانع مع ثبوت المقتضي 
له. وعلى الفرض الثاني فلا مقتضي لكونه مانعاً منه. بداهة أَنّ مانعية المانع من 
جهة مضادة اثره للممنوع. فإذا فرض عدم مضادته له فلا موجب لكونه مانعا 
أصلاً. 

وقد تبيّن لحدّ الآن أنه لا مانع من أن يكون أحد الضدّين مانعاً عن الآخر 


ليستند عدمه إليه. لا إلى عدم مقتضيه. لفرض إمكان ثبوته في نفسه. بحيث 
لولا وجود الضدّ الآخر لكان يؤثّر أثره. ولكن وجوده يزاحمه في تأثيره ويمنعه 
عن ذلك. مثلاً إذا فرض وجود مقتض لحركة شيء إلى طرف المشرق ووجد 
مقتض لحركته إلى طرف المغرب, فكل من المقتضيين إِنما يقتضي الحركة في 
نفسه إلى كل من الجانبين. مع عدم ملاحظة الآخرء فعندئذ كان تأثير كل 
واحد منهها في الحركة إلى الجانب الخاص متوقفاً على عدم المانع منه. فإذا 
وجدت إحدى الحركتين دون الأخرى فلا محالة يكون عدم هذه مستنداً إلى 
وجود الحركة الأولى. لا إلى عدم مقتضيهاء فانّ المقتضي لما موجود على 
الفرض. ولولا المانع لكان يؤثر أثره. ولكنّ المانع ‏ وجود تلك الحيركة - 
يزاحمه فى تاثيره. 

وعلى الجملة: فلاريب فى إمكان ثبوت المقتضيين في حد ذاتهماء حتى إذا 
كانا في موضوع واحد أو حل واحدء كارادتين من شخص واحدء أو سببين في 
موضوع واحد, فضلاً عا إذا كانا فى موضوعين أو تحلّين. كارادتين من شخصين, 
أو سببين في موضوعين. إذ لا مانع من أن يكون في شخص واحد مقتض 
للقيام من جهة. ومقتض للجلوس من جهة أخرى. وكلا المقتضيين موجود في 
حد ذاتهما مع الغض عن الآخرء فعندئذ إذا وجد أحد الفعلين دون الآخر فعدم 
هذا لا حالة يكون مستنداً إلى وجود ذاكء لا إلى عدم مقتضيه. لفرض أنّ 
امقتضي له موجود. وهو يؤثر أثره لولا مزامة المانع له. 

ونتيجة ما ذكرناه هى: أنّ ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أن 
أحد الضدّين إذا كان موجوداً يستحيل ثبوت المقتضي للآخر لايتمء ومنشأ 
ذلك غفلته (قدس سره) عن نقطة واحدة هي تخيل أنّ المقام من موارد 
الكبرى المتسالم عليها. وهي أن اقتضاء الحال حال. مع أَنّ الأمر ليس كذلك, 
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فانٌّ المقام أجنبي عنه. فان اقتضاء امحال إِمما يتحقق فى أحد موردين: 

الأوّل: ماإذا كان هناك شىء واحد يقتضى بذاته أمرين متتافيين فى الوجود. 

الثاني: ما إذا فرض هناك ثبوت المقتضي لكل من الضدّين بقيد الاجتاع 
والتقارن. ومن الواضح أنه لاصلة لكلا الموردين بالمقام. وهو ما إذا كان هناك 
نقنضيا قا كان كل ولحل مت قتضى قينا مقضيوها ؛ واتر ا نقاضا ل القيية: 
بلا ربط له بالآخرء وهذا هو مراد القائلين أن الأ بالقىء تنص 56 
فاباك عودا رامن الي رسو را 
تقحوا الصغرى ‏ وهي كون عدم أحد الضدّين مقدمة للضدّ الآخر ‏ بالشكل 
الذي بيّناه. ثم أخذوا النتيجة بضيّ الصغرى إلى الكبرى وهي حرمة الضد. 

وأمّا النقطة الثالئة: فيرد علها أنّ المعاندة والمنافرة بين الضدّين لو سلّم 
اقتضاؤها للتوقف المزبور فلا يسلم اقتضاؤها له بين النقيضين, إذ لايعقل 
التوقف بين النقيض وعدم نقيضه, بداهة ان عدم الوجود عين العدم البديل له 
فكيف يعقل توقف ذلك العدم على عدم الوجود, لأنه من توقف الثئىء على 
نفسه وهو محال. مثلاً عدم الانسان عين العدم البديل له فلا يكاد يمكن توقف 
العدم البديل له على عدمه, بداهة أن توقف شيء على شيء يقتضي المغايرة 
والاثنينية بينهها في الوجود. فضلاً عن المغايرة فى المفهوم. ومن الظاهر أنه لا 
ككابزةبين عدم الاسان .فكلا والغدم البديل له لابشارنها ولا مقهوما . 

عي المعايزة المتهوفنة يفن بعد العدء .واو يتوه ناينة لكته الاتها بن يتنبا فى 
الخارج, مثلاً الانسان مغاير مفهوماً مع عدم نقيضه وهو العدم البديل له. ولكنها 
متحدانعينا وتحاركها , فان خده عدم الاصاق عيق الاشنان اق الخارج» إذن 
لا معنى لتوقف تحقق احد النقيضين على عدم الآخر. 

هذا غات اعد وب فاه لكان الغارزة ون شنهوما وخاريها ل دكون 


توقف أحدهما على عدم الآخر من توقف الشيء على نفسه. 

فا أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أنّ المعاندة والمنافرة بين الضدّين 
لو اقتضت توقف أحدهما على عدم الآخر لثبت ذلك فى النقيضين أيضاً. لا 
يرجع إلى معنى حصّل أصلاً. 

الوجه الثاني: أنّ عدم أحد الضدّين لو فرض ثبوت المقتضي له أيضاً 
يستند إلى وجود مقتضى الاآخرء لا إلى وجود نفسه. بيان ذلك: ان الصور 
المتصورة في المقام ثلاثة لا رابع ها. 

الأولى: أن يكون المقتضي لكل من الضدّين موجوداً. 

الثانية: أن لا يكون المقتضي لشبيء منهما موجوداً. عكس الأولى. 

الثالئة: أن يكون المقتضي لأحدهما موجوداً دون المقتضي للآخر. 

أمّا الصورتان الأخيرتان فالأمر فيهما واضح. فان عدم ما لا مقتضي له مستند 
إلى عدم مقتضيه. لا إلى وجود الضدٌّ الآخر. 

ونا الكلام فى الصورة الأولى فنقول: إِنّ المقتضيين الموجودين في عرض 
واحد لايخلوان من أن يكونا متساويين في القوة. وأن يكون أحدهما أقوى من 
الآخر. 

ما على الأوّل: فلا يوجد شيء من الضدّين. لاستحالة تأثير كل منها 
اه معاًء وتأثثر أحدهما المعين فيه دون الآخر ترجيح من دون مرجح. 3 
خلف إن فرض له مرجح. ومن ذلك يعلم أن المانع من وجود الضد مع فرض 
ثبوت مقتضيه إنما هو وجود المقتضي للضدٌ الآخرء لا نفس وجود الضد. وفي 
وذ الفيعن ها أن كلد من | تشيية يزاحم الآخر في تأثيره ويمنعه عن ذلك 
فارع ا قن كاج عقا متوظ بعدم المانع عنه. ووجود مقتضي الضدٌ الآخر مانع, 


.0 اتسنا الكو مسمو دا مدرنه ا ونتجه يوي ا غاقرات ى اضول النقه 2" 


فلا حالة يكون عدم كل من الضدّين مستنداً إلى وجود المقتضي للآخر لا إلى 
نفسهة . 

وأما على الثاني: فيؤثر القوي في مقتضاه. ويكون مانعاً عن تأثير المقتضي 
الضعيف, والضعيف لا يمكن أن يكون مانعاً من القوي. 1 

بيان ذلك: أنّ القوي لمكان قوته يزاحم الضعيف وينعه من التأثير في مقتضاه. 
فنفس وجوده موجب لفقد شرط من شرائطه وهو عدم المزاحمء فانه شرط 
تأثيره ومصحح فاعليته. فيكون عدم القوي شرطاأً لتأثير الضعيف, ووجوده 
مانعأ منه. 

وعلبى هدى ذلك يعلم أن عدم تمامية علية الضعيف مستند إلى تمامية علية 
القوي ووجوده. وبما أن الضعيف لايمكن أن يزاحم القوي في تأثيره يكون تامٌ 
الاقتضاء والفاعلية, فهو بصفته كذلك يزاحم الضعيف ويْنعه عن تأثيره في 
معلوله. فعدم مزاحمة الضعيف بالتالي منته إلى ضعف فى نفسه بالاضافة إلى 
المقتضي الآخرء إذ لو كان قوياً مثله لزاحمه في تأثيره لا محالة, فعدم قابليته 
لأن يزاحم الآخر وقابلية الآخر لأن يزاحمه لأجل عدم قوته بالإضافة إليه. 
وإن كان قوياً في نفسه وتام الفاعلية والاقتضاء مع قطع النظر عن مزاحمة 
الآخر له. ولذا لو لم يكن القوي في البين لأثر الضعيف في مقتضاه. فني هذا 
الفرض يستند عدم الضد إلى وجود المقتضي القوي للضدّ الآخر. لا إلى نفس 
وجوده, ولا إلى عدم مقتضى نفسه. فاه موجود على الفرض. ولكنّ المانع 
منعه عن تأثيره وهو وجود المقتضي القوي. 

وعلى الجملة: ففما إذا كان المقتضيان متفاوتين بالقوة والضعف. فيستحيل 
أن يؤثر الضعيف في مقتضاه. لأنّ تأثير كل مقتضٍ مشروط بعدم المانع المزاحم 
له. والقوي لمكان قوته مزاحم له ومع ذلك لو أَثّر الضعيف دون القوي للزم 


انفكاك المعلول عن علته التامة. وصدوره عن علته الناقصة, فان علية القوي 
كا عرفت تامة فلا حالة منتظرة فيه أصلاً. إذ الضعيف لمكان ضعفه لا يمكن أن 
يزاحمه. وعلية الضعيف ناقصة لوجود المانع المزاحم له إذن يستند عدم الضدّ 
الذي يقتضيه السبب الضعيف إلى وجود السبب القويء فاه مانع عن تأثير 
الضعيف ومزاحم له وإلا فالمقتضى له موجود. وقد سبق أَنّ عدم المعلول إِنما 
يستند إلى وجود المانع في ظرف تحقق المقتضي وبقية الشرائط . 

ولنأخذ لذلك مثالين: 

الأوّل: ما إذا فرض ثبوت المقتضى لكل من الضدّين في حل واحدء كارادة 
القنتان من شخص واد بوكانك إرادده بالاضافة إل اهمها افو ند 
إرادته بالاضافة إلى الآخرء كما لو كان هناك غريقان وقد تعلقت إرادته بانقاذ 
كل واحد منهما في نفسه. ولكن إرادته بالاضافة إلى إنقاذ أحدهما أقوى من 
إرادته بالاضافة إلى إنقاذ الآخر. من جهة أنّ أحدهما عالم والآخر جاهلء أو 
كان احدهيا ضدنتهوالاخر احنيا غنم وغن ذلك من التصوضيات والعناويت 
الموجبة لكثرة الشفقة والحبة بالاضافة إلى إنقاذ أحدهما دون الآخرء فنى مثل 
ذلك لا حالة يكون المؤثر هو الارادة القويّة دون الازادة الضعيفة. فائَّما لمكان 
ضعفها تزاحمها الارادة القوية. وتمنعها عن تأثيرها في مقتضاها. وتلك لمكان 
قوتها لاتزاحم بها. إذن عدم تحقق مقتضى الارادة الضعيفة غير مستند إلى 
وود الضة الا خرو ولا إل حدم مقضيه:فان نتعضيه تبرهو الأراءة الميقة 
موجود على الفرض. بل هو مستند إلى وجود المانع والمزاحم له, وهو الارادة 
القوية. 

الثاني : ماإذا فرض ثبوت المقتضي لكل من الضدّين في محلين وموضوعين 
كما إذا كان كل منهها متعلقاً لارادة شخص. ولكن كانت إرادة أحدهما أقوى 


.م و بط سوا ل الع فو وا وميم امراك ف اضون النقه م 


من إرادة الآخرء كما إذا أراد أحد الشخصين مثلاً حركة جسم إلى جانب وأراد 
الآخر حركة ذلك الجسم إلى جانب آخر وهكذاء ففي مثل ذلك أيضاً يكون 
المؤثر هو الارادة الغالبة دون الارادة المغلوبة, فعدم أثرها أيضاً غير مستند إلى 
وجود أثر تلك الارادة: بل هو مستند إلى مزاحمتها بهاء لمكان ضعفها وعدم 
مزاحمة تلك بها لمكان قوتها. 

فالنتيجة إذن : لايمكن فرض وجود صورة يستند عدم الضد في تلك الصورة 
إلى وجود الضدّ الآخر, لا إلى وجود سببه, أو عدم مقتضي نفسه. 

أقول: هذا الوجه فى غاية المتانة والاستقامة. ولا مناص من الالتزام به 
ولا سيا يذلك الشكل الذى بثناه. 

وذكر لقو عا نفب الكذا 3( قدي سوه انوتمها انا لاله سند 
عدم الضدٌ للضدٌ الآخرء واليك نصّه: 

وذلك لأن المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلا عدم اجتاعههما في 
اماق ..ويحيك ل متافاة أضلاً نن' اجن العرتى وما هو تقيعن الاش :ويد يلف 
بل بينهما كال الملاءمة, كان أحد العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله في 
مرتبة واحدة. من دون أن يكون في البين ما يقتضى تقدّم أحدهما على الآخر 
كا لايخى. فكا أن قضنية المننافاة بيخ التشافضين لاتقتضى تقدّم ارتفاع 
أحدهما في ثبوت الآخرء كذلك في المتضادين7". 

أقول: توضيح ما أفاده (قدس سرهم): أن المنافرة والمعاندة بين الضدين كا 
تقتضى استحالة اجتاعههما في التحقق والوجود في زمن واحد. كذلك تقتضي 
استحالة اجتاعهما فى مرتبة واحدة, فإذا استحال اجتّاعهما في مرتبة واحدة كان 


1 كنا لازاه ا 


عدم أحدهما فى تلك المرتبة ضيرورياً وإلا فلابدٌ أن يكون وجوده فيها كذلك. 
لاستحالة ارتفاع النقيضين عن الرتبة مثلاً البياض والسواد متضادان. وقضية 
مضادة أحدهما مع الآخر ومعاندتهما استحالة اجتاعههما في الوجود في موضوع 
وفي أن واحد أو رتبة واحدة, فكما أن استحالة اجتاعهما في زمان واحد 
تستلزم ضرورة عدم أحدهما في ذلك الزمان كذلك استحالة اجتاعهما في رتبة 
واحدة تستلزم ضرورة عدم واحد منهما في تلك الرتبة. لاستحالة ارتفاع 
النقيضين عن المرتبة أيضاء بان لاا يكون وجوده في تلك المرتبة ولا عدمه. 

ومن ذلك مقلم أن مزادة (قذس مسر )"من اله ل متافاة ببق .وجوه أجيد 
الضدّين وعدم الآخرء بل بينهها كال الملاءمة. ما ذكرناه من أنّ المضادة بين 
شيئين لا تقتضى إلا استحالة اجتاعهما في التحقق والوجود في آن واحد أو رتبة 
واحدة. وإذا استحال تحققهها في مرتبة فلا حالة يكون عدم أحدهما في تلك 
المرتبة واجباً. مثلاً عدم البياض فى مرتبة وجود السواد وكذلك عدم السواد 
في مرتبة وجود البياض ضيروريء كيف ولو لم يكن عدم البياض فى تلك 
المرتبة يلزم أحد محذورين: إِمّا ارتفاع النقيضين عن تلك المرتبة لو لم يكن 
وجود البياض أيضاً في تلك المرتبة» أو اجتاع الضدّين فيها إذا كان البياض 
موجوداً فيهاء وليس غرضه من ذلك نف المقدمية والتوقف بمجرّد كمال الملاءمة 
يكن لبود علية ها اورداه شيننا امحقق اقناس يريو زميق أن كال امدق 
بينهم| لايدل عليه فان بين العلة والمعلول كال الملاءمة ومع ذلك لايكونان 
متحدين فى الرتبة. 

كما أن غرضه (قدس سره) من قوله: فكما أنّ قضية المنافاة بين المتناقضين 
لاتقتضي تقدّم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر. كذلك في المتضادين. هو ما 


لعاف الدرانة 0 ا 
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ذكرناه. وليس غرضه من ذلك الاستدلال على نني التوقف والمقدمية بقياس 
المساواة. بدعوى أنّ عدم أحد الضدّين في مرتبة وجوده. لأنّهما نقيضان 
والنقيضان في رتبة واحدة. وبما أنَّ وجود أحد الضدّين في مرتبة وجود الآخر 
أن ذلك مقتضى التضاد بينهم|. كان عدم أحد الضدّين فى مرتبة وجود الآخر. 

وذلك لما ذكرناه غير مرّة من أنّ التقدم والتأخر والتقارن بين شيئين تارة 
تلاحظ بالاضافة إلى الزمان, ومعنى ذلك أن الملاك في تقدّم شيء 0 شيء 
اخ او تاكروتعفه او تقارئه كه هو لقن الوسان لذ يواوه الودف 
تلاحظ بالاضافة إلى الرتبة مع تقارنهها بحسب الزمان. وحينئذ فالملاك فيه 
شيء آخر غير الزمان. 

أَمّا إذا كان التقدم والتأخر بين شيئين أو التقارن بينههما بالزمان. فكل ما هو 
متحد مع المتقدم في الزمان متقدم على المتأخر بعين الملالد الموجود في المتقدم, 
وهو كونه في الزمان المتقدم. وكل ما هو متحد مع المتأخر في الزمان متأخر 
عن المتقدم بعين الملاك الموجود في المتأخر. وهو كونه في الزمان المتأخر. وكل 
ما هو متحد مع المقارن فى الزمان مقارن لتحقق ملاك التقارن فيه. وهذا من 
الواضحات فلا يحتاج إلى مؤونة بيان. 

وأمّا إذا كان التقدم والتأخر بينهما بلحاظ الرتبة دون الزمان فالأمر ليس 
كذلك. فانٌ ما هو متحد مع المتقدم في الرتبة لايلزم أن يكون متقدماً على 
المتأخر. وكذا ما هو متحد مع المتأخر فيها أو المقارن لايلزم أن يكون متأخراً 
أو مقارناً. مثلاً العلة متقدمة على المعلول رتبة. وما هو متحد معها في الرتبة - 
وهو العدم البديل لها لايكون متقدماً عليه, والمعلول متأخر عن العلة رتبة 
وما هو متحد معه ‏ وهو عدمه البديل له لايكون متاخرا عنها. 

والوجه في ذلك هو: أنّ التقدم أو التأخر بالرتبة والطبع لاايكون جزافاً. بل 


لابدٌ أن يكون ناشئاً من ملاكِ مقتض له. فكل ما كان فيه الملاك الموجب 
اقدنة أو ناخو قورز 1 فلتيعل فيه لقنم أن الناخر اماد :ههذا لتلالة 
تارة يختص بوجود الشيء فلا يمكن الالتزام بالتقدم أو التأخر في عدمه. وتارة 
حرق بختص بعدمه, فلا يعقل الالتزام به فى وجوده. فانه تابع لوجود الملاك, 
فنى كل مورد لا يوجد فيه الملاك لا يمكن فيه التقدم أو التاخرء بل لا بد فيه من 
الالتزام بالاتحاد والمعية في الرتبة. فان ملاك المعية انتفاء ملاك التقدم والتأخر. 
5خ اناشقة من ملاك بوتهودى: 


المعلول مخ توهوة العلة كا ان تفده الشترط غيل الشروط لاك توقف 
وجوده على وجوده. وتقدّم عدم المانع على الممنوع علاك توقف وجوده قليةه 
وأَمّا عدم العلة فلا يكون متقدماً على وجود المعلولء لعدم ملاك التقدم فيه, 
كما أَنَّ عدم المعلول لاايكون متأخراً عن وجود العلة مع أَنّه في مرتبة وجود 
المعلول. لعدم تحقق ملاك التأخر فيه وكذا لايكون عدم الشرط متقدماً على 
التقدم والتاخر بوحود الفط ووحود المشروط دون وحود احدههما وعدم 
الآخر. 

وعلى الجملة: فا كان مع المتقدم فى الرتبة كالعلة والشرط ليس له تقدّم 
بالشرطية شأن الشرط دون غيره.ء فانٌ التقدم بالعلية أو الشرطية أو نحوها 
الثابت لشىء لايسري إلى نقيضه المتحد معه فى الرتبة, ولذا قلنا إِنه لاتقدّم 
لعدم العلة على المعلول ولا للعلة على عدم المعلول, مع أنه لا شبهة في تقدّم 
العلة على المعلول. والسر فيه ما عرفت من أنّ التقدم والتأخر الرتبيين تابعان 


م ال دسح ونال وو اقيرات ف اضول النقه 8 


للملاك. فكل ما لايكون فيه الملاك لايعقل فيه التقدم والتأخر أصلاً. بل لا 
مناص فيه من الحكم بالمعية والاتحاد في الرتبة. 

ومن ذلك يظهر الحال في الضدّين. إذ يمكن أن يكون عدم أحزهنا سندها 
على وجود الآخر بملاك موجب له. ولا يكون ما هو متحد معه فى الرتبة 
متقدماً عليه. فجرد اتحاد الضدّين والنقيضين فى الرتبة لا يأبى 9 عدم 
الضد متقدماً على الضدّ الآخر. مع عدم تقدّم ما هو فى مرتبته عليه 
لاختصاص ملاك التقدم بعدم كل منهما بالاضافة إلى وجود الآخر. دون عدم 
كل منها بالاضافة إلى وجوده. ودون وجود كل منها بالاضافة إلى وجود 
الآخر. ولأجل ذلك كان ما هو متحد مع العلة في الرتبة ‏ وهو عدمها ‏ متحداً 
مع المعلول فى الرتبة. وكان ما هو متحد مع المعلول في الرتبة وهو عدمه - 
متحدأ مع العلة في الرتبة. مع أنّ العلة متقدمة عل المقلو ل ره 

ثم إن ما ذكره في النقيضين ‏ من أن قضية المنافاة بينهما لاتقتضي تقدّم 
[ارتفاع ] أحدهما في ثبوت الآخر ‏ لابدٌ من فرضه في طرف واحد منهماء وهو 
طرف الوجود دون كلا الطرفين, وذلك لأنٌّ وجود الشىء يغاير عدم نقيضه - 
أعنى به عدم العدم ‏ مفهوماً. وأمّا عدم الى او ب شن ل 1 
يغايره بوجه كي يقال إِنّ ارتفاع الوجود يلاثم نقيضه من دون أن يكون بينه) 
تأخر وتقدّم. مثلاً وجود الانسان يغاير عدم نقيضه عدم الانسان ‏ مفهوماً, 
فان مفهوم عدم العدم غير مفهوم الوجود. وإن كان فى الخارج عينه. فإذن 
عكن ان :يقال: إن الشيء كالانسان متحد في الرتبة مع عدم نقيضه. واما عدم 
الانسان فلا يغاير عدم نقيضه ‏ وجود الانسان ‏ حقٌ مفهوماً. فانّ نقيضه هو 
الانسان. وعدم نقيضه هو عدم الانسان. إذن فلا معنى لأن يقال: إِنّ عدم 
الانبسان سعد ف الرشة مم عده الانضاق: 


فالننيجة لحدٌ الآن قد أصبحت: أنّ القسك بقياس المساواة إفها يصح في 
التقدم الزماني. فانّ ما هو مع المتقدم بالزمان متقدم لا محالة. دون ما إذا كان 

وقد عرفت أن غرض المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) ليس القسك 
بقياس المساواة لاثبات نفي المقدمية والتقدم لعدم أحد الضدّين للضدّ الآخرء 
للق اشرما اويل كوضهها ذكرتا افا عدا غارة توشيه كنا افنادة 

فو كلى مو ضوء انا هذا مرا ن: 

الأول فيطلان ها افافوشيكنا الايعاذ (قدسن امه القبيك لاثنيات 
كون عدم أحد الضدّين فى مرتبة الضدٌ الآخرء بقياس المساواة. وقد تقدّم 7" 
بيانه مع جوابه مفصلاً فلا حاجة إلى الاعادة. 

الثاني: بطلان ما أفاده شيخنا الحقق (قدس سره) من أنّ المعية في الرتبة 
5 00 اتكوين اويا 0 
التأخر كيد ايكون ناما من ملاك ول وجودي وجنت لاه وان 5 فى الرتبة 
فلا. 

والسر في ذلك: أنّ كل شيء إذا قبس على غيره ولم يكن بينهما ملاك التقدم 
والتأخر فهو فى رتبته لا حالة, إذ لانعنى بالمعية فى الرتبة إلا عدم تحقق موجب 
التقدم والتأخر بينههاء ضرورة أنّا لاتحتاج إلى ملاك آخر غير عدم وجود 
ملاك التقدم والتأخر. فكل مالم يكن متقدماً على شىء ولا متأخراً عنه في 


)001( فى ص .5٠١‏ 


م.م ا ل 000 حاضرات في أصول الفقه / ؟ 
الرتبة. كان متحداً معه في الرتبة لا حالة. 

وبعد بيان هذا نقول: إِنّه يكن المناقشة فها أفاده الحقق صاحب الكفاية 
(قدس سره) أيضاً والوجه في ذلك: هو أنّ ما أفاده (قدس سره) مبتنٍ على 
أصلٍ كا وهو ا استحالة اجتاع الضدّين أو النقيضين إنما تكون وح 
الرتبة» وأمّا مع تعددها فلا استحالة أبداًء أو فقل: إِنْه ى| يعتبر في التناقض أو 
التضاد وحدة الزمان, كذلك يعتبر فيه وحدة الرتبة, ومع اختلافها فلا تناقض 
وال نضاة. 

ولكن هذا الأصل يمكان من الفساد, وذلك لأنّ التضاد من صفات الوجود 
الخارتصس ,ف الشاذة:والعاىة بيك المواة والياض إاويوين الشركة والسكوة 
مثلاً ما هي فى ظرف الخارج, نداهة 1+ مع قطع النظر عن وجودهما في 
الخارج لا مضادة ولا معاندة بينها ابدا. 

وعلى الجملة: فالمضادة والمائلة والمناقضة جميعاً من الصفات التى تعرض 
الوجووابغ اللقارعنة 5 لكب الل وشرورة ان الزحوة بو افده نا جيل 
اجتاعهما في الخارج, وكذا السواد والبياض. والحركة والسكون. وكل ما يكون 
من هذا القبيل. ولذا لو فرضنا أنّ الضدّين كانا مختلفين فى الرتبة عقلاً كان 
اجتاعهما خارجاً فى موضوع واحد محالاً. فالاستحالة ل مدار اجتاعهما في 
الوجود الخارجي ف أن واحد وفى موضوع فاردء سواء أكانا مختلفين بحسب 
الرتبة ام كانا متحدين فيهاء إذ العبرة إنما هي بالمقارنة الزمانية. ومن المعلوم ان 
الخفتلفين بحسب الرتبة قد يقترنان بحسب الزمان كالعلة والمعلول. 

وعليه فلا يتم ما في الكفاية من أنّ المعاندة والمنافرة بين الضدّين تقتضي 
التتحالة اجتاغيا قرزئنة والحدة ايا , اذا اسشحال اجعاعهما فنبا قلة خالة 
كرو عم أحدها جلك لون سرون ا ,روانم اتا رشاع الضتيى اد 


اجتاعهماء وكلاهما محال. 

والوجه فيه: ما عرفت من أن المعاندة والمنافرة بين الضدّين إنما هي بلحاظ 
وجوديها في الخارج وإلا فلا معاندة ولا مضادة بينه) أبدأء فإذن لا مانع من 
أن يكون عدم أحدهما متقدماً على الآخر بالرتبة, ولا يلزم عليه المحذور 
المذكور أصلاً وأمّا عدم تقدّم أحد الضدّين على الآخر فليس من ناحية المضادة 
بينهاء ليقال إن قضيتها اتحادهما في الرتبة: بل من ناحية انتفاء ملاك التقدم 
والتاخر. 

ومن هنا لم يعدٌوا من الوحدات المعتبرة في التناقض أو التضاد وحدة الرتبة, 
وهذا منهم شاهد على عدم اعتبارها فيه. 

وذكر العوق سناهي' الكقا نه (فدسن عيرق 17 ونهيها رايعا ‏ ليشحالة كن 
عدم أحد الضدّين مقدمة للضدّ الآخرء بِأَنّه مستلزم للدورء فانٌّ القانع بينهما لو 
كان موجبا لتوقف وجود كل منها على عدم الاخر من باب توقف المعلول 
على عدم مانعه. لاقتضى ذلك توقف عدم كل منهما على وجود الضدٌ الآخر من 
باب توقف عدم الثيء على وجود مانعه. فيلزم حينئذ توقف وجود كل منها 
على عدم الآخر وتوقف عدم كل منهها على وجود الآخرء وهذا محال. 

وقد أورد عليه كما فى الكفاية: بأنّ توقف وجود أحد الضدّين على عدم 
الآخر فعلي, فانٌ وجود السواد في حل متوقف فعلاً على عدم تحقق البياض 
فيه. وأمّا توقف عدم الضد على وجود الآخر فهو شأني لا فعلي. فلا دور. 

والوجه في ذلك: هو أن وجود الضد في الخارج لا حالة يكون بوجود علته 


ع 


التامة من المقتضي والشرط وعدم المانع؛ ومن الواضح أنَّ توقف وجود المعلول 


.١١ كفاية الأصول:‎ )١( 


٠١‏ موس ب ا م و يوون انس رجن افر اناق اخوال النقد 


على جميع أجزاء علته ومنها عدم المانع فعلي, لأنّ للجميع دخلاً فعلاً فى تحققه 
ووجوده في الخارج. وهذا معنى أن توقف وجود الضد على عدم الآخر فعلي. 
فأنه من توقف وجود المعلول على عدم مانعه في ظرف تحقق المقتضي والشرط . 

واكا عدم الضد فلا يتوقف على وجود الضدّ الآخر فعلاً؛ لأنّ عدمه يستند 
إلى عدم المقتضي له لا إلى وجود المانع في ظرف تحقق المقتضي مع بقية 
الشرائط . ليكون توقفه عليه فعلياً. بل يحتمل استحالة تحقق المقتضي له أصلاً 
لاحن اعتان ان يكون وقوع أحد الضدّين فى الخارج وعدم وقوع الآخر فيه 
منتهياً إلى تعلّق الارادة الأزلية بالأوّل وعدم تعلقها بالثاني. فائَّا علة العلل, 
وجتميع الاسياف المعكنة لايد أ تنهي إلى سبب واجب وهو الارادة الأزلية, 
كرون عدم الضه عنلاتة :داق سيدا إل عدم القتطى» لذ إل :ووذ المانه: 
ليلزم الدور. 

وما قيل: من أنّ هذا نما يتم فا إذا كان الضدّان منتهيين إلى إرادة شخص 
والحده فاق :اران لد يم فى اصن اسن مدال بسنيواء ا كتانف الإدر اذفان 
منتهيتين إلى الارادة الأزلية أم لم تنتهيا إليهاء فإذا أراد أحدهما فلا حالة يكون 
عدم الآخر مستنداً إلى عدم الارادة والمقتضي لا إلى وجود المانع. وما إذا كان 
كل منها متعلقا لارادة شخص فلا حالة يكون عدم احدهما مستندا إلى وجود 
المانع, لا إلى عدم ثبوت المقتضي له. لفرض أن المقتضى له موجود وهو الارادة, 
فإن إرادة الضدّين من شخصين ليست بمحالء مدفوع بأنّ عدم الضد هنا أيضاً 
مستند إلى قصور في المقتضي, لا إلى وجود الضدّ الآخر مع قاميته. فان 
الارادة الضعيفة مع مزاحمتها بالارادة القوية ل تؤثرء لخنروج متعلقها عن تحت 
القدرة, فلا يكون المغلوب منهما في إرادته قادراً على إيجاد متعلقها. 

وان شت فقلت: إن الفعلين المتظناديق إنا أن :يلاحظا بالاضافة إن شخضص 


والعذ أى بالاضافة إل 'شخضين: قعل الأول كأن :عدم عنا1 وود متها عند 
إلى عدم تعلّق الارادة بهء فعدمه لعدم مقتضيه لا لوجود المانع. وعلى الثاني 
يستند عدمه إلى عدم الشرط, أعنى به عدم القدرة على الايجاد مع تعلق 
الازادة القوية خلاقه .رهد | التقرين الحصن :وان فائه لا رقو قف غيل الناد 
أفعال العباد إلى الارادة الأزلية حقٌ يرد عليه أنّ أفعال العباد غير منتهية إلى 
إزاذة اله فاق أولاً» وليسيت إرافقة سبحانه آزلية 'تأزيا كا #قدم الكلاة :فيه 
مفصّلاً فى بحث الطلب والارادة7". 

بسحاضل الأستراطن ده[ وا كر المقو تحني الكقا به اوسن سو 
-من أن وجود أحد الضدّين إذا توقف على عدم الآخر لزم الدورء فانّ عدم 
الآخر رضنا نتوقفه عل وجوة الأذل توقت عدم الع دعل وجوة مائعةاب 
هو | عدم انعد للد ين ينيجه إلى وجوه الجر بدا ول فيه إن عند 
المقتضي أو عدم الشرط. فالتوقف من طرف الوجود فعلي وأمّا من طرف 
العدم فلا توقف إلا على فرض محال وهو أن يفرض وجود المقتضي للوجود 
مع جميع شرائطه, هذا غاية ما يمكن أن يقال في دفع غائلة استلزام الدور. 

ولكنّه يرد عليه ما أفاده في الكفاية وحاصله: أنّ المورد إذا سلّم إمكان 
استناد عدم أحد الضدّين إلى وجود الآخر وإن لم يتحقق ذلك خارجاً. فحذور 
الخاوو وبق عن حال لالت اذ كبقه مك او يكو وما هو ين اجراء الكل 
لشىء معلولا له بعينه. وآمّا إذا لم يسلم ذلك. وذهب إلى استحالة استناد عدم 
5 الضدّين إلى وجود الآخر كا هو مقتضى التقريب المتقدم, ففعناه إنكار 
توقف أحد الضدّين على عدم الآخر. فانّه إذا استحال أن يكون شيء مانعاً 


.1١7ص في الجلّد الأوّل من هذا الكتاب‎ )١( 


باس ا ا 0 
عن ضدّه فكيف يكن أن يقال إن ضده يتوقف على عدمه توقف الثبىء على 


وبعبارة واضحة: 92 المدعى إغا هو توقف اخن اعد على عدم الآخر 


5 إن امحقق الخنوانساري (قدس سرره)'' قد فصّل بين الضدٌ الموجود وَالضِدٌ 
المعدوم, ورما نسب هذا التفصيل إلى شيخنا العلامة الأنصاري (قدس 
شرة)!"! أيضا بناغوى أن وجو الضد اغا يتوقف عل عدم الضد الآخسن إذا 
كان فويدوذا لأمطلقا بفعق أن المدل اذا كان متكولا بحن الضد ين اقوموة 
الضدّ الآخر في هذا الحل يتوقف على ارتفاع ذلك الضد.ء وأمًّا إذا لم يكن 
سكل بد فلا يتوقف وجوده على عدمه, ونتيجة ذلك هي ان عدم الضد 
الموجود مقدمة لوجود الضدٌ الآخر دون عدم الضدٌ المعدوم. 

بيان ذلك : أنّ الحل إِمَا أن يكون خالياً من كل من الضدّينء وإِمًا أن يكون 
فقولا باحدهيا ذوق الاحن. 

فعلى الأَوّل: فا محل قابل لكل منها بما هو مع قطع النظر عن الآخرء وقابلية 
الحل لذلك فعليّة فلا تتوقف على شيء, فعندئذ إذا وجد المقتضى لأحدهما فلا 
حالة يكون موجوداً من دون توقفه على عدم وجود الآخرء مثلاً إذا كان 
الجسم خالياً من كل من السواد والبياض فقابليته لعروض كل منهما عليه 
عندئذ فعلية. فإذا وجد مقتضي السواد فيه فلا محالة يكون السواد موجوداً. 


.٠١8 حكاه عنه في مطارح الأنظار:‎ )١( 
.١1١؟ مطارح الأنظار:‎ )١( 


دن دون أذ يكون لعدم البياض دخل في وجوده أصلاً. فالنتيجة: أن وجود 
الضد في هذا الفرض لا يتوقف على عدم الضدّ الآخر. 

وعلى الثانى: فا لمحل المشغول بالضد لايقبل ضداً آخر في عرضه. بداهة أنّ 
امحل غير قابل بالذات لعروض كلا الضدين معأ لعو ل الضدٌ الآخر بدلاً 
عنهء وعليه فلا محالة يتوقف وجود الضدّ الآخر على ارتفاع الضدّ الموجود,. 
ضضرورة أن الجسم الأسوة لايق البياض كا ات الجسم الأبيض لا يقبل السواد. 
فوجود البياض لا محالة يتوقف على خلوٌ الجسم من السواد ليقبل البياض, 
وكذا وجود السواد يتوقف على خلوّه من البياضء ليكون قابلاً لعروض السواد. 
وهذا بخلاف الضدّ الموجود فانه لا يتوقف على شيء عدا ثبوت مقتضيه. 

أقول: إِنّ مرد هذا التفصيل إلى أن الأشياء محتاجة إلى العلة والسبب في 
حدوثها لا فى بقائهاء فهى فى بقائها مستغنية. 

بيان ذلك: أنّ الحادث إذا كان فى بقائه غير محتاج إلى المؤثر كان وجود 
انافك افق عن العلةةمالفا عن دوك كنذوى قل غالة خوانك معدو 
مَده غل ارتفاعه, بوأخا [والكاق الحاذف فاج .يانه إلى المؤقر فنان ل 
يكن لضدّه مقتض فعدمه يستند إلى عدم مقتضيهء وإن كان له مقتضٍ ولم يكن 
شرطه متحققاً فعدمه يستند إلى عدم شرطه. وإن كان شرطه أيضاً موجوداً 
ومع ذلك كان معدوماً فهو مستند إلى وجود مقتضي البقاء المانع من تأثير 
مقتضي ضدّه. إذن لا فرق بين الضدّ الموجود وغير الموجود في أن وجود 
في ١‏ لا يتوقف على عدم ا ع ل إذ كان 

مقتضي النىيء وشرطه موجوداً فى الخارج . 

إذا عرفت ذلك فلنأخذ بدرس هذه النقطة _استغناء البقاء عن المؤثر -مدة 

في الأفعال الاختيارية, ومرّة أخرى فى الموجودات التكوينية. 


ام ممع موي وا لساب صسوة ب متا تمه اع يجيج لكا فيو افق اصبول الفقها 7" 


ما فى الأفعال الاختيارية التى هى نحل الخلاف فى المسألة: فهى بديهية 
البطاؤع راو ليها أنبا صحيحة ىال سردات كرد ةو والوجه د للقي 
ذكرناه في بحث الطلب والارادة من أنّ الفعل الاختياري مسبوق باعمال القدرة 
والاختيارء وهو فعل اختياري للنفسء وليس من مقولة الصفات, وواسطة بين 
الارادة والأفعال الخارجية؛ فالفعل في كل أن يحتاج إليه. ويستحيل بقاؤه بعد 
انعدامه وانتفائه. 

أو فقل: إنّ الفعل إذا كان تابعاً لاعبال قدرة الفاعل فلا حالة كان الفاعل 
إذا أعمل قدرته فيه تحقق في الخارج» وإن لم يعملها فيه استحال تحققه. وكذا 
إن اشعيد خل إعبال القدرة فيه سعد وجودة: وإن ل شير عليه استعال 
استمراره. وهذا واضح . 

وعلى الجملة: لا فرق بين حدوث الفعل الاختياري وبقائه فى الحاجة إلى 
السبب والعلة ‏ وهو إعمال القدرة ‏ فان سر الحاجة وهو إمكانه الوجودي 
وفقره الذاتي كامن في صميم ذاته ووجوده. مع أنّ البقاء هو الحدوث,. غاية 
الأمر أنه حدوث ثان ووجود آخر في مقابل الوجود الأوّل. والحدوث هو 
الوجود الأوّل غير مسبوق مثله. وعليه فإذا تحقق فعل في الخارج من الفاعل 
المختار كالتكلّم مثلاً. الذي هو مضاد للسكوت,. أو الحركة التي هي مضادة 
للسكون., أو الصلاة التى هي منافية للازالة. فهذا الفعل كا أَنّه في الآن الأوّل 
بحاجة إلى إعمال القدرة فيه والاختيار. كذلك بحاجة إليه في الآن الثاني والثالث 
وهكذاء فلا يمكن أن نتصور استغناءه في بقائه عن الفاعل بالاختيار. 

وعلى هذا الضوء لا فرق بين الضدّ الموجود والمعدوم, إذ كا أنّ تحقق كل 


متها ف الزماق الأول كان معوقنا عل ,وجوه مقتطية_الاخعان وإغال 
القدرة ‏ كذلك تحققه في الزمان الثاني كان متوقفاً عليه. وقد أشرنا آنفاً أن 


نسبة بقاء الضدّ الموجود فى الآن الثاني كنسبة حدوث الضدّ المعدوم فيه في 
الحاجة إلى المقتضي وفاعل ما منه الوجود. فكنا أنّ الأوّل لا يتوقف على عدم 
الثاني فكذلك الثاني لا يتوقف على عدم الأوّل. 

أو فقل: إن كل فعل اختياري ينحل إلى أفعال متعددة بتعدد الآنات 
والأزمان. فيكون في كل أن فعل صادر بالارادة والاختيار. فلو انتؤى الاختيار 
في زمان يستحيل بقاء الفعل فيه. ولذلك لا فرق بين الدفع والرفع عقلاً إلا 
بالاعتبار وهو أن الدفع مانع عن الوجود الأوّل والرفع مانع عن الوجود الثاني, 
فكلاهما في الحقيقة دفع. ومثال ذلك: ما إذا أراد المكلف فعل الازالة دون 
الصلاة. فكما أن تحقق كل واحدة منهما في الزمن الأوّل كان منوطاً باختياره 
وإعمال القدرة فيه. فكذلك تحقق كل منهما في الزمن الثاني كان منوطاً باختياره 
واغنال القدىة تناد دين مرج يلتعي فلن ليه باعل 

فالنتيجة: أنّ احتياج الأفعال الاختيارية إلى الارادة والاختيار من 
الواضحات الأوّلية. فلا يحتاج إلى مؤونة بيان وإقامة برهان. 

وأمّا في الموجودات التكوينية: فالأمر أيضاً كذلك, إذ لا شبهة في حاجة 
الاقيناء إل هلل واهماك لمعيل ان ترحة يدوا 

وسرّ حاجة تلك الأشياء بصورة عامة إلى العلة وخضوعها لماء هو أن 
الحاجة كامنة في ذوات تلك الأشياء لا في مر خارج عنهاء فانٌ كل ممكن في 
ذاته مفتقر إلى الغير ومتعلق به. سواء أكان موجوداً فى الخارج أم م يكن, 
ضرورة أن فقره كامن في نفس وجوده. وإذا كان الأمر كذلك فلا فرق بين 
الحدوث والبقاء فى الحاجة إلى العلّة. فانٌ سر الحاجة وهو إمكان الوجود 
لاينفك عنه. كيف فانٌ ذاته عين الفقر والامكان, لا أنه ذات للها الفقر. 

وعلى أساس ذلك فكما أن الأشياء فى حدوئها في أمسّ الحاجة إلى سبب 
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وعلّة: فكذلك فى بقائهاء فلايمكن أن نتصور وجوداً متحرراً عن تلك الحاجة. 

أو فقل: إنّ النقطة الى تنبئق متبا حاجة الأشياء إلى مبدأ الأيجاد ليسث 
هن دونه 611 هله الخارية سحا عدون حاجة السك لل العلد من 
تاحيغين؟ المنذا والمنتبى» 

أكاقن تاحية المبدا هلا ا عوهي اختضاضن المناجية بالشرادك «وهدن 
الأشياء الحادثة بعد العدم, وكا نا قوفي لمكن مود كرا ضور 
أزلية لمتكن فيه حاجة إلى المبدأًء وهذا لايطابق مع الواقع, إذ الممكن يستحيل 
وجوده من دون علة وسبب. وإلا انقلب الممكن واجبا وهذا خلف. 

واشاافن تاحية النقبى »“فلآن الأشياء:طل طبوع هذه النظرية فى فى 
بقائها عن المؤثر. ومن الواضح أئّها نظرية خاطئة لاتطابق الواقع. كيف فان 
حاجة الأشياء إلى ذلك المبدأ كامنة فى صميم وجودها كما عرفت. 

تلخص: أن هذه النظرية بما أثّهها تستلزم هذين الخطأين في المبداً. وتوجب 
تحديده في نطاق خاص وإطار مخصوص. فلا يمكن الالتزام بها. 

والصحيح: أنّ منشأ حاجة الأشياء إلى المبدأ وخضوعها له خضوعاً ذاتياً 
هو إمكانها الوجودي وفقرها الواقعي. 

وعلى ضوء هذا البيان قد اتضح أنه لا فرق بين الضدّ الموجود والضدّ 
المعدوم. فكما أنّ الضدّ المعدوم يحتاج في حدوثه إلى سبب وعلة, كذلك الضدّ 
الموجود يحتاج في وجوده في الان الثاني والثالث وهكذاء إلى سبب وعلة ولا 
يستغنى عنه فى لحظة من لحظات وجوده. ونسبة حاجة الضدٌ الموجود فى بقائه 
إن السب مشرات الجن درون الي ا 


اوفقن» ‏ أ اكعل ك١‏ تاق :نقمه قابل لكل .من العشدنن عدوا دفاق قا ليه 


لذلك ذاتية. كما أن عدم قابليته لقبول كليهما من ذاتياته. فوجود كل منها 
وعروضه لذلك امحل منوط بتحقق علته, فعلة أ منهها وجدت كان موجوداً 
لا حالة, كذلك حال امحل في الآن الثاني» فانه قابل لكل منها بعين تلك النسبة, 
فانٌ بقاء الضدّ الموجود أو حدوث الضدّ الثاني منوط بوجود علته, فكما أن 
وجود الضدّ المعدوم في هذا الآن منوط بتحقق علته, كذلك بقاء الضدّ الموجود. 
فنسبة تحقق علة وجود ذلك الضدء وتحقق علة وجود الضدّ الموجود في ذلك 
الآن على حدّ سواءء وعليه فعلّة وجود أيّ منهما وجدت فى تلك الحال كان 
موجوداً لا محالة, بلا فرق بين الضدّ الموجود والمعدوم. 1 

وقد تبين مما مرّ أَنّ المعلول يرتبط بالعلة ارتباطاً ذاتياً ويستحيل انفكاك 
أحدهما عن الآخرء فلا يعقل بقاء المعلول بعد ارتفاع العلة كما لا يمكن أن تبق 
العلة والمعلول غير باق, وقد عبر عن ذلك بالتعاصر بين العلة والمعلول زمانا . 

وقد يناقش فى ذلك الارتباط: بِأَنّه مخالف لظواهر عدة من الموجودات 
الكونية التى هي باقية بعد انتفاء علتهاء فهي تكشف عن عدم صحة قانون 
التعاصر, وأَنّه لا مائع من بقاء المعلول واستمرار وجوده بعد انتفاء علته. 
وذلك كالععارات التي بناها البتَاؤون والاف من الععالء فائّها بعد انتهاء عملية 
العمارة والبناء تبق سنين متطاولة. وكالجسور والطرق ووسائل النقل المادية 
والمكائن والمصانع وما شاكلها ما شاده المهندسون والفثانون في شتى ميادين 
العلم» فائها بعد أن انتبت عمليتها بيد هؤلاء الفنّانين والعبّال تبق إلى أمد بعيد 
من دون علّة مباشرةلها. وكالجبال والأحجار والأشجار ونحوها من الموجودات 
الطبيعية على سطح الأرضء فائها باقية ولم تكن في بقائها بحاجة إلى علة 
مباشرة طا. 

والخلاصة: أنّ المناقش قد عارض قانون التعاصر بظواهر تلك الأمثلة 
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التي تكشف بظاهرها عن أنّ المعلول لايحتاج في استمرار وجوده وبقائه إلى 
علة. بل هو باق مع انتفاء علته. 

والجواب عن تلك المناقشة: أَنْا قد نشأت عن عدم فهم معنى العلية فهماً 
صحيحاً كاملاً. وقد تقدّم بيان ذلك, وقلنا هناك إنّ حاجة الأشياء إلى مبدأً 
وسبب كامنة في صمي ذاتها ولا يمكن أن تملك حريتها بعد حدوثها. 

والوجه في ذلك هو: أنّ علة تلك الأشياء والظواهر حدوثاً غير علتها بقاءً 
وبما أن المناقتش لم بنظر إلى علة تلك الظواهر لا حدوثاً ولا بقاءً نظرة عميقة 
صحيحة, وقع في هذا الخطأ. لأنّ ما هو معلول المهندسين والبنّائين والاف 
العمال في بناء العمارات والدور وصنع الطرق والجسور والوسائل المادية الأخرى 
من المكائن والسيارات وغيرهاء إا هو نفس عملية صغها وتصمينها نديجة 
عدة من الحركات والجهود التى يقوم بها العمال, ونتيجة تجميع المواد الخام من 
الحديد والخشب والآجر وغيرها من المواد لتصنيع السيارات وتعمير العمارات 
وتركيب سائر الآلات. وهذه الحركات هي المعلولة للععمال والصادرة عنهم. 
ولذا تنقطع تلك الحركات بمجرد إضراب العبّال عن العمل وكف أيديهم عنها. 

واكابقاء تلت اللو اهو والاأعيا عا وضغيا ناض فهو مداو ل مضا صن 
تلك المواة الطبيعية وحيويتا:.وقؤة الجاذبية العامة الى تقر طن غلبا المنافظة 
على وطعهاء)نظين انضال الحديد نما فيد'القوة الكهريائية: فاته تيدب اليد 
بقوة جاذبية طبيعية تَرّه إليها آنا فآناً بحيث لو سلبت منه تلك القوة لانقطع 
منه الحذب لا محالة . 

ومن ذلك تظهر حال بقية الأمثلة. فان بقاء الجبال على وضعها المخاص 
وموضعها الخصوص. وكذا الأحجار والأشجار والمياه وما شاكلها لخصائص 
طبيعية كامنة في صمي موادهاء والقوة الجاذبية العامة التي تفرض على جميع 


الأشياء الكونية. وقد صارت عمومية تلك القوة في يومنا هذا من الواضحات, 
وقد أودعها الله (سبحانه وتعالى) فى صمي هذه الكرة الأرضية للتحفظ على 
الكرة وما عليها على وضعها ونظامها المخاصء في حين أنه تتحرك في هذا 
الفضاء الكوني بسرعة هائلة. 

وعل الجملة :فقا للف اللواهر رو اللوحودات الممكه :واسعمرار وحودها 
في الخارج معلول لخنصائص تلك المواد الطبيعية ا حافظة على هذه الظاهرة من 
ناحية. والقوة الحاذبة من ناحية اخرى . 

فبالنتيجة : الحافظ على الموجودات الطبيعية على وضعها المخاص وموضعها 
ا لخصوص, هي خصائصها والجاذبية التي تخضع تلك الظواهر لحاء ولا تملك 
حريتها حدوثاً وبقاءً. إذن فلا وجه لتوهم ل تلك الظواهر ف بقائها واستمرار 
وجودها مالكة لحريتها ولا تخضع لمبدأً وسبب. 

ونتيجة ذلك نقطتان متقابلتان: 

الأولى: بطلان نظرية أن سرّ الحاجة إلى العلة هو الحدوث. لأنّ تلك 
النظرية مبنية على أساس عدم فهم معنى العلية فهماً صحيحاً وتحديد حاجة 
الأشياء إلى العلة في إطار خاص ونطاق مخصوص لا يطابق مع الواقع. 

الثانية: صحّة نظرية أن سرّ ا حاجة إلى العلة هو إمكان الوجودء فان تلك 
النظرية قد ارتكزت على أساس فهم معن العلية فهماً صحيحاً مطابقاً للواقع ‏ 
وأنّ حاجة الأشياء إلى المبدأ كامنة في صميم وجودها فلا يمكن أن نتصور 
وبعودا .تعر را ع ذلف الميذا: 

وقد تلخصض: أن الأشياءيشق الوانيا واشكاها دبخاطعة للميدا الأول 
خضوعاً ذاتياً. وهذا لاينافي أن يكون تكوينها وإيجادها بمشيئة الله تعالى 
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واغبال قذوقه كنا فضنا مويك من هذه الناحة عق خف الطلني: وا لازاه 0 
وقد وضعنا هناك الحجر الأساسبي للفرق بين زاوية الأفعال الاختيارية وزاوية 
المعاليل الطبيعية, 

إنا لو عونا عن ذللك:وسلمتا ضخة نظرية أن مقتنا الحتاجنة هو المعدوت 
في الموجودات التكوينية. وأئَّا قلك حريتها في البقاء ولا تخضع لمبداً, إِلا أنه 
بديهية البطلان في الأفعال الاختيارية التي هي حل الكلام في المسألة. ضرورة 
أن الفعل الاختياري يستحيل بقاؤه بعد ارتفاع الارادة والاختيار. إذن لا وجه 

دنا اذ نختم الحديث عن مقدمية عدم الضد للضد الآخر وعدم 
مقدميته. وقد عرفت استحالة مقدميته. هذا بحسب الصغرى . 
هناك إنه لا دليل على ثبوت الملازمة بين إيجاب شىء وإيجاب مقدمته. وما 
دكروم من الأ دلق عل ذألك قن تافقيهامها واعنذا نوو اويل كر نااههاك 
- مضافاً إلى أنّ الوجدان حاكم بعدم ثبوت الملازمة بينهها ‏ أنّ إيجاب المقدمة 
قريها لفو فصن :قاذ ارقن هليه اث أضاد. 


.1٠١ فى المجلّد الأول من هذا الكتاب ص‎ )١( 


الوجه الثانى 

قد ابتعذل بعضدهم خل أن الأمر بطع يقن اللبى عن ضذه: بار وود 
الضد ملازم لترك الضدّ الآخرء والمتلازمان لايمكن اختلافهما في الحكم بأن 
كوق احدفنا وانهبا والكهر عدما .عليه قاذا كان احد العدين:واهيا قل 
حالة يكون ترك الآخر أيضاً واجباً. وإلا لكان المتلازمان مختلفين في الحكم 
وهو غير جائز. 

أقول : هذا الدليل أيضاً مركب من مقدمتين: 

الأولى : صغرى القياس. وهي ثبوت الملازمة بين وجود شىيء وعدم ضذه. 

الثانية : كبراه وهي عدم جواز اختلاف المتلازمين في الحكم . 

أمّا المقدمة الأولى: فلا إشكال فيها. 

وأمّا المقدمة الثانية: فقد ذكروا أن المتلازمين لابدٌ أن يكونا متوافقين فى 
الحكم. فإذا كانت الازالة مثلاً واجبة فترك الصلاة الذي هو ملازم لفعل الازالة 
لا حالة يكون واجباً. لأنّه يمتنع أن يكون محرّماً لاستلزامه التكليف با محال: 
وللاقرق.ق, !للقدييق الفنتين اللذيى للأثالت لا كالمركة والسكو ونا شناكليهيا. 
والضدين الّذين لما ثالث كالسواد والبياض والقيام والجلوس ونحوهماء غاية 
الأمر أنه على الفرض الأوّل كان الاستلزام من الطرفين, فكما أن وجود كل 
منهم| يستلزم عدم الآخر. كذلك عدم كل منهما يستلزم وجود الآخر. وأمًا على 
الفرض الثاني فوجود كل واحد منهما يستلزم عدم الآخر دون العكس., إذ 
يمكن انتفاؤهما معاً, وذلك لأنّ ملاك دلالة الأمر بالشيء على النبى عن ضده 
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هو استلزام وجود ذلك الشيء لعدم ضدّه. وهو أمر يشترك فيه جميع الأضداد. 
وأمًا استلزام عدم الشيء لوجود ضدّه فهو وإن كان مختصاً بالضدّين اللذين لا 
ثالث طماء إلا أنه أجنبى عن ملاك الدلالة تقاماً. 

فقن :أ لك رتور ١‏ له الوهة 1 ران شيك الذينا 1 (كلزمن 1١)‏ نين 
التفرقة بين ما إذا لم يكن للضدين ثالث. وما إذا كان لما ثالث. فسلّم الدلالة 
في الفرض الأوّل دون الثاني» فان ملاك الدلالة ىما عرفت واحد. إذن فالتفصيل 
في غير موضعه كما سنتعرض إلى ذلك إن شاء الله تعالى. 

والجواب عن ذلك: أَنّ الذي لايمكن الالتزام به هو كون المتلازمين مختلفين 
في الحكم. بأن يكون أحدهما متعلقاً للأمر. والآخر متعلقاً للنبي. لاستلزام 
ذلك التكليف بما لايطاق. فلا يمكن أن يأمر الشارع باستقبال القبلة مثلاً في 
بلدنا هذا أو ما يقربه من البلاد فى الطول والعرض: وينبى عن استدبار الجدي: 
لأنّ هذا تكليف بغير المقدورء بل لايمكن النهي التنزيهي عنه لكونه لغواً. فلا 
يترتب عليه أيّ أثر بعد فرض وجوب الاستقبال. وأمّا لزوم كونهها حكومين 
بحكم واحد ومتوافقين فيه فلا موجب له أصلاً. فانٌ الحذور المتقدم وهو 
لزوم التكليف بما لايطاق كما يندفع بالالتزام بكونها متوافقين فى الحكم. 
كذلك يندفع بكون أحدهما غير محكوم بحكم من الأحكام. وعليه فلا مقنضي 
لدفع الحذور بالفرض الأوّل دون الفرض الثاني فانٌ الالتزام بالتوافق في الحكم 
يحتاج إلى دليل يدل عليه ولا دليل في المقام. بل قام الدليل على خلافه. 
وذلك لأنّ الشارع إذا أمر باحد المتلازمين فالأمر بالملازم الآخر لغوء فإذا أمر 
باستقبال القبلة مثلاً. فالأمر باستدبار الجدي, أو كون البهين على طرف المغرب 
والفماد عن شرك النشرق بل قانوةة أفان كلك الامويو من عا وقاة :هوه 
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الملأمور به في الخارج . سواء أكانت متعلقة للأمر أم لم تكن. وما كان كذلك فلا 
عات اموي 

نعم . لو توقف ترك الحرام خارجاً على الاتيان بفعل ماء للملازمة بين ترك 
هذا الفعل والوقوع في الحرام وجب الاتيان به عقلاً. وأمّا شرعاً فلاء لعدم 
الدليل على سراية الحكم من متعلفه إلى ملازماته المخارجية. ونظير ذلك ما 
تقدّم في بحث مقدمة الواجب' اين ا التباىبالقزنة [ذاتكان عله حاف 
للوقوع فى الحرام من دون أن يتوسط بين المقدمة وذيها إرادة واختيار للفاعل. 
ويب تركها عقلاً لأشرعاً : لخدم الذليل عل حرم تلك القدمة لأ حسرية 
نفسية ولا حرمة غيرية. 

ينا الخرمة التقتينية وفلا "تضقن نينا ماهو ميته لا دوو المكلك 
بواسطة القدرة على مقدمته, ومن الظاهر أَنّه لا فرق في المقدور بين كونه بلا 
واسطة أو معها. ووجوب وجوده وضرورته من قبل الاتيان بمقدمته لاايضر 
بتعلق التكليف به. لأنّه وجوب بالاختيار فلاينافي الاختيار. إذن لا وجه 
لصرف النهي المتعلق بالمعلول إلى علته كما عن شيخنا الأستاذ (قدس سره)”" 
بدعوى أن العلة مقدورة دون المعلول, ضرورة أن المقدور بالواسطة مقدورء 
والمعلول وإن لم يكن مقدوراً ابتداء. إلا أنه مقدور بواسطة القدرة على علته 
وهذا يكفى في صحة تعلّق النبي به. 

وأا الحرمة الغيرية, فقد تفدّم " أنه لا دليل عليهاء لأنّنبوتها يبتني على 


ثبوت الملازمة. وقد سبق ان الملازمة لم تثبت. 
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رض معو معدو وو مايه م مي واو وبروت وو و عو كنا راق اضؤق! الئقة نا 


وبتعبير آخر: لا شبهة فى أنّ مراد القائل بأنّ المتلازمين لابدّ أن يكونا 
متوافقين فى الحكم. ليس توافقههما فى الارادة بمعنى الشوق المؤكد., ولا بمعنى 
إعمال القدرة. فانٌ الارادة بالمعنى الأوّل من الصفات النفسانية؛ وليست من سنخ 
الأحكام في ثبيء. وبال معنى الثاني وهو إعمال القدرة في شيء يستحيل أن يتعلق 
فل العو ارا د لسن زاف عد اععان الراك بوإراد تعدل أبرالمنعن الك 1< 
اغتبان المولى أحد المتلازمين في ذمة المكلف وإبرازه في الخارج بمبرز يستلزم 
اعتبار الآخر فى ذمته ايضا. 

ولكن من الواضح جداً أنّه لا ملازمة بين الاعتبارين أصلاً. مضافاً إلى ما 
عرف مق ان الاععار الفا لفى. 

وعلى ضوء هذا البيان قد ظهر: أنّ الأمر كذلك فى النقيضين, والمتقابلين 
بتقابل العدم والملكة كالتكلم والسكوت,. فان اعتبار الشارع الفعل على ذمة 
المكلف لا يستلزم النبي عن نقيضه واعتبار عدمه. كا أنّ اعتبار الملكة في ذمة 
المكلف لا يستلزم الغبى عن عدمهاء فالأمر بالازالة مثلاً كيا لاايستلزم النبى 
عن الغناوة :ساد نكا كذلك لسارم الحبى عو تقيسنا رهز القدء لديل 
لهاء ضضرورة أن المتفاهم منه عرفاً ليس إلا وجوب الازالة في الخارج, لاحرمة 
تركهاء ولذلك قلنا إِنْ كل حكم شرعي متعلق بثيء لاينحل إلى حكنين: 
اجدو هيا عاق نم والتهر بقيضة: 

أو فقل: إِنّ النبي عن أحد النقيضين مع الأمر بالنقيض الآخر لغو فلا 
يترتب عليه آثر. 

وبذلك يظهر فساد ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سسره) من الالقزام بأنّ 
الأمر بأحد النقيضين يستلزم النبي عن الآخر باللزوم البيّن بالمعنى الأخص. 
والأمر بأحد المتقابلين بتقابل العدم والملكة كالتكلم والسكوت مثلاً يستلزم 


النبي عن الآخر باللزوم البيّن بالمعنى الأخص أيضاً. بل الأمر بأحد الضدّين 
باللزوم البيّن بالمعنى الأعم . 

ووجه الظهور هو: ما قد سبق من أنه لا دلالة على الملازمة في شيء من 
تلك الموارد حيٌّ باللزوم البيّن بالمعنى الأعم. فضلاً عن البيّن بالمعنى الأخص, 
وأنّ الأمر لايدل إلا على اعتبار متعلقه فى ذمة المكلف, ولا يدل على النهبى 
عن تركدة بل قن عرفت أن العبى غنه لغو. 

أضف إلى ذلك: ما ذكرناه سابقاً من أَنّ ملاك الدلالة في المقام هو استلزام 
فعل الضد لترك الضدّ الآخرء وهو أمر مشترك فيه بين الجميع. فلا يختص 
بالنقيضين ولا بالمتقابلين بتقابل العدم والملكة ولا بالضدين اللذين لا ثالث ههماء 
بل يعم الضدّين اللَّذِين هما ثالث أيضاً, لأنّ فعل أحدهما يستلزم ترك الآخر لا 
حالة . وأمّا استلزام ترك الشيء لفعل ضدّه فهو أجنبي عن ملاك الدلالة تماماً. 

فالنتيجة: أَنّ ما هو ملاك الدلالة على تقدير تسليمه يشترك فيه الجميع, 
ولا يختص بغير الضدّين اللّذين لما ثالث. فا أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) 
من التفرقة لا يرجع إلى معنى محصّل . 


وهذه الشبهة ترتكز على ركيزتين: 

الأولى: أنّ ترك الحرام في الخارج يتوقف على فعل من الأفعال الوجودية, 
لاستحالة خلوٌ المكلف من فعل ماء وكون من الأكوان الاختيارية, وعليه فإذا 
م يشتغل بغير ال حرام وقع فى الحرام لا حالة. إذن كان الاشتغال بغير الحرام 
واجباً مقدمة لترك الحرام. 

الثانية : أن“ الفعل الاختياري يحتاج في حدوثه وبقائه إلى المؤثر. فلا يستغني 
هاتين الركيزتين هي أنّ ترك الحرام حدوثاً وبقاءً متوقف على إيجاد غيره من 
الأفعال الاختيارية في الخارج. وبما أَنّ إيجاده مقدمة لترك الحرام فيكون واجباً 
بوجوب مقدّمي, إذن لايمكن فرض مباح في الخارج. وهذا معنى القول بانتفاء 
المباح وانحصار الأفعال بالواجب والحرام. 

وئرة غلية» أن الركيؤة الثائية وآن كانك ف غاية المحةوالمتانة كا سبق 
إلا أنّ الأولى منهها واضحة البطلان. والوجه فى ذلك: هو أنّ ما ذكره الكعبى في 
هذه الركيزة إِمّا مبتن على مانعية وجود أحد الضدّين عن الضدّ الآخرء بدعوى 
أنَّ فعل الحرام بما أنه مضاد لغيره من الأفعال الوجودية, فلا محالة يتوقف تركه 
على فعل ما من تلك الأفعال من باب توقف عدم الشىء على وجود مانعه. 


وإمّا مبتن على دعوى الملازمة بين حرمة شىء ووجوب ضذه. 


ولكن كلا الأمرين واضح الفساد. 
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ما الأهى الأول ةكعو تقرمت المع اللاتوانعرة هود اه لدو عدن 
نقد الككر قنور متضلت :ذلا ركرق عدم السو ميف ال ووه شد نويل 
هو إما مستند إلى عدم مقتضيه. أو إلى وجود المقتضى للضدّ الآخر. وعلى هذا 
فلا يكون ترك الحرام متوقفاً على فعل ما غير الحرام من الأفعال الوجودية. 
بل يكف في عدمه عدم إرادته وعدم الداعي إليه؛ أو إرادة ايجاد فعل آخر. 
وكيف كان, فلا يتوقف ترك الحرام على أحد تلك الأفعال. على أنّ الكبرى 
أيضاً غير ثابتة. وهى وجوب مقدمة الواجب ى]| سبق. 

وأما الأمر الثانى: فلا عرفت من أنه لا دليل على سراية الحكم من أحد 
المتلازمين إلى الملازم الآخر. 

نعم رما يمكن أن يعلم المكلف بأنّه لو لم يأت بفعلٍ ما غير الحرام لوقع في 
ا حرام باختياره وإرادتهء فحينئذ وإن وجب الاتيان به فراراً عن الوقوع في 
الحرام, إلا أن وجوبه عقلي لاشرعي كما تقدّمء إذن فها أفاده الكعبي من انحصار 
الأفعال الاختيارية بالواجب والحرام لايرجع إلى معنى حصّل . هذا تام كلامنا 
فى الضدّ المخاص. 

ونتيجة جميع ما ذكرناه عدّة نقاط : 

الأول ان هذه السالةةين المساكل الاضولة العقلية وميك هن المسنافا: 

الثانية: أنّ العلة التامة مركبة من أجراء ثلاثة؛ :وهذه الأجحداء تختلف من 
ناحية استناد وجود المعلول إلمها واستناد عدمه إلى تلك الأجزاء. فاأن وجوده 
مستند إلى الجميع في مرتبة واحدة فلا يمكن أن يستند إلى بعضها دون بعضها 
الآخر. وهذا بخلاف عدمه, فانّه عند عدم المقتضى أو الشرط لا يستند إلى 


م مد ملسم وزيب عاقراشاى اصول النقه/ + 
الثالثة: أنّ كبرى كون عدم المانع من المقدمات مسلمة. إلا أنّ عدم أحد 
الفتديق: ليد مقدنة لوبعون الضد الآخره لا فده من امسعالةمائفية ودود 
احن الفذيع للفية الأخر بالرجيعية: الننابقيةة القون واليى عن ال 
المقتتضيات. وعدم إمكان فرض صورة يستند عدم الضد في تلك الصورة إلى 
وجود الضدٌ الآخر. 
الرابعة: أنّ المانع إِنما يكون متصفاً بالمانعية عند ثبوت المقتضي مع بقية 
الشرائط, ليزاحم المقتضى في تأئيره. وهذا معنى دخل عدمه في وجود المعلول. 
الخامسة: إمكان تبوت المقتضي لكل من الضدّين في نفسه مع قطع النظر 
عن الآخرء وقد عرفت أَنّ هذا غير داخل في الكبرى المتسالم عليهاء وهي أن 
اققضاء :اال قال خلافا نهنا الأسعاذ (قدس ره )اععيتق اله:فتة. ضحد 
عل امعحالة قبوتث المقتضى لكل متب .وآن ذلكمن مضاديق :تلك الكترى: 
ولكن قد سبق أنّ الأمر ليس كذلك. فانّ تلك الكبرى إِمَا تتحقق في أحد 
موردين: -١‏ اقتضاء شيء واحد بذاته أمرين متنافيين في الوجود. ؟- فرض 
ثبوت المقتضي لكل من الضدّين بقيد الاجتاع والتقارن. والمقام ليس منهما في 
السادسة: أنّ التقدم أو التأخر الرتتي يحتاج إلى ملاك وجودي كامن في 
ضع ذات الشيء لا في أمر خارج عنه. دون المعية في الرتبة» فأنّه يكفي في 
تحققها عدم تحقق ملاك التقدم أو التأخرء خلافاً لشيخنا الحقق (قدس سره) 
حيث قال: إِنّ المعية في عاضا تحتاج إلى ملاك وجودي. وقد تقدّم فساده 
السابعة: أنّه لا مقتضى لكون المتلازمين متوافقين في الحكم, بل قد سبق 
أن ذلك لغو فلا يترتب عليه أثر شرعي أصلاً. نعم. الذي لا يكن هو اختلافهها 
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ف الحكم كما مرٌ. 

الثامنة: أنّ قياس المساواة إنما ينتج فى المتقدم والمتأخر بالزمان. فانّ ما 
كان متحداً مع المتقدم أو المتأخر زماناً متقدم أو متأخر لا حالة. لا في المتقدم 
والمتأخر بالرتبة والطبع. وسرّ ذلك: أنّ ملاك التقدم والتأخر في الأُوّلِين أمر 
خارج عن مقتضى ذاتهماء وهو وقوعهما في الزمان المتقدم والمتأخر. ومع قطع 
النظر عن ذلك فلايقتضي أحدهما بذاته التقدم على شيء آخر ولا الآخر التأخر, 
فانّ المتقدم والمتأخر بالذات نفس أجزاء الزمان وما يشبهها كالحركة ونحوهاء 
والنواقث الخسر اغا تتضكة با بالخرضن لآ بالذات+ و نفيحة الف ورهن ١‏ كل 
ما كان واقعاً في الزمان المتقدم واجد لملاك التقدم: وكل ما كان واقعاً في الزمان 
المتأخر واجد لملاك التأخرء وكل ما كان واقعاً في الزمان المقارن واجد لملاك 
التقارن من دون اختصاص بحادث دون آخر. وملاك التقدم والتأخر في 
الأخيرين أمر راجع إلى مقتضى ذاتهماء فكل ما كان في صميم ذاته من الوجود 
أو العدم اقتضاء التقدم على شىء أو التأخر متقدّم عليه أو متأخر لا محالة, 
وكل ما لم يكن فيه اقتضاء كذلك فلا يعقل فيه التقدم أو التأخر ولو كان في 
رتبة ما فيه الاقتضاء. 

التاسعة : بطلان التفصيل بين الضدّ المعدوم والضدّ الموجود. بتوقف وجود 
الأوّل على ارتفاع الثاني دون العكس . وقد عرفت أن منشا هذا التفصيل توهم 
استغناء الباق عن المؤثر. وقد تقدّم الكلام فيه مفصلاً فراجع . 

العاشرة: بطلان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من تسليم الدلالة 
على الملازمة بين الأمر بشبيء والنبي عن ضدّه فى النقيضين., والمتقابلين بتقابل 
العدم والملكة, بل في الضدّين اللذين لا ثالث لهما. وقد عرفت عدم الدلالة في 


المحميغ. 


.الاسم ووب سه بوسح سوس لامرك ن اصرل قدا 
الحادية عشرة: قد تقدّم أنه على تقدير تسليم الملازمة فما إذا لم يكن 
للشدين تالكء لايد من 'تسليّفها فيا إذا كان :ها ثالث أيضا؛ لأ يلك 
الدلالة كا مد وهو استلزام فعل الشيء لترك ضدّهء أمر يشترك فيه جميع الأضداد. 
قلا وح التفضيل :بينيا كا عن شيهنا الأسنالا (قلاس سيره ): 
الثانية عشرة: أنّ ما ذهب إليه الكعبي من القول بانتفاء المباح لا يرجع إلى 
معنى حصّل ك) سبق . 


الضدٌ العام 


وأمّا الكلام في المقام الثاني وهو الضدّ العام, فقد اختلفت كلاتهم في كيفية 
دلالة الأمر بالشيء على النبي عنه بعد الفراغ عن أصل الدلالة إلى ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أنّ الأمر بالشيء عين النبي عن ضدّه العام. فالأمر بالصلاة مثلاً 
عين النبي عن تركهاء فقولنا: صلٌ, عين قولنا: لاتقرك الصلاة. 

الثاني: أَنّ الأمر بالشيء يدل على النهي عنه بالتضمن, بدعوى أنه مركب 
من طلب الفعل والمنع من التركء فالمنع من القرك مأخوذ في مفهوم الأمرء 
فيكون دالا عليه بالتضمن. 

الثالث : أن" الأمر بالشيء يقتضي النبي عنه بالدلالة الالتزامية باللزوم البيّن 
بالمعنى الأخص. أو البيّن بالمعنى الأعم. 

ما القول الأُوّل: فان أريد من العينية فى مقام الاثبات والدلالة عاق مها 
اذ الام مف وال عن تر كه يد لاق عل ىواعد وان الاقتلات ينه 
ف التعين قط نهذ امنا لا إمكال قف إنمن الراظع ند مالم مق زا 
معن والخدءيعنا زات مععدوة والفاكك عتافة» ووه انار بلقظ بو اخرى عانقا 
آخر وهكذاء مثلاً يمكن إبراز كون الصلاة على ذمة المكلف مدّة بكلمة صلّ, 
ومرّة أخرى بكلمة: لاتترك الصلاة, بأن يكون المقصود من كلتا الكلمتين إبراز 
وجوبها وثبوتها في ذمة المكلف, لا أن المقصود من الكلمة الأولى إبراز وجوب 
فعلها ومن الكلمة الثانية إبراز حرمة تركها لملا تكون إحدى الكلمتين عين 
الأخرى فى الدلالة والكشف. 


فض امد ص و كح روبع ادو م فد مويه مو يانه تخا ضيزات فى أصتول الفقه/م 


وهل اتفق المقصيوه هن الوا بانع القاهيه عن له الفعدالاة درو نيدن ارا انمره 
الغبي فيها النبي الحقيق الناشئ من مفسدة إلزامية في متعلقه. ولذلك لم يتوهم 
عن شرئة تك الضباكة وا ماركها: يسفدق عتانية تعقابا لتركة الوا هت 
وعقاباً لارتكابه الحرام. 

وهذا التعبير -أعني به التعبير عن طلب شبيء بالنبي عن تركه ‏ أمر متعارف 
في الروايات في باب الواجبات والمستحبات وفي كلمات الفقهاء (رضوان الله 
عليهم) فترى أ نّم يعبّرون عن الاحتياط الواجب بقوهم: لايترك الاحتياط . 
وعليه فعنى أنّ الأمر بالشيء عين النبي عن ضدّه. هو أَنّْهها متحدان في جهة 
الدلالة واحكاية عن المعنى, في مقابل ما إذا كانا متغايرين فى تلك الجهة. 

وعلى ضوء ذلك صم أن يقال: إن الأمر بالشيء عين النبي عن ضدّه العام 
كيبي المع عوالك لآلةاغله فاق اريك مق الفيكة العقة بدا العو قدي 
ميديعة ولابا مو جا ولق الظاهر أن العقدى لف للدي لسعب اذا لقان 
بهاى) لايخ . 

وإن أريد بها العينية فى مقام الثبوت والواقع ‏ اع بها كون الأمر بشيء 
عين النبي عن تركه في ذلك المقام وبالعكس فيرد عليه أنّهِ إن أريد من النبي 
عن الترك. طلب تركه المنطبق على الفعل» إذ قد يراد من النهي عن الشيء 
طلب تركه كما هو الحال في تروك الاحرام والصوم. حيث يراد من النبي عن 
الأكل والشرب وجامعة النساء والارقاس في الماء ولمس المرأة ولبس المخيط 
للرجال والتكحل والنظر إلى المراة والمجادلة. وغيرها نما يعتبر عدمه فى صحة 
الاحرام. طلب ترك هذه الأمورء فانٌ هذا النهي لم ينشاً عن مبغوضية تلك 
الأمور وقيام مفسدة إلزامية بهاء بل نشأ عن محبوبية تركها وقيام مصلحة 
إلزامية به. وعليه لم يكن مثل هذا النهي نهياً حقيقياً ناشئاً عن مفسدة ملزمة 


في متعلقه. بل هو في الواقع أمر ولكن أبرز بصورة النبي في الخارج . 

أن أريك ذلهه قلا فى لد أضاذًؤذلك لأن ترك الترزكبوان كنات مغايرا 
للقعل مقيوما ءال" ا دتضفه معد انا بوخازيها أنه عزراق التزاعى لف بولبتن 
له ما بازاء فى الخارج ما عداه. ْ 

أو فقل: إِنّ في عالم التحقق والوجود أحد شيئين لا ثالث لهماء أحدهما 
الوجود. والثاني العدم البديل له. وأمّا عدم العدم فهو لا يتجاوز حدّ الفرض 
والتقديرء وليس له واقع فى قباههما وإلا لأمكن أن يكون فى الواقع أعدام غير 
متناهية, فانٌّ لكل شي عدماً. ولعدمه عدم, وهكذا إلى أن يذهب إلى ما لا 
نهاية له. نعم إِنّهِ عنوان انتزاعي منطبق على الوجود.ء وعليه فالقول بأنّ الأمر 
بالننيء يقتضي النبي عن ضدّه في قوة القول بأنّ الأمر بالثشيء يقتضي الأمر 
بذلك الشيءء وهو قول لا معنى له أصلاً. 

فالنتيجة: أَنّه لايمكن أن يراد من النبي عن الترك طلب تركه. لاستلزام 
ذلك النزاع في أن الأمر بالشيء يقتضى نفسه. وهذا النزاع لا حصّل له أبداً. 

نإف ارشالننى عرو الك النبى للق الناف: هن قرش سهان 
رقا وق مار دو التي جا لفق وا كان اا مشر لوقه "١‏ 
أنه لايمكن أن يراد فها نحن فيه. وذلك لاستحالة أن يكون بغض الترك متحداً 
مع حبٌ الفعل أو جزئه. وذلك لاستحالة اتحاد الصفتين المتضادتين في الخارج . 

وبعبارة واضحة: أنه لا شمهة فى أن الآضر الحقيق عباين الب الحقيق قابنا 
ذاتياً. فلا اشقراك بينهه| لا في ناحية المبدأ ولا فى ناحية الاعتبار ولا فى ناحية 
المنتهى . أمّا من ناحية المبداً. فلأنٌ الأمر تابع النسايعة الإلزامية في معداتة. 
والنبي تابع للمفسدة الإلزامية فيه. وأمّا من ناحية الاعتبار. فل| ذكرناه غير 
وتقاسو | تحتيقة الأب الست د" اعبار الموك الففل عله المكلت بو اياده 
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في الخارج بمبرز كصيغة الأمر أو نحوها. وحقيقة الغبي ليست إلا اعتبار المولى 
حزم الفعل .عليه وجكلد روما عنه, وإبرازه في الخارج بمبرز من صيغة النبي 
أو ما شاكلهاء ومن الواضح أنّ أحد الاعتبارين أجنبي عن الاعتبار الآخر 
بالكلية» واما من تاحنة المنتين فلن الأمر ينل .باتيان متعلقه:والنبى عل 

وعلى هذا الضوء فكيف يكن القول بأنّ الأمر عين النبي فهل هو عينه في 
ناحية المبدأً أو فى ناحية المنتهى أو فى ناحية 000 ذلك غير معقول. 
فالنتيجة إذن هي أن القول بالعينية قول لا حصّل له. ومن ذلك يظهر بطلان: 

القول الثاني أيضاً. وهو القول بأنّ النبي جزء من الأمرء فانٌ القول 
بالجزئية أيضاً غير معقول. ضيرورة أَنّه كا لايمكن أن يكون النهي متحداً مع 
الأمر فى المراحل المتقدمة, كذلك لايمكن أن يكون جزاه في تلك المراحل. وما 
قيل في تعريف الوجوب من أنه عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك لا 
يخلو عن ضرب مسامحة, ولعل الغرض منه الاشارة إلى مفهوم الوجوب في 
مقام تقريبه إلى الأذهان, لا أنه تعريف له على التحقيق. إلا فن الواضح جداً 
أن المنع من الترك لم يؤخذ فى حقيقة الوجوب بأيّ معنى من المعاني الذي 
لرفداء سوك أكان إرادة تقيناقة آم كان هكا عتلياء ار وول شرعنا . 

فانه على الأول من الأعراض وهى من البسائط الخارجية. وعلى الثاني فهو 
ف الأنوو الانقراعية التقلية سق ١‏ الحقل دك باللروم عي امعان :لون 
فعلاً ما على ذمة المكلف مع عدم نصبه قرينة على الترخيص في تركه. ومن 
الظاهر أنه أشدّ بساطة من الأعراض فلا يعقل له جنس ولافصل . وعلى الثالث 
فهو من الجعولات الشرعية, ومن الواضح أَئّْها في غاية البساطة ولا يعقل ها 
جنس وفصل. نعم المنع من الترك لازم للوجوب لا أنه جزؤه. 


وعلى تقدير كون الوجوب مركباً فلا يعقل أن يكون مركباً من المنع من 
القرك لا عرفت.نن أن يفطن الترك كنا لمكن أن يكون عين حت الفعل: 
كذلك لا يمكن أن يكون جزأه. 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ النزاع في عينية الأمر بشيء للنبي عن ضدّه أو 
جزئيته له. لاا يرجع إلى النزاع في معنى معقول. 

وأمّا القول الثالث: وهو القول بأنّ الأمر بشيء يستلزم النبي عن ضدّه 
العام. فقد ذهب إليه جماعة, ولكنهم اختلفوا في أنّ الاقتضاء هل هو على نحو 
اللزوم البيّن بالمعنى الأخصء بأن يكون نفس تصور الوجوب كافياً فى تصور 
المنع من الترك. من دون حاجة إلى أمر زائد, أو أنه على نحو اللزوم البيّن 
بالمعنى الأعم على قولين. 

ققد قرب شنا الايقاد قدي نمرة)!؟! القول الا ول «وقال؟ انه لا نعف ان 
تكون دلالته على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخص. وعلى تقدير التفزل عن 
ذلك فالدلالة الالتزامية بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأعم مما لا إشكال فيه ولا 
كلام. 

والتحقيق: هو عدم الاقتضاء. والوجه في ذلك: هو أن دعوى استلزام 
الأمر بئىء النبي عن تركه باللزوم البيّن بالمعنى الأخص واضحة الفساد. 
ضرورة أنّ الآمر رما يأمر بشيء ويغفل عن تركه ولا يلتفت إليه أصلاً ليكون 
كارهاً له. فلو كانت الدلالة على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخص لم يستصور 
غفلة الآمر عن الترك وعدم التفاته إليه فى مورد من الموارد. ومن هنا قد 
اعترف هو (قدس سره) أيضاً ببداهة إمكان غفلة الآمر بشيء عن ترك تركه 
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فضلاً عن أن يتعلق به طلبه, وهذا منه يناقض ما أفاده من ني البعد عن اللزوم 
اجالع الأحضن:» 

وأَمّا دعوى الدلالة الالتزامية باللزوم البيّن بالمعنى الأعم, فهي أيضاً لايمكن 
تصديقها. وذلك لعدم الدليل عليها لا من العقل ولا من الشرع. 

ما من ناحية العقل: فلأنّه لايحكم بالملازمة بين اعتبار الشارع وجوب 
شيء واعتباره حرمة تركه. فانٌ كلا من الوجوب والحرمة يحتاج إلى اعتبار 
مستقل» والتفكيك بينهما قْ مقام الاعتبار بمكان من الامكان, وكذا لايحكم 
العقل بالملازمة بين إرادة شىء وكراهة نقيضه. إذ قد يريد الانسان شيئاً غافلاً 
عومجركه وقير طلهة اليد كدت ركون كازها له 

وإن شئت فقل: إِنّ القائل باستلزام وجوب شيء لحرمة تركه. إِمَا أن 
يدعي الحرمة النفسية, او يدعي الحرمة الغيرية. وكلتا الدعويين فاسدة: 

ما الدعوى الأول :فلار المخرمة النقسية اغا مقا من مشعدة الرامسية فى 
جتعافها: نوسن الزانقع ايده تر ل الوالسيء فاركاد قرلا وار قيا! المالعة 
لاقل با افيه المقسد ور اللو سيلقنا وحوة التييوة لق رك الواحي أحيانا فل 
كله للك بالندافةم إذن لتعال لحو كارن بون وصوم ع ودر 
تركه. بل الوجدان حاكم بعدم ثبوتها. 

وأمّا الدعوى الثانية: فلعدم ملاك الحرمة الغيرية فيه أَوَّلاً. لانتفاء المقدمية, 
وكونها لغواً ثانياً. لعدم ترتب أثر عليها من العقاب أو نحوه. وعليه فلا 
موضوع لدعوى الملازمة أصلاً. 

وأَمّا من ناحية الشرع: فلأنٌ ما دل على وجوب شيء لايدل على حرمة 
تركه. بداهة أنّ الحكم الواحد وهو الوجوب في المقام لاينحل إلى حكمين 
أحدهما يتعلق بالفعل والآخر بالترك. ليكون تاركه مستحقاً لعقابين من جهة 


تركه الواجب وارتكابه الحرام. ومن هنا قلنا إِنْهِ لا مفسدة في ترك الواجب 
ليكون تركه حّماً. كا أنه لا مصلحة في ترك الحرام ليكون واجباً. 

وعلى الجملة: فن الواضح جداً أن الأمر بشيء لايدل إلا على اعتباره في 
ذمة المكلف بلا دلالة له على اعتبار حرمة تركه. فالأمر بالصلاة مثلاً لا يدل 
إلا على اعتبار فعلها في ذمة المكلف. دون حرمة تركها وهكذا. وأمّا إطلاق 
المبغوض على ترك الواجب فهو بضرب من العناية والمساحة. كا أن إطلاق 
الحبوب على ترك الحرام كذلك. 

وقد تحصّل من ذلك بشكل واضح: أنّه لا ملازمة بين اعتبار شيء في ذمة 
المكلف واعتبار حرمة نقيضه. لا عقلاً ولا شرعا . 

ونتيجة مجموع ما ذكرناه نقطتان: الأولى: أنّ الأمر بشيء لايقتضي النبي 
عو قاة الغا لارقيدر العيية أو اللنوقلة ب ولاترتسن ارود 

الثانية : أنّ القولين الأُوّلِين لاي رجعان إلى معنى معقول, دون القول الأخير. 
هذا تام كلامنا في الضدّ العام . 


الكلام فى ثرة المسألة 


قد اشتغين بين الأضحاب أن القرة تظير فا إذا وفعت امراحمة بين والحت 
موسع كالصلاة مثلاً وواجب مضيق كالازالة» أو بين واجبين مضيقين أحدهما 
أهم من الآخرء فعلى القول بعدم اقتضاء الأمر بالشيء النبي عن ضدّه يقع 
الواجب الموسع أو غير الأهم صحيحاً, إذ لامقتضي لفساده أصلاً. فانٌ المقتضي 
له إنما هو تعلّق النبي به ولا نبي على الفرضء إذن يبق الواجب على حاله من 
الحبوبية والملاك. وأمّا على القول بالاقتضاء فيقع فاسداً إذا كان عبادة, بضم 
كبرى المسألة الآتية وهي: أنّ النبي في العبادات يوجب الفساد. 

وق ازوف عل هذه النجايا زر اميف عقا بات 

أحدهما: ما عن الشيخ البهائي (قدس سره)(" من بطلان العبادة مطلقاً 
حي على القول بعدم الاقتضاء. وذلك لما يراه (قدس سره) من اشتراط صحة 
العبادة بتعلق الأمر بها فعلاً. وعلى هذا فلا محالة تفسد عند المزاحمة بالواجب 
الأهم أو المضيق. سواء فيه القول بالاقتضاء وعدمه. ضرورة أنّ الأمر بشيء 
لو لم يقتض النبي عن ضدّه فلا شبهة في أنه يقتضي عدم الأمر به لاستحالة 
تعلق الأمر بالضديى مها + قاذا كانت الغادة اللقادة غيو مامورها فخلا كل 
حالة تفع فاسدة. لفرض أنّ صحة العبادة مشروطة بكونها مأموراً بهاء وبما 
أنه لا أمر في المقام على الفرض, فلا صحة ها لانتفائها بانتفاء شرطها. 


يده الام ل ان 


ناتبيع ا وتناتعن داع ننه سيكنا الامعاد (قدمن مر) ام عييحة 
العبادة مطلقاً حيٌّ على القول باقتضاء الأمر بالشيء النبي عن ضدّهء والوجه 
فى ذلك: هو أَنّ صحتها على القول بعدم الاقتضاء واضحة. لعدم المقتضى 
للفساد أصلاً. جانعريها بش اسح مع بعد اكه والا جيه انراد مد 
الأمرء بل المعتبر فيها هو إضافتها إلى المولى بنحو من أنحاء الاضافة. وأمّا على 
القول بالاقتضاء فالعبادة كالصلاة مثلاً وإن كانت منهياً عنهاء إلا أنّ هذا النبي 
ما أنّه نمي غيري نشاً عن مقدمية تركها أو عن ملازمته لفعل المأمور به في 
الخارج ولم ينشأ عن مفسدة في متعلقه. فلا يكون موجباً للفساد. ومن هنا 
قالوا: إن مخالفة الأمر والنبي المقدميين لا توجب بعداًء وسر ذلك ما سبق من 
أنّ الغبى الغيري المقدمى لا يكشف عن وجود مفسدة في متعلقه وكونه مبغوضاً 
الوق لك تقر موري اذ القيى لمكن اليه 

وعلبى ضوء ذلك فالعبادة باقية على ما كانت عليه من المصلحة والحبوبية 
الذاتية الصالحة للتقرب بهاء والنهي المتعلق بها بما أَنّه غيري ‏ لايمنع عن 
التقرب بها. 

وعلى الجملة: فبناءً على ما هو الصحيح من عدم اشتراط صحة العبادة 
بقصد الأمر وكفاية قصد الملاك. فصحتها عندئذ تدور مدار تحقق الملاك بلا 
فرق بين القول بالاقتضاء والقول بعدمه. وبا أَنَّما واجدة للملاك على كلا 
القولين فهي تقع صحيحة. إذن فلا عرة. 

أقول : أمّا الايراد الأوّل فيردّه: ماذكرناه فى بحث التعبدي والتوصلى مفصّلاً. 
وسستغرض للك فنا بعد إزرضاء لنا سال أرما رمن أل امسر جح العاذة 
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ل خم ل اال ا وي ا م الا طاو نك فى اصوال النقو ا 


هو قصد القربة بأيّ وجه تحقق لا خصوص قصد الأمرء لعدم دليل خاص 
يدل عليه. إذن لا فرق بنظر العقل في حصول التقرب بين وجود الأمر وعدمه 
إذا كان الفعل واجداً للملاك وقصد التقرب به. 

فنقول : تحقيق الحال في الفرة المزبورة يستدعي الكلام في مقامين: 

الأوّل: فها إذا وقعت المزاحمة بين واجب موسع كالصلاة مثلاً وواجب مضيق 
كالازالة . 

الثانى: فما إذا وقعت المزاحمة بين واجبين مضيّقين أحدهما أهم من الآخرء 
كما إذا وقعت المزاحمة بين الصلاة في آخر الوقت والازالة بحيث لو اشتغل 
بالازالة فاتته الصلاة. 


[تزاحم الموسع مع المضيّق ]| 


أمّا الكلام في المقام الأوّل: فقد اختار المحقق الثاني (قدس سره)١'‏ وتبعه 
جماعة من المحققين تحقق المرة فيه. فعلى القول بالاقتضاء تقع العبادة فاسدة 

بيان ذلك: أنا قد ذكرنا في بحث تعلّق الأوامر بالطبائع أو الأفراد'" أن 
الصحيح هو تعلقها بالطبائع الملغاة عنها جميع المخصوصيات والتشخصات دون 
الأفراد. وعلى هذا فالمأمور به هو الطبيعة المطلقة. ومقتضى إطلاق الأمر بها 
ترخيص المكلف في تطبيق تلك الطبيعة على أيّ فرد من أفرادها شاء تطبيقها 
عليه من الأفراد العرضية والطولية, ولكن هذا إنما يكون فما إذا لم يكن هناك 
مانع عن التطبيق, وأمّا إذا كان مانع عنه كما إذا كان بعض أفرادها منهياً عنه. 
فلاحالة يقيد إطلاق الأمر المتعلق بالطبيعة بغير هذا الفرد المنهى عنه. لاستحالة 
انطباق الواجب على الحرام. 

وتترقي ل الفا شا عل القوال باقعطساك الآمن بشو ءالبن سرج 
ضدّه. كان الفرد المزاحم من الواجب المطلق منهياً عنه فيقيد به إطلاق الأمر 
به. كما هو الحال فى بقية موارد النهى عن العبادات, لاستحالة أن يكون الحرام 
مصداقاً للواجب. ونتيجة ذلك التقيبد هي وقوعه فاسداً بناءً على عدم كفاية 
اشتاله على الملاك فى الصحة. 


.١١؟‎ :6 جامع المقاصد‎ )١( 
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1م و مقن متم كم وز موسو تو فقون ذم نوهد كعاضواة اق أصضول انفد .* 


أو فقل: إِنّالأمر بالشيء لو كان مقتضياً للنبي عن ضدّه كان الفرد المزاحم 
متبيا عنهد لا عالة» وغليه قلا وز تطبيق الظبيعة المأسوو عي عليه ويصميية 
المسألة الآتية وهي أَنّ النبي في العبادات يوجب الفساد. يقع فاسداً. 

وأمّا بناءَ على القول بعدم الاقتضاء, فغاية ما يقتضيه الأمر بالواجب المضيق 
هو عدم الأمر بالفرد المزاحم, لاستحالة الأمر بالضدّين معاً. وهذا لا يقتضى 
فساده. 


والوجه فى ذلك: ما عرفت من أنّ متعلق الوجوب صرف وجود المع 
وخصوضية لاد ادها خاريحة عن دن اموب والمنووضن أن الندرة فلن 
صرف الوجود منها تحصل بالقدرة على بعض وجوداتها وأفرادها وإن لم يكن 
بعضها الآخر مقدوراً. ومن الواضح أنّ التكليف غير مشروط بالقدرة على جميع 
افزاقها العرضي ةو الطوليةوعوورة ا داسف طتيكة. تكو مقدووة كيز لك 
وعليه فعدم القدرة على فرد خاص من الطبيعة المأمور بها وهو الفرد المزاحم 
بالآهم لا ينافي تعلّق الأمر بهاء فانّ المطلوب هو صرف وجودها وهو يتحقق 
بايجاد فرد منها في الخارج, فالقدرة على إيجاد فرد واحد منها كاف في تعلّق 
الامو بين 

وعلى هذا الضوء يصمّ الاتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمرجالطبيعة الما مود 
بها لانطباق تلك الطبيعة عليه كانطباقها على بقية الأفراد. ضرورة أنه لا فرق 
بينه وبين غيره من الأفراد من هذه الجهة أصلاً. 

ويتعيض اخر اله له .مونب النقيك إطلاق المامور :بعل :هذا القول بغي 
القود لاعن لواحب الفيق وقاء المرسي اذلكا إعا هو معان النبسن مه 
وجيت نبي كلل الترظ قاذ موحي له أعاا ‏ وععليقة فا بقامي] يتن 
الأمر 55 المضيق هو عدم الأمر به. ومن الواضح أنه غير مانع من 


تزاحم الموسع مع المضيّق ا ل و و و 
انطباق الطبيعة المأمور بها عليه. إذ الأفراد جميعاً فى عدم تعلّق الأمر بها وعدم 
اتصافها بالواجب على نسبة واحدة, ولا فرق في ذلك بين الفرد المزاحم 
للواجب المضيق وغيره. فان متعلق الأمر الطبيعة الجامعة بين الأفراد بلا دخل 
شيء من النصوصيات والتشخصات فيهء ولذا لايسري الوجوب مما إلى 
تلك الأخراق هذا من ثاندية .وين :الخية اخر: أ شابط الأشتعال اتطباق 
الطبيعة المأمور بها على الفرد المأتي به في الخارج . 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي صحة الاتيان بالفرد المزاحم 
لاشتراكه مع بقية الأفراد في كلتا الناحيتين. 


نعو عتاز عتا ق 'تاحية ثالنة:.وشى أن القرد المراحم غير مقدوو شرعا 
وهو في حكم غير المقدور عقلاً, إلا أنْها لاتمنع عن الصحة وحصول الامتثال 
يه ل الضحة ووو هذا و التاحين: الاولنة» وهدم التاهية: احتية هنا هو 
فلك الضحة ختوورة از الكلف اعفن الأمر بالواحث الضف يوا نهدا 
الفرد المزاحم لوقع صحيحاً. لانطباق المأمور به عليه. 

وإن شئت فقل: إِنّ ما كان مزاماً للواجب المضيق وإن كان غير مقدور 
فرعا إلا أنه ليس وار به. وما كان امور به قور للمكلف ‏ وهو 
صرف وجود الطبيعة بين المبدأ والمنتهبى ‏ غير مزاحم له. وعلى ذلك الأساس 
صم الاتيان بالفرد المزاحم, فانْ الانطباق قهري والإجزاء عقلىي. 

ونتيجة ما أفاده الحقق الثاني (قدس سره) هي أنّ الفرد المزاحم بناءً على 
القول بالاقتضاء. حيث إِنّه كان منهياً عنه. فلا ينطبق عليه المأمور به. وعليه 
فلا إجزاء لدورانه مدار الانطباق. وبناءً على القول بعدم الاقتضاء حيث إنه 
ليس بمنهي عنه ينطبق عليه المأمور به فيكون مجزثا. 
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وقد أورد على هذا التفصيل شيخنا الأستاذ (قدس سره)١"‏ بأنّ ذلك إن 
يتم بناءً على أن يكون منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف هو حكم العقل 
بقبح تكليف العاجز. إذ على هذا الأصل يمكن أن يقال إِنّ العقل لايحكم بأزيد 
من اعتبار القدرة على الواجب فى الجملة ولو بالقدرة على فرد منهء فإذا كان 
المكلق :قافرا عل الواحبية واو بالقدزة فل قود و انحو يقه لذ ركوق النكالتك 
به قبيخاً. وبما أن الواجب الموسع فى مفروض الكلام مقدور من جهة القدرة 
على غير المزاحم للواجب المضيق من الأفراد. فلا يكون التكليف به قبيحا . 

وعليه فعلى القول بالاقتضاء با أنّ الفرد المزاحم منهى عنه؛ لا ينطبق عليه 
للأ مويه قلت كر كرا بوعل اقول تعد الاتضاء حد ا له ليس مت 
عنه ينطبق عليه المأمور به فيكون مجزئاً. إذن ما ذكره المحقق الثاني (قدس 
سره) من التفصيل متين. 

وَأما إذا كان متشا اععبار القدرة قرط للتكليق اقضاء نفس التكليف 
ذلك كما هو الصحيح. لا حكم العقل بقبح تكليف العاجزء فلا يتم ما ذكره؛ ولا 
يمكن تصحيح الفرد المزاحم بقصد الأمر أصلاً. فها هنا دعويان: 

الأولى: أن منشأ اعتبار القدرة فى متعلق التكليف اقتضاء نفس التكليف 
ذلك لا حكم العقل . ْ 

الثانية: أن التفضيل المزبور ليثم على هذا الأضل: 

أ الدعوض الأول تالزن الفرض مي النكا مدل الداغي للشكلي: جو 
الفعلء ومن الواضح أنّ هذا ل لس رو اوور ابعال 
جعل الداعي نحو الممتنع عقلاً أو شرعاء فإذا كان التكليف بنفسه مقتضيا 


0 العؤة التقدي اه 0 
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لاعتبار القدرة في متعلقه فلا تصل النوبة إلى حكم العقل بذلك. ضضرورة أن 
الااستناد إلى أمراذ اق اف مرمة ساف هل الامناة إل افو عركي واو مه 
فقل: إِنْ الغرض من البعث انبعاث المكلف نحو الفعل. ومن الواضح امتناع 
الانبعاث نحو الممتنع. وحصول الداعي له إلى إيجاده. فإذا امتنع الانبعاث 
والداعوية امتنع جعل التكليف لا حالة. 

وأمّا الدعوى الثانية : فهى مترتبة على الدعوى الأولى. وذلك لأنّ التكليف 
اذا كان نمه سقفي لافنا القدرة في متعلقه فلا محالة ينحصر متعلقه 
بخصوص الأفراد المقدورة. فتخرج الأفراد غير المقدورة عن متعلقه. 

وعلى الجملة: فنتيجة اقتضاء نفس التكليف ذلك - أي اعتبار القدرة ‏ هى 
انه مي عد ين البيدة وى لص اكور و قا الس اد 
المقدورة فخارجة عن متعلقه وإن كانفين مقس لبي ايت 
من حصتها بما هي مأمور بها ومتعلقة للتكليف. وعلى ذلك فالفرد المزاحم بما 
أنه غير مقدور شرعاً - وهو في حكم غير المقدور عقلاً ‏ خارج عن حيّز 
الأمر ولا يكون مصداقاً للطبيعة المأمور بها بما هى مأمور بهاء فان انطباق 
الطبيعة الملأمور مها عليه يتوقف على عدم تقيبدها بالقدرة, وحيث إِئَّهَا كانت 
مقيدة بها على الفرض - امتنع انطباقها على ذلك الفرد ليحصل به الامتثال. 
او فقل: إن الطبيعة إذا كانت مقيدة بالقدرة لا تنطبق على الفرد الفاقد لهاء بداهة 
عدم إمكان انطباق الحصة المقدورة على أفراد الحصة غير المقدورة. فان كل 
طبيعة تنطبق على أفرادهاء ولا تنطبق على أفراد غيرها. 

وعلى هذا الضوء فلو بنينا على اشتراط صحة العبادة بتعلق الأمر بها فعلاً 
ليكون الاتيان بها بداعي ذلك الأمر. وعدم كفاية قصد الملاك, فلا مناص من 
الالتزام بفساد الفرد المزاحم على كلا القولين. أمّا على القول بالاقتضاء. فلأنه 
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متعلق للنهي. وأمّا على القول بعدم الاقتضاء. فلتقيبد الطبيعة المأمور بها 
بالقدرة المانع من انطباقها عليه. 
. وقد تحصّل من مجموع ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) نقطتان: 

الأولى: عدم تدامية ما ذكره الحقق الثاني (قدس سره) من التفصيل بين 
القول بالاقتضاء والقول بعدمه. 

الثانية: أنه لابدٌ من الالتزام بتفصيل آخرء وهو أنّ منشا اعتبار القدرة 
شرطاً للتكليف إن كان حكم العقل من باب قبح تكليف العاجزء فا أفاده 
امحقق الثاني (قدس سره) صحيح, ولا مناص من الالتزام به. وإن كان اقتضاء 
نفس التكليف ذلك. وان البعث بذاته يقتضي أن يكون متعلقه مقدورا سواء 
اكان للعقل حكم في هذا الباب أم لم يكنء فلايتم ما أفاده المحقق الثاني (قدس 
سره) إذ لامرة عندئذ. فانٌ الفرد المزاحم للواجب المضيّق محكوم بالفساد مطلقاً 
حتّ على القول بعدم الاقتضاء ىا عرفت. 

هذا كلّه بناءً على القول باشتراط صحة العبادة بتعلق الأمر بها فعلاً. وعدم 
كفاية قصد الملاك. 

وأمّا إذا بنينا على كفاية الاشةال على الملاك في الصحةء فلابدٌ من الالتزام 
بصحة الفرد المزاحم على كلا القولين. لأنه تام الملاك حقٌ بناءً على القول 
بكونه منهياً عنه. وذلك لأنّ النبي المانع عن صحة العبادة والتقرب بها إِمُا هو 
الغبي النفسي, فانه يكشف عن وجود مفسدة في متعلقه موجبة لاضمحلال ما 
فيه من المصلحة الصالحة للتقرب بفعل يكون مشتملاً عليهاء دون النهي الغيري, 
فانّه لايكشف عن وجود مفسدة فى متعلقه. ليكشف عن عدم تقامية ملاك 
مو 


اوقل عاذ الى اللقفى عا الدينفا من منسدة امه كرو ناما عه 
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التقرب به لا حالة, والنهي الغيري با أنه لم ينشأ من مفسدة في متعلقه بل ينشأ 
مق أشن 'الخرو قلا تضالة لآ ركون هانها عن الشتري + لآ متعلقة باق هل ها 
كا عوج الززذفة الات [لعرمم يع هذ امن تالخرد ,ومن اانعية لخر قد 
ذكرنا في بحث التعبدي والتوصلى 7" أن قصد الملاك كاففٍ في صحة العبادة وأنّ 
صحتها لا تتوقف على قصد الأمر بخصوصه. لعدم دليل يدل على اعتبار أزيد 
من قصد التقرب بالعمل فى وقوعه عبادة. وهو إضافته إلى الموى بنحو من 
أنحاء الاضافة, وأمّا تطبيق ذلك على قصد الأمر أو غيره من الدواعي القربية 
فائما هو بحكم العقل. ومن الواضح أنه لا فرق بنظر العقل في حصول التقرب 
بين قصد الأمر وقصد الملاك, فهما من هذه الناحية على نسبة واحدة. 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي صحة الفرد المزاحم مطلقاً حٌّ 
على القول بالاقتضاء. 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ ما أفاده الحقق الثاني (قدس سره) من التفصيل 
بين القولين كما لايتم على القول باشتراط صحة العبادة بقصد الأمر كما عرفت, 
كذلك لايتم على القول بكفاية قصد الملاك. فان الصغرى ‏ وهي كون الفرد 
المزاحم تامٌ الملاك- ثابتة, والكبرى -وهي كفاية قصد الملاك ‏ محر زة, فالنتيجة 
من ضمٌ الصغرى إلى الكبرى هي: صحة الفرد المزاحم حت بناءً على كونه 

ونلخّص ما أفاده (قدس سره) فى عدّة نقاط : 

الأولى: فساد ما اختاره الحقق الثاني (قدس سره) من التفصيل بين القولين 
مطلقاً. أي سواء القول فيه باشتراط صحة العبادة بقصد الأمرء وعدم كفاية 
قصد الملاك, أو القول بعدم اشتراط صحتها بذلك. وكفاية قصد الملاك كما مد. 
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الثانية: أنّ منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف إنما هو اقتضاء نفس 
التكليف ذلك الاعتبار لاا حكم العقل بقبح تكليف العاجز. ضرورة أنّ الاستناد 
إلى امر ذاني سابق على الاستناد إلى امر عرضي . 

الثالثة: أَنّ الفرد المزاحم هنا تام الملاك. وأنَّ قصد الملاك كافٍ فى صحة 
العبادة . 

الرابعة: أنّ المانع من صحة العبادة والتقرب بها إِنما هو النبي النفسي لا 
النبي الغيريء لأنّ النبي الغيري لا ينشأ من مفسدة في متعلقه ليكون كاشفاً 
عن عدم تمامية ملاك الأمر. 

ولنأخد الآن برس :هذه النقاط : 

أها النقظة الأو لقره صلنيا» اذ ها آفادة (قدسى سر )مق القضيل بات 
القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة شرطأً للتكليف هو حكم العقل بقبحم تكليف 
العاجز. والقول بِأنّ منشأ اعتباره اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبارء فيسلّم 
ما ذكره المحقق الثاني (قدس سره) على الأوّل دون الثاني. لا يرجع إلى معى 
رونا ضارما انشاوى: فين سو ة أثمن السعالة الواقية لعلف وهات 
الوجوب بأمر متأخر مقدور في ظرفه. 

بيان ذلك: أنّ الأمر في الواجب الموسّع وإن تعلّق بالطبيعة وبصرف الوجود 
منهاء إلا أَنّه أيضاً مشروط بالقدرة عليهاء ومن الواضح أَنّ القدرة عليها لايمكن 
إل بن يكون بعض وجوداتها وأفرادها - ولو كان واحداً منها -مقدوراً 
للمكلف. وأمًا لو كان جميع أفرادها ووجوداتها غير مقدورة له ولو كان ذلك 
في زمان واحد. دون بقية الأزمنة, فلا يمكن تعلق التكليف بنفس الطبيعة, 
وبصرف وجودها فى ذلك الزمان الذي فرضنا أنّ الطبيعة غير مقدورة فيه 
فسن نر انهاه أ عن شرل سمح إراعب اندلق بوجية 3 ار انيف 
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الموسّع في ظرف مزاحمته مع الواجب المضيق غير مقدور بجميع أفراده. فلا يعقل 
تعلّق الطلب به عندئذ, ليكون انطباقه على الفرد المزاحم في الخارج قهرياً 
وإجزاؤه عن المأمور به عقلياً. إلا بناءً على صحة تعلّق الطلب بأمر متأخر 
مقدور في ظرفه, ولا يفرق في ذلك بين أن يكون منشاً اعتبار القدرة في متعلق 
التكليف حكم العقل بقبح كليف العاهوه وان ركون حنمو امعضاء مين 
التكليف ذلك الاعتبار. 

وتان قاو ١‏ شونا ء سن اعندتر اط يدة السساة وهو الامو فعا 
والاغاض عما سنتعرض له من صحة تعلّق الأمر بالضدّين على نحو التقرتب. 
فانٌ ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) إنما يتم بناءً على إمكان تعلّق الوجوب 
بأمر متأخر على نحو الواجب المعلّق. إذ على ذلك لا مانع من تعلّق الأمر بالعبادة 
الموسّعة في حال مزاحمتها بالواجب المضيّق, على نحو يكون الوجوب فعلياً 
والواجب أمراً استقبالياً. لاستحالة تعلّق الأمر بها على نحو يكون الواجب 
أيضاً حالياً لأئّا فى تلك الحال غير مقدورة للمكلف بجميع أفرادها. 

وأَمّا بناءَ على وجهة نظره (قدس سره) من استحالة الواجب المعلّق: وعدم 
إمكا: وحن لات مر المعبال بتري و قله فال ماس من القول لياه 
الفرد المزاحم مطلقاً. حيٌّ على القول بِأنّ ل ا 
المزبورء وذلك لعدم إمكان طلب صرف وجود الطبيعة المأمور بهاء المزاحمة 
بالواجب المضيق عندئذ. ليكون انطباقه على ما أق به المكلف فى الخارج قهرياً . 
والاجزاء عقلياً. 

فالنتيجة: أنّ ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) من التفصيل بين القول 
بأنَّ منشأ اعتبار القدرة في صحة التكليف هو حكم العقل. والقول بِأنّ منشأه 
اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار. فعلى الفرض الأوّل تظهر الفرة في المسألة, 
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دون الفرض الثانى, غير تام على مسلكه (قدس سره). 

وأمّا على مسلك من يرى صحة الواجب المعلّق فلا بأس به. نعم. إذاكان 
للواجب افراد عرضية, وكان بعض افراده مزاحما بواجب مضيّق دون جميعها. 
لتم ما أفاده (قدس سره) إذ حينئذ يصمٌ الاتيان بالفرد المزاحم بداعي امتثال 
الأغر التعلق «الطلنيعة المقد ووه التدرعع ل عقن نر اذها ماك عل القو لا" 
منشأ اعتبار القدرة هو حكم العقل بقبح خطاب العاجزء كا إذا وقعت المزاحمة 
بين بعض الأفراد العرضية للصلاة مثلاًء وإنقاذ الغريق كا في مواضع التخيير 
بين القصر والاتمام. فاه قد يفرض أن الصلاة تامأ مزاحمة مع الانقاذ. لعدم 
قدرة المكلف على الجمع بينهها في مقام الامتئال دون الصلاة قصرراً فما إذا تكن 
المكلف من الجمع بينها وبين الانقاذ. 

فق هذا الفرض وإن كان اللازم على المكلف الاتيان بالصلاة قصراً, لبلا 
قوت مله الواجب المضيق. ولايجوز له اختيار فرد آخر منها في مقام الامتثال 
نوهو الضلاة اما لآن اخشار» يوحب تقويت: الواجب الأهم, ولكن إذا 
عصى الواجب الأهم واختار ذلك الفرد فلا مناص من الالتزام بصحته. لانطباق 
اليد لوو يها - وهي طبيعي الصلاة الجامع بين القصر والقام ‏ عليه 
لفرض كون تلك الطبيعة مقدورة بالقدرة على فرد منهاء فإذا كانت مقدورة فلا 
مانع من تعلّق الأمر بها بناءً على أَنَّ منشاً اعتبار القدرة هو حكم العقل. إذن 
صم الاتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر بالطبيعة. 

نعم, بناءً على القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة اقتضاء نفس التكليف ذلك 
الاعتبار, ل يمكن الحكم بصحة الفرد المزاحم, لعدم انطباق الطبيعة المامور بها 
له اذ بغ هذا القول كه عرفت ركون الما عور :بم حضة خاضة مق الطبيعة: 
وهي الحصة المقدورة. ومن الواضح أَنّا لاتنطبق على الفرد المزاحم. 
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وقد تلخّص: أنّ ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من التفصيل وإن 2“ 
على هذا الفرض. إلا أنّ ذلك الفرض خارج عن مورد كلام المحقق الثاني 
(قدس سسره) الذي كان محلاً للكلام في المقام. وهو ما إذا كان الواجب ذا أفراد 
طولية وكان بعضها مزاحماً بواجب مضيق. 

لو تغزلنا عن ذلك. وسلّمنا أَنَّ شيخنا الأستاذ (قدس سره) من القائلين 
بالواجب المعلّق, ويرى جواز تعلّق الطلب بأمر متأخر مقدور في ظرفه, إلا 
أنه مع ذلك لايتم ما أفاده. بيان ذلك: أن المطلق المتعلق للطلب لايخلو من أن 
يكون ثهولياً وأن يكون نذلنا: والمطلق الشمولي وإن كان خارها عن محل 
الكلام في المقام - حيث إِنّ محل الكلام في المطلق البدلي إلا آنا نتعرض له 
لشيء من التوضيح للمقام فنقول: 

ِنّ المطلق إذا كان شهولياً فلا حالة ينحلّ الحكم المتعلق به بانحلال أفراده: 
فيئبت لكل واحد منها حكم مستقل مغاير للحكم الثابت لفرد اخر. وهذا 
واضح. وعليه فإذا كان بعض أفراده مزاحماً بواجب مضيّق, فلا حالة يسقط 
تددن هية لاعن لكوائة قو تقد وو المكلقه شرع وها كان كتدلك 
يستحيل تعلّق الطلب به. ولا يفرق في ذلك بين القول بِأنّ منشاً اعتبار القدرة 
هو حكم العقل. والقول بأنّ منشأه اقتضاء نفس التكليف ذلكء فانٌ الممنوع 
شرعاً كالممتنع عقلاً. إذن لايمكن الحكم بصحة ذلك الفرد المزاحم مع قطع 
النظر عما سيجيء من صحة تعلّق الأمر بالضدّين على نحو الترتب. 

وأمّا إذا كان بدلياً ىا هو نحل الكلام في المقام. فبناءً على ما هو الصحيح 
من أنّ الأوامر متعلقة بالطبائع دون الأفراد. فتعلق الأمر هو صرف وجود 
الطبيعة الجامع بين الحدّين» أو فقل: الجامع بين الأفراد العرضية والطولية بلا 
دخل شيء من المخنصوصيات والتشخصات الخارجية فيه. 
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ومن هنا قد ذكرنا غير مرّة أن معنى الاطلاق هو رفض القيود وعدم دخل 
شيء منها في متعلق الحكم واقعاً. لا الجمع بينها ودخل الجميع فيه. ومن 
الواضدم جداً أن وجوب شبيء كذلك لاينافي وجوب شيء آخر فى عرضه. 
ضرورة أنّه لا منافاة بين وجوب الصلاة مثلاً فى مجموع وقتها ‏ وهو ما بين 
الزوال والمغرب - وبين وجوب الإزالة أو إنقاذ الغريق أو نحو ذلك في ذلك 
الوقت. إذ المفروض أنّ المطلوب إِئما هو صرف وجود الصلاة في مجموع هذه 
الأزمنة لا فى جميعها. ومن المعلوم أنه يكفى فى كونه مقدوراً للمكلف القدرة 
عل درو اه سنا ودر ]ذا كا ل دور مت على اظلك يدم واه أ كان نيتاه 
واجب آخر فى تلك الأزمنة أم لم يكن. فان وجوب واجب آخر إما ينافي 
وجوب الصلاة إذا كان وجوبها في جميع تلك الأزمنة لا في بجموعها. والمفروض 
3 ليست بواجبة في كل من تلك الأزمنة. لينافى وجوبها وجوب واجب 
آخرء بل هي واجبة في الجموع, وعليه فلا ينافيه وجوب شيء آخر في زمان 
امن 

نعم وجوب واجب آخر ينافى ترخيص انطباق صرف وجود الطبيعة على 
الفرد فى ذلك الزمان, ولا يفرق في ذلك بين القول بِأنّ منشاً اعتبار القدرة في 
فعلية التكليف هو حكم العقلء أو اقتضاء نفس التكليف ذلك. إذ على كلا 
القولين لو عصى المكلف الأمر بالواجب المضيّق وأقى بالفرد المزاحم به صمّ 
لانطباق المامور به عليه. 

والسر في ذلك: أنّ التكليف بنفسه لايقتضي أزيد من أن يكون متعلقه 
مقدوراً ولو بالقدرة على فرد منه لثلّا يكون البعث نحوه لغواً وممتنعاً. لأنّ 
الفرطن ننه حمل الذاعى له لبحدك عظلايه نحو الفعل بالارادة والاشتميار: 
ومن الواضح أن جعل الداعي إلى إيجاد الطبيعة المقدورة ولو بالقدرة على فرد 
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منها بمكان من الوضوح. 

وبتعبير آخر: أنّ الشارع لم يأخذ القدرة في متعلق أمره على الفرضء بل 
هو مطلق من هذه الجهة, غاية ما في الباب أنّ التكليف المتعلق به يقتضي أن 
كور ستدوراً مو جعية افرش معد تدان الداع إل كادهبوويف ل لداعي 
نحو الممتنع عقلاً أو شرعاً ممتنع. ومن الواضح أنّ ذلك لايقتضي أزيد من 
إمكان حصول الداعى للمكلف. وهو يحصل من التكليف المتعلق بالطبيعة 
المقدورة بالقدرة على فر د منهاء لقكنه من إيجادها في الخنارج. ولا يكون ذلك 
التكليف لغواً ومتنعاً عندئذٍ, فإذا فرض أن الصلاة مثلاً مقدورة في بجموع 
وقتها وإن لم تكن مقدورة فى جميعها. فلا يكون البعث نحوها وطلب صرف 
وجودها في مجموع هذا الوقت لغواً. 

وعليه فلا مقتضى للالتزام بأَنّ متعلقه حصة خاصة من الطبيعة وهى الحصة 
المقدورة. فانٌ المقتضي له لمن إلا اتووهي لسر ين امن سه نه 
جعل الداعي. فجعل الداعي نحو الممتنع غير معقول, ولكنّه غفلة عن الفارق 
بين جعل الداعي نحو الممتنع. وجعل الداعي نحو الجامع بين الممتنع والممكن, 
والذي لايمكن جعل الداعي نحوه هو الأوّل دون الثاني, فانٌ جعل الداعي نحوه 
من الوضوح بمكان. 

فالنتيجة على ضوء هذا البيان: أَنّهِ يصمّ الاتيان بالفرد المزاحم بداعي 
امتثال الأمر بالطبيعة. من دون فرق بين القول بأنّ منشاً اعتبار القدرة هو 
حكم العقل. أو اقتضاء نفس التكليف ذلك. 

ولو تنؤّلنا عن ذلك أيضاً. وسلّمنا الفرق بين القولين, فع هذا لايتم ما 
أفاذم ثناء غل ما أحعارة قلسن سترة )فق ١ث‏ التقابل بين التطلذق والتقييد مره 
تقابل العدم والملكة. فكلا لم يكن المورد قابلاً للتقييد لم يكن قابلاً للاطلاق: 
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فإذا كان التقييد مستحيلاً في موردٍ كان الاطلاق أيضاً مستحيلاً فيه. لأنّ 
استحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر. 

وفما نحن فيه بما أن تقييد الطبيعة المأمور بها بخصوص الفرد المزاحم مستحيل, 
فاطلاقها بالاضافة إليه أيضاً مستحيل حقٌ على القول بأنّ منشاً اعتبار القدرة 
هو حكم العقل, وبالنتيجة لايمكن الحكم بصحة الفرد المزاحم لعدم إطلاق 
للمأمور به. ليكون الاتيان به بداعي أمره حقٌّ على القول بصحة الواجب 
المعلّق . 1 

نعم, بناءً على ما حققناه في بحث التعبدي والتوصلي'!" من أن التقابل بينها 
ليس من تقابل العدم والملكة بل من تقابل التضاد. ولذلك قلنا إِنّ استحالة 
تقييد متعلق الحكم أو موضوعه بقيد خاص تستلزم كون الاطلاق أو التقييد 
بخلاف ذلك القيد ضرورياً. يصمّ الاتيان به بداعي الأمر بالطبيعة بناء على 
جواز تعلّق الوجوب بأمر متأخر مقدور في ظرفه, كما هو المفروض. وقد 
ذكرنا هناك أَنّ ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أنّ التقابل بين 
الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة. لايمكن تصديقه بوجه. وقد فصّلنا 
الحديث من هذه الناحية هناك فلا نعيد في المقام. 

فالشحة ند الآن قن اصصق :از ها ذكره شيشنا الانشاذ (قدسن ترة) 
من التفصيل بين اعتبار القدرة عقلاً واعتبارها باقتضاء نفس التكليف في المقام 
لا يرجع إلى معنىّ صحيح. 


فالصحيح هو ما ذهب إليه الحقق الثاني (قدس سره) من تحقق الفمرة بين 
القولين فى المسألة. وهى صحة العبادة بناءً على القول بعدم الاقتضاء. وفسادها 


)١(‏ راجع الجلّد الأوّل من هذا الكتاب ص 0588 وما بعدها. 


تزاحم الموسع مع المضيّق مج ويس ب اس ا 1 
بناءً على القول بالاقتضاء. مع قطع النظر عما سيجيء إن شاء الله تعالى من 
ضيحة تعاى الاأس مالفلة وو بناء هل القولبالترقيث: 

ولكنٌ الذي يرد هنا هو أَنّ مقامنا هذا أي التزاحم بين الاتيان سواجب 
موسّع وواجب مضيّق ‏ غير داخل في كبرى مسألة التزاحم بين الحكدين 
أصلاً. والوجه في ذلك: هو أنّ التنافى بين الحكمين إِمّا أن يكون في مقام الجعل 
والانشاء فلا يمكن جعل كليهما معاً. وإِمّا أن يكون فى مقام الامتثال والفعلية, 
مع كمال الملاءمة بينهها بحسب مقام الجعل ولا ثالث لما. 

ومنشأ الأوّل: إمّا العلم الاجماللي بكذب أحدههما في الواقع مع عدم التنافي 
كنبا 3انا او “قوت الدافق يكنا بالذدات والفقيقة عمل .وهمة لعفا قفن الى 
التضاد. ولذا قالوا: 5 تناف مدلولي الدليلين بحسب مقام الاثبات والدلالة 
على وجه التناقض أو التضاد بالذات أو بالعرض. 

ومنشاً الثاني: عدم قدرة المكلف على الجمع بينها فى مقام الامتثال والفعلية, 
فانٌّ صرف قدرته على امتثال أحدهما عجز عن الثانى. فينتؤى بانتفاء موضوعه 
وهو القدرة, ولذا قالوا: التزاحم تناف الحكنين بحسب مقام الفعلية والامتثال 
مع عدم المنافاة بينهها بحسب مقام الجعل والانشاء. 

وأمّا إذا ل يكن بين حكين تنافٍ لا بحسب مقام الجعل. ولا بحسب مقام 
الفعلية والامتئالء لم يكونا داخلين لا في باب التعارض ولا فى باب التزاحم, 
لانتفاء ملاك كلا البابين فيهاء ومقامنا من هذا القبيل. ضرورة أنه لا تنافي بين 
واجب موسّع وواجب مضيّق أبداً. لا في مقام الجعل كما هو واضح. ولا في 
مقام الامتئال, لقكن المكلف من امتثال كلا الواجبين معأ من دون أيّة منافاة 
ومزاحمة في البينء فيقدر على إتيان الصلاة والازالة معاً. أو الصلاة وإنقاذ 
الغريق من دون مزاحمة بينهم| أصلاً. 
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وسر ذلك: أن ما هو مزاحم للواجب المضيق أو الأهم ليس نامور بهء وما 
هو مأمور به وهو الطبيعي الخامع بين الميداً والمنتهى ليس بمزاحم له. وهذا 

ثم إِنّه لايخ أنّ ما ذكرناه من أنه لاتزاحم بين الواجب الموسّع والمضيّق 
لا يناف ما ذكره المحقق الثاني (قدس سره) من القرة بين القولين في المسألة. فان 
دخول المقام تحت كبرى التزاحم. وعدم دخوله تحت تلك الكبرى, أجنبيان 
عن ظهور تلك القرة تماماً كا لايخ . 

وأمّا النقطة الثانية: وهى اقنضاء نفس التكليف اعتبار القدرة في متعلقه, 
لبن ميقل عل رما هو التمبورين ١!‏ ننه ميف الف اوها شاكلها امن 
الطلب والبعث نحو الفعل الارادى, والطلب والبعث التشريعيّان عبارة عن تحريك 
عضلات العبد نحو الفعل بارادته واختياره. وجعل الداعي له لأن يفعل في 
الخارج ويوجده. ومن الضروري 3 جعل الداعي نا يمكن فى خصوص الفعل 
الاختياري. إذن نفس التكليف مقتض لاعتبار القدرة في متعلقه بلا حاجة إلى 
حكم العقل في ذلك. ْ 

أقول: قد ذكرنا فى بحث صيغة الأمر. وكذا في بحث الإنشاء والإخبار: أن 
اهو المفيورو مق أ الاتضاع اغغاة الع <اللفظ لآ ساني لها ضناد برو الوه 
ف ذلك: ما ذكرناه هناك وملخّصه: أنّ المراد بايجاد المعنى باللفظ ليس الايجاد 
التكويني بالضرورة, فانٌ النفظ غير واقع في سلسلة علل الموجودات التكوينية, 
بداهة أَنَّا توجد بأسبابها وعللها الخاصة, واللفظ ليس من جملتهاء وكذا ليس 
المراد منه الايجاد الاعتباري. فانْ الاعتبار خفيف المؤونة فيوجد فى نفس المعتبر 
بمجرد اعتباره. سواء أكان هناك لفظ تكلم به المعتبر أم لم يكن فلا يتوقف 
وجوده الاعتباري على اللّفظ أبداًء إذن لا يرجع الانشاء بهذا المعنى إلى محصّل . 
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فالتخترى مدق هناد كنا ورسنابقا عمق ان بحققة التكلق هنا ره هن اعفان 
المولى كون الفعل على ذمة المكلف وإبرازه في الخارج:بمبرزٍ ماء من صيغة الأمر 
أو ما شاكلهاء ولانتصور للتكليف معنى غير ذلك. كما آنا لانتصور للانشاء 
معن ما عدا إبراز ذلك الأمر الاعتباري. 

وعلى الجملة: فإذا حذّلنا الأمر بالصلاة مثلاً أو غيرهاء نرى أنّه ليس في 
الواقع إلا اعتبار الشارع كون الصلاة على ذمة المكلف, وإبراز ذلك بميرز في 
الخارج, ككلمة صل أو نحوها. ولا تصنو كينا خرن غير هدين الأمرين: 
١-اعتبار‏ الفعل على ذمة المكلف. ؟- إبراز ذلك عبرز في الخارج نسميه بالطلب 
تارة وبالبعث أخرى وبالوجوب ثالثة. 


ومن.هنا قلنا إن الصيغة لاتدل على الوجوب وإنما هي تدل على إبراز الأمر 
الاعتباري القائم بالنفس, ولكنّ العقل ينقزع منه الوجوب ولزوم الامتثال 
بمقنتضى قانون العبودية والمولوية, ما لم تنصب قرينة على الترخيص في الترك, 
ا#الوخوب اننا هوك الققن رودن ارانه إبواك قوع عل في كلت !ذال 
تكن قرينة على القرخيص, وأمّا الطلب فقد ذكرنا أنه عبارة عن التصدي 
لتحصيل شىء في الخارجء فلا يقال طالب الضالة إلا لمن تصدى لتحصيلها في 
الخارج . 

وعلى ضوء ذلك: فصيغة الأمر أو ما شاكلها من أحد مصاديق هذا الطلب, 
لا أنه مدلول لهاء فانٌ الآمر يتصدى بها لتحصيل مطلوبه في الخارج؛ فهي من 
أظهر مصاديق الطلب. 

وعلى هدى ذلك البيان قد ظهر : أنه لا مقتضى لاختصاص الفعل بالحصة 
اللقدورة :فأن اغنها اكول القدل كل هيد ة الأكلن وكش لايقتضي ذلك بوجه. 
ضضرورة أَنّه لا مانع من اعتبار الجامع بين المقدور وغير المقدور على عهدته 


مم و ومسا ها لاخو ونث مودو تعيييج قاضواف:ة اضول النقكد م 


أصلاًء وإبراز المولى ذلك الأمر الاعتباري النفساني بمبرز في الخنارج أيضاً 
لايقتضى ذلك. بداهة أنه ليس إلا محرد إبراز وإظهار اعتبار كون المادة على 
ذمة المكلف, في أجنبي قاماً عن اشتراط التكليف بالقدرة وعدم اشتراطه 
بها. 

فالنتيجة: أنه لا مقتضى من قبل نفس التكليف لاعتبار القدرة فى متعلقه 
أبداً. وآمّا العقل فقد ذكرنا أنه لايقتضى اعتبار القدرة إلا في ظرف الامتثال. 
وفليد فإذا ل ركع لكلف قادراً حين عل التكليك بوصار قادرا ىدرت 
الامتئال صم التكليف ولم يكن قبيحاً عنده. فان ملاك حكم العقل ‏ باعتبار 
القدرة فى ظرف الامتثال وفى موضوع حكمه وهو لزوم إطاعة المولى وامتثال 
أمره ونهيه بمقتضى قانون العبودية والمولوية - نا هو قبح توجيه التكليف إلى 
العاجز عنه في مرحلة الامتثال, فالعيرة نما هي بالقدرة في تلك المرحلة, سواء 
أكان قبلها قادراً أم لم يكن. فوجود القدرة قبل تلك المرحلة وعدمه على نسبة 
واحدة بالقياس إلى حكم العقل. وهذا ظاهر. 

ونتيجة مجموع ما ذكرناه أمران: 

الأوّل: أنّ القدرة ليست شرطاً للتكليف ومأخوذة فى متعلقه لا باقتضاء 
نفسه ولا بحكم العقل . 

الثاني: أَنْها شرط لحكم العقل بلزوم الامتثال والاطاعة ومأخوذة في 
موضوع حكيه. إذن فلا مقتضي لاختصاص الفعل بالحصة الاختيارية أصلاً. 

قد يتوهم: أن تعلّق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره وإن لم يكن 
نبتشخيلا »ولكله لفو عضن إذ المكلك لا قث اله و المتدوو ولا سيك ل 
من إيجاده, إذن ما هي فائدة تعلقه بالجامع . 

ويرده: ما ذكرناه هناك من أن فائدته سقوط التكليف عن المكلف بتحقق 
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فرد منه في الخارج بغير اختياره وإرادته. لانطباق الجامع عليه وحصول الغرض 
القاكم مطلق وجوده به. ولا يفرق بينه وبين الفرد الصادر منه باختياره وإرادته 
في حصول الغرض وسقوط التكليف, لأنّ مناط ذلك انطباق الطبيعي المأمور 
به على الفرد الخارجىء وهو مشترك فيه بين الفرد الصادر منه بالاختيار والصادر 

وقد تبيّن لحدٌ الآن أَنّه لا مانع من تعلّق التكليف بالجامع بين الحصة المقدورة 
وغترنها أضلا. 

أضف إلى ذلك : ما تقدّم آنفاً من أنّا لو سلّمنا أن منشاً اعتبار القدرة اقتضاء 
نفس التكليف ذلك الاعتبار, لم يكن مقتض لاختصاص المتعلق +خصوص 
الحضة الخكعارية كا يق ذلك :بضورة مفتعئلة قلا شاحة ال الاعادة: 

وأمّا النقطة الثالثة: وهي أنّ الفرد المزاحم للواجب المضيّق تام الملاك 
مطلقاً حىٌّ على القول بالاقتضاء, وأنٌ قصد الملاك يكف في وقوع الشيء عبادة. 
فهى تتوقف على إثبات هاتين المقدمتين: إحداهما: كبرى القياس. والأخرى: 
ماك 

أمّا المقدمة الأولى: وهى كبرى القياسء فلا إشكال فهاء وذلك لما حققناه 
ق تت اللعيدي والتوضل "امن اذ لقوق ضعنة العادة بدو فكبته الترية 
بأَيّ وجه تحقق, سواء أتحقق فى ضمن قصد الأمر. أو قصد الملاك. أو غير 
ذلك من الدواعي القربية. ولا دليل على اعتبار قصد الأمر خاصة. بل قام 
الدليل على خلافه. كما فصلنا الحديث من هذه الناحية هناك. 


وأمّا المقدمة الثانية: وهي صغرى القياس فقد استدلٌ عليها بوجوه: 


.0575 ف المجلّد الأوّل من هذا الكتاب ص‎ )١( 
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الأوّل: ما عن المحقق صاحب الكفاية (قدس سره)١"‏ من دعوى القطع 
أن الفرد المزاحم تام الملاك. ولا قصور فيه أصلاً. وقال في بيان ذلك ما 
فلخضة: ان القرة المزاحم للواجب المضيق: أو "الهم وان كنان تفنارجاً عبن 
الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها.ء إلا أَنّه لما كان وافياً بغرضها ‏ كالباق 
من أفرادها كان عقلاً مثله في الاتيان به بداعى الأمر بالطبيعة فى مقام الامتثال؛ 
اذخناوك ف قار الل ينه وس نكنة الأقراد من هذه اللتية اد نمو لد 
يفترق عن البقية في أنّه خارج عن الطبيعة المأمور بها بما هي كذلكء والبقية 
داخلة فيها. وهذا ليس لقصور فيه ليكون خروجه عنها من باب التخصيص 
وعدم الملاك, بل لعدم إمكان تعلّق الأمر بما يعمّه عقلاً. وعلى كل حال فالعقل 
لايرى تفاوتاً بينه وبين غيره من الأفراد 4 الوفاء بغرض الطبيعة أصلاً وأنّه 
كالبقية تام الملاك. ولا قصور فيه أبداً. 

وكين خق :]ذا قن تكرنا عر يرنه اند كارف نإل إحزاة لكات 
الالشكاء الوامطتاه وجهانة: للعال :و اللقاامد ف سانا ةا مع قلع النعان خرن 
ثبوت تلك الأحكام. نعم. فى لحظة تبوتها نستكشف اشتال متعلقاتها على 
الملاك بناءَ على ما هو الصحيح من تبعية الأحكام لما في متعلقاتها من المصالح 
والمفاسد الواقعيتين. وأمّا إذا سقطت تلك الأحكام فلايمكننا إحراز أَنّ متعلقاتها 
باقية على ما كانت عليه من الاشتال على الملاك, إذ كما نمحتمل أن يكون 
سقوطها من جهة المانع مع ثبوت المقتضي لهاء نحتمل أن يكون من جهة انتفاء 
المقتضي وعدم ثبوته. فلا ترجيح لأحد الاحتالين على الآخر. 

وعلى الجملة: فالعلم بوجود مصلحة في فعل أو مفسدة تابع لتعلق الأمر أو 
النبي به. فع قطع النظر عنه لا يمكن العلم بِأنَّ فيه مصلحة أو مفسدة. ومن هنا 


.١7 كفاية الأصول:‎ )١( 
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قلنا: إِنّ الملازمة بين إدراك العقل مصلحة ملزمة غير مزاحمة فى فعل أو مفسدة 
كذلك. وحكم الشارع بوجوبه أو حرمتهء وإن كانت تامة بحسب الكبرى بناءً 
على وجهة مذهب العدلية ىا هو الصحيح. إلا أن الصغرى ها غير متحققة في 
الخارج. لعدم وجود طريق للعقل إلى إدراك الملاكات الواقعية. فضلاً عن أنه 
غير مزاحمة. وعليه فإذا سقط الأمر أو النهي عنه فلا يمكن الجزم ببقاء الملاك 
فيه, وأنّ سقوط الأمر أو الغبي من جهة وجود المانع لا لأجل انتفاء المقتضي , 
بل كا يحتمل ذلك يحتمل أن يكون سقوطه من جهة انتفاء المقتضي . 

وس ذلك هو أن العلم بالملاك معلول للعلم بوجود الأمرء فهو يتبعه في 
السعة والضيق. إذ لايمكن أن تكون دائرة المعلول أوسع من دائرة علته. 

وعلى ذلك الأساس فلا يمكن إحراز أن الفرد المزاحم مشتمل على الملاك, 
فانٌ الطريق إلى إحرازه هو انطباق الطبيعة المأمور مها بما هي مأمور بها عليه, 
فإذا لم تنطبق الطبيعة عليه ىا هو المفروض ل يمكن إحراز وجود الملاك فيه 
ليكوق هذه الانطباق «ستهدا اده إمكاة عاق الأمريا غل ضو ففقه لا 
لقصور فيه, إذ من الواضح جدّاً أنه كما يحتمل أن يكون عدم الانطباق من 
جهة وجود المانع مع ثبوت المقتضي له. يحتمل أن يكون من جهة عدم 
المقتضي وانتفائه. لاحتّال اختصاص الملاك والمقتضي بالأفراد غير المزاحمة 
للوانب التق ور الكهمء ول وليل قل ترجيم الأخيال الأزل هل الثان. 
إذن لا دليل على أنّ الفرد المزاحم تام الملاك ولا قصور من ناحيته أصلاً. 

وإن شتف فقل: إن أشغال الثرد المزاحم عل الخلاك لبسسن أمرا وجبداكياً 
وبدهياً لبلا يخى على أحد ولا يكون قابلاً للشك والترديد. وعليه فدعوى 
القطع باشتاله على الملاك بدعوى حكم العقل بعدم الفرق بينه وبين غيره من 
الأفراد ف الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها ف غير حلها. ضرورة أنّ العقل 


كط وو حي مسي صمو موه م مدو ص وا توه قا فزاف فق اول النقه 0" 


حاكم بالفرق وأنّ الفرد المزاحم ليس كغيره من الأفراد الباقية تحت الطبيعة 
لما مون عا : 

وعلى الجملة : حكم العقل بِأنّ فعلاً مامشتمل على الملاك منوط بأحد أمرين 
لآ ثالث لما الأوّل::منا إذا كان الشىء بنفسه متعلقاً للأمرء.فان تعلق الأمر بيه 
كن يق رعو تلاك قن لاتضالة , الغا دما | “اكاك معةافا للما موز يدها 
هوه مووود (اللر ركاف عن | بزو انبرد كن للا قور يعوو عه [اكده رونا 
إذا لم يكن هذا ولا ذاك فلا ملاك لحكمه أصلاً. والفرد المزاحم في المقام كذلك - 
على الفرض -فانّه ليس متعلقاً للأمر ولا مصداقاً للمأمور به بما هو مأمور به. 
انان قاذ ضكج القل بان قي رملؤكا واتدواق ترظن اللاعون بن كرفي الادر اد 
بل هو حاكم بضرورة التفاوت بينهها في مقام الامتئال والاطاعة كا هو واضح 

التاق هما عن اع تمن المدالخريق تيع شيهنا الاشقاذ [قدس ره 
من أن سقوط اللفظ عن الحجية بالاضافة إلى مدلوله المطابق لا يستلزم سقوطه 
عكيا بالأضنافة ال جندلولة الالتدامىم اذ الشترورة معدو رقدرها ورهن انض 
نقوظ الالال الطاعئة تحبيم دح قلا مويعي زف لبد عن الذلالة الالترامية 

وبعبارة واضحة: أنّ الدلالة الالتزامية وإن كانت تابعة للدلالة المطابقية في 
مقام الثبوت والاثبات. إلا أَنّْا ليست تابعة لها في ا حجية. والوجه فى ذلك: 
هو أن ظهور اللفظ في معنا المطابق غير ظهوره في معناه الالتزامي, وكل واحد 
من الظهورين حجة في نفسه بمقتضى أدلة الحجية. ولايجوز رفع اليد عن 
حجية كل واحد منهما بلا موجب ومقتضء وعليه فإذا سقط ظهور اللفظ في 
معناه المطابق عن الحجية من جهة قيام دليل أقوى على خلافه. فلا وجه لرفع 
اليد عن ظهوره في معناه الالتزامي, لعدم المانع منه أصلاً. 


.55 :7 أجود التقريرات‎ )١( 
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ونظير ذلك ما ذكرناه من أنه إذا ورد عام مجموعي كقولنا: أكرم عشرة من 
الدليل الأُوّل بالثانى بالاضافة إلى هؤّلاء الأربعة. ورفع اليد عن ظهوره 
بالاضافة إلى وجوب إكرام المجموع. ولكنه مع ذلك لاترفع اليد عن وجوب 
إكرام الباق. مع أنّ الدلالة التضمنية كالدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية 
فى مقام الثبوت والاثبات. 


والسر فيه: أنّ ظهور اللفظ في معناه المطابق كما يغاير ظهوره في معناه 
الالازاتى ذلك يئر ظهوره :مناه المضيدد م وكل ولحت هن هلاه الو ار 
قرطت التعيارها مقاضى آدلة اللتجية اد وعيدةد :فنا ماهتلا لوو الفط لق متنا: 
المطابق عن الحجية من جهة وجود مانع يختص به. لايلزم منه سقوط ظهوره 
عن الحجية بالاضافة إلى مدلوله الالتزامي أو التضمني. لعدم مانع بالقياس 
إليه. إذن كان رفع اليد عنه عند سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية بلا 
موجب. وهو غير جائز. 

وعلى الجملة: بعد ما فرضنا أنّ كلا من تلك الظواهر حجة في نفسه. فرفع 
اليد عن كل واحد منها منوط بقيام حجة أقوى على خلافه. ولذلك كان 
الساقط في المثال المزبور خصوص الدلالة المطابقية من جهة قيام حجة أقوى 
على خلافهاء دون الدلالة التضمنية. 

وبعد ذلك نقول: بما أَنّ الأمر في المقام قد تعلّق بفعل غير مقيد بحصة خاصة 
- وهي الحصة المقدورة ‏ فهو كما يدل على وجوبه مطلقاً كذلك يدل على كونه 
ذا ملاك كذلك. بناءً على تبعية الأحكام لما في متعلقاتها من المصالح والمفاسد 
الواقعيتين. غاية الأمر أنّ دلالته على وجوبه دلالة بالمطابقة. وعلى كونه ذا 
ملاك دلالة بالالقزام. وهذه الدلالة بناءَ على مسلك العدلية لازمة لدلالة كل 
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لل نل عل وكدوماتيىء اوابعرستة أو كرافة فى ع أو المتحيا نس وليف اذا 
جل الأ مقدلا غير قير بااقدرة نف حقاء: الاقيات كف للك تعزن بوتموية 
بالدلالة المطابقية. وعن كونه ذا ملاك بالدلالة الالتزامية. فإذا سقطت الدلالة 
الاعف عن ابي للك النذن وامفيان الفنيرة و فتلا لكلل ل تفط 
الذلالة الالتزاعية عن السهية: ا 

أو فقل: إِنّ اللّازم وإن كان 0 للملزوم في مقام الثبوت والاثبات. إلا أنه 
ليس تابعاً له في مقام الحجية, والوجه فيه: هو أن الإخبار عن الملزوم ينحل 
إلى إخبارين, أحدهما: إخبار عن الملزوم. والآخر: إخبار عن اللازمء ودليل 
الاعتبار يدل على اعتبار كليهم| معاً. وعندئذ إذا سقط الإخبار عن الملزوم عن 
الحجية من جهة قيام دليل أقوى على خلافه فلا وجه لرفع اليد عن الإخبار 
عن اللّازم. لعدم المائع'له أصلاً. وفها نحن فيه “وإن كان كشف الأمر عن وجود 
ملاك فى فعل تابعاً لكشفه عن وجوبه في مقام الاثبات والدلالة, إلا أَنّهِ ليس 
تابعاً له في مقام الحجية, فان حكم العقل باعتبار القدرة في متعلق التكليف. أو 
اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار إِمما يصلح للتقييد بالقياس إلى الدلالة 
المطابقية فيوجب رفع اليد عنها دون الدلالة الالتزامية, ولا موجب لرفع اليد 
عن إطلاقها أصلاً. إذ المفروض أنّ كل واحد من الظهورين حجة فى نفسه. 
فرفع اليد عن أحدهما لمانع لاايوجب رفع اليد عن الآخرء فانٌّ رفع اليد عنه 
بلا مقتض وسبب. 

ونتيجة ذلك عدة وو 

الأوّل: أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثاً لا بقاء. 

الثاني: أنّ الملاك قائم بالجامع بين الحصة المقدورة وغيرهاء ولازم ذلك 
صحة الفرد المزاحم. فانّ الصغرى - وهي كونه تامٌ الملاك ‏ محرزة» والكبرى 
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وهئ كفاية قصد الملاك في وقوح الشيء عبادة ‏ ثابتة, فالنتيجة من ضم 
إحداهما إلى الأخرى هي ذلك. 

تالف اعضاض الرعوت صوص اللبدة القدورة سين جدية كت 
العقل باعتبار القدزة في متعلقه. أو من جهة اقتضاء نفس التكليف ذلك. 

الرابع: أن الملاك تابع للارادة الانشائية المتعلقة بفعل: دون الارادة الجدية , 
فائَّا قد تخالف الأولى كما في المقام. فانٌ الارادة الانشائية تعلقت بالجامع, 
والارادة الجدية تعلقت بحصة خاصة منه. وهي الحصة المقدورة. 

والتوات عن الهف عاذ أتاتكضا عد من الموارة: 

الأوّل: ماإذا قامت البينة على ملاقاة الثوب مثلاً. ثم” علمنا من الخارج 
بكذب البينة, او عدم ملاقاة الثوب للبول. ولكن احتملنا نجاسته من جهة 
أخرىء كملاقاته للدم مثلاً أو نحوه. فحينئذ هل يمكن الحكم بنجاسة الثوب 
من جهة البينة المذكورة. بدعوى ان الإخبار عن ملاقاة الثوب للبول إخبار 
عن نجاسته بالدلالة الالتزامية. لأنّ نجاسته لازمة لملاقاته للبول. وبعد سقوط 
البينة عن الحجية بالاضافة إلى الدلالة المطابقية من جهة مانع. لا موجب 
لسقوطها بالاضافة إلى الدلالة الالتزامية, لعدم المانع عنها أصلاً. ولا نظن أن 
بلتزم بذلك أحد حيٌّ من يدعي بأنّ سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية لا 
يستلزم سقوط الدلالة الالتزامية عنهاء وهذا واضح جداً. 

الثاني : ماإذا كانت الدار مثلاً تحت يد زيد. وادعاها عمرو وبكرء وأخبرت 
ببنة على أَنَّا لعمرو. وأخرى على أَنّْا لبكر فتساقطت البينتان من جهة 
المعارضة بالاضافة إلى مدلوهما المطابق فلم يمكن الأخذ بها ولا باحداهماء 
فهل يمكن عندئذ الأخذ بالبينتين في مدلوهما الالقزامي. وهو عدم كون الدار 
لزيدء بدعوى أنّ التعارض بينه إنما كان في مدلوهما المطابق لا في مدلوهما 
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الالتزامي. وبعد سقوطههما عن الحجية في مدلوهما المطابق لم يكن موجب لرفع 
اليد عنها قْ مدلولها الالتزامي, وهو أن الدار ليست لزيد. فلابدٌ ان يعامل 
معها معاملة يجهول المالك. ولا نظن أن يلتزم به متفقه فضلاً عن الفقيه. 

الغالقها !ذااسيه واعه عل أن الذاواق المتال المزيوى لعزي وقينة 
وغل :نما لبكره والفروض ان شهادة كل واحد منه] ليست بحجة فى 
مدلوها المطابق, مع قطع النظر عن معارضة إحداهما مع الأخرى, لتوقف حجية 
شهادة الواحد على ضر المين. في مثل هذا الفرض هل يكن الأخذ بمدلوهما 
الالتزامي. وهو عدم كون هذه الدار لزيد. لكونها متوافقين فيه. فلا حاجة 
لضت لعن المكه بان الدان ليمنت لزيد كاد: 

الرابع : ماإذا قامت البينة على أَنّ الدار التي في يد عمريو افنقه لك ريد 
قد قر بِأَئّا ليست له. فلا حالة تسقط البينة من جهة الاقرارء فانّه مقدّم 
عليهاء وبعد سقوط البينة عن الحجية بالاضافة إلى الدلالة المطابقية من جهة 
قيام الاقرار على خلافهاء فهل يمكن الأخذ بها بالاضافة إلى الدلالة الالتزامية, 
والحكم بعدم كون الدار لعمروء كلا. 

وقد تلخص من ذلك: أنه لايمكن الأخذ بالدلالة الالتزامية في شىء من 
تلك الوازهبوما #ناكليا' بعد سقوط الذلالة الطابقة فنا . 1 

وأمّا حلاً: فلأنٌ الدلالة الالتزامية ترتكز على ركيزتين من ضم إحداهما 
إلى الأخرى يتشكل القياس على نحو الشكل الأوّل: الأولى: ثبوت الملزوم. 
الثانية: ثبوت الملازمة بينه وبين شيء. ومن ضمٌ الصغرى إلى الكبرى تحصل 
النتيجة. وهي ثبوت اللازم. وأمًا إذا لم تثبت الصغرى أو الكبرى أو كلتاهماء 
فلايمكن إثبات اللازم. وف المقام بما أنّالمدلو ل الالتزامي لازم للمدلول المطابق؛ 
فثبوته يتوقف على ثبوت الملازمة وثبوت المدلول المطابق. فإذا لم يثبت 
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المدلول المطابق أو ثبت ولكن لم تثبت الملازمة, فلا يثبت المدلول الالتزامي 
لأالة: :ولا يفرق :ف :ذلك بين حدوثة وبقائة أضلاً. 

وبعبارة أخرى: أنّظهور الكلام في مدلوله الالتزامي وإن كان مغايراً لظهوره 
في مدلوله المطابق, إلا أنّ ظهوره في ثبوت المدلول الالتزامي ليس على نحو 
الاطلاق. بل هو تلان فى ثبوت حصة خاصة منه. وهي الحصة الملازمة 
للمدلول المطايق, مثلاً الإخبار عن ملاقاة الثوب للبول وإن كان إخباراً عن 
نحانشه أيضا إلا أند لسن إخباراً عن جاه غل الاطلاق با سيب كان 
بأ امار ع مضه يك ةين التعاسة منوفى الفضة الاقف لاذقاة البول: 
بعنى أنه إخبار عن نغجباسته المسببة عن ملاقاته للبول في مقابل نجاسته المسيبة 
لملاقاته للدم أو نحوه. فإذا قيل إِنّ هذا الثوب نجس. يراد به أَنّه نجس بالنجاسة 
البولية. وعندئذ إذا ظهر كذب البينة في إخبارها بملاقاة الثوب للبول, فلا محالة 
يعلم بكذيها فى إخبارها بنجاسة الثوب المسببة عن ملاقاته للبول. وأمّا نجاسته 
سنو ا كر وان كانم فيه لذ | اشام اخروى ا عن عن كفاة اله 
كاما عليه فكيق كن الأخدنيا لولة له الاالتر مر ميعن قوفل لد لذلة لطا بقية: 


واف ذلك يظهنه حال بقية الأمقلة ؤسائز الموآوةه ومتياما خرن فيه فان 
ماءول عل وجوت قفل غين مقي بالقدرة وإن كان :دالا عن كته ذا لاك 
لوم كذلكه إلا أن ولالتشتعل: كوئه ذاملاك لبت قل خن الاطلاق عق 
مع قطع النظر عن دلالته على وجوبه. بل هي بتبع دلالته على وجوب ذلك, 
فيكون :دالا عل حصنة خاضسة من الملاك, وه الخضنة الملازية لذلك الوجوت 
في مقام الاثبات والكشف. ولا يدل على قيام الملاك فيه على الاطلاق» وعليه 
فإذا سقطت دلالته على الوجوب من جهة مانع فلا تبق دلالته على الملاك 
المسيبة عن :دلالتدعل الوشوت: إذن لا حك لنا بوجود الملاك,فيه»فان العله 
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بالملاك كان بتبع العلم بالوجوب. وإذا سقط الوجوب فقد سقط العلم بالوجوب 
لا حالة, فانّه مسبب عنه, ولا يعقل بقاء المسبب بلا سبب وعلة. ولا يفرق فى 
ذلك بين سقوط الوجوب راساً ونين شقوط اطلاقة. ْ 
وسرّه: ما عرفت من أن الإخبار عن وجوب شيء إخبار عن وجود حصة 
خاصة من الملاك فيه. وهي الحصة الملازمة 50 لا عن مطلق وجوده 
فيه. ولا يمكن أن يكون الإخبار عنه بصورة أوسع من الإخبار عن الوجوب, 0 
فانّه خلاف المفروض. إذ المفروض أنه لازم له في مقام الاثبات, فيدور العلم 
به سعة وضيقاً مدار سعة العلم بالوجوب وضيقه. وعلى ذلك فإذا قيّد الوجوب 
بحصة خاصة من الفعل وهي الحصة المقدورة مثلاً. فلا يكشف عن الملاك إلا 
في خصوص تلك الحصة,. دون الأعم منها ومن غيرهاء هذا واضح جداً. 
لعلّ القائل بأنّ سقوط الدلالة المطابقية لايستلزم سقوط الدلالة الالتزامية 
تخيل أنّ ثبوت المدلول الالتزامى بعد ثبوث المدلول المطابق يكون على نحو 
السعة والاطلاق. ولازم ذلك ا مس فول الذارك المطابق, إلا أن 
ذلك غفلة منه. فانْ المفروض أنْ من اخبر بثبوت المدلول المطابق فقد اخبر 
كودع عمد خا عنة درفي الحضة اللازعة الف الافبواة عل الااظالاق» 
هذا مضافاً إلى أنّ هذا الكلام. أي عدم سقوط الدلالة الالتزامية بسقوط 
الدلالة المطابقية في المقام , مبتنٍ على أن يكون إحراز الملاك في فعل تابعاً للارادة 
الانشائية المتعلقة به. دون الارادة الجدية. وفساد هذا يمكان من الوضوح, 
ضتوورة أافوت الملذك كل متهي الغدلية اغا هوق مقعلى الارادة لدي 
فسعة الملاك فى مقام الاثبات تدور مدار سعة الارادة الجدية ولا لنيز للارادة 
الاستعمالية في ذلك أصلاً. 
وعل المنطلةة فالوسوي انا يكف فى الذلاك كفلل المعلول ضر ضداتة 
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بمقدار ما تعلّق به واقعاً. والمفروض أنّ ما تعلّق به الوجوب هنا هو خصوص 
الحصة المقدورة دون الأعم منها. 

كا أَنّه لاوجه لقياس الدلالة الالتزامية بالدلالة التضمنية, لما ذكرناه في بحث 
العام والخاص من أَنّ الدلالة التضمنية لاتسقط بسقوط الدلالة المطابقية, ولذا 
قلنا بعدم الفرق في جواز القسك بالعام بين كونه استغراقياً أو مجموعياً. فلو 
قال الول أكرم عذة الشترةو وكان الوجوف وكوياً واجدا 2 هلهنا سن 
الخارج بخروج واحد من هذه العشرة. وشككنا في خروج غيره فنرجع إلى 

والوجه في ذلك: أنّ الدلالة على وجوب إكرام هذا المجموع تنحل فى الواقع 
إلى دلالات ضمنية باعتبار كل جزء منه. فإذا سقط بعض تلك الدلاللات 
الضمنية فلا موجب لسقوط البقية. أو فقل: إِنّ الحكم في العموم الجموعي وإن 
كان واحداً. إلا أنّ ذلك الحكم الواحد إِنما اتقطع بالاضافة إلى جزء واحدء 
وخروج سائر الأجزاء يحتاج إلى دليل, وهذا بخلاف الدلالة الالتزامية فانٌ 
المدلول الالتزامى بما أنه لازم للمدلول المطابق فلا يعقل بقاؤه بعد سقوطه كما 

وأَمّا بناء العقلاء وإن جرى في باب الظهورات على أنّ التعبد بالملزوم يقتضي 
التعبد باللازم. ولو مع عدم التفات المتكلم إلى الملازمة بينهماء وعدم قصده 
الحكاية عنه. إلا أنّه من الواضح أَنّ هذا البناء ‏ أي البناء على ثبوت اللازم - 
نما هو فى ظرف ثبوت الملزوم, وأمّا إذا سقط الملزوم من جهة مانع فلا بناء 
للعقلاء على ثبوت اللازم» بداهة أن بناءهم على التعبد بثبوته متفرع على التعبد 
بثبوت الملزومء لا على نحو الاطلاق والسعة. 


وإن شئت فقل: إِنْه لاريب في عدم سقوط بعض الدلالات الضمنية عن 
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المبدة قوط اضيا التهر كنبا فيلا اذا احرف يه عن أن زيدا دود 
من خمرو غشرة دراه : ولكق عهرا فد اقترقوريا له لبسن منديونا «العشرة: 
بل هو هديون حسية :قلا إشكال قحجية البينة بالآضافة إل المتسسة: او 
قامت بينة على نجاسة الإناءين. ولكن علمنا من الخارج بطهارة أحدهما من 
جهة إصابة المطر أو نحوه. فأيضاً لا إشكال فى حجيتها بالاضافة إلى نجاسة 
الآثاء الاح 

فت للك ته ١‏ هاعارم ول عسي مين المداليل اليف عفنا 
بالاضاقة ال تعضنيا الآخره» ختورورة أن أخدها لبس مغلولا الاخر ول عله له 
ولا هما معلولان لعلة ثالثة في الواقع. وعلى هذا الضوء لا حالة لا تستلزم 
إرادة أحدهما إرادة الآخرء هذا من ناحية. 

ولق تالعية أحرى ١:‏ آذلة ا مجه لست فاصسر شعن اتباث ححة النة 
أو ما شاكلها بالاضافة إلى الباق. فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هو أن 
سقوط بعض الدلالاات لشو العامة لاا يوجب سقوط بعضها الآخرء 
لعدم الملازمة والتبعية بينها ى) مرّ. نعم. الملازمة بينها فى مقام الابراز.ء فان 
الجميع ىما عرفت يبرز بمبرز واحد. 

وهذه هى النقطة الرئيسية للفرق بين الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. 
أى فقل» :إن الالخلة الالازائئة فى قط مقابلة إلتالالة: التمنيةا من تالحزة مقاء 
الثبوت والحجية. أمّا من ناحية مقام الثبوت. فلن المدلول الالتزامي لايخلو 
في الواقع من أن يكون لازماً للمدلول المطابق أو هناذ را له او اوها لله 
ولأجل ذلك تستلزم إرادة أحدهما إرادة الآخر تبعاً. وأمًا من ناحية الحجية, 
فلا سبق من أن أدلة الحجية اما عدل غل حجية الذلالة الالتزامية قبعاً لذ لذلا 
عزن حهية الو اله المطا ب 
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الثالث: ما عن شيخنا الأستاذ (قدس سره)( من أَنّ الفرد المزاحم تام 
الملاك حقٌ على القول بكونه منهياً عنه. والوجه فى ذلك: هو أن النهي المانع 
عن التقرب بالعبادة هو الذي ينشا من مفسدة في متعلقه وهو النهي النفسي . 
وما النبي الغيري فها أَنّه لاينشأ من مفسدة في متعلقه يع عنند+ 
وجود الملاك فى متعلقه. فبضم هذا إلى كبرى كفاية قصد الملاك في صحة 
العبادة كما تقدمت تستنتج صحة الفرد المزاحم. 

ثم أورد (قدس سره) على نفسه بأنّ الحكم بصحة الفرد المزاحم من جهة 
لملاك لايجتمع مع القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة هو اقتضاء نفس التكليف 
ذلك كما هو الصحيح. إذ على هذا يكون اعتبار القدرة فيه شرعياً ودخيلاً في 
ملاك الحكم فيرتفع الملاك بارتفاع القدرة لا حالة. 

نعم, ته ذلك بناءً على أنّ منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف هو حكم 
العقل بقبح تكليف العاجزء إذ حينئذ يمكن أن يقال إِنّ اطلاق متعلقه شرعاً 
كاشف عن كونه ذا ملاك مطلقاً حٌّ في حال عدم القدرة عليه. 

توضيح ذلك: أنّ القدرة مرّة تؤخذ في متعلق التكليف لفظأً وأخرى تؤخذ 
باقتضاء نفس التكليف ذلك. فعلى الأوّل لا فرق بين أن تكون دلالة اللفظ 
على اعتبار القدرة فيه بالمطابقة كا فى اية الحج فائها تدل على اعتبار القدرة فيه 
مطابقة, أو بالالتزام كما في آية الوضوء فائّْما تدل على تقييد وجوب الوضوء 
بالقكن من استعمال الماء عقلاً وشرعاً التزاماً من جهة أخذ عدم وجدان الماء 
فى موضوع وجوب التيمم مطابقة. والتفصيل قاطع للشركة لا محالة. فاه على 
كلا التقديرين كان تقييد الواجب بالقدرة مستفاداً من الدليل اللفظي, ونتيجة 
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ذلك: أنّ القدرة دخيلة فى ملاك الحكم واقعاً. ضرورة أنه لا معنى لأخذ قيد 
في متعلق الحكم فى مقام الاثبات إذا لم يكن له دخل فيه في مقام الثبوت. 

وعلى ذلك يبتني أنه لايمكن تصحيح الوضوء أو الغسل بالملاكء أو بالالتزام 
بالقرتب فى موارد الأمر بالتيمم, لعدم الملاك للوضوء أو الغسل في تلك الموارد 
لهكن الحكم بصحته من جهة الملاك أو من جهة الالتزام بالقرتب. وثبوت 
الآمر بالمهم عند عصيان الأمر بالآهم. فإذا كان هذا هو الحال فا إذا كانت 
القدرة مأخوذة في لسان الدليل بإحدى الدلالتين, كان الأمر كذلك فيا إذا كان 
اعتبار القدرة باقتضاء نفس التكليف ذلكء إذ من الواضح جداً أنه حينئذ 
يتعين المامور به فى الحصة المقدورة بمقتضى دلالة نفس الدليل, فالقدرة تكون 
دخيلة فى ملاك الحكم فينتنى بانتفائها. 

ثم قال (قدس سره): ولو سلّمنا فها نحن فيه عدم القطع بالتقييد شرعاً 
الكاشف عن دخل القدرة في الملاك, إلا آنا نحتمل ذلك بالبداهة, ولا دافع 
لذلك الاحتال من جهة أنَّا لو كانت دخيلة فيه واقعاً لجاز للمتكلم أن يكتى 
فبهاتت وين .يناع اللاليمرك ل نذا كان فيد اللالك فيكوق لقا د اتا د 
كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية, ومعه لا ينعقد له ظهور فى سعة الملاك. 

ثم قال (قدس سسره): ولو تندّلنا عن ذلك أيضاً وسلّمنا عدم صلاحيته لكونه 
قرينة على التفييد. إلا أنّ إطلاق المتعلق إنما يكشف عن عدم دخل قيد في 
الملاك إذا لزم نقض الغرض من عدم التقييد في مقام الاثبات مع دخل القيد فيه 
في مقام الثبوت, وأمًا إذا لم يلزم منه نقض الغرض فلا يكون الاطلاق في مقام 
الاثبات كاشفاً عن عدم دخل القيد فيه ثبوتاً. وعليه فوا أَنّ ما يحتمل دخله في 
الملاك هو القدرة. ولا يتمكن المكلف من إيجاد غير المقدور فى الخارج ليتر تب 
عليه تقض الغرض على تقدير دخل القدرة في الملاك واقعاً. لايمكن القسك 
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بالاطلاق لدفع الاحال المزيور. ومن الواضح أنّ ذلك الاحقال مانع عن الحكم 
بصحة الفرد المزاحم والتقرب به. 

وأجاب (قدس سره) عن ذلك بما ملخّصه: أنّ القدرة إذا كانت مأخوذة في 
متعلق التكليف لفظأاً -كا في آيتي الحج والوضوء ‏ فالأمر ىا ذكر ولا مناص 
عنه. وأمّا إذا لم تكن مأخوذة فيه لفظاً وكان متعلق التكليف غير مقيد بالقدرة 
فى مرتبة سابقة على تعلق التكليف به. بل كان اعتبار القدرة فيه في مرتبة تعلق 
التكليف به وعروضه عليه, سواء أكان منشؤه حكم العقل بقبح تكليف 
العاجز, أو كان اقتضاء نفس التكليف ذلك, فلا مانع من القسك باطلاق المتعلق 
لأنيات كوت واهدا للعلاك<قان التقبيد الناقية مق قبل حك العقل ا ومين 
قبل اقتضاء نفس التكليف با أنّه في مرتبة متأخرة وهي مرتبة تعلّق التكليف 
به وعروضه. فلا يعقل الك كوق سيدا في مرتبة سابقة وهي مرتبة اقتضاء 
المتعلق لعروض التكليف عليه التى هي عبارة أخرى عن مرتبة وجدانه للملاك: 
لامهدالة هد ماهو يا قر رم ف فو يقد كرلات: 

ومن هنا قلنا إِنَّ كل ما يتأق من قبل الأمر لايمكن أخذه فى متعلقه. وعليه 
فحيث إِنّ المتعلق في مرتبة سابقة على تعلق الطلب به مطلق. فاطلاقه في تلك 
المرتبة يكشف عن عدم دخل القدرة في الملاك. وأنه قائم بمطلق 05 وإلا 
لكان على المولى تقييده بها في تلك المرتبة؛ فن الاطلاق في مقام الاثبات 
يكشف الاطلاق في مقام الفبوات 

ومن ذلك يظهر أنّ اقتضاء التكليف لاعتبار القدرة في متعلقه يستحيل أن 
يكون بياناً ومقيدأ لاطلاقه في مرتبة سابقة عليه, إذن فلا يدخل المقام تحت 
كبرى احتفاف الكلام بما يصلح لكونه قرينة ليدعى الاجمال. 

وأَمّا الاشكال الأخير: وهو انّ السك بالاطلاق لايمكن لدفع احتال دخل 
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القدرة في الملاك, لعدم لزوم نقض الغرض من عدم البيان على تقدير دخلها فيه 
واقعا فيرده: 

أوَلاً: أن هذا لو تم فانم يتم إذا كان الشك في اعتبار القدرة التكوينية في 
الملاك. فان صدور غير المقدور حيث إِنْه مستحيل فلا يلزم نقض الغرض من 
عدم البيان, وأمًا إذا كان الشك في اعتبار القدرة ولو كانت شرعية في متعلق 
لحك حاهو النرو كن تززع لنعن الغر من من عدم البيان على تقدير دخلها 
في الملاك واقعاً. فانٌ المكلف قادر تكويئاً على أن يأتٍ بفرد الواجب الموسع 
عند مزاحمته للواجب المضيق. فن عدم التقيبد فى مقام الاثبات يستكشف عدمه 
في مقام الثبوتء إذن لا مانع من القسك بالاطلاق لاثبات أَنّ الفرد المزاحم 
واجد للملاك. 

وثانياً: أن نقض الغرض ليس من إحدى مقدمات القسك بالاطلاق. فان 
من مقدماته أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام ماله دخل في مراده ومع هذا 
الفرض إذا لم ينصب قرينة على التفيبد في مقام الاثبات يستكشف منه الاطلاق 
في مقام الثبوت لا حالة. وإلا لزم الخلف وعدم كونه في مقام البيان. ولا يفرق 
في ذلك بين أن يلزم من عدم البيان نقض الغرض أم لا. فلا يكون نقض الغرض 
من إحدى مقدمات الحكمة. 

ونلخّص ما أفاده (قدس سره) في عدّة خطوط : 

الأوّل: أنّ متعلق التكليف إذا كان مقيداً بالقدرة لفظاً فالتقييد يكشف عن 
دخل القدرة فى الملاك واقعاً. ضرورة أَنّه لا معنى لأخذ قيد في متعلق التكليف 
إثباتاً إذا لم يكن دخيلاً في ملاكه تبوتاً. 

الثاني: أنّه على هذا لايمكن تصحيح الوضوء أو الغسل بالملاك أو الترتب 
في موارد الأمر بالتيمم. لعدم الملاك له في تلك الموارد. 
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الثالث: أن التقيبد الناثئ من قبل حكم العقل باعتبار القدرة في متعلق 
التكليف أو باقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار. حيث إِنّه كان فى مرتبة 
متأخرة عن وجدان المتعلق للملاك, فلا يوجب تقييد المتعلق في مرتبة وجدانه 
الملاك. إذن من عدم تقييد المتعلق في تلك المرتبة إثباتاً يستكشف منه إطلاقه 
ثبوتاً. وعدم دخل القدرة في الملاك واقعاً. 

الرابع : أنّ المتكلم لايمكن أن يعتمد في تقييد متعلق حكمه بالقدرة باقتضاء 
نفس التكليف ذلك. أو حكم العقل باعتبارها فيهء فلا يكون المقام داخلاً في 
كبرى احتفاف الكلام بما يصلح لكونه قرينة على الخلاف. 

الخامس: أنّ لزوم نقض الغرض من عدم البيان ليس من إحدى المقدمات 
التق يتوقف القسك بالاطلاق علبها. 

ونال دوس فده المتطوعل» 

أمَا الحظ الأول فيونى عازه الضحة واللتانة. 

وأمّا الخط الثانى: فالأمر وإن كان كما أفاده (قدس سره) بالاضافة إلى 
الملاكء إذ أنه ينتفى بانتفاء القدرة على الفرض فلا يمكن تصحيح العبادة عندئذ 
بوجدانها الملاك. إلا أنّ الأمر ليس كما أفاده بالاضافة إلى الترتبء إذ لا مانع 
من الالتزام به فى أمثال المقام. وسنتعرض فها بعد إن شاء الله تعالى أنه لا فرق 
في صحة الترتب بين كون القدرة مأخوذة في متعلق التكليف شرعاً وكونها 
معتبرة فيه عقلاً. إذ كا يجري الترتب على الثاني كذلك يجري على الأوّلء فلو 
كانت وظيفة المكلف التيمم في موردٍ كما في موارد ضيق الوقت أو نحوه. ولكن 
خالف أمر التيمم وعصاه فتوضاً أو اغتسلء فلا مانع من الحكم بصحة الوضوء 
أو الغسل من جهة القرتب, وسيأتي الكلام في ذلك بصورة مفصّلة. 
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وأمّا الخط الثالث: فان كان غرضه (قدس سره) من إطلاق المتعلق 
استكشاف مراد المتكلم من ظاهر كلامه. فلا شبهة في أنه يتوقف على أن 
يكون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة. ومن الواضح أنّ المتكلم ليس في 
مقام بيان ما يقوم به ملاك حكمه. بل هو في مقام بيان ما تعلّق به حكمه 
فحسب, بل الغالب في الموالي العرفية غفلتهم عن ذلك فضلاً عن كونهم في 
مقام البيان بالقياس إلى تلك الجهة, إذن لا يمكن القسك بالاطلاق لاثبات كون 
الفرد المزاحم تام الملاك, لعدم تمامية مقدمات الحكمة. 

ثم لو تغدّلنا عن ذلك وسلّمنا أنّ المولى في مقام البيان من هذه الجهة أي 
ما يقوم به ملاك حكمه ‏ فأيضاً لايمكن القسك باطلاق كلامه. وذلك لأنّ في 
الكلام إذا كان ما يصلح لكونه قرينة فلا ينعقد له ظهورء وفي المقام بما أنَّ حكم 
العقل باعتبار القدرة في متعلق التكليف أو اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار 
صالح للقرينيّة فلا ينعقد للكلام ظهور فى الاطلاق, لاحال أنّ المتكلم قد اعتمد 
في التقييد بذلك. 

وعلى الجملة: فيحتمل أن يكون الملاك في الواقع قائًاً بخصوص الحصة 
المقدورة لا بالجامع بينها وبين غيرهاء وعدم تقييد المتكلم متعلق حكمه بها في 
مقام الاثبات, لاحال أنه قد اعتمد في بيان ذلك على اقتضاء نفس التكليف 
ذلك أو على الحكم العقلي المزبور. 

وما ذكرة شحنا الأستاذ (قذس.سنه) من أن اقتضاء الطلب لاععاز القدازة 
في متعلقه أو حكم العقل بذلك. يستحيل أن يكون بياناً ومقيداً لاطلاق متعلقه 
في مرتبة سابقة عليه إذن لا معنى لدعوى الاجمال وأَنّ المقام داخل في كبرى 
احتفاف الكلام بما يصلح لكونه قرينة على التقيبد. 

لايمكن تصديقه بوجه. والوجه فى ذلك: هو أن انقسام الفعل إلى مقدور 
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وغيره انقسام أُوَلي فلا يتوقف على وجود الأمر وتحققه في الخارج. وعلى هذا 
فا عن الأمر عن ان كوة عاق الدكليق فوص الميعية المقذورة او 
الجامع بينها وبين غير المقدورة, إذ الاهمال غير معقول في الواقع. وعليه فإذا 
فرضنا أنّ الثابت على ذمة المكلف خصوص الحصة المقدورة, فابراز ذلك في 
الخارج كما يمكن أن يكون بأخذ القدرة في متعلق التكليف لفظاً أو بقيام قرينة 
من الحخارج على ذلك, يمكن أن يكون إبرازه باقتضاء نفس التكليف ذلك أو 
الحكم العقلي المزبورء بداهة أنا لانرى أيّ مانع من إبرازه بأحدهماء ولا يلزم 
منه الحذور الذي توهم فى المقام, فانّه لا شأن لاقتضاء نفس التكليف أو حكم 
العقل عندئذ إلا جرد إبراز واظهار ما اعتبره المولى على ذمة المكلف. ومن 
الواضح جداً أَنّه لا حذور في أن يكون الابراز بمبرز متأخر عن المبرز_بالفتتح - 
بل إِنّ الأمر كذلك داًا . 

وبتعبير آخر: أنه بناءً على وجهة نظره (قدس سره) من أن 55 اعتبار 
القدرة في متعلق التكليف هو اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار لا مانع من 
أن يعتمد المتكلم في مقام ببان تقييد المأمور به بالقدرة على ذلك. بأن يجعل 
هذا بياناً لما اعتبره في ذمة المكلف وهو الحصة المقدورة وكاشفاً عنه. فإذا كان 
اقتضاء نفس التكليف أو حكم العقل صالحاً لأن يكون قرينة على التقييد 
يدخل المقام حينئذ في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح لكونه قرينة» فلا ينعقد 
له ظهور فى الاطلاق . 

على أنّ الكاشف عن الملاك في فعلء نما هو تعلّق إرادة المولى به واقعاً 
وجدّاً والمفروض ف المقام أن الارادة الجدية متعلقة بالمقيد لا بالمطلق: إذن كيف 
يمكن القول باشتال المطلق على الملاك كما تقدّم. 

وأا بناءً على وجهة نظرنا من أنّ القدرة لم تعتبر في متعلق التكليف لا من 
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جهة حكم العقل ولا من جهة اقتضاء نفس التكليف ذلك. فانّك قد عرفت أن 
التكليف بنفسه لا يقتضى ذلك أصلاً. وأمّا العقل فهو لايحكم بأزيد من اعتبار 
القدرة فى موضوع ححكمه وهو لزوم الامتثال ووجوبه. لا فى موضوع حكم 
الشرع ومتعلقه. فلا مقتضي لاعتبار القدرة في متعلق الطلب أصلاً. 

وعلى هذا الضوء فالصحيح هو الجواب الأَوّل من أَنّ المتكلم غالباً بل دائاً 
ليس فى مقام بيان ما يقوم به ملاك حكمه حىٌ يمكن القسك بالاطلاق فها إذا 
شك في فرد أنه واجد للملاك أم لاء ومع قطع النظر عن ذلك وفرض أنّ 
المتكلم في مقام البيان حقٌّ من هذه الجهة, فلا مانع من القسك بالاطلاق. إذ 
قد عرفت أنه لا حكم للعقل ولا اقتضاء للتكليف لاعتبار القدرة في متعلقه 
ليكونا صالحين للبيان ومانعين عن ظهور اللفظ فى الاطلاق. 


وعلى كلّ حال فها أفاده (قدس سره) لايرجع إلى معنى محصّل على وجهة 
مدهبه . 

وأمّا إذا كان غرضه (قدس سره) من القسك بالاطلاق كشف الملاك من 
باب كشف المعلول عن علته. سواء أكان المولى في مقام البيان من هذه الجهة أم 
لا. كما هو صريح كلامه (قدس سره) حيث قال: إِنْ هذا الكشف عقلىي لا يدور 
مدار كون المولى في مقام البيان وعدمه'"', فيردّه: ما ذكرناه عند الجواب عن 
المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من أن تعلق الحكم بشيء وإن كان كاشفاً 
عن وجود الملاك فيه. بناءً على مذهب العدلية من تبعية الأحكام لما في 
متعلقاتها من المصالح والمفاسد الواقعيتين. إلا أن ذلك في ظرف تحققه ووجوده. 
وأمّا إذا سقط ذلك الحكم فلا يمكن استكشاف الملاك فيه على تفصيل تقدّم 
هناك فلا حاجة إلى الاعادة. 
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ونزيدك هنا إلى ذلك: أن متعلق الحكم على مسلكه (قدس سره) خصوص 
الحصة المقدورة دون الأعم منها ومن غيرهاء وعليه فلا يعقل أن يكون الحكم 
كاشفاً عن وجود الملاك فى الأعم منهاء بداهة أنّ المعلول إنما يكشف عن 
وجود علته بمقدار سعته دون الزائد. مثلاً الحرارة الناشئة من النار إِئما تكشف 
عنها خاصة, لا عن مطلق سببهاء وقد تقدّم أنّ الكاشف عن وجود ملاك في 
فم .هو كوه دلق لازادة المو ل واقعاً وكذاء ول اتر لتسلق الارادة الانا نيد 
به أصلاً. إذن ما أفاده (قدس سره) من أنّ هذا الكشف عقلي لايدور مدار 
كون المولى فى مقام البيان» لاا يرجع إلى معنىّ صحيح. فان كشف الحكم عن 
الملاك بمقدار ما تعلّق به دون الزائد. وهذا واضح. 

فالنتيجة من جميع ما ذكرناه: أَنّه لايتم شيء من هذه الوجوه. وعليه فلا 
يمكن تصحيح الفرد المزاحم بالملاك. 

وأمّا الخط الرابع: فقد ظهر فساده مما ذكرناه. فانّه على مسلك شيخنا 
الأستاذ (قدس سره) صالح لأن يكون قرينة على التقيبدء وعليه فيكون مانعاً 
عن القسك بالاطلاق كما عرفت. نعم على مسلكنا لايكون مانعاً عنه. فلو 
كان المولى في مقام البيان من تلك الناحية فلا مانع من السك باطلاق كلامه 
لاثبات أن الفرد المشكوك فيه واجد للملاك. 

وأما الخط الخامس : فالأمر ىا أفاده (قدس سره) فان لزوم نقض الغرض 
لا دخل له في مقدمات الحكمة. فائَّا تتألف من ثلاث مقدمات لا رابع لها. 
إحداها: أن يرد الحكم على المقسم والجامع. لا على حصة خاصة منه. 
وثانيتها: أن يكون المتكلم في مقام البيان. وثالئتها: أن لا ينصب المتكلم قرينة 
على التقييد. فإذا تت هذه المقدمات جاز القسك بالاطلاق, ولا يتوقف على 
شيء آخر زائداً عليهاء فانّه لو كان مراد المتكلم في الواقع هو المقيد ومع ذلك 
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لم ينصب قرينة عليه مع فرض كونه في مقام البيان, لزم الخلف وعدم كونه في 
مقام البيان. إذن لزوم نقض الغرض من عدم البيان أو عدم لزومه مما لا دخل 
له فى القسك بالاطلاق وعدم القسك به أصلاً. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة. 

وأمّا النقطة الرابعة: وهى أنٌّالنهى الغيري لايكون مانعاً عن صحة العبادة, 
فهي في غاية الصحة والمتائة» والو 07 ذلك: هو أنّ المانع عن التقرب بالعبادة 
وصحتها نما هو النهي النفسيء باعتبار أَنّه ينشأ عن مفسدة فى متعلقه ومبغوضية 
فيه, ومن الواضح أنّ المبغوض لا يكون مقرّباً. وأمّا المبي الغيري فما أنه ينشأ 
عن أمر خارج عن ذات متعلقه. وهو كون تركه في المقام مقدمة لواجب 
تليق د مايا له فى الخارج, فل كوخ ماتعا عن ضنحة الغيافة والتقر 
بهاء لأنّ متعلقه بات على ما كان عليه من الحبوبية ولم تعرض عليه أيّة حزازة 
ومنقصة من قبل النهي المتعلق به. 

فعلى ضوء ذلك لا مانع من صحة الاتيان بالفرد المزاحم والتقرب به بداعي 
الأمر المتعلق بالواجب الموسّع. فانٌّ الواجب هو صرف وجود الطبيعة بين 
المبدأ والمنتهى وهو غير مزاحم بواجب آخرء وماهو مزاحم به غير واجب. 
إذن يصمّ الاتيان به بداعي أمره كما هو الحال على القول بعدم الاقتضاء. 

ونتيجة ذلك: هي عدم ظهور الفرة بين القولين في هذا المقام, أي فيا إذا كان 
التزاحم بين الاتيان بالواجب الموسّع ووجوب الواجب المضيّق. 

ثم إِنَا لو تنرّلنا عن ذلك وسلّمنا أنّ النبي الغيري كالنهي النفسي مانع عن 
صحة العبادة والتقرب بهاء ع هذا يمكن تصحيحها بما سيجيء من إمكان 
الأمر بالضدّين على نحو الترتب. 

ونتائج الأبحاث المتقدمة لحدٌ الآن عدّة نقاط : 


الأول اها قرو فيقنا الباق اقوس حرو اشن : اقنار اط معط السادة 


تزاحم الموسع مع المضيئّق ع مه ع م ا ا ا ل ا و ا 


فشتك الأمر عا فيلك لامك المساغدة غليه بوبحه كا عرفتة: 

الثانية: أنّ ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من التفصيل في منشأ 
اعتبار القدرة بين حكم العقل بذلك من باب قبح تكليف العاجزء وبين اقتضاء 
نين 'التكلين ذللق فقن غرفت أنه لأ مك تضديقه بوحتة: 

الثالثة: أَنّه بناءَ على القول بأنّ منشاً اعتبار القدرة في متعلق التكليف هو 
اقتضاء نفس التكليف ذلك, فقد عرفت أنه لا يقتضى أزيد من كون متعلقه 
مقدوراً في الجملة في مقابل ما لا يكون مقدوراً أصلاً. 

الرابعة: قد سبق أنّ التكليف بنفسه لا يقتضى اعتبار القدرة في متعلقه, ولا 
الكل شك بثلفدوانا متكي اغبا القدرة فق عقاء الاكتال فحست» 

'الخافسة تيطلان نما افاذه الحقق مناحي الكنانة (قديين سر ة )مر عور 
القطع باشتال الفرد المزاحم على الملاك. 

السادسة: بطلان ما هو المشهور من أنّ الدلالة الالتزامية لا تتبع الدلالة 
المطابقية فى الحجية, فلا تسقط بسقوطها. 

السابعة: أنّ ما ذكزه شيخنا الأستاذ (قدسن سره) من أنّ التقنيك الناعي 
من قبل اقتضاء نفس التكليف لاعتبار القدرة في متعلقه. أو حكم العقل بذلك: 
بما أنّه يكون في مرتبة لاحقة وهي مرتبة تعلّق التكليف به وعروضه عليه, فلا 
يعقل أن يكون مقيداً لاطلاق المتعلق في مرتبة سابقة وهي مرتبة اقتضائه 
للتكليف. فاسد صغرىّ وكبرئّ. أمَا الصغرى: فلأنّ التقييد غير ثابت, لما 
سبق من أنّ التكليف لا يقتضى اعتبار القدرة في متعلقه. والعقل لايحكم إلا 
باعتبارها فى مقام الامتثال والاطاعة دون مقام التكليف. وأمّا الكبرى: فقد 
تقدّم أنه لا مانع من اعتاد المتكلم في تقييد المتعلق على اقتضاء نفس التكليف 
ذلك او حكم العقل به. 
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الثامنة: أنّ الحاكم لايكون في مقام بيان ما يقوم به ملاك حكمه. وإنا 
يكون في مقام بيان ما تعلّق به حكمه. 

التاسعة : أن تعلق الارادة الانشائية بشيء لا يكشف عن وجود الملاك فيه, 
وإنما الكاشف عنه تعلّق الارادة الجدية به. 

العاشرة: أن الدلالة التضمنية لا تسقط بسقوط الدلالة المطابقية كما سبق. 

الحادية عشرة: أنّ النبي الغيري لا يكون مانعاً عن صحة العبادة والتقرب 
بها. 

الثانية عشرة: أنّ الفرة لا تتحقق بين القولين في مزاحمة الواجب الموسع 
بالواجب المضيق. هذا تام كلامنا في المقام الأوّل. 


[ تزاحم الواجبين المضيّقين | 


وأمّا الكلام في المقام الثاني: وهو ما إذا كان التزاحم بين واجبين مضيّقين 
أحدهما أهم من الآخرء فلايمكن تصحيح الواجب المهم بالأمرء لاستحالة تعلّق 
الأمر به فعلاً مع فعلية الأمر بالأهم على الفرض. فانّه من التكليف با حال وهو 
محال. 

وبذلك يمتاز هذا المقام عن المقام الأوّل. حيت إن في المقام الأوّل كان الأمر 
المتعلق بالواجب الموسّع والمضيّق كلاهما فعلياً. ولم يكن تناف بين الأمرين 
أصلاً. وإما التنافي كان بين الاتيان بفردٍ من الواجب الموسع والواجب المضيق: 
ومن هنا قلنا إِنْهد يصمّ الاتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر المتعلق بالطبيعة 
الحنامعة بين الأدزاه العرضةة .و الطر لية تمد كن القوال بافنتزاط :ضكة العيادة 
بقصد الأمر المتعلق مها فعلاً. 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ النقطة الرئيسية للفرق بين المقامين هي ما ذكرناه 
من أنّ تعلّق الأمر فعلاً بكلا الواجبين في المقام الأوّل كان ممكناً. ولكنّه لا يمكن 
في هذا المقام. 

وعلى ضوء تلك النقطة لايمكن تصحيح العبادة المزاحمة مع الواجب الأهم 
بالأمر الفعلي. 

ومن هنا لايتأق فى هذا المقام ما أفاده امحقق الثاني (قدس سره) من التفصيل 
بين القولين. فانّه مبتنٍ على إمكان تعلّق الأمر فعلاً بالضدّ العبادي على القول 
بعدم الاقتضاء. وقد عرفت عدم إمكان تعلقه في هذا المقام مطلقاً. 
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وعلى الجملة: فالمقام الثاني يمتاز عن المقام الأوّل في نقطة. ويشترك معها في 
نقلة اخ أها انقطة الامفيا فقن عرشكب وما نفظة الامستراك نين ١‏ ذهيا 
يشتركان في تصحيح العبادة المزاحممة مع الواجب الأهم بوجهين ار هما 
القول باشناها عل الملاك: والقول بضحة الآمر بالضدّين عل نحو الترتب. 

أمّا الوجه الأُوّل فقد تقدّم الكلام فيه في المقام الأوّل مفصّلاً. وقلنا إِنّه 
لايمكن إحراز أن الفرد المزاحم تام الملاك. وما ذكروه من الوجوه لاثبات 
اشتاله على الملاك قد عرفت فساد جميعها بصورة مفصّلة فلا حاجة إلى الاعادة 
مرّة أخري. ظ 

وأمّا الوجه الثاني الذي يمكن تصحيح العبادة المزاحمة بالواجب الأهم به وهو 
الالتزام بجواز الأمر بالضدّين على نحو التقرتبء. فتفصيله على الوجه التالى: 


مسالة التر د 


قزل ان السالة تدك امورا: 

الأوّل: أنّ البحث عن هذه المسألة إنما تقرتب عليه ثرة لو لم يمكن تصحيح 
العبادة المضادة للواجب الأهم بالوجهين المتقدمين: -١‏ الملاك. ؟- الأمرء وإلا 
فلا تترتب على البحث عنها أيّة ثمرة. وقد ظهر مما تقدّم أنه لايهكن تصحيح 
العبادة بالملاك, لا في المقام الأوّلء وهو ما إذا وقعت المزاحمة بين الاتيان 
بالواجب الموسع ووجوب المضيق, ولا ف المقام الثاني. وهو ما إذا وقعت المزاحمة 
بين واجبين مضيقين. لان الكبرى وهي كفاية قصد الملاك في وقوع الشيء 
عبادةٌ وإن كانت ثابتة, إلا أن الصغرى وهي اشتال تلك العبادة على الملاك غير 
نحرره. 

وأمّا تصحيحها بالأمر المتعلق بالطبيعة وإن كان تمكناً في المقام الأول كما 
سبق, بل قد عرفت أنه غير داخل في كبرى باب التزاحم أصلاً. إلا أَنّه غير 
حمكن فى المقام الثاني. وذلك لما عرفت من امتناع تعلّق الأمر بها فعلاً مع فعلية 
الأمر بالأهم على الفرضء إذن للبحث عن مساألة القرتب في المقام الثاني 
وإمكان تعلّق الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأمر بالأهم قرة مهمة جداً. 

الثاني : 0 الواجبين المتزاحمين يتصوران على صور: 

الأولى: أنّ الواجبين الممتنع اجتاعهما في زمان واحد قد يكونان موسعين 
كالصلاة اليومية وصلاة الآيات في سعة وقتهماء أو الصلاة الأدائية مع القضاء 
غَل القول بالمواسعة .وح و ذلك 
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الثائية: أن يكون احدفها موسعا والآخر معيقاً ::وذلك كقتاذة الفلون يذ 
وَآزَالة التخافة طن المسخت: او هاشاكل ذلك: 

الثالثة: أن يكون كلاهما مضيقين. وذلك كالازالة والصلاة فى آخر وقتها, 
بحيث لو اشتغل بالازالة لفاتته الصلاة. 

أمّا الصورة الأولى: فلا شبهة في أَنْا غير داخلة في كبرى باب التزاحم: 
تقكن المكلف من الجمع بينهها في مقام الامتثال من دون أيّة منافاة ومزاحمة, 
ويكون الأمر فى كل واحد منهما فعلياً بلا تناف ومن هنا لم يقع إشكال في ذلك 

وَأمّا الضورة الثانية: فقن ذه :شيشنا الأستاذ (قدس ييرة) !0 إلى انأ 
داخلة فى مسألة التزاحم. 

وغير خنى أنّ هذا منه (قدس سره) مبني على ما حققه في بحث التعبدي 
والتوصلى من أنّ التقابل بين الاطلاق والتقيبد من تقابل العدم والملكة. فكل 
مورد لا يكون قابلاً للتقييد لا يكون قابلاً للاطلاق. فإذا كان التقيبد مستحيلاً 
مور كان الاطلاق أيضا مستحيلاً فب لأ استعالة موقا يهان 
استحالة الآخر. وبما أن فها نحن فيه تقييد إطلاق الواجب الموسّع بخصوص 
الفرد المزاحم مستحيل, فاطلاقه بالاضافة إليه أيضاً مستحيل. 

ويترتب على ذلك وقوع المزاحمة بين إطلاق الواجب الموسّع وخطاب 
الواجب المضيّق. فلا يمكن الجمع بينهماء إذ على تقدير فعلية خطاب الواجب 
المضيّق يستحيل إطلاق الواجب الموسّع بالاضافة إلى الفرد المزاحم, إذن لا بدٌ 


5 لتفظ الجواد العقر ورانت لامالا 


أن ترفع اليد عن خطاب المضيّق والتحفظ على إطلاق الموسّع. 

فالنتيجة: أنّ هذا القسم داخل في حل النزاع كالقسم الثالث, غاية الأمر 
أنّ التزاحم في القسم الثالث بين نفس الخطابين والتكليفين, وفي هذا القسم بين 
إطلاق أحدهما وخطاب الآخر. وعلى هذا فان أثبتنا الأمر بالضدّين على نحو 
الترتب. نحكم بصحة الفرد المزاحم. وإلا فلا. نعم. بناءَ على ما ذكره (قدس 
سره)١"‏ من اشتاله على الملاك صم الاتيان به من هذه الناحية أيضاً. من غير 
حاجة إلى الالتزام بصحة الترتب. 

وأمّا بناءً على ما حققناه في ذلك البحث!" ‏ من أنّ التقابل بين الاطلاق 
والتقيبد ليس من تقابل العدم والملكة. بل هو من تقابل التضاد. ومن هنا قلنا 
ِنّ استحالة تقييد متعلق الحكم أو موضوعه بقيد خاص تستلزم كون الاطلاق 
او التقييد بخلاف ذلك القيد ضروريا ‏ فتلك الصورة خارجة عن محل الغزاع 
وغير داخلة في كبرى باب التزاحم. 


والوجه فى ذلك: ما ذكرناه غير مرّة من أنْ معنى الاطلاق هو رفض القيود 
وعدم دخل شيء منها في متعلق الحكم واقعاً. لا الجمع بينها ودخل الجميع 
فيهء وعليه فعنى إطلاق الواجب الموسّع هو انْ الواجب صرف وجوهه الجامع 
بين المبدأ والمنتبى. وعدم دخل شيء من خصوصيات وتشخصات أفراده 
فيه فالفرد غير المزاحم كالفرد المزاحم في عدم دخله في متعلق الوجوب 
وعاذكه ضاف في فود | لوقل اموا فده : 

أو فقل: إن متعلق الحكم في الواقع إِمّا مطلق بمعنى عدم دخل شيء من 
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المقضوضات ف واقنا هن النصوفنات النوعة أو الضتنة أو اللقخصة ار 
مقيّد بإحداهاء فلا ثالث, لاستحالة الاهمال في الواقعيات, فالملتفت إلى هذه 
المضوضيات وال امات إن أن ولاحسظه مظلقا بالاطاقة البينا أو فيد نا 
لأنّ الاهمال في الواقع غير معقول. فلا يعقل أن يكون في الواقع لا مطلقاً ولا 
مقيداً. وعلى هذا فعنى إطلاق الواجب المزبور هو عدم دخل شثيء من تلك 
المخصوصيات فيه. بحيث لو تمكن المكلف من إيجاده في الخارج عارياً عن جميع 
المخصوصيات والمشخصات المزبورة لكان محزئاً. لأنّه أتى بالمأمور به في 
الخارج. وهذا معنى الاطلاق كما ذكرناه في بحث تعلّق الأوامر بالطبائع . ونتيجة 
ذلك هي أنّ الواجب الموسّع مطلق بالاضافة إلى الفرد المزاحم, كما هو مطلق 
بالتضانة ال خترفين الاقر اد 

وعلى ذلك الأساس. فلا تنافى بين إطلاق الموسّع وفعلية خطاب المضيق. 
ومن هنا ذكرنا سابقاً أنه لا منافاة بين وجوب الصلاة مثلاً فى مجموع وقتها 
-وهو مابين الزوال والمغرب ‏ وبين وجوب واجب آخر كانقاذ الغريق أو إزالة 
النجاسة عن المسجد في بعض ذلك الوقت.ء إذ المفروض أن الوجوب تعلق 
بصرف وجود الصلاة فى مجموع هذه الأزمنة, لا في كل زمان من تلك الأزمنة 
لينافى وجوب واجب آخر فى بعضها. فبالنتيجة: أَنّه لا مضادة ولا ممانعة بين 
إطلاق الموسشع ووتعيويه المطيق اضاد: ولذلك صمح الاتيان بالفرد المزاحم 
بداعي الأمر المتعلق بصرف وجود الواجب. فلا حاجة عندئذ إلى القول بالترتب 
أصلاً. فإذن لا وجه لدخول هذا القسم في حل الكلام والنزاع. وقد تقدّم 
الحديث من هذه الناحية بصورة أوضح من ذلك فلا حاجة إلى الاعادة. 

وأمّا الصورة الثالثة: وهي ماإذا كان التزاحم بين واجبين مضيقين: أحدهما 
أهم من الآخرء فهي القدر المتيقن من مورد النزاع والكلام بين الأصحاب كما 


هو ظاهر. 

القالقه ١ن‏ كيدا لها التقي م البوائل الفتقلة فنا اتسيف نننييا عية 
الامكان والاستحالة بمعنى أنّ الأمر بالضدّين على نحو الترتب هل هو ممكن أم 
لاء ومن الواضح جداً أنّ الحاكم بالاستحالة والامكان هو العقل لا غيره, ولا 
دخل للفظ فى ذلك أبداً. 

الرابع : أن إمكان تعلّق الأمر بالضدّين على طريق القرتب كاف لوقوعه في 
الخارجء فلا يحتاج وقوعه إلى دليل اخرء والوجه في ذلك: هو أنّ تعلّق الأمر 
بالمتزاحمين فعلاً على وجه الاطلاق غير معقول, لأنّْه تكليف بما لا يطاق وهو 
حال, ضيرورة استحالة الأمر بازالة النجاسة عن المسجد والصلاة معاً في آخر 
الوقتء بحيث لايقدر المكلف إلا على إتيان إحداهما. ولكن هذا الحذور. أي 
لزوم التكليف با محال كا يندفع برفع اليد عن أصل الأمر بالواجب المهم, سواء 
2 بالأهم أم لاء كذلك يندفع برفع اليد عن إطلاق الأمر بهء إذن يدور الأمر 
بين أن ترفع اليد عن أصل الأمر بالمهم على تقدير امتثال الأمر بالأهم. وعلى 
تقدير عصيانه, وأن ترفع اليد عن إطلاقه لاعن أصله, يعني على تقدير الامتثال 
لا على تقدير العصيان. ومن الواضح جدّاً أن الحذور في كل مورد إذا كان قابلاً 
للدفع برفع اليد عن إطلاق الأمر فلا موجب لرفع اليد عن أصله. فاته بلا 
مقتض وهو غير جائز. وفي المقام بما أن الحذور المزبور يندفع برفع اليد عن 
إطلاق الأمر بالمهم؛ فلا مقتضي لرفع اليد عن أصله أصلاً. إذ الضرورة تتقدر 
بقدرها وهي لا تقتضي أزيد من رفع اليد عن إطلاقه. وعليه فالالتزام بسقوط 
الأمر عنه رأساً بلا مقتض وسبب وهو غير ممكن. 

وبتعبير ثان: أنّ المكلف لايخلو من أن يكون عاصياً للأمر بالأهم أو مطيعاً 
له ولا ثالث. وسقوط الأمر بالمهم على الفرض الثاني وهو فرض إطاعة الأمر 
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بالأهم واضح. وإلا لزم المحذور المتقدم. وأمّا سقوطه على الفرض الأُوّل وهو 
فرض عصيان الأمر بالأهم وعدم الاتيان بمتعلقه فهو بلا سبب يقتضيهء فان 
حذور لزوم التكليف بما لاايطاق يندفع بالالتزام بالسقوط على فرض الاطاعة 

وعلى الجملة: أن وقوع الترتب بعد الالتزام بامكانه لايحتاج إلى دليل, فإذا 
بنينا على إمكانه فهو كافٍ في وقوعه. ففحط البحث ف المسألة إنما هو عن جهة 

الخايس :اذك كتيغنا الأستقاة قد سر) (") أن التزاتت الا ري فيا إذا 
كان أحد التكليقين مشتروطأ بالقدذوة عَمَلاً.:والتكليق الآخر مشروطأ بالقدرة 
شرعاً. وقال في وجه ذلك: أنّ التكليف المتعلق بالمهم المقرتب على عصيان 
التكليف بالأهم يتوقف على كون متعلقه حال المزاحمة واجداً للملاك. والطريق 
إلى إحراز اشتاله على الملاك والكاشف عنه إنما هو إطلاق المتعلق» فإذا فرضنا 
أنّ المتعلق مقيد بالقدرة شرعاً. سواء أكان التقييد مستفاداً من قرينة متصلة أو 
منفصلة أو كان مأخوذاً في لسان الدليل لفظاً. لم يبق للتكليف بالمهم محل 
وحال اماد ورت (قدس سره) على ذلك أنه لاعمكن تصحيح الوضوء ف 
موارد الأمر بالتيمم لا بالملاك ولا بالقرتب, وذلك لأنّ الأمر بالوضوء فى الآية 
المباركة مقيد بالقدرة من استعمال الماء شرعاً . وهذا التقييد قد استفيد من تقييد 
وجوب التيمم فيها بعدم وجدان الماء. فانْ التفصيل فى الاية المباركة وتقييد 
وححخوتب التيمم بعدم الوجدان بقطع الشركة ويدل على 0 وجوب الوضوء أو 


إن الرادمق الوحذان :من مقهة القزينة الداخلية والخارجية التكن من 
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استعال الماء عقلاً وشرعاً . 

أمّا القرينة الداخلية: فهي ذكن المريض. ف .الآية المباركة يوسن المعلوة أن 
المرض ليس من الأسباب الى تقتضى عدم وجود الماء وفقدانه وليس حاله 
تحال مشر فا اللعشر لخيم) إذاكان ف النوافى. ولام ىالا رط التجالقة 
من أسباب عدم الماء غالباً. وهذا بخلاف المرض فانٌ الغالب أنّ الماء يوجد 
عند المريض ولكنّه لا يتمكن من استعاله عقلاً أو شرعاً. 

وأَمّا القرينة النارجية: فهي عدّة من الروايات الدالة على جواز التيمم في 
موارد الخوف من استعمال الماء أو من تحصيله0". والمفروض فى تلك الموارد 
وجود الماء خارجاً وتمكن المكلف من استعماله عقلاً. إذن المراد من وجدان 
الماء وجوده الخاص وهو الذي يقدر المكلف على صبرفه فى الوضوء أو الغسل 
عقلاً وشرعاً. 

فالنتيجة على ضوء ذلك: هي أنّ تقييد وجوب التيمم بعدم القكن من 
استعمال الماء عقلاً وشرعاً يقتضي التزاماً تقييد وجوب الوضوء أو الغسل 
بالقكن من استعماله كذلك. ولأجل ذلك التزم (قدس سسره) بأ نه لايمكن الحكم 
بصحة الوضوء فى مواضع الأمر بالتيمم. كما إذا كان عند المكلف ماء ولكنّه 
لايكني للوضوء ولرفع عطش نفسه أو من هو مشرف على الملاك معاً. ففي 
مثل ذلك يجب عليه التيمم وصرف الماء في رفع عطش نفسه., أو من هو 
مشرف على الهلاك. أو إذا دار أمره بين أن يصرفه في الوضوء أو الغسل وأن 
يصرفه فى تطهير التو او البذق» بآن لا يكون عتده توي اطاهب:فيذون الأمر 
بين أن يصلي في الثوب أو البدن الطاهر مع الطهارة الترابية. وأن يصلى في 
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الفوب أو البدن المتنجس مع الطهارة المائية وغير ذلك. ففي هذه الفروع وما 
شاكلها لايمكن تصحيح الوضوء أو الغسل بالملاك أو القرتب. 

أمَا بالملاك فواضح. ضضرورة أنه لا ملاك لوجوب الوضوء أو الغسل في 
قن ومن هده الموارة لفرضن ار القنوة اكور ةة و تقد شريها ووغيلة فى 
ملاكه واقعاً ومع انتفاء القدرة ينتفي الملاك لا حالة. 1 

وأَمّا بالترتب. فلن الوضوء إذا لم يكن فيه ملاك عند مزاحمته مع الواجب 
المشروط: بالقذوة خقاذ: قضيان ذلك الواعيت لا ضريق قنه مضايخة :وما كا : 
وعلى هذا فيمتنع تعلّق الأمر به لاستحالة تعلّق الأمر بثبيء بلا ملاكِ ولو كان 
على نحو الترتب. بداهة أَنّه لا فرق في استحالة تعلّق الأمر بشيء بلا ملاك بين 
أن يكون ابتداءً وأن يكون على نحو القرتب. 

ثم قال (قدس سره): ومن هنا أنّ شيخنا العلامة الأنصاري والسيّد العلامة 
الميرزا الكبير الشيرازي (قدس سرهما) لم يفتيا بصحة الوضوء فى تلك الموارد 
مع أنّ الأوّل منهها يرى كفاية الملاك في صحة العبادة. والثاني يرى صحة 
الترتب. 

نعم , قد افتى السيد العلامة الطباطبائي (قدس سره) فى العروة بصحة هذا 
الوضوء في مفروض الكلام», ولكن هذا غفلة منه (قدس سره) عن حقيقة 
الخال: 

أقول: للنظر فما أفاده (قدس سره) حال واسع, والوجه في ذلك: هو أنه 
لابدٌ من التفصيل بين المثالين المذكورين: فا كان من قبيل المثال الأوّل فلا 
مانع من الالتزام بالقرتب فيه. وما كان من قبيل المثال الثاني فلا. وذلك لا من 
اعنةاه] د كرو سيقن الأسهاة (قدمى مترة) ابل عدن جه الخرى مستطير للك اذ 
كنا اللها: 


أَمّا المثال الأوّل وما شاكله: فلأنٌ المانع منه ليس إلا توهم أنه لا ملاك 
للوضوء أو الغسل في هذه الموارد. وعليه فلا يمكن تعلّق الأمر به ولو على نحو 
القرتب, لاستحالة وجود الأمر بلا ملاك. ولكنّه يندفع بأنّ القول ججبواز تعلّق 
الأمر بالضدّين على نحو القرتب لا يتوقف على إحراز الملاك فى الواجب المهم, 
إذ لايمكن إحرازه فيه إلا بتعلق الأمر به. فلو توقف تعلق الأمر به على إحرازه 
لدار. ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الواجب المهم مشروطاً بالقدرة عقلاً. 
وأن يكون مشروطاً بها شرعاً. وذلك لما تقدّم من أنه لايمكن إحراز الملاك إلا 
من ناحية الأمر. فلو تمّ هذا التوهم لكان مقتضاه عدم جريان القرتب مطلقاً 
حيٌّ فى الواجب المشروط بالقدرة عقلاً. 

إذن الصحيح: هو عدم الفرق في صحة الترتب وإمكانه بين أن يكون 
الواجب مشروطأ بالقدرة عقلاً أو مشروطأً بها شرعاً. والوجه فى ذلك: هو 
أن مبداً إمكان الترتب نقطة واحدة. وهي أنّ تعلّق الأمر بالمهم على تقدير 
تعيان لتر الاق شعن ظلب المع وت القتيي كنوع يان ,ييل 
يقتضي الجمع بين الطلبين في زمان واحدء ولا مانع منه أصلاً إذا كان المطلوب 
في أحدهما مطلقاً وفى الآخر مقيداً بعدم الاتيان به ومترتباً عليه على نحو لو 
قكن المكلف من الجمع بينهها في الخارج وايجادهما مع فيه لم يقعا على صفة 
المطلوبية ولذا لو أ بهما بقصد الأمر والمطلوبية لكان ذلك تشريعاً ومحرّماً 
وسيجيء الكلام من هذه الجهة إن شاء الله تعالى بصورة مفصّلة. 

وعلى ضوء ذلك: لا يفرق بين ما إذا كانت القدرة مأخوذة في الهم عقلاً وما 
إذا كانت مأخوذة فيه شرعاً. فان ملاك صحة الترتب ‏ وهو عدم التنافي بين 
الأمر بالأهم والأمر بالمهم إذا كانا طوليين ‏ مشترك فيه بين التقديرين, فإذا 4 
يكن الأمر بالأهم مانعاً عن الأمر بالمهم لا عقلاً ولا شرعاً إذا كان في طوله. 
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فلا مانع من الالتزام بتعلق الأمر به على نحو الترتب. ولو كانت القدرة 
الماخوذة فيه شرعية. 

وعليه يترتب أَنّ المكلف إذا لم يصرف الماء في واجب أهم وعصى أمره: فلا 
مانع من تعلق الأمر بالوضوء أو الغسل لتحقق موضوعه في الخارج. وهو كونه 
واجداً للماء ومتمكناً من استعماله عقلاً وشرعاً. أمَا عقلاً فهو واضح. وأمّا 
شرعاً فلأنٌ الأمر بالأهم على تقدير عصيانه لا يكون مانعاً. 

أو فقل: إن مقتضى إطلاق الآية المباركة أو نحوها أنّ الوضوء أو الغسل 
واب سوا أكان هناك راتكن ار آء لغاية الآمو اله إذا كتان هنال 
واجب اخر يزاحمه يسقط إطلاق وجوبه لا اصله. إذ ان منشا التزاحم هو 
إطلاقه. فالساقط هو دون أصل وجوبه الذي هو مشروط بعدم الاتيان بالأهم 
ومترتب عليه, لعدم التنافي بينه وبين وجوب الأهم كما عرفتء. وعليه فلا 
بويع انظ أضاد: 


وقد تحصّل من ذلك: أن دعوى عدم جريان الترتب فها إذا كانت القدرة 
مأخوذة في الواجب المهم شرعاً تبتني على الالتزام بأمرين: 

الأول#وقوى أ الترقث يتوفك عل ان يكتون امتهم واجيدا انجلاك 
مطلقاً. حقٌّ في حال المزاحمة, أعني بها حال وجود الأمر بالأهم, ومن المعلوم 
أنّ هذا إِمما يحرز فيا إذا كانت القدرة المعتبرة في المهم عقلية, وأمّا إذا كانت 
شرعية فبانتفاء القدرة -كا في موارد الأمر بالأهم ‏ ينتفى ملاك الأمر بالمهم لا 
حالة. ومعه لايجري الترتب. 

الثاني : دعوى أنّ الأمر بالأهم مانع عن الأمر بالمهم ومعجّرعنه شرعاً حقٌ 
في حال عصيانه وعدم الاتيان بمتعلقه. 


ولكن قد عرفت فساد كلتا الدعويين: 


ما الدعوى الأولى: فلما سبق من أنّ الترتب لا يتوقف على إحراز الملاك في 
المهم, فإنّك قد عرفت أنه لايمكن إحرازه فيه مع سقوط الأمر حقٌّ فما إذا 
كانت القدرة المأخوذة فيه عقلية فضلاً عا إذا كانت شرعية, فبالنتيجة أنه لا 
فرق ف خريان الترقيبيق »ما كانت القدذزة معقرة:فنه عقلاً وما كانت معكيرة 
فرضا +قلن كان ارتب متوقفاً على إحراز الملاك في المهم لم يمكن الالتزام به 
على كلا التقديرين. 

وأَمّا الدعوى الثانية: فقد عرفت أنه لا تنافي بين الأمرين أصلاً. إذا كان 
الأمر بالمهم مشروطاً بعدم الاتيان بالأهم وعصيان أمره. بل بينهما كمال 
الملاءمة. فلو كان بين الأأمرين تنافٍ فى هذا الفرض. أعنى فرض الترتبء فلا 
تكو الاراء سظقا حق .ف إذا كان امار الندرة فيه عدا : 

فقد تبين من مجموع ما ذكرناه: أَنّ ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) 
لايمكن المساعدة عليه هذا تمام كلامنا في المثال الأوّل وما شاكله. 

وَأمًا المثال التاق وما يشمة» وهو:ما إذا دار الأمر .مين :عيرق المناء فى 
لوعو أ الغيل وضترقه: ى اهبر التوب أو البدية كن كاد ريدت ثويد 
نجساً ولم يكن عنده من الماء بمقدار يكفي لكلا الأمرين من رفع الحدث والحنبث 
معأء فلا يجري فيه القرتب. ولكن لا من ناحية ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس 
سره) من أن التزاحم لايجري فبا إذا كان أحد الواجبين مشروطاً بالقدرة 
ذوعا والاحن مشتروطا عقا دوفا أن وجوب الوضوء في المقام مشروط 
بالقدرة تهرضا ووجوب إزالة اليف هن البدون او التوت مشروط عن قاد : 
فلا تزاحم بينهماء لعدم ملاك للوضوء في أمثال هذه الموارد. وذلك لما تقدّم من 
أن ما أفاده (قدس سره) غير تام. بل من جهة أنّ هذا وغيره من الأمثلة غير 
داخل في كبرى التزاحم, ولا يجري عليه شيء من أحكامه, وسنتعرض له فيا 
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بعد إن شاء الله تعاللى بشكل واضح 

وملخّصه: أنّ التزاحم إنا يجري بين واجبين نفسيين كالصلاة والازالة مثلاً 
أو ما شاكلههماء وأمّا بين أجزاء واجب واحد فلا يعقل فيه التزاحم, لأنّ الجميع 
واجب بوجوب واحد. وذلك الوجوب الواحد يسقط بتعذر واحد من تلك 
الأجزاء لا حالة. فإذا تعذر أحد جزأيه يسقط الوجوب عن الكل بمقتضى 
القاعدة الأوّلية. إذن ثبوت الوجوب للباق يحتاج إلى دليل, وقد دل الدليل في 
باب الصلاة على عدم السقوط ووجوب الاتيان بالباق. وعندئذ يعلم إجمالاً 
جعل أحد هذين الجزأين أو الشرطين في الواقع. إذن يقع التعارض بين دليلي 
الجزأين أو الشرطينء إذ لم يعلم أنّ بها مجعول في الواقع, فلا حال لتوهم 
خريان احكاء الترالحو سيق أصلا: 

2ل لاعن اهامس تيهنا الامغاذ قد سمرذ) ال البعة العلامة 
الطباطبائي (قدس سره) فى العروة من أنه قد حكم بصحة الوضوء في هذا 
الفرع, لا واقع له؛ فانٌ السيد قد حكم ببطلان الوضوء في هذا الفرع حيث 
قال: والأولى أن يرفع الخبث أُوّلاً ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقداً للماء حال 
التي وإذا توا او اغتشل.وا مال :هذا يطل لأنه امور بنالثيمي ةنول امير 
بالوشيوو ا و الفين 01 

وقد تلخّص: أنه لايمكن تصحيح الوضوء أو الغسل من ناحية الأمر 
الضمني في المثال, لعدم جريان قاعدة الترتب بالاضافة إليه. ولا من ناحية 
الملاك لعدم إمكان احرازه. 


يكن تضميحة يريية اشر ونيو أن الوفيوي أو القول ها ا للاعيادة او 


هو 


(1) الغروة لوقه ١9-41‏ يعد المسألة [1] السادسن: 


نفسه ومتعلق لأمر نفسي استحبابي, سواء أكان مقدمة لواجب كالصلاة أو 
نحوها أم لم يكن ولذلك قلنا إِنْه يعتبر فى صحته قصد القربة. وعلى ذلك فلا 
مانع من الالتزام بتعلق أمره الاستحبابي النفسي به من جهة الترتب. وسيجيء 
فها بعد إن شاء الله تعالى أَنّه لا فرق في جريان القرتب على القول بامكانه بين 
الأمر الوجوبى والأمر الاستحبابي. فكما أنّ الترتب يجري فى مزاحمة واجب 
مع واجب 7 فكذلك يجري فى مزاحمة مستحب مع واجبء غاية الأمر أن 
إطلاق الأمر الاستحبابي قد سقط حين المزاحمة. ولكن لا مانع من الالتزام 
بئبوت أصله على تقدير عدم الاتيان بالواجب ومخالفة أمره. إذ لا تنافي بين 
الأمرين حينئذ. فرفع اليد عن أصل الأمر الاستحبابي بلا موجب. 

ونتيجة ذلك: هي أنّ ملاك صحة الترتب وإمكانه - وهو عدم التنافي بين 
الأمريق :وا اماقط هو إطلاق المتطاب ذوق اضله ب معت :فيه نين لامر 
الوجوبى والاستحبابى. ومن هنا ذكرنا في حاشية العروة أنّ الأقوى صحة 
الوضوء أو الغسل فى هذا الفرع وما يشبهه. 

وبعد بيان ذلك نقول: إِنّ مسألة القرتب ليست من المسائل المعنونة في كلمات 
الأصحاب إلى زمان الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قدس سره) وهو أوّل من 
تعض هذه المسألة!", ولكنّ المسألة فى زماننا هذا قد أصبحت معركة للآراء 
بين الحققين من الأصحاب. فنهم من ذهب إلى صحة تلك المسألة وإمكانهاء 
كالسيد الكبير العلامة الميرزا الشيرازي (قدس سره)! وأكثر تلامذته. ومنهم 
من ذهب إلى استحالتها كشيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره)”" والممقق 


(؟) نسبه إليه في الكفاية: .١7‏ 


(*) فرائد الأصول ”: 6074. 
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ضناهبي الكنازة (قدسن سوهيا) 7 فالمشحضل مق ذلك هيو أن امسالة ذات 
قولين : 
أحدهما: امكان الترتب وتعلّق الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأهم. 
وثانهما: استحالة ذلك وعدم إمكان تعلّق الأمر به على هذا التقدير. 
والصحيح هو القول الأوّل. 


.١78 كفاية الأصول:‎ )١( 


أدلّة إمكان الترتّب 


الوجدان: 

إن كل من رجع إلى وجدانه وشهد صفحة نفسه مع الاغماض عن أيّة شبهة 
ترد عليهاء لايرى مانعاً من تعلّق الأمر بالضدّين على نحو الترتبء. فلو كان 
هذا حالاً كاجتاع الضدّين أو النقيضين وما شاكلهما لم يصدّق الوجدان ولا 
العقل: امكانه:. 


الدليل الانى: 

لا إشكال في وقوع ترتب أحد الحكدين على عصيان الحكم الآخر في موارد 
الخطابات العرفية, وفي جملة من المسائل الفقهية. ومن الواضح جد أن وقوع 
قو دزا كر :برهان عل امكاسوادل وليل غليه» :ولس قو ادل متو ذللك.: 
000 الخال لايقع في الخنارج, فلو كان 000 انوع ا ريج 
من وقوعه يكشف إمكانه وعدم استحالته بالضرورة. 

أَمّا فى موارد الخطابات العرفية: فهو فى غاية الكثرة, منها: ما هو المتعارف 
في الخارج من أنّ الأب يأمر ابنه بالذهاب إلى المدرسة, وعلى تقدير عصيانه 
بأمرهبالجملوين 3 الدار ميلد والكتابه فيا أو سي ءاخر الام بالجلوين 
تاوت عل غضيان الآمر والذهات» وكذلف لون يام عيده بع وعد 
تقدير عصيانه وعدم إتيانه به يأمره بأحد أضداده. وهكذا. 1 


وعلى الجملة : فالأمر بالضدّين على نحو الترتب من الموالي العرفية بالاضافة 
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ان عبيدهمه.وفق الآباءباللاضافة إل أبنائي مما لاشبية فق وقرغه خاريها . 
بل وقوع ذلك في أنظارهم من الواضحات الأوّلية, فلا يحتاج إلى إقامة برهان 


وأمّا في المسائل الفقهية : ففروع كثيرة لايمكن للفقيه إنكار شيء منهاء نذكر 
جملة منها في المقام : 

الأوّل: ما إذا وجبت الاقامة على المسافر فى بلد تخصوص. وعلى هذا فان 
قصد الاقامة في ذلك البلد وجب عليه الصو 3 حالة. إذا كان قصد الاقامة 
قبل الزوال ولم يات بمفطر قبله, وامّا إذا خالف ذلك وترك قصد الاقامة فيه فلا 
إشكال فى وجوب الافطار وحرمة الصوم عليه. وهذا هو عين الترتب الذي 
نحن بصدد إثباته. إذ لانعني به إلا أن يكون هناك خطابان فعليان متعلقان 
بالضدين على نحو الترتب. 5 أحدهما مطلقاً والآخر مشروطاً بعصيانه. 
وفها نحن فيه كذلك. فان وجوب الافطار وحرمة الصوم مترتب على عصيان 
الأمر بقصد الاقامة الذي هو مضاد له أي الافطار ‏ ولا يمكن لأحد أن يلتزم 
في هذا الفرض بعدم جواز الافطار ووجوب الصوم عليه. فانه في المعنى إنكار 
لضرورىي من الضروريات الفقهية. 

الثاني: ترتب وجوب تقصير الصلاة على عصيان الأمر بقصد الاقامة وتركه 
فى الخارج» ولا يفرق فى ترتب وريه ةي ان يكون ترك قصد الاقامة 
قبل الزوال أو بعده. وبذلك تمتاز الصلاة عن الصوم ىا عرفت. 

القالثك :ما اذا رمت الآقامة عل المسافن فق مكاة صوصء فد كد كنا 
لامكل رارك الاقانة ى هذا الكا بردي موقن وعوضة لوي كدلاك 
هو مكلف بالصوم على تقدير قصد الاقامة وعصيان المخطاب التحريمى. 
الطاب التعرعى علق رقصيد الآقاانة خملاب عطق وخاز شير روف نش 


والوجوب المتعلق بالصوم وجوب مشروط بعصيان ذلك الخنطاب, وعليه فلو 
عصى المكلف ذلك الخطاب وقصد الاقامة فيه فلا مناص من الالتزام بوجوب 
الصوم عليه. ومن الواضح جداً أنّ القول بوجوبه لايمكن إلا بناءَ على صحة 
الرتب. فلو ل نقل بترتب وجوب الصوم على عصيان الخطاب بترك الاقامة: 
فلازمه الالتزام بعدم وجوبه عليه. وهو خلاف الضدرورة. 

الرابع: ترتب وجوب إتّام الصلاة على عصيان حرمة قصد الاقامة., 
والكلام فيه يظهر با تقدّم. 

فالنتيجة : فعلية كلا الحكئين فى هذه الفروعات وما شاكلهاء غاية الأمر أن 
أعدهنا تطلق:والا خر ميا وعدم الاتيان بمتعلقه. إذن الالتزام 
بتلك الفروعات بعينه هو التزام بالقرتب لا محالة . 


نعم فما إذا حدث الأمر بشيء بعد سقوط الأمر بضدّه -كا في موارد الأمر 
بالقضاء ‏ فهو خارج عن محل الكلام. فان حل الكلام فها إذا كان كلا الحكنين 
فعلياً فى زمان واحدء غاية ما في الباب كان أحدهما مطلقاً والآخر مشروطاً. 
وأمّا تعلّق الأمر بشىء بعد سقوط الأمر بضدّه بحيث لايجتمعان في زمان واحد 
فلا كلام فى صحته وجوازه. والأمر المتعلق بقضاء الصلاة ونحوها بالاضافة 
إلى الأمر بأدائها من هذا القبيل, فلا يجتمعان في زمان واحد. 

أو فقل: إِنّ ما هو محل الكلام هو تقارن الأمرين زماناً. وتقدّم أحدهما على 
الآخر رتبة. ففرض تعلق الخطاب بالمهم بعد سقوط الخطاب عن الأهم خارج 
عن مورد النزاع تاماً. فيكون نظير تعلق الأمر بالطهارة الترابية بعد سقوط 
الأمر عن الطهارة المائية. 
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الدليل اللمى : 

ِنْ بيان إمكان الترتب وتعيين مورد البحث يتوقف على التكلم في جهات: 

الجهة الأولى : في بيان أمور: 

الأوّل: أنّ الواجب الأهم إذا كان آنياً غير قابل للدوام والبقاء. وذلك 
كانقاة الغريق قاذ او اللتريق او جما يميه فق مهل :دلق الامنفوقلى تعلق 
الكليف بالوى كل القولكوان الترقب وإتكانس شارورة الدرسيعة غيصياة 
المكلف الأمر بالآهم فى الآن الأوّل القابل لايجاد الأهم فيه. وسقوط أمره في 
الآن الثاني بسقوط موضوعه. لا مانع من فعلية الأمر بالمهم على الفرضء إذ 
المفروض أنّ المانع منه هو فعلية الأمر بالأهم. وبعد سقوطه عن الفعلية لا مانع 
من فعلية الأمر بالمهم أصلاً. فحينئذ يصمٌ الاتبان بالمهم ولو بنينا على استحالة 
القرتب, لما عرفت من أنَّ جواز تعلّق الأمر بالمهم بعد سقوط الأمر عن الأهم 
من الواضحات. 

ومن ذلك يعلم أن هذا الفرض خارج عن محل الكلام ومورد النزاع. فان 
ما هو مورد النزاع والكلام ‏ بين الأعلام والحققين ‏ هو ما لايمكن إثبات 
فعلية الأمر بالمهم إلا بناءً على القول بالقرتب. ومع قطع النظر عنه يستحيل 
فعلية أمره والحكم بصحته. 

نعم في الآن الأوّل ‏ وهو الآن القابل لتحقق الأهم فيه قازيها لا يكن 
تعلّق الأمر بالمهم فعلاً. والحكم بصحته بناءً على القول باستحالة القرتبء وما 
في الآن الثاني وهو الآن الساقط فيه الأمر بالأهم فلا مانع من تعلّق الأمربه 
ووقوعه صحيحاً. وأمّا بناءَ على إمكانه فالالتزام بقرتب الأمر بالمهم على 
عصيان الأمر بالأهم إنما يجدي في خصوص الآن الأول دون بقية الآنات, إذ 


لاتتوقن :قغلة: أمره فنينا غل: القول وان الترني كبا غرفت + تعع: إذا كسان 
الواجب المهم أيضاً آنياً فحينئذ يدخل ذلك فى نحل الكلام, إذ فعلية الأمر 


بعدمه فلا يمكن إثبات الأمر بهء أمّا فى الآن الأوّل فلمزاحمته بالأهم, وأمّا في 
الآن الثاني فلانتفائه بانتفاء موضوعه. 

فالنتيجة من ذلك: أنّ الواجب الأهم إذا كان آنياً ‏ دون الواجب المهم - 
فحيث إِنّ إثبات الأمر بالمهم بمكان من الوضوح مع قطع النظر عن صحة الترتب 
وعدم صحته. ولا يتوقف إثبات الأمر به على القول بجوازه. فهو خارج كن 
حل الكلام فانٌ ما كان محلاً للكلام هو ما إذا لم يمكن إثبات الأمر به مع قطع 
النظر عنه. 

الثاني : أنّ كلاً من الواجب الأهم والمهم إذا كان آنياً ‏ بمعنى أن يكون في 
الآن الأُوّل قابلاً للتحقق والوقوع فى الخارج. ولكنه فى الآن الثاني يسقط 
بسقوط موضوعه - فهو داخل في محل الكلام ولا يمكن إثبات الأمر بالمهم فيه 
إلا على القول بصحة الترتب. 

الثالث: أنّ الواجب الأهم والمهم إذا كان كلاهما تدريجياً كالصلاة والازالة 
مثلاً. عند ما تقع المزاحمة بينهها فلا إشكال فى أنه داخل في نحل الكلام, وعليه 
فان قلنا بن الشرط لفعلية الأمر بالمهم هو معصية الأمر بالأهم آنأ ماء بمعنى 
أنّ معصية الأهم في الآن الأُوّل كافية لفعلية الأمر بالمهم في جميع أزمنة امتثاله, 
فلا تتوقف فعليته في الآن الثاني على استمرار معصيته الأمر بالآهم إلى ذلك 
الآن؛ بل لو تبدلت معصيته بالاطاعة في الزمن الثاني كان الأمر بالمهم باقيا 
على فعليته لفرض تحقق شرطه. وهو معصية الأمر بالأهم في الآن الأوّلء فهو 
مستلزم لطلب الجمع بين الضدّين لا حالة. ولعل هذا هو مورد نظر المنكرين 
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للترتب. كما يظهر ذلك من بعض موارد الكفاية!''. 

لكن ذلك ليس مراد القائلين بالقرتب أصلاً. فان حذور طلب الجمع بين 
الضدّين على هذا الوجه باق بحاله. وذلك لأنّ المفروض أنّ الأمر بالأهم في 
الآن الثانى باق على فعليته من جهة فعلية موضوعه. وهو قدرة المكلف على 
امتثاله. بأن يرفع اليد عن المهم ويمتثل الأمر بالأهم. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: أنّ الأمر بالمهم أيضاً فعلي في ذلك الآن. وليست فعليته 
مشروطة بعصيان الأمر بالأهم فيه, لفرض أن شرطها ‏ وهو عصيانه في الآن 
الأوّل - قد تحقق في الخارج, ولم تتوقف فعليته في الآن الثاني والثالث وهكذا 
على استمرار عصيانه كذلك, فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي أن كلاً 
من الأمر بالأهم والأمر بالمهم فعلى في الآن الثاني وفى عرض الآخر. وعليه 
فيلزم محذور طلب الجمع بين الضدّين. 

وأمًا إذا قلنا بن شرط فعلية الأمر بالمهم عصيان الأمر بالأهم في جميع 
ازفة اعالتويععى ان كعلقة تدور ودار عصياة حدونا قات نياذ يك 
ضاق نأ نا لبقا أثرة إل اللو الأ قور وقد فقيلنة الار بالساذة ينا عد 
وراعمسي ا بالازالة مشروظة يرقا عصان امن الازالةتوامتكفزاره إل ابخر ره 
امتئال الصلاة, وبانتفائه فى أي وقت كان ينتف الأمربالقيلاة :شتووروة أن بقاء 
أمر المهم منوط يبقاء موضوعه., والمفروض أن موضوعه هو عصيان الأمر 
بالأهم. ولابدٌ من فرض بقائه إلى آخر أزمنة امتثال المهم فى تعلّق الأمر به 
فعلاً. فإنّ تعلّق الأمر به كذلك فى أوّل أزمنة امتئاله منوط ببقاء عصيان الأمر 
بالأهم إلى الجزء الأخير من المهم. فان هذا نتيجة تقيبد إطلاق الأمر بالمهم 
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بعصيان الأهم. وكون المهم واجباً ارتباطياً. وعلى هذا فليس هنا طلب للجمع 
بين الضدّين أصلاً كا سيق توضيحه. 

وهذا بناءً على وجهة نظرنا من إمكان الشرط المتأخرء وكذا إمكان تعلّق 
الوجوب بأمر متأخر مقدور في ظرفه على نحو الواجب المعلّق كا حققناهما في 
حلهم| لا إشكال فيه إذ لا مانع حينئذ من أن يكون العصيان المتأخر شرطاً 
للوجوب المتقدم. بمعنى ان فعلية وجوب الهم في اوّل ازمنة امتثاله تكون 
مشروطة يبقاء عصيان الأهم إلى آخر زمان الاتيان بالمهم. وبانتفائه 
يستكشف عدم فعلية وجوب المهم من الأوّل. ومن هنا قلنا إِنّه لا مناص من 
الالتزام بالشرط المتأخر فى الواجبات التدريجية كالصلاة ونحوهاء فان وجوب 
أَوّل جزء منها مشروط ببقاء القدرة على الجزء الأخير منها في ظرفه, وإلا فلا 
مكو م ال دل نوانهيا وويهدا 6د اشتراط هوف علكن الواجيا كب الفدوة فى 
طرفت لامها ومن تانعة واره افا عنمن راتعرة ا شر 1 

وأكاايناء علي وسية نظر .يكنا الاسكاذ اقوس سير )اتن الشدالة 
الشرط المتأخر وكذا الواجب المعلّق. فيشكل الأمر في المقام. ومن هنا قد 
تفصى عن هذه المشكلة بما أجاب به عن الاشكال في اشتراط الخورة ف 
الواجبات التدريجية وقال: إِنّ المقام داخل في تلك الكبرى ‏ أي اشتراط 
التكليف بالقدرة ومن إحدى صغرياتها. فان اشتراط التكليف بالمهم بعصيان 
تكليف الأهم إنما هو لأجل أنه غير مقدور إلا في هذا الفرض. ولذا لا نحتاج 
فى اشتراط تكليف المهم بعصيان تكليف الأهم إلى دليل خاص. فالدليل عليه 
هو حكم العقل باشتراط التكليف بالقدرة, فانه يوجب اشتراط خطاب المهم 


- 


بعصيان خطاب الأهم, لكون المهم غير مقدور شرعاً ‏ وهو فى حكم غير 
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غ1 امم ا ا حي لباق عومدو ومع بيج بإغير تاق أضول النقه ,.” 


<2 


المقدور عقلاً إلا عند تحقق هذا الشرط . 


فتحاض ]ينا الخاب عه | قدمن عبر ١)‏ الفتريط اهو القادرزة علن الندن ال ذل 
فى اعد أء الوااجي القند وى المسقة بالقدرة عل يفيه الوا ترط وجوت 
الصلاة مثلاً ما هو القدرة على التكبيرة المتعقبة بالقدرة على بقية أجزائها. 

ومن الواضح أن عنوان التعقب عنوان حاصل بالفعل, وبذلك يدفع محذور 
الالتزام بالشرط المتاخر. وعليه يكون شرط فعلية وجوب المهم عصيان 
الأهم في الآن الأوّل متعقبا بعصيانه في بقية الآنات, والمفروض أن عصيانه في 
ان أوّل امتثال المهم المتعقب بعصيانه فى بقية ازمنة امتثال المهم موجود بالفعل, 
فيكون من الشرط المقارن لا من الشرط المتأخرء ومن المعلوم أن اشتراط 
المهم بعصيان الأهم ليس إلا من ناحية عدم قدرة المكلف على امتثاله فى غير 
هذه الصورة ‏ عصيان الأهم -. 

ولكن قد ذكرنا فى بحث الواجب المشروط "١‏ أنّ ما أفاده (قدس سره) 
لايمكن المساعدة عليه بوجه. وذكرنا هناك أنه لا مانع من الالتزام بالشرط 
المتأخر أصلاً. وأَنّهِ لا محصّل لجعل عنوان التعقب شرطاً لعدم الدليل عليه. 
وقد فصلنا الحديث عن ذلك هناك,ء فلا حاجة إلى الاعادة. 

ومخ ذلك يظهن أن الواجب الهم بعل حضول شترط وجويه لايضين مطلقا : 
فانم يفو عل اند يكون شرطه هو عصيان الأهم في الآن الأول فحسب كا 
عرفق لاعن جا رفانس أرا توه يلو اند و جيم أرينة انعا 
امهم فلا وجه لتوهم أنه بعد تحقق شرطه يصير مطلقاً أصلاً. 


وقد تحصّل من ذلك أمران : 


.17360 فى صن‎ )١( 


الأوّل: أنّ الواجب الأهم إذا كان آنياً والمهم تدريجياً فهو خارج عن محل 
الكلام والبحث كا مر آنفاً. 

الثاني: أنّ شرط فعلية الأمر بالمهم عصيان الأهم على نحو الاستمرار والدوام 
لا عصيانه آناً ماء لما عرفت من أنه لايدفع محذور طلب الجمع بين الضدّين. 

الجهة الثانية: أنه لايفرق في القول بامكان الترتب وجوازه. والقول 
باستحالته وعدم جوازه. بين أن يكون زمان فعلية المخطاب متحداً مع زمان 
الامتثال والعصيان. وان يكون سابقا عليه بناءً على ما هو الصحيح من 
إمكان الواجب المعلّق ‏ وإن كان الغالب هو الأوّل. بل قد ذكرنا في حلّه أن 
الثاني وإن كان ممكناً. إلا أنّ وقوعه في الخارج يحتاج إلى دليل وقيام قرينة 
عليه. وإلا فهو خلاف الظهور العرفي؛ فان مقتضى ظهور الخطاب هو أنّ زمان 
فعليته متحد مع زمان الواجب - وهو زمان امتثاله وعصيانه ‏ ولكنّ الغرض 
نن :ذلك الأشارة إل أ القول مامكا التزتي لاور فق عل الول يتانكاد 
الواعيه المعلق»:فان.ملاك اسفحالة الواحية المعلق :وإمكانه أحدى :هيو 
ملذك المسطالة:الأوق دوا مكانس كك بضرى طنن لقنيو ميا نتسيع اله الو انين 
المعلّق, فكذلك يجري على القول بامكانه. 

وتوضيح ذلك: أنه لا إشكال في تقدّم زمان الاعتبار والجعل على زمان 
المعتبر والمجعول غالباً. لما ذكرناه غير مرّة من أَنّ جعل الأحكام جميعاً على نحو 
القضايا الحقيقية. فلا يتوقف على وجود موضوعها في الخارج. فيصم الجعل 
والاعتبار. سواء أكان موضوعها موجوداً في الخارج أم لم يكن. وأمّا زمان 
المعتبر ‏ وهو زمان فعلية تلك الأحكام بفعلية موضوعاتها في الخارج ‏ فبناءً 
على استحالة الواجب المعلّق فهو دائماً متحد مع زمان الواجب الذي هو ظرف 
تحقق الامتئال والعصيان, وعلى هذا فزمان فعلية التكليف بالمهم وزمان امتثاله 


0 ممح ات مي روه عا ف عرزي بز يي. .خا ضيزات فق أصول'الفقه /:” 


وزماع دعفيا نتسوا هذى نهد انعد" تالخنة :مون بانعية : لخر ارا وس ف اداه 
التكليف بالأهم وزمان امتثاله وزمان عصيانه واحد. 

فالنتيجة على ضوء ذلك: أنّ زمان فعلية التكليف بالمهم وزمان فعلية 
التكليف بالأهم واحدء إذ زمان فعلية التكليف بالمهم متحد مع زمان عصيان 
الأهم. لفرض أن عصيانه شرط لفعليته وموضوع هاء فيستحيل أن يكون 
ذماى تعلقه سقدها صل زناف خضدائكه أو ماخر عتف والمتروضن أن مات 
عصيانه متحد مع زمان فعلية خطابه, فينتج ذلك أنّ زمان فعلية خطاب المهم 
متحد مع زمان فعلية خطاب الأهم. لأنّ ما مع المقارن بالزمان مقارن أيضاً لا 
حالة ىم| سبق . 

وعلى هذا الضوء تترتب ضيرورة تقارن فعلية خطاب المهم مع خطاب 
الأهم واجتّاعهما فى زمان واحد. نعم. تتقدم فعلية المخطاب على عصيانه أو 
امتثاله رتبة. كتقدم عصيان الأهم على فعلية خطاب المهم. وأمّا خطاب الأهم 
فليس بتقدم على خطاب المهم رتبة. كما أَنّه ليس ممتقدم زماناً. والوجه في 
ذلك واضح. فانٌ تقدّم الأمر على عصيانه أو امتثاله بملاك أنه علة له. وتقدّم 
عصيان الأهم على فعلية الأمر بالمهم بملاك أنه شرط له. ولا ملاك لتقدم 
خطاب الأهم على خطاب المهم أصلاً. فا هو المعروف من أنّ الأمر بالمهم في 
طول الأمنبالأهوء لبس الكراة هله التقوم والتاخر تسب الرفبة كا توهم:.بل 
اراد هه تعره ترنن الاير بالمين عل عصيان الام بالاهي: 

ودعوى أنّ الأمر بالمهم متأخر عن عصيان الأمر بالأهم وهو متأخر عن 
الأمر به فيتأخر الأمر بالمهم عن الأمر بالأهم بمرتبتين. مدفوعة بما ذكرناه 
سابقاً من أَنّ التقدم أو التأخر بالرتبة والطبع منوط بملاك كامن في صميم ذات 
المتقدم أو المتأخر وليس أمرأ خارجاً عن ذاته. ولذا يختض هذا التقدم أو 


التأخر بما فيه ملاكهماء فلا يسري منه إلى ما هو متحد معه في الرتبة فضلاً عن 
غيره. ولذا قلنا بتقدم العلة على المعلول. لوجود ملاك التقدم فيها. وأمّا عدمها 
فلا يتقدم عليه مع أنه في مرتبتهاء وعلى هذا الضوء ففها نحن فيه وإن كان 
الأمر بالأهم مقدّماً على عصيانه بملاك أنه علة له إلا أنه لاايوجب تقدمه على 
الأمر بالمهم لانتفاء ملاكه. 

أو فقل: إن تأخَّر الأمر بالمهم عن عصيان الأمر بالأهم المتأخر عن نفس 
الأمرية: لا وهب تاخرو عق نفس الآمر بالأهوع وقد فكلنا الحديت من هذه 
الناحة'ق اذل تك افق فلاخ 1١١‏ هدانيناء غك القول باستصالة الواحت 
0 

وأمّا بناءَ على إمكان الواجب المعلّق كما هو الصحيح, فلا مانع من أن يكون 
زمان الوجوب مقدّما على زمان الواجب - الذي هو ظرف امتثاله وعصيانه - 
وقد حققنا ذلك في بحث الواجب المعلّق والمشروط بصورة مفصلة!". وقلنا 
هناك إِنْه لايلزم أيّ محذور من الالتزام بتعلق الوجوب بأمر متأخر مقدور في 
ظرفه. كما أنه لايلزم من الالتزام بالشرط المتأخر أصلاً. 

ثم إِنّه لايفرق فها ذكرناه من إمكان الترتب بين القول بامكان الواجب 
المعّق والشرط المتأخر والقول باستحالتهماء ولا يتوقف القول بامكان الترتب 
عن القو لديا عكيهالتير عقيل ١‏ ند لو قلناعيامكاق الواجي المعلق او الشرط 
المتأخر لكان لازم ذلك إمكان فعلية تكليف المهم قبل تحقق عصيان الأهم على 
نحو الشرط المتأخر أو الواجب المعلّق, وهذا غير معقول, لأنّ طلب الضدّين 


.5١8 ص‎ )١( 


٠‏ 2525100000 عاغوات فق أصول الققد/ز:/ 
ف اننواحه حال فل دكون فشكنا مرو لكته فيال فامية: 


والوجه في ذلك: هو أنّ ملاك استحالة القرتب ليس اجتاع الخطابين ‏ أي 
خطاب الأهم وخطاب المهم فى زمان واحدء لأنٌّ اجتاعهما على كلا المذهبين 
في زمان واحد ومقارنتهما فيه مما لابدٌ منهء ضرورة أن حدوث التكليف بالمهم 
بعد سقوط التكليف بالأهم خلاف مفروض الخطاب الترتبي. وخارج عن محل 
الكلام؛ إذ لا إشكال في جواز ذلك وصحته. فان محل الكلام هو ما إذا كان 
الأمران متقارنين زماناً. ومع إثبات أنّ الجمع بين الأمرين في زمان واحد مع 
ترتب أحدهما على عصيان الآخر لايرجع إلى طلب الجمع بين الضدّين. فلا 
مانع منه أصلاً. وهذا هو ملاك القول بامكان الترتب وصحته. كا أنَّ ملاك 
القول بامتناعه واستحالته تخيّل انْ الجمع بين الخطابين في زمان واحد يستلزم 
طلب الجمع بين الضدّين وهو محال. 

وغل هذا الاساسس فكل مو بلاك إمكان الترشيه والشخالته احتى تعنة 
ملاك إمكان الواجب المعلّق والشرط المتأخر واستحالتهيا تَاماًء إذ ملاك إمكان 
الترتب وامتناعه يدوران مدار النقطة المزبورة, وهي أنّ الجمع بين الطلبين في 
زمان واحد هل يستلزم طلب الجمع بين الضدّين أم لا؟ فالقائل باستحالة 
الترتب يدعي الأوّلء والقائل بامكانه يدعي الثاني فتلك النقطة هي محط 
البحث والأنظار بين الأصحاب في المقام. وخلاك امكان الوا حب امعد ور طُّ 
متاخو وماك امتالته] ودوران تداز ماد كرناوفق الانبنامن هناك ولا حاحة 
إلى الاعادة. 

وقن تخصّل :من ذلك: أن القت لّ.فانكاتق الترنن لا معوقتك عل القنول 
بانتصالة الواحن: المعلق او القتوظ التاخر..وغليه فلا فرق فنا د كرناه سين 
إمكان الترتب وأنّ الجمع بين الأمرين في زمان واحد لايرجع إلى طلب الجمع 


بين الضدّين. بين وجهة نظرنا في هاتين المسألتين ‏ الواجب المعلّق والشرط 
العاشر رون وهية نفل فميفنا الانعاذ فس يس ة) فيا ايلا 

فالغرض من هذه الجهة دفع ما توهم من ابتناء القول بامكان الترتب على 
القول نا تشحالة الواخنيم المعلق ان التشتريط الما سو 

الجهة الثالئة: لا إشكال فى إطلاق الواجب بالاضافة إلى وجوده وعدمه 
150 الطلب بالماهية المعراة عن الوجود والعدم ‏ بداهة أنّ الطلب 
المتعلق بالفعل لا يعقل تقييد متعلقه بالوجود أو العدم, إذ على الأوّل يلزم طلب 
الحاصل وعلى الثاني الخلف. أو طلب الجمع بين النقيضين. وكذا الحال في 
الطلب المتعلق بالترك, فانّه لايمكن تقييده بالترك المفروض تحققه. لاستلزامه 
طلب الحاصل ولا تقيبده بالوجود, لأنّه خلف أو طلب الجمع بين النقيضين. 

فالنتيجة: أن تفييد متعلق الأمر بوجوده في الخارج أو يغدمه حال فاذا 
استحال تفييده بالحصة المفروضة الوجود أو المفروضة العدم فلا محالة يكون 
متعلقه هو الجامع بينهماء ولازم ذلك هو ثبوت الأمر في حال وجوده وحال 
عدمه وفي حال عصيانه وامتثاله. وهذا واضم لا كلام فيه. وإنما الكلام 
والاشكال في أنّ ثبوت الأمر في هذه الأحوال هل هو بالاطلاق أم لا؟ 

قفل ميلك قيطةا" الاسفاذ :فلمو سينة) الس بالطلا كار اه( دمن 
سره)١'‏ من أنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة, 
فاستحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخرء وحيث إِنّ التقيبد في المقام حال كما 
عرفت فالاطلاق أيضاً حال إذن لا إطلاق لمتعلق الأمر بالاضافة إلى تقديري 
وجوده وعدمه. لا بالاطلاق والتقييد اللحاظيين. ولا بنتيجة الاطلاق أو 
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ا ا محاضيرات فى أصول الفقه / ١‏ 
التقييد. أمّا الأوّلء فكما مد. وأمًا الثانى» فلأنٌ استحالة التقيبد والاطلاق فى 
القاد السك م انمه يعار لخائلي نكن التوضل لماكل ادو شن 
ذلك بنتيجة الاطلاق ونتيجة التقييد. بل من ناحية ان التقييد هنا مستلزم 
لتحصيل الحاصل أو طلب الجمع بين النقيضين. والاطلاق مستلزم للجمع بين 
كلا المحذورين المزبورين. 

ومن الواضح البيّن أن كل هذه الأمور حال في حد ذاته, لا من ناحية عدم 
إمكان الجعل يجعل واحد. وعدم إمكان اللحاظ بلحاظ فاردء ولكن مع هذا 
كان الحكم موجكودا في كلتا الحالتين ‏ الوجود والعدم والوجه فيه: هو أَنّه 
لاموجب لسقوط التكليف بالأهم ف المقام ماعدا العجز عن امتثاله, والمفروض 
أنّ المكلف غير عاجز عنه. ضنرورة أنّ فعل الشيء لايصير ممتنعاً حال تركه 
وكذا تركه حال فعله, إذ ترجيح أحد طرف الممكن على الآخر لا يوجب العجز 
وسلب القدرة عن الطرف الآخر بالبداهة. وعلى هذا فالأهم مقدور للمكلف 
حال تركه. كا أن تركه مقدور حال فعله. وكذا هو مقدور حال فعل المهم . 


والأصل في جميع ذلك: هو أنّ ترجيح أحد الطرفين على الآخر أو ترجيح 
فعل المهم فى المقام على فعل الأهم باختيار المكلف وإرادته, فلا يعقل أن يكون 
ذلك موجباً لامتناع الطرف الآخرء وإلا فلا يكون الشيء من الأُوّل مقدوراً. 
وهذا خلف. ونتيجة ذلك: هي أنّ الأمر بالأهم ثابت حال عصيانه وحال 
الاتيان بالمهم. وهذا معنى اجتاع الأمرين في زمان واحدء هذا على مسلك 
فيكنا الأمتاة (قدن سر ): 


وأمّا بناء على وجهة نظرنا من أنّ التقابل بينهما ليس من تقابل العدم 
والملكة بل من تقابل التضاد. وأَنّ استحالة أحدهما تستلزم ضرورة تحقق 
الآخر ووحوبه لا استحالته, فثبوته بالاطلاق, والوجه فيه : ما ذكرناه غير 


مدّة من أنّ الاهمال في الواقع ومقام الثبوت غير معقول. فتعلق الحكم في 
الواقع إِمّا هو ملحوظ على وجه الاطلاق بالاضافة إلى جميع القيود حقٌّ القيود 
الثانوية ‏ ومعنى الاطلاق عدم دخل شيء من تلك القيود فيه واقعاً. لا أن 
جميعها دخيلة فيه وإمّا هو ملحوظ على وجه التقييد ولا ثالث طماء وعليه 
فإذا استحال أحدهما وجب الآخر لانتفاء ثالث بينهما. وفى المقام بما أنّ تقييد 
متعلق الأمر بتقديري الفعل فى الخارج أو الترك حال, فلا محالة كان إطلاقه 
بالاضافة إليه واجبا. 
وعلى هذا يترتب أنّ الأمر المتعلق بالأهم مطلق بالاضافة إلى حالتى وجوده 
وعدمه, فعندئذ إذا كان الأمر بالمهم مشروطاً بعصيان الأهم وتركه في الخارج 
فلا حالة عند تركه يجتمع الأمران, أمّا الأمر بالأهم فن جهة الاطلاق كما 
عرفت, وأمًا الأمر بالمهم فلتحقق شرطه ‏ وهو ترك الأهم وعصيان أمره - 
ولكن مع ذلك فليس مقتضى الأمرين طلب الجمع بين الضدّين في زمن واحد, 
لأنّ أحدهما في طول الآخر لا في عرضه. وعليه فلا يمكن أن يقع متعلقهما على 
أو فقل: إِنّ طلب الجمع بين فعلين في الخارج يتصور على صور أربع. وما 
الأولى : ما إذا كان هناك أمر واحد تعلّق بالجمع بين فعلين على نحو يرتبط 
كل منهما بالآخر تبوتاً وسقوطاً. كما إذا تعلّق الأمر بالجمع بين الكتابة والجلوس 
الثانية: ما إذا تعلّق أمران بفعلين على نحو يكون متعلق كل من الأمرين 
كيدا حال استعال الأمى بالتحي كنا اذا اصن اموق بالضاةة المقازنة لهال 
الأمر بالصوم وبالعكس. 
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الثالثة: أن يكون متعلق أحد الخطابين مقيداً بحال امتثال الآخر دون 
الفكين: 

الزابعة :ها إذا تعلق أمران شعليق غل ونه الاطلاق يأن. يكوق كل فنا 
مطلقاً بالاضافة إلى حال امتثال الآخر والاتيان بمتعلقه, كما هو الحال في الأمر 
المتعلق بالصوم والصلاة» فانٌ وجوب كل منهها مطلق بالاضافة إلى الاتيان 
بالآخر. 

هذه هي الصور التى يكون المطلوب فبها الجمع. غاية الأمر أنّ الجمع فى 
الصورة الوك بوه عاك للأمر والملييوانا ف الضور الثلانة الأحسة 
فا جمع بعنوانه ليس متعلقاً للطلب, بل الأمر فيها يرجع إلى طلب واقع الجمع 
وحقيقته بالذات, كما في الصورتين الأوليين. وبالعرض كما فى الصورة الأخيرة, 
فانٌ الجمع في تلك الصورة ‏ أعني بها الصورة الأخيرة ‏ ليس بمطلوب لا 
بعنوانه ولا بواقعه حقيقة. وإنما هو مطلوب بالعرض. بمعنى أنْ عند تحقق 
امتثال أحدهما كان الاتيان بالآخر أيضاً مطلوباً. وهذا نتيجة إطلاق الخطابين. 

وعللى كل حال فالقول بالترتب واجتماع الأمر بالمهم مع الأمر بالأهم قْ 
زمان واحد لايستلزم القول بطلب الجمع بينهها أصلاً. ما الجمع بمعنى تعلّق 
طلب واحد به كها في الصورة الأولى فواضح. وأمّا الجمع بالمعنى الموجود في 
بقية الصور فأيضاً كذلك؛ لأنّ تعلّق طلبين بفعلين في زمان واحد إنما يقتضيان 
الجمع بينهما فها إذا كان امتثال كل منهها مقيداً بتخقق امتثال الآخرء أو كان 
افعذال: الحيهها تخاضة عقيدا يذلاك خرن التشرء او كاك كو اهن متي نحطلا 
من هذه الجهة كما عرفت فى الصور الثلاثة المتقدمة. 

واما إذافرظها أن أنه الأترين تروط فد الاسبان مشعاق لاخر 
وعصيانه كا فها نحن فيه. فيستحيل أن تكون نتيجة اجتاع الأمرين وفعليته) 


في زمن واحد طلب الجمع. بداهة أنّ فعلية الأمر بالمهم مشروط بعدم الاتيان 
بالأهم وفى ظرف تركه, وهذا في طرف النقيض مع طلب الجمع تماماً ومعانده 
رأساً. ومن هنا قلنا إِنّه لايمكن وقوع الفعلين معاً ‏ الأهم والمهم ‏ على صفة 
المطلوبية وإن فرضنا أنّ المكلف متمكن من الجمع بينهما فى الخارج . 

وسر ذلك: هو أنّ الأمر بالمهم إذا فرض اشتراطه بعصيان الأمر بالأهم 
وترك متعلقه, فلا يمكن فعلية أمره بدون تحقق شرطه وهو ترك الأهم وفىي 
ظرف وجوده. وإلا لزم أحد حذورين: إِمَا اجتاع النقيضين. أو الخلف. 
وكلاهما مستحيل. وذلك لأنّ الأمر بالمهم تنوقف فعليته على فعلية موضوعه 
وهو ترك الأهم وعدم الاتيان به. وعليه فإذا فرض فعلية الأمر بالمهم فى ظرف 
وجود الأهم. فعندئذ لابدٌ إِمّا من فرض عدم الأهم عند وجوده فلزم اجتاع 
القيضين هوام من فزضن :ان عد الهم انس خوط ووهد ا دلت 

ونتيجة ذلك: هي استحالة فعلية الأمر بالمهم فى ظرف وجود الأهم وتحققه 
في الخارج. لاستلزامها أحد امحالين المزبورين. 

وغل .هذا الضوء مسا ففاية موريس مونب اسوهيا 12 
عدم الاتيان بالآخر وعصيان أمره لطلب الجمع بين متعلقيهما. 

وقد تحصّل من ذلك: و 7 
ادي الابرين كييا اتضي المي ويد ماني 5 رلته وتاي الأترين في 
المقام تقتضي التفريق بين متعلقهماء وعدم امكان كون كليهما معاً مطلوباً. 

ثم إِنه لايخ أنّ هذه الجهة وإن لم تكن كثيرة الدخل في إمكان القول 
بالقرتب وجوازه. إلا أن الغفرض من التعرض ها لدفع ما رما يتخيل أنّ الأمر ل 
بالأهم لو كان مطلقاً بالاضافة إلى حالتي عصيانه وامتثاله وفعله 1 
الخارج لم يمكن القول بالترتبء إذ مقتضى إطلاقه هو أنّ أمره فى حال عصيانه 
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باتي, فإذا كان باقياً فلا حالة يدعو إلى إيجاد متعلقه في الخارج. والمفروض أن 
هذا الحال هو حال فعلية الأمر بالمهم. لفرض تحقق شرطها ‏ وهو عصيان 
الأهم _إذن يلزم من ذلك طلب الجمع بين الضدّينء وهذا محال. 

ولكن من بيان تلك الجهة قد ظهر فساد هذا الخيال. وذلك لأنّ حل الكلام 
في إمكان الترتب واستحالته فها إذا كان الأمر بالأهم ثابتاً حال عصيانه وترك 
متعلقه. وإلا فليس من محل الكلام في شيء كما تقدّم, هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: أنّ اجتّاع أمرين متعلقين بالضدّين في زمن واحد شيء: 

نعم, لو كان تعلّق أمرين بهها فى عرض واحد وعلى وجه الاطلاقء لكان 
ذلك مستلزماً لطلب الجمع بينه| لا حالة. ولكن أين هذا من تعلق أمرين بها 
على نحو الترتب. بأن يكون أحدهما مطلقاً والآخر مشروطاً بعصيان الأوّل 
وعدم الاتيان بمتعلقه. لأنّك عرفت أنّ اجتاع الأمرين كذلك لايستلزم طلب 
الجمع بين متعلقهم| بل هو في طرف النقيض معه وينافيه ويعانده. لا أنه يقتضيه 
ى) مرٌ. 

وغلى الجملة: فالغرض من بيان هذه الجهة الاشارة إلى هذين الأمرين: 
أعنى بهما دفع الخيال المزبور وأنّه لا حال له أصلاً. وامتياز المقام عن الصور 
المتقدمة. وأَنّ فعلية الأمرين في تلك الصور تستلزم طلب الجمع لا في المقام كما 

الجهة الرابعة: وهى الحهة الرئيسية لامناسن الترتب وتشييد كيانه: قد 
ذكرنا غير مدّة أن النطابات الشرعية بشٌ أشكاطا لاتتعدض لحال موضوعاتها 
مثلاً خطاب الحج كما فى الآآية المباركة لا يكون متعردضاً لحال الاستطاعة, ولا 


يكرن ناظراً إلها وجنوداً بوغلماً ونا يكون معدوضا لال المع ياقضاء 
وجوده على تقدير وجود الاستطاعة وتحققها في الخارج باسبابها المقتضية له 
فلا نظر له إلى إيجادها. ولا إلى عدم إيجادها أصلاً. ولا إلى أَئَّا موجودة أو 
غين هوجو وكذا خطاب: الصلاة وخطاب الذكاة وما :شا كلينا قا 59 
لذركرن متها لخال موطوعت لوطه ولة وفها وله ركتون مضنا 
لوجوده ولا لعدمه. وإِئما هو متعرض لحال متعلقه باقتضاء ايجاده في نار 
على تقدير وجود موضوعه. 

والسرّ في ذلك: هو أنّ جعل الأحكام الشرعية إِنما هو على نحو القضايا 
الحقيقية, ومعنى القضية الحقيقية هو أن ثبوت المحمول فيها ووجوده على تقدير 
وجود الموضوع وثبوته. ونسبة ال حمول فها إلى الموضوع وضعاً ورفعاً نسبة 
لا اقتضائية. فلا يقتضي المحمول وجود موضوعه ولا يقتضي عدمه. فتى تحقق 
الموضوع تحقق ال حمول وإلا فلا. 

ومن هنا قلنا إن القضية الحقيقية ترجع إلى قضية شرطية مقدّمها وجود 
الموضوع وتاليها ثبوت ال حمول له. ومن الواضحات الأوّلية أنّ الجزاء لايقتضي 
وجود الشرط ولاعدمه. ولذلك لوكان أحد الدليلين ناظراً إلى موضوع الدليل 
الآخر وضعاً أو رفعاً فلا ينافى ما هو مقتضى ذاك الدليل أبداً. لأنه بالاضافة 
إلى موضوعه لا اقتضاء. قلا راع ما يقتضي وضعه أو رفعه, ولذا لاتنافي 
بين الدليل الحاكم والمحكوم والوارد والمورود. 

وعلى ذلك الأساس نقول: إِنّ عصيان الأمر بالأهم في محل الكلام وراد 
متعلقه. بما أنه مأخوذ فى موضوع الأمر بالمهم. فهو لا يكون متعردضاً لاله 
وضعاً ورفعاً. لما عرفت من أنّ الحكم يستحيل أن يستدعي وجود موضوعه 
او عدمه؛ وإما هو يستدعي إيجاد متعلقه على تقدير وجود موضوعه في 
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الخارج. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى : أنّ الأمر بالأهم محفوظ في ظرف 
عصيانه. إِمّا من جهة الاطلاق كما ذكرناه. أو من جهة أنّ الأمر يقتضى الاتيان 
متعلقه وإيجاده في الخارج. وهذا عبارة أخرى عن اقتضاء هدم مو ضوع الأأمر 
بالمهم ورفعه. وهو عصيانه وعدم الاتيان بمتعلقه. 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي عدم التنافي بين هذين الأمرين 
ابدا. 

ما بين ذاتيهما فواضح. ضضرورة أنه لاتنافي بين ذات الأمر بالمهم مع قطع 
النظر عن اقتضائه. وذات الأمر بالأهم كذلك. وقد ذكرنا في غير مورد أنه 
لاتضاد ولا قائل بين نفس الأحكام بما هي أحكام, إذ حقيقتها ليست إلا 
اعتبار المولى؛ ومن المعلوم أَنّه لا مضادة بين اعتبار واعتبار آخرء ولا ممائلة 
بينهما كما سيجيء ذلك بشكل واضح في الفرق بين مسألة التزاحم والتعارض. 

وأما بينهها باعتبار اقتضائهيا فالأمر أيضاً كذلكء لأن الأمر بالهم إغنا 
يقتضي ايجاد متعلقه في الخارج على تقدير عصيان الأمر بالأهم من دون تعرض 
لحال عصيانه وضعاً أو رفعاً. وجوداً أو عدماً. والأمر بالأهم يقتضي هدم 
عصيانه الذي هو موضوع للأمر بالمهم. ومن الضروري أنه لاتنافى بين 
مقتضى - بالفتح ‏ الأمرين كذلك. كيف فانٌ ما كانت فعلية أصل اقتضائه 
-الأمر بالمهم ‏ منوطة بعدم تأثير الآخر _الأمر بالأهم ‏ وعدم العمل بمقتضاه. 
فيستحيل أن يزاحمه في تأذيره وينعه عنه. أنه في ظرف تأثيره والعمل بمقتضاء 
ليس بفعلى ليكون مزاحماً له. وفى ظرف عدم العمل به وإن كان فعلياً إلا أَنْك 
قد عرقت تدخ نا إل عا لوفو عه العقيا واب اعلا لبزاعقية: 

وإن شئت فقل: إن المقتضيين في حل الكلام -خطاب الأهم وخطاب المهم - 
نما يكونان متنافيين إذا كان اقتضاء كل واحد منها لايجاد متعلقه على 


وجه الاطلاق وفي عرض الآخرء بأن يكون الغرض من كل منها فعلية مقتضاه 
من دون ترتب في البين» إذ عندئذ يستحيل تاثيرهها معا وفعلية مقتضاهما. 
لأنه طلب الحنه بين الضدّين والمتنافيين. واستحالة ذلك من الواضحات. 
وأمّا إذا كان اقتضاء أحدهما مترتباً على عدم اقتضاء الآخر ومنوطاً بعدم 
تحقق مقتضاه. فلا تنافي بين اقتضائها أبداً بل بينهها كال الملاءمة» فان اقتضاء 
خطاب المهم إِنما هو في ظرف عدم تحقق مقتضى -_بالفتح ‏ خطاب الأهم وعدم 
فعليته. وأمّا فى ظرف تحققه وفعليته. فلا اقتضاء له لعدم تحقق شرطه. إذن 
كيف يكونان مقتضيين لأمرين متنافيين والجمع بين الضدّين. 

ولنأخذ لتوضيح ذلك مثالاً: وهو ما إذا وقعت المزاحمة بين الأمر بالازالة 
مثلاً. والصلاة فى آخر الوقت يحيث لو اشتغل المكلف بالازالة لفاتته الصلاة, 
فدات الأمر بالازالة نما يناف الأمر بالصلاة. إذا كانت دعوته إلى إيجاد الازالة 
واقتضائه له على وجه الاطلاق. وفي عرض اقتضاء الأمر بالصلاة ودعوته, 
بأن يكون الغرض منه فعلية مقتضاه مطلقاً. لا على تقدير دون آخرء وعليه 
فيلزم طلب الجمع بين الضدّين لفرض اقتضاء كل منهما لايجاد مقتضاه في 
عرض اأقتضاء الاخر له. 

وأمًا إذا فرطفا أن اقتضاء الأمن بالازالة كان متها غيل خرك الصلةة 
وعصيان أمرهاء كما هو حل الكلام: فلا يعقل أن يكون مزاحماً لمقتضى الأمر 
بالصلاة, والسرّ في ذلك: هو أنه لاتنافى ولا تضاد بالذات بين نفس اقتضاء 
الأمر بالمهم واقتضاء الأمر بالأهم. مع قطع النظر عن التضاد والتنافي بين 
مقتضاهما وعدم إمكان الجمع بينهما فى الخارج, فالتنافي بين اقتضائها إنما هو 
من جهة التنافي والتضاد بين مقتضاهماء وعلى هذا فلا يمكن تعلّق الطلبين به) 
في عرض واحد وعلى وجه الاطلاق, لاستلزام ذلك طلب الجمع بين الضدّين, 
وهو تكليف با محال. 
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وأمّا إذا كان طلب أحدهما مترتباً على عدم الاتيان بالآخر وفي ظرف 
عدمه. فلا يلزم التكليف باحال, فانٌ الازالة عند الاتيان بالصلاة وامتثال 
أمرها ليست بمطلوبة واقعاً ليلزم من ذلك طلب الجمع, وعند تركها فهي وإن 
كانت مطلوبة إلا أَنّ مطلوبيتها لا كانت مقيدة بترك الصلاة في الخارج وعدم 
العمل بمقتضى أمرها في كل آنء فلا تنافي مطلوبية الصلاة. ولا يلزم من تعلّق 
الأمرين بهما عندئذ طلب الجمع, كيف وأنّ الأمر بالازالة حيث كان معلّقاً على 
تقدير عدم العمل بمقتضى أمر الصلاة من دون تعوّضه لحال هذا التقدير 
واقتضائه وضعه. لما عرفت من أن الحكم لا يقتضى وجود موضوعه. فلا يكون 
مانعاً عن فعلية مقتضى -بالفتح ‏ الأمر بالصلاة الذي هو ناظر إلى ذلك التقدير, 
ويقتضى هدمه. 

إذن لا مانع من اجتاع الأمر بالأهم والأمر بالمهم فى زمان واحد لعدم 
التناق.يينهاء لا بالذات كنا موء.ولا باعتبار اقتضائهباء لآن التناق بيتهما هنذا 
الاعتبار نما هو من جهة أَنّ القدرة الواحدة لاتف بهما معاً. ومن الواضح أَئّها 
ما لاتفى فها إذا كان كلاهما مطلوباً فى عرض واحد لا على النحو الترتب, 
عق أن الى مظلوي ل قارف هرك لامي إذ ايه تميعد فى وفك الفدرة 
بها على هذا النحو ى) عرفت. 

وقد تحصّل مما ذكرناه: أن فعلية تعلّق الأمرين بهما واجتاعهما في زمان واحد 
نما تستدعي طلب الجمع بينهها على أحد تقديرين لا ثالث لهما: 

الأوّل: أن يكون الأمر بالمهم فى عرض الأمر بالأهم وعلى وجه الاطلاق, 
فعندئذ لا حالة يلزم طلب الجمع بينهما. 

الثاني: أن يكون الأمر بالمهم في فرض تقييده بترك الأهم ناظراً إلى حال 
تركه ومقتضياً لوضعه وتحققه فى الخارج, فحينئذ يلزم طلب الجمع لفرض أن 


الأمر بالأهم يقتضي هدمه ورفعه. ومن الواضح جداً نا لانعقل لزوم طلب 
الجمع بينهها فما عدا هاتين الصورتين, هذا من جانب. 

ومن جانب آخر: أن مفروض كلامنا هاهنا ليس من قبيل الصورة الأولى 
كا هو ظاهرء ولا من قبيل الصورة الثانية, لما عرفت من أنّ ترك الأهم يما أَنْه 
مأخوذ في موضوع الأمر بالمهم, فيستحيل أن يقتضي وجوده, ففرض اقتضائه 
وجوده وتحققه. فرض عدم كونه مأخوذاً فى موضوعه. وهذا خلف . 

فالنتيجة على ضوء هذين الجانبين: هي عدم لزوم طلب الجمع في مفروض 
الكلام. 

وأمّا التنافي بين الأمرين باعتبار مبدئها: فهو أيضاً غير متحقق, بداهة أنه 
لا تنافى ولا تزاحم بين تحقق ملاك في الواجب اموور فل تقدير فرك الواحت 
الأهم وعصيانه. وتحقق ملاك فى الواجب الأهم على وجه الاطلاق. بل لا 
تنافي بين الملاكين فما إذا كان ثبوته في المهم أيضاً على وجه الاطلاق مع قطع 
النظر عن تأثيرهما فى جعل الحكم فعلاً. 

ومن هنا يظهر أنه لاتنافي بين إرادة المهم على تقدير عدم امتثال الأهم. 
وإرادة الأهم على نحو الاطلاق. 

والنكتة في جميع ذلك: هي أنّ التزاحم بين هذه الأمور جميعاً إنما نشأ من 
مبدأ واحد وهو عدم قدرة المكلف على الجمع بين الضدّين فى مقام الامتثال. 
ومن المعلوم أنّ التنافى إِنما هو فوا إذا كان كل منهما مراداً للمولى ومطلوباً له في 
عرض الآخرء وأمّا إذا كانت مطلوبية أحدهما مقيدة بعدم الاتيان بالآخرء فلا 
تنافى بين طلبيها فى زمان واحد. ولا بين إرادتيهاء لقكن المكلف عندئذ من 
الاتيان بالأهم والاتيان بالمهم على تقدير ترك الأهم عقلاً وشرعاً. 

فالقائل باسعحالة الترسب إغا قال .با من عفية غقاعه عدن قر الدكية. 
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وتخيله أن فعلية طلب المهم وفعلية طلب الأهم في زمان واحد تستلزمان طلب 
الجمع بينهماء إذ المفروض أن كل واحد منهما في هذا الزمان يقتضى إيجاد متعلقه 
في الخارج. وهذا معنى طلب الجمع. ولكنّه غفل عن أَنّ يحرد فعلية اقتضائها 
لذلك لايستلزم طلب الجمع, وإِنما يستلزم ذلك فما إذا كان اقتضاء كل منه) 
على وجه الاطلاق وفي عرض الآخرء وأمّا إذا كان اقتضاء طلب المهم مقيداً 
بترك الأهم من دون اقتضائه لتركه. فلا يستلزم طلب الجمع بل مقتضاهما 
التفريق في مقام الامتئال كما عرفت. 

وخلاصة ما ذكرناه في المقام: بعد تحليل مسألة القرتب تحليلاً علمياً 
عميقاً. هو أَنّ المانع من طلب الضدّين معاً ليس إلا عدم قدرة المكلف على 
الجمع بينهما في مقام الامتئال. ومن الواضح أنّ ذلك المانع إِنما هو فها إذا كان 
طلبههما فى عرض واحد وعلى وجه الاطلاق. وأمّا إذا كان طلب أحدهما مقيّداً 
بترك الآخر من دون تعرضه لحال تركه أصلاً كا هو المفروض - فلا مانع 
عندئذ أصلاًء لفرض أنّ المكلف قادر على الاتيان بالأهم, وعلى الاتيان بالمهم 
في ظرف ترك الأهم. والجمع بينهها غير مطلوب على الفرضء إذن لا مانع من 
تعلّق الطلبين بها على هذا النحو والتقدير. ولا يلزم منه طلب المحال. والغفلة 
عن هذه النقطة الأساسية أوجبت تخيل أنّ تعلّق الأمرين بالضدّين في زمان 
واحد مستحيل ولو كان على نحو الترتب. 

أو فقل: إِنّ منشأ استحالة طلب الجمع بين الضدّين هو أنّ القدرة الواحدة 
لاتفي للجمع بينهما في زمان واحد, وأمّا إذا كان طلب أحدهما مشروطاأً بعدم 
الاتيان بالآخرء فالقدرة الواحدة تفي بهماء ضر ورة أنه مع إعمال القدرة في فعل 
الأهم وصرفها في امتثاله, لا أمر بالمهم أصلاً. لعدم تحقق شر طه. وأمّا مع عدم 
إعماها فيه فلا مانع من إعماها في فعل المهم, ولا مانع عندئذ من فعلية أمره مع 


فعلية الأمر بالأهم, ولا يلزم من فعلية كلا الأمرين فى زمان واحد طلب ا محال 
وغين المقدوز أضلا. 

ونظير ما ذكرناه من الترتب موجود في الأمور التكوينية أيضاً. وهو ما إذا 
كان هناك مقتضيان أحدهما يقتضي تحريك جسم عن مكان, والآخر يقتضي 
بياضه على تقدير حصوله في ذلك المكان, من دون نظر له إلى حال هذا التقدير 
واقتضائه حصوله فيه أصلاً. أو ىا إذا كان مقتضٍ يقتضي وجود رمانة مثلا في 
يد أحد. ولكنّه على تقدير وقوعه من يده في الخارج كان مقتض آخر يقتضي 
وجودها فى يد شخص أخرء فالمقتتضى لأخذه موجود على تقدير سقوطه من 
يد الآوّل - دون أن يكون فيه اقتضاء لسقوطه. ونحو ذلك. فكما لاتعقل 
المزاحمة بين المقتضيين التكوينيين فى هذين المثالين وما شاكلهماء فكذلك لاتعقل 
المزاحمة بين المقتضيين التشريعيين في حل البحث . 

والسرّ في ذلك ليس إلا ما ذكرناه من النقطة الأساسية. هذا تام الكلام في 
الدليل اللمي. 

نتائج الحهات المتقدمة: 

نتيجة الجهة الأولى هي: أنّ عصيان الأمر بالأهم وترك متعلقه في الآن 
الأملع شي كات النماية الأمر ا لقم عق الاطا مواق لخر ارس (استالشويل 
فعليته مشروطة في كل ان وزمن بعصيانه في ذلك الآن والزمن. فلو كان 
عصيانه في الآن الأوّل كافياً لفعلية أمره مطلقاً. لزم حذور طلب الجمع بين 
الضدّين فى الآن الثاني والئالث وهكذاء كما سبق. 

ونتيجة الجهة الثانية هي : أَنّ القول بالترتب لا يتوقف عى القول باستحالة 
الواجب المعلّق والشرط المتأخر. فانٌ ملاك إمكان الترتب واستحالته غير 
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ومن ناحية أخرى: أنّ زمان فعلية الأمر بالأهم وزمان امتثاله وزمان عصيانه 
واحد. كما أن زمان فعليته وزمان فعلية الأمر بالمهم واحدء وليس الأمر بالأهم 
ساقطأاً فى زمان فعلية الأمر بالمهم. بأن حدث الأمر بالمهم بعد سقوط الأأمر 
بالأهم. فان ذلك خارج عن نحل الكلام في المقام. ولا اشكال فى جوازه. وما 

ونتيجة الجهة الثالئة هى: أنّ انمحفاظ الأمر بالأهم في زمان الأمر بالمهم 
- وهو زمان عصيان الأمر بالأهم ‏ بالاطلاق على وجهة نظرناء ومن جهة 
اقتضاء الأمر لهدم هذا التقدير على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (اقدس سره) 
وعلى كل منهما لايلزم من انحفاظه في ذلك الزمان طلب الجمع بين الضدّين: 
فانٌ ملاك طلب الجمع إِتما هو إطلاق النطابين وكون كل منهما في عرض الآخر, 
لاترتب أحدهما على عصيان الآخرء فانّه يناقض طلب الجمع وينافيه. كما 
خطاب الأهم وترك متعلقه ‏ لا نظر له إلى عصيانه رفعاً ووضعاً. لما عرفت 
بما أنه حفوظ فى هذا الحال فهو يقتضى هدم عصيانه ورفعه. باعتبار اقتضائه 
إيجاد متعلقه فى الخارج. ومن الواضح أن الجمع بين ما لا اقتضاء فيه وما فيه 
ولذا لو كن المكلف من الاتيان بهما فى الخارج فلا يقعان على صفة المطلوبية, 
بل الواقع على هذه الصفة خصوص الأهم دون المهم. والمفروض أن المكلف 
قادر على الاتيان بالمهم فى ظرف ترك الأهم, فإذا كان قادراً فلا مانع من تعلّق 
التكليف به على هذا التقدير. فانٌ المانع عن طلب الجمع هو عدم القدرة, 
وحيث لم يكن المطلوب هو الجمع فلا مانع أصلاً. 


وعلبى ضوء هذه النتائج تقرتب نتيجة حتمية, وهي إمكان الترتب. وأَنَّه لا 
مناص من الالتزام به بل نقول: إِنّ من انضمام تلك النتائج بعضها مع بعضها 
الآخر وملاحظة المجموع بصورة موضوعية يستنتج أنّ مسألة إمكان القرتب 
من الواضحات الأوّلية. وما غير قابلة للانكار. بحيث إِنَّ تصوّرها ‏ بعد 
ملاحظة ما ذكرناه ‏ يلازم تصديقها كا أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره). 

ثمْإِنْه لايخنى أنّ ما ذكرناه من إمكان تعلّق الأمر بالضدّين على نحو القرتب 
وعدم لزوم طلب الجمع بينهما فما إذا كان خطاب المهم مشروطاً بعصيان 
خطاب الأهم وترك متعلقه. إِنما هو من جهة أن هذا التقيبد هادم لموضوع 
طلب الجمع ومناقض له لا من جهة أنّ العصيان أمر اختياري وتعليق طلب 
الجمع على أمر اختياري لا مانع منه. بداهة أن طلب الجمع حال مطلقاً ولو 
كان معلقاً على امر يمكن رفعه. وعدم إيجاده في الخارج» فلا فرق في استحالة 
طلب إيجاد الضدّين معاً أو النقيضين بين أن يكون مطلقاً. وأن يكون معلقاً 
على أمر اختياري, كأن يقول الآمر إذا صعدت السطح مثلاً. فاجمع بين 
الضدّين أو النقيضين, أو إذا سافرت فاجمع بينهها إلى غير ذلك, فانٌ استحالة 
طلب الخال وقبحه ‏ ولو مشروطاً بشرط يكون وجوده وعدمه تحت اختيار 
الكلفتويفق الغدووريات الاولية: 

وأمّا ما نسب إلى السيد العلامة الميرزا الكبير الشيرازي (قدس سره) من 
أنّه اعترف بأنّ القرتب وإن استلزم طلب الجمع, إلا أَنّه لا محذور فيه بعد ما 
كان عصيان الأهم الذي هو مأخوذ فى موضوع المهم تحت اختيار المكلف, 
لقكنه من الفرار عن هذا الحذور بترك العصيان والاتيان بالأهم. فلا يخلو ما في 
هذه النسبة. ضرورة أن صدور مثل هذا الكلام عنه (قدس سره) في غاية 
البعد. فأنه من عمدة مؤسسبي القرتب في الجملة. فكيف يعترف بهذا الحذور. 
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إن هنا قال تضيكنا الاعسناة (قدسن شير )ا هده الفنية انيت مطائقة 
للواقع. بل يستحيل صدور ذلك منه (قدس سره) ولعلّه تعض لمناسبة أن 
العصيان أمر اختياري فتوهم المتوهم منه أنه أراد به تصحيح الترتب(". والأمر 
كا افاذة[ قدمى سس : 

هذا تام كلامنا في أدلة الترتب. 

بق هنا شيء تعرّض له شيخنا الأستاذ (قدس سره) لتوضيح محل البحث 
في المقام ولا بأس بعطف الكلام عليه. 

فنقول: قد ذكر شيخنا الأستاذ (قدس سره)!' أنّ الأمرين المتعلقين بفعلين 
إذا كان أحدهما مطلقاً والآخر مشروطاً على قسمين: 

الأوّل: أن لايكون أحد الخنطابين امججتمعين في الزمان ناظراً إلى رفع 
موضوع المخطاب الآخر وهدمه. 

الثاني: أن يكون أحدهما ناظراً إلى رفع موضوع الآخر. 

أمّا القسم الأوّل: فالشرط الذي يترتب عليه الخطاب والأمر لايخلو من 
أن يكون اختيارياً كالسفر والحضر وقصد الاقامة وما شاكل ذلك. وأن يكون 
غير اختياري كزوال الشمس وغروبها وكسوفها وخسوف القمر وما يشبهها. 
وعلى كلا التقديرين فعند تحقق الشرط يصير كلا الخطابين فعلياً. وحينئذ فان 
كان كل منهها مشروطأً بعدم الاتيان متعلق الآخرء أو كان أحدهما مشروطاً 
بذلك دون الآخرء فلا شبهة في استحالة وقوع متعلقهها في الخارج على صفة 
المطلوبية؛ وتعلّق الطلب بالجمع بينهماء وذلك على ضوء ما بيّناه من أن اجةاع 
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الأمرين كذلك لايرجع إلى طلب الجمع بل يناقضه. 

وأمّا إذا كانا مطلقين من هذه الناحية, فعندئذ إن لم يكن بين متعلقيهما تضاد 
في الوجود الخارجي, وتمكن المكلف من إيقاعههما في الخارج وإيجادهما فيه. فلا 
إشكال فى وجوبه. وأمّا إن كانت بينهها مضادة في عام الوجود فيدخلان في 
كبرى باب التزاحم وتجري عليه أحكامه من تقييد إطلاق كل واحد منها 
بعدم الاتيان بالآخر إذا لم يكن في البين أهم, وإلا يتعين تقييد إطلاق خطاب 
المهم بعدم الاتيان بالأهم دون العكس. ولا يلزم فيه محذور طلب الجمع ونحوه 
كما سبق . 

ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الشرط المزبور اختيارياً أو غير اختياري. 
وذلك لا عرفت من أن الحكم لايقتضي وجود شرطه في الخارج. إذن كونه 
اكقيازنا لان لدم هده الناحة 

وأمّا القسم الثاني: وهو ما إذا كان أحد الخطابين ناظراً إلى رفع موضوع 
الخطاب الآخر. فهو على نحوين: 

أحدهما: ما إذا كان أحد الخطابين رافعاً لموضوع الخطاب الآخر بامتثاله 
وإتيانه في الخارج . 

انههم|: ما إذا كان رافعاً له بصرف وجوده وتحققه في الخارج . 

أمّا النحو الأوّل: فهو من محل الكلام هنا جوازاً وامتناعاً. باعتبار أن 
توجه خطابين كذلك إلى شخص واحد في زمان واحد هل يستلزم طلب الجمع 
بين متعلقههما في الخارج كما تخيله المنكرون للترتب. أو لايستلزم ذلك كما هو 
الصحيح؟ وقد تقدّم الكلام فيهذا النحو من الخطابين ضمن عدّة من الفروعات 
الفقهية بصورة مفصّلة. فلا حاجة إلى الاعادة. 


وأا النحو الثاني: وهو ما إذا كان النطاب بصرف وجوهه رافعاً لموضوع 


08 ل امقا وا مت لوا ع اضر انق ف أخيول النقق: * 


الآخر. فهو خارج عن محل البحث والكلام. وذلك لامتناع اجتاع الخنطابين 
حينئك في زمان واحد.ء إذ المفروض أنه بمجرد تحقق احد الخطابين يرتفع 
الخطاب الآخر بارتفاع موضوعه., فلا يمكن فرض اجتاعهما في زمان واحد. 
بداهة أن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه. ومن الواضح انبا 
مستحيلة في فرض وجود الرافع لموضوعه. فيكون المقام نظير الأمارات القائة 
في موارد الأصولء فائَّها رافعة لموضوعهاء ولا يبق محال لجريانها بعد 
ورودهاء وقد عرفت أن محل البحث هنا هو ما إذا كان الخطابان مجتمعين فى 
مان عدون 11ل وكون مين قي كاز كو در اسن بن عدر 
التحرة.دوقن.ذ كر (قلاسن سينه) لذلك فزوها كتيرة: 

١‏ مسألة الحج: ببيان أن موضوعها ‏ وهو الاستطاعة ‏ يرتفع بصرف 
تحقق خطاب آخر وهو الخطاب بأداء الدين مثلاً. فانّه بمحض وجوده رافع 
للوضوع الخنطاب بالحج. ومعه لايكون المكلف مستطيعاً إذا لى يكن المال 
الوحوة فقده واقيا باداء الدون ومضارك الحج معأ انفد هو .وات بالمضنارف 
وحدهاء فلو لم يكن مديوناً لكان مستطيعاً وكان الحج واجباً عليه. ولكن 
دينه مانع عن وجوبه ورافع لموضوعه. 5 فلو لم 3ه عضن أسيرة 
وحج. فلا يكون حجه من حجة الاسلام, ولا يكون مجزئاً. لعدم جريان 
الترتب فى ذلك. 

وعلى الجملة: فهذا خارج عن نحل الكلام في المقام, لعدم امكان اجتاع 
الخطاب باداء الدين والخطاب بالحج في زمان واحد. ففي زمان تحقق الخطاب 
بأداء الدين يرتفع موضوع الخطاب بالحج. والمفروض أنّ الخطاب بأداء الدين 
فى زمان عصيانه وترك متعلقه أيضاً موجود. لما سبق مفصّلاً من أَنّ التكليف 
ثابت في حال عصيانه أيضاً. وعلى هذا فلا يمكن فرض وجود الخطاب بالحج 


ماركا غ1 فصيان الام عاداء الدنى قد ا'ساء عل ما نشو المعروف رن تسن 
الاستطاعة بالقكن من أداء فريضة الحج عقلاً وشرعاً. 

وأمّا بناءً على تفسيرها بالقكن من الزاد والراحلة وأمن الطريق كما في 
الرواية١'! ‏ وهو الصحيح ‏ فالتكليفان متزاحمان ولا مانع من اجتاعهما على 
نحو التزتن: فاثه عند عصنيان الآمرباداء الذين متمكن من الزاة والراخيلة: 
وعندئذ فلا مانع من وجوب الحج عليه. بناءَ على ما حتقناه من إمكان 
الترتب وجوازه. 

؟ - إن الخنطاب باخراج امخمس في بعض الموارد بصرف وجوده وتحققه 
رافع لموضوع وجوب الزكاة ومانع عنه. وذلك كما إذا فرضنا أنَّ شخصاً ملك 
عدريق شاء فى اول حدم مثلاً. ثم ملك عشرين شاة أخرى فى آخره. فإذا 
مضى على الطائفة الأولى حول كامل تعلّق الخطاب باخراج الخمس منها. وهو 
أربع من تلك الشياه. ومن المعلوم انْ هذا الخطاب بصرف وجوهه مانع عن 
وجوب الزكاة ورافع لموضوعه وهو بلوغها حدّ النصاب _أعني به أربعين 
شاة فان هذه الأربعة عندئذ صارت ملكا للامام (عليه السلام) والسادة, فلم 
يبق في ملك المالك إلا ست وثلاثون شاة. وهي غير بالغة حدّ النصاب الذي 
هو موضوع لوجوب إخراج الزكاة. 

أو إذا فرضنا أنه ملك أربعين شاة أثناء سنة التجارة من الأرباح» فعندئذ لا 
حالة بمجرد إكمال سنة التجارة, وقبل تمامية حول الزكاة تعلّق الخطاب بإخراج 
الخمس منهاء الموجب لخروجها عن كونها ملكاً طلقاً له بمشاركة الإمام (عليه 
السلام) والسادة إِيَاه في ذلك المال ‏ أعني به الشياه ‏ ومن الواضح أمْا بذلك 
تخرج عن موضوع وجوب الزكاة. إذ لم يبق في ملكه الطلق بعد خروج مان 


)١1(‏ راجع الوسائل :1١‏ 7/ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب8. 


رد نود سوه مو فط متسل مون ا كوه وو ناميه أقخاقوات 1 انول النق ا" 


فكينا | اثنتان وثلاثون شاة. وهي لا تبلغ حدّ النصاب. ففي هذا المثال وما 
شاكله لايمكن القول بالترتب. إذ الطاب بإخراج الخمس بصرف تحققه 
وفعليته مانع عن وجوب الزكاة ورافع لموضوعه. لا بامتثاله وإتيانه في 
الخارج, لمكن الالتزام بوجوب الزكاة في ظرف عصيان الخطاب بالخمس وعدم 
امتثاله. 
وعلى الجملة: ففعلية الخطاب باخراج الزكاة نما هي بفعلية موضوعه. وهو 
بلوغ المال النصاب, وهذا المال وإن كان فى نفسه داخلاً فى النصاب مع قطع 
النظر عن وجوب إخراج المنمس منه. إلا أن وجوب ذلك مخرج له عن كونه 
ملكاً تاماً له بمشاركة الإمام (عليه السلام) والسادة إِيّاه في ذلك المال» فبذلك 
يبخرج عن موضوع وجوب الزكاة. وأمّا الباق في ملكه فليس يبلغ حدّ النصاب, 
هذا بناءً على ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أنّ الرافع لموضوع 
جوب الزكاة في مثل هذا المورد صرف تحقق الخنطاب باخراج الخنمس 
وفعليته. 
وأَمّا بناءَ على ما حققناه في محلّه. فالأمر ليس كا أفاده(قدس سسره) والوجه 
في ذلك: هو أنّ الترتب وإن كان غير جار بين هذين الخطابين وما شاكلهما. 
راكع لأسن «الحودها ١‏ كرو سي إل يك قلسن بد الول ان هشكن 
من أن الرافع لموضوع وجوب الزكاة إنما هو تعلّق الخمس بالربح. وكون غير 
المالك شريكاً معه فى خمس هذا المالء وبذلك يخرج عن كونه ملكاً طلقاً له 
بمشاركة غيره إِيّاه في ذلك, فعندئذ يخرج عن موضوع وجوب الزكاة, لفرض 
عدم بلوغ الباق في ملكه حدّ النصاب, هذا من جهة. 


ومن جهة أخرى: أن المفروض -كما حقق في حله''' أن الخمس إنا تعلق 
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بالربح من حين وجوده. ولا يتوقف تعلقه به على إكال سنة التجارة. غاية 
الأمر آنّ الشارع قد رخّص المالك في التصرف في الأرباح إلى حين إكمال السنة, 
وهذا مجرد ترخيص فى التصرف من قبل الشارع فى المال المشترك بينه وبين 
غيره. فلا ينافي كون خمسها ملكاً للغير. 

فالنتيجة على ضوء هاتين الجهتين: هي أنّ موضوع وجوب الزكاة يرتفع 
من حين ضاق امسن ونا .وهو از لنزفان تحقتها ويحضوطا فى المخاري م سواء 
أتحقق الخنطاب باخراج المنمس فى ذلك الزمان أم لم يتحقق, فانّه لا دخل 
لتحقق الخطاب وفعليته في ذلك أبداً. مثلاً في المثالين المتقدمين بمجرد أنّ المالك 
فلك ١‏ ربعاف اناه ١‏ قا لاسينة التحاوة اف شرو قناء سات بن انين لوكت 
لنروجها عن كونها ملكاً طلقاً له بمشاركة غيره إِيَاه فيهاء فبذلك تخرج عن 
موصوع وجوب الزكاة. ضرورة 0 بعد صيروره أربع منها قْ المغال الااول.» 
وتان منها في المثال الثانى ملكا لغير المالك. لم يبق في ملكه ما يبلغ حدّ النصاب, 
فيرتفع الموضوع من زمان حصول ذلك الربح وهو زمان ملك المالك أربعين أو 
عقر وو كنا نبول نو قفن ا افيه عل ودود المطلايه وعققة اماد عداهة ان 
الموجب لارتفاعه إِنما هو صيرورة خمس تلك الأرباح ملكاً لغير المالك, فانّه 
يمنع عن بلوغها حدّ النصاب, لا وجود الخطاب. إذ الالزام بالاخراج إنما 
يتحقق بعد مضي الحول وتام السنة. نعم. يستحبٌ الاخراج من زمان الربح لا 
١‏ لديو اس 

ما إذا تعلّق الخطاب باخراج ثيء زكاة, فانّه في بعض الموارد بنفسه 
وبصرف وجوده مانع عن وجوب الخمس ورافع لموضوعه. وذلك كثيراً ما 
يتفق في الغلات الأربع. كا إذا ملك المكلف أثناء سنة التجارة من الغللات 
مقذآرا يبلغ حدٌ النصاب فوجب عليه إخراج زكاته. وهي مقدار عشر هذا 


فرظ ا 


المال مثلاً. فيخرج بذلك هذا العشر عن فاضل المؤونة الذي هو موضوع 
وجوب المنمس. 

أو فقل: إِنّْ تعلّق الخطاب باخراج الزكاة عن ذلك المال يخرجه عن كونه 
ملكاً طلقاً له بمشاركة الفقير إِيّاه في عشر ذلك. وعليه فلا يكون عشره من 
فاضل مؤونته ليتعلق به المخمس. ولا يفرق في عدم تعلّق الخمس به بين أن 
يخرجه ويعطي للفقير أم لا فلا يمكن اجتاع هذين الخطابين في زمان واحد 
لمكن تصحيح وجوب الخنمس بالترتب. هذا بناءً على وجهة نظر شيخنا 
الأستاذ (قدس سره). 

وأمّا بناءَ على وجهة نظرنا فقد ظهر مما تقدّم أن الرافع للموضوع في أمثال 
هذا المورد ليس النطاب بصرف وجوهه وتحققه. بل الرافع له هنا هو نفس 
على اد كاتيون هذا ذال لمحب لتووجة فى كوه لكا ثانا له عضا ركة 
الفقير إِيّاه فى ذلك المال, فبذلك يخرج عشره عن فاضل المؤونة من جهة أنه 
صار ملكاً لغيره. ومن الواضح جداً أنه لا دخل في ذلك لوجود الخطاب 
باخراج الزكاة وعدم وجوده أصلاً. وهذا بمكان من الوضوح. 

5 - ما إذا كان المكلف مديوناً بدين صرفه في مؤونة سنته فالخطاب بأدائه 
بصرف تحققه وفى نفسه يخرج ربح هذه السنة عن عنوان فاضل المؤونة إن كان 
دينه مستوعباً لقام الربح, كما إذا كان مائة دينار وربحه أيضاً كذلكء وإن لم 
يكن مستوعباً لقامه كما إذا كان دينه خمسين ديناراً وربحه فى تلك السنة مائة 
دينارء فيخرج عن الربح بمقدار الدين عن فاضل المؤونة, فلا يتعلق به المخمس 
دون الزائد. وعللى هذا لو عصى الأمر بأداء الدين ولم يود دينه فلا يجب عليه 
إخراج الخمس عنه بمقدار دينه. هذا بناءً على مسلك شيخنا الأستاذ (قدس 


00 


والصحيح ان الرافع لموضوع وجوب الخمس هنا إنما هو نفس وجوب 
الدين, إذ معه لا يتحقق له فى هذه السنة ربح ليتعلق به المخمس. لا المنطاب 
بأدائه. فانّه لا دخل له فى ذلك أصلاً. ولذا لو فرض أنه لى يكن خطاب بأدائه 
لمانع من الموانع لم يتعلق به النمس أيضاً. لعدم الموضوع له. وهو الفاضل عن 
مؤونة السنة. هذا إذا كان دينه من جهة الصرف في المؤونة. وأمّا إذا كان دينه 
من غير تلك الجهة, كما إذا كان من ناحية الضمان أو نحوه, فهل هو أيضاً رافع 
لموضوع وجوب الخمس أم لا. ففيه كلام وإشكالء وتام الكلام في باب 
المتميسى!" إن قناء الله الى 

وقد تحعتل :نا ذ كراد أن هذه الفووعات .ونا شاكايا ربعا خا رشع 
حل الكلام في المسألة, ولايجري الترتب في شبيء منهاء ولكن لا من ناحية ما 
ذكرة كسيقا الأسقاذ (قدس سر )من أن عدم حريانة من جهنة أن أحد 
الخطابين رافع ملوضوع المخطاب الآخر بصرف وجوده وتحققه. فلا يمكن 
اجتّاعهما في زمان واحدء بل لما ذكرناه من أنّ الرافع له شيء آخرء وهو المانع 
عن اهن عي اق ادا عدوا وول دشل هود السلا ب وعدفة فى :ذلك ايذا. 

نعم, ما ذكره (قدس سسره) بالاضافة إلى الأمارات وأَنَّها رافعة لموضوع 
الأصول واه لايبق بجال لحريانها بعد ورودها صحيح .2 بل لايختص هذا 
بالأمارات والأصول, فيعم جميع موارد الحكومة والورودء إذ ليبق موصوع 
لدليل المحكوم والمورود بعد ورود دليل الحاكم والوارد, ولكن قبباسن هذه 
الفروعات بتلك الموارد قياس مع الفارق. 

ونتائج أبحاث الترتب إلى هنا عدّة نقاط : 
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الأولى: أنّ البحث عن الترتب إنها يكون ذا ثمرة إذا لم يمكن تصحيح العبادة 
المزاحمة لواجب أهم بالأمر ولا بالملاك, وإلا فلا تترتب على البحث عنه رة 
كا عرفت. 

الثانية : أن البحث عن هذه المسألة بحث عقلي لا يرتبط بعالم اللفظ أبداً. 

الثالثة : أنّ ما كان حلاً للبحث هو ما إذا كان الواجبان المتزاحمان مضيقين, 
أحدهما أهم من الآخر. وأمّا إذا كانا موسّعين, أو كان أحدهما موسّعاً والآخر 
مكنا : فقد سبق أن هاتين الصورتين خارجتان عن محل البحث والكلام. 
نعم . ذكر شيخنا الأستاذ (قدس سره) أنّ الصورة الأخيرة داخلة في محل 
الكلام. ولكن قد عرفت أنّ ماذكره إنا يتم على مسلكه(قدس سره) لا مطلقاً. 
ى) تقدّم تفصيلا . 

الرابعة: أنّ إمكان الترتب كاف لوقوعه فلايحتاج وقوعه إلى دليل. 

الخامسة: أنّ القرتب لايجري فى أجزاء واجب واحد وشرائطه. فإذا دار 
الأمر بين القيام في الركعة الأولى من الصلاة والقيام فى الركعة الثانية مثلاً فلا 
يجري الترتب فيه لعدم كونهما من المتزاحمين ليترتب عليه أحكامهما ومنها 
اننيوانع بذكر ناعة دبي شيشقا الانات (قدس سود ا التراحي مرف 
بينها كا يجري بين واجبين نفسيين, ولكن قد عرفت فساد ذلك. 

السااسة ١‏ ذه لا يتوقق نوت الآمى بالمهم .عل سو الترقنه قل إلشيراز 
الملاك فيه. خلافاً لشيخنا الأستاذ (قدس سره) حيث قد أنكر جريانه فيا ل 
يحرز كونه واجداً للملاك. وقلنا إِنّ الترتب لا يتوقف على ذلك. والأصل فيه 
ما تقدّم من أنه لايمكن إحراز الملاك في شيء مع قطع النظر عن تعلق الأمر به. 
من دون فرق في ذلك بين اعتبار القدرة في موضوع التكليف عقلاً أو شرعاً. 


السابعة: أنه لا فرق في جريان الترتب بين ما إذا كانت القدرة معتبرة في 
موضوع التكليف بالمهم عقلاً. وما إذا كانت معتبرة فيه شرعاً كما في الوضوء. 
خلافاً لشيخنا الأستاذ (قدس سره) حيث منع عن جريان القرتب في الثاني 
بدعوى أنّ نفس التكليف بالأهم رافع لموضوع وجوب الوضوء لا امتثاله. 
ولكن قد عرفت فساده. وأنّ نفس التكليف بالأهم لا يكون رافعاً لموضوعه, 
لفرض أنّ التصرف ف الماء الموجود عنده مباح وليس بحرام, غاية الأمر يجب 
صرفه في واجب أهم كحفظ النفس امحترمة أو نحوه. ولكن المكلف عصى وم 
يصرفه فيه. إذن يكون المكلف واجداً للماء ولا مانع من صرفه فى الوضوء لا 
عقلاً ىا هو واضح. ولا شرعاً لأنّ التصرّف فى هذا الماء مباح له على الفرض . 
والعصيان إنما هو من جهة ترك ذلك الواجب. لا من جهة التصرف فيه, وعليه 
فعلى القول بامكان القرتب لا مانع من الالتزام به في مثل المقام. نعم. لو كان 
التصرف في الماء في نفسه حراماً فلا يمكن تصحيح الوضوء بالترتب. لأنّ نفس 
الحرمة رافعة لموضوع وجوبه لا امتثاها. 

الثامنة: أنّ ما دل على إمكان القرتب أمور ثلاثة: الوجدان, الدليل الإفِي 
الدليل اللمي. 

التاسعة : أن الترتب قد وقع في عدّة من الفروعات الفقهية ولا مناص من 
الالتزام به في تلك الفروعات. كما تقدّمت جملة منها فلاحظها. 

العاشرة: أنّ الواجب الأهم إذا كان آنيّاً غير قابل للدوام والبقاءء وكان 
الواجب المهم تدريجياً قابلاً لذلك. فلا يتوقف ثبوت الأمر بالمهم على القول 
بامكان القرتب. ولذا قلنا إِنَّ هذا الفرض خارج عن نحل الكلام: فان ما كان 
حلاً للكلام هو ما إذا لم يمكن إثبات الأمر بالمهم مع قطع النظر عن القول 
بالترتب. 


فر الا نس ان نا فس ا مقط قن وسو زم جاب اكفاقرات ف اول النقه 50 


الحادية عشرة: أنّ حل الكلام هو ما إذا كان كل من الواجب الأهم والمهم 
تدريجياً أو كان كلاهما أنياً . 

الثانية عشرة: أنّ شرط فعلية الأمر بالمهم هو عصيان الأمر بالأهم مستمراً 
إن اخ اؤمقة العدال الاموبالمهع عن مو الفررط المتاشر هلا شترف «ريعود 
عصيانه في الآن الأوّل. وإن تبدل بالاطاعة في الآن الثاني فانٌ هذا لا يدفع 
حذور طلب الجمع بين الضدّين في الآن الثاني والثالث كما تقدّم. 

الثالئة عشرة: أنّ زمان المعتبر والمجعول ‏ وهو زمان فعلية الحكم بفعلية 
موضوعه ‏ دائًا متحد مع زمان الواجب. وهو زمان عصيانه وامتثاله. بناءً 
فل القول باسعهالة الواجي المعلق والغروط المتاكن وافا بناء غيل القيوك 
بامكانهما -كما هو الصحيح - فلا مانع من أن يكون زمان المعتبر مقدّماً على 
زمان الواجب كما سبق. 

الرابعة عشرة: أنّه لا فرق فى القول بامكان الترتب واستحالته بين القول 
بافكان الوا جب المعلى والشرط المتأخر والقول بانهعالة ]| فان فلك الامكان 
والاستحالة ف الترتب شيء وهناك شيء اخرى) عرفت. 

الخامسة عشرة: أنّ الأمر بالأهم ثابت حال عصيانه وامتثاله. كما أنه 
ثابت حال الأمر بالمهم على ما تقدّم. 

النادسة عشرة أن كوت الأمر بالأهويق تال عصيائه وابعالة إغا هو 
بالاطلاق على وجهة نظرنا ومن جهة ثبوت المؤثر حال تأثيره على وجهة نظر 
كك الايفاذ ككس مرا 

السابعة عشرة: أنَّاجتاع الأمر بالأهم والأمر بالمهم في زمان واحد لايستلزم 
طلب الجمع. بل هو يناقضه ويعانده بملاك تقييد مطلوبية المهم بترك الأهم. 


وقد تقدّم أن نْ اقتضاء اجتاع الأمرين للجمع بين متعلقيها في الخارج يتصور في 
صورء وما نحن فيه ليس بشيء منها. 

الثامنة عشرة: أن النقطة التى ينطلق منها إمكان الترتب بل ضدرورته هى 
أنه لاتنافي بين الأمر بالأهم والأمر باللهم في ذاتهماء مع قطع النظر عن 
اقتضائهم| للاتيان بمتعلقيه)ء فالمنافاة إنما هي بين متعلقهما من ناحية عدم قدرة 
المكلف على الجمع بينههاء ومن الواضح أنّ هذه المنافاة ترتفع بتقييد فعلية اللأمر 
بالمهم بترك الأهم وعصيان أمره. مع عدم اقتضائه لعصيانه وتركهء لما عرفت 
من استحالة اقتضاء ا حكم لوجود موضوعه في الخنارج. وعلى ضوء ذلك فلا 
منافاة بين الأمر بالأهم والأمر بالمهم أصلاً. لا بالذات كما عرفت. ولا باعتبار 
اقتضائها لمتعلقهماء فان متعلق الأمر بالأهم مطلوب على الاطلاق وليس في 
عرضه مطلوب اخر ليزاحمه. وعلى تقدير تركه وعدم الاتيان به فالمهم حينئذ 
مطلوب, والمفروض أنه فى هذا الظرف مقدور للمكلف عقلاً وشرعاً. فإذا 
كان كذلك فلا مانع من تعلق الأمر به وليس فيه تكليف با محال والجمع أبداً. 
ويحرد ثبوت الأمر بالأهم فى هذا الحال لا ينافيه لا ذاتاً ولا اقتضاءً. ولعل 
المنكرين للترتب ل ينظروا إلى هذه النقطة نظرة عميقة صحيحة. بل نظروا إليها 
نظرة سطحية, وتخيّلوا أن اجّاع الأمر بالأهم والأمر بالمهم في زمان واحد غير 
معقول. وكيف ما كان فامكان الترتب على ضوء بياننا هذا قد أصبح أمراً 
ضرورياً. فلا مناص من الالتزام به أصلاً. 

التاسعة عشرة: أنه لاتنافي ولا تزاحم بين الملاك القائم بالمهم فى ظرف 
ترك الأهم وعصيان أمره. والملاك القائم بالأهم على وجه الاطلاق. كا أنه لا 
تنافي بين إرادة الهم فى هذا الظرف وإرادة الأهم على الاطلاق كما عرفت. 

العشرون: أنّ الخطاب الناظر إلى موضوع خطاب آخر على قسمين: 
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أحدهما: ما كان رافعاً لموضوعه بصرف وجوده وتحققه, وقد مثّل شيخنا 
الأستاذ (قدس سره) لذلك بفروع كثيرة. ولكن قد عرفت أنّ الرافع للموضوع 
في تلك الفروعات ليس هو صرف وجود الخنطاب, بل الرافع له شيء آخر كما 
عرفت 

وثانيه|: ما كان رافعاً له بامتثاله والاتيان بمتعلقه. وقد تقدّم أنّ القسم 
الأوّل خارج عن نحل الكلام. ولا يمكن فيه فرض الترتبء والقسم الثاني 
دالخل قية: 


أدلّة استحالة الترتّب ونقدها 


الأدل :ها آفاةه الحقق اهب الكثاية (قدش سيره) واليك نضّه : 

قلت: ما هو ملاك استحالة طلب الضدّين فى عرض واحد ات فى طلبهما 
كذلك. فاته وان 1 يكن بق «مرسة طلب الذهم اجتاء طلبينا :إل أنه كناق فى 
مرتبة الأمر بغيره اجتاعهماء بداهة فعلية الأمر بالآأهم في هذه المرتبة وعدم 
سقوطه بعد بمجرد المعصية فيا بعد ما لم يعص. أو العزم عليها مع فعلية الأمر 
بغيره أيضاً. لتحقق ما هو شرط فعليته فرضاً. 

لا يقال: نعم لكنه بسوء اختيار المكلف حيث يعصى فما بعد بالاختيار, 
فلولاه لما كان متوجهاً إليه إلا الطلب بالأهم. ولا برهان على امتناع الاجتاع 
إذا كان ينوه الكهان. 

فانه: يقال: استحالة طلب الضدّين لبست ال لأجل امنتخالة ظلب الال 
واستحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى حاليته لا تختص بحال دون حالء, وإلا 
لصم فيا علّق على أمر اختياري في عرض واحد بلا حاجة في تصحيحه إلى 
الترتب» مع أنه حال بلاريب ولا إشكال. 


إن قلت : فرق بين الاجتاع فى عرض واحد والاجتاع كذلك. فان الطلب 
في كل منهما في الأوّل يطارد الآخر. بخلافه في الثاني فانٌ الطلب بغير الأهم 
لايطارد طلب الأهم. فانّه يكون على تقدير عدم الاتيان بالأهم؛ فلا يكاد 


يريد غيره على تقدير إتيانه وعدم عصنان أمره. 
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قلت: ليت شعري كيف لايطارده الأمر بغير الأهم. وهل يكون طرهده له 
إلا من جهة فعليته ومضادّة متعلقه له(. وعدم إرادة غير الأهم على تقدير 
الاتيان به لا يوجب عدم طرده. لطلبه مع تحققه على تقدير عدم الاتيان به 
وعصيان أمره. فيلزم اجتاعههم| على هذا التقدير مع ما هما عليه من المطاردة 
من جهة المضادة بين المتعلقين, مع أنه يكف الطرد من طرف الأمر بالأهم, فانه 
على هذا الحال يكون طارداً لطلب الضد كما كان في غير هذا الحال ‏ فلا 
يكون له معه أصلاً بمجال7". 


أقول: ملخص ما أفاده (قدس سره) هو أنّ اجتاع الأمر بالمهم والأمر 
بالأهم في زمان واحد ىا هو المفروض في محل الكلام. يقتضي الجمع بينهما في 
ذلك الزمانء لما عرفت من ان نسبة الحكم إلى متعلقه نسبة المقتضي إلى 
مقتضاه في الخارج. وعلى هذا فكما أنّ الأمر بالأهم يقتضي ايجاد متعلقه في 
الزمان المزبورء فكذلك الأمر بالمهم يقتضى إيجاده فيه. لفرض كونه فعلياً في 
ذلك الزمان, إذ لا معنى لفعلية الأمر في زمان إلا اقتضاءه إيجاد متعلقه فيه 
خارجاً ودعوته إليه فعلاً. وعلى هذا فلا محالة يلزم من اجتاعهما في زمان 
واحد المطاردة بينهها في ذلك الزمان من جهة مضادة متعلقيهما في الوجود. مع 
1 الأمر بالمهم لو لم يقتض طرد الأهم فالأمر به لا ممحالة يقتضى طرد الأمر 
بالمهم. وهذا يكني في استحالة طلبه. 


شن أنه لا يعقل 3 لكو الأمير بالمهم طارداً للأمر بالأهم. بداهة 3 طرده له 


)١(‏ [في المصدر هكذا: ومضادّة متعلقه للأهم. والمفروض فعليته ومضادّة متعلقه له]. 
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محالة تقع المطاردة بينهما من ناحية مضادة متعلقيها. وعدم تمكن المكلف من 

الثانى: أن يكون الأمر به على تقدير تقييده بعصيان الأهم مقتضياً لعصيانه 
وتركه فق الخارج, فعندئد تفع المطاردة والمز ا حمة بين اموي للا محالة باعتبار 
أنّ الأمر بالمهم يقتضى عصيان الأهم وترك متعلقه. والأمر بالأهم يقتضى هدم 
عصيانه ورفعه. 

أمَا الأوّل: فواضحء لما عرفت من أنّ محل الكلام فيا إذا كان الأمر بالمهم 
مقيداً بحال ترك الأهم وعصيان أمره فلا يكون مطلقاً. 

وأمّا الثاني: فلم| تقدّم من أنّ الحكم يستحيل أن يقتضي وجود موضوعه في 
الخارج» وناظراً إليه رفعاً ووضعاً . 

وعلى ضوء هذا فالأمر بالمهم بما أَنّه لايكون مطلقاً. ولا يكون متعرضاً 
لحال موضوعه وهو عصيان الأهم. بل هو ثابت على تقدير تحقق موضوعه 
ووسوكة تكد ان تكو طارنا للأمر بالأهم ناف له فانه لا اقتضاء 
له بالاضافة إلى حالتى وجوده وعدمه. ومن الواضح هذا أ ها لذ قتعا فيه 

أو فقل: إِنّ اقتضاء الأمر بالمهم لاتيان متعلقه إنما هو على تقدير ترك الأهم 
وعصيان أمره. واقتضاؤه على هذا التقدير لاينافى اقتضاء الأمر بالأهم أصلاً 
ولايكون الاتيان بمتعلقه فى هذا الحال مزاحماً بأىّ شىء. غاية ما فى الباب أن 
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المكلف من جهة سوء سريرته عصى الأمر بالأهم ولم يعمل بمقتضاه. فلا يكون 
عصيانه مستنداً إلى مزاحمة الأمر بالمهم. كيف فانٌ الأمر به قد تحقق في فرض 
عصيانه وتقدير وجوده. فلا يعقل أن يكون عصيانه مستنداً إليه. بل هو 
ممسغتد إلى 'اتغفيان المكلفت إثاهه وعنت ذللنةآئ الكفياز لكلف عضيانه وتر اد 
متعلقه - يتحقق الأمر بالمهم. وعليه فلا يمكن أن يكون مثل هذا الأمر طارداً 
ومزاحماً له. فالطرد من جانب الأمر بالمهم غير معقول. فإذن المطاردة من 

وأمّا الطرد من جانب الأمر بالأهم فحسب فهو أيضاً غير متحقق, والوجه 
في ذلك: هو أنّ الأمر بالأهم إِنما يطارد الأمر بالمهم فما إذا فرض كونه ناظراً 
ان تكقلقةوسيهدهيا لديم عرفل 5 اله ركون طلا رذا ل ساعقيان انه 
يقتضى إيجاد متعلقه في الخارج. وذاك يقتضي هدمه. وبا أَنّه أهم فيطارده. 
ولكنٌّ الفرض أَنّه غير ناظر إليه. وإنما هو ناظر إلى موضوعه ومقتضٍ لرفعه. 

وعلى هذا فلا تنافي بينهما أصلاً ليكون الأمر بالأهم طارداً للأمر بالمهم. إذ 
المتروض أن الامر بالمهم لا يقتضى وجود موضوعه في الخارج وغير متعرض 
لحاله أصلاً لا وجوداً ولا عدماً. ومعه كيف يكون الأمر بالأهم طارداً له. 
بداهة أنّ الطرد لا يتصور إلا في مورد المزاحمة, ولا مزاحمة بين ما لا اقتضاء 
فيه بالاضافة إلى شيء أصلاً وما فيه اقتضاء بالاضافة إليه. 


وقد تحصّل من ذلك: أنّ ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) في 
المقام لا يرجع إلى معنىّ معقول. 

نعم, ما أفاده (قدس سره) من أن استحالة طلب المحال لا تختص بحال دون 
حال متين جدأً كما تعرضنا له آنفاً إلا أنّه أجنبي عن محل الكلام بالكلية. 


الثانى: أيضاً ما ذكره الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) وإليك لفظه : 


ثم إِنْه لا أظن أن يلتزم القائل بالقرتب بما هو لازمه من الاستحقاق فى 
صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين, ضدرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد. 
ولذا كان سيّدنا الأستاذ (قدس سره) لايلتزم به على ما هو ببالي وكنّا نورد به 


على الترتب وكان ببيصدد 0 


أقول: توضيح ما أفاده (قدس سره) هو أنّ غرضه من ذلك بيان نفي القول 
بالترتب بطريق الإن بتقريب: أنّا لو سلّمنا أَنّه لايلزم من فعلية خطاب المهم 
وخطاب الأهم في زمان واحد على نحو القرتب طلب الجمع بين متعلقيهم| في 
الخارج, بل قلنا إنّ ترتب أحد الخطابين على عصيان الخنطاب الآخر وعدم 
الاتيان بمتعلقه يناقض طلب الجمع ويعانده. إلا أَنّه لايمكن الالتزام بما هو 
لازم للقول بالترتب وهو تعدد العقاب عند ترك المكلف امتثال كلا الواجبين 
معأ - أعنى الواجب الأهم والمهم ‏ ضرورة أنّ العقاب على ما لايقدر عليه 
المكلف 595 بحكم العقلء وبما أنّ المفروض في المقام استحالة الجمع بين 
متعلقهم| خارجاً من جهة مضادتهما. فكيف يمكن العقاب على تركههماء أليس 
هذا من العقاب على ترك ما هو خارج عن قدرة المكلف واختياره. 

وعلى هذاء فلا مناص من الالتزام بعدم تعدد العقاب وأنّ تارك الأهم 
والمهم معاً يستحق عقاباً واحداً. وهو العقاب على ترك الأهم دون ترك المهم: 
وهو يلازم انكار الترتب وعدم تعلق أمر مولوي إلزامي بالمهم. وإن كان فى 
الخارج أمر إنشائي, فهو إرشاد إلى كونه واجداً للملاك والمحبوبية في هذه الحال. 
ضرورة أنه لا معنى للالتزام بوجود الأمر المولوي الالزامي وعدم ترتب 
استحقاق العقاب على مخالفته. لاستحالة تفكيك الأثر عن المؤثر. 
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أو فقل: إِنّ القائل بالترتب لايخلو من أحد أمرين: إمّا أن يلتزم بتعدد 
العقاب. وإمًا أن لايلتزم به. فالأوّل يستلزم العقاب على أمر غير مقدور وهو 
محال. والثانى يستلزم انكار الترتب. فبالنتيجة أنّه لايويكن القول بالترتب 
أصلاًء بل لا مناص من الالتزام باستحالته من جهة استحالة ما يترتب عليه. 

وغير خني ما فيه من الخلط بين أن يكون العقاب على ترك الجمع بين 
الواجبين ‏ اعني بها الواجب الهم والمهم ‏ وان يكون العقاب على الجمع في 
التركء بمعنى أنه يعاقب على ترك كل منهها في حال ترك الآخرء فانٌ المستحيل 
كاهو المطان عل الأول نيت إن الجمو بين ند جعيلة فادها و القاريي 
غير ممكن وخارج عن قدرة المكلف واختياره. فالعقاب على تركه لا محالة 
يكون عقاباً على أمر غير مقدور وهو محال. إلا أنّ القائل بالترتب لايقول 
بانشيفاق الققاي غل :ذلك لقال اند عال::فان القائل بداغا يفول ساق 
العقاب على الفرض الثاني وهو الجمع بين تركي الأهم والمهم خارجاً ‏ وهو 
مقدور للمكلف. فلا يكون العقاب عليه عقاباً على غير مقدور. 

والوجه فى ذلك : هو أنّ الأمر ف المقام لم يتعلّق بالجمع بينهم| ليقال باستحالة 
العقاب على تركه من جهة استحالة طلب الجمع بينهماء بل الأمر تعلق بذات 
كل واحد منهما مع قطع النظر عن الآخرء ولا يرتبط أحدهما بالآخر في مقام 
الجعل والتعلق. غاية الأمر قد وقعت المزاحمة بينهها فى مقام الامتثال والفعلية, 
وبما أن المكلف لايقدر على الجمع بينهما في مقام الامتثال قيّدنا فعلية الأمر 
بالمهم بعصيان الأمر بالأهم وترك متعلقه. 

ونتيجة ذلك: هي أَنّ الأهم مطلوب على وجه الاطلاق والمهم مطلوب فى 
ظرف ترك الأهم وعصيانه, وقد سبق أنّ ذلك يناقض طلب الجمع ويعانده؛ لا 
أنه نستل مه 


وعلى هذاء فكل منهما مقدور للمكلف على نحو الترتبء فانه عند إعمال 
قدرته في فعل الأهم وامتثاله. لا أمر بالمهم. والمفروض أنه في هذا الحال قادر 
على فعل الأهم تكويناً وتشريعاً. وعندئذ لا يكون العقاب على تركه وعصيان 
أمره عقاباً على ما لا يقدر. 

وأمّا مع عدم إعماها فيه فلا مانع من إعمالها في فعل المهم. وحينئذ لو تركه 
وعصى أمره فلا مانع من العقاب عليه» إذ المفروض أنه مقدور في هذا الحال, 
وهذا معنى الجمع بين تركي الواجبين والعصيانين ‏ ترك المهم عند ترك الأهم 
وعصيانه عند عصيانه - وحيث إِنْه باختيار المكلف فيستحق عقابين, عقاباً 
على ترك الواجب الأهم وعقاباً على ترك الواجب المهم. 

ومن ذلك يستبين أنّ الالتزام بجواز القرتب يستلزم الالتزام بجواز تعدد 
العقاب. ولا يلزم من الالتزام به - الترتب ‏ كون العقاب عند مخالفة الأمرين 
من العقاب على أمر مستحيل . ضضرورة أن معنى إمكان الترتب هو جواز تعلق 
الأمر بالأهم على وجه الاطلاقء وبالمهم مقيداً بعصيان الأهم. لفرض أئّْها 
على هذا النحو مقدوران للمكلف, فإذا كانا مقدورين فلا حالة يستحق عقابين 
على تركههما في الخارج وعصيان الأمرين المتعلقين بهماء ولا يكون ذلك من 
العقاب على المحالء فانٌ الحال وما لايقدر عليه المكلف إنما هو الجمع بين 
الضدّين في الخارج. لا الجمع بين تركيهما على نحو الترتب. فانه بمكان من 
الوضوحء بداهة أنّ الانسان قادر على ترك القيام مثلاً عند تركه الجلوس أو 
بالعكس. وقادر على ترك إيجاد السواد مثلاً عند تركه إيجاد البياض وهكذاء 
وما لايتمكن منه ولا يقدر عليه إنما هو الجمع بين فعليهم| خارجاً. فلا يقدر 
على إيجاد القيام عند وجود الجلوس. او إيجاد السواد عند وجود البياض 
وهكذا. وسنبيّن إن شاء الله تعالى عند الفرق بين باب التزاحم والتعارض أن 
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التزناحم يختص بالضدّين اللّذين لما ثالثء وأمّا الضدّان اللّذان لا ثالث لها 
فلا يمكن وقوع التزاحم بينهماء بل هما يدخلان في كبرى باب التعارض. 

وعليه فن الواضح جداً أن ترك كل من الضدّين لما ثالث عند ترك الآخر 
مقدورء فلا مانع من العقاب عليه. 

أو فقل: إِنّ استحقاق العقاب على عصيان الأهم وتركه مورد تسالم من 
الكلء وإِنما الكلام في استحقاق العقاب على ترك المهم. مضافاً إلى استحقاق 
العقاب على ترك الأهم. ومن الضروري أنّ الهم فى ظرف عصيان الأهم 
مقدور عقلا ورعا وإغا لايكون مقدوراً فى صورة واحدة وهي صورة الاتيان 
بالأهم لا مطلقاً ‏ وعليه فلا يكون العقاب على تركه خالا 

والققلة كع هذا ا حبك غدل انه عن تقوو القو ل سامكاق التزكي لا مك 
الالتزام بما هو لازمه من استحقاق عقوبتين في صورة مخالفة الأمرين: لأنه 
عقاب على ما لايقدر عليه المكلف ‏ وهو الجمع بين الضدّين ‏ غافلاً عن أن 
القول بامكان الترتب يرتكز على اساس يناقض طلب الجمع ويعانده. وعليه 
فكيف يمكن أن يقال إِنّ القول بامكانه يستلزم كون العقاب على تركه ‏ الجمع - 
ليقال إن حال. فلا يمكن الالتزام به. بل القول به يستلزم كون العقاب على 
عصيان الأهم على وجه الاطلاق. وعلى عصيان الهم في ظرف عصيان الأهم 
دلا امطلقات والمتروض أن كلا العضيانية:هل هذا الكل مقدون السمكلف:» 
فيستحق عقابين عليهماء ولا يكون ذلك من العقاب على غير المقدور. 

نعم» لو كان القول بالقرتب مستلزماً لطلب الجمع لكان العقاب على مخالفته 
قبيحاً. إلا أنه على هذا لايمكن الالتزام بأصل الترتب لتصل النوبة إلى التكلم 
عن إمكان الالتزام بما هو لازمه وعدم إمكانه به. 


فالنتيجة قد أصبحت أن القول بامكان القرتب يستلزم ضرورة الالتزام 


المقذون. 

فا أفاده (قدس سره) من أَنّ القائل بالترتب لا يمكن أن يلتزم بما هو لازم 
له - وهو تعدد العقاب ‏ لا يرجع إلى معنن معقول أصلاً. ومنشؤه غفلته (قدس 
سره) عن تصور حقيقة القرتب وما هو أساس إمكانه وجوازه. وإلا لم يقع في 
هذا الاشتباه, فان تعدّد العقاب فما نحن فيه نظير تعدّده فى الواجبات الكفائية, 
فان صدور واجب واحد من جميع المكلفين وإن كان مستحيلاً, إل 9 تركه 
عل اد الباقين مقدور له فلا مانع من العقاب عليه. 

يفكن أنسقال اذ زه النقاي وبصورة عالت الكل روز كد راحب 
الأهم والمهم معاً من المرتكزات فى الأذهان, مثلاً إذا فرض وقوع المزاحمة بين 
صلاة الفريضة في آخر الوقت وصلاة الآيات, بحيث لو اشتغل المكلف بصلاة 
الآيات لفاتته فريضة الوقت, فعندئذ لو عصى المكلف الأمر بالصلاة وم يأت 
با فل خالة يدون اعرد ين أن يان تغاذة الأيات وان يتركها. ومن الواضح 
جداً أَنّهِ إذا تركها فى هذا الحال فتشهد المرتكزات العرفية على أنه يستحقٌ 
العقوبة عليه أيضاًء فانٌّ المانع بنظرهم عن الاتيان بها هو الاتيان بفريضة الوقت. 
وكا اذا ترك الفريضة :فلذ عور لقان سعدا فطل اخ وير لف الا باك ويلك 
تستكقف إمكان الترفيروإلا ل يكن هذا المعق موتكرا ق أذهاهم: 

القالك + أن القول بالترسي :ها ١‏ لديف عل فعلية كلذ الامريق بق زهان 
ادن باع بها الأمر بالأهم والأمر بالمهم ‏ فلا محالة يستلزم طلب الجمع 
والحال. ضرورة أنه لامعنى لكون الأمرين فعليين في زمان واحد إلا اقتضاءهما 
الظاهر أنّ مثل هذا التكليف لا يمكن جعله. 
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والوجه في ذلك: هو أنّ الغرض الداعي إلى جعل التكليف واعتباره على 
2 المكلف _سواء أكان التكليف ل تحريمياً جعل الداعى له ليحةك 
عضلاته نحو الفعل وينبعث منهء ومن الواضح البيّن أن جعل الداعي له وإيجاده 
في نفسه لتحريك عضلاته نما يمكن فيا إذا كان الفعل في نفسه بمكناً. ولا يلزم 
من فرض وقوعه في الخارج أو لا وقوعه فيه محال, فإذا كان الفعل ممكناً 
بالامكان الوقوضى امك عضول اللانقات: له او الاأوجار سح سف امول 
المتعلق به أو د عنه. وأا إذا كان الفعل ممتنعاً وخارجاً عن قدرة المكلف 
واختياره فلا يكن حصول الانبعاث أو الانزجار له من بعثه أو زجره. فإذا لم 
يمكن حصوله استحال البعث أو الزجرء فانٌ الغرض منه كما عرفت إمكان 
داوع قاذا أمععالاف امفجال شغلة: لكون سدله عيدتن لنوا ضترفاً فدلا 
يصدر من الحكيم , لاستحالة تكليف العاجز. 

وتترتب على هذا استحالة فعلية كلا الأمرين المزبورين في زمان واحد كا 
هو مبنى الترتب. وذلك لأنّ معنى فعليتهها في زمان واد نهو أن كلييها تدعو 
فعلاً إلى إيجاد متعلقيهم| في الخارج في ذلك الزمان, وإلا فلا معنى لكونهما فعليين, 
وال حال أَنّك قد عرفت استحالة جعل الداعي بجعل التكليف نحو الخال وما 
لايقدر عليه المكلف. وبما أنّ الجمع بين متعلقيهما في الخارج في زمان واحد 
حال فلا يمكن أن يكون كلاهما داعياً في ذلك الزمان. لاستحالة حصول 
الداعي للمكلف وانبعاثه عنهها في زمان واحد, إذن يستحيل جعل كليهما في 
هذا الحالء لما منٌ من أنّ استحالة داعوية التكليف تستلزم استحالة جعله. 

فالنتيجة: استحالة القول بالقرتب, وأنّ المجعول في الواقع هو الأمر بالأهم 
دون الامر بالمهم. 

والجواب عنه: يظهر مما تقدّم وملخصه: هو أنه لا يلزم من اجتاع الأمرين 


في زمان واحد طلب الجمع. ليستحيل داعوية كل منها لايجاد متعلقه في هذا 
الزمان. والوجه فيه: هو أنّ الأمر بالمهم بما أنّه كان مشروطاً بعصيان الأمر 
بالأهم وترك متعلقه خارجاً. فلا نظر له إلى عصيانه رفعاً ووضعاً. لما عرفت 
من أر امك سستحيل ان يقتضىي وجود موضوعه أو عدمه., والأمر بالأهم بما 
أنّه كان محفوظاً في هذا ا حال فهو يقتضىي هدم عصيانه ورفعه, باعتبار اقتضائه 
إيجاد متعلقه في الخارج. ومن الواضح أنّ الجمع بين ما لا اقتضاء فيه وما فيه 
الاقتضاء لايستلزم طلب الجمع بل هو فى طرف النقيض معه. 

ومن هنا قلنا إن لو تمكن المكلف من الجمع بينهها خارجاً فلا يقعان على 
صفة المطلوبية. بل الواقع على هذه الصفة خصوص الواجب الأهم دون المهم, 
وبما أن المفروض قدرة المكلف على الاتيان بالمهم فى ظرف ترك الأهم. فلا 
مانع من تعلق التكليف به على هذا التقدير وحصول الانبعاث منه. ضرورة أن 
المانع عن ذلك إِنما هو عدم قدرة المكلف عليه. وحيث إِنّ المطلوب لم يكن عند 
اجتاع الطلبين هو الجمع بين متعلقيهما وحصول الانبعاث منهما معا. فلا مانع 
منه أبدا. 

وقد ذكرنا أنّ طلب الجمع إِنما يلزم على أحد تقادير [ثلاثة ] لا رابع لها. 

الأوّل: أن يكون كلا الخطابين على وجه الاطلاق. 

الثاني: أن خطاب المهم على تقدير اشتراطه بعصيان خطاب الأهم يكون 
نأظرا الال اعضيدانة وها وزفها, 

الثالث: أنّ الخطاب بالمهم مشروط باتيان الأهم. بأن يكونا مطلوبين على 
نحو الاجتاع في أن واحد. ومن المعلوم أنّ ما نحن فيه ليس من شبيء منها. 

أمّا أَنّه ليس من قبيل الأوّل فواضحء لفرض أنّ الأمر بالمهم مقيد بعصيان 
الامر بالاهم وعدم الاتيان بمتعلقه خارجا. 
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وأمًا أنه ليس من قبيل الثاني, فل عرفت غير مرّة من أنّ الحكم يستحيل 
أن يفقتضي وجود موضوعه في الخارج ويكون ناظراً إلى حاله وضعاً أو رفعاً. 

وأمًا أنه ليس من قبيل الثالث فظاهرء بل هو في طرف النقيض معه. إذ 
المفروض في المقام أَنّ الأمر بالمهم مقيد بعدم الاتيان بالأهم على عكسّ ذلك 
اما 0 

فالنتيجة على ضوء ذلك: أنّ مقتضى _بالفتح_مثل هذين الخطابين يستحيل 
أن يكون هو الجمع بين متعلقيهماء بداهة أنّ مقتضى - بالفتح - أحدهما رافع 
لموضوع الاخر وهادم له, إذن لايلزم من اجتاع الخنطابين في زمان واحد طلب 
الجمع. ليقال باستحالة ذلك وعدم إمكان الانبعاث عنها. نعم, هو جمع بين 
الطلبين, لا طلب للجمع بين الضدّين. 

ودلك ين ان انبعاث المكلف عن كلا الأمرين في عرض واحد وإن كان 
لايمكن. إلا أنّ انبعائه عنهها على نحو الترتب لا مانع منه أصلاً. فانّه عند 
انبعاثه عن الأمر بالأهم لا بعث بالاضافة إلى المهم ليزاحمه فى ذلك ويقتضي - 
انبعاث المكلف نحوه. وعلى تقدير عدم انبعاثه عنه باختياره وإرادته لا مانع 
من انبعاثه عن الأمر بالمهم. بداهة أنّ المهم مقدور للمكلف في هذا الحال عقلاً 
وشرعاً . فإذا كان مقدوراً فلا مانع من تعلق الأمر به الموجب لانبعاث المكلف 
عنه نحو إيجاده. فهذا الوجه ايضا لا يرجع إلى معنى محصّل . 

ؤفك أعاب نه :شعيكتا الأسنعاة (قدسن شيرق "انها ملخضنة: أن الآمر 
بالأهم والأمر بالمهم وإن كانا فعليين حال العصيان معاً. إلا أنّ اختلافهها في 
الرتبة أوجب عدم لزوم طلب الجمع من فعليتههاء لما عرفت من أن الأمر 
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بالأهم في رتبة يقتضي هدم موضوع الأمر بالمهم وعدمه, وأمّا هو فلا يقتضي 
موضوعه. وحيث إِنّه لم يكن بين الأمرين اتحاد في الرتبة. يستحيل أن تقتضي 

ومن هنا قال: إِنّ ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قدس سره) من أن 
الأمر بالمهم مشروط بالعزم على عصيان الأمر بالأهم غير صحيح.ء فانه على 
هذا أكون الام بالاهم راننا الوضوع الأبر اليو وهام لد تعريدا ,قاد 
الأمر بالأهم إِنما يقتضى عدم عصيانه, لا عدم العزم على عصيانه. 

فالنتيجة أَنّ ما أفاده (قدس سره) هنا أمران: 

الأوّل: أنّ ملاك عدم لزوم طلب الجمع بين الضدّين من اجتاع الأمرين في 
زمان واحد. اما هو اختلافهها فى الرتبة. 

الثاني: أَنّ ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قدس سره) غير صحيح. 

ولنأخذ بالمناقشة فى كلا الأمرين : 

ما الأمر الأوّل فيرده أوّلاً: ما ذكرناه مراراً من أنّ الأحكام الشرعية 
ابتة للموجودات الزمانية, ولا أثر لاختلافها في الرتبة. وعلى هذا فلا أثر 
لتقدم الأمر بالأهم على الأمر بالمهم رتبة بعد ما كانا متقارنين زماناً. بل القول 
بالاستحالة أو الامكان يبتنى على أنّ قضية اجتاع الأمرين في زمان هل هى 
طلب الجمع بين متعلقيهما في النارج أم لا ولا يفرق في ذلك بين كونها 
مختلفين في الرتبة أم لا. ضرورة أن اختلافها في الرتبة لا يوجب اختلافهما في 
الزمان؛ فانٌ من الواضح أنّ محال إِنما هو طلب الجمع بين الضدّين في الخارج 
لا في الرتبة, لما عرفت من أنّ التضاد والقاثل والتناقض وما شاكلها جميعاً من 
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صفات الموجودات الخارجية فلا تتصف الأشياء بتلك الصفات مع قطع النظر 
عن وجوداتها فق الخارج. 

ومن هنا قلنا انه لا مشتاذة ولا متاففة:ى المرية أضلذ ومق هنا از 
جاع الفتتين أو اللقزطون وراد والجدة ك] محلا زد ازمقاعيا عكياء نا 
الأوّلء فلا حققناه من أن النقيضين وكذا الضدّين فى مرتبة واحدة. وهذا معنى 
اجتاعهما في المر قاو انا الثاني. فلآنٌ العدعين قد ا رمسا من الأشيات من نخدت 
هي. فانئها بما هي لا موجودة ولا معدومة. 

فالنتيجة هي أنه لايمكن القول بأنّ ملاك عدم لزوم طلب الجمع من فعلية 
الأمر بالأهم والأمر بالمهم معاً هو اختلافهها في الرتبة. 

فالصحيح في الجواب: هو ما تقدّم من أنّ الملاك الرئيسي لعدم لزوم طلب 
الجمع بين الضدّين من اجتاع الأمرين هو تقييد الأمر بالمهم بعدم الاتيان بالأهم 
وعصيانه. وعدم تعرضه خالة اضاد كا تقدّم ذلك بشكل واضح. 

وقائباً ها سق هن أن الأشر بالأهم لآ يدم عن الأم باليو رفش قان 
تقدّم شيء على آخر بالرتبة يحتاج إلى ملاك كامن في صميم ذات المتقدم, فلا 
يتعدّى منه إلى ما هو فى مرتبته فضلاً عن غيره. ومن الواضح أنه لا ملاك 
لتقدّم الأمر بالأهم على الأمر بالمهم. 

ودعوى أنّ الأمر بالأهم مقدّم على عصيانه وعدم امتثاله الذي أخذ في 
موضوع الأمر بالمهم. والمفروض أنّ الموضوع مقدّم على الحكم رتبة. فلازم 
ذلك تقدّم الأمر بالأهم على الأمر بالمهم برتبتين, يدفعها ما أشرنا إليه من أن 
التقدّم أو التأخَّر بالرتبة يحتاج إلى ملاك راجع إلى ذات الشيء وطبعه. وتقدّم 
الأمر بالأهم على عصيانه بملاك لايقتضي تقدّمه على ما هو متأخر عن العصيان 
رتبة )| لايقتضي تقدمه على ما هو في مرتبته بعد ما كان الجميع متحدة في 


الزمان. وموجودات في زمان واحدء ومن هنا قلنا إِنّ العلة مقدّمة على المعلول 
دون عدمه, مع أنّهِ في مرتبته . 

وأا الأمر الثاني: فيظهر فساده ما ذكرناه من أنّ ملاك استحالة الترتب 
وإمكانه هو لزوم طلب الجمع بين الضدّين من اجتاع الأمرين في زمان واحد. 
وعدم لزومه. ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الأمر بالمهم مشروطاً بعصيان 
الأمر بالأهم أو بالعزم عليه فانّه ىا يقتضى هدم تقدير عصيانه يقتضي هدم 
تقدير العزم عليه أيضاً. فلا فرق بينهها من هذه الناحية. وعلى الجملة فلاك 
جواز الترتب على تقدير اشتراط الأمر بالمهم بعصيان الأمر بالآأهم موجود 
بعينه في صورة اشتراطه بالعزم على عصيانه. 

نعم, الذي يرد عليه هو أنّ العزم ليس بشرط. والوجه فيه: هو أنّ هذا 
الاشتراط قد ثبت بحكم العقل, ومن الواضح أنّ العقل لايحكم إلا بئبوت الأمر 
بالمهم فى ظرف عصيان الأمر بالأهم خارجاً وعدم الاتيان بمتعلقه. 

وإن شئت فقل: إِنّ مقتضى المزاحمة بين الأمر بالأهم والأمر بالمهم هو 
سقوط إطلاق الأمر بالمهم حال العجز وعدم القدرة على امتثاله. وبقاؤه في 
حال القدرة على امتثاله, لعدم موجب لسقوطه حينئئذ. ومقتضى ذلك هو 
اشتراط الأمر بالمهم بنفس العصيان الخنارجيء لا بالعزم على عصيانه. 

الرابع: أنّ العصيان الذي هو شرط لفعلية الأمر بالمهم. إن كان شرطاً 
بوجوده الخنارجي على نحو الشرط المقارن. فهو هادم لأساس الترتب. إذ 
القرتب عند القائل به مبتنٍ على وجود كلا الأمرين اع بها الأمر بالأهم 
والأمر بالمهم - في زمان واحد. ولكن في الفرض المزبور يسقط الأمر بالأهم. 
فانٌ الأمر ىا يسقط بالامتثال والاتيان بمتعلقه خارجاً. كذلك يسقط بالعصيان 
وعدم الاتيان به في الخارج . 
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وعلى هذا فلا يمكن فرض اجتاع الأمرين فى زمان واحد. فان فى زمان 
فعلية الآمر بالمهم قد سقط الأمر بالأهم من جهة العصيان, وفي زمان ثبوت 
الأمر بالأهم لا أمر بالمهم. لعدم تحقق شرطه. وقد تقدّم أنّ تعلق الأمر بالمهم 
بعد سقوط الأمر عن الأهم خارج عن نحل الكلام ولا إشكال في جوازه. فان 
حل الكلام هو ما إذا كان كلا الأمرين فعلياً فى زمن واحدء وهذا غير معقول 
مع فرض كون معصية الأمر بالأهم علة لسقوطه. إذ عندئذ لا ثبوت له حال 
العصيان ليجتمع مع الأمر بالمهم في ذلك الحال. 

وأا إذا كان العضيا قرط عل حو الشترظ الما كو اوكا نعود 
الانتزاعي ‏ وهو كون المكلف متصفاً بأنه يعصى فما بعد شرطاً فى فعلية 
الآمر بالمهم. فلا محالة يلزم منه طلب الجمع بين الضدّين. وذلك لأنّ الأمر 
بالمهم يصير فعلياً في زمان عدم سقوط الأمر بالأهم, إذ المفروض أنّ العصيان 
قرط تاهو أو |0 الشروط إن المقيقة هو عنوان تنقيه بالعضيان امسا حر 
نل فالأمر المتعلق به فعلي كا أنّ الأمر بالأهم فعلى. وهو لم يسقط 
بعد, لأنّ مسقطه ‏ وهو العصيان على الفرض - لم يتحققء فإذن يتوجه إلى 
المكلق تكلقا ةلتاق فى زمان والعدي,ولة محالة يقنضي كدل سني لاد 
متعلقه في الخارج في ذلك الزمان. ضرورة أنه لا معنى لفعلية تكلينٍ إلا 
اقتضاؤه إيجاد متعلقه خارجاً ودعوته إليه فعلاً. وفي المقام بما أَنّ كلا من الأمر 
بالأهم والأمر بالمهم فعلى في زمن واحد.ء فلا محالة يدعو كل منهما إلى إيجاد 
متعلقه في ذاك الزمن, وهذا معنى لزوم طلب الجمع بين الضدّين. 

وصفوة هذا الوجه: هى أنّ العصيان إن كان شرطاً بوجوده الخنارجى على 
نحو الشرط المقارن, فلا يمكن عندئذ فرض اجتاع الأمر بالمهم والأمر بالأهم 
تمان واعد لأن بتحقق العضيان خارجا واف ضار الامر امهم فعلياً, إل 


أنه في هذا الزمان يسقط الأمر بالأهم. فزمان ثبوت أحدهما هو زمان سقوط 
الآخرء فلا يمكن فرض اجتاعههما في زمان واحد. 

وقد تقدّم أن هذا خارج عن نحل الكلام في المسألة ولا إشكال في جوازه. 
فانٌ ما كان حلاً للكلام هو ما إذا كان الأمران يحتمعين في زمان واحد. وأمّا إن 
كان فيرظ بنجو القريط المتأخر» أو كنان الصترط فق المتقيقة هيو عتتوافه 
العصيان ‏ الانتزاعي المنتزع منه باعتبار وجوده في زمان متاخر. فحينئذ 
وإن كان الأمران مجحتمعين في زمان واحد.ء إلا أن لازم اجتاعههما فيه هو طلب 
الجمع بين إيجاد متعلقبهما في الخارج, بداهة أنه لا معنى لتعلق التكليف بشيء 
إلا اقتضاؤه إيجاده خارجاً. وبما أئّْهما متضادان على الفرض فيلزم طلب الجمع 
بينهماء وهو محال. فالنتيجة: عدم إمكان القول بالترتب. 
+ والإتواته فى بهذ القيجه بعل :قو با وتنالى وافع موقل للف اجا 
ذكز من أن الغصيان إذا كان شرطأً متأخراً. أو كان الشرط عنواناً انتزاعياً من 
العصيان المتأخر في ظرفه فهو يستلزم طلب الجمع بين الضدّين, لفرض اجتاع 
الأمرين في زمان واحدء فيردّه: 

أوّلاً: أنّ العصيان ليس بوجوهه المتأخر ولا بعنوانه الانتزاعي شرطاً. بأن 
يكون الأمر بالمهم فعلياً لمن يعصي في زمان متأخر. لما سنبيّن إن شاء الله من 
أن العصيان شرط بوجوهه الخنارجي. وعليه فما لم يتحقق العصيان في الخارج 
لم يصر الأمر بالمهم فعليا. 

وثانياً: قد تقدّم أن اجتاع الأمرين في زمان واحد على نحو القرتب لايستلزم 
طلب الجمع. بل هو في طرف التقتيض مع طلب الجمع ومعانده رأساً. والأصل 
في ذلك: ما سبق من أنّ طلب الجمع بين الضدّين إنما يلزم على أحد التقادير 
المتقدمة. وقد مضى الكلام فيها بشكل واضح فلا حاجة إلى الاعادة وقلنا إِنّ 
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ما نحن فيه ليس من شيء من تلك التقادير. 

وما يشهد على ما ذكرنا: أنه إذا فرض فعلان في حد ذاتهها تمكني الجمع 
كقراءة القران والدخول في المسجد مثلاً. فع ترتب الأمر بأحدهما على عدم 
الاتيان بالآخر لايقعان على صفة المطلوبية عند جمع المكلف بينهها خارجاً. 
بداهة أنّ مطلوبية أحدهما إذا كانت مقيدة بعدم الاتيان بالآخرء فيستحيل 
وقوعهما معاً في الخارج على صفة المطلوبية. وهذا برهان قطعي على عدم 

ودعوى: أن عدم وقوعهما على صفة المطلوبية معاً هنا إِما هو من جهة 
عدم تمكن المكلف من الجمع بينهماء فلو تمكن من ذلك فلا محالة يقعان على 
صفة المطلوبية. مدفوعة: بان وقوعهما على هذه الصفة مع فرض بقاء تقيبد 
الأمر بالمهم بعدم الاتيان بالأهم وعصيان أمره في هذا الحال غير معقول. بل 
الاتيان بالمهم عندئذ بقصد الأمر تشريع ومحرّم. وأمّا مع فرض ارتفاع التقييد 
فى هذا الحال كما هو الصحيح - لأنّ التقيبد من جهة المزاحمة بين التكليفين 
وعدم تمكن المكلف من الجمع بين متعلقيهما في مقام الامتثال. وأمّا مع فرض 
عدم المزاحمة وتمكن المكلف من الجمع بينها فى تلك المرحلة فلا تقييد في البين, 
ولا حكم للعقل به, لأنّه إنما يحكم به في صورة ال مزاحمة لا مطلقاً ‏ فهو خارج 
عن حل الكلام. فانّ حل الكلام هو ما إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بينهما. 
فانه يوجب تقييد الواجب المهم بعدم الاتيان بالأهم بحكم العقل, وفى هذا 
الفرض لا يمكن وقوعهما على صفة المطلوبية كما سبق. 

وأمّا ما ذكر من أنّ العصيان إذا كان شرطاأً بوجوده النارجي على نحو 
الشرط المقارن فلا يمكن فرض اجتاع الأمرين ‏ الأمر بالأهم والأمر بالمهم - 
في زمان واحد. فهو يبتني على نقطة فاسدة وهي توهم أن العصيان مهما تحقق 


ووجد فى الخارج فهو مسقط للأمرء ولكن الشأن ليس كذلك, والوجه فيه: هو 
آنا اذا اننا شال :سقوظ الم محللا علميا نزي 1 المويجي للمقوطه امراق 
لا ثالث ههما: 

الأوّل: امتثاله والاتيان بمتعلقه في الخارج, هدااماعقار ار ذلك ضوعب 
لحصول الغرض منهء وقد ذكرنا غير مرّة أنّ الأمر معلول للغرض الداعي له 
حدوثاً وبقاءً. فع تحقق الغرض في الخارج لايعقل بقاء الأمر. وإلا لزم بقاء 
الأمر بلا غرضء وهو كبقاء المعلول بلا علة محال. فالنتيجة: أنّ الامتثال 
والاتيان بمتعلقه خارجاً إنما يوجب سقوط الأمر باعتبار حصول الغرض بذلك 
وانتهاء أمد اقتضائه بوجود مقتضاه ‏ المأمور به في الخارج. لا أنّ الامتثال 
فى نفسه يقتضى سقوط الأمر وعدمه, بداهة أنّ الامتثال معلول للأمر فلا يعقل 
0 000 لله الاستحالة ان ديكوق.وحوه المفلول خاريها غدلة اده 
وجود علته. ووجود المقتضى - بالفتح ‏ علة لعدم مقتضيه. 

وعلى الجملة: فامتثال الأمر والاتيان بمتعلقه خارجاً بما أنه يوجب حصول 
القوفن وكوي سقط لال غالة قات امد اققهنا لاا عالت ع انها 
يلتبي بوجوده وتحققه في الخارج . وبعده لا اقتضاء له أبداً. 

الثاني: امتناع الامتئال وعدم تمكن المكلف منهء فانّه يوجب سقوط الأمر 
لا حالة. لقبح توجيه التكليف نحو العاجز. ولا يفرق في ذلك بين ان يكون 
عدم تمكن المكلف من ناحية ضيق الوقت أو من ناحية مانع آخر. 

فالنتيجة قد أصبحت: أنّ الأمر بما أنّه تابع للغرض الداعي له حدوثاً وبقاءً 
فع تحقق هذا الغرض ووجوهه لايعقل بقاء الأمرء وإلا لزم بقاء المعلول بلا 
علة. كا أنّه مع امتناع حصول هذا الغرض فى الخارج من جهة عدم تمكن 
المكلف من تحصيله. لعجزه عن الامتثال والاتيان بالمامور به لايعقل بقاء 
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الأمر. وآمّا إذا لم يكن هذا ولا ذاك فلا يعقل سقوط الأمرء بداهة أنه لا يسقط 
بلا سبب وموجب. 

وأَمّا العصيان بما هو عصيان فلا يعقل أن يكون مسقطاً للأمرء وذلك لما 
تقدّم من أنّ ثبوت الأمر في حال العصيان والامتثال أمر ضروري لا مناص 
من الالتزام به. وإلا فلا معنى للامتثال والعصيان. ضرورة أنّ الأمر لو سقط في 
حال الامتثال أو العصيان فلا أمر عندئذ لمتثله المكلف أو يعصيه. 

نعمء لو استمرٌ العصيان إلى زمان لا يتمكن المكلف بعده من الامتثال لسقط 
لكف 5 كالةاولكج لكين مدر التصبان مانهو,.رل مور دوه حدم قبدرة 
الكلف: عليه وعدم فكنه منه» ك) أن الانتتال إذا اسه إل اخر جهو من 
الواجب لسقط الأمر من جهة حصول الغرض به. ظ 

ونا اذلقة هو ها فرفة ين ال لل موب قوط الكتليت إل" جيه . 
الأمرين المزبورين: 0 بن عجر الكل عن امعالف وحصول الفرضن سند 

وأقا إذاكان لكلف مسمكنا من الامغال» ولكثة عصى ول بالكديه ف الآن 
الأوّلء فن الواضح أنّ محرد تركه فى ذلك الآن وعدم الاتيان به فيه لا يوجب 
سقوطه مع تكنه منه في الآن الثانى. 

وعلى ضوء هذا يترتب أنّ التكليف بالأهم في محل الكلام لا يسقط بعصيانه 
في الآن الأوّل مع تمكن المكلف من امتثاله في الآن الثاني. والوجه فى ذلك: هو 
أنه لا موجب لسقوط الأمر بالأهم في المقام ما عدا عجز المكلف عن امتثاله 
والاتيان بمتعلقه. والمفروض أنٌّالمكلف غير عاجز عنه. ضرورة أنَّ فعل الشيء 
لايصير ممتنعاً حال تركه. وكذا تركه حال فعله, إذ ترجيح أحد طرفي الممكن 
عل التو لا بوتي العضة :وبيلي القدزة عق الق رف وا لبن امن وهيل :ذلك 
فالأهم مقدور للمكلف حال تركه كا كان مقدوراً حال فعله. وكذا هو مقدور 


حال فعل المهم . 

والأصل في هذا هو أن ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر أو ترجيح 
فعل المهم فى المقام على فعل الأهم باختيار المكلف وإرادته. فلا يعقل أن يكون 
ذلك موجباً لامتناع الطرف الآخرء وإلا لم يكن الشيء من الأوّل مقدوراً. 
ونه كلك 

ونتيجة ذلك: هي أنّ الأمر بالأهم ثابت حال عصيانه وحال الاتيان 
بالمهم. غاية الأمر ثبوته فى هذا الحال على وجهة نظرنا بالاطلاق. حيث قد 
ذكرنا غير مرّة أَنّ الاهمال في الواقع غير معقول, فتعلق الحكم في الواقع إِمّا هو 
الثانوية, وإمّا هو ملحوظ على وجه التقيبد بشىء منها ولا ثالث لهما. وعليه 
فإذا استحال أحدهما وجب الآخر. وحيث إن في المقام التقييد بالوجود والعدم 
غال» فالاطلاى واحب. وقل وحية نط شيهنا الأسعاة (قذسن بصرة) ١!‏ مين 
جهة انحفاظ المؤثر فى ظرف تأثيره واقتضائه هدم عصيانه. 
ف زمان واحد ‏ وهو زمان عصيان الأهم - أمّا الأمر بالمهم فلتحقق شرطه, 
وأمّا الأمر بالأهم فلعدم سقوطه بالعصيان. 

تع ةالو كان الواحب الأهم انيا الشقظ الأمريه بالعضيان:ى الآ الأول 
ولكن لا من ناحية أَنّ العصيان مسقط له بل من ناحية عدم تمكن المكلف من 
امتثاله والاتيان يمتعلقه خارجاً فى الآن الثانى, لانتفائه بانتفاء موضوعه فى 
ذلك الآن. وبعده لا يبق حال وموضوع للامتثال وقد تقدّم ذلك سابقاً بشكل 
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واضحء وقلنا هناك إِنّ هذا الفرض خارج عن نحل الكلام؛ فانّ ما كان محلاً 
للكلام هنا هو ما لايمكن إثبات الأمر بالمهم إلا بناءَ على القول بالقرتبء ومع 
الإغياض عنه يستحيل إثبات الأمر به. وفي هذا الفرض لا مانع من ذلك فانٌ 
المانع منه هو فعلية الأمر بالآهم. وبعد سقوطه عن الفعلية لا مانع من فعلية 
الأمر بالمهم أصلاً. وحيث إن المفروض هنا سقوط الأمر بالأهم في الآن الثاني 
بسقوط موضوعه ‏ وهو القدرة ‏ فلا محذور في تعلق الأمر بالمهم في ذلك الآن 
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أصلاً. 

نعم. إذا كان الواجب المهم أيضاً آنياً. فيدخل فى محل النزاع ولا يمكن 
إثبات الأمر به عندئذ إلا بناءً على القول بالقرتب كما سبق . 

ومخ. هذا القبيل ما إذا كان الواجب الأهم مضيفاً عل نمو لو.غضاه المكلف 
فى جزء من وقته لفاته. ولا يتمكن بعده من الاتيان به وامتثاله لسقوطه 
ستوط موظوعة» ختروزة الذيعن بدن متداومق الزسسان الذى لا يسك 
المكلف ا 0100 امتناع تحصيل ملاكه وغرضه, 
لا لأجل مجحرد عدم الفعل في الآن الأوّل وعصيانه فيه. ومثال ذلك هو ما إذا 
وقعت المزاحمة بين وجوب الصوم مثلاً ووجوب واجب اخرء فإذا ترك الصوم 
في جزء من الزمان فهو لا يتمكن من امتثال أمره بعد ذلك فيسقط وجويه لا 
حالة . 

ولعلّ المنكر للترتب تخيّل أُوَلاً أن حل النزاع خصوص هذا الفرضء وتخيّل 
انياً أن سقوط الأمر فيه مستند إلى العصيان في الآن الأوّل لا إلى شيء آخر. 
وثالثاً أن الأمر غير ثابت فى حال العصيان, فها هنا دعاوى ثلاث: 

الأولى: أنّ حل البحث فى مسألة الترتب إنما هو في أمثال هذا الفرض. 

الثانية: أنَّ سقوط الأمر فيه مستند إلى عدم الفعل في الآن الأوّل وعصيان 


الأمر فيه. لا إلى شيء آخر. 

الثالئة: أنّ الأمر ساقط في حال العصيان. 

ولكن جميع هذه الدعاوى باطلة. 

ما الدعوى الأولى: فالأمر على عكسها ‏ أعني به أنّ هذا الفرض وما 
يشبهه خارج عن نحل الكلام في المقام ‏ والوجه في ذلك: هو ما عرفت من أن 
حل الكلام هو ما إذا لم يمكن إثبات الأمر بالمهم إلا بناءً على القول بالترتب, 
وفى هذا الفرض يمكن إثبات الأمر به مع قطع النظر عنهء إذ المانع عن تعلق 
الأمر به هو فعلية الأمر بالأهم. وبعد سقوطه عن الفعلية لا مانع من تعلقه به 
أصلاً. وبما أنّ المفروض هنا سقوطه فى الآن الثاني, فلا مانع من تعلق الأمر 
بالمهم فيه, لما تقدّم من أن صحة تعلق الأمر به بعد سقوط الأمر عن الأهم من 
الواضحات الأوّلية. وليس من محل النزاع في شيء. 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ الواجب الأهم إذ كان موقتاً على نحو يكون وقته 
مساويا لفعله. فهو خارج عن حل البحث. لسقوط وجوبه فى الآن الثاني 
بمجرد تركه خارجاً وعدم الاتيان به في الآن الأوّل. 

وأمّا الدعوى الثانية: فلما عرفت من أَنّ العصيان بنفسه لايمكن أن يكون 
تكلا دمي .وقق شوق أن اللتقط له أحق الأمرين ااتيووية ول تلفي 
هما: ١‏ امتثاله الموجب لحصول الغرض والملاك الداعى له. ؟ وعجز المكلف 
عنه الموجب لامتناع حصوله. وأمّا محرد ترك امتثاله في الآن الولو عضيانه 
فيه مع تمكنه منه في الآن الثاني فلا يوجبٍ سقوطه. ضضرورة أن سقوطه عندئذ 
من دون موجب وعلة وهو محال.. 

وأمّا الدعوى الثالثة: فل| تقدّم من أنّ الأمر نابت في حال العصيان, 
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ضرورة أَنّه لو لم يكن ثابتاً فى آن العصيان فلا معنى لخالفة المكلف وعصيانه 
إكأةءافاثة لأ امن ق هذا الآن لنعصيةه وقد سيق أن قبويته بالاطلاق غل:ويدهة 
الأزنارومن بجية اتتضانه هده عضدانه عل ويد ريغن سماد اقدمن 
سوا 

وقد تحصّل من مجموع ما ذكرناه هنا عدّة أمور: 

الأوّل: أنّ الواجب الأهم إذا كان آنياً أو كان على نحو يسقط أمره بمجرد 
عدم إتيانه في الآن الأوّل وعصيانه فيه بسقوط موضوعه - وهو القدرة ‏ وكان 
الواجب المهم تدريجياً. فهو خارج عن محل البحث. لعدم توقف إثبات الأمر 
بالمهم على القول بالقرتب كما مرّ. 

الثاني : أن العصيان بأيّ نحو فرض لايعقل أن يكون مسقطاً للأمر. نعم قد 
يوجب سقوطه من جهة سقوط موضوعه وعدم تكن المكلف من امتثاله بعده. 

الثالث: أنّ المسقط للأمر بقانون أَنّه تابع للغرض والملاك الداعي له حدوثاً 
وبقاءً إنما هو أحد الأمرين المتقدمين. حصول الملاك والغرض في الخنارج 
بالامتثال. وامتناع حصوله وتحققه فيه لعجز المكلف عنه. 

الرابع: أن الامتئال لا يقتضي بذاته سقوط الأمرء بل اقتضاؤه ذلك باعتبار 
حصول غرضه وانتهاء أمد اقتضائه بوجود مقتضاه في الخارج. 

الخامس : أنّ الشرط لفعلية الأمر بالمهم هو عصيان الأمر بالأهم بوجوده 
الخارجي على نحو الشرط المقارن, بمعنى أنه ما لم يتحقق في الخارج لم يصر 
الآأمر بالمهم فعلياً. 

السادس: أنّ الأمر بالأهم والأمر بالمهم وإن اجتمعا على هذا في زمان 
واحد. إلا أن مقتضاهما ليس هو طلب الجمع بين متعلقهما بل هو طلب التفريق 
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بيغها. ىا حققناه بصورة 207 
فالنتيجة على شود هذه الأحون» هى عطلان الذليل الريوويوا ند لال له 
أبداً. ظ ش 
إلى هنا قد تبين بطلان جميع أدلة استحالة القرتب وأنّه لايمكن تصديق 
هذا تمام كلامنا في بحث الترتب جوازاً وامتناعاً؛ إمكاناً واستحالة. 
بق الكلام في ا 
الأمر الأول 
قد.ذكزنا ىق اشر كت البراءة والافتشفال أن حديت لأتهاد لا عض 
الثابىن عه الشاهل:القامكر أضا ولذلك قلبا رمدم وعوت الاحناذة أذ 
القضاء عند اتكشاف الخلاف. خلافاً لشيخنا الأستاذ (قدس سره) حيث قد 
استظهر اختصاصه بالناسى فلا يعبٌ الجاهل١".‏ وقد ذكرنا هناك أنّ ما ذكره 
تدس مت اق ار تام وتام الكلام في بحث البراءة والاشتغال إن 
شاء الله تعالى. 
وأمّا الجاهل المقصر فقد تسالم الأصحاب قدياً وحديثاً على عدم صحة 
عباداته. واستحقاقه العقاب على ترك الواقع ومخالفته. ووجوب الاعادة 
والقضاء عليه عند اتكشاف الخلاف وظهوره. ولكن استثني من ذلك مسا لتان. 
الأو تفمالة الله القت 
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الثانية: مسألة القصر والقام, حيث ذهب المشهور إلى صحة الصلاة جهراً في 
موضع الاخفات وبالعكس, وصحة الصلاة تماماً فى موضع القصر. وكذلك 
القصر في موضع القام للمقهم عشرة أيام ‏ لا مطلقاً على الختار. كل ذلك في 
فرض الجهل ولو عن تقصير. هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى: ان المشهور 
قد التزموا في تلك الموارد باستحقاق العقاب على مخالفة الواقع وتركه. فسن 
استحقّ العقاب على ترك الواقع. مع الحكم بصحة ما أنى به. 

ومن هنا وقع الاشكال في الجمع بين هاتين الناحيتين وأنّه كيف يمكن 
الحكم بصحة المأت به خارجاً وأنّه بحزئ عن الواقع وعدم وجوب الاعادة 
مع بقاء الوقتء والحكم باستحقاق العقاب. 
إنه لايخنى أنّ المسألتين بحسب الفتاوى والنصوص مما لا إشكال فيهما 
أصلاً. 

ما بحسب الفتاوى فقد تسالم الأصحاب عليهم|. 

وأا مت اللسوهن انقت وووك ق اعومن حيط اقفو لك دل 
ذلك. وإنها الكلام والاشكال في الجمع بين الناحيتين المزبورتين في مقام الثبوت 
والواقع . وقد تفصى عن ذلك بوجهين: 

الأوّل: ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قدس سره)(" من الالتزام 
بالترتب ف المقام. بتقريب أن الواجب على المكلف ابتداءً هو الصلاة جهراً مثلاً. 
وعلى تفدير تركه وعصيان أهزرة فالواجب هو الصلاة مانا 2 بالعكس. أو 
أن الواعب غلية اعذاء هو الصنلاة فصوا بوعل تقوين ركه لواحب هيدو 
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الصلاة تماماً. وبذلك دفع الاشكال المزبور وأنّه لا منافاة عندئذ بين الحكم 
بصحة العبادة المأق بها جهراً أو إخفاتاً ونا بحزئة عن الواقع. وصحة العقاب 
على ترك الآخر. 

وفك أووة علية فيا العلاية الأتضاري (قدمن ره ) بتزلده ذا لاتسقل 
الترتب!"', واكتنى بذلك وم يبين وجهه. 

وأوورة غليه قينا الاستاذ (قدس سسره)!"ا بن قوله هذا مناقض لما ذهب 
إليه في تعارض الخبرين بناءً على السببية من الالتزام بالقرتب هناك. 

وإليك نص كلامه: إِنّ الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين فى الجملة 
وعدم تساقطههما ليس لأجل شعول العموم اللفظي لأحدهما على البدل من حيث 
هذا المفهوم المنتزع. لآنّ ذلك غير ممكن كما تقدّم وجهه في بيان الشبهة... لكن 
لا كان امتثال التكليف بالعمل بكل واحد منهها كسائر التكاليف الشرعية 
والعرفية مشروطأً بالقدرة, والمفروض أن كل واحد منهما مقدور فى حال ترك 
الآخر وغير مقدور مع إيجاد الآخر. فكل منها مع ترك الآخر مقدور يحرم 
تركه ويتعين فعله. ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه. فوجوب 
الأخنباحدهنا نديحة ادلة.وعفوي الأمتفال والعمل يكل سس عق كقيد 
وجوب الامتثال بالقدرة. وهذا مما يحكم به بداهة العقل. كما في كل واجبين 
اجتمعا على المكلف ولا مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتضى دليله إل 
تعين الآخر عليه كذلك. 

والسرّ في ذلك: أنا لو حكمنا بسقوط كلبهما مع إمكان أحدهما على البدل, 
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م يكن وجوب كل واحد منهما ثابتاً مجرّد الامكان. ولزم كون وجوب كل منهما 
مشروطأ بعدم وجود الآخرء. وهذا خلاف ما فرضنا من عدم تقيبد كل منهما 
ق متام الامعالا زيد من الافكان سسواء كان يوخؤي: كل منيها باهر أو كان 
بأمر واحد يشمل الواجبين, وليس التخيير في القسم الأوّل لاستعمال الأمر في 
التخيير. والحاصل أنه إذا أمر الشارع بثيء واحد استقلٌ العقل بوجوب إطاعته 
في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقلي والشرعي. وإذا أمر بشيئين واتفق امتناع 
ايجادهما في الخارج استقلٌ بوجوب إطاعته فى أحدهما لا بعينه, لأنّها ممكنة 
فيقبح تركهاء لكن هذا كلّه على تقدير أن يكون العمل بالخبر من باب السببية: 
بن يكون قيام الخبر على وجوب ثبيء واقعاً سبباً شرعياً لوجوبه ظاهراً على 
المكلف, فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزامين. فيلغى أحدهما مع 
وجود وصف السببية فيه لاعمال الآخر كما في كل واجبين متزاحمين!''. 

أقول: ما أورده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من المناقضة بين كلام الشيخ 
(قدس سره) فى المقام. وما ذكره في بحث التعادل والترجيح متين جداً. فان 
كلامه هناك الذي نقلناه بألفاظه هنا ظاهر بل صريم فى التزامه بالقرتب, إذ لا 
معنى له إلا الالتزام بوجوب أحد الواجبين المتزاحمين عند ترك الآخرء بأن 
يرفع اليد عن إطلاق كل واحد منهما عند الاتيان بالآخر لا عن أصله إذا كانا 
متساويين. وعن إطلاق واحد منهما إذا كان أحدهما أهم من الآخر. 

ومن الواضح جداً أنه لا فرق في القول بالقرتب بين أن يكون من طرف 
واحد كما تقدّم الكلام فيه مفصلاً. وأن يكون من الطرفين كا إذا كان كلاهما 
متساويين, فأنّه عند ذلك بما أنّ المكلف لايقدر على الجمع بينهما في الخارج فلا 
مانع من أن يكون الأمر بكل منهها مشروطاً بعدم الاتيان بالآخر فهم| ‏ الترتب 
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فنا و اعد ومع الكلر قيقب وغنتر كا اماك امكا ف اللأرسي وانتفهالتة 
فان ملاك الامكان هو أن اجتاع الأمرين كذلك ق:زماق زاحد لأ يستازه ظلت 
الجمع . وملاك الاستحالة هو أَنّ اجتاعههما كذلك يستلزم طلبه. والمفروض أن 
الأمريى كيد اق اانا انحن لا عرفة من أن الامن نايك جمالي :وود 
ستف عو فزيع اق د الا دوه كرك ١‏ ثدالة تفل بفعن فن الفا ل لخر 
نعم يسقط بعد الاتيان به. لفرض أن وجوب كل منهها مشروط بعدم الاتيان 
بالآخر. فلا محالة لا وجوب بعد الاتيان به. وعلى كل حال فهو (قدس سره) 
قد التزم بالترتب في تعارض الخبرين بناءً على السببية غافلاً عن كون هذا 
ترتباً مستحيلاً في نظره. 

ومن هنا قلنا إن مسألة إمكان القرتب مسألة ارتكازية وجدانية. ولامناص 
من الالتزام بهاء ولذا قد يلتزم بها المنكر لها بشكل آخر وببيان ثانٍ غافلاً عن 
كونه ترتباً. مع أنه هو فى الواقع وبحسب التحليل. 

وأمّا شيخنا الأستاذ (قدس سره) "١‏ فقد أورد على ما أفاده الشيخ الكبير 
كاشف الغطاء (قدس سره) في المسألة ‏ صحّة الجهر فى موضع الاخفات 
ببالتكنن جهلاً من تالحية أخرى. .ومن يوإن مظنا المببألة في لخر بيت 
البراءة والاشتغال ودفعنا الاشكال عنها من دون حاجة إلى الالتزام بالترتب 
فايلا أن الكلام هنا يقع في الوجوه التي ذكرها شيخنا الأستاذ (قدس سره) 
فى وجه عدم عرياق الازان فبباءروا نبا لست من ضترياف: كتارى :نيبا ا 
الترتب. بيانها: 

الأوّل: أن حل الكلام في جريان الترتب وعدم جريانه إنا هو فما إذا كان 
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التضاد بين متعلق الحكمين اتفاقياً. والوجه في ذلك : هو أنّ التضاد بين المتعلقين 
ابوب لتنا حبين اللنكدين :فنا ذا كان مع يان الاشياق كالفياذة ارال 
النجاسة عن المسجد وإتقاذ الغريقين وما شاكلهما| بالاضافة إلى من لا يقدر على 
الجمع بينهها في عالم الوجود. ولذا لاتزاحم ولا تضاد بينهما بالاضافة إلى من 
يقدر عل المنمع يينب] قيدب روامًا إذا كان 'التضاه ينها دايا يحي لامسكن 
المكلف من الجمع بينهما في مقام الوجود أصلاً كالقيام والجلوس والسواد والبياض 
وما كا نيهاء اقلا فكن _حعل المكين لامعا أن ذلك لقو حرق فلا يصدز 
من الحكيم . 

نعم . يمكن جعلهما على نحو التخيير إلا أنّه خارج عن نحل الكلام؛ وعليه 
فلا حالة يدخلان في باب التعارضء لتنافيهما بحسب مقام الجعل. 

وعلى هذا الأساس فحيث إنّ التضاد بين الجهر والاخفات دائّي فلا حالة 
كان دليل وجوب كل منهما معارضاً لدليل وجوب الآخرء فبذلك يخرجان عن 
باب التزاحم الذي هو الموضوع لبحث الترتب. 

ويمكن المناقشة فما أفاده (قدس سره) وذلك لأنّ ما ذكره من أن التضاد بين 
المتعلقين إذا كان دائمياً فيدخلان في باب التعارضء وإن كان متيناً جداً, إلا أن 
ذلك لايمنع عن جريان بحث الترتب فبها إمكاناً واستحالة. فانّ ملاك إمكانه 
هو أن تعلق الأمرين بالضدّين على نحو القرتب لا يرجع إلى طلب الجمع بيتهما 
في الخارج . وملاك استحالته هو أن ذلك يرجع إلى طلب الجمع بينهها فيه. ومن 
الواضح جدّأً أنّه لايفرق في ذلك بين أن يكون التضاد بينها اتفاقياً أو دائياً, 
ضرورة أنّ مرجع ذلك إن كان إلى طلب الجمع فهو حال على كلا التقديرين 
من دون فرق بينهما أصلاًء وإن لم يكن إلى طلب الجمع فهو جائز كذلك. إذ 
غل هذا كا ضوة تعلق الأمر بالضلةة والازالة مفلا قل حو الترقيى كيذلك 
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يجوز تعلق الأمر بالقيام والقعود مثلاً على هذا النحو. 

وعلى الجملة: فا حال إِنما هو طلب الجمع. فكنا يستحيل طلب الجمع بين 
القيام والقعود خارجا. فكذلك يستحيل طلب الجمع بين الصلاة والازالة, وأمّا 
طلبها| على نحو الترتب الذي هو مناقض لطلب الجمع ومعاند له فلا مانع منه 
أصلاً. 

فالنتيجة من ذلك: هي أنّ الترتب كما يجري بين الخطابين في مقام الفعلية 
والمزاحمة بتقيبد فعلية خطاب المهم بعصيان خطاب الأهم وترك متعلقه. كذلك 
يجري بينهما في مقام الجعل والمعارضة بتقييد جعل أحد الحكدين المتعارضين 
بعصيان الحكم الآخر وعدم الاتيان يمتعلقه على نحو القضية الحقيقية. وفى 
مسألتنا هذه لا مانع من جعل وجوب الجهر في موضع الخنفت وبالعكس على 
نحو الترتب. بأن يكون الواجب على المكلف ابتداءً هو الاخفات مثلاً. وعلى 
تقدير عصيانه وتركه جهلاً يكون الواجب عليه هو الجهر أو بالعكس. وكذا 
الحال في موضع القصر والقام, فانٌ اجعول ابتداءً على المسافر هو وجوب 
القصر. وعلى تقدير تركه وعدم الاتيان به جهلاً يكون المجعول عليه هو وجوب 
القام, ولا مانع من أن يؤخذ في موضوع أحد الخطابين عصيان الخطاب الآخر 
وعدم الاتيان بمتعلقه في مقام الجعل أصلاً. 

نعم. الترتب في مقام الجعل في هاتين المسألتين يمتاز عن الترتب في مقام 
الفعلية والامتئال في نقطتين : 

الأولى: أنّ المأخوذ في موضوع الخنطابين فيهم| عدم الاتيان بالآخر في حال 
الجهل لا مطلقاً. ولذا لو لم يأت المكلف بالصلاة جهراً فى صورة العلم والعمد 
او الصلاة قصرا فلم جب عليه الصلاةإخفاتا او الصلاة تماما بالترتب. فيختص 
القول بالقرتب فيهما بحال الجهل . 
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الثانية: أنّ وقوع القرتب في مقام الجعل يحتاج إلى دليل؛ فلا يكفي إمكانه 
لوقوعه. وهذا بخلاف الترتب في مقام التزاحم والامتثال؛ فان إمكانه يعني عن 
إقامة الدليل على وقوعه فيكون الوقوع على طبق القاعدة. لما عرفت سابقاً 
من أنه بناءَ على إمكان الترتب كما هو المفروض. فالساقط إنما هو إطلاق 
خطاب المهم دون أصله. لأنّ سقوط أصله بلا موجب وسببء إذ الموجب له 
نا هو وقوع التزاحم بينه وبين خطاب الأهم, والمفغروض أن التزناحم يرتفع 
برفع اليد عن إطلاق خطاب المهم. وعليه فلابدٌ من الاقتصار على ما يرتفع به 
التزاحم المزبورء. وامًّا الزائد عليه فيستحيل سقوطه. 

وعلى هذا يترتب بقاء خطاب المهم في ظرف عصيان خطاب الأهم وعدم 
الاتيان يمتعلقه. وهذا معنى ان وقوعه لايحتاج إلى دليل. بل نفس ما دل على 
وخورت اليوكات.: 

ولكن للشيخ الكبير (قدس سره) أن يدعي أنّ الدليل قد دل على وقوعه 
في المسألتين المزبورتين. وهو الروايات الصحاح الدالة على صحة الجهر في 
موضع الخفت وبالعكس. وصحة القام في موضع القصر, وعليه فيتم ما افاده 
اققسى نهو ونا نو الباناء رولا بر معليدها | ورد يكنا الاميماذ قوسن سرد ) 
فانّه لم يدّع القرتب في مقام التزاحم والفعلية ليرد عليه ما أورده. بل هو يدّعي 
الترتب في مقام الجعل. وقد عرفت أنه بمكان من الوضوح, غاية الأمر أن 
وقوعه يحتاج إلى دليل, وقد عرفت الدليل عليه وهو الروايات المزبورة ‏ 
فإذن يت" ما افاده. 

الثاني : ما أفاده (قدس سره) من أن مورد بحث الترتب هو ما إذا كان 
غطات اله مترتباً على عصيان الخطاب بالأهم وترك متعلقه. ومن الواضح 
أنّ هذا إِنما يعقل فها إذا لم يكن المهم ضروري الوجود في الخارج عند عصيان 
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الأهم وعدم الاتيان به. وإلا فلا يعقل تعلق الأمر به في هذا الحال. ضرورة 
استحالة تعلق الطلب بما هو ضروري الوجود في الخارج, كما أنّه يستحيل 
تعلقه بما هو ممتنع الوجود فيه. وبذلك يظهر أنْ مورد البحث في المسالة إنما هو 
فى الضدَّين اللذين هما ثالث كالصلاة والازالة مثلاًء والقيام والقعود والسواد 
ونان ونا اكلهناقان :وجو احدعنا لا يكو قوري عنم عضيان 
الآخر :وتركة .وامًا العَدّان اللذان لذ تالت ل] كالجركة والسكوق ونا قاميياء 
فلا يعقل جريان القرتب فيهماء لأنّ وجود أحدهما عند عصيان الآخر وتركه 
ضروري. فلا يكون قابلاً لأن يتعلق به الخطاب الترتى. بداهة أنّ طلبه 
عدنة .كرون من فيل ظلب اللتاضل. ْ 

وضل الحملة فإذااكان وجوه القىء غيروريا عل «متقدين تيرك الالخبير 
كوجود الحركة مثلاً على تقدير ترك السكون أو بالعكس, لاستحال تعلق 
الام دغل هذا التقدونء لآنّ قبل« عق ذلك القدير تستصيل كنوة الامسر 
النماق وداففايا, لايظه اله يله لمك يدون اقعلبه مورظوعه و تتم وود 
تحققه يكون طلبه طلباً لايجاد الموجود وهو حال. 

نفد تخمّل : أن طلب اعد الفدين اللذين لك تالف :لما غل شدي فرك 
الآخر. طلب لما هو مفروض الوجود ف الخارج وهو مستحيلء كما أَنّه يستحيل 
طلب الشثيء على فرض وجوده أو عدمه فيه على ما سبق . 

وبعد ذلك نقول: إِنّ الجهر والاخفات في القراءة بما أنْمما من الضدَّين 
اللذين لا ثالث هماء وكذا القصر والقام, فانّ المكلف في حال القراءة لايخلو من 
الحتين أو الاخفات, وكذا في حال الصلاة لايخلو من القصصر أو القام. ولا ثالث 
في البين. فلا يعقل جريان الترتب فيهماء لفرض أن وجود أحدهما على تقدير 
ترك الآخر ضضروري. وعغليه :فستحيل تعلق الامو باأخدفنا فق طبر درك 
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الكف لا ماني انان قل فكق اكد يقال إن الكشفات ما مور يدعي 
تقدير ترك الجهر أو بالعكس. أو القام مأمور به على تقدير ترك القصر. 

فالنتيجة من ذلك: هي أنّ هاتين المسألتين خارجتان عن موضوع الترتب 
00 

وغي كق "ان بها اناده شنيخنا:الايكاة (قدسن نير من الكنيرق وهى 
اقنص ادي الدول غيوا و لزنب ها ذا كاج للو سي لتضادية تالش عا 
المتانة والصحة, والوجه فيه: ما عرفت في ضمن كلامه من أن ييا 
إذا كان ضضرورياً عند ترك الآخر فلا يعقل تعلق الأمر به في هذا الحالء إلا أن 
نلك الكبوى الاقط وغل الفالتة الابوو ةنز روانم لسغا سن كسنفزياقيا 
ونام ةيا ذلك ل جعل حل الكلام في المسألتين بن القن اناي 1 
ثالث هما غير مطابق للواقع ٠‏ ومبني على تخيل أنّ المأمور به هو نفس الجهر 
والاخفات في هذه المسألة, والقصر والقام في تلك المسألة . 

وعليه فالمكلف في حال القراءة لا محالة لايخلو من الجهر أو الاخفات. كا 
أنه في حال الصلاة لايخلو من القصير أو القام . ولكنّه غفلة عن الواقع وروذلك 
لأنّ المأمور به فى المسألة الأولى إنما هو القراءة الجهرية أو الاخفاتية, وفي 
المسألة الثانية إنما هو الصلاة قصراً أو الصلاة تاماً. ومن الواضح جداً أنْ) 
من العدين اللذ لا تالف كتووزة ار القراءة اللديرية البسسة مترورية 
الوجوة عند ترك القراءة الاكفاتية أو والعكس. :كا أنّ الضلاة اما لنست 
ضرورية الوجود عند ترك الصلاة قصراً. إذ امكل عند ترك التراءة حورا 
يمكن أن يأتي بها إخفاتاً ويمكن أن لايأتيٍ بها أصلاً. كا أنه عند ترك الصلاة 
قصراً يمكن أن يأتي بالصلاة تقاماً ويمكن أن لا يأتي بها أبداً. وعلى هذا فلا 
مانع من تعلق الأمر بها على نحو القرتبء بأن يكون الأمر باحداهما مشروطاً 
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بعصيان الأمر بالأخرى وعدم الاتيان بمتعلقه. 

نعم, لا واسطة بين الجهر والاخفات في ظرف وجود القراءة. كا أنه لا 
واسطة بين القصر والقام فى فرض وجود الصلاة. فان الصلاة إذا تحققت فلا 
تخآلة لا تخلو من كونهنا قضيرأ أو تاماً ولا ثالت لطياء كبا أن القراءة اذا تحققت 
فلا تخلو من كونها جهرية أو إخفاتية. ولكن هذا ليس من محل الكلام في شيء 
ضرورة أنّ المأمور به كما عرفت ليس هو الجهر أو الاخفات بما هو. والقصر 
أو القام كذلك. بل المأمور به هو القراءة الجهرية والقراءة الاخفاتية. والصلاة 
تخيرا والغيلة: قاماء.وقك عرقت أن يكنا واشيطة فلا يكون وجوه الخذاهينا 
ضيرورياً عند ترك الأخرى. 

بل يمكن أن يقال: إِنّ ما ذكره (قدس سره) لو تم فانما يتم بالاضافة إلى 
مسألة الجهر والخنفتء وأمًا بالنسبة إلى الاتقام والتقصير فالواسطة موجودة, 
فان معنى التقصير هو الاتيان بالتسليمة ف الركعة الثانية. ومعنى الاتمام هو 
التسليم في الركعة الرابعة. ويمكن المكلف ترك كلا الأمرين كما هو واضح. 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ المسألتين داخلتان في موضوع بحث الترتب. فما 
أفاةة شمف الأستاذ (قذن يراهن ١‏ نبا هع العدين اللذيق السى ته الك 
مبني على غفلته عما ذكرناه, وتخيل أنّ المأمور به هو نفس الجهر والاخفات. 

الثالث: ما ذكره (قدس سره) من أن الخطاب المترتب على عصيان خطاب 
آخر إِمَا يكون فعلياً عند تحقق أمرين: 

الأوّل: تنجز الخطاب المترتب عليه من ناحية وصوله إلى المكلف صغرىّ 
وكبرئ. وقد ذكرنا في حلّه أن التكليف ما لم يصل إلى المكلف بحسب الصغرى 
والكبرى لا يكون مح كاً له وموجباً لاستحقاق العقاب على مخالفته7). 


)000( راجع مصباح الأطنوال 1ك. 
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الثاني: عصيانه الذي هو الموضوع للخطاب المترتب. وقد ذكرنا غير مرّة 
أن فعلية الحكم بفعلية موضوعه. ويستحيل أن يكون الحكم فعلياً بدون فعلية 
موضوعه وتحققه فى الخارج. وحيث إن المفروض فها نحن فيه توقف صحة 
الصلاة مع القراءة الجهرية مثلاً على الجهل بوجوب الاخفات, فلا يمكن تحقق 
العصيان للتكليف بالاخفات ووجوبه ليتحقق موضوع وجوب الجهرء لأنّْ 
التكليف الواقعي لا يتنجز مع الجهل به. وبدون التنجز لا يتحقق العصيان الذي 
أخذ في موضوع وجوب الجهر. 

وعلى هذاء فلا يتحقق شيء من الأمرين المزبورين. وبدون ذلك يستحيل 
نقلة الطاب المتركيي قاذ احالف قعريعة نمدا ل مله | يظا اذ كرناة 
من أنَّ الغرض من جعل التكليف ‏ سواء أكان وجوبياً أم تحريياً ‏ إنما هو 
إيجاد الداعي للمكلف نحو الفعل أو القرك. ومن الواضح أنه إنما يكون داعياً فيا 
إذا أمكن إحرازه صغرىّ وكبرئ, وما إذا لم يمكن إحرازه كذلك فيستحيل أن 
يكون داعيا. 

ومن هنا قد ذكرنا في بحث البراءة 7" أنّ التكليف إذا لى يصل إلى المكلف 
صغرىّ فلا يكون تحر كاً له بمجرّد وصوله كبرى. كما إذا علم بحرمة شرب الخمر 
مثلاً فى الشريعة المقدسة. ولكن لم يعلم أنّ هذا المائع المعيّن حمر فلا يكون 
مثل هذا العلم داعيا إلى ترك شرب هذا المائع . وكذا الحال فيا إذا كان التكليف 
واصلاً صغرىّ, ولكنّه لم يصل كبرى, كما إذا علم أَنّ هذا المائع المعيّن خمرء 
ولكن لم يعلم حرمة شربهء فلا يكون جرد العلم بكونه خمراً مؤثراً في تركه. 

ومن ذلك قلناإِنُه لافرق فى جريان البراءة بين الشيهات الحكدية والموضوعية, 
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فكما أَنّها تجري فى الأولى فكذلك تجري في الثانية. لأنّ ملاك الجريان فيه|) 
واحد ‏ وهو عدم العلم بالتكليف الفعلي غاية الأمر أن جريانها فى الأولى 
مشروط بالفحص فلا تجري قبله. دون الثانية, وفي المقام بما أنّه لايمكن إحراز 
موضوع الخطاب المترتب ‏ وهو عصيان الخطاب المقرتب عليه فلا يمكن جعله 
نه لغو فلا يصدر من الحكم . 

ثم أورد على نفسه: بأنّ المفروص فى محل الكلام هو أنّ الجهل بالخطاب 
المقرتب عليه ناشئّ عن التقصير فلا يكون مانعاً عن تنجز الخطاب المزبور, 
وحصول عصيانه الذي أخذ في موضوع الخطاب المترتب. فانٌ المانع عن ذلك 
نما هو الجهل عن قصور. 

وأجاب عنه: بأنّ الخطاب الواقعي لايكون منجّزأً وقابلاً للدعوة في ظرف 
الجهل, من دون فرق فيه بين كون الجهل عن قصور أو عن تقصير. وأمَا 
استحقاق العقاب فائما هو على مخالفة الواقع فى ظرف وجوب الاحتياط أو 
التعلم. والوجه فيه: ما ذكرناه في حلّه "١7‏ من أن وجوب الاحتياط أو التعلم إنما 
هو من باب تتميم الجعل الأوّلء فالعقاب على مخالفة الواقع هو بعينه العقاب 
على مخالفة إيجاب الاحتياط أو التعلّم وبالعكس. وعلى هذا يترتب أنّ استحقاق 
العقاب على تقدير مخالفة الحكم الواقعي في موارد وجوب الاحتياط أو التعلم 
لايصحح إحراز العصيان. فا نٌإحرازه يتوقف على وصول الحكم الواقعي بنفسه 
بالوجدان أو بطريق معتبر من أمارة أو أصل محرزء ومن الواضح أنه مالم 
رز الفضيان لا وعداناً ولةاتعيدا لايكون المكم المرتن »عليه حرزا أيضا. 

وبتعبير آخر: أنّ تعلق الأمر بالضدّين على نحو القرتب يبتني على أخذ 


.051 :7 أجود التقريرات‎ )١( 
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عصيان الأمر المقرتب عليه في موضوع الأمر المقرتب. وهذا في محل الكلام 
غير معقول. فلا يمكن أخذ عصيان الأمر بالاخفات مثلاً في موضوع الأمر 
بالجهر. والوجه فى ذلك: هو أنّ المكلف بالقراءة الاخفاتية لايخلو من أن 
بكري هالا بوعري الاقتاك عليت أو يكون حاقل يعولا #العدط انا 
الفرض الأوّل فهو خارج عن نحل الكلام, إذ المفروض فيه توقف صحة الجهر 
على الجهل بوجوب الاخفات. فلا يقع صحيحاً في صورة العلم بوجوبه 
بالضرورة. وأمّا على الفرض الثاني فعصيان وجوب الاخفات وإن كان متحققاً 
في الواقع» إلا أنه يستحيل جعله موضوعاً لوجوب الجهر فى ظرف الجهل, 
لاستحالة جعل حكم على موضوع لايمكن إحرازه أصلاً. فانٌ المكلف إذا علم 
بعصيانه وجوب الاخفات ينقلب الموضوع فيصير الواجب عليه عندئذ هو 
الاخفات دون الجهر. وإذا كان جاهلاً به فلا يصل. وعليه فكيف يمكن اخذه 
فى موضوع وجوب الجهر. 

وإن شئت فقل: إِنْ فعلية الخطاب المترتب تتوقف على توفير شروط: 

الأول أن ركوق الخطاب التركن عليه فليا وشكرا. 

القن كزين المكلف عاصياً له وغير آتٍ به في الخارج . 

الثالك: كواتة غالماً عضيانة: فعتد توفر هذه التتروظ الداكنة: يكن التحول 
بالترتب وبفعلية الخطاب المترتب.ء وإلا فلا يمكن القول به أبداًء فالموارد التى 
تجري فيها أصالة البراءة عن التكليف الجهول كما في الشبهات البدوية, تنتق 
فيها الشروط الثلاثة معاً. ضرورة أنه مع جريان البراءة لايتنجز التكليف 
الواقعى. ومع عدم تنجزه فلا عصيان فضلاً عن العلم به. وعليه فلا يمكن 
القول بالخطاب الترتتى في تلك الموارد. كا أنه في الموارد التى لاتجري فبها 
أصالة الراءة اس بجية وصول النكليت الؤاقتى يكل يتدبوذلك كيوارة الجعيات 
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قبل الفحص. والموارد التي اهم الشارع بهاء يمتنع جعل خطاب مترتب على 
عصيان التكليف الواقعي في تلك المواردء فان التكليف الواقعي فيها وإن كان 
فعلياً ومنجّزاً إلا أن 57 ذلك لايجدي فى صحة 5506 الترست! 
لانتفاء الشرطين الأخيرين فيهاء أعني بها تحقق العصيان. والعلم به. 

والوجه فيه: ما عرفت من أنّ العصيان في تلك الموارد حقيقة إنما هو 
بالنسبة إلى الخطاب الطريق ‏ وهو وجوب الاحتياط أو التعلم الواصل عند 
اللتسادقة لواقم حون للنطلاني الراققى الذوو لاج وكيا أل ونوا ره القلم الماك 
التى كان التكليف فيها معلوماً إجمالاً وواصلاً به. وفعليته وعصيانه كانا 
نان واقعاً على تقدير تحقق الخالفة ومصادفة الاحتال للواقع. ففع ذلك 
لايمكن الالتزام بالقرتب فيهاء وجعل خطاب مترتب على عصيان التكليف 
الواقعي. وذلك لأنّ الشرط الأخير الذي اعتبر في صحة الخنطاب الترتبي 
- أعنى به العلم بتحقق العصيان الموجب لوصول الخطاب المقرتب وتنجزه على 
المكلف ‏ منتف في هذا الفرض. 

والحاصل: أَنّ المكلف إن لم يكن محرزاً للعصيان المترتب عليه خطاب آخر 
م يتنجز عليه ذلك الخنطاب. لعدم إحراز موضوعه ‏ وهو العصيان ‏ وإن كان 
محرزاً له فجعل النطاب المترتب فى مورده وإن كان مها ولا مانع منه 
أصلاً. إلا أنّه خلاف مفروض الكلام في المقام, فانٌ مفروض الكلام هو جعل 
خطاب آخر مترتباً على العصيان الواقعي للخطاب الأوّل في ظرف جهل 
المكلف به لا مطلقاً. ومن الواضح أن كل خطاب يستحيل وصوله إلى المكلف 
صغرىّ أو كبرىّ يستحيل جعله من المولى الحكي . 

وعلى ذلك يتفرع استحالة أخذ النسيان في موضوع خطاب. فانٌ المكلف 
إن التفت إلى نسيانه اتقلب الموضوع وخرج عن عنوان الناسي, وإن لم يلتفت 
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إليه لم يحرز التكليف المترتب عليه. فلا يمكن جعل مثل هذا التكليف الذي لا 
يعقل وصوله إلى المكلف أبداً. هذا ملخص ما أفاده (قدس سره) في المقام مع 
شيء من التوضيح. 

أقؤل :ها ذ كر[ تدس سره) ينجل ال عذة نقاط: 

الأولى: أَنّ فعلية الخطاب المترتب على عصيان النطاب الآخر ترتكز على 
ركائز ثلاث: ١‏ فعلية ذلك الخنطاب وتنجزه. ١‏ عصيانه. 7 العلم 
بعضيا نف بوالا فتستحيل :قعلية الطاب المتراني عل :ذلك 

وعلى ضوء تلك النقطة تترتب أمور: 

الأوّل: عدم إمكان جريان القرتب في محل الكلام وفي مسألة القصر والقام 
لعدم توفر الركيزة الثانية والثالثة فيهم! وهما تحقق العصيان في الواقع والعلم 
به - والعصيان وإن كان متحققاً فى كلتا المسألتين. إلا أنه حقيقةً إغاهو 
بالاضافة إلى الخطاب الطريق الو اه عند المصادفة مع الواقع - وهو وجوب 
التعلم ‏ لا على مخالفة الخطاب الواقعي الجهول. 

الثاني: عدم إمكان جريانه في الشيهات البدوية التي تجري فيها أصالة البراءة 
عن التكليف الجهول. لعدم توفر شيء من الركائز المزبورة في تلك الشبهات كما 
هو واضح. 

الثالث: أَنّهِ لايهكن جعل خطاب مترتب على عصيان خطاب آخر في موارد 
الشببات قبل الفحض: أو الموارد المهمة الى يجب الاحتياط فبهاء لانتفاء 
الركهزة إلقائنة والقائئه قينا اع عقن التطياك مو العام بسيو لقلا 
عرفت من أن العصيان حقيقة إنما هو بالنسبة إلى الخنطاب الطريق الواصل عند 
مطابقته للواقع. دون الخنطاب الواقعي المجهول. ْ 
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الرابع: عدم إمكان جريانه في موارد العلم الاجماللي. لعدم توفر الركيزة 
الثالئة في تلك الموارد. وإن كانت الركيزة الأولى والثانية متوفرتين فيهاء فانٌ 
التكليف المعلوم بالا جمال واصل إلى المكلف بالعلم الاجمالي. وعصيانه متحقق 
على تقدير تحقق المصادفة للواقع. وذلك لأنّ العلم بتحقق العصيان الموجب 
لوصول التكليف المقرتب وتنجزه على المكلف منتفٍ في هذا الفرض . 

الثانية: أنّ العقاب فوا نحن فيه وفي الشبهات قبل الفحص وفي الموارد 
المهمة. إِنما يكون على مخالفة الوجوب الطريق كوجوب التعلم أو التمكانا 
المستلزمة لخالفة الواقع. ومن هنا قلنا إن العصيان حقيقة إنما هو بالنسبة إلى 
الخطاب الطريق الواصل عند المصادفة مع الواقع, دون الخطاب الواقعي 
افورك 2 

الثالثة : أنه لايمكن أخذ النسيان بشيء في موضوع حكم. لاستحالة كونه 
واصلاً إلى المكلف, وذلك لأنّ المكلف إن التفت إلى نسيانه خرج عن موضوع 
النابي وصار ذاكراًء وإن لم يلتفت إليه لم يحرز التكليف المترتب عليه. فلا 
يمكن جعل مثل هذا الحكم الذي لايمكن وصوله إلى المكلف صغرىً وكبرى 
أيدا . 

ولنا كد سدرامة هذه لتقا دل 

01 النقطة الاولن اقبنا تسل نا أفاذه (قنون سرامن الوق 
موطوم الممطاتن: المترتى :هو عصياق اللنطات الارتب عله فهى ف غلا 
الصحة والمتانة. ضرورة أنه على أساس تلك النقطة لايمكن القول بالقرتب في 
قو ء :من المواوة المؤيورة كيا عرفت اناافا حن فيه وما شاكله فلأشفاء الركيز: 
الثالئة ‏ وهي إحراز عصيان الخطاب المقرتب عليه - لوضوح أنّ الأمر بالقراءة 
الجهرية إذا كان مشروطاً بعصيان الأمر بالقراءة الاخفاتية وبالعكس. ومع 
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ذلك كانت صحة كل واحدة منهها مشروطة بحال الجهل بوجوب الأخرى. م 
يمكن إحراز ذلك العصيان بما هو مأخوذ في الموضوع, وإلا لاتقلب الموضوع. 
وأمّا في الموارد الثلاثة الأخيرة فأيضاً الأمر كذلك من جهة انتفاء تلك الركيزة 

نعم. ما أفاده (قدس سره) من انتفاء الركيزة الثانية فها عدا المورد الأخير, 
بدعوى أن استحقاق العقاب على عصيان الخطاب الطريق الواصل عند المصادفة 
للواقع . لا على التكليف الواقعي امجهول. لا يمكن المساعدة عليه, لما سنبيّن في 
النقطة الآتية إن شاء الله تعاللى. ولكن الالتزام بتلك النقطة. وهي لزوم تقيبد 
فعلية النطاب المترتب بعنوان عصيان الخطاب المترتب عليه, بلا ملزم وسبب». 
بل الأمر على خلاف ذلك. فهاهنا دعويان: 

الأولى: أَنّه لا ملزم للتقييد بخصوص العصيان. 

الثانية : أنّه لا بدٌ من الالتزام بالتقييد بغيره. 


أمّا الدعوى الأولى: فلأن صحة القول بجواز القرتب لا تنوقف على ذلك 
كذلك يمكن تقييده بعدم الاتيان بمتعلقه. فلا فرق بينهما من هذه الجهة أصلاً. 
إذن الالتزام بكون الشرط هو خصوص الأوّل دون الثاني بلا موجب وسبب, 
ام ا 

دفن تائغية احرض: انا ضحة الركييدى أى تعلق الام الم عل دن 
القرتب لم ترد في آية أو رواية» ليقال إنّ الموضوع المأخوذ فيها هو عصيان 
الأمر بالأهم لا ترك متعلقه في الخارج. 


وعلى هذاء فلا مانع من أن يكون الأمر بالقراءة الاخفاتية مثلاً مترتباً على 
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ترك القراة المهريةوبالفكنين» والأمر بالضلذة قافا مكرما عل ترك الضبلذة 
قصراً. فانٌ الترك قابل للاحراز من دون لزوم محذور انقلاب الموضوع. 

فالنتيجة: أَنّه لا مانع من الالتزام بالقرتب في هاتين المسألتين. فانّ المانع 
منه ليس إلا توهم أنّ الشرط خصوص العصيان. ولكن قد عرفت بطلانه وأنّ 
إمكان الترتب لا يتوقف على ذلك, فانّ مناط إمكانه هو عدم لزوم طلب الجمع 
بين الضدّين من اجتاع الأمرين في زمان واحدء ومن الواضح أنّه لا يفرق في 
ذلك بين أن يكون الأمر بالمهم مشروطاً بعصيان الأمر بالأهم أو بترك متعلقه 
في الخارج . 

وأمّا الدعوى الثانية: فلأنٌ الملاك الرئيسي لامكان الترتب وجوازه هو أن 
الواجب المهم في ظرف عدم الاتيان بالواجب الأهم وتركه في الخارج مقدور 
للمكلف عقلاً وشرعاً. فإذا كان مقدوراً فى هذا الحال فلا يكون تعلق الأمر به 
على هذا التقدير قبيحاً. فانٌ القبيح إِنما وا كا الخال ويقتو المشوو وهنا 
ليس من التكليف بغير المقدور. 

ونتيجة ذلك: هي أن شرط تعلق الأمر بالمهم هو عدم الاتيان بالأهم وتركه 
خارها ل عضيانه غتروزة ان امكان الترزفن حتنتق فى هذا الأشتراط ستواء 
أكان ترك الأهم معصية أم لل يكن. وسواء أعلم المكلف بانطباق عنوان العصيان 
عليه أم لم يعلم فانٌ كل ذلك لا دخل له في إمكان الأمر بالمهم مع فعلية الأمر 
بالأهم أصلاًء ولذا لو فرضنا في مورد لم يكن ترك الأهم معصية لعدم كون 
الأمر وجوبياً؛ لم يكن مانع من الالتزام بالقرتب فيه. 

ومن هنا قلنا بجريان الترتب في الأوامر الاستحبابية وعدم اختصاصه 
بالأوامر الالزامية. 


وعلى الجملة: فتعلق الأمر بالمهم على الاطلاق في مقابل الأمر بالأهم 
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قبيح, لاستلزام ذلك طلب الجمع, وكذا تعلقه به في حال الاتيان بالأهم قبيح, 
لعين الحذور المزبور. وأمّا تعلقه به في حال عدم الاتيان به وترك امتثاله في 
الخارج فلا قبح فيه. ولازم ذلك هو كون الشرط لتعلق الأمر بالمهم ترك الأهم 
واقعاً وعدم الاتيان به خارجاً. كان تركه معصية أم لم يكن, كان المكلف محرزاً 
لانطباق عنوان المعصية عليه أم لم يحرز. 

وأا العصيان بما هو مع قطع النظر عن تركه وعدم الاتيان به واقعاً. فلا 
يصلح أن يكون شرطاً له ومصححاً لتعلقه به. وأمّا مع انضامه به فهو كالحجر 
في جنب الانسان, فانٌ المصحح له واقعاً إنما هو تركه خارجاً. بداهة أنه 
اناك نكا التزقيه ونقطةتؤاتة كانس عرقت من" الممالهة تعلق الام 
به فى غير تلك الحال. 


وأمًا ما تكرر في كلماتنا من أنّ فعلية الأمر بالمهم مشروطة بعصيان الأمر 
بالأهم. فن جهة أنه عنوان يمكن الاشارة به إلى ما هو شرط ف الواقع - وهو 
ترك الأهم ‏ غالباًء لا من ناحية أَنّه شرط واقعاً وله موضوعية في المقام. إذن 
فا أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) هنا لا يرجع بالتحليل العلمي إلى معنى 
صحيح أبيدا. 

وعلى هذا الأساس لا مانع من الالتزام بالترتب فى هاتين المسألتين ودفع 
الاشكال المتقدم بهء غاية الأمر أنّ القرتب فيهها حيث إِنّه على خلاف القاعدة 
فيحتاج وقوعه إلى دليل, والدليل موجود هنا وهو الروايات الصحيحة الواردة 
فيه|", وذلك لاينافى دفع الاشكال بشكل آخر كما سيأتى بيانه إن شاء الله 
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فال وغل :ضوع نا احتقناه دين الال أضل ‏ للتركيوة الشانية والفالئة 
وهما عصيان الأمر بالآهم. والعلم بعصيانه ‏ ولا دخل لما في صحة الترتب 


0 


أصلاً. 


نعم. الذي ترتكز عليه صحة الترتب وجوازه هو ترك الاتيان بما تعلق 
الخطاب المقرتب عليه به بما هو تركء وإحراز ذلك الترك في الخارج . 

وعلى هذا الأساس لابدٌ من التفصيل بين الموارد الثلاثة المتقدمة ‏ أعنى بها 
القيناك ا لدونة والعجاك قن التحض زو الو ازه الماننتووموا ود اليل الها لت 
بالالتزام بجريان الترتب فما عدا الاولى. وعدم جريانه فيها. فهاهنا دعويان: 

الأولى : عدم جريان الترتب ف موارد الشمهات البدوية. 

الثانية : جريانه فما عداها. 

أمّا الدعوى الأولى: فهي في غاية الصحة والمتانة. والوجه في ذلك واضح. 
وهو أنّ التكليف الواقعي في الشبهات البدوية على تقدير ثبوته غير صالح لأن 
يكون مزاحماً لحكم من الأحكام. ومع هذا الحال لا موضوع للبحث عن 
الترتب. 

وأمّا الدعوى الثانية: فلأنٌّ التكليف الواقعي فى جميع تلك الموارد من جهة 
وصوله إلى المكلف بطريقه أو بعلم إجماللي صالم لأن يكون مزاحماً لتكليف آخر 
مضاد له. وعليه فلا مانع من الالتزام بالقرتب فيها باعتبار أَنّ التكليف الواقعي 
بعد تنجزه لا حالة يقتضي لزوم الاتيان بتلك المشتبهات في موارد الشبهات 
الوجوبية ووجوب الاجتناب عنها في موارد الشبهات التحريمية. وعندئذ لو 
كان هناك واجب اخر يزاحم لزوم الاتيان بها او وجوب الاجتناب عنهاء فلا 
مانع من الالتزام بوجوبه عند ترك ذلك, وهذا واضح. 

وأا النقطة الثانية: فلا يكن القول بهاء والوجه في ذلك: هو أنّ العقاب 
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ليس على مخالفة الوجوب الطريق الواصل المصادف للواقع. ضرورة أن مخالفة 
الوجوب الطريق بما هو لا توجب العقاب, وفي صورة المصادفة للواقع ليس 
العقاب على مخالفته. بل إِنما هو على مخالفة الواقع, فأنّه بعد تنجزه بوجوب 
الاحتياط أو التعلم فلا محالة توجب مخالفته استحقاق العقاب. 

وعلى الجملة: فوجوب الاحتياط أو التعلم ليس وجوباً نفسياً على 
الفرضء لتستلزم مخالفته العقوبة, بل هو وجوب طريق شأنه إحراز الواقع 
وتنجزه., وبعده لا محالة يكون العقاب على مخالفة الواقع بما هو لا على مخالفته, 
وضم مخالفته إلى مخالفة الواقع بالاضافة إلى استحقاق العقاب كالحجر في جنب 
الانسان. ضرورة أنه لا دخل له في العقاب أصلاً. 

نعم. ما أفاده (قدس سره) من أنّ العقاب لايمكن أن يكون على الواقع 
امجهول بما هو متينء إلا أن ذلك لا يوجب أن لايمكن العقاب عليه بعد إحرازه 
وتنجزه من جهة وجوب الاحتياط أو التعلم أيضاً. فا أفاده (قدس سره) هنا 
لايلائم مذهبه من أن وجوب التعلم والاحتياط طريق لا نفسي. 

وأمّا النقطة الثالثة: وهي استحالة أخذ النسيان في موضوع الحكم. فهي 
ف غاية الحودة والاستقامة. وقد تعرّضنا ها فى الدورة السابقة فى اخر بحث 
البراءة والاشتغال بصورة مفصّلة فلا حاجة إلى الاعادة هناء 05 الكلام فيها 
فى حلها إن شاء الله تعالى". 

الوجه الثاني: ما ذكره الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) وإليك نص 
كلامه: 

قلت: إِنما حكم بالصحة لأجل اشتالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء 
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في نفسها مهمة في حد ذاتهاء وإن كانت دون مصلحة الجهر والقصرء وإِنا لم 
يؤمر بها لأجل أنه أمر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على النحو الأكمل والأتم. 
وأَمّا الحكم باستحقاق العقوبة مع القكن من الاعادة فائَّها بلا فائدة, إذ مع 
استيفاء تلك المصلحة لا يبق حال لاستيفاء المصلحة التى كانت في المأمور يها 
ولذا لو أ بها في موضع الآخر جهلاً مع تمكنه من التعلم فقد قصّر ولو علم 
بعده وقد وسع الوقت. فانقدح أنه لايتمكن من صلاة القصر صحيحة بعد فعل 
صلاة الاتمام. ولا من الجهر كذلك بعد فعل صلاة الاخفات. وإن كان الوقت 
باقياً. 

إن قلت: على هذا يكون كل منهما في موضع الآخر سببا لتفويت الواجب 
فغلاً :»وما هو .سين لتنويةالواعين كذ لك «خراة» وخترمة السبادة وج 
لفسادها بلا كلام. 

قلت: ليس سبباً لذلك, غايته أنه يكون مضاداً له. وقد حققنا في محلّه أن 
الضد وعدم ضدّه متلازمان ليس بينهها توقف أصلاً. 

لايقال: على هذا فلو صل تاماً أو صلى إخفاتاً فى موضع القصر والجهر مع 
العلم بوجوبهما في موضعهم| لكانت صلاته صحيحة وإن عوقب على مخالفة الأمر 
بالقصر أو الجهر. 

فاه يقال: لابأس: بالقنول .به لو دل دليل.غلى أنها تكون مستملة على 
المصلحة ولو مع العلم. لاحةال اختصاص أن يكون كذلك في صورة الجهل. 
ولابعد أصلاً في اختلاف الحال فيها باختلاف حالتى العلم بوجوب شىء والجهل 
به ى) لايخ (0. 
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أقول: ملخص ما أفاده (قدس سره) هو أن الحكم بصحة الصلاة جهراً في 
موضع الاخفات وبالعكس. وصحة الصلاة تماماً في موضع القصر يبتني على 
أساس اشتالهما على المصلحة الملزمة فى نفسهاء ويعد استيفائها لايبق مجال 
لاستيفاء المصلحة الأخرى التى هي أهم من المصلحة الأولى. لتضاد المصلحتين 
وعدم إمكان الجمع بينهما في الخارج . ثم إن اشتاطها على تلك المصلحة الملزمة 
بختص بحالة الجهل بوجوب الواجب الواقعي, وأمّا ف صورة العلم به فلامصلحة 
هما أبداً. ولا بعد في ذلك. ضيرورة أنّ الأشياء تختلف من حيث وجدانها 
المصلحة أو عدم وجدانها لها باختلاف الحالات والأزمان. وهذا واضح. 

ويتفرّع على ذلك عدم وجوب الاعادة ولو مع بقاء الوقت وتمكن المكلف 
منهاء لعدم مشروعيتها بعد استيفاء المصلحة المزبورة فى ضمن الصلاة تماماً 
والصلاة جهراً مثلاً. وقد حققنا في محلّه أن عدم الضد ليس مقدمة للضد الآخر 
ليكون فعله منهياً عنه فيكون فاسداً. وأمّا الحكم باستحقاقه العقوبة مع تمكنه 
من الاعادة فى الوقت فن ناحية تقصيره. وعدم فائدة الاعادة. 

وقد أجبنا عن ذلك فى آخر بحث البراءة والاشتغال وملخصه: أنّ المضادة 
بين الأفعال الخارجية وإن كانت معقولة وواقعة في الخارج بالبداهة, كالمضادة 
بين القيام والقعود والحركة والسكون وما شاكلههماء وأمّا المضادة بين الملاكات 
الواقعية القائمة بالأفعال الخارجية بما هي مع قطع النظر عن التضاد بين تلك 
الأفعال فنى غاية البعد: بل تكاد تلحق با محال: ضرورة أنه لايعقل التضاد بين 
المصلحتين مع إمكان الجمع بين الفعلين. فإذا فرضنا أنّ في كل من صلاتي الجهر 
والاخفات مصلحة تامة. أو في كل من صلا القام والقصر مصلحة كذلك. 
وكان المكلف متمكناً من الجمع بينهها خارجاً؛ فلا نعقل التضاد بين المصلحتين 
بحيث لايتمكن المكلف من الجمع بينهها خارجاً واستيفائها معاً. فا أفاده 
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(قدس سره) من التضاد بين المصلحتين وعدم إمكان استيفائههما معاً لانعقل له 
معو حصلا أصلاً. 

أضف إلى ذلك: أنّ المصلحتين المفروضتين القائمة إحداهما بطبيعي الصلاة 
والأخرى بخصوص القصر أو الاخفات مثلاً لا تخلوان من أن تكونا ارتباطيتين 
أو تكونا استقلاليتين ولا ثالث طها. 

فعلى الأوّل لايمكن الحكم بصحة الصلاة تماماً فى موضع القصر والصلاة 
جهراً في موضع الخفت وبالعكس. لفرض أن المصلحتين ارتباطيتان, ومع عدم 
حصول المصلحة الثانية لايك حصول الأولى. 

وعلى الثاني يلزم تعدد الواجب بأن يكون القصر مثلاً أو الجهر أو الاخفات 
واجباً فى واجب. وهو طبيعي الصلاة مع قطع النظر عن أيّة خصوصية من هذه 
المخصوصيات. باعتبار كونها مشتملة على مصلحة إلزامية في حال الجهل بتلك 
المخصوصيات. ولازم ذلك هو تعدد العقاب عند ترك الصلاة على الاطلاق وعدم 
ادا ويا بدا عل كام بولأقفيرا ااعهرا ولة اهنانا .وهو كات الكترورة 
ىا لايخنى. 

فالصحيح هو ما ذكرناه في تحلّه وحاصله: أنه لايمكن المساعدة على ما هو 
المشهور بين الأصحاب من الجمع بين الحكم بصحة الجهر في موضع المنفت 
وبالعكس وصحة القام فى موضع القصر. وبين الحكم باستحقاق العقاب على 
ترك الواجب الواقعي . 

والوجه فى ذلك: هو أنّ الجاهل بوجوب القصر والاخفات مثلاً لو صلَى 
قصدراً أو اخفاتاً وتحقق منه قصد القربة فى حال الاتيان به. فلا يخلو الأمر من 
أن يحكم بفساد صلاته هذه ووجوب الاعادة عليه عند انكشاف الحال وارتفاع 
الجهل. أو يحكم بصحتها وعدم وجوب الاعادة عليه ولا ثالث في البين. 
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أمّا على الأول فلا شبهة فى أن مقتضاه هو أَنّ الصلاة عَاماً أو جهراً هو 
اراس عل اللكلك قعيوا ى اراق عدن جيل الكلك بالود بن ارد 
عق لاتحقاى النقاي عل جترك الس أو الأدفاك ركرورة أن النضير اذ 
الاخفات لا يكون واجباً فى هذا الحال على الفرضء. ليستحقٌّ العقاب على 
تركهء ودعوى الاجماع عليه في هذا الفرض من الغرائب كما لايخى. على أنّ 
استحقاق العقاب ليس من الأحكام الشرعية لمكن دعوى الاجماع عليه. هذا 
مع أن كلمات كثير من الأصحاب خالية عن ذلك. 

وأمّا على الثاني فلا شبهة في أنّ ا حكم في الواقع حينئذ يكون هو التخيير 
بين الجهر والاخفات والقصر والقام. ولازم ذلك ان يكون الاتيان بالقصر 
أو الاخفات مجحزئاً كما هو شأن كل واجب تخييري. وعلى هذا فلا موضوع 
لاستحقاق العقاب بعد الاتيان بأحد طرفي التخييرء وإن لم يكن المكلف حال 
العمل ملتفتاً النة:ضيرووة ١‏ الألتفات اليه لسن اهن ا حل قراط ضحفة الاتيان 
بأحد طرفيه . 

وقد تحصّل مما ذكرناه أمران: 

الأوّل: أنه يمكن دفع الاشكال المزيور عن المسألتين المتقدمتين بوجهين: 

أحدهما: الالتزام بالترتب فى مقام الجعل. وقد عرفت أنه لا مانع منه أصلاً, 
غاية الأمر أن وقوعه في الخارج يحتاج إلى دليل. وقد دل الدليل على وقوعه 
فيه). 

تأقيه بها ذكرناء لد الأو مق انه لا موعب لاتشحقان الفقات أصلذ كا 
عرفت. 

الثاني : أنّ نقطة الامتياز بين هذين الجوابين هي أن الجواب الأوّل ناظر إلى 
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الواقع. فانّه بناءً على القول بصحة الترتب فيه| لا إشكال في الالتزام بالجمع 
بين هذين الأمرينء. بل هو لازم ضضروري للقول بالترتب. كما عرفت الكلام 
فيه بصورة مفصلة. والجواب الثاني ناظر إلى أنه مع الحكم بصحة القام في 
موضع القصر والجهر في موضع الخنفت وبالعكس ك]| هو صريم صحيحة 
زرارة7", لايمكن الحكم باستحقاق العقاب على مخالفة الواقع, لما عرفت من 
أنه مع قطع النظر عن الترتب فالحكم بالصحة يبتنى على أحد التقديرين 
المتقدمين هما: كون القام أو الجهر مثلاً واجباً تعيينياً فى ظرف الجهل. وكونه 
أحد فردي الواجب التخييري. وعلى كلا التقديرين لا يحال لاستحقاق العقاب 
أصلاً. هذا تمام الكلام فى الأمر الأوّل. 


الأمر الثاان 


أنّالقرتب كبا مجري بين الواجبين المضيقين أحدهما أهم من الآخر كما سبق. 
فهل يجري بين الواجبين أحدهما موسّع والآخر مضيق أم لا؟ 

قن كما كبيغنا الاسداذ (قدس سيره) '"خريائه فته «ببيان أن الواتعتي امهنم 
إذا كان مورسفاً له أدران ككدرة: وكان بعض أفراده مزاحماً للأهم دون بعضها 
الآخرء فبناءً على ما ذكرناه من أنّ اعتبار القدرة في متعلق التكليف من جهة 
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اقتضاء نفس التكليف ذلك. فلا حالة يتقيد المأمور به بالحصة الخناصة وهى 
الحصة المقدورة. فيخرج غير المقدور من الأفراد عن إطلاقه, وغليه فلا غنالة 
يتوقف مول الاطلاق للفرد المزاحم على القول بامكان الترتب وجوازه. فان 
قلنا به يدخل فى الاطلاق عند عصيان الأمر بالأهم وترك متعلقه, وإلا فهو 
خارج عنه مطلقاً. نعم , يمكن الحكم بصحته حينئذ من جهة اشتاله على الملاك. 

وأَمّا بناءً على ما ذكره امحقق الثاني (قدس سره) من أنّ اعتبار القدرة في 
بعلن التكليق نا نهو من "ائينه عدك التقل شبح كلك النانفك فلا ينا 
فى الحكم بصحة الفرد المزاحم إلى القول بالترتب والالتزام به. بل يمكن القول 
بها ولو قلنا باستحالة الترتب. والوجه فى ذلك: هو أن الطبيعة المامور بها بما 
اا امفلدورة للمكلت: واو القووة فل طن "افزادها كاهو المكو وق نلا 
مانع من تعلق الأمر مها على إطلاقها . 

وعليه فيصم الاتيان بالفرد المزاحم بداعي امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة إذ 
الانطباق قهري والإجزاء عقلى. 

أقول: الكلام في ذلك مرّة يقع من ناحية أنّ منشأ اعتبار القدرة في متعلق 
التكليف هل هو حكم العقل بقبح تكليف العاجز أو اقتضاء نفس التكليف 
ذلك. ومرّة أخرى يقع من ناحية أنّ المهم إذا كان موسّعاً وكان بعض أفراده 
مزاحماً بالأهم. أيمكن إثبات صحته بالقرتب أم لا؟ 

أَمّا الكلام في الناحية الأولى: فقد ذكرنا أَنّ القدرة لم تؤخذ في متعلق 
التكليف أصلاً. لا من جهة حكم العقل بقبح تكليف العاجز. ولا من جهة 
اقتضاء نفس التكليف ذلك. وإِنما هى معتبرة في ظرف الامتثال والاطاعة, 
ضرورة أنّ العقل لايحكم بأزيد من اعتبارها في تلك المرحلة, وقد تقدّم 
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الكلام”" في ذل وصوزة 1 ل وقد | كنا هناك طلا دنا افاذة تيهنا 
الأستاذ (قدس سره) من وجوه فلاحظ. 

وأا الكلام في الناحية الثانية: فجريان القرتب فيه يبتنئي على وجهة نظر 
شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أن استحالة التفييد تستلزم استحالة الاطلاق. 
وبما أن تقييد المهم في المقام بخصوص الفرد المزاحم محال. فاطلاقه بالاضافة 
إليه أيضاً حال, وعليه فلا يمكن الحكم بصحته من جهة الاطلاق, فلا حالة 
تبتني صحته على القول بالترتب مع قطع النظر عن كفاية الملاك, غاية الأمر ان 
الترتب هنا إنما هو في إطلاق الواجب المهم. بمعنى أنْ إطلاقه مترتب على ترك 
الواجب الأهم. وهذا بخلاف الترتب في غير المقام. فان هناك أصل الخنطاب 
بالمهم مترتب على ترك امتثال الخنطاب بالأهم لا إطلاقه. وعلى كل حال 
فالترتب في المقام مبتنٍ على مسلكه (قدس سره). 

ولكن قد ذكرنا غير مرّة أن التقابل بين الاطلاق والتقيبد من تقابل التضاد. 
فاستحالة أحدهما في مورد لايستلزم استحالة الآخرء وعليه فلا يتوقف الحكم 
بصحته على القول بجواز الترتب. ضرورة أنّه عندئذ يمكن الاتيان به بداعي 
امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة. 

وعلى الجملة: فجريان الترتب فما إذا كان الواجب المهم موسعاً والأهم 
مضيقاً يرتكز على أحد أمرين: 

الأوّل: دعوى اقتضاء نفس التكليف اعتبار القدرة في متعلقه وأَنّه يوجب 
تقيبده بيخصة خاصة وهي الحصة المقدورة. 

الثاني: دعوى أنّ استحالة التقيبد تستلزم استحالة الاطلاق. 
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ولكن قد عرفت فساد كلتا الدعويين في غير موضع. هذا مضافاً إلى أن 
الدعوى الأولى - على تقدير تسليمها في نفسها ‏ لااتوجب تقييد المتعلق 
بخصوص تلك الحصة,. كا تقدّم الكلام فى ذلك بشكل واضح ١!"‏ فلا نعيد. 

فالصحيح في المقام أن يقال كما ذكرناه سابقاً: إن هذه الصورة ‏ أعني بها ما 
إذا كان المهم موسعاً والأهم مضيقاً ‏ خارجة عن كبرى مسألة التزاحم لمكن 
المكلف فيها على الفرض من الجمع بين التكليفين في مقام الامتثال. ومعه لا 
وو ةينب اضلذ يندا من تاي 

ومن ناحية أخرى: أنّ البحث عن إمكان ترتب أحد الحكنين على عدم 
الاتيان بمتعلق الحكم الآخر واستحالة ذلك. إِنما هو في فرض التزاحم بيتهما؛ 
وإلا فلم يكن للبحث عنه موضوع أصلاً. كما هو واضح. 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي أنّ الصورة المزبورة خارجة عن 
بوظوع عت الترشو فاق فرضوع عنس ما ]1111 يكن إنات صعة اليد 
إلا بناءً على القول بالترتب, وفي المقام يمكن إثبات صحته بدون الالتزام به. بل 
ولو قلنا باستحالته ى] عرفت غير مرّة. 


الأمر الثالث 


ذكز شيشا الأسنناة (قدسن سيره) !1 1ز المكلف تقل يكون:عالما مقطات 
الأهم قبل الشروع فى امتئال خطاب المهم. وقد يكون عالماً به بعد الشروع 


)010( فق ص١0 .١‏ 
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فيه. أمّا على الفرض الأول فيدور الحكم بصحة الاتيان بالمهم وامتئال خطابه 
مدار القول بامكان الترتب. كما أن الحكم بفساده يدور مدار القول بامتناعه كما 
سبق . وأمّا على الفرض الثاني وهو ما إذا كان المكلف عالماً بخطاب الأهم بعد 
الشروع فيه. فانكان الواجب المهم ما لايحرم قطعه فحكمه حكم الفرض الأوّل 
بلا كلام. وأمّا إن كان ما يحرم قطعه كما إذا دخل فى المسجد وشرع في الصلاة 
ثم علم بتنجسه, فعندئذ لا يتوقف بقاء الأمر بالمهم - وهو الصلاة في مفروض 
المثال ‏ على القول بالترتب. فيمكن الحكم بصحتها من دون الالتزام به أصلا . 
والوجه فى ذلك: هو أَنّ إزالة النجاسة عن المسجد وإن كانت أهم من الصلاة 
باعتبار أنّا فورية دون الصلاة, إلا أن المكلف إذا شرع فيها وحرم عليه قطعها 
على الفرض لم يكن عندئذ موجب لتقديم الأمر بالازالة على الأمر بالصلاة, وعليه 
فلا يتحقق عصيان لخطابها ليكون الأمر باتمامها متوقفاً على جواز الترتب. 


وس ذلك: هو أنّ الدليل على وجوب الازالة إنما هو الاجماع. وليس دليلاً 
لفظياً ليكون له إطلاق أو عموم يشمل هذه الصورة أيضاً. وعلى هذا فلابدٌ 
مم الأقنسنا ز ل امقر ار اللعسقن خم رادار التتقع مقه فين تلاك الضووة قل 
يشملها. إذن يبق الأمر بالاتمام بلا مزاحم. وعلى الجملة فالاجماع با أَنّهِ دليل 
لي فالقدر المتيقن منه غير هذا الفرض فلا يشمل ذلك. 

نعم إذا كان هناك واجب آخر أهم من إتمام الصلاة كحفظ النفس الحترمة 
أو ما شاكله. توقف الأمر باتمام الصلاة عندئذ على القول بالترتب أيضاًء 
ضرورة أنّ الأمر بالاتمام من جهة مزاحمته بالأهم قد سقط يقيناً. فثبوته له 
حينئذ لا حالة يتوقف على عصيان الأمر بالأهم وعدم الاتيان بمتعلقه خارجاً . 


وغير خئى أَنّ ما أفاده (قدس سره) إِنا يتم لو كان مدرك حرمة قطع 
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الصلاة هو الروايات الدالة على أنّ تحليلها هو التسلم (", فان مقتضى إطلاق 
تلك الروايات هو حرمة قطعها والخروج عنها بغير التسليم مطلقاً ولو كانت 
مزاحمة مع الازالة. ولكن قد ذكرنا في بحث الفقه”" أنّ شيئاً من هذه الروايات 
لايدل على حرمة قطع الصلاة, غاية ما في الباب أَنّْا تدل على أنّ التسليم هو 
الجزء الأخير. وأنّ الصلاة تختتم به كما تفتنح بالتكبيرة, وأمًا أن قطعها يجوز أو 
لايجوز فهي اجنبية عن هذا تّاما. 

ومن هنا قلنا إِنّه لا دليل على حرمة قطع الصلاة أصلاً ما عدا دعوى 
الاجماع على ذلك كما فى كلمات غير واحد. ولكن قد ذكرنا ان الاجماع لم يتمء 
فانٌ المحصّل منه غير ثابت. والمنقول منه غير معتير. على أنه يحتمل أن يكون 
مدركه تلك الروايات أو غيرهاء ومع هذا كيف يكن أن يكون كاشفاً عن قول 
المعصوم (عليه السلام). 

ولو تنزلنا عن ذلك وسلّمنا ثبوت الاجماع, فالقدر المتيقن منه هو ما إذا لم 
تكن الصلاة مزاحمة مع الازالة» وأَمّا فى صورة المزاحمة فلا علم لنا بثبوته, 
وذلك لعدم تعرض كثير من الفقهاء لتلك الصورة. وعليه فلا موجب لتقديم 
وجوب إتمام الصلاة على وجوب الازالة. 


وعلى الجملة: بما أنّ الدليل على كل من الطرفين هو الاجماع فهو لا يشمل 
الصورة المزبورة» فإذن لا دليل على وجوب الازالة في تلك الصورة, ولا على 
وجوب الاتمام. وحيث لا أهمية فى البين فقتضى القاعدة هو التخيير بين قطع 
الصلاة والاشتغال بالازالة وبين إتمامهاء وتمام الكلام في حلّه. 


(1) الؤسائل :751635 ابوات اتصلم ا . 
(؟) شرح العروة 0723:١106‏ وما بعدها. 
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الأمر الرابع 


هل يمكن الحكم بصحة الوضوء أو الغسل من إناء الذهب أو الفضة أو 
المغصوب أم لم يمكن؟ 

أقول: تحقيق الكلام فى هذه المسألة يستدعي البحث عنها في جهات: 

الأوكة الوكنوء ١و‏ القيل مف الخال المقضونيه. 

النائية: الوضوع او القمل ,فين انام الدهت او النضة او الخصضوتب: 

الثالئة: الوضوء أو الغسل في الدار المغصوبة أو في الفضاء المغصوب. 


ما الجهة الأولى: فلا شبهة في فساد الوضوء أو الغسل, والوجه فيه ظاهر, 
وهو ل الى عنه وهيل أن يكون مصداقاً للمأمور بهء وحيث إن الوضوء 
أو لفطل ف عدا الا رجفي ع رف رسال النيى ودسنان النصه الع 
أن ينطبق عليه المأمور به. ولا يدخل ذلك في كبرى مسألة القزاحم أبداً كا 
هو ظاهر. 

وأما الجهة الثانية: فلو قلنا إِنّهِ يصدق على الوضوء أو الغسل من إناء 
المغصوب أو الذهب أو الفضة أنّه نحو تصرف فيه بناءً على عدم جواز استعبال 
الآنينين مطلقاً. فلا إشكال في فساده أيضاًء لما عرفت من أنّ الحدّم يستحيل 
ان يكون مصداقا للمامور به وبما ان الوضوء او الغسل على هذا بنفسه محم 
فيمتنع ان ينطبق الواجب عليه. وهذا واضح. وامًا بناءً على ما هو الصحيح 
فخ أن المأمورديهق نكل :هذه الموارى غين متحد مع المتبى ,عله :افا المأمور .نه 
هو صب الماء على الراس والبدن أو على الوجه واليدين. والمنهي عنه هو اخذ 
الماء من تلك الأواني. فلا مانع من الحكم بصحة الوضوء أى لفل وزذلات 


1غ 00000000 حاضرات فى أصول الفقه / ١‏ 
لعدم مززابة للك من متدلتة إل عقا رتاقد :لوازي الحتفافية. 


وإن شئت فقل: إِنّْ متعلق النبي هو أخذ الماء منهاء فأنّه نحو استعمال لها 
وهو محرّم عل الفرظى: :وما فق هل الوحه والبدين نيلا ييه أخداة متكا 
فليس باستعمال لها ليكون حرّماً. نعم هو مترتب عليه, وقد ذكرنا في بحث مقدمة 
الواجب'" أنّ حرمة المقدمة لاتمنع عن إيجاب ذيها إذا لى تكن منحصرة. وما 
إذا كانت منحصرة فتقع المزاحمة بينها. فإذن المرجع هو قواعد باب التزاحم. 

ولك المشبور بين الأصحاب قدعاً ويحديثاً هو التفصيل بين ما اذا كنان 
الماء منحصيراً فيها وما إذا ل يكن, فذهبوا إلى فساد الوضوء أوالغسل في الصورة 
الأولى؛ وإلى صحته في الصورة الثانية. 

أمّا الصورة الأولى: فقد ذكروا أنّ أخذ الماء منها بما أنه كان محدماً شرعاً 
فالمكلف وقتئذ فاقد للماء, لما ذكرناه غير مدّة من أن المستفاد من الآية المباركة 
بقرينة داخلية وخارجية هو آنَ المراد من وجدان الماء فيها وجوده المخناص. 
وهو ما إذا تمكن المكلف من استعاله عقلاً وشرعاً وفي المقام وإن تمكن من 
استعباله عقلاً وتكويناً. ولكنّه لايتمكن منه شرعاً والممنوع الشرعي كالممتنع 
العقلي, فإذن وطيفته هي التيمم. 

وأمًا الصورة الثانية: فلأنٌ الوضوء أو الغسل مشروع فى حقّه. لفرض أنه 
واعت للا غاية الأمر ١‏ نقد اريك مقدمة محرامة وهي أخذ الماء من الأواني, 
وهذا لايمنع عن صحة وضوئه أو غسله بعدما كان الماء الموجود في يده مباحاً. 
وهذا ظاهر. 

أقول : التحقيق على ما هو الصحيح من عدم اتحاد المأمور به مع المنبي عنه 


)0010( فى ص .77١‏ 
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خارحا ضحة الوضيوع: او االفسا عل كاز التقد ريق :وان ذلك تكن :د ران 
نواحي عديدة: ْ 

الأولى: صورة انحصار الماء بأحد الأواني المزبورة مع عدم تمكن المكلف 
من تفريغ الماء منها في إناء آخر على نحو لا يصدق عليه الاستعمال. 

الثانية: ما إذا مكن المكلف من تفريغه فى إناء آخر من دون أن يصدق عليه 
الاستعمال. ْ 

الثالئة: صورة عدم انحصار الماء فيها ووجود ماء آخر عنده يكف لوضوئه 
أو قسلة: 

أَمّا الكلام في الناحية الأولى: فيقع في موردين: 

الأوّل: ما إذا أخذ المكلف الماء من هذه الأواني دفعة واحدة بمقدار يق 
لوضوئه او غسله. 

الثاني: ما إذا أخذ الماء منها غرفة غرفة. 


أمّا الأوّل: فالظاهر أَنّهِ لا إشكال في صحة الوضوء أو الغسل به ضرورة 
ل الكلنوهنن اه الاعمتيا غبار واتهدا (لاء وكتدانا وكا مع اندالد 
عقلاً وشرعاًء ولا نرى فى استعبال هذا الماء في الوضوء أو الغسل أيّ مانع: 
هذا نظير ما إذا توقف القكن من استعمال الماء على التصرف في أرض مغصوية, 
ولكن المكلف بسوء اختياره تصرف فيها ووصل إلى الماء. وبعد وصوله إليه لا 
إشكال في أنه واجد للاء ووظيفته عندئذ هي الوضوء أو الغسل دون التيمم, 
وإن كان قبل التصرف فيها أو قبل الأخذ منها فاقداً للماء وكانت وظيفته التيمم 
دون غيرهء ولكن بعد التصرف فبها أو بعد الأخذ منها اتقلب الموضوع وصار 
القاقق.واهدا للا وهذا لعلهتمن الوافهكات:» 
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وأمّا الثاني: فلأنٌ بطلان الوضوء أو الغسل على هذا يبتنى على اعتبار 
القدرة الفعلية على مجموع العمل المركب من أجز اء تدريجية كالصلاة والصوم 
والوضوء والغسل وما شاكلها من الابتداء وقبل الشروع فيه ولم نكتتف 
بالقذرة المورضة عل شكن قدرضية اخواندبا هده القدرة هده 15 هدم 
مقا دوزكوة: دوعا كن التدراء اللاحته خوط اوحويب الأعراء السافة 
على نحو الشرط المتأخر. وعلى هذا فلا يمكن تصحيح الوضوء أو الغسل بأخذ 
الماء منها غرفة غرفة, ضرورة أن المكلف قبل الشروع في التوضوٌ أو الاغتسال 
م يكن واجداً للماء بمقدار يكف لوضوئه أو غسله, فوقتئذ لو عصى وأخذ الماء 
منها غرفة غرفة وتوضاً أو اغتسل به فيكون وضوءه أو غسله باطلاً. لعدم 
ثبوت مشر وعيته . 

وهذه النظرية وإن قوّيناها سابقاً. ولكدّها نظرية خاطئة. بيان ذلك: أَنّهِ لا 
محال لتلك النظرية بناء عل ما حققناة من امكنان الشرط المتأخر واثه لا 
مناص من الالتزام به في الواجبات المركبة من الأجزاء الطولية. هذا من 
اعد وين السك ا كرى ف عققدا ووه امكان الترسيوا ل فساض 
من التصديق به. ومن ناحية ثالثة: قد ذكرنا غير مرّة أن القدرة التي هي شرط 
للتكليف إِنما هي القدرة في ظرف العمل والامتئال. ومن الواضح أنّ العقل 
لايحكم بازيد من اعتبار القدرة عند الاتيان بكل جزء ولا دليل على اعتبارها 
من الابتداء. 

فالتفيعة قل ضوه هذه اللواعى :هن ضحة الوكسوء أو الفسل :بدالماء 
المأخوذ متنا بالاغتراق: فا القدرة جد غند كل جوع هن أخزائة بالعضياة 
وبارتكاب الْحدّم, حيث إن المكلف بعد ارتكابه واغترافه الماء من الأواني 
المغصوبة أو الذهب والفضة يقدر على الوضوء مثلا بمقدار غسل الوجه. وبا 
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أنّه يعلم بارتكابه احم ثانياً وثالثاً إلى أن يتم الوضوء أو الغسل» يعلم بطروء 
القكن عليه من غسل سائر الأعضاء. فعندئذ لا مانع من الالتزام بثبوت الأمر 
به مترتباً على عصيانهء. بناءً على ما ذكرناه من صحة الترتب وجوازه. وأنُ 
وجود القدرة في ظرف الاتيان بالأجزاء اللاحقة شرط لوجوب الأجزاء السابقة 
على نحو الشرط المتأخر. 

ومن المعلوم أَنّه لا فرق في ذلك بين أَنّ القدرة تبق من الابتداء. أو تحدث 
في ظرف الاتيان بهاء وقد عرفت أنه لادليل على اعتبار القدرة بأزيد من ذلك . 

وبتعبير واضح: أنه لاينبغي الاشكال في كفاية القدرة بالتدريج على الواجبات 
المركبة على شكل تدرج أجزائهاء بأن تحدث القدرة على كل جزء منها في 
ظرفه, مثلاً إذا فرض أنّ عند المكلف ماءً قليلاً لاي إلا بغسل وجهه فقط, 
ولكنه يعلم بنزول المطر من جهة إخبار معصوم (عليه السلام) مثلاًء أو قرينة 
قطعية أخرى, فلا إشكال في صحة غسله وجهه بقصد الوضوءء لقكنه عندئذ 
من غسل بقية الأعضاء بعد غسل وجهه. أو لو كان عنده تلج يذوب شيئاً 
فشيئا. وليس عنده إناء ليجمعه فيه. ففي مثل ذلك يتمكن من الوضوء أو 
العمل باكك الاوعر شعرفة بوعل عو التدررع قلا تكون وظفعد لسع 
لأنّه واجد للماء وقادر على استعماله في الوضوء أو الغسل عقلاً وشرعاً. بداهة 
أنه لايعتبر فى صحة الوضوء أو الغسل أن يكون عنده ماء بمقدار يفى به من 
الابتداء وقبل الشروع فيه, إذ هو عمل تدريجي لا يعتبر في صحته وتعلق الأمر 
ذا د التق عل يواغ ا كاك دموسودة من ال ذل اهوت تدرف تناه ل 
دخل لشيء من النصوصيتين في فعلية التكليف بنظر العقل. 

ونظير هذا ما إذا فرض خروج الماء من الأرض بْقدار غرفة واحدة دون 
الزائد. ولكنّه لو أخذ ذلك الماء فيخرج بذاك المقدار ثانياً وهكذاء فلا إشكال 
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في وجوب الوضوء عليه أو الغسل. 

ومن هذا القبيل ما إذا كان الماء لغير المكلف ولم يرض بالتصرف فيه إلا 
بالأخذ منه بمقدار غرفة واحدة. ولكنّه يعلم أنه يبدو له ويرضى بعد غسل 
وجهه به مثلاً بالأخذ منه غرفة ثانية وثالئة وهكذا إلى أن يتم وضوءه أو 
غسله. فانه يجب عليه الوضوء أو الغسل حينئذ بلا إشكال. 

وقد تحصّل من ذلك: أنه لا شبهة في وجوب الوضوء أو الغسل في أمثال 
تلك الموارى :وله يشرع فى :حقه التيمم: لكوته واجداً للباء لمعك 5 
استعماله عقلاً وشرعاً. ضضرورة أَنّه لانعني بوجدان الماء إلا كونه متمكناً من 
انغ لمق ونان اتروع بق الوضوم أى العدل: إل رسا انتتها تس بول اشر 
لوجدان الماء من الابتداء بالاضافة إلى الأجزاء التالية؛ وإنا الأثر لوجدانه 
حين الاتيان بها وغسلها ىا هو واضحء هذا من جانب. ومن جانب آخر: 
أنْك قد عرفت أنّ الترتب أمر ممكن, بل لا مناص من الالتزام به. 

وعلى ضوء هذين الجانبين فالنتيجة هى صحة الوضوء أو الغسل من الأواني 
المغصوبة أو الذهب والفضة بقانون الترتب. وأَنُّ امير مالوضوة اه الغسل 
مترتب على عصيان المكلف النبي عن التصرف فبهاء إذ المانع من الأمر به إنما 
هو حرمة التصرف فى تلك الأواني, وأمًا بعد ارتكابه الحوّم باغترافه منها 
يتمكن من الوضوء أو الغسل بمقدار غسل الوجه أو الرأس فحسب. ولكنّه 
علم بطروء العصيان باغترافه ثانياً وثالثاً إلى أن يتمكن من غسل بقية 
الأعضاء. وإن فرض أنه لم يتوضاً أو لم يغتسل به خارجاً. فحينئذ لا مناص 
من الالتزام بالأمر به مترتباً على عصيانه, لكونه واجداً للماء ومتمكناً من 
استعاله عقلاً وشرعاً. وقد عرفت أنه لا فرق بين الوجدان الفعلي والوجدان 
التدريجي. فكلاهما بالاضافة إلى وجوب الغسل أو الوضوء على لوا 
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كا أنّه لا فرق في الالتزام بالترتب بين أن تطول مدة المعصية وارتكاب المْحرّم 
وأن تعصر . وبين أن تكون المخاصىي متعدده فَآن تكون واحدة. ضرورة أن كل 
ذلك لا دخل له فما هو ملاك إمكان الترتب واستحالته. فان ملاك إمكانه كا 
سبق هو أنه لايلزم من طلب المهم على تقدير عصيان الأمر بالأهم وترك 
متعلقه طلب الجمع. ومن الواضح جداً أنّه لا يفرق في هذا بين العصيان الفعلي 
والعصيان التدريجي, كا أنّ ملاك استحالته هو لزوم طلب الجمع من ذلك. ولا 
يفرق فيه بين معصية واحدة فعلية ومعاصىي عديدة تدريجية ىا هو واضح . 

ومثل المقام ما إذا وقعت المزاحمة بين الصلاة الفريضة فى آخر الوقت وصلاة 
الآيات. فانٌ الأمر بصلاة الآيات حينئذ مترتب على عصيان الفريضة وتركها 
في مقدار من الزمان الذي يتمكن المكلف من الاتيان بصلاة الآبات ولا يكى 
انها ق الاح لزنه تقرط وجوييا ف حي انالك قل الأناف الكل 
بعد عصيانها في الآن الأوّل وإن تمكن من جزء منهاء إلا أنّه لا يتمكن من بقية 
أجزائهاء ولكنّه حيث علم بِأنّهِ يعصى الأمر بالفريضة في الآن الثاني والثالث 
وهكذا. علم بطروء القكن عليه من الاتيان نا كد لاساو ا ول ول 

وعقلة أنكا بها ذا وفوف اعد بون بوعوث الأزالة .خرن :| لسع :زيوت 
الصلاة, فانٌ الأمر بالصلاة عندئذ منوط بعصيان الأمر بالازالة في الآنات التى 
يقدر المكلف فيها على الاتيان بالصلاة تماماً. ولا يكنى عصيانها آنا ما. ولكن 
المكلف حيث علم بعد عصيانه في الآن الأول بأنه يعصيه في الآن الشاني 
والثالث وهكذاء علم بعروض القكن من الاتيان مها تدريجاً. وقد 0 
القدرة التدريجية كافية في مقام الامتثال. ولا تعتبر القدرة الفعلية. وعليه فلا 
مانع من الالتزام بوجوبها من ناحية الترتبء بل لا مناص من ذلك . 


وقد تبين لحدٌ الآن ار تور وجوه القورة مد فو اعد تدرف وعد 
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مقتضيه وتحققه في الخارج. ومرّة أخرى من ناحية تدريجية ارتفاع مانعه. ومرّة 
تالعدافن 'ناحية مدرضية 'عضيان الأمر بالأهب. 

ومثال الأوّل: ما مر من أنه إذا كان عند المكلف ثلج فيذوب شيئاً فشيئاً 
ولم يكن عنده إناء ليجمع ماءه فيه ثم يتوضاً أو يغتسل به فلا يقدر على جمعه 
إلا مقدار يسع كفّه . أو إذا فرض خروج الماء من الأرض بمقدار يسعه كقّه دون 
الزائد. ولكنّه إذا أخذ ذلك الماء يخرج مغيا يدا القذاز :نان وسكداء أواذا كان 
عنده مقدار من الماء لايفي لوضوئه أو غسله اواك عام بارول لطن يوعد 
صرفه في غسل الوجه أو الرأس من جهة إخبار المعصوم (عليه السلام) به أو 
من طريق آخرء ففي هذه الموارد وما شاكلها جميعاً لا شبهة في وجوب الوضوء 
او الغسلء بناءً على كفاية القدرة التدريجية ى| هو الصحيح. وقد تقدّم ان العقل 
مستقل بكفايتهاء وأنّ حكم العقل بذلك لم يدع مجالاً لتوهم اعتبار القدرة 
الفعلية في مقام الامتثال. لتكون نتيجته سقوط وجوب الوضوء أو الغسل في 
تلك المواردء وانتقال الوظيفة إلى التيمم . 1 

ومثال الثاني: ما إذا كان الماء ملكاً لغيره ولم يرض بالتصرف فيه إلا 
بالأخذ منه بمقدار غرفة لا يف إلا لغسل الوجه فحسب. ولكنّه يعلم بأنّه يرضى 
غك غسل.وجهد بالأخذ.منه ثانيا وتالنا .وهكذا كا غرفت: او اذا كان هناك 
مانع آخر لا يتمكن معه من الوضوء أو الغسل إلا تدريجاً. فني كل ذلك لا 
مناص من الالتزام بوجوب الوضوء أو الغسل كا تقدّم بصورة واضحة. 

ومثال الثالث: ما إذا كان الماء في الأواني المغصوبة أو الذهب والفضة, وم 
يتمكن المكلف من تفريغه في إناء آخرء كما هو مفروض الكلام هناء أو ما 
ذكرناهمن الأمثلة المتقدمة. فوقتئذ لو عصى المكلف وارتكب الحرم بالاغتراف 
من تلك الأواني؛ فلا محالة يتمكن من الوضوء بمقدار غسل الوجه أو من 
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الفسل فقدار ختسل الراسن مثلاً. ولكنّه لما علم بأنّه يعصي ويغترف منها ثانيا 
وثالتاً. وهكذا علم بأنّه قادر على الوضوء أو الغسل بالتدريج. وعليه فلا 
مناص من الحكم بوجوبه بناءً على الأساسين المتقدمين هما: كفاية القدرة 
التدريجية فى مقام الامتئال. والالتزام بامكان الترتب وجوازه. 

وعى اللي أن ها أقادو يكنا الأسعاذ قرس و١‏ "!مرق يطلان الوشوه 
أو الغسل فى هذا الفرض لا يكن المساعدة عليه. والوجه فى ذلك: هو أنّ ما 
ذكره(قدس سره) مبني على ما أَسّسه من ابتناء جريان القرتب على كون العمل 
واجداً للملاك حين الأمر به. وبما أن الوضوء أو الغسل فما نحن فيه غير واجد 
له. فان وجدانه يتوقف على كون المكلف واجداً للماء من الأوّل. والمفروض 
عدمه هنا إذ كونه واجداً له موقوف على جواز تصرفه في الأواني. وبا أنه 
حرم ا ٠‏ والممنو يا العقللي ٠‏ فلم يكن واجداً للماء 
ومتمكناً فرع اسع لعفا وقتر. 


ولكن قد عرفت فساد ما أفاده (قدس سسره) وأَنّ جريان الترتب في مورد 
ذم كك عل :اق نوقة | وعدا رضوؤة متضلة قا نميل نقذ عن تناح د 
الملاك. وآمّا من ناحية عدم كون المكلف واجداً للماء فأيضاً يظهر فساده نا 
ذكرناه الآن من أنه لا فرق بين كون المكلف واجداً للاء بالفعل وكونه واجداً 
له بالتدريج. فالترتب كما يجري فى الأوّل كذلك يجري فى الثاني من دون فرق 
بينههما من هذه الجهة أبدأً ىا عرفت بشكل واضح 

فالشيحة قد اصميخت أن النقطة الرئيسية لضحة الوضوء أو القسل :فى أمثال 
المقام هي كفاية القدرة على العمل في مقام الامتثال بالتدريج. وعدم 5 
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من الابتداء. وعلى ضوء هذه النقطة لا مناص من الالقزام بصحة الوضوء أو 
الغسل من جهة الترتب. 

وان الكلام في الناحية الثانية: وهي صورة تكن المكلف من تفريغ الماء في 
ظرف آخرء فلا شبهة في صحة الوضوء أو الغسل حينئذ. وذلك لأنّه واجد 
لللاء ومتمكن من استعماله عقلاً وشرعاً. وعليه فالأمر بالطهارة المائية فى حقه 
فعلي . ضرورة أنّه مع تمكنه من التفريغ بدون أن يصدق عليه الاستعمال بوجه 
قادر عليهاء وعندئذ تتعين وظيفته بمقتضى الاية المباركة وغيرها من روايات 
الباب في الوضوء أو الغسل, ولا يشرع فى حقه التيمم. 

إِنْه لو عصى وأخذ الماء من الأواني بالاغتراف فهل يمكن الحكم بصحة 
وضوئه أو غسله مع قطع النظر عن القول بالترتب وكفاية القدرة التدريجية ام 
لا؟ 

وجهان. والصحيح هو الأوّل. وذلك لأنّه قادر عليه فعلاً. والمفروض أنّ 
مشروعيته لا تتوقف على القول بالترتب. غاية الأمر أنه بسوء اختياره قد 
ارتكب مقدمة حرمة, ومن الواضح أنّ ارتكابها لا يضر بصحته أبداً. 

فالنتيجة هي صحة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة مطلقاً قلنا بالترتب 
أم لم نقل, قلنا بفساد الوضوء أو الغسل في الصورة الأولى أم لم نقل. 

وأما الكلام في الناحية الثالئة: وهي صورة عدم انحصار الماء في الأواني 
االزورة فا ذا هيه :و :ميطة الؤضوية أي الشرل ببالاغتراف وعواء فعيه 
اذو الأركتي نمه وسو اء 3ه الول ابيا رالقددرة النيلية بوضاده ‏ اعضا وها 
وذلك لفرض أن المكلف متمكن من الطهارة المائية بالفعل. ولايتوقف مشر وعيتها 
فل" لقو لا لكر كسم ها رهز الاض ١‏ #تسوع اخقا ره قد ارفك قاد كروما :وقد 
عرفت أنه لايضر بصحة وضوئه أو غسله, بعد ما كان الماء الموجود في يده 
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فقد تحصّل مما ذكرناه: أنّ الوضوء أو الغسل صحيح في جميع تلك النواحي 
والصور. 

وقد تبيّن نما قدّمناه لحدٌ الآن أمران: 

الأوّل: أنّ الوضوء أو الفسل من الأواني إذا كان ارتماسياً فلا إشكال في 
فساده. وذلك لأنّْه بنفسه تصرف فيهاء وهو محم على الفرضء ومن الواضح 
جدّاً أنّ الحم لايقع مصداقاً للواجب. ولا يفرق في ذلك بين صورتي انحصار 
الماء فمها وعدمه. وصورة القكن من التفريغ في إناء ان وعدم القكن منه. 
فانّ التوضؤ أو الاغتسال إذا كان في نفسه محرّماً فلا يمكن التقرب به ولا يقع 
مصداقاً للواجب. وهذا ظاهر. 

الثاني: أَنّه قد ظهر فساد ما أفاده السيد العلامة الطباطبائي (قدس سره) 
في العروة في بحث الأواني وإليك نص كلامه: لايجوز استعمال الظروف المغصوبة 
مطلقاً. والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانخصارء بل مطلقاً(". 
وقال في مسألة أخرى ما لفظه: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى 
الآنيتين. فان أمكن تفريغه فى ظرف آخر وجبء وإلا سقط وجوب الوضوء 
او القسل ووجنت التمب: وإن توضاً أو اغتسل منهما بطل: سواء أخذ الماء 
منها بيده أو صب على نحل الوضوء بهما أو ارقس فبهماء وإن كان له ماء آخر 
أو أمكن التفريغ في ظرف أخر. ومع ذلك توضاً أو اغتسل منهم| فالأقوى أيضاً 
البطلات 7 , 


)١(‏ العروة الوثق ١15:١‏ المسألة ]١94[‏ فصل فى حكم الأوانى. 
(1) العروة الوثئق ٠١ :١‏ المسألة ]41١1[‏ فصل فى حكم الأوانى. 
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فالنتيجة أَنّه (قدس سره) قد حكم ببطلان الوضوء والغسل فى جميع تلك 
الصور والنواحي, من دون فرق بين صورنى الانحصار وعدمه. وإمكان التفريغ 
في إناء آخر وعدم إمكانه. 

أقول: ما أفاده (قدس سره) في المقام لايمكن المساعدة عليه بوجه. وذلك 
ما عرفت من الحكم بصحة الوضوء أو الغسل في صورة انحصار الماء في تلك 
الأواني مع عدم القكن من التفريغ في إناء آخر فضلاً عن صورة عدم الانحصار 
أو القكن من التفريغ. وعلى ذلك فن امحتمل قوياً أن يكون نظر السيد (قدس 
سره) في هذا إلى أنّ الملأمور به في هذه الموارد متحد مع المنبي عنه. بمعنى أن 
الوضوء أو الغسل من الأواني ولو بالاغتراف بنفسه تصرّف فيها فيكون منهياً 
عنه. وعليه فلا يمكن أن يقع مصداقاً للمأمور به. ولأجل ذلك حكم بالبطلان 

ولكق ف ذكوناء ظير ماقي و الويكة فيه ان الووضيوة او الغسا بعك اكد 
الماء منها بالاغتراف ليس تصرفاً فيها بشيء. ضرورة أنّ ما هو التصرف في 
اليه ناخو عار ل لداع مني واخذهو روما التصرهات الزافمة بعده قلا بصدى 
على ثبيء منها عرفاً أنّه تصرف فيهاء لوضوح أنّ صبه على الأرض أو 
استعماله في الطهارة النبئية أو سقيه للحيوان أو إعطاءه لشخص آخر أو غير 
للروايات الناهية عن استعمالهاء ومن لعلو أن التوضو ان الأعتسال يه ايضا 
من هذه التصرفات فلا تشمله الروايات. 

وغل الجملة + فالذى هو استعال للآنية إغاهق اول الماء متها وأحنذه: 
وأمّا التصرّف فى الماء بعد أخذه واستععاله بنحو من أنحاء الاستعمال. سواء 
أكان في الوضوء أو الغسل أو كان في غيره. فلا شبهة في أنه ليس باستعمال 
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للآنية قطعاً. بداهة أَنّه استعمال للماء حقيقة وليس باستعمال لها بوجه. وهذا 

ومن هنا ذهب كثير من الفقهاء إلى صحة الوضوء أو الغسل في صورة عدم 
انحصار الماء فيها كما عرفتء ومن المعلوم أنه إذا كان بنفسه تصرّفاً فيها 
ومصداقاً للمحدّم, لم يكن وجه للقول بالصحة أبداً» بناءً على حرمة التصرف 
فيها مطلقاً ى) هو مختارهم. لاستحالة كون الحم مصداقاً للمأمور به. 

فالنتيجة: أنّما أفاده السيد (قدس سره) في المقام لايرجع إلى أساس صحيح. 

بق الكلام في أمر: وهو أنّ ما ذكرناه حول أواني الذهب والفضة يبتني 
على وجهة نظر المشهور من حرمة استعمال الانيتين مطلقا من دون اختصاصها 
بالأكل والشرب, وعليه فحاهما حال الأواني المغصوبة. 

وأا ابناء عل القول بعدة حرنة "بمائز الالنضوالاث من الوضؤة والتمبل 
وإزالة النجاسات وغيرها ما يعدٌ عرفاً استعالاً لمماء فلا إشكال عندئذ فى صحة 
الوضوع او الل عن الا مفو مظلنا :ولو كان اركاسا . 

وقن.ذكرنا عت الفقه 97 ان التولبيذلك لعلو عن وجفه والوحسه ىق 
ذلك ملخصاً: أن جميع ما استدلوا به على حرمة غير الأكل والشرب من 
الاستعمالات يرجع إلى وجوه ثلاثة وكلّها قابل للمناقشة: 

الأوّل: الاجماع كا ادّعاه غير واحد منهم. ويردّه: مضافاً إلى أنّه لم يثبت 
في نفسه لاقتصار جماعة على خصوص الأكل والشرب وعدم تعوّضهم لغيرهما. 
أنه اجماع منقول لم يقم دليل على اعتباره كا ذكرناه فى محله!". على أنه حتمل 


01( شرح العروة : 8 . 
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المدرك لولم يكن معلوماً . وعليه فلا أثر له. 

الثاني: رواية موسى بن بكر عن أب الحسن (عليه السلام) «آنية الذهب 
والفضة متاع الّذين لايوقنون»١'‏ بتقريب أنّ المتاع ما ينتفع به. فالرواية تدل 
على حرمة الانتفاع من الآنيتين وأنّه خاص لغير الموقنين. ومقتضى إطلاقها 
حرمة جميع استعمالاتهها حيث إنّ استعمال الشيء انتفاع به. 

وغين شق ١ن‏ الرواة ععفة مدا وذلالةن آنا سكا قاذ ا خسن يسول 
ابن زياد وموسى بن بكر على طريق الكافي. وبموسى بن بكر على طريق آخر 
رواها عنه البرق. وأمّا دلالةَ ع إمكان المناقشة في أصل دلالتها على الحرمة 
باعتبار أن محرد اختصاص الانتفاع بها لغير الموقنين لايدل على حرمة 
الاتتفاع همء أن مناسبة الحكم والموضوع تفتضي أن الاتتفاع من كل متاع 
بحسب ما يناسبه, فالانتفاع بالكتاب إَِا هو بمطالعته. والانتفاع بالفرش إِنَما 
هو بفرشه, وباللباس بلبسه وهكذا. ومن الواضح جداً أَنّ الانتفاع بالآنيتين 
ظاهر في استععالهما في الأكل والشرب فلا يشمل غيرهماء لكون الأوانى معدّة 
لذلك. إذن فالرواية ظاهرة في حرمة الأكل والشرب منهما فلا تشمل سائر 
الاتتفاعات والاستعماللات. 

الثالث: ما ورد من النبى عن أوانى الذهب والفضة وهى روايات كثيرة: 


منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنّه نممى عن 
أئية الذهبه: والفضة» 0 


.4 الوسائل 7: 001 / أبواب النجاسات ب 56 ح‎ )١( 
.5 الوسائل : 007 / أبواب النجاسات ب 706 ح‎ )0( 


الوضوء من إناء النقدين أو المخصوب ل 0 
(عليه السلام) عن آنية الذهب والفضة, فكرهه]»!". 

ومنها: صحيحة الحلبى عن أبي عبدالله (عليه السلام) «أنّه كره آنية الذهب 
والفضة والآنية المفضضة»'!" بتقريب أنه لامعنى لتعلّق النهي والكراهة بالأعيان 
والذوات. نعم الكراهة بمعنى الصفة النفسانية المعيّر عنها بالكراهة التكوينية 
الحقيقية وإن امكن تعلقها بالذوات بما هى بان يكون الشىء مبغوضا بذاته. ىا 
لوقل كو شيو كذلك !اك ١ن‏ الكراعة بالممى العدر ني لاف لفلتينا نا 
أبدأًء ومن المعلوم أَنّه لم يرد من الكراهة في هاتين المسحوتع ةلزاع كر اق 
ضرورة أن الظاهر منهما هو أنّالإمام (عليه السلام) في مقام بيان ا حكم الشرعي. 
لا في مقام إظهار كراهته الشخصية وهذا واضح. وعليه فلابدٌ من تقدير فعل 
من الأفعال فيهاء ليكون هو المتعلق للنهي والكراهة. وبما أنه لا قرينة على 
التخصيص ببعض منها دون بعضها الاخرء فلا محالة يكون المقدّر هو مطلق 
الاتتفاعات والاستعمالات. 


ع 


ولكن قد ظهر الجواب عنه بما تقدّم من أن المقدر فى كل مورد بحسب ما 
يناسب ذلك المورد. ومن هنا ذكروا أَنّ المقدر في مثل النبي عن الأمّهات هو 
النكاح, فانّه المناسب للمقام والأثر الظاهر من الاك أنّ المقدر في مثل 
النبي عن الميتة والدم وما شاكلهما هو الأكل. وهكذا. 

وفما نحن فيه بما أَنّ الأثر الظاهر من الاناء هو استعماله في الأكل والشرب. 
فلا محالة ينصرف النهي عنه إلى النبي عن الأكل والشرب فلا يشمل غيرهما. 

وعلى الجملة: فالنبي في أمثال هذه الموارد بمناسبة الحكم والموضوع 


.١ الوسائل *: 05-0 / أبواب النجاسات ب 50ح‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل :008 / أبواب النجاسات ب 50 ح‎ 
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منصرف إلى النهي عن الأثر الظاهر من الشيء, فلا يعم مطلق أثره. 

ونتيجة ذلك: هي أنّ المقدر في تلك الصحاح بمقتضى الفهم العرفى هو 
خصوص الأكل والشرب دون مطلق الاستعمال والانتفاع, فإذن لا دليل على 
حرمة استعمال الآنيتين في غير الأكل والشرب, وعليه فلا مانع من الوضوء أو 
الغسل بها مطلقاً ولو كان ارقاسياً. كا أَنّه لا مانع من غيره. وتمام الكلام في 
ذلك فى بحث الفقه!'. 

وقد تحصّل مما ذكرناه أمران: الأوّل: الوضوء أو الغسل الترتيى من الأوانى 
التصيررة او لتاقي واللطافة صحي طلن ا سرواء اكاق: اذاء متحضر ا فليا 1١|‏ 
يكن وسواء أتمكن المكلف من التفريغ في إناء آخر أم لم يتمكن, وسواء أخذ 
الماء منها دفعة واحدة أم بالتدريج. الثاني: أنّ الوضوء أو الغسل الارقاسي 
باطل على جميع هذه التقادير والفروض. 

وأمّا الجهة الثالثة: فيقع الكلام فيها في مقامين: الأوّل: في الوضوء أو 
الغسل فى الأرض المغصوبة. الثاني: في الفضاء المغصوب. 

أمّا القام الأوّل: فالكلام فيه يقع في موردين: الأوّل: ما إذا فرض انحصار 
الماء:سكان مغضوب يت إن المكلف: لآ سكن مق الوضوء أو الغنبيل ال فى 
ذلك المكان. الثاني: ما إذا فرض عدم انحصار الماء فيه. 1 

ما المورد الأوّل: فالظاهر أَنّهِ لا إشكال فى صحة الوضوء أو الغسل على 
القول بجواز اجتاع الأمر والنهي في مثل المقام الذي لم يتحد فيه المأمور به مع 
المنبي عنه خارجاً. حيث إن المأمور به هو الغسلتان والمسحتان مثلاً. والمنهبي 
عنه هو الكون في الدار وهو من مقولة الأين. فيستحيل أن ينطبق على المأأمور به 


.587 :4 شرح العروة‎ )١( 


الوضوء فى الفضاء المغخصوب ا ا م 


نعم هما أمران متلازمان في الخارج, وقد ذكرنا غير مرّة أنه لا دليل على 
سزاية المذك مور متعلفة: الملا زماتة الوكودية ول قد عرقه الذليل عدن 
عدمها. هذا من جانب. 

ومن جانب آخر: أن وظيقته ابتداءً وإن كانت هي التيمم. ولق ضي لمعنه 
فلا إشكال في صحة صلاته باعتبار أَنّه لم يتمكن من الوضوء أو الغسل شرعاً 
وإن تمكن تكويناً. وقد ذكرنا غير مرّة أنَّ مشروعية الوضوء أو الغسل منوطة 
بالقكن من استعمال الماء عقلاً وشرعاً. ولا يكفي جرد القكن منه عقلاً إذا كان 
بمنوعاً من قِبَل الشرع. وفي المقام بما أن الوضوء أو الغسل يتوقف على ارتكاب 
تحدم وهو التصرف في مال الغيرء فلا يتمكن المكلف منه. إذن فوظيفته التيمم . 
لكونه فاقداً للماء. ولكنّه لو عصى ودخل في الدار المغصوبة فتوضاً أو اغتسل 
به. فلا إشكال في صحته بناءً على ما حققناه من إمكان الترتب. 

وأمّا المورد الثاني: فلا شبهة في صحة الوضوء أو الغسل ولو قلنا بالفساد 
في المورد الأَوّلء ولا تنوقف صحته على القول بالقرتب. لفرض أنه مأمور 
بالطهارة المائية, لقكنه منهاء غاية الأمر أن الكل سنو الحتياوة فق اركب 
المحرّم بدخوله في المكان المزبور وتوضاً أو اغتسل فيه. ومن الواضح أن 
ارتكاب تحرّم مقدمة للوضوء أو الغسل أو فى أثنائه إذا لم يكن متحداً معه 
لا يوجب فساده., هذا كلّه فيا إذا ل يكن الفضاء مغصوباً بل كان مباحاً أو 
لوكا للمعوطئ: 

وأمّا المقام الثاني: وهو الوضوء أو الغسل في الفضاء المغصوب. فالظاهر 
بطلان الوضوء فحسب دون الغسلء أمّا الوضوء ففن جهة المسح حيث يعتبر 
فيه إمرار اليد وهو نحو تصرف في ملك الغير فيكون محرّماً. ومن الواضح جداً 
أن الحوّم لايقع مصداقاً للواجبء ولا يفرق في ذلك بين صورت انحصار الماء 


اه و ع من لماوعل وق :كفا غتراع ىق اضو ل الفقد م 


وعدمه. كا هو ظاهر. نعم. لو أوقع المسح في غير الفضاء المغصوب لصحّ 
وضوءه على الأقوى. وان كان الأحوط ترك 
فيه إمرار اليد وهو نحو تصرف فيه. ولا يفرق فى هذا بين وجود المندوحة 
وعدمها. 

وأمّا الغسل فحيث إِنّه لايعتبر فيه إمرار اليد فلا يكون تصرّفاً فيه. وإن 
كان الأخوط تركه أرضا. 

ونلخص نتائج الأبحاث المتقدمة فى عدّة نقاط : 


١‏ - قد سبق أنه يكن تصحيح الجهر في موضع النفت وبالعكس. والاتمام 
في موضع القصصرء بالالتزام بالترتب في مقام الجعل. ولايرد عليه شيء نما اورده 
شبِيخنا الأسعاذ (قذسن شتره): 

؟ - قد تقدّم أن التضاد الدائمى بين متعلق الحكئين وإن كان يوجب دخولما 
في باب التعارض دون باب التزاحم. كما هو واضح. إلا أنه لايمنع من الالتزام 
بالقرتب بينه| في مقام الجعل , بأن يكون جعل أحدهما مقرتباً على عدم الاتيان 
متعلق الآخر. غاية الأمر أن وقوع الترتب في هذا المقام يحتاج إلى دليل. 
والدليل موجود في المسألتين كا عرفت. 

"- أنّ المأمور به ليس خصوص الجهر والخفت في فرض وجود القراءة, 
والقصر والقام فى فرض وجود الصلاة, ليكونا من الضدّين اللذين لا ثالث 
سيل الا مون بتع القراءة تيور بو اانا ةرق المنيا له الاو لوبو الضلاة 
قصراً وتماماً في المسألة الثانية وعليه فيكونان من الضدّين هما ثالث. على أن 
القصر واللقام لا يكونان من الضدّين لا ثالث هما حىٌ في فرض وجود الصلاة. 


نتائج الأحاث السابقة و كم 


- أنّه لا ملزم لكون الشرط لفعلية الخطاب المترتب عصيان الخنطاب 
المترتب عليه بل قد عرفت أنّ الشرط فى الحقيقة والواقع هو ترك امتثاله وعدم 
الاتيان يمتعلقه . فانه نقطة انطلاق إمكان الترتب لا غيره. وعلى هذا الأساس 

قد ظهر أنّ الترتب كما يجري فى المقام يجري في موارد العلم الاجمالي. 
والشهات قبل الفحص. والموارد المهمة بناءً على وجوب الاحتياط فيها. نعم 
لايججري فى خصوص موارد الشبهات البدوية التى تجري أصالة البراءة فيها. 
الخطاب المترتب عليه إلى المكلف صغرىّ وكبرىّ. ١‏ عدم الاتيان بمتعلقه في 

- أن مخالفة الخطاب الطريق بما هو لا توجب العقاب, والعقاب فى صورة 
مصادفته للواقع إِنما هو على مخالفة الواقع لا على مخالفته. 

4- قد ذكرنا وجهاً آخر أيضاً لدفع الإشكال عن المسألتين. وهو أنه 
لا موجب لاستحقاق العقاب أصلاً. فانٌ الواجب ف الواقع إِمّا هو خصوص 
الجهر مثلاً عند الجهل بوجوب الخفت فى المسألة الأولى. وخصوص القام عند 
الجهل بوجوب القصر في المسألة الثانية. وإمّا هو أحد فردي الواجب التخييري, 

9 - أنا لانعقل التضاد بين الملاكين مع عدم المضادة بين الفعلين. 

-٠‏ أن القرتب لا يجري بين الواجبين أحدهما موسع والآخر مضيقء فانٌ 
البحث عن الترتب إمكاناً وامتناعاً يتفرع على تحقق التزاحم بين الحكنين. فإذا 
فرض أنه لا مزامة بينهها وتمكن المكلف من الجمع بينهها في مقام الامتثال فلا 


1ه 100 ؤ[|ؤ|ؤ|[ؤزؤزؤز[زؤز ز ز ز 1 010111 عاعراف ل امول الندد/ 
موضوع له. وما نحن فيه كذلك. فانٌ المكلف متمكن من الجمع بينهها من دون 
ايّة منافاة. 

-١‏ ذكر شيخنا الأستاذ (قدس سسره) أنّ المكلف إذا التفت إلى تنجس 
المسجد مثلاً أثناء الصلاة؛ فلا يتوقف الحكم بصحتها على القول بالترتب, 
وهذا بخلاف ما إذا علم بتنجسه قبل الشروع بها. أو كان الواجب مما لايحرم 
قطعه. ووجهه هو أنّ دليل وجوب الازالة لي فلا يشمل هذه الصورة. ولكن 
تدخررفك :قساه الكو وان 15ها يغوية فل الفيلؤة عل تتدير سيليهها أبن 
لئّ. والروايات لاتدل على ذلك. 

١‏ - أنه لا إشكال في صحة الوضوء أو الغسل من الأواني المغصوبة أو 
أوافي الذهب والفضة فما إذا أخذ الماء منها دفعة واحدة بمقدار يكفى له. لأنّ 
المكلت بدو الأخة وعد للاءوعب ف من التعالد عقا قيضا 1 

- أنّ المأمور به هنا غير متحد مع المنهي عنه, فانٌ المأمور به هو 
الغسلتان والمسحتان مثلاً والمنبي عنه هو أخذ الماء من الآنية. 

5 - قد تقدّم أنه لا دليل على اعتبار القدرة الفعلية في ابتداء العمل وعند 
الشروع في الامتثال. بل تكني القدرة على نحو التدريج. ولا يحكم العقل بأزيد 
من ذلك. ولا يفرق فى هذا بين ان تكون تدريجية القدرة من ناحية تدريجية 
0000 من ناحية تدريجية ارتفاع مانعها. أو من ناحية تدريجية ارتكاب 
معصية المولى . 

06- صحة الوضوء أو الغسل القرتيبي من الأواني مطلقاً وعلى جميع الصور 
المتقدمة. من صورة انحصار الماء وعدمه. وصورة إمكان التفريغ في إناء اخر 
وعدم إمكانه, بناءً على ما حققناه من صحة الترتب. 


نتائج الأمحاث السابقة ا اا 


7- أنّ ما ذكرناه من الغزاع مبتنٍ على ما هو المشهور من حرمة استعمال 
الآنيتين مطلقاً . وأمّا بناءٌ على عدم حرمة استعمالهما في غير الأكل والشرب كا 
لايخلو عن وجه. فلا موضوع هذا النزاع أصلاً. 

لااى أ قكة الوضدوء أو القسل :فق 'الداز المتصوورةا مبنية عل ماقو 
الصحيح من عدم اتحاد المأمور به مع لمنهي عنه خارجاً. وعدم سراية الحكم 
من متعلقه إلى ملازماته الاتفاقية. إذن لا مانع من الالتزام بصحة الوضوء أو 
الغسل من جهة الترتب, ولا فرق في ذلك بين صورتي انحصار الماء وعدمه كما 
هو واضح. 

- فساد الوضوء في الفضاء الغصبي على الأقوى من جهة حرمة المسح. 
بلا فرق بين صورنى الا نحصار وعدمه. 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


و الصفحة 


دوران الواجب بين النفسى والغيري م ا ا ا ا ل طخ ان 
مقت الأصل اللفظ فى المقام اا 11 


مف: ضٍ الأصل اللفظى ف المقام اع افده اويل ب “والروارقلطه بهد ارود #أنمط و طايه دك ني ار تس 
دوران الواجب بين العينى والكفاى 00000 ش95 


حقيقة الوجوب الكفانى نر لتو لان امو اق ا ل ا 


مقتضى الأصل اللفظي فى المقام 11111 
دلالة الأمر عقيب الحظر أو توهمه 10 


دلالة الأمر على المرة أو التكرار ا 0100 
الامتثال بعد الامتثال ا ا ااا ايا ااا( 


توهّم جواز تكرار الامتثال في موردين 5188 
دلالة الأمر على الفور أو التراخي ا 00 


18 


الاتدلا لعفن الآيات عل الفون 00 
نتائج البحوث السابقة 0 
مبحث الاجزاء 
كون بحث الاجزاء بحا عقلياً ا ل ل 
معنى «على وجهه» في عنوان البحث ل 
المراد بالاقتضاء فى المقام 0 
المراد من الاجزاء في المقام ل 
الفزق تين هذه الميالة :وعسالة المرة والتكزار 0 
الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأداء 00 
إجزاء كل مأمور به عن أمره اا 
توهم جواز الامتثال بعد الامتثال في موردين ب 
إجزاء المأمور به الاضطراري عن المأمور به الاختياري 10000 
١‏ - زوال العذر في الوقت م 
تحرير محل النزاع 1001001111 
نقد كلام صاحب الكفاية في المقام ا 0 
الكلام في اطلاق أدلة الأمر الاضطراري بالنسبة إلى من يتمكن من 
العمل الاختياري 00 
دعوى المحقق النائيني الاجزاء في المقام 0 
" - زوال العذر بعد خروج الوقت 0000000 


كلام المحقق النائيق ف المقام اا ااا ا 


حكم الاضطرار بالاختيار افيف نجه تسوه السا مالس سو 3 


الاغيطزان ال ترك انوع او الشريط 8 
مقتضى الأصل العملى في المقام 000 
إجزاء المأمور به الظاهري عن المأمور به الواقعي 0 
الأقوال في المسألة 0 0000 
التفصيل .بين الأمارات والأضول 0 
الختار هو التفصيل بين الطريقية والسببيّة 10000 
نقد ما يقال إن الاجزاء مطابق للقاعدة 1[ [ز[ [ [ [ [ 00011 
حقيقة الية واكفاتها ا 00 
الشك فى الطريقية والسببية ا 
تنبء ت فى المقام ل 
١‏ - التفصيل في الاجزاء بين قيام الأمارة على الحكم أو على متعلقه .. /91 
؟- اختصاص محل النزاع بوجود أمر بالفعل ا ا 3 
- عمومية عدم الاجزاء للأحكام والموضوعات 1 
- عمومية عدم الاجزاء للمجتهد والمقلّد 1 000100000000 
© - نفوذ ال حكم الظاهري عند شخص في حق غيره وم سو ا نا 
استثناء مسألة النكاح والطلاق 0 
عدم استثناء الطهارة والنجاسة ا 


7 - دعوى الاجماع على الاجزاء في العبادات المأتي بها طبقاً للحجة ٠١5‏ 
نتائج الأبحاث السابقة ل ا 


فَقَرَمَة الو اع 
معنى الوجوب المبحوث عنه في المقام ا 
في أنّ هذه المسألة أصولية اا 
تقسمات المقدمة اذ[ 0 
انتقسام المقدمة إلى الداخلية والخارجية 0 00100000000 
اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري امع ون مااي موي ا 
قرة القو ل يوهوب الا جراد غنوي 00001 
اتقسام المقدمة إلى الوجوب والوجود والعلم والصحة 00100 
اتقسام المقدمة إلى الشرعية والعقلية والعادية ا ١‏ 
الكلام فى الشرط المتأخر ا ا 
تعميم الاشكال للشرط المتقدم ل ا ا ا 
حصير النائيني الاشكال في شروط الحكم فخ ايك اع م و ١11‏ 
كلام صاحب الكفاية في المقام ل انا 
التزام النائيني باستحالة الشرط المتأخر ا 
المحتار في المسألة بالنسبة إلى مقامي الثبوت والاثبات ا 


شرطية الاجازة في العقد الفضولي والقدرة فى الواجبات التدريجية ١١8‏ 
الواجب المطلق والمشروط ا 
معنى الاطلاق والاشتراط ا 
الخلاف فى رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة ١#‏ 


وجوه استحالة رجوع القيد إلى مفاد الهيئة .... 


وجه رجوع القيود إلى المادة لبا ا 
تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة .... 
وجوه رجوع القيد إلى المادة 0 
مناقشة صاحب الكفاية 9101000 
تقدم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي .. 


مقالة الحقق النائينى في المقام 2522272 


الكلام فى الملازمة بين تقييد الطيئة وتقييد المادة 
الكلام في الواجب المعلّق 


معنى الواجب المعلّق 000 
ونعواة النتهالة الزانحب المعلق 00000 
الكلام فى المقدمات المفوّتة ه92 
بحت حول قاعدة الامتناع بالاختيار 0 
الكلام في غير التعلم من المقدّمات المفوّتة ... 


عدم وجوب التعلم على الصبي 0200000 
طريقية وجوب التعلم 01000 


© © © © © ه©ه#00©ه © © 0ه © هه 0# © هه © وهاه هه وهاه همه اه هم اه 
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خروج مقدمات الوجوب المفروضة الوجود عن محل النزاع اقم 
إطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط مسومل تو انال ا ا 
تتائج الأبحاث السابقة 1 1[ 1 1[ 1000 


الواجب النفسى والغيري 0 0 
ريك الوالعت النتبى والفيردى 0 


توهم وجود واجب لا هو نفسي ولا غيري 0 00 
تردد الواجب بين النفسي والغيري ا ا 0 
مقتضى الأصل اللفظي في المقام 11111 0010000 
مقتضى الأصل العملي في المقام 00 


اثار الواجب النفسى والغيري 9-9 هه« ش11 
الكلام في أنّ الثواب على الواجب النفسى بالتفضل أو الاستحقاق ‏ 9؟7١‏ 
الثواب على الواجب الغيرى محم اك لش ل" باو قاين أن ا وق لني نع ذا اق لالد دراه مق 2 غرفم 


منشأً عبادية الطهارات الثلاث 0 
الأقوال فى وجوب المقدمة 0 
مناقشة نظرية الشيخ الأنصاري از[ 10000000 
ما يتفوّع على اعتبار قصد التوصل من الفروع م ا 1 
المقدمة الموصلة 71 
مناقشة الحقق النائيني ممتو ف و از ز 33840 البزع خم اود وم اس 61 
مناقشة صاحب الكفاية يا 0 


وه آخر اوجوي المقلمة الموضلة 210 
كلام المحقق النائيني في المقام 000 000ظغ22”ظ2 
عُرات النزاع في وجود المقدمة اح ل ل ل ل 1 1د 


الواجب الأصلى والتبعى ا ”ك2 
معتى الواجب الأصلي والتبعي 100000000 
أدلة وجحوب المقدمة ام و لاوط ود انو اول عل رد فج و وا ملل كاف قي 7و فق كوج قجوهة -ميحها فز واج هه 6ق 4 
مقتضبى الأصل العملى فى المقام ل ا ا 


مقتضى الأصل اللفظي في المقام ل 
المختار فى مقدمة الواجب ب 0 


مقدمة المستحب والحرام العامة خا ينوه انا ونع نوو تامو اواو اماف لا عم و0 


الكلام في الضد الخاص ا ا ااا اا 00 
الاستدلال على الاقتضاء بمقدمية ترك أحد الضدين للآخر 55 
كلام المحقق النائيني في المقام 2111111 21000 
كلام صاحب الكفاية فى المقام ا ب ل ل ل 
كلام آخر لصاحب الكفاية انبر موا لني م الوب الاح ارق انو ا 


التفصيل بين الضدّ الموجود والمعدوم 2ك 


الاستد لال على الاقتضاء بالملازمة بين وجود شيء وعدم صده 


شمهة الكعبي بانتفاء المباح ااا ا ا ل ١‏ 
نتيجة الأحاث السابقة 0 


الكلام فى الضد العام ا0 0 
القول بأنّ الأمر بشىء عين النبى عن ضده العام 0 
القول بأنّ الأمر بشىء يتضمن النهى عن الضد العام 0 


القول بأنّ الأمر بشىء يستلزم النبي عن الضد العام دين 
الختار قُّ المقام ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 061 


تزاحم الموسع مع المضيّق 0 7ببب0ؤزؤ ز[ ز[ [ [ [ ز 1 711 المي 


تزاحم الواجبين المضيّقين ل ل ا ا ا 
مبحث الترتب ا د 
التعددض لأمور فى المقام اا ل جنة ‏ المابع د سه تناو زط لمق مورول القن 
ضور :راحب الو دين موي و جه لطر اج اميه تو اوم ول مويو قينا 
كوق مضالة الترزفب ضقلة مذ[ 0 
جريان القرتب في تكليفين أحدهما مشروط بالقدرة شرعاً 5 
أدلة إمكان الترتب اا 
أدلة استحالة الترتب 0 
تنبيهات المقام ا ا ا ا 


١‏ جريان القرتب في واجبين أحدهما موسّع والآخر مضيّق 

2070000 الالتفات إلى الأهم أثناء الاشتغال بالمهم‎  " 
الووضوع او :الغسل من اماء ا منضوت 0ك‎ 6 
5770000 الوضنوع أو الفسل فين انأ التقديق‎ 
الوضوء أو الغسل في الأرض المغصوبة 2ط‎ 
000000000 0005 الوضوء أو الغسل في الفضاء المغصوب بز زد زد‎ 
2707017131 1 1 [ 1 11 نتائج الأبحاث السابقة‎ 


الصفحة السطر 
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جدول الخطأ و الصواب, ج 56 
الخطأ الصواب 
ذلك إلى قوله ‏ واضح زائد تحذف 
النفسيه متمحضاً فى الوجوب 
النفسي. و ذلك لاشتمالها على 
ملاكين النفسي 
امتنانا امتنان 


فلما فلما 
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بيان التزاحم والتعارض 
ونقطة امتياز أحدهما عن الآخر 


هاهنا جهات من البحث: 

الأولى : بيان حقيقة التزاحم وواقعه الموضوعي. 

الثانية : بيان حقيقة التعارض وأساسه. 

الثالئة: بيان النقطة الرئيسية للفرق بين البابين. 

الرابعة: بيان مرجحات باب التعارض من جانب. وما تقتضيه القاعدة فيه 
من جانب آخر. 

الخامسة: بيان مرجحات باب التزاحمء وما تقتضيه القاعدة عند فقدانها. 

ما الجهة الأولى: فالتزاحم على نوعين: 

الأوّل: التزاحم بين الملاكات الواقعية بأن تكون مثلاً في فعلٍ حر ار 
تقتضى إيجابه. وجهة مفسدة تقتضي تحريمه, أو كانت فيه جهة تقتضي استحبابه 
وجهة أخرى تقتضي كراهته وهكذاء ففي هذه الموارد وما شاكلها لا حالة تقع 
الزاعة بين العتلحة والمقتمدة اى كانت مضلعة ى :قم ومضلطة اخرف فى 
كل | لخر مضا نومكلا 1 1 


١‏ ما نمق ماه سوسوي و مدي وبي اقترات :ىق أصول النقه م 


لي 


ومن الواضح جداً أنّ الأمر في هذا النوع من التزاحم بيد الموللى. حيث إن 
عليه أن تلاخظ المهات الواقفية والملاكات:-النفسن الأمرية الكاشة ق الأفغال 
الأعوا ريه اتناف ورقةوما بهن الأقوى بوالاف من لاك اللذكاك حل عير 
التي لم تكن بهذه المرتبة من القوّة والأهمّية. ويجعل الحكم على طبق الأهم دون 
غيره. 

ومن الضروري أنّ هذا ليس من وظيفة العبد بشيء, فانٌّ وظيفته العبودية 
وامتثال الأحكام النني جعلت من قبل المولى ووصلت إليهء والخروج عن عهدة 
تلك الأحكام وتحصيل الأمن من ناحيتهاء من دون ملاحظته جهات المصالح 
والمفاسد في متعلقاتها أصلاً. بل إذا فرضنا أنّ العبد علم بأنّ المولى قد اشتبه 
عليه الأمرء كما يتفق ذلك في المواللي العرفية. فجعل الوجوب مثلاً بزعم أن في 
الفعل مصلحة,. مع أنه لا مصلحة فيه أو علم أنّ فيه مفسدة, لم يكن له يمقتضى 
وظيفة العبودية مخالفة ذلك التكليف الجعول وترك امتثاله معتذراً بِأَنّهِ لامقتتضى 
للوجوب. أو أَنّ فيه مقنضى الحرمة, فانٌ كل ذلك لا يُسمع منه ويستحقٌ العقاب 
على مخالفته. كا أنْ من وظيفة الرعايا الالتزام بالقوانين الجعولة في الحكومات, 
فلو أن أحداً خالف قانوناً من تلك القوانين اعتذاراً به لا مصلحة في جعله 
أو أن فيه مفسدة, فلا يُسمع هذا الاعتذار منه ويعاقب على مخالفة ذلك. 

فالنتيجة: هي أنّ وظيفة المولى جعل الأحكام على طبق جهات المصالح 
والمفاسد الواقعيتين, وترجيح بعض تلك الجهات على بعضها الآخر في مقام 
المزاحمةء غاية الأمر أنّه إذا كان المولى مول حقيقياً يجعل الحكم على وفق ما 
هوالأقوى من تلك الجهات في الواقع ونفس الأمر. وإذا كان عرفياً يجعل الحكم 
على طبق ما هو الأقوى بنظره. لعدم إحاطته بجهات الواقع تاماً. ووظيفة العبد 
الاتقياد والاطاعة وامتثال الأحكام. سواء اعلم بوجود مصلحة فى متعلقاتها 


أم ل يعلم. ضرورة أنّ كل ذلك لا يكون عذراً له في ترك الامتئال. بل يعد هذا 
منه تدخّلاً في وظيفة المولى وهو قبيح. 

على أنه ليس للعبد طريق إلى إحراز جهات المصالح والمفاسد في متعلقات 
الأحكام الشرعية مع قطع النظر عن ثبوتها ليراعي ما هو الأقوى منها. نعم. 
قد يستكشف من اهمّية الحكم اهمئية ملاكه فيرجّح على غيره. ولكن هذا اجنبي 
عا نحن فيه, وهو وقوع المزاحمة بين الملاكات والجهات الواقعية. فإذن ليست 
لتلك الكبرى صغرى في الأحكام الشرعية أصلاً. 

وقد تحصّل من ذلك أمران: 

الأوّل: أَنّ هذا النوع من التزاحم ليس في مقابل التعارض. فانّ ما هو في 
مقابله التزاحم فى الأحكام الفعلية بعضها ببعض. دون التزاحم في الملاكات, 
ولذا لاتترتب على البحث عنه أيه غرة. 

الثاني: أن وقوع التزاحم بين الملاكات يرتكز على وجهة نظر مذهب العدلية 
من نبعية الأحكام لجهات المصالح والمفاسد في متعلقاتها أو فى نفسهاء وأمّا على 
وجهة مذهب الأشعري المنكر للقول بالتبعية مطلقاً فلا موضوع له. 

النوع الثاني: تزاحم الأحكام بعضها مع بعض فى مقام الامتثال والفعلية, 
ومنشؤه عدم قدرة المكلف على امتثال كلا التكليفين معاً. ويكون امتثال كل 
واحدٍ منهما متوقفاً على مخالفة الآخرء فانّه إذا صرف قدرته على امتثاله يعجز 
غن امتغال الآخرء :فشكو الاحو فليا باقفاء موطوعد وهو القذرةه كاذ إذا 
فرضنا أنّ إنقاذ الغريق أو نحوه متوقف على التصرف فى مال الغير, أو كان هناك 
لريقا ف ولك كلهم الاق رسن إنقاذ كلين فعا ,تليق او فاو الال 
أحدهما يعجز عن امتثال الثاني فينتى بانتفاء موضوعه. 

وبعبارة واضحة قد تعرّضنا في غير موضع : أن لكل حكم مرتبتين ولا ثالث 
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الأولى : مرتبة الجعل والانشاء. وهي جعله لموضوعه على نحو القضية الحقيقية 
دن دون قندضه لال موظوعة وعودا وعدماء :وين هنا قلنا إن كل اقنهة 
حقيقية ترجع إلى قضية شرطية مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول 
له. ومن الواضح جدّأً أنّ التاللي لايكون ناظراً إلى حال الشرط وجوداً ولا 
عدماً. بل هو ثابت على تقدير تحققه في الخارج. وكذا الحكم لا يكون ناظراً 
إلى حال موضوعه أصلاً. بل هو ثابت على فرض تحققه. وهذا معنى كون 
الموضوع مأخوذاً في القضية الحقيقية على نحو فرض وجوده. 

الثانية : مرتبة فعلية الحكم. وهي تتحقق بفعلية موضوعه فى ا لخارج 
ووجوده. ضصروره أن فعلية الحكم تدور مدار فعلية موضوعه ونحققه. ومن 
هنا قلنا إن كنسة الحكم إلى مؤطنوعه تسبة المعلول إلى علتدء.فكنا أن قعلية 
المعلول تدور مدار فعلية علّته. فكذلك فعلية الحكم تتبع فعلية موضوعه. 

فالنتيجة على ضوء هذا البيان: أن في موارد التزاحم لاتنافى بين الحكدين 
بحسب مرتبة الجعل أصلاً. بداهة أَنّه لا تنافى بين جعل وجوب إنقاذ الغريق 
للقادر على نحو القضية الحقيقية وحرمة التصرف في مال الغير كذلك. كيف فانٌ 
عدم التنافي بين الدليل الدال على وجوب الانقاذ والدليل الدال على حرمة 
التصرف فى مال الغير من الواضحات الأوّليةء وكذا لا تنافي بين جعل وجوب 
الفيلؤة للقاهو ووحوي الازالة لدم ومكدا 

فالتناف فى مورد التزاحم إنما هو في مرتبة فعلية الأحكام وزمن امتثاها. 
ضغزؤرة آر فعلية كل فق سكين بدت فين تأ حق فغلية الاتخرء لاستتحالة 
فقلة كلم فعا : وه أن القدرة الواحدة لذمق إل باعالها في أحدهماء فلا 
تكن للجمع بينهما في مقام الاتيان والامتثال. وعليه فلا محالة كان اختيار كل 


واحد منهما في هذا المقام يوجب عجزه عن الآخرء فيكون الحكم الآخر منتفياً 
بانتفاء موضوعه ‏ وهو القدرة من دون تصرف فى دليله أصلاً. 

والوجه في ذلك: ما ذكرناه غير مرّة من أنّ الخطابات الشرعية تستحيل أن 
تتعردض لحال موضوعاتها نفياً وإثباتاً. وإئما هى متعرضة لبيان الأحكام على 
تقدير ثبوت موضوعاتها في الخارج, ومن هنا قلنا إِنّ النطابات الشرعية من 
قبيل القضايا الحقيقية. ومفادها مفاد تلك القضايا. 

مئلاً: الأدلة الدالة على ثبوت الأحكام للحائض أو النفساء أو المستطيع أو 
ما شاكل اذلف لاسكدل شود متنا لمان حاها وهودا | وردنا رامنا هس 
متكفلة لبيان الأحكام ها على تقدير تحققها في الخارج . ولذا ذكرنا أن كل دليل 
إذا كان ناظراً إلى موضوع دلبل اخ نفيا آى إثبانا محقيقة إو حكاء ايكون 
أيّ تناف بينه وبين ذلك الدليل وذلك كما في موارد الورود والحكومة, ضدرورة 
أن مفاده ثبوت الحكم على تقدير تحقق موضوعه خارجاً. 

ومن الواضح أن نفي الحكم بانتفاء موضوعه لا يكون من رفع اليد عن دليله 
الدال عليه فانّه نما يكون في مورد التعارض حيث إنَّ فيه ننى الحكم عن 
الموضوع الثابته كا سيان ببيانة إنقباء الله صال "١‏ ومقامنا من قبيل الأول: 
قا الذكلي بعينة: اله تروط بالقذوة يستحيا از كن تأطرا ال افا 
و اذ عدماً بل هو ناظر إلى حال متعلقه ومقتضٍ لوجوده إن كان 
التكليف وجوبياً والبعد عنه إن كان تحريياً. 

وعليه فكون المكلف قادراً في الخارج أو غير قادر أجنبى عن مفاد الدليل 
الدال عليه, فلا يكون انتفاؤه بانتفاء القدرة من رفع اليد عن دليله ومنافياً له 
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فتوووة آنا ل اقنضاء له جالاضافة ال ,وجو القذرة وعدمها لذ ركون مقافي 
لما هو مقتض لعدمها. ى) هو واضح. 

نعم. لو كان هناك دليل دلّ على انتفائه مع ثبوت موضوعه لكان منافياً له 
وموجباً لرفع اليد عا دلّ عليه, إذ هذا مقتضٍ لثبوته وذاك مقتضٍ لعدمه, فلا 
يمكن أن يجتمعا في موضوع واحد. ولكنهم| عندئذ صارا من المتعارضين فلا 
يكونان من المتزاحمين, وحل كلامنا فعلاً في الثاني لا في الأوّل. 

وصفوة القول في ذلك هي: أنّا قد ذكرنا غير مرّة أَنّه لا مضادة ولا منافاة 
بين الأحكام بأنفسبا: ا امود اعتبارية فلا شن ها هاغذا اعثبان فقن نيذه 
الاعتبار ولا واقع موضوعي ها غير ذلك ومن المعلوم أنه لاتعقل المضادة 
والمقافاة وغ الامون التعقباررة صضها عضن انا وحققة :ومن ها مدنا إن 
التنافي والتضاد بين الأحكام إِمّا أن يكون من ناحية مبدئهاء وما أن يكون من 
ذاحية ا ارول الك : 

َمّا التنافى من ناحية المبداًء فيبتنى على وجهة نظر مذهب العدلية من تبعية 
الأحكاء لقعا والتاية ى مسلقاها اوى ميم ار«رصيت | المت 
والمفسدة متضادتان فلا يمكن اجتاعهما في شىء واحد. 

وأَمّا التنافى من ناحية المنتهبى. فلعدم تمكن المكلف من امتثال الوجوب 
وال حرمة عا معد في شيء واحد. وكذا عدم تمكنه من امعال وتجوين از 
تحريمين متعلقين بالضدين اللذين لا ثالث هما وهكذاء ولا يفرق فى هذه الناحية 
بين مدهب العدلية وغيره. 

وعن :هذا الأساس بفإذا كان بين سك ساف من تاحية المبدا أو المنتهى 
بالذات كالوجوب والحرمة لشيء واحدء أو بالعرض كا إذا علم إجمالاً بكذب 


أحدهماء فلا حالة يقع التعارض بين دليليهما. 

وأما إذا ل يكن نتيا ساف لانن ناخية الميدا ولا مين :تنتاحية المنتيى: 
كوجوب صلاة الفريضة ووجوب إزالة النجاسة عن المسجد مثلاً. فلا مانع من 
حدل كلديعا بها أضل يداه | ند تداق يدن غدل وعسوت الصماةة لتقادر 
وسكد ا واتكور نيد | راد تجاه عن لد قال لض تقد بتّفق لبعض أفراد 
المكلفت ا لذ لمكن من الجمع بينهما في مقام الامتثال ٠‏ وعليه فلا حالة 
لايكون أحدهما فعلياً. لما عرفت من أن فعلية الحكم تتبع فعلية موضوعه 
وهو القدرة في مفروض المقام. وحيث إن فعلية القدرة بالاضافة إلى كلا 
لكين عقتس كل الفرض العتمع انا كلها فعا 

ومن البديهي أنّ هذا المقدار من التنافى لايمنع من جعلهما على نحو القضية 
الحقيقية, لوضوح أنه لو كان مانعاً فائما يكون من جهة أنه يوجب كون 
جعلهما لغواً. ومن الواضح أنّه لاايوجب ذلك باعتبار أَنّه تنافٍ اتفاق في مادة 
شخص ماء والموجب له إنما هو التنافي الدائمي وبالاضافة إلى جميع المكلفين, 
كا هو الحال فى الضدين اللذين ليس لما ثالث, حيث لايمكن للشارع إيجابه| 
معاًء فاه لغو حض وصدوره من الحكيم حال بل الحا كذلك في مطلق الضدّين 
ولو كان بينهيا ثالثء» كالقيام والقعود والسواد والبياض وما شاكلهماء فانه 
لايمكن للشارع إيجاب كليهما معاً في زمان واحدء وذلك لعدم تمكن المكلف من 
الجمع بينهما فى مقام الامتثال أبداً. من جهة أنّ التنافي بينها أبدي لا اتفاقى , 
وعليه فايجاب| لغو بحض فلا يصدر من الحكم . 

ومن هنا قد ذكرنا سابقاً!'' أنّ التضاد بين الفعلين إذا كان دائياً كان دليل 
وريه دفي عاضا لدليل وجوب الآخر لا محالة, فالملاك الرئيسي 
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للدخول فى باب التزاحم هو أن يكون التضاد بينه) اتفاقياً بمعنى أَنّه كان فى 
ووو ريون اانه ل كلت دوا و ا 
التنافي والتضاد لا يكون مانعاً عن الجعل أبداً. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرق :أن المنشا الأساسى هذا الناق.والتضاد اغا هق ده 
قدرة المكلف على الجمع بينهما في مرحلة الامتثال والاطاعة اتفاقاً بعد ما كان 
قادراً على إتيان كل واحد من الفعلين في نفسه مع قطع النظر عن الآخرء ولكنّه 
م يقدر على الجمع بينهما في الخارج صدفة,. لا من ناحية المضادة بينهما داعا 
تأرهق ناتعية ان القدرة الو ادة لاع لامعال كلما مها عليه فل الك كان 
إعمالها في امتثال هذا موجباً لانتفاء فعلية ذاك بانتفاء موضوعه ‏ وهو القدرة ‏ 
لا أَنّه يوجب انتفاءه مع بقاء موضوعه كما هو الحال في موارد المعارضة بين 
الدليلين. وقد ذكرنا غير مرّة أن الحكم يستحيل أن يقتضى وجود موضوعه, 
فلا هذا يقتضي وجود القدرة ولا ذاك, لتقع 5 اقتضائهما إيجاد 
القدرة؛ بل كل واحد منهما بالاضافة إلى إيجادها وتحققها في الخارج بلا اقتضاء. 
وعليه فها أَنّ المكلف قادر على امتثال كل واحد منهما في نفسه مع قطع النظر 
عن الآخرء فلا محالة يقتضى كل منهبا إعبال القدرة في امتثاله. وحيث إن 
الكلك لتشدوي عل امال كديا معاًء فتقع المزاحمة بين اقتضاء هذا لامتثاله 
واقتضاء ذاك. 

وقد تحصّل مما ذكرناه: أنّ المنشأ الأساسي لوقوع التزاحم بين تكليفين 
نقطتان : 

الأولى: جعل الشارع كلا التكليفين معاً وفى عرض واحد.ء ولازم ذلك هو 
اقتضاء كل منهما لامتثاله فى عرض اقتضاء الآخر له. 

الثانية: عدم قدرة المكلف على الجمع بينهها في مرحلة الامتثال» فاذا تحققت 


هاتان النقطتان تحققت المزاحمة بينهما لا حالة؛ وأمّا إذا انتفت إحداهما. كا إذا لم 
يجعل الشارع إلا أحدهما دون الآخرء أو كان المكلف قادراً على امتثال كليه) 
معاًّ فلا مزاحمة أصلاً. 

وغل أعابى .هذا السان قدرظهر امور 

الأوّل: أنّ المزاحمة بين التكليفين إِنما تكون بالاضافة إلى من لم يقدر على 
الجمع بينهها في مقام الامتثال, وأمّا مع القدرة عليه فلا مزاحمة بينها أبداًء بل 
كلا التكليفين يكون فعليا من دون ايّة منافاة بينها. 

الثاني : أن القزاحم بين الحكمين إنما هو في مرتبة متأخرة عن مرتبة جعلهما 
وهي مرتبة الامتئال وحكم العقل بلزومه. ومن هنا قلنا إِنْ في باب التزاحم 
لاتنافى فى مقام الجعل أصلاً. 

الغالث: أن ارتفاع أحد الحكمين في باب التزاحم وعدم فعليته مستند إلى 
ارتفاع موضوعه وعدم فعليته, لا إلى شيء آخر مع بقاء موضوعه ليقع التنافىي 
ببنه وبين ذاك الشيء, ولأجل ذلك يجري التزاحم بين الحكمين المستفادين من 
ايتين أو سنّتين قطعيتين, وكذلك الحكم المستفاد من رواية والحكم المستفاد 
من آية من الكتاب أو سنّة قطعية, بل لا مناص من تقد الرواية على الكتاب 
أو السنّة القطعية في مقام المزاحمة إذا كانت واجدةً لإحدى مرجحات بابها. 

لحدٌ الآن قد تبيّن أن النقطة الرئيسية التي ينبئق منها التزاحم بين الحكئين 
بعد الفراغ من جعلهما إِنما هي عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما في مقام 
الامتثال والفعلية, وأمّا مع القكن فلا مزاحمة أصلاً. 

ولكن لشيخنا الأستاذ (قدس سره)١"‏ فى المقام كلام وهو أنّ التزاحم قد 
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ينشأ من عدم قدرة المكلف على الجمع بين الحكثين فى مقام الامتثال ىا هو 
الغا لوقه كنا مويدية ا حرس عن للف 

أمّا الأوّل فقد قسّمه (قدس سره) على خمسة أقسام: 

الأوّل: ما إذا كان عدم القدرة اتفاقياً ىا هو الحال في التزاحم بين وجوب 
إنقاةغريق :وإئقاة غريق اعرقها إذا ل يقدو الكلف عل :انقاذ كلها معاً. 

الثاني: ما إذا كان التزاحم من جهة وقوع التضاد بين الواجبين اتفاقاً. لما 
عرفت من أنّ التضاد بينهما إذا كان دائُياً فيقع التعارض بين دليلهاء فتكون 
المصادمة عندئذ فى مقام الجعل لا فى مقام الامتثال والفعلية. 

الثالث: موارد اجتاع الأمر والنهي فها إذا كانت هناك ماهيتان اتمدتا فى 
الخارج بنحو من الاتحاد. كالصلاة والغصب مثلاً بناءً على ما هو الصحيح من 
عدم سراية ال حكم من الطبيعة الى مشخصاتها. فوقتئذ تقع المراجمة نعتناء 
وهذا بخلاف ما إذا كانت هناك ماهية واحدة كاكرام العالم الفاسق المنطبق عليه 
إكرام العالم المحكوم بالوجوب. وإكرام الفاسق المحكوم بالحرمة. فان مورد 
الاجتاع على هذا يدخل فى باب التعارض دون التزاحم. وكذا إذا كانت هناك 
فافيتان ةنا ينا غل سعراية المكو مق لعداهنا إلى الأخر».وسياق 
بيان ذلك تماماً فى بحث اجتاع الأمر والنهى إن شاء الله تعاللى. 

الرابع : ما إذا كان الحرام مقدمة لواجب. كا إذا توقف إنقاذ الغريق مثلاً أو 
نحوه على التصرف فى مال الغيرء هذا فوا إذا لم يكن التوقف دائمياًء وإلا فيدخل 
في باب التعارض. ى) هو واضح. 

الخامس : موارد التلازم الاتفاق فما إذا كان أحد المتلازمين محكوماً 
بالوهويدوا كدر شكوما بالخرمة ,وسنتال ذلك اهنال التملةكو اسعدبار 
الجدي لمن سكن فى العراق وما شاكله من البلاد, فانّه لاتلازم بينهما بالذات, 


فالتلازم إِنا يتفق بينهها لخصوص أهل العراق أو ما سامته من النقاط . وأمّا إذا 
كان التلازم دائُياً فيدخل في باب التعارض. 

وأمّا الثاني. وهو ما إذا كان التزاحم ناشئاً من شيء آخر لا من عدم قدرة 
المكلف, فقد مثّل له بما إذا كان المكلف مالكاً من الابل بمقدار النصاب النامس 
- وهو خمس وعشرون إبلاً ‏ الذي يجب فيه خمس شياه. ثم بعد مضي سنّة 
اشهر ملك ناقة اخرى فتحقق النصاب السادس الذى يجب فيه بنت مخاض. 
وكا عدا فشن ادلة ويحو لد 5 هو ويفو ين مين شيا فيط انفلظا +« ببضة 
النضات انامس ء ووضوف وى امن نمق كاسة هو ل النصات: السيااى:؛ 
والمكلف قادر على دفع كليهما معاً. ولم تنشاً المزاحمة من جهة عدم قدرة 
المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال, بل هي ناشئة من ناحية قيام الدليل 
من الخارج على أن المال الواحد لا يزكّى فى السنة الواحدة مرّتين. 

وللمناقشة فما أفاده (قدس سره) هنا مجال. 

أما نهنا ذكرة هق أن التزاحم الناثئ من ناحية عدم قدرة المكلف فينقسم 
إلى خمسة اقسام فيرد عليه: 

أوّلاً: أنّه لا أثر هذا التقسيم أصلاً. ولا تترتب عليه أيّة فرة» فيكون نظير 
تقسيم أَنّ التزاحم قد يكون بين وجوبينء وقد يكون بين تحريمين, وقد يكون 
بن وعحوبوتخترت وهكدذا قلق كان لهذ الاععارات سشوحياً القسدة 
لازدادت الأقسام بكثير ىا لايخى. 

وثانياً: أن أصل تفسيمه إلى تلك الأقسام لايخلو عن إشكال, والوجه في 
ذلك: هو أنّ القسم الثاني وهو ما إذا كان التزاحم ناشئاً عن التضاد 0 
الواجبين اتفاقاً داخل في القسم الأوّل, وهو ما إذا كان التزاحم فيه ناشئاً عن 
عدم القدرة اتفاقا. ضرورة ان المضادة بين فعلين من باب الاتفاق لايمعكن 
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تحققها إلا من ناحية عدم قدرة المكلف على الجمع بينها في مقام الاتيان 
والامتثال. وعليه فلا معنى لجعله قسما ثانيا من التزاحم في قبال القسم 
الاوّلء بل هو هو بعينه. 

وَأَمّا ما ذكره (قدس سره) من أنّ المضادة بين الفعلين إذا كانت دائمية فتقع 
المعارضة بين دليلي ححممهما: ففي غاية الصحة والمتانة ف الضدّين اللزين لا 
الكل كالخركة والشكورة وما عدا كلها كتوورة ١‏ ثه لا يدها تلق الام نهنا 
ع عل 0 الترفية كنا تقدّم !'. 

وأمّا في الضدّين اللذين هما ثالث كالقيام والقعود والسواد والبياض ونحوهما 
فالأمر ليس كا أفاده. وذلك لأنّ المعارضة فى الحقيقة ليست بين نفس دليليهماء 
كما هو الحال في الضدّين اللذين لا ثالث لماء وإنما هي بين إطلاق كل منهما 
وثبوت الآخر. وعليه فلا موجب إلا لرفع اليد عن إطلاق كل منهما بتقييده 
بعدم الاتيان بمتعلق الآخر. لوضوح أنه لا معارضة بين أصل ثبوت المنطاب 
بهذا في الجملة وثبوت الخنطاب بذاك كذلك. وإنا تكون المعارضة بين إطلاق 
هذا ووجود الآخر وبالعكس. وهي لا توجب إلا رفع اليد عن إطلاق كل منهما 
لاعن أصلةء:فيكون إطلاق كل واخد متها مترقباً عل عدم الاتيان بالآخر : 

ونتيجة ذلك: هو الالتزام بالقرتب من الجانبين أو الالتزام بالوجوب 
التخييري. إلا فما إذا علم بكذب أحدهما وعدم صدوره في الواقع, فعندئذ تقع 
المعارضة بينهماء فيرجع إلى قواعد باب التعارض. 

وأَمّا موارد اجتاع الأمر والنبي, فان قلنا بالامتناع ‏ إِمّا لدعوى سراية 
الغبي من متعلقه إلى متعلق الأمرء وإمّا لدعوى أن التركيب بينها اتحادي ‏ فهي 
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من صغريات مسألة التعارض دون التزاحم. وعليه فلا معنى للقول بالترتب 
فيها أصلاً. وإن قلنا بالجواز وتعدد الجمع. فإن كانت هناك مندوحة وتمَكّن 
المكلف من الجمع بينهما في مقام الامتثال فلا تزاحم بينهها أصلاً ىا تقدّم وإن لم 
تكن هناك مندوحة فتقع المزاحمة بينها لا حالة. ولكن عندئذ يدخل هذا القسم 
في القسم الخنامس. ولا يكون قسما اخر في قباله. بل هو من احد مصاديقه. 
وسيأقٍ بيان كل واحد من هذه الأقسام بصورة مفصّلة إن شاء الله تعالى7". 
والغرض من التعدض هنا الاشارة إلى عدم صحّة هذا التقسيمء وأنّ منشأ 
التزاحم في جميع تلك الأقسام نقطة واحدة وهي عدم قدرة المكلف على الجمع 
بين متعلقق الحكمين في ظرف الامتثال والاطاعة. كما اعترف (قدس سره) بذلك, 
وف الو اته اله لا يقر يق هذا تمن أن لكوع التزااهم وين واجبان اديه 
من باب الاتفاق او بين واجب وحرام. سواء اكانا متلازمين او كان احدهما 
بوداي اويا بالافانة ال تلك التقطد بع لقم واسدة: 
وأمّانما ذكرهة (قدس سره) من أن التزاحم قد لاينشاً من جهة عدم قدرة 
المكلف بل من جهة أخرى كامثال المتقدم فهو غريب منه (قدس سره) وذلك 
لأنّ المثال المذكور وما شاكله داخل في باب التعارضء وليس من باب التزاحم 
في شىء» والوجه فيه: هو أن ما دل على أنّ المال الواحد لايزكى في السنة 
الواحدة مرّتين يوجب العلم الاجمالمي بكذب أحد الدليلين أعنى بهما ما دلّ على 
وجوب حمس شياه على من ملك النصاب الخنامس ومضى عليه الحول. وما 
دل على وجوب بنت مخاض على من ملك النصاب السادس ومضى عليه الحول. 
وإن كان لاتنافي بينهها بالذات ومع قطع النظر عبًا دل على أنّ المال الواحد 
2 مرّتين في عام واحد. فيكون نظير ما دل على وجوب صلاة ال جمعة في 
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يوم الجمعة وما دل على وجوب الظهر فيه فانه لا تنافي بين دليليها بالذات 
أصلاً. تقكن المكلف من الجمع بينهما ولكن العلم الخارجي بعدم وجوب ستة 
صلوات فى يوم واحد أوجب التنافي بينهماء إذن فلابدٌ من الرجوع إلى قواعد 
باب المعارضة, ولا مساس لأمثال هذا المثال بباب المزاحمة أبداًء ولذا لو لم 
يكخ “ذلك الدليل المتارجى لقلنا يوركوت كنل منعا مدخ وق اه متافاة 
فهر اعنةيق النن ولك الف من شيفنا ليهات (قذين سردا كلق قل 
عن ذلك وأدخل المقام في باب المزاحمة . 

ونتيجة ما ذكرناه لحدٌ الآن: هي أنّ التزاحم بين تكليفين في مقام الامتثال 
لايعقل إلا من ناحية عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما فى ذلك المقام. وعليه 
فالتزاحم منحصر فى قسم واحد ول ثانى له. 

إلى هنا قد تتم بصورة واضحة بيان كل من التزاحم فى الملاكات بعضها 
ببعض. والتزاحم في الأحكام. وعلى ضوء ذلك البيان قد ظهر أنه لا اشتراك 
بينهما أصلاً لنحتاج إلى بيان نقطة امتياز أحدهما عن الآخر. 

وأمّا الجهة الثانية: وهى بيان حقيقة التعارض واطاسة الموضوعى. فقد 
ذكرنا(") 93 التعارض هو تنافي مدلولي الدليلين فى مقام الاثبات و 
التناقض أو التضاد بالذات أو بالعرض. 


والأول: ىا اذا دل دليل على وجوب شيء وَدل دليل ار على عدم 


ووية اوظل حيريفة: ارول دليل على طهارة شيء ودل دليل آخر على 
نجاسته وهكذاء وأمثلة ذلك فى الروايات والنصوص الواردة في أبواب الفقه 


بشيٌّ أنواعها كثيرة عدا «كل لنى نقا رمه شر دود الاحصاء عادة. 
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والثاني: كا إذا دل دليل على وجوب شيء ودلٌ دليل آخر على وجوب 
شيء آخر أو على حرمته. من دون تناف ومضادة بينها أبداً في مقام الجعل 
والتشريع لامكان ثبوت كليهما معاً في ذلك المقام. ولكن علمنا من النارج 
بكذب أحدهما وعدم مطابقته للواقع من جهة قيام الاجماع أو الضرورة أو 
نحوها على ذلك, وهذا العلم الخارجي أوجب التنافي والتعارض بينهما في مقام 
الاثبات. وعدم إمكان الجمع بين ثبوت مدلوليها في مقام النبوت والواقع. 

ومثال هذا ما لو دلّ دليل على وجوب الجمعة في يوم الجمعة تعيبناً ودلّ 
دليل آخر على وجوب الظهر فيها كذلك. فانّه لا تنافي ولا تضاد بين مدلولي 
هديو الدليلق اهاد الذاك واللشقة لامكا ود 9 كلتا الصلاتين معاً 1 
يوم الجمعة, ولا يلزم منه أيّ محذور من التضاد أو التناقضء ولكن بما 0 
علمنا بعدم وجوب ست صلوات في يوم واحد يقع التعارض بين الدليلين فى 
مقام الاثبات. فيدل كل واحد منهما بالدلالة الالقزامية على نفى مدلول الآخر. 

ومن هذا القبيل التنافى بين ما دل على أنّ الواجب على من سافر أربعة 
فراسخ غير قاصد للرجوع في يومه هو الصلاة تماماً. وما دل على أنّ الواجب 
عليه الصلاة قصبراً. حيث لاتنافي بين مدلوليها بالذات والحقيقة, ولا مانع من 
الجمع بينهما في نفسه. والتنافي بينها إنما نشأ من العلم الخارجي بكذب أحدهما 
في الواقع وعدم ثبوته فيه من جهة عدم وجوب ست صلوات فى يوم واحد. 
ولأجل ذلك يدل كل من الدليلين بالدلالة الالتزامية على نفى مدلول الدليل 
الآخر. 1 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ النقطة الرئيسية التى هي مبداً انبئاق التعارض 
بن ال نلق يق أقكاني اسوك أكا ع بالا حو لخققة و كاوس مضق 
والخازوسواء اكاويعل :ويه القبايق اد العموم من وجه ‏ هي ان ابوت 
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مدلول كل منهما في مقام الجعل يقتضي رفع اليد عن مدلول الآخر وموجب 
أقسام التعارض إلى التناقض حقيقة وواقعاً. معنى أن ثبوت مدلول كل واحد 
منهما يستلزم عدم ثبوت مدلول الآخر إمّا بالمطابقة. وإمّا بالالقزام. 

وعلى الجملة: فلاك التعارض والتنافى بين الدليلين هو ما ذكرناه غير مدّة 
من أن كل دليل متكفل لثبوت الحكم على فرض وجود موضوعه في الخارج 
شحو النضتة اقيق ود انم عاتن نومره انه ار بلك قن عر قم وقد 
موضع أنّ نسبة ا حكم إلى الموضوع في عام التشريع كنسبة المعلول إلى العلّة 
التامة فى عالم التكوين, فكما يستحيل انفكاك المعلول عن علّته التامة. فكذلك 

فالقجة فل مضو هديق المناننزة هن ا له اذا كان ستاك دليل احن يدل 
على نفي هذا الحكم عن موضوعه الثابت بحاله لا بانتفائه. فلا محالة يقع 
التعارض والتكاذب بينه وبين دليله فى مقام الاثبات والدلالة, فانٌّ دليله يقتضى 
ثبوته لموضوعه على تقدير وجوده فى الخارج, وذاك يقتضى نفيه عن ذلك 
الموضوع على هذا التقدير. ومن الواضح جدأ أن الجمع بينهها غير نمكن 
موصوع فارد. 

وصفوة القول: أنّ التنافى بين الحكئين في مقام الجعل والواقع بالذات أو 
بالعرض يوجب التنافي والتعارض بين دليليهما في مقام الاثبات والدلالة, 
ولأجل ذلك كان كل منهما في هذا المقام يكذّب الآخر فلا يمكن تصديق كليه| 
معاً والأخذ بهماء فلا حالة يوجب الأخذ بأحدهما رفع اليد عن الآخر 
ملعتن 
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مثلاً الأخذ بالدليل الدال على وجوب القصر فى المسألة المزبورة, أو على 
وجوب الجمعة فى يوم الجمعة. لا حالة موجب لرفع اليد عن الدليل الدال على 
وجوب القام أو على وجوب الظهرء والأخذ بالدليل الدال على جواز الجمع 
بين فاطميتين كما هو المشهور يوجب لا حالة رفع اليد عن الدليل الدال على 

ومن ذلك يظهر أنّ التعارض بين الدليلين لا يتوقف على تحقق موضوعها في 
الخارج, بل ثبوت كل منها بنحو القضيّة الحقيقية يستلزم عدم ثبوت الآخر 
كذلك وكذبه في الواقع ومقام الجعل, سواء أتحقق موضوعها فى الخارج أم لم 
يتحقق, فانّ ملاك التعارض وأساسه الموضوعي كما عرفت هو عدم إمكان 
جعل كلا الحكئين معاً وثبوته فى مرحلة الجعل والتشريع إِمّا ذاتاً أو من ناحية 
العلم الخارجي, بل قد يحتمل عدم زوف كلوانهدا 5 لاقن وكين كان 
فعلى هذا الأساس ثبوت كل منهما على نحو القضيّة الحقيقية يستلزم لا حالة 

وقك خضل ها ذكزناء أن ميا التعاركن احد امونق وله #الته لما : 

الأوّل: المناقضة أو المضادة بين نفس مدلولي الدليلين. وهذا هو الكثير فى 
الأذلةبوالوواوانت الواوذة ق ابواتي النقه: 

الثانى : العلم الخارجي بوحده الحكم ف الواقع ومقام الجحعل وعدم مطابقة 
أحدهما للواقع . 

وأمّا الجهة الثالثة: وهى نقطة امتياز كبرى باب التزاحم عن كبرى باب 
التعارض.ء فقد اتَضح حاها من بيان حقيقة التزاحم والتعارضء وملخصه: أن 
النقطة الأساسية فى كل من البابين تخالف ما هو النقطة الأساسية فى الآخر. 
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ما في باب التزاحم فهي عدم قدرة المكلف على الجمع بين الحكمين 
المتزاحمين فى مقام الامتثال بلا أيّة منافاة ومضادة بينهها فى مقام الجعل أصلاً 
فالتنافي بينه نما هو في مرحلة الفعلية والامتئال, فانٌ المكلف إن صرف قدرته 
فى امتثال هذا عجز عن امتثال ذاك. وإن عكس فبالعكس. 

ويتفرع على تلك النقطة أمران: 

الأوّل: اختصاص التزاحم بينها بالاضافة إلى من كان عاجزاً عن امتثاها 
عا .بو أطاافق كان قاو را عل" اضعاك] فلو بس اعرنة يبعا بالأعسافة اليه ندا 
فا مز ا حمة ف مادة العاجز دون مادة القادر, وهذا واضح . 

الثاني : أنّ انتفاء الحكم في باب المزاحمة إِنما هو بانتفاء موضوعه وهو القدرة, 
لا انتفائه مع بقاء موضوعه بحاله. 

وأمّا فى باب التعارض فهي التنافي والتعاند بين الحكئين في مقام الجعل 
والتوظ» وعد إمكان جعل كلهي معاء إخابالذات والحقيفة» وما من اناحية 
العلم الاجمالي بعدم جعل أحدهما فى الواقع . 

الأوّل: عدم اختصاص التعارض بمكلف دون آخر وبزمان دون زمان, 
بداهة أنّ استحالة اجماع النقيضين أو الضدّين لا تختص بشخص دون آخر. 
وبزمان دون زمان اخرء وبحالة دون حالة اخرىء والمفروض ان جعل كلا 
الحكئين معأ مستلزم للتناقض أو التضاد وهو محال. 

القاق» أن انتفاء الحكم:ق باب التعارزطن ليس بانتقاء موضوعةة راغا هو 
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فنتحصّل مما ذكرناه: أن المناط فى كل من البابين أجنبى عما هو المناط في 
الباب الآخرء فلا جامع بين البابين أبداً. ْ 

وعلى هذا الأساس فالقول بأنّ الأصل عند الشك هل هو التعارض أو 
اراي لاعبال له أصلا وق هذا دك كيك الايطاذ (فدين سه ان هذا 
القول يشبه القول بأنّ الأصل فى الأشياء هل هي الطهارة أو البطلان فى البيع 
الفضوبي ''". 


لأعنى :انها د كزنا ليشن افتراق الأداخ والعارضن لام عا 
وجهة نظر مذهب دون آخرء بل تعم جميع المذاهب والآراء. سواء فيها القول 
بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فى متعلقاتها أو في أنفسهاء والقول بعدم التبعية 
مطلقاً. ىا هو مذهب الأشعري, والوجه في ذلك ماعرفت من أنّ مسألة القزاحم 
ترتكز على ركيزة واحدة وهي عدم تكن المكلف من الجمع بين التكليفين 
المتوجهين إليه في ظرف الامتثال, ومن الواضح أنه لا يفرق فيه بين أن يكون 
هما ملاك فى مورد المزاحمة آم لاء ضرورة أنّه لا دخل لمسألة تبعية الأحكام 
الوذ كات عنما تنا اغامز كماد اتعراهنا بالأخرى ابذا: 

ومسألة التعارض أيضاً ترتكز على ركيزة وهي تنافي الحكمين في مقام الجعل 
والواقع, ومن الواضح أَئّْها أجنبية عن كون أحدهما ذا ملاك في مورد المعارضة 
أو لم يكن. بداهة أَنّه لا دخل لوجود الملاك في أحدهما لوقوع التعارض بيتهما: 


)١(‏ أجود التقريرات ؟: ؟5. 


6" مم ع اده تو متم موت كنك سيوج افوا كدق اضول النقه ثم 


فا أفاده الحقق صاحب الكفاية (قدس سره)١"'‏ من ابتناء مسألة التزاحم 
على أن يكون المقتضي لكلا الحكمين موجوداً في مورد المزاحمة. ومسألة 
التعارض على أن يكون المقتضي لأحدهما موجوداً في مورد المعارضة لا يرجع 
إلى أصل صحيح., وسيأتي تفصيله بشكل واضح في مسألة اجتاع الأمر والنبي 
إن شاء الله تعالى 0). 

وأمّا الجهة الرابعة: فيقع الكلام فيها في موردين: 

الأوّل: فها تقتضيه القاعدة في المتعارضين. 

الثاني: في مرجحاتهما. 

أَمّا المورد الأوّل: فقد ذكرنا في بحث التعادل والترجيح”'" أن مقتضى 
القاعدة سقوط المتعارضين عن الحجية وفرضهما كان لم يكوناء والوجه في ذلك 
هو أن دليل الاعتبار لايشمل كلها معاً لاستحالة التعبد بالمتناقضين أو 
الضدّين. فشموله لأحدهما المعيّن وإن لم يكن له مانع في نفسه, إلا أنه معارض 
بشموله للآخر. حيث إِنّْ نسبته إلى كليهما على حد سواء. وعليه فا حكم 
بشموله لهذا دون ذاك ترجيح بلا مرجح. وأحدهما لا بعينه ليس فرداً ثالثاً: 
فإذن يسقطان معاً فيرجع إلى العموم أو الاطلاق إن كان. وإلا فإلى أصل 
عملى, وتام الكلام في ذلك بصورة مشروحة في بحث التعادل والترجيح إن 


»© 


شاء الله تعال. 


)١(‏ كفاية الأصول: ١64‏ الثامن. 


(0) في ص .1٠١‏ 
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وأمّا المورد الثاني: فقد ذكرنا في بحث التعادل والترجيح (" أنّ مرجحات 
بات التعازكن تتمس عوافقة الكنتات أو الشنة:.وعخالفة العامة :وليسن 
غيرهما بمرجّح. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: أنّ الترجيح بههما يختص 
بالخبرين المتعارضين فلا يعم غيرهما من آيتين متعارضتين أو ظاهرين 
متعارضين أو إجماعين متعارضين. بل لا يعم ما إذا كان أحد المتعارضين خبراً 
والآخر إجماعاً مثلاً. 

فالنتيجة أن ها هنا دعاوى ثلاث: 

الأولى: انحصار المرجّح بخصوص موافقة الكتاب أو السنّة ومخالفة العامة. 

الثانية: أن غيرهما من صفات الراوي ونحوها ليس يمرجح. 

الثالئة: أَنّ الترجيح هما يختص بالخبرين المتعارضين فلا يعمّ غيرهما. 

أمَا الدعوى الأولى: فلأئا قد وردتا في صحيحة قطب الراوندي عن 
الصادق (عليه السلام): «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على 
كتاب الله. فها وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه. فإن لم 
تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة, فها وافق أخبارهم فذروه 
وما خالف أخبارهم فخذوه»!" وقد ذكرنا هناك أنّ موافقة الكتاب والسنّة 
ومخالفة العامة من المرجحات, وليستا فى مقام تمييز الحجة عن اللاحجة. كا 
نخيل الحقق صاحب الكفاية (قدس سره)!" بدعوى أن ما ورد من الروايات 
من أَنّ الخبر الخالف للكتاب زخرف وباطل أو 1 نقله أو اضربوه على الجدار 


.416 : مصباح الأصول‎ )١( 
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"١‏ سف مج موف بو وا فجن وود ابا الولو خف وم وير فلا يراك ف أضول الققه زا 


ونحو ذلك من التعبيرات, دال على أنّه ليس بحجة. وكذا ا حال في الخبر الموافق 
للقوم, فان الوثوق والاطمئنان بصدور الخبر الخالف للقوم يوجب الاطمئنان 
بِآنّ الخبر الموافق هم إِمّا غير صادر أو صدر تقيّة. 

ولكن قد ذكرنا هناك أنّ المراد با مخالفة في تلك الروايات ما كان على نحو 
التباين أو العموم من وجه. فثل هذا الخالف لم يمكن صدوره عن الأئّة (عليهم 
السلام) وأمّا الخالف على نحو العموم المطلق فلا إشكال في صدوره عنهم 
(عليهم السلام). كيف وقد خصص به فى كثير من الموارد عمومات الكتاب 
والسنّة. ومن الواضح جداً أنّ المراد من المخالفة في روايات القرجيح ليس 
الخالفة على النحو الأوّلء بل المراد منها المخالفة على النحو الثاني وإلا لم يكن 
بياها مناسباً لمقام الترجيح, إذ المفروض أنه (عليه السلام) كان في مقام بيان 


المرجّح لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر لا في مقام قييز الحجّة عن 


الالح 

وحما يوّيّد ذلك: أنّه لو كان المراد من المخالفة فى تلك الطائفة هو المخالفة 
على النحو الأوّل لم يكن الخبر المشهور الخالف للكتاب أو السئّة حجة فى 
نفسه., ومعه كيف يحكم (عليه السلام) بتقديمه على الخبر الشاذ الموافق للكتاب 
أو السنّة ىما هو مقتضى إطلاق المقبولة. ومن ذلك يعلم أنّ هذه الطائفة ليست 
الخالف على الشاذ الموافق. بل هى في مقام بيان المرجّح لأحد المتعارضين على 
الآخر. 

وأمّا ما ذكره من أنّ الخبر الموافق للقوم لايكون حجّة مع وجود الخبر 
الخالف لهم فهو من الغرائب. ضرورة أن يحرد وجود الخير المخالف لهم 
لا يوجب كون الموافق غير حجة, لأنّ الأحكام الموافقة لهم فى نفسها كثيرة 


جداً. وعليه فيحتمل أن يكون الخبر الموافق لهم هو الحكم الواقعي دون الخالف, 
وهذا واضح. 

وأمّا الدعوى الثانية: فلأنٌ الترجيح بغيرهما لم يرد في دليل معتبرء وعلى 
تقدير وروده في دليل معتبر ليس من جملة المرجحات هناء بيان ذلك: 

ما الشهرة فلم تذكر فوا عدا المرفوعة١"‏ والمقبولة!". أمّا المرفوعة فهي 
ضعيفة سنداء بل غير موجودة في الكتب المعتبرة. ولذا ناقتش فى سندها 
فاحيع امداق ٠‏ فتن د !2 5 ادّعى القطع بصدور الر وات الوتفوةة 
في الكتب الأربعة. وغيرها من الكتب المعتبرة. 

وأمّا المقبولة فهى وإن كان الأصحاب يتلقونها بالقبول. إلا أَنّهَا أيضاً 
فعظة بكرا بعد مح فال حوت تبره وناقنده وس النتن كن فنا 
فالمذكور فبها هو الأخذ بالمجمع عليه. ومن المعلوم أنّ المراد منه هو الخبر الذي 
أجمع الأصحاب على روايته عن المعصومين (علهم السلام) وصدوره منهم. 
وعلى هذا فالمراد منه هو الخبر القطعي الصدورء فإذن تقديمه على الشاذ ليس 
من باب الترجيح. ى) هو ظاهر. 

ومن هنا يظهر حال صفات الراوي كالأعدلية والأفقهية والأوثقية ونحوها 
أيضاً. فانّ الترجيح بها لم يذكر في غير المقبولة والمرفوعة من الأخبار 
العلاجية . امّا المرفوعة فقد عرفت حاطا. وامًا المقبولة فع الغض عن سندها لم 
تجعل الترجيح بالصفات من مرجحات الروايتين. وإِنما جعلت الترجيح بها من 


(10) .عوالى اللال 11774 
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ع" ب ا سو اوور لد ل شيف متو امن انا خترارة فى اضوال لفق ل" 


مرجحات الحكدين حيث قال (عليه السلام): «الحكم ما حكم به أعدهما 
وأفقهها وأصدقه|» إلخ. 

وأمّا الدعوى الثالثة: فلأنٌ موضوع الترجيح فى الأخبار العلاجية 
خصوص الخبرين المتعارضين, فالتعدي منهما إلى غيرههما يحتاج إلى دليل, 
وحيث لا دليل عليه فلابدٌ من الاقتصار علبهما. فانٌ الدليل النارجى مفقود 
اليد عن مقتضى الأصل الأوَلي في غيرهما. ويأت الكلام في جميع ذلك فى بحث 
التعادل والترجيح إن شاه الله تعاال بصوره مفصلة . والغرض من التعيدض هنا 
هذا القذار الاشارة إلل.انّ مسالة العارضن كنا قغاز عن _.مسالة التزاحه بذاتها 
كذلك تمتاز عنها بمرجحاتها. 

وأمّا الجهة الخامسة: فيقع الكلام فيها في نقطتين: 

الأولى: ما هو مقتضى القاعدة في مسألة التزاحم. 


ما التقطة الأولى : فقتضى القاعدة فيها التخيير مع قطع النظر عن مرجحات 
تلك المسألة, والوجه فيه واضح. وهو انّ المانع عن الاتيان بالمتزاحمين إِئما هو 
عدم قدرة المكلف على امتثالهما معاً. وأمّا من ناحية أخرى فلا مانع أصلاً 
وعليه فها أنّ المكلف قادر على إتيان أحدهما عند ترك الآخر يتعيّن عليه بحكم 
العقل. ضضرورة أنه لم يعتبر في الامتئال ما عدا قدرة المكلف عليه فى ظرفه, 
وحيث إِنّه قادر على امتثال أحدهما فلا يكون معذوراً في تركه. 


أو فقل: إنّ فعلية كلا التكليفين فى باب المزاحمة مستحيلة. وفعلية أحدهما 


بفعلية موضوعه وهو قدرة المكلف على امتثاله ضرورية. فإذن يجب يحكم 
العقل امتثال هذا التكليف الفعلى. فاذا فرض عدم الترجيح لأحدهما على 
الآخر يحكم العقل بالتخيير بينهماء وأنه مخيّر فى إعبال قدرته في امتثال هذا 
وامتثال ذاك. 


أمّا النقطة الثانية : فقد ذكروا ا مرجّحات: 


المرجح الأوّل : 

مائذ كه سينك الأرفاة رفرس يني اللوسو قوق ان الو هبي فنا ل يدل 
له والآخر ما له بدل, فيقدم الأوّل على الثاني في مقام المزاحمة. وهذا يتحقق في 
اج موضعين : 

أحدهما: ما إذا كان لأحد الواجبين بدل في عرضه دون الآخرء كا إذا كان 
يوهي وجا يريا :وال كريوانقيا قينا فى سن ذلك اذا وفيت المراجنة 
بين الواجب التعييني وبعض أفراد الواجب 56 قدّم الواجب التعيينى 
على التخييري. والوجه فى ذلك واضح.ء وهو أن وجوب الواجب التخييري 
لايقتضي لزوم الاتيان بخصوص الفرد المزاحم. وما يقتضي ازوم الاتيان 
بالجامع بينه وبين غيره. والمفروض أن وجوب الواجب التعييني يقتضي الاتيان 
بخصوص ذلك الفرد المزاحم, ومن المعلوم أنّ ما لا اقتضاء فيه لايمكن أن 
يزاحم ما فيه الاقتضاء. فالنتيجة أنّ في مقام المزاحمة بين التكليفين يقدّم ما 
ابش له الند ل عل نا له البدل» 


."4 أجود التقريرات ؟:‎ )١( 


3" اع من روات تعن بط بجوم بن تعقو فذق عردم ااعتر اك اق أضو ل النقه / ام 


ثانهما: ما إذا كان لأحد الواجبين بدل فى طوله دون الواجب الآخرء وقد 
مثّل لذلك بما إذا وقع التزاحم بين الأمر بالوضوء أو الغسل والأمر بتطهير البدن 
للصلاة. وحيث إنّ للوضوء أو الغسل بدلا وهو التيمم فلا يمكن مزاحمة أمره 
مع أمر تطهير البدن. فيقدم الأمر بالطهارة الخنبثية على الآمر بالطهارة الحدثية, 
وإن كان الثاني أهم من الأوّل, وذلك لما عرفت من أنّ ما لا اقتضاء فيه 
لايمكن أن يزاحم ما فيه الاقتضاء. 


وذكن(قلسن سره) قرعا آخر انضا لذة الكترى .وهو هنا اذا :دان الأمن منت 
إدراك تام الركعات في الوقت مع الطهارة الترابية وإدراك ركعة واحدة مع 
الطهارة المائية.ى) إذا صار الوقت ضيّقا بحيث لو توضا او اغتسل لم يدرك من 
الركعات إلا ركعة واحدةً, وأمّا إذا تيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل فيدرك تام 
الركعات في الوقت. ففي مثل ذلك يقدّم إدراك تام الركعات في الوقت مع 
الطهارة الترابية على إدراك ركعة مع الطهارة المائية. لأنّ للصلاة مع الطهارة 
المائية بدلاً وهو الصلاة مع الفلهان: التر بسيو اا الصلاة في الوقت فحيث إن لا 
بدل لها فتقدّم على الصلاة مع الطهارة المائية في مقام المزاحمة, لأنّ ما له البدل 
لايصلح أن يزاحم ما لا بدل له. 

وقد يشكل ف المقام بِأَنّ لادراك تمام الركعات فى الوقت أيضاً بدلاً وهو 
إكرا كن ركفلاو اشر فية متهي الزبواياه الدالة عن ان قن اوزك ركية وابحدة 
في الو قت فقد أدرك تمام الصلاة"". فاذن يدور الأمر بين واجبين لكل منهما بدل, 
فلا وجه لتقديم الأمر بالصلاة في الوقت على الأمر بالصلاة مع الطهارة المائية. 


اويا 310 روات الواقيك ةا 


وأخات زقدين سر ) كن هذا الأسكال نيان يدلية دراك ال كدق الواتفىة 
عن تمام الصلاة في الوقت إِنُا هي في فرض عجز المكلف عن إدراك تمام الصلاة 
فيد لمطلقا +:والمفروكن أز المكلك قادر.غل دراك كامها شه وعلية :د 
موجب لسقوط الأمر باتيان تمام الصلاة في وقتهاء فاذا لم يسقط فلا محالة يسقط 
الأمر بالصلاة مع الطهارة المائية, لعجز المكلف عنها تشريعاً وإن لم يكن 
عاجزاً تكويناً. وهذا كافٍ في الانتقال إلى بدلها وهو الصلاة مع الطهارة 
الترابية. لما ذكرناه غير مرّة من أنّ الأمر بالطهارة المائية مشروط بالقكن من 
استعبال الماء عقلاً وشرعاً . ولا يكني القكن العقلي فحسب. 

وملخص ما ذكرنأه هو نه (قدس سره) طبّق الكبرى الكلية قي 0 ما 
يدل له 0 على ما له بدل في مقام المزامة ‏ على فروع ثلائةة 0 

الأوّل: أنّ الواجب التخييري إذا زاحم ببعض أفراده الواجب التعبيني 
فيقدٌم 00 عليه وإن كان الواجب 50 أهم منه. كما إذا كان لشخص 
عشرة دنانير ودار أمرها بين أن يصرفها في مؤونة من نجب عليه مؤونته وبين 
0 يصرفها في كفارة شهر رمضان. وحيث إن لكفارة شهر رمضان بدلاً وهو 
صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة مؤمنة, فلا يمكن مزاحمة وجوبها لوجوب 
المؤونة. فيقدّم صرفها فى المؤونة على صرفها في الكفارة. لأنّ وجوب الكفارة 
لا يقتضي لزوم الاتيان بخصوص فردها المزاحم. وهذا بخلاف وجوب المؤونة. 
فأنّه يقتضي لزوم الاتيان بخصوص ذلك الفرد. 

الثانىي: ما إذا كان عند المكلف مقدار من الماء لايكنى للوضوء وتطهير 
اليدن :مها كريد يدور أمره بين أن يصرفه فى ب مع البدن 
الح دواد يصرفه في تطهير البدن ويصلى مع التيمم. وبما أن للوضوء بدلا 


0" لحم ونا لع اا و ال ا ممه نوات ...كا شتراكين ١‏ اصول! الققة اننا 


وهو التيمم فيتعين صصرفه في إزالة الخبث عن البدن, لأنّ ما له بدل ل يصلح 
لأن يزاحم ما لا بدل له. 

الثالث: ما إذا دار الأمر بين إدراك تمام الركعات فى الوقت مع الطهارة 
القرابية. وإدراك ركعة واحدة مع الطهارة المائية, وبما أنّ للطهارة المائية بدلاً 
وهو الطهارة الترابية ولا بدل للوقت. فيتعين تقديم الوقت على الطهارة المائية, 
فيصلى في الوقت مع الطهارة الترابية. 

أقول: الكلام فها ذكره (قدس سره) يقع في مقامين: الأوّل: في أصل 
الكبرى التي ذكرها (قدس سره). الثاني: في الفروع التي ذكرها وأَنّما هل 
تكون من صغريات تلك الكبرى أم لا. 

أمّا المقام الأوّل: فلا إشكال في أصل ثبوت الكبرى وأنّ ما ليس له بدل 
يقدّم على ما له بدل فما إذا دار الأمر بينهماء والوجه فيه ما عرفت من أن ما لا 
اقتضاء له لايمكن أن يزاحم ما فيه الاقتضاء. وكيف كان فالكبرى مسلمة. 

وأمّا المقام الثاني: فيقع الكلام فيه في موارد: الأُوّل: في الفرع الأوّل. 
الثاني: في الفرع الثاني. الثالث: في الفرع الثالث. 

ما المورد الأوّل: فقد تبيّن مما قدّمناه أن هذا الفرع وما شاكله ليس داخلاً 
قث كبرق نسالة التزاهي لعرى عليه احكافف وذلق ضرفت مين أن 
التزاحم بين التكليفين الفعليين لايعقل إلا من جهة عدم قدرة المكلف على 
الجمع بينهما في مقام الامتثال. فلو كان المكلف قادراً عليه فلا مزاحمة بينه) 
أبداً. والمفروض فما نحن فيه قدرة المكلف على امتثال الواجب التعييني 
والتخييري معاً من دون أيّة مزاحمة. نعم خصوص الفرد المزاحم للواجب 
التعييني وإن كان غير مقدور للمكلف إلا أنه ليس بواجب على الفرض. وما 


هو واجب ‏ وهو الجامع بينه وبين غيره من الأفراد ‏ مقدور له ولو من جهة 
القووة عل بن فرافر 

أو فقل: إن ما هو مزاحم للواجب التعييني ليس بواجبء, وما هو واجب 
ليس بمزاحم له. ومن هنا قلنا إِنْه لاتزاحم بين الواجب الموسّع والمضيّق 
كالصلاة والازالة مثلاً. والأصل فى جميع ذلك هو ما ذكرناه من أن التزاحم 
لاينشأ إلا من ناحية عدم تكن المكلف من امتثال كلا التكليفين معاً. وأمًا إذا 
كان متمكنا منه فلا تزاحم ولا تنافى بينها ابدا. 

وعلى هذا الأساس فالفرع المزبور أو ما شاكله ليس من صغريات باب 
المزاحمة لتنطبق عليه الكبرى المتقدمة. فها أفاده (قدس سره) من تطبيق تلك 
الكبرى عليه في غير محلّه. لعدم كونه صغرىّ لها. 

وأمّا المورد الثاني: فيمكن المناقشة فيه من وجهين: 

الأوّل: أنّ التزاحم لايعقل أن يكون بين وجوب صرف الماء في الوضوء 
أو الغسل بما هوء ووجوب صرفه فى تطهير البدن أو الثوب كذلك. وذلك لما 
كام شي ني ا وام المتعلقة سالا عام لسر اقها عقنييها ا اضر 
إراقناد يه قترشن إل رقنا بوشرط ا ءوليست نا وامر نفسية, ومن الواضح 
جد أن المزاعنة لاتعقل .بين الأوامر الارشادية عا هن . لذن خالفتها ل توجنت 
العقاب. وموافقتها لا توجب الثواب, بل لا تجب موافقتها بما هي لتقع المزاحمة 
بين موافقة هذا وموافقة ذاك في مقام الامتثال وما تعقل بين واجبين أو 
واجب وحرام نفسيين بحيث كان المكلف متمكناً من امتثال كل منهما في نفسه 
مع قطع النظر عن الآخرء إلا أنه لم يتمكن من الجمع بينها في الامتثال. 

وعلى هذا فالمزاحمة هنا لو سلّمت فائما هي في الحقيقة بين الصلاة مع 
الطهارة الحدئية والصلاة مع الطهارة الخبثية. فالتعبير عن ذلك بوقوع المزاحمة 
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ين الها :5 اسن جوز الطها ره الميقية لكان عن سنا عه بو اضيحة كوورة د 
لا شأن هما ما عدا كونهما من قيود الصلاة. فلا معنى لوقوع المزاحمة بينهها في 
نفسه) مع قطع النظر عن وجوب الصلاة. 

وعلى الجملة: فالمزاحمة بين أجزاء وشرائط الصلاة مثلاً بعضها ببعض مع 
قطع النظر عن وجوبها مما لاتعقل. ضيرورة أنه لا وجوب لها مع قطع النظر 
عن وجوب الصلاة. وعلى هذا فلا معنى لوقوع المزاحمة بين وجوب صرف 
الماء في الوضوء أو الغسل مثلاً. ووجوب صرفه فى تطهير البدن أو الثوب مع 
الغض عن وجوب الصلاة, لعدم كونهما في هذا الحال واجبين لتقع المزاحمة 
بينهما. وأما مع ملاحظة وجوبها فالتزاحم بين وجوب الصلاة مع الطهارة 
المائية ووجوب الصلاة مع طهارة البدن أو الثوب, فاذا كان الأمر كذلك فلا 
وجه لتقديم الثانية على الأولى بدعوى أنّ ما ليس له بدل يقدّم على ما له بدل. 
وذلك لفرض أنّ لكل واحدة منهما بدلاً. فكما أنّ للصلاة مع الطهارة المائية 
بدلاً وهو الصلاة مع الطهارة الترابية. فكذلك للصلاة مع طهارة البدن أو الثوب 
بدل وهو الصلاة مع البدن أو الثوب النجس على الختار وعاوا عل الشيون: 
فاذن لايكون هذا الفرع أو ما شاكله من صغريات الكبرى المتقدمة, ولاتنطبق 
تلك الكبرى عليه. 

نعم لو كان التزاحم بين وجوب صرف الماء في الوضوء أو الغسل 
ووجوب صدرفه في تطهير البدن أو الثوب مع قطع النظر عن وجوب الصلاة, 
لكان من صغريات تلك الكبرىء ولكنك عرفت أن التزاحم بينهها غير معقول. 

الثاني : أن التزاحم كما ذكرناه في غير موضع إِنما يجري بين واجبين نفسيين 
كالصلاة والازالة مثلاً أو بين واجب وحرام, وأمّا بين أجزاء وشرائط واجب 
واحد فلا يعقل جريان التزاحم فيه. 


والوجه في ذلك: هو أنّ جميع تلك الأجزاء والقر انطو و انه عويب رهد 
فل رسميل لازيال تيون وستوظا غاب لامر ان الا جردا كقييا تعيلقة ادك 
الوضوف: والقرائظ ياعقبان تقيدها فدى أ الوسوى تعلق بالأعراء مقيدة 
بتلك الشرائط . ومن الواضح جداً أن ذلك الوجوب الواحد يسقط بتعذر واحد 
دوي فلك الاجزاء أى القرائط بيفاتووق ان الأمر الم كني سقط لأ غالة مدر 
واحد من أجزائه أو شرائطه. لاستحالة تعلق الوجوب به في ظرف تعذر أحد 
أجزائه أو قيوده, لأنّه تكليف بالحال فلا يصدر من الحكيم . 

وعلى هذا فقتضى القاعدة سقوط الوجوب عن المركب كالصلاة وما 
شاكلها عند تعذر جزء أو شرط منه. كما هو مقتضى كون أجزائه ارتباطية. 
فاذن ثبوت الوجوب للباقي يحتاج إلى دليل» وقد دل الدليل فى خصوص باب 
الصلاة على عدم السقوط ووجوب الاتيان بالباق. فعندئذ بما ان فها نحن فيه 
قد تعذر احد قيدي الصلاة هما الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية ‏ فقتضى 
القاعدة الأوّلية سقوط وجويهاء فيحتاج وجوب الباق إلى دليلء والدليل 
تزتعوة هنا «وهويها ول عن 1 الميلكة لات قط شنال !الول نينا كنات 
عدم سقوطها في المقام الروايات الخاصة الدالة على وجوب الاتيان بها في التوب 
أو البدن المتنجس أو عارياً. وما دل على لزوم الاتيان بالطهارة الترابية مع 
تعذر الطهارة المائية. وعليه فيعلم إجمالاً بجعل أحد هذين الشرطين في الواقع 
دون الآخر. 

إذن لاحالة يقع التعارض بين دليليهماء إذ لم يعلم أنّ أثهما بجحعول في هذا 
الحال في مقام الثبوت والواقع. فا دل على شرطية الطهارة الحدثية فى هذا 
الحال لا حالة معارض با دل على شرطية الطهارة الخبئية, وعليه فلابدٌ من 
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الرجوع إلى مرجحات باب التعارض إن لم يكن التعارض بينها بالاطلاق, 
وإلا فيسقطان معاً. فلا تصل النوبة إلى الترجيح. فاذن ما معنى وقوع المزاحمة 
بينهماء بداهة أن المزاحمة بين تكليف وتكليف آخر فرع ثبوتهما في الواقع 
ومقام الجعل من دون أيّ تناف فى البين لتقع المزاحمة بين امتثال هذا وامتثال 
ذاك. 

وعلى الجملة: فالأمر المتعلق بالصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط قد 
سقط لامحالة بتعذر واحد من شرطها هما الطهارة الحدثية والطهارة الحنبثئية - 
بمقتضى القاعدة الأوّلية. غاية ما في الباب قد دل دليل من الخارج على وجوب 
الباق من الأجزاء والشرائط. ومن الواضح جدَّاً أنّ هذا الوجوب غير الوجوب 
الآوّبي المتعلق بالواجد والقام. فانّه قد سقط من ناحية تعذر المركب. ومن 
المعلوم أن جزئية الأجزاء وشرطية الشرائط قد سقطتا بتبع سقوطه لا حالة, 
ضرورة استحالة بقاء الأمر الانتزاعي في ظرف سقوط منشئه. 

وعليه فالجزئية والشرطية للأجزاء والشرائط الباقيتين لا حالة بجعولتان 
بجعل ثانوي وبدليل خارجي دال على وجوب الباق وعدم سقوطه. ويعلم من 
ذلك طبعاً أَنّ اجعول فى المقام شرطية أحد الأمرين فى الواقع. إِمّا شرطية 
الطهارة الحدثية, وإمّا شرطية الطهارة الخبئية. فشرطية كلتبهما غير معقولة 
لفرض عدم قكن المكلف من الجمع بينهماء فلا يمكن أن يتعلق الأمر با مركب 
منهماء فلا حالة يكون الجعول شرطية إحداهما لا حالة. ونتيجة ذلك أن المورد 
غير داخل في كبرى التزاحم. 

وخلاصة ما ذكرناه: هي أنّ الكبرى المتقدمة وإن كانت مسلّمة, إلا أنه 
لاتنطبق على هذا الفرع وما يشبهه. بل قد عرفت أنه غير داخل في كبرى 
مسألة التزاحم فضلاً عن تلك الكبرى. 


وأا المورد الثالث: وهو ما إذا دار الأمر بين إدراك تام الركعات في الوقت 

مع الطهارة الترابية وإدراك ركعة واحدة مع الطهارة المائية فيرد عليه بعينه ما 
أوردناه على المورد الثاني من الوجهين. 

ما أوَلاً: فلما عرفت من أنه كا أنّ للصلاة مع الطهارة المائية بدلاً وهو 
الصلاة مع الطهارة الترابية. فكذلك لادراك تام الصلاة في الوقت بدل وهو 
إدراك ركعة واحدة منها في الوقت, فاذن لا تنطبق الكبرى المزبورة عليه 

وما 'ثانياً :قلا عرفت هن أن التزاض لاخر بين اجزاء وجيت نواد أو 
شرائطه. فاذا تعذر على المكلف الجمع بين الطهارة المائية والوقت. فقتضى 
القاعدة الأوّلية سقوط الأمر بالصلاة, فلو كنا نحن والحال هذه لم نقل بوجوب 
الباق من الأجزاء والشرائط. ولكن الدليل الخارجي قد دلنا على وجوب 
الباق وعدم سقوط الصلاة يحال. ومن ذلك يعلم إجمالاً يجعل جزئية أحدهما 
في الواقع. وحيث إِنْه مردد بين الطهارة المائية والوقت فتقع المعارضة بين 
دليليها. فالنتيجة أنّ هذا الفرع أيضاً ليس من صغريات الكبرى المتقدمة. 


وقد تحصّل مما ذكرناه: أن ما ذكره (قدس سره) من الفروع الثلاثة ليس 
شيء منها صغرى للكبرى التى ذكرهاء وهي تقديم ما ليس له بدل على ما له 
بدل ولا تنطبق تلك الكبرى على شيء منها. 

نعم, النتيجة في الفرع الأخير بعينها هي النتيجة التي ذكرها (قدس سره) 
عو ايو اا و ٠‏ ولكن بملاك آخرء لا بالملاك الذي 
أفاده. بيان ذلك: هو أنّ الله تعالى جعل في كتابه العزيز للصلوات الخسمس 


راوع 


أوقانا خاضة عب المندأ والمنتين :بقولة لأقِم ألصَّلاة دلوك الحهين إن 


م الد و ول لوسرقه وام عه ف مو نراة فج وى شو ونيا #اضتراتا فى اضيوك لقو اذات 


عْسَقٍ الدر 4 وقد ورد في الروايات أن وقت صلاتى الظهرين من دلوك 
الشمس إلى غروبهاء ووقت العشاءين من الغروب إلى غسق الليل. ووقت 
صلاة الصبح من أُوّل الفجر إلى طلوع الشمس'". فهذه هي أوقات الصلوات 
المخمسء ولا يرضى الشارع بتأخيرها عنها آناً ماء بل هي غير مشروعة فم 
عدا تلك الأوقات. إلا فما إذا قام دليل خاص على المشروعية كما في القضاء أو 
وو دافن ناح 

ونم تاخنة خرف ا تال قن هل الطليا وتعم اللو قوط عدم ا 
بقوله : «إذا قث إل آلصَّلَاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُم إِلَ آَلْرَافِيوَآَفْسَحُوا 
روسكم وَأَرْجُلَكُمْإِلَ الْكَعْبَينِ وَِ نكنم جُتباَفَاطَهّد وا وَإِنكُنمُ مَوْضَئ أو عَكَ 
سَفَر أو جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ ألْعَائْط أذ لالض التطاة قل عد واقاة فديكتر) 
صَعِيداً طَيّباً 4" فجعل في هذه الآية المباركة الطهارة من الحدث شرطاً للصلاة : 
وقد ذكرنا أَنَّا من أركان الصلاة وبانتفائها تنتى. ولذا ورد «أنّ الصلاة على 
ثلاثة أثلاث: ثلث منها الركوع وثلث منها السجود وثلث منها الطهور»7؟. 

فالنتيجة غل ضوء غاتين التاحيتين هى أن الطهارة شرط لتلك الضلوات 
التى عدت لا أوقات مقن و أتد نب عل الأكلفك الاتيان بها في تلك الأوقات 
نع الطهارة التانةت[إن كان واجدا للا وم الظوارة اراي إن كان قاقد ها 
وقد ذكرنا غير مرّة أن المراد من وجدان الماء وجوده الخاصء وهو ما إذا تمكن 
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المكلك من انه له عقا وسر عا مو للك بقوية اخليه وكا رسنةي اها الفرية 
الداخلية فهى ذكر المريض فى الآية المباركة, فانٌّ الماء غالباً موجود عنده. 
ولكقه هده ردن انض لذ عقا ١‏ والقتروعا روما التورينة الا يجيه الب ع 
من الروايات الدالة على ذلك. وعلى هذا فان تكن المكلف من الع لاد 
عقلاً وشرعاً فهو واجد له. ووظيفة الواجد الوضوء أو الغسل, وإن لم يتمكن 
من استعماله عقلاً أو شرعاً فهو فاقد له. ووظيفة الفاقد التيمم. فالآية المباركة 
في مقام بيان أنّ المكلف على نوعين: الواجد والفاقد ولا ثالث لهما. ومن 
الواضح أنّ التقسيم قاطع للشركة. 

وليه اذ :كتمينا نا بس مين نام الا بن نسار كة مهمينة لزاه 
الكل يوا لا ريعة ال نما سسناه فى اليش الول يميعن الردوا ناكف الو ارد 
فيها من أنّ لكل صلاة وقتاً خاصاً تجب فى ذلك الوقت الخاص لا فيا عداه. 
فالنتيجة هي أنّ المكلف إذا تمكن في ذلك الوقت من استعمال الماء عقلاً وشرعاً 
فهو واجد له ووظيفته عندئذ الوضوء أو الغسلء وإن لم يتمكن فيه من استعماله 
عقلاً أو شرعاً فهو فاقد له. ووظيفته حينئذ التيمم. 

ومن هنا قلنا إن المراد من عدم الوجدان في الاية المباركة عدم الوجدان 
بالاضافة إلى الصلاة التى قام المكلف إلى إتيانها لا مطلقاً. فلو لم يتمكن 
كاتني إهاع الصا ف وضياسم الطهارة المائية فهو خين رزابدد العاف 
إلى الصلاة. وإن كان واجداً بالاضافة إلى غيرهاء وعلى هذا بما أَنّ فما نحن فيه 
لايتمكن المكلف من إيقاع الصلاة في وقتها مع الطهارة المائية من جهة ضيق 

وهذه النتيجة نتيجة ضم هذه الآآية ‏ أعني بها آية الوضوء إلى الآية الأولى. 
مع ملاحظة القرائن والنصوص الواردة في أطرافهم|. 


أ وطعا م ارط اوم و لبد ود نوروطي .نا هرات ىق أصنول الفقه ,نا 


وعلى هذا الأساس تبيّن أنه إذا دار الأمر بين إدراك تام الركعات في الوقت 
مع الطهارة الترابية وإدراك ركعة واحدة مع الطهارة المائية, فيقدّم الأوّل على 
الثاني. والوجه فيه ما عرفت من أنّ المستفاد من الآيتين المباركتين بعد ضم 
إحداهما إلى الأخرى مع ملاحظة القرائن والروايات الواردة في المقام. هو أنّ 
الواجب على المكلف إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع الطهارة المائية فى فرض 
وجدان الماء. ومع الطهارة الترابية فى فرض فقدانه. ولا يجوز تأخيرها عن 
وققنا أخاذ: :قلق ا خرها عنه بو لو عقد ار ,زكر واهنة احط اع الا عيا لقه: 
اتيانها عندئذ بقصد الأمر تشريع ونحرّمء ضرورة سقوط الأمر المتعلق بها في 
الوقت. فيحتاج وجوبها في هذا الحال إلى أمر آخر. 

وغل هذا فاذا فرضنا أن الوضوة أو الغبمل,فوحب لتنفويت الوقت أد 
تفويت مقدار منه بحيث لايقدر على إدراك تام الصلاة في مقدار آخر منهء فلا 
يجوز ولا يكون مشروعاً. وعليه فلا محالة تنتقل وظيفته إلى التيمم. لعده 
فكنه وقتغذ من الوضوء أو الغسل شرعاً. وإن تمكن عقلاً. هذا حسب ما تقنضيه 
القاعدة الأوّلية. 

وأذا يب التضوطي :نان عله متا وان دلت فل أن إذرالة ركعة ايه 
من الصلاة فى الوقت بمنزلة إدراك تام الركعات(" إلا أنّ الظاهر منها بمقتضى الفهم 
العرفى اختصاص ذلك بن لم يتمكن من إتيان تمامها في الوقت. واضطرٌ إلى 
التأخير إلى زمان لايبق من الوقت إلا بمقدار إدراك ركعة واحدة. فالشارع 
جعل لمثله إدراك ركعة واحدة بمنزلة إدراك تمام الركعات إرفاقاً وتوسعةً له. 


"الي 30/1 بواج الو الات اي 


وأمّا من تمكن من إدراك تمام الركعات في الوقت, ولكنّه آخَّر باختياره وإرادته 
إلى أن ضاق الوقت بحيث لم يبق منه إلا بمقدار إتيان ركعة واحدة فيه. فلا 
يكون مشمولاً لتلك الروايات. ضرورة أَئّها لم تكن في مقام بيان القرخيص 
والتوسعة للمكلفين في تأخير صلواتهم إلى أن لايسع الوقت إلا بمقدار ركعة 
واحدة منها. 

وعلى الجملة: فلا شبهة في ظهور الروايات فى اختصاص هذا الحكم بغير 
المتمكن من أداء تام الصلاة في الوقت.ء وأنّ الشارع جعل هذا توسعةً له. وأنّ 
إدراكه ركعة واحدة في الوقت بمنزلة إدراكه تمام الركعات فيه. بل يمكن 
استظهار ذلك - أعنى الاختصاص بالمضطر وبغير المتمكن ‏ من نفس التعبير 
كلمع أدر افع سيف لمرظور مو مزازة الع لاك هذه الكلنة ١‏ با سيل 
فها إذا لم يتمكن الانسان منه ابتداءً» ثم” بعد الفحص والطلب تمكن منهء كما إذا 
طلب أحد غريه ثم وجده فيقال إِنهِ أدرك غريه, وأمّا إذا لم يطلبه ولكنه 
ضاذفه فر نات الاتفاى اقل يقال الما دركة ويل كال النضناةك فرعف أو اذا 
نظر فى مسألة علمية مثلاً وبعد النظر والدقّة وصل إلى ما هو المقصود منها 
فيقال إِنّه أدرك المقصود. وأمًا إذا خطر بباله صدفةً ومن دون تفكّر ونظر فلا 
يقال إِنْه أدركه. وهكذا. 

وفى المقام قوله (عليه السلام): «من أدرك ركعةً واحدةً من الغداة في الوقت 
فقد أدرك تمام الركعات» ١‏ ظاهر في اختصاص الحكم بغير المتمكن, وأمّا من 
كن من إدراك تام الركعات في الوقت ولكنّه أَخّرها باختياره وإرادته إلى 
زمان لايسع الوقت إلا بمقدار ركعة واحدة, فلا يصدق عليه أنه أدرك ركعة 


)١(‏ الوسائل 7: 77177 أبواب المواقيت ب ١7ح‏ ؟. 
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واحدة في الوقت ليكون يو ل للروا 114 عرفت من أن كلمة «أدرك» بحسب 
دؤارة استعافًا اغا ستل ق:وجدان ىب بالاحتاة والطليي م قاذ مصيدق 
عل بوجذاند جنة رومن رانب اللانقاني ركاف هنا ان فل زف كا لبق دور 
الوواناك فا ذكرناده وهى بوذ كانك, اتناف عع عمسن 1١!‏ إل ان والحةة 
منهأ موثقة!؟) وهي كافية لاثبات امالك 


010) 


[وهما] رواية الأصبغ بن نباتة قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): «من أدرك 


٠‏ من الغداة ركعةً قبل طلوع | لشمس فقد أدرك الغداة تامّة» ضعيفة بأبى جميلة المفضًا 


ابن صالح . 

ورواية عمار الساباطي عن أب عبدالله (عليه السلام) في حديث: «قال: فإن صل 
ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته. وإن طلعت 
الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حقٌ تطلع الشمس ويذهب 
شعاعها» ضعيفة بعلي بن خالد. وسائل الشيعة 5: /7١7‏ أبواب المواقيت ب ١١‏ 
اح آء 1. 

أقول: إنّ الموثئقة وإن وردت في صلاة الغداة خاصة, إلا أَنّهِ من الواضح جداً أنه 
لا خصوصية ها في ذلك أصلاً. وأنّ الحكم بالادراك يعم جميع الصلوات اليومية 
والفرائض الخمس بلا خصوصية في البين. وذكر الغداة فحسب في الموثقة نا كان من 
ناك المقال ولأ موضوعية له أبداء ولعلهالنكنة الاشازة ال كثرة الخعاام دلك المسألة 
في الغداة خاصة دون البقية كا هو كذلك. وعليه فلا وجه لتوهم اختصاص الحكم 
بالغداة وعدم شموله للبقية. 
[وهي ] رواية عمار بن موسى عن أب عبدالله (عليه السلام) في حديث «قال: فإن 
صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته». الوسائل 4: 
أبواب المواقيت ب ١٠ح .١‏ 


مرجحات المتز ا حمين ا ا ل م ا ا مي 

وغل ا شاي عند | النان قد عير هد ء اليوانات اح عن قافنا عام : 
ولا يدل شيء منها على تقديم إدراك ركعة مع الطهارة المائية على إدراك تام 
الركعات مع الطهارة الترابية. والوجه في ذلك ما عرفت الآن من اختصاص 
موضوع تلك الروايات بمخصوص المضطر وغير المتمكن من إدراك تام 
الركعات في الوقت, هذا من جانب. 

ومن جانب آخر: قد تقدّم أن المستفاد من الآّيتين المتقدمتين بضميمة الروايات 
والنصوص الواردة في المسألة هو أنّ المكلف إن تكن فى الوقت من الطهارة 
المائية فوظيفته الطهارة المائية. وإن لم يتمكن منها فوظيفته الطهارة الترابية. 

فالنتيجة على هدى هذين الجانبين: هي أنّ المكلف إن لم يتمكن من إدراك 
مام الركعات في الوقت مع الطهارة المائية لضيقه وتمكن من إدراك تمامها مع 
الطهارة الترابية كان المتعين هو الثاني, والروايات المزبورة كما عرفت مختصة 
بالمضطر وغير المتمكن من إدراك القام. والمفروض في المقام أنه متمكن من 
إدراكه. غاية الأمر مع الطهارة الترابية دون المائية . 

ومن الواضح جداً أَنّه لا.يفرق في القكن من الصلاة في الوقت بين أن يكون 
مع الطهارة المائية وأن يكون مع الطهارة الترابية. وعلى كلا التقديرين فلا يكون 
مشمولاً لتلك الروايات, لاختصاصها كا مر بغير المتمكن مطلقاً ولو مع 
الطهارة الترابية ى] هو مقتضى إطلاقهاء فإذن لا دوران في المقام لنرجع إلى 
المرجّح, ونقدّم ما ليس له بدل على ما له بدل. 

فا نفادم شيقنا الأمعاة قوس سيره )مق ذوران لوي ادراله رزكمة والعنة 
في الوقت مع الطهارة المائية. وإدراك تام الركعات فيه مع الطهارة الترابية 
لااموضوع له اصلا. < 

ونتيجة ما ذكرناه لحدّ الآن: هي أن ما ذكره (قدس سسره) من الفروع الثلاثة 


1 مدو يعدم د نجع ونام اماه يسن اا مراف فق أضول النقه 0 


ليس شيء منها صغرى للكبرى المتقدمة. وهي تقديم ما ليس له بدل على ما 
له بدل. 

ثم إن من الغريب ما عن بعض المحدثين”" في المقام من الحكم بسقوط 
الصلاة في هذا الفرضء بدعوى أنّه فاقد للطهورين. أمّا الطهارة المائية من 
الووضنوع او العمل افلا سكم مكنا لا جا توتسب كنوية الفلاة:ضين القت 
وهو غير جائزء وأمًا الطهارة الترابية فغير مشروعة., لأنٌّ مشروعيتها منوطة 
بفقدان الماء وعدم وجدانه. والمفروض هنا أنّ المكلف واجد للاء. إذن تسقط 
الصلاة عنه باعتبار أَنّه فاقد الطهورين. 


ووجه غرابته ما ذكرناه في غير مورد من أنّ المراد من الوجدان ليس 
وجوده الخارجيء بل المراد منه من جهة القرائن الداخلية والخارجية وجوده 
الخاصء وهو ما تمكن المكلف من استعماله في الوضوء أو الغسل عقلاً وشرعاً , 
وق القام يا أنه لايسمكن من اسنعاله قرعا . لأجل أثهسوجب تفريت 
الوقت وهو غير جائزء فلا حالة تنتقل وظيفته إلى التيمم. 

وعلى الجملة: فقد تقدّم أنّ المكلف مأمور بالصلاة في أوقاتها بمقتضى 
الآيات والروايات, وأنّ تلك الصلاة مشروطة بالطهارة المائية فى فرض القكن 
منها عقلاً وشرعاً. وبالطهارة الترابية في فرض فققدان الماء وعدم القكن من 
استععاله عقلاً أو شرعاً. وفها نحن فيه بما أنّ المكلف لايتمكن من جهة 
الحافظة على الصلاة في وقتها ‏ من الطهارة المائية. فتجب عليه الطهارة 
القرابية, ضدرورة أن مشروعية الطهارة الترابية إمُا هي من جهة الحافظة على 
الوقت, وإلا لقكن المكلف من استعمال الماء في زمان لا حالة. 


.١054 :٠١ وهو الشيخ حسين العصفورء راجع شرح العروة‎ )١( 


مرجحات المتزاحمين ل 


وكليد فللا سدق :1 ذكزيمن كونةواجدا للراء قال وكون عامورا بالتبمم يهذ! 
ام الكلام في دوران الآمر بين جزاين أو شرطين أو شرط وجزء لواجب واحد. 

وأا اذا ذان الأمر بن جرع أو قرط وواجب: اخ و كا إذاكان عند المكلفب 
ماء لايكفي للوضوء ولرفع عطش نفسه أو من هو مشرف على الهلاك معاً. ففي 
مئل ذلك وإن وقعت المزاحمة بين وجوب صدرف هذا الماء في الوضوء أو الغسل 
ووجوب صرفه في وأحب: اخرع إلا أن تقدبم صرفه في واجب آخر كرفع 
العطش أو نحوه على صدرفه في الوضوء أو الغسل ليس من جهة ما ذكره شيخنا 
الأسهاذ (قنس سيره) من تقد ها لنمن للد رد لعل هنا لايد لونتوها أن الوضوء 
أو الفسل اللحردل :وهو لقب فيقة» عليه الواحيه الاخرى بلبمق اتتاحية ها 
ذكرناه غير مرّة من أنْ المراد من الوجدان فى الاية المباركة الماخوذ فى موضوع 
وجوب الوضوء أو الغسل ليس مطلق وجوهه فى الخارجء بل المراد منه بمعونة 
القزائع النارضية والداقلية :وهو لاض يوننو با فك المكلنن دن املد 
عقلاً وشرعاً. ولا يكفى القكن العقلي فحسب. 

وعلى هذا فها أن المكلف مأمور بصرف هذا الماء فى واجب آخر لم يعتبر 
فيه شيء ما عدا القدرة عليه تكويناً. فلا حالة يكون عاجزا عن صرفه في 
الوضوء أو الغسل, فاذن تنتقل وظيفته إلى التيمم. 

فالنتيجة : أن وجه تقديم وجوب صرف الماء فى واجب آخر على وجوب 
ضتزفد اق الوضتوه او الفس] تنا ذكرتافمى أن الكلف:ق هذا امالغ :واحد 
للماء وداه حينئذ بمقتضى الآية المباركة هي التيمم لا غيره: ينا اناده 
شيخنا الأستاذ (قدس سره). 

وقد تلخص مما ذكرناه: أَنّ هذا الفرع أيضاً ليس من صغريات الكبرى 
المتقدمة. 
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المرجح الثاني : 


ما إذا كان أحد الواجبين المتزاحمين مشروطاً بالقدرة شرعاً والآخر عقلاً, 
فيقدّم ما كان مشروطاأً بالقدرة عقلاً على ما كان مشروطاً بالقدرة شرعاً, 
وبيان ذلك: أنّ الحكئين المتزاحمين لايخلوان من أن يكون أحدهما مشروطاً 
بالقدرة فرغ دون الآخر وأن يكون كلاهما مشروطاً بالقدرة رع أو عقلاً, 
فهذه أقسام ثلاثة : 

أما القسم الأذله مقو ها كانت المليرة ماخوذة ف أحدهها شرعاً دون 
الككي فتن ذكر يهنا الأسعاة (قوس )20 أن الواعي القروط بالقدرة 
عقلاً يقدّم على الواجب المشروط بها شرعاً. 

وأفاد في وجه ذلك: أنّ ملاك الواجب المشروط بالقدرة عقلاً حيث إِنَّه تام 
لا قصور فيه أصلاً فلا مانع من إيجابه بالفعل. فاذا كان وجوبه فعلياً فلا محالة 
يكون موجباً لعجز المكلف عن الاتيان بالواجب الآخر ومانعاً عن ثبوت 
الملاك له. لتوقفه على القدرة عليه عقلاً وشرعاً على الفرض. وهذا بخلاف 
الواجب المشروط بالقدرة عقلاًء فانٌ ثبوت الملاك له لايتوقف على شيء ما 
عدا القدرة عليه عقلاً. والمفروض أنَّا موجودة, فاذن ليس لوجوبه بالفعل 
أب حالة منتظرة أضلاً. 

وعلى الجملة: فالواجب المشروط بالقدرة شرعاً يتوقف وجوبه فعلاً على 
قامية ملاكه, والمفروض أنّها تتوقف على عدم فعلية الواجب الاخرء. ومع 
فعلية ذاك الواجب لا ملاك له لعدم القدرة عليه عندئذ شرعا. والمفروض أن 


05 أسوه القريرات الى ودار 


القدرة الشرعية دخيلة فى ملاكه. إذن لاا وجوب له فعلاً. ليكون مزاحماً اح 


الاي الشبروط بالتورة عناد. 

ومن ذلك يتقدّم الواجب المشروط بالقدرة عقلاً في مقام المزاحمة على 
الواجب المشروط بالقدرة شرعا ولو كان أهم منهء لما عرفت من عدم قهامية 
ملاكه وعدم تحقق موضوعه وهو القدرة شرعاً مع فعلية وجوب ذلك الواجب. 
ومن الواضح اله الأيقرقافية يتن أن يكون الواجيه المتروط بالقدرة شرع 
أهورثه أو لأ كا اله لا فرق.يين ان يكون متاشرا عنه زمانا او .مقارنا معد 
أو متقدماً عليه, فانّ ملاك التقدّم في جميع هذه الصور واحد. وهو أنّ وجوب 
الواجب المشروط بالقدرة عقلاً بصرف محققه ووجوده رافع لموضوع وجوب 
الواخي لخر نومكة لملاة له اصاد. وم هنا انكر (قدسن سمه تكوداة 
الترتب في أمثال هذه الموارد. 

أقول: قد حققنا سابقاً!'' أنه لا مانع من جريان الترتب في أمثال هذه 
المواوقموها آفاذة (قدس رامن عد الخرياة فييا لذ اضل أله ابد ولذا 
قلنا هناك إِنْه لا فرق في جريانه بين أن تكون القدرة الماخوذة في الواجب 
ايه مقر سن 5 اشم لام يدل رامس «اؤساحة ال العادة: 

وأكا ها كرد قنسن دنه اهنا هن أذ الواحي اناكو ننه الندرة قلا 
يتقدّم على الواجب المأخوذ فيه القدرة شرعاً في مقام المزاحمة. وإن كان صحيحاً 
ولا مناص من الالتزام به. إلا أن ما افاده (قدس سره) في وجه ذلك غير تام. 
زهو ا فلذاك الواجب المشروط بالقدرة عقلاً تام ولا قصور فيه. فاذن لا مانع 
من إيجابه فعلاً. وملاك الواجب المشروط بالقدرة شرعاً غير تام فلا يكن 
إيجابه فعلا . 


١‏ فى المجلد الثاني من هذا الكتاب ص 76١‏ وما بعدها. 
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ووجه عدم تهاميته هو ما ذكرناه غير مرّة من أنه لا طريق لنا إلى إحراز 
ملاكات الأحكام أصلاً مع قطع النظر عن ثبوتهاء وعليه فلا طريق لنا إلى 
استكشاف أنّ الواجب المأخوذ فيه القدرة عقلاً واجد للملاك في مقام المزاحمة. 
والواجب المأخوذ فيه القدرة شرعاً فاقد له. لينتج من ذلك أن وجوب الأوّل 
فعلي دون الثاني. 


أضف إلى هذا أنّ تقديم أحد المتزاحمين على الآخر بمرجح لايرتكز بوجهة 
نظر مذهب دون آخرء بل يعم جميع المذاهب والآراء. ضرورة عدم اختصاص 
البحث فى مسألة التزاحم بوجهة نظر مذهب العدلية من تبعية الأحكام 
للملاكات الواقعية, بل يعمٌ البحث عنها وجهة نظر جميع المذاهب حتى مذهب 
الأشعري المنكر لتبعية الأحكام للمصالم والمفاسد الواقعيتين. وعلى هذا 
فلاوجه لما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من جعل التقديم مبنيّاً على 
وجهة نظر مذهبنا. 

أمَا أنّ أصل الحكم بالتقديم في هذه الموارد صحيح فلأجل أنه لا مانع من 
فعلية وجوب ماهو المشروط بالقدرة عقلاً في مقام المزاحمة مع الواجب المشروط 
بالقدرة شرعاً. لفرض أنّه غير مشروط بشيء ما عدا القدرة التكوينية عليه, 
وهي موجودة, وهذا بخلاف وجوب ما هو المشروط بالقدرة فرعا فان 
المانع من فعلية وجوبه موجود.ء وهو فعلية وجوب ذاك الواجبء لفرض أنّها 
توجب عجز المكلف عن الاتيان به في الخارج. وعليه فلا يكون قادراً عليه, 
ومع انتفاء القدرة ينتني الوجوب لا حالة, لاستحالة بقاء الحكم مع انتفاء 
موضوعه. هذا هو وجه التقديم في تلك المواردء وترى أنه لا يبتئى على وجهة 
نظر مذهب دون آخر. ولا يفرق فيه بين أن يكون الواجب المشروط بالقدرة 
قرعا هيم ند أ لايكون أههء كا أنه لا فر بيت أن يكون متاخرا عبنه 


زماناً أو مقارناً معه أو متقدماً عليه. فانّ ملاك التقديم في الجميع واحد. وهو 
أن وجوب الاتيان بالواجب الآخر فعلاً أو وجوب التحفظ عليه فى ظرفه 
كذلك للا يفوت مانع عنه وموجب لعجز المكلف عن امتثاله تشريعاً. 


وأمّا القسم الثاني : وهو ماإذا كا نكل من الواجبين مشر وطأً بالقدرة شرعاً 
فلا يخلو من أن يكون أحدهما أسبق من الآخر زماناً أم لا. 

ما الأوّل: فيقدّم فيه ما كان الأسبق من الآخر زماناً في الفعلية وتحقق 
موضوعه في الخارج, وذلك لأنّ ما كان متقدّماً بالزمان على غيره صار فعلياً 
بفعلية موضوعه نكا ربجا : وهو القدرة عليه يي 00 أمّا تكويئاً فظاهر, 
وأمّا تشريعاً فلأجل أنّ الرافع للقدرة الشرعية في المقام ليس إِلَّا وجود 
خطاب إلزامي فعلي في عرضه يقتضي الاتيان بمتعلقه. فانه يوجب عجز 
المكلف عن انعتاله تقريعا فشق, باسفاء موضوعه. والمترواضن عدم وجو 
عذلاق لف كاذك :لا ماف دمن فلكم امنا وعةالبتنا إذا توفع الار احم بين 
القيام فى صلاة الصبح مثلاً والقيام فى صلاة الظهر. بان لايقدر المكلف على 
الجمع بينهها في الخارج, فلو صلَّى صلاة الصبح قائًاً فلا يقدر على القيام في 
صلاة الظهر. وإن ترك القيام فى صلاة الصبح فيقدر عليه في صلاة الظهر. فى 
مغل لك :ل شكال فى وبحوب تقنم القنام فى اضلاة الصبيع عا الانر ىسالا 
الظهر. ولا يجوز تركه فيها تحفظاً على القدرة عليه في صلاة الظهر. 

والوجه فيه واضح, وهو أن وجوب صلاة الصبح مع القيام فعلي عليه 
بفعلية موضوعه., وهو قدرته على إتيانها قائًاً عقلاً وشرعاً. وعدم مانع في 
البين. لأنّ وجوب صلاة الظهر قائًاً في ظرفه ليس بفعلي في هذا الحين ليكون 
مانعاً منه. فانّه نما يصير فعلياً بعد دخول الوقت. ومن الواضح جداً أنه 
لايجوز ترك الواجب الفعلبي مقدمةً لحفظ القدرة على إتيان الواجب فى ظرفه. 


5 ا 1 ا اق اكه قم ل فافجو افك وبي خا ارات فاصوا النقة / انا 


فالنتيجة: أنه كلما وقع التزاحم بين واجبين طوليين بأن يكون أحدهها 
متقدماً على الآخر زماناً. فلا إشكال في تقديم السابق على اللاحق, ولا يفرق 
فيه بين أن يكون الواجب اللّاحق أهم من السابق أم لا. فانٌّ الملاك في الجميع 
واحد. وهو أنّ الواجب اللاحق حيث إِنّهِ لايكون فعلياً فى هذا الحال فلا 
يكون مانعاً عن فعلية وجوب السابق. وعليه فلا يجوز ترك صلاة الصبح في 
وقتها قاعًا مقدمة لحفظ القدرة على صلاة الظهر كذلك, وهذا واضح. 

ولكن ذكر شيكها الأسدان (قدس ١”)‏ أن هذا ازجع انا يكو فرعا 
فها إذا لم يكن هناك جهة أخرى توجب تقديم أحد الواجبين على الآخر ولو 
كان متأخراً عنه زماناً. ومثّل لذلك با إذا وقعت المزاحمة بين وجوب الحج 
ووجوب الوفاء بالنذر او ما شابهه. فان النذر وإن كان سابقا بحسب الزمان 
عل أضير متيو كمن تدر ف شتير رمظا ولا البيت لالذاغرفة عند هنيد 
الحسين (عليه السلام) وبعد ذلك عرضت له الاستطاعة, فانه مع ذلك يقدّم 
وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر. 

وأفاد فى وجه ذلك: أن وجوب الوفاء في أمثال هذه الموارد مع اشتراطه 
بالقدرة شرعاً مشروط بعدم استلزامه تحليل الحرام أيضاً. والوفاء بالنذر هنا 
حيث إنه يستلزم ترك الواجب في نفسه. مع قطع النظر عن تعلق النذر به فلا 
تشمله ادلة وجوب الوفاء به. فاذن ينحل النذر بذلك. ويصير وجوب الحج 
فعلياً رافعاً لموضوع وجوب الوفاء بالنذر وملاكه. 
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ثم أورد على نفسه بأنّ وجوب الوفاء بالنذر غير مشروط بالقدرة شرعاً. 
وعليه فلا وجه لتقديم وجوب الحج المشروط بالقدرة 56 في لسان الدليل 


50 اجنود التقي انث باق 


مرجحات المتزاحمين ل 


فل ولو سلهكا ١‏ وتهوتي الوفاك ايض مستروطاييا 1 5 انه لاتوعه قد 
وجوب الحج على وجوبه. لفرض أنّ كل واحد منهما صالح لأن يكون رافعاً 
لموضوع الآخر في حد نفسه. ولكن النذر من جهة تقدّمه زماناً يكون رافعاً 
للاستطاعة . 

وأجاب عن الاشكال الأوّلء بن وجوب الوفاء تابع لما تعلق به النذر سعة 
005 ومن المعلوم أن النذر تعلق بالفعل المقدور. ضرورة 92 حقيقته عبارة 
عن الالتزام بشيء لله تعالى. ومن الطبيعي أَنّ العاقل الملتفت لا يلتزم بشيء 
خارج عن اختياره وقدرته. فنفس تعلق الالتزام بفعل يقتضي اعتبار القدرة 
فيه. نظير ما ذكرناه من اقتضاء نفس الطلب لاعتبار القدرة في متعلقه. ومن 
هنا قلنا إن متعلقه خصوص الحصة المقدورة دون الأعم. وعليه فلا حالة يكون 
متعلق النذر فوا نحن فيه حصة خاصة, وهي الحصة المقدورة دون الأعم منها 
ومن غيرها. وهذا عين اعتبار القدرة فى متعلق التكليف شرعا الكاشف عن 
الصاض اماذة عتعوص الإسة القدورة. لا الات ونا روبد فين التدورة. 

وأجاب عن الاشكال الثانى. وهو دعوى كون النذر رافعاً للاستطاعة 
بوجهين : 

الأوّل: أن صحة النذر وما شاكله مشروطة بكون متعلقه راجحاً في نفسه 
فى ظرف العملء وإلا فلا ينعقد. وبما أنّ في المقام متعلقه ليس براجح في ظرف 
العمل فلا ينعقد ليزاحم وجوب الحج. 

الثاني: أنّا لو تغزلنا عن ذلك وسلّمنا عدم اعتبار رجحان متعلق النذر في 
ظرف العمل في صحته وانعقاده وشمول أدلة وجوب الوفاء له. وقلنا بكفاية 
رجحان متعلقه حين النذر وإن لم يكن راجحا حين العمل, فع ذلك لايمكن 
الحكم بصحته فى المقام. لاشتراط صحته بعدم كون متعلقه مخالفاً للكتاب أو 


/: مميد امو ار دوو فيه موه مال مبرم سيوع عا شتزاقق أصول الفقه 7" 


السنّة. وموجباً لترك الواجب أو فعل الحرام, وبما أن متعلقه فى مفروض الكلام 
يوجب فى نفسه ترك الواجب باعتبار استلزامه ترك الحج. فلا يمكن الحكم 
بصحته ووجوب الوفاء به. وعليه فيقدّم وجوب الحج على وجوب الوفاء 
بالنذر أو ما شاكله. 

وعلى الجملة: فلا مانع من فعلية وجوب الحج على الفرض غير وجوب 
الوفاء بالنذرء وحيث إِنْه مشروط بعدم كون متعلقه في نفسه محللاً للحرام» فلا 
يكون فعلياً في مفروض المقام ليكون مانعاً عن فعلية وجوب الحج ومزاحماً 
له. وعلى هذا فلا حالة يكون وجوب الحج فعلياً ورافعاً لموضوع وجوب 
الوفاء بالنذر وملاكه, وامّا وجوب الوفاء به فلا يعقل ان يكون رافعا لملاك 
الحج. ضضرورة أن فعليته تتوقف على عدم التكليف بالحج. للا يلزم منه تحليل 
الحرام فلو كان عدم التكليف بالحج من ناحية فعلية وجوب النذر لزم الدور. 

وهذا الذي ذكرناه يجري فى كل ما كان وجوبه مشروطأ بعدم كونه تحللاً 
للحرام. كموارد الشرط والحلف والمين وماشابههاء فعند مزاحمته مع ماهو غير 
مشروط به يقدّم غير المشروط به. ولو فرض أنّه أيضاً مشروط بالقدرة شرعاً. 

ثم قال (قدس سره) وأمّا ما عن السيّد (قدس سره) في العروة'" من أن 
المعتبر هو أن يكون متعلق النذر راجحا فى ظرف العمل ولو بلحاظ تعلق النذر 
به. وبذلك صحّح جواز نذر الصوم فى السفر والاحرام قبل الميقات, فيظهر 
فساده ما قدّمناه من أنّ المعتبر فى صحة النذر وانعقاده هو كون متعلقه راجحا 
وغير موجب لتحليل الحرام في نفسه مع قطع النظر عن تعلق النذر بهء وإلا 
لأمكن تحليل جميع الحرّمات بالنذر وهذا ضروري البطلان. 
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نلخّص نتيجة ما أفاده (قدس سره) فى عدّة نقاط : 

الأولى: تسل أنّ التزاحم بين وجوب الوفاء بالنذر ووجوب فريضة الحج 
نما هو من صغريات التزاحم بين واجبين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة 
0 وليس من صغريات الكبرى المتقدمة, وهي المزاحمة بين واجبين يكون 
أدهي مقروظأ بالقدوة غقلاً والآخر مشروطأ عا شترعا : 

الثانية: تسليم أنّه داخل في كبرى تزاحم واجبين يكون أحدهما أسبق 
ثانا من لخر 

الثالثة: أنّ الأسبق زماناً إنما يكون مرجّحاً ومقدّماً على الآخر فما إذا لم 
تكن هناك جهة أخرى تقتضي تقديم الآخر عليه. كا هو الحال فيا إذا وقعت 
القع عرب الم ب ررعوب الدناى اللو قل لزي لكان اي 
على احج زماناً؛ كما إذا كان قبل أشهر الحجء إلا أنّ الوفاء به بما أَنّهِ يستلزم 
ترك الواجب فلا ينعقد ليزاحم وجوب الحج. 

الرابعة : أن وجوب الوفاء بالنذر أو ما يشبهه مشروط بكون متعلقه راجحاً 
ف ظرف العمل, وبما أنّ متعلق النذر في مفروض المقام ليس براجح في ظرف 
العمل, لاستلزامه تحليل الحرام وهو ترك الحج, فلايكون مشمولاً لأدلة وجوب 
الوفاء. ولو تغرّلنا عن ذلك وسلّمنا كفاية الرجحان حين النذر وإن لم يكن 
راجحا حين العمل. فع ذلك لايمكن الحكم بصحتهء لفرض اشتراط انعقاده 
بن لايكون متعلقه في نفسه محللاً للحرام. وبما أَنّه في المقام موجب له فلا ينعقد. 

الخامسة: أن اشتزاظط وجوب الوفاء بالنذر بالقذرة شرعاً إنما هو باقتضاء 
نفس الالتزام النذري, فانه يقتضي كون متعلقه خصوص الحصة المقدورة, 
نظير ما ذكرناه من اقتضاء نفس الطلب لاعتبار القدرة في متعلقه. وهذا عين 
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اعتبار القدرة فى متعلق التكليف شرعاً. 


السنادسية» أن لازم ها ذكرة البقد (قدس سبرة) فق العزوة نهو جواز: تخليل 
الحدمات بالنذر. وهذا باطل قطعاً. 

ولناخذ بالمناقشة فى عذة من هذه النقاط : 

ما النقطة الأولى : فيرد عليها أنّ المقام غير داخل في كبرى تزاحم واجبين 
يكون كل منهها مشروطأ بالقدرة شرعا, والوجه فيه هو أن ذلك يبتني على ما 
نفو لقيو ف .وااللشيووير بف الاصحابب مزه تسكن الانمط اع ةا لفك ف اذا 
فريضة الحج عقلاً وشرعاً. كا هو المناسب لعناها لغ فعندئذ لا حالة يكون 
المقام داخلاً في تلك الكبرى, وأمّا بناءَ على ما هو الصحيح من تفسيرها بأن 
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يكون عنده الزاد والراحلة مع أمن الطريق كما فى الروايات'7' فلاايكون داخلاً 


: منها: رواية هشام بن الحكم «عن أب عبدالله (عليه السلام) في قوله عرّ وجل‎ )١( 
«ولله على التّاس حجٌ البيت مَن استطاع إليه سبيلاً» ما يعني بذلك؟ قال: من كان‎ 
صحيحة.‎ ١7 صحيحاً في بدنه وخلى سربه له زاد وراحلة»‎ 

ومنها: رواية الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) فى ضمن كتابه إلى 
المأمون «قال: وحجٌ البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلاً. والسبيل: الزاد والراحلة 
مع فنعة البرنع!' فحيحهة: 

ومنها: رواية حمّد بن مسلم قال «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) قوله تعالى: 
«ولله على النّاس حم البيت مَن استطاع إليه سبيلاآً» قال: يكون له ما يحج به»("ا 


صحيحه . 


(1): (5(:)95), الوسائل :١١‏ 750 أبواب وجوب الحج ب 8ح 1:7 .١‏ 


2 ومنها: رواية الحلبي عن أب عبدالله (عليه السلام) عن قوله الله (عرّ وجل): 
«ولله على النّاس حجٌ البيت مَن استطاع إليه سبيلاً» ما السبيل؟ قال: أن يكون له ما 
يحج به»١"'‏ صحيحة . وغيرها من الروايات الواردة في الباب. 

أقول: لايخنى أنّ صحة البدن المذكورة في الصحيحة الأولى والثانية ليست شرطاً 
لأصل وجوب فريشضة الحج. ضرورة أنّ تلك الفريضة واجبة على من كان عنده زاد 
وراحلة مع أمن الطريق مطلقا : أ سوا أكان صحيحاً في بدنه أم لم يكن. ولذا تجب 
ليق امعان عدا داعس عن اذانها مركن ١ن‏ خف وقيدول ل ذلك ورواياك 
كثيرة: 

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث «قال: وإن كان 
موسراً وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فانٌ عليه أن يحج 
متيو غاله تر ووه لقال الننع!؟ وغهوها مو الرروابات والتخوض: 

نعم. لو كنا نحن وهاتين الصحيحتين وم تكن هناك روايات أخر تدل على عدم 
سقوط وجوب الحج عن المكلف بتعذره عليه بمرض أو نحوه لقلنا بكونها شرطأً له 
على الاطلاق لتكون نتيجته سقوطه بتعذره, ولكن عرفت أنّ الأمر ليس كذلك. وأَنّه 
لايسقط بسقوطه وتعذره. 

وبتعبير آخر: أنَّ صحة البدن شرط لوجو ب أآداء فريضة الحج على المكلف مباشرةٌ 
لأامطلقاً عق أنه وكات ضميعاً ن بوته وحن عليه إنناها بالباقر قلا شرع 
في حقه الاستنابة. والصحيحتان المذكورتان ناظرتان إلى شرطيتها من هذه الجهة, 
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0 ا ل اا ا الول ةو لا تراك فى أصول النعن ل 


ج وأمًا إذا لى يكن صحيحاً في بدنه فتجب عليه الاستنابة, لدلالة جملة من الروايات 

عل ذلك ك) عرفت 

ونتيجة ما ذكرناه: هي أنّ صحة البدن ليست شرطاأً لوجوب الحج على الاطلاق 
لتكون نتيجته سقوط وجوبه بفقدانهاء وإنما هي شرط له على نحو المباشرة. هذا من 
الي 

ومن ناحية أخرى: أنّ الاستطاعة في الصحيحتين الأخيرتين وإن فسّرت بقوله 
(عليه السلام): «يكون له ما يحج به» إلا أنّ الظاهر أنّ هذا التفسير ليس تفسيراً 
مغايراً لتفسيرها في الصحيحتين الأوليين. بل هو عبارة أخرى عن تفسيرها بوجدان 
الزاد والراحلة مع أمن الطريق. والوجه فيه واضح وهو أنّ قوله (عليه السلام): 
«يكون له ما يحج به» ظاهر في أن يكون للمكلف ما يتمكن بسببه من أداء فريضة 
الحج فعلاً. ومن الواضح جداً أنه لايتحقق إِلّا بملكه الزاد والراحلة مع أمن الطريق, 
إذ مع تحقق هذه الأمور ووجدانها يتمكن من أداء تلك الفريضة فعلاً ولا فلا. 

إِنّه لايخ أنه يعتبر فى وجوب فريضة الحج أمر آخر أيضاً زائداً على الأمور 
المزبورة. وهو وجود مؤونة العيال وكفايتهم حثى يرجع إلمهم بمقتضى قوله (عليه السلام) 
في صحيحة ابن محبوب «ها السبيل ؟ قال فقال (عليه السلام): السعة في المال إذا كان 
يحج ببعض ويبق بعضاً لقوت عياله. أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على 
من يملك مائتي درهم»!" وهو يدل على اعتبار وجود مؤونة العيال إلى زمان الرجوع 
إليهم في وجوب الحج. وانه لاايكنى في وجوبه وجود ما ينى بحجه فحسب. وعليه فلا 
غوالة تكون هن الصخيحة مقيةة لاطلاقات الرواياث المتقدمة رصووةما اذا كان المال 
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فيهاء ضيرورة أن وجوب الحج على هذا ليس مشروطاً بالقدرة شرعاً بل هو 
تروط يوهد اق الذافيو الزا عله وامى الطرووي قشنت وحوة هله الاوز 
واجتاعها يجب الحج. كان هناك واجب آخر في عرضه أم لم يكن. 

وعل نهدا الأتا تن قاذ كورة يدوي الزقاء بالتذى اونا تيه مانقا خرن 
وجوب الحج ورافعاً لموضوعه. فان موضوعه ‏ وهو وجدان الزاد والراحلة 
مع أمن الطريق - موجود بالوجدان, بل الأمر بالعكس. فانٌ وجوب الحج 
على هذا مانع عن وجوب الوفاء بالنذر ورافع لموضوعه. حيث إن وجوب 


ج واسعاً بحيث يني لحجه ولقوت عياله إلى زمان الرجوع معاً. ولا يك مجرد 

وفائهللآوّل دون الثاني. ظ 
نعم. لو كنّا نحن وإطلاقات تلك الروايات مع الغفض عن هذه الصحيحة لكان 
مقتضاها وجوب الحج على من كان عنده مال يف بحجه فحسب وإن لم تكن عنده 
كفاية عياله إلى يوم الرجوع. إلا أنَّ تلك الصحيحة تدل على اعتبار وجود الكفاية 
فيه . 

وقد تحصّل مما ذكرناه أمران: 

الأوّل: أن وجود مقدار قوت العيال إلى وقت الرجوع شرط لوجوب فريضة 
الحج. 

الثاني : أَنّه لا وجه لتفسير الاستطاعة بالقكن من أداء فريضة الحج عقلاً وشرعاً 
كاهو القعبور لا فوقف ون أن الزوانات عطعة عر: يفاذق هرا التتسووووا نه 
تفسير خاطئ بالنظر إلى الروايات والنصوص الواردة في هذا الباب. 

ونتيجة ما قدّمناه لحدٌ الآن: هي أنّ الشرط لوجوب الحج على ما يستفاد من 
جميع روايات الباب هو وجدان الزاد الكافي لحجه ولقوت عياله إلى زمان الرجوع 
والراحلة مع أمن الطريق. 


1 لا ا 011110 عاراقق أضول النقه + 
الوفاء به منوط بكون متعلقه مقدوراً للمكلف عقلاً وشرعاً. ومن الواضح أن 
وجوب الحج عليه معجّز مولوي عن الوفاء به فلايكون معه قادراً عليه, فإذن 
ينتنى وجوب الوفاء به بانتفاء موضوعه. 

ونتيجة ذلك هي: أنّالتزاحم بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر ليس 
داخلاً ف الكيزى الموورةجالتزاهع بين.واجتيين يكو كل ننها عشروظا 
بالقدرة شرعاً - بل هو داخل في الكبرى الأولى وهي التزاحم بين واجبين 
يكون أحدهما مشروطاً بالقدرة شرعاً والآخر مشروطاً بالقدرة عقلاً. وذلك 
لما عرفت الآن من أن وجوب الحج مشروط بالقدرة عقلاً فحسب.ء ولا يعتبر 
فى وجوبه ماعدا تحقق الأمور المزبورة. ووجوب الوفاء بالنذر مشروط بالقدرة 
عقلاً وشرعاً. 

وقد تقدّم أنه فى مقام وقوع المزاحمة بينها يتقدّم ما كانت القدرة المأخوذة 
فيه عقلية على ما كانت القدرة الماخوذة فيه شرعية, فان الاوّل يوجب عجز 
المكلف عن امتثال الثاني. فيكون منتفياً بانتفاء موضوعه, ولا يوجب الثاني 
عجزه عن امتثال الأَوّل, لأنّالمانع من فعليته إتما هو عجزه التكويني, والمفروض 
5-00 

فا أفاده شيخنا الأستاذ(قدس سره) من أن التزاحم بينهها من صغرى التزاحم 
مو عق كود كن من مروفلا بالندرة قرها, لا فكو المسناعدة عليه 

وأمّا النقطة الثانية: فيرد علبها أن مسألة مزاحمة وجوب الحج مع وجوب 
الوفاء بالنذر أو ما شايهه خارجة عن كبرى مسألة التزاحم بين واجبين يكون 
جوع دما لإمانا عل اشرو انس كر وفيا عن :تللق الكنوف صر ويا 
حكنياً كما عن شيخنا الأستاذ(قدس سره) بل خروجها عنها خروج موضوعي 
بعنى أَنّها حقيقة ليست من صغريات تلك الكبرى, وهي لا تنطبق عليها أبداً. 


مرجحات المتزاحمين ل ال الس و و ا وام 


والؤجنة ق:ذلك:هو أن النذوواق قرطي تقديه عل .حضول الاسبعطاعد 
اال ال نما هي بتقدّم زمان أحد الواجبين على زمان الآخر كتقدّم 
زمان صلاة الفجر على زمان صلاتي الظهرين مثلاً وهكذاء ولا عبرة بتقدّم 
زمان أحد الوجوبين على زمان الآخر. 

وعلى الجملة: أَنّا لو تنرّلنا عا ذكرناه وسلّمنا أنَّ وجوب الحج مشروط 
بالقدرة شرعاً بناءً على تفسير الاستطاعة بالقكن من أداء فريضة الحج عقلاً 
وشرعاً كما هو المشهور, فع ذلك ليست المزاحمة بينه وبين وجوب الوفاء بالنذر 
وأشباهه داخلة في الكبرى المتقدمة. لما عرفت من عدم تقدّم زمان الوفاء 
بالنذر على زمان الحج وإن فرض تقدّم سبب وجوبه على سبب وجوب 
الآخرء فانّه لا عبرة به. والعبرة إنما هي بتقدّم أحد الواجبين على الآخر زماناً. 
والمفروض أَمْها فى عرض واحد فلا تقدّم لأحدهما على الآخر أصلاً. 

وعليه فلا يبق مجال لتوهم تقدّم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب الحج 
بملاك تقدّم الواجب السابق على الواجب اللاحق. فها أفاده شيخنا الأستاذ 
(قدس سره) من أنّ المقام داخل في الكبرى المزبورة فيا إذا فرض تقدّم النذر 
بحسب الزمان على أشهر الحج لايرجع إلى أصل صحيح., لما عرفت من أنه 
غير داخل في تلك الكبرى حيٌّ على هذا الفرض والتقديرء من جهة أَنّ العبرة 
إناهى. يتقدء زماق أحد الواعيين عل زهان الآخر» وله غيرة ينقد م سيب 
أحنها عل سيب لاخر اضارء كزاوة, 

ولا يفرق فى ذلك بين القول باستحالة الواجب المعلق ى) هو مختار شيخنا 
الأستاذ (قدس سره) ١7‏ والقول جانكانه وسخعه اند اسان عدن اام فاته 


(10) اخوة اللقرورات 1 
(؟) راجع المجلد الثاني من هذا الكتاب ص ١77‏ وما بعدها. 
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على كلا القولين لا تقدّم لأحد الواجبين على الآخر بحسب الزمان, غاية ما في 
الباب على القول بالاستحالة فكما لا وجوب فعلاً للوفاء بالنذر قبل تحقق ليلة 
عرفة, فكذلك لا وجوب فعلاً للحج قبل تحقق وقته ومحيئه. فإذن عدم تقدّم 
أحدهما على الآخر زماناً واضحء وعلى القول بالامكان فكما أنّ وجوب الوفاء 
بالنذر فعلي قبل مجيء وقت الواجبء فكذلك وجوب الحج فعلى قبل وقته. 
فالوجوبان عرضيان وكل منهما قابل لرفع موضوع الآخر. ودعوى أن وجوب 
الوفاء بالنذر على هذا سابق على وجوب الحج باعتبار أن سببه مقدّم على 
سةه تافوكةازوا به 5 و بتر دوت وعوية قل يحضول اعمط ع ريد 
فرض أنه مزاحم بوجوب الحج بقاءً. بل قد عرفت أنه لا مزاحمة بين 
الواجبين إلا في زمانهما وهو زمان الامتثال والعمل لا في زمان وجوبها كما هو 
ظاهر. 

وبعد ذلك نقول: إنه لابدٌ من تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء 
بالنذر وأشباهه في مقام المزاحمة. وذلك لوجهين: 

الأوّل: أنّ وجوب النذر أو ما شابهه لو كان مانعاً عن وجوب الحج 
ورافعاً لموضوعه لأمكن لكل مكلف رفع وجوبه عن نفسه بايجاب شيء ما 
عليه بنذر أو نحوه في ليلة عرفة المنافي للاتيان بالحج. كمن نذر أن يصلي 
ركعتين من النافلة مثلاً في ليلة عرفة في المسجد الفلاني. كمسجد الكوفة أو 
نوه أو نذو أنبيقراً سووة مثلاً فى ليلة عرفة فية أو مكبان ار مقاد 
وهكذاء ومن الواضح جداً أنّ بطلان هذا من الضروريات فلا يحتاج إلى بيان 
وإقامة برهان كيف فانٌ لازم ذلك هو أن لايجب الحج على أحد من المسلمين, 
إذ لكل منهم 1 يمنع وجوبه ويرفع موضوعه 000 شبهه يكون نافيا 
وفضادا له:.وهذا عا قافت شيرورة الديخ عل خلافه كنا هو ظاهر. 


الثاني: أنّه قد ثبت فى محلّه أن صحة النذر وما شاكله مشروطة بكون 
متعلقه راجحاً. فلو نذر ترك واجب أو فعل حرام لم يصح. بل لو نذر ترك 
مستحب أو فعل مكروه كان كذلك. فضلاً عن أن ينذر ترك واجب أو فعل 
حدم. ومن هنا لو نذرت المرأة أن تصوم غداً ثم رأت الدم فلا ينعقد نذرها ولا 
يجب عليها الصوم في الغد بمقتضى وجوب الوفاء بالنذرء لعدم رجحانه في هذه 
الحالة. 

وعلى الجملة : فلاشبهة فى اعتبار رجحان متعلقه فى نفسه فى انعقاده. كزيارة 
مين عليه النالةم ).و الضاةة:ق: النيسه مها وما ساكله] :من :نا عن 
ومن ناححية أخرى: يعتبر في صحته وانعقاده أيضاً أن لايكون محللاً للحرام 
معنى أنّ الوفاء به لا يستلزم ترك واجب أو فعل محرم. والحاصل أنه لا إشكال 
في فساد النذر أو الشرط الخالف للكتاب أو السنّة وما يكون حللاً للحرام: 
رفك دلت عل :ذللن كدق من الووامات 1" ومتر عه .فول هيدا ا الندويق 
مفروض المقام بما أنَّ متعلقه في نفسه محلل للحرام. لاستلزامه ترك زات 
وهو الحج فلا ينعقد. لما قد عرفت من اشتراط صحته بعدم كون متعلقه كذلك, 
وعليه فلا مناص من تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر. 

أو فقل: إِنّه لا مانع من فعلية وجوب الحج هنا على الفرض ما عدا وجوب 
الوفاء بالنذر وأشباهه. وحيث إِنّه مشروط بعدم كون متعلقه في نفسه مستلزماً 
لترك واجب أو فعل حرام فلا محالة لا يكون فعلياً في هذا الفرض -أي فرض 
مزاحمته مع+وحوب الحج ليكون مانعاً عن فعلية وجوبه. لاستلزام الوفاء به 
ترك الواجب وهو الحج. وعليه فلا حالة يكون وجوب الحج فعلياً ورافعاً 
لموضوع وجوب الوفاء بالنذر. ى) هو واضح. 
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مه اا 


وعلى هذا الأساس نستنتج من ذلك كبرى كلية وهي أن كل واجب لم يكن 
وجوبه مشروطاً بعدم كون متعلقه في نفسه محللاً للحرام يتقدّم في مقام المزاحمة 
غل والهب كا نيو عزي :قاوطا يذلفه كالواحيات الأطية الى السك جهواه 
3 الموينة القذني اسراك بل بعى اسعولةبيخاوين ثانوية كالتذروالنهد.رالرلك 
والشري ق يدق عقد يوم شنا كل الافه اا ومصوري ارقا جلت الو اجات 
جميعاً مشروط بعدم كونها مخالفة للكتاب أو السنّة وحللة للحرام؛ فتؤخذ هذه 
القيود العدمية في موضوع وجوب الوفاء بها. 

وعلى ذلك يترتب أنّ تلك الواجبات لا تصلح أن تزاحم الواجبات التي هي 
بجعولة فى الشريعة المقدّسة ابتداءً. كالصلاة والصوم والحج وماشابه ذلك. لعدم 
أخذ تلك القيود العدمية في موضوع وجوبهاء وعليه فني مقام المزامة 
لا موضوع لتلك الواجبات. فينتني وجوب الوفاء بها بانتفاء موضوعه. 

فالنتيجة: أن عدم مزاحمة تلك الواجبات معها لقصور أدلتها عن شموها في 
هذه الموارد أعنى بها موارد مخالفة الكتاب أو السنّة وتحليل الحرام في 
ياد قاد بو ضرعي لآ ارسوة ماق اق امه .ومن هنا خلا إن ادل 
وجوب الوفاء بها ناظرة إلى الأحكام الأوّلية. ودالة على نفوذ تلك الواجبات 
ووجوب الوفاء بها فوا إذا لم تكن مخالفة لشيء من تلك الأحكام. وأمّا في 
صورة الخالفة فتسقط بسقوط موضوعها كا عرفت. وتام الكلام في ذلك في 


بن 


حلّه . 

وأمّا النقطة الثالئة: وهي أنّ الأسبق زماناً إنما يكون مرجحاً فما إذا لم 
تكن هناك جهة أخرى تقتضي تقديم الآخر عليه. فهي في غاية الوضوح., لأنّ 
كل مرجم وإن كان يستدعي تقديم صاحبه على غيره. إلا أن استدعاءه ليس 
على نحو العلة التامة. بل هو على نحو الاقتضاء. فلو كان هناك مانع من تقديمه 


أو كانت هناك جهة أخرى تقتضي تقديم غيره عليه فلا أثر له. 

وعلى الجملة فلاشبهة في أنّ أسبقية أحد الواجبين زماناً على الواجب الآخر 
من المرجحات فى مقام المزاحمة. ولكن من المعلوم أَنّها نما تقتضي التقديم فيا 
إذا لى يكن هناك مانع عن اقتضائها ذلك. أو لم تكن هناك جهة أخرى أقوى 
منها تقتضي تقديم الواجب اللاحق على السابق» وهذا ظاهر. 

وَأمًا النقظة الرابعة .وه أن ضخة الزن مقروطة يكوة تعلقة ريما 
ف طرف البدل .ولة يكو خا العراء» فهى من بالاضافة إلى ناحية. وغير 
نام بالاقافة الى نالحنة احرف 

ما بالاضافة إلى ناحية أنّ الوفاء بالنذر في ظرفه مستلزم لترك الواجب 
وهو الحج فهي تامة. لما عرفت من ان صحة النذر واشباهه مشروطة بعدم 
كون الوفاء به حللاً للحرام. وحيث إِنّْهِ فى مفروض الكلام موجب لذلك فلا 
يكون منعقدا. 

وأمّا بالاضافة إلى ناحية أنّ متعلقه ليس براجح في نفسه في ظرف العمل 
لأنعة الى كا الر اتكي فقن قت كامة كرورة ان المي ف ممه ايو 
جاه انه بق نتسبو و التروضي أله كزلك رن قاف وصرة كونه مضنادا 
اواعب فون روسب ورسويعييه: إلا نا جل القيول ينان الام بالشمىء 
نشي الهس عن نض وقد تقدّم فساد هذا القول بشكل واضح'"", وقلنا هناك 
إن الأمر بشيء لايقتضي النبى عن ضدّه بوجه. على أنه نمي غيري لا ينافى 
الرجحان الذاتى ىا هو واضح. 


وأما النقطة الخامسة: وهي أن نفس الالتزام النذري يقتضي كون متعلقه 


0 اده رمو قد امروب ا بلقو ومو ولق ووو قراف فق اضول النقه /7ثا 


حصة خاصة :وف المنضة المقذورة نظين اقتضاء نقين التكاليك 3للهء فقن ور 
فادها ا تنم وملخصد أن ولك لايعاسق صل ,مساك التتيوورين ١‏ 
بحقيقة التكليق عيارة عن الث أو الجن الل الفعل, أو عتم فضلد عا تحتفنا 
من أن حقيقته عبارة عن اعتبار فعل على ذمة المكلف, أو اعتبار تحريمه وبُعد 
المكلف عنه. وإبرازه في الخارج بمبرز. ولانعقل لغير ذلك معن حصلاً للتكليف . 

ومن الطبيعى أَنّ اعتبار شىء على الذمة لا يقتضى اشتراطه بالقدرة لا عقلاً 
ولشرها :ومو يهنا ليا القدرة [ كةو متتدرق التكليق الامن اللة 
العقل ولا من ناحية الشرع. فالقدرة إنما هي معتبرة في مقام الامتثال فحسب. 
ولا يحكم العقل باعتبارها بازيد من ذلك. وقد سبق الكلام فى ذلك بصورة 
مفصلة فلا حاجة إلى الاعادة. 

ومن ذلك يظهر الكلام فما نحن فيه. وذلك لأنّ حقيقة النذر أو ما شابهه 
بالتحليل ليست إلا عبارة عن اعتبار الناذر الفعل على ذمته لله تعالى. وقد 
عرفت أنّ اعتبار شيء على الذمة لايقتضي اعتبار القدرة في متعلقه لا عقلاً 
ولا شرعاًء ضيرورة أَنّه لا مانع من اعتبار الجامع بين المقدور وغيره على 
الذمة أصلاً. فاذن لا يقتضى تعلق النذر بشىء اعتبار القدرة فيه عقلاً وشرعاً, 
فا أفاده(قدس 00 ورت اناد بالدتو ا لقدرة شرع عن هه 
الناحية غير تام. 

غل أزذها أفاده:اقدمن بيء) هنا تمن اختضاض الملاك خصضوص الفتعل 
دون :هنا فقي لا أنان انين 0 


والكطن نا انو بها فدهو أ القذوة نوه عا كو 1 ى ونيد لق الطلني لفظا 
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كا في أيقي الحج والوضوء وما شاكلههاء فالتقيبد في مثل ذلك لا محالة يكشف 
عن دخل القدرة فى الملاك واقعاً. ضرورة أَنّا لو لم تكن دخيلة فيه في مقام 
التبوت والواقع لم يكن معنى لأخذها فى متعلقه في مقام الاثبات والدلالة. وعلى 
ذلك يترتب أنه بانتفاء القدرة ينتف الملاك, لاختصاصه بخصوص الحصة المقدورة 
دون الأعم. وعليه فلا يمكن 5 الوضوء بالملاك في موارد الأمر بالتيمم. 
ومدّة أخرى لم تؤخذ فى متعلقه في مرتبة سابقة على الطلب, بل كان اعتبارها 
فين "انحن تعلق الطلت يف سيو ا | كان نا فتطناء لقنن الطلنييء! للك ورف 
جهة حكم العقل بقبح تكليف العاجزء فالتقيبد في مثل ذلك بما أنّه كان في 
مرتبة لاحقة وهي مرتبة غروطن الظطلب» فيستحيل أن يكون تقييداً في مرتبة 
سابقة على تلك المرتبة وهي مرتبة معروضه. 

أو فقل: إِنّ الطبيعة التى يتعلق بها الطلب وإن كانت مقيدة بالقدرة عليها 
عا ييا 50 11المارقة عر ارق لبه ووم اراقع 1ن لوقا 
في تلك المرتبة يكشف عن عدم دخل القدرة في الملاك, وأا باطلاقها واجدة 
للملاك التام, وإلا لكان على المولى تقييدها فى تلك المرتبة. إذن فن الاطلاق 
في مقام الاثبات يستكشف الاطلاق فى مقام الثبوت. 


أقول: هذا البيان بعينه يجري فيا نحن فيه فانٌ متعلق النذر في مرتبة سابقة 
على عروض النذر عليه. ووجوب الوفاء به مطلق, والتقييد نا هو في مرتبة 
لاحقة. وهي مرتبة عروض النذر عليه ووجوب الوفاء به. وقد عرفت أن 
مثل هذا التقييد لايكشف عن دخل القدرة في المتعلق. ضدرورة أنه لايصلح 
أن يكون بياناً ومقيداً للاطلاق في مرتبة سابقة عليه؛ إذن ذات الفعل الذي هو 
معروض الالتزام النذري واجد للملاك على إطلاقه. والمفروض عدم الدليل 
على تقييده في تلك المرتبة :بخصوص الحصة الخاصة وهي الحصة المقدورة. 


1 بامو وتو و سردن امروو ورموو بحب ولوك عم وم ااقواقة قن اول النعة © 


وغل التملةة فا آفاقة (قلاسن )هنا عق ا اعتبار القدرة في متعلق 
النذر باقتضاء نفس الالتزام به يلازم اعتبار القدرة في متعلق الوجوب شرعاً 
الكاشف عن اختصاص الملاك بالفعل المقدور, لايلائم ماذكره هناك من التفرقة 
بين اعتبار القدرة في متعلق التكليف شرعاً واعتبارها فيه باقتضاء نفس 
التكليف أو من جهة حكم العقل به من باب قبح تكليف العاجز كما عرفت. 

فالصحيح في المقام أن يقال: إِنّ الدليل على اشتراط وجوب الوفاء بالنذر 
وأشباهة بالقدرة شبرعاً هوما دل عل تقبيلاه يعدء كونه غخالفاً الكتاب أو السك 
مرّة, وبعدم كونه محللاً للحرام مرّة أخرى. 

قوط ةلك ا لتقن ] كان الزاشا ودين تدارا الترلك واحيية او فم 
حرم لانطباق عنوان محلل الحرام عليه. ومن الواضح أنّ هذا عين اعتبار القدرة 
في متعلقه شرعاء وقد تبيّن لحدّ الآن أنّ الصحيح فى وجه اشتراط وجوب الوفاء 
بالقادو شر ها هو ينا د كرتاءى لها :كر واقيشنا الاسناة فدهن ره 5 د 

وأا النقطة السادسة: وهي أَنّ الاكتفاء في صحة النذر برجحان متعلقه في 
مقاء العمل .ولق باغتيار تعلق النذر مده نارم هوا ز«قليل انان بالندن: 
فيردّها أنّ ما ذكره السيّد (قدس سره) فى العروة لا يستلزم ما أفاده. والوجه 
فيه هو أَنّه لا إشكال في اعتبار رجحان متغلق النذر في صحته, وأَنّه لابدٌ أن 
يكون راجحاً ولو من جهة تعلق النذر به. هذا من جانب. 


فمورحانب اكر اله ديكو أن يقتضى وجوب الوفاء بالنذر رجحان 
بتعلقه نووؤة النشحالة اقتضاء المكي وجوه شترطه و تق موضوعةه فى 
لجار 


فالنتيجة على ذلك: هي أن رجحان متعلق النذر مرّة يكون باقتضاء ذاته مع 
قطع النظر عن عروض أيّ عنوان عليه؛ ومرّة أخرى يكون بعروض عنوان 
خارجى طارئ عليه. ولايكون ذلك إلا باقتضاء دليل خارجى ولا ثالث ماء 
7 الشيء إذا لم يكن في لي لد به تحتاج إلى 
دليل من الخارج يدل على صحة النذر الكاشفة عن طروء الرجحان عليه فان 
دل دليل على صحته ى) هو الحال في الاحرام قبل الميقات والصوم في السفرء 
حيث قد قام الدليل من الخارج على صحة نذرهماء مع أَئَّها ليسا براجحين في 
نفسهاء فنلتزم بهاء وإلا فلا. ومراد السيّد (قدس سره) من الرجحان الجائي من 
قبل النذر هو ما ذكرناه من قيام الدليل النارجي على صحة النذر الكاشف 
عن رجحان متعلقه بعنوان ثانوي وهو عنوان تعلق النذر به. وليس مراده منه 
الرجحان بملاحظة وجوب الوفاء بالنذر ليلزم منه جواز تحليل الحدّمات, لما 
فرق من امعجالة اما سوجويه الراك بالتد ن ذلللع اعع رحا :قعاقه. 

فا أووذم شيكنا الأستاذ (قدمن سر وغل المكد كنس سبرة) نا بيده لو 
كان مراده من الرجحان الناثشى من قبل النذرء الرجحان بملاحظة وجوب 
الوفاء به. 

وعلى هذا البيان قد ظهر أنّ ما ذكره السيّد (قدس سره) في العروة لا يستلزم 
خواز ليل الحدمات بالندز»:قوورة انعا افاده (قديتن ره ) اجتى, قن 
الك قانا «رخاضيها إذا قاد ليل غيل بميعة الاذى: 1 

وإن شئت فقل: إِنّ إطلاق أدلة الحرّمات كافية لاثبات عدم الرجحان. 
والمفروض أنّ دليل وجوب الوفاء بالنذر لايقتضي رجحان متعلقه كما عرفت. 
ومن الواضح جداً أنه لا مزاحمة بين ما فيه الاقتضاء وما لا اقتضاء فيه أبداً. 


نعم, إذا قام دليل على صحة تعلق النذر بفردٍ ما من أفراد ال حدمات؛ فلا 


1 نمبو موود ون مودو عدن اقاض راكد اصول الهو نات 


مناص من الالتزام بصحته وانعقاده. وتقيبد إطلاق دليل التحريم بغير هذا الفرد. 
ولا يفرق فيه بين القول باعتبار رجحان متعلقه في نفسه. والقول بكفاية 
احجان الناقية من علق التدريدة.قرورة الدعل كلذ القولين لاضن مت 
الالتزام بالصحة, غاية الأمر على القول الأوّل يلزم أن يكون الدليل المزبور 
عخصيا لاذلة اقكرا ل جعة النذو بكو دلت براحضا بق سه دون الول 
الثاني. ولكن لا تترتب على ذلك أيّة ثمرة عملية. 1 

وقد خضل قا 5 كرناةعذة امور 

الأوّل: أن وجوب الحج ليس مشروطاً بالقدرة شرعاً. فانّه يبتني على 
تفسير الاستطاعة بالقكن من أداء فريضة الحج عقلاً وشرعاً. ولكنّك عرفت 
أنه تفسير خاطئْ بالنظر إلى الروايات الواردة فى تفسيرها وبيان المراد منهاء 
حيث إِنْها قد فسّرت في تلك الروايات بالقكن من الزاد والراحلة وأمن الطريق: 
وفي بعضها وإن زاد صحة البدن أيضاً ولكن من المعلوم أَنّا ليست شرط 
الوجويديطلقا نيل فى قرط لفل كو المباعرة وز هه ذلك يهن | سعدد 
وبعوة الذاقء اا ااه 58 الطريق يجب الحج. سواء أكان هناك وأخنف ار 
أم لم يكن . 

وعلى هذا الأساس فلايحال لتوهم أن وجوب الحج مشروط بالقدرة شرعاً 
فانٌ منشأ هذا التوهم ليس إلا التفسير المزبور. وقد عرفت أنه تفسير غير 
مطابق للواقع. فإذن يتقدّم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر في مقام 
المزاحمة وإن فرض أن وجوب الوفاء بالنذر سابق عليه زماناء لما مضى من 
أن الواجب المشروط بالقدرة عقلاً يتقدّم في مقام المزاحمة على الواجب المشروط 
بالقدرة شرعاً مطلقاً. أي سواء أكان فى عرضه أو سابقاً عليه بحسب الزمان 
| ورضمةا شاعتنا 1 


ما وجه تقديمه في الصورتين الأوليين فواضح. لفرض أنّ التكليف به يما 
أنه فعليي يكون معجّزاً مولوياً بالاضافة إلى الآخر وموجباً لانتفائه بانتفاء 
موضوعه. دون العكس . 

وأمّا في الصورة الأخيرة. فلأنٌ المفروض أنّ ملاكه حيث إِنّه تام في ظرفه 
فلا يجوز تفويته. إذ لا فرق في نظر العقل بين تفويت الواجب الفعلىي وتفويت 
الملاك الملزم فى ظرفه, فكما أنّ الأوّل قبيم عنده فكذلك الثاني. وعليه فيجب 
التحفظ على ملاكه وعدم تفويته. وبا أنّ الاتيان بالواجب الآخر موجب 
لتفويته فلا يجوزء وهذا معنى عدم قدرة المكلف على إتيانه شرعا . 

الثاني : أَنّه لو تغدّلنا عن ذلك وسلّمنا أنَّ وجوب الحج مشروط بالقدرة 
شرعا بناءً على صحة التفسير المزبور. فايضا لا وجه لتقدبم وجوب الوفاء 
بالنذر واشباهه عليه. وذلك لما عرفت من عدم دخول ذلك فى كبرى تزاحم 
واجبين كان أحدهما أسبق زماناً من الآخرء فانٌ العبرة في ذلك إِنما هي بتقدم 
احد الواجبين على الآخر زمانا ى) مرّء ولا عبرة بتقدم سبب وجوب احدهها 
على سبب وجوب الآخرء أو بتفدم حدوث وجوب أحدهما علىى حدوث 
وجوب الاخر بعد كونه مزاحما به بقاءً. 

القالق» أ ذاو 6 انا عن ذلك أ نضا وملنيا ار وعورت الوقاءالنذوونا 
شاكله مقدّم على وجوب الحج زماناً. فع ذلك لا وجه لتقديمه عليه. وذلك لما 
عرفت من الوجهين المتقدمين, ونتيجتهما هي أن حصول الاستطاعة في زمن 
متأخر كاشف عن بطلان النذر من الأوّل وعدم انعقاده. 

ومن ذلك البيان قد ظهر فساد ما ذهب إليه جماعة منهم صاحب الجواهر 
(قدس كيرة) لمن تقدة :وجوي الوفاء بالنذن واشياهة على وجوب الحج, 
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بملاك أَنّ النذر مقدّم عليه زماناً. فيكون رافعاً للاستطاعة. ولا عكس. أو 
فقل: إن وجوب الوفاء به مطلق ووجوب الحج مشروط فلا يمكن أن يزاحم 
الؤاخب المشروط الواجب المطلق. 

ووجه فساده ماعرفت من منع ذلك صغرى وكبرى. فلا حاجة إلى الاعادة. 

ثم إن من الغريب ما صدر عن السيّد الطباطبائي (قدس سره) في العروة في 
المسألة 7١‏ من مسائل الحج وإليك نص كلامه: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة 
أن يزور الحسين (عليه السلام) في كل عرفة, ثم حصلت لم يجب عليه الحج. 
بكو كذ ندندو ان جاع سيا قر او يعظى:الفقي كذ امد ارا عفدل لاما كددة 
١‏ لها بعل حضو دلق ليه بز 6ق روناي قزل مير لها افيه ا 
يصرف مقدار مائة ليرة مثلاً في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك, فان هذا كله 
مانع عن تعلق وجوب الحج به وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل 
حصول الاستطاعة ولم يمكن الجمع بينه وبين الحج, ثم حصلت الاستطاعة. 
وإن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحج. لأنّ العذر الشرعي كالعقلي في المنع 
من الوجوب. 

وما لو تخضلت الاسنتطاعة ول #اتحصل :واجي قوري أخر لايكن 
الجمع بينه وبين الحج يكون من باب المزاحمة, فيقدّم الأهم منهماء فلو كان مثل 
إنقاذ الغريق قدّم على الحج, وحينئذ فان بقيت الاستطاعة إلى العام القابل 
وجب الحج فيه وإلا فلا إلا أن يكون الحج قد استقر عليه سابقاً فأنه يجب 
عليه وال سكم 00 


ًّ قال في مسألة أخرى ما لفظه: النذر المعلق على أمر قسمان, تارة يكون 
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التعليق على وجه الشرطية, كما إذا قال إن جاء مسافري فللّه على أن أزور 
الحسين (عليه السلام) في عرفة, وتارةً يكون على نحو الواجب المعلق كأن 
يقول: لله علي أن أزور الحسين (عليه السلام) في عرفة عند مجيء مسافري. 
فعلى الأوّل يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل محيء مسافره. وعلى الثاني 
لايجب. فيكون حكمه حكم النذر المنجّز في أنّه لو حصلت الاستطاعة وكان 
العمل بالنذر منافياً للها لى يجب الحج. سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدهاء 
وكذا لو حصلا معاً لايجب الحج من دون فرق بين الصورتين. والسر فى ذلك 
أن وجوب الحج مشروط والنذر مطلق. فوجوبه يمنع عن تحقق الاستطاعة!". 

اقول قجهة ها :د كوه ( فقس سيره ) امون 

الأوّل: أن وجوب الوفاء بالنذر يتقدّم على وجوب الحج مطلقاً؛ إذا كان 
النذن قبل يعضؤل الانتظاعة: وكان ميكرا #تحضات الاتتطاعة: لأن وجوب 
الوفاء بالنذر رافع لموضوع وجوب الحج وهو الاستطاعة, فلا يكون المكلف 
معه قادراً على أداء فريضة احج شرعاً. 

الثاني: أنه إذا كان هناك واجب مطلق فوري قبل تحقق الاستطاعة, ثم 
تحققت ولم يتمكن المكلف من الجمع بينه وبين الحج. قدّم ذلك الواجب على 
الحج وإن لم يكن أهم منه. 

الثالث : أن يكون وجوب الحج مزاحماً بواجب فوري بعد حصول 
الاستطاعة, ففى مثل ذلك يقدّم الأهم. فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدّم على الحج. 

الرابع : أنّ النذر المعلق إذا كان على نحو الواجب المشروط فلا يكون مانعاً 
عن وجوب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل تحقق الشرط. وإن كان على نحو 
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الواجب المعلق, بأن يكون الوجوب حالياً والواجب استقبالياً. فيكون مانعاً 
عن وجوب الحج ولو كان تحقق الاستطاعة قبل حصول المعلق عليه في الخارج. 

ولكنّ للمناقشة في هذه الأمور مجالاً: 

أمّا الأمر الأوّل: فقد ظهر فساده ما قدّمناه بصورة مفصّلة فلا حاجة إلى 
الاعادة. 

وأما الأمر الثاني: فانٌ الواجب المطلق الفوري الثابت على ذمة المكلف 
لايخلو من أن يكون مشروطأً بالقدرة عقلاً. أو يكون مشروطاً بها شرعاً. 

فعلى الفرض الأوّل» فإن كان أهم من الواجب الآخر وهو ال حج في 
مفروض المثال. فلا إشكال في تقديمه عليه مطلقاً. أي سواء أكان سابقاً عليه 
زماناً أم مقارناً معه أم مدا كرا عند وريه قيدما سان بيانه إن شاء اله )١(‏ 
من أَنّ الواجب الأهم يتقدّم في مقام المزاحمة على المهم مطلقاً. ولو كان متأخراً 
عنه. وعلى هذا فلا أثر لفرض كون ذلك الواجب قبل حصول الاستطاعة أو 
بعده كما عن السيّد (قدس سره) بل لا أثر لفرض كونه قبل زمان الواجب 
الآخر وهو الحج ‏ هنا أو بعده, فانّه يتقدّم عليه فى مقام المزاحمة على جميع 
هذه التقادير والفروض. 

وإن كان بالعكس بأن يكون وجوب الحج أهم من ذلك الواجب الآخر فلا 
إشكال فى تقديمه عليه بلا فرق بين كونه متقدما عليه زمانا أو مقارنا معه او 
متأخراً عنه. والوجه في ذلك: ما ذكرناه من أن وجوب الحج مشروط بالقدرة 
عقلاً لااشرعا من حية ماعرفك هن أن الانتطاعة غيارة عن حضول الزاة 
والراحلة مع أمن الطريق, وليست عبارة عبّا هو المشهور من القكن من أداء 
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فريضة الحج عقلاً وشرعاً لتكون نتيجته اشتراط وجوبه بالقدرة الشرعية. 
وعلى هذا لايفرق بين فرض كون وجوب ذلك الواجب قبل حصول الاستطاعة 
ثم حصلت أو بعده. وسيجيء بيان ذلك من هذه الجهة بصورة مفصلة. 

وأمّا إذا كان الواجبان متساويين. بأن لايكون أحدهما أهم من الآخر ولا 
حتمل الأهمّية. فيتخير المكلف بين صرف قدرته في امتئال هذا وصرفها في 
امتثال ذاك على ما سنبين إن شاء الله تعالى. 

وعلى الفرض الثاني, وهو ما إذا كان الواجب المطلق مشروطاً بالقدرة 
شرعاً. لا إشكال في تقديم فريضة الحج عليه ولو كانت الاستطاعة متأخرة 
عنه زماناً. وذلك لما عرفت من أنّ الواجب المشروط بالقدرة شرعاً ل يصلح 
أن يزاحم الواجب المشروط بالقدرة عقلاً. وبما أَنّا قد ذكرنا أن وجوب الحج 
مشروط بالقدرة عقلاً فيتقدّم عليه مطلقاً ولو كان متأخراً عنه. 

ومن ذلك يظهر حال الأمر الثالث أيضاً فلا حاجة إلى البيان. 


فا أفاده السيّد (قدس سره) من التفرقة بين كون الواجب المطلق الفوري 
ثابتاً في الذمة قبل حصول الاستطاعة ثم حصلت,. وكونه ثابتاً فيها بعد حصوها. 
وأنّه على الأوّل يتقدّم على احج مطلقاً. وعلى الثاني لا بدٌ من ملاحظة الأهمّية 
في البين لايرجع إلى معني صحيح., لما عرفت من أنه لا عبرة بالتقدّم أو 
التأخّر الزماني أصلاً. 

وأمّا الأمر الرابع: فيظهر فساده ما تقدّم من أنّ النذر مطلقاً ‏ أي سواء 
أكان على نحو الواجب المشروط أم على نحو الواجب المعلق, بأن يكون 
الوجوب حاليا والواجب استقباليا ‏ لا يكون مانعا عن وجوب الحج. بل قد 
عرفت أن وجوب الحج مانع عن وجوب الوفاء بالنذر ورافع لموضوعه. 
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وقد تبيّن لحدٌ الآن أنّ ما هو المشهور بين الأصحاب من تقدبم وجوب 
الوفاء بالنذر وأشباهه على وجوب الحج إذا كان النذر قبل حصول الاستطاعة, 
ناعقبان ان وجوبه مطلق ووجوب الحج مشروط. فهو رافع لموضوعه ومانع 
عن حتضول شرطة الا أضل لد ولةا برجم إل معو مضل أضلاً. 

وأمّا الثانى: وهو ما إذا كان الواجبان المشروطان بالقدرة شرعاً عرضيين, 
فهل يلاحظ فيه الترجيح فيقدّم الأهم على غيرهأم لا؟ ثّ على فرض عدم 
ملاحظة الترجيح بينههاء وعدم تقديم الأهم على غيره. فهل التخيير الشابت 
بينهبا عقلي أو شرعيء فهنا مقامان: 

الأوّل: أنّ كبرى مسألة تقديم الأهم على غيره هل تنطبق على المقام .وهو 
ما إذا كان التزاحم بين واجبين يكون كل منهما مشروطأ بالقدرة شرعاً آم له؟ 

الثاني: أنّ الحاكم بالتخيير بينهها فى صورة تساويه أو من جهة أنّه لاوجه 
لتقديم الأهم على غيره هل هو الشرع أو العقل؟. 

ما المقام الأوّل: فقد ذهب شيخنا الأستاذ (قدس سره)"" إلى أنه لا وجه 
لتقديم الأهم على غيره. وقد أفاد فى وجه ذلك أن الأهمّية إنما تكون سببأً 
للتقديم فيا إذا كان كل من الواجبين واجداً للملاك التام فعلاً. وأمّا في مثل 
مقامنا هذا حيف ركون كل مق الو الحية مقبروطا بالقدرة شرعا هسل أن 
يكون كل منهما واجداً للملاك بالفعل, لفرض أن القدرة دخيلة فيه. والمفروض 
هنا أنه لا قدرة للمكلف على امتثال كلمهما معاً, والقدرة إنما هى على امتثال 
أخدها دوق الكعن وغليه فيكون الملاك:ق أحوها لذ ى غيرهه .رمن الظاهر 
أن أهمية ولوق لتتكضف عن وجوة اللاة قيس ون الظوق التخر خرورة ذا 


.]غ١‎ :١ أجود التقريرات‎ )١( 


كما نحتمل أن يكون الملاك فيه كذلك نحتمل أن يكون فى الطرف الآخرء ورد 
كونه أهم على فرض وجود الملاك فيه لا يكون دليلاً على تحققه ووجوده فيه 
واقعاً وحقيقة. دون ذلك الطرف. 

ونفيين تانةحيف ١ن‏ الفرروظي: اتنترال كزمق الوالسيق والقدره قرعا 
وأنّ ها دخلاً في الملاك ولا ملاك بدونهاء فلا حالة يكون كل منهما صالحاً لأن 
يكون رافعاً لملاك الآخر من جهة عدم القدرة عليه بحكم الشارع, من دون فرق 
فيه بين أن يكون الملاكان متساويين أو يكون أحدهما أهم من الآخر على 
فرض وجوده وتحققه. وعلى هذا فأهمّية طرف لاتكشف عن وجود الملاك 
فيه دون الطرف الآخر فى مقام المزاحمة. وذلك لصلاحية كل منهما لآن يكون 
رافعاً لملاك الآخر ولو كان أحدهما أهم من الآخرء ويجحرد كون الملاك في طرف 
أهم على تقدير وجوده لايوجب كونه واجداً له دون الآخر, فاذن لا وجه 
لتقديمه عليه فى مقام التزاحم. 

وأمّا المقام الثانى: فقد اختار (قدس سره) أنّ التخيير الثابت فيه تخبير 
ع ل ا الأمر أنه قد كشف عنه العقل, والوجه في ذلك واضح. 
وهو أَنّ كلا من الواجبين واجد للملاك فى ظرف القدرة عليه عقلاً وشرعاً 
وأمّا إذا وقع التزاحم بينهها فيكون أحدهما لا بعينه واجداً للملاك دون الآخر. 

أو فقل: إِنّ في فرض التزاحم بما أَنّ أحدهما لا بعينه مقدور للمكلف عقلاً 
وشرعاً. لعدم المانع منه لا من قبل العقل ولا من قبل الشرع. فلا محالة يكون 
واجداً للملاك الالزامي, فاذا كان واجداً له فلا مناص من الالتزام بايجابه: 
بداهة أنه لايجوز للمولى الحكيم أن يرفع اليد عن التكليف به مع فرض كونه 
واجداً للملاك بمجرد عجز المكلف عن امتثال كليهم| معاً. وعليه فلا مناص من 
الالتزام بوجوب واحد منها لا معيّناً. لاستقلال العقل بقبح ترخيص المولى في 
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تفويت الملاك الملزم» ونتيجة إيجابه هي التخيير شرعاً أعنى به وجوب هذا أو 
ذاك . 

وخلاضةما افاقه (قدين سبىه) تقطنا : 

الأولى: أنّ أهمّية أحد واجبين متزاحمين يكون كل منهها مشروطاً بالقدرة 
شرعاً ليست من المرجحات. فالوظيفة هى التخيير بينهما مطلقاً . 

الثانية : أن التخيير الثابت بينهما شرعى لا عقلى. 

ما النقطة الأولى: فيردّها أنّ مناط تقديم الأهم على المهم فى حل الكلاء 
وترجيحه عليه فى مقام المزاحمة لاا يكون بملاك أنه واجد للملاك دون غيره. 
ليقال بعدم إحرازه فيه في هذا المقام, بل هو بمناط آخر. 

بيانه : أنّالمانع عن تقد الأهم على المهم فى المقام لايخلو من أن يكون عقلياً 
أو شرعياً فلا ثالث لهما. أمّا المانع عقلى ‏ وهو عدم القدرة عليه تكويناً ‏ فغير 
موجود بالضرورة, إذ المفروض أنه مقدور تكويناً ووجداناً. وهذا واضح. 
وام المانع الشرغى اوهو آمر الشارع بصرف القدرة فى غيره الموجب للعجز 
عن صرفها فيه فأيضاً كذلك, ضيرورة أنه لانعني به إلا أمر الشارع باتيان 
شىء لايقدر المكلف معه على الاتيان بالأهم في الخارج ومقام الامتثال. فثل 
هذا الأمر لا محالة يكون مانعاً عن فعلية الأمر بالأهم. ولكن المفروض هنا 
عدم أمر من قبل الشارع بصرف القدرة فى غير الأهم ليكون مانعاً عن فعلية 
أمره. فاذن لا مانع من الأخذ بالأهم وتقديمه على المهم أصلاً. 

وعلى الجملة: فالمهم وإن كان مقدوراً عقلاً إلا أنّه من ناحية مزاحمته مع 
الأهم غير مقدور شرعاً. وقد عرفت أنّ القدرة الشرعية دخيلة فى متعلقه. 


فلا يكون الأمر به فعلياً بدون تلك القدرة» فاذا لم يكن الأمر المتعلق به فعلياً 
فلا مانع من فعلية الأمر بالأهم. 

وما ذكرناه ظهر أنه يمكن إحراز الملاك فى الأهم وكونه واجداً له دون المهم: 
والوجه في ذلك أنّ الأهم مقدور للمكلف عقلاً وشرعاً. أمّا عقلاآً فواضح. 
وأمّا شرعاً فأيضاً كذلك. ضرورة أنه لا مانع منه ما عدا تخيّل أنّ الأمر بالمهم 
مانع. وقد عرفت أَنّ هذا خيال لم يطابق الواقع. وذلك لاستحالة كون الأمر 
بالمهم فى حال مزاحمته مع الأمر 0 ضرورة عدم قدرة المكلف في 
ذلك الخال عن امعاله كع القرع بعيت إنهديوهب تنويث والعب أه منه: 
جد فل الك الررد و حي لوط ار ولي : 
ونتيجة ذلك هي أنه لا مانع من كون الواجب الأهم واجداً للملاك الملزم في 
هذا الحال لا عقلاً ولا شرعاً . 

وعليه فها أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أن وجود الملاك في كل 
نتعا مشكر كك فيه لفالاخية كن وانفه رفي لان يكو ارانما كلذك الاأحريين 
دون فرق بين تساوي الملاكين وكون أحدهما أهم من الآخرء لايمكن المساعدة 
عليه بوجه. وذلك لما عرفت من الضابط لتقديم الأهم على المهم فى المقام من 
ناحية, وكونه واجداً للملاك من ناحية أخرى. وإن كانت الناحية الأولى مترتبة 
على الناحية الثانية. | هو واضح. هذا تام الكلام فها إذا كان أحدهما معلوم 
الأهمية. 

وأمًا إذا كان حتمل الأهمّية, فهل يتقدّم في مقام المزاحمة على الطرف الآخر 
الذي لاتحتمل أهمّيته أصلاً ىا هو الحال فما إذا كان كل منهما مشر وطأً بالقدرة 
عقلاً أم لا؟ وجهان. 

الظاهر أنه لا مانع من التقديم. والوجه في ذلك: هو أنّ المكلف بعد ما 
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لأسمكو نن انال كلا الواكبيةامعا وتمكو من قال اسدفنا دون الاجر 
ذلذ مالة تدوق أمره بين امتغال احوها كيرا :.وامتكال خضوض ذا تعد 
أهمّيته. وعليه فيدخل المقام في كبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير في 
مقام الامتئال. وقد ذكرنا في غير مورد أنّ في دوران الأمر بين التعيين والتخيير 
في غير مقام الامتثال والحجية وإن كان الصحيح هو جريان البراءة عن التعيين. 
إلا أن في هذين المقامين لا مناص من الاشتغال والالتزام بالتعيين. وذلك لأنّ 
حصول البراءة بامتثال ما تحتمل أهمّيته معلوم, إِمّا من جهة التعيين أو التخيير, 
وأَمّا حصوها بامتثال ما لاتحتمل أَهمّيته فغير معلوم. ومن الواضح جداً أن 
العقل لايكتفي في مقام الامتثال بالشك فيه بعد اليقين بالتكليف. بل يلزم بتحصيل 
اليقين بالبراءة عنه. بقاعدة أَنّ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. وكذا 
الحال فى مقام الحجية. فان حجية ما يحتمل تعيينه معلومة ولا مناص من 
الالتزام به. وحجية مالايحتمل تعيينه مشكوكة, وقد حققنا أن الشك في الحجية 
مساوق للقطع بعدمها فعلا. وهذا هو السر فى افتراق هذين المقامين عن 
غيرهما. 

ونتيجة ما ذكرناه لحدٌ الآن: هي أنّ الأهم وكذا محتمل الأهمّية من 
المرجحات في المقام, كما أَنْهها من المرجحات في واجبين متزاحمين يكون كل 
ماي عوط بالقنوة عناة فسنت 

وأمّا النقطة الثانية: فيردّها أنّ المفروض قدرة المكلف على امتثال كل من 
الواجبين المتزامين في نفسه. وفي ظرف ترك الآخر عقلاً وشرعاً. هذا من 
ناحية. ومن ناحية أخرى: أنّ الشارع لم يأمر بخصوص أحدهما المعيّن, لأأنه 
ترجيح من دون مرجح. 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي أَنّه لا مانع من أمر الشارع بكليهما 
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طول" وفل تو الروقيه بان لكون تعلق الآض يكل متي مستروطا بعدم 
الاتباج والتخر وقترها علند ين ناض فين اللالتز ادر ةلقرو الريعة افيه عقر 
أنّالأمر ف المقام يدور بين أن برفع اليد عن إطلاق كل من دليليه) بتقييد افر 
في كل منهم| بعدم الاتيان بمتعلق الآخرء وأن يرفع اليد عن أصل وجوب كل 
متهيا راسا :مخ المعلوم أن المتعين هو الأَوّل دون الثانىي. ضرورة ا رفع اليد 
عن أصل الأمر بهما بلا سبب. إذ أنه لايقتضي أزيد من رفع اليد عن إطلاق 
كل منهما مع التحفظ على أصله. 

ونتيجة ذلك هي الالتزام بالقرتب من الجانبين. بمعنى أن تعلق الأمر بكل 
من الفعلين مشروط بعدم الاتيان بمتعلق الآخرء ولا مانع من ذلك أصلاً 
لاعقلاً ىا هو واضح. إذ المفروض أنّ كلاً منهما مقدور عقلاً فى ظرف ترك 
امتثال الآخر والاتيان بمتعلقه. ولا شرعاً لفرض أنه ليس هناك أيّ مانع 
شرعي عن تعلق الأمر بكل واحد منها في نفسه. وفي ظرف ترك الآخرء إذ 
المفروض أنّ كلا من الفعلين في ذاته ومع قطع النظر عن الآخر سائغ؛ ومعه 
لامانع من تعلق الأمر بهما كذلك. وبه نستكشف وجود الملاك في كل منهما في 
نفسه» :وغيية ترك الاحر. 

وعلى الجملة : فقد ذكرنا سابقاً أنّه لا فرق فى جريان الترتب بين ما يكون 
كل من الواجبين مشروطاأً بالقدرة عقلاً. وما يكون مشروطاً مها شرعاً. فكئا 
أنه يجري في الأوّل, فكذلك يجري فى الثاني من دون فرق بينههما من هذه الجهة. 

ودعوى أن جريان الترتب في مورد يتوقف على إحراز الملاك فيه. وهو في 
المقام لا يمكن, لفرض دخل القدرة الشرعية فيه. مدفوعة بما ذكرناه هناك من 
أن جريان الترتب لايتوقف عليه. ضرورة أَنّ إحرازه لايمكن إلا بعد إثبات 
الام فلو توقف إثبات. الأمر على إحرازه لدارء كا قدّمناه بشكل واضح. 
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فتحصّل : أنه لا مانع من الالتزام بالترتب هناء وقد تقدّم أنه لا فرق في 
إمكان الترتب واستحالته بين ان يكون من جانب واحد أو من جانبين. واما 
عدم التزام شيخنا الأستاذ (قدس سسره) به في المقام مع أَنّه من القائلين به 
مطلقاً من دون فرق بين أن يكون من طرف أو من طرفين, ففن جهة ما بنى 
(قفس :هسه غلى أضل:فاسد .وهو أن التزدك لاضرئ فيا إذا كانت الفسدرة 
الاخوذ فيه حرطية كرا عركة. 

وعلى هذا الأساس يترتب أن التخيير بينها تخيير عقلي. كالتخيير بين 
واجبين متزاحمين يكون كل منههما مشروطاً بالقدرة عقلاً. فانّ المكلف يعد ما 
لا يتمكن من امتثال كلا التكليفين معاً فلا حالة يكون مخيراً بين امتثال هذا 
وامتئال ذاك بحكم العقل. فلا موضوع عندئذ للتخيير الشرعي أصلاً. وتظهر 
اثفرة فى المقام بين كون التخيير شرعياً وكونه عقلياً؛ فيا إذا كان المكلف تاركاً 
اهمال" كال الواتسية مما + فالسفل الأذل: سعدق عقابا واحيدا :وجييد 
التكليف على الفرض. وعلى الثاني يستحق عقابين, لما عرفت من أن لازم 
القول بالترتب هو تعدد العقاب من جهة تعدد التكليف. وقد ذكرنا أَنّه لا مانع 
من الالتزام بتعدد العقاب, بل لا مناص عنه, وأنْه لايكون عقاباً على ترك ما 
ليس بالاختيارء فان تعدد العقاب من جهة الجمع بين التركين, لا من جهة 
ترك الجمع بينهماء وقد مرٌ بيان ذلك بصورة واضحة فلا حاجة إلى الاعادة. 

وأمّا القسم الثالث: وهو ما إذا كان كل من الواجبين مشروطاً بالقدرة 
عقلاً. فيقع الكلام فيه في مقامين: 

الأوّل: فها إذا كان أحد التكليفين أهم من الآخرء أو حتمل الأهمّية. 

الثاني: فيا إذا كانا متساويين. 

ما المقام الأوّل: فلا إشكال في تقديم الأهم على المهم. سواء أكان الأهم 


مقارناً مع المهم زماناً أو سابقاً عليه أو متأخراً عنه. أمّا في الأوليين فواضح 
وذلك لأنّ التكليف بالأهم يصلح أن يكون معجّزا مولوياً للمكلف بالاضافة 
إلى الطرف الآخر وهو المهم, وأمّا التكليف بالمهم فلا يصلح أن يكون كذلك, 
فتكون نسبته إلى الأهم كنسبة المستحب إلى الواجب, فكما أنّ الممستحب 
لايصلح أن يزاحم الواجب في مقام الامتثال فكذلك المهم لا يصلح أن يزاحم 
الأهم . 

أو فقل: إنّ التزاحم سواء أكان بين التكليفين أم بين الاطلاقين فلا محالة 
يوجب سقوط أحدهما دون الآخر, إذ سقوط كليههما غير محتمل. ضرورة أنه 
بلا موجب, وعليه فيدور الأمر بين سقوط المهم دون الآهم وبالعكسء ومن 
الواضح جداً أنّ الثاني غير معقول, لأنّه ترح جيح المرجوح على الراجح ٠‏ فإذن 
يتعيّن الأوّلء وهذا معنى تقديم الأهم على المهم, وأمثلة ذلك في الشرع والعرف 
كثيرة: 

منها: ما إذا دار الأمر بين حفظ بيضة الاسلام مثلاً وواجب آخرء فلا 
إشكال في تقديم الأوّل على الثاني في مقام الامتثال. 

متنا ادها 131نداز ا الأمر نين حفط لقنن جه من مقا ويققط ,لذو كوه فلا 
ينبغي الشك فى تقديم الأوّل على الثاني. لكونه أهم منه وهكذا. 

وأَمّا في الصورة الأخيرة فالأمر أيضاً كذلك, والوجه فيه هو أنّ الأهم وإن 
كان متأخراً عن المهم زماناً. إلا أَنّ ملاكه بما أَنّه تام في ظرفه وأهم من غيره: 
فلا حالة وجب حفظ القدرة عليه فى وقته لئلا يفوت, ضبرورة أنّ العقل كا 
ا 0 . كذلك يستقل بقبح تفويت الملاك الملزم في 
ظرفه. وعلى هذا حيث إن الاتيان ن بالمهم فعلاً يوجب تفويت ملاك الأهم في 
ظرفه فلا يجوز كر 3 العقل بوجوب حفظ القدرة عليه في زمانه 
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معجّزاً للمكلف بالاضافة إلى امتثال المهم بالفعل . 

وبتعبير ثانٍ أنّ الحاكم بالترجيح في باب المزاحمة حيث إِنّه كان هو العقل لا 
غيره. فن الواضح جداً أَنّه مستقل بتقديم الأهم على المهم في مقام الامتثال 
مطلقاً. ولو كان الأهم متأخراً عنه زماناً ا في مفروض المقام. فانه يحكم 
بلزوم حفظ القدرة على امتثاله في ظرفه. لتلا يلزم منه تفويت الملاك الملزم 
فيه ولا يحكم بلزوم الاتيان بالمهم فعلاً. بل يحكم بعدم جواز الاتيان به. 
لاستلزامه تفويت ما هو الأهم منه . 

وفقالف يها اذاادار الااقر يق مقط ينال الأهنان ثلا فعا موقط لقعي ل 
زمان متأخر. بأن لايقدر على حفظ كليهه| معاً. فلو صدرف قدرته في حفظ 
ماله فعلاً فلا يقدر على حفظ نفسه, ولو عكس فبالعكس. كما إذا فرض أن 
الحاكم حكم بمصادرة أمواله فعلاً. وهو وإن كان قادراً على حفظ ماله 
بالشفاعة عنده, إلا أنه يعلم بِأَنّه يحكم بعد بضع ساعات بقتل نفسه. فلو 
توسط عنده فعلاً لحفظ ماله. فلا يقبل توسطه فما بعد لحفظ نفسه, لفرض أنه 
لايقبل توسطه فى اليوم إلا مرّة واحدة, فاذن يدور أمره بين أن يحفظ نفسه في 
زمان متأخر ويرفع يده عن حفظ ماله فعلاً. وأن يحفظ ماله فعلاً ويرفع يده 
عن حفظ نفسه فوا بعد. فني مثل ذلك لا إشكال في حكم العقل بترجيح الأوّل 
عن الناني» وقوه علبه و نوكذا اذاتدان الأقو بين اسان واح قعل اخد 
ويحلظ بنسن عادمة ق :لما ندمنا د يان الكرقون لكلف عل امتقان الأزل 
وحنل النائية يها : ذاه يكال بق روحدوس علط القدرة عل الر اعنب امنا حو 
وهو حفظ النفس الحترمة ورفع اليد عن وجوب الواجب الفعلي. وهكذا. 

ثم نه لايخنى أنّ ما ذكرناه من تقديم الواجب الأهم على المهم فوا إذا كان 
متأخراً عنه زماناً بناءً على وجهة نظرنا من إمكان الواجب المعلق واضح, 


حيث إِنْ الوجوب فعلي على الفرض والواجب أمر متأخر. ومن المعلوم ا 
فعلية الوجوب تكشف عن كون الواجب في ظرفه واجداً للملاك الملزم. وقد 
عرفت أنه لا فرق فى نظر العقل بين تفويت الواجب الفعلى وتفويت الملاك 
الإلزامي, فكنا أنه يحكم بقببم الأوّل. فكذلك يحكم بقبح الثاني. 

وعلى ذلك فان لم يكن ملاك الواجب المتأخر في ظرفه أهم من ملاك 
الواجب الفعلي وكانا متساويين, فيحكم العقل بالتخيير بينهماء وعدم ترجيح 
الواجب الفعلىي على المتأخر, لعدم العبرة بالسبق الزماني في المقام أصلاً . 

وما ذكرناه سابقاً''' من أنّ ما هو أسبق زماناً يتقدّم على غيره. إِنما هو فيا 
إذا كان التزاحم بين واجبين يكون كل منهيا مشروطأً بالقدرة شرعاً. لا فيا إذا 
كان مشروطأً بها عقلاً. ونقطة الفرق بينهم|ا هي أَنّه على الأوّل بما أن كلاً منهها 
مشروط بالقدرة شرعاً. ففي فرض المزاحمة 1 مناص من الأخذ بما هو سابق 
انا غل الكقوم حيث إن ملاكهة نام بالفغل مق ناحيه أله مقدون اليكل 
عقلاً وشرعاً. ومعه لا عذر له في تركه أصلاً. هذا من ناحية. ومن ناحية 
خرف أنه لاحب أسقاط القذوة عل الواعي المتا كن لنتركى ١د‏ الققدرة 
دخيلة في ملاكه. فيستحيل أن يقتضي احتفاظها . 

فالنتيجة علمى ضوء هاتين الناحيتين: هي أنه لابدٌ من الاتيان بالمتقدم زماناً 
دون المتأخر ومن الواضح أنّ الاتيان به يوجب عجزه عنه. فيكون التكليف 
به منتفياً بانتفاء موضوعه وهو القدرة. وعلى الثاني با ان كا فك مشروط 
بالقدرة عقلاً. فلا يكون سبق أحدهما زماناً على الآخر في فرض المزاحمة من 
المرجحات, لما عرفت من أنّ ملاك الواجب المتأخر حيث إِنّه تام في ظرفه 
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-كما هو المفروض - فلا حالة يقتضى الاحتفاظ عليه فى ظرفه فى مقابل اقتضاء 
و : . : 

وأمّا بناء على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قدس سره)!" من استحالة 
الواجب التعليق وعدم إمكانه. فتقديم الأهم على المهم إذا كان متأخراً عنه 
زماناً يرتكز على إحراز الملاك فيه في ظرفه من دليل خارجي, فإن علم من 
الخارج اشتاله على الملاك. كما إذا دار الأمر بين امتثال واجب فعلبي كحفظ مال 
المولى مثلاً. وواجب متآخر كحفظ نفسه أو حفظ بيضة الاسلام أو ما شاكل 
ذلك من الواجبات التي قد اهتم الشارع بها غاية الاهتام على نحو الاطلاق من 
دون اختصاص بوقت دون اخرء فلا إشكال فى تقديم الأهم على المهم وإن 
كان متأخراً عنه زماناً؛ لقامية ملاكه الالزامي في وقته. وقد عرفت استقلال 
العقل باحتفاظ القدرة عليه في ظرفه. وعدم جواز صرفها في الواجب الفعلى. 
فق امال هذه المواوه لاتقرق ين نظر يها وتظر بةتشيكنا الانيفاذ اقديس ره 
وود الات لقفلة لكوي نا عدا كشلة عن بنع لفرت اى: أو اعت 
المتأخر على الملاك فى ظرفه. وإذا علمنا بتحقق الملاك فيه واشتاله عليه؛ فلا 
أثر لفعلية الوجوب وعدمها. 

وأمّا إذا لم يعلم من الخارج بوجود الملاك فيه. كا إذا لم تكن قرينة خارجية 
قول,فلفبوالمترروكن انه لتم هنا قدينة واخلية ايضبا وعى توت المحوماء 
فلا يمكن غندئذ استكشاف الملاك فى شىء: لما ذكرثاة غير مدة من أند لا 
طريق لنا إلى إحراز الملاك فى فعل مع قطع النظر عن ثبوت الحكم له, فلا وجه 
لتقديمه على الواجب الفعلي. ضرورة أنّه مع عدم إحراز الملاك فيه في ظرفه 
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لايحكم العقل باحتفاظ القدرة عليه. وبدون حكمه فلا مانع من امتثال الواجب 
الفعلي أصلاً. ففى مثل تلك الموارد تفقرق نظريتنا عن نظرية شيخنا الأستاذ 
(قدس سره) فعلى نظريتنا بما أن الوجوب فعلي والواجب أمر متأخرء فهو 
لامحالة يكشف عن وجود الملاك فيه وكونه تاماً. وإلا لم يعقل كون وجوبه 
فعلياً. وعلى نظريته (قدس سره) حيث إِنْه لا وجوب فعلاً. فلا كاشف عن 
كونه واجداً للملاك فى وقته. وعليه فلا وجه لتقديمه على المهم وهو الواجب 
الفعلي. 

وقد تحصّل مما ذكرناه: أنّ تقد الأهم على المهم إذا كان متأخراً عنه 
قعانا تورط عالقا نود قوعت الهاة" قوق راهزا املاك فيه مين 
الخارج. وإلا فلا يمكن الحكم بالتقديم أصلاًء بل يتعين العكس كما لايخنى. 
وكيف كان فعلى فرض كونه مشتملاً على الملاك في ظرفه يتقدّم على المهم 
لاحالة ولو كان متأخراً عنه زماناً. وكلامنا في المقام على نحو الفرض والتقدير 
والكبرى الكلّية من دون نظر إلى مصاديقها وأفرادها. 

هذا :ولكق فنيغتنا الأسهاذ اقدين عبرة) ("اهنا قوبمتل لذلا آى لتراهه 
واجبين طوليين يكون كل منهها مشروطاً بالقدرة عقلاً بما إذا لم يكن المكلف 
متمكناً من القيام في جزأين طوليين من الصلاة. 

ولا يخنى ما فى هذا المثال. أمّا أَوّلاً: فلما ذكرناه غير مرّة من أَنّ التزاحم 
لايجري فى أجزاء واجب واحد أو شرائطه. 

وأكااثانياً قلا تسمفا ف ل دكاره قرس سنن "امع لازا أجذاء الضلاة 
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بالقدرة شرعاً. وعليه فلا مناص من تقديم ما هو أسبق زماناً على غيره ولو 
كان ذلك الغير اهم منه. ىما عرفت. 

فالنتيجة قد أصبحت لحدّ الآن: أنّ الواجب الأهم يتقدّم في مقام المزاحمة 
على المهم مطلقاً ولو كان متأخراً عنه زماناً. فها إذا كان مشروطاً بالقدرة 
عقلاً. سواء أكان المهم أيضاً كذلك أم لا. نعمء إذا كان الأهم مشروطاأً بالقدرة 
ولو كان شر وعا عها شترعا . 

وما إذا كان أحد الواجبين المتزاحمين محتمل الأهمّية دون الآخرء. فهل 
يكون فرجحا لقذفه عليه اء [1؟ فقد3 كر عيهنا الأستاة (قدسن سير 7 أله 
بناء على القول بالتخيير الشرعي فى المتساويين يكون المقام داخلاً في كبرى 
مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعيين التي ذكرناها في مسألة دوران 
الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. فإن قلنا فى تلك المسألة بالاشتغال 
والتعيين فلابدٌ أن نقول به فى هذه المسألة ا وإن قلنا هناك بالبراءة 
والكنين قائة أن نشوا رف ااكقاء ا ها بوعل المنطلة انبا لبن عاذ مين 
صغريات كبرى تلك المسألة. فيبتني الحكم فيها على الحكم في تلك من البراءة 
أو الاشتغال. 

وأا بناءً على القول بالتخيير العقلى في المتساويين فقد ذكر (قدس سره) أنه 
لا إشكال فى تقديم ما تحتمل هتفه عن غيره, والوجه في ذلك: هو أنُ 
التكليفين المتزاحمين إذا كانا متساويين فلا إشكال فى سقوط إطلاقيهما وحكم 
العقل بالتخيير بينهماء بمعنى حكنه بثبوت كل واحد منهما مترتباً على ترك 
الآخر وعدم الاتيان بمتعلقه بناءَ على ما حققناه من إمكان الترتب وجوازه. 


1 غود التو 1ف 11 


من دون ترقييت ان يكون من جانب واحد أو من جانبين كا في مثل المقام , 
ضرورة أنّ العقل لايجوّز رفع اليد عن أصل التكليفين معاً. فانّه بلا موجب 
ومقتضء ومن الواضح اله لايجوز رفع اليد عن التكليف بلا سبب يقتضى 
رفعه, فالمقتضي ‏ وهو المزاحمة ‏ في المقام لا يقتضي إلا رفع اليد عن ثبوت كل 
فنا عل تقدوى الاقيا وز الال لأ مطلنا بوهدا ضبارة اشرى كن نبور دن 
منهبا على تقدير ترك الآخرء ويترتب على ذلك أن المكلف مخير بين امتثال هذا 
وامتثال ذاك. 

وأمّا إذا كان أحدهما محتمل الأهمّية دون الآخرء ففى مثل ذلك لا شبهة فى 
أن الاتيان بالطرف المحتمل أَهمّيته يوجب القطع بسقوط التكليف عن الطرف 
الآخر. وذلك لأنّ ما أقى به على تقدير كونه أهم في الواقع ونفس الأمر فهو 
الواجب دون غيره. وعلى تقدير كونه مساويا له فهو مصداق للواجب لامحالة. 

وإن شئت قلت: إِنّْه بناءً على التخيير العقلى عند تزاحم الواجبين المتساويين 
والالتزام بالقرتب من الجانبين إذا علم أفكية أحيها دون الكخن فتن علينا 
بسقوط الاطلاق عن الآخرء وباشتراطه بعدم الاتيان يمتعلق الأوّل, وأمّا ما 
يحتمل أهمّيته فلم يحرز سقوط إطلاقه فلابدٌ من الأخذ به. وهذا هو أساس 
تقديم محتمل الأهمئّية على غيره فى مقام المزاحمة. إلى هنا قد تم بيان ما أفاده 
(قدس سره) مع توضيح منّا. 

افق نا افاوة:(قلاس مره ]نسم ذا حون 

الأولى: أنّه لاتظهر الفرة فها نحن فيه بين القول بالتخيير الشرعي في 
المتساويين. والقول بالتخيير العقلي فيه| على وجهة نظره (قدس سره)''' في 
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قنسالةاذوراق الامو بين التسيين: والتصيير الفركين-» بحية: انه (قن سوة) قن 
التزم في تلك المسألة بالاحتياط. وعدم جواز الرجوع إلى البراءة على ما نطق 
به كلامه فى مسالة الأقل والأكثر الارتباطيين, ويما أن مسالتنا هذه على 
الفرض الأوّل داخلة فى كبرى تلك المسألة. فلا مناص له من الالتزام 
بالاحتياط فيهاء ولزوم الأخذ بالطرف امحتمل أهمّيته. وعليه فالنتيجة على 
هذا القول بعينها هي النتيجة على القول بالتخيير العقلي. وهي تعين الأخذ 
بالطرف الحتمل أهمّيته دون الطرف الآخرء فاذن لا فرق بين القولين من هذه 
الناحية أصلاً. 

الثانية: أنّ المقام على القول المزبور ‏ أعني القول بالتخيير الشرعي في 
المتساويين ‏ وإن كان داخلاً في كبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير 
الشرعيين. إلا أنّ التعيين والتخيير فى خصوص المقام حيث إِنَّها كانا في مقام 
التزاحم والامتثال. فلا مناص من الالتزام بعدم جريان البراءة عن التعيين 
ووجوب الأخذ به وإن قلنا بجريان البراءة في تلك الكبرى. كما فصّلنا الكلام 
من هذه الناحية فى بحث الأقل والأكثر الارتباطيين7". 

وتوصيح ذلك: هو أنّ مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير تنقسم إلى 

الأوّل: ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فى مقام جعل الحجية وإنشائها 
في مرحلة التشريع والاعتبار. ىا لو شككنا في أن حجية فتوى الأعلم هل هي 
تعيينية, أو أنّ المكلف مخير بين الأخذ بها والأخذ بفتوى غير الأعلم. 

الثاني: ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فى مقام الامتثال والفعلية من 
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جهة التزاحم . 

الثالث: ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فى مقام الجعل والتشريع. 
فلايعلم أنّ التكليف يجعول للجامع بلا أخذ خصوصية فيه أو يجعول لحصة 
خاصة منه. كما لو شككنا في أنَّ وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة هل هو 
تعييني أو نخييري. 

وبعد ذلك نقول: إِنْا قد ذكرنا فى غير مورد أنّ البراءة لا تجري فى القسمين 
الأوّلينء ولابدٌ فيهما من الالتزام 0 ب الاحتياطء وأمّا في اليد الأشس 
فالصحيح هو جريان البراءة فيه. فها هنا دعويان : 

الأولى: عدم جريان أصالة البراءة في القسمين الأوّلين. 

الثانية : جريان البراءة في القسم الأخير. 

ما الدعوى الأولى: فقد ذكرنا غير مرّة أنّ الشك في حجية شيء في مقام 
الجعل والتشريع مساوق للقطع بعدم حجيته فعلاً. ضرورة أنه مع هذا الشك 
لايمكن ترتيب اثار الحجة عليهء وهي إسناد مؤداه إلى الشارعء والاستناد إليه 
في مقام الجعل, للقطع بعدم جواز ذلك, لأنّه تشريع محوّم, ومن المعلوم أنا 
لاتق بالمجية الفعلية الا قرعب تلك الآثان عليا ..وعليه: قاذ دان الأمن ين 
عب كو كتترى الأعلى مدا تنقيا وحمي يرا ,تقاض من ال دز 
به. وطرح الطرف الآخرء للقطع بحجيته واعتباره فعلاً. إمّا تعييناً أو تخييراً. 
والشك في حجية الآخر كفتوى غير الأعلم واعتباره. وقد عرفت أنّ الشك في 
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وكذا الحال في مقام الامتثال: فانّه إذا دار الأمر بين امتثال شىء تعييناً أو 
تخييراً. فلا مناص من التعيين واللأخذ بالطرف المحتمل ما تور اناه 
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به يوجب القطع بالأمن من العقاب واليقين بالبراءة. وذلك لأأنه على تقدير 
كونه اهم من الآخر فهو الواجبء وعلى تقدير كونه مساويا له فهو مصداق 
للواجب وأحد فرديه. ومن المعلوم أَنّ الاتيان به كافٍ في مقام الامتثال. وهذا 
بخلاف الطرف الذي لاتحتمل أهمّيته أصلاً. فانٌّ الاتيان به لاايوجب القطع 
بالبراءة والأمن من العقاب, لاحال أن لايكون واجباً في الواقع أصلاً. وانحصار 
الوجوب بالطرف الأوّل, ومن الواضح جداً أن العقل يستقل في مرحلة الامتئال 
بلزوم تحصيل اليقين بالبراءة والأمن من العقوبة بقانون أنّ الاشتغال اليقينى 
تع الزراء؟ اللشفنةه وها ١‏ الفروظوق مسال دوران الام ينين التحيية 
وا في مقام الامتثال اشتغال ذمة المكلف بالواجبء فيجب عليه بحكم 
العقل تحصيل البراءة عنه والأمن من العقوبة, وحيث إِنْه لايمكن إلا باتيان 
الططرك اسيل , هتعد زفاة عالة: الزمة العقل بالا خدبيه .واقبائفه وهنذا عق 
حكم العقل بالتعيين وعدم جواز الرجوع إلى البراءة في مسألة التعيين والتخيير 
في مرحلة الامتثال والفعلية. 


وبتعبير واضح : أن دوران الأمر بين التعيين والتخيير فى مقام الامتثال 
والفعلية منحصر بباب التزاحم بين التكليفين لا غير. ومن الواضح ان المزاحمة 
بناء على ما حققناه من إمكان الترتب لا تقتضى إلا سقوط إطلاق أحدهما إذا 
كان في البين ترجيح. وسقوط إطلاق كليه| إذا لم يكن ترجيح في البين. 

وعلى هذا الأساس أنه إذا كان أحد التكليفين المتزاحمين معلوم الأهمّية فلا 
إشكال في تقديمه على الآخر كما سبق, وأمّا إذا كان أحدهما محتمل الأهمّية 
قو الذشن قبدون امو المكلف يق الأاقاوية والامان بالظرت التشن .ولك 
إذا أقى به مأمون من العقاب, ومعذور فى ترك الآخر. وذلك لأنّ جواز الاتيان 
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بهذا الطرف معلوم على كل تقدير أي سواء أكان أهم في الواقع أم كان مساوياً 
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له. وبالطرف الآخر غير معلوم؛ ومن الواضح جداً أَنّ العقل يلزم بامتثال هذا 
الطرف وإتيانه؛ لأأنه يوجب الأمن من العقاب على كل تقدير. وحصول القطع 
بالبراءة. دون الاتيان بذاك الطرفء لاحتال أنّه غير واجب فى الواقع 
وأفتصان الوجوف بالطوقف المريور» وفع الايكون الآتيان ننه موجياً لحتصول 
القطع بالبراءة. وقد عرفت أنّ هم العقل في مقام الامتئال تحصيل الأمن من 
العقوبة والقطع بالفراغ. 

ونظير المقام ما إذا شكٌ في البراءة من جهة الشك فى القدرة على الامتثال؛ 
كا إذا شكٌ في وجوب النفقة من جهة الشك في وجود المال عنده, وأنّه قادر 
على دفعها أم لاء فلا يمكن له أن يرجع إلى أصالة البراءة عن وجويهاء وذلك 
لأنٌ المفروض أنّ ذمته قد اشتغلت بوجوب النفقة. ومن الواضح أنّ الاشتغال 
اليقينى يقتضي الفراغ اليقينى. فاذن لايمكن حصول البراءة إلا بالفحص 
والامسسلاج عن بوبعوية الال ستددوي و الر هه ديقو | رن اع ناورم عا ا 
فق اتفال التكليق النايق عل :دنه لايكرق هذرا لاق .تركةه- وعدم اتغالة 
عند العقل ما لم يحرز عجزه عنه وعدم قدرته عليه. ضرورة ان ترك امتثال 
التكليف لا بدٌ أن يستند إلى مؤمّنء ومن المعلوم أنّ جرد احتّال العجز لا يكون 
مكنا واقاذق لذ نا ضى من الخفة :ال تدرا : 

فقد تحصّل مما ذكرناه: أنه بناءً على وجهة نظرنا أيضاً لاتظهر المرة بين 
القول بالتخيير الشرعي في المتساويين. والقول بالتخيير العقلى فيهماء فعلى كلا 
القولين لأ مناض من الاحتياط والأخذ بالظرف المحتمل أهمَيْنِه: غاية الأمير 
بناءً على التخيير العقلى سقوط أحد الاطلاقين معلوم وسقوط الآخر مشكوك 
فيه. ومع الشك لابدٌ من الأخذ بهء وبناءً على التخيير الشرعي سقوط أحد 
التكليفين معلوم وسقوط الآخر مشكوك فيه. ومالم يثبت سقوطه لايعذر من 
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خالفته. ولكن النتيجة واحدة. 

57 الدعوى الثانية: وهي جريان البراءة في القسم الأخير من الأقسام 
المتقدمة, فلأنٌ الشك فيه يرجع إلى الشك فى كيفية جعل التكليف, وأَنّهِ تعلق 
بالجامع أو بخصوص فرد خاص. كما لو شككنا في أن وجوب كفارة الإفطار 
العمدي في شهر رمضان متعلق بالجامع بين صوم شهرين متتابعين وإطعام 
سئّين مسكيناً. أو متعلق بخصوص صوم شهرين, وحيث إن مرجع ذلك إلى 
الشك في إطلاق التكليف وعدم أخذ خصوصية في متعلقه. وتقييده بأخذ 
خصوصية فيه., والاطلاق والتقييد على ما ذكرناه وإن كانا متقابلين بتقابل 
التضاد. إلا أنّ التقيبد بما أَنّ فيه كلفة زائدة فهى مدفوعة بأصالة البراءة عقلاً 
وتقاذ ؛وهذا خلاف الأطللاق سحت اند لين فيه أَبّة كلفة لتدفع بأصالة البراءة, 
فإذن ينحل العلم الاجماللي بجريان الأصل فى أحد طرفيه دون الآخر. وتفصيل 
الكلام في ذلك في بحث البراءة والاشتغال(') والغرض من التعردض هنا الاشارة 
إلى عدم صحة ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من الأخذ بالاحتياط في 
دوران الام بين التعيين والتخيير مطلقاً. 

وأمّا المقام الثاني : وهو ما إذا كان الواجبان المتزامان متساويين ولم تحتمل 
اهتية احدهنا عل الآخر اعتلة ا و الحشلق اهكيه كسب بالأضافة الل الاكن 
فلا مناص من الالتزام بالتخيير فيه. ضضرورة أَنّهِ لايجوز رفع اليد عن كليها 
معاً فهذا لا كلام فيه, وإنما الكلام في أن هذا التخيير عقلي أو شرعي . 

وقد اختار شيخنا الأستاذ (قدس سره)!" في المقام أنّ التخيير عقلي على 


.07١ مصباح الأصول#:‎ )١( 


(؟) أجود التقريرات ؟: 6غ. 


عكس ما اختاره في المسألة المتقدمة. وهي ما إذا كان كل من الواجبين 
المتزاحمين مشروطاً بالقدرة شرعاً . 

وغير خني أنّ كون التخيير في المقام عقلياً أو شرعياً يرتكز على القول 
بامكان الترتب واستحالته. 

فعلى الفرض الأَوّل لابدٌ من القول بكون التخيير عقلياً. والوجه في ذلك 
واضح, وهو أن لازم هذا الفرض ثبوت كل من التكليفين المتزاجمين على نحو 
الترتب والاشتراط. بمعنى أن فعلية كل منهما مشروطة بترك امتثال الآخر 
وعدم الاتيان بمتعلقه خارجاً فان معنى الترتب من الجانبين يرجع إلى تقييد 
إطلاق كل من التكليفين بعدم امتئال الآخر. ومن المعلوم أن هذا التقييد ليبس 
أمراً حادثاً بحكم العقل فعلاً. بل هو نتيجة اشتراط التكاليف بالقدرة عقلاً من 
الول فانٌ ذلك الاشتراط يقتضى هذا التقيبد من الجانبين إذا كانا متساويين, 
ذم يكافي بواهة اذا كان الخ واجداً للترجيح. وليس معنى التخيير هنا 
تبديل الوجوب التعيينى بالتخييري ليقال إن غير معقول. ضرورة أنه باق على 
حالف غانة الم 1 الم احمة تقتضي رفع اليد عن إطلاقه لا عن 00 
الضرورة تتقدر بقدرهاء بل معناه هو تخيير المكلف فى إعمال قدرته فى امتثال 
هذا أىاذاكموعهذا شحة عده قذرقه عل اتفال كلبيا مع فخ عاتب وفدء 
الترجيح لأحدهما على الآخر من جانب ثان. وعدم جواز رفع اليد عنهما معاً 
من جانب ثالث. 
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وعلى الفرض الثاني لا مناص من الحكم بكون التخيير شرعياء والوجه 
فيه هو أنّ لازم هذا الفرض سقوط كلا التكليفين المتزاحمين معاً. فلا هذا ثابت 
ولا ذاك. ولكن حيث إِنَا نعلم من الخارج أنّ الشارع لم يرفع اليد عن كليها 
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معاً. لأنّ الموجب لذلك ليس إلا عدم قدرة المكلف على الجمع بينهها فى مقام 
الامتثال. ومن الواضح جداً أنّ هذا لايوجب ذلك. فانٌ الضرورة تتقدر 
بقدرهاء وهي لا تقتضى إلا رفع اليد عن أحدهما دون الآخرء لكونه مقدوراً له 
عقلاً وشرعاً. وبذلك نستكشف أنّ الشارع قد أوجب أحدهما لا محالة, وإلا 
لزم أن يفوت غرضه. وهو قبيح من الحكيم . وهذا معنى كون التخيير شرعياً. 

إلى هنا قد تبيّن أنّ التكليفين المتزاحمين اللذين يكون كل منهها مسشروطاً 
بالقدرة عقلاً. فإن كانا عرضيين وكان أحدها أهم من الآخر أو محتمل 
الأهمّية فلا إشكال فى تقديمه عليه. وأمًا إذا كانا متساويين من جميع الجهات 
فلا إشكال في التخيير كا مرّ. وأمّاإِن كانا طوليين فإن كان أحدهما أهم من 
الآخر أو محتمل الأهمّية فأيضاً يتقدّم عليه على تفصيل قد تقدّم فلاحظ . هذا 
كلّه فيا إذا كانت القدرة المعتبرة في الواجب المتأخر قدرة مطلقة كما هو 
المفغروض لا قدرة خاصة. 

وخا إذا كانت القدرة المعتبرة فيه قدرة خاصة وهي القدرة في ظرف العمل 
لدمطلقا كا لو اندر أحد صوم يومىي ا خميس والجمعةه © عليريا نه لا يقدر 
على صوم كلا اليومين معاً؛ ففي مثل ذلك لا إشكال في لزوم تقديم ما هو أسبق 
7 على الآخرء فيقدّم فى المثال صوم يوم الخميس على صوم يوم الجمعة 
لكونه مقدّماً عليه زماناً. وكذا الحال فيا إذا دار الأمر بين ترك القيام في صلاة 
الظهر وتركه في صلاة العصر. أو بين ترك القيام في صلاة المغرب وتركه في 
صلاة العشاء. بأن لا يقدر المكلف على الاتيان بكلتا الصلاتين مع القيام. فيقدّم 
ماهق اسف تفانا عل الدخن: 


والوجه في ذلك واضح. وهو أنّ المكلف حيث إِنّه كان قادراً على الصوم 


يوم الخميس. والقيام في صلاة الظهر أو المغرب. فلا عذر له في تركه أصلاً 
لفرض أنّ وجوبهما فعلي. ولا مانع من فعليته أصلاً. ضرورة أنّ المانع هنا 
ليس إِلَّا التكليف بالصوم أو القيام في ظرف متأخر ومن المعلوم أنه ل يصلح 
أن يكون مانعاً. لفرض عدم وجوب احتفاظ القدرة على امتثاله فى ظرفه, لما 
عرفت من أن القدرة المعتبرة فيه إنما هي القدرة في ظرف العمل لا مطلقاً. فإذن 
كا لايجب حفظ القدرة قبل محيء وقته. كذلك لايجب تحصيلها. 

فعلى هذا لا مناص من الالتزام بلزوم تقدي المتقدم زماناً على الآخر, ولا 
عذر له في ترك امتثاله باحتفاظ القدرة على امتثال الواجب المتأخر أبداً. لعدم 
المقتضي لذلك أضلاً. فق الأمئلة المزهورة لايد مع الاقيانبالضوء .يوم المتميين: 
وبالقيام فى صلاة الظهر أو المغرب, ولايجوز الاحتفاظ بالقدرة بتركهما على 
الصوم يوم الجمعة, والقيام فى صلاة العصر أو العشاء. ومن المعلوم أنه بعد 
الاتيان بالواعت التقده يعجو المكلت عن امال الزاعث المتاشن شيدق 
عندئذ بانتفاء موضوعه وهو القدرة فى ظرفه. ْ 


ومن هذا القبيل ما إذا دار الأمر بين ترك الصوم فى العشرة الأولى من شهر 
رمضان وتركه في العشرة الثانية ى) إذا فرضنا أَنَّ شخصاً لا يتمكن من الصوم 
في كلتا العشرتين معاً. ولكنّه قادر عليه في إحداهما دون الأخرى. فانّه لا بد 
من تقديم الصوم في العشرة الأولى على الصوم فى العشرة الثانية. فان وجوب 
الصوم في العشرة الأولى فعلي بفعلية موضوعه. ولا حالة منتظرة له أبدأء وهذا 
بخلاف وجوبه في العشرة الثانية» فانه غير فعللي من جهة عدم فعلية موضوعه, 
وعليه فلا عذر له في تركه في الأولى باحتفاظ القدرة عليه في الثانية. ضرورة 
أن القدرة المعتبرة على الصوم في كل يوم القدرة في ظرفه. فإن كان المكلف قادراً 
على الصوم فى اليوم الأوّل أو الثاني فهو مكلف به. وإلا فلا تكليف به أصلاً. 
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ولا يجوز له الاحتفاظ بالقدرة بترك الصوم في اليوم الأوّل على الصوم في اليوم 
الثاني؛ بل لابدٌ له من الاتيان به في اليوم الأوّلء فان تكن منه بعده في اليوم 
الثاني أيضاً فهو, وإلا فينتنى بانتفاء موضوعه وهو القدرة, وكذا ا حال في المثال 
الزيري فالة لاب من الأيكان,بالعوم 3[ اللفقيوة الأو لح قإن تلكو بعده نين 
الاتيان به في العشرة الثانية أيضاً فهو, وإلا فينتنى التكليف به بانتفاء موضوعه 
- وهو القدرة فى ظرفه ‏ ولا يجوز له حفظ القدرة على الصوم فى الثانية بتركه 
في الأولى. ولو فعل ذلك كان معاقباً عليه. لأنّه ترك التكليف الفعلى من دون 
ملاو وعوةح ا سين كدق الأول ويفيه علية اق القبائية اعمال 
لقدرته عليه فعلاً. ولا عذر له فى تركه أصلاً. فلو تركه كان معاقباً عليه أيضاً. 

فالنتيجة: أنّه لو ترك الصوم في العشرة الأولى والثانية معاً يستحق عقابين. 
وهذا ليس عقاباً على ما هو خارج عن الاختيار والقدرة ليكون قبيحاً من 
الحكي» فانٌ استحقاقهم نما هو على الجمع بين تركه في الأولى وتركه في الثانية , 
وهو مقدور له بالوجدان.ء ولا يكون العقاب عليه من العقاب على ما ليس 
بالاختيار. 

نظير ما ذكرناه في بحث الترتب من أنّ المكلف عند ترك الأهم والمهم معاً 
يستحق عقابين. وقلنا هناك إن هذا لايكون عقابا على ما ليس بالاختيارء 
لأنّه على الجمع بين التركين, وهو مقدور له بالبداهة, لا على ترك الجمع بينهما 
ليكون غير مقدور كما تقدّم. وفها نحن فيه تعدد العقاب عند ترك كلا الواجبين 
من جهة الجمع بين التركين. لا من جهة ترك الجمع بينهما ليكون عقاباً على 
غير مقدور. وهذا واضح. 

وقد تحصّل مما ذكرناه: أنه لا مسوّغ للمكلف في أن يترك الصوم في العشرة 
الأو لج وضقط قدرته عليه في العشرة العاقة :أو الأ كير ييل لأمة لسن 


الاتيان به في الأولى, ومعه يعجز عن الاتيان به في الثانية . 

ومن ذلك يظهر الحال فما إذا دار الأمر بين ترك الطهارة المائية فى الظهرين, 
وتركها في العشاءين, كما إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي 55 مغ تقل 
صرفه في الوضوء أو الغسل للظهرين فلا يبق للعشاءينء, وإن احتفظ به 
للعشاءين» فلا يتمكن من الاتيان بالظهرين مع الوضوء أو الغسل. 

والوجه فيه واضحء وهو أنّ المكلف واجد للماء فعلاً بالاضافة إلى صلاتي 
الظهرين, وقد ذكرنا أَنّ المراد من وجدان الماء في الآية المباركة هو الوجدان 
بالاضافة إلى الصلاة المكلف بها فعلاً لا مطلقاً. كا أنّ المراد من عدم الوجدان 
فيها ذلك والمفروض هنا أنّ المكلف واجد للاء بالاضافة إلى صلاتي الظهرين 
المكلف بهما فعلاً. فيكون مشمولاً لقوله تعالى: «إذَا قن إِلَ آلضَّلَاةٍ فَاعْسِلُوا ' 
وُجُوهَكُمْ "١4‏ إلى آخر الآية. هذا من جانب. 

ومن جانب آخر: أنّ الوجدان المعتبر في توجه التكليف بالصلاة هو 
الوجدان في وقتهاء فلا أثر للوجدان قبله؛ ولا يكون الوجدان قبل الوقت 
فوعبا لتوضه التكليفه بالعااة إلية فعا ضوورة ند لوصوب ا قبل 
دخول وقتها. 

فالنتيجة على ضوء هذين الجانبين: هي أنه مكلف بصلاتق الظهرين مع 
الطهارة المائية لكونه واجدا للماء. ووظيفة الواجد هى الطهارة المائية لاغيرها. 
ولآيكون مكلف بالتشاعية: ففلة: لعدم دخول و قتتهما: قانه لا ادر الود انه الما 
بالاضافة إلها. والمفروض أنه بعد الاتيان بالظهرين يصير فاقداً للماء. ووظيفة 
الفاقد هي الطهارة الترابية دون غيرها. وعلى هذا فلا مسوّغ لترك صلاقي 
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الظهرين مع الطهارة المائية والاتيان بها مع الطهارة الترابية. ليحتفظ بالماء 
لصلاتي العشاءين, لما عرفت من عدم المقتضي للحفظ أصلاً بل المقتضى لصدرفه 
2 الوضوء أو الغسل للظهرين موجود.ء وهو فعلية التكليف بهما مع الطهارة 
المائية . 

وكذا الحال فى بقية الأجزاء والشرائط, فلو دار الأمر بين ترك جزء أو شرط 
كالقيام أو نحوه في صلاة الظهر مثلاً. وتركه في صلاة المغرب فالأمر كما تقدّم: 
معنى أنّ وظيفته الفعلية تقتضى الاتيان بصلاة الظهر قاًاً. ولا يجوز له ترك 
القدام فيا ظيط اقدرة عليه لصا الترب مول بق اللمقيقة لامو غرة.ق انه 
ضرورة أن المزاحمة نما تعقل بين التكليفين الفعليين. ليكون لكل منهما اقتضاء 
للاتيان بمتعلقه في الخارج. وأمّا إذا كان أحدهما فعلياً دون الآخر فلا اقتضاء 
ما لايكون فعلياً. ومن المعلوم أَنّ ما لا اقتضاء فيه لايعقل أن يزاحم ما فيه 
الاقتضاء. هذا كلّه فما إذا كان أحد الواجبين المزبورين فعلياً دون الواجب 
الآخر. 

وأمّا إذا كان وجوب كليهما فعلياً كصلاتي الظهرين مثلاً أو العشاءين بعد 
دخول وقتهماء فهل الأمر ايض كذلك أم لا؟ وجهان. 

الصحيح هو الوجه الأوّلء بيان ذلك: هو أنّا إذا فرضنا أَنّ الأمر يدور بين 
الطهارة المائية مثلاً فى صلاة الظهر. والطهارة المائية فى صلاة العصر. أو بين 
الطهارة المائية في صلاة المغرب, والطهارة المائية فى صلاة العشاء. بأن لايتمكن 
المكلف من الجمع بين هاتين الصلاتين مع الطهارة المائية. فنى مثل ذلك لا 
مناص من الالتزام بتقديم صلاة الظهر مع الطهارة المائية على صلاة العصرء أو 
المغرب على العشاء. ولا تجوز الحافظة عليها لصلاة العصر أو العشاء بتركها في 
صلاة الله ا المغون:. 


والوجه فيه هو أنّ وظيفة المكلف فعلاً هى الاتيان بصلاة الظهر فحسب, 
وس لل الس عورا ونان جا العبر مان االاها ناا لكا 
القرتيب بينهاء هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: المفروض أنه فى هذا الحال 
واجد للماء ومتمكن من استعماله عقلاً وشرعاً . ومن الواضح أن وظيفته عندئذ 
بمقتضى الآية المباركة هي الوضوء أو الغسلء ولا يشرع في حقّه التيمم. 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هى أنه لا أثر لكون المكلف واجداً 
للماء فعلاً بالاضافة إلى غلا افر لكا فك راد من اا لبقف دفي ل ار 
عتسيمة الوؤ ايان أن المزاة بويد ]ناكام كو وج انبا لاخنافة ان الصدلةة الما مووو 
بها فعلاً. والمغروض أن فما نحن فيه المأمور به فعلاً هو صلاة الظهر دون العصر. 
ضبرورة أنه لايجب الاتيان به قبل الظهر. فإذن هو واجد للماء بالإضافة إلى 
الظهر. ومن المعلوم أن وظيفة الواجد هي الوضوء اد الغسل دون التيمم. وقد 
ذكرنا أن تقسيم المكلف إلى الواجد والفاقد في الآية المباركة قاطع للشركة, فلا 
يكون الواجد شريكا مع الفاقد في شيء. وبالعكس . وعليه فيجب صرف الماء 
في الوضوء أو الغسل لصلاة الظهر, ومعه لا حالة يكون فاقداً له بالاضافة إلى 
العصر. ومن الواضح أن وظيفة الفاقد هي التيمم لا غيره. 

بل لا مزاحمة فى الحقيقة بين الأمر بصلاة الظهر مع الطهارة المائية والأمر 
بضتلاة العسةن معها يز ورزة لد لا مقتضي :من قبل الام تيلاة العضير بف 
يستدعي احتفاظ الماء لها فى ظرفها, لزانت استدعاء الأمر بصلاة الظهر صرف 
هذا اذا فعلاً فى الوضوء أو الغسلء ومن الواضح جداً أنه لا مزاحمة بين ما 
فيه الاقتضاء وما لا اقتضاء فيه. 


وعلى الجملة: فلا يخلو الأمر من أنّ المكلف إِمّا أن يصلى الظهر مع الطهارة 
المائية. أو يصلي مع الطهارة الترابية؛ أو لا يصلي أصلاً. ولا رابع ل ها. فعلى 
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الأوّل لا حالة يكون المكلف فاقدأً للباء بالاضافة إلى صلاة العصرء فوظيفته 
التيمم. وعلى الثاني بما أنّ صلاته باطلة. لأنّ وظيفته كانت الطهارة المائية, 
لكونه واجداً للماء على الفرضء فلا تكون الطهارة الترابية مشروعة له. فلا 
يجوز له الاتيان بالعصر مع الطهارة المائية. لعدم جواز الاتيان به قبل الاتيان 
بالظهر. والمفروض أنّ الأمر بالظهر باق على حاله. وعليه بما أنه لايكون 
مكلفاً فعلاً بالعمير, فلا يكون مانع من قبله من صرف الماء في الوضوء أو 
الغسل لصلاة الظهر. ومن هنا يظهر حال الصورة الأخيرة ىما هو واضح, وكذا 
يخال نقية الأجز او الشترائط: 

وفك خضل ذا ذكرناكه: | لهال مراعة ححقيقة: فى أمثالهده الموازة :أاضلا. 
هذا كلّه فما إذا كانت القدرة المأخوذة في الواجب المتأخر القدرة الخناصة. وهى 
القدرة في ظرف العمل . 1 

وكا ذا كانت القذرة الماغؤةة فيه القدة التطلفة بان اسمفكسننا سحن 
القرائن الداخلية أو الخارجية أنه واجد للملاك الملزم في ظرفه بمجرد القدرة 
عليه ولو آنأ ما فى مثل ذلك قد عرفت أنه لا وجه لتقدي ما هو أسبق زماناً 
عن الأكري ل ابت هن لوطه الأمكة فى البوت: 


والوجه في ذلك هو أنّ العقل كما يحكم بصرف القدرة في امتثال الواجب 
المتقدم. كذلك يحكم باحتفاظها للواجب المتأخر. ضرورة أنه لا فرق في نظر 
العقل بين تفويت الواجب الفعلي وتفويت الملاك الملزم في ظرفه, فكما أنه يحكم 
بقبح الأوّل فكذلك يحكم بقبح الثاني. وعليه فلا أثر للسبق الزماني هنا أصلاً. 
فاذن إن كان أحدهما أهم من الآخر أو محتمل الأهمّية فيقدّم عليه بلا فرق 
بين كونه متقدماً عليه زماناً أو متأخراً عنه. وبلافرق بين القول بامكان الترتب 
والقول باستحالته. وإلا فيحكم العقل بالتخيير بينهماء ىا تقدّم بشكل واضح. 


ولكن لشيخنا الأستاذ (قدس سره)”' فى المقام كلام. وهو أنّ التزاحم إذا 
كان بين واجبين طوليين متساويين فى الملاك. كا إذا دار الأمر بين القيام في 
الركعة الأولى من الصلاة والقيام في الركعة الثانية, أو بين ترك واجب متوقف 
على ارتكاب محوّم مساو معه في الملاك. فلا مناص من الالتزام بتقديم ما هو 
اسبق زمانا على الاآخر. 

وقد أفاد فى وجه ذلك ما توضيحه: هو أنّ الواجبين المتزاحمين إذا كانا 
عرضيين, ففي صورة التساوي وعدم كون أحدهما أهم من الآخر لا مناص 
من الالقزام بالتخييرء ضرورة أنه لا وجه في هذا الفرض لتقديم أحدهما على 
الآخر أصلاً. وأمّا إذا كانا طوليين فإن كانا متساويين فلابدٌ من تقديم الواجب 
المتقدم على المتأخر زماناً. وذلك لأنّ التكليف بالمتقدم فعلي ولا موجب لسقوطه 
أصلاً. لأنّ سقوط كل من التكليفين المتزاحمين إنما هو 'بصرف القدرة في امتثال 
الآخر. كما أنّ ثبوت كل منهما إِنما هو عند ترك امتثال الآخر وعدم صرف القدرة 
فيه, بناءً على ما هو الصحيح من إمكان الترتب وجوازه. وعدم الفرق فيه بين 
أن يكون من طرف أو من طرفين, وبما أَنّ التكليف بالواجب المتأخر متأخر 
خارجاً. لفرض أنّ متعلقه متأخر عن متعلق التكليف بالمتقدم. فلا يكون له 
مسقط في عرضه. ضرورة أنّ امتئاله في ظرفه لا يكون مسقطاً له. كما أنّ ترك 
امتثاله فيه لايعقل أن يكون شرطاأً لتبوته له. إلا بناءً على إمكان الشرط المتأخر 
والمقرووظن اله (قسن سير ة) برى البعجالته وعدم إنكانة: 

وعلى الجملة: ففي زمان الواجب المتقدم لا مانع من صرف القدرة في 
امتئاله أصلاً. لفرض عدم إمكان صرف القدرة في امتثال الواجب المتأخر 
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فعلاً والمفروض أنٌّالمسقط لوجوبه ليس إلا امتئاله خارجاً كما عرفتء. وحيث 
نه لايمكن بالفعل فلا مسقط له أصلاً إلا أن يكون امتثاله فى ظرفه شرطاً 
لينقوطةعل حو القترظة المتاخرى:ولكتكف عرفت له يدرف امهدالة ذلق: 
فاذن يتعين امتثال المتقدم بحكم العقل . 

ومن هنا يظهر أنه لايكن الالتزام بالقرتب من الطرفين في مثل الفرض. 
وذلك لأنّ معنى القرتب من الطرفين هو أنّ ثبوت التكليف بكل منهما مشروط 
بترك امتثال الآخر خارجاً وعدم الاتيان بمتعلقه. وهذا لايعقل في مثل الحقام: 
ضرورة أن ثبوت التكليف بالمتقدم لايعقل أن يكون مشروطاً بترك امتثال 
التكليف بالمتأخر في ظرفه إلا على نحو الشرط المتأخر. وهو محال على وجهة 
نظره (قدس سسره). 

نعم, إذا كان المتأخر أقوى ملاكاً من المتقدم فلابدٌ من تقديمه عليهء والوجه 
فى ذلك هو أنّ التزاحم في الحقيقة عندئذ إِنما هو بين التكليف بالمتقدم ووجوب 
حفظ القدرة فعلاً على امتثال التكليف بالمتأخرء وبا أَنّ ملاك المتأخر أهم من 
ملاك الواجب الفعلى فلا محالة يكون وجوب حفظ القدرة عليه أهم من 
52010 الال فطقام عرف مقا المزاحمة . 

فالنتيجة المستفادة من مجموع ما أفاده (قدس سره) هنا هي أنّ التزناحم 
لايعقل بين تكليفين طوليين, إلا إذا كان المتآخر أهم من المتقدم لتقع المزاحمة 
بين وجوب حنظ القدرة عليه فعلاء ووجوب الواجب المتقدم, وما إذا كانا 
ها ويه أو كان المتقده اه مى متاك اقللا ور اعدمنها ابابل سين 
امتثال الواجب المتقدم بحكم العقلء دون الواجب المتأخر. ولأجل ذلك 
لايجري الترتب بينهما ى)| عرفت. 


مرجحات المتزاحمين م ا ا ل ا اا 


ولنأخذ بالمناقشة فما أفاده (قدس سره) وهى أنّا قد حققنا سابقاً أن كون 
أحد الخطابين مشروطاً بترك امتثال الآخر رع الاتيان بمتعلقه لم يرد في 
لسان دليل من الأدلة. لنقتصر على مقدار مدلوله ونأخذ بظاهره. بل هو من 
ناحية حكم العقل بعدم إمكان تعلق الخطاب الفعلي بأمرين متضادين إلا على 
هذا الفرض والتقدير, ضدرورة استحالة تعلقه بكل منههما فعلاً وفى عرض الآخر. 

والوجه في ذلك: هو أنّ العقل مستقل بلزوم حفظ خطاب المولى بالمقدار 
الممكن, وعدم جواز رفع اليد لاعن أصله ولاعن اطلاقه مالم تقتضه الضرورة, 
وهذا ظاهر. 

وعلى أساس ذلك با أن في مقام المزاحمة بين التكليفين لا يتمكن المكلف 

فق التعحنظ قل كلمن عا فلا مناص من الالتزام برفع اليد عن أحدهما 
والاخد بالآخر إذا كان ذلك اشر واهدا للترجيح. فان هذا غاية ما عمكنه. 
وأمّا إذا لم يكن واجداً له فلا مناص من الالتزام بالتخيير بناءً على ما حققناه 
فق كا :الوقن وحتو ا ومن هد | مزق اليه 

ومن ناحية أخرى: قد تقدّم منّا غير مرّة أَنّه لا فرق في نظر العقل بين 
تفويت الواجب الفعلي وتفويت الملاك الملزم في ظرفه, فكما أنه يحكم بقبح 
الأول فكذلك يحكم بقبح الثانى. 

ومن ناحية ثالثة: قد حققنا في بحث الواجب المطلق والمشروط "١‏ أنه لا مانع 
من الالتزام بالشرط المتأخرء بل لا مناص عنه في المركبات التدريجية كالصلاة 
وما شاكلهاء كا تقدّم هناك. 

فالنتيجة على ضوء هذه النواحي الثلاث: هي أنّ فى صورة كون التكليفين 


. مبحث الشرط المتأخر‎ ١70 في المجلد الثاني من هذا الكتاب ص‎ )١( 


0 ا 


المتزاحمين متساويين لا مناص من القول بالتخيير ‏ مطلقاً ‏ من دون فرق بين 
أن يكونا عرضيين أو طوليين. 

والسر في ذلك ما عرفت من أنّ القول بالتخيير هنا عقلاً يرتكز على القول 
بالقرتب, وقد ذكرنا أنّه لا فرق فيه بين أن يكون من طرف واحد. كما إذا كان 
أحدهما أهم من الآخرء وأن يكون من طرفين. كما إذا كانا فتساويين. وقد 
سبق أن معنى القرتب عند التحليل عبارة عن تقيبد إطلاق التكليف بأحدهما 
بترك امتثال التكليف بالآخر. وعدم الاتيان بمتعلقه خارجاً فى فرض كون 
أحدهٌها أهم من الآخر. وتقيبد اطلاق التكليف بكل منهما بترك امتثال الآخر 
وعدم الاتيان بمتعلقه في فرض كونه) متساؤيين. 

ومن المعلوم أنّ هذا التقييد والاشتراط ليس ناشئاً فعلاً بحكم الشرع أو 
العقا بل هو تيحة"اشتراط التكاليق مق الأول بالقدرة ومن هنا قلنا ان هذا 
الخيين ليس 'معناه تبذيل الوجوب التعبيق بالتخييري :بل كل مهما باق على 
وجوبه التعيبني. غاية الأمر نرفع اليد عن إطلاق وجوب كل منها بتقييده بعدم 
الاتيان بمتعلق الآخرء بل معناه اختيار المكلف في إعبال قدرته فى امتثال هذا 
أو ذاك باعتبار أن القدرة الواحدة لاتفى بامتثال كليهما معاً. ولا يفرق فى ذلك 
بين كوني] :عرضيين أو طولنين«اغاية الأمر بعلل الغاق 'لأبة: نين الالتزام وا 
لشرط المتأخر. حيث إن شرطية عدم الاتيان بالواجب المتأخر في ظرفه 
لفعلية وجوب المتقدم لاتعقل إلا على هذا القول. ولكن قد تقدّم أنّ الصحيح 
هو جوازه. وأنّه لامانع منه أصلاً بل لاامناص من الالتزام به في بعض ال موارد. 
ى) مرٌ بشكل واضح., وعليه فلا فرق بين كونه] عرضيين أو طوليين, فعلى كلا 
التقديرين لابدٌ من الالتزام بالترتب, وبثبوت كلا التكليفين على شكل اشتراط 
ثبوت كل منههما بعدم الاتيان بمتعلق الآخر في ظرفه. 


وقد تحصّل مما ذكرناه: أنه لا مانع من الالتزام بالقرتب في المتزاحمين 
الطوليين, لا من ناحية الالتزام بالقرتب من الطرفين, ولا من ناحية ابتنائه 
على جواز الشرط المتاخرء ولا من ناحية حكم العقل. 

أمَا الأوّلء فقد ذكرنا أنه لا فرق في إمكان الترتب بين أن يكون من طرف 
واحد كما في الأهم والمهم. أو من طرفين كما في المتساويين. 

وأَمّا الثاني, فقد حققنا جواز الشرط المتأخر وامكانه. 

وأَمّا الثالث. فقد عرفت أنّه لا فرق عند العقل بين تفويت الملاك الملزم في 
ظرفه, وتفويت الواجب الفعبىي. ظ 

فاعن شيخنا الأبكاذ (قذاس شره) من :عدم كريان التزرني ينها لا برجم 
إلى معن صحيح أصلا. 

كا أنّ ما أفاده (قدس سره) من المانع, وهو أن سقوط كل من التكليفين 
المتزاحمين حيث إنْه كان بامتثال الآخر فلا يعقل أن يكون امتثال التكليف 
بالمتأخر من جهة تأخره خارجاً ‏ مسقطاً للتكليف بالمتقدم. فأيضاً لا يرجع 
إلى معنىّ حصّل» والوجه فيه : 

ما أَوّلاً: فلأنّه لامانع من أن يكون امتثال التكليف بالمتأخر في ظرفه شرطاً 
لسقوطه على نحو الشرط المتاخرء بناءً على ما حققناه من إمكانه وجوازه. 
وخا انا فادة الفط لابين نهو :امقال التخعها هو 1ا قدمنا سايق من 
١ن‏ تيفط التكليف احن امريى لذ تاليق كا 

الآوّل: امتثاله في الخارج الموجب لحصول غرضه. فانّه بعد حصول الغرض 
الداعي له خارجاً لايعقل بقاؤه. ولذا قلنا إِنّ المسقط في الحقيقة إنما هو 
حصول الغرض وتحققه فى الخارج, لا الامتثال نفسه كما تقدّم. 


٠١‏ ا الو و ا ارد اوسن نط ل وكيم خا ضراف فق اضوال الله دم 


الثاني: انتفاء القدرة وعجز المكلف عن امتثاله. ومعه لا محالة يسقط 
التكليف, بداهة استحالة توجيهه نحو العاجز. ومن المعلوم أَنّ المسقط فما نحن 
فيه ليس هو الأوّل على الفرض. بل المسقط له إِما هو الثاني ىما هو المفروض. 
باعتبار أنّ المكلف إن أعمل قدرته في امتثال الواجب الفعلى عجز عن امتثال 
ناح كي رن تس اتاد ب وه رو الل م1 
قذرقة غل مكنا ل الما حر سد جرد امتثال المتقدم لا حالة. ضرورة أن القدرة 
الواجوة لق الانال كلبي معا ديومقال ذلفها اذا ترقت امتثال:وا عن قل 
ارتكاب محدم كالتصرّف فى مال الغير مثلاًء فانّه إن صعرف قدرته فى ترك الحرام 
عجز عن امتثال الواجب في ظرفه كانقاذ الغريق مثلاً أو نحوه. وإن حفظ 
قدرته لامتثاله في ظرفه بارتكاب الحرام عجز عن تركه. ومن الواضح أنّ مع 
العجز عنه تسقط حرمته لا حالة, ولا يفرق في سقوط حرمته بين ان يمتثل 
المكلف الواجب المتأخر خارجاً أم لا. ضرورة أنّ المسقط للتكليف بالمتقدم 
ليس هو امتثال المتأخر في الخارج» بل المسقط له في الحقيقة -كما عرفت - 
عدم تمكن المكلف من امتثاله. 

وعلية: فا اناد شيهها الانهاة (قدسن عب نفدت ا فورظل كل نيه 
التكليفين المتزاحمين لايكون إلا بامتئال الآخرء وحيث إن امتثال التكليف 
بالمتأخر متأخر خارجاً فلايعقل أن يكون مسقطاً للتكليف بالمتقدم ‏ لا يرجع 
إل معو ضحي لا عرقت من أن المسقط اله لبن :هو امال التكليف 
بالمتأخر ليقال إِنْه حيث لا يكون في عرضه فلا يكون مسقطاً له. بل المسقط له 
ما مر وهو عدم كن المكلف من امتثاله. 

فالنتيجة لحدٌ الآن قد أصبحت: أنه لا فرق في نظر العقل بين أن يكون 
المتزاحمان المتساويان عرضيين أو طوليين, إذ أنه على كلا التقديرين يستقل 


العقل بالتخيير بينهما على بيان تقدّم بصورة واضحة. 

ته إن ما مثّل لذلك شيخنا الأستاذ (قدس سرره) بما إذا دار الأمر بين ترك 
القيام فى الركعة الأولى من الصلاة وتركه في الركعة الثانية. فقد ظهرت المناقشة 
فيه ما تقدّم من أنه لاتعقل المزاحمة بين جزأين أو شرطين أو جزء أو شرط 
لواجب واحد. وسيجيء الكلام في ذلك بصورة مفصّلة7". 

ثم إن شيخنا الأستاذ (قدس سره) قد طبّق كبرى مسألة التزاحم على جملة 
من الفروع وقد تقدّم الكلام فى بعضها!'": 

الأوّل: ما إذا دار الأمر بين سقوط الطهور في الصلاة وسقوط قيد من 
قيودها الأخر. فيسقط ذلك القيد وإن كان وقتاً. لكون الطهور ركناً هاء وأهم 
فد نقدة القدود ولت ورف خنزلة هناةة ال بطوو 7 


الثاني: ما إذا دار الأمر بين خصوص الطهارة المائية وغيرها من القيود 
فيقدّم غيرها عليهاء وقد ذكر فى وجه ذلك أنّ أجزاء الصلاة وشرائطها وإن 
كانت مشروطة بالقدرة شرعاً بمقتضى ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط حال 7©, 
الا أن الظهارزة الثائيةخاضة عدار عن :يقنة الفبودهن الأجراء. والسرائط» م 
جهة جعل الشارع البدل لها وهو الطهارة الترابية. فبذلك تتأخر رتبتها عن 
الجميع, فيقدّم عليها كل قيد من قيود الصلاة في مقام المزاحمة. 


.٠١5 فى ص‎ 0١( 
.45 :7 في ص 77, وراجع أجود التقريرات‎ )0( 

(*) الوسائل :١‏ 710/ أبواب الوضوء ب ١‏ ح .١‏ 
(:) الوسائل ؟: 77/ أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 0. 


7 لتقو ان ل ود نر ف وو بح لم قو رو ومو قد «تفاضوات نى اضؤل النقه‎ ٠١ 


الثالث: ما إذا دار الأمر بين وقوع ركعة من الصلاة في خاةج الوقت 
وسقوط أيّ قيد من قيودها الأخر غير الطهور. يسقط ذلك القيدء لكون إدراك 
الوقت أهم. 

الرابع : ما إذا دار الأمر بين إدراك تمام الركعات في الوقت وإدراك قيد آخر 
' ولا يتمكن من الجمع بينهماء فيقدّم إدراك ذلك القيد على إدراك تمام الركعات 
فيه. واستثئنى من ذلك خصوض السورة وقال: إِنْها تسقط عند الدوران المزبور, 
لقيام الدليل على سقوطها بالاستعجال. 

الخامس: ما إذا دار الأمر بين سقوط الأجزاء وسقوط الشرائط. فتسقط 
القعرائظ تووغلن دلكر يا نا أوساشرة ونه عن العر امال نبا ان غلك قود 
فيهاء ومن الواضح أن القيد متأخر رتبة عن المقيد. 

السافين ها اذا دان الامو ميق سقوط: اهن القتريط موقو افيد كه له 
دار الأمر بين سقوط أصل الساتر عن الصلاة وسقوط قيده وهو كونه طاهراً. 

السابع: ما إذا دار الأمر بين سقوط قيد مأخوذ في الركن وسقوط قيد 
مأخوذ فى غيره من الأجزاء أو الشرائط . كا لو دار الأمر بين ترك الطمانينة 
مثلاً في الركن وتركها في غيره من الذكر أو القراءة أو نحو ذلك يتعيّن سقوط 
الثانى. 


الثامن: ما إذا دار الأمر بين سقوط القيام المتصل بالركوع وسقوط القيام 
حال القراءة. يتعين سقوط القيام فيها باعتبار أن القيام قبل الركوع بنفسه ركن 
ومقوّم له. فلا حالة يتقدّم على القيام فى حال القراءة. ومن هنا يتقدّم القيام 
قبل الركوع على القيام حال التكبيرة أيضاً. فانٌ القيام حالها شرطء وفى الركوع 


> لن 


مرجحات المتزاحمين ا ا ا ا 111 1 1 1 1 ااا 


التاسع: ما إذا دار الأمر بين سقوط أحد الواجبين الطوليين, سقط المتأخر 
وإن م يكن الملاك فيه أهم. ومن ثم يتقدّم القيام في التكبيرة على القيام في 
القراءة. هذا مضافاً إلى كونه شرطاً في الركن دون القيام في القراءة. وقد عرفت 
أنه فق مقام دوران الأمر بين سقوط شرط الركن وسقوط شرط غيره؛ يتعين 
سقوط شرط غيره. 0 | 

العاشر: ما إذا دار الأمر بين ترك القيام في الصلاة وترك الركوع والسجود 
فيهاء وتعرّض هذا الفرع السيّد (قدس سره) في العروة في موضعين: الأوّل: في 
مبحث المكان!'', والثانى: في مبحث القيام!"', وحكم (قدس سره) في كلا 
الموضعين بالتخيير بينهما. 

ولكن شيخنا الأستاذ (قدس سره) قد حكم في حاشيته على العروة”" في 
أحد الموضعين بتقديم القيام على الركوع والسجود. وفي الآخر بتقديم الركوع 
والسجود على القيام على عكس الأَوّل. ونظره (قدس سره) في الأوّل إلى تقديم 
ما هو أسبق زماناً على غيره. وفي الثاني إلى تقديم الأهم على غيره. وعلى كل 
حال فبين كلاميه فى الموضعين تناقض واضح. 

وغير خف أنّ ما أفاده (قدس سره) من الترجيح في هذه الفروعات جميعاً 
يرتكز على أساس إجراء قواعد القزاحم فيها من الترجيح بالأسبقية في بعضهاء 
وبالأهمّية في بعضها الآخر. وبالتقدّم الرتي في ثالث. 


ولنًا أن تأخذ بالمتاقسة قم ذكره:(قدس سرة) مزع الجيعية: 


١ ))(0(‏ الغروة الوقن 8901 الشادين 'من شروط ينكان المضل :1552 لالد ١7‏ 
[//ا8١].‏ 1 
(5) العروة الوثق (المحشاة) ؟: 486. 5814. 


٠‏ 5ط ارات فى أصول الفقه “رام 
الأولى: أنّ هذه الفروعات وما شاكلها أجنبية عن مسألة التزاحم تاماً 
الثانية: أنه على تقدير تسليم جريان قواعد التزاحم في تلك الفروعات فانٌ 

ما أفاده (قدس سره) فبها من الترجيح لايتم على إطلاقه. 
ما الناحية الأولى: فقد أشرنا إليها إجمالاً فها سبق, ونقدّم لكم هنا بصورة 

مفصلة, بيان ذلك: أنه قد تقدّم أنّ التزاحم هو تنافى الحكمين فى مقام الامتثال 

والفعلية بعد الفراغ عن جعل كليها معاً على نحو القضية الحقيقية, ومن هنا قلنا 
إن لاتنافي بينهما أبداً في مقام الجعل والتشريع. ضيرورة أنه لاتنافي بين جعل 

وجوب إنقاذ الغريق مثلاً للقادر وجعل حرمة التصرف ف مال الغير له وهكذا... 

بل بينهما كمال الملاءمة فى هذا المقام. هذا من جانب. 
ومن جانب آخر: أنّ التعارض هو تنافي الحكئين في مقام الجعل والتشريع 

بحيث لا يمكن جعل كليهم| معأ على نحو القضية الحقيقية. فتبوت كل منهها على 

هذا النحو يكذَّب الآخر بالمطابقة أو بالالتزام على بيان قد سبق بشكل واضح. 
ومن انق“ تالك: أن الأمن المتعلق,بالمركب كالضلاة وما شاكلها دضلة 

أنه أمر واحد شخصي - لا حالة ينبسط على أجزاء ذلك المركب وتقيداته 

بفيووة انق نكا رحية شاخد كل دونه تحفتة هق ذللف لامر الو اعم الميتصن : 

فيكون مأموراً به بالأمر الضمني النفسبي, ومن المعلوم أن الأمر الضمني المتعلق 

بجزء مربوط بالذات بالأمر الضمني المتعلق بجزء آخر وهكذاء ضرورة أن 
الأوامر الضمنية المتعلقة بالأجزاء هى عين ذلك الأمر النفسى الاستقلالي 

المتعلق بالمجموع المركب من تلك الأجزاء بالتحليل العقلى. 
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بعضها الآخر. لفرض أنّ هذه الأوامر عين الأمر النفسي, غاية الأمر العقل 
يحلله إلى أوامر متعددة ضمنية؛ ويجعله حصة حصة., فتتعلق بكل جزء من 
أجزاء متعلقه حصة منهء ومن الواضح راثالا عمل قا جلك القضة يدزة 
بقاء الأمر النفسبي ولا سقوطها بدون سقوطه. وهذا معنى ارتباطية تلك 
الأجزاء بعضها ببعضها الآخر ثبوتاً وسقوطاً فى الواقع ونفس الأمر. 

فالنتيجة على ضوء هذه الجوانب الثلاثة: هي أنّ في الفروع المزبورة أو ما 
شاكلها لايعقل أن يكون التزاحم بين أمرين نفسيين. ضدرورة أنه ليس فبها إلا 
أمر نفسبى واحد متعلق بالمجموع المركب. وكذا لايعقل أن يكون التزاحم بين 
امرنن إرشاد وين كا غرفت من انه لا عان للأمر الازشادئ ما عدا الارشباد إل 
الجزئية أو الشرطية, ولذا لاتجب موافقته ولا تحرم مخالفته بحكم العقل. ومن 
المعلوم أن المزاحمة نا تعقل بين أمرين يقتضي كل منهما امتثاله والاتيان بمتعلقه 
خارجاً لتقع المزاحمة بينهها في مقام الامتثال والاطاعة. والمفروض أنه لا 
اقتضاء للأمر الارشادي بالاضافة إلى ذلك أصلاً لتعقل المزاحمة بينهما. 

والذي يمكن أن يتوهم في أمثال هذه المقامات هو وقوع المزاحمة بين أمرين 
ضمنيين: ببيان أنّ كلاً منهها يقتضى الاتيان بمتعلقه. فعندئذ لو كان المكلف 
قاذرا عق نال كلين والذقان لتنا خارجاً فلا مزاحمة في البين أصلاً. 

وأمّا إذا فرضنا أنه لايقدر إلا على امتثال أحدهما دون الآخرء فلا حالة 
تقع المزاحمة بينهماء كما إذا دار الأمر بين ترك القيام في الصلاة مثلاً وترك الركوع 
فيهاء أو بين ترك القيام فى حال التكبيرة وتركه في حال القراءة, أو بين ترك 
الطهارة الحدئية ورك الطهارة الخبتية وما شابه ذلك: فق أمثال هذه الموارد 
التي لايكون المكلف قادراً على الجمع بينهها في الخارج لا محالة تقع المزاحمة 
بين الأمر الضمني المتعلق بالقيام والأمر الضمني المتعلق بالركوع, أو الأمر 
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الفتمق التعلق يتتيد الفلؤة بالطهازة الحدنية والأمر الفمى المسلق بقيدها 
اهار النبئية. وهكذا. | 

والوجه في ذلك: هو أنّ ملاك التزاحم بين أمرين نفسيين كالأمر بالصلاة 
مثلاً فى ضيق الوقت والأمر بالازالة - وهو عدم قدرة المكلف على امتثال 
كليهم! معاً. فلو صرف قدرته في امتثال أحدهما عجز عن امتثال الثاني؛ فينتق 
بانتفاء موضوعه وهو القدرة ولو انعكس فبالعكس - بعينه موجود بين أمرين 
ضمنيين, كالأمر بالقيام مثلاً والأمر بالركوع أو ما شاكلهماء فانّ المفروض 
هنا هو أنّ المكلف لايقدر على امتثال كليهما معاً. فلا يتمكن من الجمع بين 
القيام والركوع فى الصلاة. فلو صرف قدرته في امتثال الأوّل عجز عن امتثال 
الآخرء فينتنى عندئذ بانتفاء موضوعه ‏ وهو القدرة ‏ وإن صرف فيه عجز 
عق انول ومكذ ا 


وعليه فيرجع إلى قواعد باب التزاحم, فإن كان أحدهما أهم من الآخر 
قدّم عليهء وكذا إذا كان أحدهما مشروطاً بالقدرة عقلاً والآخر مشروطاً بها 
شرعاً. فانٌ ما كان مشروطاً بالقدرة عقلاً يتقدّم على غيره. أو إذا كان كلاهما 
نتيروظا بالثوزة شيعا ولكن كان أحدقها اسمن لاخر :مانا ندم الاسيق 
على غيره. وأمّا إذا كانا متساويين من تام الجهات ولم يكن ترجيح فى البين 
ولا احتّاله. فالعقل يحكم بالتخيير بينهما بمعنى تقييد إطلاق الأمر بكل منها 
بعدم الاتيان بالآخر كما عرفت في التزاحم بين الواجبين النفسيين إذا كانا 
متساويين من جميع الجهات. 
وعلى الجملة: فجميع ما ذكرناه في التزاحم بين الأمرين النفسيين يجري في 
المقام من دون تفاوت أصلاً إلا فى نقطة واحدة. وهي أن التزاحم هناك بين 


أمرين نفسيين » وهنا بين أمرين ضمنيين. ومن المعلوم 97 الاختلااف فق هذه 


النقطة لا يوجب التفاوت بينهها في جريان أحكام التزاحم ومرجحاته وقواعد 
بابه أصلاً. هذا غاية ما يمكن أن يقال فى توجيه القول بجريان التزاحم في 
اماع وعير انط نواتحن يتمد 5 عن كيدا الاحهاذ[ قرس عير ) تعره 

وغير خئ أنّ هذا البيان وإن كان فى غاية الصحة والاستقامة بالاضافة إلى 
حكن تنيت ا وجوييق كان ا ريت اكاك احدهنا وجوييا بوالاخو 
تحريمياً كما تقدّم الكلام في التزاحم بينهما بصورة مفصلة فلا نعيد. إلا أنه لايتم 
بالاضافة إلى حكمين ضمنيين. وذلك لأنّ تماميته بالاضافة إلمهها تبتئى على 
نقطة واحدة. وهي أَنّ الأمر المتعلق بالمركب لا يسقط بتعذر بعض أجزائه أو 
شرائطه. فحينئذ لو دار الأمر بين ترك جزء كالقيام في الصلاة مثلاً وترك جزء 
آاخر كالركوع فيها أو نحوههاء فلا حالة تقع المزاحمة بينههاء لفرض أن الأمر 
بالصلاة باق ولم يسقط بتعذر احد هذين الجزاين» والمفروض أن كلا منهما 

فإذن لا مانع ‏ بناءً على ما حققناه من صحة الترتب ‏ [من] الالتزام 
بثبوت الأمر الضمني النفسي لكل منهما في نفسه وعند عدم الاتيان بالآخر 
وهذأ التقبين اتتيحة امريث: 

الأوّل: وقوع المزاحمة بين هذا الأمر الضمنى وذاك في مقام الامتثال. 

الثاني: الالتزام بالترتب بينهما من الجانبين. 

ولكن عرفت أنّ هذه النقطة خاطئة جداً وغير مطابقة للواقع قطعاًء 
ضرورة أنه لايعقل بقاء الأمر المتعلق بالمركب مع تعذر بعض أجزائه أو 
شرائطه كما سبق بشكل واضح(". وعلى هذا الأساس فاذا تعذر أحد أجزائه 
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امقر الله معتدا كان او قي معيوت اعت جيف جنا إذا زذ از الهو ,نيت قت لك هيدا 
وذ الم فل عالت سقط الأمن للق هده وراادة انمنيع لشينقائة لزان 
التكليف بالحال. وهو غير معقول. 

وبتعبير آخر: أن فرض بقاء الأمر الأوّل بحاله يستلزم التكليف با محال, 
وفرض بقاء الأوامر الضمنية المتعلقة بالأجزاء والشرائط الباقيتين: وأنّ الساقط 
ما هو الأمر الضمني المتعلق بخصوص المتعذر منهما خلف, وذلك لفرض أن 
تلك الأوامر أوامر ضمنية كل منها مرتبط مع الآخر ارتباطاً ذاتياً. فلا يعقل 
قاء يعفي حنيا وسقوط عكيها الاأخريو ال" لكانت اوامر امتقالاية لاض 
وعدا كلك كز قرفت 

فاذن مقتضى القاعدة سقوط الأمر عن المركب بتعذر أحد أجزائه أو قيوده, 
وعليه فلا أمر لا بالمركب ولا بأجزائه, فلا موضوع للتزاحم ولا التعارضء 
فانتفاؤهما بانتفاء موضوعهم. ولذا لو كنّا نحن والقاعدة الأوّلية لم نقل بوجوب 
الباقي, فانٌ الأمر المتعلق بالمجموع المركب منه قد سقط يقيناً. وإثبات أمر آخر 
متعلق بالفاقد يحتاج إلى دليل, ففي كل مورد ثبت دليل على وجوبه فناخد به 
وإلا فقتضى القاعدة عدم وجوبه. 

ولكن قد يتوهم فى المقام أَنّه وإن لم يمكن الالتزام بالتزاحم بين واجبين 
فجنيين كتعرا برخ أو شرطين أو هوه وشرط ع نما إذا "تعلق الآمر ,امرك مره 
الأجزاء بعناوينها الأوّلية كما عرفت. إلا أنّهِ لا مانع من الالقزام به فيا إذا تعلق 
الأمر الم عمق الأكواء ستو ان المقدوووضيانة ا قاذ دي لحن احراكة 
لا يسقط الأمر عن الأجزاء الباقية. لفرض أنّ جزئيته تختص بحال القدرة, وفى 
حال التعذر لاايكون جزءاً واقعاً. وإذا لم يكن جزءاً كذلك فى هذا الحال, فلا 
حالة لاايكون تعذره موجباً لسقوط الأمر عن الباقي. 


وغل .هذا أفان كان التعدو اح احراء ذلك الكر كيتنا سقط الامى عه 
خاصة دون الباتى. لفرض اختصاص جزئيته بحال القدرة. وفى هذا الحال 
لذيكون كما وافعا برواق كان المتعدن مرددا بين انين نتيا فق مله لد غالة 
تقع المزاحمة بين الأمر الضمني المتعلق بهذا والأمر الضمني تعلق بذاك 5207 
أنّ ملاك التزاحم ‏ وهو تنافى الحكدين فى مقام الامتثال والفعلية بعد الفراغ عن 
ثبوتهما بحسب مقام الجعل بلا منافاة ‏ موجود بعينه هناء لفرض أنه لا تنافي 
بين الأمر الضمني المتعلق بهذا الجزء والأمر الضمني المتعلق بالآخر بحسب مقام 
الجعل. فهذا مجعول له بعنوان كونه مقدوراً وذاك يجعول له بهذا العنوان» من 
دون أيّة منافاة في البين, غاية الأمر من جهة عدم قدرة المكلف على امتثال 
كليهما معاً وقع التنافي والتزاحم بينهماء فلو صرف قدرته في امتثال هذا عجر 
عن الآخرء فينتفي بانتفاء موضوعه - وهو القدرة ‏ وإن عكس فبالعكس . 

وعلى الجملة: فيجري فيه جميع ما يجري فى التزاحم بين الواجبين النفسيين 
عل القول بامكان التقرتب واستحالته حرفا بحرفء. من دون فرق بينبا من 
هذه الناحية اصلا . 


ولكنّه توهم خاطئ ولم يطابق الواقع. والوجه في ذلك هو أَنّه لا شبهة في 
أن الأمر المتعلق بالمجموع المركب من الجزء المتعذر يسقط بتعذره لا محالة. 
متوورة ١‏ ا الختعفل قاذ كنا ا ذانشرهقا 1١‏ المر كت غاصة ا خراء مقا ووتملك 
لان جا موا ف كورتنا مقدورة قفدت ا انق طن سوك الكل ا كز انه وعد ويه 
فلا إشكال في سقوط الأمر المتعلق بمجموع العشرة. بداهة استحالة بقائه, 
لاستلزامه التكليف بالمحال وبغير المقدورء وأمّا الأمر المتعلق بالتسع الباقية فهو 
أمر آخر لاالأمر الأوّلء لفرض أنّه متعلقبالمركب من عشرة أجزاء. لا بالمركب 
من التسعة. وهذا واضح. وأمّا إذا تعذر أحد جزأين منها لا بعينه. بأن تردد 
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الأمر بين كون المتعذر هذا أو ذاك فأيضاً لا شبهة في سقوط الأمر المتعلق 
بالجموع, لفرض عدم قدرة المكلف عليه؛ ومعه يستحيل بقاء أمره. لاستلزامه 
التكليف بغير المقدور. 

وعليه فلا محالة نشك في أنّ الجعول الأوَّلي فى هذا الحال أيّ شىء. هل هو 
جرننة هل اوبح تنه الك او ا نه حونية اماج ياي باد خصوضة هذا ولا 
لذاك, فإذن لاحالة يدخل المقام في ياب التعارضء فيرجع إلى أحكامه وقواعده. 

وبتعبير واضح: أنّه لا شبهة في سقوط الأمر المتعلق بالمجموع المركب من 
عشرة أجزاء مثلاً بتعذر جزئه وسقوطه واستحالة بقائه ىا عرفت ولا فرق 
في ذلك بين أن يكون المتعذر معيّناً أو غير معيّن كما هو واضح. ومن المعلوم أن 
بسقوطه ‏ الأمر - يسقط جميع الأوامر الضمنية المتعلقة: بأجزائه. لفرض أن 
تلك الأوامر عين ذلك الأمر المتعلق بالمجموع. فلا يعقل بقاؤها مع سقوطه. 

وتخيّل أنّ الساقط في هذا الفرض إِنا هو خصوص الأمر الضمني المتعلق 
انرما متمدو دون لق د كيال :فا جد +ختوورة أذ الأأسر المتدلى الود 
لايخلو من أن يكون باقياً فى هذا الحال أو ساقطاً. فعلى الفرض الأول لا يعقل 
سقوطه. لفرض أنه حصة منه. فع بقائه لا حالة هو باق. وعلى الفرض الثاني 
سقط الأمر الضمني عن الجميع لا عن خصوص المتعذرء لما عرفت من حديث 
العينية. وهذا معنى ارتباطية الأوامر الضمنية بعضها مع بعض الآخر ارتباطأً 
ذاتياً. 

ولكن حيث قد عرفت استحالة الفرض الأوّل فى هذا الحال. فلا محالة 
يتعين الالتزام بالفرض الثاني. نعم. ثبت الأمر للباق بعد سقوطه عن المجموع 
مقتضى اختصاص جزئية المتعذر حال القدرة. فانْ قضية ذلك سقوط جزئيته 
في حال التعذر واقعاً. ولازمه ثبوت الأمر للباقي. وبما أن الباقي في هذا الفرض 


مردد بين المركب من هذا أو ذاكء فلا محالة لا نعلم أنّ اجعول جزئية هذا له أو 
ذاك أو جزئية الجامع بينهماء بعد عدم إمكان كون المجعول جزئية كليهما معاً 
فإذن لا حالة تقع المعارضة بين دليليهم| فيرجع إلى قواعد بابهاء فإن كان 
أحدهما عاماً والآخر مطلقاً. فيقدّم العام على المطلق, وإن كان كلاهما عاماً 
فيرجع إلى الأصل العملى ومقتضاه عدم اعتبار خصوصية هذا وذاكء فتكون 
النتيجة جزئية الجامع . 

وبهذا البيان قد ظهر أَنّه لا فرق بين المقام وبين ما إذا تعلق الأمر بالمركب 
من الأجزاء بعناوينها الأوّلية إلا فى نقطة واحدة. وهى أنّ فى مثل المقام 
لايحتاج توت الامد للباق إلى دليل خارجي يدل عليه ك «لا تسقط الصلاة 
بحال»7" أو نحوه. بل الأمر به ثابت من الابتداء. بمعنى أن الشارع قد أوجب 
كل قراكنة مود البيهة ا األر كي عد هدو ركه الخرق ع 

ويدل على هذا فى المقام تقييد جزئية كل من أجزائه بحال القدرة. ولازم 
ذلك هو عدم جزئيته في حال العجز واقعاً. وثبوت الأمر للباق. وأمّا فى غير 
المقام وحل الفرض يحتاج ثبوت الأمر للباقي إلى دليل من النارج. وإلا 
ففقتضى القاعدة عدم وجوبه. بعد سقوط الأمر عن المجموع بتعذر جزئه. 

ولكن بعد ما دلّ الدليل من الخارج على وجوبه, فلا فرق بينه وبين ما نحن 
لقعا وطن لفرنطن أن الهو ليق هذا الخال لسن الأ وتحوب احدهنا زول عقن 
أن يكون وخوب كليها عام لاشتازامه اكليف الخال #تومق المعلوة اندلا 
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موضوع للتزاحم في مثله كما هو واضح. فكذلك فا نحن فيه إذا دار الأمر بين 
سقوط جزء وجزء آخر فيدخل فى هذا الباب. وذلك لأنا نعلم إجمالاً في هذا 
الحال بوجوب أحدهماء لفرض تعلق الأمر الآخر بالباقي وسقوط الأمر الأوّل 
عن المجموع كما عرفت, ومعه لا حالة نشك في أنّ الجعول وجوب خصوص 
هذا أو ذاكء أو وجوب الجامع بينههماء بعد عدم إمكان وجوب كليها معا.ء 
فعندئذ لا حالة تقع المعارضة بين دليلهماء ومعه لا موضوع للتزاحم أصلاً. 

ولعل منشأ تخيّل أنّ هذا من باب التزاحم الغفلة عن تحليل نقطة واحدة 
وهي تعلق الأمر بالباقى من الابتداء. من دون حاجة إلى القاس دليل خارجي 
علدو ناد هيه تيليا ارمس كفل لازال اليف المتعلفة يا جز ايان 
هذا المركب لم تسقط بسقوط جزء منه. غاية الأمر أنّ تعذره أوجب سقوط 
خصوص الأمر الضمني المتعلق به لا بغيره. وعليه فإن كان الجزء المتعذر معيّناً 
م ل مرمفقه خاصةتروان كان مررودا وعداو لبط امسر احيدفن 
خوط ورضوعه حرويق القذة عدون الاخرم يبن لوت كلمن هنما فى مناه 
الجعل. من دون أيّ تناف بينههما فيه. ومن المعلوم أنّا لانعني بالتزاحم إلا هذاء 
غاية الأمر على القول بالقرتب الساقط هو إطلاق الخنطاب. وعلى القول بعدمه 
الساقط أصله. 

ووجه الغفلة عن ذلك هو ما عرفت من أنّ الأمر وإن تعلق بالباق من 
الأوّل إلا أَنّه أمر آخر بالتحليل. ضضرورة أنّ الأمر الأوّل المتعلق بالمجموع 
المركب قد سقط يقينا من جهة تعذر جزء منه. ولا يعقل بقاؤه في هذا الحال 
-كا مد ومع سقوطه لا حالة تسقط الأوامر الضمنية المتعلقة بأجزائه. وعليه 
فلا حالة نشك في هذا الفرض وما شاكله فى أنّ الأمر الجعول ثانياً للباق هل 
هو مجعول للمركب من هذا أو ذاكء يعني أنّ الشارع في هذا الحال جعل هذا 
جزءاً أو ذاك. فيكون الشك في أصل المجعول في هذا الحال. ومن المعلوم أنه 
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لايعقل فيه التزاحم. ولا موضوع له. ضرورة أنّه إنما يعقل فوا إذا كان أصل 
امول لكل هده معلوما ونوكان التاق يعبيا :ف هتاء الاستعال» لا فل 
المقام. ى) لايخئى. 

فقد أصبحت النتيجة بوضوح أَنّه لا فرق في عدم ججريان التزاحم بين 
جزاين أو شرطين أو جزء وشرط من واجب واحد. بين 1 يكون الام 
متعلقاً به بعنوان كون أجزائه مقدوزةة وآن يكون ملفا دعل عر الاطلاق 
بلا تقييد يحالة خاصة دون اخرى. 

نعم فرق بينهما في نقطة أجنبية عما هو ملاك التزاحم والتعارض بالكلّية, 
وهي أنّ ثبوت الأمر بالباق هنا مقتضى نفس تخصيص جزئية أجزائه بحجال 
ادر ماك رقف وماك شاع إل دلا ايد بد علق ونا قاد 
وجوب له. 

نعم قد ثبت فى خصوص باب الصلاة وجوب الباق بدليل. وهو ما دل 
على أنّ الصلاة لا تسقط بحال(! بل الضرورة قاضية بعدم جواز ترك الصلاة 
في حال إلا لفاقد الطهورين على ما قوّيناه(". ومع قطع النظر عن ذلك تكفينا 
الروايات الخاصة الدالة على وجوب الاتيان بالصلاة جالسأ إذا لم يتمكن من 
القيام. وعللى وجوب الاتيان بها بغير الاستقبال إلى القبلة إذا لم يتمكن منه 
وعلى وجوب الاتيان في الثوب النجس أو عارياً على الخنلاف في المسألة, 
وغير ذلك. فهده الروايات قد دلت على وجوب الاتيان بالباق اله لا يسقطء 
والساقط إِنما هو الأمر المتعلق بالمجموع المركب من الجزء أو القيد المتعذر, فلو 
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لم يتمكن المصلى من القيام مثلاً وجبت عليه الصلاة جالساً بمقتضى النص الخناص: 
وكذا لو لم يتمكن من الجلوس وجبت عليه الصلاة مضطجعاً. وهكذا. 

وعلى الجملة: فع قطع النظر عما دل على أنّ الصلاة لا تسقط بحال, تكفينا 
في المقام هذه الروايات الخاصة الدالة على وجوب الباق وعدم سقوطه بتعذر 
3076 وا شرطء ولكن عرفت أن هده القاعدة عا قاعدة عدم سقوط الباق 
بالتعذر ‏ تختص بخصوص باب الصلاة. فلا تعم غيرها. ولذا لو لم يتمكن 
المكلف من الصوم في تام انات اليوم لم يجب عليه الامساك فى الآنات الباقية 
من هذا اليوم. كا لو اضطرٌ الصائثم إلى الإفطار في بعض اليوم فلا يجب عليه 
الامساك فى الباق . 

وغل قوع قة ا الام قاذ تدر ايها اجزاء الضيلاة اوفراقتطه وكات 
المتعذر متعيناً. كما إذا لم يتمكن المصلي من القيام مثلاً أو القراءة أو ما شاكل 
ذلك. فلا إشكال في وجوب الاتيان بالباق. وأمّا إذا كان المتعذر مردداً بين 
جزأين أو شرطين أو جزء وشرط. فلا محالة يقع التعارض بين دليليهماء للعلم 
الاجماللي بجعل أحدهما في الواقع دون الآخرء لفرض انتفاء القدرة إلا على 
احدهماء فإذن لابدٌ من النظر إلى ادلتهم| وإعمال قواعد التعارض بينها. 

فنقول: إِنّ الدليلين الدالين عليهما لايخلوان من أن يكون أحدهما لبياً 
والآخر لفظياً. وأن يكون كلاهما لبياً. أو كلاهما لفظياً. وعلى الثالث فأيضاً 
لايخلوان من أن تكون دلالة أحدهما بالاطلاق والآخر بالعموم. وأن تكون 
دلالة كليها بالعموم أو بالاطلاق. 

أَمّا القسم الأوّل, وهو ما إذا كان الدليل على أحدهما لبياً وعلى الآخر 
لفظياً. فلا إشكال في مقام المعارضة بينها في تقديم الدليل اللفظي على اللبي. 


مرجحات المتزاحمين 0 


والوجه في ذلك واضح. وهو أن الدليل اللبي كالاجماع أو نحوه حيث إِنَّهِ لا 
عموم ولا إطلاق له. فلابدٌ فيه من الاقتصار على القدر المتيقن. وهو غير 
مورد المعارضة مع الدليل اللفظي. فلا نعلم بتحققه في هذا المورد. وذلك كما إذا 
دار الأمر بين القيام مثلاً في الصلاة والاستقرار فيهاء فانٌ الدليل على اعتبار 
الاستقرار لبي وهو الاجماع. فيجب الاقتصار فيه على المقدار المتيقن. 

ونتيجته هي أنه لا إجماع على اعتبار الاستقرار في الصلاة في هذا الحال 
والدليل على اعتبار القيام بما أَنّه لفظي, وهو قوله (عليه السلام) في صحيحة 
أبي حمزة: «الصحيح يصلى قائًاً وقعوداً. والمريض يصلي جالساً...» إن(" 
وقوله (عليه السلام): فى صحيحة زرارة فى حديث «وقم منتصباً فان رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له" ونحوهما من 
الروايات الدالة على ذلك, فيجب الأخذ باطلاقه. ونتيجته هي وجوب الاتيان 
بالصلاة قائًاً فى هذا الحال بدون الاستقرار والطمأنينة؛ لما عرفت من عدم 
الدليل على اعتباره في هذه الحالة. 

وعلى الجملة: فإذا دار الأمر بين أن يصلى قائًاً بدون الطمأنينة والاستقرار, 
وأن يصلي جالساً معها. فما أن الدليل الدال 0 اعتبار الطمأنينة لى: فلا إشكال 
قْ تقديم القيام عليها. فيحكم بوجوب الصلاة قائًاً بدون الما ينة: ومن هنا 
حكم السيّد (قدس سره) فى العروة7" بتقديم القيام عليها إذا دار الأمر بينهماء 
ولعل نظره (قدس سسره) إلى ما ذكرناه. 
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وأمّا القسم الثاني وهو ما إذا كان كلا الدليلين لبياً. فلا يشمل مورد 
المعارضة, وذلك لما مرّ من أنّ الدليل إذا كان لبياً فلابدٌ من الاقتصار في مورده 
على المقدار المتيقن منه. ومن المعلوم أن المقدار المتيقن منه غير هذا المورد, 
ضرورة أنا لم نحرز تحققه فيه لو لم نحرز عدمه. وعليه ورد المعارضة لا يكون 
مشمولاً لهذا ولالذاك. فوقتئذ لو كنّا نحن وهذا الحال ولم يكن دليل من الخنارج 
على عدم سقوط كليهما معاً ففرجع إلى البراءة عن وجوب كل منهاء فلا يكون 
هذا والهيا ولأ داك 

وأمّا إذا كان دليل من الخارج على ذلك. كبا هو كذلك. حيث إِنَا م 
بوجوب أحدهما فى فى الواقع. فعندئذ مرّة يدور الأمر بين الأقل والأكثر, بمعنى 
أن الجزء هو الجامع بينه) أو 0 خصوصية هذا أو ذاك, ومدة احرج يدور 
الأمر بين المتباينين, بمعنى أَنا نعلم أنّ الجزء أحدهما باللخصوص في الواقع 
ونفس الأمر لا الجامع . ولكن دار الأمر بين كون الجزء هذا وذاك. 

فعلى الأوّلء ندفع اعتبار خصوصية هذا وخصوصية ذاك بالبراءة. فنحكم 

أن الجزء هو الجامع بينهماء فتكون النتيجة هي التخيير شرعاً. يعني أن 
الخارت وا لكا دن سوه مير انعد ناه خصوصية كل منها. 

وعلى الثاني فقتضى القاعدة هو الاحتياط , للعلم الاجمالي بجزئية أحدهما 
بخصوصه فى الواقع , وأصالة عدم جزئية هذا معارضة بأصالة عدم جزئية ذاك, 
فيتساقطان, فإذن يكون العلم الاجمالمي موجباً للاحتياط على تقدير إمكانه, 
وإلا فالوظيفة هي التخيير بين إتيان هذا أو ذاك. 

وأمّا القسم الثالث, وهو ما إذا كانت دلالة أحدهما على ذلك بالاطلاق 
والآخر بالعموم, فيقدّم ما كانت دلالته بالعموم على ما كانت دلالته بالاطلاق. 


مرجحات المت انين اي ا ا 
وذلك لأنّ دلالة العام تنجيزية, فلا تتوقف على أيَّة مقدّمة خارجية, ودلالة 
المطلق تعليقية, فتتوقف على تقامية مقدّمات الحكمة. منها عدم البيان له. ومن 
الواضح جداً أن العام يصلح 0 للمطلق. ومعه لاتتم مقدّمات 
المحكمة ليؤخذ باطلاقه. 

وعلى الجملة : فقد ذكرنا”" أنّ مسألة دوران الأمر بين العام والمطلق خارجة 
عن كبرى مسألة التعارض. لعدم التنافي بين مدلوليها في مقام الاثبات على 
الفرضء. ضرورة أنّ العرف لايرى التنافي بينهما أصلاً. ويرى العام صالحاً 
للقرينية على تقييد المطلق, ولا يفرق في ذلك بين كون العام متصلاً بالكلام أو 
منفصلاً عنه. غاية الأمر أنّه على الأوّل مانع عن ظهور المطلق في الاطلاق, 
وعلى الثانى مانع عن حجية ظهوره. 

وأمّا القسم الرابع . وهو ما إذا كانت دلالة كل منهما بالعموم, فلا بدٌ فيه من 
الرجوع إلى المرجحات السندية من موافقة الكتاب ومخالفة العامة على ما ذكرنا 
من انحصار الترجيح بهماء لوقوع المعارضة بينهماء فلا يمكن الجمع الدلالي 
بتقدم احدهها على الآخرء. وهذا واضح. 

وأمّا القسم الخامس., وهو ما إذا كانت دلالة كل منهما بالاطلاق, كما هو 
الغالب فى أدلة الأجزاء والشرائط. فيسقط كلا الاطلاقين معاً. إلا إذا كان 
56 الكتاب والآخر من غيره. فيقدّم إطلاق الكتاب عليه فيا إذا كانت 
النسبة بينهها عموم من وجه كا لايخ . وأمًا إذا لم يكن أحدهما من الكتاب أو 
كان كلاهما منه فيسقطان, وذلك لما ذكرناه من أن التعارض بين الدليلين إذا 
كان بالاطلاق. فقتضى القاعدة سقوط إطلاق كليهم| والرجوع إلى الأصل العملىي 
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١لركبعاك‏ عل لطن روعي أن اوراس الريجه د مل 
المرجحات السندية» وذلك لعدم تمامية جريان مقدّمات الحكمة في كل منهما في 
هذا الحال. فلا موجب لترجيح أحدهما على الآخر إذا كان واجداً للترجيح, 
ومقتضى الأصل العملي في المقام هو التخيير. حيث إِنا نعلم إجمالاً بوجوب 
احدهما من الخارج, فيحُون المرجع اصالة عدم اعتبار خصوصية هذا 
وخصوصية ذاك. ونتيجة ذلك هي جزئية الجامع بينهما من دون اعتبار ايّة 
خصوصية. 

وقد تحصّل مما ذكرناه: أن الرجوع إلى مرجحات باب التعارض منحصر 
في خصوص القسم الرابع فحسبء أمّا في الأقسام الباقية فلا يرجع في شيء 
مننا ان تلك المتجعات بدا هذا كلد اذا كان الام داشرا مين درا عن ا 
شرطين مختلفين في النوع . 

وأمّا إذا كان الأمر دائراً بين فردين من نوع واحدء كا إذا دار اللأمر بين ترك 
القيام فى الركعة الأولى وتركه فى الركعة الثانية. أو دار الأمر بين ترك القراءة في 
الركعة الأولى وتركها في الثانية وهكذاء ففى أمثال هذه الموارد الدليل على 
وكوف اللقدو ان كان واحدا في مقام الاثبات والاترا ريال اله في الواقع ينحل 
بانحلال أفراد هذا النوع. فيئبت لكل منها وجوب. وعليه فلا محالة تقع 
المعا ةين :رحو هذ | الثره ووفوري ذال لقره مدق اسهدالة جدل 
وجوب كليهما معاً في هذا الحال ‏ في هذين المثالين تقع المعارضة بين وجوب 
القيام في الركعة الأولى ووجوبه فى الثانية. وبين وجوب القراءة في الأول 
ووجوبها في الثانية وهكذاء للعلم الا مالي بجعل أحدهما في الواقع . واستحالة 
جعل كليهما معاً. ومن الواضح أنا لانعني بالتعارض إلا التنافي بين الحكدين 
بحسب مقام الجعل. وهو موجود فى امثال تلك الموارد. 


وعلى هذاء فمقتضى القاعدة هنا التخيير, بمعنى جعل الشارع أحدهما جزءاً. 
إذ احتّال اعتبار خصوصية كل منههما مدفوع بأصالة البراءة. فانٌ اعتبارها 
يحتاج إلى مؤونة زائدة. ومقتضى الأصل عدمهاء فإذن النتيجة هي جزئية 
الجامع بيهماء لا خصوص هذا ولا ذاك, هذا كله حسب ما تقتضيه القاعدة في 
دوران الأمر بين فردين طوليين من نوع واحد. 

وأعا في لاله اللخاصه قله ظور دم نض أذلة وسزف القباء تلد 
الركعة الأولى وهو قوله (عليه السلام) فى صحيحة جميل بن دراج «إذا قوي 
فليقم»( فانّه ظاهر في وجوب القيام مع القدرة عليه فعلاً. وأنّ المسقط له 
ليس إلا العجز الفعلي. والمفروض أن المكلف قادر عليه فعلاً في الركعة الأولى . 
فإذا كان قادراً عليه كذلك يتعين بمقتضى قوله (عليه السلام): «إذا قوي فليقم» 
ومن المعلوم أنه إذا قام فى الأولى عجز عنه فى الثانية فيسقط بسقوط موضوعه. 
وهو القدرة. 

وأَمّا غير القيام كالقراءة والركوع والسجود ونحوها فلا يظهر من أدلتها 
وتخوض الاتيان ينا فى الركعة الأولن.ق ستل هده الموارة اع فوا ري دورانة 
الأمر بين ترك هذه الأجزاء في الأولى وتركها في الثانية ‏ لعدم ظهورها في 
وجوب تلك الأمور مع القدرة عليها فعلاً. بل هي ظاهرة في وجويها مع القدرة 
عليها في تام الصلاة. وعليه فلا فرق بين القدرة عليها في الركعة الأولى والقدرة 
عليها في الركعة الثانية أصلاً. ولا تجحب صرف القدرة فيها في الأولى بل له 
التحفظ بها عليها فى الثانية, فإذن المرجع فيها هو ما ذكرناه من التخيير باعتبار 
أن الدليل كنا عرفت لايك أن يشمل كلا نعاء لفرض عدع القدرة عليينا: 
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كذلة هذا فق جانب:. 

ومن جانب آخر: أنّا نعلم إجمالاً بوجوب أحدهماء ونرفع اعتبار خصوصية 
كلها البرادة: 

فالنتيجة على ضوء هذين الجانبين هي التخيير لا حالة ووجوب الجامع 
بنواء لتصوصن هذا ول ذاله, 

وعلى ما ذكرناه من الضابط في باب الأجزاء والشرائط. يظهر حال جميع 
الفروع المتقدمة١"‏ التى ذكرها شيخنا الأستاذ (قدس سره) وكذا حال عدّة من 
الفروع التي تعرّضها السيّد (قدس سره) في العروة7". 
“وغل أساس ذلك ققاز:نظريننا عن نظرية شيخنا الأسغاذ (هدس سيرة) فى 
اده التروعات: 

والنقطة الرئيسية للامتياز بين النظريتين. هي أنا لو قلنا بانطباق كبرى 
باب التزاحم على تلك الفروعات.ء فلابدٌ عندئذ من الالتزام بمرجحاتها ومراعاة 
قوانينهاء كتقديم الأهم أو محتمل الأهمّية على غيره. وتقديم ماهو أسبق زماناً 
على المتأخر. وما هو مشروط بالقدرة عقلاً على ما كان مشروطأ بها شرعاً؛ 
وهكذا. وهذا بخلاف ما إذا قلنا بانطباق كبرى باب التعارض علبهاء فانه على 
فلالا اث لك دمع علق يعات أضاذ :خنوووة أآر الاعكية أو الأسقيد 
لا تكون من المرجحات فى باب التعارضء. ووجهه واضح. وهو أن الأهمّية أو 
الأسبقية إنما تكون مرجحة على تقدير ثبوتهاء وفى فرض تحقق موضوعهاء 
ومن المعلوم أنّ في باب التعارض أصل الثبوت غير محرزء. فانٌ أهمّية أحد 
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المتعارضين على فرض ثبوته في الواقع. وكونه مجعولاً فيه. ومن الواضح جداً 
نما لا تقتضي ثبوته. 

ومن هنا قد ذكرنا أنّ كبرى مسألة التعارض كا تمتاز عن كيرى مسألة 
التزاحم بذاتهاء كذلك تمتاز عنها بمرجحاتهاء فلاتشتركان في شيء أصلاً. وعليه 
فالمرجع في بات الأجراء والشرائط هو ما ذكرناه. ولا آثر للسبق الزماني 
والأهمّية فها ابدأ. 

وعلى هدى تلك النقطة تظهر القرة بين القول بالتزاحم والقول بالتعارض في 
عدّة موارد وفروع: 

منها: ما إذا دار الأمر بين ترك الركوع فى الركعة الأولى وتركه فى الثانية, 
فعلى القول الأُوّل يتعين تقديم الركوع في الركعة الأولى على الركوع فى الثانية, 
من جهة انطباق كبرى تقديم ما هو أسبق زماناً على غيره هناء فلو ترك 
الركوع في الأولى وأ به في الثانية بطلت صلاته. وعلى القول الثاني فالأمر فيه 
التخيير كما عرفت. وعليه فيجوز للمكلف أن يأ بالركوع في الأولى ويترك 
في الثانية وبالعكس, فتكون صلاته على كلا التقديرين صحيحة. وكذا 
الحال فيا اذا دار الأمر بين ترك القراءة في الركعة الأولى وتركها في الثانية. وهكذا. 


ومنها: ما إذا دار الأمر في الصلاة بين ترك القيام وترك الركوع. فعلى الأوّل 
يمكن الحكم بتقديم القيام نظراً إلى سبقه زماناً. ويمكن الحكم بالعكس نظراً إلى 
كون الركوع أهم منه. وقد فعل شيخنا الأستاذ (قدس سره) ذلك في هذا الفرع 
ك) تقدم, وعلى الثاني فالأمر فيه التخيير. باعتبار أن التعارض بين دليلهما 
بالاطلاق. فيسقط كلا الاطلاقين, فيرجع إلى أصالة عدم اعتبار خصوص 
هذا وذاك. فتكون نتيجة ذلك التخيير. أعنيى وجوب أحدهما لا بعينه. 
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ومنها: ما إذا دار الأمر بين ترك الطمأنينة في الركن كالركوع والسجود وما 
شاكلهما. وتركها في غيره كالأذكار والقراءة ونحوهماء فعلى الأوّل يتعين سقوط 
قيد غير الركن, لكون قيده أهم منه. فيتقدّم الأهم في باب المزاحمة. وعلى 
الثاني فلا وجه للتقديم أصلاً. لما عرفت من أنّ الدليل على اعتبار الطمأنينة 
هو الاجماع, ومن المعلوم أنّه لا إجماع في هذا الحال, وعليه فغرجع إلى أصالة 
البراءة عن اعتبار خصوصية هذا وخصوصية ذاكء فتكون النتيجة هي التخيير. 


ومنها: ما إذا دار الأمر بين القيام المتصل بالركوع والقيام في حال القراءة, 
فبناءً على الأوّل لابدٌ من تقدي القيام المتصل بالركوع على القيام في حال القراءة, 
لكونه أهم منه. إِمّا من جهة أنه بنفسه ركن أو هو مقوّم للركن كالركوع, ولذا 
حك شيخنا الأسعاذ (قدس سره) بتقديمه عليه في الفروعات المتقدمة. وبناءً 
على الثاني فلا وجه للتقديم أصلاً. بل الأمر في مثله العكس. وذلك لما أشرنا 
اليدهن أن المستفاد من صحيحة جميل بن دراج المتقدمة!'! وجوب القيام عند 
فكن المكلف منه فعلاً. والمفروض أنّ المكلف فى مثل المقام قادر فعلاً على 
القيام في حال القراءة. فإذا كان الأمر كذلك يتعين عليه ولا يجوز له تركه 
باختياره وإرادته. 


فا ذكره (قدس سره) من الكبريات التي بنى فيها على إعمال قواعد 
باب التزاحم ومرجحاته لايرجع إلى معني حصّل أصلاً. وقد عرفت أن تلك 
الكبريات جميعا داخلة في باب التعارض. فالمرجع فيها هو قواعد ذلك الباب, 
ولأهل :ذلك تلن تخاو يتنا قينا عن تظرزة نشيخنا الأشعاذ (قديسن سه اما 
وإن كانت النتيجة في بعضها واحدة على كلتا النظريتين. وذلك كا إذا دار الأمر 


01( فى ص .١١١‏ 


مرجحات المتز ا حمين ا ا 


بين ترك الطهور في الصلاة وترك جزء أو قيد آخرء فلا إشكال في تقديم الطهور 
على غيره على كلا المسلكين. 

أَمّا على مسلك من بنى ذلك على باب التزاحم فواضح. لكون الطهور أهم 
من غيره. ومن هنا قلنا بسقوط الصلاة لفاقده. وهذا واضح. 

وأتاككن سلاف هون ليه ل انك القعا ررض :قا ا كد للقيو المح فيه 
ما ذكرناه غير مرّة من أنّ الطهور مقوّم للصلاة فلا تصدق الصلاة بدونه ولذا 
ورد في الرواية أن «الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث منها الركوع, وثلث منها السجود. 
وثلث منها الطهور»", وقد ذكرنا في محله'" أنّ الركوع والسجود بعرضها 
العريظن .ركنا الصلاة وتلناعاء ل صوصن سريعيا الفالة كا 1د كينا ان 
المراد من الطهور الذي هو ركن للصلاة الجامع بين الطهارة المائية والترابية. هذا 
فى لاتعوتي وف تاحنة حو 31 الضللةة سوقط عا لوقل مقت مرعة 
منها لم تسقط مرتبة أخرى منها وهكذاء للنصوص الدالة على ذلك كما عرفت. 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي أَنّه لابدٌ في مقام دوران الأمر بين 
الطهور وغيره من تقديم الطهورء ضرورة أنه فى فرض العكس - أي تقدي>م 
غيره عليه لاا صلاة لتجب مع ذلك القيد. بل إذن لا تعارض ولا دوران فى 
البين أصلاً. ضرورة أن التعارض بين دليلي الجزأين أو الشرطين أو الشرط 
والجزء نما يتصور مع فرض وجود الموضوع وهو حقيقة الصلاة. ليكون 
وخويها قانيا بدليل خاصن موجيا للتعارضن ينبا وأمنا إذا رضن دوران 
الأمر بين ما هو مقوّم لحقيقة الصلاة وغيره. فيتعين تقديم الأوّلُ وصرف 
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القدرة فيه ولا يمكن العكس, بداهة أنه يلزم من وجوب هذا القيد عدمه. إذ 
معنف تقديمه هو أَنّه واجب فى ضمن الصلاة, والمفروض أن تقديمه عليه 
مستلزم لانتفاء الصلاة» ومن المعلوم أنّ كل ما يلزم من وجوده عدمه فهو 
حال, وهذا لا من ناحية أهمّية الطهورء ليقال إِنّه لا عبرة بها في باب التعارض 
أصلاً. بل هو من ناحية أن تقد غيره عليه يوجب انتفاء حقيقة الصلاة. فلا 

و بععبار آخر : 9 دوران الأمر بيك جزأين أو شرطين أو جزء وشرط على 
كلا القولين ‏ أي القول بالتعارض والقول بالتزاحم ‏ إِنما هو في فرض تحقق 
حقيقة الصلاة وصدقهاء بأن لايكون انتفاء شيء منهما موجباً لانتفاء الصلاة, 
فعندئذ يقع الكلام في تقديم أحدهما على الآخرء فبناءً على القول بالتزاحم 
يرجع إلى قواعده واحكامه. وبناءً على القول بالتعارض يرجع إلى مرجحاته 
وقواعده. وأمّا إذا فرضنا دوران الأمر بين ما هو مقوّم لحقيقة الصلاة وغيره. 
فلا إشكال في تقديم الأوّل على الثاني وعدم الاعتناء به. ضدرورة أن مرجع 
هذا إلى دوران الآمر بين سقوط أصل الصلاة وسقوط جزئها أو قيدهاء ومن 
المعلوم أَنّهِ لا معنى لهذا الدوران أصلاً. حيث إِنّْه لايعقل سقوط أصل الصلاة 
وبقاء القيد على وجوبه. لفرض أنّ وجوبه ضمني لا استقلالي. 

وقد تحصّل من ذلك كبرى كلية. وهي أنه لا معنى لوقوع التزاحم أو 
التعارض بين ما هو مقوّم لحقيقة الصلاة وبين غيره من الأجزاء أو الشرائط. 
هذا بناءً على ما قوّيناه!'! من سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين وغيرهما من 
الأركان. وأمّا بناءً على عدم سقوطها عنه فوقتئذ تفترق نظرية التزاحم في 
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أنقاق :هلما لوارفدعى ونه العطاركن ,اذ عل الأول الابة رمرم تفده الطووير 
على غيره فى مقام وقوع المزاحمة بينها لأهميته. وأمّا على الثاني - وهو نظرية 
التعارض - فلا وجه لتقديه على غيره من هذه الناحية أصلاً. لما عرفت من 
أنّه لاعبرة بالأهمّية في باب التعارض أبداًء فإذن لابدٌ من الرجوع إلى أدلتهما ‏ 
فإن كان الدليل الدال على أحدهما عاماً والآخر مطلقاً. فيقدّم العام على المطلق 
كما عرفت. وإن كان كلاهما عاماً. فيقع التعارض بينهم| فيرجع إلى مرجحاته. 
وإن كان كلاهما مطلقاً فيسقط كلا الاطلاقين, ويرجع إلى الأصل العملي وهو 
اصالة عدم اعتبار خصوصية هذا وخصوصية ذاك ونتيجته التخيير كما سبق. 

وكذا الحال فيا إذا دار الأمر بين ترك القيام فى الركعة الأولى وتركه في الثانية, 
فانٌ النتيجة في هذا الفرع أيضاً واحدة على كلا القولين. وهي تقديم القيام في 
الركعة الأولى على القيام في الثانية. ولكن على القول بالتزاحم بملاك أَنّهِ أسبق 
زماناً من الآخر. وقد عرفت أَنّ ما هو أسبق زماناً يتقدّم على غيره فما إذا كان 
كل منهها مشروطاً بالقدرة شرعاً كما هو كذلك في المقام. وعلى القول 
بالتعارض فن ناحية النص المتقدم, هذا تام كلامنا في الناحية الأولى. 

وأمّا الناحية الثانية ‏ وهي ما ذكره (قدس سره) من القرجيح للتقديم في 
هذه الفروعات ‏ فأيضاً لاتتم على إطلاقها على فرض تسلي أن تلك الفروعات 
من صغريات باب التزاحم . 

ومان ذلك ماع إن عرس كلبرائعة من عه الاروعات عل هيه 

أمّا الفرع الأوّل: وهو ما إذا دار الأمر بين ترك الطهور فى الصلاة وترك قيد 
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وغير خني أنه لابدٌ من فرض هذا الفرع في غير الأركان من الأجزاء 1 
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الشرائط . ضيرورة أنه فى فرض دوران الأمر بين سقوط الطهور وسقوط ركن 
آخر بعرضه العريض, كالركوع أو السجود أو التكبيرة. لا صلاة لتصل النوبة 
إلى أَنَّا واجبة مع هذا أو ذاك, لفرض أمّا تنتفي بانتفاء ركن منهاء فإذن لا 
موضوع للتزاحم ولا التعارض. 

نعم , يمكن دوران الأمر بين سقوطه وسقوط مرتبة منهاء فانٌّ حاله حال 
دوران الأمر بينه وبين سقوط بقية الأجزاء والشرائط كما هو واضح. 

ومن هنا يظهر أنه لايعقل التزاحم بين الطهور والوقت أيضاً. ضدرورة 
انتفاء الصلاة بانتفاء كل منهماء فلاموضوع عندئذ للتزاحم ليرجّح أحدهما على 
الآخر. فا أفاده (قدس سره) من أنه يسقط ذلك القيد وإن كان وقتاً لا يرجع 
إلى معوءَ حصّلء لفرض أن الصلاة تسقط بسقوط الوقت فلاصلاة عندئذ لتجب 
مع الطهور. 

وبعد ذلك نقول: إِنْهِ لا إشكال فى تقديم الطهور على غيره من الأجزاء 
والشرائط . وليس وجهه بحرد كونه أهم. بل وجهه ما ذكرناه من أَنّ الطهور بما 
لبد مقلم ملقعة السلؤة قاا ضفل لز العنةوزنه وبين غيرية» متزرورة ا رحد 
ذلك إلى دوران الأمر بين ترك نفس الصلاة وترك قيدهاء ومن الواضح جدأ 
أنه لا معنى لهذا الدوران أصلاً. ومن هنا قلنا إنّ التزناحم بين جزأين أو 
شرطين أو جزء وشرط إنما يعقل فها إذا لى يكن أحدهما مقوّماً لحقيقة الصلاة: 
وإلا فلاموضوع له لتصل النوبة إلى ملاحظة المرجح لتقديم أحدهما على الآخر, 
ولا يشمله ما دل على أنّ الصلاة لاتسقط بحال من رواية أو إجماع قطعي. 
ككوورة ١‏ هذ لفون لشن نضا 

وأَمّا الفرع الثاني: وهو ما إذا دار الأمر بين سقوط الطهارة المائية وسقوط 
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قيد آخرء فقد ذكر (قدس سره) أنه يسقط الطهارة المائية, وأفاد في وجه ذلك 
أن أجزاء الصلاة وشرائطها وإن كانت مشروطة بالقدرة شرعاً. لما دل على أن 
الضاةة لا تسقط غال :ال" أن الظهارة المائية خاضة عناذ عن سقية الأجنراء 
والشرائط من ناحية جعل الشارع ها بدلاً دون غيرهاء فبذلك تنأخر رتبتها 
عن الجميع . 

ولنأخذ بالمناقشة عليه وملخّصها: هو أنّ ثبوت البدل شرعاً لايختص 
بخصوص الطهارة المائية, فكما أنّ لها بدلاً وهو الطهارة الترابية, فكذلك لبقية 
الأجزاء والشرائط . 

والوجه في ذلك: هو أنّ الصلاة إِنما هي مأمور بها بعرضها العريض, لا 
مر تبتها الخاصة وهي المرتبة العليا المعيّر عنها بصلاة الختار. وعلى هذا فكما أن 
المكلف لو لم يتمكن من الصلاة مع الطهارة المائية تنتقل وظيفته إلى الصلاة مع 
الطهارة الترابية, فكذلك لو لم يتمكن من الصلاة فى الثوب أو البدن الطاهرء أو 
مع الركوع والسجود, أو فى تام الوقت.ء أو مع قراءة فاتحة الكتاب, أو غير 
ذلك, فتنتقل وظيفته إلى الصلاة في بدل هذه الأمور. وهو في المثال الأُوّل 
الصلاة عارياً على المشهورء وفي الثوب النجس على الختار. وفىي الثاني الصلاة 
مع الايماء والاشارة. وفي الثالث إدراك ركعة واحدة من الصلاة في الوقت,ء فانّه 
بدل لادراك تام الركعات فيه. وف الرابع الصلاة مع التكبيرة والتسبيح, وهكذا. 

وعلى الجملة: فها أنّ الصلاة واجبة بتام مراتمها بمقتضى الروايات العامة 
والخاصة, فلا حالة لو سقطت مرتبة منها تجب مرتبة أخرىء, وهكذا. 

ونتيجة هذا لا محالة عدم الفرق بين الطهارة المائية وغيرها من الأجزاء 


والشرائط. لفرض أنه قد ثبت لكل منها بدل بدليل خاص. كما دل على 
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وجوب الصلاة مع الايماء عند تعذّر الركوع والسجود. أو مع الركوع قاعداً‎ 
عند تعذّر الركوع قائًاً. وما دل على وجوبها قاعداً عند تعذّر القيام وما دل‎ 
على وجوبها مع التكبيرة والتسبيح عند تعذّر القراءة, وما دل على وجويبها مع‎ 
إدراك ركعة منها فى الوقت عند تعذّر إدراك تمام ركعاتها فيه وهكذاء هذا من‎ 
ا‎ 

وفك نتانغية ارس المتروضى [ اعود انر العلاة قت انطيا مشرووظلة بالقادوة 
شرعاً. لما دل على أنّ الصلاة لا تسقط بحال. 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هى أنه لا وجه لتقديم غير الطهارة 
المائية من الأجزاء والشرائط عليها فى مقام المزاحمة, لا من ناحية أنّ ها بدلاً 
ولا من ناحية اشتراطها بالقدرة شرعاً, لما عرفت من أنّ البقية جميعاً تشترك 
معها فى هاتين الناحيتين على نسبة واحدة. 

وقد خصل عا ذكرناه: أن ها افاذه (قوسن سير ه) مق الكعزى الكلية وشن 
تقذج .ما ليس له يدل غل ما لهيدل» وإن كان تامأ إل آنه لاينظبق غلى المقام. 

ويجب علينا أن ندرس هذا الفرع من جهات: 

الأولى: فما إذا دار الأمر بين سقوط الطهارة المائية وسقوط خصوص 
السورة فى الصلاة. 

الثانية : فما إذا دار الأمر بين سقوطها وسقوط الأركان. 

الثالثة: فما إذا دار الأمر بين سقوطها وسقوط بقية الأجزاء أو الشرائط . 

ما الجهة الأولى: فالظاهر أنه لا شبهة فى تقد الطهارة المائية على 
السورة. وذلك لما دل على اننا تسقط بالاستعجال والخنوف. وهو صحيحة 


محمّد بن مسلم عن أبِي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الذي لايقراً 
بفاتحة الكتاب في صلاته, قال: لا صلاة إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات. 
قلك» اغا أحتث الك اذاكان كاتا أى.مستميخلاً يقرا سورةٌ أوافاتة الكيا؟ 
قال: فاتحة الكتاب»١"‏ فائّها تدل على سقوطها بالاستعجال والنوف من 
ناحية فوت جزء أو شرط آخرء فانٌ موردها وإن كان خصوص دوران الأمر 
بينها وبين فاتحة الكتابء إلا أَنّه من الواضح جداً عدم خصوصية طاء فإذن 
ا غبرها من الأجزاء والشرائط منبا الطهارة المائية. ضضدرورة 

نّ العبرة إنما هي بتحقق الخنوف والاستعجال. 

وقد تحصّل من ذلك أنّ هذا التقديم لا يستند إلى إعمال قواعد باب التزاحم 
أو التعارضء بل هو مستند إلى النص المتقدّم . 

وأما الجهة الثانية: فلا شبهة فى تقديم الأركان على الطهارة المائية» بلا 
فرق بين وجهة نظرنا ووجهة نظر شيخنا الأستاذ (قدس سره) في أمثال المقام . 
وذلك لأنّ ملاك التقديم هنا أمر اخر. لاإعمال قواعد باب التزاحم أو التعارض 
ليختلف باختلاف النظرين. 

بيان ذلك على وجه الاجمال: هو أنّ الصلاة -كا حققناه في محلّه”" - اسم 
للأركان خاصة, وأمّا بقية الأجزاء والشرائط فهي خارجة عن حقيقتهاء فلذا 
لا تنتى بانتفائهاء كما تنتفي بانتفاء الأركان, وعليه فاذا ضممنا هذا إلى قوله 
تعالى : «إذا قم إلى الصّلَدوٌ قاغيحارا وجرفك4!.::5 ١‏ بطسينة أن الضصلذة 
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لا تسقط بحال, فالنتيجة هي أن الصلاة المفروغ عنها في الخارج التي هي عبارة 
عن الأركان قد أمر الشارع في هذه الآية الكريمة باتيانها مع الطهارة المائية في 
فرض وجدان الماء. ومع الطهارة الترابية فى فرض فقدانه. 

وغل الحدلة: #الصلذة حيك نا كاققا ابمما للذركا نوو اليفية ميوة 
خارجية قد اعتبرت فبها في ظرف متأخرء وإن قلنا إِنَّا عند وجودها داخلة 
في المسمى, إلا أن دخوها فيه ليس بٌعنى دخلها فيه بحيث ينتنى بانتفائها. بل 
نف أن املس قد اخة ترط والاضافة إل" النياد ف رقلة عالة لاعن 
بانتفائها. 1 

وغل ذلك قاذا ضمضا هذا ال .ها ذل عل أن الضلاة لاسقط حال وال 
آله الأجراء والعترائط .متنا هذه الآية الساركة» فالنفيحة مدن ان الاضيان 
بالأركان زاح هل كل تقو وا ا اسقط طلقا 0 أكان 
المكلف متمكناً من البقية أم لم يكن متمكناً -ضيرورة أنّ في صورة العكس أي 
تقديم الأجزاء أو الشرائط على الأركان فلا يصدق على العمل المأ به صلاة 
الها ذل عل أن الصلاة لا تسقط بحال. فاذن لا موضوع للتعارض ولا 
التزاحم هناء ى) هو واضح. 

هذا كلّه فما إذا دار الأمر بين ترك ركن بعرضه العريض وترك الطهارة المائية 
او غيرها من القنوة: 

وما اذا ذاو الأمو بين :سقط :مرقنة من الركن وسقوط. الطينارة المائية: فهل 
الأمر كا تقدّم أم لا؟ وجهان: 

الظاهر هو الوجه الثاني. وذلك لأنّ ما ذكرناه في وجه تقديم الركن عليها 


مرجحات المتزا مين 1 امج اما موا ووه ب ل ا ا 11000 


لايجري فى هذا الفرض, والوجه فيه ما حققناه في بحث الصحيح والأعم (! من 
أن لفظة الصلاة موضوعة للأركان بعرضها العريض. لا لخصوص المرتبة العليا 
متا بوعل هذ نتزفب اذ السلذة اسمن واققاء ملك امرش يونا مسق 
بانتفاء جميع مراتبهاء فإذن يكون المراد 0 الصلاة في الآية المباركة وهي قوله 
تعالى: «إذَا قم إل آلصّلَاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوَهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ... "١4‏ هو الأركان 
بعرضها العريض. لاا خصوص مرتبة منهاء غاية الامر يجب الاتيان بالمرتبة 
العليا في فرض القكن منها عقلاً وشرعاً والمرتبة الأخرى دونها في فرض 
عدم القكن من الأولى وهكذاء وكذا الحال في الطهور حيث إِنْه يجب على 
المكلف الطهارة المائية في فرض وجدان الماء. والطهارة القرابية في فرض 
فقدانه. 

وعلى ضوء هذاء فالآية الكريمة تدل على أن الصلاة المفروغ عنما في 
الخارج ‏ وهي الجامع بين مراتبها ‏ واجبة على المكلف مع الوضوء أو الغسل 
في فرض كونه واجداً للماء. ومع التيمم في فرض كونه فاقداً له. ولا تدل على 
وحوات كا «مروقة مون عراقيا كذللكه.فاذانؤان الامو ببق الأقيا قب المرقية العالية 
منها مع الطهارة الترابية» والمرتبة الدانية منها مع الطهارة المائية, فالاية لاا تدل 
على وجوب الاتيان بالاولى دون الثانية اصلاء بل ولا إشعار فى الاية بذلك, 
لفرقن أن القتلاة همق باشفاء كلك المرسبة:دوقن عرفت أن الارةاتدل عن 
وحوب القاذة وفى السام بوجو ا لرابب بالكلقة الزبوري سيدتة الك 
بوجوب تلك المرتبة ومشروعيتها في هذا الحال وسقوط الطهارة المائية يحتاج 
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إلى دليل آخرء ولا يمكن إثبات مشروعيتها بالآية المباركة, لاستلزامه الدور, 
ان مشروعيتها في هذا الحال تتوقف على دلالة الاية. وهي تتوقف على 
مشروعيتها فى هذا ال حال. 

وعلى الجملة: فلو دار الأمر بين سقوط ركن وسقوط مرتبة من ركن آخرء 
فلا إشكال في سقوط المرتبة, بل لا دوران فى الحقيقة بمقتضى الآية الكرية, 
لفرض أنّ اعتبار الأركان بعرضها العريض مفروغ عنه دون اعتبار كل مرتبة 
مو عدر انوا ولا قلنا :ار الار كا و معووطةالقدزة غقارا قوق كدر امنيا 
اننا مشرولة بالقدرة شرها بهذا واضح . 

وأمّا إذا دار الأمر بين سقوط مرتبة من ركن وسقوط مرتبة من ركن آخر 
-كما في مفروض الكلام فلا دلالة للآية على تقديم بعضها على بعضها الآخر 
أبداً. ضرورة أنّ دلالتها في حل الكلام تبتنى على نقطة واحدة. وهي أن يكون 
الداخل في مسمى الصلاة المرتبة 570 الطهور الجامع بين المائية 
والثراية:“ ».زغل :هذا فاذا :ذار الآمر جين :سفوظ تلك المركية وسقوط 
الطهارة المائية تسقط الطهارة المائية. لفرض أن اعتبارها عندئذ متفرع على 
تبوتهاء لا في عرضهاء لدلالة الآية الكريمة وقتئذ على وجوب الاتيان بها مع 
الطهارة المائية فى فرض وجدان الماء. ومع الطهارة الترابية في فرض فقدانه, إلا 
أنّك عرفت أنّ تلك النقطة خاطئة وغير مطابقة للواقع, وأنّ الصلاة موضوعة 
للجامع بين مراتبها لا غير. 

وعليه ففي مسألتنا هذه وما شاكلها على وجهة نظر من يرى أنّْها داخلة في 
كيبرى باب ل يي إلى قواعد ذلك الباب على ما تقدم 
بصورة مفصّلة, وعلى وجهة نظر من يرى أنه داخلة في كبرى باب التزاحم 
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فلابدٌ من الرجوع إلى مرجحات وقواعد ذلك الباب. كالسبق الزماني والأهمية 
ونحوهما. 

ما الأوّل؛ وهو السبق الزماني فإن كان موجوداً . بأن يكون أحدهما سابقاً 
على الآخر زماناً فلا مانع من الترجيح به. وذلك لما ذكرناه('' من أنّ السبق 
الزماني مرجح في الواجبين المتزاحمين اللذين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة 
قرعا والمفروض انكل مرتبة من مراتب الأركان مشروطة بالقدرة 00 
وإن كانت الأركان بتام مراتيها مشروطة بها عقلاً. فإذن يقدّم ما هو الأسبق 
زمانا على اللاخرى. 

وأا الثاني, وهو الأهمّية, فالظاهر أَنّه مفقود في المقام. وذلك لأنا لم نحرز 
أن المرتبة العالية من الركوع مثلاً أهم من المرتبة العالية من الطهور وبالعكس, 
كما هو واضحء نعم احتّال كون المرتبة العالية منه أهم منها موجود. ولا مناص 
عنه. ولا سيا بالاضافة إلى المرتبة العالية من الركوع والسجود., وذلك لأنا 
نستكشف من جعل الشارع التراب أحد الطهورين أنّ المصلحة القائّة بالطهارة 
التزابية لفت اذوين تكترنن المغتلعة الفاقة: بالطهازة الكائية بوره خلا 
المرتبة الدانية من الركوع والسجود. وهي الايماء. فانٌ المصلحة الموجودة فيه 
أدون بكثير من المصلحة الموجودة فبهماء كا لايخفى. وعليه فلابدٌ من تقديها 
على الطهارة المائية لما تقدّم مفصّلاً!'" من أنّ محتمل الأهمّية من المرجحات, 
فلا مناص من تقديمه على الآخر فى مقام المزاحمة.. 

وأمّا الثالث. وهو أنّالمشروط بالقدرة عقلاً يتقدّم على المشروط بها شرعاً 
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فهو مفقود في المقام. لما عرفت من أنّ كلتهم| مشروطة بالقدرة شرعاً . 

وسحة نا ذ كزناء هذه قال : 

الأولى: أنّه لايعقل دوران الأمر بين سقوط ركن وسقوط ركن آخر. 
لانتفاء الصلاة عندئذ على كل تقدير. 

الغاقية نه إذا دان الامو وين و درك وهر دمر ع من ركنن اخ لز 
إشكال فى تعيّن ترك المرتبة» بل قد عرفت أنه لا دوران في مثله ولا موضوع 
للتعارض ولا التزاحم, فيقدّم الركن على مرتبة من الركن الآخر بمقتضى 
لاتسقط الصلاة بحال. وبمقتضى الاية الكريمة ما سبق. 

الثالثة: أن ف فرض دوران الأمر بين سقوط مرتبة من ركن كالركوع أو 
السجود. وسقوط مرتبة من آخر كالطهورء لا تدل الآية ولا تسقط الصلاة 
بحال على سقوط الثانية دون الأولى: بل لابدٌ فيه من الرجوع إلى قواعد باب 
التعارضن أو التزاحم :عل ما عرقت 

وأمّا الجهة الثالثة: وهى ما إذا دار الأأمر بين الطهارة المائية وبقية الأجزاء 
أو الشرائط. فالصحيح أي لأ وج النقدع سائر الأجزاء أو الشرائط يل 
الطهارة المائية, وذلك لأنّ ما ذكرناه في وجه تقديم الأركان عليها لايجري هناء 
والوجه فيه ما تقدّم من أَنّ الصلاة اسم للأركان خاصة ووجوب تلك الأركان 
مفروغ عنه في الخارج مطلقاً. أي سواء أكان المكلف متمكناً من بقية الأجزاء 
أو الشرائط أم لم يتمكن من ذلك. لفرض أن اعتبار البقية متفرع على ثبوتها 
وفي ظرف متأخر عنها لا مطلقاً. كما هو الحال فيها. 

ومن هنا قلنا إن المراد من الصلاة في الآية الكريمة هو الأركان, فائّا حقيقة 


الصلاة ومسمّاهاء كانت معها بقية الأجزاء أو الشرائط أم لم تكن, وكذا المراد 
من الصلاة فى قوله (عليه السلام): «لا تسقط الصلاة بحال»7". ولذلك ذكرنا 
أنّ الآية تدل على وجوب الاتيان بها مطلقاً. سواء أكانت معها البقية أم لم 
تكن . 

وعلى هذا الأصل فلا تدل الآية على تقديم سائر الأجزاء أو الشرائط على 
الطهارة المائية أصلاً. لفرض أئّْا غير دخيلة في المسمى من ناحية. وعدم 
تفرع اعتبار الطهارة المائية على اعتبارها من ناحية أخرىء بل هو في عرض 
اعتبار تلك . 

ودعوى أن المراد من الصلاة فى الآية المباركة بضميمة ما استفدنا من أدلة 
اعتبار الأجزاء والشرائط هو الواجدة للجميع لا خصوص الأركان. هذا من 
جانبء ومن جانب آخر: أنّا قد ذكرنا فى بحث الصحيح والأعم”" أنّ البقية 
عند وجودها داخلة في المسمى, وعدمها لايضر به على تفصيل هناك, فالنتيجة 
على ضوء هذين الجانبين هي اذ الانةقو له وسوف الأاتيان ب الضاذة الاين 
لجميع الأجزاء والشرائط مع الطهارة المائية في فرض وجدان الماء. ومع الطهارة 
الترايبة فى فرض فقدانه. وهذا معنى دلالتها على تقديم البقية عليها. 

مدفوعة بِأنّ اعتبارها في هذا الحال ودخوها في المسمى أُوّل الكلام: 
ضرورة أن اعتبارها يتوقف على دخوطا فيه. والمفروض أن دخوها فيه 
يتوقف على اعتبارها في هذا الحال. 


)١(‏ الوسائل ؟: 7/7/ أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 6 (نقل بالمضمون). 
(1) في اليجلد الأوّل من هذا الكتاب ص ١178‏ وما بعدها. 


١4‏ مو ع م ا مو مد قا شيراك فى اصول اللقة ردم 


فاذن لا دلالة للاية بضميمة قوله (علية السلام): «لا تسقط الصلاة يحال» 
على تقدي بقية الأجزاء أو الشرائط على الطهارة المائية. وعليه فلابدٌ من 
الرجوع إلى قواعد باب التعارض ف المقام بناءً على دخوله فى هذا الباب. وإلى 

أمّا الأوّلُء فقد تقدّم ضابطه فلا نعيد. 

وأمّا الثاني وهو بناءً على دخوله في باب التزاحم فتقديم سائر الأجزاء أو 
الشرائط علها يبتنى على أحد أمور: 

الأوّل: دعوى أنّ للطهارة المائية بدلاً دون غيرهاء فيقدّم ما ليس له بدل 
على ما له بدل. ولكن قد عرفت فساد تلك الدعوى بشكل واضح. 

الثانى: دعوى ا الطهارة المائية مشروطة بالقدرة شرعاً بمفتضى اللاية 
الكريمة دون البقية؛ وقد تقدّم أن ما هو مشروط بالقدرة عقلاً يتقدّم على ما 
هو سر وك ينا اقورها مويو كلها دها: ١‏ كرنا فى ١ن‏ اداع العئلاة بوش ففلها 
جميعاً مشروطة بالقدرة شرعاً, لما دلّ على أنْ الصلاة لا تسقط بحالء فلا فرق 
فق هذه الناخيةين الفلهازة الثاقة وغترها اضلا. 

الثالث: دعوى أنّ بقية الأجزاء والشرائط أهم من الطهارة المائية. وفيه: 
أنه لا طريق لنا إلى إحراز كونها أهم منها أصلاً. 

وقد تحصّل من ذلك: أنه لا وجه لتقديم بقية الأجزاء أو الشرائط على 
الطهارة المائية أبداً في موارد عدم تمكن المكلف من الجمع بينهماء بل يمكن القول 
بتقديم الطهارة المائية على غيرها من الأجزاء. باعتبار آنا سابقة علبها زماناً. 
كما إذا فرض دوران الأمر بين ترك الوضوء أو الغسل فعلاً وسقوط جزء في 
ظرفه.ء بان لايتمكن المكلف من الجمع بينهماء فلامانع من الحكم بتقديم الوضوء 
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أو الغسل عليه. لفرض أنّ التكليف بالاضافة إليه فعلى ولا مانع منه أصلاً. 
وقد تقدّء 7" أنّ الأسبق زماناً يتقدّم على غيره فيا إذا كان كل منهها مشروطأ 
بالقدرة شرعاً. وما نحن فيه كذلك. فما أفاده (قدس سره) من أنه يقدّم على 
الطهارة المائية كل قيد من قيود الصلاة, لايمكن المساعدة عليه. 

وأمّا الفرع الثالث: وهو ما إذا دار الأمر بين سقوط إدراك ركعة من الوقت 
وسقفوظ: فين | خر كين الطهوره فقهة كن (قدييى هينه )ا له تفط ذلك القيق. 

أقولة اذا اا الليو ون اللقيوان كان عكييدا ولتققاض هنهن ل" 
أنه لا معنى للاقتصار عليه بل لابدٌ من استثناء جميع الأركان من ذلكء لما 
تقدّم من أنه ف فرض دوران الأمر بين سقوط ركن راضا وسقوط ركن آخر 
كذلك تسقط الصلاة يقيناً. لفرض أ نا تنتفي بانتفاء كل منهما. فإذن لا موضوع 
للتمسك ب «لا تسقط الصلاة بحال» والاجماع القطعي على ذلك, ضر زة اله 
صلاة في هذا الحال ليقال إِنْها ل تسقط. وعليه فإذا دار الأمر بين سقوط إدراك 
ركفة عن الوقك سوط الطوون راض تيقل العلةة عييية بعالم لمن 
نما كما تسقط بسقوط الطهور كذلك تسقط بعدم إدراك ركعة في الوقتء, هذا 
إذا كان غرضه من الاستثناء ذلك. 

وأمّا إذا كان غرضه منه هو أنّ الطهور يقدّم على الوقت في هذا الحال 
- أعنى ما إذا دار الأمر بين سقوط إدراك ركعة في الوقت وسقوط الطهور 
راضاً حافقد عرقت قساقه الا و بدرهوها يقني أله لصاف هذا شان لقان 
بتقديمه عليه. لفرض أ مها تنتفي بانتفاء كل منهماء وأمّا وجوبها في خارج الوقت 
فهو بدليل آخر أجنبي عن الأمر في الوقت. 


010( في ص 10. 


١‏ اما توس امو اخوب وا نسي مويه مون . ارات فق أصيول النقي الت 


وأمّا تقديم إدراك ركعة من الوقت على غيره من الأجزاء أو الشرائط فواضح. 
لاعرفكمق 1ه اإذانوان الالفى: بين سقوط ركن وعقرط فين الخ سقط :ذلك 


القيد»وحيت ان الوقنة من الأركان:فاذا دان الأمر :ين سقوطه وسنقوط عه 
يسقط غيره لا حالة. 

وبتعبير أوضح: هو أنّا إذا ضممنا ما يستفاد من قوله تعالى: «أَقِم آلصَّلاة 
لِدُلُوكِ آلشَّمْس إِلَ عَسَقٍ اليل "١4‏ بضميمة الروايات الواردة في تفسيرها!"" 
وما يستفاد.مق الروايات الدالة غل أن الضلاة لاشفقط خال 7 إلى قولة 
تعالى: «إذا قن إل آلصَّلَاةٍ فَاعْسِلُوا ...4 01 فالنتيجة هي وجوب الاتيان 
بالأركان ‏ التى هى حقيقة الصلاة فى الوقت مطلقاً. أي سواء أكان المكلف 
متمكناً من الاتيان بالبقية فيه أم لم يتمكن من ذلك. فلا يمكن أن تزاحم بقية 
الأجزاء والشرائط الأركان في الوقتء لا في تمامه ولا فى جزئه. ضرورة أنّ في 
صورة العكس أعنى تقديم البقية على الوقت لا صلاة لنتمسك بدليل لا تسقط 
الصلاة بحال أو نحوه. ومن هنا قلنا إِنْه لا موضوع للتعارض أو التزاحم في 
مثل هذا الفرض. وأنٌ التقديم فيه لايكون مبتنيا على كون هذه الموارد من 
موارد التزاحم أو التعارضء بل هو بملاك آخر لا بملاك إعمال قواعد باب 
التزاحم أو التعارض.ء ولذا لابدٌ من الالتزام بهذا التقديم على كل من القولين. 

وبذلك يظهر أنّ ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) في المقام من جعل 
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(5) الوسائل ؟: 77/ أبواب الاستحاضة ب ١ح‏ 6. 
(8) المائدة 1:6. 


التقديم فيه مبتنياً على إعمال قواعد القزاحم غير صحيح. 

وأا الفرع الرابع: وهو ما إذا دار الأمر بين سقوط إدراك تمام الركعات في 
الوقت وسقوط قيد آخرء فقد ذكر (قدس سره) أنه يسقط إدراك نمام الركعات 
في الوقتء إلا السورة فائها تسقط بالاستعجال والنوف. 


أقول :الأ بالاضنافة الل الشمورة كارف لا خدفك :من ان دالها سن 
الآوّل مقيّد بغير صورة الاستعجال والحخنوف. فلا تكون واجبة في هذه الصورة. 
هذا لو قلنا بوجوبهاء وإلا فهى خارجة عن نحل الكلام رأساً. وأمّا بالاضافة 
إلى غيرها من الأجزاء أو الشرائط فلا يمكن المساعدة عليه. والوجه فى ذلك 
ما أشرنا إليه من أنّ الركن هو الوقت الذي يسع لفعل الأركان خاصة. وأَنّه 
مقوّم لحقيقة الصلاة فتنتفي الصلاة بانتفائه. وأمّا الزائد عليه الذي يسع لبقية 
الأجزاء والشرائط فليس بركنء وقد استفدنا ذلك من ضم هذه الآية أعنى 
قوله تعالى : لأَقِم آلصّلَاة... 4 إل. إلى قوله تعالى «إذَا قمٌإلَ آلصّلَاةٍ ... > ال 
قفيةها ول عن ١ن‏ الفيلاة لا سيط حال: 

وعلى ذلك فإذا دار الأمر بين سقوط ققام الوقت الذي يسع للأركان, 
وسقوط جزء أو شرط آخرء فالحال فيه كا تقدّم, يعنى أنّه يسقط ذلك الجزء 
أو الشرط لا حالة, سواء أقلنا بالتعارض فى أمثال المورد أم بالتزاحم. 

وما إذا قاو الامو بين قوط ط:ذللف الواقته وسقوظ قيق الخو فا بهذا 
يسفظ ذلك القيده والوعه ق :ذلك :هو نا إذا ضحما ما يسعفاد من :قوله تعان: 
«أقِم آلصّلاة لِدُنُوكِ آلسَّمْس إِلَ عَسَقٍ للَيِلِ 4 إلى قوله تعالى: «إذَا قُنَمٌ إلى 
آلصَّلَاةٍ فَاعْسِلُوا ...4 إله. وإلى أدلة بقية الأجزاء والشرائط مع أدلة بدليتها. 


١‏ ا ا 


بضميمة هاادل عل أ الفلاة اسقط ال فالسحة هن وفوي: الاسيان 
بالملاةق الوقت اله لابوا نيا للاستفط سواء كا المكلك: متفكا مذ 
الاتيان ببقية الأجزاء والشرائط فيه أم لم يتمكن من ذلكء غاية الأمر مع القكن 
منها يجب الاتيان بها فيه أيضاً. وإلا فتسقط . مثلاً مع القكن من الطهارة المائية 
يجب الاتيان بالصلاة في الوقت المزبور معها. ومع عدم القكن منها ولو من 
جهة ضيق الوقت يجب الاتيان بها فيه مع الطهارة الترابية. وكذا مع القكن من 
طهارة الثوب أو البدن يجب الاتيان بالصلاة في وقتها معها.ء ومع عدم القكن 
ذه واوامى 'ثاحية يق القت حب الأنيان يها فنيه عناريا أو الشنورب 
المتنجس على الخلاف فى المسألة. 

وعلى الجملة : فقد استفدنا من ضم بعض تلك الأدلة إلى بعضها الآخر على 
الشكل المتقدّم أن وجوب الاتيان بالصلاة التى هى عبارة عن الأركان في الوقت 
المعيّن لها أمر مفروغ عنه وأَنّه لايسقط. كان المكلف متمكناً من الاتيان 
بالبقية فيه أم لم يتمكن. فلا يمكن أن تزاحم البقية وقت الأركان. لاقامه كما 

وأمّا ما ورد في موثقة عمار من أنّ من صَلى ركعة في الوقت فليتم وقد 
جازت صلاته١"‏ فلا يدل إلا على بدلية إدراك ركعة فى الوقت عن إدراك مام 
الركعات فيه فما إذا لم يتمكن المكلف من إدراك القام فيه أصلاً. بمعنى أنّه 
لا يتمكن منهء لا مع الطهارة المائية ولا مع الطهارة الترابية ولا مع طهارة البدن 


2 


أو الثوب ولا مع نجاسته أو عارياً. وأمّا من تمكن من إدراك القام فيه في الثوب 


)١1(‏ الوسائل 4: 77١7‏ أبواب المواقيت ب ١7ح ١‏ (مع اختلاف). 
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النجس أو عارياً؛ أو مع الطهارة الترابية» فلا يكون مشمولاً للحديث. 

ومن هنا قلنا إِنْ الحديث يختص بالمضطر وبمن ١‏ يتمكن من إدراك تمامها في 
الوقت أصلاً. فالشارع جعل له إدراك ركعة واحدة في الوقت بمنزلة إدراك تمام 
الركعات فيه إرفاقاً وتوسعة له. فلا يشمل المختار والمتمكن من إدراك تام 
الإكفاك قيد كا فاق كبد تف لو كر العاف اعفار إن انان ارهن 
بحيث لم يبق منه إلا بمقدار إتيان ركعة واحدة فيه فيشمله الحديث باطلاقه. 
وإن كان عاصياً من جهة تأخير مقدار من الصلاة عن الوقت. ضيرورة أنه لم 
يكن فى مقام بيان التوسعة والترخيص للمكلفين في تأخير صلواتهم اختياراً 
إلى أن لا يبق من الوقت إلا بمقدار إدراك ركعة واحدة فيه. وجعل إدراك تلك 
الركعة الواحدة بمنزلة إدراك تمام الركعات, وقد ذكرنا أن الحديث ظاهر في هذا 
المعنى بمقتضى الفهم العرفي. 

فالتشحة من ذلكة نس أن اموق لا نول هل بيدلية ادزاكركعة والهدة ىه 
الوقت عن إدراك تام اكات فيه على الاطلاق. بل تدل على بدلية ا 
لخصوص المضطر وغير المتمكن مطلقاً. وبما أن في المقام يتمكن المكلف من 
إدراك القام فيه. فلا يكون مشمولا لهاء فإذن يتعين ما ذكرناه وهو تقديم إدراك 
تام الركعات في الوقت على بقية الأجزاء أو الشرائط في موارد عدم تمقكن 
المكلف من الجمع بينهماء ولا يفرق في ذلك بين القول بالتعارض في هذه الموارد 
والقول بالتزاحم فيهاء لفرض ان هذا التقديم غير مستند إلى إعمال قواعد هذا 
الباب أو ذاك. بل هو بملاك آخر كما عرفت. ولا يفرق فيه بين القولين أصلاً. 
فا أفاده (قدس سره) من أنه يسقط إدراك تمام الركعات في الوقت دون القيد 
الآخرء لأيكن المساغدة غليةه: 

ثم إنّه لو تغْدّلنا عن ذلك وسلّمنا أَنّ الأدلة المتقدمة لاتدل على ما ذكرناه, 


000 ١غ‎ 


وأَنّه لايستفاد من مجموعها ذلك. فإذن على القول بالتعارض في تلك الموارد 
تقع المعارضة بين الدليل الدال على وجوب إدراك تمام الركعات فى الوقت. 
والدليل الدال على وجوب ذلك القيد المزاحم له فيرجع إلى قواعد بابها. 
ولكن قد ذكرنا في محلّه 7" أنّ التعارض إذا كان بين إطلاق الكتاب وإطلاق 
الدالة على طرح الأخبار الخالفة للكتاب أو السنّة ما إذا كانت الخالفة بين 
إطلاقه وإطلاق غيره على نحو العموم والمخنصوص من وجه. فلا تخنتص 
الروايات بالمخالفة بينهما على وجه التباين, أو المخالفة بين العامين منهها على نحو 
العموم والمخصوص من وجه. بل تعمٌ الخالفة بينهها على نحو الاطلاقء بأن 
يكون إطلاق أحدهما مخالفاً لاطلاق الآخر ؛ وبما أن فيا نحن فيه تقع المعارضة 
بين إطلاق الكتاب وهو قوله تعالى: دأقِم الشاذه تذلرة السنين إلى عْسَقٍ 
اليل >" وإطلاق غيره. وهو أدلة سائر الأجزاء أو الشرائط . فيقدّم إطلاق 


فالنتيجة: هى تقديم إدراك تام الركعات فى الوقت على إدراك جزء أو 
العرر ع ا ره 

وعلى القول بالتزاحم فبها تقع المزاحمة بينهماء أي بين وجوب هذا ووجوب 
ذاك ٠‏ فيرجع الما عب 
ليواي يانه 0 داوال ميت 
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قوط حَزء أو تشترط وسقوط المرتبة الاختيارية من الركن ءافلا يمكن المحكم 
بتقدجم تلك المرتبة غلية وذعوق كونها اهو ننه خرورة اند لاطريق ,لذ إن 
إحراز ذلك؛ ولا دليل على كونها أهم منه, والأهم إنما هو طبيعي الركن الجامع 
بين جميع المراتب. لا كل مرتبة منه. وفي المقام الركن هو طبيعي الوقت الجامع 
بين البعض والقام. وامّا تمامه فهو مرتبته الاختيارية. فلا دليل على كون تلك 
المرتبة أهم من الجزء أو الشرط الآخرء والأهم إنما هو الجامع بينها وبين 
غبرها من المراتب. 

وأَمّا الأسبقية, فلا مانع من الترجيح بها في أمثال المقام. وذلك لما تقدّه "١7‏ 
من أنّ الأسبق زماناً يتقدّم على غيره. فما إذا كان التزاحم بين واجبين يكون 
كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعاً. والمفروض أنّ ما نحن فيه كذلك. فإذن لو 
دار الأمر بين إدراك جزء سابق كفاتحة الكتاب مثلاً وإدراك الركعة الأخيرة في 
الوقتء بأن لا يتمكن المكلف من الجمع بينههماء فلو أى بفاتحة الكتاب فلا 
يتمكن من إدراك تلك الركعة في الوقت, في مثله لا مانع من تقديم فاتحة 
الكتاب عليه من جهة سبقها زماناً. وقد عرفت أن الأسبق زماناً يتقدّم على 
غيره في مقام المزاحمة في أمثال المقام أيضاً. وكذا إذا دار الأمر بين تطهير البدن 
أو التوب مثلاً وإدراك الركعة الأخيرة في الوقت. أو بين الطهارة المائية وإدراك 
تلك الكية فم نيت اوعس نويه ا يدت او لو نوكا أو ]عضول فلا يسك 
من إدراكها في الوقت, فيقدّم الصلاة في البدن أو الثوب الطاهر عليه؛ لما عرفت 
من أنّ الأسبق زماناً يتقدّم على غيره. وكذا الصلاة مع الطهارة المائية . 


نعم, إذا لم يكن القيد المزاحم له سابقاً عليه زماناًء كا لو دار الأمر بين 
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١.‏ ا ا 000 حاضضرات في أصول الفقه / م 
التسبيحات الأربع والأذكار الواجبة في الركعة الأخيرة. وبين إدراك تلك 
الركعة في الوقت. بحيث لو الى بالاولى فقد فات عنه وقتهاء ولا يتمكن من 
إدراكها فيه. ففى مثله لا وجه لتقديمها عليه. كما هو واضح. فإذن ما أفاده 
(قدس سره) من سقوط إدراك تمام الركعات في الوقت دون القيد المزاحم له 
لايتم على إطلاقه ىما عرفت. 

وأمّا الفرع الخامس: وهو ما إذا دار الأمر بين سقوط الأجزاء وسقوط 
الشزائظ فقن ذكن (قدس سنه) انه تتتقط الشرائط لتاخر قنع ]| عن الأسواء. 

أقول: إِنّ الشرط بعنى ما تقيد الواجب به وإن كان متأخراً عنه رتبةً: 
ضرورة أن تقيد شيء بشيء فرع ثبوته, إلا آنا قد ذكرنا غير مرّة أنّه لا أثر 
للتقدّم أو التأخر الرتبي في باب الأحكام الشرعية أصلاً فائّها تتعلق بالموجودات 
الإنطانية 50 با ارقي العقلية ريل الى فاشميا اقايضا الايكتون الا سيق تمه 
كالأسبق زماناً مقدّماً على غيره فى مقام المزاحمة. لأنّ ملاك تقديم الأسبق على 
غيره ‏ وهو كون التكليف المتعلق به فعلياً دون التكليف المتعلق بغيره ‏ غير 
موجود هناء لفرض أنّ التكليف المتعلق بالمتقدم والمتأخر الرتبيين كليهما فعلي 
في زمان واحدء فلا موجب عندئذ لتقديم أحدهما على الآخرء كا هو واضح. 
وأمّا اعتبار شيء شرطاً فلا يكون متأخراً عن اعتبار شيء جزءاً ومتفرعاً 
على ثبوته. 

همه اعبار المي مدا خر عن اعفان الاركاو روكت وتعل نبو ك] سيق 
وأمّا اعتبار الشرطية بالاضافة إلى اعتبار الجزئية فلا تقدّم ولا تآخّر بينههاء بل 
هما في عرض واحد, والسر فيه ما تقدّم من أَنّ الصلاة اسم للأركان, والبقية 
من الأجزاء والشرائط قد اعتبرت فيها بأدلتها الخاصة في ظرف متأخر عنهاء 


ولذا لا تسقط الأركان بسقوطها,ء وليست حال الشرائط بالاضافة إلى الأجزاء 
كحاطا بالاضافة إلى الأركان. ومن هنا تسقط الشرائط بسقوط الأركان, ولا 
ققط قرط سار الأجراء. 

فا ذكره (قدس سره) من كون الشرائط متأخرة عن الأجزاء يبتنى على 
قله ,عسوو وه كن فياه :الها تيع الا تدرا اطلام واد كل نيعا 
خارعة عفنا وقد اععرت قفني قعبدئل له محالة يكون اغتشارها قى طرف 
متأخر عن اعتبار تلك ومتفدّعاً عليه. إلا أَنْك مركت ١د‏ فلاف اناد قاط 
وغير مطابقة للواقع. وأنّ الصلاة موضوعة للأركان فقط. والبقية جميعاً 
خارجة عن حقيقتها ومعتبرة فيها بدليل خارجي. من دون فرق في ذلك بين 
الأجزاء والشرائط أصلاً. فلا يكون اعتبارها متفبّعاً على اعتبار الأجزاء. بل 
تقو فرظ أععنا وقاد قا الام ان الأجاءاف :إل ركان تسر لوده 
غارفا فيها بنحو القيدية. 1 

فإذن لا وجه لما أفاده (قدس سره) من تقديم الأجزاء على الشرائط أصلاً 
بل لابدٌ على هذا القول ‏ أي القول بالقزاحم ‏ من الرجوع إلى مرجحاته من 
الأهمّية والأسبقية. فها كان أهم يتقدّم على غيره. فلا فرق بين كونه جزءا أو 
شرطأً.وكذا ما كان سابقاً زماناً يتقدم غيل غنينه ولو كان شرطأً معلا 
الطهارة المائية من جهة السبق الزماني تتقدّم على فاتحة الكتاب مثلاً أو على 
الركوع الاختياري أو نحو ذلك في موارد عدم تكن المكلف من الجمع بينهم|: 
وكذا طهارة البدن أو الثوب تتقدّم عليها بعين ذلك المرجّح والملاك. 

وما غل القنول بالتغارضن فماء فان كان التعارضن بين دلبل الدع 
ولعو فين نيجع افر مطاف دين كر قل الكدا يا 
ومخالفة العامة, إلا إذا كان أحدهما من الكتاب أو السنّة فيقدّم على الآخر. 


١.‏ طون لفطو وو فاط اااما كد جمد نوين قا شاك قاضال ]لتم :م 


وأمًا إذا كان التعارض بيتببا بالاطلاق كما هو الغالب» فإن كان أحدهما من 
الكتاب أو السنّة والآخر من غيره. فيقدّم الأوّل على الثاني على بيان تقدّم: 
ولا فيسقط كلا الاطلاقين معاً فيرجع إلى الأصل العملي ومقتضاه عدم اعتبار 
تسوصة :ها ريتموفية (القى فالعيةسن: اععاد ارقي دوقن مسق 
الكلام من هذه الناحية بشكل واضح فلاحظ 7". 

وأَمّا الفرع السادس: وهو ما إذا دار الأمر بين سقوط أصل الشرط 
وسقوط قيده. كا إذا دار الأمر بين سقوط أصل الساتر في الصلاة وسقوط 

أقول: قف :لنا أن رضن :هذا المؤرد:وما شاكله عل و ضائط كل» 
نان ذلك هو ان القيد ميو ا ا كتاف :قتهد ا التكتر كل او هزه أن ردقه 
الاكفا رسن الذكن اوالعيهاة مرا تتد الا كلويدق أنبيكوق مقوها افيد 
بحيث بنتني بانتفائه. وأن يكون غير مقوّم له. مثال الأول القيام المتصل 
بالركوع» فانّه مقوّم للمرتبة الاختيارية منه. مثال الثاني اعتبار الطهارة في 
الستر. والطمأنينة فى الركوع والسجود والأذكار والقراءة وما شاكل ذلك. فانٌ 
شيئاً منها لا ينتفي بانتفاء هذا القيد. فلا ينتفي الستر بانتفاء الطهارة, ولا الركوع 
والمتحوق اتا الخلها ينه بورسكد ا وعد ذ لاك تقو ل 

أمّا القسم الأوّلء فلا شبهة في أنّ انتفاءه يوجب انتفاء المقيد. فلا وجه 
لدعوى كون الساقط هو خصوص القيد. ضرورة أنه مقوّم له. فكيف يعقل 
بقاوه مع انتفائه. كما هو واضح. وعليه فإذا كان المتعذر هو خصوص هذا 
القيد. كالقيام المتصل بالركوع مثلاً. فلا حالة يسقط المقيد به. وأمّا إذا كان 
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الأمر دائراً بين سقوطه وسقوط جزء أو شرط آخر أو قيد مقوّم له. فتجري 
فيه الأقسام المتقدمة بعينها . لفرض أنّ الأمر في هذه الصور فى الحقيقة دائر بين 
بتقواط عمو وسوع آخر أو شروظ كلك وفكة اوقلا حاحة ان الافادة: 

وأمّا القسم الثاني, وهو ما إذا كان القيد غير مقوّم. فلا وجه لسقوط المقيد 
أصلاً. والوجه فى ذلك واضح. وهو أنّ معنى «لاتسقط الصلاة بحال» هو أن 
الأجزاء والشرائط المقدورة للمكلف لاتسقط عنه بسقوط ماهو المتعذر. فيجب 
عليه الاقيان هيا .والمغر وحن أن المقيد فى حل الكلام مقدور له. فلا يسقط 
نقنضى دنا ذ كرتاء» والسافط اغا هو'قيده» لتعدره: 

وعلى الجملة: فقتضى القاعدة وإن كان السقوط. إلا أنّه بعد ما دلّ الدليل 
على أنّ الصلاة لا تسقط بحال, فلا وجه لسقوطه أصلاً. ضرورة أنّ المستفاد 
ته هو أن الأخداء والشرائط: الاقية المقدورة» شفط عدر قد من قرودهنا: 
وعليه ففي الفرع المزبور لا وجه لسقوط أصل الساتر أصلاًء والساقط إِنما هو 
قيده. وهو كونه طاهراً. وهذا هو وجه عدم سقوط أصل الساترء لا ما ذكره 
شيكنا الأمقاةقدسن هو) "من التعلين بكرن فده عمعاه ا عننه رفية: 
وذلك لما عرفت من أنه لا أثر للتأخر الرتى ولا لتقدّمه أصلاً. ولا .سيا فى 
لقا كنا مرق يتتكل اشع اندي .وكيك كان اقل نكا لق عدم النشوط, 
ومن هنا قوّينا في هذا الفرع”' وجوب الصلاة في الثوب المتنجس لا عارياً : 
على خلاف المشهور. هذا مضافاً إلى أنه مقتضى النصوص الواردة فى المقام. 
وتام الكلام فى حلّه. 


5٠ أجود التقريرات ؟:‎ )١( 
شرح العروة 7 مهم" وما بعدها.‎ 5) 


١66‏ لون نا ود او ول ونه العامة اخيرات فى أضول النقه نم 


وأمّا الفرع السابع: وهو ما إذا دار الأمر بين سقوط قيد اعتبر في الركن: 
وسقوط قيد اعتبر فى غيره. كا إذا دار الأمر بين سقوط الطمأنينة فى المرتبة 
الاختيارية من الركن وسقوطها في الأذكار أو القراءة» أو دار الأمر 5 سقوط 
القيام حال التكبيرة وسقوطه حال القراءة وهكذاء فقد ذكر (قدس سره) أَنّه 
يسقط قيد غير الركن. 

أقول: قد ظهر فساده مما تقدّم. وبيان وجه الظهور: هو أنّه على القول 
بالتعارض في أمثال هذه الموارد يرجع إلى قواعده, وبما أنه لاترجيح في البين 
فالمتعين هو التخيير فى المقام وقيدية الجامع. لدفع اعتبار خصوصية كل منهما 
بأعالة لزاع 

وعلى القول بالتزاحم فيها المرجع هو مرجحاته من الأهمّية والأسبقية. 
والأهمّية مفقودة في المقام. ضرورة أن وجوب الطمانينة في المرتبة الاختيارية 
من الركن ليس أهم من وجوها في الأذكار أو القراءة وما شاكل ذلك. لما 
عرقت من أزانفس تلن لمعه لينيت أهي من :تلك الأجزاء» فظلاً عن قيدها 
غير المقوّم هاء فانّ الأهم إِنما هو الركن بعرضه العريض لا بكل مرتبته. مع أنه 
لو سلّمنا أَنّ تلك المرتبة أهم منهاء إلا أن ذلك لايلازم أن يكون قيدها المزبور 
أهم عقيو علق الأجواي كنا هو واضح. 

وأمّا الأسبقية. فإن كانت موجودة فلا بأس بالترجيح بها فى هذه الموارد 
وعليه فتتقدّم الطمأنينة في حال القراءة على الطمأنينة في حال الركوع من جهة 
سبقها عليها زماناً. وكذا يتقدّم القيام حال التكبيرة على القيام حال القراءة» بل 
قد ذكرنا أن تقديم القيام في الجزء السابق على القيام في الجزء اللأاحق مقتضى 
النص الناص كما سبق'", فلا يحتاج إلى إعمال قواعد باب التزاحم ومرجحاته. 


)00( فى ص .١١١‏ 


وأا الفرع الثامن: وهو ما إذا دار الأمر بين سقوط القيام المتصل بالركوع 
وسقوط القيام حال القراءة, فقد ذكر (قدس سره) أنه يسقط القيام حال القراءة, 
وعلّل ذلك بكون القيام قبل الركوع بنفسه ركناً ومقوّماً للركوع, فيتقدّم على 
القيام فيها لا حالة ولذا ذكر أنّه يقدّم القيام قبل الركوع على القيام فى حال 
التكبيرة. فانه فيها شرط وفى الركوع مقوّم. 

أقول: ما أفاده (قدس سره) بناءً على وجهة نظره من أنّ القيام المتصل 
بالركوع ركن بنفسه متين جداً, بمعنى أنه لابن من تقديمه على غيره. لفرض 
أنه ليس له مرتبة أخرى لينتقل الأمر من مرتبته الاختيارية إلى تلك المرتبة 
أ كو وسو انلاجر كوي بوقو ا قرا !117 ذم إذ اها ل لاقو بون بسحقوظ ركيق زاننا 
وسقوط قيد آخر مهما كان لونه يسقط ذلك القيد لا محالة. ضرورة أن في 
صورة العكس لا صلاة ليدل على عدم سقوطها رواية أو اجماع. 

ولكن هذا المبنى فاسد جداً. وقد حققنا في حلّه'" أنّ القيام المتصل 
بالركوع ليس بركن, وأنّ الأركان منحصيرة بالركوع والسجود والطهور والتكبيرة 
والوقت. وعليه فجرد كونه مقوّماً للمرتبة الاختيارية من الركن لايكون 
موجباً لتقديمه على غيره أصلاً. أمّا على القول بالتعارض بين دليله ودليل 
غيره فواضح, ضضرورة أنه على هذا لا بدٌ من الرجوع إلى قواعد باب التعارض 
وأحكامه على الشكل الذي تقدّم. وأمّا على القول بالتزاحم فلا نحرز أن القيام 
المتصل بالركوع أهم من القيام حال القراءة أو القيام حال التكبيرة ليحكم 
تقذفه عله بل الآمر حل هذا القولبالفتكس» 1< كرناء سين أن الأسبيق 


010( في ص .١18‏ 
(؟) لاحظ شرح العروة :١5‏ فصل فى القيام . 


١٠0‏ ا ا 


زماناً في أمثال هذه الموارد مرجح, وبا أنّ القيام حال التكبيرة أو القيام حال 
القراءة أسبق زماناً من القيام المتصل بالركوع. فيتقدّم عليه لاحالة. بل قد 
عرفت أنّ ذلك مقتضى النص الخاصء فلايحتاج إلى إعمال مرجح أصلاً. 

نلخُص نتائج بحث التزاحم والتعارض فى عدّة نقاط : 

الأولى: أنّ الفرق بين التزاحم في الملاكات والتزاحم في الأحكام من 
وجهاين: 

الأوّل: أن الترجيح في التزاحم بين الملاكات بيد المولى. وليس من وظيفة 
العبد في شيء. ولو علم بأهمّية الملاك في أحد فعلين دون الآخرء فان وظيفته 
امتئال الحكم الجعول من قبل المولى. هذا مضافاً إلى أنّه لا ظريق له إلى 
الملاك. وما الترجيح في التزاحم بين الأحكام فهو من ظيفة العبد لا غير. 

الثاني: أن مقتضى القاعدة في التزاحم بين الأحكام التخيير وأمّا في التزاحم 
بين الملاكات فلا يعقل فيه التخيير. عاك اتوي 
جعل الحكم على طبق هذا وجعل الحكم على طبق ذاك ٠‏ لفرض أنّ | 
متزاحمان فلايصلح شيء منهما لأن بوبم موسريييت “ املاك 
المزاحم ا 

الثانية: أن التنافي بين الحكدين المتزاحمين إنا هو فى مقام الامتثال الناشئ 
من عدم قدرة المكلف على الجمع بينهها فى الخارج اتفاقاً. ولا تنافى بينه] 
بالداق انداء لعي تانعنة المبوا وكين ناه الند وهر كداز ةديعات 
التعارضء فانٌّ التنافي بين الحكمين في هذا الباب بالذات, وقد ذكرنا أن ملاك 
أحد الباين امن ع لاك الاب الخو بالكليكة 


الثالثة: أنّ ملاك التعارض والتزاحم لايختص بوجهة نظر مذهب العدلية, 
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الرابعة: أنّ منشأ التزاحم بين الحكئين بجميع أشكاله إنما هو عدم قدرة 
المكلف على الجمع بينهها في مقام الامتثال, وأمّا ما ذكره شسيخنا الأستاذ 
(قذس سعره) :مق أن التزاحم بين المكين نقد ينها من جهة اخيرق لاسن 
ناحية عدم قدرة المكلف على الجمع بينهاء فقد تقدّم أنّه غير داخل في باب 
التزاحم أصلاً. بل هو داخل في باب التعارض. 

الخامسة: أنّ مقتضى القاعدة في مسألة التعارض هو تساقط الدليلين 

المتافيينة 1 تحاف دده اميا له جتحضير خواقنقة: الكهات او النية 
وبمخالفة العامة وليس غيرهما بمرجح, هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: أن 
الترجيح بها يختص بالخبرين المتعارضين فلا يعم غيرهما. ومن ناحية ثالثة : 
أن المراد با مخالفة للكتاب أو السئّة في روايات الترجيح ليس الخالفة على وجه 
التباين أو العموم من وجه. ضرورة أنّ امخالفة على هذا الشكل لم تصدر عنهم 
(عليهم السلام) أبداً. بل المراد منها ا مخالفة على نحو العموم والمخصوص المطلق . 

السابعة: أنّ مقتضى القاعدة فى التزاحم بين الحكنين هو التخيير. غاية 
الأمو هل القول وار التركب التخيير عقلي, فانه نتيجة اشتراط التكليف من 
الأول بالقدرة ولمسى اموا عاديا , وعلى القول بعدم جوازه التخيير شرعي, 
بمعنى أنّ الشارع قد حكم بوجوب أحدهما في هذا الحال كا سبق. 

الثامنة: قد ذكر شيخنا الأستاذ (قدس سره) أنّ ما لابدل له يتقدّم على ما 
له بدل فى مقام المزاحمة. وطبّق هذه الكبرى على فروع ثلاثة: -١‏ أنّ الواجب 
التخييري إذا زاحم ببعض أفر اده الواجب التعييني فيقدّم التعييني عليه وإن كان 
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الواجب التخييري أهم منه. -١‏ ما إذا دار الأمر بين صرف الماء في تطهير 
النذن اوق الوضوء او الفسل»بوغا أن للثا ىجدلا فيقدء الأول غليس دما إذا 
داق الام بين إدراك ركعة فى الوقت مع الطهارة المائية وإدراك تمام الركعات فيه 
مع الطهارة الترابية فيقدّم الثاني على الأوّل باعتبار أن له بدلاً. 


ولكن ناقشنا في جميع هذه الفروع, وأنّه ليس شبيء منها داخلاً في تلك 
الكبرى. أمّا الأوّل: فهو ليس من باب التزاحم في شيء, لقدرة المكلف على 
امتثال كلا التكليفين معاً. ومعه لا مزاحمة بينهما أصلاً. وأمًا الثاني: فلفرض أنّ 
لكل منهما بدلاً. فكما أَنّ للصلاة مع الطهارة المائية بدلاً. فكذلك للصلاة مع 
طهارة البدن أو التوب. هذا مضافاً إلى ما ذكرناه'" من أنه لايعقل التزاحم 
نع قرا , بن أو شرطين أو جزء وشرط لواجب واحد كما تقدّم . وأمّا الثالث: 
فيرد عليه عين ما أوردناه من الايرادين على الفرع الثاني. 


ولكن مع ذلك يمكن الحكم بتقديم إدراك تمام الركعات فى الوقت مع الطهارة 
الترابية على إدراك ركعة واحدة مع الطهارة المائية بملاك آخرء وهو أنا 
إذا ضممنا ما يستفاد من قوله تعالى : «أقِم ألصَّلاة لِدُلُوك الفقى إن عق 


اليل 4" بضميمة الروايات”' الواردة في تفسيره إلى قوله تعالى : «إذا قم ان 
آلصَّلَاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... 4 إلخ!). فالنتيجة هي أنّ المكلف إذا تمكن في 


م 


الوقت من استعمال الماء فوظيفته الوضوء أو الغسلء وإن لم يتمكن من استعماله 


(0) في ص .٠١5‏ 
(؟) الاسراء 7 :١‏ 8ل. 

الزسائك 21851 اموا المواقيقت ١‏ 
(غ) المائدة 15:6. 
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فوظيفته التيمم وإتيان الصلاة به. كما سبق. وقد تحصّل من ذلك أنّ ما أفاده 
(قدس سره) من الكبرى. وهي تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل متين 
جداً. إلا آنا لاتنطبق على شيء من تلك الفروع. 

التاسعة: أَنْ الواجبين المتزاحمين إذا كان أحدهما مشروطاً بالقدرة شرعاً 
والآخر مشروطاً مها عقلاً. فيتقدّم ما هو المشروط بالقدرة عقلاً على ما هو 
المتتروط انها شرع من دون فرق بين أن يكون متقدماً عليه زماناً أو متقارناً 
معه أو متاخرا عنه. 

الغاشرة: أن شيكنا الأستاذ (قس سيزه) قله انكر حويان الترقبيه فنا إذا 
كان أحد المتزاحمين مشروطاً بالقدرة عقلاً والآخر مشروطاً مها شرعاً. بعد 
ها سلى دم الأول بخل التافييروقك:ذ كزنا ان فنا أفاده' (ققس ببعره) برك 
على أصل خاطئ. وهو توهم أنّ القرتب إِنما يجري فما إذا أحرز أن في كل من 
المتزاحمين ملاكاً في هذا الحال. وفى مثل المقام بما أَنّهِ لايمكن إحراز أنّ ما هو 
تشروط بالقدرة قرعا واحن العاذلفة فالا عكن )| تناق الأمر لد بالتر مي 

ولكنّه توهّم فاسد, والوجه فيه هو أنّ جريان الترتب فى موردٍ لا يتوقف 
على إحراز الملاك فيه لعدم الطريق إليه أصلاً مع قطع النظر عن تعلق الأمر به. 
بل ملاك جريانه هو أنه لايلزم من اجتاع الأمرين على نحو الترتب في زمان 
واحد طلب الضدّين, وعليه فالمتعين هو رفع اليد عن إطلاق كليهما في فرض 
التساوي. وعن إطلاق أحدهما في فرض كون الآخر أهم. 

الحادية عشرة: أنّ الواجبين المتزاحمين اللذين يكون كل منهما مشروطاً 
بالقوره ضرعا وعدها نطو انق زعادا صل غيوى هذا تنو تاعية بوم تالعية 
أخرى: أنّ السيق الزماني إِنا يكون من المرجحات فيههما خاصة. لا فيا كان 
مشروطاً بالقدرة عقلاً. فاه لا أثر للسبق الزماني فيه أصلاً. 
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الثانية عشرة: أن التزاحم بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر لايكون 
من صغريات التزاحم كن الذ لكين اللدين يكون كل نشم تروط بالقودة 
شرعاً؛ فانّ كونه من صغريات تلك الكبرى يبتئي على تفسير الاستطاعة 
بالقكن من أداء فريضة الحج عقلاً وشرعاً كما هو المشهورء ولكن قد ذكرنا أن 
هذا التفسير خاطئ بحسب الروايات. فانٌ الاستطاعة قد فسّرت فبها بالزاد 
الكافى لحجه ولقوت عياله إلى زمان الرجوع. والراحلة مع أمن الطريق. 

القاافة عض +١‏ وحوت انر لتدكون يناما عل وجوت المج ونان 
سواء أقلنا بامكان الوجوب التعليق أو استحالته. والمقدّم إنما هو سببه ولا 
عبرة به. فإذن لا وجه لتقد.م رت النذر على وجوب الحج. وإن قلنا بكونه 
يشر وول بالقدوة تعره . 

الرائعة غشترة د أن اعتراعل وتحوت التذر ونا شاكله بالقدرة فرعا سعتاة 
من نفس الروايات الدالة على عدم نفوذ ذلك فما إذا كان مخالفاً للكتاب أو 
ال م 

الخامسة عشرة: أنّ الواجبات المجعولة في الشريعة المقدّسة بالعناوين 
الثانوية كالنذر والشرط في ضمن عقد والعهد والمين وما شابه ذلك, لا تصلح 
أن تزاحم الواجبات المجعولة فيها بالعناوين الأوّلية كالصلاة والصوم والحج وما 
شاكل ذلك. 

السادسة عشرة: أنّ الواجبين المتزاحمين اللذين يكون كل منهما مشروطاً 
بالقدرة شرعاً إذا كانا عرضيين, فيجري فيهما ما يجري فى المتزاحمين العرضيين 
اللذين يكون كل منههما مشروطاً بالقدرة عقلاً. من جريان الترتب فيها 
والترجيح بالأهمّية أو احتّالهاء وكون التخيير بينهما عقليا لا شرعيا.. 

السابعة عشرة: أنّ الواجبين المتزاحمين اللذين يكون كل منهما مشروطاً 
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بالقدرة عقلاً. فإن كان أحدهما أهم من الآخر فلا إشكال فى تقديمه على غيره 
وإن كان متأخراً عنه زماناً. وكذا إذا كان محتمل الأهمّية من جهة أنّ إطلاق 
الطرف الآخر ساقط يقيئأ. وأمّا إطلاق هذا الطرف فسقوطه مشكوك فيهء 
فتأخذ به وإن كانا متساويين فالحكم فيهما التخيير. بمعنى تقييد وجوب كل 
منهم| بعدم الاتيان بمتعلق الاخر. وما بناءَ على عدم إمكان الترتب فيدخل 
المقام في دوران الأمر بين التخيير والتعيين في مقام الامتئال. وقد ذكرنا أن 
المرجع فيه التعيين. نعم, إذا كان الشك فيهما في مقام الجعل بأن كان المجعول 
غير معلوم. فتجري أصالة البراءة عن احتال التعيين. 

مووي واي يي ا 
على وجهة نظرنا من إمكان الواجب التعليق واضح فان ثبوت الوجوب فعلاً 
كاشف عنه لا محالة, وأمّا بناء على عدم امكائه. فإن علم من الحخارج أن 
واجد للملاك الملزم في ظرفه فهوء وإلا فلا نحكم بتقديمه على الواجب الفعلي, 
لعدم إحراز أنّه ذو ملاك ملزم في زمانه. 

التانيعة عشرة: أن القدرة الخكيرة ف الواحي المعاخر إن كانت قتدرة 
خاصة, وهي القدرة في ظرف اعمال قلا وعد لتقديه على الواجب الفعلي وإن 
كان أهم منهء بل الأمر بالعكسء, لفرض عدم وجوب حفظ القدرة له في 
ظرفه. وقد رتّبنا على تلك الكبرى عدّة من الفروع التي تقدّمت. 

العشرون: أنه لافرق فى جريان القرتب بين الواجبين العرضيين, والواجبين 
الو لمو فيا عن هلاه الناعة عل قيية واعدة كاذف لعميكنا سماد 
(قدس سره) حيث قد أنكر جريانه في الواجبين الطوليين. 

الحادية والعشرون: أن موارد عدم قدرة المكلف على الجمع بين جزاين 5 
شرطين أو جزء وشرط. داخلة ف كبرى باب التعارض» فيرجع إلى قواعد 
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الثانية والعشرون: أنّ إطلاق الكتاب يتقدّم على إطلاق غيره في مقام 
المعارضة إذا لم يكن إطلاق غيره قطعياً. كما إذا كان الدليل الدال على أحد 
الجزأين أو الشرطين إطلاقاً من الكتاب, والدليل الدال على الآخر إطلاقاً من 
غيره, فيتقدّم الأوّل على الثاني في هذه الموارد. أعنى موارد عدم تمكن المكلف 
من المع بيني جناء هن القوق بالتها ررطن فيا ذو القون بالتراخ 

الثالئة والعشرون: أنّ موارد عدم قدرة المكلف على الجمع بينهها تتصور 
على صور: 
الل و بن بويا ا 
واو الا او 

١‏ 0000 من الجمع بين ركن بتام مراتبه وبين مرتبة اختيارية لآخر, 
وقد أن المتعيّن فى هذه الصورة سقوط تلك المرتبة. 

و3 - عدم تمكنه من الجمع بين مرتبة اختيارية لركن ومرتبة اختيارية لآخر. 
واو و 
ينوا وس بيو بسي تقع المعارضة بين 
ا 0 

6 - عدم تكنه من الجمع بين ركن بعرضه العريض وبين بقية الأجزاء أو 
الشرائط . وقد سبق أنّ فى هذه الصورة لابدٌ من تقديم الركن عليها من جهة ما 
دن عق 1ت امات لات مهال 


1 - عدم تمكنه من الجمع بين الجزء والشرط. وقد عرفت أنّ الصحيح في 
هذه الصورة أيضاً وقوع المعارضة بين دليليهماء لا تقدّم الجزء على الشرط . 

الرابعة والعشرون: أنّه إذا تعذّر قيد شرط أو جزء. فإن كان مقوّماً له 
فسقوطه لا محالة يوجب سقوط ذلك الشرط أو الجزء. وإن لم يكن مقوّماً له. 
فسقوطه لايوجب سقوط ذلك أصلاً. فإذن الساقط هو خصوص القيد دون 
المقيد. 

الاحية بوالعشرون: ا نا كر يفنا لفان قوسن شر )من تليق 
كبرى باب التزاحم على تلك الفروع غير تام. وعلى تقدير التغزّل وتسليمه. فا 
أفاده(قدس سره) من المرجحات لتقديم بعض الأجزاء أو الشرائط على بعضبها 
الآخر لايتم على إطلاقه. كما سبق بصورة مفصّلة. 


وهو أنّ شيخنا الأستاذ (قدس سره) ١١‏ قد قسّم التزاحم إلى سبعة أقسام: 
الأول : التزاحم بين الحكئين من غير ناحية عدم قدرة المكلف على الجمع 
بينهما فى مقام الامتثال. وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلاً. وقلنا هناك إِنْه ليس من 
الثاني: التزاحم في الملاكات بعضها مع بعضها الآخرء كأن يكون في الفعل 
جهه مصلحة تقتضى إيجابه, وجهه مفسدة تفقنضى حرمته وهكذا. وقد سبق 
الكلام فيه أيضاً١".‏ وذكرنا هناك أنّ هذا النوع من التزاحم خارج عن محل 


)١(‏ أجود التقريرات ”: ؟0. 
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الكلام بالكلية, وأنّ الأمر فيه بيد المولى. وعليه أن يلاحظ الجهات الواقعية 
والملاكات النفس الأمرية الكامنة فى الأفعال الاختيارية للعباد. فيجعل الحكم 
على طبق ماهو الأقوى والآهم منها دون غيره. وأما إذا لم يكن أحدهما أقوى 
من الآخر بل كانا متساويين, فليس الحكم في هذه الصورة التخييرء كما هو 
الحال في التزاحم بين الأحكام بعضها مع بعضها الآخرء ضضرورة أنّ التخيير 
فيها غير معقول. فلا معنى لتخيير المولى بين جعل الحكم على طبق هذا وجعله 
على طبق ذاك, فانّ جعله على طبق كليهما غير معقول, وعلى وفق أحدهما 
دون الآخر ترجيح بلا مرجح. مع أنه بلا مقتتضء, فإذن يسقطان معاً, لأنّ 
الملاك المزاحم بالملاك الآخر لاأثر له أصلاً. فعندئذ يمكن للمولى أن يجبعل له 
الاباحة. وكيف كان فهذا التزاحم خارج عما نحن فيه, ولذا لا يمكن البحث عن 
جريان القرتب فيه وعدم جريانه. كما أن فى فرض التساوي بينهما ليس الحكم 
فيه التخيير. مع أنه مقتضى القاعدة في التزاحم بين حكدين مجحعولينء وفىي 
فرض عدم التساوي الترجيح يكون بيد الموى دون العبد. وهذا بخلاف 
التؤاعو الميعوك عنة هنا 

الثالث: التزاحم الناشئّ من عدم قدرة المكلف اتفاقاً. كما هو الحال في 
التزاحم بين وجوب إنقاذ غريق وإنقاذ غريق آخرء فما إذا لم يكن المكلف 
قادراً على امتثال كلمهما معاً. 

الرابع : التزاحم الناشئ من جهة وقوع المضادة بين الواجبين اتفاقاً. فانٌ 
المضادة بينهما إذا كانت دائمية فتقع المعارضة بين دليلهماء لوقوع المصادمة 
عندئذ في مرحلة الجعل. لا في مرحلة الامتثال والفعلية. 


الخامس: التزاحم في موارد اجتّاع الأمر والنبي فيا إذا كانت هناك ماهيتان 
متعددتان, ولم نقل بسراية الحكم من إحداهما إلى الأخرى. بناءً على ما هو 
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الصحيح من عدم سراية الحكم من الطبيعة إلى مشخصاتها ا مخارجية. فتقع 
المزاعمة يينبيا :وهذا خلا ما اذا كاتت.هناك ماهية واحدة: أو كانت ماهيتان 
متعددتان, ولكن قلنا بالسراية, فعندئذ تقع المعارضة بين دليلهما. 

السادس: التزاحم في موارد التلازم الاتفاقق بين الفعلين. كا إذا كان 
أحدهما محكوماً بالوجوب والآخر حكوماً بالحرمة. كاستقبال القبلة واستدبار 
الجدي لمن سكن العراق وما والاه من البلاد لا مطلقاً. فإذا كان أحدهها 
حكوماً بالوجوب والآخر حكوماً بالحرمة تقع المزاحمة بينهماء وهذا بخلاف ما 
إذا كان التلازم بينهها دائمياً. فانّه عندئذ يدخل في باب التعارض. 

السابع: التزاحم بين الحرام والواجب فا إذا كان الحرام مقدّمة له كما إذا 
توقف إنقاذ الغريق مثلاً على التصرف في مال الغير. هذا فما إذا لم يكن التوقف 
دائُياً وإلا فيدخل فى باب التعارض. 

ولكن قد أشرنا فها تقدّم'' أنّ تقسيمه (قدس سره) التزاحم في موارد عدم 
قدرة المكلف على الجمع بين المتزاحمين إلى هذه الأقسام غير صحيح. 

ما أَوّلاً: فلأتّه لا أثر هذا التقسيم أصلاً. ولا تترتب عليه أيّة ثمرة, وإلا 
لافكن مسيعة إل ا يتمق ذلك اك سيق 

وأمّا ثانياً: فلأنٌ أصل هذا التقسيم غير صحيح. وذلك لأنّ القسم الثاني 
وهو ما إذا كان التزاحم ناشئاً عن المضادة بين الواجبين اتفاقاً داخل في القسم 
الأوّلء وهو ما إذا كان التزاحم فيه ناشئاً عن عدم قدرة المكلف على الجمع 
بينها اتفاقاً. بداهة أَنّ التضاد بين فعلين من باب الاتفاق غير معقول إلا من 
:الحيه عررم: قدارة | لكلفه عليين] نما ,ركذا لا ميضياد: ايقن بالأضيامة لمن 
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كان قادراً علبهم| كذلك؛, فإذن لامعنى لجعله قسماً آخر في مقابل القسم الأُوّل. 

وأمّا ما ذكره (قدس سره) من أنّ المضادة بين الفعلين إذا كانت دائُية فتقع 
المعارضة بين دليل حكنيهماء فهو إنا يتم في الضدّين اللذين لا ثالث هماء وأمًا 
الضدّين اللذين هما ثالث فلا يتم . وقد تقدّم ذلك بشكل واضح فلا نعيد. 

وأمّا القسم الثالث: وهو التزاحم في موارد اجتاع الأمر والنبي على القول 
بالجواز مع فرض عدم المندوحة في البين. فهو داخل في القسم الرابعء وهو ما 
إذا كان التزاحم من جهة التلازم الاتفاتى بين الفعلين فى المخارج. ضرورة ان 
التزاحم في موارد الاجتاع على هذا القول أيضاً من ناحية التلازم بين متعلق 
الأمر ومتعلق النبي في الوجود الخارجي.ء فإذن لا معنى لجعله قسمأ على حدة. 

ونتيجة ما ذكرناه هي أن الصحيح تقسيم التزناحم إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّل: ما إذا كان التزاحم ناشئاً من عدم قدرة المكلف اتفاقاً. 

الثانى: ما إذا كان الحرام مقدّمة لواجب. 

الثالث: ما إذا كان ناشئاً من التلازم الاتفاق بين فعلين في الخارج . 

أَمّا القسم الأوّل: فقد تقدّم الكلام فيه بصورة مفصّلة7". 

بق شىء قد تعرّض له شيخنا الأستاذ (قدس سره)!" وهو أنّ التزاحم إذا 
كان بين واجبين طوليين يكون كل منها مشروطاً بالقدرة عقلاً فإن لم يكن 
الواجب المتأخر أهم من الواجب المتقدم فقد ذكر (قدس سره) أنه يتقدّم 
الواجب المتقدم على المتأخرء فلا وجه للتخيير أصلاً. 

ولكق :قن 5 كرتا شابقا | نه لأ ومعه لما أقادةقدسن سيره ) هنا :دل المتعا افيد 


(؟) أجود التقريرات ؟: /اغ. 


التخييرء فانٌ التقدم زماناً إنما يكون مرجحاً إذا كان كل منهها مشر وطاأً بالقدرة 
شرعاً. لافما إذا كان مشر وطاً بها عقلاً. فانّه لا فرق فيه بين أن يكون التزاحم 
بين واجبين عرضيين أو طوليين أصلاً. وأمّا إذا كان الواجب المتأخر أهم من 
الواجب المتقدم فقد ذكر (قدس سره)'" أنّ فى هذه الصورة تقع المزاحمة بين 
وجوب الواجب المتقدم ووجوب حفظ القدرة للواجب المتأخر في ظرفه. وبما 
أن الثاني أهم من الأوّل فيتقدّم عليه. وهذا ظاهر. 

ونا الكلام والاشكال فى أَنّه هل يمكن الالتزام بالترتب في هذا الفرض. 
أعى وان اقلق لأسن باو بحسي المنقدة متها عل غضنيان الام اهعاق 

نقد الغتار (قدين سبزه) "؟" القول القال روا قاذ و وجته لك[ امور ]: 

[الأَوّل ] هو أنّ القول بامكان الترتب هنا يبتني على جواز الشرط المتأخر. 
بأن يكون العصيان المتأخر شرطأً لتعلق الأمر بالمتقدم. وقد ذكرنا استحالته 
وأنّه غير معقول. ودعوى أنه لا مانع من الالتزام بكون الشرط هو عنوان 
التعقب. كما التزمنا بذلك فى اشتراط التكليف بالقدرة فى الواجبات التدريحية 
كالصلاة وما شاكلهاء وعليه فلا يلزم الالتزام بالشرط المتأخر يدفعها بأنّ 
جعل عنوان التعقب شرطأً يحتاج إلى قيام دليل عليه, ولا دليل فى المقام. وأمّا 
فى الواجبات التدريجية فقد دل الدليل على ذلك. 

الثاني: أنّ العمدة في جواز تعلق الأمر بالضدّين على نحو الترتب هي أن 
الواجب المهم مقدور للمكلف في ظرف عصيان الأمر بالواجب الأهم. وقابل 


.٠١7 أجود التقريرات ؟:‎ )١( 
.٠١* (؟) أجود التقريرات ؟:‎ 


١‏ امع سك بورحو مف ممج ونه قبط روزا تي بو خافوات فق اصول النقه / م 


لتعلق التكليف به عندئذ, من دون أن يستلزم ذلك محذور طلب الجمع كما 
عرفت نعم المهم إنما لايكون مقدوراً فى ظرف امتثال الأمر بالأهمء وهذا 
لايضر بعد ما كان مقدوراً فى ظرف عصيانه. وهذا الوجه غير جار فها نحن 
فد طووية اذ عضياة الراعث تار ف قارف لا روسب قدرة لكلف هال 
الواجب المتقدم وجواز صرفها في امتثاله. والمفروض أن الخطاب بحفظ القدرة 
على الواجب المتأخر فعلي من ناحية, وأهم من ناحية أخرى. ومن المعلوم أنه 
مع هذا الحال مانع من صصرف القدرة في الواجب المتقدم, ولا يكون المكلف في 
هذ اطبال ذاذر خلييي ١‏ اه مسكه كنف كلا عقن على الأمسر ده عصدتن/ 
لاستلزامه طلب المحال, لفرض أنه مأمور فعلاً بحفظ القدرة في هذا الحال. فلو 
كان مع ذلك مأموراً باتيان الواجب المتقدم, للزم الحذور المزبور. 

وعلى الجملة: فلاك إمكان الترتب ‏ وهو كون المهم قاور فى ظرف 
عصيان الأهم ‏ غير موجود هناء وذلك لأنه في ظرف تحقق عصيان الواجب 


المتأخر ووجوده يق الواجب المتقدم بانتفاء موضوعه. فلا يعقل كونه 


ظرف الواجب المتقدم وقبل مجيء زمان عصيان الواجب المتأخر فهو مأمور 
بحفظ القدرة له فعلاً. ومعه ‏ أي مع حفظ القدرة ‏ لايكون الواجب المتقدم 
مقدوراً ليكون قابلاً لتعلق الأمر به. 

وتخيّل أنّ الشرط إنما هو العزم والبناء على عصيان المتأخر في ظرفه, لا 
نفس العصيان, وعليه فلا يلزم الحذور المزبور فاسد,ء وذلك لأنّ الشرط لو 
كان هو العزم والبناء على العصيان لا نفسه. للزم طلب الجمع بين الضدّين. 
لفرض أنّ كلا الأمرين في هذا الآن فعلي. أمّا الأمر بالأهم فلفرض عدم تحقق 
عصيانه بعد. فلا موجب لسقوطه., وأمّا الأمر بالمهم فلفرض تحقق شرطه وهو 
العزم والبناء على العصيان . 


أقسام التزاحم 00 0 


الب ار 0 يكون عصيان الواجب المتأخر في 
ظرفه شرطاً. كذلك لايمكن أن يكون العزم عليه * 00 

الثالث: أنّ توهّم كون الشرط لتعلق الأمر بالمتقدم إنما هو عصيان الأمر 
بحفظ القدرة للمتأخرء أو العزم على عصيانه. وعلى هذا فلا محذور فى البين, 
وأنّ الحذور إِنُا هو على أساس كون الشرط له عصيان الأمر بالمتأخر. لاأصل 
له أبدأء والوجه فيهء أمّا العزم على عصيانه, فقد عرفت أنّْ شرطيته تستلزم 
طلب الجمع بين الضدّين, ولا يعقل أن يكون شرطاً. لأنّه خلاف مفروض 
القول بالقرتب. وأمّا عصيانه المتحقق باعمال القدرة في غير الأهم فشر طيته 
غير معقولة. وذلك لأنٌالمكلف في ظرف ترك التحفظ بقدرته للواجب المتأخر, 
لايخلو أمره من أن يصرفها فى المهم أو أن يصرفها في فعل آخر. ضرورة أن 
عصيان الأمر به لا يتحقق إلا بصرفها في أحدهماء وعليه فيستحيل اشتراط 
الأمر بالمهم به على كلا التقديرين. 1 

أمّا على الأوّل: وهو اشتراطه بالعصيان المتحقق بفعل المهم. فلأنّه يستلزم 
اشتراط الأمر بالثيء بوجوده وتحققه في الخارج. وهو محال لأنه طلب 
المخاضا. 

وم على الثاني: وهو اشتراطه بالعصيان المتحقق بفعل آخرء فلأنّه يستلزم 
تعلق الأمر بالحال لأنّ في فرض صرف المكلف قدرته فى فعل آخر يستحيل 
له الاتيان بالمهم. لفرض أنه ليس له إلا قدرة واحدة. فلو صرف تلك القدرة 
في غيره. فلا محالة لايقدر عليه يه. مع أنه لا معنى لاشتراط الأمر بالمهم برف 
القدرة فما هو أجنبي عن الأهم والمهم معاً. 

ونتيجة ما ذكرناه هى أنه لايمكن الترتب في أمثال هذا المورد. بل يتعيّن 
حفظ القدرة للواجب المتأخر. 


١]‏ ا 000 5# حاضرات في أصول الفقه / م 

وللمناقشة فما أفاده (قدس سره) حال واسع . 

ما ما أفاده أَوّلاً من أنّ القول بالترتب هنا يرتكز على القول بجواز الشرط 
المتأخر وهو حال فيردّه ما حققناه في بحث الواجب المطلق والمشروط من أنه 
لا مانع من الالتزام بالشرط المتأخرء وأنّه بمكان من الامكان. غاية الأمر أن 
وقوعه في الخارج يحتاج إلى دليل» والمفروض أنّ الدليل عليه في المقام موجود. 
وهو أن العقل مستقل بلزوم التحفظ بخطاب المولى بالمقدار الممكن. ولا يجوز 
رفع اليد عنه بوجه من الوجوه, أي لا عن أصله ولا عن إطلاقه ما لم تقتضه 
الضرورة. وعليه فإذا وقعت المزاحمة بين تكليفين لايتمكن المكلف من الجمع 
بينهما في مقام الامتثال, لا مناص له من الالتزام بالأخذ بأحدهما معيناً إذا كان 
واجداً للترجيح كا إذا كان أهم ورفع اليد عن الآخر. ولكن حينئذ يدور الأمر 
بين أن يرفع اليد عن أصله أو عن إطلاقه, وبا أَنّا قد حققنا إمكان القرتب, 
وقد ذكرنا أنّ معناه عند التحليل عبارة عن تقييد إطلاق الأمر بالمهم بترك 
امتثال الأمر بالأهم. وعدم الاتيان بمتعلقه في الخارجء وقد قلنا إِنّ هذا التقييد 
ليس تقييداً حادثاً بحكم العقل. بل هو نتيجة اشتراط التكليف بالقدرة. فلا 
حالة يكون المرفوع هو إطلاقه لا اصله. ضرورة أن رفع اليد عنه عندئذ 
بلاموجب ومقتض. وهو غير جائز. وهذا معنى الدليل على وقوع هذا الشرط . 

أو فقل: إِنّ اشتراط التكليف بالمتقدم بعصيان الواجب المتأخر. وعدم 
الاتيان بمتعلقه على نحو الشرط المتأخر أمر مكن في نفسه. ولكن وقوعه في 
الخارج يحتاج إلى دليلء والدليل على وقوعه في المقام هو نفس البناء على إمكان 
الترتب وجوازه. لما عرفت من أنْ حقيقة الترتب ذلك الاشتراط والتقييد. ولا 


ومن ناحية أخرى: قد ذكرنا أن إمكان الترتب يكف لوقوعه. فلا يحتاج 


وقوعه فى الخارج إلى دليل خاصء. وعليه فيلتزم بوقوع ذلك الاشتراط 
لا محالة. وهذا واضح . 

ولو تغدّلنا عن ذلك وسلّمنا استحالة الشرط المتأخرء فلا مانع من الالتزام 
يكون الشرط هو عنوان التعقب. وذلك لأنّه إذا بنينا على إمكان القرتب وأنّ 
الساقط إما هو إطلاق الخطاب دون أصلهء فلابدٌ من التحفظ عليه بحكم العقل 
بشكل من الأشكال. فإذا فرض أنه لم يمكن تقييد إطلاقه بعصيان التكليف 
بالمتأخر. فلا مناص من الالتزام بتقييده بعنوان التعقب, أو بالعزم على عصيانه. 
فاذكره (قدس سره) من أنّ اشتراط التكليف به يحتاج إلى دليل خاص 
لايرجع إلى معنى محصّل, ضرورة أَنّه بعد البناء على أنّ الساقط هو إطلاق 
الخطاب لا أصله من ناحية. وعدم امكان اشتراطه وتقييده بعصيان التكليف 
بالمتأخر من ناحية أخرى. لم يكن مناص من الالتزام بتقيبده بعنوان التعقب أو 
العزم على عصيانه. لأنّه المقدار الممكن, ومن المعلوم أنّ هذا لايحتاج إلى دليل 
خاص فى المقام. 

ودكلنة حو | انق كا سان د كون: ا نمطا ين مقرو راد 
امتثال الآخر وعدم الاتيان يمتعلقه في الخارج لم يرد في لسان دليل من الأدلة, 
لنقتصر على مقدار مدلوله ونأخذ بظاهره. بل هو من ناحية حكم العقل بعدم 
إمكان تعلق الخطاب الفعلي بأمرين متضادين. إلا على هذا الفرض والتقدير, 
ضرورة استحالة تعلقه بكل منها مطلقاً وفي عرض الآخر. وعليه فإذا لى يكن 
تفييد إطلاق الخطاب بالمهم بترك امتثال خطاب الأهم وعصيانه من جهة 
استلزامه جواز الشرط المتأخر ‏ وهو ممتنع على الفرض - يستقل العقل بتقيبده 
بالعزم عليه او بعنوان التعقب بعين هذا الملاك. وهو ان الساقط إطلاقه دون 
أصله. ضرورة أن هذا يقتضي تقيبده بشيء ماوولة فرقانييت ايكون اليد 


١4‏ ا ا ا ا ا 


بهذا أو بذاك بنظر العقل أبداً. فإذن لا موجب لرفع اليد عن أصل الأمر بالمهم, 
ضدرورة أنه بلامقتضء بل لابدٌ من تقيبده بنئىء كالعزم على المعصية, أو عنوان 
اللعقي ينا أو قور للق ْ 

وأما ما ذكره (قدس سره) من أنّ شرطية العزم تستلزم طلب الجمع بين 
الضدّين فلا يمكن المساعدة عليه والوجه فيه هو أن ذلك يبتنى على نقطة 
والعنهروط أ يكو الحو دوق حرطا الندلية الأمر والليم وو فل رذضال: 
يلزم طلب الجمع بينههاء ضضرورة أن بعد حدوثه يصير الأمر بالمهم فعلياً ومطلقاً 
كالأمر بالأهم. فيقتضي كل منها إيجاد متعلقه في الخارج في عرض الآخر 
وعلى نحو الاطلاق. وهو معنى طلب الجمع. إلا أنّ تلك النقطة خاطئة جداً 
وغير مطابقة للواقع. وذلك لأنّ الشرط ليس هو حدوث العزم انأ ماء بل 
القتررط بهو الفوع فل الممصية عل ضى الدواة والاتشران قعق أن حدوئه 
شرط لحدوث الأمر بالمهم وبقاؤه شرط لبقائه. 

وبكلمة اخرى: أنه لا فرق بين كون الأمر بالمهم مشروطأً بالعزم على 
اليناف ا لدتنقسن النهياة ده عت التاعية اميا :ا كرتاو سنا ها سيا 
الشرط لفعلية الأمر بالمهم ليس حدوث العصيان آنا ماء وإلا لزم الحسذور 
المزبور وهو طلب الجمع بين الضدّين في الآن الثاني والثالث وهكذاء لفرض أن 
الأمر بالمهم في هذا الآن ولو مع ارتفاع العصيان فيه بات على حاله, والمفروض 
أنّ الأمر بالأهم أيضاً موجود في هذا الآن فإذن يجتمع الأمر بالمهم والأمر 
بالأهم في زمان واحد على نحو الاطلاق. وهو غير معقول. فإذن لا فرق بين 
كون الشرط هو العزم على عصيان الأمر بالأهم أو نفس عصيانه في النقطة 
المزبورة, فان الالتزام بتلك النقطة في قنرطية كلا الامويق يستلزم محذور طلب 
الجمعء من دون فرق بينهها من هذه الناحية أبداً . 


أقسام التزاحم ا ا 


ولكن العجب من شيخنا الأستاذ (قدس سره) أنه كيف التزم بتلك النقطة 
فى شرطية العزم, ولأجلها قال بعدم إمكان كوه كركلا لاستلزامه الحذور 
المذكور غافلاً عن أنّ الالتزام هذه النقطة في شرطية نفس العصيان أيضاً 
يستلزم ذلك؛ فلا فرق بينهها من هذه الجهة أصلاً. 

ولكن با أنّ تلك النقطة خاطئة ى) عرفت فلا مانع من الالتزام بكون العزم 
شرطأً على الشكل المتقدم. ولا يلزم معه طلب الجمع. وذلك لما تقدّم بصورة 
مفصّلة من أنّ الأمر بالمهم بما أنه مشروط بعصيان الأمر بالأهم أو بالعزم على 
عصيانه. فلا يلزم من اجتاعهما في زمان واحد طلب الجمع. بل هو منافٍ 
ومضاد له ما سبق. 

وأمّا ما أفاده (قدس سره) ثانياً من أنّ القرتب إِنما يجري فيا إذا كان المهم 
مقدوراً في ظرف عصيان الأمر بالأهم وعدم الاتيان بمتعلقه. وفىي المقام يما أن 
الأمر ليس كذلك. فلا يمكن الالتزام بالترتب فيه. فقد ظهر فساده مما ذكرناه 
من أنه لا مانع من الالتزام بكون عصيان الواجب المتأخر فى ظرفه شرطاً 
يحوب الواعي النقده عل : و الضوط الدالغررناء هل ها تناه من 
إمكانه. غاية الأمر وقوعه في الخارج يحتاج إلى دليلء وفي المقام الدليل على 
وقوعه موجودء وهو عدم جواز رفع اليد عن أصل التكليف ما دام يمكن 
التحفظ عليه بنحو من الأنحاء. وهنا يمكن التحفظ عليه على نحو الالتزام 
بالشرط المتأخر. 

وقغون أن المعتبر في جريان الترتب أن يكون المهم مقدوراً فى ظرف 
عصيان الواجب الأهم. وفي المقام بما أَنّهِ لايكون مقدوراً فى ظرف عصياته. 


مدفوعة بأنّ الهم وإن لم يكن مقدورا في ظرف عصيان الأهم. ضرورة 


582 0 ز ز ز 171711111 اضرا بق امول النقد ره 
اننتخالة تعلق القدرة يام متقدء متصعرم زماند» إلا أنه مقدور ق ظرفه :عقفلا 
وشرعاً. أمّا عقلاً فواضح. وأمّا شرعاً فلفرض أنه فى نفسه أمر سائغ ومشروع, 
وعليه فلا مانع من تعلق الأمر به على تقدير عصيان الأمر بالأهم في ظرفه. 

وتخيّل أن وجوب حنفظ القدرة له معجّز عن الاتيان بالمهم. فلا يكون معه 
قاذرا عليه فيزها فانة هذا وودلك لذن وبهوى حفط القذوة لذ لو كاز اها 
عن تعلق الأمر بالمهم وموجباً لخروجه عن القدرة. لكان وجوب الأهم فما إذا 
كان فى عرض المهم أيضاً كذلك. ضيرورة أَنّ الأمر بالأهم لايسقط يمجرد 
عصيانه. ولذا قلنا إن لازم القول بالترتب هو اجماع الأمر بالأهم والأمر بالمهم 
فى زمان واحد. وعليه فاذا فرض أنّ وجوب حفظ القدرة للواجب الأهم فيا 
إذا كان متأخراً عن المهم زماناً مانع عن تعلق الأمر بالمهم ومعجّز عنه شرعاً, 
لكان وجوب الأهم فوا إذا كان مقارناً معه زماناً أولى بالمنع والتعجيز عنه, مع 
أنه (قدس سره)”" قد التزم بالقرتب فى هذا الفرض. أعنى ما إذا كان الواجب 
الأهم مقارناً مع المهم زماناً. وبذلك نعلم أَنّ الأمر بالأهم في ظرف عصيانه 
لذيكون مائعا عن تعلق الأمزبالمهم ولا يوسب عبر الكل عله خترعا . 

والسر فى ذلك واضح, وهو أنّ الأمر بالأهم إنما يمنع عن تعلق الأمر بالمهم 
إذا كان فى عرضه وعلى الاطلاقء لا فما إذا كان فى طوله وعلى نحو القرتبء لما 
عرفت من عدم التنافي بين مقتضى الأمرين كذلك. وعليه فلا يكون الأمر 
بالأهم معجّزأ مولوياً عن الاتيان بالمهم على الشكل المزبورء ليكون مانعاً عن 
تعلق اميه 

فا أفاده (قدس سره) من أنّ العمدة في القول بجواز القرتب هو كون المهم 
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مقدوراً فى ظرف عصيان الأمر بالأهم. إن أراد بذلك أَنّ الأمر بالأهم قد سقط 
في هذا الظرف وعليه فلا مانع من تعلق الأمر بالمهم, فهو خلاف فرض القول 
بالترتبء فان لازم هذا القول كما عرفت هو اجتاع كلا الأمرين في زمان واحد. 
وعدم سقوط الأمر بالأهم بالعصيانء لما تقدّم من أَنّ الأمر به مطلق بالاضافة 
إلى حالتي امتثاله وعصيانه, وحالتي الاتيان بالمهم وعدم إشيانه. فالالتزام 
بسقوط الأمر بالأهم في ظرف عصيانه والاتيان بالمهم منافي للالتزام بالقول 
بالترتب. ضرورة أن تعلق الأمر بالمهم في ظرف سقوط الأمر عن الأهم خارج 
عن نحل الكلام فى جواز القرتب وعدم جوازه. كما تقدّم ذلك بصورة مفصّلة, 

وإن أراد أن الأمر بالأهم باق في هذا الحال كا هو المفروض ومع ذلك لا 
مانع من تعلق الأمر بالمهم على نحو الترتب, وأنّ الأمر بالأهم لايكون مانعاً 
منه. ولا يوجب عجز المكلف عنه, فتقول: إِنَّ وجوب حفظ القدرة أيضاً 
كذلك؛ بعنى أنه لايكون مانعاً منه. لفرض أنه لا تنافي بين الأمر بالمهم 
ووجوب حفظ القدرة للواجب المتأخر الأهم في ظرفه على هذا التقديرء أي 
على تقدير عصيانه وعدم الاتيان بمتعلقه في زمانه. نعم. لو كان الأمر به في 
عرضه وعلى نحو الاطلاق لكان مانعاً منه وغير جائز قطعاً. 

فالشيحة عل :ضوو ها ذكرناء :قن اضبحت أزاها أفناده شيكنا ايتاذ 
(قدس سره) لا يرجع بالتحليل العلمي إلى معن محصّل أصلاً. 

وثانياً: لو تنرّلنا عن ذلك وسلّمنا أنّ الشرط المتأخر غير جائز إلا أنه لا 
مانع من الالتزام بكون الشرط لتعلق الأمر بالمهم هو عنوان تعقّبه بعصيان 
الأهم في ظرفه. أو بالعزم على عصيانه, ضرورة أنه لا موجب لرفع اليد عن 
إطلاق دليله ‏ دليل وجوب المهم ‏ بالاضافة إلى هذا الحال؛ أعني حال تعقبه 
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تقتضيه الضرورة. ومن المعلوم أنْا لا تقتضي أزيد من رفع اليد عن إطلاقه 
بالاضافة إلى حال امتثال الواجب الأهم في ظرفه لا مطلقاً. 

فالنتيجة هي لزوم التحفظ على أصل الدليل والخطاب ورفع اليد عن إطلاقه. 
فان إطلاقه منشا التزاحم دون اصله, فرفع اليد عنه بلا موجبء وهو غير 
جائز. 

وأمّا ما ذكره ثالناً من أن الأمر بالمهم لا مكن أن يكون مشروطأ بعضيان 
الأمر بحفظ القدرة للواجب المتأخر الأهم, لأنّ ترك التحفظ على القدرة له إِمّا 
بصرفها في الواجب المهم. أو بصرفها في شيء آخرء فعلى الأُوّل يلزم اشتراط 
وجوب الثىء بوجوده في الخارج وهو حال. وعلى الثاني يلزم التكليف 
بالحال. ضحرورة أنّ مع صرف القدرة في غير المهم يستحيل المهم. 

فيرد عليه : أنّ ما أفاده(قدس سسره) إنا يتم بناءً على الالتزام بنقطة واحدة, 
وهي أن يكون ترك التحفظ على القدرة للواجب المتأخر عين صرفها في 
الواجب المتقدم المهم. أو صرفها في شيء آخرء فعندئذ يلزم الحذور الذي 
أفاده (قدس سره) إلا أن تلك النقطة خاطئة جداً وبعيدة عن الواقع بمراحل, 
وذلك ضرورة أَنّ ترك التحفظ على القدرة ليس عين فعل المهم أو فعل آخرء 
فانٌ معنى التحفظ هو إبقاء القدرة على حالها وعدم إعماها في شيء. وهو ملازم 
هنا لترك المهم وعدم الاتيان به في الخارج, ومعنى ترك التحفظ بها عدم إبقائها 
على حاها وهو ملازم في المقام لفعل المهم أو لفعل آخرء لا أنه عينه كما هو 
واضح . 

وعليه فلا يلزم من اشتراط وجوب المهم بترك التحفظ اشتراط وجوب 
الشيء بوجوده وتحققه ليقال إنْه محال. بل الحال هنا عندئذ كالحال فى بقية 


بعصيان الأهم أو بالعزم عليه, فاللازم إنما هو رفع اليد عن إطلاقه بمقدارٍ 
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موارد التزاحم. مثلاً إذا وقعت المزاحمة بين وجوب الصلاة في آخر الوقت 
ووجوب الازالة. فكنا أنّ ترك الصلاة في الخارج ملازم إِمّا لفعل الازالة فيه أو 
لفعل غيرها. فكذلك ترك التحفظ على القدرة ملازم في الخارج إِمّا لفعل المهم 
أو لفعل غيره. فكما أنه لا مانع من اشتراط وجوب الازالة بترك الصلاة, 
فكذلك لا مانع من اشتراط وجوب المهم بترك التحفظ . 

فا أفاةة شيشا الأسقاة (قدسن سرو)ا من أن عضياق ورت تحفظ القدزة 
ِمَا أن يتحقق بصرف القدرة فى المهم أو بصرفها في فعل آخر. وعلى كلا 
التقديرين لايعقل اشتراط الأمر بالمهم به. لا يرجع إلى معنىّ صحيحء. وذلك 
لأنّ عصيانه يتحقق بتركه, أي بترك التحفظ , غاية الأمر أنّه في الخارج ملازم 
إِمَا لفعل المهم أو لفعل غيره. كبا هو الحال في بقية موارد التزاحم من دون فرق 
بينهما من هذه الناحية أصلاً. لا أنَّ عصيانه عين فعل المهم في الخارج أو عين 
فكل حي كلذ فكن ااقتراط ويكريه ينم ويعز | العلة من الو افيحاة زاح 
فإذن لا مانع من الاشتراط المزبور من ناحية ما أفاده (قدس سره). 

ولكن يمكن منعه من ناحية أخرى. ٠‏ وهي أن وجوب حفظ القدرة ليس 
هوا فرهيا مولويا .بل وجوبه وجوب عقلى. وعليه فلا معنى لوقوع 
المراعمة به وبين وعورب الود ضوونة اثنه لضان للنوسوت لق ا 
إدراكه حفظ القدرة للواجب المتأخر الأهم, اكع ز عله رين | لد المتاجية 
وجوب المهم ووجوب الأهم فى ظرفه, ومعه يكون وجوب المهم مشروطاً 
بعصيان الأمر بالأهم وعدم الاتيان بمتعلقه في النارج. ولا معنى لاشتراط 
وجوبه بعصيان وجوب حفظ القدرة, لما عرفت من أن وجوبه عقلى ولا واقع 
موضوعي له ما عدا إدراك العقل, ولا يكون فى مخالفته عصيان. 

نعم, لو قلنا باستحالة الشرط المتأخر فلا مانع من الالتزام بكون وجوبه 
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فقت و 11 1ف يكل القدوة شا يجا كد أنه لا مانع من الالقزام بكونه 
مشروطاً بعنوان التعقب أو العزم على العصيان. 

وأا القسم الثاني: وهو ما إذا وقعت المزاحمة بين حرمة المقدمة ووجوب 
ذيهاء فقد تقدّم الكلام فيه فى بحث مقدّمة الواجب بصورة مفصّلة 7 فلا حاجة 
إلى الاعادة فلاحظ . 

وأمّا القسم الثالث: وهو ما إذا وقعت المزاحمة بين فعلين متلازمين في 
الخارج اتفاقاً. كما إذا كان أحدهما محكوماً بالوجوب والآخر تحكوماً بالحرمة, 
كاستقبال القبلة واستدبار الجدي لمن سكن العراق وما والاه من البلاد لا مطلقاً. 
فلابدٌ فيه أيضاً من الرجوع إلى قواعد ومرجحات بابهاء فإن كان أحدهما 
أهم من الاآخر فيقدّم عليه. وإن كانا متساويين فيحكم بالتخيير بينهاء ولا 
شكال فيقدمن كدة الناتفية عاد ,جواغا الكلام فيه من ناحية أخرىء وهي أنه 
هل يمكن الالتزام بالترتب فيه أم لا؟ 

فنقول: إِنّه لايمكن الالتزام به أصلاً. والوجه في ذلك واضح. وهو أنه 
لايعقل أن تكون حرمة استدبار الجدي مشروطة بعصيان الأمر باستقبال القبلة 
وعدم الاتيان بمتعلقه. ضرورة أنّ ترك استدبار الجدي في هذا الحال قهري 
ومعه لا معنى للنهي عنه. فانّه لغو حض وطلب للحاصلء فلا يصدر من الحكيم, 
وكذا لايعقل أن يكون وجوب استقبال القبلة مشروطاً بعصيان النهبى عسن 
العيانا دي الأنان تدر يواد ل ميووري ارجوه طم ضهنا 
الغبي عن الاستدبار. ومعه لايمكن تعلق الأمر به. لأنه لغو وطلب للحاصل . 


فالنتيجة هي أنه لايمكن الالتزام بالترتب في خصوص هذا الصنف من 
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الترتب في مورد اجتاع الأمر والنبي ا ا ا 0 : 
المتلازمين, لا من جانب واحد ولا من جانبين. وهذا واضح. 

بق هنا شيءء وهو أن شيخنا الأستاذ (قدس سره)!" قد أنكر جريان 
الأوفب: موا رد اجتائع الائر .والتبى يناك عل القولء بالكتو[و.ووقرع الراعيد 
بينهماء وبيان ذلك: هو أنه لو قلنا بأنّ التركيب بينهها اتحادي كما اختاره الحقق 
1" يدفوى :ان تعده الفشران لانوجي كيرد 
المعنون, فتدخل المسألة في كبرى باب التعارضء فلابدٌ من الرجوع إلى قواعد 
ذلك الباب. 

وأَمّا إن قلنا أن التركيب بينها انضمامي. بأن تكون هناك ماهيتان 
متفد دقان ذاتا وحقيقة ولكن بنينا غل سيزاية 5 فق العداهنا ال الالخررى: 
فأيضاً تدخل فى ذلك الباب, وتقع المعارضة بين دليليهماء فلابدٌ من الرجوع 
إلى قواعدها. وأمّا إذا بنينا على عدم السراية كها هو الصحيح, فعندئذ إن كانت 
هناك مندوحة فلا تزاحم أيضاً. لفرض قدرة المكلف على امتثال كلا الحكئين 
معاًء وأمّا إذا لوتكن مندوحة ف البين فتقع المزاحمة بينهماء فإذن لابدٌ من الرجوع 
إلى مرجحات وقواعد بايهاء وهذا لا كلام فيه. وإِنما الكلام في ناحية أخرى, 
وهي أنه هل يمكن الالتزام بالترتب فيه أم لا؟ 

فقد ذكر شيخنا الأستاذ (قدس سره) أنه لايمكن الالتزام بالتقرتب فيه 
ببيان أن عصيان النبي في مورد الاجتاع إِمّا أن يكون باتيان فعل مضاد 
للمأمور به في الخارج وهو الصلاة مثلاً. كأن يشتغل بالأكل أو الشثرب أو 
ماشاكل ذلك. وإمًا أن يكون بنفس الاتيان بالصلاة, وعلى كلا التقديرين 
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لايمكن أن يكون الأمر بالصلاة مشروطاً به. أمَا على التقدير الأوّل. فلنه 
يلوم أن يكن الأمرباحد الضدين فقروطأ بوجوه الضة الآخرء هذا غير 
معقول. لأنّ مردّه إلى طلب الجمع بين الضدّين في الخارج. لفرض أنه أمر 
بايجاد ضد على تقدير وجود ضد آخرء وأمًا على التقدير الثاني؛ فلأنّه يلزم أن 
يكون الأمر بالثيء مشروطاً بوجوده فى الخنارج. وهو غير معقول, لأنه 
طلي المتاضل» كا لدمسن. 

ولكن للمناقشة فوا أفاده (قدس سره) مجال واسع, وهي أنّ المنهي عنه في 
المقام إنما هو الكون في الأرض المغصوبة, لأنّه تصرف فى مال الغير حقيقة 
ومصداق للغصب, ومن الواضح جداً أَنّه لا مانع من اشتراط الأمر بالصلاة 
عل غضيان التي غنه» كان .يقول:المو ل لا تكن ف أرضن الغينبوإن كنك فيها 
فتجب عليك الصلاة. فيكون الأمر بالصلاة معلقاً على عصيان النهبي عن 
الكون فيهاء ولا يلزم من اشتراط أمرها بعصيانه أحد الحذورين المذكورين, 
اعفن بها لزوم طلب الجمع بين الضدّين, واشتراط الأمر بالشيء بوجوده 
وتحققه في الخارج . 

والوجه في ذلك: هو أن لزوم الحذور الأوّل يبتني على ركيزة واحدة؛ وهي 
أن يكون الأمر بالصلاة مشروطاأً بتحقق عم الأحال الخاصة فيها كالأكل 
والنوم والشرب وما شاكل ذلكء فانٌ اشتراط أمرها به لا حالة يستلزم المحذور 
المزبور وهو طلب الجمع بين الضدّين, ضرورة أنّ مردٌ هذا الاشتراط إلى تعلق 
الأمر بالصلاة على تقدير تحقق أحد تلك الأفعال الخاصة المضادة لاء إلا أن 
تلك الركيزة خاطئة جداً وليس لها واقع موضوعيء وذلك لما عرفت من أن 
الأمر بالصلاة مشروط بالكون في الأرض المغصوبة, لا بأحد تلك الأفعال 
الخاصة الوجودية, ولذا لو فرض خلوٌ المكلف عن جميع تلك الأفعال الخاصة, 


الترتب في مورد اجتاع الأمر والنهى 0 ااا 
فع ذلك كونه فيها تصرّف في مال الغير ومصداق للغصب. 


وعلى ضوء هذا الأصل فلا مانع من تعلق الأمر بالصلاة على تقدير تحقق 
عصيان النبي عن الكون فيهاء فاذا تحقق, تحقق الأمر بها لا محالة . 

وبعبارة أخرى: المفروض أنّ المكلف قادر على الصلاة عند كونه في الأرض 
المغصوبة وإن فرض كونه في ضمن أحد الأفعال المزبورة. لفرض أنّه قادر على 
تركه والاشتغال بالصلاة. ومع القدرة عليها لا مانع فز الامو هنا . 

ومن ذلك يظهر الفرق بين اشتراط الأمر بالصلاة بالكون في الأرض 
لقصو واشت الها عل الأقفال المتاعة الرسوهية فيا كال 5 بوالسودووها 
شاكلينا: وهف ار الام بالضلذة لد كان مشتووظلا بأحن تلك الدففال الخامة 
المضادة لها فلا حالة يلزم محذور طلب الجمع بين الضدّين. وذلك لفرض أن 
الأمر بالصلاة عندئذ تابع لتحقق ذلك الفعل المضاد لها في الخارج حدوثاً وبقاءً. 
بمعق أن حدوثه موجب لحدوث الأمر بها وبقاؤه موجب لبقاء الأمر بهاء 
وعليه فلا حالة يلزم طلب الجمع بين الضدّين. وهذا بخلاف ما إذا كان 
مشروطاً بالكون فيهاء لفرض أنه ليس مضاداً لحاء فانّه ىا يتحقق فى ضمنها 
كذلك يتحقق في ضمن غيرها من الأفعال الوجودية, فإذن لايلزم من اشتراط 
الأمر بالصلاة به الحذور المتقدم. 


3 
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وسرّه ما أشرنا إليه من أنه إذا تحقق الكون في الأرض المغصوية تحقق الأمر 
بهاء ومع تحقق الأمر بها لا محالة يجب إتيانها وترك غيرها من الأفعال الخاصة, 
وذلك لفوفن أن فعلية أمرها كذ وو عدار ختق الكو قم دون ونا 

ولكق القعب مق يكنا الابكاذ" [قزيس سيره ) فاه كتف ك1 عدن ده 
النقطة وقال: إنّ اشتراط الأمر بالصلاة بعصيان النبي عن الكون في الأرض 


م١‏ بكرا نس لوو ل انسل ال لست وديف #اشتراكتق اكول النقه م 


المغصوبة المتحقق في ضمن أحد الأفعال الخاصة يرجع إلى طلب الجمع بين 
الضدّين, مع أنه فرق واضح بين اشتراط الأمر مها بعصيان النبي عن الكون 
فيهاء واشتراط الأمر بها بعصيان النبي عن أحد تلك الأفعال الوجودية» فانٌ 
الأوّل لايستلزم طلب الجمع دون الثاني. | هو واضح. 

وما لزوم الممذور الثانى. نهو يبتى عسل ان يكون الكون في الأرض 
النصىة هن القتلذة خاره ا نحا مدواتو قدا بكاوت عدر رض ركاه 
فانه فها إذا كان لكل منهما وجود مستقل. غاية الأمر أن وجود أحدهما وهو 
الصلاة في الخارج ملازم لوجود الآخر فيه وهو الغصب. ولأجل ذلك تقع 
المزاحمة بينهماء وقد تقدّم انْ مورد الاجتاع على القول بالاتحاد داخل في كبرى 
باب التعارض دون التزاحم. وأمّا على القول بالجواز وتعدد المجمع فحيث إِنَّ 
الكون والصلاة في مورد الاجتاع من المتلازمين اللذين هما ثالثء, فلا مانع من 
أن يكون الأمر بالصلاة توفلا بعصيان النهبى عن الكون فيهاء ضرورة أن 
المكلف عند الكون فيها قادر على إتيان الصلاة, ها انهو دانعرة وين لالم 
أخرى: المفروض أنّ الصلاة سائغة في نفسها وليست مبغوضة ومصداقاً 
للمحرّم. 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي أَنّه لا مانع من تعلق الأمر بالصلاة 
مترتباً على عصيان النبي عن الكون فيها بناءً على ما حققناه من إمكان 
لزج ونه لاايتام من الالقزام يدوبوأتااض ةو امتراط الس باسح ققد 
ووجوده في الخارج ا يلزم في المقام بناءَ على أن يكون الأمر بالصلاة فيها 
مشروطاً بالصلاة فيهاء وهو من الفساد بمكان من الوضوح. نعم, لو فرض أنّ 
الكون في الأرض المغصوبة ملازم للصلاة خارجاً. بحيث لايمكن تحققه فيها 
بدونها أصلاً. لكان مرد اشتراط الأمر بالصلاة بعصيان النبي عنه إلى ذلك لا 


الترتب في مورد اجتاع الأمر والنهى 1 0 
حالة, إلا أنه فرض خاطئ جداً وغير مطابق للواقع قطعاً . 

#إِنْه لو تغدّلنا عن ذلك وفرضنا عدم إمكان الترتب من هذا الطرف - أعنى 
ترتب الأمر بالصلاة على عصيان النبي عن الكون في الأرض المغصوبة ‏ إلا 
أنه لا مانع من الالتزام به من الطرف الآخرء وهو ترتب حرمة الكون فبها 
على عصيان الأمر بالصلاة وعدم الاتيان بمتعلقه فى الخارجء فما إذا كان أهم 
فكوا ىمينا را ا سروه ١‏ لهالا رانرم وبق الالتواع يا تردق بهذا لطر ا 

فالنتيجة قد أصبحت مما ذكرناه: أَنّه لا مانع من الالتزام بالترتب في موارد 
الاجتاع على القول بالجوازء بناءً على وقوع التزاحم بين الحكمين. ولكن قد 
ذكرنا”' أن هذا ليس قسماً آخر للتزاحم. بل هو داخل ف التزاحم بين 
الفعلين المتلازمين اتفاقا . 

نلخص نتيجة ما ذكرناه فى عدّة نقاط : 

الأولى: أن تفسيم التزاحم إلى سبعة أقسام كبا عن شيخنا الأستاذ غير 

الثالئة: لا فرق فى جريان الترتب فى الواجبين اللذين يكون كل منها 
مشروطأ بالقدرة عقلاًء بين أن يكونا عرضيين أو طوليين. وعلى التقدير الثاني 
اكدوونية اند كرن الراحب التاحر اه من المتقده ايكون مانا د 
خلانا لتبيشنا الأستناة (قدسى سرء) حيت قددمتع عن جريان القرنين” فيوا 


١‏ 000000 *ش5ظ5 اضر اعدق اصول الفقه ا م 
مطلقاً. وقد استدلٌ على ذلك بوجوه وقد تقدّمت المناقشة في جميع تلك الوجوه. 
الرابعة: أنّ الترتب لايجري في المتلازمين اللذين يكون أحدهما محكوماً 
باللدوية روالا فى مسكونا بالوسضوي» نزكانا نا "لذ الفط كاسيقيال: القيلة 
الخامسة: أنّ الترتب يجري في المتلازمين اللذين يكون بينهما ثالث. كما في 
موارد اجتاع الأمر والنبي على القول بالجواز مع فرض عدم وجود مندوحة 
ف "البق نخلانا لفقا الأيقاذ (قدين بسر جيك فك انكل حورناة الترون 
فم ك] سيق هذا انف ها اووذتادق حت العيد. 
فى أصول الفقه وستتلوه الأجزاء التالية إن شاء الله تعالى. 


1“ تحسب التحوقة القدعة | 


هل يجوز أمر الآمر 


لايخ أنّ شيخنا الأستاذ (قدس سره)( قد ذكر أنّ هذه المسألة باطلة من 
راسييا “وليسن :قبا معو معقول ليحك غيدة لا ق:القضايا المقيقية الى كان 
الحكم فيها يجعولاً للموضوع المفروض الوجود خارجاً ولا في القضايا الخارجية. 

أَمّا فى الأولى : فلما ذكرناه فى بحث الواجب المشروط من أن الحكم فى القضية 
الحقيقية بجعول للموضوع المقدر وجوده بجميع قيوده وشرائطه. مثلاً وجوب 
الحج فى الآية المباركة : «وَِه عل آَلنّاس حم أَلْبَيْتِ مَن أَسْتَطَاء إِلَيْه سَبِيلاً 4(" 
مجعول لعنوان المستطيع على نحو مفروض الوجود في الخارج. 

ومن الطبيعي أَنّ فعلية مثل هذا الحكم مشروطة بفعلية موضوعه ووجوده 
خارجاً ويستحيل تخلفها عنه. وعليه فعلم الآمر بوجود الموضوع أو بعدم 
وجوده أجنبى عن فعلية الحكم بفعلية موضوعه وعدم فعليته بعدم فعلية 
موضوعه بالكلية, وليس له أيّ دخل في ذلك, ضبرورة أنّ الحكم في مثل هذه 


.7١04 :١ أجود التقريرات‎ )١( 
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القضايا لم يجعل من الأوّل لفاقد الشرط والموضوع. مثلاً وجوب الحج في المثال 
المزبور لم يجعل من الابتداء لفاقد الاستطاعة, فإذن لا معنى للنزاع في أَنّه هل 
تعقل فعلية الحكم مع علم الحاكم بانتفاء فعلية موضوعه في الخارج أم لا. 
و أن علم الحاكم به أجنبي عن ذلك رأساًء فانٌ الملاك في فعلية الحكم 
إنما هو فعلية موضوعه خارجا ووجوده. ضرورة استحالة تخلفها عنه. وعليه 
فلا تعقل صحّة توجيه هذا التكليف فعلاً إلى فاقد الشرط والموضوع., بداهة 
أن انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عقلي, فعندئذ لو وجّه إليه تكليف فهو لاحالة 
يكون تكليفاً آخر غير الأوّل. وهو خلاف مفروض الكلام. 

وأمّا في الثانية : وهي القضايا الخارجية. فلآنٌ جعل الحكم فبها يدور مدار 
غلم الحا كم موححورد 17 الحكم. وأَمّا وجود هذه الشرائط في الخارج أو 
عدم وجودها فيه اجنى عنه راسا وليس له ايّ دخل فيه. فإذن لاا معنى 
البحية عع هوا زو ىد كلم ايفاك لاف القرزائقة كارا وعده جو زوب ادو 
أن البحث على هذا الشكل أجنى عرّا هو دخيل فى هذا الحكم بالكلّية. وعليه 

ومن هنا قال(": إِنّ ما ذكروه من القرة لتلك المسألة وهي وجوب الكفارة 
على من أفطر في نهار شهر رمضان مع عدم تقامية شرائط الوجوب له إلى الليل - 
ليست قرة لاء بل هي مرة مترتبة على مسألة فقهية وهي أنّ التكليف بالصوم 
هل ينحل إلى تكاليف متعددة بتعدد آنات اليوم» أو هو تكليف واحد مشروط 
بشرط متأخر وهو بقاؤه على شرائط الوجوب إلى الليل. 


)١(‏ المحقق النائيني في المصدر السابق. 


الأمر مع انتفاء الشرط 0 00 


وذكر المحقق صاحب الكفاية (قدس سره)"" أنه لايجوز أمر الآمر مع 
علمه بانتفاء شرطه., وإن نسب ذلك إلى الأشاعرة حيث إِنّْهم يجوّزون التكليف 
بالمحال, ولا يرون فيه قبحاً أصلاً. وقد أفاد في وجه ذلك ما ملخصه: وهو أن 
الشرط با أنه كان من أجزاء العلة التامة فيستحيل أن يوجد الشيء بدونه. 
ضرورة استحالة وجود المعلول بدون وجود علته والمشروط بدون وجود 
شرطه. فانٌ المركب ينحل بانحلال بعض أجزائه, وبما أن العلة التامة مركبة من 
المقتضي والشرط والمانع فلا محالة تنتفي بانتفاء كل منهاء وعليه فلا يعقل أمر 
الآمر مع علمه بانتفاء شرطه. إلا أن يكون المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض 
مراتبه وهو مرتبة الانشاء. ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الاخر وهو 
مرتبة الفعلية, بأن يكون النزاع في أنّ أمر الآمر يجوز إنشاؤه مع علمه بانتفاء 
شرط فعليته وعدم بلوغه تلك المرتبة» فإذن لا إشكال في جوازه بل في وقوع 
ذلك في الشرعيات والعرفيات. ضرورة أنّ الأمر الصوري إذا كان الداعى له 
الامتحان أو نحوه لا البعث والتحريك حقيقةٌ واقع في العرف والشرع. ولا مانع 
من وقوعه أصلاً. 

الذي ينبغي أن يقال في هذه المسألة: هو أنّ الكلام فيها مرّةٌ يقع في شرائط 
العل م .وندة أخرق:ق قترائط الجعولء :لا ذكرتام.فق أن لكل يفكم مروتيعين: 
مرتبة الجعل» ومرتبة المجعول. 

أَمّا الكلام في الأولى: فلا شبهة في اتتفاء الجعل بانتفاء شرطه, وذلك لأنّ 
الجعل فعل اختياري للمولى كبقية أفعاله الاختيارية. هذا من ناحية. ومن 
ناحية أخرى: أَنّ كل فعل اختياري مسبوق بالمبادئ النفسانية وهي الارادة 
بمقدّماتها من التصور والتصديق ونحوهما. 


.١71/ كفاية الأصول:‎ )١( 
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فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي أنه لايمكن جعل الحكم من 
المولى مع انتفاء شيء من تلك المبادئ والمقدّمات. ضرورة أنه معلول لها 
ومشروط بهاء ومن الطبيعي استحالة وجود المعلول بدون وجود علته. ووجود 
المشروط بدون تحقق شرطه. وهذا من الواضحات الأوّلية وغير قابل لآن 
يكون ذلك محل البحث والأنظار. . 

ومن هنا يظهر ما في كلام صاحب الكفاية (قدس سره) حيث جعل هذا 
محل الكلام والغزاع هناء ولأجل ذلك حكم بعدم الجوازء هذا من جانب. 

ومن جانب آخر: أنّ ما ذكره (قدس سره) من الجواز فيا إذا لم يكن الأمر 
بداعي البعث والتحريك واقعاً بل كان بداعي الامتحان أو نحوه أيضاً خارج 
عو حل الحكم كوووة أعل البعقوق الحواز وعده انا هوق لارام 
الحقيقية التي يكون الداعي فيها البعث والتحريك نحو إيجاد متعلقاتها في الخارج 
حقيقة, أَمّا في الأوامر الصورية التى ليس الداعي فبها البعث نحو إيجاد متعلقاتها 
في شيءء بل الداعي خا ااه 55 فلا إشكال في جوازها مع علم 
الآمر بانتفاء شروط فعليتهاء بل لا إشكال فى وقوعها فى العرف والشرع كما 
هو لاهن 

فالنتيجة : أنه لا محال للتزاع في الأوامر التي لم يكن الداعي فيها وقوع 
متعلقاتها في الخارج, بل الداعي ها يحرد الامتحان أو الاستهزاء أو شيء آخر. 
كا أنه لا محال للغزاع في شرائط الجعل. ولكن في الأول من ناحية أنه لا 
إشكال في جواز تلك الأوامر بل في وقوعها خارجاً, وفى الثاني من ناحية أنه 
لا إشكال ف عدم جوازه. بل ف ل مع انتفاء مرنادي ف غرفت 

وأمّا الكلام في الثانية: وهي شرائط الجعول, فقد ذكرنا في بحث الواجب 
المطلق والمشروط أنّ كل شرط أخذ مفروض الوجود في مقام الجعل تستحيل 


الأمر مع انتفاء الشرط ل ا قا 
فعلية الحكم بدون فعليته ووجوده فى الخارج, ما ذكرناه هناك من أَنّ فعلية 
الحكم في القضية الحقيقية تدور مدار فغلية موضوعه ووجوده ويستحيل تخلّفها 
عنه, مثلاً وجوب الحج مشروط بوجود الاستطاعة بمقتضى الآية الكريمة: 
<وَيْهِ عل آلنّاِ حِجٌ آلْبَبتِ مَنِ أسْتَطَاع إلَيِهِ سَبِيلاً ١١4‏ فتستحيل فعليته بدون 
فعلية الاستطاعة في الخارج. وكذا وجوب الزكاة مشروط ببلوغ المال حدّ 
النصاب. فإذا بلغ المال ذلك الحد تجب الزكاة عليه فعلاً. وإلا فلا وجوب لا 
أصلاً. ووجوب الغسل مشروط بوجود الجحنابة. ووجوب الصوم مشروط 
بدخول شهر رمضانء. ووجوت“ الصلاة مشروط بدخول الوقت... وهكذاء 
فهذه الأحكام جميعاً تدور فعليتها خارجاً مدار فعلية موضوعها وتحققه فيه. 
ومن هنا قلنا إن ن كل قضية حقيقية ترجع إلى قضية شرطية مقدّمها وجود 
الموضوج وتاليها ثبوت الحكم له. 

وعلى هذا الأصلء فإذا علم الآمر بانتفاء شرط فعلية ا حكم وأَنّهِ لو جعل 
فلا يصير فعلياً أبدأ من ناحية عدم تحقق موضوعه في الخارج. فهل يجوز له 
جعله آم لا؟ 

قد يقال بعدم إمكانه لأنّه لغو حض فلا يصدر من الحكيم. وكذا ال حال في 
القضية الخارجية فلا يجوز للمولى أن يأمر بزيارة الحسين (عليه السلام) مثلاً 
على تقدير السفر إلى كربلاء مع علمه بأنّه لا يسافر... وهكذا. 

ولكنٌ الصحيح ف المقام هو التفصيل بين ما إذا كان انتفاء الشرط مستنداً 
إل تسن عل اح وكان هو الموجب له. وما اذا كان مستنداً إلى عدم قلارة 
المكلف أو إلى جهة أخرى. 1 
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فعلى الأوّل : لا مانع من جعله أصلاً إذا كان الغرض منه عدم تحقق الشرط 
والموضوع فى الخارج, فق دوق افززق: :بين أن يكون الل عل بو القطية 
المنقنة ا ء المناروعية كي ذا هال الول لمعنه آى الأب لاهده إن كذيك هيلا 
فعليك دينار. مع علمه بان حمل وكوب اللاينار علية غل اتقدور كز يه عرفت 


وكا إذا فرض أنّ جعل الكفارات فى الشريعة المقرّسة على ارتكاب عدّة 
من الحرمات يوجب عدم تحققها في الخارج. كوجوب القصاص المترتب على 
القتل الاختياري إذا فرض أنه موجب لعدم تحقق القتل خارجاً. ووجوب 
الحد لزاني وقطع اليد للسارق وما شاكل ذلكء إذا فرض أن جعل هذه الأمور 
أوجب عدم تحقق ماهو الموضوع والشرط ها وهو الزنا فيالمثال الأوّل والسرقة 
في المثال الثاني ونحوهماء ومن المعلوم أنه لا مانع من مثل هذا الجعل أصلاً. بل 
هو مما تقتضيه المصلحة العامة كما في القضايا الحقيقية. والمصلحة الخاصة كما في 
القضايا الخنارجية. ضرورة أن الغرض من جعل هذه الأمور هو عدم تحقق 
موضوعها في الخارج, فإذا فرض أن الموال علم أن جعلها يوجب عدم تحقق 
موضوعها فيه مطلقاً فهو أولى بالجعل مما لم يعلم المولى أنّه يوجبه. فالنتيجة: 
أنه لاشبهة في إمكان ذلك. بل فى وقوعه خارجاً فى العرف والشرع. 

وعلى الثاني: وهو ما إذا كان انتفاء الشرط من غير ناحية اقتضاء الجعل 
له. فهو لغو حض فلا يصدر من المولى الحكيم. مثل أن يأمر بركعتين من 
الصلاة مثلآً على تقدير الصعود إلى السماء أو على تقدير اجتاع الضدّين أو نحو 
ذلك. أو أن يأمر بوجوب الحج على تقدير الاستطاعة في الخارج مع علمه 
فرضاً بعدم تحققها فيه أصلاً... وهكذاء فانّه لا شبهة في أن جعل مثل هذا 
الحكم لغو صرف فلا يترتب عليه أيّ أثر شرعي. ومعه يستحيل صدوره منه. 


الأمر مع انتفاء الشرط ل 

ومن هنا كور ار ها اناده قيهن الأكاد [قدسن نور !“افمن اهدده 
المسألة باطلة من رأسها وليس فيها معن معقول ليبحث عنهء لايتم وذلك لأنّ 
الغزاع فى هذه المسألة لو كان في دخل علم الآمر بوجود الموضوع أو بعدم 
وجوده في فعلية الحكم وعدم فعليته لكان ما افاده (قدس سرره) في غاية 
الصحّة والمتانة وذلك لما عرفت من أنّ فعلية الحكم في القضايا الحقيقية تدور 
مدار فعلية موضوعه وتحققه في الخارج. ولا دخل لعلم الآمر بوجوده أو 
بعدمه في ذلك أصلاً. فإذن لا معنى للنزاع فيه ا هو واضح. إلا أَنّك عرفت 
أنّ الفزاع في المسألة ليس في هذا بل هو فما ذكرناه من أن جعل الحكم في 
القضية الحقيقية للموضوع المقدّر وجوده مع علم الجاعل بعدم تحقق الموضوع 
في الخارج أصلاً هل يجوز أم لا؟ 

ومن الظاهر أنّ النزاع في هذا نزاع في معنى معقول, غاية الأمر أن جعل 
الحكم عندئذ لغو محض فلا يترتب عليه أثرء ولكن من المعلوم أن هذا 
لا يوجب عدم كون النزاع في معنى معقول. 

وبكلمة أخرى: أنّ النزاع في المقام ليس في معقولية فعلية الحكم مع علم 
الحاكم بانتفاء موضوعه فى الخارج وعدم معقوليتها. ليقال إن علم الآمر 
بوجود الموضوع خارجاً وعدمه أجنبي عن ذلك بالكلية. ضرورة أن الملاك 
في فعلية ا حكم واقعاً فعلية موضوعه كذلك., بل النزاع في جواز أصل جعل 
الحكم مع العلم بانتفاء شرط فعليته وعدم جوازه. ومن الواضح أَنّ هذا النزاع 
نزاع في أمر معقول . 

ومن هنا شين أن ما أفاده (قدس سره) من أن الحكم ف القضية الخارجية 


.١18١ تقدّم ذكر المصدر فى ص‎ )١( 
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يدور مدار علم الحاكم بوجود شروط الحكم, وأمّا نفس وجودها في الخارج 
أو عدمها فيه فهو أجنبى عن الحكم بالكليةم لا بتر أيضاً وذلك لأنّ علم 
الحاكم الذي له دخل في جعل هذا الحكم ليس علمه بما هو صفة نفسانية قائٌة 
بها مع قطع النظر عما تعلق به من الموجودات الخارجية, ضرورة أن علمه 
بوجود شرطه في الخارج يدعو إلى جعل هذا الحكم. كا أنّ علمه بعدم وجوده 
فيه داع لعدم جعله ؛ فيا إذا لم يكن الغرض منه عدم تحقق شرطه وموضوعه 
كالأمثلة المتقدمة . فإذن يقع الكلام في أنه هل يجوز للمولى أن يأمر عبده بفعلٍ 
مشروطاً بشيء مع علمه بانتفاء ذلك الششىيء في الخارج وعدم تحققه فيه أصلاً 
أم لا. ومن المعلوم أنّ الفزاع فيه نزاع في أمر معقول. 

وافكا خطتل كنا كر ناه امور 

الأوّل: أنه لا فرق فيه بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. فهما من 
هذه الناحية على نسبة واحدة. 

الثاني: أنّ الصحيح في المسألة هو التفصيل بين ما إذا كان انتفاء الشرط 
عند | لل لشن للد ينوه اذااكاق معدا ال هيحت المكلك أو حوفت كا 
سبق بشكل واضح 

القاليف ا وله تو قده المالة اعت ول عرف هن العف عنا اد 
قاننة شيل ها عر ا غاند علي زا قاهنا؛ كرمن الغرة كا من وعوث الكفارة 
على من أفطر في نهار شهر رمضان مع عدم تقامية شرائط الوجوب له إلى 
الليل. كما إذا أفطر أُوَلاً نك سافر أو وجد مانع آخر من الصوم كالمرض أو 
نحوه. فليس رة لتلك المسألة اصلاً. وذلك لأنّ عروض المانع من الصوم في 
أثناء البوم وإن كان يكم عن غدة وحويه عليه سن الأذل» ضاوورة ان 
واجب واحد ارتباطي, ولذا لو طرأ على الصائم مانع من الصوم واضطرٌ إلى 
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الإفطار فى بعض آنات اليوم لم يلتزم أحد من الفقهاء بوجوب الامساك في باقي 
انات هذا اليوم وهذا معنى ارتباطية وجوبه. 

وأمّا وجوب الكفارة على من أفطر في نهار شهر رقناو مسد .ذاو تور 
مدار وجوب الصوم عليه ولو مع انتفاء شرائطه ليكون ذلك قر هذه المسألة. 
بل هو على ما يستفاد من روايات الباب مترتب على الإفطار في نهار شهر 
رمضان عالماً وعامداً بلا عذر مسوًّغ له. وذلك لأنّ جواز الإفطار في 
الروايات معلّق على خروج المكلف عن حدّ الترخص. فادام لم يخرج عنه حرم 
عليه الافطار وإن علم بِأَنّه يسافر بعد ساعة, كما أن وجوب القصر فى 
الروايات معلّق على ذلك ولذا يجب عليه القام ما دام هو دون حدٌ الترخص. 

وبتعبير أوضح: أنّ المستفاد من الروايات الواردة في المقام هو ثبوت 
الملازمة بين وجوب القصر وجواز الإفطار. وبين وجوب القام وعدم جوازه. 
ففي كل موردٍ وجب القصر جاز الإفطار وفى كل موردٍ وجب القام حرم 
الإفطار. 

ونتيجة ما ذكرناه: هى أن وجوب الكفارة مترتب على الإفطار العمدي فى 
نهار شهر رمضان بلا عذر مسوّغ له. سواء أطرأ عليه مانع من الصوم بعد ذلك 
أم لم يطراً. وذلك لاطلاق الروايات الدالة عليه. 

زفق هنا بظيهر أ هنا أفاده يهنا الأيكاة (قندين سيره "شين ابضاء 
وجوب الكفارة في هذا الفرض على أَنّ التكليف بالصوم هل ينحل إلى تكاليف 
مقعلدة عدن انات اليوم . 3 هو تكليف واحد متعلق بمجموع الانات؛ فعل 
الأول تجب الكفارة عليه دون الثانىء إلا إذا فرض قيام دليل على وجوب 
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الامساك فى بعض اليوم أيضاً ‏ لا يمكن تصديقه بوجهء وذلك لما عرفت من أن 

موضصوع وجوب الكفارة هو الإفطار العمدى ف شهر رمضان من دون عذر 

شرعي له على ما يستفاد من الروايات, وعليه فكون التكليف بالصوم تكليفاً 

واحداً أو متعدداً أجنى عن ذلك بالكلية ولا دخل له فى وجوب الكفارة أو 

عدم وجوبها أصلاً ضروره أن المناط ف وجوبها صدق العنوان المزبور. ومن 

الواضح له لا يفرق فيه بين كون التكليف والهذاً أو متعدداً بتعدد الآنات. 
ونقيحة البحت غن هذه المسالة عذة انقاط: 


الأولى: أنّ حل النزاع فبها الأوامر الحقيقية التي يكون الغرض منما إيجاد 
الداعي للمكلف للاتيان بمتعلقاتها في الخارجء وأمّا الأوامر الصورية التي ليبس 
الغرض منها ذلك بل الغرض منها مجرد الامتحان أو نحوه. فهي خارجة عن 
حل النزاع ولا إشكال في جوازها مع علم الآمر بانتفاء شرط فعليتها. 

الثانية: أنّ حل الكلام فى المسألة ليس فى شرائط الجعل. كما عن المحقق 
فنااحئ الكذا يك فى نس اخدووزة امشفالة الحدل بدو هلك العر ال يدا 
من جهة. ومن جهة أخرى: أنّ ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أن 
فعلية الحكم فى القضية الحقيقية بفعلية موضوعه وعلم الامر بوجود الموضوع 
في الخارج أو عدم علمه به أجنبي عن ذلكء ولذا قال: إِنّه ليس فى المسألة 
معو تعقول لبيحت عله أيضا لسن مضل اكلام فى نوم كا عرفت 

الثالثة : أن حل الغزاع فيها إِمما هو في تحقق أصل الأمر بداعي إيجاد متعلقه 
فى الخارج مع علم الامر بانتفاء شرط فعليته. ومن الواضح ان التزاع فيه نزاع 
في أمر معقول, ولا يفرق فيه بين أن تكون القضية حقيقية أو خارجية كا 


6و 


سيق . 
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الرابعة: أَنّ ما ذكروه من الفرة لهذه المسألة ‏ وهي أنّ من أفطر في نهار 
شهر رمضان مع عدم تقامية شرائط وجوب الصوم له إلى الليل» كما إذا أفطر في 
حين أنه علم بأنّه يسافر بعد ساعة أو يوجد مانع آخر منه. فعلى القول 
بالخواة كبن: الكفا رةاعلتس وهل القو جمدي قلا لس قر ة لما اصناد. وذلك 
مال كر امن | اعدو هداوار المسشقاوين الروانات عو تركى الكفارة عل 
مطلق الإفطار العمدي ولو علم بطروء مانع عن الصوم بعده ولا يتمكن من 
20 مترتبة على الإفطار العمدي الخاص وهو ما لم يطرأ عليه مانع 
عنه أصلاً. فعلى الأَوّل تجب الكفارة على من أفطر في نهار رمضان ثم سافر, 
وعلى الثاني فلا. 


غير خنى أنّ هذا النزاع بظاهره ما لا معنى له. وذلك لأنّه لا شبهة في أن 
نراق القائليق يعاق الاوامر بالافراة لس تعلقها بالموحوذات الختارجية خرورة 
أن الموجود الخارجي مسقط للأمر فلا يعقل تعلق الأمر به. كا أنّ مراد القائلين 
بتعلقها بالطبائع ليس تعلقها بالطبائع الصرفة ومن حيث هي مع قطع النظر عن 
حيئية انطباقها على ما في الخارج . ضرورة أنّ مثل هذه الطبيعة غير قابل لأن 
يتعلق بها الأمر. 

ولكنّ الذي ينبغي أن يقال فى هذه المسألة هو أنّهِ يمكن تقرير النزاع فيها 
من ناحيتين : 

الأولى: من جهة ابتناء ذلك على القول بوجود الكل الطبيعي في الخارج 
والقول بعدم وجوده. فعلى الأوّل يتعلق الأمر بالطبيعة, وعلى الثاني بالفرد, 
يبان ذلك: هو أنه لا شبهة في أن كل وجود فى الخارج بذاته وشخصه يمتاز عن 
وجود آخر ويباينه. ويستحيل اتحاد وجود فيه مع وجود آخر. ضضرورة أن 
كل فعلية تا عن فعلية أخرى وكل وجود يباين وجوداً آخر 1-0 عن 
الانتحاد معه. 


ويعد ذلكة تقوال» اندلا اشكال :أن الوحوة تواقعه: وعقتقيدى لذ عقيو مد 
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الانتزاعي ‏ وجود للفرد حقيقة وذاتاً بداهة أَنّ إسناد الوجود إليه إسناد واقعي 
حقيق. مثلاً زيد موجود حقيقةً وعمرو موجود كذلك... وهكذاء وهذا تما لا 
إشكال فيه, سواء فيه القول بوجود الطبيعي في الخارج أو القول بعدم وجوده. 
عفرا عروينا التخصئة: ووحودها المناض مفلا اللتضنة المتقووة سن الاتسائية 
فى ذات زريد تباين الحصة المتقررة فى ذات عمرو ... وهكذاء وعناذ.متحها 
بنشفس هويتها ووجودهاء ولكن من الطبيعي أن امتياز أيّة حصة عن حصة 
خرف ليس بإلذات والحقيقةءوإنما هو بالوجود. ضدرورة أنّ امتياز كل شيء به 
بقانون ان الشيء مالم يوجد لم يتشخص,. وقد عرفت أن الوجود هو نفس 
التسخصى قله قلنا ان اسار دوه عرم ويك ا كن نا تعدو فى ذا 
وتشخصه. وعليه فلا محالة يكون امتياز جصة عن أخرى أو فرد عن آخر 
باضافة الدحوة التق الندا ءقاة الممفة بالتخلين القر: تفحل ال ناهدة 
واقنافةه اع اقيافةيا ال الفجوذيووئلك الاضافة مرجب حورو احصه 
وفرداً بحيث لولم تكن تلك الاضافة فلاحصة في الخارج ولا فرد لاك فردية 
زيد مئلاً وكونه حصة من الانسان إنما هو إضافة الوجود الواقعي إليه إضافةً 

ومن هنا قلناإنٌ امتياز الحصة عن الأخرى بالوجود. ولكن امتياز وجودها 
عن وجود الأخرى بالذات والحقيقة بقانون أنّ كل ما بالغير لا بد وأن ينتبي 
انها بالذات» اوفقلء ان وى اللاضة نوها بالوهوة لذ غيزاما 
تشخص: الوعوة ادق قيو يتنس ذاه لأ نيم اخر دوا د لدان او علي 
ى) لايخى. 


وقد تحصّل من ذلك: أنّ الحصص والأفراد موجودة في الخارج حقيقةً 
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بوجوداتها الواقعية. وهذا ما لا كلام فيه على كلا القولين. أي سواء فيه القول 
بوجود الطبيعي خارجاً أو القول يعدم وجوده. وإمًا الكلام في أنّ هذا الوجود 
المضاف إلى الفرد ويكون وجوداً له هل هو وجود للطبيعى أيضاً. بأن يكون 
لذ إاكها ود اضاقة إلى لمعيف ركلف الاضافة كرو وعد دا للفردء وإضافة 
إل الطبيعن وروا يكوة وجودا له او نهو لينين وود الطبيعى إل بالعرزضن 
واكار ا عم انكاده لهل ضر هه فاسان بردو اي 1 
الخارج يدّعي الأول وأنّ كل وجود مضاف إلى الفرد فهو وجود للطبيعي على 
نحو الحقيقة, مثلاً وجود زيد كا أنه وجود له حقيقة وجود للانسان كذلك... 
وهكذاء غاية الأمر أنّ هذا الوجود الواحد باعتبار إضافته إلى الفرد متشخص 
وممتاز عن غيره في الخنارج. وباعتبار إضافته إلى الطبيعي لا امتياز ولا 
تشخص له بالنسبة إلى غيره أصلاً ىا هو واضح.ء والقائل بعدم وجوده يدّعي 
الثاني وأنّه لاتصح إضافة هذا الوجود ‏ أعنى الوجود المضاف إلى الفرد إلى 
الطبيعي حقيقة» وأنّه ليس وجوداً له بل موعن للفرد فحسب. 

وعلى الجملة, فبالتحليل العقلي النزاع المعقول فى وجود الطبيعي فى الخارج 
وعدم وجوده فيه ليس إلا النزاع في هذه النقطة وهي ما ذكرناه, ضدرورة أنه لم 
يدّع أحد أنه موجود في الخارج بوجود مباين لوجود فرده. كا أنّ القول بأ نه 
موجود بوجود واحد لا بعينه باطل من راسه. ضضرورة أن الواحد لا بعينه لا 
مصداق له فى الخارج ولا تعين له. والوجود له تعين ومصداق فيه. ففرض 


وجوده خارجاً يناقض فرض عدم تعيّنه فيه فلا يجتمعان. 


وعليه فالنزاع المعقول ينحصر بتلك النقطة, فالمنكر لوجوده يدّعي أنه 
لايصح إسناد الوجود إليه حقيقة, والقائل به يدّعي أنه يصح ذلك بمعنى أن 
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الوجود في الخارج وإن كان واحداًء إلا أن له نسبتين نسبة إلى الفرد ونسبة إلى 
الطبيعي. وكلتا النسبتين حقيقية, ومن المعلوم ان تعدد النسبة لا يوجب تعدد 
الوجود. وهذا واضح. 

والصحيح في المسألة: أنّ الطبيعي موجود في الخارج حقيقةً. وذلك لصحة 
حمل الوجود عليه. فلا فرق بين قولنا: زيد موجود. وقولنا: الانسان موجود. 
فكما أنّ الأوّل على نحو الحقيقة فكذلك الثاني, ولذا لايصح سلبه عنه. هذا من 
ناحية. ومن ناحية أخرى: أنه لا شبهة في صحة حمله على الفرد. فيقال: زيد 
اسان هومن المعلوج انه سرد هد لير الاتحاد في الوجود النارجى وإلا 
فالحمل غير صحيح, وهذا لعلّه من الواضحات. 1 

وبعد ذلك نقول: إِنْه على القول بوجود الطبيعي فى الخارج يتعلق الأمر به, 
وعلى القول بعدم وجوده فيه يتعلق بالحصة والفرد. ولكن بإحدى الحصص 
الخارجية لا بالمعين منها. فالنتيجة على كلا القولين هي التخيير بين تلك الحصص 
والأفراد عقلاً. أمّا على القول الأوّل فواضح. وأمّا على القول الثاني فلفرض أنّ 
الآمر لم يتعلق بالحصة الخاصة, بل تعلق بواحدة منها لا بعينهاء ومن المعلوم 
أن تطبيقها على هذه وتلك بيد المكلف, ولا نعنى بالتخيير العقلي إلا هذا. 

ومن هنا يظهر أنه لا ثرة للبحث عن هذه المسألة أصلاً. ولا تترتب عليها 
يّة فرة عملية, ضرورة أنه على كلا القولين لا بدٌ من الاتيان بالفرد والحصة في 
الخارج, سواء أكان الأمر متعلقاً بالطبيعي أم بالفرد. وذلك لاستحالة اه 
الطبيعي في الخارج معرىّ عن جميع المخصوصيات والتشخصات لتظهر الثمرة 
بين القولين. نعم لو أمكن ذلك فرضاً فعلى القول الأوّل يسقط لا حالة الأمر 
دون القول الثاني, إلا أَنّهِ بحرد فرض لا واقع له أبداً. فإذن لا قرة لتلك المسألة 
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وإن كان الصحيح هو تعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد. وتشهد على ذلك 
مراجعة الوجدان. فانٌ الانسان إذا راجع وجدانه يرى أَنّه إذا أراد شيئاً تعلقت 
زاف بطميعن للق إلهي ءالا صصة: فيه عله فلو طلتيه الما مقا ير 
١‏ فصن ,طايه عو الطأميعى تترو دوا بلااضواة موصي ها ريرة فيد ك1 
في إناء خاص: ومن عا متصوض أ وما لشانه لف ع لا ويكل لهو لور 

وقد نحصّل من ذلك أمور: 

الأؤل ان الكلي الطبيعي موجود فى الخارج بوجود فرده. 

الثاني : أَنّ الأوامر متعلقة بالطبائع دون الأفراد. 

الثالث: أنه لا رة لهذا البحث أصلاً بل هو بحث علمي فلسني. 

الناحية الثانية : ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) "١‏ من أنّ مردّ الفزاع 
في هذه المسألة إلى أنّ الأوامر هل تتعلق بالطبائع مع قطع النظر عن 
مشخصاتها ولوازم وجوداتها فى لجار بحيث تكون تلك الجرارم 
والمشخصات خارجة عن دائرة متعلقاتها ٠‏ ونا كحي موجودة معها قهراً 
لاستحالة كون الشيء موجوداً بلا تتشخصء أو تتعلق بالأفراد مع تلك 
المنخصات. بحيث تكون المشخصات مقوّمة للمطلوب والمراد. وداخلة في 
دائرة المتعلقات. 

فالقائل بتعلق الأمر بالطبيعة أراد تعلقه بذات الشيء مع قطع النظر عن 
مشخصاته. بحيث لو تمكن المكلف من إيجاده في الخارج بدون أيّ مشخص 
وأوجده لسقط الأمر وحصل الغرض. لفرض أنه أتى بالمأمور به وما هو 


اخوة اشر يراك ام 
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متعلق الأمر. والقائل بتعلقه بالفرد أراد تعلقه بالثبيء مع مشخصاته فتكون 
متحمات اكا كا مور انننا: 

وعلى هذا فتظهر القرة بين القولين في باب اجتاع الأمر والنبي. وذلك لأنْه 
على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع دون الأفراد. ففي مورد الاجتاع 
كالصلاة في الدار المغصوبة مثلاً لايسري الأمر من متعلقه وهو طبيعة الصلاة 
إلى متعلق النبي وهو الغصب ولاالعكس, لفرض أنَّما طبيعتان مستقلتان غاية 
الأمر أن كن واحدة كم سشتخمة الأحرى فل مور الحمماع وقد عرفت اذ 
الام والنى لاسريان فل هذا القول إن تشخضات معلتهما فاذق لا ناض 
من القول بالجواز في تلك المسألة. 

وأمّا على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد دون الطبائع فلا مناص من 
الالتزام بالقول بالامتناع في تلك المسألة, وذلك لفرض أنّ الأمر على هذا 
القول متعلق بالصلاة مع مشخصاتهاء والمفروض أنّ الغصب في مورد الاجةاع 
مشخّص طاء فإذن يكون متعلقاً للأمر. والحال أنه متعلق للنبي أيضاً. فيلزم 
عند ئد اجتاع د والنبي ف شيء واحد وهو محال. ضرورة استحالة كون 
0 واحد فا مور به وميا ةدمعا . 

وعلى الجملة: فعلى القول الأُوّل بما أن متعلق كلَّ من الأمر والتبي هو 
الطبيعة دون مشخصاتها. فلا حالة لا يلزم في مورد الاجتاع كون شيء واحد 
مأمور أ به ومنهياً عنه. لفرض أنّ متعلق أحدهما غير متعلق الآخر فلا يتحدان 
في الخارج. غاية الأمر أَنّْها متلازمان في الوجود الخارجي وأنّ كلاً منههما 
مشخص للآخر. وعلى القول الثاني بما أنَّالمشخصات أيضاً متعلقة للأمر والنبي. 
فلا مناص من الالتزام بالامتناع في مورد الاجتاع لفرض أنّ متعلق كل منهم 
عتدئة مشيخض الاخر».وضلية فلآ الة سر كل مقا من متعلقه ال متعلق 
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الآخرء فيلزم اجتاعههما في ثبيء واحد وهو حال. 

وقد تحصّل مما ذكرناه: أنّ هذه الفرضية التى فرضها شيخنا الأستاذ (قدس 
ون لوك :أ فيدف للا لق اه كر روناي كما ا( رظي سق للق وان 
مطابقة للواقع. وذلك لما أشرنا إليه سابقاً على نحو الاجمال وإليك تفصيله: 

وهو ّ كل وجود سواء أكان جوهراً أم عخرطا متشخص في الخارج 
بذاته. فلا يعقل ان يكون متشخصا بوجود اخرء وذلك لما عرفت من ان 
الوجود هو نفس التشخص وأنّ تشخص كل شيء به فلا يعقل أن يكون 
تشخصه بشىء اخر أو بوجود ثان. وإلا لدار او تسلسل . وعليه فتشخصه 
مقتضى قانون أن كل ما بالغير وجب أن ينتهي إلى ما بالذات ينفس ذاته. ولذا 
قلنا إن كل وجود في ذاته مباين لوجود آخرء وكل فعلية بنفسها تأبى عن 
الاتحاد مع فعلية أخرى وتتاز عنها بنفس ذاتهاء وهذا بخلاف الماهية فان 
تشخصها إنما يكون بالوجود وامتيازها عن ماهية اخرى به لا بذاتها. وهذا 
معنى قولنا: الشيء ما لم يوجد لم يتشخص . فالنتيجة هي أنّ تشخص الوجود 
بنفسه والماهية بتبع عروض الوجود ها. 

وغل شوغ هذه اليج أن الأمون الملاؤنة الوعوه الجوهرئ خارسا القن 
لقتناف عه كا عرزا ضيه من الة والكيله اليج بوالاضاقة لوطع وشوها: 
موجودات أخرى فى قبال ذلك الموجود ومباينة له ذاتاً وحقيقةً. ومتشخصات 
بنفس ذواتها وأفراد لطبائع شٌ مختلفة لكل منها وجود وماهية» فلا يعقل أن 
تكون مشخصات لذلك الوجود. لما عرفت من أنّ الوجود هو نفس التشخص 
فلا يعقل أن يكون تشخصه بكنه وكيفه وأينه ووضعه وما شابه ذلك. ضرورة 
أنّ هذه الأعراض وجودات مباينة بأنفسها لذلك الوجود وإن كانت قائمة به 
كما هو شأن وجود العرضء, وقد عرفت أن تشخص الوجود بنفس ذاته 
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فيستحيل أن يكون بوجود آخر. 

وتوهم أن وجود العرض با أنه متقوّم بوجود الجوهر خارجاً فلأجل ذلك 
يكون متشخصاً به توهم خاطئْ جداً. ضرورة أن قيامه به في مركئة ادا خر: 
عن وجوده, وعليه فلا يعقل أن يكون مشخصاً له. مثلاً تشخص زيد بنفس 
وجوده الخارجي لا ببياضه ولا بسواده ولا بكمه ولا بأينه ولا بوضعه.ء وإن 
كان كل وجود فى الخارج لا ينفك عن هذه الأمور. ضرورة أنّ لكل منها 
وجوداً ف قبال وجوده وكل وجود متشخص بنفس ذاته وفرد من أفراد 
إحدى المقولات التسع العرضية. 

وعلى الجملة: فالوجود لايعقل أن يكون متشخصاً بوجود آخرء من دون 
فرق فيه بين أن يكون الوجودان من طبيعة واحدة أو من طبيعتين كما هو 
ظاهر. ومن هنا لم يتوهم أحد ولا يتوهم أن وجود جوهر مشخص لوجود 
جوهر آخرء أو أن وجود عرض مشخص لوجود عرض آخر. والسر فيه ما 
ذكرناه من أن كل وجود متشخص بذاته وممتاز بنفسه عن غيره. ومن الواضح 
جداً أَنّ هذا الملاك بعينه موجود بين وجود الجوهر ووجود العرض المتقَوّم به. 
فلا يعقل أن يكون وجود العرض القاكم به مقيخضا له كنا هو واضح. ومن 
لسن ان اطلذى الشيتماهة غزن شلك الاعبراض المتالازمة له سارها 
سراعة د كاعر فك يمن ١‏ بالا سد امكو مفكهات اوجوة ا لوسر 
أصلاًء بل هي وجودات ملازمة له فى الخارج فلا تنفك عنه. 


وبعد بيان ذلك نقول: إِنّ تلك اللوازم والأعراض كا أنّْما خارجة عن 
متعلق الأمر على القول بتعلقه بالطبيعة. كذلك هى خارجة عن متعلقه على 
القول بتعلقه بالفرد. ضرورة أنّ حل الكلام في المسألة إنما هو في تعلق الأمر 
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بالطبيعة أو بفردٍ ما من أفراد تلك الطبيعة, وأمّا الطبائع الأخرى وأفرادها 
فجميعاً خارجة عن متعلق الأمر على كلا القولين. بداهة أَنّه لم يرد من القول 
بتعلقه بالفرد تعلقه بفردٍ ما من هذه الطبيعة وفردٍ ما من الطبائع الأخرى 
الملازمة لها في الوجؤد الخارجي . 

ولنأخذ مثالاً لذلك كالصلاة مثلاً فانّ القائل بتعلق الأوامر بالطبائع يدعي 
أن الأمر تعلق بطبيعة الصلاة مع عدم ملاحظة أيَّ خصوصية من الخصوصيات, 
والقائل بتعلقها بالأفراد يدّعي أنه تعلق بفردٍ ما من أفرادهاء ولا يدّعي أنه 
تعلق بفردٍ ما من أفرادها وأفراد الطبائع الأخرى كالغصب أو نحوه. ضرورة ‏ 
أنه لا معنى لهذه الدعوى أبداً. كيف فانٌ الأمر على الفرض متعلق بالصلاة 
على كلا التقديرين, وليس هو متعلقاً بها وبغيرها مما هو ملازم لها وجوداً 
وكاريا : وقد عرفت 92 تلك الأعراض واللوازم وجودات أخرى وأفراد 
لطبائع غيرها ومقولات مختلفة لكل فنيا وجوه وناهةامناين لوجوه الما مورجه 


وماهيته. 


نعم, لو بني الغزاع في المقام على أَنّ المتلازمين هل يجوز اختلافهما في الحكم 
أم لاء تظهر الفرة هناء فانّه لو بنينا على عدم جواز اختلافهما في الحكم» وأنّ 
الحكم المتعلق بأحدهما يسري إلى الآخرء فلابدٌ من الالتزام بالقول بالامتناع 
:مور التعداء ..وأغا إذائيينا عل مواق الشطلافين] بق الكو رده سر عه 
من ا وهنا :ا تقر نا ينا قن عن لقو لديا لتو ا قشي هافك لمر 
إلا أن البناء على كون المتلازمين في الوجود لابدّ أن يكونا متوافقين في الحكم 
اتسين اخوها إن للقي الله جدذا: وغي نظاف: لاو اقم قطنا : 


ع 


ضيرورة أنّ الثابت إِما هو عدم جواز اختلافهها في الحكم. بأن يكون أحدهما 
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محكوماً بالوجوب والآخر حكوماً بالحرمة, وما كونهما لابدٌ أن يكونا متوافقين 
فيه فهو لم يثبت قطعاً لعدم الدليل عليه أصلاً. فإذن لايمكن ابتناء النزاع في 
المسألة على هذاءكا أنّه لايمكن ابتناؤه على ماذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره). 

وكيك كان فالعسي هه اقديس ني كنتن هذا عم هذه النقطة افيد 
وهي أَنّ هذه الأعراض واللوازم ليست متعلقة للأمر على كلا القولين كما عرفت 
بشكل واضح. ولعل منشاً غفلته عنها تخيل كون تلك اللوازم والأعراض من 
مشخصات المأمور به في الخارج. ولكنّك عرفت أنّ هذا مجرد خيال لا واقع 
لوبو ار هنل نذا اننا عن متنك فلاس ضره ويه ولك لما سيو مق اذ 
تلك الأعراضن لاضقل أن تكون من بشخضات الوجوه ارجا ءفان خض 
الوجود ك) مر بنفسه لا بشيء آخرء بل إِنْا وجودات أخرى في قبال ذلك 
الوجود وملازمة له في الخارج . 

فالنتيجة ما ذكرناه قد أصبحت: أنّ النزاع المعقول فى هذه المسألة هو 
واد تأي لاما تكنو عنيقنا الأمعاة زقاديى شرو عا عدا فللا قر الصيالة 
أصلاً كما عرفت. 

الع ص الحم عن هله لزاه عن جو 

الأوّل: أنّ الغزاع المعقول فى هذه المسألة إنما هو ابتناء ذلك على وجود 
الطبيعي في الخارج وعدم وجوده فيه وإلا فقد عرفت أَنّ الفزاع فيها بظاهره 
لايرجع إلى مع حصّل أصلا. 

الثاني : 93 الصحيح هو وجود الطبيعي في الخارج. وذلك لأجل . إسناد 
الوجود إلى الفرد كا أنّه حقيق , كذلك إسناده إلى الطبيعي. ضرورة أَنّه لافرق 
بين قولنا زيد موجود وقولنا الانسان موجود. ولا نعنى بوجود الطبيعي في 
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الخارج إلا ذلك. بل لانعقل لوجوده فيه معن محصّلاً ما عدا كون إضافة 
الوجود النارجى إليه حقيقية, كا أنّ إضافته إلى الفرد كذلك. 

الثالث: أَنّ الأوامر متعلقة بالطبائع دون الأفراد. وتكفى شاهداً على ذلك 
مراجعة الوجدان فى هذا الباب. 

الرابع : أَنّ ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) فى هذه المسألة من أنّ مردّ 
القول كملق الام بالطبيعة فى ان الما مور بنة نشدي الطابيض وممتضائه انا 
خارجة عنهء ومردٌّ القول بتعلقه بالفرد هو أنّ المأمور به الفرد مع مشخصاته 
فتكون مشخصاته داخلة فيه. وعلى هذا رتّب قرة مهمّة في مسألة اجتاع الأمر 
والقبي الأفكم المشافدة على وذلك ا موفكوفن ان تحص كل مود 
بنفسه لا بوجود آخرء ومجرد كون وجود ملازماً لوجود آخر في المخارج 
لا يوجب أن يكون تشخصه به. وعليه فلوازم وجود المأمور به خارجاً غير 
دالخلة قي وخارعة عن متغلق: الآمر قل كلا القوليق كا سدق 

المداهين ١+‏ د لذ قرة هذه المسالة اضتلا ولايترى كل اسيك غنبا مااعدا 
عُرة علمية. 


النسخ 


غير خني أن الوجوب إذا نسخ فلا دلالة فيه على بقاء الجواز لا بالمعنى 
الأعم ولا بالمعنى الأخص. والوجه في ذلك واضح. وهو أنّ ما توهم دلالته 
عليه لايخلو من أن يكون دليل الناسخ أو دليل المنسوخ. وشبيء منهما لايدل 
على هذا. أَمّا الأوّل فلأنٌ مفاده إنما هو رفع الوجوب الثابت بدليل المنسوخ, 
فلا يدل على أزيد من ذلك أصلاً. وأمّا الثاني فلأنٌ مفاده ثبوت الوجوب وقد 
ارتفع على الفرض ولا دلالة له على غيره. 

ودعوى أنّ الوجوب ينحل إلى جواز الفعل مع المنع من التركء فالمرفوع 
بدليل الناسخ إنما هو المنع من الترك, وأمّا الجواز الذي هو بمنزلة الجنس فلا 
دليل على ارتفاعه أصلاً. فإذن لا حالة يكون باقياً. خاطئة جداً غير مطابقة 
للواقع في شيء, وذلك لأنّ دعوى بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل لو تت فائما 
تتم في المركبات الحقيقية كالانسان والحيوان وما شاكلههاء وأمّا في البسائط 
الخارجية فلا تتم اضاد: ولا سبًا في الأحكام الشرعية التي هي أمور اعتبارية 
مخضة وتكون من أبسط البسائط: ضعرورة أن ححقيقتها ليست إلا اعتبار 
الشارع ثبوت الفعل على ذمّة المكلف أو محروميته عنه. 

ومن هنا قلنا إِنّ الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة جميعاً منتزعة 
من اعتبار الشارع بحكم العقل وليس شيء منها مجعولاً شرعياً. فالمجعول إِنما 
هو نفس ذلك الاعتبار. غاية الأمر إن نصب الشارع قرينة على الترخيص في 
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الترك فينتزع العقل منه الاستحباب. وإن لم ينصب قرينة عليه فينتزع منه 
الوجوب. 

وعلى ضوء هذاء فلا يعقل القول بأنّ المرفوع بدليل الناسخ إِنما هو فصل 
الوبكوي:دون: سه ختوورة أن الوسوي ليس فول تترعيا ليكون هيو 
المرفوع يتام ذاته أو بفصله, بل المجعول إِنما هو نفس ذلك الاعتبار. ومن 
الواضح جداً أنه لا جنس ولا فصل لهء بل هو بسيط في غاية البساطة؛ 
ولأجل ذلك فلا يتصف إلا بالوجود مدّة وبالعدم مدّة أخرىء ولا ثالث طماء 
525007 

ومن ناحية اخري: أن حقيقة النسخ بحسب مقام الثبوت والواقع انتهاء 
الكو بانتياء امدهيتععق أن سعة الغل من الأول لبسة باريد هو :دلقم روشق 
هنا كان النسخ في الحقيقة تخصيصاً بحسب الأزمان في مقابل التخصيص بحسب 
الأفراد. فلا يكون فى الواقع رفع بل فيه دفع وانتهاء الحكم بانتهاء مقتضيه. 
نعم بحسب مقام الاثبات وظاهر الدليل يكون رفعا. 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي أن معنى النسخ انتهاء اعتبار 
الجحعول بانتهاء أمده. والكاشف عن ذلك فى مقام الاثبات إنما هو دليل الناسخ , 
وعليه فلا موضوع للبحث عن أنه بعد نسخ الوجوب هل يبق الجواز بالمعنى 
الأعم أو الأخص أم لا. ضرورة أنّ الوجوب والجواز بكلا معنييه ليسا من 
اجعولات الشرعية ليقع البحث عن أنه إذا نسخ الوجوب هل يبق الجواز أم 
لذبل هنا امزان ستزعان حك العقل كبا عرفت: 

وقد قصل مق هذا اليناف امور : 

الأوّل: أَنّه لا موضوع لما اشتهر بين الأصحاب قدهاً وحديثاً من أنه إذا 
نسخ الوجوب هل يبق الجواز بالمعنى الأعم أو الأخص أم لا, لما عرفت من 


أن الوجوب ليس مجعولاً شرعياً ليقع الكلام في ذلك. 

الثاني : أنه لا موضوع لدعو ابتناء النزاع في المسألة على إمكان بقاء 
الجنس بعد ارتفاع الفصل. لما مر من أنّ الاعتبار بسيط في غاية البساطة فلا 
جنس ولا فصل له. 

الثالث: أنه لا حال لدعوى استصحاب بقاء الجواز بعد ارتفاع الوجوب, 
ضرورة أن هذه الدعوى ترتكز على أن يكون كل من الوجوب والجواز 
مجع ولا درغي وقد عرفت خلافه وَأَئَّهما اهران انتزاعيان. والمجعول الشرعى 
اما نهو اعتبار المول ال غيوه,:والمفزوطن أله قد ارتفع بدليل الناسخ, فإذن د 
موضوع للاستصحاب. 

ولو تازلناهق :ليويمليها أن الوجوي شعول شرع : ع ذلك لا دليل 
لنا على بقاء الجوازء والوجه فى ذلك أمّا أوّلاً: فلآنٌ الوجوب أمر بسيط وليس 
مركباً من جواز الفعل مع المنع من الترك. وتفسيره بذلك تفسير بما هو لازم له 
لا تفسير لنفسه. وهذا واضح. وأمًا ثانياً: فلو سلّمنا أن الوجوب مركب إلا أن 
النزاع هنا في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب وعدم بقائه ليس مبتنيا على الغزاع 
في تلك المسألة. أعني مسألة إمكان بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل وعدم 
امكانه. وذلك لأنّْ النزاع في تلك المسألة إنما هو في الامكان والاستحالة 
العقليين, وأمّا الفزاع في مسألتنا هذه إنما هو في الوقوع الخارجي وعدم وقوعه 
بعد الفراغ عن أصل إمكانه. وكيف كان فإحدى المسألتين أجنبية عن المسألة 
الأخرى بالكلية. 

وأَمّا دعوى جريان الاستصحاب في هذا الفرضء بتقريب أنّ الجواز قبل 
نسخ الوجوب متيقن. وبعد نسخه نشك فى بقائه فنستصحب فدفوعة, فانه 
مضافاً إلى أنه من الاستصحاب فى الأحكام الكلّية. وقد ذكرنا غير مرّة أنه 
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لايجري فيها على وجهة نظرناء غير جار في نفسه في المقام. وذلك لأنّه من 
القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. لأنّ المتيقن لنا وهو الجواز فى ضمن 
الوجوب قد ارتفع يقيناً بارتفاع الوجوب. والفرد الآخر منه مشكوك الحدوث, 
فإذن قد اختلّت أركان الاستصحاب فلا يجري. 

وقد تحصّل مما ذكرناه: أنّه بعد نسخ الوجوب لا دليل على ثبوت شيء من 
الأحكام غيره, فإذن لابدٌ من الرجوع إلى العموم أو الاطلاق لو كان. وإلا 
فإلى الأصل العملى وهو يختلف باختلاف الموارد ى| لايخنى. 

ولشيكة السمة كن هذه المسا له هدة اموىن: 

الأوّل: أنّ الوجوب إذا نسخ فلا دليل على بقاء الجواز بالمعنى الأعم أو 
الأخضى ويل قد غرفت أن الوسوي لسن عو ل قيعي : والمجعول الشرعي 
إنما هو نفس الاعتبار القاكم بالمعتبر. ومعنى نسخه هو انتهاء ذلك الاعتبار 
بانتهاء أمده, فإذن لا معنى للبحث عن هذا ولا موضوع له. 

الثاني : 0 ابتناء الفزاع في المسألة على النزاع في إمكان بقاء الجنس بعد 
ارتفاع الفصل وعدم إمكانه باطل» فانٌ الحكم حيث إِنْه أمر اعتباري بسيط في 
غاية البساظة فل حجنن له ولا فضل: 

الغالث: أنه بناءَ على ما ذكرناه فلا حال للتمسك بالاستصحاب ف المقام, 
مضافاً إلى أنه من الاستصحاب في الحكم الكلي من ناحية, ومن القسم الثالث 
من أقسام استصحاب الكلى من ناحية أخرى. 


الواجب التخييري 


قن حقلت الغلا فية ال«عذة اراء وسدذاهب: 

المذهب الأوّل: أن الواجب هو ما يختاره المكلف في مقام الامتثال. مثلاً في 
موارد التخيير بين القصر والاتمام لو اختار المكلف القصر مثلاً فهو الواجب 
عليه ولو عكس فبالعكس . وهذا المذهب لسخافته تبرا منه كل من نسب إليه. 
ولذا دكن ضاعت انال (قدس ١!)‏ أن كاذ من الأشاعر :والعارز له تسب 
هذا المذهب إلى الآخر وتبرأً منه. وكيف كان فلازم هذه النظرية هو أن 
الواجب يختلف باختلاف المكلفين بل باختلاف حالاتهم. فلو اختار أحدهم 
في المثال المزبور القصر فى مقام الامتئال والآخر القام, فالواجب على الأوّل هو 
القصر واقعاً وعلى الثاني هو القام كذلك, أو لو اختار أحدهم القصر في يوم 
والقام في يوم آخر فالواجب عليه في اليوم الأول هو القصر وفي اليوم الثاني 
القام, وكذا الحال في كفارة شهر رمضان وما شاكلها. 

فالنتيجة: هي أن وجوب الواجب في هذا الفرض واقعاً تابع لاختيار المكلف 
في مقام الامتثال. بحيث لا وجوب له قبل اختياره في الواقع ونفس الأمر. 

وده أو أ ندتعنالك لظواهن الأدلة الدالة.مل وصوت تعلق أن اتفال 
على نحو التخيير. ولا تعيّن لما هو الواجب على المكلف في الواقع ونفس الأمر, 
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وثانياً: أنّه منافٍ لقاعدة الاشتراك في التكليف. ضنرورة أن لازم هذا القول 
كما عرفت هو اختلاف التكليف باختلاف المكلفينء بل باختلاف جالاتيم» فق 
المثال المتقدم لو اختار أحدهم القصر مثلاً والآخر القام. فيكون تكليف الأَوّل 
واقعاً هو القصر والثاني هو القام, أو لو اختار أحدهم صوم شهرين متتابعين 
مثلاً والآخر عتق الرقبة والئالث إطعام سئّين مسكيناً. فيكون الواجب على 
الأوّل واقعاً هو الصوم وعلى الثاني العتق. وعلى الثالث الاطعام. ومن الواضح 
جدا أنّ هذا منافٍ صريم لقاعدة الاشتراك في التكليف التي هي رمن القواعد 
الضرورية, فإذن لايمكن الالتزام هذه النظرية أبداً. 

وثالثاً: أنّ لازم هذا القول أن لايكون وجوب ف الواقع؛ عند عدم اختيار 
المكلق احذقها ويرك امتثاله وعنصياتة: هترورة أن الوجعوبي اغنا يدق 
باختيار المكلف إِيّاهِ في مقام الامتثال ىا هو المفروض. وأمّا قبل اختياره فلا 
وعريواتها ابصدق عليه | دج كه وغصاه نكسن المقو ةا 

وإن شئت فقل: إن لازم هذه النظرية هو أن وجوب كل منها في الواقع 
مشروط باختيار المكلف إِيّاه فى ظرف الامتثال, ولازمه هو أنّه لا وجوب له 
قبل اختياره. ضرورة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه, ى)| هو واضح. فإذن لا 
موضوع للعصيان واستحقاق العقوبة عند ترك المكلف الاتيان بالجميع. 
ضرورة أنْ إيجاد الشرط غير واجب عليه, وهذا بدمهي البطلان. 

ورابعاً: أنّه إذا لم يكن شيء منهما واجباً في حال العصيان فلا يكون واجباً 
في حال الامتثال أيضاً. والوجه في ذلك: هو أنّ كلا من العصيان والامتثال 
وارد على موضوع واحد. فيتحقق العصيان فيه مرّةً والامتئال مرّة أخرى. فإذا 
فرض أنه م يكن واجباً في حال العصيان فلا يعقل أن يكون واجباً في حال 


الامتثال. مثلاً الصلاة قصراً إذا لى تكن واجبة في حال عصيانها. فلا حالة 
لاتكون واجبةً في حال امتثاها أيضاً. ضرورة أَنّهَا إِمّا أن تكون في الواقع 
واجبة او ليست بواجبة فيه فلا ثالث لهما. وعلى الاوّل فهي واجبة في كلتا 
الحالتين. وعلى الثاني فهي غير واجبة كذلك, لوضوح أنه لايعقل أن يكون 
وجوبها مشروطاً بامتثالها والاتيان بها في الخارج. فانٌ مردّه إلى طلب 
الحاصل واشتراط الأمر بالشيء بوجوده وهو غير معقول. فالنتيجة أن هذه 
النظرية لا ترجع إلى معنىّ محصّل أصلاً. 

المذهب الثاني: هو أن يكون كل من الطرفين أو الأطراف واجباً تعييناً 
ومتعلقاً للارادة. ولكن يسقط وجوب كل منهما بفعل الآخر. فيكون مردّ هذا 
القول إلى اشتراط وجوب كل من الطرفين أو الأطراف بعدم الاتيان بالآخر. 

وقد صحح هذه النظرية بعض مشايخنا امحسققين (قدس سرهم)”) بأحد 
نحوين : 

الأوّل: أن يفرض أنّ لكل واحد منها مصلحة ملزمة قائّة به مثلاً لصوم 
مصلحة إلزامية قائّة بنفسه وتقتضى إيجابه. وكذا للعتق والاطعام. فالقائم بها 
مصالح متباينة لا متقابلة بحيث لايمكن الجمع بينهاء وبما أنَّ تلك المصالمح 
ازوفية فلذا اوح الشارع الجميع. ولكن مصلحة التسهيل والارفاق تقتضي 
تجويز الشارع ترك كل منها إلى بدل. فلذا أجاز ترك كل منها عند الاتيان 
بالآخر وامتثال أمره. ونتيجة ذلك هى أنه إذا ترك الكل فلا يعاقب إلا على 
ترالدها ل كوو تر كد وهو لسن ل الرالعة نذا منواة اقفن الكل موك وا عدة 
كان ممتثلاً بالاضافة إلى الجميع. واستشهد على ذلك بأنّه ريما لايكون إرفاق 
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الثاني: أن يفرض أنّ الغرض المترتب على الحنصال ‏ أعني الصوم والعتق 
والاطعام ‏ وإن كان واحداً نوعياً وواحداً بالسنخ, إلا أنّ الالزامي من ذلك 
الترضن .ووذ واعه مفو وف ان انسنة كن نكا ا تذلك الوسويه الو اعشعل 
السوية فلذا يجب الجميع. لأنّ وجوب أحدها المردد في الواقع غير معقول, 
ووجوب أحدها المعيّن ترجيح بلا مرجّح, هذا من ناحية. 

ومن ناحية اخزي حت ان وجوداً واحداً من ذلك الغرض لازم. فلأجل 
ذلك يجوز ترك كل منها عند الاتيان بالآخر. 

وإناخذ بالتافضة عل هذه النظرية ركلا تتسيرييا. 

أمّا تفسيرها الأوّل: فيرد عليه : 

أولاً: أنّْه مخالف لظاهر الدليل. حيث إنّ ظاهر العطف فيه بكلمة (أو) هو 
وجوب أحدهما أو أحدها لا وجوب الجميع. كما هو واضح. 

وثانياً: أنّا قد ذكرنا غير مدّة أنه لا طريق لنا إلى إحراز الملاك في شىء ما 
عدا تعلق الأمر به وحيث إِنّ الأمر فيا نحن تعلق بأحد الطرفين أو الأطراف: 
فلا حالة لانستكشف إلا قيام الغرض بهء فإذن لا طريق لنا إلى كشف تعدد 
الملاك أصلاً. فيحتاج الحكم بتعدده وقيامه بكل منها إلى دعوى علم الغيب. 

وكالنا ء ادال طزيق لبا إل أن مصتلحة التسييل والارفاق عل جد تونعت 
جواز ترك الواجب, وعلى فرض تسل نا تكون بهذا الحد فهي عندئذ قنع 
عن أصل جعل الوجوب للجميع. ضرورة ان متسلحة ماغزا واخدا هنا 
مزاحمة بتلك المصلحة, أعني مصلحة التسهيل والارفاق, ومن الواضح جداً 
أن المصلحة المزاحمة بمصلحة أخرى لاتدعو إلى جعل حكم شرعي أصلاً: 


وغير قابلة لأن تكون منشاً له. فإذن إيجاب الجميع بلا مقتض . 

وعلى الجملة: ففصلحة التسهيل والارفاق لو كانت الزامية فتمنع عن أصل 
جعل الوجوب لجميع الأطراف أو الطرفين, لا آنا توجب جواز ترك الواجب. 
قوورة لان للحضنلة ا 1رانعة مصالهة اررق مرو كز وسودها وحدمها 
سيّان. فإذن يكون إيجاب الجميع بلا داع وهو يستحيل أن يصدر من الحكيم . 
فالنتيجة هي أنّ الواجب أحدها لا الجميع. 

ثم إن على فرض إيجاب الجميع وعدم كون مصلحة التسسهيل والارفاق 
مائعة منه. فلا موجب لسقوط وجوب بعضها بفعل الآخر. ضيرورة أنه بلا 
مقتض وسبي فا قوط :وتجونج: الواجية ياحد امور لا رابع لهاء الأوّل: 
ام الهو الأقان قعغاقة من وها الونهبن لضو ل طريقه :ذا لد سيييطك ل لخعنالة.. 
الثاني: العجز عن امتثاله وعدم القدرة على الاتيان بمتعلقه في الخارج. سواء 
أكان من ناحية العصيان أو غيره. الثالث: النسخ, والمفروض أن الاتنيان 
بالواعت الأعر لمبى شنا قن هده امون 

ودعوى أنه إذا فرض أنّ وجوب كل منها مشروط بعدم الاتيان بالآخر 
فا غالة يكوق اتباثه:مسقطأ لهمدفوعة بان الأمر.وان كان كذلك عل قرطن 
ثبوت تلك الدعوى. إلا أَنّْا غير ثابتة, فاه مضافاً إلى عدم الدليل علبها. 
نا مخالفة لظواهر الأدلة في المقام. حيث إنّ الظاهر منها وجوب أحد 
الأطراف أو الطرفين لا وجوب الجميع بنحو الاشتراط. أي اشتراط وجوب 
كل بعدم الاتيان بالاخر. 

ووابعاً+ لو تنرّلنا عن :ذلك .وسلمتا أن مصلحة التسهيل والازقاق الزامية: 
وسلّمنا أيضاً آنا لاتمنع عن أصل جعل الوجوب للجميع وإمًا توجب جواز 
ترك الواجب إلى بدل, الذي يكون مره إلى تقييد وجوب كل منها بعدم 


1" ا توا قا فبر اك فق أصضول لفق ل 


الاتيان بالآخر. ولكن لازم ذلك هو الالتزام فى صورة الخالفة وعدم الاتيان 
بشيء منها باستحقاق العقاب على ترك كل منهاء ضضرورة أنّه لايجوز ترك 
الواجب بدون الاتيان ببدله, وإئما يجوز الترك إلى بدل لا مطلقاً. فإذا فرض أن 
المكلف ترك الصوم بلا بدل وترك العتق والاطعام كذلك. فلا محالة يستحقٌ 
العقاب على ترك كل منها. 

فا أفاده شيخنا الحقق (قدس سره) من أنه فى هذا الفرض يستحق عقاباً 
واحداً. وهو العقاب على ما لايجوز تركه وهو الواحد منهاء لا يرجع إلى معنىٌ 
حصّل . وذلك لأنّ عدم استحقاقه العقاب على ترك البقية عند الاتيان بواحد 
منها من جهة أنّ تركها إلى بدل. وقد عرفت أنه جائز وما لايجوز تركها بلا 
نال » والمفروضن: أو عي :ترك المع .يكون: ترك كل ودرا بلا ينال سحن 
الغا كيه 

وبكلمة أخرى: أنّ ترك كل واحد منها مقتضٍ لاستحقاق العقاب, لفرض 
النانرك] ار لحب والماتم منه انا هو الاتبا نيال حر قاذا فركي الدا1 ريا ديد 
أيضاً وتركه فلا مانع من استحقاقه العقاب أصلاً. فيكون العقاب عندئذ على 
الجمع بين التركين أو التروك, وقد مر نظير ذلك في بحث الترتب١‏ وقلنا هناك إِنّ 
المكلف إذا ترك الأهم والمهم معأ فيستحق عقابين, ويكون العقابان على الجمع 
بين ترك هذا وترك ذاكء مع أَنّ من الواضح جداً أنه لايمكن الالتزام بتعدد 
العقاب فى المقام أبداً ولم يلتزم به أحد فما نعلم. 

وأَما تفسيرها الثاني, فيردّه: 

اذل اتعخلاق عزاهر الاين قات الطلاهر كا عرفتت وينوي احف الأطر اف 
أو الطرفين لا وجوب الجميع . 


.444 ف المجلد الثاى من هذا الكتاب ص‎ )١( 


ؤثانياً: أنه لاطريق لنا إل إنحران أن العرضن المثراتب عل المتضال :و اعد 
بالسنخ والنوع وأنّ الالزامي منه وجود واحد. فانّه يحتاج إلى علم الغيب. 

وثالقاً: على تقدير تسليم ذلك إلا أنّ لازمه وجوب أحد تلك الخنصال 
لا وجوب الجميع. 

ودعوى أن وجوب أحدها المردد في الواقع غير معقول. ووجوب أحدها 
المعيّن ترجيح بلا مرجح.ء فلا محالة وجب الجميع فاشندة: وذلك لا لآ نقول 
بوجوب أحدهما المردد في الواقع ليقال إِنّه غير معقول, ولا بوجوب أحدهما 
المعين ليكون ترجيحاً من غير مرجح. بل نقول بوجوب أحدهما لا بعينه وهو 
غير أحدهما المردد في الواقع المعبّر عنه بأحدهما المصداتي. ضرورة أنّ الأوّل 
قابل لتعلق التكليف به دون هذا. 

فها هنا دعويان: الأولى: أنّ أحدهما لا بعينه المعبّر عنه بالجامع الانتزاعي 
قابل لتعلق التكليف به. الثانية: أن أحدهما المردد فى الواقع غير قابل له. 

ما الدعوى الأولى : فلأنّه لا يعتبر فى متعلق التكليف الذي هو أمر اعتباري 
اذيكون جامعا ذاماديل وز أن تيكو عنامفا التزاغيا بنوهو حنوان. ايد 
الفعلين أو الأفعال, كما سيأ بيانه بشكل واضمم (". 

وأمّا الدعوى الثانية: فلن المردد في الواقع والخارج حال في ذاته. ضرورة 
أفاده شيخنا المحقق (قدس سره) من أن الأمر في المقام لايخلو من أن يتعلق 
بأحدهما المردد في الواقع وأن يتعلق بأحدهما المعيّن فيه أو بالجميع . وحيث إن 


)0010( فى ص .5١١‏ 


1" ا موه و وم امك العو افاضسترات ف اول النعوات 


الأول والثانى غير معقول فيتعين الثالث. غير صحيح, لما عرفت من أنّ هنا 
فقا رابعا وهو تعلق الأمر بأحدهما لا بعينه المعبّر عنه بالجامع الانتزاعى, 
وهو قابل لتعلق التكليف به كبا سنتعدض له عن قريب إن شاء اللّهء غاية الأمر 
أن المكلف مخير فى تطبيقه على هذا الفرد أو ذاك. 

ورابعاً: على تقدير تسليم أنّ الواجب هو الجميع. إلا أن لازم ذلك هو 
تعدد العقاب عند ترك ١‏ جميع وعدم الاتيان بشىء منها. ضرورة أن الجائز هو 
وزاك كل :كفنا ري ل الاتعطلقا “كمد انف 

فالنتيجة أَنّ هذا القول بكلا تفسيريه لا يرجع إلى مع صحيح . 

المذهب الثالث: هو ما اختاره الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) وإليك 
نص كلامه: والتحقيق أن يقال إِنّه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك 
غرض واحد يقوم به كل واحد منهماء بحيث إذا أى بأحدهما حصل به هام 
الغرضء ولذا يسقط به الأمرء كان الواجب فى الحقيقة هو الجامع بينهماء وكان 
التخيير بينهما بحسب الواقع عقلياً لا شرعياً. وذلك لوضوح أنّ الواحد لا يكاد 
يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينها جامع في البين. لاعتبار نحو من 
السنخيّة بين العلّة والمعلول, وعليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان 
أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين. 

وإن كان لاك أنه يكون في كل واحد منهم| غرض لايكاد يحصل مع 
حصول الغرض في الآخر باتيانه. كان كل واحد واجبأ بنحو من الوجوب 
يستكشف:عنها تبعاتة من عدم .ناز تركة إلا إلى الآخرء وثرتب التواب: على 
فعل الواحد منهما والعقاب على تركهما. فلا وجه فى مثله للقول بكون الواجب 
هو أحدهما لا بعينه مصداقاً ولا مفهوماً ىا هو واضح. إلا أن يرجع إلى ما 


ذكرناه فما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأوّلء من أنّ الواجب هو الواحد 
الجامع بينهماء ولا أحدهما معيّناً. مع كون كل واحد منههما مثل الآخر في أنه 
واف بالغرض"". 

أقول: ما أفاده (قدس سره) يرجع إلى عدّة نقاط : 

الأولى: أنّ الغرض ف المقام إذا كان واحداً بالذات والحقيقة فلا محالة 
يكشف عن وجود جامع وحداني ذاتي بين الفعلين أو الأفعال. بقاعدة أن 
الأمور المتباينة لايمكن أن تؤثّر أثراً واحداً بالسنخ. فوحدة الغرض هنا 
تكشف عن جهة جامعة حقيقية بينهاء فيكون ذلك الجامع هو متعلق الوجوب 
بحسب الواقع والحقيقة. وإن كان متعلقه بحسب الظاهر هو كل واحد منها. 
وعليه فيكون التخيير بينها عقلياً لا شرعياً؛ فالنتيجة أَنَّ مردّ هذه الفرضية 
إلى انكار التخييري الشرعي كا لايخ . 

الثانية: ما إذا كان الغرض متعدداً في الواقع. وكان كل واحد منه قائًاً 
بفعل, إلا أن حصول واحد من الغرض مضاد لحصول الآخرء فلا يمكن الجمع 
بينما في الخارج؛ فعندئذ لاا مناص من الالتزام بوجوب كل منهما بنحو يجوز 
تركه إلى بدل لا مطلقاً. ضرورة أنه بلا موجب ومقتضٍ بعد فرض أن 
الغرضين المترتبين عليهم| متضادان فلا يمكن تحصيل كليه| معاًء وعليه فيكون 
التخيير بينهها شرعياً. ضرورة أنّ مردٌ هذه الفرضية إلى وجوب هذا أو ذاك, 
ولا نعني بالتخيير الشرعي إلا هذا. 

القالقة: أن الواجب ليس هى أحذهها لا بعينه: لا مصداقاً أعى به الفرد 


.١5١ ١14٠١ كفاية الأصول:‎ )١( 


حل ب ا له انو ووس زوجت 1 ها شزاك فق أضدر ل لفقي اننا 


المردد بحسب الواقع والخارج. ولا مفهوماً أعني به الجامع الانتزاعي المنتزع 
منها . 

ولنأخذ بالمناقشة في هذه النقاط. فنقول: إِنّ هذه النقاط جميعاً خاطئة 
وغير مطابقة للواقع. 

أَمّا التقطة الأولى: فقد ذكرنا في أُوَّل الكتاب”" عند البحث عن موضوع 
العلم ان هذه القاعدة. اعني قاعدة عدم صدور الواحد عن الكثير إنما تتم ف 
الواحد الشخصي من تنام الجهات دون الواحد النوعي. ضرورة أنه قد برهن 
فى محله أنّ هذه القاعدة وقاعدة عدم صدور الكثير عن الواحد إنما تان في 
الواحد بالشخص دون الواحد بالنوع. 

والوجه في ذلك ملخّصاً: هو أنّ كل معلول طبيعي يتعيّن في مرتبة ذات 
علّته. بقانون أن الشيء مالم يتشخص ل يوجد. والمراد من التشخص هو تشخصه 
في مرنبة ذات علته. ففي تلك المرتبة ما لم يتشخص لم يوجد في الخارجء والمراد 
من التشخص في تلك المرتبة هو أنّ المعلول الطبيعي با أَنّه مرتبة نازلة من 
وجود علّته فلا حالة يتنشخص فى مرتبة وجود علّته بملاك أنه كامن في ذاتها 
ومرتبة من مراتب وجودها. وفى مرتبة نفسه يتشخص بوجوده الخاص. وهذا 
هق المراد. من تشخضنه السابق واللاحقء كا أنّ المراد من وتضوبة الستابق فى 
قوهم الشيء مالم يجب لم يوجد هو التشخص السابق وهو التشخص في مرتبة 
ذات العلة ووجودها. كا ان المراد من وجوبه اللاحق هو تشخصه بوجوده 


الخاص. 


وغل ضوع هذا الأساس الايعةل تشخص مدلو ل :و انعد شخصى بق رمه 


.١5 فى المجلد الأوّل ص‎ )١( 


ذات علّتين مستقلّتين. فان مردٌ ذلك إلى تعدد الواحد الشخصي. لفرض أن 
وجوده في مرتبة ذات هذه العلّة يباين وجوده في مرتبة ذات العلّة الأخرى, 
وهو محال. 

وبهذا البيان قد ظهر حال القاعدة الثانية أيضاً. وذلك لأنّ لازم صدور 
معلولين من علّة واحدة شخصية هو أن تكون فى مرتبة ذاتها جهتان متباينتان 
لتؤثر بإحداهما في معلولٍ وبالأخرى في آخرء لما عرفت من أنّ كل معلول 
يتعين في مرتبة ذات علّته وأنّه من مراتب وجودهاء فإذا فرض أنّ العلة 
واحدة شخصية من جميع الجهات. امتنع تعين معلولين متباينين في مرتبة ذاتها 
ووجودهاء ضرورة أنه لايعقل أن يكون كلاهما من مراتب وجودها ومتعيناً 
انا ل اذا كانت الخرارة من مراتب هوف النان :فلا يعمل ان تكفون 
العوودة من عزانت وجودها... وهكذا. 

وبكلمة أخرى: أنّ لازم فرض تعيّن معلولين متباينين في مرتبة ذات العلّة. 
أنه لابدٌ من فرض جهتين متباينتين فيها لا اشتراك بينهما أصلاً. ليكون المؤثر 
ق أبحدهنا حية وق الآخر بمهة أخرئ وعلاك قاعدة البيخية الل هن معغيرة 
امال و المقالد الست يلاد ا لد شمن ان تكون لذ انيما عدا 
واحدة شخصية. وهذا خلف. 

وبعد ذلك نقول: إنّ ما ذكرناه من البرهان على استحالة صدور الواحد 
عن الكثير واستحالة صدور الكثير عن الواحد لايجري فى الواحد النوعي, 
ضروره أنه لا مانع من صدور الكثير عن الواحد بالنوع, فان مرده بحسب 
التحليل والواقع إلى صدور كل معلول شخصى عن فرد منهء وإسناد صدوره 
إلى الجامع باعتبار ذلك, كما هو واضح. ومن المعلوم أَنّ البرهان المزبور لا يمنع 
عن ذلك أصلاً. كما أنّه لايمنع عن صدور الواحد النوعي عن الكثير. فانّه 


14" ملس و مبات نو كمي بوي اعياضيراة قن اصول النقه م 


خارج عن موضوع تلك القاعدة. حيث إن مردّه إلى استناد كل فرد إلى علّة أو 
كل مرتبة منه إلمهاء كالحرارة المستندة إلى إشراق الشمس مرّةء وإلى النار مرّة 
أخرى وإلى الغضب مرّة ثالثة, وإلى الحركة مرّة رابعة. وإلى القوّة الكهربائية 
ده ا ةوسك 5 اله عند اجتاع تلك الأسباب والعلل على شيء 
يكون المؤثر فى إيجاد الحرارة فيه هو المجموع لا كل واحد منهاء ولذا لو كان 
واحد منها م يوجد فيه إلا مرتبة ضعيفة منها والمفروض أن المجموع قد اوجد 
فيه مرتبة شديدة تنحل إلى مراتب متعددة. يستند كل مرتبة منها إلى واحد 
منها لا الجميع. ومن الواضح أنّ هذا خارج عن موضوع القاعدة المذكورة, 
لاختصاصها كما عرفت بالواحد الشخصى من تام الجهات. وهذه الحرارة 
المستعندة إلى ا جميع ليست واحدة من قام الجهات. بل هي ذات مراتب متعددة 
وكل حرق مرا سف لعل 

أو فقل: إِنّْا واحدة بالنوع من هذه الناحية لا واحدة بالشخص. فإذن 
لايمكن دعوى أنّ المؤثر فيها هو الجامع بين تلك اللأسباب لا كل واحد واحد 
منهاء فانٌّ هذه الدعوى مضافاً إلى أَنّا خلاف الوجدان غير ممكنة في نفسها: 
وذاهة أنه لايعقل وجود جامع ذاتى بين هذه الأسباب, لأنّما مقولات متعددة, 
فانٌّ النار من مقولة الجوهرء والقوّة الكهربائية مثلاً من مقولة الأعراض... 
وهكذاء وقد حقق فى محلّه أنه لايكن اندراج المقولات تحت مقولة أخرى. 
فانها أجناس عاليات ومتباينات بتام ذاتها وذاتياتهاء فلا يعقل وجود جامع 
ماهوي بينها وإلا لم يمكن حصر المقولات في شيء. 

فالنتيجة: أنّ الواحد النوعي لا يكشف عن وجود جامع وحداني أصلاً: 
وبما أنّ الغرض المترتب على الواجب التخييري ليس واحداً شخصياً. بل هو 
واحد بالنوع, فلا يكشف عن وجود جامع ماهوي بين الفعلين أو الأفعال, 


الواجب التخييري 0 ا 
هذا مضافاً إلى أنِّ سنخ هذا الغرض غير معلوم لنا وأنّهِ واحد بالذات والحقيقة 
أو واحد بالعنوان؛ ومن الواضح جداً أنّ الكاشف عن الواحد بالذات ليس إلا 
الواعد بالذاكه و امًا الو الح بالنتوان قلا يكمق الاعن واحد كذاللك» وحيتك 
نا لانعلم بسنخ الغرض ف المقام على فرض كونه واحداً. فلا نعلم سنخ 
الجامع اميفكسف مده الدرواحةمالذات: او بالفتوانو.فاذة لافيت :ها اذعاء 
من وجود جامع ذاتي بينهما [هذا أوّلاً]. 

وثانياً : أنّ ما أفاده (قدس سيره) لو ثم فانما يعم فها يمكن وجود جامع 
حقيق بينهماء كأن يكونا فردين أو نوعين من طبيعة واحدة. وأمّا فما إذا م 
يمكن وجود جامع كذلك كا إذا كان كل منهما من مقولة على حدة فلا يتم 
أصلاً. ومن الواضح أنّ التخيير بين فعلين أو أفعال لايختص بما إذا كانا من 
مقولة واحدة, بل كما يمكن أن يكونا كذلك يمكن أن يكون أحدهما من مقولة 
والآخر من مقولة أخرى: أو أن يكون أحدههما أمراً وجودياً والآخر أمراً 
عدمياً. ومن المعلوم أنه لايمكن تصوير جامع حقيق بينهما في أمثال ذلك كما 
هو واضح. 

وثالثاً: لو تغدّلنا عن ذلك وسلّمنا أن ما أفاده (قدس سره) صحيح. إلا أن 
الجامع المزبور مما لايصلح أن يكون متعلقاً للأمرء ضضرورة أَنّ متعلق اللأمر 
لابدٌ أن يكون أمراً عرفياً قابلاً للالقاء إلهم, وأمّا هذا الجامع المستكشف 
بالبرهان العقلي فهو خارج عن أذهانهم وغير قابل لأن يتعلق به الخطاب, 
لوضوح أنّ الخطابات الشرعية المتوجهة إلى المكلفين على طبق المتفاهم العرفي , 
ولا يعقل تعلق الخطاب بما هو خارج عن متفاهمهم. وحيث إن هذا خارج 
عنه فلا يعقل تعلق الخنطاب به. 

وأمّا النقطة الثانية: فيرد علما: 


0" نام ماش دو ماركا ممه شاف أنه ملك نكن وميم خاغاراكة فق اضون النقه نت 


اول ا غالفة لظو اس الأول قات الل هرصن العطمب يكلمة: ١‏ وا )انقو ان 
الواجب أحدهما لا كلاهما. 


وثانياً: أن فرض كون الغرضين متضادين فلا يمكن الجمع بينهما في الخارج 
مع فرض كون المكلف قادراً على إيجاد كلا الفعلين فيه بعيد جد بل هو ملحق 
بأنياب ب خارورة أن الانعقل التضاد بين الغرضين 0 المضادّة بين 
ا 0 

وثالثاً: أن لو سلّمنا ذلك فرضاً وقلنا بالمضادة بين الغرضين وعدم إمكان 
الجمع بينهما في الخارج. إلا أنّ من الواضح جداً أنه لا مضادة بين تركيههما معاً. 
نشنكن المكلنته قو تك كلو تبت ل الاتزان ركلا الفعلاة كا ريا هد اميه 
سواه ومن تاعنة الخو نالحدل مينقفل اتناف النقامة قل تروت 
الغرض الملزم. ولا يفرق بينه وبين تفويت الواجب الفعق. ومن ناحية ثالثة : 
أن فها نحن فيه وإن لم يستحقّ العقاب على ترك تحصيل أحد الغرضين عند 
تحصيل الآخر من جهة عدم إمكان الجمع بينهما فى الخارج, إلا أنه لا مانع من 
استحقاق العقاب عليه عند تركه تحصيل الآخر. 

فالنتيجة على ضوء هذه النواحى: هى أنّه يستحقّ العقابين عند جمعه بين 
التركيو لفون ١‏ قدو لف ولذيكون اللتاي قله عطقا عل ها ابسن 
اللاكعار هذا كلو نما ذ كزناء ف خضت التزهي ١7‏ فلن تناك إن المكدان 
يستحق عقابين عند جمعه بين ترك الأهم والمهم معاًء وأنّه ليس عقاباً على ما 
لايكون بالاختيار. لفرض أنّ الجمع بينهما مقدور له. وفما نحن فيه كذلك. إذ 
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لا مانع من الالتزام بتعدد العقاب فيه أصلاً. فانٌ المانع من العقاب على ترك 
أحدهما عند الاتيان بالآخر هو عدم إمكان تحصيله بعد الاتيان به. لفرض 
المضادة بينهما. وأمّا العقاب على ترك كل منهما في نفسه مع قطع النظر عن الآخر 
فلا مانع منه أصلاًء لما عرفت من استقلال العقل باستحقاق العقاب على ترك 
الملاك الملزم؛ والمفروض ف المقام أنّ كلاً من الملاكين ملزم في نفسه. وعليه فلا 
مخالة إذاءترك المكلف كلما معاً سشتحق غقائين +عقاباً غل ترك هذا » وعقاباً 
عن ترك.داك: 

وبكلمة أخرى : أن مقتضى كون كل من الغرضين ملزماً في نفسه هو وجوب 
كر هن الثيلن . غاية الأمر من جهة المضادة بين الغرضين وعدم إمكان الجمع 
بينها في الخارج لا حالة يكون وجوب كل منها مشروطاً بعدم الاتيان 
بالآخرء هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: أنه لايمكن أن يكون الواجب فى 
هذا الفرض هو أحدهما المعيّن, لاستلزامه الترجيح بلا مرجحء فانّه بعد فرض 
كون كل منهم| مشتملاً على الملاك الملزم في نفسه. وأنَّهما من هذه الناحية على 
نسبة واحدة. فتخصيص الوجوب بأحدهما خاصة دون الآخر لايمكن. وكذا 
اذيك اشركوق الراعى نهر احدهنا افيه ذلك لا يعد فرضن كون 
الغرض ف المقام متعدداً لا موجب لأن يكون الواجب واحداً واكام 
مفروض كلامه (قدس سمره). 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين قد أصبحت: أَنّهِ لا مناص من الالتزام 
بما ذكرناه. وهو وجوب كل من الفعلين في نفسه مع قطع النظر عن الآاخرء 
غاية الأمر أَنّ إطلاق وجوب كل منهما يقيّد بعدم الاتيان بالآخر. ولازم هذا 
هو ان المكلقيه اذا ملك كليم هنا وفحة ١‏ هقابين: عقابا عل :قر ف جهد ا توكقاا 
على ترك ذاك, لفرض أنّ وجوب كل منهما عندئذ فعلبي من جهة تحقق شرطه 


شف ا 5100 يحاضرات في أصول الفقه / ب 
وهو عدم الاتيان بالآخر وهذا مما لم يلتزم به أحد. 

ورابعاً: أن الغرضين المزبورين لايخلوان من أن يمكن اجتاعهما في زمان 
واتحدديا تتكوة الشافكون وصوة ا عرسا مها عن وهو لآق لدمظلنا . 
وأن لايمكن اجتاعهما فيه أصلاً. فعلى الأَوّل لا بدٌ من الالتزام بايجاب الشارع 
الجمع بين الفعلين أو الأفعال في زمان واحد فما إذا تمكن المكلف منه, وإلا 
لفوّت عليه الملاك الملزم, وهو قبيح منه. ومن الواضح أنّ هذا خلاف مفروض 
الكلام في المسألة, ومخالف لظواهر الأدلة, فلا يمكن الالتزام به أصلاً. 

وعلى الثاني فلازمه هو أنّ المكلف إذا أتى بهم معاً في الخارج وفي زمان 
واحدء ان لايقع شيء منهما على صفة المطلوبية, إذ وقوع احدهما على هذه 
الصفة دون الآخر ترجيح من دون مرجّح. ووقوع كلها على تلك الصفة 
لايمكن لوجود المضادة بينهماء مع أنه من الواضح البديهي أنّ المكلف إذا أى 
بها فى زمان واحد يقع أحدهما على صفة المطلوبية. ضرورة أنه إذا جمع بين 
طرفى الواجب التخييري أو أطرافه وأتى بها دفعةً واحدة امتثل الواجب 
ومنصال القرظى ,قد لا الت ودة لاه اسيم فد سيمدت 1د لد اه 
ما ذكروه من الوجوه لتصوير الواجب التخييري لا يرجع شيء منها إلى مععى 


[ اختار في الوجوب التخييري ] 


الذى ينبغى أن يقال فى هذه المسألة تحفظاً على ظواهر الأدلة: هو أنّ الواجب 
أحد الفعلين أو الأفعال لا بعينه. وتطبيقه على كل منهما في الخارج بيد المكلف, 


الواجب التخييري 0 


الواجبات التعيينية الطبيعة المتأصلة والجامع الحقيق. وفي الواجبات التخييرية 
الطبيعة المنقزعة والجامع العنواني, فهذا هو نقطة انطلاق الفرق بينه. 

وتخيّل أنه لايمكن تعلق الأمر بالجامع الانتزاعي وهو عنوان أحدهما في 
المقام ضرورة أنه ليس له واقع موضوعي غير تحققه في عام الانتزاع والنفس. 
فلا يمكن أن يتعدّى عن أفق النفس إلى ما في الخارج. ومن الواضح أنّ مثله 
لا يصلح أن يتعلق به الأمر. 

خيال خاطئ جداً, بداهة أَنّه لا مانع من تعلق الأمر به أصلاً بل تتعلق به 
الصفات الحقيقية كالعلم والارادة وما شاكلهماء فها ظنّك بالحكم الشرعي الذي 
هو أمر اعتباري محض. وقد تقدّم منّا غير مرّة من أنّ الأحكام الشرعية سواء 
اكانت وضعية او تكليفية امور اعتبارية. وليس لها واقع ما عدا اعتبار 
الشارع. ومن المعلوم أنّ الأمر الاعتباري كما يصح تعلقه بالجامع الذاتي كذلك 
يصح تعلقه بالجامع الانتزاعي, فلا مانع من اعتبار الشارع ملكية أحد المالين 
للمشتري عند قول البائع بعت أحدهماء بل وقع ذلك فى الشريعة المقدّسة كا 
في باب الوصية, فانه إذا أوصى الميت بملكية أحد المالين لشخص بعد موته فلا 
عالةوكون ملكا الود عواتده وتكون بوشجه رلك زافلة جركدا لأ شا من 
اعتبار الشارع أحد الفعلين أو الأفعال في ذمّة المكلف . 

وعلى الجملة: فلا شبهة في صحّة تعلق الأمر بالعنوان الانتزاعي وهو 
عنوان أحدهماء ويجرد أَنّه لا واقع موضوعي له لايمنع عن تعلقه به. ضدرورة 
0 الأمر لا يتعلق بواقع الشيء. بل بالطبيعي الجامع. ومن الواضح جداً أنه 
لا يفرق فيه بين أن يكون متأصلاً أو غير متأصل أصلاً. 

وتخيّل أنّ الجامع الانتزاعي لاايصلح أن يكون متعلقاً للتكليف. ضرورة 
أن التكليف تابع لما فيه المصلحة أو المفسدة. ومن الواضح جداً أنّه لا مصلحة 


تق وفعي عا رن وله اح لينو بي قفا قار اخدق [صول النقد 01" 


في ذلك المفهوم الانتزاعي. والمصلحة إِنما هي في فعل المكلف الصادر منه في 
الخارج. فإذن لا محالة يكون التكليف متعلقا به لا بالعنوان المزبور.ء وعليه 
فلابدٌ من الالتزام بأحد الوجوه المزبورة خاطئ جداً وغير مطابق للواقع 
وذلك لعدم الطريق لنا إلى معرفة ريض ب اي 
تحريمه, ولا نعلم ما هو سنخه. 

نعم. نعلم من أمر الشارع بشيء أو نهيه عن آخر أن في الأوّل مصلحة 
تقتضى إيجابه, وفي الثاني مفسدة تقتضي تحريمه. ولكن لانعلم سنخ تلك 
المصلحة وسنخ تلك المفسدة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: أنه يجب 
علينا التحفظ على ظواهر الأدلة, وتعيين الحكم ومتعلقه بها. ومن ناحية ثالثة : 
أنَا نعلم أنّ الاتيان بمتعلق الوجوب في الخنارج محصّل للمصلحة الداعية إلى 
اناده ولاويى كال ا عدم 

فالقيجة غل :قوم هذه الواح :هي اله لاد من الالتزام أن متعاق 
الوحواف و مواره ارجات الكو هو السوان الانتزاعي من جهة ظهور 
الأدلة افق .ذلك شروو أ ان الظاهر من العطت يكلمة:زاى) هن عويب ابد 
الفعلين أو الأفعال. وعلى هدى ذلك تعلم أَنّ الغرض الداعي إلى إيجابه قائم به. 
لفرض أنه لا طريق لنا إلى إحرازه ما عداه. كبا أَنّا نعلم بحصول هذا الغرض 
وتحققه في الخارج باتيانه فى ضمن أيّ من هذين الفعلين أو الأفعال شاء 
المكلف إتيانه فيه. 

500 أنّ المستفاد من الأدلة بحسب المتفاهم العرفي هو أن متعلق 
لوجوب الجامع الانقزاعي ٠‏ ومن الواضح أنّ مردّ ذلك بحسب التحليل العلمي 
إلى عدم دخل ثيء من خصوصية الطرفين أو الأطراف فيه. ولتوضيح ذلك 
نأخذ مثالاً: وهو ما إذا أوجب المولى إطعام ستّين مسكيناً أو صوم شهرين 
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متتابعين أو عتق رقبة مؤمنة كا في كفارة صوم شهر رمضان.ء فلا حالة يكون 
مردٌ هذا إلى عدم دخل شيء من خصوصياتها في غرض المولى الداعي إلى 
افونيا يها انض أله صل جاتيان كل جنا ف اناري ونذا من جاننت» 
ومن جانب آخر: المفروض أن الغرض لم يقم بكل واحد منهاء وإلا لكان كل 
منها واجباً تعيينياً. ومن جانب ثالث: أنّ وجوب أحدها المعين في الواقع 
لايمكن بعد ما كان الجميع فى الوفاء بغرض المولى على نسبة واحدة. 

ونتيجة ذلك لا محالة هي وجوب الجامع بين هذه الأمورء وأنّ الغرض 
الداعي له يحصل باتيانه في ضمن إيجاد أيّ فرد منها شاء المكلف إيجاده. 
لوضوح أنّ مردٌ وجوب الجامع بالتحليل إلى عدم دخل شيء من خصوصيات 
هذه الأمور. وأنّ الغرض المزبور يترتب على فعل كل منها في الخارج من دون 
خصوصية لهذا وذاك أصلاً. وهذا أمر معقول في نفسه. بل واقع في العرف 
والشرعء, فانٌ غرض المولى إذا تعلق بأحد الفعلين أو الأفعال فلا محالة يأمر 
بالجامع يبنا وهو اخدها اسه مم هوه جلاتوظة متصوصية شو ميا . 

ومن هنا يظهر أَنّ مرادنا من تعلق الأمر بالجامع الانتزاعي ليس تعلقه به بما 
هو موجود فى النفس ولا يتعدى عن أفقها إلى أفق الخارج, ضرورة أنه غير 
قابل لأن علق يد الأمن أضلا وان يقوه .به« العرضي» بل :فراذناافرن تعلق الامر 
به بما هو منطبق على كل واحد من الفعلين أو الأفعال في الخارج. ويكون 
تطبيقه على ما في النارج بيد المكلف, فله أن يطبّق على هذاء وله أن يطبّق 
على ذاك. ولعل منشأ تخيل أنه لايمكن تعلق الأمر بالجامع الانتزاعي هو تعلقه 
به على النحو الأوّل دون الثاني. 

وقد تحصّل من ذلك أنه لاامانع من أن يكون المأمور به هو العنوان الانتزاعي 
فل النتدى لدو لاهو تاخنة الاين ول تاه العرعى 5 عرفت 


ف خافن مف نلو تاحاس ولزن تجن قن كتج عناضواقى اصول النقه كه 


أضنتة ال اذ كرياف أ لمكن علق الضقة المقيفية نا كد أهرين او امون 
فا ظنّك بالأمر الاعتباريء وذلك كا إذا علمنا إجمالاً بعدالة أحد شخصين مع 
احتال أن يكون الآخر أيضاً عادلا ولكن كان في الواقع كلاهما عادلاً. ففي 
مثل ذلك لاتعيّن للمعلوم بالاجمال حقٌ فى علم اللّه. ضضرورة أنه لا واقع له 
غير هذا المفهوم المنقزع. فلا يمكن أن يقال إِنّ المعلوم بالا جمال عدالة هذا دون 
عدالة ذاك او بالعكس. لفرض أن نسبة المعلوم بالاجمال إلى كل واحد منهما 
على حد سواء. 

وبكلمة واضحة: أنا قد ذكرنا في محلّه أَنّه لا واقع ولا تعيّن للمعلوم 
بالاجمال مطلقاً. أمّا في مثل المثال المزبور فواضح. وأمّا فها إذا فرض أن 
أحدههما عادل في الواقع وعلم الله دون الآخر. فني مثل ذلك ايضا لهت لد 
ضرورة أن العلم الاجمالي لم يتعلق بعدالة خصوص هذا العادل في الواقع, وإلا 
لكان علماً تفصيلياً وهذا خلف. بل تعلق بعدالة أحدهماء ومن الواضح جداً 
أنّه ليس لعنوان أحدهما واقع موضوعي وتعيّن فى عالم الخارج, بل هو مفهوم 
انتزاعي فى عام النفس, ولا يتعدى عن أفق النفس إلى ما في الخارج, وله تعيّن 
في ذلك العام لا في عالم الواقع والخارجء ومن المعلوم أَنّ متعلق العلم هو ذلك 
المفهوم الانتزاعي لا ما ينطبق عليه هذا المفهوم, لفرض أنه متعيّن في الواقع 
وعلم اللهء والعلم لم يتعلق به وإلّا لكان علماً تفصيلياً لا إجمالياً. 

فالنتيجة قد أصبحت من ذلك: أَنّهِ لا مانع من تعلق الصفات الحقيقية 
كالعلم والارادة وماشاكلهما بالجامع الانتزاعي الذي ليس له واقع ما عدا نفسه. 
فضلاً عن الأمر الاعتباري. 


ومن هنا يتبين أَنّه لا فرق بين الواجب التعييني والواجب التخييري إلا في 


التخيير بين الأقل والأكثر ل لي 00 
تقطة واحدة, وهي أنّ متعلق الوجوب فى الواجبات التعيينية الطبيعة المتأصلة 
كالصلاة والصوم والحج وما شاكلهاء وفى الواجبات التخييرية الطبيعة المنقزعة 
كفتوان أحدفياء وأماامن تقاط أخرى .قلا فزق يكنا أضلاً فكا أن التطييق 

ف الواحيات التسينية بين المكلف::فكذلك التطبيق .ىق الواحبات التشيرية: 
وكا أن متعلق الأمر في الواجبات التعيينية ليس هو الأفراد كذلك متعلق الأمر 
فى الواجبات اشير 


[ التخيير بين الأقل والأكثر ] 


بق هنا شيء: وهو أنه هل يمكن التخيير بين الأقل والأكثر أم لا؟ وجهان. 
فذهب بعضهم إلى عدم إمكانه, بدعوى أنه مع تحقق الأقل فى الخارج وحصوله 
يحصل الغرضء فإذن يكون الأمر بالأكثر لغواً فلا يصدر من الحكيم. 

وقد حاب عنم الحو ساحب الكذارة (قنسن هون و الك تصيه كاؤنه: 
لكنّه ليس كذلك. فانّه إذا فرض أنّ المحصّل للغرض فما إذا وجد الأكثر هو 
الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه, بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل في 
حصوله. وإن كان الأقل لو لم يكن في ضمنه كان وافياً به أيضاً. فلا خيص 
عن التخيير بيتباء إذ تخضيض الآقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصضء فا 
الأكثر بحدّه يكون مثله على الفرض. مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم 
الخط مترتباً على الطويل إذا رسم بما له من الحد لا على القصير في ضمته: 
ومعه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه. ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من 
الامكان. 


ف م اوم باه ما الود ما مامت و ايع كنا ميزاكاف اضول النقو نت 


إن قلت: هبه في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد لم يكن للأقل فى ضمنه 
وجود على حدة, كالخط الطويل الذي رسم دفعة بلا تخلل سكون في البين, 
لكنّه منوع فا إذا كان له فى ضمنه وجود كتسبيحة فى ضمن تسبيحات ثلاث 
أو خط طويل رسم مع تخلل العدم في رسمه. فانٌ الأقل قد وجد بحدّه وبه 
قصل القرضق عل النوظ زمه لاله دكوق الزانلتغلية نا اومن لفق 
عر له شكوق زائدا خل' الو انين لمن اعراته. 

قلت: لايكاد يختلف الحال بذاكء فانه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض 
على الأقل في ضمن الأكثر. ونا يقرتب عليه بشرط عدم الانضمام؛ ومعه كان 
مترتباً على الأكثر بالقام. وبالجملة إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحدّه 
تما يترتب عليه الغرضء فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهها وكان 
التخيير بينها عقلياً إن كان هناك غرض واحد. وتخييراً شرعياً فما كان هناك 
غرضان على ما عرفت. نعم» لو كان الغرض مترتباً على الأقل من دون دخل 
للزائد. لما كان الأكثر مثل الأقل وعدلاً له. بل كان فيه اجتاع الواجب وغيره. 
ينفكا كاه ف غيره حسب اختلااف الموارد فتدبر حددا اث 

نلخّص ما أفاده (قدس سره) فى عدّة نقاط : 

الأولى: أنه لا مانع من الالتزام بالتخيير بين الأقل والأكثر فيا إذا كان كل 
منهما بحدّه حصلاً للغرضء وعليه فلا يكون الأقل في ضمن الأكثر محصّلاً له 
ومعه لا مانع من الالتزام بالتخيير بينها. وبكلمة أخرى: أنّ الغرض إذا كان 
متراها عل بشسلة خامة مق الأقل ووش اللنضة الى لأ تكون بق شعن ل كار 
(بشرط لا) لا على الأقل مطلقاً. فلا مناص عندئذ من الالتزام بالتخيير بينها 


.١817 كفاية الأصول:‎ )١( 


التخيير بين الأقل والأكثر 15[ز1ز1[13[1[|[ز[ز[ز[ [ز [ ا ا اا 


أصلاً. ولا يفرق في ذلك بين أن يكون للأقل وجود مستقل في ضمن الأكثر 
كتسبيحة واحدة في ضمن تسبيحات ثلاث, وأن لايكون له وجود كذلك 
الكل لقعي و دعتبن لط لقاو ارو الدع ليد نا عر كمون ار ا 
كرشن عل سمه اسان الأكل م وليه نكا اله لامو ارسيو لقي 
القصير فى ضمن الخط الطويل ولا يكون محصّلاً لالغرضء فكذلك لا أثر 
اعون تفيحة ولدز بو طمن تمييدا كع اذكه تكن أ شري نا 
يترتب عليها فيا إذا لم تكن في ضمنها لا مطلقاً. وعلى هذا فلا مناص من 
الالتزام بالتخيير بينهما. 

الثانية : أن الغرض إذا كان واحداً فيكون الواجب هو الجامع بينههاء لفرض 
أن المؤثر في الواحد لايكون إلا الواحد بالسنخ. وحيث إِنّ الغرض واحد على 
الفورظى قالمز ثر فيه لكت أن يكوى ب واهرا لاسعغالة تاق الكين الو انعن 
وذلك الواحد هو الجامع بينهماء فإذن لا محالة يكون الواجب هو ذلك الجامع . 
غيره, وعليه فيكون التخيير بينها عقليا لا شرعيا. وامّا إذا كان متعددا 
فالتخيير بينهما شرعي كما تقدّم. 

الثالثة: أنّ الغرض إذا كان مترتباً على خصوص الأقل من دون دخل 
للزائد فيه أصلاً. فلا يكون الأكثر عدلاً له. بل كان فيه اججتاع الوجوب 
وكدووو واد ١‏ كاو ذلك العين اتشعيابا أو قير 

ولنا كل يدون هذه النقا نه 

ما النقطة الأولى: فهي وإن كانت في غاية الصحة والمتانة في نفسهاء إلا 
نا خاطئة بالاضافة إلى مفر وض الكلام وهو التخيير بين الأقل والأكثر. 
وذلك لأناما فرطة ضناحن الكناية (فدسن تره) وان كان يرا بدا 


- 
مد 


صورةً إلا أن من الواضح جداً أنه بحسب الواقع والحقيقة تخيير بين المتباينين. 
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وذلك لفرض أنّ الماهية بشرط لا تباين الماهية بشرط شيء. فإذا فرض أن 
الأكل سأ خوزة يقتوية: لذاك] فى مفروظ لايس لا ضالة ركوو باينا للذكتن 
المأخوذ بشرط شيء. ضرورة أنّ الماهية بشرط لا تباين الماهية بشرط شيء, 
فلا يكون التخيير بينهما من التخيير بين الأقل والأكثر بحسب الواقع والدقة 
العقلية. بل هو من التخيير بين المتباينين, وعليه فا فرضه (قدس سره) من 
التخيير بينهها خارج عن نحل الكلام ولا إشكال في إمكانه بل وقوعه خارجاً 
في العرف والشرع. ومحل الكلام إنما هو فوا إذا كان الغرض مترتباً على وجود 
الأقل مطلقاً. أي ولو كان في ضمن الأكثرء بأن يكون مأخوذاً لا بشرط. 
ومن الواضح جداً أن التخيير بينهها في هذا الفرض غير معقول. ضرورة أنه 
كلما تحقق الأقل يحصل به الغرضء ومعه يكون الأمر بالزائد لغواً حضاً. 

فالنتيجة قد أصبحت مما ذكرناه: أن الأقل إن كان مأخوذاً بشرط لا. 
فالتخيير بينه وبين الأكثر وإن كان أمراً معقولاً إلا أنه بحسب الواقع داخل في 
كبرى التخيير بين المتباينين لا الأقل والأكثر ىا عرفت. وإن كان مأخوذا لا 
بشرط فلا يعقل التخيير بينه وبين الأكثر. ضرورة أنه بمجرد تحقق الأقل ولو 
في ضمن الأكثر يحصل الغرض. ومعه ليبق حال للاتيان بالأكثر أصلاً. فإذن 
عله ق أحد طرق التترون يصيح لقوا فا قلا يصدو من لمكم وعن 
فوم هذ | الناخ ان آراة القائل بامععالة التغنير ينبا لكين غدل السو 
الأول الذي هو تخيير شكلي بينها لا واقعى موضوعي. فيردّه ما ذكرناه من 
١ه‏ الاتشيية ن: امكانه يا :وقوضه بفاريعا .ا ترقك هن ١ن‏ لمن بير ينين 
الأقل والأكثر. بل هو تخيير في الحقيقة بين المتباينين. وإن أراد باستحالة 
التخيير بينهما التخيير على النحو الثاني فالأمر كا ذكره. 

ومن هنا يظهر أَنّ التخيير بين القصر والقام في الأمكنة الأربعة ليس تخييراً 
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بن الأقل: والأكثر بواقعاً وحقيقة ».وان كان كذلك حسسيت الشكل: وذلك له 
صلاة القصر مشروطة شرعاً بالتسليمة في الركعة الثانية وعدم زيادة ركعة 
أخرى عليهاء وصلاة القام مشروطة شرعاً بالتسليمة في الركعة الرابعة وعدم 
الاقتصار بهاء فهما من هذه الناحية ‏ أي من ناحية اعتبار الشارع ‏ ماهيتان 
متباينتان. فالتخيير بينهما لا حالة يكون من التخيير بين أمرين متباينين لا 
الأقل والأكثر. ضرورة أنّ الأثر لايترتب على الركعتين مطلقاً ولو كاتتا فى 
ضمن أربع ركفاك يوان يقرتب عليهما بشرط لاوهذا واضح. وأما التسيعات 
الأربع فالمستفاد من الروايات هو وجوب إحداها لا جميعها. فإذن لايعقل 
الفخبير مين الوااهدة بوالدااك م إضتوووة ان النوكن مترسويغ | واهدة سا 
فإذا تحققت تحقق الغرض. ومعه لايبق محال للاتيان بالبقية أصلاً. نعم 
الاتيان ها مستحب, فاإذا انى المكلف بثلاث فقد اتى بواجب ومستحب. 
وعلى الجملة فحال التسبيحتين الأخيرتين حال القنوت وبقية الأذكار المستحبة 
في الصلاة. 

وقد تحصّل من مجموع ما ذكرناه: أنّ التخيير بين الأقل والأكثر غير 
معقول, وما نرأه من التخيير بينهما في العرف والشرع تخيير شكلى لا واقعي 
موضوعيء فانٌّ بحسب الواقع ليس التخيير بينهماء بل بين أمرين متباينين كما 
مرّ. 

وما النقطة الثانية: فقد تقدّم الكلام فيها وفىي النقد عليها بشكل واضم 7" 
فلا نعيد. 

وأمّا النقطة الثالثة: فالأمر وإن كان كا أفاده (قدس سره) إلا أنّ مردّها 
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إلى عدم تعقل التخيير بين الأقل والأكثر على ما ذكرناه. كبا هو واضح. 

ونتيجة هذا البحث فى عدّة خطوط : 

الأوّل: أنّ القول في المسألة بأنّ الواجب هو ما يختاره المكلف في مقام 
الامتثال دون غيره. باطل جداً وغير مطابق للواقع قطعاً. وقد دلت على 
بطلانه وجوه أربعة: -١‏ أنه مخالف لظاهر الدليل. ؟- أنه مناف لقاعدة 
الاشتراك في التكليف. 1 3 يستلزم عدم الوجوب ف الواقع عند عدم اختيار 
المكلف أحدهما فى مقام الامتثال. 4- أنه إذا ل يكن شىء واجباً حال عدم 
الامتثال لم يكن واجباً حال الامتثال أيضاً. 1 

الثاني: أنّ شيخنا المحقق (قدس سره)'" قد وجّه القول بأنّ كلاً منهما 
السب عنما :انه الاين اد وعوب كل هين مقط امنا مالا كر ارسي 
-١‏ أن يفرض قيام مصلحة لزومية بكل منهماء ولأجل ذلك أوجب الشارع 
الجميع . ولكن مصلحة التسهيل تقتضي جواز ترك كل منهما إلى بدل. 1- أن 
يفرض أنّ المصلحة المترتبة على كل منههما وإن كانت واحدة بالنوع. إلا أن 
الالزامي من تلك المصلحة وجود واحد, وبا أن نسبته إلى الجميع على حد 
سواء. فلذا أوجب الجميع, وقد ناقشنا في كلا هذين التوجيهين بشكل واضح 
وقدّمنا ما يدل على عدم صحتها ىا سبق. 

الثالث: أن ما اختاره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من أنّ الغرض 
إن كان واحداً فالواجب هو الجامع بين الفعلين أو الأفعال. ويكون التخيير 
بينهما عقلياً. وإن كان متعدداً فالواجب هو كل منههما مشروطاً بعدم الاتيان 
بالآخرء لا يمكن المساعدة عليه, فانٌ الفرض الأوّل يرتكز على أن يكون المقام 
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من صغرى قاعدة عدم صدور الواحد عن الكثير. وقد مرّت المناقشة فيه من 
ووه 

١‏ اختصاص تلك القاعدة بالواحد الشخصي وعدم جريانها في الواحد 
النوعي, هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: أنّ الغرض في المقام واحد نوعي 
لا شخصيء فالنتيجة على ضوئهما هي عدم جريان القاعدة في المقام. -١‏ أن 
الدليل أخص من المدّعى لعدم تعقل الجامع الذاتي فى جميع موارد الواجبات 
التخييرية كا سبق. ٠‏ أنّ مثل هذا الجامع لايصلح أن يتعلق به التكليف, 
أن متعلقه لا بدٌ أن يكون جامعاً عرفيا. 

وأمّا الفرض الثاني فهو يرتكز على أن يكون الغرضان المفروضان متضادين. 
وق عرقت المناققة هابشا هن وجو قا فلاف ظاهر الدليرية أ ان 
كون الغرضين متضادين مع عدم التضاد بين الفعلين ملحق بأنياب الأغوال. 
"' أنه يستلزم استحقاق المكلف عقابين عند ترك الفعلين معاً. وهذا نما 
لا يمكن الالتزام به. ما سبق . 

الرابع: أنّ الواجب في موارد الواجبات التخييرية هو أحد الفعلين أو 
الأفعال, والوجه فيه هو أنّ الأدلة بمقتضى العطف بكلمة «أو» ظاهرة فى ذلك 
لاقي التسط طمن هذا الطووو: 1 

الخامس: أَنّه لا مانع من تعلق الأمر بعنوان أحدهماء بل قد تقدّم أنه لا 
مانع من تعلق الصفات الحقيقية به كالعلم والارادة وما شاكلهما فضلاً عن الأمر 
الأععارف. 

السادس: أنّ الغرض قائم بهذا العنوان الانتزاعي, ولا مانع منه أصلاً 
وذلك لفرض أنه لا طريق لنا إلى إحرازه في شيء ما عدا تعلق الأمر به. كما 
اله الاطزيق لذ ال مفرفة تش 1 
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السابع: أنه لا فرق بين الواجب التخييري والواجب التعييني إلا في نقطة 
واحدة. وهي أنّ متعلق الوجوب في الأوّل الجامع الانتزاعيء وفي الثاني 
الجامع الذاتي» وأمًا من نقاط أخر فلا فرق بينهما أصلاً. 

الثامن: أنّ التخيير بين الأقل والأكثر غير معقولء وما نراه من التخيير بين 
القصر والقام وما شاكلهم| تخيير شكلى وصوري لا واقعي وحقيق, فانه بحسب 
الواقع تخيير بين المتباينين, لفرض أَنّ القصر في اعتبار الشارع مباين للتام؛ فلا 
يكون التخيير بينهما من التخيير بين الأقل والأكثر. بل هو من التخيير بين 
المتباينين... وهكذا. 

التاسع : أَنّه لا فرق في جواز التخيير بين الأقل والأكثر وامتناعه. بين أن 
يكون للأقل وجود مستقل في ضمن الأكثر آم لا. 


الواجب الكفاقٌ 


لايخ أنّ الأمر الوارد من قبل الشرع كم أنه بحاجة إلى المتعلق. كذلك هو 
بحاجة إلى الموضوع, فكما أنه لايمكن تحققه ووجوده بدون الأوّل. فكذلك 
لايمكن بدون الثاني. ولا فرق في ذلك بين وجهة نظر ووجهة نظر آخرء فانٌ 
حقيقة الأمر سواء أكانت عبارة عن الارادة التشريعية, أم كانت عبارة عن 
الطلب الانشائي كما هو المشهورء أم كانت عبارة عن البعث والتحريك كما عن 
جماعة. أم كانت عبارة عن الأمر الاعتباري النفساني المبرز في الخارج بمبرز 
ما من صيغة الأمر أو نحوها كا هو المختار عندناء على جميع هذه التقادير بحاجة 
إلى الموضوع كحاجته إلى المتعلق . 

أمَا على الأوّل فواضح. وذلك لأنّ الارادة ل توجد في أفق النفس بدون 
المتعلق: لامها من الضفات الحقيقية ذات الاضافة: فلا يعقل أن توجد بدونة: 
فالمتعلق إذا كان فعل نفسه فهى توجب تحريك عضلاته نحوه. وإن كان فعل 
فر قل خالة بكر الرافيهه زلف النن مض أذ الول اراد تجدورهدا النعل 
منه في الخارج. 

وأمّا على الثاني فأيضاً كذلك. ضرورة أن الطلب كما لا يمكن وجوده بدون 
المطلوب. كذلك لايمكن وجوده بدون المطلوب منه. لأنْه في الحقيقة نسبة بينهما. 
وهذا واضح. 

وأَمّا على الثالث, فلأنٌ البعث نحو شيء لايمكن أن يوجد بدون بعث أحد 
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نحوه. والتحريك نحو فعل لايمكن أن يتحقق بدون متحرك. ضرورة أن التحريك 
لابدٌ فيه من حك ومتحرك وما إليه الحركة؛. من دون فرق في ذلك بين أن 
تكون الحركة حركة خارجية وأن تكون اعتبارية, كما هو واضح. 

وأمّا على الرابع فأيضاً الأمر كذلك. لما عرفت من أنّ معنى الأمر هو اعتبار 
الفعل على ذمّة المكلف وإبرازه في الخارج بمبرز. ومن المعلوم أَنّه كا لايمكن أن 
يتحقق فى الخارج بدون متعلق. كذلك لا يمكن أن يتحقق بدون فرض وجود 
المكلف فيه ىا هو واضحء هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: أنّ الواجبات 
الكفائية تمتاز عن الواجبات العينية في نقطة, وهي ان المطلوب فى الواجبات 
العينية يتعدد بتعدد أفراد المكلف وينحل بانحلاله. فيكون لكل مكلف تكليف 
مستقل فلا يسقط عنه بامتثال الآخر... وهكذاء من دون فرق بين أن يكون 
الفعل في الواقع ومقام الثبوت ملحوظاً على نحو الاطلاق والسريان أو ملحوظاً 
على نحو الاطلاق والعموم البدلي الذي يعيّر عنه بصرف الوجود. أو ملحوظاً 
على نحو الاطلاق والعموم الجموعي. ضبرورة أن التكليف فى جميع هذه الصور 
ينحل بانحلال افراد المكلف ويتعدد بتعددهاء فلافرق بينها من هذه الناحية 
بدا فالجميع من هذه الجهة على صعيد واحد. نعم. فرق بينها من ناحية 
أخرى. وهي أنّ التكليف ينحل بانحلال متعلقه أيضاً مع الأوّل دون الثاني 
والنالث. وسيجيء تفصيل ذلك بشكل واضح في مبحث النواهي إن شاء الله 
تعالى )١(‏ فلاحظ . وهذا بخلاف الواجبات الكفائية فانٌ المطلوب فبها واحد ولا 
يتعدد بتعدد أفراد المكلف في الخارج . ولأجل ذلك وقع الكلام في تصوير ذلك 
وأَنّه كيف يعقل أن يكون الفعل الواحد مطلوباً بطلب واحد من الجميع. 

وما قيل أو يمكن أن يقال فى تصويره وجوه: 


)01( فى ص .51١‏ 
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الأوّل: أن يقال إِنّ التكليف متوجه إلى واحد معيّن عند الله ولكنّه يسقط 
عنه بفعل غيره لفرض أنّ الغرض واحد فإذا حصل ف الخنارج فلا حالة يسقط 
الأمر. 

ويرده أوّلاً: أنّ هذا خلاف ظواهر الأدلة, فانٌ الظاهر منها هو أن التكليف 
متوجه إلى طبيعي المكلف لا إلى فرد واحد منه المعيّن في علم الله. ىما هوواضح. 

وكاننا :او كان الأفر كذلق قلا سق لنقوط الو اس عفه لعا شيو افانة 
على خلاف القاعدة فيحتاج إلى دليل» وإذا لم يكن دليل فقتضى القاعدة عدم 
السقوط. ودعوى أن الدليل فى المقام موجود. لفرض أن التكليف يسقط باتيان 
بعض أفراد المكلف وإن كانت صحيحة من هذه الناحية, إلا أَنّه من المعلوم أن 
اللةهن كانهة أن التكليشه مويه البداويعكة ولذا بمفهق الثواي عليه ل 
من ناحية أنه يوجب سقوط التكليف عن غيره كا هو ظاهر. 

وثالثاً: أن مثل هذا التكليف غير معقول. وذلك لأنٌّ المفروض أن توجه 
هذا التكليف إلى كل واحد من أفراد المكلف غير معلوم. فيكون كل منهم 
شاكاً فى ذلك. ومعه لا مانع من الرجوع إلى البراءة عنه عقلاً وشرعاً. لفرض أن 
الشك في أصل ثبوت التكليف. وهذا هو القدر المتيقن من موارد جريان البراءة. 
وعلى هذا فلايمكن أن يصل هذا التكليف إلى المكلف أصلاً. لما ذكرناه من أن 
وصول التكليف يتوقف على وصول الكبرى والصغرى له معاً. والمفروض في 
المقام أنّ الصغرى غير واصلة, ضنرورة أنّ من كان مكلفاً بهذا التكليف في 
الواقع غير معلوم وأنّه من هو. 

ومن الطبيعي أن جعل تكليف غير قابل للوصول إلى المكلف أصلاً لغو بحض 
فلا يترتب عليه أي أثرء ومن المعلوم أن صدور اللغو من الحكيى مستحيل, 
فإذن يستحيل أن يكون موضوعه هو الواحد المعيّن عند الله. ىا أنه لايمكن 
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أو تكوة نوضوهه هو الزاعد القن طلقا كه عمد الكلفين م وذلك: لاه 
مضافاً إلى كونه مفروض العدم هناء يلزم التخصيص بلا خصص والترجيح من 
غير مرجح. فان نسبة ذلك الغرض الواحد إلى جميع المكلفين على صعيد واحد. 
واااو دوا يووا 

الثاني: أن يقال التكليف في الواجبات الكفائية متوجه إلى يجموع آحاد 
4 ود هيه ؛ بدعوى أنه ىما يمكن تعلق تكليف واحد شخصي 
بالركي من الأمور الوجودية والعدمية على نحو العموم المجموعي إذا كان 
الغرض المترتب عليه واحداً شخصياً. كذلك يكن تعلقه بمجموع الأشخاص 
على نحو العموم المجموعي. 

ويرد على ذلك أوّلاً: أن لازم هذا هو عدم حصول الغرض وعدم سقوط 
التكليف بفعل البعض. لفرض أن الفعل مطلوب من مجموع المكلف على نحو 
العموم الجموعي. والغرض مترتب على صدوره من مجموعهم على نحو 
الاشتراك. وعليه فن الطبيعي أنه لا يسقط بفعل البعض ولا يحصل الغرض به. 
وهذا ضروري الفساد وم يتوهّم أحد ولا يتوهّم ذلك. 

وثانياً: أنّ هذا لو تم فانما يتم فها إذا كان التكليف متوجهاً إلى صرف 
وجود مجموع افراد المكلف الصادق على القليل والكثير. دون مجموع افراده 
المتمكتية من الاتيان نبهء«شيرورة أن يعطن- الوااحنات الكفائية غين'قابل أن 
يصدر من المجموع, فإذن كيف يمكن توجيه التكليف به إلى المجموع, وعلى كل 
فهذا الوجه واضح الفساد. 

الثالث: أن يقال إِنّ التكليف به متوجه إلى عموم المكلفين على نحو العموم 
الاستغراق, فيكون واجباً على كل واحد منهم على نحو السريان: غاية الأمر 
أنَّ وجوبه على كل مشروط بترك الآخر. 
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ويردّه: مضافاً إلى أنه بعيد فى نفسه ‏ فانٌ الالتزام بوجوبه أوّلاً واشتراطه 
بالتقرك ثانياً تبعيد للمسافة فلا 07 استفادته من الأدلة ‏ أن الشرط لو كان 
هو الترك في الجملة فلازمه هو أنّ المكلف لو ترك في برهة من الزمان ولو 
بمقدار دقيقة واحدة فقد حصل الشرط وتحقق, ومن المعلوم أَنّه إذا تحقق يجب 
على جميع المكلفين عيناً. وهذا خلف. ولو كان الشرط هو الترك المطلق 
فلازمه هو أنّه لو أى به جميع المكلفين لم يحصل الشرط - وهو الترك المطلق - 
وإذا لم يحصل فلا وجوب لانتفائه بانتفاء شرطه على الفرض, فإذن لا معى 
للامتثال وحصول الغرضء ضرورة أنه على هذا الفرض لا وجوب في البين 
يكرن الانان مسلقه امتفالا نوجي خصو الفرض فق الخارج بعل أنه ل 
مقتضي لذلك, والوجه فيه: هو أن الغرض با أنه واحد وقائم بصرف وجود 
الواجب في الخارج, فلابدٌ أن يكون المخطاب أيضاً كذلك. وإلّ لكان بلا داع 


وغرض. وهو محال. 


نعم. لو كانت هناك أغراض متعددة بعدد أفعال المكلفين ولم يمكن الجمع 
بينها واستيفاؤها معاً لتضادهاء فعندئذ لا حالة يكون التكليف بكل منها 
مشروطاً بعدم الاتيان بالآخر على نحو القرتب, وقد ذكرنا في بحث الضدّ”' أن 
الترتب كما يمكن بين الحكمين فى مقام الفعلية والامتثال. كذلك يمكن بين 
الحكنين في مقام الجعل والتشريع. فلا مانع من أن يكون جعل الحكم لأحد 
الأمرين مترتباً على عدم الاتيان بالآخر. 

وغير خني أنّ هذا بحرد فرض لا واقع له أصلاً. 


ما أوّلاً: فلأنٌ هذا الفرض خارج عن محل الكلام: فانٌ المفروض في محل 
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الكلام هو ما إذا كان الغرض واحداً بالذات. وفرض تعدد الغرض بتعدد أفعال 
المكلفين فرض خارج عن مفروض الكلام. 

وأمّا ثانياً: فلأنٌ فرض التضاد بين الملاكات مع عدم التضاد بين الأفعال 
يكاد يلحق بأنياب الأغوال, بداهة أنه لا واقع لهذا الفرض أصلاً. على أنه لو 
كان له واقع فلا طريق لنا إلى إحراز تضادها وعدم إمكان الجمع بينها مع عدم 
التضاد بين الأفعال. 

وأمّا ثالاً: فلن فرض تعدد الغرض إما يمكن فما إذا كان الواجب متعدداً 
خارجاً. وأمّا إذا كان الواجب واحداً كما هو المفروض في المقام كدفن الميت 
وكفنه وغسله وصلاته ونحو ذلك. فلا معنى لأن تترتب عليه أغراض متعددة , 
فل خالة يكون المتزقب عليه عرفا واحدا + وداهة انه اسل أن يكون 
المقرتب على واجب واحد غرضين أو أغراض كما هو واضح. فالنتيجة أنّ هذا 
الويعة امضا فاندة. 

الرابع: أن يكون التكليف متوجهاً إلى أحد المكلفين لا بعينه المعبّر عنه 
بصرف الوجودء وهذا الوجه هو الصحيح, بيان ذلك: هو أن غرض المولى كا 
يتعلق تارةً بصرف وجود الطبيعة. وأخرى بمطلق وجودهاء كذلك يتعلق تارةً 
بصدوره عن جميع المكلفين وأخرئ بصدوره عن صرف وجودهمء فعلى الأوّل 
الواجب عينى فلا يسقط عن بعض بفعل بعض اخر... وهكذاء وعلى الثاني 
فالرابعت كنا فق أنه والجن كل اعد الكلقن لأبععه اطق عل كر 
واحد واحد منهم. ويسقط بفعل بعض عن الباق. وهذا واقع في العرف 
والشرع, ولا مانع منه أصلاً. 

أَمّا في العرف, فلأنّه لا مانع من أن يأمر المولى أحد عبيده أو خدّامه بايجاد 
فعل ما في الخارج من دون ان يتعلق غرضه بصدور هذا الفعل من خصوص 
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هذا وذاكء ولذا أّ واحد منهم أقى به وأوجده فقد حصل الغرض وسقط 
الأمر لا حالة. كما إذا أمر أحدهم باتيان ماء مثلاً ليشربه, فانّه من المعلوم أن 
أيّ واحد منهم قام به فقد وفى بغرض المولى . 

وأمّا في الشرع فأيضاً كذلك. ضرورة أنه لا مانع من أن يأمر الشارع 
المكلفين بايجاد فعل في الخارج كدفن الميت مثلاً أو كفنه أو ما شاكل ذلك من 
دون أن يتعلق غرضه بصدوره عن خصوص واحد منهم , بل المطلوب وجوده 
في الخارج من أيّ واحد منهم كانء فانّ نسبة ذلك الغرض الواحد إلى كل من 
المكلفين على السوية, فعندئذ تخصيص الواحد المعين منهم بتحصيل ذلك الغرض 
خارجاً بلا خصص ومرجح, وتخصيص الجموع منهم بتحصيل ذلك مع أنه بلا 
مقتض وموجب باطل بالضرورة كما عرفتء, وتخصيص الجميع بذلك على نحو 
العموم الاستغراقي أيضاً بلا مقتضٍ وموجب. إذ بعد كون الغرض واحداً يمحصل 
بفعل واحد منهم. فوجوب تحصيله على الجميع لا حالة يكون بلا مقتضٍ 
وسبب. فإذن يتعين وجوبه على الواحد لا بعينه المعبر عنه بصرف الوجود. 
ويترتب على ذلك أنه لو أى به بعض فقد حصل الغرض لا حالة وسقط 
الأمرء لفرض أن صرف الوجود يتحقق بِأوّل الوجود ولو أتى به جميعهم. كا 
إذا صلّوا على الميت مثلاً دفعةَ واحدة كان الجميع مستحقاً للثواب. لفرض أن 
صرف الوجود في هذا الفرض يتحقق بوجود الجميع دون خصوص وجود 
هذا أو ذاك, وأمّا لو تركه الجميع لكان كل منهم مستحقاً للعقاب, فانٌ صرف 
الوجود يصدق على وجود كل منهم من ناحية. والمفروض أنّ كلا منهم قادر 
على إتيانه من ناحية اخرى. 

فالنتيجة: هي أن الواجب الكفائي ثابت في اعتبار الشارع على ذمّة واحد 
من المكلفين لا بعينه. الصادق على هذا وذاك, نظير ما ذكرناه في بحث الواجب 
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التخييري من أنّ الواجب أحدهما لا بعينه المنطبق على هذا الفرد أو ذاك 
لاخصوص أحدهما المعيّن. فلا فرق بين الواجب التخييري والواجب الكفائي 
إلا من ناحية أنّ الواحد لا بعينه في الواجب التخييري متعلق الحكم. وفي 
الواجب الكفائي موضوعه. 

بق نهنا قرت دكرو يقتا الأسعاد ردس سيرة) !"اهبو اله اذاافرطنا 
شخصين فاقدي الماء فتيمّاء ثم بعد ذلك وجدا ماءً لايك إلا لوضوء أحدهماء 
فهل يبطل تيمم كل منهما أو لايبطل شيء منهما أو يبطل واحد منهما لا بعينه 
دون الآخر؟ وجوه. 

قد اختار (قدس سره) الوجه الأُوّل. وأفاد فى وجه ذلك: أنّ في المقام أموراً 
ثلاثة: الأوّل: الأمر بالوضوء. الناني: الأمر بالحيازة, الثالث: القدرة على 
الحيازة. لا إشكال في أنَّ وجوب الوضوء مترتب على الحيازة الخارجية وكون 
الماء فى تصرف المكلف. ليصدق عليه أنه واجد له فعلاً. وأمّا وجوب الحيازة 
على كل منهم| فشروط بعدم سبق الآخر وحيازته, وال فلا وجوب. كا) هو 
واضح. وعلى هذا قاذ 351 وسو الوضوء على كل منهما فعلاً. لفرض أن 
الماء لاايكفي إلا لوضوء أحدهماء ولكن بطلان تيممهها لايترتب على وجوب 
الوكروع ل قاد ويل هق سترويه كن لكو المكلفةا يق افشعال الماءى و قدرئه 
عليه عقا وكوها ,..والمفووضن 5١‏ القدرة عن الحناة بالافافة إل كلها 
موحوفة قاذ شروو ا ا ا 
مع قطع النظر عن الآخرء وعدم كفاية الماء إلا لوضوء واحد إِنما يكون منشأ 
لوقوع التزاحم بين فعلية حيازة هذا وذاك خارجاً. لا بين القدرة على الحيازة, 
ما عرفت من أنَّا فعلية بالاضافة إلى كليهم| معاً من دون أيّ تناف في البين. 
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وعلى الجملة. فوا أَنّ بطلان التيمم فى الآآية المباركة أو نحوها منوط بوجدان 
المائه وقد ذكزنا أن المزاة كه القدرة عل انثاله عقفلا شيرع فنالا عالة 
يبطل تيمم كل منهماء لفرض أنه واجد للماء ومتمكن من استعاله كذلك. وهذا 
لاينافى وقوع التزاحم بين الخطابين في نالغبة الوضوء. اريخا وذلك لفزضن 
أنَّ تيمم كل مكلف مشروط بعدم الوجدان. فإذا كان واجداً وقادراً على 
الاستعبال لا حالة يفسد تيممه. ولا فرق فيه بين وقوع التزاحم بين الخنطابين 
فى ناحية الوضوء وعدم وقوعه أصلاً: ى)| هو واضح. 

ولتأخن المتاقشة قل .ما اقاذها(قدسن ميره) :وس ارا شين السخصية 
كار اومن أو شماه إل عدن الما التروض ويعرؤه أم اوقد لذ 
إن كان كل منهما مانعاً عن الآخرء كا إذا فرض كون قوّة أحدهما مساويةً لقوّة 
الآخرء فتقع الممانعة بينهم والمزاحمة إلى أن يضيق الوقتء فلا يتمكن واحد منها 
من الوصول إلى الماء. فعندئذ لا وجه لبطلان تيممههما أصلاً ولا لبطلان تيمم 
أحدشناء ارصن عدة تكنب] من استعال الماءه.وإذا كان احلهنا افر صن 
الآخر فالباطل هو تيمم الأقوى دون الآخرء أمّا بطلان تيمم الأقوى. فلفرض 
الشوافة الام فعا بدو ايأ عدم بطلان تيمم الآخر. فلكشف ذلك عن عدم 
قلتؤقة قل الوضوه أو الغها دوا ذه باق على ما كان عليه من عدم الوجدان. 

وعلى الثاني فيبطل كلا التيممين معاً. والوجه في ذلك: هو أنّ كلا منها قادر 
على حيازة هذا الماء واستعماله في الوضوء أو الغسل من دون مانع من الآخر. 
لفرض عدم تسابقها إلى أخذه وحيازته ولو لأجل عدم المبالاة بالدين. وعليه 
تاضية قعل قي ١‏ لدتو اهن ارام ونه كن نين ا مق له عقا شرع وعد 
لا حالة يبطل كلا التيممين معاً. وقد ذكرنا في حلّه أن وجوب الوضوء وبطلان 
التيمم فى الآية المباركة مترتبان على وجدان الماء. فإذا كان المكلف واجداً له 
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وجب الوضوء وبطل تيممه وإلا فلاء وهذا واضح. ولكن العجب من شيخنا 
الأستاذ (قدس سره) كيف فصّل بين بطلان 0 ووجوب الوضوء. مع | 
وعوف: اللوظو ع اذا بلطن عع رظلان التبمر 5 عو بد و0 
وعم 1 ذكره اندي بيرم دن كان كنع كلني تعدا علا عر كت دن د 
لاب من التفصيل فى ذلك. 

ومعت! الحمه انراد : 


الأولى: أنّ الأمر كا أنه لايمكن تحققه بدون متعلق, كذلك لايمكن تحققه 
بدون موضوع على جميع المذاهب والاراء. 

الثانية: أنه ا يمكن لحاظ متعلق الحكم تارةً على نحو العموم الاستغراق 
وأخرى على نحو العموم الجموعي, وثالثة على نحو صرف الوجود. يكن لحاظ 
الموضوع أيضاً كذلك. بأن يلحظ تارةً على نحو العموم الاستغراق. وأخرى 
على نحو العموم الجموعي. وثالئة على نحو صرف الوجود. 

الثالثة: أنّ الواجب الكفائى ثابت على ذمّة أحد المكلفين لا بعينه الذى 
لضع يديت للضي انها انان الت العن للالوويية 
ولأعل :ذعة الواح لعن كاعر فرك 

الرابعة: أن فرض تعدد الملاك فرض خارج عن حل الكلام, مع أنه 
لاشاهد عليه أصلاً كما مه. 

الخامسة: أنّ ما أفاده شيخنا الأستاذ(قدس سره) من بطلان تيمم شخصين 
كانا فاقدي الماء. ثم وجدا ماءً لايكفي إلا لوضوع انعرفا قحس طلقا 
لاوجه له أصلاً كما سبق, كا أنه لا أصل لما ذكره (قدس سره) من التفصيل 
بين بطلان التيمم ووجوب الوضوء. 


الواجب الموسّع والمضيّق 


ينقسم الواجب باعتبار تحديده بزمان خاص وعدم تحديده به إلى موقت 
وغير موقّت, وينقسم الموقت باعتبار زيادة الزمان ال محدّد له على الزمان الوافي 
باتيان الواجب فيه وعدم زيادته عليه إلى موسّع ومضيّق, والأوّل كالصلوات 
اليومية فانٌ وقتها زائد على زمان فعلها فيتمكن المكلف من الاتيان بها في 
وقتها مرّاتِ عديدة كما هو واضحء والثاني كصوم شهر رمضان أو نحوه فانٌ 
الزمان الحدد له مساو لزمان الاتيان به بحيث يقع كل جزء منه في جزء من 
ذلك الذهات بلاكيادة وقصة: 

قد يشكل في إمكان الواجب الموسّع تارةً. وفي المضيّق أخرى. 

أَمّا في الأوّل: فبدعوى أنه يستلزم جواز ترك الواجب في أَوّل الوقت وهو 
يناف وجوبه, كيف فانٌ الواجب ما لايجوز تركه. فإذا فرض أنه واجب في 
أوّل الوقت كيف يجوز تركه. 

وغير خف ما فيه من المغالطة, وذلك لأنّ الواجب هو الجامع بين المبداً 
والمنتهى المعرى عنه جميع خصوصيات الأفراد من العرضية والطولية: والواجب 
على المكلف هو الاتيان بهذا الجامع بين هذين الحدين لا في كل ان ووقت 
ليكون تركه أوّل الوقت تركاً للواجب ولو أت به في آخر الوقت, بل تركه فيه 
ترك لفرده وهو ليس بواجب على الفرضء ولذا لو ترك المكلف الصلاة في أُوّل 
الوقت وأتى بها فى آخر الوقت فلا يقال إِنْهِ ترك الواجبء, وقد تقدّم نظير هذا 


5" ال ل ا لام لوم وان الو واد عاطراكن اضون النق انم 


الاشكال فى الواجب التخييري أيضأ فها إذا فرض أنّ كل واحد من الفعلين 
واعن ككل فوزاد كتدوع الاق ادن طروي ١‏ 1لا جرد ترك الو اام 
وق أحبينا عتم رسون نذا المنواي وقانا يان الراج هيو السام نيما 
لأخضوض. هذا وذاك؛ فاذن لى أق المكلف بأحدها وترك الآخر فلا يكوة 
تاركاً للواجب. 

وعلى الجملة: فلا فرق بين الأفراد العرضية والطولية من هذه الناحية 
أصلاً. فكما أنّ الواجب هو الجامع بين الأفراد العرضية, فكذلك هو الجامع بين 
الأفراد الطولية؛ فكما أنّ المكلف مخير في تطبيقه على أيّ فرد من افراده 
العرضية. فكذلك هو مخيّر في تطبيقه على أيّ فرد من أفراده الطولية, ولا يكون 
تركه في ضمن فرد والاتيان به ضمن فرد آخر تركاً للواجبء من دون فرق في 
وللنديين الأقراد العروضية: والطولية إعتلادقاذض لأتوبعه هذا الأشكال ابد . 

وأمّا في الثاني: وهو الاشكال في إمكان وجود المضيّق. فبدعوى أن 
الانبعاث لا بد وأن يتأخَّر عن البعث ولو آناً ماء وعليه فلابدٌ من فرض زمان 
يسع البعث والانبعاث معاً. أعنيى الوجوب وفعل الواجبء ولازم ذلك هو 
زيادة زمان الوجوب على زمان الواجب, مثلاً إذا فرض تحقق وجوب الصوم 
حين التكن قلابة وان نار الاديعات عه انا عا اوهو كلوق التطلرب: 
ضرورة أنّ لازم ذلك هو خلوٌ بعض الآنات من الواجبء وإذا فرض تحقق 
وجوب الصوم قبل الفجر يلزم تقدّم المشروط على الشرط وهو محال. وعليه 
فلابدٌ من الالتزام بعدم اشتراطه بدخول الفجر لتلا يلزم تقدّم المعلول على 
علّته. ولازم ذلك هو عدم إمكان وجود الواجب المضيّق. 

ويرد على ذلك أوّلاً: أن الملاك في كون الواجب مضيّقاً هو ما كان الزمان 


تبعيّة القضاء للأداء ااا 


الحدد له وقتاً مساوياً لزمان الاتيان بالواجب. بحيث يقع كل جزء منه في جزء 
من ذلك الزمان بلا زيادة ونقيصة, وأمّا كون زمان الوجوب أوسع من زمان 
الواجب أو مساوياً له فهو أجنبي عب هو الملاك في كون الواجب مضيّقا. ومن 
هنا لا شبهة في تصوير الواجب المضيّق والموسع على القول بالواجب المعلق, 
مع أَنّ زمان الوجوب فيه أوسع من زمان الواجب, وم يتوهّم أحد ولا يتومّم 
أنه لايتصور المضيّق على هذه النظرية كما هو واضح. 

وثانياً: أنّ تأخّر الانبعاث عن البعث ليس بالزمان ليلزم الحذور المزبور, 
بل هوب اليه ك] لحفى. لعه العلم بالكو وإن كان غالبا فتقدما عل خدولة: 
أ يدوت ادكو زماناء إل" أله لينى نا الايد نه بداهة أن توق الاتبعادك 
عند تحقق موضوع البعث كالفجر في المثال المزبور مثلاً على العلم به أي 
بالبعث ‏ رتبي, وليس زمانياً كما هو واضح, كتقدّم العلم بالموضوع على العلم 
بالحكم. 


[ هل القضاء تابع للأداء ] 


ثم إن مقتضي القاعدة هل هو وجوب الاتيان بالموقّت في خارج الوقت إذا 
فات في الوقت اختياراً أو لعذر أم لا. مع قطع النظر عن الدليل الخاص الدال 
على ذلك كا فى الصلاة والصوم؟ هذه هى المسألة المعروفة بين الأصحاب قدياً 
وحديئاً في أن القضاء تابع للأداء أو هو بأمر جديد؟ فيها وجوه بل أقوال: 

الأوّل: وجوب الاتيان به مطلقاً. الثانى: عدم وجوبه كذلك. الثالث: التفصيل 
بين ما إذا كانت القرينة على التقيد متصلة وما إذا كانت منفصلة, فعلى الأوّل إن 
كانت القرينة بصورة قضية شرطية فتدل على عدم وجوب إتيانه في خارج 
الوقتء بناءً على ما هو المشهور من دلالة القضية الشرطية على المفهوم, وأما 


1 ل ل لمن ميان" 
إذا كانت بصورة قضية وصفية فدلالتها على ذلك تبتنيان على دلالة القضية 
الوصفية على المفهوم وعدم دلالتها عليه. وعلى الثانى ‏ وهو كون القرينة 
منفصلة فلا تمنع عن إطلاق الدليل الأُوّل الدال على وجوبه مطلقاً في الوقت 
وفى خارجه. ضرورة أن القرينة المنفصلة لا توجب انقلاب ظهور الدليل الْأُوّل 
فى الاطلاق إلى التقييد. بل غاية ما في الباب أَئّْا تدل على كونه مطلوباً في 
الوقت أيضاً. فإذن النتيجة في المقام هي تعدد المطلوب . بمعنى كون الفعل 5 
في الوقت لأجل دلالة هذه القرينة المنفصلة, ومطلوباً في خارجه لأجل إطلاق 
الدليل الأوّلء وعليه فإذا لم يأت المكلف به في الوقت, فعليه أن يأتي به فى 
خارج الوقت, وهذا معنى تبعية القضاء للأداء. 

ولنأخذ بالنقد على هذا التفصيل وملخّصه: هو أنه لا فرق فما نحن فيه بين 
القرينة المتصلة والمنفصلة. بيان ذلك: أن القرينة المتصلة ى) هى تدل على التقيبد 
وعلى كون مراد المولى هو المقيد مهذا الزمان, كذلك القرينة المنفصلة فائَهًا تدل 
على تقيبد إطلاق دليل المأمور به وكون المراد هو المقيد من الأوّل فلا فرق 
نب امن هذه النااحنة آمل عمو فرق يتنا من اقاحية اخرى: وه ان 
القرينة المتصلة مانعة عن ظهور الدليل فى الاطلاق. ومعها لاينعقد له ظهور, 
والقرينة المنفصلة مانعة عن حجّية ظهوره في الاطلاق دون أصلهء ولكن من 
المعلوم أَنّ بحرد هذا لا يوجب التفاوت بينهما في مفروض الكلام. ضرورة أنه 
لايجوز القسك بالاطلاق بعد سقوطه عن الحجّية والاعتبار. سواء اكان سقوطه 
عنها بسقوط موضوعها وهو الظهورء كا إذا كانت القرينة متصلة, أم كان 
سقوطه عنها فحسب من دون سقوط موضوعها. كا إذا كانت القرينة منفصلة, 
فالجامع بينهما هو أنّه لايجوز اللقسك بهذا الاطلاق. 


وعلى الجملة: فالقرينة المنفصلة وإن لم تضير بظهور المطلق في الاطلاق: 


تبعيّة القضاء للأداء 0 
إلا أنَّا مضرّة بحجّيته. فلا يكون هذا الظهور حجةً معها. لفرض أنّها تكشف 
عن أن هراة المو ل هو المقيفةمن الأول يتقان :لذ اث هذا الاطلاى أطيلا هذا 
من ناحية. ومن ناحية أخرى: أَنّْا لاتدل على أنه مطلوب فى الوقت بنحو 
كبال المطلوبء ليكون من قبيل الواجب فى الواجبء وإلا لانسدٌ باب حمل 
المطلق على المقيد في تمام موارد القيود الثابتة بقرينة منفصلة. سواء أكانت زماتاً 
أو زمانيةًء إذ على هذا لابدٌ من الالتزام بتعدد التكليف وأنّ التكليف المتعلق 
بالمقيد غير التكليف المتعلق بالمطلق, غاية الأمر أن المقيد أكمل الأفراد. 


مثلاً الأمر المتعلق بالصلاة مع الطهارة المائية أو مع طهارة البدن أو اللباس 
أو مستقبلاً إلى القبلة أو ما شاكل ذلك غير الأمر المتعلق بها على إطلاقها. 
وعليه فلو أ بالصلاة مثلاً فاقدةً لهذه القيود. فقد أى بالواجب وإن ترك 
واجباً آخر وهو الصلاة المقيدة بهذه القيود. ومن المعلوم أن فساد هذا من 
الواضحات الأوّلية عند الفقهاء. ولن يتوم ذلك في تلك القيود. ومن الطبيعي 
اله الأ فوقيين كو القننةوفانا ا :كمانا من هده الناسية أمنات ولف زود 
اعتق رقبةَ مطلقاً وورد في دليل آخر اعتق رقبة مؤمنة. لايتأمل أحد فى حمل 
الأول على الثاني وأنّ مراد المولى هو المقيد دون المطلق. ولأجل ذلك لايجرئ 
الاتيان به. وكيف كان, فلا شبهة في أنّ ما دل على تقييد الواجب بوقت خاص 
كالصلاة أو نحوها لا محالة يوجب تقييد إطلاق الدليل الأوّل ويكشف عن أن 
مراد المولى هو المقيد بهذا الوقت دون المطلق, ولا فرق في ذلك بين كون الدليل 
الدال على التوقيت متصلاً أو منفصلاً. وهذا واضح. 

فالنتيجة : أنه لافرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة, فكما أنْ الأولى 
تدل على تقييد الأمر الأوّلء وأَنّ مراد المولى هو الأمر بالصلاة مثلاً فى هذا 
الوقت لا مطلقاً. فكذلك الثانية تدل على ذلك فإذن ليس هنا أمر آخر متعلق 


٠‏ اا و قا ل ا امامو وا لاك و وما وتوت قناقه خف أعيزل النقه ما 


بالصلاة على إطلاقها ليكون باقياً بعد عدم الاتيان بها في الوقت على الفرض . 

ولصاحب الكفاية (قدس سره) فى المقام تفصيل آخر وإليك نص كلامه: م 
إن لا دلالة للأمر بالموقت بوجه على الأمر به في خارج الوقت بعد فوته في 
الوقتء لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به. نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل 
م يكن له إطلاق على التقييد بالوقتء وكان لدليل الواجب إطلاقء لكان قضية 
الطلوت ل اضلة: 


وبالجملة: التقييد بالوقت كا يكون بنحو وحدة المطلوب, كذلك رما يكون 
بنحو تعدد المطلوب بحيث كان أصل الفعل ولو في خارج الوقت مطلوباً في 
الجملة وإن لم يكن بتام المطلوب. إلا أنه لابدٌ في إثبات أنه بهذا النحو من 
دلالة. ولا يكفي الدليل على الوقت إلا فما عرفت. ومع عدم الدلالة فقضية 
أصالة البراءة عدم وجوبها فى خارج الوقت, ولا يحال لاستصحاب وجوب 
الموقت بعد انقضاء الوقت., فتدير عر 0١‏ 

توضيح ما أفاده (قدس سره) هو أن التقييد بالوقت لايخلو من أن يكون 
بدليل متصل أو منفصل ولا ثالث لما 

اكاعل الأول ب وهو نها اذا كان اليد يدلبل متضل:وفلة يدل الأصين 
بالموقّت على وجوب الاتيان به فى خارج الوقتء إذ على هذا يكون الواجب 
هو حصة خاصة من طبيعي الفعل وهي الحصة الواقعة في هذا الوقت المخاص, 
وعليه فإذا لم يأت به المكلف في ذلك الوقت فلا دليل على وجوب الاتيان به 
فى خارجه. وهذا واضح. 


.١44 كفاية الأصول:‎ )١( 


تبعية القضاء للآداء ا 


وأمّا على الثاني - وهو ما إذا كان التقييد بدليل منفصل - فلا يخلو من أن 
يكون له إطلاق بالاضافة إلى حالتي الاختيار وعدمه, أو لا إطلاق له. 

فعلى الأُوّل لايدل على وجوب الاتيان به في خارج الوقتء لفرض أنّ ما 
دل على تقيبده بزمان خاص ووقت مخصوص مطلقء وباطلاقه يشمل حال 
قكن المكلف من الاتيان به فى الوقت وعدم تكنه منه. ولازم هذا لا ممحالة 
سقوط الواجب عنه عند مضي الوقت. وعدم ما يدل على وجوبه في خارج 
الوقت, ولا فرق في ذلك بين أن يكون للدليل الأوّل إطلاق بالاضافة إلى الوقت 
وخارجه أم لم يكن له إطلاقء كما لو كان الدليل الدال عليه لبياً من إجماع أو 
نحوه أو كان لفظياً. ولكنّه لايكون في مقام البيان من هذه الناحية, والوجه في 
ذلك واضح على كلا التقديرين, أمّا على تقدير عدم الاطلاق له فالأمر ظاهر, 
إذ لا إطلاق له ليتمسك بهء فإذن الحكّم هو إطلاق الدليل المقيّد. وأمّا على 
تقدير أن يكون له إطلاق فلم| ذكرناه غير مرّة من أنّ ظهور القرينة في الاطلاق 
يتقدّم على ظهور ذي القرينة فيه فلا تعارض بينها بنظر العرف أصلاً. 

وعلى الثاني وهو ما إذا لم يكن له إطلاق بالاضافة إلى كلتا الحالتين - 
فالمقدار المتيقن من دلالته هو تقيبد الأمر الأوّل ببخصوص حال الاختيار 
والقكن لا مطلقاً. بداهة أنه لايدل على أزيد من ذلك. لفرض عدم الاطلاق 
لهء وعليه فلا بدٌ من النظر إلى الدليل الأوّل هل يكون له إطلاق أم لاء فإن كان 
له إطلاق فلا مانع من الأخذ به لاثبات وجوب الاتيان به في خارج الوقت. 

وبكلمة أخرى : أن مقتضى إطلاق الدليل الأوّل هو وجوب الاتيان بهذا 
الفعل كالصلاة مثلاً أو نحوها مطلقاً ‏ أي فى الوقت وخارجه - ولكن الدليل 
قد دل على تقيبده بالوقت في خصوص حال الاختيار. ومن الطبيعى أنه لا بدٌ 
من لخد قدا رول له الزلل وها ان مقا رالالقه هو تشقون تمر ضر جنال 


؟”» مدو امج اا د لقو ل اك وعدن مك عاضاراك بق اضول النقاد 7ت 


الاختيار والقكن من الاتيان به في الوقتء فلا مانع من القسك باطلاقه عند 
عدم القكن من ذلك لاثبات وجوبه فى خارج الوقت,. ضضرورة أنه لا وجه 
لرفع اليد عن إطلاقه من هذه الناحية أصلاً. كما هو واضح. 

ثم إن هذا الكلام لايختص بالتقييد بالوقت خاصة, بل يعم جميع القيود 
المأخوذة في الواجب بدليل منفصل. فانٌ ما دلّ على اعتبار تلك القيود لايخلو 
من أن يكون له إطلاق بالاضافة إلى حالت الاختيار وعدمه أو لايكون له 
إطلاق كذلك. ْ 

والأوّل كالطهارة مثلاً. فانٌ ما دلّ على اعتبارها في الصلاة واشتراطها يها 
كقوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا بطهور» 7 ونحوه مطلق, وباطلاقه يشمل 
صورة تكن المكلف من الاتيان بالصلاة معها وعدم تمكنه من ذلك. وعلى هذا 
فقتضى القاعدة سقوط الأمر بالصلاة عند عدم تكن المكلف من الاتيان بها 
معهاء بل قد ذكرنا أنّ الطهارة من الحدث مقوّمة لههاء ولذا ورد في بعض 
الزواناف! جا عانك الصلةة ١"!‏ ومو فنا :هه ذا سو ل العاذة عن فاقل الطهوريك 
وعدم وجوبها عليه. ولا يفرق فى ذلك بين أن يكون للدليل الأول احضا 
إطلاق أو لاء وذلك لأنّ إطلاق دليل المقيد حاكم على إطلاق دليل المطلق 
فيقدٌم عليه ى) هو واضح. 

والثاني كالطمأنينة مثلاً وما شاكل ذلك. فانٌّ ما دل على اعتبارها في الصلاة 
. إطلاق له بالاضافة إلى حالة عدم تمكن المكلف من الاتيان بها معهاء وذلك 
لأنّ الدليل على اعتبارها هو الاجماع. ومن المعلوم أنّ القدر المتيقن منه هو 
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تحققه وثبوته في حال تمكن المكلف من ذلك لا مطلقاً ىا هو ظاهر. وعليه 
فلابد من أن ننظر إلى دليل الواجبء فإن كان له إطلاق فنأخذ به ونقتصر في 
تقييده بالمقدار المتيقن وهو صورة تمكن المكلف من الاتيان به لا مطلقاً. ولازم 
هذا هو لزوم الاتيان به فاقداً لهذا القيد. لعدم الدليل على تقيبده به في هذا 
الحال. ومعه لا مانع من القسك باطلاقه لاثبات وجوبه فاقداً له. وهذا الذي 
ذكرناه لايختص بباب دون باب بل يعم جميع أبواب الواجبات من العبادات 
ونحوها. وخلاصة ما ذكرناه هي أنّه لا فرق بين كون القيد زماناً وزمانياً من 
هذه الناحية أصلاً ى)ا هو ا هذا ما أفاده (قدس سره) مع توضيح مث . 

والانصاف أنه في غاية الصحة والمتانة ولا مناص من الالتزام به. نعم, 
بعض عباراته لايخلو عن مناقشة وهو قوله (قدس سره): وبالجملة التقييد 
بالوقت كا يكون بنحو وحدة المطلوب كذلك يكون بنحو تعدد المطلوب... إلخ, 
وذلك لما عرفت من أنّ الدليل الدال على التقييد ظاهر في تقييد الواجب من 
الأوّلء سواء أكان الدليل الدال عليه متصلاً أم كان منفصلاً. فلا فرق بين 
المتصل والمنفصل من هذه الناحية أصلاً. وأمّا دلالته على كال المطلوب في 
الوقت فهو يحتاج إلى عناية زائدة. وإلا فهو في نفسه ظاهر في تقيبد أصل 
المطلوب لا كماله. ومن هنا لم يتوهّم أحد ولا يتوهّم ذلك فى بقية القيودء بأن 
يكون أصل الصلاة مثلاً مطلوباً على الاطلاق وتقييدها بهذه القيود مطلوباً 
آخر على نحو كال المطلوب. كيف فانٌ لازم ذلك هو جواز الاتيان بالصلاة 
فاقدة لتلك القيود اختياراً. وهذا كما ترى. 

وقد تحصّل من مجموع ما ذكرناه: أنّ الدليل المقيد ظاهر في تقيبد دليل 
الواجب من الابتداء. ويدل على ان مراد المولى بحسب اللب والواقع هو المقيد 
دون المطلق. ولا يفرق فى ذلك بين كون الدليل الدال على التقييد متصلاً أو 
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منفصلاً. وكون القيد زماناً أو زمانياً. غاية الأمر إذا كان منفصلاً ولم يكن له 
إطلاق وكان لدليل الواجب إطلاق. فيدل على تقييده بحال دون اخر وبزمان 
فرق زهان الخ وشكذا. 

فالنتيجة في المقام هي : أنّ مقتضى القاعدة سقوط الأمر عن الموقّت بانقضاء 
وقتدوروعوة جوف الاتنآن يه ف تقاري الوقف إل فنا قايت قريدة عن ذلك: 

ثم إن فها ثبت فيه القضاء لو ترك المكلف الواجب في الوقتء فإن أحرزنا 
ذلك وجداناً أو تعبداً بأصل أو أمارة فلا إشكال في وجوب قضائه والاتيان به 
في خارج الوقتء بلا فرق في ذلك بين القول بكون القضاء تابعاً للأداء والقول 
بكونه بامر جديد. وهذا واضح ولا كلام فيه. والكلام إنما هو فما إذا ١‏ رز 
ذللفه لا وعد انا بول تعدا وعدا فى تاسية. 

ومن ناحية أخرى: أنه لابنٌ من فرض الكلام فها إذا لم تجر قاعدة الحيلولة 
المقتضية لعدم الاعتبار بالشك بعد خروج الوقت. فان مقتضاها عدم وجوب 
الاتيان به فى خارج الوقت, أو قاعدة الفراغ فيا إذا فرض كون الشك في صحة 
العمل وفساده بعد الفراغ عن أصل وجوده وتحقّقه في الوقت. فانٌ فى مثله يحكم 
بصحته من ناحية تلك القاعدة, وإلا فلا يجب الاتيان به فى خارج الوقت. 

اب رض اكد محر فد كا بو قن الطى فين عباتي أو 
فما إذا لم تجرياء كما إذا فرض أن شخصأً توا بمائع معيّن فصلى. ٠‏ ثم بعد مضي 
الوقت حصل له الشك في أنّ هذا المائع الذي توضًا يدهن كاترماة ليكو 
وقور و عهسا آل تكو هاء لكوع وضومة فاهدا : فورض ادن إل 
جهة ثم بعد خروج الوقت شكٌ في أنّ القبلة هي الجهة التي صلى إليهاء أو جهة 
أخرى وهكذاء ففي أمثال ذلك لايجري شيء منهما. 

ما قاعدة الحيلولة, فلأنٌ موردها الشك في أصل وجود العمل في الخارج 
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وتحققه. لا فها إذا كان الشك فى صحته وفساده بعد الفراغ عن أصل وجوده, 
فإذن لايكون مثل هذين المثالين من موارد تلك القاعدة. 

وأَمّا قاعدة الفراغ. فلم| حققناه في حلّه('" من أنّ قاعدة الفراغ إنما تجري فيا 
إذا لى تكن صورة العمل محفوظة. ىا إذا شك فى صحة الصلاة مثلاً بعد الفراغ 
عنها من ناحية الشك في ترك جزء أو شرط منهاء ففى مثل ذلك تجري القاعدة, 
لأنّ صورة العمل غير حفوظة. بعنى أنّ المكلف لايعلم فاق بالصلاة مع 
القراءة مثلا أو بدونها أو مع الطمانينة او بدونها وهكذاء وهذا هو مرادنا من 
أنٌ صورة العمل غير محفوظة. 

وأمّا إذا كانت محفوظة وكان الشك في مطابقة العمل للواقع وعدم مطابقته 
له.كما في مثل هذين المثالين فلا تجري القاعدة, لفرض أنّ المكلف يعلم أَنّهِ أى 
بالصلاة إلى هذه الجهة المعيّنة أو مع الوضوء من هذا المائع ولا يشك في ذلك 
أصلاً. والشك إنمًا هو في أمر آخر وهو أنّ هذه الجهة التى صل إليها قبلة أو 
ليست بقبلة» وهذا المائع الذي ل ومن المعلوم أن 
قاعدة الفراغ لا تثبت أن هذه الجهة قبلة وان ما اتى به وقع إلى القبلة ومطابق 
للواقع؛ لما عرفت من اختصاص القاعدة بما إذا لم تكن صورة العمل محفوظة, 
وأمّا إذا كانت كذلك وإِنما الشك كان في مصادفته للواقع وعدم مصادفته, فلا 
يكون مشمولاً لتلك القاعدة, وبما أن صورة العمل فى هذين المثالين حفوظة كما 
عرفت. وأنّ ما أتى به المكلف فى الخارج معلوم كمّاً وكيفاً ولا يشك فيه أصلاً, 
والشك إِنما هو في مصادفته للواقع وعدم مصادفته له, وقاعدة الفراغ لا تثبت 
المصادفة, فعندئذ يقع الكلام في هذين المثالين وما شاكلهماء وأنه هل يجب 
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قضاء تلك الصلوات خارج الوقت أم لاء فإذن تظهر الفرة بين القولين. 

وألك لذ نه لو افلذا بكوزق الققناءتابعا الأداء.وفظاتقا القاعية فحن قضاء 
تلك الصلوات, والوجه في ذلك واضحء وهو أنّ التكليف المتعلق بها معلوم ولا 
يشك في ذلك أصلاً. والشك إِما هو في سقوطه وفراغ ذمّة المكلف عنه. ومعه 
لا مناص من الالتزام بقاعدة الاشتغال, لحكم العقل بأنّ الشغل اليقيني يقتضي 
الفراغ اليقيني. نعم, المعلوم سقوطه إنما هو التكليف عن المقيد لاستحالة بقائه 
بعد خروج الوقت من ناحية استلزامه التكليف بامحال. وامّا سقوط التكليف 
عن المطلق فغير معلوم. لفرض أنّ ما أتى به المكلف لانعلم بصحته ليكون 
مسقطأ له. فإذن يدخل المقام في كبرى موارد الشك في فراغ الذمّة بعد العلم 
باشتغالها بالتكليف, ومن المعلوم أن المرجع في تلك الكبرى هو قاعدة الاشتغال. 

وأمّا إذا قلنا بأنّ القضاء بأمر جديد كما هو الصحيحء لما ذكرناه من أنّ 
القريئة عل التقبيدسواء أكانت متضلة آم كانت منفضلة توهب تقيِيد الواجت 
من الأوّل. فلا يمكن عندئذ القسك باطلاقه إلا فى صورة واحدة 5 تقديت 7 
بشكل واضح. وعلى هذا فلا يجب الاتيان بها فى خارج الوقت. وذلك لأنّْ 
المكلف شاك عندئذ فى اصل حدوث التكليف بعد خروج الوقت. لفرض ان 
التكليق: بالموقت قد سقط يفينا ؛ إمّا مرج ناحية امتثاله فى وقته وحصول 
غرضه. وإمّا من ناحية عدم القدرة عليه فعلاً. فإذن لا مانع من الرجوع إلى 
أضالة النزاءة عه 

فالنتيجة : أَنّ الفرة تظهر بين القولين في المثالين المزبورين وما شاكلهاء فانّه 
على القول الأوّل ‏ أي القول بكون القضاء تابعاً للأداء ‏ فالمرجع فيهما وفي ما 
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شاكلهم| قاعدة الاشتغال, كما تقدّم بشكل واضح, وعلى القول الثاني أي القول 
بكونه أمر جديد ‏ فالمرجع فى أمثاهما قاعدة البراءة, كما عرفت الآن. 

وق كن ل نا دكرناه هدة امور 

الأول أن التقميد سواء أكان فتصئل آم عنفضل د ظاهر. فى التقييد من 
الأَدَلَه وان قراه المو لهو المقيد غير وحلهة عل نه المطلوتب لا مك 
بالااقريكة مدل عليه مق داخلية أو خاريجية. 


الثاني : ان لازم ذلك هوكون مقتضى القاعدة سقوط الواجب بسقوط وقته. 

الثالث: أنّ نتيجة هذين الأمرين هو كون القضاء بأمر جديد. وليس تابعاً 
للأداء. كما هو واضح. 

ثم إِنْه فها ثبت فيه وجوب القضاء كالصلاة والصوم ونحوهما إذا خرج 
الوقت وشك المكلف فى الاتيان بالمامور به فى وقته. فهل يمكن إثبات الفوت 
باستصحاب عدم الاتيان به أم لا؟ ش 

وجهان مبنيان على أَنّ المتفاهم العرفى من هذه الكلمة ‏ أعنى كلمة الفوت - 
هل هنو أدر عدم الدع يهو عا رقاعن ضرم الااان باللا مور بيهر الوك ان 
اهن وسودي مالؤزم ذا الأمن العدمى 8 لمعيه ؟ تسل الأول عرف 
اتتصحات. عنم الاننان ,يدق الوقتعه ديه يقيخة ذلك لسر ان ووارب ليه 
حكمه وهو وجوب القضاء في خارج الوقت. وعلى الثاني فلا يجري إلا على 
القول بالأصل المثبت. لفرض أنّ الأثر غير مترتب على عدم الاتيان بالمأمور به 
في الوقت, بل هو مترتب على عنوان وجودي ملازم له في الواقع وهو عنوان 
لفوت ومن المعلوم أنّ إثبات ذلك العنوان باستصحاب عدم الاتيان به من 
أوضح أنحاء الأصل المثبت ولا نقول به. 
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وعلى الجملة: فنشأ الإشكال في المقام الاشكال في أَنّ عنوان الفوت الذي 
هو مأخوذ في موضوع وجوب القضاء هل هو أمر وجودي عبارة عن خلوٌ 
الوقت عن الواجبء أو هو أمر عدمي عبارة عن عدم الاتيان به في الوقت؟ 
والصحيح هو أنه عنوان وجوديء, وذلك للمتفاهم العرفي. ضرورة اه 
ره انحن الراتويل هر اطره كيار عن بحرو الود عن البعل 
وذهاب الواجب من كيس المكلف. مثلا المتفاهم عرفا من قولنا: فات شيء 
من زيدء هو الأمرٌ الوجودي - أعني ذهاب ثبيء من كيسه لا الأمر العدمي 
وهذا واضح. فعلى هذا الضوء لايمكن إثباته بالاستصحاب المزبور ولا أثر له 
بالاضافة إليه أصلاً. وعليه فيرجع إلى أصالة البراءة. هذا فما إذا أحرز أن 
عنوان الفوت أمر وجودي أو عدمي. وأمّا إذا لم يعلم ذلك وشكٌ في أنه أمر 
وجودي ملازم لعدم الفعل في الوقت أو أنه نفس عدم الفعل. فهل يمكن القسك 
بالاستصحاب المزبور لاثبات وجوب القضاء في خارج الوقت أم لا؟ 
الصحيح بل المقطوع به عدم إمكان السك به والوجه فى ذلك واضح, وهو 
ان المكلف لم يعلم أنْ المتيقن ‏ وهو عدم الاتيان بالواجب فى الوقت ‏ هو 
الموضوع للأثر في ظرف الشك. أو الموضوع للأثر شيء آخر ملازم له 
خارجاً. فإذن لم يحرز أنّ رفع اليد عنه ‏ أي عن المتيقن السابق ‏ من نقض 
اليقين بالشك, ومعه لايمكن القسك باطلاق قوله (عليه السلام): «لاتنقض 
اليقين بالشك»١''‏ لكون الشمهة مصداقية . 
وهنا قو دوقو 1 الكلتت لوشلتدق اشاء الوقت انه همحل ف اول 
الوقت أم لاي الف قاعدة الاشتغال هو لزوم الاتيان بالصلاة, لذ الاشتغال 
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اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني, ولكنّ المكلف إذا لم يأت بها إلى أن خرج الوقت 
ففي هذا الفرض اتفق الفقهاء على وجوب قضائها فى خارج الوقت. مع أن 
مقتشى ,ما ذكرناء هن أن استضحات غدة الآنيان تيا فى القت لا يفيت عتوان 
الفوت, عدم وجوب القضاءء لفرض أنّ عنوان الفوت في نفسه غير محرز هنا. 
واستصحاب عدم الاتيان بها في الوقت لايجدي. 

والجواب عن هذا ظاهرء وهو أنّ الشك فى المقام ما أنه كان قبل خروج 
اوفك قل حالة يكوى يقتعى شفاعدة الاتسشال والاستمحان :وصوث 
الاتيان بهاء وعلى ذلك فلا محالة إذا لم يأت المكلف به في الوقت فقد فوّت 
الواجب. ومعه لا محالة يجب قضاؤه لتحقق موضوعه وهو عنوان الفوت. 
وهذا بخلاف ما إذا شك المكلف في خارج الوقت أنه أتى بالواجب فى وقته أم 
لاء فنى مثل ذلك لم يحرز أنه ترك الواجب فيه ليصدق عليه عنوان الفوت. 
والمتروض ١|‏ النتصحات غلم الاقيان يك غير د وهة تقو زقسات الفزاق بد 
ما إذا شك المكلف فى إتيان الواجب فى الوقت وما إذا شك فى إتيانه في خارج 
الوقت. 

نتائج هذا البحث عدّة أمور : 


الأوّل: أنه لا إشكال في إمكان الواجب الموسّع والمضيّق. بل في وقوعها 
خارجاً. وما ذكز من الآشكال. غل الواجب الموشع تارةً وغلى المضيّق ثارة 
أخرى مما لا حال له. كما تقدّم بشكل واضح. 

الثاني: أنّ ما ذكر من التفصيل بين ما كان الدليل على التوقيت متصلاً وما 
كان ماص ققد عر كا له لبر عد إل مع كل ضار قوز كرنا ل 
فرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة من هذه الناحية أبداً. فكما أن الأولى 
ندل غل التية .فق الأول :وغل .وعهدة المطلوي»: فكذلك العادية كا سيف 
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الثالث: أن الصحيح ما ذكرناه من أنّ التقيبد بالوقت إذا كان بدليل متصل 
فيدل على أن الواجب هو حصة خاصة من طبيعي الفعل, وهي الحصة الواقعة 
ل كان خاض يراتا إذا كان بدلئل منقضلء:قإن كان لم إطلان بالاضافة إن 
حالتى القكن وعدمه. فيقيّد به إطلاق دليل الواجب مطلقاً. لحكومة إطلاق 
دليل المقيد على إطلاق دليل المطلق. وإن لم يكن له إطلاق. فيقيد دليله في 
حال القكن فحسب, وفي حال عدمه نتمسّك باطلاق دليل الواجب لاثبات 
وجوبه فى خارج الوقت. 

الرابع : أنّ مقتضى القاعدة هو سقوط الواجب بسقوط وقتهء إلا فها قامت 
قرينة على خلاف ذلك. 

لقا فين ات كاير مي القو ل كوي الققنا هاما للد داعو القوال تكونه 
يعن جديد فها إذا شك بعد خروج الوقت فى الاتيان بالمأمور به وعدمه. أو في 
صحة المأتي به في الوقت وعدم صحته إذا لم يكن هناك أصل مقتضٍ للصحة 
كقاعدة الفراغ أو نحوهاء فانّه على الأُوّل المرجع قاعدة الاشتغال وعلى الثاني 
قاعدة البراءة. كا تقدّم. 

السادس: أن الصحيح هو :القر ل حكون التشناع با مر مضاديك بولسن كانها 
للأداء. فانّه خلاف ظاهر دليل التقييد, فلا يمكن الالتزام به إلا فها قامت قرينة 

السابع: أنه لايمكن إثبات الفوت الذي علق عليه وجوب القضاء 
باستصحاب عدم الاتيان بالمأمور به في الوقت إلا على القول بالأصل المثبت 
كما سبق . 


الأمر بالأمر بفعل 
أمر بذلك الفعل أم لا 


توضيح ذلك أنه بحسب مقام الثبوت والواقع يتصوّر على وجوه: 

الأوّل: أن يكون غرض المولى قائًاً بخصوص الأمر الثاني باعتبار أَنّه فعل 
اختياري للمكلف, فلا مانع من أن يقوم غرض المولى به وكونه متعلقاً للأمره 
كسائر أفعاله الاختيارية مثل الصلاة والصوم والحج وما شاكل ذلك. وعلى 
الجملة فلا مانع من أن يأمر الشارع بايجاد أمر بشيء أو إيجاد نمي عن آخر 
كما هو الحال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الثاني: أن يكون قائاً بالفعل الصادر من المأمور الثاني , فيكون الأمر الثاني 
ملحوظاً على نحو الطريقية. من دون أن يكون له دخل في غرض المولى أصلاً: 
ولذا لو صدر الفعل من المأمور الثاني من دون توسط أمر من المأمور الأَوّل 
لحضنك القررظو ير لذ قوق حضو لهل عدون الام عنقم فاذى لين ال شان 
ما عدا كونه واقعأ في طريق إيصال أمر المولى إلى هذا الشخص. فهذا القسم في 
طرفي النقيض مع القسم الأوّلء فانٌ غرض المولى في القسم الأوّل متعلق بالأمر 
الصادر من المامور الاوّل دون الفعل الصادر من الثانى. فيكون المامور به هو 
الأمر فقط. وفي هذا القسم متعلق بالفعل دون الأمر. بمعنى أنّ المأمور به هو 
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الفعل. والأمر طريق إلى إيصال أمر المولى إلى المكلف بهذا الفعل. وهذا القسم 
هو الغالب والمتعارف من الأمر بالأمر بشيء لا القسم الأوّل. 

الفالف: أن .ركو التركن قاقا عينا عا عق أن الشغل طلوف من 
المأمور الثاني بالأمر من المأمور الأوّل لا مطلقاً. بحيث لو اطلع المكلف من 
طريق آخر على أمر الموال من دون واسطة أمره لم يجب عليه إتيانه. فوجوب 
إتيانه عليه منوط بأن يكون اطلاعه على أمر المولى بواسطة أمره لا مطلقاً 
فإذن هذا القسم يكون واسطة بين القسم الأول والثاني. 

ونقطة الفرق بين هذه الوجوه: هى أنه على الوجه الأوّل لايجب الفعل على 
الثاني. لفرض أن غرض المولى يحصل من صدور الأمر من الأوّلء سواء صدر 
الفعل من الثانى أيضاً أم لاء فإذا صدر الأمر منه فقد حصل الغرض. وعلى 
الوجه الثاني يجب الفعل عليه ولو فرض أنه اطلع على أمر المولى به من طريق 
اخن قن الأمو من الما مون الأول وعل الوجه القالف خب عليه الاتباق يد اذا 
انيه الما موي الأول طلقا #هداعن: تالخنة .رهق ناجيه خرن اذ الظاهر 
من الأمر بالأمر بثشىء هو القسم الثاني دون القسم الأوّل والثالث. ضرورة أنه 
المتفاهم من ذلك عرفاًء فلو أمر المولى أحداً بأن يأمر زيداً مثلاً بفعل كذاء 
الظاهر منه هو هذا القسم دون غيره. 

ومن نهنا يظين أ ما أفاذة التق :ضاسن: الكفا يه (قدس ١١)‏ من انه 
لؤنولالة عر الأمر بالأمر يق هل كونه امزا يدهيل الأب الدلكلةغليه-من 
قرينة. لا يمكن المساعدة عليه بوجه. لما عرفت من أنه دال على ذلك بمقتضى 
الفهم العرفى. ولا حاجة ف الدلالة عليه من نصب قرينة. 


.١5غ كفاية الأصول:‎ )١( 
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ثم إن القرة المترتبة على هذا الفزاع هي شرعية عبادة الصبى بمجرد ما ورد 
فى الروايات من قوله (عليه السلام): «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» 7" 
ونحوه تما ورد في أمر الولي للصبى . فاه بناءً على ما ذكرناه من أنّ الأمر بالأمر 
بشيء ظاهر عرفاً في كونه أمراً بذلك الشيء. تدل تلك الروايات على شرعية 
عبادة الصبي. لفرض عدم قصور فيهاء لا من حيث الدلالة كما عرفتء ولا من 
شوك ليده لكرمن ار تف نوواناك معترة: 

قد يقال كما قيل: إِنّه يكن إثبات شرعية عبادة الصبي بعموم أدلة التشريع 
كقوله تعالى: 9وَأَقِيمُوا آلضَّلَاة "١4‏ وقوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيِكُمُ آلصَّيَامُكَ)َ 
كُتبَ عَلَ آلَّذِيَ من قَبْلِكُمْ "١4‏ وما شاكلهماء ببيان أن تلك الأدلة باطلاقها تعب 
البالغ وغيره. فائّما كما تدل على تشريع هذه الأحكام للبالغين. كذلك تدل 
على تشريعها لغيرهم. فلا فرق بينهما من هذه الناحية. وحديث «رفع القلم 
عن الصبي حقٌ يحتلم»!) لايقتضي أزيد من رفع الالزام. لفرض أن هذا 
الخديت ورة ق.مووة الآمضان» .ومن المعلوم أن المثة إغا هق رفع الممكدي 
الالزامي, وأمّا رفع الحكم غير الالزامي فلا منة فيه أبداً. فإذن هذا الحديث 
يرفع الالزام عن عبادة الصبي فحسب لاأصل امحبوبية عنهاء وعلى هذا فتكون 
عباداته مشروعة لا حالة. فالنتيجة أنه مع قطع النظر عن تلك الروايات يمكن 
إثبات مشروعية عباداته!©. 
)١1(‏ الوسائل 7١8:5‏ أبواب أعداد الفرائض ب ”اح 0 (مع اختلاف يسير). 
(؟) البقرة ": 17. 
(9) البقرة 7؟: .١87‏ 
(8) الوسائل :1 747 ابزانب مقدمة العاداتب :2 
(0) حقائق الأصول :١‏ 67". 
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ولنأخذ بالمناقشة على هذه النظرية وملخصها: أنّا قد ذكرنا غير مدة أن 
الوجوب عبارة عن اعتبار المولى الفعل على ذمّة المكلف وإبرازه في الخارج 
بمبرز من لفظ أو نحوه. ولا نعقل له معن ما عدا ذلك. وعلى هذا فليس في 
مورد تلك العمومات إلا اعتبار الشارع الصلاة والصوم والحج وما شاكلها على 
ذمّة المكلف وإبرازه في الخارج بهاء أي بتلك العموماتء غاية الأمر إن قامت 
قرينة من الخارج على الترخيص فينتزع منه الاستحباب وإلا فينتزع منه 
الوجوب., وحيث إنه لا قرينة على الترخيص فى موارد هذه العمومات. فلا 
حالة ينتزع منه الوجوب, وقد عرفت أنّه لا شأن له ما عدا ذلك. 


وعلى هذا الضوء فحديث الرفع وهو قوله (عليه السلام): «رفع القلم عن 
الصبي حٌٌ يحتلم» يكون رافعاً لذاك الاعتبار أي اعتبار الشارع هذه 
الأفعال على ذمّة المكلف ‏ فيدل على أنّ الشارع لم يعتبر تلك الأفعال على ذمّة 
الصبى. وعليه فكيف يمكن إثبات مشروعية عباداته بهذه العمومات, لفرض 
أنّ مفاده هو أنّ قلم الاعتبار والتشريع مرفوع عنه في مقابل وضعه واعتباره 
فى ذمّته. فإذن تلك العمومات أجنبية عن الدلالة على مشروعية عباداته 
بالكلية. 

وكلمة اخورق» ان الامو سوام اكات جنا يقضن الازادة | ربعن الطلئت أذ 
عن الوجوب أو عن الاعتبار النفسانىي المبرز فى الخارج بميرز ماء بسيط فى 
غانة الفياظت بوعل هذا فيدلول هلم العموماك سواه اكاق.ظلب هذه الأقال 
اوموحويا او رادقا او اعتبارها في ذمّة المكلف, لا محالة يقيّد بغير الصبي 
والمجنون وما شاكلها بمقتضى حديث الرفع. لفرض أنّ مفاد الحديث هو عدم 
تشريع مدلول تلك العمومات للصبى ونحوه. فإذن كيف تكون هذه العمومات 


دالة على مشروعية عبادته من الصوم والصلاة وما شاكلههما. 


وتوهُّم أنّ الوجوب مركّب من طلب الفعل مع المنع من التركء والمرفوع 
بحديث الرفع هو المنع من الترك لا أصل الطلب بل هو باتي. وعليه فتدلٌ 
العمومات على مشروعيتها خاطئ جداً وغير مطابق للواقع قطعاً. والوجه في 
ذلك : 

ما أَوّلاً: فلأنه على تقدير تسليم كون الوجوب هو المجعول في موارد هذه 
العمومات. إلا أَنّه لا شبهة في أَنّه أمر بسيط. وليس هو يمركب من طلب الفعل 
مع المنع من التركء وإلا لكان تركه محرّماً وممنوعاً شرعاً, مع أَنّ الأمر ليس 
كذلك. ضدرورة أنّ تركه ليس بمحرّم. بل فعله واجبء والعقاب إِنما هو على 
تركه لا على ارتكاب محرّم. أو فقل: إن لازم ذلك هو انحلال وجوب كل 
واجب إلى حكدين: أحدهما متعلق بفعله والآخر متعلق بتركه. وهذا باطل 
نوها 5 ناكرا ين اه 

ونتيجة ما ذكرناه هي أنّ الوجوب أمر بسيط لا تركيب فيه أصلاً. هذا من 
ناحية. ومن ناحية أخرى: أنّ هذا مرفوع عن الصبي بمقتضى حديث الرفع, 
ومن المعلوم أنه بعد رفعه لا دلالة لتلك العمومات على مشروعية عباداته ىا 
هو واضح. 

وأمّا ثانياً : فلأنه على فرض تسل أَنّ الوأجوب مركب من طلب الفعل مع 
المنع من الترك. مع ذلك لاتتم هذه النظرية, وذلك لأ نا ترتكز على أن يبق 
الجنس بعد ارتفاع الفصل وهو خلاف التحقيق, بل لايعقل بقاؤه بعد ارتفاعه, 
كيف فانٌ الفصل مقرّم له. وعلى هذا فلا محالة يرتفع طلب الفعل بارتفاع المنع 
من الترك المقوّم له. وأمًا إثبات الطلب الآخر فهو يحتاج إلى دليل» فالعمومات 
لاتدل على ذلك كما هو ظاهرء ومن هنا قد ذكرنا'" أن نسخ الوجوب لا يدل 


(0) فى ص .7١7‏ 
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وقد تحصّل من ذلك: أن هذه النظرية إنما تتم فها إذا كان الدليل على 
مشر وعيه هذه العبادات على نحو الاطلاق شي ءء والدليل على وجوبها ولزومها 
فى آخرء ليكوق نعديت الزقغ ناظرا إلى الدليل:النان وستقدا لمدلوله.دوق 
الدليل الأوّلء ولكن الأمر هنا ليس كذلك كما هو واضح. لحدٌ الآن قد تبيّن أنه 
لايمكن إثبات مشروعية عبادات الصى بتلك العمومات أصلاً. 

فالصحيح أنّ الدليل على مشروعيتها إِنما هو تلك الروايات فحسب. ومع 
قطع النظر عنها أو مع المناقشة فيها كما عن بعض.ء فلا يمكن إثبات مشر وعيتها 

ونتائج هذا البحث عدّة نقاط : 

الأولى: أنّ الأمر بالأمر بشيء يتصوّر بحسب مقام الثبوت على وجوه 

الثانية: أن الظاهر من هذه الوجوه بحسب مقام الاثبات الوجه الثانى. وهو 
نا كان القرتضن:قاقا بالقدل ل بالادى الضادوهة المامون الاك 

الثالثة : أ" الفرة المقرتبة على هذا البحث هي مشروعية عبادات الصبيان 
على تقدير ظهور تلك الروايات في الوجه الثاني أو الثالث كما عرفت. 

الرابعة : أنّ ما توهّم من إمكان إثبات شرعية عباداتهم بالعمومات الأوّلية 
شاط عدا ا عرشك:من: أن تلك العمومات اعقبيةخى الذلالة عسل ذلك 
بالكلية بعد تقيبدها بحديث الرفع بالبالغين. 

الخامسة: أنّ الدليل على شرعية عبادات الصبى إنا هو الروايات المتقدمة 
أعنى قوله (عليه السلام): «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» ونحوه. 


لا إشكال.ق أن الآمر يتى م فى ننسه :ظاهر فى التأسييق».واغا الأشكال فيا 
إذا كان تير نا ناهر | نش ,انه ا حت طتدقة ظاهر فى التأسيس أو التأكيد _إذا 
كانا مطلقين بأن لم يذكر سبيهيا أو ذكر سبب واحد -أم لا؟ وجوه. 

الظاهر هو الوجه الثاني. ضرورة أنّ المتفاهم عرفاً من مثل قول المولى: صل 
ثم قال: صلّ هو التأكيد. بمعنى أنّ الأمر الثاني تأكيد للأمر الأوّل. وهذا واضح. 

فى لوققد الأض القاق باللزه الأخوى :و وها » لكان :دالا غل التاسيين 
لا محالة. فيكون المراد وقتئذ من الأمر الأوّل صرف وجود الطبيعة ومن الثاني 
الوجود الثاني منها. 

ولكن هذا الفرض خارج عن نحل الكلام» فانٌ محل الكلام فوا إذا كان الأمر 
الثاني متعلقاً بعين ما تعلق به الأمر الأوّل من دون تقيبده بالمرّة الأخرى أو 
نحوهاء وإلا فلا إشكال في دلالته على التأسيسء وأمًا إذا لم يكونا مطلقين. بأن 
ذكر سببها كقولنا: إن ظاهرت فأعتق رقبة» وإن أفطرت فأعتق رقبة. أو 
قولنا: إن فت فتوضاً. وإن بلت فتوضاً. وهكذاء فهل الأمر الثاني ظاهر في 
النا كيد آى النافيس ؟ فيه كلام مياق بيانه في بحث المفاهيم إن شاء الله 
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وعلى الجملة: فحل الكلام في المقام فما إذا كان الأمران مطلقين ولم يذكر 


هو التأكيد دون التأسيس. فانّه قضية إطلاق المادة وعدم تقييدها بشىء. 


المقصد الثانى: مبحث النواهى 


الأول أن السيور يق الأصحات قدها وده أن الت عادقةوصيضة 
كالأمر بمادته وصيغته فى الدلالة على الطلب. غير أنّ متعلق النهبى ترك الفعل 
ونفيى أن لا تف وتعفاق الام انا التعن 

وبكلمة واضحة: أنّ المعروف بينهم هو أنّ النبي يشترك مع الأمر في المعنى 
الموضوع له وهو الدلالة على الطلب, ومن هنا أئّْم يعتبرون في دلالة النبى 
غليفيا اعكسيووة ف ددلالة الأمر من كونة ضبادرا عن الغال تقل مندر عم 
السافل أو المساوي فلا يكون نهياً حقيقةً. وغير ذلك مما قدّمناه في بحث 
الأوامر بشكل واضح وبصورة مفصّلة, فلا فرق بينههما من هذه النواحي أصلاً. 

نعم فرق بينههما في نقطة أخرىء وهي أنْ متعلق الطلب في طرف النهبي 
الترك وفى طرف الأمر الفعل. 

وقذ اشكل غلية يان الترك أمى أو بتخارج عن القدرة والانعنيادبويمابق 
عليهاء ومن الواضح جداً أنه لا تأثير للقدرة في الأمر السابق. ضضرورة أن 
القدرة إِنما تتعلق بالأمر الحالي. ولا يعقل تعلقها بالأمر السابق المنصرم زمانه 
فضلاً عن الأمر الأزلي؛ وعليه فلا يمكن أن يتعلق النبي به. ضرورة استحالة 
تعلقه بما هو خارج عن الاختيار والقدرة. 
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ومن هنا ذهب بعضهم إلى أنّ المطلوب في النواهي هو كف النفس عن الفعل 
في الخارج. دون الترك ونفس أن لا تفعل. 

وغير خف أن هذا الاشكال يرتكز على نقطة واحدة. وهي أذريكون فمعلق 
النبي العدم السابق, فانٌ هذا العدم أمر خارج عن القدرة والاختيار فلا يعقل 
تعلقها به إلا أنّ تلك النقطة خاطئة جداً وغير مطابقة للواقع. وذلك لأنَّ 
متعلقه الترك اللاحق, ومن المعلوم أنه مقدور على حد مقدورية الفعل. 
لوضوح استحالة تعلّق القدرة بأحد طرفي النقيض. فإذا كان الفعل مقدوراً 
للمكلف كا هو المفروض فلا محالة يكون تركه مقدوراً بعين تلك المقدورية, 
والافلا يكو الفغل مقدوراً وهذا خلت: 

فالنتيجة: هي أنّ النبي يشترك مع الأمر في المعنى الموضوع له وهو الطلب 
ويمتاز عنه في المتعلق, فانّه فى الأوّل هو الترك وفي الثاني الفعل. فيدل الأوّل 
على طلب الترك وإعدام المادة في الخارج . والثاني على طلب الفعل وإيجاد المادة 

ثم إنهم قد رتّبوا على ضوء هذه النظرية ‏ أعني دلالة النبي على طلب ترك 
الطبيعة ودلالة الأمر على طلب إيجادها أن متعلق الطلب في طرف الأمر حيث 
إنْه صرف إيجاد الطبيعة في الخارج فلا يقتضي عقلاً إلا إيجادها فى ضمن فردٍ 
مّاء ضرورة أن صرف الوجود يتحقق بِأوّلُ وجودهاء وبه يتحقق الامتثال 
ويحصل الغرض. ومعه ليبق مجال لايجادها فى ضمن فرد ثان وهكذا ىم| هو 
واضح. 

وأمّا فى طرف النهي فما أنه صرف ترك الطبيعة, فلا محالة لايمكن تركها إلا 
بترك جميع أفرادها ف الخارج العرضية والظبولةونشارونة ان الطبيعة في 


الخارج تتحقق بتحقق فرد منهاء فلو أوجد المكلف فرداً منها فقد أوجد الطبيعة 
فلم تقرك. 

وال :آلف اهار العقق جاتحي الكقانه ا(قدين وري ا1أيا بد اصلةة هو اند 
لا فرق بين الأمر والنبي في الدلالة الوضعية؛ فكنا أنَّ صيغة الأمر تدل وضعاً 
على طلب إيجاد الطبيعة من دون دلالة لما على الدوام والتكرار. فكذلك صيغة 
الغبي تدل وضعاً على طلب ترك الطبيعة بلا دلالة لها على الدوام والاستمرار. 
نعم, تختلف قضيتها عقلاً ولو مع وحدة المتعلق. بأن تكون طبيعة واحدة 
متعلقة للأمر مرّةٌ وللنبي وه شي ار أن وجودها بوجود فردٍ واحد 
من أفرادهاء وعدمها لايمكن إلا يعدم الجميع. 

ومن هنا قال (قدس سره): إِنّ الدوام والاستمرار إنما يكون فى النهي إذا 
متلق دلرو وجل له كا قاد وو مان او هفالع افا نه عيفد ل ركاف بكو 
مثل هذه الطبيعة معدومة إلا بعدم جميع أفرادها الدفعية والتدريجية. وبالجملة 
قضية النهي ليس إلا ترك تلك الطبيعة التى تكون متعلقة له. كانت مقيدة أو 
مطلقة . وقضية تركها عقلاً ا هو ترك جميع أفرادها. 

أقول: إِنّ كلامه (قدس سره) هذا صريم فما ذكرناه من أنّ النبي لا يدل 
وضعا إلا عل ترك الطريعةسواء اكانت مطلقة آم متفيدة فنعب لو كانت 
الطبيعة مقيدة بزمان خاص أو حال مخصوص ل يعقل فبها الدوام والاستمرار, 
وكيف كانء فالنبي لا يدل إِلّا على ذلك. ولكن العقل يحكم بأَنّ ترك الطبيعة في 
الخارج لايمكن إلا بترك جميع أفرادها العرضية والطولية. 
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وقد تحصّل مما ذكرناه أنّ النقطة الرئيسية لنظريتهم أمران: 

الأوّل: أنّ الغبي يشترك مع الأمر في الدلالة على الطلب, فكما أنّ الأمر 
يدل عليه ببيئته فكذلك النهي. نعمء يمتاز النبي عن الأمر في أن متعلق الطلب 
في النبي صرف ترك الطبيعة, وفى الأمر صرف وجودها. 

الثاني : أن قضية النهي عقلاً من ناحية متعلقه تختلف عن قضية الأمر كذلك, 
باعتبار أن متعلق النبي حيث إِنّه صرف الترك فلا يمكن تحققه إلا باعدام جميع 
أفراد تلك الطبيعة في الخارج عضا ولول واكارورة أنه مع الاتيان بواحد 
منها لا يتحقق صرف تركها خارجاً. ومتعلق الأمر حيث إِنْه صرف الوجود 
فيتحقق بايحاد فرد منهاء وبعده لايبق مقتض لايجاد فردٍ آخر وهكذا. 

ولنَأَخْد بالمناقشة فى كلا هذين الأمرين معاً. أعنى المبنى والبناء. 

ما الأوّل: فيردّه أنّ النبي بما له من المعنى مادةً وهيئة يباين الأمر كذلك, 
فلا اشتراك بينهها فى شىء أصلاً. وهذا لا من ناحية ما ذكره جماعة من المحققين 
من أن الغبي موضوع للدلالة على الزجر والمنع عن الفعل باعتبار اشتال متعلقه 
على مفسدة إلزامية. والأمر موضوع للدلالة على البعث والتحريك نحو الفعل 
باعتبار اشتاله على مصلحة إلزامية: وذكروا فى وجه ذلك هو أن النهى لا ينشأ 
مق عضلخة ازوقية فى الترزك: لقال | مقاده طلتهم يل هو اناق من مقيينةة 
لزومية فى الفعل. وعليه فلا محالة يكون مفاده الزجر والمنع عنه, فإذن لا وجه 
للقول بأر مفاده ظلب الترك أضلا. 

اذ كزثاة مو ان النبى ادقن المعو يباين الآمن كذلك لبن مق هذ 
الناحية ول هع تاعمة ارت 


فلنا دعويان: 


الأولى: أنّ التباين بين الأمر والنبي في المعنى ليس من هذه الناحية. 

الثائة؟ | تسن تاحية احرف 

ما الدعوى الأولى: فل| ذكرناه غير مرّة من أَنّ تفسير الأمر مرّةً بالطلب 
ومدة أخرى بالبعث والتحريك, ومدة ثالثة بالارادة. وكذا تفسير النهبى شارةٌ 
الطلن دوعارة أخرى :اذ بعرو اننيب ونارة #النةبالكر انها ابرع بالتعلين 
ل نم عمل عرو ننس الاك ريطم عد 
التعبير وليس لا واقع موضوعي أبداً. 

نعم, إن صيغة الأمر مصداق للبعث والتحريك لا أَنْها معناهاء كما أَنّا 
مصداق للطلب والتصدي, وكذلك صيغة النبي مصداق للزجر والمنع. وليس 
الزجر والمنع معناهاء وأمّا الارادة والكراهة فليستا معنى الأمر والنهبي 
بالقتوورة ‏ لاتحالة تعلق الأزادة عفق الا خقياره وك لك ميا مقا لها سرة 
الكراهة بفعل الغير. نعم, يتعلق الشوق ومقابله بفعل الغير, ولا يحتمل أن 
يكونا معنى الأمر والنبي, هذا من ناحية. 

وف تاحنة اخرس: ذا قن كرا قله الل سن الذرادة أو الك هه 
التشريعية في مقابل الكو ف رولا قا “امون مضا ناهذا الأمر زو التيوم, 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هى أنّه لا معنى لتفسير الأمر بالارادة 
والغبي بالكراهة. 1 

وخلاصة الكلام: كا أنه لا أصل لما هو المشهور من تفسير الأمر بطلب 
الفعل قفتن البو «يطلبي: الترالكة كز لك ا عل :1 عزن حرا عق م تيسن 
الأول باليعى والفحر رانس والقاق. بالزيضن. والائع: 


وامًا الدعوى الثانية : فيقع الكلام فيها مرّةٌ في معنى الأمرء ومرّةٌ أخرى في 
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بع التي 

ما الكلام في الأوّل: فقد تقدّم في بحث الأوامر بشكل واضح أنه إذا حذّلنا 
الأمر المتعلق بشيء تحليلاً موضوعياً فلا نعقل فيه ما عدا شيئين: 

أخدقي) : اعتبار الشارع ذلك الشيء في ذمّة المكلف من جهة اشتاله على 
فط اد 

وثانيها: إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج بمبرز كصيغة الأمر أو ما 
يشبههاء فالصيغة أو ما شاكلها وضعت للدلالة على إبراز ذلك الأمر الاعتباري 
النفساني, لا للبعث والتحريك ولا للطلب. نعم, قد عرفت أنّ الصيغة مصداق 

لبوق رو الطله وهو تمد الح القدل قات الست والطلي قن يكونان خا رمه 
وقد ا أن اعثتاويية قضيفة الام اوها قناكلها فضيداق للتننة: و الطاتن 
الاعتباري لا النارجي, ضرورة أَنَّها تصدٌّ في اعتبار الشارع إلى إيجاد المادة 
في الخارج ع وو بكرن وسارعاى هو واضح. 

والقتحة شائذ تناه امران: 

الأوّل: أن صيغة الأمر وما شاكلها موضوعة للدلالة على إيراز الأمر 
الاعتباري النفساني, وهو اعتبار الشارع الفعل على ذمّة المكلف, ولا تدل على 
امر اخر ما عدا ذلك. 

الثاني: أَئّا مصداق للبعث والطلب لا أَنَّهها معناها. 

وأا الكلام في الثاني : فالأمر أيضاً كذلك عند النقد والتحليل. وذلك 
ضرورة أنّا إذا حذّلنا النهي المتعلق بشيء تحليلاً علمياً لانعقل له مع محصّلاً 
ما عذا شيئتن: 


أحدهما: اعتبار الشارع كون المكلف محروماً عن ذلك الشبيء باعتبار 


اشتاله على مفسدة ملزمة وبعده عنه. 

انيهما: إبراز ذلك الأمر الاعتباري فى النارج بمبرز كصيغة النبي أو ما 
يضاهيهاء وعليه فالصيغة أو ما يشاكلها موضوعة للدلالة على إبراز ذلك الأمر 
الاعتباري النفساني, لا للزجر والمنع. نعم هي مصداق للما. 

ومن هنا يصح تفسير النبي بالحرمة باعتبار دلالته على حرمان المكلف عن 
الفعل في الخارج. كما أنّه يصح تفسير الأمر بالوجوب بعنى الثبوت باعتبار 
ولالمم عل 'تبوت القعلا عل :ذقة المكلن ميل :هنا نافيا لغة وغفاً غابة 
الأمر الحرمة مردة حرمة تكوينية خارجية كقولك: الجنّة مثلاً حرّمة على الكفار 
ونحو ذلكء فانٌ استعمالها في هذا المعنى كثير عند العرف. بل هو أمر متعارف 
بينهم, ومرّة أخرى حرمة تشريعية كاعتبار المولى الفعل محرّماً علي المكلف في 
عالم التشريع وإبراز ذلك بقوله: لاتفعل أو ما يشابه ذلك فيكون قوله هذا 
مبرزاً لذلك ودالاً عليه. وكذا الثبوت مرّة ثبوت تكويني خارجي. ومرّة أخرى 
ثبوت تشريعي, فصيغة الأمر أو ما شاكلها تدل على الثبوت التشريعي وتبرزه. 

وعلى الجملة : فالأمر والنهبي لايدلان إلا على ماذكرناه لا على الزجر والمنع 
والبعث والتحريك. نعم. المولى في مقام الزجر عن فعلٍ باعتبار اشتاله على 
تشبمادة اللاوئية واس عله ولت قولنه لاطمل اونا سناكله غالة الأمر الرسكر 
قد يكون خارجياً. كا إذا منع أحد آخر عن فعل في الخارج. وقد يكون 
نقولةء لاتقل أو نا مشتنة :3 الك :فرك فق لد لاقل عر كنا مفي 18 [اتتمييد 
والمنع, لا أَنّه وضع بازائه, كما أنّ الطلب قد يكون طلباً خارجياً وتصدياً نحو 
الفعل في الخارج كطالب ضالة أو طالب العلم أو نحو ذلك. وقد يكون طلباً 
وتصدياً فى عالم الاعتبار نحو الفعل فيه بقوله: افعل أو ما يشبه ذلك. فيكون 
قوله: افعل وقتئذ مصداقاً للطلب والتصدي., لا أنه وضع بازائه. 
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وعلى ضوء بياننا هذا قد ظهر أنّ الأمر والنبى مختلفان بحسب المعنى, فانٌ 
الأدى معاد الول الةافل قوت هي فرذنة المكلنوم الى نقاة الذلالة عل 
عون عن سعد د سن لعن ا وا ل ب ار ب عر ا 
الغبي. فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً. 

والوجه في ذلك واضح. وهو أنه بناة على وجهة نظر العدلية من أن 
الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتهاء فلا محالة يكون النبي 
كالم متعلقاً بالفعل. خدرورة ان الا عن تت ينشأ عن مفسدة لزومية فيه 
وى ندا للع رودي التوى سد ول كما عن عاط الات ركنن 
لتدعو إلى طلبه. وهذا واضح. فإذن لا مجال للقول بان المطلوب في النواهي 
هو ترك الفعل ونفس أن لاتفعل. إلا أن يدّعى أن غرضهم من ذلك هو أنه 
مطلوب بالعرض وقد أخذ مكان ما بالذات, ولكن من الواضح أنّ إثبات هذه 
الناعوى فى غاية الاشكال: 

وقد تحصّل من ذلك: أنه لا شيهة في أَنّ متعلق الأمر بعينه هو ما تعلق به 
النبي. فلا فرق بينهما من ناحية المتعلق أبداًء والفرق بينه إِنا هو من ناحية 
المعنى الموضوع له. كما مضى . 

عدّة نقاط فما ذكرناه: 


الأولى: أنّ كلا من الأمر والنبي اسم لمجموع المركب من الأمر الاعتباري 
النفساني وإبرازه فى الخارج. ذاذ وصدى عل كل مني تور ١‏ ند ضيه 
على يحرد اعتبار المولى الفعل على ذمّة المكلف بدون إبرازه في الخارج, كما أنه 
ل يصدق على تحرّد إبرازه بدون اعتباره شيئا كذلك, وكذا الحال في النهي , 
وهذا ظاهر. ونظير ذلك ما ذكرناه في بحث الانشاء والاخبار من أَنّ العقود 
والايقاعات كالبيع والاجارة والطلاق والنكاح وما شاكل ذلك أسام مجموع 


المزكب من الأمر الاعتباري النفساني وإبراز ذلك فى الخارج بميرزء فلا يصدق 
البيع مثلاً على جرد ذلك الأمر الاعتباري, أو على جرد ذلك الابراز الخارجي . 
كا تقدّم هناك بشكل واضح. 

الثانية : أنّ الفزاع المعروف بين الأصحاب من أنّ متعلق النبي هل هو ترك 
اتدل وفتيى أن انفد راو الكف عند ناطل مي ملت ولا اسان لها وذ : 

الثالغة : أن“ نقطتي الاشتراك والامتياز بين الأمر والنبي على وجهة نظرنا 
ونقطتي الاشتراك والامتياز بينهها على وجهة نظر المشهور متعاكستان, فانٌ الأمر 
والنبي على وجهة نظر المشهور كا عرفت مختلفان بحسب المعنى ومتفقان في 
المتعلق. وعلى وجهة نظرنا مختلفان في المعنى . ومتفقان في المتعلق. كا مرّ. 

الرابعة : أنّ الأمر والنهى مصداق للبعث والتحريك والزجر والمنع. ان 
موضوعان بازائههما. )ا سبق . 

وما الأمر الثاني: وهو البناء. فعلى فرض تسليم الأمر الأوّل وهو 
المبنى ‏ وأنّ متعلق الطلب فى طرف الأمر صرف وجود الطبيعة. وفى طرف 
التمى جارك كبام يكن هده عن الخو الاك برهو ندل منقارلة. جار 
الطبيعة الى توجد بوجود فرد منها والطبيعة التى لاتنعدم إلا بعدم جميع 
أفرادها. والوجه في ذلك: هو أنه إن أريد من الطبيعة الطبيعة المهملة التي كان 
النظر مقصوراً على ذاتها وذاتياتها فحسب. فهي كا توجد بوجود فرد منها 
كذلك تنعدم بعدم مثلها ‏ أعني الطبعة الموحوؤة كدلكتعالا يدايا وقيضتنا: 
لا عدم الطبيعة بعدم جميع افرادها. ضرورة ان نقيض الواحد واحد. فنقيض 
الطبيعة الموجودة بوجود واحد لا حالة يكون عدم مثل تلك الطبيعة. ىما هو 
واضح. 
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وإن أريد منها الطبيعة السارية إلى تمام أفرادها ومصاديقهاء فهي وإن كان 
يتوقف عدمها كلّياً في الخارج على عدم جميع أفراذها العرضية والطولية, إل 
أن هذا من ناحية ملاحظة وجود تلك الطبيعة على نحو الانحلال والسريان إلى 
جميع أفرادهاء ومن الواضح جداً أنَّ عدم مثل هذه الطبيعة الذي هو بديلها 
ونقيضها لايمكن إلا بعدم تمام افرادها فى الخارج. ولكن اين هذا من الطبيعة 
التي توجد في الخارج بوجود فرد منهاء فانٌ المقابل لله ذه الطبيعة ليس إلا 
الطبيعة التى تنعدم بعدم ذلك الفرد. ضرورة أنّ الوجود الواحد لايعقل أن 
يكون - الطبيعة بام أفرادهاء بل له عدم واحد وهو بديله ونقيضه. 
وأمّا المقابل للطبيعة التي يتوقف عدمها على عدم جميع أفرادها العرضية 
والطولية, هو الطبيعة الملحوظة على نحو الاطلاق والسريان إلى تام أفرادها 
كذلك. لا الطبيعة المهملة التى توجد فى ضمن فرد واحد. 

وهذا بيان إجمالى لعدم كون الطبيعة الملحوظة على نحو توجد بايجاد فرد 
واحد مقابلا للطبيعة الملحوظة على نحو تنتؤي بانتفاء جميع افرادها. وسياى 
بيانه التفصيلي فما بعد إن شاء الله تعالى. 

وعلى هدى ذلك البيان الاجمالي قد ظهر أنه لا أصل لما هو المشهور من أن 
صرف وجود الطبيعة يتحقق بِأوّل الوجود. وصرف تركها لايمكن إلا بترك 
جميع أفرادهاء والوجه في ذلك: هو أنّ صرف ترك الطبيعة كصرف وجودهاء 
فكما أن صرف وجودها يتحقق بأوّل وجود. فكذلك صرف تركها يتحقق 
بول ترك. ضرورة أنّ المكلف إذا ترك الطبيعة في آنِ مّا لا حالة يتحقق صرف 
التركء كما أنّه لو أوجدها في ضمن فردٍ مّا يتحقق صرف الوجودء فلا فرق 
وتنا مون هده الناسية ضار وها علهين الو عات ادزلة: 


نعم. لو كان المطلوب ف النواهى هو ترك الطبيعة مطلقاً. لايمكن تحققه إلا 


بترك جميع أفرادها في جميع الآنات والأزمنة» إلا أنّ الأمر كذلك في طرف 
الأوامر أيضاً فما إذا كان المطلوب منها مطلق وجود الطبيعة. لاصرف وجودهاء 
ضرورة أنّ مطلق وجودها لايتحقق بايجاد فرد منهاء بل يتوقف على إيجاد 
جميع أفرادها في الخارج, والسر فيه ظاهرء وهو وضوح الفرق بين أن يكون 
المطلوب في النبي صرف ترك الطبيعة وفي الأمر صرف وجودهاء وأن يكون 
المطلوب في الأول مطلق ترك الطبيعة وفي الثاني مطلق وجودهاء فانٌ صرف 
الترك وصرف الوجود يتحقق بأوّل ترك وأوّل وجود كما هو واضح. 

وهذا بخلاف مطلق الترك ومطلق الوجود. فائّم) لا يتحققان بأوّل ترك 
وأَوّل وجود, بل الأوّل يتوقف على ترك أفراد الطبيعة تماماً. والثاني يتوقف 
على إيجاد أفرادها كذلك. 


وبكلمة أخرى: أن متلق التركروسعلق الوسوذ إن كان الطبيقةالمهيلة 
فطبعاً يكون المطلوب فى النهي هو صرف تركها وفى الأمر صرف وجودهاء 
وقد عرفت أن الأوّل يتحقق بِأوّل ترك والثاني بأوّل وجود. وإن كان المتعلق 
الطبيعة المطلقة السارية فلا حالة يكون المطلوب في الأوّلُ هو مطلق تركها وفي 
الثاني مطلق وجودهاء وعليه فلا محالة ينحل المطلوب بحسب الواقع ونفس 
الأمر إلى مطلوبات متعددة بانحلال أفراد تلك الطبيعة. فيكون ترك كل فرد 
منها مطلوباً مستقلاً. ىا أن وجود كل فرد منها كذلك. فإذن لا حالة حصول 
المطلوب على الأوّل يتوقف على ترك جميع أفرادها العرضية والطولية. وعلى 
الثاني يتوقف على إيجاد جميعها كذلك. 

فالتشيجة قد أاضبحت من .ذلك أن المقابل اصارف الواجود هو ضنزّف الترك 
وهو عدمه البديل له ونقيضه. لا مطلق الترك فاه ليس عدمه البديل له 
ولقيضة :شور ار قطن الو العف بوابكى ل اناوه روا مقاب الطلق لوحو قن 


0" معي ماو وا م له معي قله لقنن فوب “مخاضترات:ق اطيول الفقة / اتن 


نظلق التر كه قائه عه البذيل لداونقضه لا ضرف التر كه متؤوزة ار الو اعيد 
لا يعقل أن كر قفا الحعدفدوهذا ظاهر. 


وغل :ضوع هذا الباق سال امون عن سمي اكنقائيم فى :طرف الأمتن 
بايجاد فرد واحد من الطبيعة» بدعوى أنّ المطلوب فيه هو صرف الوجود وهو 
بن المطلوب فيه هو صرف التركء فانٌ سبب ذلك ليس هو الوضع لما تقدّم من 
أن مقتضاه في كل من الأمر والنبي على نسبة واحدة, فلا مقتضي لأجل ذلك 
أن يفرق بينهماء فانٌ مفادهما عندهم بحسب الوضع ليس إلا الدلالة على 
الطلوكاية الأمن ان متعلقة فق الأدر الرحوفوق التسن التزكه ولذا الوا 
باشتراكههما في المعنى الموضوع له من هذه الجهة. وأمًا العقل فقد عرفت أنه 
يحكم بخلاف ذلك. فانّه ىا يحكم بأنَّ صرف الوجود يتحقق بأوّل وجود 
كذلك يحكم بأنّ صرف الترك يتحقق بِأوّل تركء فلا فرق بينهها من هذه 
الناحية اصرلة: 

نعم , الذي لايمكن تحققه بأوّل الترك هو مطلق التركء إلا أنّك عرفت أَنَّهِمِ 
لا يقولون بان المطلوب في النواهي مطلق الترك. بل يقولون بان المطلوب فيها 
هو صرف التركء وقد مب أنّ العقل يحكم بأنْه لا مقابلة بين مطلق الترك 
وصرف الوجود. والمقابلة نما هي بينه وبين مطلق الوجود لا صرفه. فانٌ 
المقابل له صرف الوجود ‏ صرف الترك, فإذن لا يرجع ما هو المشهور إلى 

ولعل منشأ تخيّلهم ذلك الغفلة عن تحليل نقطة واحدة. وهي الفرق بين 
صرف الترك ومطلق الترك. ولكن بعد تحليل تلك النقطة على ضوء ما بِيّناه قد 
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إلى هنا قد تبيّن بطلان المبنى والبناء معاًء وأنّه لايمكن الالتزام بشيء منهماء 
هذا. 

الذي ينبغى أن يقال في هذا المقام هو: أن سبب اقتضاء النمي حرمة جميع 
أفراد الطبيعة المنهى عنها الدفعية والتدريجية وعدم صحة الاكتفاء في امتثاله 
بترك فرد مّا منهاء وسبب اقتضاء الأمر إيجاد فردٍ مّا من الطبيعة المأمور بها 
دون الزائد. إحدى نقطتين : 

الأون: اتتخللاف: الأمى والتبى هرةتائحرة الميذا . 

القانية: الختلافهما من "تالهنة المنديى: 

أما النقطة الأول قاذ التبى عا اند زتها عن منسة لثومية فق متعاقة 
وهى داعية إلى إنشائه واعتباره؛ فهى غالباً تترتب على كل فرد من أفرادها فى 
الخارج, ودكوين كرون سا فل تسن مغايرة لفسدة اخرى. ومن 
الواضح جداً أنّ لازم هذا هو انحلال النبي بانحلال أفراد الطبيعة المنبي عنها. 
وذلك على وفق ما هو المرتكز فى أذهان العرف والعقلاء والفهم العرفى من 
النواهي. وهذا بخلاف ما إذا فرض أنّ المفسدة قائمة بصرف وجودها أو 
عمجمو ” دحوو انوا د طواة سيط مقعم بق هده الوجودات فى الخنارج. 
فإن فهم ذلك يحتاج إلى بيان من المولى ونصب قرينة تدل عليه. وأمّا إذا م 
تكن قرينة على قيامها باحد هذه الوجوه. فالاطلاق في مقام الاثبات ]| 
عوفك ريه عاد فل قنانها يكل زه من افراة تلك الطييعة.. 

وعلى هدى ذلك فإذا نهى المولى عن طبيعة ولم ينصب قرينةً على أن 
المفسدة قائمة بصرف وجودها حتى لا تكون مفسدة فى وجودها الثانى والثالث 
وهكذاء أو قائة بمجموع وجوداتها وأفرادها على نحو العموم المجموعيء أو 
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بعنوان بسيط متحصّل منهاء كان الارتكاز العرفى ولو من ناحية الغلبة المزبورة 
قزينة فل أن الى تعلق يكل فرد.من أفراذهاء.و ان المشييلة قائة بلك الطبيعة 
غل :حو السزيان والاغلال» فيكون كل والعد متا مشعلا عليها: 

وبكلمة واضحة: أَنّ قيام مفسدة بطبيعة يتصوّر في مقام الثبوت على أقسام: 


الأول : أن تكون قائة بصرف وجود الطبيعة. ولازم ذلك هو ا المنخيى 
كان فللا يكوق وسوردها الناق والقالك:وفكذا مثبيا عنة أضلا. 

الثاني: أن تكون قائة بمجموع أفرادها على نحو العموم الجموعي. فيكون 
الجموع محرّماً بحرمة واحدة شخصية, ولازم ذلك هو أنّ المبغوض ارتكاب 
الجموع, فلا أثر لارتكاب البعض. 

الثالث: أن تكون قائّة بعنوان بسيط مسبب من تلك الأفراد في الخارج . 

الرابع : أن تكون قائمة بكل واحد من أفرادها العرضية والطولية. هذا كلّه 

وأمّا بحسب مقام الاثبات, فلا شبهة في أن إرادة كل واحد من الأقسام 
الثلاثة الأولى تحتاج إلى نصب قرينة تدل عليها وعناية زائدة. وأمًا إذا لم تكن 
قرينة في البين على أن المراد من النهي المتعلق بطبيعة النبي عن مجموع افرادها 
متولد عنهاء كان المرتكز منه في أذهان العرف والعقلاء هو النبي عن جميع 
أفرادها بنحو العموم الاستغراق. وعليه فيكون كل فرد منها منهياً عنه باستقلاله 

وعلى الجملة: فلا إشكال في أَنّ إرادة كل من الأقسام المزبورة تحتاج إلى 


عناية زائدة فلا يتكفلها الاطلاق في مقام البيان. وهذا بخلاف القسم الانشين: 
فانٌ إرادته لا تحتاج إلى عناية زائدة, فيك الاطلاق المزبور في إرادته. 

ومن هنا لا شبهة في ظهور النواهي الواردة في الشريعة المقرّسة بمقتضى 
الفهم العرفي في الانحلال. كالنبي عن شرب الخمر والزنا والغيبة والككذب 
والغصب وسبٌ المؤمن وما شاكل ذلك. ولأجل هذا قلنا إن التكاليف التحريمية 
غالباً بل دائماً تكاليف انحلالية, فتنحل با نحلال موضوعها مرّةٌ كما في المي عن 
شرب النمر مثلاً أو نحوه. فاه ينحل بانتحلال موضوعه فى الخارج وهو الخمر 
ويتعدد بتعدده. وبانحلال متعلقها مرّةٌ أخرى كا في النبي عن الكذب مثلاً أو 
الغيبة أو ما شاكل ذلك مما لا موضوع 527 بانحلال متعلقه في 
الخارج, وبانخلال كليها معاً كما قْ مثل النبي عن سب المؤمن أو نحوه, فانه 
كما ينحل بانحلال موضوعه وهو المؤمن كذلك ينحل بانحلال متعلقه وهو السب 
ولو مع وحدة موضوعه. 

فالنتيجة: هي أنّ النبي حيث إِنّه ينشا عن قيام مفسدة ملزمة في متعلقه. 
الظلاادر ند متحي النهى العر ق يه رايب لاك المتسدة عل كل قزق من أقراده: 
وبذلك ينحل النهي إلى نواهٍ متعددة بانحلال موضوعه او متعلقه. 

هذا تام الكلام في النبي وفىي منشأ انحلاله. وأمّا الأمر فهو على عكس 
الغبي, والوجه فيه: هو أنّ الأمر بما أنّه ينشأ عن قيام مصلحة ملزمة في متعلقه 
- وهي داعية إلى انشائه واعتباره ‏ فلا محالة مقتضى الاطلاق فيه في مقام 
الاثبات وعدم التفييد بخصوصية من المخصوصيات هو أنّ المصلحة قائة بصرف 
وجوده لا بمطلق وجوده أينا ست 

وبتعبير أوضح: أنّ قيام مصلحة بطبيعة في مقام الثبوت والواقع يتصور على 
صور: 
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الدوكة | تحكوى لمعه تاه رضنوف الريكواة. 

الثانية: أن تكون قائمة بمطلق الوجود على نحو العموم الاستغراق . 

الثالثة: أن تكون قائُة بمجموع الوجودات على نحو العموم الجموعي. 

الرابعة: أن تكون قائُة بعنوان بسيط متولد من هذه الوجودات الخارجية: 
وذاكله عس وقاء لغوت 

وأمّا بحسب مقام الاثبات. فلا شبهة في أنّ إرادة كل من الصور الثلاث 
الأخيرة من الأآمر المتعلق بطبيعة تحتاج إلى عناية زائدة ونصب قرينة تدل على 
إرادته وأمّا إذا لم تكن قرينة على إرادة إحدى هذه الصور فاطلاقه في مقام 
الاثبات بمقتضى الفهم العرفى وارتكازهم كان قرينة عامة على أنّ المراد منه هو 
الغعؤرة الول ونوا الطباحة قامة ضوف الهوة: 

والسر فى ذلك: هو أن متعلق الأمر بما أنه كان الطبيعة المهملة. فلا حالة 
لايدل إل على إيجادها في الخارج. ومن المعلوم أنّ إيجادها يتحق بأوّل وجودها. 
إلا ان تقوم فرينة على إرادة المتعدد منهااو خصوصية اخرى. وامّا متعلق النبي 
فهو وإن كان تلك الطبيعة المهملة, إلا أَنّهِ لما كان يدل على مبغوضية وجودها 
في الخارج بلا قرينة على التقييد بالوجود الأوّل, أو بمجموع الوجودات, فلا 
محالة مقتضى الاطلاق هو مبغوضية كل وجود منهاء فهذا هو السر في افتراق 
كل من الأمر والنبى عن الآخر. 

فالنتيجة هى أنّ الأمر لايدل إلا على اعتبار صرف وجود الطبيعة فى ذمّة 
و الدلالة علىهى خصوصية زائدة عليه. 1 

ومن هنا قلنا في بحث المرّة والتكرار”" أَنْها خارجان عن مفاد الأمر مادةٌ 
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وهيئةً. فهو كا لابدل عليه في الأفراد الطولية كذلك لايدل على الوحدة والتعدد 
ف الأفراد العرضية. وأمًا سبب الاكتفاء بالممدّة فى مقام الامتئال فهو من جهة 
انطباق الطبيعة المأمور بها عليها لا من جهة دلالة الأمر على المرّة وهذا واضح . 

وخلاصة هذا الفرق بين الأمر والنبى. هي أنّ المصلحة فى طرف الأمر قائمة 
عورف وده اانا لط ترجا عل لايور حل رلك لودل الأهر 
بانحلال أفراد الطبيعة في الواقع. وأمّا المصلحة فني طرف النبي قائمة بمطلق 
وجودهاء إلا إذا قامت قرينة على أَنْها قائّة بصرف وجودها مثلاً أو بمجموع 
وجوداتها وهكذاء ولذلك ينحل في الواقع بانحلالها فيثبت لكل فرد منها حكم 

ولذا اقاكد العم عل هذا الفرق من «اسودن»: 

الأول أن هذا الفرق أخطن من المدعى فاته لافيت اللفرقة بين الأسر 
والغبي مطلقاً وعللى وجهة نظر جميع المذاهب, حيث إِنّه يرتكز على وجهة نظر 
مذهب من يرى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتهاء ولا يجري على 
وجهة نظر مذهب من لايرى التبعية كالأشاعرة؛ فإذن لايجدي مثل هذا 
الفرق أصلاً. 

الثانية: أنّ هذا الفرق وإن كان صحيحاً فى نفسه. إلا أنه لا طريق لنا إلى 
إحرازه مع قطع النظر عما هو مقنضى إطلاق الأمر والنبي بحسب المتفاهم العرفي 
ومرتكزاتهم. وذلك لما ذكرناه غير مرّة من أنه لاطريق لنا إلى ملاكات الأحكام 
مع قطع النظر عن ثبوتهاء وعلى هذا الضوء فلا يمكننا إحراز أنّ المفسدة في 
المنبي عنه قائّة بمطلق وجوده. والمصلحة في المأمور به قائّة بصرف وجوده. 
مع قطع النظر عن تعلق النهي بمطلق وجوده وتعلق الأمر بصرف وجوده. 
فإذن لا أثر لهذا الفرق مع قطع النظر عن الفرق الآتي, وهو أنّ قضية الاطلاق 
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في النواهي هي الانحلال وتعلق الحكم بمطلق الوجود. وفي الأوامر هى عدم 
الانحلال وتعلق الحكم بصرف الوجود. هذا تام كلامنا في النقطة الأولى. 

وأا النقطة الثانية: وهي الفرق بينهما من ناحية المنتهى فيقع الكلام فيها 
فى مقامين: 

الأوّل: في مقام الثبوت. 

والثانى: ف مقام الاثبات. 

أَمّا المقام الأوّل: فالصحيح هو أنّه لا فرق فيه بين الأمر والنهي. 
ولتوضيحه ينبغي لنا أن نقدّم مقدّمة: وهي أنّ أسماء الأجناس كما ذكرناها في 
بحث الوضع (' وضعت للدلالة على الماهية المهملة, وهي الماهية من حيث هي 
هي التى لم يلحظ فيها أي اعتبار زائد على ذاتها وذاتياتهاء فيكون النظر 
مقصوراً على ذاتها من دون نظر إلى أمر خارج عنهاء ولأجل ذلك تكون 
الماهية المهملة فوق الماهية اللابشرط المقسمي في الابهام والاهمالء فائّها 
منديحة فيهم| غاية الاندماج دون تلك الماهية اين الماهية اللابشرط 
المقسمى ‏ ضرورة أن النظر فيها ليس مقصوراً على ذاتها وذاتياتهاء بل تلحظ 
فنها حيثية زائدة على ذاتهاء وهي حيثية ورود الاعتبارات الثلاثة عليها 
- أعني اللابشرط القسمي وبشرط لا وبشرط شيء - باعتبار أَنَّما بجمع لتلك 
الاعتبارات ومقسم طاء فهذه الحيئية ملحوظة فبها ولم تلحظ في الماهية 
المعفلة. 

ثم إن لتلك الطبيعة المهملة أفراداً ومصاديق في الخارج. وهي كل ما يمكن 
أن تنطبق عليه هذه الطبيعة. هذا من ناحية. 
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ومن ناحية أخرى : ان لكل وجود عدماً مضافاً إليه وهو بديله ونقيضه. 
وقد برهن فى محلّه أنّ تقيض الواحد واحد, فلا يعقل أن يكون الاثنان بما هما 
اثنان نقيضاً للواحد. ضنرورة أنّ نقيض كل شيء رفع ذلك الشيء لا رفعه 
ورفع ثبيء آخر وهكذاء مثلاً تقيض الانسان رفع الانسان لا رفعه ورفع شيء 
اخر. فان رفع ذلك الشيء نقيض له لا للانسان. 

نعم , قد ثبت في المنطق أنّ نقيض الموجبة الكلّية السالبة الجزئية وبالعكس, 
ونقيض السالبة الكلّية الموجبة الجزئية كذلك. ولكن من المعلوم أن هذا 
التناقض ملحوظ بين القضيتين والكلامين بحسب مقام الاثبات والصدق, بمعنى 
أن صدق كل منهها يستلزم كذب الآخر. مئثلاً صدق الموجبة الكلية يستلزم 
كذب السالبة الجزئية وبالعكس. وكذا صدق السالبة الكلية يستلزم كذب 
الموجبة الجزئية وبالعكس. فهما متناقضان بحسب الصدقء فلا يكن فرض 
فندق كني سعاء كا اله اذيك فردن كني كلنييا كلقن نويه هن الخدراء 
بالتناقض بينهاء ويسمّى هذا التناقض بالتناقض الكلامي . 

ومن الواضح جداً أن هذا أجنبي عن التناقض فها نحن فيه وهو التناقض 
بين الوجود والعدم بحسب مقام الثبوت والواقع الموضوعي - ضيرورة أنه 
لايمكن ان يكون نقيض الوجود الواحد اعداما متعددة. ونقيض العدم الواحد 
وجودات متعددة, وإلا لزم ارتفاع النقيضين, وهذا من الواضحات الأْوّلية. 

ومن ناحية ثالثة: أن وجود الطبيعي عين وجود فرده في الخارج . لوضوح 
نه ليس للطبيعي وجود آخر في قبال وجود فرده. وقد ذكرنا في بحث تعلق 
الأوامر بالطبائع''" أن معنى وجود الطبيعي في الخارج هو أنّ هذا الوجود الواحد 
الخارجي كا أنه مضاف إلى الفرد ووجود له حقيقة وواقعاً. كذلك مضاف إلى 
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الطبيعى ووحوة له كذلك وقد قلنا هناك إن كل وجوه متشحص تين :دان 
يكوك لأبويعود لخر ونافة 0 ابره فين الشخص لاشى زات 

وأمّا الأعراض الملازمة له في الوجود فهى وجودات مستقلّة فى قباله. فليست 
من مشخصاته. وفى إطلاق ال نا مساحة واضحة, كبا تقدّم ذلك 
بشكل واضح. فهذا الوجود كا أنه وجود للفرد حقيقةً وجود للطبيعي كذلك, 
فلا فرق بينه| إلا في الاعتبار وجهة الاضافة, ومن هنا صم القول بانّ نسبة 
الطبيعي إلى أفراده نسبة الآباء إلى الأولاد. لا نسبة أب واحد إن الأولاة. 

ومن ناحية رابعة: أَنّه إذا كان وجود الطبيعي في الخارج عين وجود فرده: 
فلا حالة يكون عدمه فيه عين عدم فردهء وهذا واضح. 

ومن ناحية خامسة : كا |ذ الظنيفى: وحودات متعددة بعدد وجودات 
أفراده. كذلك له أعدام متعددة بعدد ا لما عرف ين 1د عدم الطبيعي 
عين عدم فرده وبالعكس . 

فالنتيجة على ضوء هذه النواحي: هي أنه لا مقابلة بين الطبيعة الملحوظة 
على نحو توجد بوجود فردٍ منهاء والطبيعة الملحوظة على نحو تنتفي بانتفاء 
جميع افرادها. ضرورة أن نقيض الوجود الواحد واحد وهو عدمه البديل له. 
لا عدمه وعدم الفرد الثاني والثالث... وهكذاء فأوّل وجود هذه الطبيعة أوّل 
ناقض لعدمهاء ونقيضه البديل له عدم هذا الوجترد الأول وهو وإن كان يستلزم 
بقاء أعدام بقية الأفراد على حاهاء إلا أنّه ليس عينها لتثبت المقابلة بين 
الطبيعتين المذكورتين وهذا ظاهر. وقد عرفت أن وجود كل فرد وجود للطبيعة 
وعدمه عدم طاء غاية الأمر أن عدمه عدم ها بنحو القضية الجزئية. فانٌ 
عدمها بنحو القضية الكلية بفرض عدم جميع افرادهاء وهو مقابل وجودها بهذا 
النحو. لا مقابل وجودها بوجود فردٍ منها ىا لايخقى. 


وبكلمة واضحة: الوجود قد يضاف إلى الطبيعة المهملة وهي التى كان النظر 
مشو را ل :ينا وذ اتباجناء بول بلع مها مديفية زاننة عن انين امنا 
وقد يضاف إلى الطبيعة المطلقة السارية إلى أفرادها ومصاديقها في الخارج. وقد 
يضاف إلى الطبيعة بنحو السعة والاحاطة والوحدة في الكثرة. 

آنا الور الأول هقد هله 1١‏ الطينة الونلة كدري بسح قروا 
كذلك تنتفى بانتفاء ذلك. ضرورة أَنّ المقابل هذه الطبيعة هو عدم مضاف إلى 
مثلهاء ومن الواضح جداً أنّ عدم مثلها يتحقق بانتفاء ذلك. لوضوح أنّ كل 
وجود يطرد عدمه البديل له, لا عدمه وعدم غيره. فأوّل وجودٍ هذه الطبيعة 
تلظارة سما ودع لعتيم .سيد رس الف عقيل 1د حدم هذا 
المكوة الأول كاعد نه وعدم سائر:وسحود اننا وان اسطاية دمب أ عله 
هذا الويجوة الأو لسيقاء اعذام سات وحؤدانها عل حاطاء إلا اله الس هين" 
لاستحالة أن يكون نقيض الوجود الواحد أعدام متعددة. ىا هو ظاهر. 

ومن هذا البناةيظييء تعنادها قبل هن ان الرحكود الناقض للعدم الكلي 
وطارد العدم الأزلي ينطبق على اول الوجووا تك »سنوورة ٠‏ نه اول نأقض للعدم 
الأزلي ونقيضه ‏ وهو العدم البديل له عدم ناقضن العدم الكلى. وهو عين بقاء 
العدم الكل على حاله. ولازم هذا هو وجود الطبيعة بوجود فردٍ منهاء وانتفاؤها 
انها لسع افر ادنار ا 

وجه الظهور: هو أنّ الطارد للعدم الأزلي المعبّر عنه بالعدم الكلى هو الوجود 
الأوّل على الفرض. ومن المعلوم أنّ عدم هذا الطارد أي الطارد انفده الكل 
هؤ عدم ذلك الوجود الأوّل. لا عدمه وعدم الوجود الثاني والثالث والر 5 
وشكذا: كدوورة ار تقيض الو كلمو عدب قلذ يعمل او يكوية قيفي الزاهد 
متعدداً نعم عدم الوجود الأوّل يستلزم بقاء أعدام سائر الوجودات على حاها 
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لادضينا: 

ولعل منشأ هذا التوهم الغفلة عن تحليل هذه النقطة. وهي أَنّ عدم الوجود 
الأول - الذي هو أوّل ناقض للعدم الأزلي - يستلزم بقاء أعدام سائر 
الوجودات على حافاء لا ان عدمه عين اعدام تلك الوجودات ليكون لازمه 
التقابل بين الطبيعة الموجودة بوجود واحد والطبيعة المنتفية بانتفاء جميع 
وجوداتهاء وقد مر استحالة ذلكء فانٌ لازم ذلك هو أن يكون نقيض الواحد 
متعددا وهو محال. 

فالنتيجة على ضوء ماذكرناه قد أصبحت: أنّه لا أصل لما اشتهر فى الألسنة 
من جعل الطبيعة الملحوظة على نحو توجد بوجود فردٍ منها مقابلاً للطبيعة 
الملحوظة على نحو تنتفى بانتفاء جميع أفرادهاء لما عرفت من استحالة المقابلة 
بينهماء فانٌّ وجود الواحد طارد لعدم الطبيعة الموجودة فى ضمنه, لا له ولعدم 
الطبيعة الموجودة فى ضمن غيره. بداهة أن الوجود الواحد لايعقل ان يكون 
طارداً لعدم الطبيعة المطلقة السارية إلى تام أفرادها. ى| هو واضح. 

قد يقال: إِنْ صرف الوجود الذي يتحقق بوجود واحد. وصرف الترك 
الذي لايمكن إلا بانعدام الطبيعة بجميع أفرادهاء إنها هو من جهة أنّ بين الأفراد 
وحدة سنخية, وتلك الوحدة السنخية هي الجامع بين الوجودات والكثرات, 
ولااشك في حصول ذلك الجامع بحصول كل واحد من الأفراد والوجودات. 

أو فقل: إِنّ الوجود السعي بين الوجودات كالطبيعة اللابشرط بين المفاهيم , 
فكما أن تلك الطبيعة تصدق وتنطبق على كل فرد من افرادهاء فكذلك ذلك 
الوجود السعى فانّه ينطبق على كل وجودٍ من الوجودات. وهذا بخلاف ما في 
طرف العدم فا العدم الجامع عبارة عن مجموع الأعدام باضافة العدم إلى 
الطبيعة لأنّ على يجموعها يصدق أنه عدم الطبيعة, لا على كل واحد واحد. 


ضرورة أنه ليس هنا شيء واقعي يكون جامعاً بين تلك الأعدام ومنطبقاً على 
كل واحد منها. 

وغير خنيٍ أنّ هذا التوجيه لايرجع إلى معنىّ محصّل أصلاً. وذلك لأنّه إن 
أريد بالوحدة السنخية بين الوجودات الوحدة الحقيقية والذاتية فهي غير 
معقولة, وذلك لأنّ كل وجود مباين لوجود آخر وكل فعلية تابى عن فعلية 
أخرى. ومع ذلك كيف تعقل وحدة وجودية حقيقية بينهماء وكيف يعقل اشتراك 
الفعليتين بالذات فى فعلية ثالثة. 

وإن أريد مها الوجود السعي الذي هو عبارة عن الوجود المضاف إلى الطبيعة 
مع قطع النظر عن جميع المخصوصيات والتشخصات الخنارجية؛ فهو أمر معقول. 
لا أن مثل هذا الجامع موجود بين الأعدام أيضاً وهو العدم السعي, فانه عدم 
مضاف إلى الطبيعة مع إلغاء كل خصوصية من ا مخصوصيات, وينطبق على كل 
واحد من الأعدام كانطباق الوجود السعي على كل واحد من الوجوداتء وليست 
وحدة الوجود السعى وحدة حقيقية ليقال إِنْه ليس بين الأعدام جامع حقيق, 
لما عرفت من أنّ الجامع الحقيق الوجودي بين الوجودات غير معقول. فلا 
حالة تكون وحدته وحدة بالعنوان» ولا تتعدى عن افق النفس إلى الخارج. 
إذن تصوير هذا النحو من الجامع بين الأعدام بمكان من الوضوح كما عرفت. 

وقلن هذا الضوء لا فرق بين أن يكون المطلوب الوجود السيعيء وبين أن 
يكون المطلوب العدم السعي. فانّ الأوّل كما ينطبق على كل فرد من الأفراد 
كذلك الثاني ينطبق على كل عدم من الأعدام. ولا يتوقف صدق الثاني على 
ضوع الأعذاء ك| دوقم كنك .قائه كنا يضدق عل وجوداكل قره اله وجوه 
الطبيعة. كذلك يصدق على عدم كل منه أنّه عدم الطبيعة, بداهة أَنّ الوجود إذا 
كان وجود الطبيعة, فكيف لا يكون عدمه البديل له عدماً لماء إذن كيف يتوقف 
صدق عدم الطبيعة على عدم مجموع الأفراد. 
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أو فقل: إِنّ عدم الطبيعة بما هو ليس عدماً آخر في مقابل الأعدام الخاصة 
ليقال إن صدق هذا العدم يتوقف على تحقق مجموع تلك الأعدام, بداهة أن 
عدم الطبيعة عين تلك الأعدام ولا مطابق له غيرهاء كما أن وجودها ليس 
وجوداً آخر في مقابل الوجودات الخاصة. بل هو عين تلك الوجودات. وعلى 
هذا اذا كان شيف وسدوة واحد كان لها عدم واحد.ء وإذا كان لها وجودات 
متعددة كان لها أعدام كذلك, فالتفرقة بين وجود الطبيعة وعدمها مما لا أصل 
له أصلاً. وهي وإن كانت مشهورة إلا أنْا مبنية على ضرب من المساحة. 

وأكا الضورة القانية :.وهى ا اذا الوح الويجعوة قافا ان الطبيعة الطلقة: 
فقد ظهر ما تقدّم كت عداماً متعددة بعدد وجودات أفرادهاء وكل عدم منها 
طارد لوجوده. لا له ولوجود غيره. وكل وجود منها طارد لعدمه, لا له ولعدم 
كوووو هن اسن تاسيه رومن اتاحة اخرى :اد وجو القرة ك)] انه حكن وندوة 
الطبيعي في الخارج . كذلك عدمه عبن عدمه فيه. 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي أنّ الطبيعة | توجد بوجود فردٍ 
هنبا كذلك عق بانتفائه, لفرض أن انتفاء الفرد عين اثتفاء الطبيعة, ولا يتوقف 
انتفلؤها على انتفاء جميع أفرادها. نعم إِنّ انتفاء الطبيعة المطلقة يتوقف على 
انتفاء جميع أفرادهاء لفرض أنّ المقابل لما هو عدم مثلهاء لا عدم فرد واحد 
منهاء | هو ظاهر. 

وأما الضورة الثالقة وض الوحت المشناف الل الطبيعة يتحو الشعةوالكتفاطة 
والوحدة قن الكترد مقو قن فيا وه 3١‏ المقال للوجوف لضاف ان الطبية 
بنحو السعة لا بنحو الكثرة والانحلال عدم مثله أي العدم المضاف إلى الطبيعة 
كذلك _ والمراد من الوجود السعي كما عرفت هو عدم ملاحظة خصوصية وجود 
لضي حر اه ار ان د اليش اد صر به 


الخصوصيات, ولذا لايغيب ولا يشذ عنه أىّ وجود من وجودات هذه الطبيعة 
وينطبق على كل وجود من وجوداتها بلا خصوصية فى البين. ومن هنا يعبر 
عنه بالوحدة فى الكثرة, باعتبار أنه يلاحظ فيه جهة السعة والوحدة فى هذه 
الكثرات 
إلغاء كل خصوصية من المخصوصيات فيه, ولأجل ذلك هذا عدم لايغيب ولا 
يهن أت عدم من أعدام هذ الطبيعة. وينطبق على كل عدم منها من" دون 
جهة خصوصية فى البين. ومن الواضح أنه لاايكون فى مقابل هذا العدم وجود 
فرد منهاء كا أنه لايكون في مقابل هذا الوجود عدم فرد منها. 

ولتبعفاءيا 3 كوناة لد الوقن قاط : 

الأولى: أنه لا مقابلة بين الطبيعة الملحوظة على نحو توجد بوجود فرد 
منها والطبيعة الملحوظة على نحو تنتق بانتفاء جميع أفرادها على ضوء جميع 
الصور المتقدمة. ظ 

الثاني : أن الطبيعة الملحوظة على نحو الاطلاق والسريان في نقطة مقابلة 
وي 

الثالثة: أنّ الوجود السعي المضاف إلى الطبيعة مع إلغاء ااا 
ا قا لذ 3 السعي المضاف إليها كذلك. 

وبعد ذلك نقول: إن الطبيعة التي يتعلق بها الحكم لا تخلو أن تكون. 
ملحوظة على نحو ادم والتريان؛ او ! ن تكون ملحوظة على نحو الاطلاق 
والعموم البدلي 4ق أكون ملحوظة عِلى نحو العموم الجموعي . 

فعل الأول . لا حالة ينحل الحكم بانحلال أفرادها في الواقع. فيئبت لكل 
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فردٍ منها حكم مستقلء ولا يفرق في ذلك بين أن يكون هذا الحكم إيجابياً أو 
تحريياً. كما هو واضح. 

وعلى الثاني فالحكم متعلق بفردٍ ما من الطبيعة المعبّر عنه بصرف الوجود 
ومن المعلوم أَنّه لايفرق فيه بين أن يكون ذلك الحكم وجوبياً أو تحريياً. 
خنرورة أن الملاك إذا كان قاقاً يضتزف الوجوة كنا هو المفروض فل ماله 
يكون الحكم المجعول على طبقه متعلقاً به. من دون فرق بين أن يكون ذلك 
الملاك مصلحة أو مفسدة, غاية الأمر إن كان الحكم المزبور تحريياً فلا يكون 
ارتكاب الفرد الثاني والثالث... وهكذا بعد ارتكاب الفرد الأوّل حّماً. وهذا 
ظاهر. 

وعلى الثالث, فال حكم متعلق بمجموع الأفراد على نحو العموم المجموعي. 
ولايفرق فيه أيضاً بين أن يكون ذلك حكماً وجوبياً أو تحريمياً. كما هو واضح. 

وعلى الجملة: فالألفاظ وإن كانت موضوعة للطبيعة المهملة من تام 
الجهات ما عدا النظر إلى ذاتها وذاتياتهاء إلا أن الشارع في مقام جعل الحكم 
عليها لابدٌ أن يلاحظها على أحد الأنحاء المذكور. لاستحالة الاهمال في 
الواقع. فلا محالة ما أن يلاحظها على نحو الاطلاق والسريان, أو على نحو 
العموم البدلي أو المجموعي, فلا رابع لها. وعلى جميع هذه التقادير والفروض 
لا فرق بين الحكم التحريمي والوجوبي أصلاً. 

ومن هنا يظهر أن الحال كذلك على وجهة نظر المشهور من أن المطلوب من 
النبي هو ترك الطبيعة. فانه فى مقام جعل الحكم عليه إمّا أن يلاحظ على نحو 
الاطلاق والسريان؛ أو على نحو العموم الجموعي. أو على نحو العموم البدلي. 
فلا رابع. وكذا الحال على وجهة نظر من يرى أنّ المطلوب من النهي الزجر عن 
النعل: 


فالنتيجة على ضوء ما ذكرناه قد أصبحت: أنه لا فرق بين الأمر والنبي 
بحسب مقام الثبوت والواقع من هذه الناحية مطلقاً. بلا فرق بين وجهة نظرنا 
ووجهة نظر المششهورء هذا تام الكلام في المقام الأوّل. 

وأمّا المقام الثاني: وهو مقام الاثبات والدلالة. فهو نقطة أساسية للفرق 
بين الأمر والنبي. والسبب النهائي لجواز الاكتفاء في الأول بصرف إيجاد 
الطبيعة ف الخارج, وعدم الاكتفاء في الثانى بصرف تركها. 


بيان ذلك: هو أنه لا شبهة فى أنّ الأمر إذا تعلق بطبيعة كالصلاة مثلاً أو 
نحوهاء فلا يعقل أن يراد من المكلف إيجاد تلك الطبيعة بكل ما يمكن أن تنطبق 
عليه هذه الطبيعة في الخارج. بداهة استحالة ذلك على المكلف وأَنّهِ لايقدر 
على إيجادها كذلك. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: أنّ الأمر المتعلق بها 
للف وغير نقد عمة خاضة مووونة اوتكران ا تدرفنا . 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هى أنّ مقتضى الاطلاق الثابت 
بمقرّمات الحكنة هو جواز الاكتفاء في مقام الامتثال بايجاد فردٍ من أفرادها 
أراد المكلف إيجاده في الخارج, وذلك لأنّه بعد استحالة أن يكون المطلوب منه 
هو إيجاد جميع أفرادها في الخارج من العرضية والطولية. ضرورة عدم كن 
المكلف من ذلك, وتقييده بحصة خاصة منها دون اخرى يحتاج إلى دليل يدل 
عليه وحيث لا دليل فى البين فلا مناص من الالتزام أن قضية الاطلاق هي 

1 المطلوب صرف وجودها قْ الخارج. 


أو فقل: إِنْ المطلوب لا يمكن أن يكون جميع وجودات الطبيعة. وبعضها 
دون بعضها الآخر يحتاج إلى دليل. وعند فرض عدمه لا محالة كان المطلوب 
هو إيجادها في ضمن فرد ما المنطبق في الخارج على أوّل وجوداتهاء غاية الأمر 
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يتخير المكلف فى مقام الامتثال في تطبيقها على هذا أو ذاك.' 

وهذا بخلاف النبي فانّه إذا ورد على طبيعة ليس المراد منه حرمان المكلف 
عن فرد ما منها. ضرورة أن الحرمان منه حاصل قهراً. فالبي عنه تحصيل 
للحاصل وهو محال. هذا من جانب. ومن جانب آخر: أنه لم يقيد النغبي عنه 
بحصة خاصة منها بحسب الأفراد العرضية أو الطولية. 

فالنتيجة على ضوئهم|: هي أن مقتضى الاطلاق الثابت فيه بمقدّمات الحكلة 
هو منع المكلف وحر ال يدر اذهأ الدفسة بوالوترضة: 

وعلى أساس هذا البيان قد تبيّن أنّ هذا الاختلاف ‏ أعني الاختلاف في 
نتيجة مقدّمات الحكمة بين الأمر والنبي امبو امار 
لا عرفت من أن متعلقهما واحد وهو نفس طبيعي الفعل, فانّه كما يكون متعلقاً 
للأمر كذلك يكو «شعلنا اللنبتى بل إِنّ ذلك ما كان من جهة خصوصية في 
تعلق الأمر والنبي به. وهذه الخصوصية هي أنّ المطلوب من الأمر بما أَنّهِ إيجاد 
الطبيعة في الخارج فلا يمكن أن'يريد المولى منه إيجادها بكل ما يمكن أن تنطبق 
عليه هذه الطبيعة, لفرض عدم تكن المكلف منه كذلك. فهذه الخنصوصية 
اوحبت اد تكون نتيجة مقدّمات الحكمة فيه هي كون المطلوب إيجادها في 
ضمن فردٍ ما المعيّر عنه بصرف الوجود. والمطلوب من النهي بما أَنّه حرمان 
المكلك قاذ يك أن براة هله را لفغن يفن اذ اها التركن اله عاض 
قهراً. والنبي عنه تحصيل للحاصلء فهذه المخصوصية أوجبت أن تكون نتيجة 
شنوات سك ويس كو ارو سد ينان لكلف سرويهن ليها 

وذكلهة بواقتحة: ار السب لوعي قلاف ييه متزياك اك 
نا هو اختلاف خصورمات الموارد. فق عزود خصوصية فيه تنتج مقدّمات 


الحكنة الاطلاق الشمولي, وفي موردٍ اخر لخصوصية فيه تنتج الاطلاق 
البدلىي, مع أن الموردين يكونان متحذين بحسب الموضوع والمتعلق, مثلاً فق 
مثل قوله تعالى: «وَأَنَرَلْنَا مِنَ آَلَّآءِ مَاءٌ طَهُوراً 4( تنتج المقدّمات الاطلاق 
الشمولي, ببيان أن جعل الطهور لفردٍ ما من الماء في العالم لغو بحض فلا يصدر 
من الحكيم . فإذن لا حالة تاوق الأخر مين تمده الكل بها لمكن ان طشم علرة 
هذا الطبيعي فى الخنارج؛ وجعله لمخصوص حصة منه كالماء الكر مثلا أو 
الجاري,أو نحو ذلك, وحيث إِنْه لا قرينة على تقييده بخصوص حصة خاصة 
فلا محالة قضية الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكئة هي إرادة الجميع. فانّ 
الاطلاق فى مقام الاثبات كاشف عن الاطلاق فى مقام الثبوت بقانون تبعية 
المقام الأوّل للثاني. 

وأمًا في مثل قولنا: جئني بماء فتنتج المقدّمات الاطلاق البدلي. مع أنّْ كلمة 
الماء فى كلا الموردين قد استعملت قْ معنى وأحد. وهو الطبيعي الجامع ٠‏ ولكن 
خصوصية تعلق الحكم ينذا الفأنيعى على الأوّل تقتضي كون نتيجة الاطلاق 
الثابت بمقدّمات الحكئة شهولياً. وخصوصية تعلقه به على الثاني تقتضي كون 


وكذا نتيجة مقدّمات الحكنة في مثل قوله تعالى: لوَأَحَلٌَ أله آَلْبَيِمَ ,"١4‏ 
وِتجَارَةَ عن تَرَاضِ 74". (أ اي فول اعفان 
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أن جعل الحكم لفردٍ مّا من البيع أو التجارة أو العقد في الخارج لغو بحض. فلا 
يترتب عليه أيّ ووم المعلوم أنه يستحيل صدور مثله عن الحكم . فإذن 
لا حالة إمّا أن يكون الحكم مجعولاً لجميع أفراد تلك الطبائع في الخارج من 
دون ملاحظة خصوصية فى البين, وإِمّا أن يكون مجعولاً لحصة خاصة منها 
ذون أخرى:وها أن إرادة الثاني تحتاج إلى نصب قرينة تدل عليهاء والمفروض 
أنه لا قرينة في البين. فإذن مقتضى الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة هو إرادة 
جميع أفراد ومصاديق هذه الطبائع . 

وهذا بخلاف نتيجة تلك المقدّمات فى مثل قولنا: بع دارك مثلاً أو ثوبك؛ أو 
ما شاكل ذلك. فائّا فى مثل هذا المثال بدلي لا شمولي, مع أنّ كلمة البيع في 
هذا المثال والآبة الكريمة قد استعملت في معنى واحدء وهو الطبيعي الجامع, 
يدل في كلا الموردين إلا على إرادة تفهيم هذا الجامع . ولكن لخنصوصية في 
هذا المثال كان مقتضى الاطلاق فيه بدلياً. وهذه المخصوصية هي عدم إمكان 
أن يراد من بيع الدار بيعها من كل أحد وبكلٌ شيء, ضدرورة أن الغية الواحدة 
الشخصية غير قابلة لأن يبيعها من كل شخص وبكل صيغة في زمان واحد. 
هذاامن تاحية: .ومح ناحية أخرى: أن المتروضن :عدم تبي نبعها فخ شخضص 
خاص وفي زمان مخصوص. 

فالنتيجة على ضوئهم|: هي جواز ببعها من أي شخص أراد ببعها منه. وهذا 
معنى الاطلاق البدلي وكون المطلوب هو صرف الوجود. 

ومن ذلك يظهر حال الأوامر المتعلقة بالطبائع, كالأمر المتعلق بالصلاة والصوم 
والحج وما شاكل ذلك. فانْ قضية الاطلاق الثابت فيها بمقدّمات الحكمة 
الاطلاق البدي وصرف الوجود.ء وذلك لما عرفت من أنه لايمكن أن يراد من 


المكلف كل ما يمكن أن تنطبق عليه هذه الطبائع في الخارج, لاستحالة إرادة 
ذلك لأنّه تكليف با محال وإرادة بعض أفرادها دون بعضها الآخر تحتاج إلى 
دليل فإذا لم يكن دليل فى البين فقتضى الاطلاق هو أنّ المطلوب واحد منها 
وصرف وجودها المتحقق بِأوّل الوجودات. وأما تكرار الصلاة في كل يوم 
والصوم فى كل سنة فهو من جهة الأدلة الخاصة, لا من ناحية دلالة الأمر 

وهذا بخلاف ما إذا فرض تعلق النبي بتلك الطبائع؛ فانٌ مقتضى الاطلاق 
الثابت فيها بمقدّمات الحكمة هو الاطلاق الشمولي لخصوصية في تعلق النبي 
اوش اند الافكن ان رين الول تعوماق اللكلف عق د ليه 
حاصل وطق الى عتف وارادة حخصة خاضة ييا سب الاقراد العرضية 
أو الطولية تحتاج إلى دليل. وحيث إِنّه لا دليل عليها فقضية الاطلاق لا محالة 
هي العموم الشمولي. 

وقد تحصّل من ذلك: أن مقتضى الاطلاق فى الأوامر سواء أكان الاطلاق 
من تام الجهات ‏ أعنى بالاضافة إلى الأفراد العرضية والطولية ‏ أو من بعض 
الجهات. كما إذا كان لها إطلاق بالاضافة إلى الأفراد العرضية دون الطولية أو 
بالعكس, هو الاطلاق البدلي وصرف الوجود. وفي النواهي كذلك الاطلاق 
الفسول. 

كا أن الأمر كذلك في الأحكام الوضعية المتعلقة بالطبائع الكلّية كالطهارة 
والنجاسة ولزوم العقد وحلية البيع وما شاكل ذلك. فان مقتضى جريان 
مقدّمات الحكمة فيها هو الاطلاق الشمولىي وانحلال تلك الأحكام بانحلال 
متعلقاتها وموضوعاتها فى الخارج. 
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عدة نقاط فما ذكرناه: 

الأولى: أنه لا فرق بين الأمر والنبي بحسب مقام الثبوت والواقع كما مرّ. 

الثانية: أنه لا فرق بينهم| بحسب المتعلق, فا تعلق به النبي بعينه هو متعلق 
الأمر كما عرفت. 0 

القالنقع أن الأساني الركيبى ايان النبى جسن الآمير إنا هوق متقاء 
الاثبات والدلالة. حيث إنّ نتيجة مقدّمات الحكمة فى طرف الأمر الاطلاق 
الذال:وضوت الورهوه يوق :ظرت النمى الاطلا ف السمول». 

الرابعة: أن مبداً انبئاق هذا الامتياز إنما هو خصوصية في نفس الأمر المتعلق 
بلشتىيء والنبي المتعلق به | سبق . | 

إن واالاكرواءسى الاشعاافوق سحة مندتيات تكاسلا 
الخصوصيات جار فى الجمل الخبرية أيضاً. فانّ نتيجة مقدّمات الحكمة فيها 
اذا تكري سدس تسوصيات روود فلل قرلا يا ادر 
نتيجة تلك المقدّمات الاطلاق البدلي وفي مثل قولنا: لا رجل في الدار نتيجتها 
الاطلاق الشمولي مع أنّ كلمة الرجل فى كلا المثالين قد استعملت في معنى 
واحد وهو الطبيعي الجامع. ولكن في كل منهم| خصوصية تقتضي كون الاطلاق 
فى أحدهما بدلياً وفى الآخر شهولياً. وبتلك المخصوصية يمتاز أحدهما عن الآخر. 

وبيان ذلك: أمّا كون النتيجة في المثال الأول بدلياً. فلأجل أنه لايمكن أن 
يريد المتكلم الإخبار عن محىء كل من ينطبق عليه عنوان الرجلء لأنه خلاف 
الواقع , هذا من ناحية . 5 ناحية أخرى : أنه لى ينصب قرينةً على الإخبار 


فالنتيجة على ضوئهم|: هي أنّ مقتضى الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكئة هو 
كونه أراد الاخبار عن يحيء فردٍ مّا من الرجل وصرف وجوده:فهذه المخصوصية 
أوضيت كوق "حجة المقذماك فيه يدليا. 

وأَمّا في المثال الثاني, فباعتبار أَنّه لايمكن أن يريد منه الإخبار عن عدم 
وفوف رودا واعةق الذاو وهو القه قبا بيداهه ان هذا المعو .ف تنس 
غير معقول,. كيف ولا يعقل وحود دع رجال العالم قْ دار واحدة. عدا من 
جانبء ومن جانب آخر أنه لم يقيده بحصة خاصة دون أخرى. فالنتيجة على 
ضوء هذين الجانبين هي أن المتكلم أراد الإخبار بنني وجود كل فرد من أفراد 
اليل يع الذا رو كيرزورة ١‏ ند لو كان والخت من اذرادة قينا ليقي ف افر لم لا 
رجل في الدار. ولصدق نقيضه. 

ومن هذا القيل أضناً قولتاة لأ املف قيقا ,قان كلدةرقى عادو ان الدتعملت 
في معناها الموضوع له وهو الطبيعي الجامع بين جميع الأشياء. إلا أن مقتضى 
الاطلاق وعدم تقيبده بحصةٍ خاصةٍ هو نفي ملكية كل ما يمكن أن ينطبق عليه 
نفسه. فلا يمكن ارادته منه. ظ 

ومن هذا القبيل أيضاً قوله (عليه السئلام): «لاضرر ولاضبرار فى الاسلام»7"" 
وما شاكل ذلك. فانّه لايمكن أن يراد منه ننى ضنرو ما فى الشريعة المقدّسة لأنْه 
لغو حضء فلا يصدر من الحكيم . فإذن لا محالة إِمّا أن يراد نف جميع أفراده أو 
نفى بعضها الخناصة. وحيث إن الثانى يحتاج إلى قرينة تدل عليه فقتضى 
الاطلاق هو الأوّل وهو إرادة نفي الجميع . ظ 
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وكذا قوله تعالى: لقلا رَفَّتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الْحَجٌ 74" وقوله 
(عليه السلام): «لا صلاة إلا بطهور»!' وقوله (عليه السلام): «لا سهو للامام 
إذا حفظ عليه مَن خلفه. ولا سهو للمأموم إذا حفظ عليهم الإمام»”" وغير 
ذلك هن الجملات:شواء ا كاتنت قمقآء الاخبار أ الانشاغ- أى سواء اكات 
كلمة لا النافية بمعناها أو بمعنى النبي ‏ فانّه على كلا التقديرين مقتضى الاطلاق 
فيها هو العموم الشمولي دون البدلي, وذلك ضيرورة أنه لايمكن ان يريد الموى 
من النى أو النهي نف فردٍ ما أو النبي عنه. لأنّه لغو بحض فلا يصدر من 
الى عم خميعيها : او تق تضها المعين» او النبى :بض كذلك» وحيت ان إرادة 
الثاني تحتاج إلى قرينة, فإذا لم تكن قرينة فى البين يتعيّن إرادة الأوّل لا حالةة. 
وهذا مفق كون تقبحة مقدهات اكه فنها شقولياً .وام تكقف هن الاطلاق 

عذة خطوط فما ذكرناه. 

الأوّل: أنّ الغبي موضوع للدلالة على إبراز اعتبار المولى حرمان المكلف 
عن الفعل في الخارج, كا أنّ الأمر موضوع للدلالة على إبراز اعتبار المولل 
الفعل على ذمّة المكلف. ومن هنا يصح تفسير النبي بالحرمة والأمر بالوجوب. 
باعتبار دلالة الآوّل على حرمان المكلف عن الفعل. والثانى على ثبوته في ذمّته. 

الثاني: أَنّ حقيقة النبي هو ذلك الأمر الاعتباري. كما أَنَّ حقيقة الأمر 


.191/:7 البقرة‎ )١( 
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كذلك وما اسمان للمؤلف من ذلك الأمر الاعتباري وإبرازه في الخارج بمبرز. 


القالش ها شتلق الى ستدتهو نالفي الأمر ىقللا فزق يعي مق هذه 
الناحية أصلا. لياس الترر فين أ اين الب القرك ونفعن أن 
لاتفعل فلا أصل له كبا سبق. 

الرابع : أنّ النقطة الأساسية للفرق بين الأمر والنبي هي أنّ نتيجة مقدّمات 
الحكمة فى طرف الأمر الاطلاق البدلي وصرف الوجود.ء وفى طرف النهي 
الاطلاق الشمولىي وتمام الوجود. 

الخامس: أنه لا فرق بين الأمر والنبي بحسب مقام الثبوت والواقع على 
وجهتي كلا النظرين - أعني وجهة نظرنا ووجهة نظر المشهور ‏ وذلك لأنها 
لايخلوان بحسب الواقع من أن يكونا مجعولين للطبيعة على نحو العموم البدلي 
أو الاستغراق أو الجموعي فلا رابع في البين. ومن المعلوم أنّه لا فرق بينهها من 
هذه النواحي أصلاً ى| تقدّم. 

السادس: أنّ النبي يختلف مع الأمر في المعنى الموضوع له. ويتّحد معه 
بحسب المتعلق على وجهة نظرناء وأمّا على وجهة نظر المشهور فتعلق الطلب 
في النهي الترك وفي الأمر الوجود. نعم. متعلق نفس الأمر والنهي معاً الفعل 
والوجود. 

السابع: أنه لا فرق بين عدم الطبيعة ووجودهاء فكما أنَّ عدمها على نحو 
القضية الكلّية يتوقف على عدم جميع ما يمكن أن تنطبق عليه هذه الطبيعة في 
الخارج. فكذلك وجودها على هذا النحو يتوقف على وجود جميع ما يمكن 
انطباق تلك الطبيعة عليه. فلا فرق بينهما من هذه الجهة أصلاً. وأمّا وجودها 
على نحو القضية الجزئية فهو وإن تحقق بوجود فرد ما مهاء إلا أن عدمها 
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“كذلة نضا يتحقق بعدم فردٍ مّا منهاء فلأ خصوصية من هذه الجهة للوجود. 
بل هما من هذه الناحية على نسبة واحدة, ومن هنا قلنا إِنّ مقابل كل وجود 
فق وعودات الطنيعة قد من اعذانها وهو يديلد كته ولذا ذكريا اندلا 
مقابلة بين الطبيعة التي توجد بوجود فرد منها والطبيعة التي اتنتفي بائتفاء جميع 
أفرادها . 

الثامن: أنّ نتيجة جريان مقدّمات الحكنة تختلف باختلاف خصوصيات 
الموارد. فانٌّ نتيجتها فى الأوامر المتعلقة بالطبائع الاطلاق البدلي وصرف 
الوجود. وفى النواهي المتعلقة بها الاطلاق الشمولي وتمام الوجود. وفي 
الأحكام الوضعية المتعلقة بالطبائع الكلية أضا ذلك بأعني الاطلاق الشمولي 
والانخلال. 

الجهة الثانية: أ أنّ الأمر كما يتعلق بالفعل من ناحية اشهاله على مصلحة 
لزومية قد يتعلق بالقرك كذلك. وكما أنّه على الأوّل يتصور على صور كذلك 
على الثانى. 

بيان ذلك: هو أ امصلحة القائمة بالفعل لاتخلو من أ ن تقوم تصصرف وجوده 

ف كارع أو بام وجوداته, على .نحو العموم الاستغراق أو على ص العموم 
التموعى أو يفتوان : بسيط متحصل من الوجودات النارجية . 

فعلى الأوّل يكون المطلوب هو صرف وجود الطبيعة المتحقق بأوّل وجوداتها. 

وعلى الثاني يكون المطلوب هو جميع وجوداتها غلى. نحو الانحلال. 

وعلى الثالث يكون المطلوب هو مجموع تلك الوجودات بطلب واحد شخصي . 


وعلى الرابع يكون المطلوب هو ذلك العنوان البسيط. وأمّا الوجودات 
المتاريجية فين خطلة لت 


وكذا الحال فى المصلحة القائّة بالترك. فامها لا تخلو بحسب مقام الثنبوت 
والواقع من أن تكون قائَةَ بصرف ترك الطبيعة, أو بام تروكها على نحو العام 
الروك الخارضية وول حامين. نا 

فعلى الأوّل المطلوب هو صرف الترك. وهو يحصل بترك فرد ما من الطبيعة 

وعلى الثاني المطلوب هو كل ترك من تروكها على نحو الاستقلال. بحيث 
يكون كل منها متعلقاً للحكم مستقلاً مع قطع النظر عن تعلق الحكم بالآخر. 
فحاله من هذه الناحية حال ما إذا كان المطلوب هو إيجاد الطبيعة على نحو 


وعلى الثالث المطلوب هو مجموع التروك من حيث هو بطلب واحد شخصي, 
بحيث يكون تعلق الحكم بكل منها مربوطاً بتعلقه بالآخرء فيكون حاله حال 
الصورة الثالئة من هذه الناحية. 

وعلى الرابع المطلوب هو ذلك العنوان البسيط. وأمًا الروك الخارجية فهي 
مله لق اكور خا لفق هذه الجهة يال الضووزة الرايعة: 

ثم إِنّه لايخ أنّ مردّ هذه الصور الأربع جميعاً إلى إيجاب الترك. كا أن مردّ 
الصور الأربع الأولى إلى إيجاب الفعل, ولا يرجع شيء من تلك الصور إلى المنع 
عن الفعل وحرمته واقعاً. وإن فرض ورود الدليل عليه بصورة النبي, والوجه 
قذلك.واضس» وهو ما ذكرناه من أن النبى عن اقىء بينشاً عن اشتاله عل 
مفسدة لزومية وهي تدعو المولى إلى اعتبار حرمان المكلف عنه. ولا ينشا عن 
مصلحة كذلك فى تركه. وإِلا لزم أن يكون تركه واجباً لا أن يكون فعله 
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حراماً. ضرورة أنه لا مقتضي لاعتبار حرمان المكلف عنه أصلاً بعد مالم 
تكن فيه مفسدة أصلاً. بل اللازم عندئذ هو اعتبار تركه في ذمته من جهة 
اشتاله على مصلحة ملزمة. وهذا بخلاف الغبي الوارد في المقام, فانه غير ناش 
عن مفسدة فى الفعل, بداهة أنه لا مفسدة فيه أصلاً. بل نشأ عن قيام مصلحة 
فى تركه. وهي داعية إلى إيجابه واعتباره في ذمّة المكلف. 

وبكلمة واضحة: أنّ المولى كما يعتبر الفعل على ذمّة المكلف باعتبار اشتاله 
على مصلحة إلزامية ويبرزه في الخارج بمبرز كصيغة الأمر أو ما شاكلها. قد 
يعتبر الترك على ذمته باعتبار قيام مصلحة لزومية فيه ويبرزه في الخارج عبرز 
ذا وسصواء:! كان إبرا ذه طول ديقم #وسواء كان سيفة الام وما بايا 
أم بصيغة النهى, ضيرورة أنّ اختلاف أنحاء الميرز ‏ بالكسر ‏ لايوجب 
الاعتلاق فق امبرو ب بالقي بضلا فانه واحد ‏ وهو اعتبار المولى الترك في 
ذمته -كان مبرزه قولاً أو فعلاً. كان بصيغة الأمر أو النبي. وهذا واضح. 

ونتيجة ذلك هي أنّ الأمر ناش عن قيام مصلحة إلزامية في متعلقه. سواء 
اكان متعلقه فعل شىء ام تركه. ى| ان النهي ناش عن قيام مفسدة إلزامية في 
عداكه كاله ور لبر فيدها عرشو يمن أن حقلت الات عر عار الزن 
الثنيء على ذمّة المكلف من جهة وجود مصلحة ملزمة فيه. ومن المعلوم أنه 
لأتفرقيييق أعها ره قدل نش ماعل ذنعه او بتر كذع كا نه لا فرق بين أن يكو 
فكوا :ذلك" لامر الاعتباري في الخارج فعلاً أو قولاً. وحقيقة النهي اعتباره 
حرمان المكلف عن التىء باعتبار وجود مفسدة ملزمة فيه. ومن الواضح 
عدا آنه لايفرق بين اعتباره حرمانه عن فعل شيء أو اعتباره حرمانه عن 
ترك شيء. 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ هذا هو الميزان الأساسي لقييز حقيقة النبي عن 


1 الأمرء و 98 العرة 0 ذلك بالممرز بال ا" ضرورهة اه 
لاشآن له ما عدا إيرازه عن واقع الأمر وواقع النبي ولا خصوصية له أبداً. 


وعلى ضوء هذا البيان يظهر حال النواهي الواردة في أبواب العبادات, منها 
ها ولاق ختصوضن, انيه الضاذة كموق مما عه قال رافك ابن عية انه عليه 
السلام) عن جلود السباع, فقال: اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه»7"' 
وما شاكلها من الروايات الدالة على ذلك. وصحيحة محمّد بن مسلم قال: 
«سألته عن الجلد الميت أيلبس فى الصلاة إذا دبغ؟ قال (عليه السلام): لا ولو 
دبغ سبعين مدة» 1" وصحيحة محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي 
عبدالله (عليه السلام): «في الميتة قال: لاتصلٌ في شىء منه حقٌ في شسع» 7" 
وقوله (عليه السلام): «لاتصلٌ فيه حيٌّ تغسله»!؟) وماشاكل ذلك من الروايات, 
فانّ هذه الروايات وإن كانت واردة بصورة النهي, إلا أَْا في الحقيقة إرشاد 
القائفية تلك الامور عن الصلذةتوتقين الصاثة عمفاء لجل ضاف كانت 
هذا الشيد ل لجن مقسيوةق لق تلك الامو هال الغلا وجدرورة اد 
ليس لبس ما لايؤكل أو الميتة أو النجس في الصلاة من الحوّمات فى الشريعة 
المقدسة . 


نعم الاتيان بالصلاة عندئذ بقصد الأمر تشريع وحم وهذا خارج عن 
حل الكلام. فانٌ الكلام في حرمة هذه القيود. لا في حرمة الصلاة. على أن 
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الكلام في الحرمة الذاتية لا في الحرمة التشريعية. والفرض أنّ هذه الحرمة 
حرمة تشريعية. فإذن لا يمكن أن تكون هذه النواهي ناشئة عن وجود مفسدة 
ملزمة فيها. 

وعلى الجملة : ففي أمثال هذه الموارد ليس في الواقع وعند التحليل العلمي 
إلا اعتبار الشارع تقييد الصلاة بعدم تلك الأمورء من جهة اشتال هذا التقييد 
على مصلحة ملزمة وإبراز ذلك الاعتبار في الخارج بمبرزء كهذه النواهي أو 
غيرها. ومن هنا تدل تلك النواهي على مطلوبية هذا التقيبد ومانعية تلك 
الأموو عق العا قارزورة ١ن‏ لانعني بالمانع إلا ما كان لعدمه دخل في 
المأمور به. وهذا معنى كون هذه النواهي إرشاداً إلى مانعية هذه الأمور وتقيّد 
الصلاة بعدمهاء هذا كلّه فما إذا كان الترك مأموراً به بالأمر الضمنى. 

وقد يكون الترك مأموراً به بالأمر الاستقلالي. بأن يعتبره المولى على ذمّة 
المكلف باعتبار اشةاله على مصلحة ملزمة؛ ويبرزه فى الخارج بمبرز. سواء 
أكاق ذلك المازقصيغة آم اه كبى + لا غرفت هن اله لا شان للسرز دبالكيس.» 
أصلاً ما عدا إبرازه ذلك الأمر 00 الخارج» والعبر ة إِعما هي للمبرز 
- بالفتح ‏ فاه إذا كان ناشئاً عن مصلحة فى متعلقه سواء أكان متعلقه فعلا ام 
تركا. فهو امر حقيقة وإن كان مبرزه فى الخارج صيغة النهي, وإذا كان ناشئا 
عن مفسدة فى متعلقه كذلك. فهو نمي حقيقة وإن كان مبرزه في الخارج صيغة 
الام اوها يمينا 

ونتيجة ما ذكرناه هي أنّ الأمر المتعلق بالترك على قسمين: 

أحدهما: أنه أمر ضمني متعلق بعدم إيجاد شيء في العبادات أو المعاملات. 


أمّا القسم الأوّل: فهو بمكان من الكثرة في أبواب العبادات والمعاملات. 

وأمّا القسم الثاني: فهو قليل جداً. نعم. يمكن أن يكون الصوم من هذا 
القبيل. باعتبار أن حقيقته عبارة عن ترك عذّة ود كالأكل والشرب والجماع 
والارتماس فى الماء ونحو ذلك. وليست عبارة عن عنوان وجودي بسيط متولد 
من هذه التروك في الخارج, فإذن الأمر بالصوم ناش عن قيام مصلحة ملزمة 
في هذه القروكء ولم ينشأ عن قيام مفسدة كذلك فى فعل هذه الأمورء ولذا يقال 
إن الصوم واجب, ولا يقال إن فعل المفطرات محرم. وعليه فلا حالة يكون مردٌ 
النوى غن كلمن الذكل والقيرت والجباعبوالارقاين :اق الماسق فيان بير 
رمضان إلى اعتبار تروك هذه الأمور على ذمّة المكلف باعتبار وجود مصلحة 
إلزامية فيها. فالبي عن كل واحد منها إرشاد إلى دخل تركه في حقيقة الصوم, 
ونه مأمور - 3 الضمنى . 

فالنتيجة هي أنّ بجموع هذه التروك مأمور به بالأمر الاستقلاي. وكل منها 
مأمور به بالأمر الضمني. 

ومن هذا الباب أيضاً تروك الإحرام في الحج. فانّ كلاً منها واجب على 
المكلف وثابت في ذمته وليس بمحرّم, ضبرورة أَنّ النبي عنه غير ناش عن قيام 
يد ١]‏ أدية ان فده ون نات عن فياه دع اعة بملريرة زق اديه يدق 1 
الشارع قد اعتبر ترك كل من حرمات الإحرام على ذمّة المكلف. وابرزه في 
الخارج بمبرزء كصيغة النبي أو ما شاكلها. ومن الواضح جداً أنه ليس هنا نمي 
حقيقة. بل أمر في الحقيقة والواقع تعلق بترك عدّة من الأفعال في حال الإحرام: 
فيكون ترك كل منها واجباً مستقلاً على المكلف, وقد تقدّم ما هو ملاك افتراق 
الأمر والنيق نوا تهالببى:ق المزز زد بالكسر ذا هرقف من أ له لا شان له أصلا 
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ما عدا إبرازه عن واقع الأمر وواقع النبي ‏ وهما اعتبار الشارع فعل شيء 3 
تركه في ذمّة المكلف. واعتباره حرمانه عن فعل شيء أو تركه ‏ فالأوّل أمر, 
تسنواء أكان مبرزه في الخارج صيغة أمر أم صيغة نمي . والثانى نبى كذلك: أي 
ببواء ١‏ كان بفووزوافيه ضيف بن ام مر 

نعم » فيا إذا كان مبرز الأمر خارجاً صيغة النبي يصح أن يقال إِنّه أمر واقعاً 

ومن هنا يظهر أَنّْ تعبير الفقهاء عن تلك الأفعال بمحرّمات الإحرام مبني 
عل كيه هن اللنبناعة واليكا نيوا فقن عزرفت١ ٠‏ تنا ليك كمه د 
تركها واجبء وكيف كان فلا إشكال في أنّ هذا القسم قليل جداً في أبواب 
العبادات والمعاملات, دون القسم الأوّل وهو ما إذا كان الترك متعلقاً للأمر 

وبتعبير آخر: أنّ الواجبات الضمنية على ثلاثة أقسام: 

الأكل وها وكوت تيه متعلقا لدم 

لقان ها تكو النقيك يسود اف له 

الثالث: ما يكون التقيد بعدمه متعلقاً له. ولا رابع لها. والأوّل هو الأجزاء. 
لفرض أنّ الأمر متعلق بأنفسها. والثاني هو الشرائط. فانٌ الأمر متعلق بتقيد 
ذلك الأهزاءها لا كسا مخلافا لفنيهتا الأسكاة (قدس :ره )"ينف انه قن 
ذهبي ال أن القترائظ كالأجواءمتعلقة للأوافن الشمتية بتفنيها ولكق :قد كزنا 
بطلان ذلك فى بحث الواجب المطلق والمشروط ١‏ فلا نعيد. والثالث هو الموانع: 


.]١١9 .١١7ص [بل ذكره في بحث تقسوات المقدّمة. راجع المجلد الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 


فان الأمر متعلق بتقيد هذه الأجداء بعدمها. 

وبعد ذلك نقول: الكلام هنا يقع فى مقامين: 

الأوّل: في مقام الثبوت والواقع. 

الثانى: فى مقام الاثبات والدلالة. 

أما المقام الأل: فيقع الكلام فيه في موردين: 

الأوّل: في بيان ظهور الفرة بين الصور المتقدمة في فرض كون الترك متعلقاً 
للأمر تقلا 

الثاني: في بيان ظهورها بين تلك الصور في فرض كونه متعلقاً للأمر ضمناً . 

ما الكلام في المورد الأوّل: فتظهر الفرة بين تلك الصور في موضعين: 

الأوّل: فما إذا فرض أنّ المكلف قد اضطدٌ إلى إيجاد بعض أفراد الطبيعة فى 
الخارج [التي] كان المطلوب تركها فيه. كأن اضطرٌ إلى إيجاد بعض محوّمات 
الإحرام في الخارج» أو اضطرّ إلى ترك الصوم في بعض آنات اليوم. 

نفل, الصعورة الأول وى .ما اكاك لصلعة قائة عترق نر كيا كاه 
مكن المكلف من صرف الترك فى هذا الحال وجب عليه ذلكء وإلا فيسقط 
الأنن العلق وله الك لفركن ات غير مقدون له 

وبكلمة واضحة: أن الاضطرار المزيور لايخلو من أن برها عام 
وقت الواجبء كما إذا اضطر إلى إيجاد بعض تلك الْحوّمات إلى آخر وقتهء أو 
لأذكون نوفا لك 

فعلى الأوّل, لا حالة يسقط الأمر المتعلق بصرف الترك, لعدم قدرته عليه 
فهو نظير ماإذا اضطرّ المكلف إلى ترك الصلاة مثلاً في تمام وقتهاء فانّه لاإشكال 
عندئذ فى سقوط الصلاة عنه. 


ام طن قلا اط مجه السو واه بنجو بمو قاقترات ن:اصول النقة م 


وعلى الثاني لا يسقط الأمر عنه بالضرورة, لفرض أنّ الواجب هو الجامع, 
لاخسيوضن القره المططن اليه والمتروكن | قدو النكاق وهو لاله 
لايبسقط عنهء فيكون نظير ما لو اضطرٌ المكلف إلى ترك الصلاة في بعض 
أوقاتهاء فانه لا إشكال في أنّ ذلك لا يوجب سقوط الأمر بالصلاة عنه. لفرض 
أن الواجب هو الجامع بين المبدأ والمنتبى, لا خصوص هذا الفرد المضطر إليه 
أو ذاك. وهذا واضح. 

وعلى الصورة الثانية. وهي ما كانت المصلحة قائَة بام تروك الطبيعة على 
نحو الانحلال والعموم الاستغراق, فلابدٌ من الاقتصار على خصوص الفرد 
المضطر إليه. ولا يجوز ارتكاب فرد آخر زائداً على هذا الفرد. والوجه فيه 
واضح. وهو أنّ امجعول في هذه الصورة على الفرض أحكام متعددة بعدد تروك 
أفراد هذه الطبيعة في الخارج. فيكون ترك كل واحد منها واجباً مستقلاً ومناطاً 
للاطاعة والمعصية, ومن الظاهر ان الاضطرار إلى ترك واجب لا يوجب جواز 
ترك واجب اخرء وفى المقام الاضطرار إلى إيجاد فردٍ منها في الخارج لا يوجب 
جواز إيجاد فرد آخر منها... وهكذاء ضرورة أن سقوط التكليف عن بعض 
كات لاحل امطرار اوقوو التو سب سقوطة هن | خر م وهو ان عضيانه 
بعد ما كان التكليف المتعلق بكل منهما تكليفاً مستقلاً غير مربوط بالآخرء فانه 
بلا موجبء. ومن المعلوم أن شقوط التكليق يلا موعت وبسب محال 

وعلى الصورة الثالثة. وهي ماكانت المصلحة قائٌّةَ بمجموع التروك الخنارجية 
على نحو العموم الجموعي, لا حالة يسقط التكليف المتعلق بالمجموع المركب من 
هذه التروك, لفرض أنه تكليف واحد شخصى متعلق بهء فإذا فرض أن المكلف 
لايقدر عليه لاضطراره إلى إيجاد بعض أفرا اد هذه الطبيعة في الخارج, ومعه 
لا يتمكن من ترك هذه الطبيعة فيه يجميع افرادها. وإذا لم يتمكن منه فلا حالة 


يسقط التكليف عنه. فيكون كا إذا تعلق التكليف بمجموع أفراد هذه الطبيعة 
على نحو العموم البجموعي, فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً. ضرورة أَنّه 
لا فرق في الأحكام المترتبة على العموم الجموعي بين أن يكون هذا العموم 
ملحوظاً بين تروك الطبيعة في الخارج. وأن يكون ملحوظاً بين وجوداتها 
وأفرادها فيه. وهذا واضح . 

وعلى ضوء ذلك لايجب عليه الاقتصار على خصوص الفرد المضطر إليه بل 
يجوز له إيجاد فردٍ ثانٍ وثالث... وهكذاء لفرض أنّ الأمر المتعلق بمجموع 
تروكها قد سقط . ومعه لا مانع من إيجاد البقية في الخارج أصلاً. إلا إذا فرض 
قيام الدليل على وجوب البافي. 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ مقتضى القاعدة في أمثال المقام هو سقوط التكليف 
عن المجموع المركب بسقوط جزء منه أو قيده. ووجوب الباتى يحتاج إلى دليل 
خارجيء فإن دل دليل من الخارج على وجوبه فهو. وإلا فلا نلتزم به. 

وعلى الصورة الرابعة, وهي ما كانت المصلحة قائّة بعنوان وجودي بسيط 
متولد من تروك هذه الطبيعة في النارج. أيضا يسقط التكليف المتعلق به 
وذلك لفرض أنّ هذا العنوان مسبب عن ترك جميع أفراد هذه الطبيعة خارجاً . 
فإذا فرض اضطرار المكلف إلى إيجاد بعض أفرادها فى الخارج. لا محالة 
لا يتحقق ذلك العنوان المعلول لترك جميعها. لاستحالة وجود المعلول بدون 
وجود علّته التامة. 


فالنتيجة من ذلك: هى أنّ الفرة تظهر بين الوجه الأوّل والثانى. كما أَئّْا 
تظهر بينهم| وبين الوجهين الأخيرين, وأمّا بينهها ‏ أي بين الوجهين الأخيرين - 


لم وول اواو اق لووك جوم “امداق ف أضوال النقة نه 


الثاني: فيا لو شككنا في فرد أَنّه من أفراد الطبيعة التي كان المطلوب تركها 
7 1 : : 

فعلى الصورة الأولى : لايجب تركه. لفرض أنّ المطلوب في هذه الصورة 
صرف تركهاء والمفروض أنه يتحقق بتركها آنا ما ومعه أي مع تركها آنا ما 
يجوز له إيجادها في الخارج في ضمن أفرادها المتيقنة في بقية الآنات والأزمنة 
فضلاً عن افرادها المشكوكة, وهذا ظاهر. 

وعلى الصورة الثانية: فها أنّ مردّ الشك في كون هذا الموجود فرداً له أو 
ليس بفرد له. إلى الشك في تعلق التكليف بهء فلا مناص من الرجوع إلى أصالة 
البراءة عنه. لفرض أنه شك في تكليف مستقلء, وهو القدر المتيقن من موارد 
الرجوع إليها. 

وعلى الصورة الثالثة: فا أنّ المورد داخل فى كبرى مسألة الأقل والأكثر 
الارتباطيين, فلا حالة يرتكز جريان البراءة فيه وعدم جريانها على القول 
بجريان البراءة وعدمه في تلك المسألة, فإن قلنا فيها بجريان أصالة البراءة عن 
وجوب الأكثر العقلية والنقلية. فنقول بها كذلك في المقام أيضاً. وإن لم نقل به 
فيها فلا نقول هنا أيضاً. وحيث إِنا قد اخترنا في تلك المسألة جريان أصالة 
البراءة عن وجوبه عقلاً وشرعاً. فلا مناص من الالتزام به في المقام. 

ون :5 كر عاد ١!‏ زول رجه لاعن المقق نانب الكقابة (قدسن .سر ) 
من التفصيل بين البراءة الشرعية والعقلية؛ فالتزم بجريان الأولى دون الثانية, 
وذلك لأنّ ما توهّم من المائع عن جريان البراءة العقلية هنا منحصر في أمرين 
لا ثالث هما: 


كان الخمو ل عا د 


أحدهما: دعوى أنّ العلم الاجمالي هنا غير منحل . 

انيهما: دعوى وجوب تحصيل الغرض في المقام. ومن الواضح جداً أن كلاً 
منهما لو تم فكما أَنّه مانع عن جريان البراءة العقلية. فكذلك مانع عن جريان 
النراءة القن عية فلا قوق يقي :فرع هذاة الناتعية اضلا: 

بيان ذلك ملخصاً: هو أنّه لو بنينا على أنّ انحلال العلم الاجمالمي في المقام 
يبتئي غل أن ينبت حريان البراءة العترعية عق عترئية: لكوك افبية :تبعل 
التكليف بالأقل على نحو الاطلاق وعدم دخل الجزء المشكوك فيه في 
الواجبء ل يمكن إثباته باجراء أصالة البراءة الشرعية عنهاء وذلك لما ذكرناه 
غير مرّة من أنّ الاطلاق كالتقييد أمر وجودي. فانٌ الأوّل عبارة عن لحاظ 
الطبيعة لا بشرط. والثاني عبارة عن لحاظها بشرط شيء. ومن المعلوم أنّهها 
اراق معضا دانم قاذ دان امن التكلقت بين #ملقهبالطبيعة عن الفعيو الأول 
وتعلقه بها على النحو الثاني. فأصالة البراءة عن تعلقه بها على النحو الثاني 
لاتئبت تعلقه بها على النحو الأوّل - وهو الاطلاق إلا على القول بالأصل 

نعمء لو كان الاطلاق أمرأ عدمياً عبارة عن عدم التقييدء فأصالة البراءة 
عن التقييد تثبت الاطلاقء إلا أن هذا الفرض خاطئ وغير مطابق للواقع. 

فالنتيجة: هي أن البراءة الشرعية كالعقلية غير جارية. 

وكذا لو بنينا على وجوب تحصيل الغرض ف المقام, فانّه عندئذ لا أثر لجريان 
أصالة البراءة عن الجزء المشكوك فيه. لفرض أئَّا لاتثبت كون الغرض المعلوم 
مترتباً على الأقل إلا على القول بالأصل المثبت. ومعه لا حالة نشك في حصوله 
باتيانه . فإذن لا بد من الالتزام باتيان الأكثر ليعلم بحصوله وتحققه فى الخارج . 

ونتيجة ذلك هي عدم جريان البراءة الشرعية كالعقلية من دون فرق بينهما 


لض لعو نان السو مط نار ون لص مان الع عم اال بمو كفا شهراك بق أخفول افقو / نه 


من هذه الناحية اضاد. 

ولكن قد ذكرنا فى محلّه 7" أَنّ شيئاً من الأمرين لا يكون مانعاً عن إجراء 
البراءة الشرعية والعقلية. 

أمّا العلم الاجمالي, فقد ذكرنا هناك أنّ انحلاله لايتوقف على إثبات الاطلاق 
ليقال إن البراءة عن التقييد لا تثبت الاطلاق, بل يكف في انحلاله جريان البراءة 
في أحد الطرفين بلا معارض. لعدم جريانها في الطرف الآخر. والمفروض أن 
الأمر فى المقام كذلك. وذلك لأنّ البراءة لاتجري عن الاطلاق. لفرض أنه 
توسعة للمكلف ولا ضيق فيه أصلاً. ومن المعلوم أن البراءة سواء أكانت 
شرعية أم عقلية إنما ترفع الضيق عن المكلف والكلفة عنه ليكون في رفعه منّهَ 
عليه. والفرض أنه لا كلفة ولا ضيق فى طرف الاطلاق أصلاً. فإذن تجري 

ومن المعلوم أنه لايفرق فيه بين البراءة الشرعية والعقلية. بل كلتاهما 
نجري بملاك واحد. وهو أنّ التقييد بما أَنّ فيه كلفد زائدة ولم يقم بيان عليها من 
قبل الشارع, والاطلاق لا كلفة فيه فلذا لا مانع من جريان البراءة عنه مطلقاً. 
أمّا البراءة الشرعية فواضح. وأمًا البراءة العقلية فلتحقق موضوعها هنا وهو 
عدم البيان ‏ ومعه لا محالة تجري كما هو ظاهر. فإذن لا وجه للتفرقة بينه) 
أصلاً. 

وأمّا الغرض. فلفرض أنه لايزيد عن التكليف بل حاله حالهء وذلك لما 


ذكرناه مراراً من أَنّه لا طريق لنا إلى إحرازه في موردٍ مع قطع النظر عن ثبوت 


)١(‏ راجع مصباح الأصول ؟: 4194 وما بعدها. 


التكليف وضيقه. فلا يعقل أن يكون الغرض أوسع منه . 

وعلى هذا فوا أنّ التكليف المتعلق بالأكثر غير واصل إلى المكلف, لما عرفت 
من انحلال العلم الاجمالي. فلا حالة يكون الغرض المترتب عليه في الواقع أيضاً 
غير واصلء. لفرض أنّ وصوله تابع لوصول التكليف, فإذا فرض أنّ التكليف 
م يصل فالغرض أيضاً كذلك. ومن الظاهر أنه لايجب تحصيل مثل هذا الغرض 
لا بحكم العقل ولا بحكم الشرع, لفرض أنه لايزيد عن التكليف. والمفروض 
في المقام أَنّه لايجب امتثال هذا التكليف من جهة عدم تنجّزه ووصوله. فإذن 
لا مانع من قبل وجوب تحصيل الغرض من إجراء البراءة عن وجوب الأكثر 
شرعاً وعقلاً كما هو واضح. 

وأَمّا التكليف المتعلق بالأقل. فها أنه واصل إلى المكلف ومنجّزء فلا حالة 
يكون الغرض المترتب عليه واصلاً أيضاً. ومعه يجب تحصيله. كما يجب امتثال 
التكليف المتعلق به. 

ونتيجة ما ذكرناه: هي أنّ الغرض المترتب على الأكثر بما أنه مشكوك فيه 
من جهة, ولم يقم برهان عليه من جهة أخرىء فلا محالة لايمنع عن جريان 
البراءة عن وجوبه. 

ومن ذلك يظهر أنه لا فرق بين البراءة الشرعية والعقلية. فاه ىا لايمنع 
عن جريان الأولى, كذلك لايمنع عن جريان الثانية. ضرورة أنّ مانعيته إنما 
هي في فرض كون تحصيله واجباً بحكم العقل. وقد عرفت أنّ العقل لايحكم 
بوجوب تحصيله, إلا فما إذا وصل إلى المكلف لا مطلقاً. 

فا أفاده الحقق صاحب الكفاية (قدس سره)١‏ من التفكيك بين البراءة 


)0010( تقدم ذكر المصدر فى ص ."١1‏ 


4م اندو انلع 1 لم وجوه ابد ومسي ازاك ىق اضول الفقه 7 


الشرعية والعقلية فى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين لا يمكن المساعدة عليه 


وأا الكلام في المورد الثاني وهو بيان الفرة بين الصور المتقدمة في فرض 
كون الترك متعلقاً للوجوب الضمني, فأيضاً تظهر القرة بينها في موردين: 

الأوّل: فما إذا اضطر المكلف إلى إيجاد بعض أفراد الطبيعة [التي] كان 
المطلوب تركها في الخارج فى ضمن واجب كالصلاة مثلاً أو نحوهاء كا إذا 
اضطرٌ إلى لبس الثوب المتنجس أو الميتة أو ما لا يؤكل لحمه فى الصلاة. 

فعلى الصورة الأولى. بما أن المطلوب هو صرف ترك هذه الطبائع فى ضمنها 
وأَنَّا متقيدة به. فلا محالة يحصل المطلوب بترك فرد ما منها فى الخارج, ولا 
عه عاية لف وقنة افرافها بولك لا عرشت سف ا عورف الترك عرف 
الوجووفكا أن صرت الوجوة عقف .رول الوجودات: فكذ للف مغرف الترك 
معنف را ول التنو لقو فاذا حصا :«ضتزف» الثر قروا ول ارك مدل الخردض: 
ومعه يسقط الأمر. فإذن لا أمر بترك بقية أفرادهاء بل لا مقتضى له. لفرض 
أنه قائم بصرف الترك لا بمطلقه. كما أن عصيانه يتحقق بايجاد أوَّل فرد منها في 
الخارج في ضمن الصلاة ولو في أن. 

وعلى الجملة: فعلى هذه الصورة يكفي في صحة الصلاة ترك هذه الطبائع 
فيها آناً ماء ولا يلزم تركها فى تام آنات الاشتغال بالصلاة, بل لا مقتضى له. 
ويترتب على ذلك أنّ المانع عنها في هذه الصورة إِنما هو وجود هذه الطبائع في 
قام آنات الاشتغال بهاء ولا أثر لوجودها فى بعض تلك الآنات أصلاً والسر 
فيه واضح, وهو- أن للطلوب حيث كان صرف ترك هذه الطبائع في الصلاة, 
فن المعلوم أنه يتحقق بترك لبسها آنا ما فيهاء وإن لم يترك فى بقية آنات 
الاشتغال بها. لصدق صرف الترك عليه. ومعه يحصل المطلوب ويسقط الأمر 


لا حالةء ولازم ذلك هو أنّ المانع لبس هذه الأمور فى جميع آنات الصلاة. 
وهذا واضح . 

وعلى الصورة الثانية. وهي كون المطلوب ترك جميع أفراد هذه الطبائع في 
الصلاة على نحو الانحلال والعام الاستغراق. وجب الاقتصار علىى خصوص 
الفرد المضطر إليه. وذلك لفرض أنّ الصلاة على هذا متقيدة بترك كل فرد من 
أفرادها في الخارج على نحو الاستقلال» ولازم ذلك هو أن وجود كل منها مانع 
مستقل عنهاء فلا تكون مانعيته مربوطة بمانعية فرد اخر... وهكذا. 

وبكلمة أخرى: حيث إن المفروض فى هذه الصورة هو أنّ ترك كل واحد 
من أفراد هذه الطبائع مطلوب على نحو الاستقلال, فلا محالة يكون وجود كل 
منها مانعاً مستقلاً. ضرورة أنا لانعني بالمانع إلا ما يكون عدمه دخيلاً في 
الواجب. وعلى هدى ذلك فإذا فرض أنّ المكلف اضطدبٌ إلى إيجاد فردٍ من 
أفرادهاء وجب عليه الاقتصار على خصوص هذا الفرد المضطر إليه ولا يسوغ 
له إضاه قرو اخومها نان أبعم كلت علا رض 1د كل من 
مطلوب مستقلاً وأنّه زيادة في المانع . 

ويترتب على ما ذكرناه أنه يجب التقليل في أفراد تلك الطبائع بالمقدار 
الممكن. ويلزم الاقتصار على قدر الضرورة, ولا يجوز ارتكاب الزائدء وذلك 
كما إذا فرض نجاسة طرفي ثوب المكلف مثلاً. وفرض أنه متمكن من إزالة 
النجاسة عن أحد طرفيه دون الطرف الآخرء كا إذا كان عنده ماء بمقدار يكفى 
لأزالة القعابينة مضدوون اللشن فى يول دلت ع قله تعليل التسايية 
وإزالتها عن أحد طرفي ثوبه. لفرض أَنّ كل فرد منها مانع مستقل, وترك كل 
فرد منها مطلوب كذلك, فإذا فرض أنّ المكلف اضطرٌ إلى إيجاد مانع فلا يجوز 
له إيجاد مانع آخر... وهكذاء فانّ الضرورة تتقدّر بقدرهاء فلو أوجد فرداً 


رض لماو سعد وا ولوس ان رافق احيزل النقد اث 
عقر وائذا غلية لكان موهيا لظلا ضاته. 


وكذا إذا فرض نجاسة ثوبه وبدنه معاً. فعندئذ إذا كان عنده ماء بمقدار يكفى 
لؤثالة التساية عن اهيا وضيت الأ زالقايا انان الممكق: 


وكذا إذا فرض نجاسة مواضع من بدنه وفرض أنه متمكن من إزالة النجاسة 
عن بعضها وجبت الازالة الممكنة. 
تقليله بحسب الكم. وجب تقليله... وهكذا. 
المناة ةن لقرقى 1 2 قط كال كذ لك لانيو يفيت بم تورظ ما يفره اشر 
لفرض أن كلا منها مانع مستقل. 

كرجه ها ذ كو نا عقن وجوت القلنل :فى اقراة التحتين و المكة يويها ل توركل 
ونحو ذلك فى الصلاة من الأفراد العرضية والطولية بالمقدار الممكن, ولزوم 
الاقتصار على قدر الضرورة. 

بل إِنّ السيّد العلامة الطباطبائي (قدس سره)7" قد أفتى فى العروة بوجوب 
التقليل حكداً. فضلاً عن التقليل موضوعاً كبا إذا فرض تنجس الثوب لاقاة” 
البول المعتبر فى طهارته تعدد الغسل., ولكن كان عنده ماء يمقدار يكفى لغسلة 
واحدة, أو كان هناك مانع عن الغسلة الثانية. فيجب غسله مرّة واحدةً, لأنْه 
يوجب مخفيف النجاسة وزوال المرتبة الشديدة. 

وكين فق ها أفافو [قدسن مرا فى اوعوب كلدل الفحابنة كا 


لايتم صغرى وكبرى. 


)١(‏ العروة الوثق :١‏ 8 المسألة 9 [80؟]. 


ما بحسب الصغرىء فل| ذكرناه غير مرّة من أنّ الأحكام الشرعية ‏ بشقٌ 
أنواعها وأشكاها ‏ أمور اعتبارية حضة, وليس لها واقع موضوعي ما عدا 
اعتبار من بيده الاعتبار, ومن الطبيعي أَنّ الأمور الاعتبارية لا تتصف بالشدّة 
ول وبا لقي وق أخرض كروووة برا مم الضنات الغا ركه عن الا متو 
المدارسية:والموعنوداث#التكزينية: كالشو اذ و البياض :وما هنا كليياوامًا الاموز 
الاعتبارية فالمفروض أنه ليس ها واقع خارجي ووجود إلا في عالم الاعتبار, 
فهي لا تتصف فى ذلك العالم إلا بالوجود والعدم, إذ أَنَّا عند اعتبار من له 
الاعتبار موجودة وعند عدم اعتباره معدومة. 

وبعد ذلك تقول: إن النجاسة مما أئّْا حكم شرعي فليس لها واقع موضوعي 
ما عدا اعتبار الشارع لها للأشياء بالذات. كما في الأعيان النجسة, أو بالعرض 
كاف الأعيان المتنجسة., لحكمة دعت إلى ذلك الاعتبار. ومن المعلوم أنّ هذا 
الأعباد لأ تصن بالقيذة والعتعقة» ذلا يقال: ان اعبار جاية اشن بيد 
ملاقاته للبول شديد واعتبار نجاسته عند ملاقاته للدم مثلاً ضعيف, ضدرورة 
أنه لافرق بين الاغتبارين من هذه الناحية أصلاً. ولا يعقل اتضافهها بالشدة 
قار وبالضفف اخرف: 

وعلى الجملة: فليس فى المقام عند التحليل إلا اعتبار الشارع نجاسة الثوب 
مثلاً عند ملاقاته للبول, واعتبار طهارته عند غسله في الماء مرّتين مطلقاً. أو 
فى خصوص الماء القليل على الخلاف فى المسألة, فتكون ملاقاته للبول موضوعاً 
لحكم الشارع بنجاسته, وغسله في الماء مرّتين موضوعاً لحكمه بطهارته. ومن 
الواضح أنّ الموضوع ما لم يتحقق في الخارج لا يترتب عليه حكنه. 


وعلمى ضوء ذلك فلا أثر لتحقق الغسلة الواحدة بالاضافة إلى الحكم بالطهارة 
ما لم تتحقق الغسلة الثانية. لفرض أنّْها جزء الموضوع, ولا أثر له ما لم يتحقق 


فض ع اا تدا ساس م انا ضيزات ف أضو ل "الققة لها 


جزؤه الآخر أيضاً. وعند تحقق الغسلة الثانية يتحقق الموضوع, فيترتب عليه 
حكمه وهو الطهارة ف المثال. كا أنه رما اعتبر الشارع فى حصول الطهارة 
لشيء خصوصية اخرى زائدا على غسله بالماء. وهي المسح بالتراب أو نحوه. 
ولكن من المعلوم أنّ كل ذلك لمصلحة يراها الشارع وليس أمراً جزافاً. لاستحالة 
دون الاق هته 5 أن من الشترووى: ١‏ با لا تورسى كرة اعفار الساية 
فى مثل هذه الموارد أشد من اعتبارها في غيره من الموارد, لما عرفت من أن 
الالعتيار عا هي لأعكه ان تضق العةة والفعن» عوورة ١‏ تناه تنا 
وعد انر الا مووو: اذا رةه لال مق ر الاعتبارية التي لا واقع لها في الخارج. 

نعم يمكن اختلاف المعتبر فى الشدّة والضعف, فيكون المعتدر نجاسة شديدة 
لشىء ونجاسة ضعيفة لشىء آخرء كما ورد ذلك في الناصب أنه أنضجس من 
الكلب اللخ 1 إل ذلك أجنبى عن حل البحث وحصول ضعف فى 
ابي شعن ساف نه والعلق.. 

وإن شئت فقل: إِنّ الاعتبار ‏ بما هو وإن كان غير قابل للاتصاف بالشدّة 
تارةٌ والضعف أخرى, إلا أنه لا مانع:من اعشار الشتارع مجاسة شديدة لشوىء 
ونجاسة ضعيفة لاخر بملاك يقنضى ذلك. فانٌ هذا بمكان من الوضوحء ولكن 
هذا غير ما نحن بصدده ىا لا يخنفى. 

وقد يتخيل فى المقام أنه لا شبهة فى تفاوت الأحكام الشرعية من حيث 
القرّة والضعف والأهمّية وعدمها. ضرورة أنّها ليست فى رتبة واحدة وعلى 
نسبة فاردة ى)] هو ظاهرء وعليه فكيف يمكن نفى التفاوت بينها وعدم اتصافها 
بالشدّة والضعف . ْ 


.6 ح١١ أبواب الماء المضاف ب‎ /5٠١ :١ ورد مضمونه في الوسائل‎ )١( 


ولكن هذا الخيال خاطئ وغير مطابق للواقع. وذلك لأنّْ مركز ني الشدّة 
والضعف عن الأحكام الشرعية إنما هو نفس الاعتبار الشرعي بما هو اعتبار, 
ومن المعلوم أنّهِ غير قابل للاتصاف بها أبداً كا مر. وما اتصاف الحكم بكونه 
أهم من آخر وأقوى منه. فائما هو باعتبار الملاك المقتضي له. بمعنى أنّ ملاكه 
أقوى من ملاكه وأهم منه لا باعتبار نفسه. ضيرورة أنّ الأحكام الشرعية 
بملاحظة أنفسها في رتبة واحدة وعلى نسبة فاردة, فليس هذا الاعتبار بما هو 
اعتبار أقوى وأهم من اعتبار آخر وهكذا... فإذن يكون اتصافها بالأقوائية 
والأهمّية إنما هو بالعرض والنجاز. لا بالذات والحقيقة. والمتصف بهما بالذات 
والحقيقة إِنا هو ملاكات تلك الأحكام كما لايخى. 

وأما بحسب الكبرى, فعلى تقدير تسليم الصغرى ‏ وهي قبول النجاسة 
لوعف: لق نار و اضف الطعك ناه خرف قاذ ولي هل سورت 
تقليل التحاسة عن الندن أو الثوات :سب الكيك: :ولك لذن الأدلة :ناظرة إل 
مأئعية الأفزاة سب الكم».وآن كل فزو هن أفراة التحس إذا كان فى ردن 
الانسان أو ثوبه مانع عن الصلاة, ولا تكون ناظرةً إلى مانعيتها بحسب الكيف, 
وان شدتها زيادة فى المانع . 

وتعبير آخرة أن الأدلة فول غل الأخلال الك وان كل :فوذةفق أفراد 
هل الظبيدة مالو ولا عذال كل أن دنه مانم لخ برايدا عن عله سسب 
رفعها عند الامكان. وعليه فلافرق بين الفرد الشديد والضعيف فى المانعية بالنظر 
إلى الأدلة. ولاتكون شدّته زيادةً في المانع بعد ما كان موجوداً في الخارج بوجود 
واحد. وعليه فالعبرة في وحدة المانع وتعدده إنما هي بوحدة الوجود خارجاً 
وتعدده. فإن كان في الخارج موجوداً بوجود واحد فهو فرد واحد من المانع 


واق كان وحودة شديدا دنوان كان موجودا بوجودين فهو فردان من المانع 


لض من شاو جم ل اوت ور لقنا ضرا ضاق أصول الققه انا 


فالنتيجة: هي أَنّه لا دليل على وجوب التخفيف الحكمي والكيق. 

وعلى الصورة الثالثة : وهي ما كان المطلوب مجموع تروك الطبيعة على نحو 
العموم المجموعي . فلايجب التقليل والاقتصار على خصوص الفرد المضطر إليه: 
والوجه في ذلك واضح, وهو أنّ المطلوب في هذه الصورة تقيد الصلاة بترك 
جموع أفراد هذه الطبائع في الخارج على نحو العام المجموعي 00007 
منها مطلوباً مستقلاً. بل الجموع مطلوب بطلب واحد شخصي . 

وعلى هذا فإذا فرض أ نّ المكلف اضطر إلى إيجاد يعض أفراد تلك الطبائع في 
الصلاة, لا يقدر على إتيان الصلاة مقيدةٌ بالقيد المزبور. وعليه فلا أثر لايجاد 
فردٍ آخر غير هذا الفرد المضطر إليه. ضدرورة أنه سواء أوجد فرداً آخر غيره 
أم لم يوجدء فلا يقدر على الصلاة مع ذلك القيد. 

وان كفك فلع إن مرة هله الصوره انان الام عن الصيلاة ماسو 
الوجنود الأول يضتوورة ان معه ينتفي القيد المذكور. ومن المعلوم أنه مع انتفائه 
لا أثر للوجود الثاني والثالث وهكذا... ولا يتصف شىء منهما بالمانعية, لعدم 
المقتضي 1 امات اهنا .كا نهو كاير و هذ صن د اهاة فزة اخ 
بارادته واختياره. 

ويترتب على ذلك: أنه في الأمئلة المتقدمة لايجب عليه التقليل: بل له أن 
يصلى مع نجاسة و وولة عا لزن كله من ليون اظيا وازالة التجاة 
عنه. بل لو كان عنده ثوبان متنجسان يجوز له أن يصلّ فيهما مع عند اضطراره 
إلى اللاة ى أحدهنا, ولا عيب غليه الاقتضان قبا عل أحدهناء والنس فيه: 
ما ذكرناه من أَنّ الصلاة متقيّدة بمجموع تروك أفراد النجس أو الميتة أو ما 
لا يؤكل أو نحو ذلك على نحو العموم الجموعي. ففيها تقيبد واحد بالاضافة إلى 


مجموع التروك. لا تقييدات متعددة. 

وعليه فإذا اضطرّ المكلف إلى الصلاة في شيء من أفراد هذه الطبائع. كأن 
اضطدٌ إلى الصلاة فى الثوب المتنجس أو فما لايؤكل أو غير ذلك فلا محالة 
ينتفى ذلك القيد 5 القدرة على إتيانها معه. ومن الواضح جداً أنه لا يفرق 
في ذلك بين أن يقتصر المكلف على خصوص الفرد المضطر إليه أو يأتٍ بفرد 
اخن أيضاء كان يلسن ونا هيا الكو زائدا ذل الفره الططار الله باجعا 
وارافكى يداهة اند لة خل للفرد الثاني اضناذ . افيكوة وجوده وعدمه سيّان, 
لفرض أنّ عدمه با مخصوص غير دخيل في الواجب, والدخيل فيه إِنما هو عدم 
امجموع. والمفروض أنّ المكلف لايقدر عليه. فإذن يستحيل أن يتصف الفرد 
الثاني أو الثالث بالمانعية, ومعه لا مانع من أن يأ به باختياره وإرادته أصلاً. 
كا أنّ المطلوب لو كان هو صرف الوجود يستحيل أن يتّصف الفرد الثاني أو 
التالته بالمطلوبية مهدا من الو اضحات: الاؤلية. ْ 

وعلى الصورة الرابعة: وهي ما كانت الصلاة متقيدة بعنوان وجودي بسيط 
متحصل من مجموع تروك هذه الطبائع, فالحال فيها هي الحال في الصورة 
الثالئة. بمعنى أن المكلف إذا اضطرٌ إلى الصلاة في شيء من أفراد هذه الطبائع في 
الخارج. كأن اضطرٌ إلى الصلاة في الثوب المتنجس أو الميتة أو ما لا يؤكل فلا 
حالة لا يتحقق العنوان المزبور. ولا يقدر المكلف على الصلاة مع هذا القيد. 
ضرورة الد سيب عن عمو تروك الطبيعة ومعلول طاء ومع الاخلال بواحد 
فك لذ غالة لذو جد وداه اتنعساله ويعونة ا لعلول ينوي وبحوة عل النافة. 


وعلى الجملة: فالصلاة لم تكن متقيدة بنفس تروك تلك الطبائع على الفرض, 
بل هي متقيدة بعنوان متولد من تلك التروك في الخارج فلا شأن هذه التروك 
إلا كونها حصّلة لقيد الواجب ‏ وهو الصلاة فى مفروض الكلام - ومقدّمةَ 


لض مم قوقدم ممرووع متو من عابني “خاقراف فق اضول الفقه © 


لحصوله. وإلا فهي أجنبية عا هو مراد الشارع وليست بمطلوبة له. فإذا فرض 
أن ليجموع هذه التروك دخلاً في تحقق هذا العنوان. بحيث يكون دخل كل منها 
فيه بنحو جزء السبب والمؤثر لاتامه. فلا محالة ينتنى ذلك القيد بانتفاء واحد 
با والقائيه الح الوجوة عط راو و 70 

وعليه فلا أثر لانقلاب ترك الفرد الثاني أو الثالث وهكذا... إلى الوجود 
أصلاً. وذلك لفرض أنّ ترك كل منها ليس مطلوباً. والمطلوب إِما هو تقيد 
العلاة بالقنوان المذكوومء وهو يدن ق .هذا الخال »سواء اود المكلت فريوا 
آخر زائداً على هذا الفرد المضطر اليه أم لاء فإذن لايجب الاقتصار على 
خصوص هذا الفرد. ويجوز له إيجاد فرد اخر باختياره. 

وقد تحصّل من ذلك: أنّه لا فرق بين هذه الصورة والصورة الثالثة بحسب 
النتيجة. وهي عدم وجوب الاقتصار على خصوص الفرد المضطر إليه. 

نعم. بينها فرق فى نقطة أخرى: وهي أنّ في الصورة الثالئة كانت الصلاة 
متقيدة بنفس التروك الخارجية بعنوان العموم الجموعي. وفى هذه الصورة 
متقيدة بعنوان وجودي متحصل منها. 

ونتيجة ما ذكرناه هي أَنٌّ: 

في الصورة الأولى: لايجب على المكلف إلا ترك هذه الطبائع . أعني 00 
لبس النجس والميتة وما لايؤكل ونحو ذلك في الصلاة آناً ماء ولا يلزم تركها 
في جميع آنات الاشتغال بها وذلك لما عرفت من أنّ المطلوب في هذه الصورة 
هو صرف تركها وهو على الفرض يتحقق بتركها آنأ ماء كما هو واضح. 

وق الضووة القائية» عي عليه الدقها قل تتضوضن الفرة المشلطر البق 
ولا يجوز له إيجاد فرد آخر زائداً عليه وإلّا لبطلت صلاته لفرض أنه مانع 


وفى الصورة الثالثة والرابعة: لايجب عليه الاقتصار علىهى خصوص الفرد 
القطر البدميل وله إضاة القره التاق والنالت وهكدابب را خفار». 

الفاق نا إذا تشككنا'ق ماتعة قي معن البلا فتلا لسية موضوفة: 
لد كا عماك ادن مرعوع قت رديه انلف عسوا كنا 
دكا ف ظيارة انوت اى عجاسلة» وري :ننه التخصاب اذاي أن اعد 
الطهارة. فلا كلام فيه ولا إشكال. 

وأمًا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي. كما لو شككنا في مانعية ثوب عن 
الصلاة مثلاً من جهة الشك في أنه متخذ من أجزاء ما لايؤكل لحمه أو غير 
متخذ منه. ففي مثل ذلك لا أصل موضوعي يحرز به أحد الأمرين مع قطع 
النظر عن جريان استصحاب العدم الأزلي فيه؛ أو العدم النعتي الحرز لعدم كونه 
كد عن اانا 350 5 

يبان ذلك: هو أنّا إذا بنينا فى تلك المسألة ‏ أعنى مسألة اللباس المشكوك 
فيه على جريان استصحاب العدم الأزلي أو العدم النعتى فهها بالتقر 0 
كاه عارها و حةء التساله فى خاريةة عن ستروضى كنك إناهيد 
الاتدحاب حرق أن هذا اللنانى غهن مقكل من اجراء ما لأرة كل لخم فل 
يبق لنا شك عندئذ فى مانعيته أصلاً. 

أمّا تقريب جريانه على النحو الأوّل في هذه المسألة: هو أن مادة هذا 
الثئوب في زمانٍ لم تكن موجودةٌ يقيناً. ضرورة أئَّا ليست أزلية, وكذا اتصافها 
بكونها من أجزاء مالايؤكل؛ لوضوح أنه أمر حادث مسبوق بالعدم, م وجدت 
مادته. وبعد وجودها لا محالة نشك في اتصافها بالوصف المزبور وأَنّ هذا 


م م ع وض وو وما اواو مادو محاز يواج يي لاعنا كار اناق اضنؤل الفقه / 


الاتصاف تحقق في الخارج أم لاء فعندئذ لا مائع من استصحاب عدم اتصافها 
رتلف ضرة ا ناهذا الوب للم هن احراييهن كاي كل لمق فا قن 
لا مانع من الصلاة فيه, إذ المفروض جواز الصلاة في ثوب لم يكن من أجزاء ما 
لايؤكل. وهذا ثوب لم يكن منهاء أَمّا كونه ثوباً فبالوجدانء وأمًا أنه ليس من 
أجزاء ما لا يؤكل فبالتعبد. فبضمٌّ الوجدان إلى الأصل يلتثئم موضوع الأثر. 

وعلى الجملة: فهنا أمران كلاهما مسبوق بالعدم, أحدهما: مادة هذا الثوب 
واوار م الأضناحة انانب زاه]فاذياء كاين احزاء وال توكل. أخنا الامسد 
الأوّل: فقد تحقق في الخارج ووجدت مادة هذا الثوب. وأمًا الأمر الثاني: فهو 
مشكوك فيه, فإِنَا نشك في أنّ تلك المادة والأجزاء هل وجدت متصفةً بهذه 
الصفة أو لم توجد كذلك, فالذي نتيقّن به هو وجود تلك المادة في الخنارج, 
وامّا اتصافها بهذه الصفة فهو مشكوك فيه. فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب 
عدمه. للشك في انتقاض هذا العدم إلى الوجودء فنستصحب بقاءه على حاله, 
وبذلك نحرز أن مادة هذا الثوب لم تؤخذ من أجزاء مالا يؤكل, فلا مانع عندئذ 
من إيقاع الصلاة فيه. وتمام الكلام في حلّه. 

وأمّا تقريب جريانه على النحو الثاني فى هذه المسألة: هو أنّ مادة هذا 
الئوب في زمان كانت موجودة. ولم تكن في ذلك الزمان جزءاً لما لاايؤكل وهو 
زمان كونها نباتاً مثلاً: م نعلم بانتقالهها من الصورة النباتية وصيرورتها جزءاً 
للحيوان, ولكن لانعلم أَنَّا صارت جزءاً للحيوان غير المأكول أم لاء وحيث 
إنا تعلم بعدة كوتها جزءا له.ق خخال كوتبا قاناء © بعد ذلك شف فق انها 
صارت جزءاً له أم لاء فعندئذ لا مانع من استصحاب عدم صيرورتها جزءاً 
فود لك رز اج نهذ التوزت لسحتهمن اجزاءدها لايد كل 


ودعوى أنّ هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم انتقالها من الصورة 
النباتية وصيرورتها جزءاً للحيوان المأكول خاطئة جداً. وذلك لأنّ هذا 
الاستصحاب غير جار فى نفسه. ليعارض الاستصحاب المزبور. لعدم ترتب 
أثر شرعي عليه إلا على القول بالأصل المثبت, فانٌّ الأثر الشرعي - وهو صحة 
الصلاة ‏ إِنما يترتب على عدم كونها جزءاً من غير المأكول. لا على كونها 
عو أ عن الأكرله كا أن ظلاها ا ناايترس عل كونا ضوء ا من عي الا كول 
لا على عدم كونها جزءاً من المأكول وهذا واضح, فإذن لا وجه لهذه الدعوى 
أصلاً. 

فالنتيجة هي أنّه بناءً على ما حققناه في تلك المسألة!" من جريان 
استصحاب العدم الأزلي فيها أو العدم النعتي بالتقريب المزبور. لا تصل النوبة 
إلى الأصل الحكمي من أصالة البراءة أو الاشتغال, هذا من ناحية. 

ومن تاحنة اخوق | ند قوس ! نّ محل الكلام في المقام نما هو فيا إذا لم يكن 
هناك أصل موضوعي, ويترتب على ضوثئهما| أ هذه المسالةوياء عل هذه 
النظرية - خارجة عن محل الكلام. نعم» لو بنينا فييا على عدم جريان هذا 
الاستصحاب - أعنى استصحاب العدم الأزلي والعدم النعتى معا ‏ فتدخل 
المسألة في حل الكلام, ولابدٌ عندئذ من الرجوع إلى الأصل الحكني من أصالة 
البراءة أو الاحتياط. ومن الواضح أنه يختلف باختلاف الصور المتقدمة. بيان 
ذلك : 


ما غل الضورة الأول :فا أنّ المطنوت-هو مرق :ترك ليشن الفيحسن 
والميتة وما لاا يؤكل ونحو ذلك في الصلاة. والمفروض حصوله بترك فردٍ مّا من 


)١(‏ راجع مصباح الأصول ؟: "1١‏ وما بعدها. 


رض لوكو جه نت دع قرول مجاج و عاك يعني ا قيزات فى أصول النقد 7 


هذه الطبائع في الخارج آنا ما حال الصلاة؛ فعندئذ إن تمكن المكلف من ترك 
هذه الطبائع آناً ما فيها فلا مانع بعد ذلك من إيجاد أفرادها المتيقنة فيها فضلاً 
عن الأفراد المشكوك فيها. وإن لم يتمكن من تركها أنأ ما فيها فلا محالة تبطل 
صلاته, لما مر من أنّ المانع على هذه الصورة إنما هو وجود هذه الطبائع في تمام 
آنات الاشتغال بها أي بالصلاة ‏ وعليه فإذا صل في هذا الثوب المشكوك 
فيهء بأن لبسه في تام آنات الاشتغال بها كما هو مفروض الكلام, فحينئذ إن 
كان هذا الثوب نجساً في الواقع فهو مانع عنها لا حالة. وإن لم يكن نحساً فلا 
يكون نانفا +:وحيف ١١‏ لانعلم أنه نجس أو ليس بنجس. فطبعاً نشك في 
مانعيته, ولا مانع عندئذ من الرجوع إلى البراءة عنها الشرعية والعقلية بناءً 
على ما هو الصحيح من جريان البراءة في مسألة دوران الواجب بين الأقل 
والأكثر الارتباطيين. 

وأما على الصورة الثانية: وهي ما كان ترك كل فرد من أفراد هذه الطبائع 
مطلوباً في الصلاة على نحو الاستقلال, فالمقام داخل فى كبرى مسألة الأقل 
والأكثر الارتباطيين. وذلك لأنّ مردّ الشك فيها عندئذ إلى الشك في انطباق 
الواجب وهو الصلاة المقيدة بعدم إيقاعها فما لا يؤكل والميتة والنجس وما شابه 
ذلك على الصلاة المأتي بها في هذا الثوب في الخارج, وعدم انطباقه إلا على 
خصوص المقيدة بعدم وقوعها في هذا الثوب المشتبه. فعلى الأوّل يكون الواجب 
هو الأقل, وهو المطلق من حيث تقيده بعدم وقوعه في هذا الثوب وعدم تقيده 
به. وعلى الثاني يكون هو الأكثر, وهو المقيد بعدم وقوعه فى هذا الثشوب 
المشكوك فيه, وبما أنا لانعلم أنّ الواجب ف المقام هو الأقل أو الأكثر فيدخل 
في تلك المسألة. ويبتنى القول بالرجوع إلى البراءة أو الاحتياط فيه على القول 


©»© 


بالرجوع إلى البراءة أو الاحتياط فيهاء وحيث إِنَا قد اخترنا في تلك المسألة 


جريان أصالة البراءة عن وجوب الأكثر الشرعية والعقلية فنقول بها في المقام 


أنشاء 

وقد تقدّم ١‏ ملخصاً أنّ ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من 
التفصيل بين البراءة الشرعية والعقلية لا يرجع إلى معنىّ صحيح. 

ويترتب على ما ذكرناه: أَنّه لا مانع من الصلاة فى هذا الثوب المشتبه المردد 
بين كونه من المأكول أو غيره. ومن هنا يظهر الحال فى: 

الصورة الثالثة أيضاً, لأنّ مرجع الشك فيها أيضاً عندئذ إلى الشك في 
انطباق الواجب - وهو الصلاة في مفروض الكلام ‏ على هذا الفرد المأقي به في 
الخارج ‏ وهو الصلاة في هذا الثوب المشتبه ‏ وعدم انطباقه عليه, فعلى الأوّل 
يكون الواجب هو الأقل يعني الطبيعي اللابشرط. وعلى الثاني يكون هو 
الأكثر يعني الطبيعي بشرط ثيء. وحيث إِنَا لانعلم أن الواجب هو الأقل أو 
الأكثر. فيدخل في كبرى تلك المسألة, وقد عرفت أنّ الختار فيها على وجهة 
نظرنا هو جريان أصالة البراءة عن التقييد, لأنّهِ كلفة زائدة, ولم يقم برهان 
عليهاء فعندئذ لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عنه العقلية والشرعية, 
وكذا الحال فما نحن فيه. 

وقد تحصّل من ذلك : أنّه لا فرق بين الصورة الثانية والصورة الثالئة من 
هذه الناحية أصلاً. فانٌ المقام على كلتا الصورتين داخل فى كبرى تلك المسألة 
ويكون من صغرياتها. 


نعم. فرق بينهما من ناحية أخرى: وهي أنّ الصلاة بناءً علبى الصورة الثانية 


)001( فى ص .١١4‏ 


شف الام ماح فا ون مار انمه نك معسمييى مخافواف ىق اضول[ الفقه :0 


تقيدة يتنك كل فرية مق افراد هذه الطبائع في الخارج على نحو الاستقلالء وبناءً 
على الصورة الثالثة متقيدة بمجموع تروك أفراد هذه الطبائع فى الخارج بنحو 
الارتباط . وعليه فيكون ترك هذا الفرد المشتبه على تقدير كونه نجساً مثلاً فى 
الواقع تركاً لمانع مستقل على الصورة الثانية. وجزءٍ من التروك المطلوبة على 
الصورة الثالئة . 

وم اننا رظير ‏ لعالة اوه بين ماقت الصو وقين من هله التاحية خياد 

ونتيجة ما ذكرناه: هي أنه مع قطع النظر عما ذكرناه من الأصل الموضوعي 
في مسألة اللباس المشكوك فيه. يرتكز جواز الصلاة فيه على القول بجريان 
البواءة ق:مسالة"الآقل.والاكش الأرقاطون فاق قلنا باليزاءة فها د كا عسو 
الصحيح ‏ تجوز الصلاة فيه. سواء أكانت مانعية ما لايؤكل لحمه انحلالية أم 
غير انحلالية. وإن لم نقل بالبراءة فيها فلا تجوز الصلاة فيه كذلك. أي سواء 
أكانت مانعيته انمحلالية أم لم تكن. 

ومن ذلك يظهر فساد ما قد يتوهّم أن جواز الصلاة في اللباس المشكوك 
كونه ما لاايؤكل يبتنى على أن تكون مانعيته انحلالية» وأمّا إذا لى تكن انحلالية 
فلا تجوز الصلاة فيه. ووجه الظهور ما عرفت من أن مانعيته سواء اخانت 
انحلالية أملم تكن. فعلى كلا التقديرين تدخل هذه المسألة ‏ أعني مسألة اللباس 
المشكوك ‏ فى كبرى تلك المسألة. أي مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. فلا 
فرق بين الصورتين من هذه الناحية أصلاً. وعليه فيبتني يريا ف النراةة ان 
الاحتياط فمها على جريان البراءة أو الاحتياط فى تلك المسألة, لا على الانحلالية 
وعدمهاء فلا أثر هما في المقام أصلاً. 

نعم . إِنما يكون أثر لما أي للانحلال وعدمه ‏ في التكاليف الاستقلالية لا 


في التكاليف الضمنية كما في المقام. فانّه لا أثر لكون تروك هذه الطبيعة ملحوظة 
على نحو الانحلال في مقام جعل الحكم أو على نحو العموم المجموعيء فائْها على 
كلا الفرضين داخلة في كبرى تلك المسألة كا مدّ. وهذا بخلاف التكاليف 
الاستقلالية فائّا على تقدير كونبا يخعولة على نحو الا نحلال والاستغراق بالاضافة 
إلى أفراد متعلقاتهاء فلا إشكال فى جريان أصالة البراءة في موارد الشك في 
كون شيء فرداً لها أو لا. وأمّا على تقدير كونها مجعولة على نحو الارتباط 
والعموم الجموعي بالاضافة إلى أفراد متعلقاتهاء فيقع جريان البراءة عن كون 
و جزءاً ها مورداً للكلام والاشكال بين الأصحاب. وإن كان الصحيح 
أيضاً عدم الفرق بينهما بحسب النتيجة بناءً على ما اخترناه في مسألة الأقل 
والأكثر الارتباطيين من جريان البراءة عن وجوب الأكثرء إلا انّ هذا المقدار 
من الفرق - وهو كون جريان البراءة على التقدير الأوّل حل الوفاق بينهم, 
وعلى التقدير الثاني محل الخلاف _كافي فى المقام. 

ومن هنا يظهر الفرق بين التروك المتعلقة للأمر الاستقلالي والتروك المتعلقة 
للأمر الضمنى. فائّها على التقدير الأوّل يفرق بين ما كانت مأخوذةً في متعلق 
الأو فل غو الالال والعام الايتدراقميوما كانت الود كيه عدن بو 
الارتباط والعام المجموعي. 

ويترتب على هذا الافتراق أن مورد الشك على الفرض الأوّل غير داخل في 
كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين, ولا يبتنى القول بالرجوع إلى البراءة 
فيه على القول بالرجوع إلى البراءة في تلك المسالة. بل ولو قلنا بالاحتياط 
فيهاء فع ذلك نقول بالبراءة فيه. لفرض أنّ الشك فيه شك في تكليف مستقل . 
ومعه لا مانع من الرجوع إلى البراءة. وأمّا المشكوك فيه على الفرض الثاني 
فهو داخل في كبرى تلك المسألة. وعليه فيبتني جواز الرجوع إلى البراءة فيه 


م و اط ا محا فو كه لو نن ونند ااضراف ف احير ل النق ات 


وعدمه على القول بجواز الرجوع إلى البراءة وعدمه فى تلك المسألة. 

وأمّا على التقدير الثاني فلا فرق بينهها من هذه الناحية أصلاً. فائَّا على كلا 
التقديرين داخلة في كبرى تلك المسألة وتكون من صغرياتها. 

نعم , بحسب النتيجة بناءً على ما ذكرناه _من أنه لا مانع من الرجوع إلى 
البراءة العقلية والشرعية عن وجوب الأكثر في تلك المسالة لا فرق في التروك 
الا غوذة تق ملق الحو هل قو التعلال بين كرتا ماخودة عن من 
العموم الاستغراقي أو العموم الجموعيء فانٌ النتيجة واحدة على كلا التقديرين 
وهي البراءة عن وجوب المشكوك فيه. ولا فرق بينههما من هذه الجهة. وإن 
كان فرق بينهما من جهة أخرى كا تقدّم. 

وعلى الصورة الرابعة: وهى ما كان المطلوب عنواناً بسيطاً متحصّلاً من 
التروك الخارجية, فالمرجع 0 قاعدة الاشتغال دون البراءة على عكس 
الصورتين المتقدمتين, والوجه فى ذلك: هو أنّ الصلاة مثلاً فى هذه الصورة 
ليست متقيدة بنفس تروك الطبائع المزبورة في الخارج على الفرضء بل هي 
متقيدة بعنوان وجودي بسيط متولد من هذه التروك فى الخارج, فتكون تلك 
التروك حصّلة للمطلوب ومقدّمة لوجوده وتحققه فيه. وليست بنفسها مطلوبة. 

وعلى هذا فإذا شكٌ في ثوب أنّه من أجزاء ما لايؤكل أو لاء يرجع الشك 
فيه لا حالة إلى الشك فى تحقق المطلوب وعدمه. فيكون أمر الحصّل عندئذ 
دائراً بين الأقل والأكثر. ومن المعلوم أن البراءة لا تجري هنا عن الأكثرء لفرض 
الدالا أت له شرعاً.والأثر العترض انا يتزهب عل ذلك العتوان التسيظ 
لشكوك وجوده. هذا من العف وى تلط اشر أ نالك ند 
اشتغلت بذلك العنوان يقيناً. والمفروض أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ 


فالتوفة هقنو هين الامريو هن ١‏ له كرد فى الانان بالا كتن اسمن 
افطع عضول ذلك العنوان النميظ فق اللخارج قط جيزادة امن عن اللي 
المعلوم, وهذا بخلاف ما إذا اقتصر على إتيان خصوص الأقل فى الخارج. فانّه 
لايعلم عندئذ بحصول ذلك العنوان البسيط فيه, ولا بقطع بيراءة ذمته عنه. 

ومن هنا تظهر المرة بين هذه الصورة والصورتين المتقدمتين بناءً على ما 
هو الصحيح من جريان البراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. 

نعم. لو بنينا في تلك المسألة على عدم جريان البراءة وأنّ المرجع فيها هو 
قاعدة الاشتغال لا غبرها. فلا تظهر الفرة وقتئذ بين هذه الصورة وهاتين 
الصورتين. إلا أن هذا الفرض خاطئ جداً وغير مطابق للواقع قطعاً كما تقدّم: 
فإذن تظهر الفرة بينهماء كا تظهر القرة بين هذه الصورة والصورة الأولى. كما هو 
ظاهر. هذا تمام الكلام في مقام الثبوت. 

ما الكلام في مقام الاثبات والدلالة: فلابدٌ من ملاحظة أدلة مانعية هذه 
الأمور وما شاكلهاء هل المستفاد منها مانعيتها على النحو الأُوّل أو الثاني أو 
الثالث أو الرابع؟ 

أقول» فى 1 اولختدى ونين الزوانات الوالردة عاب العماداث 
والفانادك بالمق الأغرة بحن كن ذ لمتقات مق قلاكه الوا راك بها ذو 

ما الزوانات« الواروة تق بات العناداك :فتكنق .ددر صوصن الزواا بيات 
الواردة في باب الصلاة فحسب وهي كثيرة: ‏ - 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: «سألته عن الجلد الميت أيلبس فى الصلاة 
إذا دبغ؟ قال (عليه السلام): لاء ولو دبغ سبعين مرّة»!''. 


.١ ح‎ ١ الوسائل 4: 747/ أبواب لباس المصلي ب‎ )١( 


ساس مومس حونج سود رجحم موود مي يروم . الفا فر ا قاين أصتول البقه ٠‏ 


ومنها: صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبدالله (عليه السلام) 
«في الميتة. قال (عليه السلام): لاتصلٌ في شىء منه ولا في شسع»١".‏ 


ومنها: موثقة ساعة قال: «سالته عن لحوم السباع وجلودهاء فقال 
(عليه السلام): أمّا لحومها فن الطير والدواب فأنا أكرهه. وأمّا الجلود فاركبوا 
عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه»!". 

ومنها: موثقة ابن بكير قال: «سأل زرارة أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الصلاة في التعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبرء فأخرج كتاباً زعم أنه 
إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) إِنّ الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله 
فالصلاة قْ وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شىء منه فاسد. لااتقبل 
تلك الصلاة حقٌّ يصلى فى غيره ما أحل الله أكله. 17 باؤراوة هذا عن 
وشوك 20د كلسو له افالعفظ الشدنا ور ره فا وكا ناقا كل ليه 
فالصلاة فى وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شىء منه جائز إذا علمت 
د ذكي وقد ذكّاه الذابح. وإن كان غير ذلك مما 5527 عن أكله وحرم 
عليك أكله. فالصلاة في كل شيء منه فاسد. ذكّاه الذابح أو لم يذكه»7". 

ومنها : قوله (عليه السلام) فى صحيحة ابن مسكان «يغسلها ويعيد صلاته»!*". 

ومنها: قوله (عليه السلام) فى صحيحة محمّد بن مسلم «إذا كنت قد رأيته 
وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصليت فيه صلاةً كثيرة فأعد ما 


(10) الوسائل 1:1؟/ انوات لباين الصل وتام ١‏ 

(0؟) الوسائل 5: 7617/ أبواب لباس المصلى ب 0 حم (مع اختلاف يسير). 
(؟) الوسائل 4: 48/ أبواب لباس المصلى ب ١‏ ح .١‏ 

(5) الوسائل : 579 / أبواب النجاسات ب ٠١‏ ح ” لكن في سندها ابن سنان. 


صليت فيه»!١'.‏ 

ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة على بن جعفر «وإن اشتراه من 
نصراني فلا يصن فيه حت يفسله» !”. 

ومنها: صحيحة اساعيل بن سعد الأحوص فى حديث قال: «سألت أبا 
الحسن الرضا (عليه السلام) هل يصلىي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال (عليه 


السلام): ل700". 
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة محمّد بن عبدالحبار «لا تحلّ الصلاة 
في حرير حض»!". 


ومنها: قوله (عليه السلام) في موثقة عبار بن موسى «لايلبس الرجل 
الذهب ولا يصلى فيه»7) ونحوها من الروايات الواردة فى هذه الأبواب الدالة 
قل نا هله الأموو كن الضاكةييوا "القلؤة المامور مانس السة المخاض: 
منها وهى الحصة المتقيدة بعدم إيقاعها فيها. 

وَأما الزوانات الوايةة قياف العاملات فاضا كر : 


منها: صحيحة الحلبى عن أب عبدالله (عليه السلام) «قال: ما كان من 
طعام سميت فيه كيلاً فلا يصلح بيعه يحازفة»7". 


)١(‏ الوسائل : 57١‏ / أبواب النجاسات ب ٠١‏ ح1. 

(؟) الوسائل 7: 47١‏ 7/477 أبواب النجاسات ب 4١ح .٠١‏ 
() الوسائل 5: 17/ أبواب لباس المصلىي ب ١١‏ ح .١‏ 

(؛) الوسائل غ: 77517 أبواب لباس المصلي ب ١١‏ ح ؟. 

(0) الوسائل 4: /5١7‏ أبواب لباس المصلي ب ١7ح‏ 4. 

(1) الوسائل 177: 141/ أبواب عقد البيع ب ؛ ح .١‏ 


بكرف ل مير ا ال 


علك»١١)‏ 
ومنها: قوله (عليه السلام) فى صحيحة محمّد بن مسلم «لاتشترها إلا 
برضا أهلها»”". 


ومنها: قوله (عليه السلام) فق موثقة سماعة «لا يصلح إلا أن يشترى معه 
العبد الآبق ‏ شيئاً آخر»7””. 


وغيرها من الروايات الدالة على المنع عن بيع الخنمر. والبيع الربوي, والبيع 
الغرريء وبيع النقدين بدون التقابض في الجلس. وبيع المجهول. وبيع الات 
القبار والغناء. وبيع غير البالغ وما شاكل ذلك مما يعتبر عدمه فى صحة 
المعاملة, سواء أكان من أوصاف العوضين أم كان من أوصاف المتعاملين أم 
كان ادن شاو هيا 

والحري بنا أن نقول في هذا المقام : هو أَنّ هذه النواهي جميعاً نواهي إرشادية 
فتكون إرشاداً إلى مانعية هذه الأمور عن مح قباد كار العا دلت 00 
لاعتبار عدمها فيهماء وهذا معنى إرشادية تلك النواهي. ضرورة أنّ إرشاديتها 
انميق كارشادية الأراشر بواكواهى الوازدعن بق بات الخطاعة والعصية افات. 
لات ل مااغيدا الارساف الى 0000 به العقل. وهذا بخلاف تلك النواهى 
فائها إرشاد إلى حكم مولوي ومبرزة له وهو تقيد العبادة أو المعاملة بعدم هذا 
الشيء أو ذاك. فيكون مردٌ ذلك إلى أنّ المطلوب هو حصة خاصة من العبادة 


.١ الوسائل 177: 7/775 أبواب عقد البيع ب ؟ ح‎ )١( 
." ح‎ ١ أبواب عقد البيع ب‎ /754 :١7 (؟) الوسائل‎ 
ح ؟.‎ ١١ الوسائل 17: 701/ أبواب عقد البيع ب‎ )( 


انان الممضاة من المعاملة هي الحصة المتقيدة بعدم ما تعلق به النبي. وتسمية 
هذه النواهي بالنواهي الارشادية إِنما هي من جهة أَنّْها ليست بنواهي حقيقية, 
وهى اعتبار حرمان المكلف عن متعلقاتها. باعتبار اشةالها على مفسدة ملزمة 
لينتزع منها الزجر عنهاء ولتكون تلك النواهي عندئذ مصداقاً له. لفرض أنه 
لا مفسدة فيها فلا شأن ها ما عدا كونها مبرزةً لتقييد العبادة أو المعاملة بعدم 
قم و ازشيادا ال سانفجه. 


كما أنّ الأوامر الواردة في هذه الأبواب ميت بأوامر إرشادية من ناحية أنه 
سيت ا وام تحقرفية: 3 إرشاد إلى الجونية أو القرطية ولا يردي علها 
وااعة الك بهذا من فاح 

ومن ناحية أخرى: أَنّه لا شبهة في ظهور تلك النواهي في الانحلال؛ وأَنَّ 
مائعية هذه الأمور تنحل بانحلال أفرادها ومصاديقها في الخارج. فيكون كل 
فرد منها مانعاً مستقلاً. بمعنى أنّ عدم كل منها مأخوذ في عبادة أو معاملة على 
نحو الاستقلال, والوجه في ذلك: هو أنّه لا إشكال فى أنّ مانعية هذه الأمور 
على النحو الأوّل ‏ بأن يكون المطلوب صرف تركها في الصلاة أو نحوها ولو 
آنا ماء ليكون لازمه هو كون المانع وجودها وتحققها في تمام آنات الاشتغال 
بهاء فلا اثر لوجودها في بعض تلك الانات دون بعضها الآخر ‏ تحتاج إلى 
نضيا فزينة دل عل ارادة مائعية) عل هذا الشكدل وغضاية زاتتد وال 
فاطلاقات الأدلة لاتتكفل لارادة المانعية على هذا النحو أصلاً. بل هي 
لا تخرج عن مجرد الفرض 

وكذا إرادة مانعية هذه الأمور على النحو الثالث تحتاج إلى عناية زائدة, 
ضرورة أن الاطلاقات لا تتكفل لبيان تقيبد الواجب بمجموع تروك هذه 
الطبائع على نحو العموم الجموعي.ء ليكون لازم ذلك هو كون المانع صرف 


6 ا و يو لفامارات ن خوك الل 


وجود هذه الطبائع 1 الخارج؛ كيف فان مقتضى الاطلاق عدم الفرق في 
المانعية بين الوجود الأوّل والثاني والثالث وهكذا... 

وكذا إزاذة الضورة الرافة «ضتزورة انا خلاف ظواهر الآدلةفات اللاهر 
منها هو كون تروك هذه الطبائع بنفسها قيداً. لا أَنَّْا مقدّمة لحصول القيد في 
الخارج. فانٌ إرادة ذلك تحتاج إلى عناية أخرى وبيان من المتكلم. 

ومن ناحية ثالثة: المفروض أنّ المولى في مقام البيان وم ينصب قرينة على 
أرادة الضووة الأر لتو للاعل اراد الصوروة التالنق نول عدن اراد الفسودة 
الرابعة» لما عرفت من أنّ إرادة كل واحدة من هذه الصور تحتاج إلى قرينة 
ومؤونة زائدة. 

ومن ناحية رابعة: أنه لم يعقل أن يراد من هذه النواهي ترك هذه الطبائع 
فى ضمن فرد ما من أفرادها العرضية والطولية حال الصلاة. ضرورة أنه حاصل 
قير فلا عكن : ارادقير الا ا آراقةتها هو ععاهنا بالتدل» وقى سمتجيلة يق 
الحكم. فإذن تنتج مقدّمات الحمة الاطلاق. 1 

وكين ذا خدةا حا سن قن :3 رانين 1511| بوالخرا فيفل تهات المقة 
ماعدا الاطلاق وعدم التقييد بخصوصية من النصوصيات, وأمّا كون الاطلاق 
بدلا 3 شمولياً أو غير ذلك. فهو خارج عن مقتضى المقدّمات. ضرورة أن 
كون المتكلم فى مقام البيان وورود الحكم على المقسىم . وعدم نصب قرينة على 
التفييد بصنف خاص دون آخر لايقتضي إلا إطلاق الحكم وعدم تقيبده بحصة 
خاضة: وامًا احتلاق اللاطلاق من 5-58 الشجول: والبل والتغيين: ونا شناكل 
ذلك. فهو من جهة القرائن الخارجية وخصوصيات المورد فانها تقتضي كون 


)0010( في ص .511١‏ 


الاطلاق بدلياً ف موردء وشهولياً ف مورد آخرء ومقتضياً للتعيين في مورد 
نالك 

فالنتيجة على ضوء هذه النواحي: هي أنّ الاطلاق الثابت بمقدمات الحكمة 
فى المقام شمولي لا بدلي. وذلك لقرينة خارجية وخصوصية المورد. وتلك 
القرينة الخارجية هي فهم العرف. ضرورة أنّ المرتكز في أذهانهم من مثل هذه 
التواهى .هو الاضلال والشمول::ومنقنا فهى العرف ذلك وكوق هنذا مسن 
مرتكزاتهم هو ما ذكرنا من أنّ إرادة بقية الصور من تلك النواهي تحتاج إلى 
مؤونة أخرى خارجة عن عهدة الاطلاق. هذا من جهة. ومن جهة أخرى: أن 
إرادة ترك فردٍ ما من أفرادها العرضية أو الطولية غير ممكنة. كما عرفت. ومن 
جهة ثالثة: أنّ القرينة لم تنصب على إرادة حصة خاصة منها. 

فالنتيجة على ضوئها: هي كون الاطلاق الثابت بمقدمات الحكمة فى هذه 
الموارد شعولياً. وأَنّ كل فرد من أفراد هذه الطبائع مانع مستقل. فلا تكون 
مانعية هذا مربوطة بمانعية ذاك. وعدم كل واحد منها مأخوذ فى العبادة أو 
المعاملة على نحو الاستقلال والانحلال, وهذا هو المتفاهم العرفى من هذه 
الروايات ضضرورة أنّه لا فرق في نظر العرف بين الفرد الأوّل من النجس 
والفرد الثاني والثالث... وهكذا فى المانعية. وكذا لا فرق بين الفرد الأوّل من 
الميتة والفرد الثاني والفرد الأُوّل مما لا يؤكل أو الحرير والفرد الثاني... وهكذا. 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ المستفاد عرفاً من إطلاق قوله (عليه السلام) 
«لاتصل في شيء منه ولا فى شسع»١٠!‏ وقوله (عليه السلام) «لاتحلٌ الصلاة ف 


م موب يو قوع مات ماما و بصو ووو "متا ضيزات فى اصول الفقه 7 


حرير محض» ٠١‏ ونحوهما هو الانحلال, وأنّ لبس كل فرد من أفراد هذه 
الطبائع مانع عن الصلاة مستقلاً. وعدم الفرق بين الوجود الأوّل والثانى من 
هذه الناحية أصلاً. وهذا ظاهر. 

وبكلية اخز ع احا لخد التواشى فى هده لوال التواع لق 
الاستقلالية فكنا أنّ المتفاهم عرفاً 5 تلك النواهي رده 
والشمول بالاضافة إلى الأفراد العرضية والطولية مالم تنصب قرينة على الخلاف . 
فكذلك المتفاهم عرفاً من إطلاق هذه النواهي هو العموم والشمول. 

والسر في ذلك واضح. وهو أنّ الأحكام المجعولة على نحو القضايا الحقيقية 
لاحالة تنحل بانحلال موضوعاتها في الخارج. ومن الواضح أنه لا فرق في ذلك 
بين الأحكام التحريمية والوجوبيةء فكما أنّ الأولى تنحل بانحلال موضوعها 
فها إذا لى تنصب قرينة على خلافه. فكذلك الثانية؛ مثلاً وجوب الحج الجعول 
للمستطيع في قوله تعالى: وَل عَل آنا حِمٌ آلَييْتِ مَنِ أَسْتَطَاع َيه سَبيلاً 74" 
على نحو القضية الحقيقية لا حالة ينحل بانحلال أفراد المستطيع في الخارج, 
فيثبت لكل منها حكم مستقل. وكذا وجوب الصلاة المجعول للمكلف البالغ 
العاقل القادر الداخل عليه الوقت على نحو القضية الحقيقية. فائه لا حالة ينحل 
بانتحلال أفراده. وكذا وجوب الزكاة الجعول لمن بلغ ماله حدّ النصاب على نحو 
الففية اشنسة رهكدا: 


فلا فرق من هذه الناحية بين الأحكام التحريمية والأحكام الوجوبية أصلاً: 


)١(‏ الوسائل 4: 517/ أبواب لباس المصلى ب ١١‏ ح ؟. 
(؟) العمران *: /97. 


نما الفرق بينهما في نقطة أخرى : وهي أنّ الأحكام التحريمية ىما تنحل بانحلال 
موضوعها في الخارج فوا إذا كان لها موضوع. كذلك تنحل بانحلال أفراد متعلقها 
فيه؛ فالنبي عن سب المؤمن مثلاً كما ينحل بتعدد أفراد المؤمن في الخارج, 
كذلك ينخل باغلال أفراة السب :ويكون كل قرد .منه حدما . 

نعم . قد يكون انحلال النبي بانحلال متعلقه وتعدده من ناحية تعدد موضوعه 
وانحلاله في الخارج لا في نفسه, وذلك كشرب الخمر مثلاً أو شرب النجس أو 
ما ناكل لقم فانم تعدو يفده اقراه امن ا التجين كار 0ق ذاش 
م ا سر ل يي لي ا 
نعم يتعدد باعتبار تعدد الحالات والأزمنة لا في نفسه. والمكلف فى اعتبار 
الشارع حروم عن جميع أفراد شربه في الخارج من العرضية والطولية. 

وهذا بخلاف الأحكام الوجوبية, فائها لاتنحل بانحلال أفراد متعلقها في 
الحخارج أصلاً إلا فما إذا قامت قرينة من الخارج على الانحلال. 

فالنتيجة: هي أنّ الأوامر تنحل بانحلال موضوعاتها في الخارج فحسب. 
ولا تنحل بانحلال متعلقاتها فيه. وهذا بخلاف النواهي فائّها تنحل بانحلال 
موضوعاتها ومتعلقاتها معاً. وفها نحن فيه حيث إِنَّ مانعية لبس ما لا يؤكل 
والميتة والحرير والذهب والنجس وما شاكل ذلك في الصلاة جعلت لها على نحو 
القضية الحقيقية, فن الطبيعي هو أَنّْا تنحل بانحلال أفراد هذه الطبائع في 
الخارج. فيكون لبس كل فردٍ منها مانعاً مستقلاً. ولا تكون مانعيته مربوطة 
بمانعية الآخر... وهكذا. وهذا هو المتفاهم العرفى من كل قضية حقيقية من 
ذوق شتير بكار فو 


وكذا لا شبهة في ظهور تلك النواهي في باب المعاملات - بالمعنى الأعم - في 


12 ايوم امم عبط الست ورا زعاو ون اع لوت “ارات رف اضتول النقد 7 


الانخلال. ضرورة أنّ مانعية الغرر مثلاً تنحل بانحلال أفراد البيع فى الخارج, 
وكذا الجهل بالعوضين أو بأحدهما وما شاكل ذلك بعين الملاك المتقدّم. 

وقد يتخيّل في المقام أن المفروض أنّ هذه النواهي ليست بنواهٍ حقيقية بل 
هي نواه بحسب الصورة والشكلء وفى الحقيقة أوامر غاية الأمر أنّ المولى أبرز 
تلك الأوامر بصورة النهبىء وقد تقدّم أنّه لا عبرة بالمبرز ‏ بالكسر ‏ أصلاً, 
وري ا لك ع ا سقائي ع وه قاسنة ا خسرف قبن 
سبق 7" أن نتيجة الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة في طرف الأوامر هي العموم 
البدلي وصرف الوجود. لا العموم الشمولي ومطلق الوجود. 

فالنتيجة على ضوئهما: هى أنه لابدٌ أن يكون المطلوب فى أمثال هذه 
المواوف هو تفقن العنا ده از المعاملة بصرف ترك هذه الأمور في الخارج. وهو 
يتحقق بتركها انأ ماء فإذن المتعيّن في هذه الموارد وما شاكلها هو إرادة الصورة 
الأولى من الصور المتقدمة لا غيرهاء وهي ما كان المطلوب تقييد الواجب 
تحرف و نه رلك | مور ينا ربعا . 

وعلى الجملة: فقد مرّ أن مقتضى الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة فى طرف 
الأمر هو العموم البدلي وصرف الوجود بمقتضى الفهم العرفي. ومن المعلوم أنه 
لا فرق في ذلك بين أن يكون الأمر متعلقاً بالفعل أو بالقرك. فإذن مقتضى 
الاطلاق فى أمثال تلك الموارد أيضاً ذلك. 

ولكن هذا الخيال خاطئ جداً وغير مطابق للواقع قطعاً. والوجه في ذلك : 
ما تقدّم من أن نتيجة مقدّمات الحكة ليست إلا ثبوت الاطلاق. وأمّا كونه 


)01( فى ص 510. 


توي أو بولا فل غدل عتتمات المحكة عل شى من ذلك فاذن إثبات كون 
الاطلاق في المقام على النحو الأوّل أو الثاني يحتاج إلى قرينة خارجية تدل 
لني عزااع جاني: 

ون جانب. آخر: قذمة أن القرينة الخارعية قن :دلق عل أن الاطدلاق 
الثابت بمقدّمات الحكمة في موارد الأمر المتعلق بالفعل والوجود بدلي وفي موارد 
الغبى شمولى: 

ومن جانب ثالث: أنّ الأمر إذا تعلق بترك طبيعة في الخارج, فلا محالة 
لايخلو بحسب مقام الثبوت والواقع من أنّ المولى إِمَا أن يريد ترك جميع 
أفرادها في الخارج من العرضية والطولية ‏ سواء أكانت على نحو العموم 
الجموعي أو الاستغراقي - أو ا يريد ترك فردٍ ما منهاء أو 1 يريد ترك حصة 
خاضة متها دون أخرق» أو أن يريد صترف تركهاء ولا خامس ف البين: 

ومن جانب رابع : أنه لا شبهة فى أنه لايمكن أن يراد من ذلك الفرض 
الثاني وهو ترك فردٍ ما منهاء لأنه حاصل وطلبه تحصيل للحاصلء فلا يمكن 
أن يصدر من الحكير . وكذا لايمكن أن يراد منه الفرض الثالث وهو ترك حصة 
خاصة منهاء لأنّ إرادته تحتاج إلى قرينة تدل علبهاء والمفروض أنه لا قرينة 
هذا دفاذق يدوو الأمرييين أذ افيه الفوضى الأو ليتوهق أويتكون المطلوي 
ترك جميع أفرادها العرضية والطولية» وأن يراد منه الفرض الرابع وهو أن يكون 
المطلوب صرف تركها المتحقق بتركها آنأ ما. ومن الواضح جداً أن إرادة 
الفرض الرابع خلاف المتفاهم العرفي المرتكز فى أذهانهم. ضضرورة أنّ المتفاهم 
العرفي من مثل قوله (عليه السلام): «لااتصل في شيء منه ولا في شسع» ١١‏ هو 


)١(‏ الوسائل 4: 587/ أبواب لباس المصلي ب ١‏ ح ؟. 


ادق لماعو عر حو اجنو مود نعو نون زم مويو خاضراك ىق صو ل الفقه نا 


تركه في جميع أنات الاشتغال بهاء ولا يختلج في باهم أن يكون المراد منه تركه 
حال الاشتغال بالصلاة آنا ماء ولا يلزم تركها في تمام آنات الاشتغال بهاء ومن 
المعلوم أَنّ إرادة مثل هذا المعنى البعيد عن أذهان العرف تحتاج إلى نصب قرينة 
تدل عليه, وإلا فلا يمكن إرادته من الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة. 

فالنتيجة على ضوء هذه الجوانب الأربعة: هي شحه سنزنات: المقة 
روس الاظالاى د اتدلف مقطا مال بالختاز ف جارد الأمر: فى ينبو ارد تله 
بالقيل كان يتدام الاتااق اتدل وصرق الوبعوة مسن جسمة ريه 
الخارجية ‏ وهى فهم العرف من إطلاقه ذلك بعد ضميمة عدم إمكان إرادة 
إيجاد الطبيعة بجميع أفرادها العرضية والطولية في الخارج - وفي موارد تتعلقه 
بالقرك كان مقتضاها الاطلاق الشمولي ومطلق الترك من جهة الفهم العرفي 
والقرينة الخارجية. 

وعلى الجملة: فقد عرفت أن نتيجة مقدّمات الحكنة هى ثبوت الاطلاق 
لحني وار عراة لولم وطارى وى لحي جني ناه الانيا تلقام بويت 
ولكن المتفاهم العرفى من هذا الاطلاق في موارد تعلق الأمر بالفعل هو الاطلاق 
البدئي وصرف الوجود. لأجل خصوصية فيه, والمتفاهم العرفي من الاطلاق 
في موارد تعلقه بالترك هو الاطلاق الشمولي وعموم الترك كذلك أي من جهة 
خصوصية فيه. ولأجل ذلك تفترق موارد تعلق الأمر بالفعل عن موارد تعلقه 
بالترك . 

إن لا فرق في الأوامر المتعلقة بالفعل بين أن تكون أوامر استقلالية 
كالأمر بالصلاة والصوم وما شاكلهماء وأن تكون أوامر ضمنية كالأوامر المتعلقة 
بأجزاء العبادات والمعاملات وشرائطهماء مثل الأمر بالركوع والسجود والتكبيرة 
واستقبال القبلة والقيام والطهارة وما شاكلهاء فكما أنّ المتفاهم العرفي من 


الاطلاق فى موارد الأوامر الاستقلالية هو الاطلاق البدلي وصرف الوجود., 
فكذلك المتقاهي العرفى منه في موارد الأوامر الضمنية هو ذلك. ضرورة أن 
المتفاهم العرفى من إطلاق قوله (عليه السلام): «اغسل توبك من أبوال ما 
لايؤكل لحمه»!'' هو كون المطلوب صرف وجود الغسل وتحققه فى الخارج, 
واعتبار خصوصية اخرى يحتاج إلى دليل خاص كاعتبار التعداد والممسح 
بالتراب ونحو ذلك فإن كل هذا خارج عن الاطلاقء فلا يستفاد منه. فإن قام 
دليل من الخارج على اعتباره بالمخصوص نأخذ به. وإلا فلا نقول به. وكذا 
الحال في مثل الأمر بالركوع والسجود ونحوهماء فانٌ المتفاهم منه عرفاً هو 
كون المطلوب صرف الوجود لا مطلق الوجود وهذا واضح. كا أنّه لا فرق في 
الأوامر المتعلقة بالترك بين أن تكون استقلالية أو ضمنية من هذه الناحية أصلاً. 

وقد تحصل من ذلك أمور: 

الأوّل: أنّ كون الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة في موردٍ بدلياً وفى مورد 
اخر قولياً لبتن ما تقتطيه نفنين المقدّمات عفان ها تتتضييه المقدمات هو 
بوت الاطلاق في مقام الاثبات الكاشف عن الاطلاق فى مقام الثبوت, وأما 
كونه بدلياً أو شمولياً فخارج عما تقتضيه المقدّمات بالكلّية. بل هو تابع 
لخصوصيات الموارد ويختلف باختلافها. 

الثاني: أنّ مقتضى الاطلاق في طرف الأمر ليس هو الاطلاق البدلي مطلقاً 
وفي تام موارده. بل هو يختلف باختلاف تلك المواردء ففى موارد تعلقه بالفعل 
كان مقتضاه بدلياً إلا إذا قامت قرينة من الخارج على خلافه, وفى موارد تعلقه 
بالترك كان شهوليا . 


(1) الوسائل : 1٠0‏ / أبواب النجاسات ب7ح ؟. 


4م بممي ايه قه رمدتو امد ورج نيبن تاضنرات ق أصول الففه رم 


الثالث: أنه لافرق فى ذلك بين أن يكون الأمر المتعلق بالترك أمرأً ضمنياً . 
وأن يكون أمراً استقلالياً. فكنا أن مقتضى الاطلاق في الأوّل من جهة الفهم 
العرفى هو العموم والشمول, فكذلك مقتضى الاطلاق فى الثاني فلا فرق بينه| 
من هذه الناحية أصلاً. كا أَنّهِ لا فرق في الأمر المتعلق بالفعل بين أن يكون 
أمراً استقلالياً كالأمر بالصلاة والصوم وما شابه ذلك؛ وأن يكون أمرأ ضمنياً 
كالأوامر المتعلقة بالعبادات والمعاملات بالمعنى الأعم. فكنا أنّ المتفاهم عرفاً 
من الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة في الأوّل هو العموم البدلي وصرف الوجود, 
فكذلك المتفاهم عرفاً من الاطلاق الثابت بها في الثاني فلا فرق بينههما من هذه 


الناحية أبداً. 


الرابع : 93 نتيجة الاطلاق عرفاً ف هذه الموارد عد موارد المي عن 
العبادات والمعاملات ‏ هو العموم الانحلاللي دون العموم الجموعى, لأنّ إرادته 
تحتاج إلى مؤونة زائدة فلا يتكفل الاطلاق لبيانه. 

فالنتيجة قد أصبحت لحدٌ الآن: أنّ مقتضى إطلاق هذه النواهى هو تقييد 
العبادات كالصلاة مثلاً والمعاملات بترك كل فرد من أفراد هذه الطبائع في 
الخارج من العرضية والطولية. 

وعلى ضوء هذا البيان قد اتّضح أنّه لا شبهة في وجوب التقليل في أفراد 
هذه الموانع والاقتصار على مقدار الضرورة. 

نعم, لو كان المستفاد من تلك الأدلة هو الصورة الثالثة أو الرابعة لم يجب 
التقليل والاقتصار على قدر الضرورة كما مدّ. ولكن عرفت أن المستفاد منها 
غوفاً هو الضيؤرة النانية:مطلقاً. أى :فق العباداك. والمعاملات :من :دون فرق 
بينهما من هذه الناحية أصلاً. بل الحال في المعاملات أوضح. ضضرورة أنه 


لايحتمل أن يكون الجهل مثلاً بأحد العوضين أو بهما معاً مانعاً عن صحة 
المعاملة في موك واحلك:...:وهكذا: 

ومن هنا يظهر أن ما أفاده السيّد العلامة الطباطبائي (قدس سره) في العروة!١"'‏ 
من وجوب التقليل بالمقدار الممكن والاقتصار على ما تقتضيه الضرورة هو 
الصحيح ولا مناص عنه. إلا أن ما أفاده (اقدس سره) من لزوم التقليل حكناً 
فضلاً عن التقليل موضوعاً لايتم صغرى وكبرى. كا تقدّم بشكل واضح فلا 
نعيد . 

نعم. لو قلنا بالتزاحم في أمثال هذه الموارد دون التعارض من ناحية. 
وسلّمئا اتصاف النجاسة من هذه الجهة بالشدّة والضعف من ناحية أخرى. فعندئذ 
لو دار الأمر بين إزالة الفرد الشديد وإزالة الفرد الضعيف, لكان اللازم هو تقد 
إزالة الفرد الشديد على إزالة الفرد الضعيف. لأنّ إزالته أهم من إزالته. ولا أقل 
من احتال كونها أهم منهاء وهذا يكف للتقديم في مقام المزاحمة. 

وهذ| تخلاف:ها إذا قلنا بكون هذه الموارد:داخلة ق كترى باب التعارض: 
فانه عندئذ لا وجه لتقدى إزالة الفرد الشديد على إزالة الفرد الضعيف في مقام 
المعارضة أصلاً. وذلك لفرض أنه لا فرق بينهها في أصل المانعية بالنظر إلى 
الأدلة.ولة تكون شدّته زياد فيياء وعليه فق هثل :هذا الفرض قعل إعنالا 
عدل القارم احدساماتها قاذم 0 لمن اهوت إل بفزاعوياى العارطة 
فإن كان الدليل على أحدهما لفظياً والدليل على الآخر لبياً يتقدّم الأوّل على 
الثاني. لفرض أنّ المتيقن من الثاني هو غير هذا الموردء فلا يشمل مثله. 

وإن كان كلاهما لفظياً. فإن كان التعارض بينهم| بالاطلاق يسقطان معاً. 


.7”72١ تقدّم المصدر فى ص‎ )١( 
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فلابدٌ عندئذ من الرجوع فى هذا المورد إلى الأصل فيه إلا إذا كان إطلاق 
أحدهما من الكتاب أو السنّة. وإطلاق الآخر من غيرهماء فيتقدّم الأوّل على 
الثاني. وذلك لما استظهرناه من أنّ الروايات الدالة على طرح الأخبار المخالفة 
للكتاب أو السئّة تشمل الخالفة بالاطلاق أيضاً. فإذن لا يكون هذا الاطلاق 
حجّة في نفسه مع قطع النظر عن المعارضة في مقابل إطلاق الكتاب أو السئّة. 

وإن كان التعارض بينها بالعموم فعندئذ لابدٌ من الرجوع إلى قواعد 
ومرجّحات باب المعارضة,. وإن كان أحد الدليلين مطلقاً والآخر عاماً فيتقدم 
العام على المطلق, لأنه يصلح اتكووصيانا الدذل ذون امكو وان كان 
كلاهما لبياً فلابدٌ وقتئذ من الرجوع إلى دليل آخر من أصل لفظي أو عملىي. 
لفرض أن المتيقن منهما غير هذا الفرض. فلا إجماع فيه لا على مانعية هذا ولا 
على مانعية ذاك. كا هو ظاهر. 

نتائج ما ذكرناه لحد الآن عدة نقاط : 

الأولى: أنّ النبي عن فعل غالباً ينشأ عن قيام مفسدة ملزمة فيه ولا ينشأً 
عن مصلحة إلزامية في تركه وإلّا لكان تركه واجباً لا فعله محرّماً وهذا خلف . 
والأمر به ينشأ غالباً عن قيام مصلحة ملزمة فى فعله. لا عن قيام مفسدة 
كذلك فى تركه. وإلا لكان تركه تحدماً لا فعله واجبأ . 


الثانية: أَنّ الأمر ىا يتعلق بالفعل باعتبار وجود مصلحة إلزامية فيه فيكون 
ذلك الفعل واجباً سواء أكان وجوبه ضمنياً أم استقلالياً. قد يتعلق بالترك 
كذلك أي باعتبار وجود مصلحة ملزمة فيه فيكون ذلك الترك واجباً. سواء 
أكان وجوبه استقلالياً أم 056 


2 


الثالثة: أنّ النواهى الواردة فى أبواب العبادات جميعاً نواه إرشادية فتكون 


إرشاداً إل :فاتعية أهباء كالقيقية والحدت: والتكك. وليسن نا لا يؤكل 
والفجي يوا ليكة و اوور والذهييه بويا شاكل لقم ولحييت لاك التواهى نواد 
محتقي اكد عن ترام جتسينه مالومة افيا :رقا ووذ | ل ل امقيصدة فيا اعد دريل 
مصلحة ملزمة في تقيد الصلاة بعدم هذه الأمور. 

ولعل النكتة فى التعبير عن هذا التقييد بالنبي في مقام الاثبات لا بالأمرء إنما 
هي اعتبار الشارع كون المكلف محروماً عن هذه الأمور حال الصلاة ولأجل 
ذلك أبرزه بالنبي الدال على ذلك, ولكن با أَنّ هذا الاعتبار لم ينشأ عن قيام 
مفسدة ملزمة فيهاء بل هو ناشئْ عن قيام مصلحة ملزمة في هذا التقييد ومن ” 
يكون مردّه إلى اعتبار حصة خاصة من الصلاة. وهي الحصة المقيدة بعدم هذه 
الأمور فى ذمّة المكلف, فلأجل ذلك يكون هذا نهياً بحسب الصورة والشكل 
لا بحسب الواقع والحقيقة. 

وما يدل على كون هذه النواهي إرشادية لا حقيقية وجود هذه النواهي في 
المعاملات بالمعنى الأعم. ولا شيهة في كون تلك النواهي هناك نواهي إرشادية 
إإى مانعية ما تعلق به النهي كالغرر ونحوه. وليست هي بنواهٍ حقيقية. ضرورة 
أن بيع الغرر وما شاكل ذلك ليس من الحرّمات في الشريعة المقدّسة, فالنبي 
عنه إرشاد الى فساده. 

نعم, قد تكون المعاملة حرّمة بنفسها كالمعاملة الربوية. ولكن من المعلوم 
أن حرمتها ليست من ناحية هذا النبي. بل هي من جهة دليل آخر يدل عليها. 
ذا فلن | لا سرمة ا لامي زه كس ادها انما ده عا عوفرم تأنه هذا الى 
لا من ناحية النبي الدال على حرمتها. ونظير ذلك في ناتك مد 
وهو لبس الحرير. فانّه حرام على الرجال مطلقاً - أي سواء أكان في حال 
الصلاة أم كان في غيره ‏ ومانع عن الصلاة أيضاً. ولكن من الواضح جداً أن 


7 سج سوا اا سو سني نيم كاف اف ل اعنول الله ارت 
خزيعة الذاعة قير سعفادة من النن عن لبسه بعال الضاذة#خرورة أن هذا 
لغى لايكون إذ إرشادا لطائعيه عدا ردول يدل عل حريقه أضلا «رعالة 
10 الناحية حال النهي عن بقية الموانع حال الصلاة؛ بل لا بد من 
استفادتها من دليل آخر أو من قرينة خارجية, كما هو ظاهر. 

ومن ذلك يظهر حال الأوامر الواردة في أبواب العبادات بشقٌّ أشكااء 
نا أوامر إرشادية. فتكون إرشاداً إلى الجزئية أو الشرطية, كالأمر بالركوع 
والسجود والقيام واستقبال القبلة والطهور وما شاكلهاء فائها إرشاد إلى جزئية 
الركوع والسجود للصلاة. وشرطية القيام والاستقبال والطهور لها. 

وما يؤكّد ذلك: وجود هذه الأوامر في أبواب المعاملات, فائه لا إشكال 
في كون تلك الأوامر هناك إرشادية. ضرورة أنّ مثل قوله (عليه السلام): 
(راعوتل "تو مق انوا لها لان كل او خوى لخفسل فيه غير الآوقاة إل 
نجاسة الأبوال. وأنّ المطهر للثوب المتنجس بها هو الغسل. وهكذا الحال في 
بقية الأواضر الوازرة فيا . 

الرابعة: أَنّ القروك المأخوذة في متعلق الأمر مرّةٌ تكون مأخوذة على نحو 
الاستقلال بأن تكون تلك التروك واجبة بوجوب استقلالىي. وسرة خرف 
تكون مأخوذة على نحو القيدية بأن تكون واجبة بوجوب ضمنيء فالقسم 
الأول وقوعه في الشريعة في غاية القلة. وأمًا القسم الثاني فهو في غاية الكثرة 
في باب العبادات والمعاملات, كا أَنّ الوجودات المأخوذة في متعلق الأمر مرّةٌ 
تكون على نحو الاستقلال: وأخرى على نحو القيدية والجرئية: والأّل كالضلاة 
والصوم وما شاكلهاء والثاني كالركوع والسجود والقيام والطهور ونحوها. وكلا 


)١(‏ الوسائل 7: 4٠8‏ / أبواب النجاسات ب8ح ؟. 


هذين القسمين كثير في الشريعة في باب العبادات والمعاملات. كما هو واضح. 

الخامسة: أنّ هذا القرك مأمور به سواء أكان مبرزه في الخارج صيغة الأمر 
أم صيغة النبي, لما عرفت من أنه لا شأن للمبرز بالكسر أصلاً وإنما العبرة 
بالمبرز ‏ بالفتح -. 

السادسة: أنّ التروك المأخوذة في متعلق الأمر بكلا قسمبها من الاستقلالي 
والضمني تتصور في مقام الثبوت والواقع على صور أربعء وقد تقدّم أنّ الفرة 
تظهر بين هذه الصور في موردين: أحدهما في مورد الاضطرار والاكراه. الثاني 
ف مورد الشك كما سبق. 

السابعة: أن وجوب التقليل في أفراد المانع بالمقدار الممكن والاقتصار على 
قدر الضرورة يرتكز على القول بالانحلال في المسألة دون بقية الأقوال كا أنه 
على هذا القول نا يجب التقليل فيها بحسب الكم دون الكيف على تقدير تسلير 
اختلافها فيه. ى) تقدّم. 

الغامنة: أنّ الرجوع إلى أصالة البراءة أو الاشتغال في موارد التروك 
المتعلقة للأمر الضمنى عند الشكء يبتنى على أن لايكون هناك أصل موضوعى: 
مثلاً جربان أصالة البراءة أو الاشتغال ف ماله لانن الاك لد ردنا 
لايؤكل أو الحرير أو الذهبء يبتنى على عدم جريان استصحاب العدم الأزلي 
أو العدم النعتي بالتقريب المتقدّم, إل فلا موضوع له. 

التاسعة: أنّ جواز الصلاة في اللباس المشكوك فيه مع قطع النظر عن جريان 
استصحاب العدم الأزلي أو النعتى يرتكز على القول بجريان أصالة البراءة في 
مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين, لا على انحلال المانعية أو عدم انحلاها. 


العاشرة: أنّ المستفاد من الأدلة فى مقام الاثبات في باب العبادات 


مم و اه ماو ع وموم ول لمي امراف فق أضو ل النقة 7 سم 


والمعاملات هو الصورة الثانية وهي انحلال مانعية هذه الطبائع بانحلال أفرادها 
في الخارج, وأَنّ تلك الأدلة إرشاد إلى مانعية كل فرد من أفرادها العرضية 
والطولية. فان إرادة بقية الصور منها تحتاج إلى بيان زائد من المتكلم وقرينة 
أخرى, وفى فرض عدمها كانت إرادة هذه الصورة متعيّنة. 

الجهة الثالثة: قد 6 سابقاً أن الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة في طرف 
النبي كا أَنّه يستدعي بمقتضى الفهم العرفي العموم بالاضافة إلى الأفراد 
العرضية, كذلك يستدعي العموم بالاضافة إلى الأفراد الطولية؛ فلا فرق بينها 
من هذه الناحية أصلاً. ضرورة أنّ إطلاق النهي في مقام الاثبات وعدم تقييد 
المنبي عنه بحصة خاصة دون أخرى وبزمان معيّن دون آخرء كا أنّه كاشئف 
عن الاطلاق والعموم في مقام الثبوت والواقع بالاضافة إلى الأفراد العرضية, 
كذلك هو كاشف عنه فيه بالاضافة إلى الأفراد الطولية, لتبعية مقام الاثبات 
العورت: 1501 القموه ق تعلق الأمر يكو يذلا كا عرفت وقد يكون 
تجمرعياً. ك] ال طرف الشكم الوحمى رك هرما من جدة. 

ومثال الأُوّل: قوله تعالى: لأَوْقُوا بِالْعُقُودٍ "١4‏ ومثال الثاني: قوله تعالى: 

لوَأَحَلَ أله له الْبَئِعَ 04" وطتجَارَةَ عَن تَرَاضِ 74" ونحوهما نما دل على حكم 
وضعىي كالطهارة والنجاسة والملكية وغيرها. فان المستفاد عرفاً من إطلاق 
الآية الأولى وإن كان هو العموم الاستغراق بالاضافة إلى الأفراد العرضية 
والطواية هع النقدكدوورة لينيف لكل قودسم افراة الحقدويحوين الوقاء 
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عل قو القبقفلة لوفلا ركوودوجوب الرقاءسذا التزهمن الفقه مريوطا بره 
آخر... وهكذاء وهذا واضح. ولكن المستفاد منه عرفاً بالاضافة إلى الوفاء 
الذي تعلق به الأمر هو العموم المجموعي. لا الاستغراق. لوضوح أنّ الورجوب 
الثابت للوفاء بكل فرد من أفراد العقد في جميع الآنات والأزمنة وجوب واحد 
مستمرء وليس الثابت في كل آنِ وزمان وجوباً غير وجوب الوفاء الثابت له 
فى زمان حر 

وكذا المستفاد عرفاً من إطلاق الآية الثانية والثالئة وإن كان هو العموم 
الاستغراقى بالاضافة إلى الأفراد العرضية والطولية من البيع والتجارة. إلا أن 
الحلية الثابتة لكل فردٍ من أفراد البيع فى جميع الآنات والأزمنة حلية واحدة 
مستمرة. وليس الثابت له في كل أن وزمان حلية غير الحلية الثابتة له في ان 
عر وزمان ثان... وهكذاء ضرورة أنّ ثبوت الحلية له في كل ان وزمان لغو 
حض. وكذا الحال فى الطهارة والنجاسة ونحوهماء فانّ الطهارة الثابتة لشىء فى 
جميع الآنات والأزمنة طهارة واحدة مستمرة وليس الثابت له في كل ان طهارة 
واحدة. وهكذا الأمر فى النجاسة وغيرها. 

وهذا بخلاف الاطلاق فى طرف النهى فانٌ المتفاهم العرفى منه كا أنه ثتبوت 
الحرمة لكل فرد من أفراد المنبي عنه. كذلك ثبوت الحرمة له في كل زمان من 
الأزمنة وان من الآنات. كا تقدّم بشكل واضح. 

ولكن لشيخنا الأستاذ (قدس سره)١"‏ في المقام كلام وهو أنّ انحلال النبي 
بالاضافة إل الأخزاد. الفرطية اا حو من جنية أخد جر ك الطبيقة خال تتعلق 
الطلب به فانياً في معنوناته التى هى عبارة عن ترك كل واحد من تلك الأفراد 


.١؟7‎ :7 أجود التقريرات‎ )١( 


م ا 10 محاضضرات فى أصول الفقه / ؟ 
المتارحية: .وأا الال بالاعسافة ان الأفراة الظطولية فهو نا كن باحسد 
وجهين: 

الأوّل: أن يكون الزمان مأخوذاً في ناحية المتعلق بأن يكون شرب الخمر 
في كل زمان حكوماً بالحرمة. 

الثاني: أن يؤخذ الزمان فى ناحية الحكم بأن يكون الحكم المتعلق بترك 
الطبيعة باقياً في الأزمنة اللاحقة, وبما أنّه لا دليل على أخذ الزمان في ناحية 
المتعلق من جهة, ولا معنى لتحريم ثيء بسقط بامتثاله آناً ما من جهة أخرى, 
فلا حالة يكون دليل الحكمة مقتضياً لبقاء الحكم فى الأزمنة اللاحقة. 

نلخّص ما أفاده (قدس سره) في عدّة صور: 

الأون» 1 اقلالن التبى «الخضافة ان الأذراد العرفية اغا حو مق تالضة 
اخذهرك الطيعة فانياً ق معتوتاهم عق صلق الطلان بماد و لازم ذلك هعى أن 
متعلق الطلب في الحقيقة هو ترك كل فرد من افراد هذه الطبيعة في الخنارج, 
فانّ الطلب المتعلق به لا محالة يسري إلى جميع أفراده ومعنوناته, لفرض أنه 
أخذ فانياً في تلك المعنونات, وهذا معنى انحلال النهي با نحلال ترك أفراد الطبيعة. 

الثانية : أَنّ انحلال النهبى بالاضافة إلى الأفراد الطولية إِمما هو من جهة أحد 
اموي ماحد الزمان فى ناحية المتعلق, أو أخذه في ناحية الحكم., ولا 
نالك بتشرورة ار القى الخيول قل الاقلؤل «الافافة ال تلك الاقرافووانا 
يدا علب الاقاقة إن الأفر اد الفرظية سي 

والسر فى ذلك: هو أنّ الملحوظ حال تعلق الطلب بترك الطبيعة هو فناؤه في 
ترك كل فرد من أفرادها فحسب. لافناؤه في ترك كل فرد منها في كل أن من 
الانااكهدوقما ف هن الآ ذمطة زوالا دن «العبيدل عل الاقلا لف التاحية الول 


الثالثة: أنّ أخذ الزمان في ناحية المتعلق يحتاج إلى دليل. وحيث إِنَّه لا 
دليل عليه في المقام. فدليل الحكمة يعيّن أخذه في ناحية الحكم فيدل على 
استمراره وبقائه في الآنات اللاحقة والأزمنة المتأخرة. 

ولنأخذ بالمناقشة في جميع هذه الصور: 

ما الصورة الأولى: فيردّها ما تقدّم منّا(') بشكل واضح. وملخّصه: 

ما أوّلاً: فلأنٌ أصل هذه النظرية فاسدء لما سبق من أنّ النبي ليس عبارة 
عن طلب ترك الطبيعة. ولا عبارة عن الزجر عنهاء بل هو عبارة عن اعتبار 
المولى حرمان المكلف عن الطبيعة وإبراز ذلك الاعتبار في الخارج بمبرز ما من 
قول أو فعل. 

وأا كانيا وقلنا حرفت مق أن احاذل النبى بالاضافة ان الأفراة العرطنة 
والطولية على جميع المذاهب والآراء إِنما هو مقتضى الاطلاق الثابت ممقدّمات 
الحكةء فانّ المتناه .منه غرفأ ذلك بالاضافة إلى كلتييياء فلا فرق بيت من 
هذه الناحية أصلاً. 

وأمّا الصورة الثانية : فيرد عليها ماعرفت من أن استفادة العموم بالاضافة 
إلى الأفراد الطولية أيضاً بالاطلاق, فانٌّ إطلاق المتعلق وعدم تقييده بحصة 
خاصة كا يقتضي العموم بالاضافة إلى الأفراد العرضية, كذلك إطلاقه وعدم 
تقييده بزمان معيّن يقتضى العموم بالاضافة إلى الأفراد الطولية» فا أفاده 
اكناين سر قن أن نحلال الغبي بالاضافة إلى الأفراد الطولية يتوقف على أحد 


.7772 فى ص‎ )١( 


روم ولواه لا حيو ماب جاو فاده وم التق ده نوج نيرزيني الفاستراضة فى أضول الفقه 0 


أمرين: إِمَا أخذ الزمان في ناحية المتعلق, أو أخذه في ناحية الحكم. لايمكن 
المساعدة عليه بوجه, لما مر من أنه لايتوقف على شيء منهماء بل هو يتوقف 
على ثبوت الاطلاق, فإذا كان المولى فى مقام البيان ولم ينصب قرينة على التقييد 
بزمان خاص دون اخرء لا حالة كان مقتضى الاطلاق هو ثبوت الحكم لكل 
فرد من أفراد الطبيعة في كل آن وزمان. 

أضف إلى ذلك: أنه لا معنى لأخذ الزمان في ناحية المتعلق أو الحكم في 
أمئال هذه المواردء فانٌ الزمان كالمكان بنفسه ظرف. فلا يحتاج كونه كذلك إلى 
لحاظ زائد. وعليه فإذا لم يقيد المولى الحكم بزمان خاص. فطبعاً يكون الحكم 
ابتاً في تام الأزمنة والآنات. 

ومن الواضح جداً أن هذا لايحتاج إلى لحاظ الزمان في ناحية المتعلق أو 
الحكم وأخذه فيه ىا هو ظاهر. غاية الأمر قد يكون المتفاهم العرفى من ذلك 
هو استمرار الحكم على نحو العموم الجموعي, وقد يكون المتفاهم منه هو 
استمراره على نحو العموم الاستغراق. كا هو الحال في أمثال هذه الموارد. 

وأمّا الصورة الثالثة: فعلى تقدير تسلي أنه لابدٌ من أخذ الزمان في ناحية 
المتعلق أو الحكم لأجل استفادة العموم باضافة إلى الأفراد الطولية. فيرد 
عليها: أنّ دليل الحكمة يعيّن أخذه في ناحية المتعلق دون ناحية الحكم. وذلك 
لأن إطلاق المتعلق وعدم تقييده بزمان خصوص يقتضي ثبوت الحكم له في 
كل زمان على نحو العموم الاستغراق. بأن يثبت له في كل زمان حكم مغاير 
لنبوت حكم له في زمان ن ثان... وهكذاء وهذا هو المتفاهم منه عرفاً. ضرورة 

أنّ المتفاهم العرفي من النبي عن شرب الخمر مثلاً وسبٌ المؤمن وما شاكلهما. 
هو انحلال النهي بانحلال أفرادها بحسب الأزمنة. فيكون النبي الثابت لسب 


المؤمن :فى :هذا الزمان مغايرا للنبى الثابك لق زمان اخر .ب ,وهكذا. 

نعم . إطلاق المتعلق في بعض الموارد يعيّن أخذه في ناحية الحكم كما في مثل 
قوله تعالى: لأَوْقُوا بالْعُقُودٍ "١4‏ وما شاكله كما عرفت. 

فى كاده (قدس سر ه) من 93 دليل المحكة يعن الشذه ف ناحية الحكم لايتم 
غل اطلاقةويل: القالبةنهى العكين: 

هذا تام الكلام في معنى النبي ونقطة الأمقاز كه .ونين الام 
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هاهنا جهات من البحث: 

الأولى: أنّ عنوان النزاع في هذه المسألة على ما حدّره الأصحاب قدهاً 
وحوينا يوهم كون النزاع فيها كبروياً. بمعق أن موضوع المسألة اجتاع الأمر 
والحيين عم واحد ومحموها الجواز أو الامتناع؛ بمعنى أنّ القائلين بجواز 
الاجتاع يدّعون أ نه لا مانع من اجتاع الأمر والنبي في شيء واحد. بدعوى 
أنه لا مضادة بينهما ومعه لا مانع من اجتاعهما فيه. والقائلين بالامتناع يدّعون 
استحالة اجتاعهما فيه. بدعوى وجود المضادة بينهماء وعليه فردٌ النزاع في المسألة 
إلى دعوى المضادة بين الأحكام الشرعية بعضها مع بعض وعدم المضادة؛ فعلى 
الأول لا مناص من القول بالامتناع. وعلى الثاني لابدٌ من القول بالجواز. 

والتحقيق: أن الفزاع في هذه المسألة لايعقل أن يكون كبروياً. بداهة 
استحالة اجتاع الأمر والنبي في شيء واحد مطلقاً. حي عند من يجوّز 
التكليف با حال كالأشعري. وذلك لأنّ اجتاعهما في فيال دمن 
التكليف بالحال. ضرورة استحالة كون ثبىء واحد محبوباً ومبغوضاً للمولى 
معاً على جميع المااهت: رالا راتفا فلتك بغادة. 

وعلى الجملة: فلا شبهة في استحالة اجتاع الأمر والنهي في شيء واحد. 
حقٌ عند القائل بجواز الاجتاع فى المسألة, فاه إنما يقول به بملاك أنّ تعدد 
العنوان يوجب تعدد المعنون, وأمّا مع فرض وحدته فلا يقول بالجواز أصلاً. 
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فإذن لا نزاع في الكبرى. والنزاع في المسألة إنما هو في الصغرى. 

وبيان ذلك: هو أنّ الأمر إذا تعلق بطبيعةٍ كالصلاة مثلاً. والبي تعلق بطبيعةٍ 
أخرى كالغصب مثلاً وقد افق في الخارج انطباق الطبيعتين على شيء واحد 
وهو الصلاة في الأرض المغصوبة ‏ فعندئذ يقع الكلام في أنّ النهي المتعلق 
بطبيعة الغصب, هل يسري منها إلى ما تنطبق عليه طبيعة الصلاة المامور بها 
في الخارج أم لا؟ ومن الواضح جداً أن سراية النبي من متعلقه إلى متعلق 
الأمر ترتكز على نقطة واحدة, وهي اتحاد الجمع وكونه موجوداً بوجود 
واحدء كما أن عدم السراية ترتكز على تعدد المجمع وكونه موجوداً بوجودين. 

فالنتيجة: هي أنّ مركز النزاع في هذه المسألة ونقطة الخلاف فبها بين 
الأعلام والمحققين إِنما هي في أنّ الجمع لمتعلق الأمر والنبي كالصلاة في الأرض 
القصرر د مداد ى موره التضائق. را الجتاع .دل هو جوعوة راسد سي 
وبالذات وأنّ التركيب بينهما اتحادي, أو هو متعدد كذلك وأنّ التركيب بينهما 
انضمامي ؟ فردٌ القول بالامتناع في المسألة إلى القول باتحاد المجمع لما في مورد 
التصادق والاجتاع, إذ على هذا لا حالة يسرى النبي من متعلقه إلى ما ينطبق 
عليه المأمور به في الخارج» فإذن يلزم انطباق المأمور به على المنبي عنه فعلاً. 
وهذا محال. ومردٌ القول بالحواز فيها إإلى القول بعدم اتحاد المجمع , وعليه فلا 
بيسري النهي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به بناءً على ما هو الصحيح 
من عدم سراية حكم أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر. 

وقد تحصّل من ذلك بوضوح أنّ الفزاع في مسألتنا هذه صغرويء ولا يعقل 
أن يكون كبروياً. 

الثانية: قد ظهر مما ذكرناه نقطة الامتياز بين هذه المسألة والمسألة الآتية, 
وهي مسألة النهي في العبادات. وهي أنّ الفزاع في تلك المسألة كبرويء فَإنٌ 
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الملبحوث عنه فبها نما هو ثبوت الملازمة بين النبي عن عبادة وفسادها وعدم 
ثبوت هذه الملازمة. بعد الفراغ عن ثبوت الصغرى. وهي تعلق النهي بالعبادة, 
وأمّا النزاع في مسألتنا هذه فقد عرفت أنّه صغرويء, لفرض أن المبحوث عنه 
فيها هو سراية النبي من متعلقه إلى متعلق الأمرء وعدم سرايته. 

وضعل :ضوع هذا فالبحت اق هذه المسالة تعن إنباث الفترى للسسالة 
الآتية. فائّما على القول بالامتناع وسراية النبي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه 
الملأمور به. تكون من إحدى صغرياتها ومصاديقها دون القول الآخر. 

فالنتيجة: أنّ النقطة الرئيسية لامتياز إحدى المسألتين عن الأخرى هى أن 
جهة البحث في إحداهما صغروية وفي الأخرى كبروية. ش 

ومن هنا يظهر فساد ما أفاده اللمحقق صاحب الفصول (قدس سره)7" من 
الفوقتبين اللسالدين »وخا ضما أفادهه بطو أ هذه المسالة عانعن الميالة 
الآتبة في أنّ الفزاع في هذه المسألة فيا إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين 
خنيب المققة والذاك روا كانت التسنة بيقع العم الللق كا إن امن امو 
عبده با حركة ونهاه عن القرب فى مكان خصو ص. فان عنوان الحركة وعنوان 
القرب عنوانان متغايران بالذات, مع أنّ النسبة بينهها بحسب النارج عموم 
مطلق. ضضرورة أنّ العبرة إنما هي بتغاير ما تعلق به الأمر وما تعلق به النبي؛ لا 
يكون الثفبية ييتيا بعموماً سن :وبحده :ون كان الغالب أن التشبة بين الطبيتين 
المتغايرتين كذلك عموم من وجه. وقلّم يتفق ا تكون النسبة بينها عموماً 
مطلقاً. والنزاع في تلك المسألة فوا إذا كان متعلق الأمر والنبي متحدان بحسب 
الذات والحقيقة. ومختلفان بمجرد الاطلاق والتقيبد. بأن تعلق الأمر بالطبيعة 
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المطلقة كالصلاة مثلاً. والنبي تعلق بحصة خاصة منهاء وهي الصلاة في الدار 
الي 

وتوضيح فساده: هو أن جرد اختلاف متعلق الأمر والنبي في هذه المسألة 
واتحادهما فى تلك المسألة, لايكون ملاكاً لامتياز إحداهما عن الأخرى ما لم 
تكن هناك جهة أخرى للامتيازء ضدرورة أنه لايفرق في البحث عن تلك 
المسألة, أعني البحث عن أن تعلق النهي بعبادة هل يستلزم فسادها أم لا. بين 
أن يكون النبي متعلقاً بعبادة بعنوانهاء كالنبي عن الصلاة في الأرض المغصوبة 
أو تحوة:.وأن يكون متعلقاً يعتوان آخر منطبق عليها في الخارج. كالنبي عن 
الغصب مثلاً إذا فرض انطباقه على الصلاة فيها خارجاً. فإذن لا محالة تكون 
الصلاة منهياً عنها ومتعلقاً للنبي. 

ومن الواضح جداً أنّ يحرد تعلق النهي بها بعنوان آخر لا يوجب عقد ذلك 
ميبألة أخرى. ىقال تلك المسالق يعد ما كان ملاك الك :تلاك اليا له 
ودود ف كا القررضى الارهع عل يفا عل ذلك ناروش قباد 
العبادة. وعليه فلا أثر جرد الاختلاف فى المتعلق, وعدم الاختلاف فيه فانٌ 
ميزان تعدد المسألة ووحدتها فى أمثال هذا العلم إِنما هو بتعدد الغرض وجهة 
البحث ووحدتهم).ء لا باختلاف الموضوع والمحمول وعدم اختلافهماء | هو واضح. 

وبكلمة أخرى: أَنّ صرف تعلق الأمر والنهي بطبيعتين مختلفتين على نحو 
العموم من وجه أو المطلق في هذه المسألة, وعلى نحو الاطلاق والتقييد في تلك 
المسألة, لا يوجب الامتياز بينهها إذا فرض عدم اختلافهما من جهة البحث., 
ضرورة أَنّه إذا فرض أنّ جهة البحث فيه ترجع إلى نقطة واحدة؛ فلا معنى 
عندئذ لجعل هذه المسألة مسألة أخرى في قبال تلك. كا هو ظاهر. 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ الضابط لامتياز هذه المسألة عن تلكء هو ما 


8 ل ه95 عافرات دق أصؤل الله ارما 
ذكرناه, من أن جهة البحث فى هذه المسألة غير جهة البحث فى تلك المسألة, 
فإذن لابدٌ من عقدها مسألة أخرى فى قباها. ك| تقدّم بصورة مفصّلة. 

وقد يتخيّل أنّ نقطة الفرق بين هاتين المسألتين هى أنّ البحث فى مسألتنا 
هذه عقلي, فانٌّ الحاكم بالجواز أو الامتناع قينا اننا هو القزي اك ينه 
الججمع في مورد التصادق والاجتاع وويضاقة قبهب بلست الف اكه صلة فى 
الت عنا ب والسنة .ىق المشاله الاقة لنظى عق أن القين المتعلى ناد 
0 5 : : 

ولكن هذا الخيال خاطئ جداً وغير مطابق للواقع قطعاً. والوجه في ذلك: 

ما أَوّلاً: فلآن هذه المسألة تغاير تلك المسألة ذاتاً. فلا اشتراك لهما. لا في 
الموضوع ولا فى المحمول ولا فى الجهة ولا في الغرض. وهذا معنى الامتياز 
الذاقى. ومعه لانحتاج إلى امتياز عرضي بينهماء وهو أنّ البحث في إحداهما 
عقلى وفىي الأخرى لفظي, فانٌ الحاجة إلى مثل هذا الامتياز إِنما هو في فرض 
الاشتراك بيتهها ذاتاً. وأمًا إذا فرض أنه لا اشتراك بينهها أصلاً فلا معنى لجعل 
هذا جهة امتياز بينهما. ىا هو واضح. 

وأمّا ثانياً: فلما سيجيء عن قريب إن شاء الله تعاللى ١١‏ من أنّ البحث في 
تلك المسألة أيضاً عذلوء ولاجلا له بعالم اللفظ أبداً. ضرورة أنّ الجهة 
المبحوث عنها فيها إِعا هى ثبوت الملازمة بين حرمة العبادة وفسادها وعدم 
يلوك هذه اللإرس رين رامت عدا رذ العف عن تلك اليه لأختضن ا 
إذا كانت الحرمة مدلولاً لدليل لفظي, بل يعمٌ الجميع , بداهة أنّ المبحوث عنه 
في تلك المسألة والمهم فيها إنما هو البحث عن ثبوت الملازمة وعدمه. ومن 
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المعلوم أنه لايفرق فيه بين أن تكون الحرمة مستفادة من اللفظ أو من غيره. 
وإن كان عنوان البحث فبها على ما حرّره العاف قدياً وحندكا يوهم 
اختصاص محل النزاع بما إذا كانت الحرمة مدلولاً لدليل لفظي. إلا أن هذا من 
جهة الغلبة. حيث إنّ الحرمة غالباً مستفادة من اللفظ دون غيره. كا هو ظاهر. 

الثالثة: قد تقدّم أنّ متعلق الأوامر والنواهى هو الطبائع الكلّية التى يمكن 
الطناقها تفل الأدراذ.والسافيق المارححية عق الوانها و امكاها ,نهدا عمف 
الي 

ومن ناحية اخ أن تلك الطبائع الكلةاقية قدت بقيودات كثيرة 
وجودية وعدمية, مثلاً الصلاة مقيدة بقيودات وجودية. كالطهور والقيام 
واسقان التبلة والاقه نوها شا كل للقي .وقتوزات عدي كك لسن .دا 
لايؤكل والحرير والذهب والميتة والنجس.ء وترك القهقهة والتكلم ونحو ذلك. 

ومن ناحية ثالثة: أنّ تلك القيودات لا توجب إلا تضييق دائرة انطباقها 
على أفرادها في الخارج ولا توجب خروجها عن الكلية. 

وعلى الجملة: فانٌ للطبائع الكلّية عرضاً عريضاً. ولكل حصة منها نحوسعة 
وكلية» وأنّ التقيبد مهما بلغ عدده لا يوجب إلا تضييق دائرة الانطباق على ما 
في الخارج. إلا إذا فرض بلوغ التقيبد إلى حد يوجب انحصار المقيد في الخارج 
بفرد واحد, ولكنّه يحرد فرض اعلّه غير واقع أصلاً. 

ومن هنا تكون التقييدات الواردة على الصلاة من نواح عديدة: 1١‏ من 
ناحية الزمان حيث إِنّْها واجبة في زمان خاص لا مطلقاً. ١‏ من ناحية المكان 
حيث إنه يشترط في صحتها أن تقع في مكان مباح. 7 من ناحية المصلىي فلا 
تصح من كل شخص كالحائض ونحوها. 4- من ناحية نفسها حيث إِنّْها مقيدة 
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بقيودات عديدة كثيرة وجودية وعدمية, لاتوجب إلا تضييق دائرة انطباقها 
على ما في الخارج. ولا توجب خروجها عن الكلّية وإمكان انطباقها على 
الأفراد الكثيرة فى الخارج . 

ومن ناحية رابعة: أنّ المراد من الواحد في محل الكلام هو مقابل المتعدد لا 
في مقابل الكلي. بمعنى أنّ الجمع في مورد التصادق والاجتّاع واحد وليس بمتعدد. 
بأن يكون مصداق المأمور به في الخارج غير مصداق المنهي عنه وإلا لخرج 
عن نحل الكلام ولا إشكال عندئذ أصلاً. 

فالنتيجة على ضوء هذه النواحي: هي أنّ المجمع في مورد الاجةاع والتصادق 
كل قابل للانطباق على كثيرين وليس واحدأً شخصياً. ضضرورة أنّ الصلاة في 
الأرض الفضوة الشهدواحدة فخطا امسن :راجن نوغا وطا اذراه خررضة 
ولوللة دق علياة لا عرقكدين أن اللقية لابوجب الأ عضي دادرة 
الانطباق, فتقييد الصلاة بكونها في الدار المغصوبة لايوجب خروجها عن الكلية, 
وإِنما يوجب تضييق دائرة انطباقها على خصوص الأفراد الممكنة التحقق فيها 
من العرضية والطولية» فائما كما تصدق على الصلاة قائاً فها. تصدق على 
الصلاة قاعداً وعلى الصلاة مع فتح العينين ومع غمضهما وفى هذه الدار وتلك... 
وهكذاء وعلى الصلاة في هذا الآنء وفي الآن الثاني والثالث... وهكذا. 

وركلمة اخرعي ا الزاعن قد يطل ووو لديا لذكون معددا فال 
ِنّ الصلاة في الأرض المغصوبة واحدة فلا تكون متعددة, بمعنى أنه ليس فى 
الدار شيئان أحدهما كان متعلق الأمر والثاني متعلق النبي. بل فبها شيء 
واحد ‏ وهو الصلاة ‏ يكون مجمعاً لمتعلقهماء فالغرض من التقييد بكون المجمع 
هما واحداً. في مقابل ذلك, أي في مقابل ما ينطبق المأمور به على شيء والمنبي 
عنه على شيء آخرء لا في مقابل الكلي كما ربا يتوهم. 
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وقد يطلق الواحد ويراد منه ما لا يكون كلّياً فيقال هذا واحد ليس بكلىي 
قابل للانطباق على كثيرين. والنسبة بين الواحد بهذا المعنى والواحد بالمعنى 
الأول هي عموم مطلق. فانٌ الأوّل أعم من هذا لشموله الواحد بالشتخص 
والواحد بالنوع والواحد بالجنس. دون هذا فانه خاص بالأوّل فحسب. وبعد 
ذلك نقول: إن المراد من الواحد في حل الكلام هو الواحد بالمعنى الأوّل دون 
الثانيء بمعنى أن هذه الحصة من الصلاة مثلاً وهي الصلاة في الأرض المغصوبة 
مجمع لمتعلق الأمر والنبي ومورد لتصادقهماء وإن كانت في نفسها كلّياً قابلاً 
للانطباق على الأفراد الكثيرة في الخارج العرضية والطولية, كما عرفت. 

فالنتيجة: أنّ هذه الحصة بما لها من الأفراد يجمع لهما ومحل للتصادق 
والاجتاع في مقابل ما إذا لم يكن كذلك, بأن يكون مصداق المأمور به حصة, 
ومصداق المنبي عنه حصة أخرى مباينة للأولى بما لها من الأفراد الدفعية 


والتدريجية. 


وعلى ضوء هذا البيان يظهر خروج مثل السجدة والقتل والكذب وما 
شاكلها من الطبائع الكلّية التى يتعلق الأمر بحصة منها والنبي بحصة أخرى 
منها عن نحل الكلام في المسألة. فانّ هذه الطبائع وإن كانت واحدةٌ بالنوع أو 
الجنس. إلا أنّْا ليست مجمعاً لمتعلق الأمر والنبي معاً. فانّ الأمر تعلق بحصة 
منها وهي السجود لله تعالى. والنبي تعلق بحصة أخرى منها وهي السجود لغيره 
تعالى. وهاتان الحصتان متباينتان فلا تجتمعان فى موردٍ واحد, ولا تنطبق 
إحداهما على ما تنطبق عليه الأخرى, وليس هنا شيء يكون مجمعاً لمتعلق 
الأمر والنبي. ومحلاً لاجتاعهم| فيه. ضضرورة أنَّ طبيعي السجود بما هو ليس 
بجمعاً للأمر والنبي ليكون داخلاً في محل البحث في هذه المسألة, بل الأمر كا 
عرفت تعلق بحصة. والنهبي تعلق بحصة مباينة لهاء فلا تجتمعان في مورد أصلاً. 
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وكذا الحال في القتل. فانٌ الأمر تعلق بحصة خاصة منه ‏ وهي قتل الكافر 
أو غيره من وجب قتله ‏ والنهي تعلق بحصة أخرى منه ‏ وهي قتل المؤمن - 
ومن الواضح أَنَّا لا تتصادقان على شيء واحدء ولا تجتمعان في محل فارد 
فإذن ليس هنا شيء واحد اجتمع فيه الأمر والنبي. بل الأمر تعلق بحصة يمكن 
انطباقها على أفرادها الكثيرة في الخارج العرضية والطولية, والغبي تعلق بحصة 
أخرى كذلك. وكذا الحال في الكذب ونحوه. 

ونتيجة ما ذكرنأه: هي أن الغرض من تقييد المجمع بكونه واحداً إِنما هو 
التحرز عن مثل هذه الموارد التي لا يتوهّم اجتاع الأمر والغبي فيها في شيء 
واحو ل التمرو هن مطلى الواحد التوغى أو المقعى كا عرفت 

وقد تحصّل من ذلك أمران: 

الأوّل: أنه إذا كان مصداق المأمور به غير مصداق المنهي عنه في الخارج 
ومبايناً له. فهو خارج عن مفروض الكلام في المسألة, ولا كلام ولا إشكال 
فيه أبدا. 

الثاني: أنّ حل الكلام فبها ما إذا كان مصداق المأمور به والمنهي عنه 
والهذا بروذلك الزااتعن كر شيعا لا سوا ا كناف ويعسلاقة سحضية اد 
صنفية أو نوعية أو جنسية, لما مر من أن المراد من الواحد في مقابل المتعدد 
- وهو ما إذا كان مصداق المأمور به غير مصداق المنهي عنه خارجاً ‏ لا في 
نابل الكلىي. وسواء أكانت وحدته حقيقية أم انضمامية. 

الجهة الرابعة, التى أهجّ الجهات فى مسألتنا هذه: قد تقدّم أن القول 
بالامتناع في المسألة يرتكز على سراية النبي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه 
الملأمور به. وعلى هذا فلا محالة تقع المعارضة بين دليلى الحكنين كالوجوب 
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والحرمة مثلاً لما عرفت من أنّ مردّ هذا القولإمًا إلى القول باتحاد الجمع حقيقة, 
أو القول بسراية حكم أحد المتلازمين إلى الآخر. وعلى كلا التقديرين لا حالة 
يكون أحد الدليلين كاذباً في مورد الاجةاع. وذلك لاستحالة أن يكون الجمع 
عندئذ مصداقاً للمأمور به والمنبي عنه معاً. فإذن الأخذ بمدلول كل منهيا في 
ذلك المورد يستلزم رفع اليد عن مدلول الآخر فيه مع بقاء موضوعه. 

ومن هنا ذكرنا في بحث التعادل والترجيح'" أنّ التعارض هو تنافي مدلولي 


الدليلين في مقام الاثبات على وجه التناقض أو التضاد بالذات والحقيقة 0 
بالعرض والمجازء بمعنى ان كل واحد من الدليلين يدل على ننى مدلول الدليل 
الآخر بالمطابقة أو بالالتزام. فيكون مدلول الدليل الآخر منتفياً مع بقاء 
موضوعه بحاله لا بانتفائه. وهذا هو الضابط الرئيسي لمسالة التعارض وواقعه 
الموضوعيء ومن المعلوم أَنّه ينطبق في هذه المسألة على القول بالامتناع. فانٌ 
المجمع على هذا يكون واحداً. كما هو المفروض. 

وغليةافلا الة يذل كفن :ذليك الام والنبيى على تق .هدلول الدليل الاخر 
مع بقاء موضوعه بحاله. فإذن ا الرجوع إلى اعد نا الفا وضة هقان 
كان التعارض بينهم| بالاطلاق كما هو الغالب يسقطان معاً. فيرجع إلى الأصل 
في المسألة من أصل لفظي إن كان وإلا فإلى أصل عملى. وإن كان بالعموم 
يرجع إلى أخبار الترجيح إذا كان التعارض بين الخبرين. وإلا فإلى قواعد أخر 
على تفصيل فى محلّه. وإن كان أحدهما مطلقاً والآخر عاماً فيتقدّم العام على 
المطلق. لأنه يصلح أن يكون بياناً له دون العكسء وإن كان أحدههما لبياً 
والاآخر لفظياً . فيتقدم الدليل اللفظي على الدليل اللبي. ىا هو واضح. وإن كان 


.177 :75 مصباح الأصول‎ )١( 


18 00[ [ 1[ [ [ ا 0 


كلاهما لبياً فلابدٌ من الرجوع في المسألة إلى الأصل من أصل لفظي أو عملي. 

والقول بالجواز يرتكز على عدم سراية النهى من متعلقه إلى ما ينطبق عليه 
اللأمور به. لما سبق من أَنّ مردّ هذا القول إلى تعد الجمع حقيقة في مورد 
الاجتاع والتصادق, وعليه فلا حالة تقع المزاحمة بين إطلاق الدليلين في مقام 
الامتثال والفعلية, وقد تقدّم" في بحث الضد بشكل واضح أنّ نقطة انبثاق 
التزاحم بين الحكمين تنحصر فى عدم قدرة المكلف على الجمع بينهها في مرحلة 
الامتئال. فإن صرف قدرته في امتئال هذا يعجز عن امتثال ذاك؛ وإن عكس 
فبالعكس. فيكون انتفاء كل منههما عند إعمال المكلف قدرته في امتثال الآخر 
بانتفاء موضوعه - وهو القدرة لا بانتفائه مع بقاء موضوعه على حاله, وإلا 
لكان بينهما تعارض وتعاند في مقام الجعل, ولذا قلنا إِنّه لا تنافي بين الحكمين 
المتزاحمين بحسب مقام الجعل أصلاً. فكل منهما مجعول لموضوعه على نحو القضية 
الحقيقية من دون أَيّة منافاة ومعاندة بينهها فى هذا المقام أبداًء والمنافاة بينها إنما 
طرأت فى مقام الامتثال من ناحية عدم قدرة المكلف على امتثال كليههما معاً. 

قفن كنا : قلدا | مال 3 اناك ره اذانا وس ندووالناناة اناه بالعرطن 
ولاقو لجل :ذلك اختضت المزاغنة.والمنافاةبيته) بالاضافة ان العاجر فلا 
مزاحمة بينهها بالاضافة إلى القادر أصلاً. 

وهذا بخلاف باب التعارض. فاه تنافى الحكئين بحسب مقام الجعل مع قطع 
النظر عن وجود أي شيء في الخارج وعدمه فيه, ولذا لا يختص التعارض بين 
الحكئين بالاضافة إلى شخص دون آخر. وقد تقدّم الكلام في تمام هذه النقاط 
في بحث الضد بصورة مفصّلة فلا نعيد. هذا إذا لم تكن مندوحة للمكلف في 
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مقام الامتئال؛ وأمّا إذا كانت مندوحة له بأن يتمكن من امتثال كلا التكليفين 
معاً. غاية الأمر أحدهما بنفسه والآخر ببدله. فهل يدخل ذلك فى كبرى مسألة 
التزاحم أم لا؟ وجهان. 

فقن اكد يها لبذ | قفسى تسوه] 1'الفيكه الأول سدعوف انها 
فرق في تحقق المزاحمة بين حكئين بين أن تكون هناك مندوحة للمكلف آم لم 
تكن, ومن هنا قال (قدس سسره) إِنّ أَوَل مرجحات باب التزاحم هو ما إذا 
كان لأحد الحكئين المتزاحمين بدل دون الحكم الآخرء فيتقدّم ما ليس له بدل 
على ما له بدل فى مقام المزاحمة, وهذا نما يتحقق في أحد موردين: 

الأول : ما إذا زاحم بعض أفراد الواجب التخييري الواجب التعييني. كما إذا 
وقعت المزاحمة بين صرف المال الموجود عنده فى نفقة عياله وصرفه فى إطعام 
سنّين مسكيناً مثلاً بعد فرض أنه لايكن إلا لأحدهما فحسب. وحيث إن 
للثاني بدلاً في عرضه ‏ وهو صوم شهرين متتابعين ‏ فيتقدّم الأوّل عليه في 
صورة المزاحممة مطلقاً ولو كان ما له البدل أهم منه. 

الثاني: ما إذا وقعت المزاحمة بين الأمر بالوضوء أو الغسلء, والأمر بغسل 
الثوية أ الشن الساذ يوقا ا الوضوم او اليل ودلا فى طوله وهو 
التيمم - فيتقدّم الأوّل عليه. فتنتقل الوظيفة إلى التيمم. 

أقول: أَمّا المورد الأَوّل: فقد تقدّم الكلام فيه'" بشكل واضح في بحث 
الضد عند التكلم عن مرجحات باب التزاحم. وقلنا هناك إِنْهِ خارج عن كبرى 
هذا الباب, وذلك لما ذكرناه في بحث الواجب التخييري من أنّ الواجب هو 
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الجامع بين الفعلين أو الأفعال. لا كل واحد منهماء مثلاً الواجب فى خصال 
الكفارة هو الواحد لا بعينه. لا كل واحد منها خاصة. هذا من ناحية. ومن 
ناحية أخرى: قد ذكرنا أن منشأ التزاحم بين الحكئين إنا هو عدم تكن المكلف 
من الجمع بينهها في مرحلة الامتثال. 

فالنتيجة على ضوئهم|: هي أنه لاتزاحم في أمثال هذا المورد. لفرض أن 
امكل قاقر غيل امطتال كل الذا حبين مع ومع لان انه يكنا نذا كارزودرة 
أَنّه كا يكون قادراً على امتثال الأمر بالنفقة والاتيان بمتعلقه في الخارج . كذلك 
يكون قادراً على امتثال الأمر بالجامع بين النصال والاتيان بمتعلقه فيه, فا هو 
واجب - وهو الجامع بينها ‏ لا يكون مزاحماً للأمر بصرف هذا الال في النفقة 
ومانعاً عله ومااهو مراع له ومائع: عنه .هوهو إظعاء يتين مسكيدا ب ليس 
بواجب. فإذن لا يعقل التزاحم في هذه الموارد. 

نعم , التزاحم إِنما يكون في تطبيق هذا الجامع على خصوص هذا الفرد 
- وهو الاطعام ‏ ولكن التطبيق با أنه باختيار المكلف وإرادته. ولا يكون 
ملزماً في تطبيقه على هذا الفرد. لا من قبل الشرع. ولا من قبل العقل. فله 
الخيار في التطبيق على هذا او ذاك. ولكن حيث إن تطبيقه على خصوص هذا 
الفرد في المقام مزاحم لامتثال الواجب الآخر ومستلزم لتركه فلا يجوز بحكم 
العقل. بل هو ملزم بتطبيقه على غيره لئلا يزاحم الواجب. كما هو واضح. وتام 
الكلام في ذلك قد تقدّم فى بحث الضد فلاحظ . 

وأمّا المورد الثاني: فقد تقدّم الكلام فيه" أيضاً بصورة واضحة في بحث 
الضد. وقلنا هناك إِنّ أمثال هذا المورد داخلة في كبرى باب التعارض دون 
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باب التزاحم, فراجع ولا حاجة إلى الاعادة. 

ونتيجة ما ذكرناه: هي أنّ مسألة الاجتاع على القول بالامتناع وسراية 
الغبى من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المامور به تدخل فى كبرى باب التعارض 
وكين مو عدي ماتيا قللانة عتدقلتين: يعون إل «قراعيه ذلك الات 
وعلى القول بالجواز وعدم السراية تدخل في كبرى باب التزاحمء إذا 1 تكن 
للمكلف مندوحة في البين بأن لا يتمكن من الاتيان بالصلاة في خارج الأرض 
المغصوبة, وأمّا إذا كانت له مندوحة بأن كان متمكناً من الاتيان بها في المنارج 
فلا تزاحم ابدا. 

الخامسة اهز ا اهدوجو المسائل الأصولية ارهق المسسانا 
الفقيية: أوهة المستائل الككللامة.. أورمق المنادعة الفضنديقنة ؟ وجوه واقوال. 

قيل: إِنَّها من المسائل الفقهية, بدعوى أنّ البحث في هذه المسألة في الحقيقة 
عن عوارض فعل المكلف وهى صحة العبادة في المكان المغخصوب وفسادها 
فيه. وهذا هو الضابط لكون المسألة فقهية لا غيرها. 

ويردّه: ما تقدّم من أنّ البحث فيها ليس عن صحة العبادة وفسادها ابتداءّ 
بل البحث فيها متمحض فى سراية النبي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأأمور به 
وعدم سرايته. ومن الواضح عدا اذ اسن نو هذه النا عرة لخر نط يعوا رضن 
فغل المكلق أيذا .ولا يكون كما عن اصلا يل الصحة التي هي من عوارض 
فعله تترتب على القول بعدم السراية, ونتيجة هذا القول. وهذا ملاك كون هذه 
المسألة مسألة أصولية لا غيرهاء وذلك لما تقدّم من أنّ الميزان في كون المسألة 
أصولية ترتب نتيجة فقهية عليهاء ولو باعتبار أحد طرفيها من دون ضم كبرى 
مسألة أصولية أخرى. وكيف كان فعدم كون هذه المسألة من المسائل الفقهية 
من الواضحات الأوّلية. 


14 اع نو ولو نفادم ااضيراق قن اضؤل النقه 7م 


الثاني: أنّا من المسائل الكلامية, بتقريب أنّ البحث فيها عن استحالة 
اجتاع الأمر والنبي في شيء واحد وإمكانه عقلاً. ومن الظاهر أنّ البحث عن 
هذه الجهة ‏ أعني الاستحالة والامكان يناسب المسائل الكلامية دون المسائل 
الأصولة هر ورة | الأصول كيد أن مسيم عا ارسي عليه اذو شرع 
ونين المذانيي له البيعة عن امكان الاضياء واستحالتيا 1 

وغير خف أنّ البحث في هذه المسألة وإن كان عقلياً ولا صلة له بعالم اللفظ 
أبداً. إلا أنه مع ذلك ليس من المسائل الكلامية, والوجه فيه هو أن الضابط في 
كؤن السألة كالايةتهو أن يكرن الحدت فيا عن أخيوال الليذا والمعاة 
وفيا لكا نقاده وان كاقع عدا للاهقلة ال أن الست فا لسن ندا عه 
أحؤال المبذا والمعاددق فى دول العف قنياى ك] عرقعد اغا فى عرخ سيراب 
اللبى من بتطلنة ليها رق ليها ال مور يد وعدم الف ياه وين المملهم أل 
لا مساس طا على كل القولين بالعقائد الدينية والمباحث الكلامية. 

وبكلطة اخرئ: ار اللائل الكلاسة وان كانك مساك عقلية اله ١‏ نه لحسن 
كل مسألة عقلية مسألة كلامية؛ بل هي طائفة خاصة منهاء وهي ما يترتب 
على البحث عنها معرفة المبدأ والمعاد. وبذلك نيز المسائل الكلامية عن غيرها, 
فكل مسألة يترتب على البحث عنها هذا الغرض فهي من المسائل الكلامية, 
ولا فلاء وحيث إِنّ هذا الغرض لا يترتب على البحث عن مسألتنا هذه فلا 
تكون منها. 

نعم, يمكن إرجاع البحث فى هذه المسألة إلى البحث عن أحوال المبداً والمعاد, 
بتقريب أن يجعل البحث فيها عن قبح صدور الأمر والنهي منه تعالى بالاضافة 
إلى شيء واحد وعدم قبح ذلك منه تعالى» وبهذه العناية وإن كانت من المسائل 
الكلامية, إلا أنّ البحث فيها ليس عن هذه الجهة في شيء. بل قد عرفت أن 
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التعميق قماعن السرانه وعدنها فد جا تعلق لامر طبيعة والهسي بطبيعة 
اخوى :و ادن لياه عن شويج ادن ا كاذل ف قير لقم ع جاه 
إلى ما تعلق به الأمر وعدم سرايته, هذا من ناحية. 

ع نأكة أخودى :قن ذكزنا أن الضائط لكون المشالة اضولية او كلاية او 
غيرهما إِنما هو جهة البحث في تلك المسألة, فإن كانت الجهة مما يترتب عليه 
الفوضي الأضول تكون النسالة أضولة وان كانت قا يتوق عليه العدرضنق 
الكلامي تكون كلامية... وهكذاء ى)| هو واضح. وحيث إِنّْه يترتب على البحث 
عن هذه المسألة غرض أصولي, فهي من المسائل الأصولية, لا غيرها. 

الثالث: أَمّْها من المبادئ الأحكامية, والمراد بها ما يكون البحث فيه عن 
حال الحكم, كالبحث عن أن وجوب شيء هل يستلزم وجوب مقدّمته أو 
حرمة ضدّه أم لاء والبحث في هذه المسألة في الحقيقة بحث عن حال الأحكام 
من حيث إمكان اجتاع اثنين منها في شىء واحد وعدم إمكانه. وعليه فتكون 
المسألة من المبادئ الأحكامية, كا هو الحال فى بقية مباحث الاستلزامات 
العقلية. 


ويردّه: أنّ المبادئ لاتخلو من أن تكون مبادئ تصورية أو مبادئ تصديقية 
قاذ تالنق ]درو اناده التصوو قاصنا رة عن تصو تلن الوضوع والشتفو 
بذاتهم| وذاتياتهماء والمبادئ التصديقية هي التى تكون مبدا للتصديق بالنتيجة. 
اما عبارة عن الصغرى والكبرى المؤلف منهها القياس المنتج للعلم بالنتيجة. 
ومن تلك المبادئ السائل الأضولنة بالإسافة ان الممائل اللتويقيا عا 1 نا 
كر مدا للتصديق بثبوت تلك المسائل, وتقع في كبرى القياس الواقع في 
طريق استنباطهاء وبهذا الاعتبار تكون المسائل الأصولية مبادىّ تصديقية لعلم 
الفقه. لوقوعها في كبرى قياساتها التي تستنتج منها المسائل الفقهية. 
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ولا نعقل المبادئ الأحكامية فى مقابل المبادئ التصورية والتصديقية, بداهة 
اضف المبادئ الأحكامية تصور نفس الأحكام كالوجوب والحرمة 
ونحوهماء فهو من المبادئ التصورية, إذ لانعني بها إلا تصور الموضوع والحمول 
كما مرّ. وإن أريد منها ما يوجب التصديق بثبوت حكم أو نفيه ‏ ومنه الحكم 
بسراية النبي إلى متعلق الأمر في حل الكلام ‏ فهي من المبادئ التصديقية لعلم 
الفقه. كما هو الحال في سائر المسائل الأصولية. 

الرابع : أَنّا من المبادئ التصديقية لعلم الأصول, وليست من مسائله. وقد 
اختار هذا القول شيخنا الأستاذ(قدس سره)() وأفاد فى وجه ذلك ما حاصله: 
هو أَنّ هذه المسألة على كلا القولين لاتقع في طريق استنباط الحكم الكلي 
الشرعي بلا واسطة ضم كبرى أصولية؛ وقد تقدّم أنّ الضابط لكون المسألة 
أصولية هو وقوعها في طريق الاستنباط بلاواسطة, والمفروض أنّ هذه المسألة 
ليست كذلك. فانٌ فساد العبادة لايترتب على القول بالامتناع فحسب. بل 
لابٌ من ضم كبرى أصولية إليه وهي قواعد كبرى مسألة التعارض.ء فانّ هذه 
المسالةبعل .هذا القول توكل فق كزق فلك المسالةه.ودكتون سن إعسدئ 
صغرياتها. وعليه ففساد العبادة إِنما يترتب بعد إعمال قواعد التعارض وتطبيقها 
فى المسألة لا مطلقاً. وهذا شأن كون المسألة من المبادئ التصديقية دون 
المسائل الأصولية, كما أَنَّا على القول بالجواز تدخل في كبرى مسألة التزاحم. 

ويرد عليه: ما ذكرناه غير مرّة من أنه يكن في كون المسألة أصولية 
وقوعها في طريق الاستنباط. وتعيين الوظيفة بأحد طرفيها وإن كانت لا تقع 
بطرفها الآخرء ضرورة أنه لولم يكن ذلك كافياً فى اتصاف المسألة بكونها 


.١78 أجود التقريرات ؟7:‎ )١( 


اجتاع الأمر والنهى 0 


أصولية؛ بل يعتبر فيه وقوعها في طريق الاستنباط بطرفها الآخر أيضاً. للزم 
خروج عدّة من المسائل الأصولية عن كونها أصولية, منها: مسألة حجية خبر 
الواحد فائّا لاتقع في طريق الاستنباط على القول بعدم حجيته ولا يترتب 
عليها أيّ أثر شرعي على هذا القول. ومنها: حجية ظواهر الكتاب, فانّه على 
القول بعدمها لايترتب عليها أيّ أثر شرعي, وغيرهما من المسائل, مع أنه 
لا شبهة في كونها من المسائل الأصولية. بل هي من أهمّها. 

نتيجة ذلك: هي أنّ الملاك في كون المسألة أصولية وقوعها في طريق 
الاستنباط بنفسها ولو باعتبار أحد طرفيهاء في مقابل ما ليس له هذا الشأن 
وهذه الخاصة. كمسائل بقية العلوم, والمفروض أنّ مسألتنا هذه كذلك. فانّه 
يقرتب عليها أثر شرعي. وهو صحة العبادة على القول بالجواز وتعدد المجمع 
وإن لم يترتب أثر شرعي عليها على القول بالامتناع. وهذا يكي في كونها 
كا لذ و لله 

وقف شك لح الأن: ارا هده الممالة ك] انا لست ميبالة: فنهية: ذلك 
لنت يننا له كالانيتم رولا مو المناوقق الأشكافة و لين المنادفة التصديقية: 

الخامس: أَئَّها من المسائل الأصولية العقلية, وهذا هو الصحيح. 

فلنا دعويان: 

الأولى: أَنّا مسألة عقلية ولا صلة لا بعالم اللفظ أبداً. 

النانية: أّْها مسألة أصولية تترتب عليها نتيجة فقهية بلا واسطة. 

ما الدعوى الأولى: فهي واضحة. ضرورة أنّ الحاكم باستحالة اججتاع 
الأمر والغبي في شيء واحد وإمكانه إنما هو العقل, فانّه يدرك استحالة الاجتاع 
فها إذا كان المجمع في مورد التصادق والاجتاع واحداًء وجوازه فها إذا كان 


ماسم امم حت دي حو نص او ووو عحرو يجت مخافبواظة اق اضول الفقه 7.7 


ا جمع فيه 3 . 

وبتعبير آخر: أنّ القضايا العقلية على ضضربين: 

أحدهما: القضايا المستقلة العقلية. بمعنى أنّ فى ترتب النتيجة على تلك 
لقضنايا لأتحناج إلى عر مقدّمة خاربحية: بل هي تتكفل لذديات النتيجة بأتنسها. 
وهذا معنى استقلالهاء وهي مباحث التحسين والتقبيح العقليين التي يبحث فيها 
عن حكم العقل بحسن شيء أو قبحدء في مقابل الأشاعرة حيث إِنّهُم ينكرون 
تلك القفنا نا ويدعوق أت العقل لأ يذرك »حرق الأشياء وقبيعها اضلا: 

وثانمهما: القضايا العقلية غير المستقلة, بمعنى أنّ فى ترتب النتيجة عليها 
نحتاج إلى ضم مقدّمة خارجية, إلا فلا تقرتب عليها بأنفسها أي نتيجة 
فقهية. وهى كمباحث الاستلزامات العقلية. كمبحث مقدّمة الواجب ومبحث 
الضد 01 فانٌ الحاكم في هذه المسائل هو العقل لا غيره. ضرورة أنه 
يدرك وجود الملازمة بين وجوب .ثتىء ووجوب مقدّمته وبين وجوبه وحرمة 
ضدّه... وهكذا. وليس المراد من عدم استقلال تلك القضايا أنّ العقل فى إدراكه 
غير مستقلء فانّه لا معنى لعدم استقلاله في إدراكه, بداهة أنه لا يتوقف في 
إدراكه الملازمة بينههما أو الاستحالة والامكان كا في مسألتنا هذه على أيّة 
مقرّمة خارجية: بل المراد من عدم استقلاها ما عرفت من أَنها تحتاج في 
ترتب نتيجة فعلية عليها إلى ضم مقدّمة شرعية, كما هو واضح. 

وأمّا الدعوى الثانية : فلما ذكرناه غير مدّة من أنّ المسألة الأصولية ترتكز 
على ركيزتين: 

الأولى: أن تقع في طريق استنباط الأأحكام الكلّية الإلهية. وتكون الاستفادة 
من باب الاستنباط والتوسيط. لا من باب الانطباقء. وبهذه الركيزة قتاز 
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المسائل الأصولية عن القواعد الفقهية. فانٌ استفادة الأحكام منها من باب 
التطبيق لا التوسيط . هذا مضافاً إلى أنّ الأحكام المستفادة منها أحكام شخصية 
لا كلية . 


الثانية: أن يكون وقوعها في طريق الاستفادة بنفسها من دون حاجة إلى 
ضم كبرى أصولية أخرى. وبهذه الركيزة تمتاز عن مسائل بقية العلوم, فائّها 
وإن كانت دخيلةً فى استنباط الأحكام وواقعةً في طريق استفادتهاء إلا أنّا لا 
كنسها بول وقتمينة سما له اضوليا: 

وبعد ذلك نقول: إِنّ في مسألتنا هذه تتوفر كلتا هاتين الركيزتين, فائهها تقع 
في طريق الاستنباط بنفسها من دون حاجة إلى ضم كبرى أصولية أخرىء لم 
عرفت من أنه تقرتب عليها صحة العبادة في مورد الاجتاع على القول بالجواز 
وتعدد المجمع بلا ضميمة مسألة أخرى, وإن لم يترتب علبها أثر شرعي على 
القول بالامتناع, ولكنّك عرفت أنّ ترتب الأثر الشرعي على أحد طرفيها 
يكني في كونها مسألة أصولية. 

الساذسة: قد سبق أن مسألتنا هذه من المسائل العقلية باعتبار أنّ الححاكم 
باستحالة اجتّاع الأمر والنبي أو إمكانه إِنما هو العقل ولا صلة لها بعالم اللفظ 
ايدا. 

ومن هنا يظهر أنّ النزاع في المسألة لايختص با إذا كان الايجاب والتحريم 
مدلولين لدليل لفظي من كتاب أو سنّة, بل يعم الجميع ‏ أي سواء أكانا 
مدلولين لدليل لفظي أم لم يكونا - وإن كان عنوان المسألة يوهم اختصاص 
الفزاع بما إذا كانا مستفادين من اللفظ. إلا أَنّه من ناحية الغلبة. حيث إنّ 
الدليل عليه في الغالب هو اللفظ دون غيره. 
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وعلى ضوء ذلك قد تبيّن أنه لا معنى لأن يقال إِنّ القول بالامتناع في 
المسألة يرتكز على نظر العرف والقول بالجواز فيها يرتكز على نظر العقل, 
والوجه فيه هو ما ذكرناه غير مرّة من أنّ نظر العرف إِنما يكون متبعاً في مقام 
تعيين مفاهيم الألفاظ سعد وضيقاً. لا في مثل مسألتنا هذه حيث إِنّه لا صلة لها 
بعالم اللفظ أبداًء وليس البحث فبها عن تعيين مفهوم الأمر ومفهوم النبي. 
والبحث فيها إِنَا هو عن سراية النبي من متعلقه إلى ما تعلق به الأمر وعدم 
مر انق 

وقد تقدّم نما ترتكزان على وحدة المجمع في مورد التصادق والاجتاع وتعدده 
فيه. فإن كان واحداً بحسب الواقع والحقيقة فلا مناص من القول بالامتناع 
والسراية. وإن كان متعدداً في الواقع . فعندئذ لو قلنا بأنّ الحكم الثابت لأحد 
المتلازمين يسري إلى الملازم الآخر. فأيضاً لا مناص من القول بالامتناع. 
ولكن هذا محرد فرض لا واقع له أصلاً. 

وأمّا إذا قلنا بأنّهِ لايسري إلى الملازم الآخر كما هو الصحيحء فلابدٌ من 
الالتزام بالقول بالجواز وعدم السراية. ومن الطبيعي ان الملاك في السراية 
وعدمها وهو وحدة المجمع وتعدده نا هو بنظر العقل» ضرورة أن اللفظ لايدل 
على أنه واحد فى مورد الاجتاع والتصادق أو متعدد. فانٌ إدراك ذلك إِما هو 
بنظر العقل, فإن أدرك أنه متعدد واقعاً كان المتعين هو القول بالجواز. فلا معنى 
لحكم العرف بالامتناع في هذا الفرضء وإن أدرك أنه واحد واقعاً لويكن مناص 
من القول بالامتناع, لاستحالة أن يكون شيء واحد مصداقاً للمأمور به 
والمنبي عنه معاء فإذن لايعقل الحكم بالجواز. وكيف كان فلا أصل هذا التفصيل 
أصلاً. 
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وقد يوجّه ذلك: بأنّ نظر العرف حيث كان يبتنى على المساحة. فيرون 
الجمع في مورد الاجتاع والتصادق واحداً ويحكمون بامتناع الاجتاع. وأمّا نظر 
العقل حيث إِنّهِ كان مبنياً على الدقّة فيرى المجمع متعدداً. ولذا يحكم بالجواز 
بناءً على ما هو الصحيح من عدم سراية ا حكم من أحد المتلازمين إلى الملازم 
الاخن: 

ويردّه: ما ذكرناه غير مرّة من أنّ نظر العرف لايكون حجّة في موارد 
تطبيق المفاهي, على مصاديقهاء بداهة أنّ المجمع إذا كان متعدداً في الواقع فلا أثر 
انكل الفراقته يكوتدواهدا صلا ولاس نظر» باعي , طالميزة امنا بح 
بوحدة المجمع وتعدده بحسب الواقع والحقيقة عند العقل. كما هو ظاهر. 

وقد يوجه بتوجيه ثانٍ وملخّصه: هو دعوى أنّ العرف لايفهم من قوله 
تعالى مثلاً: «أَقِم آلصّلاة لِدُلُوكِ آلشَّمْسن إِلَ عَسَقٍ أَلَيْلِ 74" إلا وجوب حصة 
منها ‏ وهي الحصة التي لا تكون في الأرض المغصوبة ‏ فلا تنطبق على الصلاة 
فيهاء وعليه فلا ينطبق المأمور به على المنهي عنه أصلاً. وهذا معنى امتناع 
اجتاعهما في شيء واحد عرفا . 

وبتعبير آخر: أنّ المتفاهم العرفى من الأدلة الدالة على وجوب الصلاة أو 
نحوها بعد ملاحظة النهي عن التصرف في مال الغيرء هو وجوب حصة خاصة 
منهاء وهي الحصة التى لاتقع في مال الغيرء وعليه فا حصة الواقعة فيه ليست 
مصداقاً للصلاة المأمور بهاء بل هي منهبي عنها فحسب. فإذن يستحيل اجةاع 
الأمر والنبي في شيء واحد. ومردٌ هذا إلى تخصيص أدلة وجوب الصلاة مثلاً 
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بغير موارد الغبي عن التصرف في أرض الغير, وهذا معنى امتناع اجتاعهبا على 
شيء واحد. 

ولنأخذ بالمناقشة عليه. أمّا أولاً: فلأنّه لا صلة لهذا الفرض بمحل البحث 
أبداً. وذلك لأنّ حل البحث فى المسألة إنما هو فوا إذا كان لكل من متعلق الأمر 
والقنى الاق يعتدل قووذ اللصاوق واللجكاع يران كرون المع قد عناقا 
للعامو و نه كن اتاعية و الس عع من داحتا خرف وكابة ادن ذا ون 
أن الجمع واحد بالذات والحقيقة, فيقع التعارض بين دليلي الوجوب والحرمة, 
فعندئذ لابدٌ من الرجوع إلى قواعده وإجراء أحكامه. وإذا فرض أنه متعدد 
واقعاً وخارجاً, فيقع التزاحم بينهماء فلابدٌ عندئذ من الرجوع إلى قواعده 
وابشراء الشكافة. 

وأمّا إذا فرض أنّ الأمر من الأُوّل تعلق بحصة خاصة من الصلاة. وهي 
الحصة التي لااتكون في الأرض المغصوبة, فلا موضوع وقتئذ للنزاع في المسألة 
عن جواز الاجتاع وعدم جوازه. وسراية النبي من متعلقه إلى ما تعلق به 
الأمر وعدم سرايته أصلاً. إذ على هذا لايعقل توهّم اجتاعهما في مورد واحدء 
لفرض تقييد دليل الوجوب من الأوّل بغير موارد الحرمة؛ ومن الواضح جداً 
أنه لو كان المتفاهم العرفى من أدلة وجوب الصلاة أو نحوها ذلك لم يكن حال 
وموضوع هذه المسألة أصلاً كما لايخى. 

وأمّا ثانياً: فلأنٌ أصل هذه الدعوى فاسدة, وذلك لأنّ المتفاهم العرفي من 
الأمر المتعلق بطبيعة الصلاة ليس ذلك التقيبد والتضييق. ضرورة أنّ التقييد 
بحصة خاصة يحتاج إلى دليل يدل عليه. وحيث إِنْه لا دليل عليه فلا يمكن 


الحكم بالتقييد. 
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ومن ناحية أخرى: أنّ ما دلّ على حرمة التصرف في أرض الغير لا يصلح 
ان تكوين فيد ل كوورة أ فيه البةاللمية كني اللقاضن إل العناء 
والمقيد إلى المطلق ليكون المتفاهم العرفي منه ذلك التقييد, بل المتفاهم عرفاً من 
كل منهها هو الاطلاق او العموم بنحو يكون مورد الاجتاع داخلاً فمهما عا : 
ولا يصلح شيء منهما لأن يكون مقيدأ للآخر فيه ىا هو واضح. وعليه فلا 
محالة تقع المعارضة بينههما في ذلك المورد إذا كان المجمع فيه واحداً بالذات 
والحقيقة. وأمّا إذا كان متعدداً ذاتاً وحقيقةً فعندئذ لو قلنا بسراية الحكم من 
أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر أيضاً تقع المعارضة بينهياء وأمًا إذا لم نقل بها 
كا هو كذلك فتقع المزاحمة بينها إذا لم تكن مندوحة فى البين. 

ومن هنا يكون مردّ البحث في هذه المسألة إلى البحث عن نقطتين: 

الأولى: هل المجمع في مورد التصادق والاجتاع واحد بالذات والحقيقة أو 
أنه متعدد كذلك ؟ 

الثانية : أنه على تقدير كونه متعدداً هل يسري الحكم من أحدهما إلى الآخر 
أم لا؟ وسيأق البحث عن هاتين النقطتين فوا بعد إن شاء الله تعالى'') بصورة 
واضحة. 

فالنتيجة هى أنّه لا أصل هذا التفصيل أبداً. 

السابعة: قد حققنا فما تقدّم أن القول بالامتناع يرتكز على أحد أمرين : 

الأوّل: أن يكون المجمع لمتعلق الأمر والنبي في مورد الاجتاع واحداً. 

الثاني: أن يلتزم بسراية الحكم من أحد المتلازمين بحسب الوجود إلى الملازم 


.108 فى ص 95؟,‎ )١( 
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والقول بالجواز يرتكز على أمرين : 

0 أن يكون المجمع لما 0 مورد التصادق والاجوع متعدداً . 

1 ضوء هذا با الايجاب والتحري ما عدا 
الايجاب والتحريم التخييريين. فلنا دعويان: 

٠‏ الأول : جريان الت ا سواء أكانا 

أمّا الدعوى الأولى: فلضرورة استحالة اجتاع اثنين منها في شيء واحد. 
سواء أكانا من نوع واحد أو من نوعين, لوضوح نه إذا فرض كون المجمع 
واحداً. فكما أَنّهِ لايمكن اجتاع الوجوب والتحريم النفسيين فيه -كما عرفت - 
فكذلك لايمكن اجتاع الوجوب والتحريم الغيريين. بداهة أنه لايعقل أن 
يكون شيء واحد واجبأ غيرياً وحراماً كذلك على القول بهماء فانٌ مردّ الأوّل 
إلى أمر الشارع باتيانه مقدّمة لواجب نفسيء, ومردّ الثاني إلى نمي الشارع عن 
فعله مقدّمة للاجتناب عن فعل حرام كذلك. ومن الواضح جداً أنه بلا يكن 
اجتاعهما في شيء واحد, ضيرورة استحالة أن يكون ثيء واحد نضنداقا للها مون 
به والمنبي عنه معاً ولو كانا غيريين. 

وإن شئت فقل : ان لي ري س0 
مو 0 مقدّمة لحرام يقتضي مبغوضيته. ومن المعلوم 


اجتاع الأمر والنهبى 00 ا 


أنّه لمكن تأثير كل منهما في مقتضاه. كا أَنّه لايمكن تأثير المصلحة والمفسدة 
فى تحريم شيء واحد ووجوبه 35 

وكذا لايمكن اجتاع الوجوب والتحريم الكفائيين. لوضوح أنه لايمكن أن 
يكون في فعل واحد ما يقتضى وجوبه وما يقتضى تحريمه ويؤثر كل منها في 
مقتضاه من دون فرق بين أن يكون المكلف بهما آحاد المكلفين كا في التكاليف 
العينية» أو الطبيعي الجامع للأفراد كما في التكاليف الكفائية. ْ 

وأمّا الدعوى الثانية: فلعدم إمكان اجتاع الوجوب والحرمة التخييريين 
في شيء واحد ليقع التنافي بينهماء والوجه فيه: هو أن الحرمة التخييرية قتاز 
عن الوجوب التخييري في نقطة واحدة. وتلك النقطة تمنع عن اجتاعههما في 
شيء واحد. وهي: أنّ مردّ الحرمة التخييرية إلى حرمة الجمع بين فعلين باعتبار 
قيام مفسدة ملزمة بالمجموع, لا بالجامع بينهماء وإلا لكان كل من الفعلين نحرّماً 
تعيبناً. لفرض أنّ النبي المتعلق بالجامع ينحل بانحلال أفراده. فيثبت لكل فرد 
منه نمي مستقل. وفي المقام إذا فرض أنّ المفسدة قائّة بالطبيعي الجامع فلا 
خالة تسر إل افراذه توسيف لكل فرة مرا هذا من كالسا وى تاج 
أخرى: قد تقدّم أنّ المتفاهم العرفى من الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة في 
طرف النبي هو الانحلال وتعلق النبي بكل فرد من أفراد متعلقه العرضية 
ا : 

فالنتيجة على ضوئهم|: هي أنّ النهي لو تعلق بالجامع بينهما لا بالمجموع 
لكان كل منهم| حراماً تعييناً لاتخييراً ىا هو ظاهر, فإذن مرجع النبي التخييري 
إلى النبي عن الجمع بين الفعلين. ومردٌ الوجوب التخييري إلى إيجاب الجامع 
بين شيئين أو أشياء. لا إلى إيجاب كل منهما بخصوصه كا تقدّم بيان ذلك في 
بحث الواجب التخييري بشكل واضح. 
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وبعد ذلك نقول: إِنْه لا تنافي بين إيجاب الجامع بين شيئين وحرمة الجمع 
نوا لأ عست البدا واسيب المنتوى. اجا حت المبذا قاز له للا فانم مد 
مح روا رن يدم رادا مواد اياي مو ماي ضرورة 

أن المانع ما هو قيام كلته) في شيء واحدء لا قيام إحداهما بشيء والأخرى 
بشيء آخر وهذا واضح. ام بحسب المنتهى فلفر ض أن المكلف قادر على امتثال 
كلا التكليفين معاً لأنه إذا أتى بأحدهما وترك الآخر فامتثل كليهما موقي باذ 
تناق نتيا أضلذ: أي لا في المبدأ ولا في المنتهى . هذا بناءَ على ما حققناه هف 
بحث الواجب التخييري من أنَ الواجب هو الجامع بين فعلين أو أفعال.. 0 

وأكا كاء عن أكون 55 كل واحد منهما بخصّوصه: غاية الأمر. 
عند الأيان ‏ وفنا من الأكي فأ ها لاق ونيا اخ بين لابب 
القيوى كذافه ودرا الشيرى أغا حم التعبن فراعمو راكنا سب 
المبدأ فلأنّه لا منافاة بين قيام مصلحة فى كل واحد منها خاصة بحيث مع 
استيفاء تلك المصلحة في ضمن الاتيان بأحدهما لايمكن استيفاء الأخرى في 
ضمن الاثيان بالآخرء وقيام مفسد”بالجمع بينها في الخارج كا هو ظاهر. 

ونتيجة ما ذكرتاه: هى أنَ ملاك الازاع فى المسألة يعم جميع أنواع الايجاب 
والتحرج ما عدا الايجاب والتحريم التخييريين . 

الثامنة : :قد يتوقم أله لا من اعتبار قيد امندوحة في بحل فزاع في هذه. 
المسألة. ضيرورة أنه بدونه يلزم التكليف با محال. بيان ذلك: هو أنه لا إشكال 
في اعتبار القدرة في متعلق التكليف وإستحالة توجبهه نحو العاجز. غاية الأمر 
أنّ اعتبارها على وجهة نظرنا إِنما هو من ناحيّة حكم العقل في ظرف الامتثال . 
فحسب لا مطلقاً. وأنّ المكلف فى هذا الظرف لابدّ أن يكون قادراً. ولا يحكم 
باعتبار قدرته مطلقاً حيٌّ في ظرف الجعل, كا أنّه لايحكم باعتبار القدرة في 
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عو اي رو او امود 
' نظر شيخنا الأستاذ (قدس سسره) إنما هو من ناحية اقتضاء نفس التكليف ذلك 
ومن هنا يكون متعلقه على وجهة نظره ه خصوص الحصة المقدورة, ٠‏ دون لأ 
منها ومن غير المقدورة. كما تقدّم تفصيل ذلك في بحث الضد بشكلي واضح 

وعلى كلا هذين المسلكين, فإن كان المكلف.قادراً على إيجاد متعلق 
التكليف في ضمن فردٍ ما خارجاً. كما إذا فرض أنه قادر على الاتيان بالصلاة 
سارعا رس انر اج اقرع و وم ا ال اد 
ولا يكون هذا من التكليف بالحال. وأمّا إذا فرض أنه غير قادر على الاتيان 
الغاةة قد لاق يقارع الدان التصوية: اندم التدوعة لد ولا فيا اذ 
الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي, فإذن لايمكن توجيه التكليف بالصلاة إليه. 
لأَنّهْ من التكليف:با حال ٠‏ وعليه فلا معنى.للنزاع في المسألة عن جواز اجتاع 
الأمر والنبي وعدم 00 الأمر على هذا الفرض غير معقول ليقع 
الفزاع في ذلك. 

ولكن هذا التوهّم خاطئ جداً فقا مايق ترا ليا اوال رهبي جلا 
ما تقدّم من أن مو ل ل لي 
يها إلا مو وبا لكان : 6 جاخاء وبق نّ القول بالامتناع يتك عل 
حك أمرين: ْ ٠‏ 

الأوّل:كون المجمع في مورد التصادق والاجتاع واحداً. 

الثاني: الالتزام بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر. كا أن 
القول بالجواز يرتكز على أمرين هما: تعدد المجمع. وعدم سراية الحكم من 
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ان هده شود سادق تمزه 1 لال لمم مات وجي ا كتراكق اضول الفقة :ا 


أحدهما إلى الآخر. كما هو الصحيح. ومن الواضح جداً أنه لا دخل لوجود 
المندوحة فى ذلك ابيدا. 

وبكلمة أخرى: أن اعتبار وجود المندوحة فى مقام الامتثال أجنبى عما هو 
محل النزاع في المسألة. فانّ حل النزاع فيها كما عرفت - فى السراية وعدمها. 
وهما لا يبتنيان على وجود المندوحة ابداء بل يبتنيان على امر اخر كما مرٌء 
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: قد ذكرنا أَنّهِ يترتب على القول بالامتناع 
والسراية وقوع التعارض بين دليلى الوجوب والحرمة في مورد الاجتاع 
والتكاذب بينه) فيه بحسب مرحلة الجعلء بحيث لا يمكن ان يكون كل منهما 
جحعولاً على نحو يشمل مورد الاجتاع, فانٌ ثبوت كل منهما في مرحلة الجعل 
يستلزم كذب الآخر فى تلك المرحلة وعدم ثبوته فيهاء وهذا معنى التعارض 
بينهماء فإذن لابدٌ من الرجوع إلى مرجّحات باب التعارض لتشخيص الكاذب 
عن الصادق, وقد تقدّم بيان ذلك بشكل واضح. 

وعلى القول بالجواز وعدم السراية وقوع التزاحم بينها فها إذا لم تكن 
مندوحة في البين. لما عرفت من أنّه إذا كانت مندوحة فلا تزاحم أصلاً: 
لفركن: تكن المكلقك عندية من ابستتال كلييا هما وسح لامر اعنة ريني لعي 
إذا لى تكن مندوحة فلا حالة تقع المزاحمة بينههماء لعدم تمكن المكلف وقتئذ من 
امتئال كليهم| معاًء فإذن لابدٌ من الرجوع إلى مرجّحات باب المزاحمة. 

ونتيجة ما ذكرناه: هي أنّه على القول بالامتناع يترتب وقوع المعارضة بين 
دليلي الوجوب والحرمة في مورد الاجتاع, سواء أكانت هناك مندوحة أم لم 
تكن, فلا أثر لوجود المندوحة وعدم وجودها بالاضافة إلى هذا القول أصلاً. 
وعلى القول بالجواز يترتب وقوع المزاحمة بينهما إذا لم تكن مندوحة في البين لا 
مطلقاً. كما عرفت. 


اجتاع الأمر والنبي ااا ا 

وقد تحصّل من ذلك: أنه إذا كانت مندوحة للمكلف في مقام الامتثال 
وجب عليه امتثال كلا التكليفين معاً. لفرض أنّ كليهما فعلى في حقّه عندئذ بلا 
أيه مزاحمة. وما إذا لى تكن مندوحة فتقع المزاحمة بينهماء وعندئذ لايمكن 
توجيه كلا التكليفين معاً إليه. لأنّه من التكليف با محال, فلابدٌ إذن من الرجوع 
إلى قواعد باب المزاحمة, فيقدّم أحدهما على الآخر لمرجّح إن كان, وإلا فهو 
مخير بين ان يصرف قدرته في امتثال هذا وان يصرف قدرته في امعتال 5ك 
فعدم المندوحة فى البين يوجب وقوع التزاحم بين التكليفين على القول بالجواز 
في المسألة لا أنه يوجب عدم صحة النزاع فيهاء كما هو ظاهر. 

التاسعة: قد يتخيّل أنّ النزاع في المسألة في الجواز والامتناع يبتني على 
القول بتعلق الأحكام بالطبائع دون الأفراد. بتقريب أنه على القول بتعلق 
الأحكام بالأفراد والمصاديق لا مناص من الالتزام بالقول بالامتناع. ضرورة 
أَنْه لايعقل أن يكون المجمع وهو الفرد الواحد الخارجي مصداقاً للمأمور به 
والمنهبي عنه معأ. ولم يقل أحد بجواز ذلك حيٌّ القائل بجواز الاجتاع. وذلك 
أنه إما يقول به بدعوى أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون لأ مطلقاًء فإذن 
لايعقل النزاع في المسألة على هذا القول. وهذا بخلاف ما إذا كان متعلق 
الأوامر والنواهي هو الطبائع الكلّية, فانّه يبق حينئذ حال للبحث. فانّ الأمر 
إذا تعلق بطبيعة, والنبي تعلق بطبيعة أخرى ولكن اتّفق انطباقه| في النارج 
على شىيء. فعندئذ يقع الغزاع في سراية كل من الأمر والنبي من متعلقه إلى 
فتعلق الأو وعدة:سرابقة» :وقد كقدة أزتمرزة ذلك الى أن ده مغملق الأمر 
والنبي هل يوجب تعدد ا مجمع ف مورد الاجتاع والتتصادق أو لاا يوجب. 
فالقائل بالامتناع يدعي الثاني وأنّ تعدده لا يوجب تعدد المعنون في الخارج, 
والقائل بالجواز يدعي الأوّل وأنّ تعدده يوجب تعدد المعنون فيه. 


ا بف فج ناماه تقد معنتو عردم كافتراتان اعيو ل النقه ات 


ولنأخدبالمناققة قيهة وى أت هذا الخيالءير كد عل نقطة:واحدة وه 
افق تعلق الأمو بالأفراد ف تعلقة عا فا طمن الملسخضات الخارجية 
واللوازم المفرّدة للطبيعة. بحيث تكون تلك اللوازم داخلةً في متعلق الأمر لاأ نا 
ان 00 
المغصوب ومفدد هاء وقد عرفت أن المشخص والمفرّد مقوّم لها وداخل فى حيز 
أمرهاء فإذن يلزم اجتاع الأمر والنبي في شيء واحد شخصي في الخارج ‏ وهو 
الصلاة المتشخّصة بالغصب ومن البديهى أنه يستحيل أن يتعلق الأمر والنبى 
بشيء واحد في او نيوا كن ذلك الشيء الزالحى يوا سفوا ف 
حيٌ عند من يجِوّز التكليف با محال كاللأشعري فضلاً عن غيره. لأنّ نفس هذا 
التكليف محال, لا أَنّهِ من التكليف با حال, وعليه فلا يعقل النزاع . 
.وهذا بخلاف ما إذا تعلق الأمر بالطبيعة, قا الغضب خارجاً وإن كان مشخّضاً 
هاء إلا أنه غير داخل في المطلوب وخارج عما تعلق به الأمر وعليه فالغزاع في 
جواز اجتاع الأمر والنهي وامتناعه في المسألة عندئذ أمر معقول, فانّه يرجع 
إلى الغزاع في أنّه هل يسري الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر أم لا. 
فعلى الأوّل لا مناص من القول بالامتناع, وعلى الثاني من القول بالجواز. 

ولكن قد ذكرنا في بحث تعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد”" أن تلك النقطة 
خاطئة جداً وليس لا واقع موضوعي أبداً, وذلك لما حققناه هناك وملخّصه: 
هو أن تشخّص كل وجود بنفس ذاته وهويّته الشخصية لا بوجود آخرء بداهة 
أن كل وجود يباين وجوداً آخر وكل فعلية تأبى عن فعلية أخرى ويستحيل 
اتحاد إحداهما مع الأخرى. وأمًا الأعراض الملازمة لهذا الوجود فلا يعقل أن 
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تكون مشخّصة له. ضرورة أنّ تلك الأعراض واللوازم أفراد لطبائع شتى لكل 
مغا وبهوة وفاضة: فيتعيل: آى تكوى من مقيتضاته وإطلاق ميض 
عليها مبني على ضرب من المسامحة . 

وعلى الجملة: فكل وجود جوهري فى الخارج ملازم لوجودات عديدة 
فيس كلك الومعورذاك مف اغراقية 255 وكينهدوا تقوو هوض 3للكوومة 
المعلوم أنّ لتلك الأعراض وجودات أخرى في مقابل ذلك الوجود الجوهري 
ومباينة له. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرئ: أن كل وجود متشخص بنفسه 
فلايحتاج في تشخّصه إلى شيء اخرء ومن هنا قالوا إن تشخّص الماهية بالوجود. 
وأمّا تشخّص الوجود فهو بنفس ذاته لا بشيء آخر وإلا لدار أو ذهب الأمر 
إلى ما لا نهاية له. ىا هو واضح. وهذا معنى قوطهم: الشىء مالم يوجد آم 

فالنتيجة على ضوئه|ا: هي أنه لايعقل أن تكون تلك الوجودات من 
مشخّصات ذلك الوجود الجوهريء لما عرفت من أن تشخّ ص كل منها في نفسه. 
بل هي وجودات فى قباله وملازمة له في الخارج. 

وغل دق هذا البياةة يهن اله لا فؤق عبن تعلق الأمر_بالظبيفة ولق 
بالقزة أضائ وذلك 1 وحوداك علك الأعراضى كا ادهل القول علق الاعد 
بالطبيعة نحا ريظة عرم تله وطس وانقلة فيس شاه الثم | نا عالائفة أوبكوة 
الطبيعة في الخارج. كذلك على القول بتعلقه بالفرد. لما مر من أنّ تشخّص 
الفرق يو جوده لا يوجعؤادات :تلك الأعراضن الملازمة لدحاريها :انا وتحودات 
في قبال وجود ذلك الفرد ومباينة له. غاية الأمر أنَّها ملازمة له في الخارج. 
ذافن تاف ومن تاتحنه خرف أن الام هل القرضى تعلق بالقهاتحييت: 
لابه وبما هو ملازم له فى الوجود الخارجي كما هو واضح. إلا على القول بسراية 
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الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخرء ولكنّه بحرد فرض لا واقع له. 

وغل ذلك بيترتب أن فلك الأعراض :واللوازة خارتكة شع تعلق الامصبر 
وغير داخلة فيه فإذن لا فرق بين القول بتعلق الأوامر بالطبائع وتعلقها 
بالأفراد من هذه الناحية أبداً. وقد تبيّن لحدّ الآن: أنه لا وقع لهذا التتفصيل 
أصلاً. ولا يرجع إلى معن محصّل . 

وقد يتخيّل في المقام: أنّ القول بالامتناع يرتكز على القول بتعلق الأوامر 
والنواهي بالأفراد. والقول بالجواز يرتكز على القول بتعلقها بالطبائع. بدعوى 
أن متعلق الأمر والنهي إذا كان هو الطبيعة فكل من متعلق الأمر والنهي يغاير 
الآخر في مرحلة تعلق الحكم به. فلم يجتمع الأمر والنهبي في واحد. وإنفا 
الاجتاع في مرحلة أخرى غير مرحلة تعلق الأمر والنبي بشيء. وأمّا على 
القول الآخر ‏ وهو القول بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد ‏ فها أَنّ متعلقهما هو 
الفرد فلا يمكن اجتاعهما على فرد واحد وتعلقهم| به. فالنتيجة هى أنه لابدٌ من 
الالتزام بهذا التفصيل . ْ 

ولكن هذا الخيال فاسد جداً وغير مطابق للواقع قطعاً. والوجه في ذلك: 
هو أنّ هذا التفصيل بظاهره لا يرجع إلى معنىّ محصّل أصلاً. إذ لا فرق بين 
تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع وتعلقهم| بالأفراد من هذه الناحية أبداً. ضرورة 
ان تعلقهم| بالطبائع لا يقتضي تعدد المجمع في مورد الاجتاع كذلك. كما أن تعلقهم| 
بالأفراد لا يقتضي وحدة المجمع فيه. فانّ وحدة المجمع في مورد الاجةاع ترتكز 
على كون التركيب بين متعلق الأمر والنهي تركيباً حقيقياً. وأمّا إذا لم يكن 
التاكم يع ] فق كا .اسان الأثر متولة والنبى تغولة اخدرى قاد 
مناص من الالتزام بتعدده فيه. ومن الواضح جداً أَنّه لايفرق في ذلك بين 
تعلق الأمر بطبيعي هذه المقولة أو بأفرادها. وكذا الحال في النبي. ضنرورة أنه 
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كا لافكن التركيب بين هذه المقولة:وقلك:واندراجينا تك مقولة تالنةه كذلك 
لايمكن التركيب بين فرد من هذه المقولة وفرد من تلك وكونهما موجودين 
بوجود واحد.ء فإذن لا فرق بين تعلق الأحكام بالطبيعة وتعلقها بالأفراد من 
هذه الناحية أصلاً. 

ونتيجة ما ذكرناه: هي أنّ ملاك وحدة المجمع في مورد الاجتاع أو تعدده 
فيه أمر آخرء ولا صلة له بتعلق الأمر والنهي بالطبيعة او بالفرد. 

على أنْك عرفت سابقاً أنّ النواهي جميعاً متعلقة بالأفراد بحسب الواقع 
والحقيقة دون الطبائع بما هي, لما ذكرناه من ان النهي المتعلق بطبيعة ينحل 
بانحلال افراد تلك, فيئبت لكل فرد منه نبي مستقل مغاير للنهي الثابت لفرد 
آخر وهكذا... ْ 

ولو تنؤّلنا عن ذلك وسلمنا أنّ ملاك تعدد المجمع هو انطباق عنوانين 
متغايرين عليه, بتخيل أنّ تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. ولكن من 
الواضح جداً أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون العنوانان كلّيين أو جزئيين, 
ضرورة أن انطباق طبيعتين كلّيتين إذا اقتضى تعدد المجمع في الخارج كذلك 
اقتضى تعدده فيه انطباق حصتين جزئيتين. لما ذكرناه من أنّ الفرد حصة من 
الطبيعة. وتلك الحصة بالنظر العقلي تنحل إلى ماهية وتقيّد بقيد خاص. وهذا 
التقيد يوجب صيرورتها حصة في مقابل سائر الحصص . مثلاً الحصة المتقررة 
في ذات زيد تمتاز عن الحصة المتقررة في ذات عمروء والموجود بكل من 
الوجودين غير الموجود بالوجود الآخر ضرورةً. وإلا لم يكن بينههما امتياز, 
وهو باطل بالبداهة. وعلى ذلك فانطباق الطبيعتين المتغايرتين على شىء لو 
كان مقتضياً لتعدده في الخارج لكان انطباق الحصتين المتغايرتين 317 
واجتاعهما فيه أيضاً مقتضياً له لا محالة. فا توهّم من أنّ الأول مقتضٍ له دون 


م 0000000 000000000006006 محاضيرات فى أصول الفقه / لا 


الثاني باطل جزماً . 

وعلى الجملة: فلو كان صدق الطبيعتين الكلّيتين كالصلاة والغصب مثلاً 
على شيء مجدياً في رفع حذور استحالة اجتاع الوجوب والحرمة وموجباً 
لتعدده. لكان صدق الطبيعتين الجزئيتين عليه محدياً في ذلك وموجباً لتعدده. 
فلا فرق بينهها من هذه الناحية أبداً. ضرورة أنّ الصلاة في الدار المغصوبة إذا 
كانت متحدة مع الغصب خارجاً فلا مناص من القول بالامتناع. من دون فرق 
نان تعلق الأم ببالظبيفة وتعلقةة بالقووع غاية الامو هيل الأول ديكوة الفترد 
مصداقاً للها مور به. وعلى الثانى يكون بنفسه 15 به. وهذا لا تعلّق له يما 
حن دده رافظ دوذ فرضن َنم غير متحدة معه في المخارج ايكون 
التركيب بينهما انضامياً لا اتحادياً فلا مناص من القول بالجوازء من دون فرق 
في ذلك بين القول بتعلق الأوامر بالطبائع وتعلقها بالأفراد. 

فالنتيجة : أنّ هذا التفصيل بالتحليل العلمي لايرجع إلى معنىّ محصّل أصلاً. 
اا ووه ذلك سيد معقر ل وهويها اعترنا البهساها من ١‏ وتحوك كك 
فرد يمتاز قْ الخارج عن وجود فرد ار ويباينه. وهذا الوجود فيه لوازم 
ولتلك اللوازم وجودات بأنفسها في قبال وجود ذلك الفردء ويعبر عنها مساحة 
بالمشخّصات. وهى عبارة عن الأعراض الطارئة على هذا الوجود الجوهري. 
ككمه وكيفه رسا شاكل ذلك. 

وعلى هذاء فإن قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع فتلك الأعراض الملازمة 
لوجود الفرد خارجة عن حيز الأمرء فإذن لا مانع من تعلق النهي بهاء لفرض 
أنّ الأمر تعلق بثبيء والنبي تعلق بشيء آخرء غاية الأمر أنّه ملازم لوجود 
الملأمور به في الخارج. فلا يلزم حذور اجتاع الأمر والنهي في شيء واحد. 
وعليه فلا مناص من القول بالجواز. 
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وإن قلنا بتعلقها بالأفراد فتكون تلك الأعراض الملازمة ها في الخازج:داخلة: 
فى متعلق الأمر. بمعنى أنّ الأمر لم يتعلق بها فحسب, بل تعلق بها مع لوازمها 
وأعراضهاء وعليه فإذا فرض تعلق النهي بتلك الأعراضء فيلزم اجتاع الأمر. 
والنبي في شيء واحد, مثلاً الصلاة في الدار المغصوبة ملازمة للغصب فبها 
والتصرف في مال الغير. فعندئذ إن قلنا بكون متعلق الأمر هو طبيعي الصلاة 
فلا يسري الأمر منه إلى الغصب الملازم لوجود ذلك الطبيعي فى النارج. 
لفرض أنّ الأمر متعلق بالطبيعة فحسب, وعليه فلا يلزم اجتاع الأمر والنبي 
في شيء واحد. وإن قلنا بكون متعلقه هو الفرد دون الطبيعي فحيث إِنْه لم 
يتعلق به فحسب على الفرضء بل تعلق به وبلوازمه. فلا محالة يلزم اجتّاع 
الوجوب والحرمة في شيء واحد. وهو محال. 

ولكن قد عرقت فسان ذلك.وملخّضه: هو اثدال فرزقبق ذلقدين تعلق 
الأوامر بالطبائع وتعلقها بالأفراد أصلاًء فكما أنه على تقدير تعلقها بالطبائع 
تلك الأعراض واللوازم خارجة عن متعلقها. فكذلك على تقدير تعلقها بالأفراذ. 
ما عرفت من أنّ تلك الوجودات ليست من مشخّصاتهاء ضرورة أن تشخص 
كل وجود بنفسه, بل هي من عوارضها التي تعرّض عليها في الخارج وملازمة 
لوجوذا انه هدقن ناح 

ومن ناحية أخرى: أنّ الأوامر متعلقة بنفس الأفراد على القول به لا بها 
وبلوازمها الخارجية, ضبرورة أن القائلين بتعلقها بالأفراد لا يقولون بذلك كا 
هو المفروض. وعليه فلا محال لدعوى أنه على القول بتعلق الأمر بالأفراد هو 
أنه متعلق بها وبأعراضها معاً فيلزم عندئذ اجتّاع الأمر والنبي في شيء واحد 
وهو حال فإذن يبق دعوى أن النهي المتعلق بهذا الفرد من الغصب يسري إلى 
لازمه - وهو الصلاة في مفروض الكلام ‏ باعتبار أَئَّا لازمة لوجود الغصب 
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في الخارج. 

ولكن هذه الدعوى فاسدة. وذلك لعدم الدليل على سراية الحكم المتعلق 
بالملزوم إلى لازمه. كا أنه لا دليل على سراية ال حكم من أحد المتلازمين إلى 
الملازم الآخر. ضرورة أن المستفاد من الدليل هو ثبوت الحكم للملزوم فحسب, 
وأمّا ثبوته للازمه فهو يحتاج إلى دليل اخرء ومجرد كون شيء لازم لشيء 
آخر لايكون دليلاً على وجوب اتحادهما في الحكم. لوضوح أنّ غاية ما 
يقتضى ذلك هو عدم إمكان اختلافهما| فيه. 

وعلى الجملة: فهذا التفصيل يبتني على أحد أمرين: 

الأول ؟ دعو أ كلك الأعراضى نتن معيتصانه الافرادومتوفاقا.وفلنة 
فلا محالة الأمر المتعلق بالأفراد متعلق بها أيضاً. 

الناق 4 عبر سرارة الدبو المتعلق.بالأفراة الها يتطق عليه مويه 

ولكن قد عرفت أنّ كلتا الدعويين خاطئة وغير مطابقة للواقع. فإذن لا 
يحال هذا التفصيل أصلاً. 

وقد يتوهّم أنّ الفزاع في المسألة يبتنى على النزاع في مسألة أصالة الوجود 
أو الماهية. فإن قلنا فى تلك المسألة بأصالة الوجود فلا مناص فى هذه المسألة 
من القول بالامتناع. وإن قلنا في تلك المسألة بأصالة الماهية فلا مانع من 
الالتزام بالقول بالجوازء بيان ذلك: هو أنّ القائل بأصالة الوجود يدّعى أنّ ما 
قْ الخارج هو الوجود. والماهية منئزعة من حدوده, وليمس ها ما بازاء فيه 
أصلاً. والقائل بأصالة الماهية يدّعي أنّ ما في الخارج هو الماهية. والوجود 
منقزع من إضافة الماهية إلى الموجد. وليس له ما بازاء. 

غك :ذلك تقول» الدديناء ل أصالة الوحوى ف كلك المسالةة ,وان الضادر 
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من الموجد هو الوجود لا غيره. فلا محالة يكون هو متعلق الأمر والنبي دون 
اماه الطريين: له الاهيو لها رطا بق لحارم وليه قا ٠ن‏ لوعو ف 
مورد الاجتاع واحد فلايعقل تعلق الأمر والنبي به. ضرورة استحالة أن يكون 
شىء واحد مامورا به ومنهيا عنه معا ومحبوبا ومبغوضا فى ان واحد. فإذن لا 
55 من القول بالامتناع . 

وأكاتفاء ل اضالة الماهية خلا الة يكون ملق الآمر والنيى ين الماهنة 
لفرض انه على هذا لا عين ولا أثر لد علد( الاسم اه للأمر 
كالصلاة مثلاً فى مورد الاجتاع غير الماهية المتعلقة للنهي كالغصب فلا مانع من 
القول بالجواز. واجتاع الأمر والنبي. وذلك لأنّ الماهيات متباينات بالذات 
والحقيقة. فلا يمكن اتحاد ماهية مع ماهية أخرىء ولا يمكن اندراج ماهيتين 
متباينتين تحت ماهية واحدة, فإذن في الحقيقة لا اجتاع للأمر والنبي في شيء 
واحد. 

ولكن هذا التوهم خاطئ جداً. والوجه في ذلك: هو أنّه على القول بأصالة 
الوجود وإن كانت حقيقة الوجود واحدة. إلا أنّ ها مراتب عديدة وتتفاوت 
تلك المراتب بالشدّة والضعف. وكل مرتبة منها تباين مرتبة أخرى. ومن ناحية 
أخرى: أن لكل مرتبة منها عرض عريض وأفراد كثيرة. ومن ناحية ثالثة : أن 
لكل وجود ماهية واحدة وحدٌ فارد. ويستحيل أن يكون لوجود واحد 
ماهتا ن.وحذان تعر :وإن أمكق أن يكون لوسوه واحت عنوانان أىعناويق 
نعف ل نه لفك ان يكو لدماهفان وسدان» قاررورة ان لكل ماهة 
وجوداً واحداً ولا يعقل أن يكون لللاهيتين وجود. وهذا واضح. 

فالنتيجة على ضوء هذه النواحي الثلاث: هي أنّ المجمع في مورد الاجتاع 


00 


والتصادق إذا كان وجوداً واحداً فلا حالة يكون له ماهية واحدة. وعليه فلا 
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فقون لقو ل أ ضالة لورععوره: والقول: بأ اله افيف كنا انه عدل الدتل -- 
يستحيل اجتاع الأمر والنبي, فكذلك على الثاني فرق بق من تدم 
الناحية ادا 

نتائج ما ذكرناه عدّة نقاط : 

الأولى: أنّ حل النزاع في مسألتنا هذه إِنما. هو في سزاية النبي من متعلقه 
إلى ما تعلق به الأمر وبالعكس وعدم سرايته. لا ما يوهم عنوان.المسالة في 
كلمات الأصحاب قدهاً وحديثاً من كون النزاع فيها كبرونَاً؛ لما عرفت:من 
عدم تعقل كون النزاع اين ظ 

الثانية: أَنّه قد تقدّم أنّ القول بالامتناع يبد يبتني على أحد 07 

الأذله أن يكوق اشيم فى مور الاج واخداًء فإذا كان 000 كو . 
وماهيةٌ لا مناص من القول بالامتناع. 

الثاني: أنه على تقدير كون امجمع متعدداً أن د نه ال 5 
المتلازمين إلى الملازم الآخر. وعند منع أحدهما ينتفى القول بالامتناع. 

والقول بالجواز يرتكز على ارك ظ [ 

الأوّل: أنه أن لا يكون المجمع واحداً وإِلا قلا مجال له. 

الثاني: أنّه على تقدير كونه متعدداً لاتقول بسراية الحكم من أحد المتلازمين 
إلى الملازم 7 وعند انتفاء أحد الأمرين ينتفي القول بالجواز. ظ 

الثالثة: أنّ المسألة على القول بالامتناع تدخل في كبرى باب السطار طق 
فتقع المعارضة بين دليلي الوجوب والحرمة؛ فإذن لابدٌ من الرجوع إلى قواعد 
بابه وإجراء أحكامه كما تقدّم. وعلى القول بالجواز تدخل في كبرى باب التزاحم. 
فتقع المزاحمة بينها إذا ل تكن مندوحة فى البين. فإذن لابدّ من الرجوع إلى 
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50 ا واجراء اشكامفي. . 
““الراغة: ١‏ نّ نقطة الامتياز فلع علد مهاه والمسألة الآتية ‏ وهي مسألة 
النبي فى العبادات 000 : البحث في مسألتنا هذه بحث عن تنقيح الصغرى 
لتلك المسألة باعتبار أَْا على القول ليه تدخل فى كبرى تلك المسألة 
وتكون من إحدى صغرياتها. ظ ْ ظ 
الخامسة : أن المراد من الواحد في حل الكلام في مقابل المتعدد. بأن لايكون 
باللاحوية حمر عبريها باو به نبي لا في مقابل الكلى . 
السادسة: قد. اتقدّم أن 3 انسالننا هذه نو اسان ال ضيالة العقلية ٠‏ لتوفر 
قوط اللسالة الأصبو ليه فيا د قن النارل الكاذفية و لقي اهن 
التادء الاحكامية أو التصديقية كما مد. ظ 


السابعة: أنّ الغزاع في المسألة في جواز الاجتاع اوااشاعه ابس غيل 
وجوذ المندوحة في البيّنء لما غرفت من أنّ كلا من القول بالجواز والامتناع 
يرتكز على ركيزة أجنبية عن وجود المندوحة وعدم وجودها بالكلّية ‏ وهي 
وحدة المجمع وتعدده ‏ فانٌ الجمع فى موزد الاجتاع والتصادق إذا فرض أنه 
واحد حقيقة فلا مناص من القول بالامتناع. كانت هناك مندوحة أم لم تكن 
وإذا فرض أنه متعدد كذلك فلا مناص من القول بالجوازء بناءً على ما هو 
الصحيح من عدم سبراية الحكم من الملزوم وهو متعلق النهي إلى لازمه. وهو 
ما يطبق عليه متعلق الأمر. 

النافنة «قد عق ١‏ أن الغزاع 75 5 أنواع الايجاب والتحريم ما عدا 
الايجاب والتحريم التخييريين. فلا فرق بين كونهما نفسيين أو غيريين أو 
كفائيين, فانّ ملاك استحالة الاجتاع في شيء واحد موجود في الجميع. وأمًا 
خروج الايجاب والتحريم التخييريين عن حل النزاع فلعدم إمكان اجتاعهما في 
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قىء واحندء كبا عرفت فتكون السالبة بانتفاء الموضوح. 

التاسعة: أنّ الفزاع في المسألة لايختص بما إذا كان الايجاب والتحري>م 
مدلولين لدليل لفظي , ضرورة أنه يعم جميع أقسام الايجاب والتحريم. سواء 
أكانا مدلولين لدليل لفظى أم لم يكونا. 

العاشرة: أنّ مسألتنا هذه من المسائل العقلية» فانٌ الحاكم بالجواز أو 
الامتناع فيها إِنما هو العقل. ولا صلة ا بعالم اللفظ أبداًء غاية الأمر أمّا من 
العقليات غير المستقلة. وليست من العقليات المستقلة. ى) تقدّم. 


الحادية عشرة: أنه لا فرق في جريان النزاع في المسألة بين القول بتعلق 
الأحكام بالطبائع وتعلقها بالأفراد. وتوهّم أنه على تقدير تعلقها بالأفراد لا 
فتاضن من القول بالاشاع فاسك» للا سيق يشتكل واضح: 

قال المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) فى الأمر الثامن ما هذا نصّه: أنه 
لايكاد يكون من باب الاجتاع إلا إذا كان في كل واحد من متعلق الايجاب 
والتحريم مناط حكيه مطلقاً حي في مورد التصادق والاجتاع, كي يحكم على 
الجواز بكونه فعلاً حكوماً بالحكنين. وعلى الامتناع بكونه محكوماً بأقوى 
المناطين أو بحكم آخر غير الحكمين فيا لم يكن هناك أحدهما أقوى. كما يأتي 
تفصيله. وأمّا إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك فلا يكون من هذا الباب, ولا 
يكون مورد الاجتاع محكوماً إلا بحكم واحد منهم إذا كان له مناطه. أو حكم 
آخر غيرهما فها لم يكن لواحد منهاء قيل بالجواز أو الامتناع. هذا بحسب 
مقام الثبوت. 

وأمّا بحسب مقام الدلالة والاثبات, فالروايتان الدالتان على الحكنين 
متعارضتان إذا أحرز أَنّ المناط من قبيل الثاني فلا بدٌ من عمل المعارضة بينهم] 
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من الترجيح والتخيير وإلا فلا تعارض في البين. بل كان من باب التزاحم بين 
المقتضيين. فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلاً. لكونه أقوى مناطاً ‏ 
فلا تحال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلاً. بل لابدٌ من مرجحات 
المقتتضيات المتزامات. كما تأت الاشارة إليها. نعم لو كان كل منهما متكفلاً 
للحكم الفعللي لوقع بينها التعارضء فلابدٌ من ملاحظة مرجحات باب المعارضة 
لولم يوفق بينهها بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب 
المزاحمة فتفطن(2. 

نلخّص ما أفاده (قدس سره) في عدّة نقاط : 

الأول أتافيجا تنا هد وسيدقة عل ركد واهذة وتذووهدارها جود 
وعدماًء وهي أن يكون المجمع لمتعلتي الأمر والنبي في مورد الاجتاع والتصادق 
مشتملاً على ملاك كلا الحكئين مدا «متاذ الفاذه ف الدان التو التى تكون 
يجمعاً لمتعلق الأمر والنبي إِنا تكون من أفراد هذه المسألة إذا كانت قد 
على ملاك كلا الحكئين. وعليه فالجمع - على القول بالجواز - يكون محكوماً 
بكلا الحكنين معاً. لفرض وجود الملاك لما من ناحية, وعدم التنافي بينهها من 
ناحية أخرى. وعلى القول بالامتناع يكون محكوماً بأقوى الملاكين إذا كان 
أحدهما أقوى من الآخر. وأمًا إذا كانا متساويين فهو حكوم بحكم آخر غير 
هذين الحكنين بمقتضى أصل لفظي أو أصل عملي, لفرض أنه لا أثر لملاكهما 
عندئذ. وأمّا إذا فرض أن المجمع لم يكن مشتملاً على ملاك كلا الحكئين معاً 
فلا يكون من هذا الباب ‏ أي باب الاجتاع ‏ من دون فرق في ذلك بين أن 
يكون مشتملاً على ملاك أحدهما أم لا. 


.١66-١60غ كفاية الأضيول:‎ )١( 
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الثانية : أنَا لو أحرزنا من الخارج بأنّ المجمع لمتعلق الأمر والنبي مشتمل 
على ملاك واحد من الحكئين دون الآخرء فتقع المعارضة بين دليليهما الدالين 
عليهماء لعدم إمكان ثبوت كليهما معأ في الواقع. فإذن لابدٌ من الرجوع إلى قواعد 
باب التعارض من الترجيح أو التخيير, فالنتيجة أنّ ملاك التعارض بين الدليلين 
في مقام الاثبات هو أن يكون مورد الاجتاع مشتملاً على مناط أحد الحكنين 
دون الحكم الآخر. وأمّا إذا كان مورد الاجتاع مشتملاً على مناط كليهما معاً 
فتقع المزاحمة بين المقتضيين. فإذن لابدٌ من الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم 
من الأهمّية ونحوهاء ولا وجه للرجوع إلى مرجحات باب التعارضء لانتفائه 
على الفرض . 

الثالثة: لو كان كل من الدليلين متكفلاً للحكم الفعلي لوقع التعارض بينها 
فعندئذ لابدٌ من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة, إلا إذا جمع بينهها بحمل 
أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجّحات باب المزاحمة. 

ولنأخذ بالمناقشة في جميع هذه النقاط : 


ما النقطة الأولى فيردّها: أنّ النزاع في مسألتنا هذه لايرتكز على وجهة 
نظر مذهب الإمامية القائلين بتبعية الأحكام للملاكات الواقعية والجهات النفس 
الأمرية. بل يعم وجهة نظر جميع المذاهب حيٌّ مذهب الأشعري المنكر لتبعية 
الأحكام للجهات الواقعية. ضرورة أن البحث عن جواز اجتاع الأمر والنبي 
في شيء واحد وامتناعههم| لايختص بمذهب دون آخر كما هو ظاهر. هذا من 
ناحية. ومن ناحية أخرى: قد تقدّم أنّ الفزاع في المسألة في سراية النغبي من 
متعلقه إلى ما ينطبق عليه المامور به وعدم سرايته. وقد عرفت أن القول 
بالسرايةبيعى على أحد أمرين: 

الأوّل: أن يكون المجمع واحداً وجوداً وماهية. 
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الثاني: أن لا يتخلف اللازم عن الملزوم في الحكم. بأن يثبت الحكم الثابت 
للعازوم له أيضا: ظ 

والقول بعدمها يبتني على أمرين معاً. 

الأوّل: أن 00 المجمع متعدداً دا وماهية. 

الثاني : أن يتخلف اللازم عن الملزوم في الحكم بعنى أنّ الحكم الثابت له 
لايسرى إل لارمهء .وبالتتاء احوقيا يدق هذا القول: 

فالنتيجة على ضوئهم|: هى أنّ الفزاع في مسألتنا هذه لا يبتنى على مسألة 
تبعية الأحكام الواقعية لجهات المصالح والمفاسد أصلاً. ضرورة أن إحدى 
المشالكيت: احسية عن المسالةالأحرى بالكلية :ولا صلة لأحزاهيا بالأخرئ 


ابدا. 

وعلى الجملة: فها هنا مسألتان: إحداهما مسألتنا هذه. والأخرى مسألة 
تبعية الأحكام لجهات المصالح والمفاسد الواقعية. وقد عرفت أنّ نقطة انطلاق 
الخلاف فى إحداهما غير نقطة انطلاق الخلاف في الأخرى. 

ما في الأولى : فهي أنّ المجمع لمتعلق الأمن والتبى إن كان وائدا بوجودا 
وماهيةً في مورد الاجتاع والتصادق, فلا مناص من القول بالامتناع والسراية 
حيٌٌ على مذهب الأشعري المنكر للتبعية من ناحية, الجوّز للتكليف با حال من 
اكه اده ى: فانٌ هذا أعني اجتّاع الأمر والنبي في شيء واحد ذاتاً وحقيقة - 
ليس من التكليف با حال. بل نفس هذا التكليف محال. ى| هو واضح. وإن كان 
متعدداً وجوداً وماهية من جانب؛ وقلنا بعدم سراية الحكم من أحد 
المتلازمين إلى الملازم الآخر من جانب اخرء فلا مناص من القول بالجواز, 
بلافرق بين تبعية الأحكام للملاكات الواقعية وعدم تبعيتها طا. وهذا ظاهر. 
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فا أفاده (قدّس الله سرّه) من ابتناء النزاع في المسألة على القول بالتبعية 
لايرجع إلى معنف محصّل أصلا. 

وأمّا في الثانية: فهي أنّ الأشاعرة حيث إِنَّهُم قد أنكروا مسألة التحسين 
والتقبيح العقليين, وقالوا بأَنّ العقل لايدرك حسن الأشياء وقبحهاء وأنّ كل ما 
أمر الشارع به حسن, وكل ما نهى الشارع عنه قبيح, وأنّ أفعاله تعالى 
لاتتصف بالقبح أبداً. فلأجل ذلك قد التزموا بعدم تبعية الأحكام الواقعية 
للملاكات. لا فى متعلقاتها ولا في أنفسهاء لفرض أنّ عندهم لا مانع من صدور 
اللغو من الشارع الحكيم. وأمّا الإمامية فحيث إِنّْهم قد التزموا بتلك المسألة, 
وأنّ أفعاله تعالى تتصف بالحسن مرّةً وبالقبح مرّة أخرى. فلذلك التزموا 
بالتبعية المزبورة, وإلا لكان التكليف لغوأ محضأ وصدور اللغو من الشارع 

فهذه النقطة هي منشاً الخلاف في تلك المسألة أعني مسألة تبعية الأحكام 
لجهات المصالح والمفاسد وعدم تبعيتها لها. 

فالنتيجة: أنه لا مساس لمسألتنا هذه بتلك المسألة أصلاً. 

وأمّا النقطة الثانية: فيردّها ما تقدّم بصورة مفصّلة في بحث الضد""' من 
أنَّ مسألة التعارض لاترتكز على وجهة نظر مذهب دون اخرء بل تعمّ جميع 
المذاهب والآراء. حسٌّ مذهب الأشعري المنكر لتبعية الأحكام للملاكات مطلقاً, 
وذلك لما ذكرناه هناك من أنّ مبداً انبثاق التعارض بين الدليلين هو عدم إمكان 
ثبوت الحكمين في مقام الجعل. وأنّ ثبوت كل منهما في هذا المقام ينفي الآخر 
كد ومن المعلوم أنه لايفرق فيه بين القول بتبعية الأحكام لجهات المصالح 
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والمفاسد والقول بعدمهاء وكون مورد الاجتاع مشتملاً على مناط أحد الحكدين 
أم لا. وقد تقدّم الكلام من هذه الناحية بشكل واضح في بحث الضد, فلا نعيد. 
وعليه فا أفاده (قدس سسره) من الضابط للتعارض بين الدليلين وهو كون 
مورد الاجتاع بينهها مشتملاً على مناط أحدهما لا أصل له. بل صدوره من 
مثله (قدس سره) غريب جدا. 

ومن ناحية أخرى: أنّا قد ذكرنا هناك أَنّ التزاحم على نوعين: 

الأوّل: التزاحم بين الملاكات بعضها ببعض. 

الثاني : التزاحم بين الأحكام كذلك. 

ما النوع الأُوّل: فقد ذكرنا سابقاً أنه خارج عن نحل الكلام: فانٌ محل 
الكلام إنما هو في النوع الثانى, ولذا قلنا إِنّ الترجيح فيه بيد المولى. فله أن 
يلاحظ الجهات الواقعية ويرجح بعضها على بعضها الآخرء وليس ذلك من 
وظيفة العبد. فانّ وظيفته امتئال الأحكام المجعولة من قبل المولى. على أنه 
ليس للعبد طريق إلى معرفة تلك الجهات ليرجح بعضها على بعضها الآخر مع 
قطع النظر عن الأحكام الجعولة على طبقها. 

وبعد ذلك نقول: إِنّه (قدس سره) إن أراد من التزاحم بين المقتضيين ذلك 
فقد عرفت أنّ هذا النوع من التزاحم خارج عن محل الكلام, وأَنّ الترجيح فيه 
بيد المولى دون العبدء ولذا لا يرجع فيه إلى مرجحات النوع الثانى من التزاحم . 
وإن أراد منه التزاحم بين الدليلين في مرتبة الاقتضاء, فقد تقدّم أَنّ التزاحم هو 
تنافى الحكئين فى مرتبة الفعلية الناثئ من عدم قدرة المكلف على الجمع بينها 
في مقام الامتثال من دون أيّ تناف بينهها في مقام الانشاء والجعل. كما مد 
بشكل واضح. وعليه فلا يرجع قوله (قدس سره): بل كان من باب التزاحم 
بين المقتضيين. إلى معنىّ محصّل أصلا . 


3 100 حاضرات فى أصول الققه / # 
وأضف إلى ذلك: ما ذكرناه هناك من أنّ مسألة التزاحم أيضاً لا تبتبى على 
بوعية ندا متهي دون اكرول عن جع المذاشيه رالا ران مض افيه 
الأشعري المنكر لتبعية الأحكام للملاكات مطلقاً. ضرورة أن مسألة التزاحم 
ماله النارطي. ذانا 2209 فل .كيو ةو انعد اردور هذا للف ال كارة 
وجوداً وعدماً. وهي عدم تمكن المكلف من الجمع بين المتزاحمين في مقام 
الامتثال. ومن المعلوم ان مسالة التبعية اجنبية عن تلك الركيزة بالكلية, فإذن 
ما أفاده (قدس سره) من الضابط لمسألة التزاحم ‏ وهو كون المخمع مشتملاً 
على مناط كلا الحكئين - لا يرجع إلى أصل صحيح. 

وَآمَا التقفلة القالئة شيكع التافقة فنا ومو 


الأوّل: أنّ موارد التوفيق العرفي غير موارد التعارضْ؛ فإذا فرض 
التعارض بين الدليلين فعناه أنه نك الجمع العرفى بينهماء وفيا إذا أمكن ذلك: 
فلا تعارضء ففرض التعارض مع فرض إمكان الجمع العرفي لايجتمعان. كم| 
هو واضح. 

الثاني: أنّ التوفيق العرفي بين الدليلين إِما يكون بملاحظة مرجحات باب 
الدلالة, كأن يكون الحدهنا أظهو من الآخر او كو اذلف لذ ولاتحظة ححا 
باب المزاحمة, لوضوح الفرق بين البابين» وأنّ أحدهما أجنبي عن الآخر بالكلية, 
ضبرورة أنْ مرجحات باب المزاحمة توجب انتفاء الحكم. بانتفاء موضوعه. 
وهو القدرة .وله توحي: التسزق امل عل الأقضاء أو وه كا هو ظلاهر. 

الثالث: أنّ هذا الحمل أي حمل الأمر والنهى على بيان المقتضى فى متعلقه - 
عازج كن النيع العرقء وله رساعه عليه العرك يدا . 0 

الرابع: أنّ هذا الحمل لايجدي فى دفع الحذور اللازم من اجتاع الأمر 
والنبي في شيء واحدء وذلك لأنّ اجتاع المصلحة والمفسدة في شيء واحد في 
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دواد كا ن لا مانع منه. إلا أنّ ذلك لايمكن من جهة تاثير المصلحة في 
حبوبيته وتأثير المفسدة فى مبغوضيته: لاستخالة أن د يكلون شي وأحد 562 
ومبغوضاً معاً. 

قال (قدس سره) في الأمر التاسع, ما هذا لفظه: أنه قد عرفت أن المعتبر 
فى هذا الباب أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمووعها والمتى غنيا محعيلا 
على مناط الحكم مطلقاً حقٌّ في حال الاجتاع, فلو كان هناك ما دل على ذلك 
من إجماع أو غيره فلا إشكالء ولو لم يكن إلا إطلاق دليلي الحكنين ففيه ‏ 
تفصيل, وهو أنّ الاطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي لكان دليلاً على 
بوت المقتضى والمناط فى مورد الاجتاع. فيكون من هذا الباب, ولو كان 
بصدد الحكم الفعللي فلا إشكال في استكشاف تثبوت المقتضي في الحكدين على 
القول “بالجواز. إلا إذا علم إجمالاً يكذب أحد الدليلين. فيعامل معهها معاملة 
المتعارضين. وأمّا على القول بالامتناع فالاطلاقان متنافيان من غير دلالة على 
ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتاع أصلاًء فانّ أنتفاء أحد المتنافيين كا 
يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت. المقتضي له. يمكن أن يكون لأجل 
انتفائه. إلا أن يقال: إِنّ قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم 
الاقتضائي لو لم يكن أحدهما أظهر وإلا فخصوص الظاهر منهما. 

فتلخص: أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضى في الحكنين كان 
مو ديالة تمدام رركل] ل تكن نااك للق عليه تزه يا ند الها رد 
مطلقاً إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين ولو على الجواز, 
وإلا فعلى الامتناع(". ظ 
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ونلخّص هذا الأمر فى عدّة خطوط : 

الأوّل: أن غرضه (قدس سره) من هذه المقدّمة بيان ما يمكن أن يحرز به 
كون المجمع في مورد الاجتاع مشتملاً على ملاك كلا الحكدين معاً من قيام دليل 
من الخارج ليكون بذلك داخلاً في هذا الباب أي باب الاجتاع _كالاجماع أو 
نحوه في دخوله في المسألة . 

الثاني: أنه إذا لم يكن من الخارج دليل» فهل هناك قرينة أخرى تدل عليه 
أم لاء فقد ذكر (قدس سره) أنّ إطلاق كل من دليلي الحكئين إن كان في مقام 
بيان الحكم الاقتضائي لكان قرينة على ثبوت المقتضي والمناط لكلا الحكئين في 
مورد الاجتاع. من دون فرق في ذلك بين القول بالجواز والقول بالامتناع. وما 
إذا كان في مقام بيان الحكم الفعلي. فإن قلنا بالجواز كان إطلاق كل منهما أيضاً 
قرينةَ على ثبوت المقتضي والمناط لكليهما معاً في محل الاجتاع والتصادق. إلا 
إذا علم من الخارج بكذب أحدهما وعدم جعله في الواقع, فعندئذ تقع المعارضة 
بينهما فلابدٌ من الرجوع إلى قواعد بابها. وأمّا إذا قلنا بالامتناع فتقع المعارضة 
بين دليلهاء ولا بد عندئذ من رفع اليد عن احدهماء وعليه فلا دلالة على 
ثبوت المقتضي والمناط طها في مورد الاجتاع. ضرورة أَنّ انتفاء أحدهما كا 
يمكن أن يكون لوجود المانع مع ثبوت المقتضي له يمكن أن يكون من جهة 
انتفاء المقتضي . 

ولعلّ الوجه في ذلك ما ذكرناه غير مرّة من أنه لا طريق لنا إلى إحراز 
ملاكات الأحكام ومقتضياتها مع قطع النظر عن ثبوت نفس هذه الأحكام. 

وعلى ضوء هذا فإذا فرض انتفاء حكم في مورد فلايمكن الحكم بأنّ انتفاءه 
من ناحية وجود المانع مع ثبوت المقتضى له. ضرورة أنه كا يحتمل أن يكون 
انتفاؤه من هذه الناحية يحتمل أن يكون من ناحية عدم المقتضي له في هذا 
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الحال. بل قد ذكرنا أنّ الأمر كذلك حىٌ فما إذا كان انتفاء الحكم من جهة عجز 
المكلف عن امتثاله وعدم قدرته عليه, فانٌّ انتفاءه في هذا الحال كبا يمكن أن 
يكون من ناحية وجود المانع مع ثبوت المقنضي, يمكن أن يكون من ناحية 
عدم المقتضي له. بداهة أَنّه لا طريق لنا إلى ثبوت المقتضي له في هذا الحال. كما 
هو ظاهر. 

الثالث: أنه يمكن رفع التعارض بحمل كل من الاطلاقين على الحكم الاقتضائي 
إذا لم يكن في البين أظهر, وإلا فيحمل خصوص الظاهر منهما على ذلك. وعليه 
فهما دالان على ثبوت المقتضي والمناط في المورد. أعني مورد الاجتّاع والتصادق 
وذلك لأنّ المانع من دلالتها عليه إنما هو تعارضها وتنافيه)| بحسب مقام 
الاثبات والدلالة, وأمّا بعد علاجه بالجمع بينهها عرفا فلا مانع من دلالتها 
عليه أصلاً. 

ولنأخذ بالمناقشة في هذه الخطوط : 


أمّا الخط الأوّل: فلأنه يبتني على تسليم أن يكون المعتبر في باب الاجتاع 
هو كون المجمع مشتملاً على مناط كلا الحكنين معاً في مورد الاجتاع, لتستدعي 
الحاجة إلى إثبات ذلك فى الخارج بدليل, ولكن قد عرفت منع ذلك في الأمر 
الثامن وقلنا هناك إِنّ مسألة الاجةاع لاترتكز على وجهة نظر مذهب دون 
آخرء بل تجري على وجهة نظر جميع المذاهب والآراء. وذلك لما تقدّم من أن 
المسالة تبت على ركيزة أخرى وتدور مدار تلك الركيزة. وهي أنّ الجمع إذا 
كان واحداً وجوداً وماهيةً فلابدٌ من الالتزام بالامتناع, سواء فيه القول بتبعية 
الأحكام للمصالح والمفاسد والقول بعدمهاء وسواء أكان المجمع مشتملاً على 
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ملاك أم لم يكن..وإن كان متعدداً كذلك من ناحيةء ولم نقل بسراية الحكم من 
الملؤوة إلى اللذزممن اتاخية أخرئ»«قلابت هن الالتزاء_باللتواز كذلك» :وين 
الواضح جداً أَنّ تلك الركيزة لا تختص بمذهب دون آخر وبحالة دون أخرى, 
وأجنبية عن القول بالتبعية بالكلّية. ضرورة أنه لا فرق في استحالة اجتاع 
الضدّين بين وجهة نظر دون آخرء كما هو ظاهر. 

وأا الخط الثاني : فيقع الكلام فيه من ناحيتين: 

الأولى: في بيان مراده (قدس سره) من الحكم الفعلي. 

الثانية: في بيان مراده من الحكم الاقتضائي. 

أَمّا الناحية الأولى: فإن أراد (قدس سره) من الحكم الفعلي الحكم الذي 
بلغ إلى مرتبة البعث أو الزجر فقد ذكرنا غير مرّة أن بلوغ الحكم إلى تلك 
المرتبة يتوقف على وجود موضوعه بجميع شرائطه وقيوده في الخارج. ضرورة 
استحالة فعلية الحكم بدون فعلية موضوعه كذلك. فا لم يتحقق موضوعه 
خارجاً يستحيل أن يكون الحكم فعلياً. فتتبع فعلية الحكم فعلية موضوعه 
حدوثاً وبقاءً. ومن هنا لا يلزم أن تكون فعليته حين جعله وإبرازه في الخارج . 
بل هي غالباً متأخرة عنه, بل ربا تتأخر عنه بآلاف سنين. 

والسر فيه: هو أنّ الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية, 
أعني للموضوعات المقدّر وجودها في الخنارج, ولا يتوقف جعلها على 
وجودها فيه دا ضروره أنه يصح جعلها لها من دون أن يتوقف على وجود 
ثبيء منها في الخارج. مثلاً وجوب الحج مجعول للعاقل البالغ القادر المستطيع 
مع بقية الشرائط. ووجوب الصوم مجعول للبالغ العاقل القادر الداخل عليه 
شهر رمضان مع سائر الشرائط وهكذا... ولا يتوقف جعلها على وجود 
موضوعها خارجاً. ولكن فعلية تلك الأحكام وتحققها في الخارج تنوقف على 
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فعلية موضوعاتهاء فتى تحقق موضوعها تحقق الحكم. ومن ولت قد ظهر أن 
فول لمك ارده ف فاك لالد واختدية هه رايا وقابعة نعلي 
موضوعه. ضرورة أنّ مفاد الدليل هو ثبوت الحكم على نحو القضية الحقيقية, 
ولا يدل على أزيد من ذلك. فلا نظر له إلى فعليته بفعلية موضوعه أبداً, 
لوضوح أن كل قضية حقيقية غير ناظرة إلى وجود موضوعها في الخارج 
وتحققه فيه. بل مفادها ثبوت الحكم على تقدير وجود موضوعها فيه من دون 
تعاض لحاله وجودا وعدما. 

وعليه فلا معنى لما أفاده (قدس سره) من أنّ إطلاق كل من الدليلين قد 
يكون لبان الحكم الفعلي ' وذلك لما عرفت من أن فعلية الحكم تابعة لفعلية 
موضوعة فق الخارج وا وأجنبية عن مفاد الدليل بالكلية. فلا ” يكون الدليل 
متكفلاً لفعليته أبداً. 

وإن أراد منه الحكم الانشائي وهو الحكم المبرز في الخارج بمبرزٍ 1 : 
يكون إطلاق كل من الدليلين في مقام بيان إبراز ما اعتبره المولى. غاية الأمر 
دليل النبي في مقام ببان اعتبار الشارع محرومية المكلف عن الفعل؛ ودليل 
الأمر في مقام بيان اعتباره الفعل على ذمته. وقد يطلق عليه الحكم الفعلي باعتبار 
أنه فعلي من قبل الشارع وتام فيرد عليه: أن اجتاع الحكئين كذلك في شيء 
واحد حال, سواء فيه القول بالجواز والقول بالامتناع. ضرورة أنه لايميكن 
الجمع بين اعتبار ثبوت فعل على ذمّة المكلف واعتبار محروميته عنه. 

وعلى الجملة: فاممجمع إذا كان واحداً يستحيل جعل الوجوب والحرمة له 
معاً. سواء فيه القول بالجواز والقول بالامتناع» وإن كان متعدداً فلا مانع من 
ععلهبا معأ لتررظن أن الويعوت فول القى د .والمذرنة مجعولة لقوه ار 
ولا مانع من ذلك أبداً. بلا فرق بين القول بالامتناع والقول بالجوازء فالعبرة 
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ما هي بوحدة المجمع وتعدده, لا بكون الدليلين متكفلين للحكم الفعلي أو 
الاقتضائني. ى) هو واضح. 

وأما الناحية الثانية: فلا نعقل للحكم الاقتضائي معن محصّلاً ما عدا كون 
الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة, ويكون إطلاق كل من دليلي الأمر 
والنبي في مقام بيان ذلك. وإرشاد إلى أَنّْ فيه جهةً تقتضي وجوبه وجهة 
تقتضى حرمته, وهذا هو مراده (قدس سيره) من الحكم الاقتضائي . 

والكوديرة علية ال : أن هذا خارج عن نحل الكلام؛ فانّ حل البحث في 
المسألة ىما عرفت في سراية النبي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه اللأمور به 
وعدم سرايته. ومن المعلوم أنه لابدٌ من فرض وجود الأمر ووجوه النهي, 
ليبحث في مورد اجتاعهما عن سراية أحدهما من متعلقه إلى ما تعلق به الآخر 
وعدم النعرا ةرو التروض اله يداء عل هذا اسن امن ولا تين معدا كو 
الفعل سكيلا سل ممح ومسل 3 اتتحف قر تر اذ حي ال لخم 
وعدمها. 

فالنتيجة: هي أنّ مردّ الاطلاقين على ذلك في الحقيقة إلى إخبار الشارع 
بوجود المصلحة والمفسدة في مورد الاجتّاع لا إلى جعل حكم تكليف. 

وبكلمة أخرى: أنّ حمل الأمر والنهي على ذلك. أي على الاخسبار عمن 
وجود مصلحة فى فعل ووجود مقسدة قيم نيان يقال إِنْ المولى فى مقام بيان 
الاخبار عنه لاا يمكن. وذلك أن هذا خارج عن وظيفة الشارع, فان وظيفته 
بيان الأحكام الشرعية. لا الاخبار عن وجود المصالح والمفاسد في الأفعال. 
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: أنّ هذا الحمل خارج عن المتفاهم العرفى 
وبعيد عنه جداً. بل غير واقع في الشريعة المقدّسة أصلاً. كيف فانّ حمل الأمر 
الوارد فى الشريعة المقدّسة على الاخبار عن وجود مصلحة في الفعل. وحمل 
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النهي الوارد فيها على الاخبار عن وجود مفسدة فيه لايمكن بحسب المتفاهم 
العرفي ابذا : 

وقاتياً : لوخ لنا غق: ذلك :وسلمكا أنّ هذا الخمل مكق عرفا اله ا هعد كد 
وإن كان حرام و ا الولح و عبد ررقي وعدا لجيه بي فج 
النظر عن تأثيرهما ف المحبوبية والمبغوضية, ضرورة أنه لا مانع من أن يكون 
شيء واحد مشتملاً على مصلحة من جهة وعلى مفسدة من جهة أخرى, 
ولكن لايمكن تأثيرهما في الحبوبية والمبغوضية معاً. بداهة استحالة أن يكون 
شيء واحد محبوباً ومبغوضاً في آن واحد. وعليه فإذا فرض أن المجمع واحد 
وجودا وماهية فلايعقل تاثير المصلحة في حبوبيته وتاثير المفسدة في مبغوضيته , 
وتأثير الأولى في جعل الوجوب له وتأثير الثانية في جعل الحرمة له. وإن كان 
لا مضادة بين نفس الوجوب والحرمة من جهة أَبْهها أمران اعتباريان. وقد 
ذكونا ]له لل مضادة بين الكعوو التعبارية أحناة: 101 اتلدلا كم جعلينا لقىء 
واحد من ناحية أن جعل الحكم الأوّل كاشف عن محبوبية هذا الق ةو 
الثاني كاشف عن مبغوضيته, ولا يمكن أن تجتمع المحبوبية والمبغوضية في شيء 
واحد. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: أنه لايمكن امتثالهما في الخارج. ومن المعلوم أن جعل 
مثل هذا ال حكم لغو وصدور اللغو عن الشارع الحكيمر مستحيل. 

وعلى الجملة: فعلى تقدير كون المجمع واحداً وإن كان لا مانع من اجتاع 
المصلحة والمفسدة فيه بنفسه, إلا أنه لايمكن ذلك من ناحية تأثيرهما في 
الحبوبية والمبغوضية. فإذن لايمكن أن يكون الاطلاقان كاشفين عن وجود 
مصلحة فيه كذلك ومفسدة, فعلى هذا لا حالة تقع المعارضة بينهها لكذب 
احدهما في الواقع على الفرض. وعدم إمكان صدق كليهما معا. فيرجع عندئذ 
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ودعوي اننا كاشفان عن وجودهما في المجمع فى نفسه ‏ من دون تأثيرهما 
في شيءء وقد مر أَنّه لا مانع من اجتاعههما في شيء في ذاته ‏ خاطئة جداً وغير 
مطابقة للواقع قطعاً. وذلك لأَثْبا مخالفة للوجدان والضرورة, بداهة أنّ المجمع 
كالصلاة في الدار المغصوبة إذا كان واحداً فلا محالة إِمّا أن يكون محبوباً أو 
مبغوضاً ولا ثالث لطباء ضترورة أنه لايعقل أن لايكون محبوياً ولا مبغوضاً 
بأ الأققتر:المسيزة افيدؤلة اللسنلحة, احتف ان لفان هذا الفوكن لعو 
حضء فلا يترتب عليه أيّ أثرء فإذن لايمكن حمل إطلاقي الأمر والغبي على 
ذلك أصلاً, لعدم أثر شرعي مترتب عليه. 1 

وأمّا إذا كان المجمع متعدداً فلا مانع من تأثيرهما فى الحبوبية والمبغوضية 
معاً أصلاً وفى جعل الوجوب والحرمة. من دون أيّة منافاة ومضادة فى البين 
وهذا واضح. 

وأمّا الخط الثالث: فيردّه ما تقدّم من أنّ هذا الجمع. أي الجمع بين 
الدليلين بالحمل على الاقتضاء خارج عن المتفاهم العرفي. ولا يساعد عليه 
العرف. كما مر بشكل واضح. 

وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه عدّة أمور: 

الأوّلة ان الساس مسال إمكان الاجتاع واستحالته يبتني على وحدة 
الجمع وجوداً وماهية فى مورد الاجتاع وتعدده كذلك, فعلى الأوّل لا مناص 
من القول بالامتناع والاستحالة, قلنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أم لا. 
قلنا بكون المجمع مشتملاً على الملاك أم غير مشتمل. ضرورة أنّ كل ذلك 
لادخل له فيا هو ملاك هذا القول في المسألة. وعلى الثاني إذا لم نقل بسراية 
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الحكم من الملزوم إلى اللازم كما هو الصحيح., فلا مناص من القول بالجواز 
كذلك. ومن هنا قلنا إِنّ هذه المسألة على القول بالامتناع تدخل فى كبرى باب 
التعارض, وعلى القول بالجواز تدخل في كبرى باب التزاحم إذا لم تكن مندوحة 
في البين كما سبق. 

الثاني : أنّ أساس مسألة التعارض يرتكز على تنافي الحكمين في مقام الجعل, 
بحيث لايمكن جعل كليهما معاً. سواء فيه القول بتبعية الأحكام لجهات المصالح 
والمفاسد وعدمهء وكون مورد التعارض مشتملاً على ملاك أحد الحكمين آم 
لا. بداهة أنّ كل ذلك أجنبي عما هو ملاك التعارض. 

وأساس مسألة التزاحم بين الحكمين يرتكز على عدم تمكن المكلف من 
الجمع بينهما فى مقام الامتئال, سواء أقلنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أم 
لاء وسواء أكان المجمع مشتملاً على مناط كلا الحكئين أم لم يكن . 

الثالث: أَنّ ما أفاده (قدس سره) في هاتين المقدّمتين, أَعتي المقدّمة الثامنة. 
والتاسعة جميعاً لا يبتني على أصل صحيح كا تقدّم بشكل واضح. ‏ 


ثُرة مسألة الاجتاع 


المعروف والمشهور بين الأصحاب قدياً وحديثاً هوأنٌ العبادة صحيحة على 
القول بالجواز وتعدد المجمع مطلقاً ولو كان عالماً بحرمة ما هو ملازم للواجب 
في مورد الاجتاع, فضلاً عما إذا كان جاهلاً بها أو ناسياً لها. وعليه فتصمّ 
الصلاة في المكان المغصوب. ومجحرد ملازمتها لارتكاب الحرام خارجاً لايمنع 
عن صحتها بعد فرض أن متعلق الأمر غير متعلق النبي. وفاسدة على القول 
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بالامتناع ووحدة المجمع كذلك. ولو كان جاهلاً بالحرمة فضلاً عما إذا كان عالماً 
نبا :قدا شو تيور 

ولكن خالق اق :ذلك كينا الامناة (فتدس سيره) ١!‏ وذهب الببطلان 
افطل القول بالقواق وتعده الح ف ذا كان مكلك بعاللا باللدرية لافنا 
إذا كان جاهلاً بها أو ناسيا طاء فله (قدس سسره) هناك دعويان: 

الأولى: بطلان الصلاة على هذا القول في صورة العلم بالحرمة. 

الثانية: صحة الصلاة فى صورة الجهل والنسيان. 

أمّا الدعوى الأولى: فلأنّما تبتئى على ما أفاده(قدس سره) فى بحث الضد!") 
وطلتفي هر نننكا اسار القدره فى اللكليف اهو التعبال تقس اكليف 
ذلك. لا حكم العقل بقبح تكليف العاجزء والوجه في ذلك: هو أن الغرض من 
التكليف حيث إِنْه كان جعل الداعي للمكلف نحو الفعل. فن الواضح أَنّ هذا 
بنفسه يقتضي كون متعلقه مقدوراً. ضرورة استحالة جعل الداعي نحو الممتنع 
عقلاً وشرعاً. ونتيجة ذلك هي أنّ متعلقه حصة خاصة من الطبيعة - وهي 
اللئسة المشدورة عقفلا وقترها روما اطمضنة غير المقدورة فى .كا رةه عن 
ا اتقبير ان اتات مع دن لدعت لل قو وني 1 1 لسن 
حصتها بما هي مأمور بها ومتعلقة للتكليف . 

وعلى ذلك فها أنّ الأمر متعلق بخصوص الحصة المقدورة عقلاً وشرعاً, 
وهي الصلاة في غير المكان المغصوب مثلاً. فلا حالة لا تكون الصلاة في المكان 
المغصوب مصداقاً للمأمور به وفرداً له. فائّا وإن لم تكن متحدة مع الحرام في 
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الخارج. إلا أنْا ملازمة له خارجاً. فلأجل ذلك لاتكون مقدورة شرعاً وإن 
كانت مقدورة عقلاً. والمفروض أنّ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلى. فإذن لا 
حالة يختص الأمر بالحصة الخاصة من الصلاة وهي الحصة المقدورة, فلا تنطبق 
على الحصة غير المقدورة, وهي الصلاة في المكان المغصوب. 

فالنتيجة: هي أنه لايمكن تصحيح العبادة في مورد الاجتاع على هذا القول 
- أي القول بالجواز من ناحية الأمر ‏ لعدم انطباق الطبيعة المأمور بها عليها. 
مئلاً الصلاة المأمور مها لا تنطبق على الصلاة في الدار المغصوبة؛ لفرض أنّا 
ليست مصداقاً وفرداً لحاء ومن الواضح أنه مع عدم الانطباق لا يكن الحكم 
بالصحة. لما ذكرناه غير مرّة من أنْ الصحة منتزعة من انطباق المامور به على 
المأ به في الخارج. فإذا فرضنا أنّ المأمور به لا ينطبق عليه وأنّه ليس 
مصداقاً وفرداً له فلا يمكن الحكم بصحته. 

وفك خضل مق ذلكه أن الما مويه هل هذا عا ا لدشخضة خاضة دوهن 
اللعة القدو #تحبب _الأياين الك رصحة الحبادة وصور الامصود 
والتصادق على القول بالجواز وتغاير متعلق الأمر والنبي فضلاً عن غيره, لعدم 
الباق الما ووو نوق علعيا وقد ا من نحي 


ومن ناحية أخرى : أنه لايمكن تصحيح تلك العبادة فى مورد الاجتاع 
بالزرنيه قريب انا وإن ل تكن سامورا نا بالأس الأول إلة آله لمات هن 
تعلق الأمر بها مترتباً على عصيان النبي, وذلك لأنّه (قدس سره) وإن التزم 
بالترتب في بحث الضد., وقلنا هناك إن إمكانه يكف في وقوعه فلا يحتاج وقوعه 
إلى دليل» لما ذكرناه هناك من ان حقيقة الترتب هو رفع اليد عن إطلاق كل 
من الحكمين بمقدار تقتضيه الضرورة لامطلقاء والمقدار الذي تقتضيه الضرورة 
هو تقييد إطلاق كل منهما بعدم الاتيان يمتعلق الآخر دون الزائد عليه. إلا أنه 
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(قدس سره) قد أنكر جريانه في المقام. أي في مسألة الاجتاع. وقد أفاد في 
عه ةنيما ملعصي: 

أن عصيان النبي في مورد الاجتاع لايخلو من أن يتحقق باتيان فعل مضاد 
للمأمور به فى الخارج وهو الصلاة مثلاً كأن يسشتغل بالأكل أو اشرب أو 
اتوم أوينا ناكل :«للنوروان يكون تسن الأقيا فب الفاح بول ماله كا بوم 
الواضح أنه على كلا التقديرين لايمكن أن يكون الأمر بالصلاة مشروطً به. 

ما على التقدير الأَوّل فلأنّه يلزم أن يكون الأمر بأحد الضدّين مشروطاً 
بوجود الضدّ الآخر. وهذا غير معقول. ضرورة أن مردٌ هذا إلى طلب الجمع 
بين الضدّين في الخارج. لفرض أنه أمر بايجاد ضد على فرض وجود ضد 
كرو وسو حال لا سكليف ا حال:» 

وما على التقدير الثاني فلأنّه يلزم أن يكون الأمر بالشيء مشروطاً بوجوده 
في الخارج . وهو محال لأنّه طلب الحاصل . ضيرورة أنه لا يعقل أن يكون الأمر 
بالشيء كالصلاة مثلاً مشروطاً بوجوده. كما هو واضح. 

فالنتيجة: هي أَنّه لايمكن تصحيح العبادة في مورد الاجتاع بناءً على القول 
بالجواز وتعدد امجمع بالقرتب. 

ومن ناحية ثالثة: أنه لااييكن تصحيحها في هذا المورد بالملاك, بيان ذلك: 
هو أنّه (قدس سره) وإن القزم بتصحيح الفرد المزاحم من العبادة بالملاك كما 
تقدّم في بحث الضد. إلا أنّه قال بعدم إمكان تصحيح العبادة في مورد الاجتاع 
بالملاك. وذلك لأنّ ملاك الأمر إنما يصلح للتقرب به فما إذا لم يكن مزاحماً بالقبح 
الفاعلي. وإِلا فلايكون صالحاً للتقرب, فانٌ صحة العبادة كما هي مشروطة 
بالحسن الفعلي. بمعنى أن يكون الفعل في نفسه محبوياً وحسناً ليكون صالحاً 
للتقرب به إلى المولى, كذلك هي مشروطة بالحسن الفاعلي. بمعنى أن يكون 
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إيجادها من الفاعل أيضاً حسناً وإلا لم تقع صحيحة. والمفروض فها نحن فيه 
أنّ إيجادها من الفاعل ليس كذلك. لأنّ الصلاة والغصب ما أثْهها ممتزجان في 
الخارج بحيث لا تكن الاشارة إلى أنّ هذه صلاة وذاك غصب. فلا حالة 
يكونان متحدين فى مقام الايجاد والتاثير وموجودين بايجاد واحد. ضرورة ان 
المكلف بايجاد الصلاة في الأرض المغصوبة أوجد أمرين أحدهما الصلاة والآخر 
الغصب. لا أَنّه أوجد الصلاة فحسب.ء وعليه فلا حالة يكون موجدهما مرتكباً 
للقبيح في إيجاده. ومعه يستحيل أن يكون الفعل الصادر منه مقباً له. 

ونتيجة ما ذكرناه: هي أنه لايمكن تصحيح العبادة في مورد الاجتاع, لا 
من ناحية الأمر لما عرفت من عدم انطباق المأمور به على هذا الفرد من جهة 
اختصاصه بالحصة المقدورة عقلاً وشرعاً. وعدم انطباقه على الحصة غير 
المقدورة كا مرّ. ولا من ناحية القرتب لما عرفت من عدم جريانه في المقام. 
ولا من ناحية الملاك لما عرفت من القبح الفاعلي المانع من التقرب. 

ولنأخذ بالمناقشة في جميع ما أفاده (قدس سره). 

ما ما ذكره من أنّ اعتبار القدرة في متعلق التكليف إِما هي باقتضاء نفس 
الكل ذلك لذ من 'تاتعية يفك النقل ققد ذكريا فى اعت الضيو 01 الم غير 
تام وملخّصه: هو أنّ ذلك مبنى على وجهة نظر المشهور من أنّ المنشأ بصيغة 
الأمر أو يكائنها كلب لاسو الظليو بو البعيت ضنو التعل الارادى» ويعيت إن لنب 
والبغث التق ريعيين غبارة عن ريك عغضلات العبة حو الفعل بارادقه واحعناره 
وجعل الداعي له لأن يفعل في الخارج ويوجده. فن الطبيعي أن جعل الداعي 
لايمكن إلا بالاضافة إلى خصوص الفعل الاختياريء. إذن نفس التكليف 
مقتض لاعتبار القدرة في متعلقه من دون حاجة إلى حكم العقل في ذلك . 


.703 في المجلد الثاني من هذا الكتاب ص‎ )١( 
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ولكرن قن كرنا قث ضنغة الأمر: وكذا فى حت الأنشاء والاخبار ان ما 
هوالضبور :ين أن الانقناء إعناد الى باللفظ ».أن امنا بالضيعة هو الطلت 
والبعث لا أساس له أصلاً. وقد تقدّم الكلام هناك من هذه الناحية بشكل 
واضح فلا نعيد. 

فالصحيح هو ما ذكرناه من أنّ حقيقة التكليف عبارة عن اعتبار المول 
الفعل على ذمّة المكلف أو اعتباره محروماً عن الفعل وإبرازه في الخارج بمبرز ما 
من صيغة الأمر أو النبي أو ما شاكلهاء ولا نعقل للتكليف مععّ ما عدا ذلك, 
ومن الواضح دا أن هذا الاعتبار لايقتضي كون متعلقه خصوص الحصة 
المقدورة دون الأعم. ضرورة أَنّه لا مائع من اعتبار الجامع بين المقدورة وغير 
المقدؤرة فل نقد المكلف: اضلاء كا أنّ إبرازه في الخارج لا يقتضي ذلك, بداهة 
أنّه ليس إلا بحرد إبراز اعتبار كون المادة على ذمّة المكلف. وهذا أجنى تامأ 
عن انا ]ال التكلس بالقدرة وعدم قار ظهدييا: ْ 

فالنتيجة : أنه لا مقتضى من قبل نفس التكليف لاعتبار القدرة فى متعلقه. 
وأمّا العقل فقد ذكرنا أنه لايقتضى اعتبار القدرة إلا في ظرف الامتثال. د 
يحكم باعتبارها فى ظرف لل ل د اليس ينناف اذك 
بخصوص الحصة المقدورة. بل مقتضى إطلاقه هو الجامع بين المقدورة وغير 
المقدورة. وعليه فلا مانع من الحكم بصحة العبادة فى مورد الاجتاع. لفرض 
انطباق الطبيعة المأمور بها عليها عندئذ. 

ولو تغدّلنا عن ذلك وسلّمنا أن اعتبار القدرة فى متعلق التكليف إئما هو 
باضاء نشي التكليك» ولك مع لايح 321 لذ لط لكو مساته قدو 
في الجملة, ولو باعتبار القدرة على بعض أفراده. للا يكون طلبه طلباً للمحال, 
ولئلّا يكون البعث نحوه بعثاً نحو الممتنع. ضرورة أنه إذا كان مقدوراً كذلك 
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صم البعث نحوه وصمّ طلبه. ولا يكون بعثاً نحو الممتنع وطلباً له. وقد تقدّم 
الكلام من هذه الناحية في بحث الضد بصورة مفصّلة7". 

ولو تنؤّلنا عن ذلك أيضاً وسلمنا أنّ التكليف يقتضى كون متعلقه 
خصو انع القذور دون اغوي فد نالك لايعما فاده تسن عو طاقن 
عدم انطباق الطبيعة المأمور مها على هذا الفرد. وذلك لفرض أنّ الصلاة في 
الدار المغصوبة غير متحدة مع الغصب خارجاً, وأنّ التركيب بينهما انضضامي لا 
اتحادي, ىا هو أساس هذا القول. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: أنّا 
مقدورة عقلاً وشرعاً. أمّا عقلاً فواضح. وأمّا شرعاً فلفرض عدم انطباق 
كبرى «الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي» على المقام. وذلك لفرض أنّ الصلا 
ليست ممنوعة فرعا وانا سائغة في نفسسها ومقدورة تستريدا, والمسوة 
السررطى هونا إذا كان لقف عق نفسة مموعاً ومتييا ععه شرغا أو كانث له 
مقدّمة محدمة وإن ل يكن فى نفسه تحّماً . وأَمًا إذا لم يكن هذا ولا ذاك فلا مان 
من كونه مصداقاً للمأمور به وفرداً له. وما أنّ الصلاة في الدار المغصوبة على 
هذا التوك» أى: الول باللسواق. لسك محري ل ألار طن بوذ لكا عفدن 
حرمة, غاية الأمر أَنّ إيجادها فيها ملازم لايجاد الحرام, فلا مانع من كونها 
مصداقاً للمأمور به ولا مانع من انطباق الصلاة المأمور بها يما هي علبها: 
ومجرد ملازمة وجودها فى الخارج لوجود الحرام لا يمنع عن ذلك. بعد فرض 
أنَّ وجودها مغاير لوجود الحرام خارجاً 

فالنتيجة : أنه لو سلّمنا اختصاص التكليف بخصوص الحصة المقدورة. فع 
ذلك لا مانع من الحكم بصحة العبادة في مورد الاجتاع بالفرفن ا نبا مقذورة 
عقلذ وشر عا ومع لذ عالة تنظيق الطريعة الا صورد هنا غلبا :وما كه قسن 
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سره) من الكبرى وهي أنّ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي لا ينطبق على ما 
نحن فيه . 

ثم إِنّهِ لو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا أَنّهِ لايكن تصحيح العبادة فى مورد 
الاجتاع من هذه الناحية ‏ أي من ناحية انطباق الطبيعة المأمور بها على هذا 
الفرد ‏ ولكن يمكن تصحيحها من ناحية الالتزام بالترتب. 

وأمّا ما أفاده (قدس سره) من أنّ الترتب لايعقل في المقام. بدعوى أن 
عصيان النهي الذي هو شرط للأمر بالصلاة إِمّا أن يتحقق في ضمن نفسها. 
وإِمّاأن يتحقق في ضمن ضدّهاء فعلى الأوّل يلزم اشتراط الأمر بالشيء بوجوده 
وتحققه في الخارج وهو محال. وعلى الثاني يلزم اشتراط الأمر بالشيء بوجود 


ضذه وتحققه فيه. وهذا غير معقول. 


لغ 


فيرد عليه: ما ذكرناه فى بحث الضد١"‏ وملخّصه: هو أنّ المنهبي عنه في 
المقام هو الكون في الأرض المغصوبة, لأنه تصرف فيها حننة وماد 
للضي كذلكة. ل الاكل والشرت: والنوع ونا شاكل :ذلك ضوورة أن هفا 
منها لايكون مصداقاً للغصب وتصرفاً في مال الغير. فالتصرف فيه إِنما هو 
الكون فيهاء ومن الواضح جداً أنه لا مانع من اشتراط الأمر بالصلاة على 
عصيان النبي عنهء كأن يقول المولى: لاتكن في أرض الغير وإن كنت فبها 
فتجب عليك الصلاة. فيكون الأمر بالصلاة معلّقاً على عصيان الغبي عن الكون 
فيهاء ومن المعلوم أنه لايلزم من اشتراط الأمر بالصلاة به أحد المحذورين 
المزبورينء أعني بها طلب الجمع بين الضدّين, واشتراط الأمر بالشيء بوجوده 
وتحققه في الخارج . 
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والوجه فى ذلك ظاهرء وهو أنّ ما يتحقق به الغصب هو الكون فيها الذي 
هو من مقولة الأين. وأمّا الأفعال الخناصة كالأكل والنوم والشرب وما شاكل 
دلق كلست عضود انا للقصيه كتريورة أن الأكر لبدى: فنا حفن :رك الخضي 
وكذا النوم والشرب وما شابه ذلك فى مفروض الكلام», بل النغصب يتحقق 
بالكون فيهاء ومن الواضح أنه لا مانع من اشتراط الأمر بالصلاة به. ولا يلزم 
شيء من امحذورين المذكورين. أمّا عدم لزوم حذور طلب الجمع بين الضدّين 
فلفرض أنّ الكون فيها ليس مضاداً لاء بل هو ملازم معها وجوداً ويجتمع 
معها خارجاً. وأمّا عدم لزوم محذور اشتراط الأمر بالشيء بوجوده وتحققه في 
الخارج, فلأنّه مبني على أَنّ الكون فيها متحد مع الصلاة خارجا وكرن هنا 
فيه. ولكنّك عرفت أَنّه خلاف مفروض الكلام في المقام, فانٌ المفروض هو أنه 
مغاير لها وجوداً. فانّ الكلام في المقام مبني على القول بالجواز وتعدد المجمع في 
مورد الاجتاع وجوداً وماهية, فإذن لا محذور أبداً. 

ونتيجة ما ذكرناه: هي أنه لا مانع من الحكم بصحة العبادة فى مورد 
الاجتاع من ناحية الترتب. 

ولو تتزّلنا عن ذلك أيضاً وسلّمنا أنه لايمكن تصحيح العبادة هنا بالقرتب, 
إلا أنه لامانع من الحكم بصحتها من ناحية الملاك على وجهة نظره (قدس سره) 
من تسليم اشتاها على الملاك, وذلك لأنّ ما أفاده (قدس سره) من أن الملاك 
في المقام لايكون مقرّباً من جهة القبح الفاعلي غير تام والوجه فيه ما ذكرناه 
غير مرّة من أنّ الايجاد عين الوجود فى الخنارج ذاتاً وحقيقة, والاختلاف بينها 
إنما هو في الاضافة. فالشىء الواحد باعتبار إضافته إلى الفعل وجود. وباعتبار 
إضافته إلى الفاعل عات وار تب على ذلك أنّ الوجود إذا كان متعدداً فى 
الخارج فلا حالة يكون الايجاد أيضاً متعدداً فيه. ولا يعقل أن يكون 0027 
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وبما أن الوجود فى مورد الاجتاع متعدد خارجاً كما هو المفروض في المقام فلا 
قغالة يكون الاضاة أيضا كذ لقاء عع أن الما مووي كا | تنتمفا نر [لمقيى غنة 
ويعوداً: 5 الت مكاي له رادا .عمد كوو عاة امور بد كاش كيو 
للمولى. وليس فيه أي قبح أصلاً. والقبيح نا هو إيجاد المنهي عنه فحسب, 
والمفروض ان قبحه لايسري إليه. فإذن لا مانع من التقرب به من ناحية 
اشتاله على الملاك. وإن كان إيجاده في الخارج ملازماً لايجاد قبيم ومبغوض 
فيه إلا أنّه لايمنع من التقرب به أصلاً. لفرض أ نَ الفعل في نفسه صالم للتقرب 
به من جهة اشتاله على الملاك. وإيجاده في الخارج لا يكون قبيحاً ومبغوضاً 
والقبيح إنها هو إيجاد أمر آخر مغاير له وهو إيجاد المغهى عنه غاية الف اه 
ملازم له خارجاً. ومن المعلوم أن محرد ملازمته له لايمنع عن الصحة, وعلى 
هذا فلا قبح فلي ولا فاعلي. 

فالنقيحة ١‏ اددواء عل ها راه (فنسن شر )من اقتاله.عدل الاك ل 
مناص من الحكم بالصحة أصلاً. 

نعم, بناءً على وجهة نظرنا من أنه لا طريق لنا إلى إحراز الملاك. فالحكم 
بالصحة فى المقام يبتنى على الالتزام بأحد الأمرين الأوّلين: هما انطباق الطبيعة 
الملأمور بها بما هي على هذا الفرد في مورد الاجتاع, والقول بالترتب فيه. 

وما الدعوى الثانية : وهي صحة العبادة فى مورد الاجتاع فى صورة 
الجهل والنسيان على القول بالجواز وتعدد المجمع ماهيةً ووجوداً. فلأنٌ 
المفروض أنّه لا تنافى بين الحكئين في مقام الجعل» والتنافي بينها إنما هو في مقام 
الامتثال من ناحية عدم قدرة المكلف على امتثال كلها معا. فلو صرف قدرته 
في امتثال أحدههما عجز عن امتثال الآخر وينتق بانتفاء موضوعه وهو القدرة, 
وعليه فإذا فرض كون أحد الحكئين أهم من الآخر تعيّن صرف القدرة في 
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امتثاله. وبذلك عجز عن امتثال الآخر. 

ولكن من المعلوم أن تعجيزه عنه إِنما هو في ظرف وصوله إلى المكلف وكونه 
منجّزاً عليه ليحكم العقل بلزوم امتثاله, وأمّا في ظرف كون المكلف جاهلاً به 
فحيث إنّ العقل لايحكم بلزوم امتثاله. ولا يكون شاغلاً للمكلف بامتثاله. 
لايكون معجُّزاً له عن امتثال الآخر. لفرض أنه مع الجهل به قادر على امتثاله 
والفوو كن اذه مع القدرة عليه فعلي. لأنّ المانع عن فعليته عدم القدرة على 
امتثاله. ومع القكن منه لا محالة يكون فعلياً بفعلية موضوعه وهو القدرة. 

وإن شئت فقل: إِنّْهِ لا تنافي بين الحكئين في مقام الجعل على الفرض. والتنافي 
بينهما إنما هو في مقام الفعلية والامتئال. فإذا فرض جهل المكلف بأحدهما فلا 
مانع من فعلية الآخر بفعلية موضوعه وهو القدرة. هذا فى صورة الجهل . 

وأمّا في صورة النسيان فالأمر أوضح من ذلكء لفرض أنه لا حرمة واقعاً 
في هذه الصورة, هذا على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قدس سره). وأمّا على 
وجهة نظرنا فقد عرفت أن العبادة صحيحة فى مورد الاجتاع على القول بالجواز 
وتعدد المجمع واقعاً فى صورة العلم بالحرمة فضلاً عن صورة الجهل بها أو 
النسيان ها. 

قال [صاحب الكفاية ] في الأمر العاشر ما إليك لفظه: أَنّهِ لا إشكال فى 
قوط الأثر وستصول«الانطالباقيان مغن الاأمر عل اللدوان مظان 
ولو في العبادات وإن كان معصية للنبي ا : وكذا الحال على الامتناع مع 
ترجيح جانب الأمرء إلا أَنّه لا معصية عليه. 

وأمًا عليه وترجيح جانب النهبي فيسقط به الأمر مطلقاً فى غير العبادات, 
لحصول الغرض الموجب له.ء وأمّا فيها فلاء مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه 
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تقصيراً. فانّه وإن كان متمكناً مع عدم الالتفات من قصد القربة وقد قصدهاء 
إل أنه مع التقصير لا يصلح ان يتقرب به أصلا فلا يقع مقرّباء وبدونه لا يكاد 
خصل به الغرطن الموجب للأمر يه غبادة كيا لايخنى. 

وما إذا لم يلتفت إليها قصوراً وقد قصد القربة باتيانه. فالأمر يسقط لقصد 
التقرب بمايصلح أن يتقرب به. لاشتاله على المصلحة مع صدوره حسناً. لأجل 
الجهل بحرمته قصوراً. فيحصل به الغرض من الأمر فيسقط به قطعاً وإن لم 
يكن امتثالاً. بناءً على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح 
والمفاسد واقعاً. لا لما هو المؤثر منها فعلاً للحسن أو القبح, لكونها تابعين لما 
علم منههاء كما حقق فى محلّه. مع أَنّهِ يكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك 
فانٌ العقل لايرى تفاوتاً بينه وبين سائر الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة 
الما موؤزيها: وإن لم تعمه بما هي مأمور بهاء لكنه لوجود المانع لا لعدم المقتضى . 

ومن هنا انقدح أنه يجرئ ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة. 
وعدم كفاية الاتيان بمجرد الحبوبية. ىا يكون كذلك فى ضدٌ الواجب حيث 
لايكون هناك أمر يقصد أصلاً. وبالجملة مع الجهل قصوراً با حرمة موطوعا 
أو حكناً يكون الاتيان بالمجمع امتثالاً وبداعي الأمر بالطبيعة لا حالة. غاية 
الأمر أَنّهِ لايكون نما يسعه بما هي مأمور بهاء لو قيل بتزاحم الجهات في مقام 
تأثيرها للأحكام الواقعية» وأمّا لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية 
الأحكام لكان ما يسعه وامتثالاً لأمرها بلا كلام. 

وقد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليلا الحرمة والوجوب متعارضين 
وققاه وليل المريةا غير ا تجساء ديف لا ركرى عند ال العسسة أضاد. 
وبين ما إذا كانا من باب الاجتاع. وقيل بالامتناع وتقديم جانب الحرمة, 
حيث يقع ضصحيجا فى غير مورد من موارد الجهل والنسيان, لموافقته للغرض 
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بل للأض »ومن .هنا على أن النوابف. عليه من قبيل الثوات عن الأطاعة ل 
الانتقياد ويحرد اعتقاد الموافقة. 

وقد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة 
مع النسيان أو الجهل بالموضوع. بل أو الحكم إذا كان عن قصور. مع أنّ الجل 
لولا الكل قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة. ويحكمون بالبطلان في غير موارد 
العذر فلتكن من ذلك على ذكر7''. 

نلخّص ما أفاده (اقدس سره) فى هذا الأمر فى عدّة نقاط : 

الأولى: أَنّه لا إشكال في تحقق الامتئال وحصول الغرض باتيان المجمع 
بداعي الأمر المتعلق بالطبيعة على القول بالجواز مطلقاً في العبادات والتوصليات, 
ما في التوصليات فواضح. لأنّ الغرض منها على الفرض صرف وجودها 
وتحققها في الخارج, ولا يعتبر فبها كيفية زائدة. وأمّا في العبادات فلأجل 
انطباق الطبيعة المأمور بها على هذا الفرد المأتي به فى الخارج ‏ وهو الجمع - 
وإن استلزم ذلك معصيةً للنبي أيضاًء وذلك كالصلاة في الأرض المغصوبة فائّها 
تستلزم التصرف فيها وهو محرّم, إلا أَنَّما حيث لم تكن متحدةً مع الحرام على 
الفرض فلا يكون ارتكابه موجباً لفسادها. فيكون كالنظر إلى الأجنبية حال 
الضلذة نكا اله ل روميت طلذقا باعار الدع تسن مبعها جنا رنها : 
فكذلك الكون فى الأرض المغصوبة لا يوجب فساد الصلاة فيها من جهة أنه 

الثانية: أنه بناءً على القول بالامتناع فعلى تقدير تقديم جانب الوجوب 
على جانب الحرمة, فلا إشكال في تحقق الامتثال وحصول الغرض باتيان المجمع 
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عندئذ. وذلك لأنّه على هذا الفرض متمحض في كونه مصداقاً للمأمور به 
دون الى عندي بو لذ الأركوة الاقيا ويد وفع معد كا :و أكا قل اتير 
تقديم جانب الحرمة على الوجوب فبا أنّ اجمع لايكون حينئذ مصداقاً 
للمأمور به. ضرورة أنّ الحرام لايعقل أن يكون مصداقاً للواجبء. فلا يحصل 
الامتئال باتيانه إذا كان الواجب عبادياً. ضضرورة أنه مع الالتفات إلى الحرمة 
لايمكن قصد التقرب به المعتبر فى صحته. وما إذا كان توصلياً فيسقط أمره 
باتيانه. لفرض أن الغرض منه يحصل بمجرد وجوده وتحققه في الخارج ولو كان 
في ضمن فعل تحرّم, هذا إذا كان عالماً بالحرمة. ض 

وأَمّا إذا كان جاهلاً بها فّة يكون جهله عن تقصير. وأخرى عن قصور. 

أَمّا على الأوّلء فتكون عبادته فاسدة, والوجه في ذلك: هو أن صحة العبادة 
ترتكز على ركائز: -١‏ أن يكون الفعل في نفسه قابلاً للتقرب. - أن يقصد 
الكل النترو يق لاك أن الذركو و عيدوو عله :قبيها وففوضا . 

ثم إن الركيزة الأولى والثانية وإن كانتا موجودتين هناء باعتبار أَنّ المكلف 
غا أنه كان جاهلا بالحرمة فيمكى منه قصق القئربة: والمتقروكن: أن الفبعل 
لاشتاله على الملاك قابل لأن يتقرب به فى نفسه. إلا أنّ الركيزة الثالئة غير 
موجودة هناء وذلك لأنّ الفعل وإن كان فى نفسه قابلاً للتقرب من ناحية اشتاله 
على الملاك. إلا أنه حيث كان فعلاً مبغوضاً للمولى كا هو المفروض من ناحية, 
وجهله كان عن تقصير من ناحية أخرىء, فلا يكون صدوره منه حسناً؛ بل 
يكون قبيحاً ومبغوضاً. فإذن لايمكن الحكم بصحة العبادة الفاقدة لتلك الركيزة . 

وأمّا على الثاني فتكون صحيحة وذلك لتوفر تلك الركائز فيه. 

أمًا الركيزة الأولى. فلأنٌّ الفعل من ناحية اشتاله على الملاك قابل للتقرب 
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بهء والجهل بالحرمة با أنه كان عن قصور فهو مانع عن فعلية الحرمة. ومن 
الواضح أنّ الحرمة غير الفعلية لا منع عن صحة العبادة وقابليتها للتقرب. 

وأمّا الركيزة الثانية, فالمفروض أنّ المكلف متمكن من قصد القربة في هذا 
الحال. 

وأمًا الركيزة الثالئة؛ فها أن جهله كان عن قصور فلا حالة لا ايكون صدور 
الفعل منه قبيحاً. فإذن لا مانع من الحكم بصحة العبادة في هذا الفرضء وإن م 
يتحقق عنوان الامتثال. فانٌّ عنوان الامتثال نما يصدق فما إذا كان المأقى به مما 
تعلق به الأمر لا فما إذا كان الذك بصحيه ين مو عبروك ا كا إلى المقام. 
وقل 5 كونا ان فوط الامو 9 يلوا تاذ حصو ل الا نكال :ذا عو يدوو دار 
حصول الغرض. ومن هنا ذكرنا في بحث التعبدي والتوصلى أن صحة العبادة 
لا تتوقف على قصد الأمر فحسب. بل يكفي في صحتها إتيانها بقصد محبوبيتها . 
أو اشتاها على الملاك أو نحو ذلك . | 

الثالثة: أنْه يمكن أن يقال بحصول الامتثال في المقام حقٌ بناءً على تبعية 
الأحكام لجهات المصالم والمفاسد في الواقع, لا للجهات المؤثرة فيها فعلاً. وذلك 
لأنّ العقل لايرى تفاوتاً بين هذا الفرد وبقية الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة 
المأمووينا, فكا أله صل الامعال باقان عترم أفراد هذه الطييعة فكذ لاك 
خضا ماما نةونقلة فرق ميته ينظر العف مم عله النائعية إصار: 

الرابعة: أنّ عدم انطباق الطبيعة المأمور بها بما هي على هذا الفرد يرتكر 
على تزاحم جهات المصالح والمفاسد في مقام تأثيرها في الأحكام الواقعية» فانّه 
على هذا حيث كانت جهة الحرمة أقوى من جهة الوجوب في الواقع ونفس 
الأمر. فلا حالة تكون هي المؤثرة فيها دون تلك. وعليه فلا يكون المجمع 
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مصداقاً للواجب. وأمّا إذا فرض عدم المزامة بين تلك الجهات فى الواقع, 
وأنّه لا أثر لهاء والمزاحمة إنما هي بين الجهات الواصلة فى مقام فعلية الأحكاء 
لكان المجمع بنفسه مصداقاً للطبيعة المأمور بها بما هي . ولكان الاتيان به امتثالاً 
لأمرهاء وذلك لأنّ جهة الوجوب با أنْها كانت واصلة إلى المكلف لفرض أنه 
ملتفت إليهاء فهي المؤثرة دون جهة الحرمة. لعدم الالتفات إليها. 

وعلى الجملة: فلا أثر للملاك الواقعي ولا تأثير له في الحكم الشرعي أبداً 
فالمؤثر إنما هو الملاك الواصل والفعلي ‏ وهو ما كان ملتفتا إليه هذا من 
الح ْ 

ومن ناحية أخرى: أنّ امجمع على الفرض مشتمل على مناط كلا الحكنين 
معاً. غاية الأمر أنّ ملاك ا حرمة بحسب الواقع أقوى من ملاك الوجوب. ولكن 
عرفت أنه لا آثر لأقوائية الملاك بحسب وجوده الواقعي. ومن ناحية ثالثة: أن 
الملاك الواصل إلى المكلف هو ملاك الوجوب. فانّه ملتقّت إليه دون ملاك 
رس 

فالنتيجة على ضوئها هي أنّ المؤثر ملاك الوجوب دون غيره, ولازمه هو 
أنّ اجمع عندئذ يكون مصداقاً للمأمور به فعلاً. من دون أن يكون محرّماً 
كذلك. 

الخامسة: قد تقدّم أنّ هذه المسألة تبتنى على أن يكون لكل من متعلق 
لأس بو التو نيلك حك عل كل من الث لقي للك قاف ناذه ليربا لزن 
مسألة التعارض باعتبار أنّ مسألة التعارض تبتنى على أن يكون لأحدهما 
كاله رون الالح وغل :د لاني ذليان الرسيوي راللبيية 11 نان 
متعارضين وقدّمنا دليل الحرمة على دليل الوجوب تخييراً أو ترجيحاً. فلاجال 
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وقتئذ للصحة أصلاً. وإن فرض أنّ جهله بالحرمة كان عن قصورء وذلك 
لفرض أنه لا مقتضي للوجوب عندئذ في مورد الاجتاع أصلاً ومعه يستحيل 
أن تنطبق عليه الطبيعة المأمور مهاء ضدرورة استحالة أن يكون الحرام مصداقاً 
للواجب. وهذا بخلاف ما إذا قلنا بالامتناع وتقديم جانب الحرمة على جانب 
الوجوب. فانّه على هذا يقع المجمع صحيحاً في موارد الجهل عن قصور وموارد 
النسيان, وذلك لما عرفت من أن المجمع على هذا مشتمل على ملاك الوجوب, 
فلا مانع من التقرب به إذا كان جاهلا بالحرمة عن قصور. 

ومن هنا حكم الفقهاء بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل 
بالحكم أو الموضوع إذا كان عن قصور, مع أنّ المشهور بينهم هو القول بالامتناع 
وتقديم جانب الحرمة. 

ولنأخذ بالمناقشة في هذه النقاط : 

أما التقطة الأول ::قنا أفاده (قدين هيرة) مق حيخة العيادة 4 افون 
بالجواة طلا لايمكن المساعدة عليه باطلاقه. وذلك لما تقدم من المسألة 
على هذا القول وياب بوي جو باب 
الأستاذ(قدس سره) وفما إذا لم تكن مندوحة في البين على وجهة نظرناء وعليه 
فلابدٌ من الرجوع إلى قواعد ذلك الباب ومرجحاته, فإن كان الوجوب أهم 
من الحرمة أو حتمل الأهمّية فيقدّم عليهاء وإذن فلا إشكال في صحة العبادة 
والأمانعا يداف امرسا: ركذا اذا كان الرخوت بايا ذا ولكدى اعدنا 
بجانب الوجوب دون الحرمة. وإن كانت الحرمة أهم من الوجوب أو محتمل 
الأهمّية فتقدّم عليه 


فإذن تبتنئي صحة العبادة في محل الكلام على الالتزام بأحد أمرين: 
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الأوّل: أن يقول بالقرتب. 

الثاني: باشتال المجمع فى هذا الحال على الملاك. 

ما الأول وهو التري» فقن انكرة (قدسن سررة) وامد قدل استعالنه 
وعدم إمكانه. وعليه فلا يمكن تصحيح العبادة به على وجهة نظره. 

وأمّا الثاني: فهو وإن اعترف به. وقد صحح العبادة بذلك في أمثال المورد. 
إلا نا قد ذكرنا غير مرّة أنه لايمكن تصحيح العبادة بالملاك في هذا الحال, 
وذلك لما عرفت من أنه لا طريق لنا إلى ثبوت الملاك ومعرفته في مورد بعد 
سقوط الحكم عنه. فانّه كما يمكن أن يكون سقوطه من ناحية وجود المانع مع 
ثبوت المقتضي له. يمكن أن يكون من ناحية عدم المقتضي والملاك له في هذا 
الحال. ولا ترجيح لأحد الاحتالين على الآخرء بداهة أن الطريق إلى إحرازه 
منحصر في ثبوت الحكم وبعد سقوطه فلا طريق لنا إلى إحرازه أصلاً. 

نعم. لو لم تكن مزاحمة بين الاطلاقين كما إذا كانت في البين مندوحة, 
فعندئذ تصمٌ العبادة باتيان المجمع بداعي الأمر بالطبيعة. لفرض أن الطبيعة 
المأمور بها على هذا لم تكن مزاحمة مع الحرام. والمزاحم له إنما هو فردها. 
وعليه فلا مانع من الاتيان بهذا الفرد بداعي أمرها أصلاً. ولعل ما ذكره (قدس 
سره) بقوله: لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال باتيان المجمع بداعي 
الأمر على الجواز... إلخ ناظر إلى هذا الفرضء ولكن يردّه أَنّه لا وجه للاقتصار 
على هذا الفرض أصلاً. 

فالنتيجة: أنّ ما أفاده (قدس سره) من صحة العبادة لايتم فما إذا لم تكن 
مندوحة في البين وتقع المزاحمة بين الواجب والحرام. وكان الحرام أهم أو 
حتمل الأهمّية بناءً على وجهة نظره (قدس سره) من استحالة القرتب. وذلك 
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لفرض أنه لا أمر به في هذا الحال ليمكن الاتيان به بداعي أمرهء ولا طريق لنا 
إلى اشتاله على الملاك لمكن التقرب به من هذه الجهة. مع أَنّ هذا الفرض 
خارج عن مورد كلامه. لأنُّ المفروض فى كلامه هو صحة العبادة بالأمر على 
الجواز لا بالملاك. وكيف كان شما افاده (قدس سره) لايتم على إطلاقه, فلا بِدٌ 
من التفصيل . 

ومن هنا يظهر أنّ ما أفاده (قدس سره) بقوله: إِنّ معصية للنبي أيضاً. 
لاي" مطلقاً فانّه إنما يتم فها إذا لم تكن مزاحمة بين الحكدين, أو كانت مزاحمة 
ولكن كان الحرام أهم من الواجب أو محتمل الأهمّية. وأمّا إذا كان الواجب 
أهم منه أو محتمل الأهمّية. فلا معصية أصلاً. 

وأما النقطة الثانية: فقد تقدّم أن أساس القول بالامتناع في هذه المسألة 
هو اتحاد متعلق الأمر والنبي في مورد الاجتاع. وعلى هذا فلا حالة تقع 
المعارضة بين دليلها. لاستحالة ان يكون شىء واحد مامورا به ومنهيا عنه 
عاد نسي ان نوا سات لسارت رع ار 
قدّمنا دليل الأمر على دليل النهي ترجيحا أو تخييراً على القول به. فلا إشكال 
في صحة العبادة باتيان المجمع, فانّه على هذا مصداق للمأمور به فحسبء ولا 

وإن قدّمنا دليل النبي على دليل الأمر فلا يصمّ الاتيان بالمجمع عندئذ. 
لفرض أنه منهي عنه فعلاً ويستحيل 31 يكون مصداقاً للمأمور به. ضضرورة 
أن الحرام لايعقل أن يكون مصداقاً للواجب فيقيد إطلاق دليل الواجب بغير 
ذلك الفرد. 


من دون فرق في ذلك بين ان يكون الواجب توصلياً أو تعبدياً. ضرورة 
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استحالة أن يكون الحم مصداقاً له مطلقاً. فانٌ الفرق بينهها فى نقطة واحدة 
وهي اعتبار قصد القربة في الواجب العبادي دون التوصلىي. فإذن لاا يصحّ 
الاتيان بالمجمع في مورد الاجتاع في التوصليات فضلاً عن العباديات: لفرض 
تقيبد المأمور به يغير هذا الفرد فلا يكون هذا الفرد مصداقاً له ليكون الاتيان 
8 بحزئاً: فان إجزاء غير الملأمور كن المأمور به يحتاج إلى دليل. وإلا 
فقتضى القاعدة عدم الإجزاء. ولا فرق من هذه الناحية بين التوصلى 
والتعبدي أصلاً. 


نعم. قد يعلم من الخارج أنّ الغرض من الواجب التوصلي يحصل بمطلق 
وجوده في الخارج ولو فى ضمن فرد تحرّم, وذلك كازالة النجاسة عن البدن أو 
الثوب فان الغرض من وجوبها حصوطا في الخارج وتحققها فيه ولو كان بماء 
مغصو ب . 

وما فما إذا لم يعلم ذلك من الخارج فلا يحكم بصحة الواجب وسقوط الأمر 
عنه وحصول الغرض. وذلك كتكفين المبت مثلاً فانّه واجب توصلي مع ذلك 
لايحصل الغرض منه بتكفينه بالكفن المغصوب ولا يحكم بسقوط الأمر عنه: 
بل هو من موارد اجتاع الأمر والنهبيء. ومن هنا ذكرنا في بحث الواجب 
التوصلي والتعبدي'" أنّ الواجب التوصلى على أقسام, منها: ما لايترتب 
الغرض على مطلق وجوده في الخارج. بل يترتب على وجوده المخاص. وهو 
ما إذا لى يكن في ضمن فرد تحرّم أو لم يصدر من امجنون أو الصبي وإِلا فلا 
يحصل الغرض منهء وذلك كتحنيط الميت مثلاً فأنّه واجب توصلي ومع ذلك لو 
أ به الصبى أو الجنون لم يكن مجزئاً. فا أفاده (قدس سره) من أن الواجب إذا 
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كان توصلياً يحصل الغرض منه باتيان المجمع لايمكن تصديقه بوجه. 

وبكلمة أخرى : قد سبق منّا غير مرّة أنّ القول بالامتناع يرتكز على وحدة 
الجمع ونعوداً وماهية, وعليه فحيث تقع المعارضة بين إطلاق دليلي الأمر 
والنبي فلابدٌ من الرجوع إلى مرجحاتها. وبعد ملاحظة المرجحات إذا قدمنا 
إطلاق دليل النبي على إطلاق دليل الأمر. فعناه أن الجمع مبغوض للمولى 
تحدم في الواقع فحسبء. وليس مصداقاً للواجب واقعاً وفي نفس الأمر. هذا 
فها إذا علمت الحرمة واضح. وكذلك مع الجهل عن تقصير أو قصور فانٌ 
الأحكام الواقعية ثابتة لمتعلقاتها في الواقع, ولا دخل لعلم المكلفين وجهلهم بها 
أبداً. ضضرورة أَنْا لاتتغير بواسطة جهل المكلف بهاء فلو كان شيء حراماً في 
الواقع وكان المكلف جاهلاً بحرمته فلا تنغير حرمته بواسطة جهله بها وهذا 
واضح. ومن ناحية أخرى. أنّ الحرام لايعقل يكون مصداقاً للواجب وإن 
فرض كون المكلف جاهلاً بحرمته بل معتقداً بوجوبه, ضرورة أن الواقع 
لاينقلب عم هو عليه. 

فالنتيجة على ضوء ذلك: هى أنه لا إشكال فى أنه لا ينطيق الواجب على 
انهم يناة عل مدع حائي اللدرمةء :قا يفك الام بوياننا نانم عد :اذا 
كان توصلياً مع العلم بحرمته أو مع الجهل بهاء إلا إذا علم من الخارج وفاوه 
بالغرضء. وعلى ذلك يترتب فساد الاتيان بالمجمع كالصلاة في الدار المغصوبة 
مع العلم بمبغوضيته وحرمته. بل مع الجهل بها ولو كان عن قصورء ضدرورة 
استخالة ان يكوق الخراة مضداقا للؤاجيت» والمتروفن أن المسهل بالمرية 
لا يوجب تغيير الواقع وإن كان عن قصورء والعلم بوجوبه لايوجب الآمر به 
في الواقع وارتفاع حرمته. فإذن كيف يمكن الحكم بالصحة فى فرض الجهل بها 
عن قصور. 


ار اه محخاضرات فى أصول الفقه / م 

وإن شئت فقل : إن صحة العبادة ترتكز على ركيزتين: 

الأولى: تحقق قصد القربة. 

الثانية: كون الفعل فى نفسه محبوباً وقابلاً للتقرب به. 

ومع انتفاء إحدى هاتين الركيزتين لا تقع العبادة صحيحة؛ ضرورة أن 
الفعل إذا لم يكن محبوباً في نفسه. فلا يمكن التقرب به فضلاً عن كونه مبغوضاً 
في الواقع. او لو كان محبوبا كذلك ولكن المكلف لم يقصد القربة. فحينئذ تقع 
العبادة فاسدة. وفها نحن فيه وإن امكن تحقق قصد القربة من المكلف باعتبار 
أنه جاهل بالحرمة, إلا أن امجمع لمتعلق الأمر والنبي في مورد الاجتاع كالصلاة 
في الأرض المغصوبة على القول بالامتناع ووحدة الجمع وتقديم جانب الحرمة 
على جانب الوجوب لايكون محبوباً في نفسه وصالحاً للتقرب به. لقحّضه فى 
الحرمة والمبغوضية فى الواقع. 

ومن المعلوم أَنّ الحرام لايمكن أن يقع مصداقاً للواجب. ىا هو ال حال في 
بقية موارد التعارض بالعموم من وجه. مثل ما إذا فرض قيام الدليل على 
وجوب إكرام العالم. وفرض قيامه أيضاً على حرمة إكرام الفاسق, فتقع 
المعارضة بينهما فى مورد الاجتاع وهو العالم الفاسق. حيث إِنْ مقتضى إطلاق 
الدليل الأوّل وجوب إكرامه. ومقتضى إطلاق الدليل الثانى حرمة إكرامه. 
فعندئذ لو قدّمنا دليل الحرمة على دليل الوجوب في مورد الاجتاع لخرج مورد 
الاجتاع ‏ وهو إكرام العالم الفاسق ‏ عن كونه مصداقاً للواجب واقعاً. سواء 
أكان المكلف عالماً بالحرمة أو بموضوعها أم كان جاهلاً بها كذلك عن قصور 
أو تقصير, ضدرورة أن الواقع لايتغير بواسطة جهل المكلف به والاعتقاد بخلافه. 
لا ذكرناه غير مرّة من أنّ فعلية الأحكام فى الواقع تابعة لفعلية موضوعاتها. 
ولا دخل لعلم المكلف بها وجهله. وهذا واضح. 
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وكذا الحال فها نحن فيه. فانّه بناءً على تقديم جانب الحرمة على جانب 
الوجوب فى مورد الاجتاع كالصلاة في الدار المغصوبة مثلاً فاليجمع متنمحض 
عندئذ في الحرمة والمبغوضية بحسب الواقع, ولا يعقل حينئذ أن يكون مصداقاً 
للمامورية:والواجت ».إن فرضن أن المكلف شاهل غرمفه جهلاً عن قصون» 
غاية الأمن أنّ جيلة ا كذلك يوجب كوئة معدورا وغير تفع العقاب عل 
ارتكاب الحرام فى الواقع, هذا بناءً على وجهة نظرنا من أَنّ هذه المسألة على 
القول بالامتناع تدخل فى كبرى باب التعارضء فتجري عليه أحكامه. 

ولكن يمكن لنا المناقشة فيه على وجهة نظره (قدس سره) أيضاًء ببيان أن 
قصد الملاك إِنا يكون مقرّباً فيا إذا لم يكن مزاحماً بشيء. ولا سما إذا كان أقوى 
منه. كا هو المفروض ف المقام, وأمّا الملاك المزاحم فلا يترتب عليه أيّ أثرء 
ولا يكون قصده مقرّباً. بناءً على ما هو الصحيح من تبعية الأحكام للجهات 
الواقعية لا للجهات الواصلة» وبما أن في مفروض الكلام ملاك الوجوب مزاحم 
بملاك الحرمة في مورد الاجتاع فلا يكون صالحاً للتقرب به. 

وعلى هذا فلا يمكن الحكم بصحة العبادة في مورد الاجتاع على هذا القول 
- أي القول بالامتناع لا من ناحية الأمر وانطباق المأمور به بما هو على المأتي 
به فى الخارج, ولا من ناحية الملاك لفرض أنه مزاحم بما هو أقوى منه. 

وما النقطة الثالثة : فيردّها أنّ العقل يرى التفاوت بين هذا الفرد وبقية 
الأفراد من ناحية أَنّ هذا الفرد بما أَنّه ليس مصداقاً للطبيعة المأمور مها يما هى 
والاستطيق تلك اللبيعة عليف قلا مكق إنحراز الدبوافويقرض الطبيعة المأمورونيها: 
ضدرورة أن طريق إحراز وفائه بغرضها منحصير بانطباقها عليه. ومع عدم 
الانطباق لا طريق لنا إلى ذلك أصلاً. لوضوح أنّ عدم الانطباق كما يمكن أن 
يكون من ناحية وجود المانع مع ثبوت المقتضي له. يمكن أن يكون من ناحية 


1 مجلم ساد اممو سند مييق عا فراكاى اضول النقه 0" 


عدم المقتضى له. ومن الطبيعي أن العقل على هذا لايحكم بحصول الامتثال باتيان 
المجمع وسقوط الأمر. 

وأمّا النقطة الرابعة: فيرد عليها أنّ الأحكام الشرعية بناءً على وجهة نظر 
العدلية تابعة لجهات المصالح والمفاسد الواقعية. وهي مقتضية لجعلها على نحو 
القضايا الحقيقية. وأمّا فعلية تلك الأحكام فهى تابعة لفعلية موضوعاتها فى 
الفعلة افا 

وعلى هذاء فلا معنى لما أفاده (اقدس سره) من التزاحم بين الجهات في مقام 
فعلية الأحكام, بأن يكون المؤثر فى الحكم فعلاً هو الجهة الواصلة دون غيرهاء 
ضرورة أنّ لازم ذلك هو دخل علم المكلف في فعلية الأحكام. وهذا غير 
معقول, لاستلزامه التصويب وانقلاب الواقع» فانٌ لازمه هو أنّ المكلف إذا كان 
عالماً بحرمة المجمع في مورد الاجتاع وأنّه مشتمل على مفسدة, فالحرمة فعلية, 
ولاق الوحويه فتركن أضاذ ببواذا كان كاهاذ عرينة خن قتصور نمدالا 
بوجوبه وأنّه مشتمل على مصلحة, فالوجوب فعلي, ولا أثر للحرمة» وهذا 
معنى دخل علم المكلف فى فعلية الأحكام. وعليه فلا محالة يلزم التتصويب 
واتقلاب الواقع . ومن الواضح جداً أنّ ذلك مما لم يلتزم به أحد حيٌّ هو (قدس 
سره) كيف فانٌ لازم ذلك هو خروج المقام عن حل النزاع, ضدرورة أنه في هذا 
الحال لا حرمة واقعاً ليقع الكلام في أنْها تجتمع مع الوجوب في مورد الاجتاع 
أم لا. 

وبكلمة أخرى: أنّ الأمر فى الأحكام العقلية العملية كا حسن والقبح وإن 
كان كما ذكر من أَنّْها تابعة للجهات الواصلة, فلا يتصف الشيء بالحسن أو 
القبح العقلى في الواقع . نما يتصف به فيا إذا علم المكلف بجهة محسنة أو مقبّحة 
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له. والسر فى ذلك هو أنه لا واقع لحكم العقل بالحسن والقبح ما عدا إدراكه 
استحقاق الفاعل الذم على فعل والمدح على آخرء ومن المعلوم أن استحقاق 
الفاعل المدح او الذم على صدور فعل منه إنما يكون في فرض التفاته إلى الجهة 
المحسّنة أو المقبّحة له. وإلا فلا يعقل اتصافه بذلك. 

ولكن الأمر في الأحكام الشرعية ليس كذلكء, ضرورة أنّْها تابعة للجهات 
الواقعية في مقام الجعل بلا دخل لعلم المكلف وجهله في ذلك المقام أصلاً. وفي 
مقام الفعلية تابعة لفعلية موضوعها وتحققه في الخارج, ولا دخل لعلم المكلف 
بالحكم في فعليته أصلاً. كا أنه لايضرٌ بها جهله فلو كانت الأحكام الواقعية 
تابعة للجهات الواصلة للزم التصويب وانقلاب الواقع لا حالة, فعندئذ يخرج 
المقام عن نحل النزاع, فانّه على هذا ليس فى مورد الاجتاع حكمان ليتكلم في 
جواز اجتاعهم| فيه وعدم جوازه. بل حكم واحد فحسب. فانٌ المكلف إذا كان 
جاهلاً بالحرمة جهلاً عن قصور فلا حرمة في مورد الاجتاع واقعاً. بل هو 
متمحض فى الوجوب. وإن كان العكس فبالعكس. كى) هو واضح. 

ولكتَكعرفت قاد هذا المبق.وأنّ المؤثر .فى الأحكام إما هو المهات 
الواقعية لا غيرهاء وعليه فناط الحرمة في مورد الاجتاع بما أنّه كان أقوى كم 
هو المفروضء فلا محالة يكون هو المؤثرء ولا أثر لمناط الوجوب عندئذ أصلاً 
سواء أكان المكلف عالماً بالحرمة أم كان جاهلاً بها عن تقصير أو قصور. فعلى 
جميع التقادير لا يكون المجمع واجبا. 

ما على التقدير الأوّل والثاني فواضح. كا اعترف هو (قدس سره) بذلك. 
وأمًا على التقدير الثالث فلأنٌ الجهل لا يوجب انقلاب الواقع, فالواقع بات على 
ما كان عليه, وأنّ ملاك الوجوب با أنه مزاحم بما هو أقوى منه فلا أثر له. 
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وقد تحصّل من ذلك: أنّ ما أفاده (قدس سره) فى هذه النقطة لا يرجع إلى 
مع حصّل على وجهة نظره (قدس سسره) في باب الاجتاع فضلاً عن وجهة 
نظرنا فيه . 

وأمّا النقطة الخامسة: فقد ظهر فسادها مما تقدّم من بيان ملاك باب 
الاجتاع وملاك باب التعارض وملاك باب التزاحم, فلا حاجة إلى الاعادة. 

كانه قوس هل هدض .ها ذ كرناه أن ها امسيع (قدمى:ندرة )ال المكييون 
من ا حكم بصحة الصلاة في الدار المغصوبة على القول بالامتناع وتقديم جانب 
الحرمة على جانب الوجوب في صورة الجهل بالحكم أو الموضوع إذا كان عن 
الاجتاع مبني على القول بالجواز وتعدد المجمع ولم يعلم من حاهم أَثْهم حكموا 
بالصحة حيٌ على القول بالامتناع ووحدة المجمع. بل المعلوم منهم عكس 
ذلك. يعنى أَّْم على هذا القول حكموا بالبطلان دون الصحة. هذا تمام الكلام 
في الجاهل . 

وأمّا الكلام في الناسي للحكم أو الموضوع فيقع في مقامين: 

الأول قا إذا كان اقميانة مسكذا اله سود الخفازد بان يكنون كناف 
شرا ذلك 

الثاني: فها لا يكون مستنداً إلى اختياره بل هو قاصر فى ذلك ومعذور فيه. 

أمّا الكلام فى المقام الأوّل: فالظاهر بطلان عبادته وفسادهاء وذلك كا إذا 
فرض أن المكلف غصب ثوباً أو داراً ثم نبي وصلّ في ذلك الثوب أو الدار, 
ففى هذا الحال وإن ل يمكن توجيه التكليف بالحرمة إليه. لاستحالة تكليف 
الناى:ق عالتتتائدة :ال" أن ملاك المرمةباق وهو متقوقية هذا اصرف 
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باعتبار أنه منته بالأخرة إلى اختياره, فإذن لا مانع من الحكم باستحقاقه 
للعقاب مق تاحية باعفيار | ند منتهِ إلى الاختيار. وفساد عبادته من ناحية 
أخرى باعتبار أَنّ هذا التصرف مبغوض للمولىء فلا يمكن التقرب به. وهذا 
واد . 

وأمّا الكلام فى المقام الثاني: فالظاهر بل المقطوع به أنّ عبادته صحيحة, 
وذلك لفرض أن النسيان رافع للحرمة واققا : فلا يكون المجمع ف هذا الحال 
حرّماً كذلك, ولا مبغوضاً لفرض أن نسيانه كان عن قصور لا عن نقصير. 
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: أنّ المجمع إذا كان جائزاً واقعاً فلا مانع من 
عون ودين الأمر به ختوروة 51 | لالدريين قيؤلة :هذا افر هو ديد 
الحرمة وتقديمه على دليل الوجوب وبذلك يقيد إطلاق دليله, فإذا فرض سقوطء 
دليله واقعاً ىا في الحقام, فلا مانع من شمول إطلاقه له أصلاً. 

وبتعبير آخر: قد ذكرنا أن المعتبر فى صحة العبادة أمران أحدهما أن يقصد 
القربة. والآخر أن يكون الفعل في نفسه قابلاً للتقرب به. والمفروض أنّ كلا 
الأمرين فى اكقام موجود. - 

أمَا الأوّل: فلفرض أنّ المكلف قصد :القرنة . وأمًا الثانى: فلفرض أن الفعل 
في نفسه سائغ واقعاً. ومعه لا مانع من التقرب به باتيانه بداعي الأمر المتعلق 
بالطبيعة, لفرض أَّا تشمله بعد,سقوط دليل المقيّد لها واقعاً. وهذا ظاهر. 

وسكا رسخة لوجر ل الاءاالشوب يا ١‏ كان عن تغبور: 
وذلك لفرض أنّ التصرف فيه جائز واقعاً ووس شطع مو أعول اللاو وليل 
وجوب الوضوء له. 

فالنتيجة: أنّ ما نسب إلى المشهور من صحة الصلاة في الدار المغصوبة في 
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حال نسيان الحكم أو الموضوع إذا كان عن قصور متين جداً ولا مناص عنه. 
ولكن ما نسب إليهم من صحة الصلاة فيها في حال الجهل فقد عرفت أنه غير 
تام . 

لحدٌ الآن قد تبيّن أنّ ما أفاده (قدس سره) فى هذا الأمر من المرة لا يمكن 
إتمامه بدليل, بل لايترقب صدوره من مثله (قدس سره). 

وبعد ذلك نقول: إن الحقق صاحب الكفاية (قدس سره)''' قد اختار فى 
المسألة القول بالامتناع, ورتّب ذلك القول على بيان مقدّمات: 

الأولى: ما لفظه: أنه لاريب في أنّ الأحكام الخمسة متضادة في مقام 
فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر. ضرورة تبوت المنافاة والمعاندة 
التامة بين البعث نحو واحدٍ في زمان والزجر عنه فى ذاك الزمانء وإن لم يكن 
بينهما مضادة ما لم تبلغ إلى تلك المرتبة, لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها 
الانشائية قبل البلوغ إليها كما لايخفى, فاستحالة اجتاع الأمر والنبي في واحد 
لا تكون من باب التكليف با محال. بل من جهة أنه بنفسه حال فلا يجوز عند 
من يجوز التكليف بغير المقدور ا 

ملخّص هذه المقرّمة: هو أنّ المضادة والمعاندة بين الأحكام الخمسة إِنما هي 
في مرتبة فعليتها وبلوغ تلك الأحكام حدّ البعث والزجر الحقيقيين. فلا مضادة 
بينها في مرتبة الانشاء فضلاً عن مرتبة الاقتضاء. واستحالة الجمع بين اثنين 
منها في هذه المرتبة في شيء واحد في زمانٍ من باب استحالة اجتاع الضدّين, 
فلذا لا تختص بمذهب دون آخرء بل هو محال مطلقاً حي على مذهب الأشعري 
الجوّز للتكليف با محال فانٌّ هذا فى نفسه محال. 


.١61-١68 كفاية الأصول:‎ )١( 
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الثانية: ما نصّه: أَنّهِ لا شبهة في أنّ متعلق الأحكام هو فعل المكلف وما 
هو فى الخارج يصدر عنه وهو فاعله وجاعله, لا ما هو اسمه. وهو واضح. 
ولا ما هو عنوانه ما قد انتزع عنه بحيث لولا انتزاعه تصوراً واختراعه ذهناً 
ما كان بحذائه شيء خارجاًء ويكون خارج ال محمول كالملكية والزوجية والرقية 
والمدزةوالتضوبية ال عن ولقمن الاععاراتك:والاضافات» :ضروره أن البعف 
ليس نحوه والزجر لا يكون عنه. وإِنما يؤخذ في متعلق الأحكام آلهَ للحاظ 
متعلقاتهاء والاشارة إليها بمقدار الغرض منها والحاجة إليهاء لا بما هو هو 
وبنفسه وعلى استقلاله وحياله. 

مردٌ هذه المقدّمة إلى أنّ الأحكام الشرعية لم تتعلق بالأسماء والألفاظ , ولا 
بالعناوين الانتزاعية التي لا مطابق لها في الخارج أصلاً. وإنما تتعلق تلك 
الأحكام بأفعال المكلفين الصادرة عنهم خارجاً. ضرورة أنّ الغرض سواء 
أكان مصلحة أو مفسدة أم كان غيرهما لايترتب على الأسماء والألفاظ الجردة, 
ولا على العناوين الانتزاعية التي لا واقع موضوعي لهاء وِنما يترتب على تلك 
الأفعال فحسب. وهذا ظاهر. 

الغالقة ويا لنظلد اند لأيوهب هده الديحة والغنوان هرف المعو نلأ 
تنثلم به وحدته, فانٌ المفاهي المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد 
وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة. بل بسيط من جميع الجهات, 
ليس فيه حيث غير حيث وجهة مغايرة لجهته أصلاً. كالواجب (تبارك وتعالى) 
فيو عل بساطفة ووكةنهبواحديةة تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية 
والجمالية. له الأسماء الحسنى والأمثال العلياء لكنّها بأجمعها حاكية عن ذاك 
الواحد الفرد الأحد: 


عاراها به وحيفك وا -وكدل؛ الى داك السال بين 
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ملخصن هذه المقمة#هق أن عدن العنوان بسي انواعةةوافيكالة لأ يوحت 
تعدد المعنون في الخارج. ضرورة أَنّه لا مانع من انطباق عناوين متعددة على 
معنون واحد خارجاً أصلاً. ولا يوجب تعدده أبداً. كانطباق عنوان الأب 
والابن والأخ والزوج والعالم والقادر وما شاكل ذلك على شخص واحد وذات 
فاردة كزيد مثلاء بل تنطبق على ذات واحدة بسيطة من تمام الجهات كذاته 
تعالى شأنه. فانّ مفاهي, الصفات العليا الذاتية كالعالم والقادر ونحوهماء والصفات 
الفعلية كالخالق والرازق والمتكلم والمريد وما شاكل ذلك. تنطبق على ذاته 
الأحدية, مع انا بسيطة فى غاية البساطة. نعم, تلك الذات البسيطة باعتبار 
انكشاف الأشياء لديها عالم, وباعتبار قدرتها على التكوين والايجاد قادر, 
وباعتبار خلقها الأشياء خالق, وباعتبار رزقها العالم رازق... وهكذا. 
فالاختلاف والتعدد إنما هو في الاضافة لا في الذات. كما هو واضح. وكيف 
كان, فتعدد العنوان لا يستدعي تعدد المعنون بحسب الوجود الخارجي. 

الرابعة: ما هذا نصه: أنه لايكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ماهية 
واحدة وحقيقة فاردة لايقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلا تلك الماهية, 
فالمفهومان المتصادقان على ذاك لايكاد يكون كل منها ماهية وحقيقية كانت 
عينه في الخارج كما هو شأن الطبيعي وفرده؛ فيكون الواحد وجوداً واحداً 
ماهيةً وذاتاً لا حالة, فالمجمع وإن تصادق عليه متعلقا الأمر والنبي, إلا أنه ىا 
يكون واحداً وجوداً يكون واحدأً ماهيةً وذاتاً ولا يتفاوت فيه القول بأصالة 
الوجود أو أصالة الماهية. ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في 
المسألة على القولين في تلك المسألة كا توهّم في الفصول. كما ظهر عدم الابتناء 
على تعدد وجود الجنس والفصل ف الخارج وعدم تعدده. ضروره عدم كون 
العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له, وان مثل الحركة في دار 
من أيّ مقولة كانت لايكاد يختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها. وقعت 


اجتاع الأمر والنهي د01 ا 
عدا لغناذة أو ل كانت تلك اللذاد مقصيوية او لاد 

ولنأخذ بتوضيح هذه المقدّمة بما يلى: قد يتخيل في المقام كما عن الفصول 7" 
أن القول بالامتناع والجواز في مسألتنا هذه يرتكزان على القول بأصالة 
الوجود وأصالة الماهية, ببيان أنه لا شبهة في أنّ ماهية الصلاة غير ماهية 
الغصب. فهما ماهيتان متباينتان يستحيل اتحادهما في الخارج ودخوهما تحت 
ماهية أخرى. وعلى هذا فإن قلنا بأصالة الماهية في تلك المسألة» فها أن مناط 
تأصلها وتحصّلها نفسها فى الخارج لا وجودهاء أن الفرض أنه لا واقع 
موضوعي له ولا مطابق له في الخارج والمطابق فيه إنما هو للاهية. فلا حالة 
يكون متعلق النبى غير متعلق الأمر تحصّلاًء ضرورة استحالة اتحاد الماهيتين 
اللسسانون كارع وف ل فين هه تللق فا دن لاضن مين لقيو 
بالجواز. وأمّا إن قلنا بأصالة الوجود فى تلك المسألة, فها أَنّ اتحاد الماهيتين في 
الوجود النارجي بمكان من الوضوح كاتحاد الماهية اللجنسية مع الماهية 
الفصلية, فلا مناص من القول بالامتناع, وذلك لأنّ ماهية الصلاة وإن كانت 
مغايرة لماهية الغصب با هما ماهيتان. إلا أنْها متحدتان في الخارج وتوجدان 
بوجود فاردء ومن المعلوم ان وجودا واحدا لايعقل ان يكون مصداقا 
للها موودجة والمهي عنه ا 

وإن شئت فقل: إِنْ المحقق صاحب الفصول (قدس سره) قد ابتنى القول 
بالامتناع في المسألة على القول بأصالة الوجود باعتبار أنّ الوجود في مورد 
الاجتاع واحدء والقول بالجواز على القول باصالة الماهية باعتبار ان الماهية في 
مورد الاجتاع متعددة . 

ولكن هذا الخيال خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً. وذلك لأنّ 
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ماهية الصلاة وماهية الغصب ليستا من الماهيات المتأصلة المقولية لتدخل فى 
محل النزاع في تلك المسألة, أعني مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية؛ بل 7 
من الماهيات الانتزاعية والعناوين الاعتبارية التي لا مطابق لها في الخارج ما 
عدا منشاً انتزاعهاء سواء فيه القول بأصالة الوجود أو الماهية. فإذن لايجري 
فيهما النزاع في تلك المسا لقره هد امن ناح 

ومن ناحية أخرى: قد عرفت أنه لا مانع من انطباق عناوين متعددة على 
معتوى واخد وبحودا وفاهية. 

ومن ناحية ثالثئة: أنّ محل النزاع في تلك المسألة إنما هو في الماهيات 
المتأصلة المقولية. 

ومن ناحية رابعة : أنه لا يعقل أن يكون لوجود واحد ماهيتان حقيقيتان 3 
حدّان كذلك, بداهة أن لوجود واحد ماهية واحدة أو حدّ كذلك. وهذا واضح. 

فالنتيجة على ضوء هذه النواحي: هي أنّ مسألتنا هذه أجنبية عن تلك 
المسألة بالكلية وليف عليها أصلاً. وذلك لأنّ المجمع إذا كان له وجود واحد 
قلا غالة يكو لدمناسة:واعدة اورحد كذلك ولا يعقل أن تكوق' لةتماهيتان 
عتنينان او حذاه كدلفوسواء فيه القو لا صبالة الوهوة ان اضيالة اللاهية: 
ولاتقرق: ونا امن هده الناعه بدا قرورة أ الوسره الراحه تيع ان 
يكون وجوداً لماهيتين متباينتين. كيف فانّه إن كان وجوداً لهذه الماهية, فلا 
يمكن أن يكون لتلك وبالعكس . 

وأمّا إذا فرض أن للمجمع فى مورد الاجتاع وجودين فلا حالة تكون له 
ماهيتان, بداهة ان لكل وجود ماهية واحدة, فلا يعقل ان تكون الماهية 
الواحدة ماهية لوجودين. وعليه فلا مناص من القول بالجواز بناءً على ما هو 
الصحيح من عدم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخرء ومن 
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الواضح أَنّه لا فرق في ذلك بين القول بأصالة الوجود في تلك المسألة وأصالة 
الماهية فمها. 

فالنتيجة: أنّ المفروض في المسألة بما أنّ المطابق في مورد الاجتاع واحدء 
سواء أكان ذلك المطابق مطابقاً للماهية بالذات وللوجود بالعرضء بناءً على 
أصالة الماهية, أم كان بالعكس بناءً على أصالة الوجودء فلا يعقل فيه اجتاع 
الأمر والنبي وهذا واضح. 

ومن هنا يظهر فساد ما ذكر في الفصول١'‏ أيضاً من ابتناء القول بالجواز 
والامتناع على تعدد وجود الجنس والفصل وعدمهء بدعوى أنّ مورد الأمر إذا 
كان الماهية الجنسية. ومورد النهي الماهية الفصلية. فإن كانت الماهيتان 
متحدتين فى الخارج وموجودتين بوجود واحد. فلا مناص من القول بالامتناع, 
وإن كانتا متعددتين فيه بحسب الوجود فلا مناص من القول بالجواز. 

رةه الظهوره بها عرفيق: اننا من أ شاهية: الغلاة وماهة التديت لكا 
من الماهيات الحقيقية المقولية لتكون إحداهما جنساً والأخرى فصلاً. بل هما 
من المفاهيم الانتزاعية التي لا مطابق لها في الخارج أصلاً ليقال نما موجودتان 
فيه بوجود واحد أو بوجودين. 

وان كلقا عت ذلك وسلكا ان حافة الصاذة وناهة التضميهمن الماهاتف 
الحقيقية المقولية إلا أن من الواضح جداً أَنّ ماهية الصلاة ليست جنساً وماهية 
القضب لدت فضلاً مقوماً لحا خنرورة أن الماهية الفصلية لأاتنقك عن الماهية 
الجنسية, فان نسبتها إلمها نسبة الصورة إلى المادة. ومن المعلوم استحالة 
انفكاك الصورة عن المادة, مع أنّ الغصب ينفك عن الصلاة بكثير. بحيث إِنَّ 
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نود ماد ة الحداعينا ال ساذة افتزاقين] فيه الرائعد ان الألدق» بوعلية فكت 
يكون الغصب فصلاً والصلاة جنساً له. كما أنَّ توهم كون الحركة في مورد 
الاجتاع بما هي حركة جنساً والصلاتية والغصبية فصلان لها واضح الفساد. 
وذلك لاستحالة أن يكون لشىء واحد فصلان مقوّمان, فانٌ فعلية الشىء إنما 


٠6 


هي بفصله وصورته. ومن الواضح أنه لايعقل 1 يكون لشيء واحد 
صورتان. 

على أَنّك عرفت أنّ مفهوم الصلاة والغصب من المفاهيم الانتزاعية. ومن 
الطبيعي أنّ المفهوم الانتزاعي لا يصلح أن يكون فصلاً. كيف فانّ فعلية الشيء 
ووجوده إِنما هي بفصله. والمفروض أنّ الأمر الانتزاعي لا وجود له في 
الخارج . ومعه لايعقل كونه فصلاً. 

فالنتيجة: هي أنه لا أصل لابتناء القول بالجواز والامتناع فى هذه المسألة 
على كون التركيب بين الجنس والفصل هل هو اتحادي أو انضمامى. ضرورة 
الدلاميلة لاحدى المشالفين بالأخرق. ابذا عل اند لا إشكال فى كون 
التركيب بينبيا اتحادياً. 1 

نعم , قد يقال: إِنّ الأمر لو تعلق بالجنس في مقام والنبي تعلق بالفصل, 
يبتني القول بالجواز والامتناع على كون التركيب بينهما اتحادياً أو انضامياً. فعلى 
الأول لا مناص من القول بالامتناع, لاستحالة اجتاع الوجوب وال حرمة في 
شيء واحدء وعلى الثاني فلا مانع من القول بالجوازء لفرض أنّ متعلق الأمر 
عندئذ غير متعلق النهي وإن كانا متلازمين في مورد الاجتاع بحسب الوجود 
الحخارجي, ويحتمل أن يكون غرض المحقق صاحب الفصول (قدس سسره) أيضاً 
الك 010 شرم هو ار الأمر و خصوض القلاة والقضب كلقا روكيك 
كان فهذا أيضاً غير تام. وذلك لأنّ المسألة على هذا الشكل تدخل في كبرى 
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مسألة المطلق والمقيد. فيجري عليهم| أحكامها من حمل المطلق على المقيد. هذا 
مضافاً إلى أنّ الجنس والفصل متحدان في الخارج وموجودان بوجود واحد. 
فلا يعقل أن يكونا موجودين بوجودين فيه. 

وبعد ذلك نقول: إِنّ النتيجة على ضوء هذه هي أنه لا مناص من القول 
بالامتناع. لفرض أن الأحكام متضادة فلايمكن اجتاع اثنين منها في شيء واحد 
بمقتضى المقدّمة الأولى. ولفرض أنّ المجمع في مورد الاجتاع واحد وجوداً 
وماهيةً بمقتضى المقدّمة الثانية والثالئة والرابعة 

ثم ذكر أنه قد يتوهّم أنّ حذور اجتاع الضدّين في شيء واحد يرتفع على 
القول بتعلق الأحكام بالطبائع دون الأفراد. ببيان أن الطبائع من حيث هي هي 
التي ليست إلا ذاتها وذاتياتها وإن كانت غير قابلة لآن تتعلق بها الأحكام 
الشرعية, إلا أَنّْها مقيدة بالوجود الخارجي ‏ على نحو كان القيد وهو الوجود 
خارجاً والتقيد به داخلاً ‏ قابلة لأن تتعللق بها الأحكام. وعلى هذا فلا يكون 
متعلقا الأمر والنبي متحدين أصلاً. لا في مقام تعلق الأمر والنبي, ولا في مقام 
عصيان النبي وإطاعة الأمر باتيان المجمع بسوء الاختيار. 

أمّا في المقام الأوّل: فلتعدد متعلقههما بما هما متعلقان وإن كانا متحدين في 
الوجود. إلا أنك عرفت أَنّ الوجود قيد خارج عن المتعلق والتقيد به داخل . 

وأمّا في المقام الثاني: فلسقوط أحدهما بالاطاعة والآخر بالعصيانء إذن 
فلا اجتاع بين الحكمين فى واحد. 


ولكن:هذا التوهم خاظن» وذلك خا سبق!" من أن موز الحمكه إغا هو 
فعل المكلف بواقعه وحقيقته الصادرة منه, لا بعنوانه العارض عليه. وقد عرفت 
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أن الفعل في مورد الاجتاع واحد وجوداً وماهية» وأَنّ تعدد العنوان لا يوجب 
دفي :و المتروظي ا الصالاة ع القفميه انعا تمن: الماعياف اللقعية التو 
لتكونا متعلقتين للأمر والغبي, بل هما من المفاهيم الانتزاعية التي لا مطابق لها 
في الخارج. وإِمما تؤخذ في متعلقات الأحكام بما هي حاكيات وإشارات إلى ما 
هو المتعلق في الواقع. لا بما هي على حيالها واستقلالها. هذا تام ما أفاده 
(قدس سره) ق.وجه القول بالامتتاع»:ولعله أحسن ها قيل ف القام ' 
ولنأخذ بالنقد على بعض تلك المقدّمات وبذلك تبطل النتيجة التى أخذها 
اديس ةا فى هذاه القذمانتبوكي التول بالابكاءمطلقاً يران :دك: 


ما المقدّمة الأولى: فقد ذكرنا غير مرّة أن حديث تضاد الأحكام بعضها 
مع بعضها الآخر في نفسها وإن كان أمراً معروقاً بين الأصحاب قدهاً وحديثاً. 
إلا أَنّهِ ما لاأصل له. وذلك لما حققناه من أنّ الأحكام الشرعية أمور اعتبارية 
فلا واقع لها ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار. ومن الواضح جداً أنه لا مضادة 
بين نفس اعتباري الوجوب والحرمة ذاتاً, بداهة أَنّه لا تنافى بين نفس اعتبار 
المولى الفعل على ذمّة المكلف وبين اعتباره محرومية المكلف عنه بالذات. مع 
قطع النظر عن مبدئهه| ومنتهاهماء فانّ الاعتبار خفيف المؤونة, فلا مانع من 
اعتبار وجوب شىيء وحرمته معاً. والوجه ف ذلك: هو ان المضادة إنما تكون 
طارئة على الموجودات التكوينية الخارجية كالبياض والسواد والحركة والسكون 
وما شاكل ذلك ومن صفاتهاء وأمًا الأمور الاعتبارية فالمفروض أنه لا واقع 
لها ما عدا اعتبار المعتبر. ليكون بعضها مضاداً مع بعضها الآخر. 

نعم , المضادة بين الأحكام من ناحيتين: 


الأولى: من جهة المبداً. أعني اشتال الفعل على الحبوبية والمبغوضية. 
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الثانية: من جهة المنتهى, أعنى مرحلة الامتئال والاطاعة. 

ما من ناحية المبدأ: فلن الوجوب والحرمة بناءً على وجهة نظر مذهب 
العدلية كاشفان عن الحبوبية والمبغوضية فى متعلقه. وعليه فلا يكن اجتاع 
الوجوب والحرمة في شبيء واحدء وذلك لاستحالة أن يكون شيء واحد محبوباً 
ومبغوضاً معاً. هن هذه الناحية لايمكن اجتاعهما في شيء واحد وفي زمان فارد 
لا بالذات والحقيقة. 

فالنتيجة أن المضادة بين الوجوب والحرمة إنما هى بالعرض والمجازء فائّها 
ل القن ببق العبرية والرتوضه والتسلعة ا[ لزرنه ب القيةة كدلك ك] هن 
واضح. 

وأمّا من ناحية المنتهى: فلأنٌ اجتاعههما في شيء واحد يستلزم التكليف 
بالحال وبغير المقدور. لفرض ان المكلف فى هذا الحال غير قادر على امتثال 
كليو مها : 1 

وأمّا ما ذكره (قدس سره) من أنّ المضادة بين الأحكام الشرعية إِمما هي في 
مرتبة فعليتها وبلوغها حدّ البعث والزجر مبني على نقطة واحدة وهي أن تكون 
الأحكام من قبيل الأعراض الخارجية, فكنا أنّ المضادة بين الأعراض إنما 
كانت في مرتبة فعليتها ووجودها في الخارج, لوضوح أنه لا مضادة بين السواد 
والبياض قبل فعليتهما ووجودهما فيه... وهكذاء فكذلك المضادة بين الأحكام 
الشرعية إِمُا تكون في مرتبة فعليتها ووجوداتها في الخارج, فلا مضادة بين 
الوجوب والحرمة قبل وجودهما فيه وبلوغهما حدٌ البعث والزجر. 

ولكن تلك النقطة خاطئة جداً. وذلك لأنّ الأحكام الشرعية ليست من 
00 الأعراض الخارجية لتكون المضادة بينها في مرتبة فعليتها ووجوداتها في 
الخارجء لما ذكرناه من أنّ المضادة صفة عارضة على الموجودات الخارجية, 
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قلا مضادة ننيقا: قبل وجوداقا ويل فى مق الآمور الاغتيارية القن لبس هنا 
واقع موضوعي, وقد هدم | لهالا تهات يننا بالذالك بو للش م ووو مادعنا 
كا فو تاتحية المند اناو من :ناجيه اللتترى ,أكانن زتاحية اميد فالادة بيدا 
ما هي في مرتبة جعلهاء فلا يمكن جعل الوجوب والحرمة على شيء واحد 
ومن الواضح أنّ المضادة في هذه المرتبة لا تتوقف على فعليتهم| وبلوغهما حدّ 
البعث والزجرء ضرورة أن المضادة بين نفس الجعلين. فلا يمكن تحقق كليه| 
معاً. وأمّا من ناحية المنتهبى, فالمضادة بينها وإن كانت فى مرتبة فعليتها, إلا 
نا بالعرض وامجاز, فائّا ناشئة عن عدم قدرة المكلف على الجمع بينها في 
مقام الامتئال وإلا فلا مضادة بينها أصلاً. 

وعلى الجملة : فجعل الوجوب والحرمة لشىء واحد وجوداً وماعيه ميستخيل 
على جميع المذا هسه وال راغ تداهة ا استحالة اجتاع الضدّين في شيء واحد 
لا تختص بوجهة نظر دون آخرء ولا تتوقف استحالة ذلك على فعليته) أبداً 
وهذا ظاهر. 

فنا أفاده (قدس سره) من أنّ التضاد بين الأحكام إنما هو في مرتبة فعليتها 
دون مرتبة الانشاء لا يرجع إلى معىّ حصّل أصلاً كما لايخ . 


بالعناوين الانتزاعية التي لامطابق ها في الخارج بحياها واستقلاها. نعم. تؤخذ 
تلك العناوين في متعلقات الأحكام لا بما هي هيء بل بما هي معرفة ومشيرة 
إلى ما هو المتعلق في الواقع, كا أَنّا لاتتعلق بالأسماء والألفاظ كذلك. وإفا 
تتعلق بطبيعي الأفعال الصادرة عن المكلفين في الخارج . 

وَاما المقدّمة الرابعة: خالا أيضا 5 أقاده :(قدسن .سوه ) والوجة فيه نا 
تقدّم فق امتحالة: أن يكون لشىء واحد ماهيتان في عرض واحد أو حدّان 
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كذلك. نعم. يمكن أن يكون له ماهيات طولاً باعتبار أجناسه العالية والمتوسطة 
والقريبة: ولكن لايمكن أن يكون له ماهيتان توغيتان عرضاً. فانٌ لازم ذلك 
هو أن يكون شبيء واحد متفصّلاً بفصلين يكون كل منهما مقوّماً له. ومن الواضح 
استحالة ذلك كاستحالة دخول شيء تحت مقولتين من المقولات العشرة. 
ضرورة 9 المقوللات اجناس عاليات ومتباينات بالذات والحقيقة. فيستحيل 
اندراج مقولتين منها تحت مقولة واحدة,. كا أنه يستحيل أن يكون شيء واحد 
مندرجاً تحت مقولتين منهاء فالنتيجة قد أصبحت لحدٌ الآن: أنّه ىما يستحيل 
صدق المقولتين على شبيء واحد كذلك يستحيل تفصّل شبيء واحد بفصلين ولو 
كانا من مقولة واحدة. 

وأمّا المقدّمة الثالثة: وهى أنّ تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. فغير 
تاكن تلك لا هت كروي لاتمى نعل قو لوي ال رقنا 
لاتنتج النتيجة المزبورة وهي القول بالامتناع, لفرض أنه (قدس سره) لم يبرهن 
أنَّ المعنون واحد فى جميع موارد الاجتاع, وغاية ما برهن أن تعدد العنوان 
لايقتضي تعدد المعنون ومن المعلوم أن عدم الاقتضاء أعم من أن يكون واحداً 
أو متعدداًء فإذن لابدٌ من ملاحظة المجمع فى مورد الاجتاع في نفسه, ويحرد 
تعدد العنوان ىا لا يكشف عن تعدد المعنون فيه. كذلك لا يكشف عن وحدته. 
قلا اتر الب الاضافة ال #قدده ووه اضلا 

ومن هنا استشكل شيخنا الأستاذ(قدس سره)١"‏ بأ ئها لاتتم على إطلاقها. 
وذلك لأنْ العنوانين المنطبقين على شيء في الخنارج إن كانا من العناوين 
الانتزاعية والمفاهيم الاعتبارية التي تنتزع من الجهات التعليلية ولا واقع 
موضوعي لاء فن الواضح أنّ تعددها لا يوجب تعدد المعنون أبداًء ومن هنا 


(9) أجوة التقري اع ا 
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قال (قدس سره): إنَا قد ذكرنا فى بحث المشتق أن صدق كل عنوان اشتقاق 
عاض نعلو ل اد عرس عا القيام . ْ 

وعلى هذا الضوء فلا حالة تكون جهة الصدق والانطباق في صدق العناوين 
الأعقها قكرهن: نتروا سه واط ا نلف العفاويق عله فليلية لي : 
اذ الفروعن أن المتوة واخن.ولة نعود فيه أضلاً لا وجودا ولا ماهنةءبوالعيده 
عا هو في الأعراض القائمة بذلك الموجود الواحد التي توجب انتزاع تلك 
العناوين في الخارج. فصدق كل عنوان معلول لعرض قائم به. مثلاً صدق 
عنوان العالم عليه معلول لقيام العلم به. وصدق عنوان العادل عليه معلول لقيام 
العدل به. وصدق عنوان الشجاع معلول لقيام الشجاعة... وهكذا. وعليه 
فيكون صدق كل من هذه العناوين على هذا الشخص الواحد معلولا لعلة غير 
ما هو علّة لصدق الآخرء كما هو واضح. 

فالنتيجة: هى أنّ الجهات في صدق العناوين الاشتقاقية بما أَنمَا جهات 
تعليلية فتعددها 5-5 تعدد المعنون فى الخارج, ومن هنا يكون التركيب بين 
العنوانين الاشتقاقيين كالأبيض والحلو والمصلى والغاصب وما شاكلههما فى مورد 
الاجتاع اخادياء 'لفزضن أن المعتون :واجحد 08 وماهية, والتعدد إنَا يكون 
في العرضين القاعين به. 

وأَمّا إذا كان العنوانان من العناوين الذاتية كالعلم والشجاعة والقدرة وما 
شابه ذلك, فمن الطبيعي أن تعددها يوجب تعدد المعنون فى الخارج. ضرورة 
ان الجهات فبها تقييدية. فلا يعقل اتحاد العنوانين منها خارجاء ولا يمكن ان 
يكون التركيب بينهها اتحادياً. بداهة أنّ التركيب الاتحادي إنما يعقل بين جزأين 
كين اعرف كد عقة والاخر فعلة كذالك كالمادة:والضورو ةو واقا لخاد 
بين أمرين فعليين فلا يعقل. لوضوح أنّ كل فعلية تأبى عن فعلية أخرى. 
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وعلى هذا الضوء فلا محالة تكون جهة الصدق فى صدق كل من تلك المبادئٌ 
حو رةه ومن الراقع ١‏ الدية الشيايية فرحب تعد اليتون بخاريها . 
مثئلا ما ينطبق عليه عنوان العلم غير ما ينطبق عليه عنوان العدل في الخارج, 
لأمتحالة إعانافيا فيد غاية الأمر اننا يكونان خلارسى فى الوكوة فى ضوود 
الاجتاع . والوجه في ذلك: هو أنّ المبدأ المأخوذ بشرط ليها أده بالق والهدة 
وحقيقة فاردة فلا محالة يكون محفوظاً بام ماهيته أيها سرى وتحقق. ضرورة 
أنّ الصلاة الموجودة في الدار المغصوبة متحدة في الماهية والحقيقة مع الصلاة 
الموجودة فى غيرهاء وكذا البياض الموجود في الثلج مثلاً في المكان المغصوب 
متحد فى الماهية والحقيقة مع البياض الموجود في العاج أو نحوه. وكذا الحال في 
هه الاقئ متا النسي الدتعاهة بواتجدة أبن معرى برحتق» ا سبوا اخقق 
في ضمن الصلاة أم فى ضمن فعل آخر. 

وعلى هذا الأصل فلا محالة يكون التركيب بينهها ‏ أي بين الصلاة والغصب 
مثلاً - في مورد الاجتاع انضمامياً. نظير التركيب بين الهيولى والصورة, 
ويستحيل اتحادهما في الخارج, ليكون التركيب بينهما اتحادياً. لما عرفت من 
استحالة القركيب الحقيق بين أمرين فعليين. 

وبكلمة أخرى: أن الصلاة من مقولة والغصب من مقولة أخرى وهى مقولة 
الأين. ومن المعلوم أنّ المقولات أجناس عاليات ومتباينات بتام الذات والحقيقة 
فيستحيل اندراج مقولتين منها تحت مقولة. فإذا كانت الصلاة من مقولة 
والعصيه فو فتولة اخرى ممه اادهيا فى الوجوة اللتارهى والذراجيا 
تحت مقولة ثالثة. ْ 1 

وقد يتخيل في المقام أَنُْها يصدقان على حركة واحدة شخصية. وتلك 
المركلا الواكدة مصيداق [لعنالذة والقضبي عا :وه هذا فيكو التركيي كينا 
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في مورد الاجتاع اتحادياً. 

ولكن هذا الخيال خاطئ جداً. والوجه فيه: هو أنّ ذلك يستلزم تفصل 
الجنس الواحد ‏ أعني الحركة ‏ بفصلين في عرض واحد وهو محال. ضرورة 
أنه لايمكن كون اللاركة فيا جعي كنا نوما بم قناز كهداويوا لك اود ذلك اردور 

أضف إلى ذلك: أن الأعراض بسائط خارجية. فا به الاشتراك في كل 
مقولة منها عين ما به الامتياز في تلك المقولة. هذا من ناحية. ومن ناحية 
أخرى: أنّ الحركة ليست مقولة برأسها في قبال تلك المقولات, بداهة أن نسبة 
الحركة إلى المقولات التى تقبل الحركة نسبة ا هي ولى إلى الصورء فكما أنّ الهيول 
لا توجة' فق تازيم إل" ومن عور فكلالك تومي التركة إل ىفن 
مقولة. ومن الواضح جداً أن الحركة في أيّة مقولة تحققت فهي عين تلك 
اللقولة»وليست أمرا بزائدا تعليها سوك اكانك.ق مقولة الحوسر خل القبول 
بالحركة الجوهرية أم كانت فى مقولة الكم أو الكيف أو نحو ذلك. ضيرورة أن 
المركة و مقولة الحوض ليما زائدا علهاءيل فى :عديقها وحقيقتيا: 
وكذا الحركة في الكم والكيف والأين والوضع. فائها لاتزيد على وجودهاء بل 

وعلى هذا الضوء فالحركة الموجودة في ضمن الصلاة لا محالة تكون مباينة 
للحركة الموجودة في ضمن الغصب. لفرض أنّ الصلاة من مقولةٍ والغصب من 
مقولة أخرى. وعليه ففرض كون الحركة الواحدة مصداقاً لهما معاً يستلزم 
اتحاد المقولتين المتباينتين في الوجود. وهو محال. فإذن لا وجه لدعوى ان 
الحركة الموجودة في الدار المغصوبة كما هي محققة لعنوان الغصب, كذلك هي 
معروضة للصلاة فيهاء فلا تستلزم وحدة الحركة فيها اتحاد المقولتين واندراجها 
كك عقو ل #الثةووذلك 1 عرقت ائفا من 5١‏ اللبركة لبت مقؤلة :زر اهيا دل 
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هى توجد في ضمن المقولات وتكون عينها خارجاً وعليه فوحدتها في مورد 
الاجتاع وكونها كذلك مصداقاً لهما لا حالة تستلزم اتحاد المقولتين. كما هو 
واضح . 

وبكلمة أخرى: أنّ جهة الصدق في العناوين الاشتقاقية بما أنُّا جهة 
تعليلية فلا يوجب تعددها تعدد المعنون فى الخارج. وجهة الصدق ف المبادئ 
ما أنّا جهة تقييدية, فلا محالة تعددها يوجب تعدد المعنون فيه, بيان ذلك : 


ما ف الأولى: فلأن معروض المبادئ وموضوعها في المخارج يختلف 
وجوداً وماهيةً باختلاف الموارد. فكما أن وحدة العرض نوعاً لا تقتضي وحدة 
معروضه كذلك. فالبياض يعرض للثلج والعاج وغيرهما. كذلك تعدد العرض 
لايقتضى تعدد معروضه. فيمكن قيام أعراض متعددة بمعروض شخصى واحد. 
مئلاً الذات التى يقوم بها المبدأ في مورد اجتاع الحلاوة والبياض كالسكر ذات. 
وق ووه الأنازا من عا جنة المتلاوة ذانن اخرفى كالدس القاية للذرك» 
و مورد الافتراق من ناحية البياض ذات ثالثة كالعاج... وهكذا. 

وعلى الجملة: فالمعروض لايتعدد بتعدد المبادئ القائة به. ولذا يكون واحداً 
فى مورد اجتاع الحلاوة والبياض ولا يتعدد بتعددهما. 

وعلى هذا الضوء فامجمع للعنوانين الاشتقاقيين اللذين بينهما عموم من وجه 
لا حالة يكون واحداً كالمجمع لعنواني الحلو والأبيض والمصلىي والغاصب 
والمتحرك والساكن والعالم والعادل وما شاكل ذلك. لفرض أن المعنون في مورد 
الاجتاع واحد والتعدد إِنما هو في العرض القائم به. وقد عرفت أن تعدد 
العرض لا يوجب تعدد المعروض . 

وأمّا في الثانية: فلوضوح أنّ كل مبدأ من مبادئّ الاشتقاق مباين لمبدً 


اكو فيا وعتوذا زياف بق امو الع .وين نالعة اخرق» | عمق اللبيعى 
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أن ذلك المبداً يهام ذاته وذاتياته حفوظ فى جميع موارد تحققه وسريانه. ضرورة 
أنّ الحلاوة الموجودة في حل الاجتاع متحدة في الماهية مع الحلاوة الموجودة في 
حل الافتراق, بداهة أن جهة صدق طبيعي الحلاوة على الحصة منه الموجودة 
في حل الافتراق ليست مغايرةً لجهة صدقه على الحصة منه الموجودة في محل 
الاجتاع, بل هي واحدة وهي أنّ هذه الحصة كتلك عين الطبيعي في الخارج . 
لفرض أنّ وجوده فيه عين وجود أفراده وحصصه, وصدقه على جميع أفراده 
بملاك واحد وبجهة فاردة. من دون فرق في ذلك بين الفرد منه الموجود في محل 
الافتراق والفرد منه الموجود في حل الاجتاع, وهذا واضح. وكذا الصلاة 
الموجودة فى المكان المغصوب متحدة في الماهية مع الصلاة الموجودة في المكان 
المباح. والغصب الموجود في ضمن الصلاة متحد في الماهية مع الغصب الموجود 
في ضمن فعل آخر... وهكذاء لوضوح أن الحقيقة الواحدة لا تختلف في الصدق 
باختلاف وجوداتها ومواردها ى) هو ظاهر. 

وعلى هذا يترتب أن القركيب بين الصلاة والغصب أو البياض والحلاوة في 
مورد اجتاعههما انضمامي, نظير التركيب بين الهيولى والصورة, لفرض أَنّ الصلاة 
الموجودة في محل الاجتاع بعينها هي الصلاة الموجودة في حل الافتراق» وكذا 
الحال في الغصب. وعليه فلا يعقل أن تتحد الصلاة مع الغصب. وإلا لزم أن 
لاتكون الصلاة الموجودة في محل الاجتاع فرداً لطبيعة الصلاة. وكذا الغخصب 
الموجود فيه ليس فرداً لطبيعته. وهذا خلف. 

نعم يفترق التركيب الانضامي بين العرضين عن التركيب الانضامي بين 
امبو لو لصوو ةنم «الغنةة ‏ نننة الميو له اك الصو رف لبه الققة الح القع 
فان الهيولى قوّة محضة والصورة فعلية محضة. وهذا بخلاف نسبة العرض إلى 
معروقةفاتيا ندية القيخض ال المتشخض» لااتسية الققة إن القعل» لفرضن 
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أن كلا من العرض ومعروضه فعلي في المخارج وموجود فيه غاية الأمر أنه 
يتشخص بتشخص معروضه., مثلاً الصلاة كما تتشخص بوقوعها في غير الدار 
المغصوبة كذلك تتشخص بوقوعها فيهاء وكذا الغصب كما يتشخص في ضمن 
غير الصلاة قد يتشخص فى ضمنها. 

فالنتيجة قد أصبحت من جميع ما ذكرناه: أنّ التركيب بين عنوانين 
اشتقاقيين تكون النسبة بينهها عموماً من وجه في مورد الاجتاع تركيب 
اتحادي. بمعنى أن معروضها في الخارج واحد وجوداً وماهيةًء وإن كان منشأ 
انتزاعهم| متعدداً فيه باعتبار أَنّه لايمكن انتزاع مفهومين متباينين من شيء 
واحد. وأمّا التركيب بين المبدأين اللذين تكون النسبة بينهها عموماً من وجه 
في مورد الاجتاع تركيب انضمامي لا حالة, بداهة استحالة انتزاع مفهومين 
تكون النسبة بينهها عموماً من وجه من موجود واحد بجهة واحدة. وإلا لكانا 
متساويين: فانٌ ملاك التساوي هو أن يكون صدق كل منهها على أفراده متحداً 
مع صدق الآخر على أفراده في ملاك الصدق وجهته. وهذا بخلاف المفهومين 
اللذيق دكون النسبة بيتب] غموما من :وجه»فان جنهة الضدق :فى كل سنها 
مغايرة لجهة الصدق في الآخر. 

وعلى الجملة: فالمفهومان لايخلوان من أن تكون جهة الصدق في كل منهما 
على جميع أفراده واحدة, أو أن تكون متعددة وعلى الفرض الثاني فامًا أن كل 
ما يصدق عليه احدههما مندرج في الآخر ومن مصاديقه وافراده. وإمًا ان 
لا يكون كذلك. وعلى الأُوّل لا محالة تكون النسبة بينهما التساوي. لفرض أنه 
يستحيل صدق أحدهما على شيء بدون صدق الآخر عليه. وعلى الثاني تكون 
النسبة بينها العموم والمخصوص المطلق. لفرض عدم مادة الافتراق من جانب 
احدهما. وعلى الثالث العموم والمخصوص من وجه.ء لفرض وجود مادة الافقراق 
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ومن هنا يظهر أنه لاتعقل النسبة بالعموم من وجه بين جوهرين. بداهة 
استحالة اتحادهما في الخارج واندراجه| تحت حقيقة واحدة. وهذا واضح. 

ومن ضوء هذا البيان قد اتضح أَنّ القول بالجواز في المسألة يرتكز على أن 
تكون الجهتان تقيبديتين في مورد الاجتاع, والمفروض أنّْها كذلك, وعليه فلا 
خالة يكون مصداق الماموو يه غين المنبى عند .غاية الآمن انبا 'سعلازمان 
وجوداً في الخارج, وقد مر فى غير مورد أنّ الصحيح هو عدم سراية الحكم 
من احد المتلازمين إلى الملازم الاآخر خصوصا إذا كان التلازم بينها اتفاقيا كا 
في المقام, كما أنّ القول بالامتناع فيها يرتكز على أن تكون الجهتان تعليليتين 
فانه على هذا لا محالة يكون المجمع واحدأ وجودا وماهية. ومعه يستحيل أن 
يكون مصداقا للمامور به والمنهي عنه معا. 

ولأجل ذلك أشكل (قدس سره) على المحقق صاحب الكفاية بِأنٌّ القول 
بالامتناع في المسألة يبتئي غل ان تكون الجهتان فى مورد الاجتاع تعليليتين, 
بن يكون صدق كل منها معلولاً لجهة خاصة قائّة بالجمع. ليكون التركيب 
بينهما اتحادياً لا انضامياً. ولكن عرفت أنّ الجهتين في حل الكلام تفييديتان, 
وعل هذا قل متاضى هن القول الحو ا: 

إن المراد من التقيبد في المقام غير التقييد في باب المطلق والمقيد. حيث إِنّ 
التقيبد هناك بمعنى تضييق دائرة المطلق وعدم سريان الحكم المتعلق به إلى 
جميع أفراده. وأمّا التقييد في المقام بمعنى التوسعة في متعلق الحكم واندراجه تحت 
ماهيتين, ضدرورة أن معنى كون الجهة في مورد الاجتاع تقييدية هو أنهَا 
توجب تعدد المجمع فيه واندراجه تحت الماهيتين, فنتيجة التقييد في كل من 
المقامين على عكس نتيجة التقييد في المقام الآخر. وكيف كان فالجهتان بما أنَّهها 
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فى مورد الكلام تقيبديتان, فلابدٌ من الالتزام بجواز الاجتاع بناءً على ما هو 
الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى اللازم. ثم” قال (قدس سره) 
والعجب منه أَنّه لم يتعرض هذه الجهة في كلامه في المقام أصلاً لا نفياً ولا 
لكان . 

ونتيجة ما أفاده (قدس سره) لحدٌ الآن: هي أنه لابدٌ من القول بالجواز في 
المسألة. فانّ لازم كون جهة الصدق في صدق كل من المأمور به والمنهي عنه 
في مورد الاجتاع تفييدية هو تعدد المجمع وجوداً وماهية, ومعه لا مانع من 
اجتاع الأمر والنبي, ولا يلزم منه اجتاع الضدّين أصلاً. وقد برهن على كون 
الجهة فبه| تقيبدية بأنّ ماهية واحدة لا تختلف باختلاف وجوداتها وافرادها في 
الخارج, فان صدقها على جميعها بملاك واحد. من دون فرق بين الفرد الموجود 
في مورد الاجتاع والفرد الموجود في مورد الافتراق. )| عرفت. 

عدّة نقاط فيا أفاده (قدس سره): 

الأولى: أن جهة الصدق في صدق العناوين الاشتقاقية جهة تعليلية 
ولأجل ذلك لا مانع من انطباق عنوانين منها على معنون واحد وجود 
وماهيةً؛ فلا يقتضي تعددها تعدده أصلاً. نعم, تعددها مقتض لتعدد الأعراض 
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القائمة به. لفرض أنّ كلا من هذه العناوين منقزع من قيام عرض من تلك 
الأعراض به. 


ع 


صدق مبدأ على مبدأ آخر واتحادهما في الخارج. وعليه فلا محالة يكون 
التركيب بينها في مورد الاجتاع انضامياً. لفرض أَنّ تعددهما يقتضي تعدد 
امجمع في الخارج . ومعه لايمكن فرض اتحادهما فيه أبداً. 

الثالثة: أنّ محل الكلام في هذه المسألة في الجواز والامتناع إِتما هو فها إذا 
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كان متعلق الأمر والنبى من المبادئ وكانت النسبة ييتهيا غموماً من وجهء لا 
من المفاهيم الاشتقاقية. لفرض أن الجمع لعنوانين منها في مورد الاجتاع واحد 
من ناحية أن جهة الصدق فيه تعليلية, وإذا كان المجمع واحداً وجوداً وماهيةً. 
فلا يكن القول بالجواز فيه حقٌّ من القائل بهء فانّه إنما يقول به بدعوى أن 
المجمع متعدد وجوداً وماهيةً لا مطلقاً. كما هو واضح. 

الرابعة: أنّ حل النزاع في مبادئ المشتقات إنما يكون فها إذا كانت تلك 
المبادئ من سنخ الأفعال الاختيارية, لا فيا إذا كانت من سنخ الصفات 
الجسمانية أو النفسانية, لفرض أن محل الكلام في اجتاع متعلق الأمر والنبي في 
مورد واحدء ومن المعلوم أَنََّها لايمكن أن يتعلقا إلا بالأفعال الاختيارية. 

الخامسة : أنّ ماهيات المبادئ المأخوذة بشرط لا لاتختلف باختلاف الموارد, 
ففي مورد الاجتاع والافتراق ماهية واحدة. كما عرفت. وهذا بخلاف ماهية 
معروضها.ء فائها تختلف فى المخارج بعنى 1 لوخد افيه العرطن قوع 
لاتستلزم وحدة ماهية المعروض كذلك. كا أن تعددها لايستلزم تعددهاء ومن 
هنا يكون التركيب بين العرضين فى مورد الاجتاع انضامياً نظير التركيب بين 
اللميولى والصورة, وإن كان التركيب بين العنوانين الاشتقاقيين امحاديا . 

السادسة: أن ملاك التساوى بين المفهومين هو أن طيدق كل ست عا 
أفراده بمناط واحد وجهة فاردة. وملاك العموم من وجه بينهها هو أن صدق 
كل منهما على أفراده بمناطين وجهتين لا معاندة بينهماء وإلا فهما ملاك التباين 
كما لايخنى. وملاك العموم المطلق هو أنّ كل ما يصدق عليه أحدهما يكون 
داخلاً تحت المفهوم الآخر. ومن ذلك يتبين أنه لايمكن أن تكون النسبة بين 
جوعرين عموماً من وجهء لتباينه) فى الخارج وعدم إمكان صدق أحدها 
عل ا يضدق ليه الآخر: 
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السابعة: أنّ الجهة التقيبدية في المقام على عكس الجهة التقييدية في باب 
المطلق والمقيد. حيث إِنْنا في المقام توجب توسعة المجمع ودخوله تحت 
الماهيتين. وهناك توجب تضييق المطلق واختصاص الحكم بحصة خاصة منه 
دون أخرى كما هو وأضح . 

القامتة » اله لآفكن أن :كرون التركبي بين السكلاة والقخصي ماديا : 
ضرورة أنّ الصلاة من مقولة والغصب من مقولة أخرى وهي مقولة الأين: 
ومن المعلوم ان المقولاات متباينات بالذاتء. فلا يمكن اتحاد اثنتين منها في 
الوجود. وعلى هذا فيستحيل صدق كليهما على حركة واحدة في مورد الاجتاع, 
وإلا لزم تفصّل شيء واحد بفصلين في عرض واحد وهو محال. مضافاً إلى ما 
ناسين أ لتر كةاى كل وقولة من مقرلا عين تزافم المقولة نا رما 
ولنتميك يقبا لحل تون أن اغراف ميات فا رسن وا مااي الأقتراك 
فيها عين ما به الامتياز. 

ولنأخذ بالمناقشة في بعض هذه النقاط : 

أَمّا النقطة الأولى: فهى في غاية الصحة والمتانة. وذلك ضيرورة أن جهة 
الصدق فى صدق العناوين الاشتقاقية على ذواتها لا محالة جهة تعليلية. بداهة 
أنه لايمكن تعقل النسبة بالعموم من وجه بين عنوانين منها إلا إذا كانت الذات 
في مورد الاجتاع واحدة, وإلا فليست النسبة بينهما كذلك كا هو واضح. 

ما النقطة الثانية: فيرد عليها أَنّ نظريته (قدس سره) في تلك النقطة إِنما 
تتم في الماهيات المتأصلة والمقولات الحقيقية. فانٌ المبادئ إذا كانت من تلك 
المقولات يستحيل اتحاد اثنين منها في الخارج وصدق أحدهما على الآخر. 
طهزورة التشحالة: اتاد مقو لفون نكا ربعا وضدى العراهيا نعل الأ شرف من ون 
فرق في ذلك بين أن تكونا عرضين أو جوهرين أو إحداهما جوهراً والأخرى 
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عرضاً. والسر فيه: ما عرفت غير مرّة من أنّ المقولات أججناس عاليات 
ومتباينات بالذات والحقيقة, وليس فوقها جنس آخر لتكون تلك المقولات 
ذانخلة فيه 

واقل :| الضنوع دكا ا لوالا كم مدق تقولة اللدوهر عا مقو له العردطو: 
فكذلك لا يمكن صدق كل من أقسامههما على الآخر بعين هذا الملاك. فلا تصدق 
النفس على العقل, والصورة على المادة. والكم على الكيف, والأين على 
الوضع... وهكذا. 

ومن هذا البيان قد تبين حال المبادئ المتأصلة كالبياض والعلم والشجاعة 
والحلاوة والكرم وما شاكل ذلكء فانٌ هذه المبادئ وأمثاها بما أَنّْما مبادئ 
متاصلة وماهيات حقيقية مقولية فلا حالة تعددها يستلزم تعدد المعنون والمطابق 
في الخارج. لما عرفت الآن من استحالة اتحاد ماهية متأصلة مع ماهية متأصلة 
أخرى خارجاًء فلايمكن اتحاد الحلاوة مع البياض والعلم مع الشجاعة... وهكذا. 
وعليه فالتركيب الحقيق بين اثنين منها غير معقول. لاستلزام ذلك اندراج 
مقولتين متباينتين نحت مقولة واحدة وهو محال. 

فا أفادة:شنِيخَنا الأسعاذ (قذسن«سره) من أن التركيت بين علق الأمر 
والغبي في مورد الاجتاع تركيب انضمامي لا غيره. إِمَا يتم فما إذا كان متعلقاهما 
من المبادئ المتاصلة والماهيات المقولية. حيث قد عرفت أن التركيب الحقيق 
بين تلك المبادئ غير معقول. 

وإن شئت فقل: إِنّ تعدد العنوان في مورد الاجماع إنما يقتضي تعدد المعنون 
فيه بحسب الخارج إذا كان من العناوين المتأصلة والماهيات المقولية. ضرورة 
أنه على هذا لابدٌ من الالتزام بتعدده وكون التركيب انضمامياً. وأمًا إذا لى يكن 
فق ذه الننا ويف او كان عد العنوانين منها دون الآخر. فني مثل ذلك 
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لايستدعي تعدد العنوان تعدد المعنون والمطابق في الخارج أصلاً. بل لابدٌ عندئذ 
من ملاحظة ان المطابق لما فى مورد الاجتاع والتصادق واحد أو متعدد. فإن 
كان واحداً فلا مناص من القول بالامتناع. وإن كان متعدداً فلا مناص من 
القول بالجوازء بناءً على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى 
اللازم . 

وعلى الجملة : فالعنوانان في مورد الاجتاع إذا كانا متأصلين فلا محالة 
يقتضيان تعدد المجمع فيه وجوداً أو ماهيةً» فإذن يتعين القول بالجواز. وأمّا إذا 
كانا التزاعيين أو كان أحدغنا انتزاغياً والآخر متأضلاً فلا يقتضيان مغدةه 
اجمع أبداً. بل لابدٌ وقتئذ من تحقيق نقطة واحدة, وهي ملاحظة أنّ منشأ 
انتزاعهما على الفرض الأوّل ‏ وهو ما إذا كان كلا العنوانين انتزاعياً ‏ هل هو 
واحد فى الخارج وجوداً وماهيةً أو متعدد فيه كذلك, ومنشاً انتزاع العنوان 
الانتزاعي على الفرض الثاني - وهو ما إذا كان أحدهما انتزاعياً هل هو 
متحد مع العنوان الذاتي خارجاً. بأن يكونا موجودين بوجود واحد. أو غير 
متحد معه بأن يكون منشاً انقزاعه مبايناً للعنوان الذاي وجودا وماهية, فعلى 
الأول بما أن المطابق لما واحد في مورد الاجاع والتصادق فلابدٌ من القول 
بالاستحالة والامتناع في المقام, وعلى الثاني بما أنّه متعدد فيه فلا مانع من 
القول بالجواز أصلاً. 

وبكلمة واضحة: أنّ العنوانين المتصادقين في مورد لايخلوان من أن يكونا 
فى العاوين الذاتيةوالقولات المقي مكدو ايكون احنهنا دن السناوون الذاية 
والآخن من العتاوين الانتزاغية :وان يكون كلاها من العتاوين الانتزاعية وله 
رابع في البين, فالنتيجة أنّ الصور فى المقام ثلاثة: 

الأ ولى : وهي ما إذا كان كلاهما من العناوين المتأصلة, قد تقدّم آنفاً أن 
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تعدد العنوان المقولي فى موردٍ لا حالة يوجب تعدد المعنون والمطابق فيه. بداهة 
أنّه كما يستحيل اتحاد مقولة مع مقولة أخرى واندراجهما تحت مقولة ثالثة, 
كذلك يستحيل اتحاد نوع من مقولة مع نوع آخر من هذه المقولة, أو فرد من 
هذه المقولة مع فرد آخر منها... وهكذاء وذلك لما برهن فى محلّه من أنه لا بد 
في المركب الحقيق من أن تكون له جهة وحدة حقيقية لوضوح أنه لولا تلك 
الجهة لكان التركيب اعتبارياً. ومن الواضح جداً أنَّ جهة الوحدة الحقيقية 
لاتكون إلا إذا كان أخد جراى المركب بالقؤة والآخر بالفعل» ليكونا موحودين 
بوجود واحدء وأمّا إذا كان كلاهما بنحو الفعلية والتحصل فيستحيل أن تكون 
بينهها جهة وحدة حقيقية. ضرورة أَنّ كل فعلية تأبى عن فعلية أخرى. 

وفل :وو هذا النبان قن ظير اله الذوكق اقنان قرسي مف مقولة والعدة 
قاد عن مقو نون أخنك: الى وللفدها ااكرناءسن ارا المشقولةاك احضاس 
عاليات فلا يمكن أن يكون فوقها جنس آخر. 

الغانية ».وه نا إذا كان احت العتوانيةمن العناوين المعاضلة والالكن من 
اللقارين الأنتز عي كوققة د عل عدنة الاتال أن معد السعان ذلك 
لا يقتضى تعدد المعنون والمطابق في الخارج, بل لابدٌ من ملاحظة أنّ العنوان 
الانتزناعي هل ينقزع من مرتبة ذات العنوان المتأصل فى الخارج أو من شيء 
اخ فناين له وجودا ,تع أن منشا انتزاغة مباين للعتوان الذاق خارجا: 

فعلى الأوّل: لا حالة يكون التركيب بينهما اتحادياً في مورد الاجتاع, بمعنى 
أن اجمع فيه واحد وجوداً وماهية, غاية الأمر يكون صدق أحدهما عليه 
ذاتياً والآخر عرضياً. ولتوضيح ذلك نأخذ مثالين: 

أحدهنا :ما اذا فرطن: ان شري الماع عا قو مامون يدوق هذا الفرضن لو 
قرت احذ لام المتضون :لذ خالة: خظى عليه تعن انان احونا العنوان 
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الذاتي وهو الشرب, والآخر العنوان الانتزاعي وهو الغصب. لما سيجيء إن 
شاء الله تماق .من أن الغضب لبن من إخد المقولات التسع العرطنية بل هو 
عنوان انتزاعي منقزع من التصرف في مال الغير. ومن هنا أمكن انطباقه على 
الماهيات المتعددة المقولية. وفى المقام بما أنه منقزع من نفس العنوان الذاتي في 
مورد الاجتاع وهو شرب هذا الماء. لا من شيء آخر مباين له وجوداً؛ فلا 
حالة يتحد معه خارجاً. ويكون المطابق طبا واحداً وجوداً وماهية. وعليه فلا 
مناص من القول بالامتناع, بداهة استحالة أن يكون شيء واتعة تحص أن 
للفأنوريةوالمنبى عثةمعا. 

فا أفاده (قدس سره) من استحالة اتحاد المبادئ بعضها مع بعضها الآخر 
لاي في هذا المثال وما شاكله. نعم إنما يتر في المبادئ المتأصلة كيا سبق . 

وثانهما: التوضو بماء الغير بدون إذنهء فانه مجمع للعنوان الذاتي والانتزاعي 
معاً. أمّا العنوان الذاتي فهو عبارة عن نفس التوضؤ الذي له واقع موضوعي فى 
الخارج وينطبق عليه انطباق الطبيعي على أفراده والكلي على مصاديقه, وأمّا 
العنوان الانتزاعي فهو عبارة عن الغصب الذي لا واقع له ما عدا منشاً انتزاعه. 
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: أنه منقزع من نفس هذا العنوان الذاق فى 
الخارج وهو التوضو بهذا الماء. 

فالنتيجة على ضوئها: هي أنّ العنوانين في المقام منطبقان على شيء واحد 
وجوداً وماهيةً. وعليه فلا مناص من القول بالامتناع. وعلى الجملة: فالنسبة 
بين هذين العنوانين وإن كانت بالعموم من وجه. وأنّ لكل منهم| ماهية مستقلة 
في مورد الافتراق, إلا أَئّها متحدان في مورد الاجتاع باعتبار أنّ منشأ انقزاع 
العنوان الانتزاعي هو نفس العنوان الذاتي في لخارج ولا واقع له ما عداه. 
والأصل فى جميع ذلك هو ما أشرنا إليه من أنّ المبدأ إذا كان من العناوين 
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الانتزاعية التي لا واقع موضوعي ها ما عدا منشأ انتزاعها أمكن انطباقه على 
المقولات المتعددة. لفرض أنه تابع لمنشاً انتزاعه. فإن كان منشأ انتزاعه من 
نقوله الأ قنطق عليه وان كان عن مقو له اخوى فكز للق.ء وشكد ال كا فق 
الحال في الغصب. فانّه قد ينطبق على مقولة الأين وهي الكون في الأرض المغصوبة, 
وقد ينطبق على مقولة أخرى غيرها كلبس مال الغير أو أكله أو شربه مع أنه 
لايلزم من ذلك اتحاد المقولتين أو تفصّل الجنس الواحد بفصلين في عرض واحد 
أصلاً. لاختصاص ذلك با إذا كان المبدءا نكلاهما من المبادئ المتأصلة المقولية, 
لا فما إذا كان أحدهما متأصلاً والآخر منتزعاً. 

فالنتيجة قد أصبحت مما ذكرناه: أنه لايمكن في مثل هذين المثالين أن يكون 
العنوان الانتزاعي متعلقاً للغبي مثلاً والعنوان الذاتي الذي هو منشاً انتزاعه 

وعلى الثاني: وهو ما كان منشأ انتزاع العنوان العرضي مغايراً للعنوان 
الذاقي في الوجود., فالتركيب عندئذ في مورد الاجتاع لا حالة يكون انضمامياً , 
لفرض عدم اتحاد ما تعلق به الأمر مع ماتعلق به النبي. ويكون مصداق أحدههما 
في الخارج غير مصداق الآخر وجوداً وماهيةً, غاية الأمر ئها متلازمان في 
الوجود فى مورد الاجتاع. وقد تقدّم غير مرّة أن الصحيح هو عدم سراية 
حكم أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر. وعليه فلا مناص من القول بالجواز. 
ومثاله التكلم في الدار المغصوبة إذا فرض أنه مأمور به. فانٌ التكلم وإن كان 
عنواناً متاصلاً لفرض أنه من مقولة الكيف المسموع. إلا أنه ليس منشاً لانتزاع 
عنوان الغصب خارجاً. ضضرورة أنه ليبس تصرفاً في الدار ليكون مصداقاً له 
ومنشأ لانتزاعه. بل المنشأ له-إنما هو الكون فيها الذي هو من مقولة الأين, 
ومن الواضح أنه مغاير للتكلم بحسب الوجود الخارجي. لفرض أنه من مقولة 
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والتكلم من مقولة اخوي ٠‏ والمفروض اده اتحاد المقولتين واندراجههما نحت 
حقيقة واحدة. وعلى هذا فلا مانع من أن يكون العنوان الذاتي متعلقاً للأمر 
والعنوان الانتزاعي متعلقاً للنبي أصلاً. لفرض أنّ منشأ العنوان الانتزاعي مغاير 

مع العنوان ن الذاني فق الخارج وجوداً وماهية, ومعه م من اجتاعههما ف 
مورد كون شيء واحد عد انا للمأمور.يه:والمتيى عند عا . 

ومن هذا القبيل الأكل في الأرض المغصوبة, فانّه ليس تصعرفاً فيها بنظر 
العرف ليكون منشأ لانتزاع عنوان الغصبء بل الغصب منتزع من أمر آخر 
مغاير له وجوداً وهو الكون فيهاء فلا يلزم من فرض تعلق الأمر بالأكل اجتاع 
الأمر والنبي في شىء واحد. 

الغالثة: وهي ما إذا كان كلا العنوانين من الماهيات الانتزاعية, أيضاً لا بدٌ 
من ملاحظة أنّ العنوانين المتصادقين فى مورد الاجتاع هل ينتزعان من 
موجود واحد فى الخارجء بمعنى أن ذلك الموجود الواحد باعتبار منشا لانتزاع 
أحدهماء وباعتبار آخر منشأ لانتزاع الآخرء أو ينتزع كل منههما من موجود 
مباين لما ينتزع منه الآخرء فعلى الأُوّل لا حالة يكون التركيب بينهما اتحادياً 
لفرض أنّ منشأً انتزاعهما واحد في الخارج وجوداً وماهيةً من ناحية. وعدم 
تعلق الحكم بالعنوان الانتزاعي بما هو من ناحية أخرى, وعليه فلا مناص من 
القول بالامتناع. ضرورة استحالة أن يكون شيء واحد مصداقاً للمأمور به 
والمنهي عنه معأ ومحبوباً مكوخا , وعلى الثانى فلا حالة يكون التركيب بينهما 
في مورد الاجتاع انضامياً. وذلك لاستحالة التركيب الحقيق بين الموجودين 
المتباينين, سواء أكانا من مقولة واحدة أم من مقولتين. 

وبتعبير آخر: أن العنوانين إذا كان كلاهما انتزاعياً فلا يخلوان من أن يكويا 
منكزعين من شيء واحد قْ الخارج باعتبارين مختلفين 5 ن يكون كل منهما 
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منتزهاً من اقىء: 

ما الصورة الأولى: فلابدٌ من الالتزام باستحالة الاجتاع فيهء وذلك لأنّ 
متعلق الأمر والنهي فى الحقيقة إنما هو منشأ انتزاعهماء والمفروض أنه واحد 
ولخوداً وماهية. لا العنوانان المتصادقان عليه لفرض أنّ العنوان الانتزاعي 
لايخرج عن أفق النفس إلى ما فى الخارج ليكون صالحاً لأن يتعلق به الأمر أو 
الي 

ولتوضيح ذلك: نأخذ مثالا وهو الافطار فى نهار شهر رمضان بال الغير, 
فاته مجمع لعنوانين أعني عنواني الغصب والافطار ومصداق لما 00 
أنّ هذا الفعل الواحد ووذ وماهيةً وهو الأكل ىا يكون 03 لانتزاع عنوان 
الغصب باعتبار تعلقه بمال الغير بدون إذنه. كذلك يكون منشأ لانقزاع عنوان 
الافطار فى نهار شهر رمضان باعتبار وقوعه فيه. فانتزاع كل من هذين 
العنوانين من ذلك الفعل الواحد معلول لجهة خاصة مغايرة لجهة أخرى. ومن 
الواضح جداً أَنّ انتزاعهما من شيء واحد وصدقها عليه بجهتين لا ينافي كون 
المصداق الخنارجي واحداً ذاتاً ووجوداً. 

والوجه فى ذلك ظاهرء وهو أنّ النسبة بالعموم من وجه لايمكن أن تتحقق 
إلا بين عنوانين انتزاعيين هما من قبيل المخنارج الحمولء أو بين عنوان انتزاعي 
وعنوان مقولي, بداهة أنه لا مانع من صدق عنوانين انتزاعيين على موجود 
واحد في الخارج. وكذا لامانع من صدق عنوان عرضي على ما يصدق عليه 
العنوان الذاتىق. ومن هنا يستحيل محقق النسبة بالعموم من وجه بين 
جوهرين وعرضين وجوهر وعرضء. وذلك لوضوح أن المقولات أجناس 
عاليات ومتباينات بالذات والحقيقة, فلا يمكن اتحاد مقولتين منها خارجاً. وعليه 
فلا يمكن أن يكون شيء واحد مصداقاً للجوهر والعرض معاً. ضرورة أنّ ما 
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يكون مصداقاً للجوهر يستحيل أن يكون مصداقاً للعرض وبالعكس. كما أن 
ما يكون مصداقاً للكم مثلاً يستحيل أن يكون مصداقاً للكيف... وهكذا. 

بل الأمر كذلك بالاضافة إلى أنواع هذه المقولات وأفرادها. فلا يمكن اتحاد 
نوع من مقولة مع نوع آخر من هذه المقولة, فانٌ الأنواع وإن كانت مشتركة في 
الجنس. إلا أَنَّها متباينات من ناحية الفصلء لفرض أنّ نوعية الأنواع بواسطة 
الفصل. فلو فرض اتحاد نوع مع نوع اخر للزم تفصّل شيء واحد بفصلين في 
رسى انمق وشو كا ل يناهة ان فعلية الشيء بفصله فانّه المقوّم وال محصّل له. 
أو أَنْه منتزع من حدّه الحقيق. ومن المعلوم أنه لايعقل أن يكون لشيء واحد 
وجودان ومحصّلان في الخارجء أو حدّان. كما هو واضح. وكذا لايمكن اتحاد 
فرد من مقولة مع فرد اخر منهاء لما تقدّم من استحالة التركيب الحقيق بين 
أمرين فعليين في الخارج لأنّ كل فعلية تأبى عن فعلية أخرى. وبما أنه 
فعليان وموجودان فيه فلا يعقل التركيب الحقيق بينها. 

وقد تحصّل من ذلك أمران : 

الأوّل: أنّ النسبة بالعموم من وج لآ نفك بين حوور يق اوضر تين شوقن 
وعرض. 

الثاني: أنّ النسبة بالعموم من وجه إِنما تعقل بين عنوانين عرضيين وعنوان 
عرضى وعنوان ذاتي مقولي. وعليه فلا مانع من انطباق عنوان الغصب 
والافطار على شيء واحد في مورد الاجتاع, فعندئذ لو تعلق الأمر بأحدهما 
كالافطار مثلاً والنهي بالآخر كالغصب. فلا محالة تقع المعارضة بينهما في مورد 
الاجتاع, لاستحالة أن يكون شيء واحد مأموراً به ومنهياً عنه معاً. 


وأَمّا الصورة الثانية: وهي ما إذاكان منشأ انقزاع كل منهما مغايراً لمنشأ 
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انتزاع الآخرء فلا مانع من القول بالجواز لفرض أن التركيب بينهها فى مورد 
الاجتاع انضامي. فيكون مصداق المأمور به غير مصداق المنهي عنه. ومعه 
لامناص من القول به بناءً على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من 
متعلقه إلى مقارناته الوجودية. 

ومثال ذلك: الافطار في المكان المغصوب بال مباح أو تملوك له فانّ عنوان 
الافطار هنا منتزع من شىيء وعنوان الغصب من شيء آخر مباين له. حيث إن 
الآوّل مناتزع من الأكل الموجود في الخارج, والمفغروض نه ليبس تصررّفاً ف 
مال الغير ليكون منشأ لانتزاع عنوان الغصب ومصداقاً له. والثاني منتزع من 
الكون فى هذا المكان, فانّه مصداق للتصرف فى ال القدر ومسا لنتزاعية: 
وعليه فلا يلزم من اجتاع هذين العنوانين ف مورد كون شيء واحد مصداقاً 
للمامون نه «والمتيى عله بمعاء لفرض أن الماموزنية نين المنبى عنده سب 
الومجوة امنا يجي قاة يقل أكون الكبيه ين اتاديا ,غابة لامر أن ووه 
في هذا المورد ملازم لوجود المنهي عنه. وقد عرفت غير مرّة أن الحكم 
لايسري من الملازم إلى الملازم الآخرء وعليه فلا مانع من القول بالجواز في 
مثل هذا المثال أصلاً. 

نعم , عنوان الغاصب والمفطر منطبقان على شخص واحد فى مورد الاجتاع, 
إلا اتا أجننياق عن عل الكلام ,رواسا فحل الكلاء ى.عدوان النهب 
والافطار والمفروض أمّْه| لا ينطبقان على شيء واحد هنا كما عرفت. 

إلى هنا قد تبين أَنّه ليس لنا ضابط كل للقول بالامتناع ولا للقول بالجواز 
في المسألة أصلاً. بل لا بدٌ من مُلاحظة العنوانين المتعلقين للأمر والنبي في مورد 
الاجتاع. فإن كانا من المبادئ المتأصلة والمقولات الحقيقية فقد عرفت أنّ 
تعدد تلك المبادئ يستلزم تعدد المعنون والمطابق ف الخارج لا محالة. ضرورة 
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استحالة اتحاد المقولتين واندراجههما تحت مقولة أخرى أو تفصّل شيء واحد 
بفصلين في عرض وأحد. 

وأمّا إذا كان أحدهما عنواناً انتزاعياً والآخر مقولياً فلاب من النظر في أنّ 
العنوان الانتزاعي هل ينقزع من مطابق العنوان الذاتي أو من شيء آخر مباين 
له. وليس لذلك ضابط كلي, فإن كان منتزعاً من مطابق العنوان الذاتي فلا 
حالة يكون المجمع في مورد الاجتاع واحداً. ومعه لا مناص من القول 
بالامتناع . وإن كان منتزعاً من شيء آخر كان المجمع متعدداً. ومعه لا مناص 
من القول بالجواز. وأمّا إذا كان كلاهما معاً انتزاعياً فأيضاً لابدٌ من النظر إلى 
ايا اسنترغان»من فى واحد في الخارج وجوداً وماهيةً أو من شيئين كذلك, 
فعلى الأوّل لابدٌ من القول بالامتناع. وعلى الثاني من القول بالجواز. 

ومن ضوء هذا البيان يظهر ما في نظرية كل من شيخنا الأستاذ والمحقق 
ضاحب الكفانة (قدين سرهنا) حيت :ذهب الأول إل القول بالوان مظلقاً : 
والثاني إلى القول بالامتناع كذلك. 

ما نظرية المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) فلا سبق آنفاً”'" من أن 
العنوانين إذا كانا من المبادئ المتأصلة والمقولات الواقعية يستحيل اتحادهما في 
الخارج وانطباقهما على موجود واحد, فلا محالة تعدد مثل هذا العنوان يستلزم 
تعدد المعتونم.وامًا اذا كان احدقيبا انتزاعياً والآخر مقولياً أو كنان كتلاهينا 
انتزاعياً فيختلف الحال باختلاف الموارد والمقامات, فنى بعض الموارد والمقامات 
يكون اللقتون ل :واحد ا .وق ينضنيا الآخر يكون مععدداء قلا عنابط لذلك 
أصلاً. فتعدد العنوان في هذه الموارد لا يقتضي تعدد المعنون ولا يقتضي وحدته, 
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فيمكن أن يكوق بواهدا ببوفكق أن يكن مهدد . 

فا أفاده (قدس سره) من أنَّ تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون ولا ينثلم 
به وحدتهء لا كلية هذه الكبرى أبداً. ىا تقدّم بشكل واضح. 

نعمء إِنّ لتلك الكبرى كذّية في العناوين الاشتقاقية خاصة, فانّ تعدد تلك 
العناوين لايستلزم تعدد المعنون أصلاً. والسر فيه ما عرفت من أن صدق كل 
متنا عل معروض هه علول: لم3 ةا نه عر ونه وها رهة عن :داكا مد 
العالم على شخص معلول لقيام العلم به. ومن الواضح جداً أنّ العلم خارج عن 
ذات هذا التشصن ومناين له:وجودا .قا (وجوده وجوه تموهرى بووحدود 
العلم وجود عرضيء ومن الضروري استحالة اتحاد الجوهر مع العرض خارجاً 
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: أنّ تعدد العرض لا يستلزم تعدد معروضه, 
بداهة أن قيام أعراض متعددة كالعلم والشجاعة والسخاوة وما شاكل ذلك 
بذات واحدة ومعروض فارد من الواضحات الأوّلية. فلا حاجة إلى إقامة 
برهان وزيادة بيان. 

فالنتيجة على ضوئهم|: هي أنّ تعدد العناوين الاشتقاقية والمفاهيم الانتزاعية 
واجتاعها في موردٍ لايوجب تعدد المعنون فيه, بل لا بدٌ أن يكون المعنون واحداً 
وجوداً وماهية فى مورد اجتاعهماء وإلا فلا تعقل النسبة بالعموم من وجه بينها 
ى) هو واضح. ضروره أن المعنون لو ١‏ يكن واحداً فيه وكان متعدداً وجوداً 
وعاهية لكاي الشبينة بيني الفنانق عع أن كل عتوان منبا ماين لستوان 
آخر منها في الصدق, فلا يجتمعان في مورد واحد. 

وأمّا نظرية شيخنا الأستاذ (قدس سره) فقد ذكرنا أَنهَا مما تتم في ناحية 
خاصة, وهي ما إذا كان العنوانان المتصادقان فى مورد الاجتاع من العناوين 
المنا ضلة والماهيات المقولنةو:واما ذا كان :أحدها انتزاعيا والااخر جفوليا .او 
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كان كلاهما انتزاعياً. فلا تتم أصلاً ىا تقدّم. 

فا جعله (قدس سره) من الضابط لكون التركيب بين متعلق الأمر والنبى 
في مورد الاجتاع انضمامياً لا اتحادياً ‏ وهو ما كان العنوانان المنطبقان عليه من 
المبادئ الاختيارية وبينهها عموم من وجه ‏ لا واقع موضوعي له أصلاً. لما 
تقدّم من أن في كثير من الموارد يكون متعلقا الأمر والنبي من المبادئ الاختيارية. 
وبينهما عموم من وجه. ومع ذلك يكون مطابقهما في الخارج واحداًء وقد ذكرنا 
لذلك عدّة أمثلة, منها: التوضؤ بالماء المغصوب. فانّه مجمع لمبدأين اختياريين 
بينهما عموم من وجهء أعني بها التوضؤ والغصب. ومع ذلك فههما ينطبقان على 
موجود واحد في الخنارج. ومنها: شرب الماء المغصوب فما إذا كان الشرب في 
نفسه مأموراً به. فانّه بمجمع لمبدأين: أحدها الشربء والآخر الغصب. 
والمفروض أَمْها منطبقان على شبيء واحد. ومنها: غير ذلك كما تقدّم. 

فا أفاده (قدس سره) من استحالة اتحاد المبادئ بعضها مع بعضها الآخر 
منقوض بهذه الأمثئلة وما شاكلهاء فانّ متعلق الأمر والنبي فيها مبدءان؛ ومع 
ذلك فهما متحدان في الخارج ومنطبقان على شيء واحد وجوداً وماهية. 

ومن هنا التجأ (قدس سره) إلى الالتزام بخروج مثل هذه الأمئلة عن محل 
الكلام, يدوق 1 المعنون فى مورد الاجتاع فيها بما أنه واحد وجوداً وماهية 
ع فرض كونه منهيا عنه لايعقل كونه مصداقا للمامور به. 

وغبر كي ان ها أفاؤه (قدسن ندرة من أر قينا انها اذا كان ضما نه 
تفيل ان 5 باورا به وإن كان في غاية الصحة, إلا أن ذلك لا يوجب 
خروج مثل هذه الأمثلة عن حل الكلام. ضرورة أنه لا فرق بين الصلاة 
والسرين عن كان الناحنة اصلت :و كذ معنا بوتت اضوع فكا 01 الضنالةة 
والغصب داخلان في حل النزاع. فكذلك الشرب والغصب والتوضوؤ والغصب. 
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غاية الأمر أنّ المطابق في المثالين الأخيرين با أَنّه واحد في الخارج وجوداً 
وماهية؛ فلا مناص فيه من القول بالامتناع, وأمّا في الصلاة والغصب. فإن 
كا الام ارضا كةلك:قاة ساس عو االقر لبه اا وا فلؤ تفن القول 
بالجواز. فوحدة المجمع في مورد الاجتاع توجب القول بالامتناع لا الخروج 
عن نحل الكلام ىا لايخنى. 

فالنتيجة: هي أنه لا ضابط لكل من القول بالامتناع والقول بالجواز في 
السألة أصللاً. افا جعله شيعنا الأستناذ والمحقق ضاهب الكفابة (قدسسن سرها) 
من الضابط لكل من القولين قد عرفت فساده بشكل واضح وأَنّه لا كلية له 
أضلاً» فاق قله العتوان كا لا يقتضى توه المغتوة كذلاك لأ يمظن .ود نك 
فإذن لا أثر لتعدد العنوان» بل ل ملاحظة أنّ الجمع في 597 الاجتاع 
واحد او متعدد. 

ومن هنا قلنا سابقاً إنّ مردٌ البحث في المسألة في الحقيقة إلى البحث عن 
وحدة المجمع فى مورد الاجتاع والتصادق وتعدده. وعليه فالحكم بالامتناع أو 
الجواز في كل مورد منوط بملاحظة ذلك المورد خاصة. فإن كان المجمع فيه 
واحداً يتعين فيه الحكم بالامتناع. وإن كان متعدداً يتعين فيه الحكم بالجواز. 

وأمًا النقطة الغالفة» فالأير 4] أقحاةه (قدس روا وذلك ضرورة أن 
العناوين الاشتقاقية خارجة عن محل الكلام في المسألة, لما تقدّم من أنّ جهة 
الضداق قيبا عل مغروضاتها جهة تعليلية «معق أن المنوجي الضندق :كلك 
العناوين عليها أمر خارج عنها ومباين لها وجوداً. وهذا بخلاف جهة الصدق 
في صدق المبادئ فإنها تقييدية, يعني أن صدقها على الموجود في الخارج صدق 
الطبيعي على فرده والكلي على مصداقه. كصدق البياض على البياض الموجود 
ف 3-5 والعواة عل لد أى الوضوة فبذي روه كنا و لسك بحية الصدق 
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فيها أمراً خارجاً عنها ومبايناً لها وجوداً. وهذا معنى كون الجهة تقيبدية. 

وأمّا العناوين الاشتقاقية فها أن جهة الصدق فبها تعليلية فلا يمكن توهّم 
اجتاع الأمر والنبي في مورد اجتاع اثنين من هذه العناوين, لفرض أنّ الأمر 
والنبي لم يتعلقا بالجهتين التعليليتين, بل تعلقا بنفس المعروض لما.ء والمفروض 
أنه واحد وجوداً وماهيةً, ومن المعلوم استحالة تعلق الأمر والنبي بشيء واحد 
حي على مذهب من يرى جواز التكليف بالمحال كالأشعري فضلاً عن غيره, 
لفرض أنّ نفس هذا التكليف محال. وقد ذكرنا سابقاً أنّ القائل بالجواز إنما 
يقول به بدعوى أن المجمع متعدد وجوداً وماهية؛ وأنّ ما ينطبق عليه المأمور به 
غير المنبي عنه خارجاً. وأمّا إذا كان المجمع واحداً كذلك فلا يقول أحد بجواز 
الاجتاع فيه حقٌ القائل بالجواز في المسالة. وبما ان المعروض للعنوانين 
الاشتقاقيين في مورد الاجتاع واحد وجوداً وماهيةً. فلا محالة يبخرج عن محل 
البحث فى هذه المسألة, ضضرورة أنّه لم يقل أحد بجواز الاجتاع فيه حقٌّ 
القائلين بالجواز. بل يدخل فى باب المعارضة. وتقع المعارضة بين إطلاق دليل 
لاهن وإطلاق دليل النبي, فلابدٌ عندئذ من رفع اليد عن إطلاق أحدهما لمرجح 
إن كان. وإلا فيسقطان معا. 

ومن هنا لم نر أحداً من الفقهاء ‏ فيا نعلم - ذهب إلى دخول ذلك في محل 
البحث في هذه المسألة. بأن يبي على جواز اجتاع الأمر والنبي فيه على القول 
بالمنوان قال :والوحه فيهيا اموا إليه انف من أنّ القائل بالجواز يدعي تعدد 
امجمع في مورد الاجتاع وجوداً وماهيةً. ومع وحدته لايقول بالجواز أصلاً. 
ولذا قلنا سابقاً إنّ مردٌ البحث في هذه المسألة إلى البحث عن وحدة المجمع في 
الواقع والحقيقة وتعدده كذلك. 


وعلى الجملة: فلا إشكال في خروج العناوين الاشتقاقية عن نحل البحث 
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والكلام. فانٌ جهة الصدق فيها حيث إمْها تعليلية فلا محالة يكون المجمع واحداً 
في مورد الاجتاع. ومن المعلوم استحالة تعلق الأمر والنهي بشيء واحد. سواء 
فيه القول بالجواز أو الامتناع في مسألتنا هذه. مثلاً إذا ورد الأمر باكرام العلماء 
وورد النهي عن إكرام الفسّاقء. وفرضنا انطباق هذين العنوانين على شخص 
واحد كزيد مثلاً. فأنه من جهة كونه عالماً يجب إكرامه. ومن جهة كونه فاسقاً 
يحرم إكرامه, ومن الظاهر أنه لايمكن أن يكون إكرامه واجباً وحراماً معاً 
ولايلتزم به أحد حيٌ القائل بالجواز فى تلك المسألة, أي مسألة الاجةاع. بل 
لابدٌ من رفع اليد عن أحدهما لمرجّح من مرجّحات باب التعارضء. ومثل 
هذه المعارضة كثير في أبواب الفقه. ولم يتوهّم أحد دخوله في هذه المسألة ليبني 
على الجواز فيه. بناءً على القول بالجواز فبهاء ولذا يعامل معه معاملة 
التعارض.ء سواء أكان من القائلين بالجواز فيها أم الامتناع. وهذا واضح . 
ومن هنا يظهر فساد ما ذكره الحقق صاحب الكفاية (قدس سره)''' في 
الأمر الثالث من أنّ الظاهر لحوق تعدد الاضافات بتعدد العناوين. فلو كان 
تعدد العنوان كافياً مع وحدة المعنون في القول بجواز اجتاع الأمر والنبي, لكان 
تعدد الاضافات أيضأ كافياً فى ذلك. فلا فرق بينهما من هذه الناحية, وعليه 
فيكون أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق من باب الاجتاع لا من باب التعارض, 
وجه الظهور: ما عرفت من أن تعدد الاضافات والجهات التعليلية لايكفى في 
الول باطو نمع كرون لمم و اعد اراق :لقال »با الوا بنك عى ده وود 
وماهيةً وأنّ ما ينطبق عليه المأمور به غير المنبي عنه في الخارج, وأمًا إذا كان 
واحدأ فلا يقول بالجواز. فإذن مثل هذا المثال خارج عن مساألة الاجتاع 
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بالكليّة. ولا يقول فيه بالجواز أحد فيا نعلم. 

وأمّا النقطة الرابعة: وهي ما كانت المبادئ من الأفعال الاختيارية دون 
الصفات الجسمانية والنفسانية. فهي فى ايا بت ال الأمر والمبي لم 
عنقا بالصناة الماعة عن التدوة سوا ١‏ كانت عم نيه ا وفيا ننةه بهذا 
ليس لخنصوصية في المقام, بل من ناحية حكم العقل بكون متعلق التكليف 
لابدٌ أن يكون مقدوراً للمكلف فى ظرف الامتثئال. وحيث إنّ تلك الصفات 
خارجة عن قدرته واغثيازه قلا غالة لآ يتعلق التكليك نبا فهذا ل كترنطا 
زائداً على أصل اشتراط التكليف بالقدرة. 

وأما النتقطة الخامسة: وهى أنّ ماهية المبادي ما أَنَّا ماهية واحدة فهى 
شقاظة | ذا فقت وشركه في إِعما تك فى المياذئ المعاضلة وإنامت 
المقولية الحقيقية. ضرورة أنْها لاتختلف باختلاف وجوداتها في الخارج وتنطبق 
على تلك الوجودات جميعاً بملاك واحد. ومحفوظة بقام ذاتها وذاتياتها فى ضمن 
كل واحد منهاء لفرض أنّ الطبيعي عين فرده في الخارج, كما سنشير إلى ذلك 
في النقطة السادسة بشكل واضح. 

وأمّا في المبادئ غير المتأصلة والماهيات الانتزاعية فهي لاتتر. وذلك لأنه 
لا مانع من انتزاع مفهوم واحد من ماهيات مختلفة ومقولات متعددة, كالغصب 
مثلاً فانّه قد ينقزع من مقولة الأين ‏ وهو الكون في الأرض المغصوبة ‏ وقد 
ينقزع من مقولة أخرى كأكل مال الغير أو لبسه أو نحو ذلك. ومن المعلوم أن 
منشأ انتزاعه على الأوّل غير منشأ انتزاعه على الثاني. ضرورة أنّه على الأُوّل 
من مقولة. وعلى الثاني من مقولة أخرىء فإذن لا يلزم أن يكون منشأ انتزاعه 
ماهية نوعية واحدة حفوظة في تمام موارد تحققه. لتكون نتيجته استحالة اتحاد 
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المجمع فى مورد اجتاعهماء كما هو الحال فوا إذا كانا من المبادئ المتأصلة 
واكاهيات المقولة: 

وعليه فلابدٌ من النظر في أنّ العنوانين منتزعان من ماهية واحدة. أو من 
ماهيتين متباينتين. هذا إذا كان كلاهما انتزاعياً . وأمّا إذا كان أحدهما انتزاعياً 
دون الآخر فلابدٌ من النظر في أنّ منشأ انتزاعه متحد مع العنوان الذاتي المقولي 
خارجاً آم لاء وقد عرفت أنه لا ضابط لذلك أصلاً. ولأجل هذا ففى أيّ مورد 
كان المجمع واحداً نحكم بالامتناع. وفي أ مورد كان متعدداً نحكم بالجواز. 

فالنتيجة: أَنّ هذه النقطة هي الأساس لما اختاره (قدس سره) في المسألة 
وهو القول بالجواز. 

وأمّا ما ذكره (قدس سره) من أنّ التركيب بين الصورة والمادة انضضامي 
لذفكن تند زقدد وج رولك 1ا عتشان وك القدى اام أن التركيي 
بينهما اتحادي ولأجل ذلك يصح حمل إحداهما على الأخرى, وحمل المجموع 
على النوع. بداهة أَنّه لولا اتحادهما في الخارج وكونمهما موجودتين بوجود 
واحد لم يصح حمل إحداهما على الأخرى أبداً. ولا حمل المجموع على النوع, لما 
ذكرناه هناك من أنّ ملاك صحة حمل الشائع الصناعي هو اتحاد المحمول 
والموضوع في الوجود الخارجي. ضرورة أَنََّها متباينان بحسب المفهوم, فلو 
كانا متباينين بحسب الوجود النارجي أيضاً لما أمكن حمل أحدهما على الآخر 
أبداً. لوضوح أنّ المعتبر في صحة الحمل المغايرة بين الموضوع والمحمول من 
جهة. لبطلان حمل الشيء على نفسه, والوحدة من جهة أخرى لعدم جواز 
حمل المباين على المباين. 
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ومن هنا قلنا في ذلك البحث إِنَّ الذات مأخوذة في مفهوم المشتق. وإلا فلا 
يمكن حمله عليهاء لفرض تبايهها وجوداً عندئذ, فانٌ العرض الذي هو مفهوم 
المشتق على الفرض موجود بوجود. والجوهر الذي هو موضوعه موجود 
بوجود آخرء ومن المعلوم استحالة اتحاد وجود مع وجود آخر. ضرورة أن 
كل وجود يأبى عن وجود آخرء ولأجل ذلك قلنا إنّ محرد لحاظه لا بشرط 
لايوجب اتحاده مع موضوعه ليصح حمله عليه الذي ملاكه الاتحاد في الوجود, 
بداهة أنّ اعتبار اللابشرط لايجعل المتغايرين فى الوجود متحدين فيه واقعاً, 
فانٌّ تغايرهما ليس بالاعتبار لينتفي باعتبار آخرء وهذا واضح. 

وأمّا النقطة السادسة: فيرد علها: أنّ مناط التساوي بين المفهومين هو 
اشتراكهما في الصدق , بمعنى أنّ كل ما يصدق عليه هذا المفهوم يصدق عليه ذاك 
المفهوم أيضاً. فهما متلازمان من هذه الناحية. وليس مناط التساوي بينها) 
اتحادهما في جهة الصدق, ضبرورة أنه مناط الترادف بين المفهومين, كالانسان 
والبشرء حيث إنّ جهة الصدق فيهم| واحدة وهو الحيوان الناطق. بعنى نبا 
مشتركان فى حقيقة واحدة. ولفظ كل منهها موضوع بازاء تلك الحقيقة 
باعتبار. مثلا لفظ الانسان موضوع للحيوان الناطق باعتبارء ولفظ البشر 
موضوع له باعتبار اخر. وهذا بخلاف المفهومين المتساويين كالضاحك 
والمتعجب مثلاً فانٌ لكل منهما مفهوماً يكون فى حد ذاته مبايناً لمفهوم الآخر, 
ضرورة أنّ مفهوم الضاحك غير مفهوم المتعجب. فلا اشتراك لما في مفهوم 
واحد وحقيقة فاردة وإلا لكانا من المترادفين لا المتساويين. كما أن جهة 
الصدق في أحدهما غير جهة الصدق فى الآخر. فانٌ جهة صدق الضاحك على 
هذه الذات مثلاً هي قيام الضحك بهاء وجهة صدق المتعجب عليها هي قيام 
التعجب بهاء فلا اشتراك لما فى جهة الصدق أيضاً . 
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فالنتيجة: أنّ ملاك التساوي بين المفهومين هو عدم إمكان تحقق جهة 
الصدق في أحدهما في الخارج بدون تحقق جهة الصدق في الآخرء لا أن تكون 
عية العندق فتينا والغدة 

وأمّا ملاك العموم والمخصوص من وجه بين المفهومين. فهو أن تكون جهة 
الصدق في كل منهما أعم من ناحية من جهة الصدق في الآخر. ومتحدة من 
نائفية اخرق هن حي العندى افيف كالميوا نوالا بيش متلا قا طلبيفة الخيواة 
الموجودة في مادة الاجتاع بعينها هي الطبيعة الموجودة فى مادة الافتراق, 
ولاتزيد ولا تنقص, لفرض أنّ الفرد عين الطبيعي في الخارج. فلا فرق بين 
الحصة الموجودة فى مادة الاجتاع والحصة الموجودة فى مادة الافتراق. فإن 
كلتا الحصتين عين الطبيعة بلا زيادة ونقيصة. وكذا البياض الموجود فى مادة 
الاجتاع بعينه هو البياض الموجود في مادة الافتراق وفي موضوع آخرء فإن 
كلا الفردين عين طبيعته النوعية الواحدة. ضرورة أن البياض الموجود في مادة 
الاجتاع ليس فرداً لطبيعة أخرى. بل هو فرد لتلك الطبيعة وعينها خارجاً 
كقنة افزاقهاء قاافرق نه ومتبا هن هذه التائخة اضاد. 

فالنتيجة على ضوء ذلك: هي أنه لاتعقل النسبة بالعموم من وجه بين 
جوهرين أو عرضين أو جوهر وعرض, بداهة أنّه لو كانت بين طبيعتين 
- جوهرين أو عرضين أو جوهر وعرض - النسبة بالعموم من وجه للزم امحاد 
مقولتين متباينتين في الخارج, أو اتحاد نوعين من مقولة واحدة, وكلاهما محال. 
فانٌ لازم ذلك هو أن يكون شيء واحد ‏ وهو الموجود في مورد الاجتاع - 
عاذ فكودهقز لنيق أن توضنة سح قولة رز انه وهز ا قير منقول لاتويعالة 
أن يكون فرد واحد فرداً لمقولتين أو لنوعين, بداهة أَنّ فرداً واحداً فرد لمقولة 
واحدة أو لنوع واحد. وإلا لزم تفصّله بفصلين فى عرض واحد وهو مستحيل 
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وهذا واضح. فإذن تنحصر النسبة بين طبيعتين جوهرين أو عرضين أو جوهر 
وعرض بالتساوي أو التباين أو العموم المطلق. فلا رابع لها. 

كا أنه تنحصر النسبة بالعموم من وجه بين مفهومين عرضيين كالأبيض 
والحلو والمصلي والغاصب وما شاكله). وبين مفهوم عرضي ومفهوم ذاني 
مقولي كالحيوان والأبيض ونحوهما. 

ون شوو هد ١‏ الها فد رظي ما دما كرو تله سيو الى ضيفي الدالة 
تحقق النسبة بالعموم من وجه بين جوهرين, وذلك لأثّها كما يستحيل أن 
تتحقق بين جوهرينء, كذلك يستحيل أن تتحقق بين عرضين أو جوهر وعرض 
كها عرفت الآن. 

وأمّا النقطة السابعة: فقد ظهر مما تقدّم أنّ المراد من الجهة التقييدية في 
المقام ليس اندراج فرد واحد تحت ماهيتين متبايتتين: لما عرفت من استحالة 
لديل المراة مقا ها كركام من أ فلا حندق كل مقا عل الموجوة فق 
مورد الاجتاع هو أنّه فرده أو منشأً انتزاعه. وليس ملاك صدقه عليه جهة 
خارجية,. ولا نعنى بالجهة التقييدية إلا صدق الطبيعي على فرده وحصته 
والعنوان على نفس منشا انقزاعه. في مقابل الجهة التعليلية التى هي علّة صدق 
العنوان على ثبيء آخر غيرها كالعلم القائم بزيد الموجب لصدق عنوان العام 
عليه... وهكذا. 


ومن هنا يظهر ما في كلام شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أن جهة الصدق 
مناص من الالتزام بكون التركيب فيه انضمامياً لا اتحادياً. وذلك لما عرفت أن 
هذا تام إذا كان كل من المأمور به والمنهى عنه من الماهيات المتأصلة,. وأمّا إذا 
كان من الماهيات الانتزافية, آى كان احدهيا دون الأشرى منها فلا يترء كما 
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تقدّم بشكل واضح. 

هذا تمام الكلام في هذه المسألة بحسب الكبرى الكلّية. وملخّصه: هو أنه 
لا ضابط فيها للقول بالامتناع, ولا للقول بالجواز أبداًء بل لابدٌ من ملاحظة 
كل مورد بخصوصه لنرى أنّ المجمع فيه واحد أو متعدد. وقد عرفت أنه في 
بعض الموارد واحد وفى بعضها الآخر متعدد. 

نعم , إذا كان العنوان من العناوين الاشتقاقية فلا حالة يكون المجمع فى مورد 
اجتاع اثنين منها واحداً وجوداً وماهية, كا أنه إذا كان من المبادئ المتأصلة 
والماهيات المقولية الحقيقية فلا محالة يكون المجمع فيه متعدداً كذلك. وأمّا في 
فيو هديق المووزقية: قل طباظ افده ولة لعددة اعتاذ ييل لذرة من تافل 
في كل مورد لنحكم بالجواز أو الامتناع. 

وأمًا النقطة الثامنة: فالكلام فيها فى صغرى تلك الكبرى, وهى ملاحظة 
اللو اهل كن أن معدي الصى بفاريها آزالاا رق عرقت ا فيه 
الأستاذ (قدس سره) ذهب إلى عدم إمكان اتحادهماء بدعوى أنّ الصلاة من 
تقول اوالقصب مع مقولة الخرى عع قاذ القولنين واندرا شه يك 
فقولة :والحدة ررولكة الآمن لسن كذلكهفان الضااة وان كنافت مدركبة سدق 
فقوالات سعد ال 93 الغصب ليس من المقولات في شىء. بل هو مفهوم 
انتزاعي منتزع من مقولات متعددة | اشرنا إليه. وعليه فيمكن اتحاده مع 
الصلاة . 

فلنا دعويان: الأولى: أنّ الصلاة مركبة من مقولات متعددة والغصب ليس 
مقولة. الثانية: إمكان اتحادهما في الخارج . 

أمَا الأولى: فلأنَّ الصلاة ليست حقيقة مستقلة ومقولة برأسها في قبال بقية 


اجتاع الأمر والنبي ا 0012121 0 اا 
المقوللات ىا هو واضح., بل هي مركبة من مقولاات عديدة. منها: الكيف 
المسموع كالقراءة والأذكار. ومنها: الكيف النفسانى كالقصد والنيّة. ومنها: 
الوضع كهيئة الراكع والساجد والقائم والقاعد. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: أنّه قد برهن فى محلّه أنّ المقولات أجناس عاليات 
ومتباينات بقام ذاتها وذاتياتهاء وعليه فلا يمكن أن يكون المركب من تلك 
المقولات مقولة برأستياء لاغتاز الوتحدة ق المقولة ولا ونجذة للمركب»منيا: 
ضرورة استحالة اتحاد مقولة مع مقولة أخرى. فإذن ليست للصلاة وحدة 
حقيقية بل وحدتها بالاعتبار. ولذا لا مطابق لها في الخارج ما عدا هذه 
المقوؤلات اله لفة الضلاة مننيا .وام الخضي فلا لمكن الانطناق عل المقوالخت 
المتعددة. ومن المعلوم أنه لايمكن أن يكون من الماهيات الحقيقية لما عرفت 
من اتتجالة قاد التولعين واندراده قنك سقيقة واخدة قلق كان العدضين 
من الماهيات المقولية لاستحال اتحاده مع مقولة أخرى وانطباقه علبها: 
لاستلزام ذلك تفصّل شيء واحد بفصلين في عرض واحد واندراجه تحت 
ماهيتين نوعيتين وهو حال فإذن لا محالة يكون من المفاهيم الانتزاعية, فقد 
ينتزع من الكون في الأرض المغصوبة الذي هو من مقولة الأين, وقد ينتزع 
رع أ كل ينال الغين أو لبسية الذمي اهو هن مقولة الخرى ب هكد 

فالقيظة ١‏ ندا لافقا ان يكز التضب نخافها ماهوا ننه قلات نز 
مخالة ركون خامعا التزاغيا كنا 

ودعوى أنّه لايمكن انتزاع مفهوم واحد من مقولات متعددة وماهيات 
مختلفة. وعليه فلا يمكن انتزاع مفهوم الغصب من تلك المقوللات. وإن كانت 
صحيحة ولا مناص من الالتزام بها إلا أن الغصب لم ينقزع من هذه المقولات 
بأنفسهاء بل انتزاعه منها باعتبار عدم إذن المالك في التصرف بها ضضرورة أنه 
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ق القن حتف لاترافي لا تفن التتعر نه ينا عا اوه والمنر وطن الوا عد 
بالعنوان. وهذا ظاهر. 


وأمًا الدعوى الثانية: فقد تقدّم!" أ 


ن العنوان الانتزاعي قد يتحد مع 
العنوان الذاتي المقولي, بمعنى أنّ منشأ انتزاعه فى الخارج هو ذلك العنوان الذاتي 
لا غيره. وفى المقام بما أنّ عنوان الغصب انتزاعي فلا مانع من اتحاده مع الصلاة 

خارجاً أصلاً. 

ولكن الكلام في أنّ الأمر في الخارج أيضاً كذلك أم لا. وهذا يتوقف على 
نان حقيفقة الضلاة الى هن .عبارة ضن ,عدّة من المقولانت» الوق أن الخضصب 
يتّحد مع هذه المقوللات خارجاً أو مع إحداها أو لا. 

فنقول: من هذه المقولات مقولة الكيف النفساني وهي النيّة. فائّها أَوّل 

جزء للصلاة بناءً على ما حققناه في بحث الواجب التعبدي والتوصلي من أن 

قصد القربة مأخوذ في متعلق الأمر وليس اعتباره بحكم العقل .ولا يشك أحد 
في أنّا ليست تصعرفاً في مال الغير عرفاً. لتكون منشاً لانتزاع عنوان الغصب 
فق الخارج ومصداقاً لهء ضرورة أن الغصب لا يصدق على الأمور النفسانية 
كالنيّة والتفكر في المطالب العلمية أو نحو ذلك من الأمور الموجودة في أفق 
النفسء وهذا من الواضحات الأوّلية فلا يحتاج إلى البيان. 

ومنها: التكبيرة التي هي من مقولة الكيف المسموع. ولا شبهة في أنّا 
ليست متحدة مع الغصب خارجاً. ضنرورة أنه لايصدق على التكلم في الدار 
المفضيوية | هتضرف فيا ليكو معنناقا للقصي : زمتفا لانتزاعة: 
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اجتاع الأمر والنبي ا 

ودعوى أنّ التكلم وإن لم يكن تصرفاً في الدار إلا أنه تصرف في الفضاء 
باعتبار أَنّه يوجب توّجٍ الهواء فيه. والمفروض أنّ الفضاء ملك للغير كالدار, 
فكنا أنّ التصرف فبها غير جائز ومصداق للغصب. فكذلك التصرف فيه 
خاطئة جداً وغير مطابقة للواقع قطعاً. وذلك لأنّ الفضاء وإن كان ملكاً للغير 
والتصرف فيه غير جائز بدون إذن صاحبه. إلا أنّ التكلم ىا أنّه لايكون 
تصرفاً في الدار كذلك لا يكون تصرفاً في الفضاء. ضرورة أنّه لا يصدق عليه 
أله 'تماوف فيه وغل تقدير حيدق الخترق. عليه عقاذ فلا يصيلق عرفا يذ 
شبهة , ومن المعلوم أَنّ الأدلة الدالة على حرمة التصرف في مال الغير منصرفة 
عن مثل هذا التصرف فلا تشمله أصلاً. لأنها ناظرة إلى المنع عما يكون 
تصرفاً عند العرفء وما لايكون تصرفا عندهم فلا تشمله وإن كان تصرفاأ 
بنظر العقل. كمسح حائط الغير باليد مثلاً فانّه ليبس تصرفاً عند العرف. ولذا 
لاتشمله الأدلة. فلا يكون محكوماً بالحرمة وإن كان تصرفاً عند العقل. 

والحاصل: أَنّ التكلم في الدار المغصوبة ليس تصرفاً فيها ولا في فضائها لا 
عقلاً ولا عرفاً أَوَلاَّ وعلى فرض كونه تصرفاً فيه عقلاً فلا ريب في أنّهِ ليس 
تصرفاً عرفاً. ومعه لايكون مشمولاً لتلك الأدلة ثانياً. ومن هنا لو نصب 
أحد مروحة في مكان توجب تَوّجٍ الهواء في فضاء الغير فلا يقال إِنْه تصرّف 
في ملك الغير. وهذا واضح. 

ومن ذلك يظهر حال جميع أذكار الصلاة كالقراءة ونحوهاء ضرورة أن 
الغصب لا يصدق عليها. 

وبكلمة أخرى: أنّ الغصب هنا منتزع من ماهية مباينة لماهية التكلم في 
الخارجء فانٌ الغصب في المقام منتزع من الكون فى الدارء وهو من مقولة الأأين, 
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والتكلم من مقولة الكيف المسموع فيستحيل اتحادهما في الخارج واندراجههما 
نحت مقولة واحدة. 

فالنتيجة: أَنّ التكبيرة وما شاكلها غير متحدة مع الغصب خارجاً. 

ومنها: الركوع والسجود والقيام والقعود. والصحيح أَنْا أيضاً غير متحدة 
مع الغصب خارجاً, والوجه في ذلك: هو أنّ هذه الأفعال من مقولة الوضع 
فانكا هناك حا قيلة التضيل .مو قسة طن اعضائة ال يعفييا الاحشى بويعة 
المجموع إلى النارج. والوضع عبارة عن هيئة حاصلة للجسم من نسبة بعض 
أجزائه إلى بعضها الآخرء ونسبة المجموع إلى الخارج وهذه الهيئات هي حقائق 
تلك الأمور التى تعتبر في الصلاة. ومن الواضح جداً أنّ تلك المهيئات ليست 
بأنضها مصداقاً للغصب ومتحدة معه في الخارج ومنشأً لانتزاعه. ضرورة 
عدم صدق التصرف عليها بما هي لتكون كذلك. بل يستحيل ان تتحد مع 
الغصب. لفرض أنه في المقام منتزع من الكون في الأرض المغصوبة وهو من 
مقولة الأين وتلك الهيئات من مقولة الوضع. وعليه فيستحيل اتحادهما خارجاً. 

ونتيجة ذلك: هي أنّ هيئة الركوع والسجود والقيام واللجلوس ليست في 
أنفسها مع قطع النظر عن مقدّماتها من ال هوي والنهوض مصداقاً للغصب 

وقد يتخّل في المقام أَنّْا من مقولة الفعل. وليست من مقولة الوضع. فإذن 
لا حالة تكون مصداقاً للغصب وتصررّفاً فى مال الغير. 

ولكنّه تخيّل خاطئ جداً فانه ناش من الخلط بين ما يكون من قبيل الفعل 
الصادر بالارادة والاختيار. وما يحون من مقولة الفعل الى هى من إحدى 
المقولات التسع العرضية. والطيئات المزبورة وإن كانت من الأفعال الاختيارية 


اجتاع الأمر والنبي 00001011 0 ااا 
الصادرة بالارادة والاختيارء إلا أَنَّا مع ذلك ليست من مقولة الفعل. ضرورة 
أنه لا منافاة بين أن يكون الشيء من قبيل الفعل الصادر بالاختيارء ولا يكون 
من مقولته, للفرق بين الأمرين. وهو أنّ الملاك في كون الفعل اختيارياً هو 
صدوره من الانسان بالارادة والاختيارء والملاك في كون الشيء من مقولته هو 
أن يكون حصوله بالتأثير على نحو التدريج كتسخين المسخن ما دام يسخن 
ونحو ذلك. ومن المعلوم أنّ أحد الملاكين أجنبي عن الملاك الآخر بالكلية ولا 
مساس لاحدهما بالاخر ابداء ولذا لايعتبر في كون شيء من مقولة الفعل ان 
يكون من الأفعال الاختيارية أصلاً ىا هو واضح. 

وعل الخيلة: «القيل التعيارى ايكون مساوفا لنولة الفد ويل لبور 
بينهما عموم من وجهء فانٌ الشيء قد يكون من مقولته ولا يكون اختيارياً 
كالهيئات العارضة للأجسام الخارجية. وقد يكون اختيارياً وليس من مقولته, 
بل من مقولة أخرى كمقولة الوضع أو الكيف أو نحوها. 

ونتيجة ما ذكرناه: هي أَنّ الصلاة لا تتحد مع الغصب خارجاً. لا من ناحية 
النيّةء ولا من ناحية التكبيرة والقراءة وما شاكلهاء ولا من ناحية الركوع 
والسجود والقيام والقعود. 

بق في المقام ران 

الأوّل؛ أنه لا شببة فى أنّ الهوي إلى الركوع والسجود أو النبوض عنهما 
إلى القيام والجلوس تصرف فى ملك الغير ويكون مصداقاً للغصب. ضدرورة أن 
الحركة في الدار المغصوبة من أوضح أنحاء التتصرف فههاء وبما أن اموي 
والنبوض نحو من الحركة فلا محالة يكونان متحدين مع الغصب خارجاً ومن 
مصاديقه وأفراده, إلا أنّ الكلام في أَنْهها من أجزاء الصلاة كبقية أجزائها أو 
من مقدّماتهاء فعلى الأوّل لا مناص من القول بالامتناع, لفرض أن الصلاة 
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عندئذ متحدة مع الغصب فاخا ومضنة |ق الل نولو ماعنا ر«يعطن 5 
لوعن له : يكون شوء واحد مضداقا للمأمور يه ومني 
عنه معاً. وعلى الثاني فلا مناص من القول بالجواز. وذلك لأنّ اهموي 
والبوضو وان كانا سورفاً ملك انمي إن ١‏ شنا المي اجا قور يه 
ليلزم اتحاده مع المنبي عنه. بل هما من مقدّمات وجوده فى الخارج . 

وقد ذكرنا في بحث مقدّمة الواجب١‏ أن حرمة المقدّمة لاتنافي إيجاب ذيها 
إذا لى تكن منحصيرة, وأمّا إذا كانت منحصره ف: فتقع المزاحمة بين حرمة المقدّمة 
ووجوب ذيهاء كا لو توقف إنقاذ الغريق مثلاً على التصرف في مال الغيرء ول 
يكن له طريق آخر يمكن إنقاذه منه. فإذن لابدٌ من الرجوع إلى قواعد باب 
التزاحم وأحكامه. 

وعلى الجملة : فالمهوي الذي هو مقدّمة للركوع والسجود. والنبوض الذى 
هو مقدّمة للقيام, إذا كانا من أفعال الصلاة وأجزائها يتعين القول بالامتناع في 
القبدالته :اذا كانا مرح المتذ مانت سيت القولبالحواق قبا :ولذا لو فرضن نكن 
شخص من الركوع والسجود والقيام واللخاوسس دوقي بالكان هري ل عالق 
ولاعنب عليه الامياة نو اة لض عدم وخلها ف الامور يه لا جدرءا ولا 
فردظا .بوعل هذا الضوء فلا تمق أن يدرسن لانهية كونن) من أعزاة الصلذة 
اواعن عق قاعا 

الصحيح هو أنْها من المقدّمات, وذلك لأنّ الظاهر من أدلة جزئية الركوع 
والسجود والقيام والجلوس هو أنّ نفس هذه الهيئات جزء فحسب., لا مع 


)١(‏ فى المجلد الثاني من هذا الكتاب ص 517؟. 


اجتاع الأمر والنبي 0011 ااا 
مقدّماتها من الهوي والنهوضء لفرض أنّ هذه العناوين اسم لتلك الهميئات 
خاصة لا ها ولمقدّماتها معأ. هذا من ناحية. ومن ناحية آخرى: أن المذكور فى 
لسان الأدلة إِنما هو نفس تلك العناوين على الفرض.ء لا هي مع مقدّماتها. 

فالنتيجة على ضوئهم|: هي أنّ المستفاد من تلك الأدلة ليس إلا جزئية هذه 
العناوين فحسب دون مقدّماتها ىا لايخق, وام الكلام في ذلك فى محلّه. 

وعلى هدى هذا البيان قد ظهر أنه لا شبهة فى صحة الصلاة في الدار 
المغصوبة إذا فرض أنَّا لم تكن مشتملة على الركوع والسجود انا كضاة 
المت على تقدير كونها صلاة, وإن ذكرنا في موضعه أنْها ليست بصلاة, بل هي 
ذغاء عفققةء أو غرض] 5] اذا كان الكلف جاعزا غك وكانة وظيفعة الضلاة 
مع الايماء والاشارة بدلاً عنهماء لفرض أن الصلاة عندئذ كما أَنَّا ليست مصداقاً 
للتصرف في مال الغير. كذلك ليست متوقفة عليه. وأمًا إذا كانت مشتملة على 
الركوع والسجود فؤقتئذ تقع المزاحمة بين حرمة التصرف في مال الغير ووجوب 
الصلاة. فلابدٌ من الرجوع إلى قواعد باب المزاحمة من تقديم الأهم أو حتمل 
الأهمّية أو نحو ذلك على غيره إن كان, وإلا فيتعين التخيير. 

وغل الجملة»ففل ما حققناه من أن الموى :والتيوض ليسا مق افتغال 
الصلاة وأجزائها. لامناص من القول بالجواز من هذه الناحية في المسألة. وعليه 
فإذا لموتكن مندوحة فى البين تقع المزاحمة بين وجوب الصلاة وحرمة التصرف. 
ىا عرفت. 

الثاني: أن الظاهر عدم صدق السجدة الواجبة على يحوّد مماسة الجبهة 
الأرض. بل يعتبر في صدقها الاعةاد عليهاء ومن المعلوم أنّ الاعتّاد على أرض 
الغير نحو تصرف فبها فلا يجوزء وعليه فتتحد الصلاة المأمور بها مع الغصب 
المنهبي عنه في الخارج. فإذن لا مناص من القول بالامتناع. ولا يفرق في ذلك 
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بين كون ما يصح عليه السجود نفس أرض الغير أو شيئاً آخر. ضدرورة أنه 
على كلا التقديرين يكون الاعتاد على أرض الغير. وعلى هذا فلا يكف في القول 
بالجواز مجحرد الالتزام بكون الهوي والنهوض من المقدّمات لا من الأجزاء. بل 
لابن من فرض عدم كون السجود على أرض الغير أيضاً. 

ونتيجة ذلك : هي جواز الاجتاع فما إذا لم تكن الصلاة مشتملة على السجود 
ذاتاً كصلاة الميت على تقدير كونها صلاة, أو عرضاً كما إذا كان المكلف عاجزاً 
عن او فركن ١‏ لدمتتكى هن السحوه فل رحن مياعة أو مل كة كنا إذا كان 
في انتهاء الأرض المغصوبة, وفي غير هذه الصور لابدٌ من القول بالامتناع, 
لفرض أنّ المأمور به فيها أي فى هذه الصور ‏ متحد مع المنبي عنه خارجاً : 
وكون شيء واحد وهو السجود مصداقاً للمأمور به والمنبي عنه وهو حال. 

وعلى ضوء هذا البيان قد ظهر فساد ماأفاده شيخنا الأستاذ(قدس سره)(0) 
فق ا ندال مك أن مكون الشركة الواهذة مقيداقاً الضلاة والتضين بمغا :ذلك 
أرما اقاوة [قذفى سر ) وز تكو عل نقطة و الحذة نوهن ان القصضي هن فقول 
برأسها وهي مقولة الأين. وعلى هذا تتسكجيل لخادو مع الصسالاة 0-0 

ولكن قد عرفت أنّ هذه النقطة خاطئة جداً ولا واقع موضوعي ها أصلاً 
ضرورة أن الغصب مفهوم انتزاعي منتزع من مقولات متعددة, وليس من 
المفاهم المتاصلة والماهيات المقولية. وعليه فلا مانع من اتحاده مع الصلاة في 
الخارج ايك اميا تيكو ق مقف لاله عنتما دق علية العسلؤة دنا مه 
نه متحد خارجاً مع السجدة فيهاء ومع الهوي والنبوض بناءً على كونهم| من 
أجزائها. كا أنّ ما أفاده (قدس سره) من أنّ الصادر من المكلف ف الدار 


.١7 :7 أجود التقريرات‎ )١( 


اجتاع الأمر والنهي م 
الكقيوية شركناق ا عواهيا مصذاق القصى ؤالا خرى مصداق الفلؤة مق الغرائي/ 
بداهة أن الصادر من المكلف في الدار ليس إلا حركة واحدة وهي مصداق 
للغضدث: :فللا يعقل أن تكون مهيذاقا الصلاة المامور ميا 

على أنّه لو كانت هناك حركة أخرى تكون مصداقاً لها في نفسها فلا محالة 
تكون مصداقاً للغصب أيضاً. لوضوح أنّ كل حركة فيها تصرف فيها ومصداق 
له. فإذن كيف يمكن فرض وجود الحركتين فيها تكون إحداهما مصداقاً للغصب 
يبز الا شوق هرانا العلزة كذالت» 

وخلاصة ما ذكرناه لحدٌ الآن: هي أنّ القول بالامتناع في مسألتنا هذه أعني 
الصلاة في الأرض المغصوبة يتوقف على الالتزام بأحد أمرين: 

الأوّل: أن نقول بكون الهوي والغبوض من أفعال الصلاة وأجزائها لا من 
المقدّمات. وعلى هذا فلايدٌ من القول بالامتناع. 

الثاني: أن نقول بأنّ السجود لا يصدق على محرد وضع الجبهة على الأرض 
بدون الاعتاد عليهاء فانٌ الاعتاد عليها مأخوذ في مفهوم السجدة. فلو وضع 
عه علنيا ونون اننا 1 تضدى علئة المحدة ل نعو اليه نا لا انه 
سجدة . 

لآم الأول ققد عر فك ١‏ تب الميا :من الأفنا ليو الجا عورن غم عن 
المقدّمات, فإذن من هذه الناحية لا مانع من القول بالجواز أصلاً. 

وأمّا الأمر الثاني: فقد عرفت أنّ الاعتاد على الأرض مأخوذ فى مفهوم 
السجدة فلا تصدق السجدة بدون الاعتاد عليبا. وهذا واضح. وعليه فلا تجوز 
الصلاة المشتملة على السجدة فى الأرض المغصوبة, لاستحالة كون المنهى عنه 
تعيدانا للعاموريه 8] 1 11ل تكن بشعدلة علي قال مانم بور ضرا زج 
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فيا ان اذا قوكي ان المكلق معفك ورين السعة غل الارضن اتاج او 
المملوكة. 

فالنتيجة من جميع ما ذكرناه لحدٌ الآن قد أصبحت: أنّ الصلاة في الدار 
المقضوبة اذاكانت مشغدلة عل السحوو فلا مناض مق القول بالامتناع, وأما 
إذا لم تكن مشتملة عليه ذاتاً أو عرضاً. أو كان المكلف متمكناً منه على أرض 
مباحة أو تملوكة فلا مانع من القول بالجواز. 

نتائج ما ذكرناه إلى الآن عدّة نقاط : 

الأولى : أن ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قدس يا مسألة 
الاجتاع ترتكز على ركيزة واحدة. وهي أن يكون المجمع مشتملاً على مناط 
كا المكين هع شاظة عدا وذلك: لا سكققنا دم ان النعت ف هده المسالة 
لايختص بوجهة نظر مذهب دون آخرء بل يعم جميع المذاهب والآراء حقٌ 
مذهب الأشعري المنكر لتبعية الأحكام لجهات المصالح والمفاسد مطلقاً. 

والسر فيه ما ذكرناه من أنّ مردٌ البحث في هذه المسألة إلى البحث عن أن 
المجمع فى مورد الاجتاع واحد نخونا وماهية أو متعدد كذلك. فعلى الأول لا 
مناص من القول بالامتناع مطلقاً وعلى جميع المذاهب. ضرورة أن استحالة 
اجتاع الضدّين لا تختص بمذهب دون أخرء وعلى الثاني لا بدٌ من القول بالجواز 
بناءً على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى اللازم. 

الغانية: أ يا ذكزوا(قلس ص ه) من أن مسالة التغاوطن ترك عل كون 
المجمع مشتملاً على مناط أحد الحكئين في مورد الاجتاع أيضاً خاطئء وذلك 
لأنّ البحث عن هذه المسألة كالبحث عن مسألة الاجتاع لايختص بوجهة نظر 
مذهب دون آخرء ضيرورة أنّ ملاك التعارض هو عدم إمكان جعل الحكئين 


اجتاع الأمر والنهى ل ا 


معاً فى مورد الاجتاع, ومن المعلوم أنّ هذا لا يتوقف على وجود ملاك لأحدهما 
فيه, لوضوح استحالة جعلهما معاً لشيء واحدء سواء فيه القول بتبعية الأحكام 
لجهات المصالح والمفاسد والقول بعدمهاء فانٌ خلاف الأشعري مع الإمامية إنما 
هو في العقل العملى. أعني به التحسين والتقبيح العقليين. ولأجل ذلك أنكر 
مسألة التبعية لابتنائها على تلك المسألة. أعني مسألة التحسين والتقبيح, لا في 
العقل النظري, أعنى به إدراكه إمكان الأشياء واستحالتهاء والمفروض أن جعل 
الحكنين المتضادين لشيء واحد حال عقلاً. وكذا الحال في مسألة التزاحم, فائّها 
لا تختص بوجهة نظر دون آخرء بل تعم جميع المذاهب والآراء حقٌ مذهب 
الأشعريء وذلك لما ذكرناه من أن مبدأ انبثاق المزاحمة بين الحكمين مع عدم 
التنافي بينهها فى مقام الجعل نما هو عدم تمكن المكلف من الجمع بينهها في مرحلة 
الامتثال. 

الثالثة: أنّ الدليل لايكون متكفلاً لفعلية الحكم أصلاً. ضرورة أنّ فعليته 
تتبع فعلية موضوعه في الخارج وأجنبية عنه بالكلّية» فانٌ مفاده كما ذكرناه 
غير مدّة - ثبوت الحكم على نحو القضية المقيقية: ولا نظر له إلى فعليته 
ووجوده في الخارج أصلاً. كا أَنّه لايمكن أن يكون الدليل متكفلاً للحكم 
الاقتضائي وهو اشقال الفعل على المصلحة والمفسدة. ضرورة أن بيان ذلك 
ليس من ان الشارع ووظيفته. فانْ وظيفته بيان الأحكام الشرعية, لا بيان 
مصالح الأشياء ومفاسدها ومضارها ومنافعهاء وبذلك ظهر ما فى كلام الحقق 
صاحب الكفاية (قدس سسره) فى المقدّمة التاسعة فلاحظ . 

الرابعة : أنّ ثرة المسألة على القول بالجواز صحة العبادة في مورد الاجتاع 
مطلقاً ولو كان عالماً بالحرمة فضلاً عما إذا كان جاهلاً بهاء ولكن خالف في 
ذلك شيخنا الأستاذ (قدس سره) وقال ببطلان العبادة فى صورة العلم بالحرمة, 


11 ممه ووه عرو مجر جز رتوار عمط ميري عاضراة بن اصول: النقه م 


وبصحتها فى صورة الجهل بها والنسيان, وأفاد فى وجه ذلك ما حاصله: أنه 
لايمكن تصحيح العبادة ل 0 المخاصة وهي 
الحصة المقدورة. ولا يمكن بالترتب لعدم جريانه في المقام, ولا يمكن بالملاك 
لفون اذأ صدور المجمع منه قبيح, ومع القبح الفاعلي لا تصمٌ العبادة, كما أَنّها 
لا تصح مع القبح الفعلى . 

فالنتيجة : أنْه لايمكن الحكم بصحة العبادة في مورد الاجتاع على هذا القول 
فضلاً عن القول بالامتناع, ولكن قد تقدّم أنّ نظريته (قدس سره) هذه خاطئة 
جداً ولم تطابق الواقع أصلاً. لما عرفت من أنه يمكن الحكم بصحتها من ناحية 
الأمرء لما عرفت من إطلاق المتعلق وعدم المقتضى لتقييده بخصوص الحصة 
المقدورة؛ ومن ناحية الترتب لما ذكرناه هناك من أَنّه لا مانع من الالقزام به في 
المقام أصلاً ومن ناحية الملاك, لما عرفت من عدم القبح الفاعلي بالاضافة إلى 
إيجاد ما ينطبق عليه المأمور به. 

الخافسة :قن :53 الحقق حاحب الكفاية (قدسن سيره) انه تصمٌ العبادة في 
مورد الاجتاع على القول بالجواز مطلقاً. أي فى العبادات والتوصلياتء وإن 
كان معصية للنبي أيضاً. وتبطل على القول بالامتناع مع العلم بالحرمة, وكذا 
مع الجهل بها إذا كان عن تقصير مع ترجيح جانب النبي. وتصح إذا كان عن 
قصورء ولكن قد ذكرنا سابقاً عدم تامية جميع ما أفاده (قدس سره) فلاحظ . 

السادسة: أنّ الصحيح في المقام هو ما ذكرناه من صحة العبادة في مورد 
الاجتاع على القول بالجواز مطلقاً. أي بلا فرق بين كون المكلف عالماً بالحرمة 
أو جاهلاً بها أو ناسياً. وكذا بلا فرق بين كون الحرمة أهم من الوجوب أو 
بالعكس أو كونها| متساويين, وباطلة على القول بالامتناع مع ترجيح جانب 
النبي مطلقاً. أي من دون فرق بين العلم بالحرمة والجهل بهاء كان جهله عن 
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قصور أو عن تقصير. نعم. صحيحة على هذا الفرض في صورة واحدة وهي 
ضور السياة كر | ا اصصيعة عل هذا القول بهم ترتعيع عدا ف اتوم 

السابعة : أن الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) قد اختار فى المسألة القول 
بالامتناع, بدعوى أن تعدد العنوان لايستلزم تعدد المعنون, بل لمعتو وعد 
فى مورد الاجتاع وجوداً وماهية. ولكن قد عرفت أنْ ما افاده لايخرج عن 
بحرد الدعوى لفرض عدم إقامة برهان عليهء ولأجل ذلك قلنا إِنْه لايتر إلا 
على نحو الموجبة الجزئية. 

الثامنة: أن شيخنا الأستاذ (قدس سره) قد اختار فى المسألة القول بالجواز, 
بدعوى أن الدسية بين متلق الأمى.والتبى إذا كانت ع وجه فلا حالة 
يكون القركيب بينها انضامياً. لفرض أن جهة الصدق في صدق كل منهما في 
مورد الافتراق بعينها هي جهة الصدق فى صدق كل منهما في مورد الاجتاع, 
وعليه فيستحيل اتحادهما في الخارج واندراجههم| تحت حقيقة واحدة, وإلا لزم 
أن لاتكون جهة صدقهما في مورد الاجتاع تلك الجهة التي كانت في مورد 
الافتراق وهذا خلف. وهذا بخلاف ما إذا كانت النسبة بالعموم من وجه بين 
موضوعي الحكدين كقولنا: أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. حيث إِنّ النسبة بين 
العالم والفاسق عموم من وجه. فانٌْ التركيب بينهما فى مورد الاجتاع لا حالة 
يكون اتحادياً وهو العالم الفاسق, لانطباق كلا العنوانين عليه. فلا يمحكن أن 
يكون إكرامه واجبأً وحراماً معا . 

التاسعة: قد تقدّم أن نظرية شيخنا الأستاذ (قدس سره) نما تتم في المبادئ 
المتأصلة والماهيات المقولية, فانّ تعدد العنوان منها يستلزم تعدد المعنون في 
الخارج لا محالة. لاستحالة أن يكون التركيب بينهما فى مورد الاجتاع اتحادياً. 
وَأمّا اذا كان أخندهضا غتوانا غرزفياً والآخر ذاتياً أو كان كلافنا عئواناً 
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انتزاعياً فلا يستلزم تعددهما تعدد المعنون» بل يمكن أن يكون المعنون واحداً 
ويمكن أن يكون متعدداً. ومن هنا قلنا إِنْه لا ضابط للمسألة لا للقول بالامتناع 
ولا للقول بالجوازء بل لابدٌ من ملاحظة المجمع في كل مورد لنرى أنه واحد 
وجوداً وماهية أو متعدد كذلك, لنحكم على الأَوّل بالامتناع وعلى الثاني بالجواز, 
ولأجل ذلك الصحيح هو القول بالتفصيل في المسألة في مقابل القول بالامتناع 
واللخواة طلقا 

نعم ما ذكره (قدس سره) من أنّ النسبة بالعموم من وجه إذا كانت بين 
موضوعي الحكدين, فلا محالة يكون التركيب بينهما في مورد الاجتاع اتحادياً 
متين جداً. كما سبق بشكل واضح 

العاشرة: أنّ الغصب عنوان انتزاعي وليس من الماهيات المقولية, بداهة 
أنه ينطبق على مقولات متعددة, فلو كان مقولة بنفسه يستحيل أن ينطبق على 
مقولة ا خرف 

الحادية عشرة: قد تقدّم أنّ الصلاة بقام أجزائها غير متحدة مع الغصب 
خارجاً. إلا في السجدة حيث إِنّْا متحدة معه في الخارج ومصداق له. وعلى 
هذا الضوء فالصلاة إذا لم تكن مشتملة عليها ذاتاً أو عرضاً أو كانت السجدة 
عل أرطي د . فلا مانع من القول بالجواز أصلاً. 

الثانية عشرة: قد سبق أ ان الهوي والنهسوض من مقدّمات الصلاة لا من 
أجزائها . 

الثالئة عشرة: أنّ الصحيح عدم سراية الحكم من متعلقه إلى ملازماته 
الخارجية التي يعبر عنها بالتشخصات مسامحة. 


الرابعة عشرة: أن النسبة بالعموم من وجه لاتتصوّر بين جوهرين وعرضين 


اجتاع الأمر والنبي ل 
وجوهر وعرض.ء لفرض أنَّما متباينان ماهية ووجوداً فلا يصدق أحدهما 
على ما يصدق عليه الآخرء وقد تقدّم أنْ النسبة كذلك إنما تنصور بين عنوانين 
عرضيين وعنوان عرضي وذاتي. 

الخامسة عشرة: أنّ التركيب بين المادة والضورة حقيق لا انضمامى: خلافاً 
يكنا الأيفاة تدس سر ا حمك زر أن الار كني ينب انضنانى بولك قد 
عرفت أن نظره (قدس سره) في ذلك خاطئ ولا يمكن تصديقه 0 

بق الكلام ف ور 

الأول: التوضة او الاعكننالبالماء االفصوت: 

الثاني: التوضوؤ أو الاغتسال من آنية الذهب أو الفضة. 

الثالث: التوضوٌ أو الاغتسال من الاناء المغصوب. 

الرابع : التوضؤ أو الاغتسال في الدار المغصوبة. 

الخامس: التوضؤ أو الاغتسال فى الفضاء المغصوب. 


ما الأوّل: فلا شبهة في القول بالامتناع وعدم جواز الوضوء أو الغسل 
منهء ضدرورة استحالة أن يكون المنبي عنه مصداقاً للمأمور به. ولا يمكن فيه 
القول بالجواز أبداً. ولا مناص من تقديم دليل حرمة التصرف فيه على دليل 
وبحوت: الوظوع او القي بج ذالم كاذ كرداء عن مكقمن ان وسوب الوضوء 
والغسل مشتروط بوجدان الماء بمقفضى الآية المباركة وقد قلنا إن المراد:مسئه 
وجوده المخاص من جهة القرينة الداخلية والخنارجية. وهو ما يتمكن المكلف 
من استعماله عقلاً وشرعاً, والمفروض في المقام أَنّ المكلف لايتمكن من 
استعماله شرعاً وإن تكن عقلاً. ومعه يكون فاقداً له. فوظيفة الفاقد هو التيمم 
دون الوضوء أو الغسلء, وعليه فلابدٌ من الالتزام بفساد الوضوء أو الغسل به 


0666 م و بو ا وي اا سراق لق اضرواكن ال ذم 


مطلقاً حيٌّ في حال الجهل. ضرورة أنّ التخصيص واقعي والجهل بالحرمة 
لايوجب تغيير الواقع وصيرورة الحرام واجباً ولو كان عن قصور. وهذا واضح. 

نعم . لو كان المكلف ناسياً لكون هذا الماء مغصوباً فتوضأً أو اغتسل به فلا 
إشكال فى صحة وضوئه أو غسله إذا كان ن نسيانه عن قصور لا عن تقصير, 
والوجه فى ذلك: هو أن النسيان رافع للتكليف واقعاً فلا يكون الناسي مكلفاً 
ف الواقع , وهذا بخلاف الجهل قائه رافع للتكليف ظاهراً. فيكون الجاهل مكلقاً 
في الواقع . وعليه فترتفع حرمة التصرف في هذا الماء واقعاً من ناحية النسيان, 
ومعه لا مانع من مول إطلاق دليل وجوب الوضوء له. فان المانع عن شموله 
هو تغرةة التعتر تك تنس والفرووضن | تنا قن تمك راتفا مع ذاحة النسياة: 
ومع ارتفاعها | لامحالة يشمله لفرض عدم المانع منه حينئذ أصلاً. ومعه لا حالة 
يكون صحيحاً. نعم. لو كان نسيانه عن تقصير كا هو الحال في أكثر 
الغاصبين, فلا يمكن الحكم بصحته. وذلك لأنّ الحرمة وإن ارتفعت واقعاً من 
جهة نسيانه, إلا أنّ ملاكه باق وهو المبغوضية, ومعه لا يمكن التقرب به. 

فالنتيجة: أنّ التوضؤ أو الاغتسال بهذا الماء غير صحيح في صورة الجهل 
ولو كان عن قصور. وصحيح فى صورة النسيان إذا كان كذلك. 

ولكن للشيخ الأستاذ (قدس سره)”" في المقام كلام. وهو أنّه (قدس سره) 
مع التزامه بفساد العبادة على القول بالامتناع وتقديم جانب الحرمة مطلقاً ذهب 
إلى صحة الوضوء أو الغسل هنا بهذا الماء في صورة الجهل بالحكم أو الموضوع 
غن 'قضونء ولعله (قذس سره) اسعتد فى ذلك إلى أحد أمزيق: 

الأوّل: دعوى أنّ الوضوء أو الغسل مشتمل على الملاك في هذا الحال. هذا 


)١(‏ العروة الوثق (الحشّاة) ٠١5 :١‏ ذيل المسألة غ. 
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من ناحية. ومن ناحية أخرى: أن صدوره من المكلف في هذا الحال حسن 
على الفرض, ومعه لا مانع من التقرب به من ناحية اشةاله على الملاك. 

وفيوكق أن هذه الذفوى قاطنة حراج عقده (قدسن سره) «ضترور: 
اننال طريق. نال اعران أذ الوضوي أو اليل .هذا الخال مفميل عن 
الملاك لما ذكرناه غير مرّة من أنه لا طريق لنا إلى معرفة ملاكات الأحكام مع 
قطع النظر عن ثبوتهاء فإذن لايمكن الحكم بصحته من هذه الناحية . 

الثاني: دعوى الاجماع على الصحة في هذا الفرض كما ذكرها صاحب مفتاح 
الكرافة (قددن )31 

ويردّها أوَلاً: أن الاجماع غير ثابت وما هو إجماع منقول وهو ليس بحجة. 
وعلى تقدير ثبوته فهو إنما يكون حجة إذا كان تعبدياً لا فما إذا كان محتمل 
المدرك أو معلومه. ضرورة أَنّهِ في هذا الحال لا يكون كاشفاً عن قول المعصوم 
الو هعد المدرك لتهال ان ميقو ل رسفة الوضوع او العهل يهنا اها يول 
به من جهة توهم اشتاله على الملاك, أو من ناحية تخيل أنّ المؤثر فى الحكم إن 
هو الحيات الواضعلة يدون النهاث الواقسية فاذن لا دمن النظر فق هديق 

أَمَا الأمر الأوّل: فقد عرفت أنه لا يحال له أصلاً. ضرورة أنه لا طريق لنا 
إلى إحراز أنّهد مشتمل على الملاك فى هذا الحال كما م انفاً. 

وأمّا الأمر الثانى: فقد نش من الخلط بين الجهات المؤثرة فى الأحكام 
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الشرعية والجهات المؤثرة في الأحكام العقلية فانٌ المؤثر فى الأحكام العقلية 
وهي الحسن والقبح إِنما هو الجهات الواصلة. ضرورة أنّ العقل لايحكم بحسن 
شيء وقبح شيء آخرء إلا فها إذا أحرز ما هو المؤثر فيهماء لما ذكرناه من أنه لا 
واقع موضوعي لما ما عدا إدراك العقل استحقاق الفاعل المدح على فعل 
واستحقاقه الذم على آخرء ومن الواضح جداً أنّ العقل لايحكم بذلك إلا إذا 
أحرز انطباق عنوان العدل عليه في الأوّلء وانطباق عنوان الظلم في الثاني. 
حيث إنّ حكم العقل بقبح الظلم وحسن العدل ذاتي وغير قابل للانفكاك أبداً 
ولا يحتاج إلى علة خارجة عن مقام ذاتهماء ضرورة ان الذاتى غير قابل 
للتعليل بثبيء. من دون فرق في ذلك بين أن يكون الذاتي ذاتي باب البرهان, 
أو ذاتي باب الكليات كالجنس والفصل, وهذا واضح. 

وأَمّا حكنه بقبح غيرهما من الأفعال الاختيارية أو حسنهاء فهو ليس 
بالذات بل من ناحية انطباق عنوان الظلم عليها أو العدل, مثلاً ضرب اليتيم 
إذا كان للتأديب انطبق عليه عنوان العدل, وإذا كان للايذاء انطبق عليه عنوان 
الظلم» ولذا يحكم بحسنه على الأوّل وقبحه على الثاني. وهذا واضح. 

وأمّا المؤثر في الأحكام الشرعية فهو الجهات الواقعية لا الجهات الواصلة, 
ضرورة أنّ الأحكام الشرعية لو كانت تابعة تلك الجهات. أي الجهات 
الواصلة, للزم التصويب وانقلاب الواقع. فانٌ معنى ذلك هو تبعية الأحكام 
لعلم المكلف وهذا معنى التصويب, وقد تقدّم الكلام في ذلك من هذه الناحية 
بشكل واضح فلاحظ . 

فالنتيجة : أَنّه لايمكن الحكم بصحة الوضوء أو الغسل فى هذا ال حال لا من 
ناحية الملاك, ولا من ناحية الاجماع, بل الصحيح هو ما ذكرناه من فساده في 
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هذا الحال أيضاً. بداهة أنّ الجهل بالحرمة أو بموضوعها لايغيّر الواقع وإن كان 
عن قصورء ولا يوجب صيرورة الحرام واجباً. بل هو باق على حرمته, غاية 
الأمر أنه معذور في ارتكابه والتصرف فيه. ومن المعلوم أن الحرام لا.يصلح أن 
يكون مقرّباً ومصداقاً للواجب. كا هو ظاهر. 

وأمّا الثاني: وهو التوضؤ أو الاغتسال من انية الذهب أو الفضة, فقد تقدّم 
الكلام فيه من ناحية صحة الوضوء أو الغسل منها أو فساده في بحث الضد7" 
بصورة مفصّلة, ونتيجته هي أنّه لا إشكال في فساد الوضوء أو الغسل منها إذا 
كان على نحو الارنٌماس. ضرورة أنَّ نفس هذا التصرف محرّم. والحوّم لا يصلح 
أنتكوق فعداقا للواحجي» هذا كا عل أن يكو مظلق التضترق فيا دما . 
وأمّا إذا قلنا أن الحم فيها إئما هو خصوص الأكل والشرب لا مطلق استعمالها 
والتصرف فيهاء فلا إشكال عندئذ فى صحة الوضوء أو الغسل منها أصلاً. 

وأمّا إذا كان على نحو الترتيب. بأن يغترف الماء منها غرفة غرفة ليتم وضوءه 
أواكتطلف نناء عل ها اعتقاء افع إمكاة التزفي فى تسق وكنا ذه الندرة 
التدريجية على الواجبات المركبة من الأجزاء الطولية كالصلاة والوضوء والغسل 
وما شاكل ذلك من ناحية أخرى. لا مانع من الحكم بصحته أصلاً. من دون 
فرق في ذلك بين صورة انحصار الماء فيها. وصورة عدم انحصاره. وتمكن المكلف 
من إفراغ الماء منها في إناء آخر بلا استلزامه التصرف فيها وعدم تمكنه منه, 
على ما تقدّم الكلام في جميع هذه النواحي بشكل واضح. فلا نعيد. 

نعو فرق بق الوضوء أو الفسل فين الآنية كذالق» أى:بأخد الما مغها غرافة 
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ع6 ما لامو اوقد جنوي بجوي امافرات فى أظوال الفقه رد 


غرفة أو بأخذه فى ظرف آخرء وبين الأكل والشرب على هذا النحوء أي بأن 
يأخذ الطعام أو الشراب من الآنية ويصب ف المشقاب أو الفنجانء فيأكل فيه 
أو شري وبحعيت إن الأول .دوهو الوجوء او الفسلت لبس ميحد والحدم إنا 
هو أخذ الماء منهاء الذي هو مقدّمة له, والثاني ‏ وهو الأكل والشرب -محرّم, 
والوجه فيه: هو أنّ الملاك في حرمة الوضوء أو الغسل أو ما شابه ذلك منها 
كونه استعمالاً للآنية بنفسه. وفي الفرض المزبور بما أَنّه ليس استعمالاً لها كذلك, 
قووورة ان ها كان انسعرالة ذا ماهو اخد الما فنا دودو ا هل :ذلك 
لايكون تحرّماً ومصداقاً للتصرف فبهاء وهذا بخلاف الملاك في حرمة الأكل 
والشرب منها فائَّما حّمان, سواء أكان بلا واسطة أم مع واسطة,. كما إذا صبٌ 
الطعام من القدر فى الصينى أو المشقاب فأكل فيه. فانّه وإن لم يصدق عليه أنه 
أكل فى الآنية, إلا أنّ ذلك استعال لها فى الأكل وهذا المقدار كافٍ فى حرمته, 
وكذا إذا ضت القناي من السماور ى الفنجان».قاته لاوز قتربه. لصدق أن 

وعلى الجملة: فا حرم ليس خصوص الأكل والشرب فى الآنية, بل الحم 
نما هو استعمالها فى الأكل والشرب ولو كان استعمالها واقعاً فى طريقهما كالأمثلة 
المزبورة:هذا مقتضى إطلاق الزواينات الوازذة فى المقام:«واضا التوضؤ أو 
الاغتسال فانّه إن كان فى الآنية كما إذا كان على نحو الارتماس ففحدّم. وأمًا إذا 
كان بأخذ الماء منها فى ظرف آخر أو غرفة غرفة فهو ليس بمحرّم, لعدم كونه 
عندئذ مصداقاً للتصرف فههاء وتمام الكلام فى ذلك فى محلّه. 

وف علدا اتظطير نقطلة: القررق بين الأ ك1 :والس يون ١اننة‏ الذهيع او" النطبة 
والأكن. والترب م الاناء المقضوي. قاثبنا عل الأول كنا عدر فت همان 
مطلقاً. أي سواء أكان بلا واسطة أم معهاء وعلى الثانى فليسا بمحوّمين مطلقاً 
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ولو كانا مع واسطة, وذلك لأَنّهها نما يكونان محرّمين فيا إذا صدق عليه أنه 
تصرف فيه فلو أخذ الطعام منه وصبٌ في ظرف آخر وأكل فيه فلا يكون 
أكله فيه محرّماً. والوجه في ذلك: أن المستفاد من الروايات هو حرمة استعبال 
آنية الذهب والفضة فى الأكل والشرب ولو كان استعماها في طريقهماء وهذا 
بخلاف الاناء ا فانٌّ المحم فيه إنما هو تصرفه, وعليه فإذا كان الأكل أو 
الشرب مصداقاً له فهو حم وإلا فلاء ومن المعلوم أنّه إنما يكون مصداقاً له فما 
إذا كان فيه. وأمّا إذا كان في غيره, كا إذا أخذ الطعام منه وصبه في إناء آخر 
فأكل فيه فهذا ليس تصرّفاً فيه كما هو واضح. 

واها |ذااتورضا الكلق او أغقيدل متنا غنف كان وقووه ار غيله تصيودا 
فيهاء فهل يمكن القول بجواز اجتاع الأمر والنبي فيهء بناءً على القول بالجواز 
في المسألة أم لا؟ قولان. 

فقد ذكر شيخنا الأستاذ (قدس سره)”" أن من يقول يجواز الاجتاع فيها 
يقول به في المقام ايضاً.ء وقد أفاد في تقريب ذلك أَنّ الوضوء أو الغسل باعتبار 
نفسه الذي هو فرد من أفراد المقولة مأمور به وباعتبار اضافته إلى الآنية التى 
يحرم التصرف فيها منهي عنه. هذا من ناحية. 1 

ومن ناحية أخرى: أنّ استعمال الآنية ليس داخلاً في إحدى المقولات التسع 
العرضية. بل هو متمم لقولة من المقولات كالأكل والشرب والتوضوٌ وما 
شاكل ذلك. 


فالنتيجة على ضوئهم|: هي أنه لا مانع من القول بالجواز هنا باعتبار أن 
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065 انمه للم لوجت ولوف ا كوو مدو وعم كنا كتزاك فى أطي النقه الا 


المأمور به بنفسه مقولة. والمنهي عنه ليس بمقولة على الفرضء بل هو من متمم 
المقولةء فيكون متعلق الأمر غير متعلق النهي . 

وغير خف أنّ هذا غريب منه (قدس سره) والوجه في ذلك: هو أنّه ليبس 
لاستعمال آنية الذهب أو الفضة واقع موضوعي فى الخارج ما عدا تلك الأفعال 
المخاضة كالأكل والسريه والتوضة والاغسال وما شاكل ذلك»:ضوورة اله 
عنوان انتزاعي منتزع من هذه الأفعال خارجاً. ولا واقع له ما عداهاء وعليه 
فها أنه في مفروض الكلام منقزع من نفس التوضؤ أو الاغتسال منها باعتبار 
اد تضفوق: :فيا كا" اذافرض اله كا عل خو الازعاينء لل ماله يكوة 
المنبي عنه عندئذ متحداً مع المأمور به في مورد الاجاع. ومعه لا يمكن القول 
بالحواز. 

وغل االكبيلة #فايفال الأنبة فدوكوق. بالأكن والعرييه وه تكيون 
بالتوضق والاغسال .وقد يكون يغيرهنا» وليس الاتتعال إلا عنواناً انتزاعياً 
من هذه الأفعال وبما أَنّه في المقام استعمالها بالتوضؤ أو الاغتسال على الفرض, 
فلا يعقل أن يكون مأموراً به. لاستحالة كون المنبي عنه مصداقاً للواجب. 

اها افافة | فقس يمنرة )تمن 1 شال الاكة اليس نقولة بير عا بلقو 
مقن التو لق لاتعرقن السو ناا بدا .واذلك 1 ماده [قدين تعره .قث 
متمم المقولة | فسّر به ما لايعرض على الجوهر في الخارج بلاواسطة, كالشدّة 
في البياض والسواد والسرعة في الحركة وما شابه ذلك. فائّبا لاتعرض على 
الجوهر كايا بلاتوسط. بل تعرض أَوَلاً وبالذات على الكم والكيف ونحوههما 
وبواسطتها تعرض عليهء والمفروض كما عرفت أنّ الاستعمال ‏ أي استعمالها ‏ 
عنوان انتزاعي منتزع من أمر موجود في الخارج وليس له ما بازاء فيه أصلاً 
نظن لمن القولة او مضع اولس كالقذة .فا بااموحودة فيه 
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أضف إلى ذلك: أنّ الشدّة والضعف في البياض والسواد والسرعة والبطء 
أيضاً في الحركة ليس من متممات المقولة بالمعنى الذي ذكره (قدس سره) بل 
فاافين المقولة شيرور؟ أن القدة انسك فيا والدا عل سفيقة الناهن ول 
السرعة شيئاً زائداً على حقيقة الحركة. لتكون الشدّة عارضةً على البياض 
العارض على الجوهر والسرعة عارضة على الحركة العارضة على موضوعها. 
بداهة أَنّ الشدّة والسرعة موجودتان بنفس وجود البياض والحركة في الخارج 
لا ووه اخ لتكونا هركت كك :وحودقيا 'فية ازلا وبالدانته وبع قله 
تعرضان على الجوهر. 

وبكلمة أخرى: أنه (قدس سره) قد جعل الملاك في كون شيء متمماً للمقولة 
دون نفسها هو ما يمتنع عروضه فى الخارج على الجوهر بلا واسطة عرض من 
الأعراضء وقد مثّل لذلك بالشدّة والضعف والسرعة والبطء والابتداء والانتهاء, 
وقدعوفك أن الأعداء و التقباء من الامو ر الانتزاعية التي لا واقع موضوعي 
لها فى الخارج ما عدا منشا انتزاعها. فان الابتداء منقتزع من صدور السير من 
البصرة مثلاً. والانتهاء منقزع من انتهائه إلى الكوفة... وهكذاء ومن المعلوم أن 
الأمر الانتزاعي لايعقل أن يكون متمماً للمقولة, بداهة أَنّ متمم المقولة لا بدّ 
أن يكون موجوداً في الخارج, والأمر الانتزاعي لا يتعدى من أفق النفس إلى 
الخارج, وإلا فكل عرض موجود فيه لا حالة يكون منشأً لانقزاع أمرء وعليه 
فيلزم أن يكون لكل عرض خارجاً متمم. وهذا باطل. 

واكا القزةة :و العتكف,والسرخة.بوالطله بالمتروطى اننا لسسع دو هدوةة 
بوجود آخر غير وجود نفس البياض والحركة؛ ليكون وجودها عارضاً على 
وجودههما فى الخارج وَل وبتوسطه على وجود الجوهر. لوضوح أن كل مرتبة 
من وجود البياض والحركة مباين لمرتبة أخرى منهء فلا يعقل أن تعرض مرتبة 


04 طاطب وق لطت اند ممت نو قافرا لاصو ل القت 


منه على مرتبة أخرى منه. كأن تعرض المرتبة الشديدة على المرتبة الضعيفة, 
أو فقل: إِنّ البياض الموجود فيه لايخلو من أن يكون شديداً أو ضعيفاً أو 
متوسطاً ولا رابع في البين, وكذا الحركة الموجودة فيه. فلو كانت الشدّة والضعف 
في الفرد الشديد والضعيف متممين لما لكان التوسط في الفرد المتوسط أيضاً 
كذلك. ضرورة عدم الفرق بينهما من هذه الناحية أنذأمع اعم ل يقلو 
ذلك فيه 

فالنتيجة: أنه لايرجع متمم المقولة إلى معىّ محصّل أصلاً. فانٌ الشدة في 
الخارج عين الفرد الشديدء لا أَنّْا متممة له. وكذا الضعف في الفرد الضعيف... 
وهكذا. 

الثالت ».وهو التوضة او الاغتسال من الاناءا المفضوب» قن ظين :الال فبة 
كما ذكرناه فى آنية الذهب والفضة, فانٌ الكلام فيه من هذه الناحية. أي من 
ناجنة الوضوه أو القسل سند .يعينة .فو الكلام فيا يثاء عل أنبيكون مطاق 
التصرف فيها محرّماً. كا أنّ الكلام فيه بعينه هو الكلام فيها من ناحية جواز 
اجتاع الأمر والنبي وامتناعه, وقد تقدّم أنّ الظاهر من كلامه (قدس سره) هو 
جواز الاجتاع في أمثال ذلكء ببيان أنّ المأمور به هو فرد من أفراد المقولة وهو 
التوضؤ أو الاغتسال الموجود في الخارجء فانّه عبارة عن إيصال الماء إلى البدن . 
والمنهي عنه وهو استعاله ليس داخلا فى إحدى المقولات التسع العرضية. بل 
فو .متي القولة "من المقولاتة:فن يقول يوا اجداع الآمر.والنيى اق المشالة 
يقول فى المقام ايضا . 

ولكن قد عرفت أنّ هذا من غرائب كلامه (قدس سره)., وذلك لأنّ الوضوء 
أو الغسل منه إذا كان تصرّفاً فيه كما هو المفروض واستعمالاً له. فلا يعقل أن 
يكون مأموراً به. ضرورة استحالة كون المنهي عنه مصداقاً له. كما أَنّه لا وجه 


اجتاع الأمر والنبي ا اا 
نا أفاده (قدس سره) من صحة الوضوء أو الغسل منه في صورة الجهل عن 
قصورء وقد تقدّم الكلام من هذه التااسة :فى 0 الذهب:والقافة نكل راطع 
فلا نعيد. 

الرابع: وهو التوضؤ أو الاغتسال في الدار المغصوبة, قد تقدّم الكلام فيه 
فى بحث الضد'" بشكل مفصّلء وملخّصه: هو أنّ المكلف تارةً متمكن من الوضوء 
أو الغسل في غير المكان المغصوب. وتارة أخرى لايتمكن منه في غيره لانحصار 
ا ا ا ا 
عيازةاغق الفيولفين والمين ميلا والعان عبارة عمق الكتوية'فى الدازه 
والمفروض أئّْا لا ينطبقان على موجود واحد فى الخارج. فلا مانع من القول 
بالجواز. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: أن وظيفة المكلف في هذا 40 
وإن كانت هي التيمم, لفرض أنه لايتمكن من الوضوء أو الغسل شرعاً 
فكن منه عقلاً: وقد ذكرنا في غير مورد أنّ مشروعية الوضو ا 
مشروطة بالقكن من استعمال الماء عقلاً وشرعاً. وفى المقام بما أن الوضوء أو 
الغسل يتوقف على ارتكاب محم - وهو التصرف في مال الغير ‏ فلا يتمكن 
منهء فإذن لا محالة تكون وظيفته التيمم لكونه فاقداً للماء. 

فالنتيجة على ضوئهم| هي : أنّالمكلف لو عصى ودخل الدار المغصوبة فتوضاً 
أو اغتسل فلا إشكال فى صحته. بناءً على ما حققناه من إمكان التقرتب, وهذا 
واضح. وعلى الأوّل فلا شبهة في صحة الوضوء أو الغسل ولو قلنا بالفساد في 
افرش اا ولوروة عار لصح وبهذا التركي اعونت علي القول بالارتني, 
بل لو قلنا باستحالته فع ذلك يكون صحيحاً. والوجه فيه: هو أنّ المكلف 


.01١ في المجلد الثاني من هذا الكتاب ص‎ )١( 
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كاموى بالكليانة اناك فعا مكمه يكرا ره به الامر اله سوه الكعيا زه نقد 
ارتكب الحوّم بدخوله في المكان المزبور. ومن الظاهر أَنّ ارتكاب تحرّم مقدّمة 
للوضوء أو الغسل أو فى أثنائه إذا لم يكن متحداً معه لا يوجب فساده. هذا كلّه 
فوا إذا لم يكن الفضاء مغصوباً. بل كان مباحاً أو تملوكاً للمتوضئ. 

الخامس : وهو التوضؤ أو الاغتسال في الفضاء المغصوب. أنّ الظاهر بطلان 
الوضوء فحسب دون الغسل . 

ما الوضوء: فن ناحية المسح حيث يعتبر فيه إمرار اليد وهو نحو تصرف 
فى ملك الغير فيكون تحرّماً. ومن الواضح استحالة وقوع المحرّم مصداقاً 
للواجب. فإذن لابدٌّ من القول بالامتناع هنا لفرض اتحاد المأمور به مع المنبي 
عنه في مورد الاجتاع, ولا يفرق فى ذلك بين صورتي انحصار الماء فيه أي في 
الفضاء المغصوب - وعدم انحصاره فيه. نعم لو تمكن المكلف من إيقاع المسح 
في غير الفضاء المغصوب وأوقع فيه لصح وضوءه على الأقوى وإن كان الأحوط 
تركه. 

وعلى الجملة: فوظيفة المكلف في صورة الانحصار وإن كانت هي التيمم 
ولكنّه لو دخل في الفضاء المغصوب وتوضاً فيه. فإن أوقع المسح في غير 
الفضاء المغصوب لكان وضوءه صحيحاً. بناءً على ما حققناه من إمكان الترتب, 
وإن أوقع المسح فيه لكان فاسداً. لاستحالة كون المنبي عنه مصداقاً للمأمور به. 
لفرض أنّ المسح تصرف في ملك الغير, ومعه لا يمكن أن يكون واجباً. 

ومن هنا استشكلنا في صحة التيمم في الفضاء المغصوب من جهة أنّ المعتبر 
فيه إمرار اليد وهو نحو تصرف فيه. ولا يفرق فى هذا بين وجود المندوحة 


وعدمها. 


اجتاع الأمر والنهي 0000010101 0 0 

وأمّا الغسل: فما أنه لايعتبر فيه إمرار اليد فلا يكون تصرّفاً فيه. لفرض 
أنّ الواجب فيه وصول الماء إلى البشرة؛ ومن المعلوم أنّه لا يكون تصررّفاً فيه. 
والتصرف إنما يكون فى مقدّماته ىا هو واضح. 


فإذن لا مانع من القول بالجواز في المقام والالتزام بصحة الغسل بناءً على ما 
ذكرناف مين إمكان المت ووقوعه ها ريع 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
العز احم والتعارض 
الجهة الأولى: حقيقة التزاحم وواقعه الموضوعي 
أقسام التزاحم 00 
كلام المحقق النائيني في المقام 3*2 
الجهة الثانية: حقيقة التعارض وواقعه الموضوعي 
الجهة الثالثة: الفرق بين التزاحم والتعارض 58 
الجهة الرابعة: مرجحات المتعارضين 522000 
مقتضى القاعدة في المتعارضين اه 
انمحصار المرجح بموافقة الكتاب وتخالفة العامة 
اختصاص الترجيح بها بالخبرين المتعارضين . 
المهة المنافسة: مر ححات امار اين 00 


مقتضى القاعدة فى المتزا مين 0 
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المرجح الأَوّل: كون أحد الواجبين تمّا لا بدل له مم ا ا م 
الكلام في الفروع التي ذكرها الحقق النائيني في المقام ا لاس 
اختصاص التزاحم بالتكاليف النفسية 0 0 010000101 
المرجح الثاني: كون أحد الواجبين مشروطأ بالقدرة عقلاً 00 
القسم الأُوّل: اشتراط أحد الواجبين بالقدرة شرعاً 000000 
القسم الثاني: اشقراط كل من الواجبين بالقدرة شرعاً ع 
القسم الثالث: اشتراط كلا الواجبين بالقدرة عقلاً ا 
المرجح الثالث: تقدّم الأهم على الهم 00 
ترجيح محتمل الأهمّية 0 
الكلام في أن التخيير بين المتساويين عقلي أو شرعي؟ 000 
فروع أخرى ذكرها المحقق النائيني للتزاحم ا 
تفصيل الكلام في المنع عن جريان التزاحم في الأوامر الضمنية .. ٠١5‏ 
مناقشاثٌ في الفروع التي ذكرها النائيني ا 00 
نتائج بحث التزاحم والتعارض ارط جو ارط امال ماوع لوا ل 11811 
أقسام التزاحم عند النائيني (قدس سره) 001000000 
جريان الترتب بين واجبين طوليين مع أهمّية المتأخر 1 
جريان الترتب في موارد اجتاع الأمر والغبي ١‏ 
أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ل ا 
تعلّق الأوامر بالطبائع أو بالأفراد 0 


فهرس الموضوعات ا 22 
الواجب التخييري ل 
الآراء فى حقيقة الواجب التخييري 0ك 
الختار فى حقيقة الوجوب التخييري 700 ه95 
التخيير بين الأقل والأكثر 200 
الواجب الكفائي 1111111100 
الأقوال فى تصوير الوجوب الكفائي ه25 
فرعٌ ذكره المحقق النائيني في المقام 1570 
الواجب الموسّع والمضيّق ل ل ل 
الاشكال على الواجب الموسّع وجوابه ل ا 
الاشكال عل الواجب الضتق وجوابه 1955000 
تبعية القضاء للأداء اي 2ك 
جريان استصحاب عدم الاتيان لاثبات الفوت 00 
الأمر بالأمر بفعل ا 2000 
الكلام في مشر ع عبادات الصبي 10000 
الأمر بالأمر بشىء ا 000 


الجهة الأولى: الفرق بين الأمر والنبي عند المشهور 


فناقشة المتتيون ق المي والبناء 530000 
الختار في الفرق بين الأمر والغبي 000 


سبب أقتضاء النهي ترك جميع الأفراد ا 
الجهة الثانية : تعلق الأمر بالفعل تارةٌ وبالترك أخرى ا عمسم 
صور قيام المصلحة بالفعل والترك ل 0 
نشوء النبي عن مفسدة في المتعلق لا المصلحة في الترك مودي ] 
إرشادية النواهي الواردة في العبادات إلى المانعية ال لي فوم 
انقسام الأمر بالترك إلى الضمني والاستقلالي يا ل 
الرة بين صور الأمر الاستقلالي بالترك الاك 
الفرة بين صور الأمر الضمني بالترك ظ اسم 
وجوب التقليل في أفراد المانع مهما أمكن 0 
ظهور أدلة المانعية في الانحلال ا 
الجهة الثالئة: انحلال النهي بالنسبة إلى الأفراد العرضية والطولية .. 015 
كلام الحقق النائيني ونقده 1 
اجتاع الأمر والنبي 011 اا 
الجهة الأولى: كون النزاع في المقام صغروياً لا كبروياً لاس 
الجهة الثانية: الفرق بين هذه المسألة ومسألة النبي عن العبادة ... ١م‏ 
الجهة الثالثة: معنى «الواحد» في عنوان النزاع 5 
الجهة الرابعة: مبنى القول بالجواز والقول بالامتناع م 
دخول المسألة في التعارض على الامتناع وفي التزاحم على الجواز 8م 
الجهة الخنامسة: أصولية مسألة الاجتاع ا و عابم 


الجهة السنادسة + تقق ابتذاء القول بالمنوان عل تظر الغرف 00 الاسم 


الجهة السابعة: دخول أنواع الايجاب والتحريم في حل النزاع ... 8ل 
الجهة الثامنة: اعتبار قيد المندوحة فى محل النزاع ا 
الجهة التاسعة: القول بابتناء الغزاع على القول بتعلق الأمر بالطبيعة 84 
القول بابتناء الجواز على القول بتعلق الأمر بالطبيعة وابتناء الامتناع 


على القول بتعلقه بالأفراد 8 د د د 0000001532 اا 
القول بابتناء المنع على القول بأصالة الوجود 0 
مناقشة الأمر الثامن في الكفاية 013131313 0 00 
قول الآخوند باشتراط اشتال الجمع على ملاك الحكنين 200 
دخول المقام في التزاحم مع اشتال المجمع على كلا الحكئين وفي التعارض 
مع اشتاله على ملاك واحد 10 
مناقشة الأمر التاسع في الكفاية 5 
بيان ما يمكن أن يحرز به اجتاع الملاكين في المجمع لاع 
ثُرة مسألة اجتاع الأمر والنبي يي كه 
شهرة صحة الصلاة في الغصب على القول بجواز الاجتاع مودي 218 
تفصيل النائيني بين العالم بالحرمة وبين الجاهل والناسي 0000000 
يق تصحيح الصلاة فى المغصوب للجاهل بالحرمة وللعالم بها . *؟4 
مناقشة الأمر العاشر من الكفاية 0000001 000 
طريق تصحيح صاحب الكفاية المجمع 1 
ابتناء قول المشهور بصحة الصلاة على الجواز 10 
الكلام في الناسي للحكم أو الموضوع 10 


اختيار الآخوند الامتناع نتيجة مقدمات ا 


]0 مت يسيع لامك مامه تومه كبيجن اضيوات.ق أصول الفقه :ثم 


تخيل صاحب الفصول ابتناء القول بالجواز على أصالة الماهية 0 
اقول باتعداء اللسواة بعك يدو | متسر الفصل م نجه مي لقا 
الكلام فى تعدد المعنون بتعدد العنوان 001 
تفصيل المحقق النائينى في المقام م و 
اختيار النائيني القول بالجواز ااا 0 
الختار فى مسألة اجتاع الأمر والنبي ا 
كون التركيب بين المادة والصورة اتحادياً 0000 
الكلام في إمكان اتحاد الصلاة مع الغصب خارجاً 2700 
هل الهوي إلى الركوع والسجود جزء أو مقدمة؟ 00000056 
اتحاد الصلاة مع الغصب فى السجود ل 
اعتبار الاعتاد في مفهوم السجود م و ا ا 2 111 
نتائج الأبحاث السابقة 00 
التواضدقٌ أو الاغتسال يا ماء ال مغضوف ا ام ون امك مسق14 
تفصيل النائيني في المقام 0 
التوضوٌ أو الاغتسال من آنية الذهب والفضة او ‏ و عاوة 
كلام المحقق النائيني في المقام ل افده 
التوضوٌ أو الاغتسال من الاناء المغصوب د 1 00000001 
التوضؤ أو الاغتسال في الدار المغصوبة م 
التوضؤ أو الاغتسال في الفضاء المغصوب و قاة 
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جدول الخطأ و الصواب, 4- م 


الخطأ 

عقلي 

أمر 

الثواب 

عرض عريض و أفراد 


حد فارد 


الصواب 


الثغوب 
عرضا عريضا و أفرادا 
حدا فاردا 


وامتناعه 
لايعقل أن يكون 
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مسمس رحراييم 
اين ديس نب العاليتبت والصللاه و ا ليزم علو سرف ١‏ ال باء وال سين ته وحرتم 
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مإباارلان برعن» ور سم دقري داو ى الكماء ٠والليادرعى‏ لع الوا جف متو بل الاح 2-7 
من الما والمض لو دقفت ارما ينمو حضر صما المعالئر ى ١‏ لنشردا دصرل همي ركنا 
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الدليل الأوّل : 

أن اجتاع الأمر والنبي في شيء واحد لو لم يكن جائزاً م يقع في الشريعة 
المقدّسة مع أنه واقع فيهاء كما في موارد العبادات المكروهة. حيث قد اجتمع 
فيها الوجوب مع الكراهة مرّة كما في الصلاة فى ال حمام والصلاة فى مواضع التهمة 
ونحوهماء والاستحباب معها مرّة أخرى كا فى النوافل المبتدأة. ومن الواضح 
جدأ أن وقوع شيء فى الخارج أدل دليل على إمكانه وجوازه. هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى: أن الأحكام الخمسة بأسرها متضادة. إِمّا من ناحية المبدأ 
أو من ناحية المنتهئ, والجامع هو أنه لايمكن اجتاع اثنين منها في شىء واحد. 
فكما أنه لايمكن اجتاع الوجوب والحرمة في شيء واحد. فكذلك لايمكن 
اجتاع الوجوب والكراهة فيه... وهكذا. 

فالنتيجة على ضوئهما: هي أنّ من وقوع اجتاع الوجوب والكراهة في شىء 
واحد يكشف عن أنه لا مانع من اجتّاع مطلق الأمر والنهى فيه. سواء أكانا 
الزاميين ام لا . 

ثم إن المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) قد عدّ من أمثلة ذلك الصيام فى 


١‏ ا ا 5000 حاضرات فى أصول الفقه / ؛ 
السف (3). 

وغير خنى أنّ الصوم فى السفر ليس مثالاً لحل الكلام هناء والوجه فى ذلك: 
هو أنه ليس بمأمور به في غير الموارد المستثناة لا وجوباً ولا استحباباً ليلزم 
اجتاع الوجوب أو الاستحباب مع الكراهة. ضرورة أَنّه غير مشروع فها عدا 
تلك الموارد. والاتيان به بقصد الأمر تشر يع وحرامء فإذن لا وجه لعدذه من 
أمثلة المقام. وأمّا فى موارد استثنائه ا إذا نذر الصوم فى السفر فليس يمكروه 
ليلزم اجتاع الوجوب مع الكراهة. 

وقد أجاب الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) عن هذا الدليل بوجهين: 
الأوّل: بالاجمال. والثاني: بالتفصيل. 

ما جوابه الاجمالى فإليك نصّه: فبأنه لابدٌ من التصرف والتأويل فها وقع 
فى الشريعة مما ظاهره الاجتاع بعد قيام الدليل على الامتناع. ضرورة أن 
الظهور لا يصادم البرهان. مع أن قضية ظهور تلك المواردء اجتاع الحكمين فيها 
بعنوان واحد. ولا يقول النصم بجوازه كذلك. بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين 
وبوجهين. فهو أيضأ لابدٌ له من التفصي عن إشكال الاجتّاع فيهاء سما إذا ل 
يكن هناك مندوحة كما فى العبادات المكروهة التى لا بدل هاء فلا يبق له مجال 
للاستدلال بوقوع الاجتاع فيها على جوازه أصلاً كا ليخي !'. 


ونوضح 5 5 (قدس يبر 9 قَّ عدة نقاط : 


الأولى: أَنّ الظاهر من هذه الموارد وإن كان اجتاع الحكئين في شىء واحد. 
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اجتاع الأمر والنبي ل ا ف اك 
إلا أنه لابدٌ من رفع اليد عن هذا الظاهر والتصرف فيه وتأويله من ناحية قياء 
الدليل القطعي على الامتناع واستحالة اجتاعههما في موضوع واحدء بداهة أن 
الظهور مهما كان لونه لا يمكن أن يصادم البرهان العقلى الذي قام على استحالة 
الاجتاع بمقتضى المقدّمات المتقدّمة. 

الثانية: أنّ هذه الموارد التى توهم اجتاع حكدين فيها لشيء واحد خارجة 
عن مورد النزاع فى المسألة والوجه في ذلك: هو أنّ الفزاع فيها ما إذا كان 
الأمر متعلقا بعنوان كالصلاة مثلاء والنهى تعلق بعنوان آاخر كالغصب. وقد 
اتفق اجتاعهما فى مورد واحد كالصلاة 1 الدار المغصوبة, فعندئذ يقع النزاع . 
فالقائل بالجواز يدّعي أن تعدد العنوان يكفي للقول بجواز الاجةاع. والقائل 
بالامتناع يدّعي أنه لايكفى, فالعبرة إنما هي بوحدة المعنون وتعدده. لا بوحدة 
العنوان وتعدده. وأمّا إذا فرض تعلق الأمر والنبي بشيء واحد بعنوان. فهو 
خارج عن نحل النزاع, ضعرورة أنه لاايقول أحد بالجواز فيه حتى من القائلين 
به فضلاً عن غيرهم, فإنّْهم إنما يقولون بالجواز فما إذا فرض تعلق كل من 
الأمر والنبي به بعنوان. والمفروض أنّ فى موارد العبادات المكروهة ليس الأمر 
كذلك. فإنّ النهى فى تلك الموارد تعلق بعين ما تعلق به الأمر لا بغيره. والفرق 
بينها بالاطلاق والتقييد. 

وعلى الجملة: فالآمر فى هذه الموارد تعلق بذات العبادات والنهي تعلق بها 
بعنوان خاص. كالنبي عن الصوم في يوم عاشوراء والنبى عن الصلاة في الحمام 
مثلاً. فلم يتعلق الأمر بها بعنوان والنبي بعنوان آخرء كانت النسبة بينهما عموماً 
من وجهء فإذن تلك الموارد خارجة عن حل الكلام:فى المسألة. 

الثالثة : أنّ القائلين بالجواز إنما يقولون به فما إذا كانت هناك مندوحة, وأا 
إذا فرض أنه لا مندوحة في البين فلا يقولون بالجواز فيه أصلاً. وعليه فلا 
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يكن القول بالجواز في مثل صوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدأة وما شاكلها 
مما لا بدل له. 

ولنأخذ بالنظر في هذه النقاط : 

ما النتقطة الأولى: فالأمر كا ذكره (قدس سره) وذلك لما تقدّه'" من أن 
المعنون إذا كان واحداً وجوداً وماهية فى مورد الاجتاع فلا مناص من القول 
بالامتناع, وبما ان المعنون فى موارد العبادات المكروهة واحد. فلابدٌ من 
التوجية والتأويل يند اشحالة كوخ كىء واحد مضداقا العامور يه والنين 

وأمّا النقطة الثانية: فهى في غاية الصحّة والمتانة. ضضرورة أنّ أمثال هذه 
الموارد التي تعلق الأمر والنهي فيها بشيء بعنوان واحد. خارجة عن محل 
الغزاع في المسألة, كما تقدّم الكلام في ذلك بشكل واضح . 

وأمّا النقطة الثالثة: فيرد عليها ما تقدّه!" من أنه لا دخل لقيد المندوحة 
في جواز الاجةاع أصلاً. لما عرفت من أن القول بالجواز يبتنى على تعدد المجمع 
فى مورد الاجتاع وجوداً وماهية. فإذا كان متعدداً كذلك لا مناص من القول 
بهء سواء أكانت هناك مندوحة أم لاء كما أنّ القول بالامتناع يبتنى على وحدة 
المجمع فيه. فإذا كان واحدأ كذلك لا مناص من القول به ولو كانت هناك 
مندوحة.ء فلا دخل لقيد المندوحة ولا لعدمه فى جواز الاجتاع وعدمه اصلا. 


وا جوابه التفصيل فإليك نصّه : إِنّ العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما تعلق به النهى بعنوانه وذاته ولابدل له كصوم يوم عاشوراء 
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والنوافل المبتدأة فى بعض الأوقات. ثانمها: ما تعلق النهى به كذلك. ويكون له 
البدل كالنبي عن الصلاة فى الحمام. ثالثها: ما تعلق النهى به لا بذاته بل يما هو 
بجامع معه وجوداً أو ملازم له خارجاً كالصلاة في مواضع التهمة, بناءً على 
كون النبى عنها لأجل اتحادها مع الكون في مواضعها. 

أمّا القسم الأوّل: فالنبي تفزيهاً عنه بعد الاجماع على أنه يقع صحيحاً ‏ 
ومع ذلك يكون تركه أرجح: كما يظهر من مداومة الأعَة (علهم السلام) على 
الترك ‏ إِمّا لأجل انطباق عنوان ذى مصلحة على الترك فيكون الترك كالفعل 
ذا مصلحة موافقة للغرض. وإن كان مصلحة الترك أكثر. فهما حينئذ يكونان 
من قبيل المستحبين المتزاحمين. فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين. 
وإِلا فيتعين الأهم, وإن كان الآخر يقع صحيحاً حيث إِنّه كان راجحاً وموافقاً 
للغرض. كا هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات بل الواجبات, وارجحية 
الراك عن القع فرصي دز |1 وماس كيد أضا :ا بويا ها اذاكاج فيد 
مفسدة غالبة على مصلحته ولذا لايقع صحيحاً على الامتناع. فإنٌ الحزازة 
والمنقصة فيه مانعة عن صلاحية التقرب بهء بخلاف المقام فاه على ما هو عليه 
من الرجحان وموافقة الغرض. كا إذا لم يكن تركه راجحاً بلا حدوث حزازة 
فيه أصلا. 

وما لأجل ملازمة الترك لعنوانٍ كذلك من دون انطباقه عليه. فيكون ى) 
إذا انطبق عليه من غير تفاوت. إلا فى أنّ الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيق . 
بل بالعرض وامجازء وإِما يكون فى الحقيقة متعلقاً بما يلازمه من العنوان: 
بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة. ى) فى سائر المكروهات من غير 
فرق. إلا أن منشأه فيها حزازة ومنقصة فى نفس الفعل. وفيه رجحان فى الترك 
من دون حزازة في الفعل أصلاً. غاية الأمر كون الترك أرجح . 
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35 يمكن أن يحمل النبى فى كلا القسمين على الارشاد إلى الترك الذي هو 
أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر ثواباً لذلك. وعليه يكون النبي 
على نحو الحقيقة لا بالعرض وامجاز فلا تغفل!". 

توضيح ماأفاده (قدس سره): هو أنّ الكراهة فى هذه الموارد ليست كراهة 
مصطلحة. وهي التى تنشاً عن مفسدة في الفعل وحزازة ومنقصة فيه. فإِنٌ 
الكراهة فى المقام لو كانت كراهة مصطلحة ناشئة عن مفسدة فى الفعل غالبة على 
مصلحته لم يقع الفعل في الخارج صحيحاً؛ ضعرورة عدم إمكان التقرب بما هو 
مبغوض للمولى ومشتمل على مفسدة غالبة, مع أنه لاشبهة في وقوعه صحيحاً 
وإمكان التقرب به غاية الأمر أن تركه أرجح من فعله, مثلاً لاشبهة في صحّة 
الصوم يوم عاشوراء وأنّه قابل لأن يتقرب به ومحبوب للمولى في نفسه. وليس 
الغبي المتعلق به ناشئاً عن مفسدة ومبغوضية فيه. ضرورة أنه لو كان ناشئاً 
عنها لخرج عن قابلية التقرب ولايمكن الحكم بصحته أبداً. لوضوح أنه 
لايمكن التقرب بما هو مبغوض للمولى, بل هو ناش عن رجحان تركه الطبيعة 
الملأمور بها مع بقاء الفعل على ما هو عليه من المصلحة والمحبوبية كما يظهر من 
مداومة الأئّة الأطهار (عليهم السلام) على ذلك. 

وعليه فلا حالة يكون هذا الرجحان إمّا من ناحية انطباق عنوان ذى 
مصلحة عليه فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض. وإن كانت 
مصلحة الترك غالبة على مصلحة الفعل. حيث إِنْه فى نفسه محبوب ومشتمل 
على مصلحة موافقة لغرض المولى. فالصوم يوم عاشوراء كبقية أفراد الصوم. 
ولكن بما أن بنى أميّة (عليهم اللعنة) التزموا بصوم هذا اليوم شكراً وفرحاً من 
الانتصار الظاهر المزعوم, فتركه فيه مخالفة لهم . وهي مطلوبة للشارع, ولأجل 
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انطباق هذا العنوان ‏ أعنى عنوان اللخالفة على هذا الترك ‏ يكون ذا مصلحة 
غازة عل مصلاحة النبل.. قات كوج الفمل والتركة سن اتبيل السعنية 
المتزاحممين. وحيث إن نّ المكلف لايتمكن من الجمع بينهم| في مقام الامتثال. 
فلاب مد الالتزام بالتخيير إذا لم يكن أحدهما أهم من الآخرء وإلا فيقدّه 
الأهم على غيره. 

وفي المقام بما أنَ القرك أهم من الفعل فيقدّم عل عليه. وإن كان الفعل أيضاً يقع 
صحيحاً. لعدم قصور فيه أصلاً من ناحية لوفاء . بغرض المولى وحبوبيته. | 
هو الحال فى جميع موارد التزاحم بين المستحبات, فانه بصح م الاتيان بالمهم عند 
ترك الأهم من جهة اشتاله على الملاك وحبوبيته فى نفسه. بل الأمر كذلك فى 
الواجبات المتزاحممات, فانّه يصمّ الاتيان بالمهم عند ترك الأهم. لا من ناحية 
الترتب, لما تقدّم فى بحث الضد١"‏ من أنه (قدس سسره) من القائلين باستحالة ‏ 
الترتب وعدم إمكانه. بل من ناحية اشتاله على الملاك والمحبوبية. 

وإن شئت فقل: إِنّ النبي في أمثال هذه الموارد غير ناش عن مفسدة في 
الفعل ومبغوضية فيه. بل هو ناش عن مصلحة فى الترك وحبوبية فيه. وهدا 
اكامن تاعية اطبا عنواة الى اية عليه وكيز ذلك يكون تركه أرجح 
من الفعل, ولكن مع ذلك لايوجب حزازة ومنقصة فيه أصلاً. فلو كان النبي 
عنه نهيا حقيقيا ناشئا عن مفسدة ومبغوضية فيه لكان يوجب حزازة ومنقصة 
لا حالة. ومعه لايمكن الحكم بصحته أبداًء لاستحالة التقرب بما هو مبغوض 
للمولى. وإمّا من ناحية ملازمة القرك لعنوان ذي مصلحة خارجاً من دون انطباق 
ذلك العنوان عليه. كما إذا فرضنا أَنّ عنوان المخالفة لبنى أميّة (عليهم اللعنة) 
لا ينطبق على نفس ترك الصوم يوم عاشوراء. بدعوى استحالة انطباق العنوان 
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الوجودي على الأمر العدمى, وإن كانت هذه الدعوى خاطئة فى خصوص المقام: 
من ناحية أنّ عنوان المخالفة ليس من العناوين المتأصلة والماهيات المقولية, بل 
هو عنوان انتزاعي, ومن المعلوم أنه لا مانع من انتزاع مثل هذا العنوان من 
الأمر العدمي, بأن يكون ذلك الأمر العدمي منشأ لانتزاعه. 

وعلى هذا فلا مانع من انتزاع عنوان المخالفة من ترك الصوم فى هذا اليوم: 
نعم الذي لايمكن انتزاع شىء منه هو العدم المطلق لا العدم المضاف. فإِنّه ذو 
أثر انرا وعرفاً كما هو واضح. 

وكيف كان. فإذا فرض أن الترك ملازم لعنوان وجودي ذي مصلحة أقوى 
من مصلحة الفعل, لا حالة يكون الترك أرجح منهء فلا فرق عندئذ بين هذه 
الصورة والصورة الأولى, أعنى ما كان العنوان الراجح منطبقاً على القرك, غاية 
الأمر أنّ الطلب المتعلق بالقرك في هذه الصورة ليس طلباً حقيقياً. بل هو 
بالعرض والجازء إذ أَنّه فى الحقيقة متعلق بذلك العنوان الراجح الملازم له. وهذا 
بخلاف الطلب المتعلق به فى الصورة الأولى كما مرّ. 

وقد تحصّل مما ذكرناه: أنّ المصلحة الموجودة فى صوم يوم عاشوراء مثلاً 
ليست بأنقص من المصلحة الموجودة فى صوم بقيّة الأيام بما هو صوم, غاية 
الأمر أن المصلحة الموجودة في تركه حقيقة أو عرضاً أرجح منهاء ولأجل ذلك 
يكون تركه أرجح من فعله, وعندئذ فالنهي المتعلق به كما ييكن أن يكون بمعنى 
طلب التركء يمكن أن يكون إرشاداً إلى أرجحية الترك من الفعلء إمّا لأجل 
انطباق العنوان الراجح عليه أو لأجل ملازمته له وجوداً وخارجاً. 

وعليه فيكونان من قبيل المستحبين المقزاحمين, وبما أنّ الترك أرجح فيقدّم 
على الفعل. كا يظهر ذلك من مداومة الأئّةَ (عليهم السلام) على الترك, ولذا له 
ينقل منهم (عليهم السلام) ولو بطريق ضعيف أمْهم (عليهم السلام) صاموا في 
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يوم عاشوراء. كما أن سيرة المتشرعة قد استمرت على ذلك من لدن زمانهم 
(عليهم السلام) إلى زماننا هذاء هذا تام ما أفاده المحقق صاحب الكفاية 
قبس ىا 

وقد أورد عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره)( بما حاصله: أنه إذا فرض 
اشتهال كل من الفعل والقرك على مصلحة. فوا أنه يستحيل تعلق الأمر بكل من 
النقيضين فى زمان واحد. لا حالة يكون المؤثر فى نظر الآمر إحداهما على 
فرض كونها أقوى وأرجح من الأخرى, وعلى تقدير التساوي تسقط كلتاهما 
معاً عن التأثير. ضرورة استحالة تعلق الطلب التخييري بالنقيضين. فإِنّه طلب 
الحاصل. وعلى هذا الضوء يستحيل كون كلَّ من الفعل والقرك مطلوباً فعلاً. 

وبكلمة أخرى: أن فرض اشهال كلَّ من الفعل والترك على مصلحة يوجب 
التزاحم بين المصلحتين فى مقام تأثيرهما فى جعل الحكم. لا التزناحم بين 
الحكمين فى مرحلة الامتثالء لما عرفت من استحالة جعل الحكئين للمتناقضين 
مطلقاًء أى سواء أكان تعيينياً أو تخييرياً. 

ومن هذا القبيل الضدّين اللذين لا ثالث هماء فإنه لايمعكن جعل الحكم 
لكلمها معاً. لا على نحو التعيين ولا على نحو التخيير . أَما الأوّل. فلأنّه تكليف 
بالمعال.وأكا الثاني؛ فلأنه طلب الحاصل . 

ومن هذا القبيل أيضاً المتلازمين الدائميين. فإنّه لاييكن جعل الحكين 
لختلفين لهماء بأن يجعل الوجوب لأحدهما والحسرمة للآخرء لا تعييناً ولا 
تخييراً. لاستلزام الأُوّل التكليف با محال. والثانى طلب الحاصل . 
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فالنتتيجة من ذلك قد أصبحت: أن المزاحمة لا تعقل بين أمرين متناقضين 
كالفعل والترك. ولا بين ضدّين لا ثالث طماء ولا بين متلازمين دائميين على 
الشكل المتقدّم, بل هذه الموارد جميعاً داخلة في كبرى باب التعارض كما هو 
ظاهر. 

ولأجل ذلك قد تصدى (قدس سره) لجواب اخر وبنى ذلك الجواب على 
مقدّمة. وهى أنه لا شبهة فى أنّ الأمر الناشئ من قبل النذر المتعلق بعبادة 
مستحبة كصلاة الليل أو 57 تداق مين املق يه الكمر الانيتمياوى: واتبينة 
ذلك لا حالة هى اندكاك الأمر الاستحبابى فى الأمر الوجوبى. لاستحالة أن 
يكون كل من الأمرين محفوظاً بحدّه بعد ما كان متعلقهما واحداًء ولازم 
الاندكاك والاتحاد هو اكتساب كل منهما من الآخر جهة. فالأمر الوجوبى 
يكتسب جهة التعبدية من الأمر الاستحبابي, والأمر الاستحبابي يكتسب جهة 
اللزوم من الأمر الوجوبىي. فيتحصل من اندكاك أحدهما فى الآخر أدر وامد 
وجوبى عبادي. 

والوجه ق ذلكدما اشرنا البدمن أثد اذا كان مساق كل من الأمرين عين 
ما تعلق به الأمر الآخرء فلابدٌ من اندكاك أحدهما في الآخرء وإلا لزم اجتاء 
الضدّين في شىء واحد وهو حال, هذا في النذر. 

وأمّا الأمر الناشئٌ من قبل الاجارة المتعلقة بعبادة مستحبة ىا فى موارد 
النيابة عن الغيرء فلا يكون متعلقاً بنفس العبادة المتعلق بها الأمر الاستحبابي 
ليندك أحدهما فى الآخر ويتحد. بل يكون متعلق أحدهما غير متعلق الآخر. 
فان متعلق الأمر الاستحبابى على الفرض هو ذات العبادة. ومتعلق الأمر 
النائئّ من قبل الاجارة هو الاتيان بها بداعى الأمر المتوجه إلى المنوب عنه: 
لوضوح أنّ ذات العبادة من دون قصد النياية عن المنوب عنه لم يتعلق بها 
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غرض عقلائى من المستأجرء ولأجل ذلك تبطل الإجارة لو تعلقت بها. 

وعلى هذا الضوء يستحيل اتحاد الأمرين واندكاك أحدهما فى الآخر فى 
موارد الاجارة على العبادات. ضضرورة أنّ التداخل والاندكاك فرع وحدة 
فى شىء واحد من تعلق الأمر الاستحبابى بذات العبادة والأمر الوجوبى 
باتيانها بداعى الأمر المتوجه إلى المنوب عنه. 

وبكلمة أخرى: أنّ الأمر الطارئ على أمر آخر لايخلو من أن يكون متعلقاً 
نون عا اق يد الأ الاال ان يقري والثال #بوارد النثر الاق بالباد: 
المستحبة, فانّ الأمر الناشئّ من ناحية النذر متعلق بعين ما تعلق به الأمر 
الاستحبابى وهو ذات العبادة. وعليه فلا محالة يندك الأمر الاستحبابى فى 
الأمر الوجوبى, فيتولد ديا أعر ولد وجوبى عبادى, ويكتسب كل منههما من 
الآخر جهة مفقودة فيه. فالأمر الوجوى ما أنه فاقد لجهة التعبد فيكتسب تلك 
الجهة من الأمر الاستحبابى, والأمر الاستحبابى بما أنه فاقد لجهة الالزام 
فيكتسب تلك الجهة من الأمر الوجوبى. هذا نتيجة اتحاد متعلقههما في الخارج . 

والثانى كموارد الاجارة على العبادات المستحبة, فإنٌ الأمر الناشئ من 
ناحية الاجارة فى هذه الموارد لم يتعلق بعين ما تعلق به الأمر الاستحبابى وهو 
ذات الفيادة, يل تبلق باتياتيا يداعن الآمر العوريف ال المنوب عنه وال 


لابذلك الداعي, بل بداعي الأمر المتعلق بذاتهاء فلا ترجع فائدته إلى المستأجر 
أصلاًء بل ترجع إلى نفس العامل . 

ونين عداقد اننتي. ين الاصعابي ا التمارة لو معلقت يذات العبادة 
لكانت باطلة, لفرض أنّ الاتيان بذات العبادة بداعي أمرها فى الخارج لا يفيد 
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ونوابها إليه. بل ترجع إلى نفس النائب والفاعل, ومن المعلوم أنَّ حقيقة الاجارة 
هى ليك المنفعة للمستأجر بأن تكون المنفعة له, وأمّا إذا فرض عدم كون 
المنفعة له فلا تتحقق حقيقة الاجارة, بداهة أنّه لا معنى لاجارة عين مسلوبة 
المنفعة أو إجارة شخص على أن يعمل لنفسه. فانّ فى مثل هذه الموارد لا تتحقق 
حقيقة الاجارة وواقعها الموضوعي يقال إِنها صحيحة أو فاسدة. ى) هو واضح. 

ومن هنا يظهر أَنٌّالأمر الناشى من ناحية الاجارة في طول الأمر الاستحبابى 
المتعلق بذات العبادة. ويترتب على ذلك أنّه لا مقتضى للتداخل والاندكاك في 
موارد الاجارة أصلاً. 

وبعد بيان ذلك قال (قدس سره): إِنّ الاشكال فى اتصاف العبادة بالكراهة 
في هذا القسم إنما نشأ من الغفلة عن تحليل نقطة واحدة, وهي أَنّ متعلق النبي 
فيها غير متعلق الأمرء فإنّ متعلق الأمر هو ذات العبادة ومتعلق النبي ليس هو 
ذآت العبادة. شرورة اله لا متندة ق دايا ولا مضلحة فى ركياء يل هو 
التعبد بهذه العبادة فانّه منبى عنهء لما فيه من المشابهة والموافقة لبنى أميّة 
(لعنهم الله) وعليه فلا يلزم اجتاع الأمر والنبي فى شىء واحدء هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى: أنَّ النبى المتعلق به بما أَنّه تغزيهي فهو غير مانع عن جواز 
الاتيان بمتعلقه والتعبد به. بل هو بنفسه متضمن للترخيص ف الاتيان بمتعلقه 
بداعى امتثال الأمر المتعلق به. 

نعم, لو كان النهى المتعلق به تحريمياً لكان مانعاً عن الاتيان بمتعلقه والتعبد 
به. وموجباً لتقييد إطلاق المأمور به بغير هذا الفرد المتعلق به النبي, بداهة أن 
الحرام يستحيل أن 50-6 داكا للواحب. وعليه فلا حالة يقيد إطلاق دليل 
الأمر بغير هذا المورد. 
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وملخص ما أفاده: هو أنّ متعلق النهي في هذا القسم بما أنه مغاير لمتعلق 
الأمر فلا يكون منافياً له. فانّه فى طول الأمر ويكون كموارد الاجارة المتعلقة 
بالعبادات المستحبة. فكنا أنّ فمها متعلق الأمر الناشئ من قبل الاجارة غير 
متعلق الأمر الاستحبابى. فكذلك في المقام. فانٌّ متعلق النبي غير متعلق الأمر 
كما مرّء وليس المقام من قبيل النذر المتعلق بهاء لما عرفت من أنّ الأمر الناشئ 
من قبل النذر متعلق بعين ما تعلق به الأمر الاستحبابي. 

إنّ نظرية شيخنا الأستاذ (قدس سره) ققتاز عن نظرية المحقق صاحب 
الكفاية (قدس سره) ق تقطة واحدة. وهى أن نظرية شيخهنا الأسعاذ شرتكر 
على كون الغبى في المقام في طول الأمر فانّه متعلق بايقاع العبادة بداعي أمرها 
الاستحبابى أو الوجوبي المتعلق بذاتها. فلا يكون متعلقه متحدأً مع متعلقه 
ليلزم اجتاع الضدين ف شىيء واحد. كأ أنه غير ناشئ عن وجود مفسدة فى 
الفعل أو عن وجود مصلحة في تركه. بل الفعل باق على هو ما عليه من 
المبوبية والمصلحة؛ بل هو تأقيئ عن مفسدة قى التعيد يبه العيادة» لما قيه. من 
المشابهة والموافقة لأعداء الدين. ويترتب على هذا أنّ النبي على وجهة نظره 
(قدس سره) نمي مولوي حقيق ناش عن مفسدة في التعبد بها. 

ونظرية المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) ترتكز على كون الترك كالفعل 
مشتملاً على مصلحة أقوى من مصلحة الفعل. ما لأجل انطباق عنوان راجح 
عليه. أو لأجل ملازمته معه وجوداً وخارجاً. فيكونان من قبيل المستحبين 
المتزاحمين. 

ولنأخذ بالمناقشة على نظرية شيخنا الأستاذ (قدس سره) فانٌ ما أفاده من 
الكبرى الكلية. وهي عدم جريان التزاحم في الموارد المتقدّمة وإن كان 
صحيحاً. ضضرورة أنّ تلك الموارد من موارد المعارضة بين الدليلين فى مقاء 
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الائبات على وجه التناقض أو التضادء لا من موارد التزاحم بين الحكمين. لما 
عرفت من استحالة جعله) في هذه الموارد مطلقاً ولو على نحو التخييرء إلا أن 
تلك الكبرى لا تنطبق على المقام, فإِنه ليبس من صغرياتها ومصاديقهاء وذلك 
لآنّ المقام إنما يكون من إحدى صغريات هذه الكبرى إذا فرض قيام مصلحة 
بطبيعى صوم يوم عاشوراء, فعندئذ لا ثالث بين فعله وتركه. ومن المعلوم أنه 
إذا ل يكن بينهما ثالث فلا حالة لاتعقل المزاحمة بينهما كما تقدّم. 

ولك الأمر ليس كذلك. فانٌ المصلحة إنما قامت بحصة خاصة منها وهى 
الحصة العبادية, لا بمطلق وجود الفعل ف المخارج والترك. وعليه فلهم| ثالث 
وهو الحصة غير العبادية, فانه لا مصلحة فى فعلها ولا فى تركها. فإذن لا مانع 
من جعل الحكئين طماء غاية الأمر عندئذ تقع المزاحمة بينهها في مقام الامتثال 
فيدخل فى كبرى مسألة المستحبين المتزاحمين. لفرض أنّ المكلف عندئذ قادر 
على تركههما والاتيان بالفعل الجرد عن قصد القربة. وغير قادر على الجمع 
بينماء كا هو مناط التزاحم فى كل متزاحمين, سواء أكانا واجبين أم مستحبين. 

وعلى الجملة: فلا شبهة فى أنّ المستحب إنما هو خصوص الحصة الخاصة 
من الصوم, وهي الحصة التي يعتبر فيها قصد القربة, وأمّا ترك هذه الحصة 
بخصوصها فلا رجحان فيه بل الرجحان في ترك الامساك مطلقاً والافطار 
خارجاً. فإنّ فيه مخالفة لبنى أميّة. فالمكلف إذا صام بقصد القربة أو أفطر فقد 
أقى بآمر راجسء وأا إذا أبسك يقير قرية ققد ترك كلا الأمرين ال لجسية. 

وعليه فلا حالة تقع المزاحمة بين استحباب الفعل واستحباب الترك, لفرض 
تمكن المكلف من ترك امتثال كلما معا. والاتيان يمطلق الفعل من دون قصد 
القربةء وغير متمكن من الجمع بينها في مرحلة الامتثال. فإذن لابدٌ من 
الرجوع إلى مرجحات وقواعد باب التزاحم . 
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فا أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من الكبرى وهى عدم إمكان جريان 
التزناحم بين النقيضين ولا بين الضدّين لا ثالث لما ولا بين المتلازمين الداعيين. 
وإن كان تاماً. إلا أنه لا ينطبق على المقام ىا عرفت. 

وبعد بيان ذلك نأخذ بالمناقشة على جوابه (قدس سره) عن هذا القسم . 
وهى أنّ ما ذكره (قدس سره) في باب الاجارة المتعلقة بعبادة مستحبة في 
موارد النيابة عن الغير غير تام فى نفسه. وعللى فرض تاميته لا ينطبق على ما 
نحن فيهء فلنا دعويان : 

الأولى: عدم تمامية ما أفاده فى موارد الاجارة المتعلقة بعبادة الغير. 

الثانية: أنه على تقدير تماميته لا ينطبق على المقام. 

أمّا الدعوى الأولى: فقد حققنا فى محلّه" أن الأوامر المتصورة فى موارد 
الاجارة المتعلقة بعبادة الغر أربعة: ‏ - 1 

الأوّل: الأمر المتوجه إلى شخص المنوب عنه المتعلق بعبادته. كالصلاة 
والصوم والزكاة والحج ونحو ذلك. وهذا الأمر يختص به ولا يعم غيره. ويسقط 
هذا الآمر عند عونه أو وى ولذيترى ق سبحة الأنجارة بين بقاء هذا الام 
ناا كا اقرب عن مني ومسةاةا ع الالريزاا: ابيب اليد قبي الس 
وذكره بعد رجوعه إلى بلده. أو كان حيّاً وعاجزاً عن الامتثال, كما فى الاستنابة 
فى الحج عن الحي فان التكليف ىا يسقط بموت المكلف كذلك يسقط بعجزه, 
لاستحالة التكليف فى هذا الحال. لأنّْه من التكليف بالحال. وهو مستحيل من 
الحكيم . وكيف كان. فبقاء هذا الأمر وعدم بقائه وسقوطه بالاضافة إلى صحة 
الالنارة عل بعد سبوا قلا فرق يقبا من هذه التاحية بدا . 


)١(‏ راجع مصباح الفقاهة :١‏ 404 وما بعدهاء مبحث الأجرة على الواجبات. النيابة فى 
العبادات . 
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ومن ذلك يظهر أن هذا الأمر أجنبى عن النائب بالكلية» فلا يكون متوجهاً 
إليه أصلاً. بداهة أن لايعقل توجه تكليف شخص إلى آخرء فإِنّه خاص به 
ويسقط بموته أو نحوه. ولا يمكن توجهه إلى غيره. وهذا واضح. 

وعلى هذا الضوء فقد تبين أنّ هذا الأمر مباين للأمر الناشئ من قبل الاجارة 
المتوجه إلى النائبء ولا يمكن دعوى اتحاده معه أبداً. لفرض أَئُْما مختلفان 
بحسب الموضوع, فيكون موضوع أحدهما غير موضوع الآخرء فان موضوع 
الآوّل هو المنوب عنه. وموضوع الثانى هو النائب, ومع هذا كيف يعقل دعوى 
الاتحاد بينهها واندكاك أحدهما فى الآخرء ضرورة أنه فرع وحدة الموضوع. كا 
هو واضح. 

الثانى: الأمر المتوجه إلى شخص النائب المتعلق بعباداته كالصلاة ونحوها. 
ومن المعلوم أنّ هذا الأمر أجنبى عن الأمر الأوّل بالكلية؛ لفرض أنْبها مختلفان 
بحسب الموضوع والمتعلق. فان موضوع الأمر الأوّل هو المنوب عنه. 
وموصوع الأمر الثانى هو النائب, ومتعلقه هو فعل المنوب عنهء ومتعلق الثاني 
هو فعل النائب نفسه, ومع هذا الاختلاف لايعقل اتحاد أحدهما مع الآخر أبدا 
كا هو ظاهر. كا أنّ هذا الأمر أجنى عن الأمر الناشىّ من ناحية الاجارة 
المتوجه إليه. وذلك لاختلافهما بحسب المتعلق؛ فان متعلق هذا الأمر هو فعل 
النائب. ومتعلق ذاك الأمر هو فعل المنوب عنه, غاية الأمر أنّه ينوب عنه فى 
إتيانه في الخارج. ومع هذا الاختلاف لايعقل دعوى الاتحاد بينهها أصلاً. وهذا 
واضح . ظ 

الثالث: الأمر المتوجه إلى النائب المتعلق باتيان العبادة نيابة عن الغير. 
وهذا الأمر الاستحبابى متوجه إلى كل مكلف قادر على ذلك. فيستحب 
للانسان أن يصلى أو يصوم نيابة عن أبيه أو جده أو أمّه أو استاذه أو صد يفه 
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وهكذا... ثم إن من الواضح جداً أن هذا الأمر الاستحبابي كا أنه أجنبى عن 
الأمر الأوّلء كذلك أجنبى عن الأمر الثاني ولا يعقل لأحدٍ دعوى اتحاده مع 
الأمر الأُوّل أو الثانى. 

الرابع: الأمر المتوجه إلى النائب الناشئْ من قبل الاجارة المتعلق باتيان 
العبادة نيابة عن غيره. فهذا الأمر متعلق بعين ما تعلق به الأمر الاستحبابى. 
فانٌ الأمر الاستحبابى كما عرفت متعلق باتيان العبادة نيابة عن الغير. 
والمفروض أنّ هذا الأمر الوجوبي متعلق بعين ذلك, فلا فرق بينهما من هذه 
الناحية أبداً. وعلى هذا فلابدٌ من الالتزام باندكاك أحد الأمرين فى الآخر 
واتحادهما قْ الخارج, ضروره د لايمكن بقاء كلد الأعريرة نحذه بعل فرص 
كون متعلقههما واحداً وجوداً وماهية. فلا حالة يندك أحدها فى الآخر, 
جهة مفقودة فيه. فيكتسب الأمر الوجوبى من الأمر الاستحبابى جهة التعبد. 
ويكتسب الأمر الاستحبابى من الأمر الوجوبى جهة اللزوم. وهذا معنى اندكاك 
أحدهما فى الآخر واتحادهما خارجاً. 

وقد تحصل من ذلك: أنّ الأمر الرابع يتحد مع الأمر الشالثء لاتحادهما 
بحسب الموضوع والمتعلق» ولايعقل اتحاده مع الأمر الأُوّل أو الثانى. لاختلافهما 
فى الموضوع أو المتعلق كما عرفت. 

ومن هنا يظهر أنّ النائب يأتٍ بالعمل بداعى الأمر الناشئّ من قبل الاجارة 
المتوجه إليه. لا بداعى الأمر المتوجه إلى المنوب عنه. ضضرورة استحالة أن 
يكون الأمر المتوجه إلى شخص داعياً لشخص آخر بالاضافة إلى الاتيان 
متعلقه. فان داعوية الأمر لشخص بالاضافة إلى ذلك إنما تكون فما إذا كان 
ذلك الأمر متوجهاً إليه. وإلا فيستحيل أن يكون داعياً له. وهذا من الواضحات . 
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ولا فرق فى داعوية الأمر إليه بين أن يكون الاتيان بمتعلقه من قبل نفسه, أو 
من قبل غيره. كما في موارد الاجارة. لوضوح أنّ العبرة إنما هى بتوجه الأمر 
إلى شخص ليكون داعيا له إلى العمل. لا بكون متعلقه عمل نفسه او عمل 
غيره. وهذا ظاهر. 

ومن هنا قلنا إنّ صحة الاجارة لا تتوقف على بقاء ذلك الأمر ليآ النائب 
بالعمل بداعيه. كما أنه لا يأتي به بداعي الأمر المتوجه إليه المتعلق باتيان 
عباداته من قبل نفسه, بداهة استحالة أن يكون ذلك الأمر داعياً إلى الاتيان 
بمتعلقه من قبل غيره ونيابة عنه. بل هو داع إلى الاتيان به من قبل نفسه كا 
هو واضح. | 

ونتيجة ما ذكرناه: هي أنّ النائب يأتٍ بعمل المنوب عنه بداعي الأمر 
المتوجه إليه الناشئّ من ناحية الاجارة المتعلق باتيانه نيابة عنه. وبما أنّ هذا 
الأمر تعلق بعين ما تعلق به الأمر الاستحبابى. فلا مناص من اندكاك أحدهما 
في الآخر واتحادهما خارجاً. فتكون النتيجة أمراً واحداً وجوبياً عبادياً. 

وعلى ضوء هذا البيان قد ظهر أنّ ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من 
أن الأمر الاستحبابى فى موارد الاجارة متعلق بذات العبادة, والأمر الوجوبى 
النائئ من ناحيتها متعلق باتيانها بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه. خاطئ 
جدأً وغير مطابق للواقع قطعاً. وذلك لما عرفت من أنّ الأمر المتوجه إلى 
المنوب عنه يستحيل أن يكون داعياً للنائب إلى الاتيان بمتعلقه. بداهة أن 
الأمر المتوجه إلى شخص يمتنع أن يكون داعياً لشخص اخر. فإنّ الداعي لكل 
مكل هو الأآمر المووععه الى شخصه كرا سبق هذاعن تاحية, 

ومن ناحية أخرى: أنّ الأمر الاستحبابى المتوجه إلى النائب ليس منحصراً 
بأمر واحد. بل هو أمران: أحدهما متعلق باتيان العمل من قبل نفسه. ومن 
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المعلوم أنه لايعقل أن يتوهم أحد اتحاد هذا الأمر مع الأمر الوجوبي الناثئ 
من قبل الاجارة, لاختلافهما في المتعلق, فانّ متعلق هذا الأمر الاستحبابي هو 
ذات العبادة. ومتعلق الأمر الوجوبى هو إتيانها من قبل الغير ونيابة عنه. 
وثانيهما متعلق باتيان العمل من قبل غيره ونيابة عنه. وهذا الأمر الاستحبابي 
متحد مع الأمر الوجوبي في المتعلق. فيكون متعلقهما واحداً وجوداً وماهيةً: 
وهو إتيان العمل من قبل الغير. ومع هذا الاتحاد لا مناص من اندكاك الأمر 
الاستحبابى فى الأمر الوجوبى. 

ومن هنا تظهر نقطة اشتباه شيخنا الأستاذ (قدس سره) وهى غفلته عن 
الأمر الاستحبابى المتعلق باتيان العبادات من قبل الغيرء وتخيّل أنه منحصر 
بالأمر الاستحبابىي الأوّلء والمفروض أنه متعلق باتيائها من قبل نفسه لا من 
قبل الغير. ولأجل ذلك حكم باستحالة اتحاده مع الأمر الوجوبى الناشئئ من 
قبل الاجارة واندكاكه فيه. لعدم وحدة متعلقهما كما مرّ. 

وعلى هدئ هذا البيان قد تبيّن أنه لا فرق بين موارد الاجارة المتعلقة 
يعبادة مستحبة وموارد النذر المتعلق بهاء فكما أن فى موارد النذر يتحد الأمر 
الاستحبابى مع الأمر الوجوبي الناشىٌ من قبله. فكذلك فى موارد الاجارة. 
غاية الأمر أنه في موارد النذر يتحد الأمر الاستحبابي المتعلق بذات العبادة مع 
الأمر الوجوبي, لفرض أنه متعلق بها كما عرفت. وفي موارد الاجارة يتحد 
الأمر الاستحبابى المتعلق باتيانها من قبل الغير ونيابة عنه مع الأمر الوجوبى 
الناشئٌ من قبل الاجارة, لا الأمر الاستحبابى المتعلق بذات العبادة. ولكن هذا 
لا يوجب التفاوت فوا هو المهم في المقام, كما هو واضح. 

وأمّا الدعوى الثانية: وهى أنّ ما أفاده (قدس سره) على تقدير تماميته 
لاينطبق على ما نحن فيه. والوجه فى ذلك: هو أنّ ما أفاده (قدس سره) من 
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أن متعلق النبي في هذا القسم مغاير لمتعلق الأمرء لايمكن المساعدة عليه من 
و5352 

الأوّل: أنّ هذا خلاف مفروض الكلام فى المقام. فانّه فها إذا كان متعلق 
الأمر والنبى واحداً لا متعدداً. وإلا فلا كلام فيه. ضضرورة أن محل البحث 
والكلام هنا بين الأصحاب فى فرض كون متعلقههم| واحداً, وأمّا إذا كان متعدداً 
فهو خارج عن نحل الكلام والبحث, ولا إشكال فيه أصلاً. 

الثاني: أنّ ما أفاده (قدس سره) خلاف ظاهر الدليل, لوضوح أنّ الظاهر 
من النبى عن الصوم في يوم عاشوراء هو أنه متعلق بذات الصوم وأنّه منبى 
عنهء ودعوى أنه متعلق يجهة التعبد به لا بذاته خلاف الظاهر. فلا يمكن 
الالتزام به بلا قرينة وشاهد. وكذا الحال في النبى المتعلق بالنوافل المبتدأة في 
بعض الأوقات., فانٌ الظاهر منه هو أنه متعلق بذات تلك النوافل, وأئْا منبي 
عنها لا بجهة التعبد بهاء ضرورة أنّ حمل النبي على ذلك خلاف الظاهرء فلا 
يكن أن يصار إليه بلا دليل. ش 

الثالث: أنَا لو تندلنا عن ذلك وسلمنا أن النبى متعلق بجهة التعبد بها 
وإتيائها بقصد القربة لا بذاتها. فع ذلك لا يتم ما أفاده (قدس سره). والوجه 
فيه ما حققناه من أنّ قصد القربة كبقية أجزاء العبادة مأخوذ فى متعلق الأمر: 
غاية الأمر أَنّه على وجهة نظره (قدس سره) مأخوذ في متعلق الأمر الثاني 
دون الأمر الأوّلء وعلبى وجهة نظرنا مأخوذ في متعلق الأمر الأوّل. . 

وعلى هذا الضوء فدعوى أنّ النبى فى هذه الموارد تعلق بجهة التعبد 
بالعبادات لا بذاتهاء لاتدفع حذور لزوم اجتاع الضدين في شيء واحد. ضرورة 
أن قصد القربة إذا كان مأخوذاً فى متعلق الأمر يستحيل أن يتعلق به النبي . 
لاستحالة كون شىء واحداً مصداقاً للمأمور به والمنبي عنه معاً. 


اجتاع الأمر والنهي 0 

الرابع: لو تندّلنا عن ذلك أيضاً وسلّمنا أن قصد القربة غير مأخوذ فى 
. متعلق الأمر مطلقاً؛ أي لا في متعلق الأمر الأُوّل ولا فى متعلق الأمر الثاني. فع 
ذلك لايتم ما أفاده (قدس سره), وذلك ضيرورة أن النبي لم يتعلق بخصوص 
قصد القربة فحسب.ء ليكون متعلقه غير متعلق الأمر. بل تعلق بحصة خاصة 
من الصوم. وهي الحصة العبادية التي يعتبر فيها قصد القربة. مثلاً المنبي عنه 
فى المقام هو خصوص الصوم العبادي في يوم عاشوراء في مقابل ما إذا كان 
المنبى عنه هو مطلق الامساك, لا أنّ المنهبى عنه هو خصوص قصد القربة دون 
ات السادة, يداغة أ لاعقل أن يكون خشوص قضدها بنيياً عند كا هد 
واضح . فإذن لا محالة يكون المنهي عنه هو إتيانها بقصد القربة. وعليه فحذور 
لزوم كون شبيء واحد مصداقاً للمأمور به والمابي عنه بات على حاله. ضرورة 
أن الاتيان بها بقصد القربة إذا كان منهياً عنه يستحيل أن يكون مصداقاً 
للمأمور به. لاستحالة أن يكون شىء واحداً محبوباً ومبغوضاً معاً. 

فالنتيجة مما ذكرناه قد أصبحت: أنّ ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) 
غير تام صغرى وكبرى. إذن فالصحيح هو ما ذكرناه من أَنّ النغبي هنا ليس 
ناشئاً عن مفسدة في متعلقه ومبغوضية فيه بل هو باق على ما هو عليه من 
الحبوبية. ولذا يكون الاتيان به صحيحاً. بل هو لأجل أرجحية الترك من 
الفعل باعتبار انطباق عنوان راجح عليه أو ملازمته له خارجاً ووجوداً. كا 
تقدّم ذلك بشكل واضح. هذا تام الكلام في القسم الأوّل. 

57 القسم الثاني: وهو ما إذا كان للعبادة المنهبى عنها بدل. فيمكن أن 
يجاب عنه بعين هذا الجواب بلا زيادة ونقيصة. 

ويمكن أن يجاب عنه بشكل آخر: وهو أنّ النبي في هذا القسم متعلق بحصة 
خاصة من الواجب. كالنبي عن الصلاة في الحمام وفي مواضع التهمة وما شاكل 
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ذلك. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنّ هذا النبي نمي تنزمهبي وليس 

وعلى ضوء ذلك يتبيّن أن هذا النبي لايوجب تقييد إطلاق الطبيعة المأمور بها 
بغير هذه الحصة المنبي نيا يبلن اكه 

أن الغبي المتعلق بحصة خاصة من العبادة على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: أن يكون إرشاداً إلى اققران هذه الحصة بالمانع. بمعنى أن المخصوصية 
الموجبة لكونها حصة مانعة عنهاء وذلك كالنهي عن الصلاة فها لايؤكل وفى 
النجس وف الميتة وما شاكل ذلكء فانٌّ هذه النواهى جميعاً إرشاد إلى مانعية 
هده الأمور عن الصلاذة وتيدها ينددياء وقد 5كرنا غير ندة ١ن‏ ابعال هذ 
النواهي الواردة فى أبواب العبادات والمعاملات ظاهرة فى الارشاد إلى المانعية 
بمقتضى الفهم العرفي. كا تقدّم الكلام فيها من هذه الناحية بصورة واضحة فى 
وَل بحث النواهى١"‏ كا أنه لاشبهة فى ظهور الأوامر الواردة فى أبواب العبادات 
والمعاملات في الارشاه إلى الجزئية أو الشرطية. وقد ذكرنا سابقاً أن هذه 
النواهي كثيرة في كلا البابين, كا أنّ هذه الأوامر كذلك. 

وعلى الجملة: فالأمر والنهي وإن كانا في أنفسهما ظاهرين في المولوية فلا 
يمكن حملهما على الارشاد بلا قرينة, إلا أن هذا الظهور ينقلب في هذه النواهي 
والأوامر الواردتين في أبواب العبادات والمعاملات. فهما ظاهران فيها فى الارشاد 
دون المولوية بمقتضى المتفاهم العرفى. ى)| هو واضح. 


وعلى ضوء هذا البيان قد تبيّن أنّ هذه النواهي لا محالة تكون مقيّدة 


.7017 راجع المجلد الثالث من هذا الكتاب ص‎ )١1( 


اجتاع الأمر والنبي للم ةربن ةر ةن ةر ةل ةا ا ل 
لاطلاى العادة والعائلة ومو جبة لقريدها بغير السة التي عناء لاتطيتان 
عليهاء ومن هنا م يستشكل أحد ‏ فبا نعلم ‏ في دلالة هذا التبي على القساد 
فى العبادات والمعاملات, والوجه فيه ما عرفت من أَمّْها توجب تقييد المأمور به 
بغير هذه الحصة المنبي عنهاء فهذه الحصة خارجة عن حيز الأمر ولا تنطبق 
عليها الطبيعة المأمور بهاء ومع عدم الانطباق لايمكن الحكم بصحتها أبداً. 
لفرض أنّ الصحة تنتزع من انطباق المأمور به على الفرد المأتي به. وأمّا إذا 
فرض أنه لا ينطبق عليه فلا يمكن الحكم بصحته أصلاً ىما هو ظاهر, كا أئَّا 
توجب تقييد المعاملة بغير هذه الحصة, ولازم ذلك هو أن اقترانها بها مانع عن 
صحتهاء فلا يمكن الحكم بصحتها عند تخصصها بهذه المخصوصية المنهي عنها. 

ونتيجة ما ذكرناه: هي أنه لا شبهة في أنّ هذا القسم من النبي يوجب 
شبيذ النيازة أو المعابيلة يقير الثرى اللتين عته. زمه لايكون هذا الثره عت 
أفرادها ولأجل ذلك يكون فاسداً. 2 

الثانى : أن يكون لبيان حكم تحريمي فحسب. وذلك كالنهي عن الوضوء أو 
الغسل من الماء المغصوبء أو النبى عن الصلاة في الأرض المغصوبة... وهكذا. 
فهذه النواهي تدل على حرمة متعلقها في الخارج ومبغوضيته؛ وأنّ الشارع 
لايرضى بايجاده فيه أصلاً. ومن الواضح جداً أنّ أمئال هذه النواهي تنافي 
إطلاق المامور به وتوجب تقييده بغير هذا الفرد المنبي عنه, والوجه فى ذلك 
واضح. وهو أن مقتضى إطلاق المأمور به ترخيص المكلف في إيجاده فى ضمن 
أيّ فرد من أفراده شاء المكلف إيجاده. ومقتضى هذا النبى عدم جواز إيجاد 
هذا الفرد المنبى عنه في الخارج. وعدم جواز تطبيق الطبيعة المأمور بها عليه: 
ضدرورة استحالة كون الْحرّم مصداقاً للواجبء وعليه فلابدٌ من رفع اليد عن 
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إطلاق المأمور به وتقيبده بغير الفرد المنبى عنه بداهة أنّ الشارع بنهيه عنه قد 
سد طريق امتثال المامور به به. ومنع عن إيجاده في ضمنه. ومعه كيف يعقل 
بقاء اطلاقه على حاله الذي لازمه هو ترخيص الشارع المكلف فى إيجاده فى 
ضمن اي فرد من أفراده شاء إيجاده فى ضمنه . 

وإن شئت قلت: إن العقل وإن حكم من ناحية الاطلاق بجواز تطبيقه على 
أّ فرد من أفراده شاء المحكلف تطبيقه عليه, إلا أن من المعلوم أن حكمه بذلك 
منوط بعدم منع الشارع عن بعض افراده. ومع منعه عنه لا حكم له بذلك 
أصلاًء بل يحكم بعكس هذاء أعنى يعدم جواز تطبيقه عليه وتقييد إطلاقه 
بغيره. ضضرورة استحالة أن يكون الحم مصداقاً للواجب والمبغوض مصداقاً 
للمحبوب, ولا فرق في ذلك بين أن يكون الواجب توصلياً أو تعبدياً. فكما أن 
هذا النبى يوجب تقييد إطلاق دليل الواجب التعبدي. فكذلك يوجب تقييد 
إطلاق دليل الواجب التوصلى بعين هذا الملاك. وهو استحالة كون الحرام مصداقاً 
للواجبء. وهدا واضح . 

ونتيجة ما ذ كرناه : هي أن هذا القسم من النهبي يوجب تقييد إطلاق الواجب 
بغير الفرد المنبي عنه. من دون فرق فيه بين أن يكون الواجب تعبدياً أو 


م 


الثالث: أن يكون النبي تنزيهياً ملازماً للترخيص في متعلقه. فنى مثل 
ذلك لا موجب لتقييد الواجب بغيره حيٌّ إذا كان عبادياً. فضلاً عما إذا كان 


2 


غير عباديء بيان ذلك: أنّ المولى إذا نمى عن الصلاة فى الحمام مثلاً وكان نهيه 
تنزهياً وملازماً للترخي فى الاتيان نياة فعناه جواز امتثال الوااجب بالا تيان 


بالصلاة 8 الحمام وصحمما. وال جمع بين ذلك وببن المي التغزمبهي يعتضىي 1 
يكون تطبيق الطبيعى الواجب على هذه الحصة فى نظر الشارع مرجوحا بالاضافة 


اجتاع الأمر والنهي لل ةم ةم ع م م ا ه” 


إلى تطبيقه على سائر الحصص . وإلا فالحصة با أَنْا وجود للطبيعة المأمور بها 
لا نقصان فيها أصلاً. ومن هنا لو لم يتمكن المكلف من الاتيان بغير هذه الحصة 
لزمه الاتيان بها جزماً. فهذا يكشف عن اشتراكها مع سائر الحصص فى الوفاء 
بالغرض. وعدم تقييد الواجب بغيرها. 

ومن هذا البيان يظهر أنه لا وجه لما ذكره غير واحد من حمل النهى فى هذا 
القسم على الارشاد إلى أقلّية الثواب بالاضافة إلى سائر الحصص والأفراد. 
وجه الظهور: أنّ تخصص الطبيعة المأمور بها بهذه المخصوصية الموجبة للنبى 
التفزيهي, إن كان مرجوحاً في نظر الشارع فالنهي مولوي لا حالة. وإلا فلا 
موجب للارشاد إلى اختيار غير ما تعلق به من الافراد. 

وما ذكرتاه يظهر سعال الآمر الاستحبابى المتعلق بحصة خاصة من الطبيعة 
الواجبة, فانّه بمعنى استحباب تطبيق الواجب على تلك الحصة, وكونها أفضل 
الأفراد الجامع مع جواز تطبيقه على سائر الأفراد. ومن هنا لا يوجب مثل هذا 
الأمر تقيبدا فى إطلاق المأمور به. سواء فى ذلك الواجب وغيره. وتفصيل 
الكلام يأتي فى بحث المطلق والمقيد"'' إن شاء الله تعالى. 

وأمّا القسم الثالث: وهو ما إذا كانت النسبة بين المأمور به والمنبى عنه 
بالغبي التغزيهي نسبة العموم من وجه, فقد ظهر الحال فيه ما تقدّم وحاصله: 
أَنّه لا إشكال فيه فى صحة العبادة على القول بالجواز أي جواز اجتاع الأمر 
والنبى - ولا يكون دليل النبى عندئذ موجباً لتقيبد إطلاق دليل المأمور به: 
لفرض تعدد متعلق الأمر والنبي حينئذ في مورد الاجاع من ناحية. وعدم 
سراية الحكم من أحدههما إلى الآخر من ناحية أخرى. وعلى هذا فلا موجب 
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وأمّا على القول بالامتناع وفرض وحدة المجمع في مورد الاجتاع وي 
وماهيةً؛ فربًا يتخيل فساد العبادة فيه من ناحية توهم التنافي بين صحتها فى 
مورد الاجتاع وكونها مكروهة فيه. لتضاد الأحكام وعدم اختصاصه بالوجوب 
والحرمة. بل يعم جميع الأحكام الالزامية وغيرهاء فإذن فرض كون العبادة 
مكروهة ينافى كونها مصداقا للواجب أو المستحب, وعليه فلابدٌ من تقييد 
إطلاق دليل الأمر بغير موارد الكراهة, كا هو الحال فما إذا كان النبي تحرعياً. 

ولكن هذا خيال خاطئ وغير مطابق للواقع. والوجه في ذلك: هو أن 
الغبى عن حصة خاصة من العبادة لايوجب تقييد إطلاقها بغيرها إذا كان 
تنزيهياً كا هو المفروض في المقام فانٌ النبي التنزيهي ما أَنّهِ ملازم للترخيص 
في إيجاد متعلقه فى الخارج فلا ينافي الرخصة في انطباق الطبيعة المأمور بها 


©» 


عليه. وهذا بخلاف ما إذا كان النهبى تحريمياً. فانّه ينافى إطلاق المأمور به على 


يما 


ما تقدّم بيان جميع ذلك بصورة واضحة فلا نعيد. وإن شئت قلت: إِنّ القسم 


الثالث على القول بالامتناع يدخل ف القسم الثانى ويكون من صغرياته فيجري 
فيه جميع ما ذكرنأه فيه . 


الدليل الثانى : 

ما عن جماعة من أنّ المولى لو أمر عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في 
وعطيما لل اليائلة. 

وغير خنى أنّ هذا الدليل غير قابل للاستدلال بهء وذلك أمّا أوّلاً: فلن 
الغرض من الخياطة يحصل بايجادها فى الخارج. سواء أكان إيجادها في ذلك 
المكان الخحصوص المنهى عنه أم لاء وسواء فيه القول باتحاد الخنياطة مع الكون 


اجتاع الأمر والنبي للم ءءء ةب ةة ءءء ءءء ة ةا ةة ة ءءء ءءء ا 0 اي 
فيه فرضاً أو القول بعدم اتحادهما معه. وأا ثانياً: فلآن متعلق الأمر هنا غير 
متعلق النهى, فانٌّ متعلق الأمر خياطة الثوب. ومتعلق النبي هو الكون في ذلك 
المكان. ومن المعلوم أن أحدهما غير الآخر وجوداً وماهية: وعليه فلا مانع 
من أن يكون أحدهما متعلقاً للأمر والآخر متعلقاً للنبي. ولا يلزم من القول 
بالامتناع فى المسألة القول بالامتناع هنا أبداً ىما هو واضح. 


الدليل الثالث : 

ما عن المحقق القمي (قدس سره)١'‏ من أنّ الأمر على الفرض تعلق بطبيعة 
كالصلاة مثلاً. والنبى تعلق بطبيعة أخرى كالغصب مثلاً أو نحوه. هذا من 
ناحية. ومن ناحية أخرى: أنّ الفرد الذي يكون مجحمعاً لعنوانين فى مورد 
وعلى هذا الضوء يتوقف القول بالامتناع فى المسألة على الالتزام بأمرين: 
مقدمة الواجب ليست بواجبة ليكون تناف بين وجوب هذا الفرد الذي يكون 
مقدمة للطبيعي الواجب وبين حرمته. وأمّا الأمر الثاني: مع تسليم أنَّ مقدمة 
الواجب واجبة مطلقاً. فلا حققناه من أنه لا تنافى بين الوجوب الغيري والنهى 
النفسى أصلاً ولا مانع من اجتاعههما في شيء واحد. 

وعلى الجملة: فعللى فرض أن النبي يسري إلى هذه الحصة التي تكون مجمعاً 
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لهماء باعتبار انحلال هذا النبي وسريانه إلى جميع أفراد الطبيعة المنبي عنهاء فع 
ذلك لايلزم اجتاع الضدّين وهما الوجوب والحرمة في شىء واحد.ء لأنّ ما هو 
حرم وهو الفرد ليس بواجب. وما هو واجب وهو الطبيعة المأمور بها ليبس 
عنهى عنه. وعلى فرض أن الفرد واجب بوجوب غيري. فمع ذلك لايلزم 
اجتاع الضدين, لعدم التنافي بين الوجوب الغيري والنهي النفسى كا مرّء فإذن 
لا مانع من القول بالجواز فى المسألة . 

وغير خنى ما فيه: وذلك 2 ما أفاده (قدس سسره) يرتكز على ركيزتين, 
وكلتاهما خاطئة. 


ما الركيزة الأولى: وهى كون الحصة والفرد مقدمةً للطبيعة المأمور يها. 
فواضحة الفساد. ضضرورة أن الفرد ليس مقدمة للطبيعي. بل هو عينه وجوداً 
رشاريا ولا تعقل المقدمية بينهاء لوضوح اليا عا تعقل بين شيئين متغايرين 
فى الوجود. وعليه فالحصة الموجودة فى مورد الاجتاع با آنا تكون محدمة 
بنفسها ومنهياً عنهاء فلا يعقل أن تكون مصداقاً للواجب. وهذا معنى القول 
بالامتناع, بداهة أنه كما يمتنع تعلق الأمر والنبي بشىء واحدء كذلك يمتنع أن 
000 المنبي عنه مصداقا للمامور به. 

ما الركيزة الثانية: وهي كون الوجوب الغيري لاينافي النبي النفسى . 
فهي أيضاً واضحة الفساد. ضرورة أنّ الوجوب الغيري على القول به لايجتمع 
مع النبي النفسى, فالمقدّمة اذا كانت حّمة لايعقل ان تكون واجبة. فلا حالة 
بختص الوجوب بغيرها من المقدّمات. ىا تقدّم فى بحث مقدّمة الواجب"!" 
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بشكل واضح. ولكنّ الذي يسبّل الخطب هو أنه لا مقدمية في البين. وعليه 
فإذا فرض أنّ الحصة فى مورد الاجتاع تحرّمة ما هو مفروض كلامه (قدس 
سره) فلا يعقل أن تكون مصداقاً للطبيعة المأمور بهاء بداهة أنّ المحدّم لا يمكن 
أن يكون مصداقاً للواجب. وهذا معنى امتناع اجتاع الأمر والنهي. هذا إذا كان 
مراده من المقدمة ما هو ظاهر كلامه (قدس سره). 

وأمّا لو كان مراده(قدس سره) منها هو أنّ الفرد لايتصف بالوجوب باعتبار 
2 متعلق الوجوب هو صرف وجود الطبيعة؛ ومن المعلوم أنه لا يسري إلى 
أفراده وحصصه. وهذا بخلاف النبىء فانّ متعلقه مطلق الوجود.ء ولذا ينحل 
بانحلال أفراده ويسري إلى كل واحد منهاء وعلى هذا الضوء فلا يجتمع 
الوجوب والحرمة هنا في شىء واحد. فإن الحصة الموجودة فى مورد الاجتاع 
لا تنصف بالوجوب على الفرضء وإفا هي متصفة بالحرمة فحسب. فإذن 
لايجتمع الوجوب والحرمة فيها ليكون محالاً. 

فيرد عليه أَوّلا: أنّ هذا خلاف مفروض كلامه (قدس سره) فانٌ المفروض 
فيه هو أن الفرد مقدمة لوجود الطبيعي في الخارج, لا أنه لايتصف بالوجوب 
باعتبار أن متعلقه هو صرف الوجود. وثانياً: أنّ الأمر وإن كان كذلك, فانٌ 
الحصة لا تتصف بالوجوب. إِلَا أنّا إذا كانت محرّمة يستحيل أن تقع مصداقاً 
للواجب, وعليه فاذا فرض أنّ المجمع في مورد الاجتاع محرّم ومنهى عنه: 
يستحيل أن ينطبق عليه الواجب, وهذا معنى القول بالامتناع, لما عرفت من 
أنه كا يمتنع تعلق الأمر والنبي بشىء واحد. كذلك يمتنع أن يكون الحرام 
مصداقا للواجب. 


فالنتيجة: أ“ الضابط للقول بالامتناع والقول بالجواز فى المسألة هو ما 
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ذكرناه من وحدة المجمع فى مورد الاجتاع وجوداً وماهيةً وتعدده كذلك, فعلى 
الأوّل لا مناص من القول بالامتناع, وعلى الثاني من القول بالجواز على ما هو 
الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى لازمه. 

إلى هنا قد تبيّن أنّ العمدة للقول بالجواز هى الوجه الأوّلء وأمّا الوجه 
الثاني والثالث فهما لايرجعان إلى معنىّ حصل أصلاً. كما أنّ الوجوه الأخر التي 
ذكرت هذا القول لاترجع إلى معنى معقول. ولأجل ذلك لانتعرض لتلك 
الوجوه. لوضوح فسادها وعدم ارتباطها للقول بالجواز أصلاً. 

ونتائج البحث عن العبادات المكروهة عذة نقاط : 


الأولى: أنّ ما يمكن أن يستدل به للقول بجواز اجتاع الأمر والنهبي في 
المسألة مطلقاً إنما هو موارد العبادات المكروهة, بدعوى أنه لو لم يجز الاجتاع 
م يمكن تعلق النهى بتلك العبادات. ضرورة عدم اختصاص المضادة بين 
الوجوب والحرمة فحسب, بل تعم جميع الأحكام من الالزامية وغيرهاء فإذن 
تعلق النهى بها ووقوعه في الخارج أقوى برهان على إمكانه وعدم استحالته: 
وإلا ل يقع. 

الثانية : أَنّ الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) قد أجاب عن هذا الدليل 
بصورة إجمالية. ولكن قد عرفت النقد في بعض جهات جوابه, ثم أجاب عنه 
يصورة تفصيلية, حيث قسّم تلك العبادات إلى ثلاثة أقسام, وأجاب عن كل 
واحد واحد منها مستقلاً. ولا باس بجوابه هذا فى الجملة. 

الثالثة : أنّ شيخنا الأستاذ (قدس سره) قد أورد على ما أجاب به صاحب 
الكفاية (قدس سره) عن القسم الأوّل بما ملخصه: أنّ التزاحم لايعقل بين 
النقيضين, ولا بين الضدّين اللذين لا ثالث هماء وبما أن الصوم يوم عاشوراء 


اجتاع الأمر والنهي لا ا ل ا 
وتركه متناقضان, فلا يمكن جعل الحكم لما معاً لتقع المزامة بينهها فى مقاء 
الامتثال. بل هما يدخلان فى باب المعارضة فيرجع إلى قواعده وأحكامه. 
ولكن قد ذكرنا أنّ ما أفاده (قدس سره) من الكبرى ‏ وهي استحالة وقوع 
المزاحمة بين النقيضين والضدين اللذين لا ثالث هما وإن كان فى غاية المتانة 
والاستقامة. إلا أنّ تطبيق تلك الكبرى على المقام غير صحيح. وذلك لوجود 
أمر ثالث فى البين وهو الامساك بدون قصد القربة فانّه لا موافقة فيه لبنى أميّة 
ولا مخالفة هم. فإذن لا مانع من جعل الحكنين لما اصلاً. كا تقدّم ذلك بشكل 
وأضح . 

الرابعة: أَنّ النبي في القسم الأوّل لايخلو من أن يكون إرشاداً إلى حبوبية 
الترك من جهة انطباق عنوان ذي مصلحة عليه او ملازمته له, أو يكون بمعنى 
الأمرء أعني به ما يكون 32 صوره وشكلا وأمراً واقعاً وحقيقة . 

الخامسة: أنّ النبي في القسم الثاني نمي مولويء. ويترتب على هذا أن 
الكراهة في المقام كراهة مصطلحة وليست بمعنى أقلية الشواب. ومع ذلك 
لاتكون منافية لاطلاق العبادة فضلاً عن غيرهاء غاية الأمر أن تطبيق الطبيعة 
المأمور بها على هذه الحصة المنهى عنها مرجوح بالاضافة إلى تطبيقها على 
غيرها من الحصص والأفرادء ك| تقدّم. 

السادسة: أنه لا فرق ف القسم الثالث من أقساء العبادات المكروهة بين 
القول بالامتناع والقول بالجواز. فعلى كلا القولين تكون العبادة صحيحة فى 
مورد الاجتاع.ء أمّا على القول بالجواز فهى على القاعدة, وأمّا على القول 
بالامتناع فلأجل ما ذكرناه في القسم الثاني من هذه الأقسام في وجه صحة 
العبادة باعتبار ان هذا القسم على هذا القول داخل فيه. ويكون من صغرياته 
كا تقدّم. 


تقييز موضع البحث هنا عن المباحث المتقدمة ينبغي أن نشير إلى عدّة نقاط: 

الأولى: ما إذا كان المكلف متمكناً من امتثال الواجب فى الخنارج بدون 
ارتكاب الحرام. ولكنه باختياره ارتكب الحرّم وأتى بالواجب فى ضمنه. وذلك 
كمن كان قادراً على الاتيان بالصلاة مثلاً فى خارج الأرض المغصوبة وغير 
ملزم بالدخول فيهاء ولكنه باختياره دخل فيها وصلى . فعندئدذ يقع الكلام في 
صحة هذه الصلاة وفسادها من ناحية نا هل تتحد مع الْحدّم خارجاً في مورد 
الاجتاع أم لا؟ وهذه النقطة هى محل البحث فى مسألة اجتاع الأمر والنبى. 
وقد تقدّم الكلام فيها بشكل واضح'''. 

الثانية : ما إذا كان المكلف غير متمكن من امتثال الواجب بدون ارتكاب 
الحرام لعدم المندوحة له ولكنّه قادر على ترك الحرام. وذلك كما إذا توقف 
الوضوء أو الغسل مثلاً على التصرف في أرض الغيرء بأن يكون الماء في مكان 
بتوقف التوضوؤ أو الاغتسال به على التصرف فيهاء فيدور عندئذ أمر المكلف 
بين أن يترك الواجب أو يرتكب ال حرم أو يتخير بينهماء لعدم تمكنه من امتثال 
كليها معاً. وهذه النقطة هي التى تدور عليها بحث التزاحم. وقد تقدّم الكلام 
فيا سور 1 

الثالثة : ماإذا كان المكلف غير متمكن من ترك الحرام ومضطراً إلى ارتكابه. 


. قرة مسألة الاجتاع‎ :.4١6 راجع اليجلد الثالث من هذا الكتاب ص‎ )١( 
.005 :1" وكذا مجلد‎ ,.015 .5٠١ (؟) راجع المجلد الثانى من هذا الكتاب ص‎ 


الاضطرار الى ارتكاب الحرّم لق زو ركو ون رف ارط ل جوت بوكرو ا جع جه لوطي تح ةج بف الوك ول م ص مو و اتح ب لوبو لق لبو الا لاد امسو 2 ثرا 


وذلك كمن كان محبوساً فى الدار المغصوبة مثلاً. سواء أكانت مقدمته باختياره 
أو بغير اختياره. وبعد ذلك لا يتمكن من الخروج عنها فطبعاً عندئذ يضطر إلى 
الصلاة فمهاء وهده النقطة هى محل البحث قْ المقام دون غيرها. 


الأوّل: فى الاضطرار الناشئٌ بغير سوء اختيار المكلف . 
الثانى : ف الاضطرار الناشئ ببسو ع اختياره. 


[الاضطرار لا بسوء الاختيار | 


ما الموضع الأول فالكلام فيه يقع في موردين: 

الأوّل: فى حكم الفعل المضطر إليه نفسه. 

الثانى: فى حكم العبادة الواقعة معه. 

أمّا الأوّل: فلا إشكال فى أنّ الاضطرار يوجب سقوط التكليف عن الفعل 
المضطر إليه ولا يعقل بقاؤه. ضدرورة استحالة توجيه التكليف إلى المضطر, لأ 
تكليف بما لأيطاق وهو حال عقلاً. 

هذاء مضافاً إلى ما دلت عليه عدّة من الروايات(2). 


)١(‏ قال الصدوق: حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحبى العطار قال: حدّئنا سعد بن 


عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن سماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن أبى عبدالله 
(عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم): رفع عن أَمَتِى تسعة: 


ي.» 


ج الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لايعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه 
والحسد والطيرة والتفكر فى الوسوسة فى الخلق ما لم ينطق بشفة»!''. 

م إنّ الموجود في نسخة الخصال!": محمّد بن أحمد بن يحيى العطار وهو غلط ‏ 
والصحيح هو أحمد بن محمّد بن يحيى العطارء لأنه من مشايخ الصدوق, وأمّا محمّد 
ابن أعد يم عدن . العطار قلا وبعوة له أصبلاً هذا مع ناعية. ومن تاحية اشر اد 
وقع اختلاف يسير فى هذه الرواية؛ بين ما في الوسائل وما في الخنصال والتوحيد. 
فإنّ ما فيهما أعنى الخصال والتوحيد مشتمل على جملة «ما اضطروا إليه» دون كلمة 
«السيوه ها في الو سائل عكس ذلك. يعنى أنه مشتمل على كلمة «السهو» دون 
جملة «ما اضطروا إليه» ولعل منشأ هذا الاختلاف اختلاف النسخ أو جهة أخرى. 
وكيف كان فلا مهمّنا ذلك بعد كون الرواية ضعيفة . 

ومن هنا يظهر أن توصيف شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره)!" هذه الرواية 
بالصحة بقوله : المروي عن النبى (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم) بسند صحيح في الخصال 
كما عن التوحيد في غير حلّه ولعلّه (قدس سره) يرى صحّتها باعتبار أنّ أحمد بن 


حت 


)١(‏ الوسائل :١6‏ 719/ أبواب جهاد النفس ب05 ح١.‏ 7: 7917/ أبواب قواطع 
الصلاة ب737 ح 7, 8: 559؟/ أبواب الخلل في الصلاة ب 7١‏ ح ؟. ورواه في 
الخصال: 4/4117 وفىي التوحيد: 7601/ 74. وهى ضعيفة بأحمد بن محمّد بن يحيى 
العطار لعدم ثبوت وثاقته. 

(؟) [ولكنّ فى الخصال الموجود عندنا: أحمد بن تحمّد بن يحيى العطار ]. 

."1١ :١ فرائد الأصول‎ )*( 


محمّد بن يحيى العطار من مشايخ الصدوق, وهذا المقدار يكق فى توثيقه, أو 
باعتبار رواية الأجلاء عنه. ولكن من المعلوم ان مجرد كونه من مشايخه أو رواية 
الأجلاء عنه لايك في توثيقه. بل لايثبت به حسنه فضلاً عن وثاقته. لأن من 
مشايخه مّن كان معلوم الضعف. كا أَنّ رواية الأجلاء عمن كان كذلك كثيرة. فإذن 
كيف يكون هذا قرينة علىلى صحة الرجل . 

١‏ - موثقة أحمد بن حمّد بن يحيى عن سماعة عن أبى عبدالله (عليه السلام) 
«قال: إذا حلف الرجل تقيةَ لم يضرّه إذا أكره واضطرٌ إليه. وقال: ليس شيء ما حدم 
لله إلا وقد أحلّه لمن اضطت إليه»(١).‏ 

٠‏ - موثقة سماعة عن أبى بصير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
المريض هل تنسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه ؟ فقال: لا. إلا أن يكون مضطراً إليه 
وليس عنده غيرهاء وليس شيء مما حرّم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه»”"'. 

؛ - أحمد بن تحمّد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل الجعنى عن أب عبدالله (عليه 
السلام) قال: «سمعته يقول: وضع عن هذه الأمّة سبّة خصال: الخطأً والنسيان وما 
استكرهوا عليه وما لايعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا اليدب 

بقع الكلام في سند هذه الرواية؛ والظاهر أنّ سندها صحيح. فان ف سندها 


هه 


.18 ح‎ ١7 كتاب الأيمان ب‎ /7١8 :57 الوسائل‎ )١( 
.7 ح‎ ١7 الوسائل 7؟: 717 / كتاب الأيمان ب‎ )5( 
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<- إسماعيل الجعني وهو إسماعيل بن جابر الجعني, إذ إسماعيل الجعنى الذي ورد بهذا 
العنوان في الروايات كثيراً أمره مردد بين ابن جابر وابن عبدال رحمن., وليس هو رجلا 
آخر غيرهما كا هو واضح. وإِلَا لتعرض له أرباب الرجال لا حالة . 

نعمء ذكره الشيخ (قدس سره) في رجاله''' في أصحاب الصادق والباقر 
(عليهما السلام) بعنوان الخنئعمي (إسماعيل بن جابر النئعمي) وفىي أصحاب الكاظم 
(عليه السلام) بلا عنوان: إسماعيل بن جابرء ومن هنا وقع الاختلاف في تعدد الرجل 
وأنَّ المسمى بإسماعيل بن جابر واحد أو متعدد. ولكنّ الظاهر بل لا شبهة في أنه 
واد ويدلنا عل 15لك أمون: 

الأوَل: أنه لو كان رجلين لذكرهما الشيخ في كتابيه الرجال والفهرست, ولا سيا 
في الفهرست حيث إِنْه معدّ لذكر أرباب الكتب والأصول. مع أنه لم يذكر فيه إلا 
إسماعيل بن جابر بلا توصيف'"' ولذكرهما النجاشي أيضاً فى رجاله مع أنه م يذكر 
إلا إسماغيل بن جابر الجعنى7". ولا معنى لأن يذكر الشيخ أحدهما في كتابيه والنجاشثي 
الآخرء مع أنّ بناء كل منهما على ذكر أرباب الكتب والأصول. وما يؤيد الاتحاد أن 
الراوي عنهها صفوان بن يحيى. وأنّه يبعد عدم اطلاع الشيخ على الجعنى مع أنّه 
صاحب أصلء بل وكيف يمكن ذلك مع اشتهار الجعني بين الرواة ووروده في الروايات. 
كا أنه يبعد عدم اطلاع النجاشي والكشى على النثعمي وكل ذلك يؤكد الاتحاد . 


»- 


.14551 /5581١ 15145 /١1؟4‎ 3١,89 /١5٠ رجال الطوسسى:‎ )١( 
.45 /١8 (؟) الفهرست:‎ 
.7١ : رجال النجاشى‎ )9( 


ج الثاني: أنّ جملة من أرباب الكتب نقلوا عن رجال الشيخ إسماعيل بن جابر 
الجعنى لا النئعمي منهم العلامة في الخلاصة'١'‏ والتفريشي في نقد الرجال!'' ومولى 
عناية الله في الجمع(' وهذا النقل من هؤلاء الأكابر شاهد صدق على تحريف نسخة 
رجال الشيخ بتبديل الجعفي بالمنئعمي . 

الثالث : الموجود في روايات كتابي الشيخ أعنى التهذيب والاستبصار ليس هو 
إسماعيل بن جابر النئعمي. بل الموجود فيها إِما إسماعيل بن جابر بلا توصيف | 
هو الغالب أو إسماعيل الجعنى وهذا كثير. فهذا قرينة على وقوع التحريف في رجاله 
وعدم وجودٍ لإسماعيل بن جابر النئعمي . 

نعم بق هنا شيء, وهو أنّ الجعني كا أنه لقب لإسماعيل بن جابر كذلك هو لقب 
لإسماعيل بن عبدالرحمن, فإذن من أين يعلم أنّ المراد من الجعفي في هذه الرواية هو 
ابن جابر دون أبن عبدالرحمن . 

والجواب عن ذلك أوَّلاً: أنّ المراد من إسماعيل الجعفى فى هذه الرواية لا محالة هو 
ابن جابرء وذلك لأنّ إسماعيل بن عبدالرحمن الجعنى مات في حياة أبي عبدالله 
(عليه السلام) على ما ذكره الشيخ فى رجاله. فإذن الراوي عن إسماعيل الجعنى إذا 
أدرك زمان أب عبدالله (عليه السلام) فهو طبعاً مردد بين ابن جابر وابن عبدالرحمن . 
وأمّا إذا لم يدرك زمانه (عليه السلام) فيتعين فى ابن جابرء ضرورة أنه لايمكن رواية 


»- 


.64 الخخلاصة:‎ )١( 
.١5١7؟‎ :١ نقد الرجال‎ )'( 
.5١مل_5٠١ا:”-١ جمع الرجال‎ (0 


م |[ [ |[ |[ [ز 100 حاضرات في أصول الفقه / ؛ 

87 الكلام ف الثان فيقع في عدة مقامات: 

الأوّل: فى بيان ما هو المستفاد من تعلق النهى بعبادة أو معاملة, وهذا وإن 
كان خارجاً عن نحل الكلام فانّه فى الاضطرار إلى ارتكاب الحم لا غيره, إلا 
أنه لابأس بالاشارة إليه لأدنى مناسبة. الثانى: فى صحة العبادة فى فرض عده 
اتحادها مع الحوّم خارجا. الثالث: في صحة العبادة فى فرض اتحادها معه كذلك. 

ما المقام الأوّل : فقد ذكرنا غير مرّة أن النبى فى العبادات كقوله (عليه السلام) : 
«لاتصل فيا لاا يؤكل لحمه» أو «في الميتة» أو «في الحرير» أو «في الذهب» أو 
«فى النجس»2١"‏ أو ما شاكل ذلك. أو في المعاملات كقوله (عليه السلام): «لاتبع 
ماليس عندك»!" وقوله (عليه السلام): «نهى النبى (صلى الله عليه وآله وسلّم) 


من ل يدرك زمانه (عليه السلام) عن إسماعيل بن عبدالرحمن بلا واسطة. 

وعلى هذا الأساس يتعين فى هذه الرواية أنه ابن جابرء لأنّ الراوي عنه أحمد بن 
حمّد ابن عيسى وهو ممن لم يدرك زمان أبى عبدالله (عليه السلام). 

وثانياً: على تقدير التفزل عن ذلك. أنّ هذا الترديد لا ينافي اعتبار الرواية. لأن 
إسماعيل بن عبدالرحمن الجعنى أيضاً ثقة ولا أقل أنه حسن, لقول النجاشى في رجاله 
أنه كان وجهاً في أصحابنا فإذن لا إشكال في اعتبار الرواية وصحّتها. ‏ 


١/8 الوسائل 557:4/ أبواب لباس المصلى ب7 ح7. وص 44 ب١ ح؟. وص‎ )١( 
١7 أبواب النجاسات ب‎ /5١4 : ب ٠7ح 4ء الوسائل‎ 4١5 ب ١1ح ”7, وص‎ 


7 
(؟) الوسائل 18: 47 / أبواب أحكام العقود باح ؟. 


الاضطرار إلى ارتكاب المحدّه ا 


عن 2 الغرر» ١7‏ ونحوهما. ظاهر ف الاوشياذ إلى مانعية هده الأميد عن 
العبادات أو المعاملات, ومعنى مانعيتها هو اعتبار عدمها فيهاء ومن المعلوم أن 
مردٌ ذلك إلى أنّ المأمور به هو حصة خاصة منها وهى الحصة المقيدة بعدم هذه 
الكو + 4ذ] المشاةمن العامة 

ويترتب على ذلك: أنّ الصلاة فما لايؤكل أو الميتة أو الحرير أو نحو ذلك 
ليست بمأمور بها ومن المعلوم أن الاتيان بغير المأمور به لايجزىّ عن المأمور به 
ولا يوجب سقوطه. فإذن لا حالة يقع فاسداًء بل لو أتى بها مع أحد هذه 
الموانع بقصد الأمر لكان تشريعاً وحرّما. وكذا لو فعل معاملة غررية أو باع ما 
ليس عنده, فلا حالة تقع فاسدةٌ لفرض أنّْا غير مضاة شرعاً . 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ هذه النواهى إرشاد إلى بطلان العبادة أو المعاملة 
مع أحد هذه الأمور. فيكون البطلان مدلولاً مطابقياً لهاء ولا تدل على حكم 
تكليق أصلاً. ولذا لايكون إيجادها في الخارج من المحرّمات فى الشريعة 
المقدّسة, فلا يكون لبس ما لا يؤكل أو الميتة أو النجس محرماً ومبغوضاً . نعم . 
لبس الحرير والذهب من الحدّمات. إلا أن حرمته غير مستفادة من هذا النهى 
بل هي مستفادة من دليل آخرء وكيف كان فهذا واضح, وأنّ هذه النواهي من 
هذه الناحية أي من ناحية كونها إرشاداً إلى مانعية تلك الأمور ‏ لا تدل على 
حرمة إيجادها فى الخارج أبداً. نعم. يمكن استفادة حرمة بعضها من دليل آخر. 
وهذا لا صلة له بدلالة تلك النواهى عليها كا لايخقى. 

وعلبى ضوء هذا البيان يترتب أنّ المكلف لو اضطرٌ إلى لبس ما لا يؤكل في 
الصلاة أو الميتة أو الحرير أو نحو ذلك. فقتضى القاعدة الأوّلية هو سقوط 
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الصلاة. لعدم تمكنه من الاتيان بها واجدةً لجميع الأجزاء والشرائط. ومعه 
لامحالة يسقط الأمر عنهاء وإلا لكانت تكليفاً بالحال. وأمّا وجوب الفاقد لهذا 
القيد فهو يحتاج إلى دليل آخرء فإن دل دليل على وجوبه أخذنا به. وإلا فلا 
وجوب له ايضا. 

وعلى الجملة: فقتضى القاعدة الأوّلية هو سقوط الأمر عن كل مركب اذا 
قثو اعد اجدائة أو قبوده عن الوجودية أو الندمية باقظرار أو وو كيل 
بقاء الأمر به فى هذا الحالء لاستلزامه التكليف بغير المقدور وهو تحال. وأما 
وجوب الباق من الأجزاء والقيود فهو يحتاج إلى دليل اخرء فإن كان هناك 
دليل عليه فهو. وإلا فلا وجوب له ايضا. 

نعم. قد ثبت وجوب الباق فى خصوص باب الصلاة من جهة ما دل من 
الروايات على أَنَّا لاتسقط بحال7". هذا مضافاً إلى قيام الضرورة والاجماع 
القطعى على ذلك . 

وقد تحصّل من ذلك أمران : 

الأوّل: أن الأوامر والنواهي بطبعههما ظاهرتان في المولوية. وحملهما على 
غيرها من الارشاد أو نحوه يحتاج إلى عناية زائدة وقرينة خاصة تدل عليه. 
ولكن هذا الظهور قد انقلب في الأوامر والنواهي المتعلقتين بحصة خاصة من 
العبادات والمعاملاتء فائهما فى هذه الموارد ظاهرتان فى الارشاد. فالأوامر 
إرشاد إلى الجزئية أو الشرطية والنواهي إلى المانعية. فتلخص أن ورودهما في 


»هه 


أبوانب العياداآت والدائلات قرينة عاعة عل أ ني] الارشاد. 
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الثانى: أن مقتضى القاعدة سقورط الل عن الركي عند دن يسان اعد 
أجزائه أو قيوده. وأما وجوب الباق فهو يحتاج إلى دليل اخر ولا دليل عليه 
إلا فى باب الصلاة فحسب. 

وأمّا المقام الثاني: فلا ينبغي الشك في صحة العبادة في مورد الاجتاع هنا: 
والوجه في ذلك ماذكرناه هناك من أنّ من ثمرة المسألة ‏ أعنى مسألة الاجتاع - 
هي صحة العبادة على القول بالجواز مطلقاً. وقد تقدّم أنّ القول بالجواز يرتكز 
على ركيزتين: 

الأولى : أن يكون الجمع قْ مورد الاجتاع متعدداً 555 وماهية. 

الثانية: أن لايسري الحكم من متعلق النهي إلى متعلق الأمرء وعلى هذا 
فإذا كانت العبادة صحيحة فى مورد الاجتاع مع بقاء الحرمة وفعليتها. ونا 
لاتكون مانعة عن صحتبها. فا ظنك فها إذا سقطت تلك الحرمة من ناحية 
الاضطرار أو الاكراه أو نحوهماء كما هو المفروض فى مقامنا هذا. وعلى الجملة : 
فقد ذكرنا أن العبادة كالصلاة مثلاً صحيحة عل القول بالجواز مطلقاً. ويجرد 
ملازمة الحرام معها وجوداً لايمنع عن صحتها بعد ما كان وجود أحدهما في 
الخارج مباينا لوجود الآخرء فيكون نظير ما إذا استلزم الصلاة في مكانٍ النظر 
إلى الأجنبية فكما أنه غير مانع عن صحة الصلاة فى ذلك المكان فكذلك فى 
المقام, هذا حال ماإذا ليكن المكلف مضطراً إلى ارتكاب الحم وصلِّى باختياره 
في أرض مغصوبة. 

وأمًا إذا كان مضطراً إلى ارتكابه والتصرف فبهاء فلا إشكال فى صحة 
صلاته, بل لو قلنا بالفساد هناك إمّا من ناحية سراية الحكم 5582 
المتلازمين إلى الملازم الك ارين اله ا جرد ملازمة الحرام معها نا 
في الخارج مانع عن صحتهاء بدعوى اعتبار ا حسن الفاعلى في صحة العبادة . 


3 00000000 .0.0000 محاضرات فى أصول الفقه / ؟ 


م ملازمة وجود الحرام معها خارجاً لا يكون صدورها حسناً ‏ فلا نقول به 
فى المقام. وذلك لأنّ المانع عن الحكم بالصحة إِنما هو الحرمة الواقعية من جهة 
اعد كين الل و ولق ل 11 ع الت ع زنسة الاللار او ده 
واقعاً. لفرض أنه رافع للتكليف واقعاً لا ظاهراً. فإذن لا مانع من الصحة 
أصلاً. 

ومن هنا قلنا بصحة العبادة على القول بالامتناع فى صورة النسيان أو نحوه 
بعين هذا الملاك. وهو أنه رافع للتكليف واقعاً. فإذا كانت الحرمة مرفوعة 
واقعاً من جهة النسيان أو نحوه لا مانع عندئذ من الحكم بالصحة أصلاً. وكيف 
كان» فلا إشكال فى صحة العبادة في المقام ولو قلنا بفسادها على القول بالجواز 
فى المسألة. وسياق بيان ذلك١'‏ بشكل واضح إن شاء الله تعالى. 
الخارج. فهل يصمٌ الاتيان بالعبادة المضطر إليها المتحدة مع الحرام خارجا آم 
لا ؟ 

وجهان بل قولانء المعروف والمشهور بين الأصحاب هو القول الأوّلء 
ولكن اختار جماعة منهم شيخنا الأستاذ (قدس سره)١!"‏ القول الثانى. 
المنبى عنها إنما هو حرمة تلك الحصة,. وإلا فلا مقتضى لتقييده أصلاً: 
والمفروض ف المقام أن حرمتها قد سقطت من ناحية الاضطرار أو نحوه واقعاً: 
فلا حرمة بحسب الواقع ونفس الأمرء ومن المعلوم أنه مع سقوطها كذلك 
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لامانع من القسك باطلاق دليل الأمر لاثبات كون هذه الحصة من مصاديق 
المأمور به وافراده. 

لتوضيح ذلك نأخذ مثالاً: وهو ما إذا اضطرٌ المكلف إلى الوضوء أو الغسل 
بالماء المغصوب فتوضاً أو اغتسل به. ففى أمثال هذا لا مانع من الحكم بصحة 
الوضوء أو الغسلء فانٌ المانع عن صحتها إنما هو حرمة التصرف فى هذا الماء . 
حيث إنْها لاحالة توجب تقييد إطلاق دليله) بغير هذه الحصة ‏ اعنى التوضوٌ 
أو الاغتسال بالماء المغصوب ‏ فهذه الحصة خارجة عن دائرة الأمر ومبغوضة 
للشارع فلا يعقل انطباق المأمور به علبهاء لاستحالة كون الْحرّم والمبغوض 
مصداقاً للواجب والمحبوب. ولازم ذلك لا حالة تقييد المأمور به بغيرها. فإذن 
النتيجة هى أنّ ما دل على حرمة التصرف فى هذا الماء بالمطابقة. فلا حالة يدل 
على تقيبد الوضوء أو الغسل بغيره بالالتزام, لفرض أن هذا التقييد لازم حرمة 
التصرف فيه ومتفرع علبهاء هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: أَنّ الدلالة 
الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية فى الحدوث والبقاء والوجود والحجية. فلا 
يعقل بقاء الدلالة الالتزامية مع سقوط الدلالة المطابقية» فالدلالة الالتزامية كم 
نا تابعة للدلالة المطابقية في الوجود فلا يعقل وجودها بدون وجود تلك 
الدلالة, كذلك تابعة لها فى الحجية فلا يمكن بقاؤها على صفة الحجية مع فرض 
سقوط الدلالة المطابقية عنها. 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي أنّ فى المقام بما أنّ الدلالة 
المطابقية ‏ وهي دلالة الغبى على حرمة التصرف فى هذا الماءقد سقطت هد 
ناحية الاضطرار أو نحوه. فلا محالة تسقط دلالته الالتزامية أيضاً. وهى 
الدلالة عل تقبيد الرشوء أو الفسل نقير الوضوء أو الشبل عيدًا الا فاذن لا 
مانع من القسك باطلاق دليل وجوب الوضوء أو الغسل لاثبات كون هذا 
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وبكلمة أخرى: أنه لا شبهة في أنّ المانع عن صحة الوضوء أو الغسل ليس 
هو التصرف في مال الغير بما هو تصرف في مال الغير. ضرورة أنّه لو أذن فى 
التصرف فيه فلا إشكال في صحة الوضوء أو الغسل به. بل المانع عنها إِنَا هو 
حرمة التصرف فيه. لوضوح أنه إذا كان حرّماً يستحيل أن يكون مصداقاً 
للواجب. وأمّا إذا سقطت تلك الحرمة من جهة الاضطرار أو نحوه واقعأ كا هو 
المفروض ف المقام, فلا مانع عندئذ من كون الوضوء أو الغسل به مصداقاً 
للمأمور به. لفرض أنّ التصرف فيه وقتئذ جائز واقعاً كالتصرف فى الماء 
المملوك أو المباح. فإذا كان جائزاً كذلك فلا مانع من انطباق المأمور به عليه. 

ومن هنا قوّينا صحة الوضوء أو الغسل في الماء المغخصوب فى صورة النسيان 
إذا كان عن قصور لا عن تقصير. والوجه فيه ما تقدم من أنّ النسيان 
كالاضطرار رافع للتكليف واقعاً لا ظاهراً فحسبء. ومن المعلوم أنّه إذا 
ارتفعت الحرمة واقعاً ارتفع ما هو معلول ها أيضاً. لاستحالة بقاء المعلول من 
دون غلعه, وهو #قبيد المأموى به يقين هذا القرد المثبى عنه. وما تحن فيه مد 
هذا القبيل. / 

وعلى ضوء ذلك قد تبين أنه لا فرق فى صحة الوضوء أو الغسل بهذا الماء 
بين أن يكون للمكلف مندوحة, بأن يتمكن من أن يتوضاً أو يغتسل بماء آخر 
مباح أو مملوك لهء أو لايكون له مندوحة. 

والوجه فى ذلك واضح. وهو أنّ حرمة التصرف فى هذا الماء على الفرض 
قد سقطت من جهة الاضطرار أو نحوه. ومن المعلوم أنه مع سقوط الحرمة عنه 
لا فرق بين أن يصرفه فى الوضوء أو الغسل وأن يصرفه فى أمر آخر. وعليه 
فتمكن المكلف من استعمال هذا الماء فى شىء آخر والتوضؤ أو الاغتسال بماء 
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مباح أو ملوك له لاا يوجب لزوم صرفه فى هذا الشىء والتوضؤ أو الاغتسال 
ماء آخر. لفرض أن التصرف فيه جائز وأقعاً. ومن الطبيعى أنّه لا فرق فيه 
نعم . يمكن ذلك فما لو أذن المالك فى التصرف فى ماله من جهة خاصة دون 
جهة أخرىء فانّه على هذا وجب الاقتصار فى التصرف فيه على تلك الجهة 
فحسب. إلا أنّ ذلك أجنبى عن المقام بالكلية. لفرض أنّ الاضطرار في المقام 
تعلق بطبيعى التصرف فى هذا الماء لا بالتصرف فيه بجهة خاصة ىا هو واضح. 
تتلخص نتيجة استدلال المشهور في نقطتين رئيسيتين: 
الأولى: أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثاً وبقاءً وجوداً 


2 


وحجية. 

الثانية : أنّ الاضطرار رافع للتكليف واقعاً لا ظاهراً فقط ى) هو الحال فى 
الجهل فانّه رافع للتكليف ظاهراً ولا ينافي ثبوته واقعاً. 

وقد أورد شيخنا الأستاذ (قدس سره)١"‏ على النقطة الأولى يما حاصله: 
هو أنّ النبى المتعلق بالعبادة يتصور على أنواع : 

الأوّل: أن يكون إرشاداً إلى مانعية شيء واعتبار عدمه فى المأمور به. 


وذلك كالنهى عن الصلاة فيا لايؤكل وفي النجس والميتة والحرير وما شاكل 
ذلك. فاعتبار عدم هذه الأمور فى المأمور به كالصلاة مثلاً. يكون مدلولاً 


مطابقياً لهذا النبى وليس مدلولاً التزامياً ا هو ظاهر. 
الثانى : أن و 10 لفسا قر نيا عاد استفادة اعتبار قيد عدمى فيه 
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-أي في المأمور به من ناحية مزاحمته مع المنهبى عنه. بمعنى أن المكلف 
لايتمكن من امتثال كليهما في الخارج فلا حالة تقع المزاحمة بينهياء وعلى هذا 
فبناءً على تقديم جانب النهى على جانب الأمر لا حالة يقيد إطلاق المأمور به 
بغير هذا الفرد. 

الثالثك: هذه الصورة بعينهاء ولكن استفادة التقيبد ليست من ناحية مزاحمة 
لكيه مع المنبي عنه. بل هو من ناحية الدلالة الالتزامية بمعنى أن الغبي 
يدل على الحرمة بالمطابقة وعلى التقييد بالالتزام. 

أمّا النوع الأوّلء فلا إشكال فى دلالته على الفساد, وذلك لأنّ مقتضى 
إطلاق هذا النبى هو اعتبار هذا القيد العدمى في المأمور به مطلقاً وفى جميع 
أحوال المكلف, ولازم ذلك سقوط الأمر عنه عند انخصار الامتثال بالفرد 
الفاقد لهذا القيد. كما لو اضطرّ المكلف إلى لبس الحرير أو الذهب أو الميتة في 
الصلاة, هذا ما تقتضيه القاعدة. ولكن فى خصوص باب الصلاة قد دل الدليل 
على عدم سقوطها بحال. ومردٌ هذا الدليل إلى إلغاء هذه القيود عند العجز 
وعدم الفكن من إتيانها. 

لكا النوع الثاني , وهو ما كان التقيبد ناشئاً عن مزاحمة المأمور به مع 
المنبي عنه فلا يدل على الفساد حتى فها إذا مكن المكلف من ترك الحرام بناءً 
على إمكان الترتب وصحته, أو بناءً على إمكان تصحيح العبادة بالملاك فضلا 
عما إذا سقطت الحرمة من ناحية الاضطرارء كما فى المقام. وذلك لأنّ سقوط 
الحرمة يستلزم سقوط التقييد لا حالة. لفرض أنّ منشأه ليس دليلاً لفظياً له 
عموم أو إطلاق ليتمسك بعمومه أو إطلاقه لاثبات أنه بأ ولم يسقط. بل. 
منشؤه مزاحمة الحرمة مع الوجوب. فإذا سقطت الحرمة من ناحية الاضطرار 
ارتفعت المزاحمة ومع ارتفاعها لايعقل بقاؤه. بداهة أنه لايعقل بقاء المعلول مع 
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سقوط علته وارتفاعهاء وكذا الحال فوا إذا كانت الحرمة ثابتة في الواقع ولكتّها 
غير منجّزة. لوضوح أنّْها ما لم تكن منجّزة فلا تزاحم الوجوب ولا تكون 
لتقييده بغثر هدا الفرد. 

فالنتيجة: أنّ الحرمة إذا سقطت من جهة الاضطرار أو نحوه كما فما نحن 
فيه. أو فرض أنّْها وإن لم تسقط في الواقع بل هي باقية إلا آنا غير منجّزة - 
فلا تمنع عن انطباق الطبيعي المأمور به على هذا الفرد الملازم وجوداً مع 
الحرام. لأنّ المانع عنه إِنما هو الحرمة المنجّزة الموجبة لتقييده بغيره بناءة على 
تقدييها على الوجوب كا هو المفروض. وأمّا إذا سقطت فلا مانع أصلاً. 

وأما النوع الثالث. وهو ما كان التقيبد ناشئاً عن الدلالة الالتزامية, فقد 
أفاد (قدس سره) بما هو توضيحه: أنّ التقيبد والحرمة معلولين للنبى في مرتبة 
واحدة. فلا سبق للحرمة على التقييد ليكون التقيبد معلولاً لهاء وعليه ففقتضى 
القاعدة الأوّلية هو سقوط الأمر عند تعذر قيده. ضرورة استحالة بقاء الأمر 
بحاله مع تعذره, وإلا لزم التكليف با محال, ومقتضى القاعدة الثانوية هو سقوط 
التقييد ولزوم الااتيان بالباق من اجزاء الصلاة وشرائطها. والوجه قْ ذلك: هو 
أن الحرمة والوجوب متضادان. وقد تقدم فى بحث الضد''' بشكل واضح أن 
وجود الضد ليس مقدمة لعدم الضد الآخر. ضرورة أن المقدمية تقتضى تقدم 
المقدمة على ذيها بالرتبة. والمفروض أنه لا تقدم ولا تأخر بين وجود ضد 
وعدم الآخرء كا أنه لا تقدم ولا تأخر بين وجوديهماء لأنّ تقدم شىء على 
آخر بالرتبة يحتاج إلى ملاك مصحح له ولا يكون جزافاً. والمفروض أنه 
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لاملاك له في المقام. فالنتيجة: أنّ عدم الضد ووجود ضد آخر فى رتبة واحدة 
من دون سبق ولحوق بينهما أبداً. فإذا كان الأمر كذلك يستحيل أن يكون 
احدهما متفرعا على الآخر وفى مرتبة متاخرة عنه. 

وعلمى ضوء ذلك قد تبين أنّه لايمكن أن يكون النهى دالاً على الحرمة فى 
مرتبة وعلى التقيبد وعدم الوجوب فى مرتبة أخرى متفرعةً عليهاء لما عرفت 
من عدم الاختلاف بينههما في الرتبة أصلاً. وعليه فلا محالة تكون دلالة النبى 
على كليه) فى رتبة واحدة. 

ونتيجة ذلك: هى أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية سقوط الأمر عن المركب عند 
تعذر قيد من قيوده دون سقوط التقيبد. لفرض أَنّ دلالة النبي عليه لم تكن 
متفرعة على دلالته على الحرمة, بل دلالته عليه كانت في عرض دلالته عليها. 

ويترتب على ذلك: أنه إذا سقطت دلالته على الحرمة لضرورة فلا مقتضى 
لسقوط دلالته على التقييد أصلاً. لفرض أُّا غير متفرعة علبها لشتتق 
بانتفائها, بل هى في عرضهاء فإذن مقتضى القاعدة الأُوّلية هو عدم سقوط 
التقييد وأَنّه باق بحاله. والاضطرار إنما يوجب سقوط الحرمة فحسب. فان 
بقاءها معه غير معقول. لاستلزام بقائها فى هذا الحال التكليف بالمحال. وامًا 
التقيبد فلا موجب لسقوطه. ومن المعلوم أنه لا منافاة بين سقوط الحرمة وبقاء 
التفيبد أصلاً. بل هو مقتضى إطلاق دليله كما لايخ . 

نعم , قد دل الدليل على سقوطه فى خصوص باب الصلاة, ولازم ذلك هو 
وجوب الاتيان بالباقى من أجزائها وشرائطها. 

ولنأخذ بالنظر على ما أفاده (قدس سره). 

ما ما أفاده في النوع الأوّل من تلك النواهى, فهو فى غاية الاستقامة, كما 


الاضطرار إلى ارتكاب المحده لل 0 لاغ 
تقدم ذلك غير مرّة فلا نعيد. 

وأمّا ما أفاده فى النوع الثاني منهاء فأيضاً الأمر كذلك. فاه لا إشكال فى 
سقوط التقيبد عندئذ ‏ أي عند سقوط النهى واقعاً من ناحية الاضطرار أو 
نحوه ‏ ومعه لا شبهة فى صحة العبادة. بل قد ذكرنا سابقاً أن العبادة صحيحة 
فى فرض بقاء الحرمة وعدم سقوطها بناءً على ما حققناه من إمكان الترتب 
وجوازه. فضلاً عما إذا سقطت الحرمة. 

وأمّا ما أفاده في النوع الثالث. فلا يمكن تصديقه بوجه. والصحيح فيه هو 
ما ذكره المشهور من أنّ دلالة النبى على التقيبد متفرعة على دلالته على 
الحرمة فتنتفى بانتفائهاء والوجه في ذلك: هو أنّ ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس 
سيءا ع 1 4 إندم ولا #أخر يود عدم لد ورور هد أخر وتيا 
مرتبة واحدة, وإن كان في غاية المتانة والصحة بحسب مقام الواقع والثبوت. 
وذلك لما ذكرناه غير مرّة من أن تقدم شىء على آخر في الرتبة بعد ما كان 
عد اانا 00 جزافاً. وال لأمكن تقدم كل شىء على آخر 
بالرتبة, بل كان بملاكِ كتقدم العلة على المعلول رتبةٌ بعد ما كانت مقارناً معه 
زماناً؛ فانّه قضية حق علّيتها عليه. وتقدم الشرط على المشروط كذلك. فانّه 
قضاء لحق الشرطية... وهكذاء ولا ملاك لتقدم عدم ضد على وجود ضد آخر 
رتبة أو بالعكس. كا بيّنا ذلك في بحث الضد بشكل واضح فلاحظ7". 

ولكنّه لايتم بحسب مقام الاثبات والدلالة. بيان ذلك: هو أنّه لا شبهة فى 


©» 


أن الأدلة الدالة على حرمة التصرف فى مال الغير كقوله (عليه السلام) «لايحل 


)١(‏ راجع المجلد الثاني من هذا الكتاب ص 75١‏ وما بعدها. 


066 بنط ب ةب نو عدو ول وو وس ب رو لفقت ل افسرل الثاله 2 2 


مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه»٠"'‏ ونحوه لاتدل على التقيبد المزبور وعدم 
الوجوب إلا بالدلالة الالتزامية. ضرورة أنّ مدلوها المطابق هو حرمة 
التصرف فى مال الغير بدون رضاه لا ذلك التقييد وعدم 7-ظ ولكن بما أن 
الحرمة تنافى الوجوب ولا تجتمع معه فلا محالة ما دل على الحرمة بالمطابقة 
يدل على عدم الوجوب بالالتزام. نظير ما إذا أخبر أحد عن قيام زيد مثلاً. 
فان إخباره هذا يدل على قصد الحكاية عن قيامه بالمطابقة وعلى عدم قعوده 
بالالتزام. فانٌ كل دليل يدل على ثبوت شيء لشيء بالمطابقة -سواء أكان 
إخباراً أو إنشاء ‏ يدل على عدم ثبوت ضدّه له بالالتزام. فلو دلّ دليل على 
حرمة شبيء فلا حالة يدل بالالتزام على عدم وجوبه. وهذا من الواضحات 
الأوّلية. 


ويترتب على ذلك: أن عدم التقدم بين عدم ضد ووجود ضد آخر 5 
بالعكس وعدم تفرع أحدهما على الآخر بحسب مقام الواقع والثبوت. لا ينافى 
الترتب والتفرع بينهما بحسب مقام الاثبات والدلالة؛ بل قد عرفت أنّ ذلك من 
الواضحات. بداهة أنّ الدلالة الالتزامية متفرّعة على الدلالة المطابقية وفى 
مرتبة متأخرة عنها وإن لم يكن بين ذاتي المدلولين ‏ أعني المدلول الالتزنامي 
والمدلول المطابق ‏ تقدم وتأخر في مقام الثبوت والواقع أصلاً. فان ذلك لا يمنع 
عن كون دلالة الدليل على أحدهما فى مرتبة سابقة على دلالته على الآخر. 
بل الأمر طبعاً كذلك فى جميع الأمور المتلازمة فى الوجود خارجاً. فكلّما دل 
الدليل على وجود أحد المتلازمين بالمطابقة دل على وجود الآخر بالالتزام. 
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الاضطرار إلى ارتكاب المحده اك 


فتكون دلالته على وجود أحدهما فى مرتبة متقدمة على دلالته على وجود 
الآخرء مع أنه لا تقدم ولا تأخر بينهها بحسب الواقع. 

وكذا ما دلّ على وجود المعلول بالمطابقة. لا محالة يدل على وجود العلة 
بالالتزام. فتكون دلالته على وجود المعلول فى مرتبة سابقة على دلالته على 
وجود العلة. مع أن وجوده متأخر رتبة عن وجودهاء ولذا قسّموا الدليل إلى 
دليل إن ودليل لي, والمراد بالأوّل هو ما كان المعلول واقعا في طريق إثبات 
العلة. ويكون العلم بها معلولاً للعلم به أو كان أحد المعلولين واقعاً في طريق 
إثبات المعلول الاخرء والمراد بالثانى هو ما كانت العلة واقعة في طريق إثبات 
لقم 

فالنتيجة من ذلك: هي أنّ عدم التقدم والتأخر بين شيئين رتبةً بحسب 
مقام الواقع والثبوت لا يوجب عدم التقدم والتأخر بينهها بحسب مقام الاثبات 
والكشف أيضاً. لوضوح أنه لا مانع من أن يكون كشف أحدهما والعلم به 
متقدّمأ رتبة على كشف الآخر والعلم به بل لا مانع من أن يكون كشف 
المتأخر رتبةً متقدماً على كشف المتقدم كذلك. كا هو الحال فى الدليل الإ . 
بل هذا من البديهيات الأوّلية. ضرورة أنّ كل دليل دل على وجود شىء 
لا حالة يدل على عدم ضدَّه ووجود لازمه أو ملزومه بالا لكتزام . ش 

نعم . المستحيل إِنما هو كون الثئىء المتأخر رتبةٌ واسطة وعلة لوجود الشىء 
المتقدم كذلك, أو كون أحد المتساويين فى الرتبة علد لوجود المتساوي الآخر, 
فان هذا غير معقول, لاستلزام ذلك تقدم الشىء على نفسه, وأما كون الششىء 
المتأخر واسطة للعلم بالمتقدم أو كون أحد المتساويين واسطة للعلم بالمتساوي 
الآخر فلا محذور فيه أبداً. فا أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أن دلالة 
النبي على التقييد وعدم الوجوب ليست متفرعة على دلالته على الحرمة بل 
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هى في عرضها.ء لا يرجع بظاهره إلى معن معقول أصلا. 

لحدٌ الآن قد تبيّن أنّ دلالة النبى على التقييد وعدم الوجوب متفرعة على 
دلالته على الحرمة. وليست فى عرض دلالته عليها. هذا من ناحية. ومن 
ناحية أخرى: أنّا قد ذكرنا أنّ الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثاً 
وبقاء وجوداً وحجية . 

فالنتيجة على ضوئهما: هى أنّ الدلالة المطابقية لو سقطت عن الحجية 
لسقطت الدلالة الالتزامية أيضاً. وبما أنّ فى المقام قد سقطت الدلالة المطابقية 
وهى دلالة النبى على الحرمة من ناحية الاضطرار أو نحوه. فلا حالة تسقط 
الدلالة الالتزامية أيضاً وهى دلالته على التقيبد يمقتضى قانون التبعية. فاذن لا 
مانع من القسك باطلاق دليل الوجوب لاثبات كون هذه الحصة مصداقاً 
للمأمور به وفى المثال المتقدم لا مانع من القسك باطلاق دليل وجوب 
الرضيع أو التبل يديل تبات سراق» فق هذا الاءء لدى الاء التصرب: 
فيكون المقام نظير ما إذا ورد التخصيص على دليل النهي من أوّل الأمرء فانه 
القسك باطلاق دليل الأمر بالاضافة إلى تلك الموارد أصلاً. 

ومن ذلك يظهر فساد ما عن شيخنا الأستاذ (قدس سره)١‏ أيضاً من أن 
الدلالة الالتزامية ليست تابعة للدلالة المطابقية فى الحجية. وإنما هى تابعة لما فى 
الحدوث. فإذن سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية لا يستلزم سقوط الدلالة 
الالتزامية عنهاء ووجه الظهور ما عرفت على نحو الاجمال من أن الدلالة 
الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية فى اللحدوث والحجية, فلا يعقل بقاؤها على 
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الاضطرار إلى ارتكاب المحده لس 
صفة الحجية والاعتبار مع سقوط الدلالة المطابقية عنهاء وقد تقدّم الكلام في 

فالنتيجة قد أصبحت إلى الآن: أنّ الصحيح هو ما ذهب إليه المثشهور من 
عة الاك ين قوط اق 3 بن اأسية اند ار و ريه وافية 


ولكن قد يناقش فى ذلك: ل وان ا نقيت وائما سن سية 
الاضطرار أو غيره. إلا أنّ ملاكها وهو المفسدة باق لعدم الدليل على ارتفاعه. 
فانٌ الدليل إنا قام على ارتفاع الحرمة الفعلية لأجل عروض ما يوجب 
ارتفاعها وهو الاضطرار, وأمّا ملاكها فلا دليل على ارتفاعه أصلاً. ودليل رفع 
الحكم لايكون دليلاً عليه بنفسه. ضيرورة أنّه لايدل إلا على رفع الحكم 
فحسب. وأمّا رفع الملاك فلا. وعليه فها أنّ الفعل في هذا الحال -أي حال 
الاضطرار ‏ أيضاً مشتمل على ملاك التحري. فلا يصلح أن يتقرب بهء فإذن 
لايمكن القسك باطلاق دليل الآمر. 

وبكلمة واضحة أنّ لنا في المقام دعويين: 

الأولى: أَنّ ملاك التحريم باق بحاله والمرفوع بأدلة الاضطرار إنما هو الحرمة 
فحسب . 

الثاني : أنّه مع هذا الملاك لايمكن الحكم بصحة العبادة والتقرب بها. 

ما الدعوى الأولى: فلأنٌ حديث الرفع أو ما شاكله حيث قد ورد فى 
مورد الامتنان؛ فلا محالة يدل على أنّ رفع الحكم لاضطرار أو نحوه مستند إلى 
ذلك أي الامتنان - وقضية ذلك ثبوت المقتضى والملاك له. وإلا فلا معنى 
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لكونه وارداً فى مورد الامتنان. ضرورة أنَّ معنى وروده فى ذلك المورد هو أنه 
لولا الامتنان لكان الحكم ثابتاً. وهذا قرينة واضحة على أنّ المقتضى له تاه 
ولا قصور فيه أصلاً. وإلا فلا يكون فى رفعه امتنان. 1 

وعلى الجملة: فلا شمهة في أن رفع الحكم امتناناً على الأَمّة في نفسه قرينة 
واضحة على ثبوت المقتضى والملاك له. وإلا فلا منّة فى رفعه أصلاً. كما هو 
واضح . 

وأمّا الدعوى الثانية: فلا ريب فى أنّ الفعل إذا كان مشتملاً على مفسدة 
فلا يكن التقرب به. ضرورة أنّ المفسدة مانعة عن التقرب بها وبدونه لا يمكن 
الحكم بصحته. 

ولكن هذه الدعوى خاطئة جداً. وذلك لأنّ الفعل المضطر إليه وإن كان 
مشتملاً على ملاك التحري ومقتضيه كما هو قضية رفعه امتناناً؛ إلا أن ذلك 
الملاك بما أنه غير مؤثر في المبغوضية فلا يمنع عن صحة العبادة, فانّ المانع لحتها 
كبا عرفت إِنا هو المبغوضية والحرمة. والمفروض أمْها قد سقطتا من ناحية 
الاضطرار أو نحوه واقعاً. ويجرد اشتال الفعل على مفسدة غير مؤثرة فمهما 
لاآثر له أصلاً. ومن الواضح جداً أنّ الفعل إذا كان جائزاً واقعاً كالتصرف فى 
الماء المغخصوب عند الاضطرار إليه. فلا مانع من القسك باطلاق الواجب 
لاثبات كونه مصداقاً له. 

وعلى الجملة: فالتصرف فى الماء المغصوب بعد سقوط الحرمة عنه واقعاً 
جائز كذلك. ومعه لا مانع من التوضؤ أو الاغتسال به. ومجرد اشتةاله على 
مفسدة بلا تأثيرها في حرمته ومبغوضيته غير مانع عن التقرب بايجاد الطبيعة 
المأمور بها فى ضمنه. هذا حال غير الصلاة من العبادات. 


وأكا الصلاة فى الأرض المخغصوية ف حال الاضطرار ف فيقع الكلام قْ حكمها 


الاضطرار إلى ارتكاب المْحرّم و0203 
الأوّل: فها إذا لم يتمكن المكلف من الخروج عنها فى الوقت. بمعنى أنه 
لا مندوحة له. 
الثاني: فها إذا تمكن من الخروج عنها فيه بأن تكون له مندوحة فى الجملة. 
ما المقام الأوّل: فهل يجوز له الاتيان بالصلاة فيها مع الركوع والسجود. 
أو يجب الاقتصار على الايماء والاشارة بدلاً عنهاء باعتبار أن الركوع 
والسجود تصرف زائد على مقدار الضرورة فلا يجوز؟ قولان. 
ذهب جماعة إلى القول الثانى؛ بدعوى أنه لابنٌ فى جواز التصرف فى أرض 
الغير من الاقتصار على را الي الشرىى: 9و5 الزائد على ذلك المقدار, 


فانٌ الزائد عليه غير مضطر إليه فلا حالة لايجوزء وبما أن الركوع والسجود 
تصرف زائد على ذاك المقدار فلا يسوغ, فإذن وظيفته الايماء والاشارة بدلا 


عنهما. 

هذا .وامًا شيغنا الأسعاة (قدس سره)]!" فقد سلى أن الأمر كذلك ينظر 
العرف ولم يكن كذلك بنظر العقلء فله (قدس سره) هنا دعويان: 

الأولى: أنّ الركوع والسجود تصرف زائد عند العرف. 

الثانية : ئها ليسا بتصرف زائد عند العقل . 

ما الدعوى الأولى: فاستظهر أنّ الركوع والسجود يعدّان عرفاً من 
التصرف الزائد. باعتبار أَنّْها مستلزمان للحركة وهى تصرف زائد بنظر 
ارق عنام الدرة. ومن كاتس اقرب 1 لبد ' صدق التصرف الزائد 
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على مقدار الضرورة با آنا بنظر العرف لا بالدقة الفلسفية, فلا حالة وجب 
الاقتصار فى الصلاة على الايماء والاشارة بدلاً عنههما. 


وأما الدعوى الثانية: فلن العقل يحكم بأن كل جسم يشغل المكان 
المغصوب بمقدار حجمه من الطول والعرض والعمقء ومن الواضح جداً أن 
ذلك المقدار لايختلف باختلاف أوضاعه وأشكاله. ضرورة أنه سواء أكان على 
هيئة القائم أو القاعد أو الراكع أو الساجد أو ما شاكل ذلك. يشغل مقداراً 
خاصاً من المكان, وهذا لا يتفاوت زيادةً ونقيصةً بتفاوت تلك الأوضاع 
والأحوال. وعليه فكونه على هيئة الراكع أو الساجد ليس تصرفاً زائداً بنظر 
العقل على كونه على هيئة القاتم أو القاعد... وهكذاء وهذا واضح. 

ونتيجة ما أفاده (قدس سره) هى وجوب الاقتصار على الايماء والاشارة 
فى الصلاة وعدم جواز الاتيان بالركوع والسجود. 


ولكنّ الصحيح هو القول الأوّل. والوجه في ذلك: هو أنّ كل جسم له 
حجم خاص ومقدار تخصوص كا عرفت يشغل المكان بمقدار حجمه دون 
الزائد عليه. ومن الطبيعى أنّ مقدار تحيزه وشغله المكان لايختلف باختلاف 
أوضاعه وأشكاله الهندسية من المثلث والمربع وما شاكلهماء بداهة أن نسبة 
مقدار حجمه إلى مقدار من المكان نسبة واحدة فى جميع حالاته وأوضاعه: 
ولا تختلف تلك النسبة زيادة ونقيصة باختتلاف تلك الأوضاع الطارئة عليه, 
مثلاً إذا اضطر الانسان إلى البقاء فى المكان المغصوب كا هو مفروض الكلام في 
المقام لايفرق فيه بين أن يكون قائاً أو قاعداً فيهء وأن يكون راكعاً أو 
ساجداً. فكنا أنّ الركوع والسجود تصرّف فيه. فكذلك القيام والقعود. فلا 
فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً. بداهة أنّ الركوع والسجود ليسا تصرّفا 
زائداً على القيام والقعود لا بنظر العقل ولا العرفء فعندئذ لا وجه للقول 
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بوجوب الاقتصار على الايماء بدلاً عنهما. 

ودغوى أكبا يعدان نظ الغرف من التسعرف الرائد خاطتة عدا؛ شترورة 
أنه لا فرق فى نظر العرف بين أن يكون الانسان قائًاً في الدار المغصوبة أو 
قاعداً. وبين أن يكون راكعاً أو ساجداً فيهاء فكما أنّ الثانى تصرّف فبها بنظره 
فكذلك الأوّلء وليس ف الثاني تصرّف زائد بنظره بالاضافة إلى الأوّلء وهذا 
علد مد ال اشويات. 

فإذن لا وجه لما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من التفرقة بين نظر 
العرف ونظر العقل. ولعل منشأها هو الغفلة عن تحليل نقطة واحدة. وهى عدم 
الفرق بين كون المكلف فى الأرض المغصوبة على هيئة واحدة وكونه على 
هيئات متعددة, وتخيل أنه إذا كان على هيئة واحدة فهو مرتكب لحرام واحد. 
وإذا كان على هيئات متعددة كأن يكون راكعاً مره وساجداً مرة أخرى فهو 
مرتكب لحدمات متعددة, ولأجل ذلك لا محالة وجب الاقتصار فيها على هيئة 
واحدة. فان الضرورة تتقدر بقدرها فلا يجوز ارتكاب الزائد. 

ولكن من المعلوم أن هذا جرد خيال لا واقع له أبداًء وذلك لأنّ كون 
المكلف فيها على هيئة واحدة فى كل أن وزمن تصرّف فى الأرض ومحدم, لا 
أن كونه عليها فى جميع الآنات والأزمنة تصرّف واحد ومحكوم بحكم واحد: 
لتكون الحركة فيها تصرفاً زائداً. ومن الواضح جداً أنه لا فرق فى ذلك بين 
نظر العقل ونظر العرف, فكما أنّ الكون في الأرض المغصوبة في كل أن تصرّف 
فيها ومحدم. بلا فرق بين أن يكون فى ضمن هيئة واحدة أو هيئات متعددة 
بنظر العقل. فكذلك الكون فيها في كل أن تصرّف وحم كذلك بنظر العرف. 

وبكلمة أخرى: أنّ جعل الركوع والسجود تصرفاً زائداً مبني على ما 
ذكرناه من الخيال الخناطئ, وهو أنّ بقاء الانسان فى الأرض المغصوبة على 
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حالة واحدة وهيئة فاردة من القيام أو القعود تصرّف واحد بنظر العرف. وأما 
إذا اشتغل بالركوع أو السجود فهو تصرف زائد. غفلةَ عن أنّ بقاءه على تلك 
الحالة الواحدة حرام فى كل آن. ضرورة أنه فى كل آن تصرف فى مال الغير 
بدون إذنه. كما أنّ انتقاله من هذه الحالة والطيئة إلى حالة أخرى وهيئة ثانية 
حرام. وليس هذا تصرفاً زائداً على بقائه على الحالة الأولى. ضرورة أنه على 
الفرض لم يجمع بين الحالتين في مكانين لتكون الحالة الثانية تصرفاً زائداً. غاية 
الأمر أنه تصرّف فى الحالة الأولى فى مكان وفى الحالة الثانية فى مكان آخرء أو 
أنه تصرّف فى كلتا الحالتين في مكان واحد وفضاء فارد. فانٌ التتصرف فى 
مكان واحد قد يكون بهيئة واحدة ووضع فاردء وقد يكون بهيئات متعددة 
وأوضاع مختلفة. ومن الطبيعي أنّ تصرّفه في الحالة الثانية وبهيئة أخرى فى 
مكان آخر أو قْ نفس المكان الأوّل مقدار تحيزه فى الحالة الأولى وباطيئة 
السابقة دون الزائد. لوضوح أنّ مقدار تحيز الجسم المكان لايختلف باختلاف 
أوضاعه وأشكاله لا عقلاً ولا عرفاً كما هو واضح. 

نعم , لو كان البقاء فيها على حالة واحدة نحرّماً بحرمة واحدة في تمام الآنات 
والأزمنة, لكان الالتزام يما أفاده (قدس سره) مما لابدٌ منه. وعليه فلابدٌ من 
الحكم بحرمة كل حركة فيها والاقتصار على حالة واحدة فى تمام انات البقاء. 
ولكن قد عرفت أنه حرد فرض لا واقع له أصلا. 

وعلى ضوء هذا البيان قد تبيّن أنه ليست الصلاة مع الركوع والسجود 
تصرفاً زائداً على الصلاة مع الايماء والاشارة. وما يشهد على ذلك: أنّ العرف 
لأيرون اذ المصلى في الأرض المغصوبة إذا كان على وضع الراكع أو الساجد 
يكون تصرفه فيها أزيد مما إذا كان على غير هذا الوضع وغير هذا الشكل, كا 
هو واضح. فالنتيجة أنّ وظيفته هي الصلاة مع الركوع والسجود فيها دون 


الاضطرار إلى ارتكاب الحرّم ا ا 
الصلاة مع الايماء. 

وفن الختار هذا القول فى الممالة صابحب الجواهر (قدس سرء) حيث قال 
3 مهسالل الل ما املف نسه» ديع عن سسالا لقان ااارووة ددم 
الفرق بينه وبين المأذون فى الكون بعد اشتراكهما في إباحته وحليته. نعم. لو 
استلزمت الصلاة تصرفاً زائداً على أصل الكون لم يجز. لعدم الاذن فيه لا ما 
إذا لم تستلزم فائّا حينئذ أحد أفراد الكون الذي فرض الاذن فيه. على أن 
القيام والجلوس والسكون والحركة وغيرها من الأحوال متساوية فى شغل 
الحيز. وجميعها اكوان ولا ترجيح لبعضها على بعض. فهي في حد سواء في 
الجوازء وليس مكان الجسم حال القيام أكثر منه حال الجلوس . نعم يختلفان 
في الطول والعرض. إذ الجسم لايحويه الأقل منه ولا يحتاج إلى أكثر نما 
يظرفه. ىا هو واضح أجل نامل 

م قال: ومن الغريب ما صدر من بعض متفقهة العصر بل معته من بعض 
مشايخنا المعاصرين من أنه يجب على الحبوس الصلاة على الكيفية التى كان 
عليها أو الدخول إلى المكان الحبوس فيه. إن قائماً فقائم وإن جالساً فجالس. 
بل لايجوز له الاتتقال إلى حالة أخرى فى غير الصلاة أيضاً. لما فيه من الحركة 
الى هى تصرف في مال الغير بغير إذنه. ولم يتفطن أنّ البقاء على الكون الأوّل 
تصرّف أيضاً لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرف. كبا أنه لم يتفطن أنه 
عامل هذا المظلوم الممحبوس قهراً بأشد ما عامله الظالم. بل حبسه حبساً ما 
عرس د لأحد. اللَّهمٌ إلا أن يكون فى يوم القيامة مكلف متسوعيا وقد 
صرّح بعض هؤلاء أَنّه ليس له حركة أجفان عيونه زائداً على ما يحتاج إليه. 
ولا حركة يده او بعض اعضائه كذلك. بل ينبغى ان تخص الحاجة فى التى 


تتوقف عليها حياته ونحوها ما ترجح على حرمة التصرف في مال الغير. وكل 
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ذلك ناش عن عدم التأمل في أوّل الأمر والأنفة عن الرجوع بعد ذلك7". 

أقول: الأمر كا أفاده (قدس سره) فانّه لو حرم عليه جميع الحركات 
والتقلبات فمها حتى مثل حركة اليد وما شاكلها فهذا كان غاية الضيق عليه 
وأشد مما حبسه الظالم. ومن الواضح جداً أن ذلك مناف لرفع الشارع حرمة 
التصرف عنه امتناناً. ضرورة أنّ فى ذلك ليس أيّ امتنان بل هو خلاف 
الامتنان. كيف فانٌ الانسان لايخلو من مثل هذه التصرفات والتقلبات أبداً: 
فائها من لوازم حياته, وأنّ الانسان الحى لايخلو منها فى زمان من الأزمنة: 
ومع هذا لايمكن الحكم مجرمه هذه التقلبات واللاقتصار على مقدار يتوقفف 
عليه حفظ نفسه. ضرورة أنّ هذا أشد ظلماً ما فعله الظالم. 

وأَمّا المقام الثانى : وهو ما إذا كان المكلف متمكناً من التخلص عن الغصب 

الأوّل: ما إذا كان المكلف متمكناً من الصلاة في خارج الدار لبقاء الوقت. 
وهذا الفرض وإن كان خارجاً عن محل الكلام إلا أنه لابأس بالتعرض له 
اناي 

الثاني: ما إذا لم يتمكن من الصلاة فى النارج لضيق الوقت وعدم تمكنه من 
ادراك عام الصلاة فبه. 
فى أوّل أزمنة الامكان عقلاً وشرعاً. ولا يجوز له البقاء فها انا ما بعد تمكنه 


من الخروجء لأنه تصرف زائد على مقدار تقتضيه الضرورة. 
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وعلى الجملة: فكل من العقل والشرع الزم المكلف بالتخلص عن الدار 
لغصوية والخروج عنها في أل زمن الامكان ورفع الاضطرار. فلو يق بعد 
ذلك ولو آنا ما فقد ارتكب غودماً, لفرض أنه تصرّف فببا بغنر اضطرار: ومة 
المعلوم 2 تصرفه فيها بدونه حوّم على الفرض, هذا حكم التخلص والخروج. 

ومن هنا يظهر أنّه لايجوز الاتيان بالصلاة, لأنّه يوجب زيادة البقاء فيها 
والتصرف بلا موجبٍ ومقتض. ومن الواضح أنه غير جائز. وأمًا إذا فورض 
أنه عصى وأ بالصلاة فيها فهل يحكم بصحة صلاته أم لاء فهو مبنئي على 
النزاع فى مسألة جواز اجتاع الأمر والنبى وعدمه. فعلى القول بالجواز يحكم 
بصحتهاء لفرض انه على هذا القول يكون المجمع متعدداً وجوداً وماهيةٌ. 
فيكون مصداق المأمور به غير المنهى عنه خارجاً. ومجرد ملازمته معه في 
الوجود الحنارجي لا يمنع عن انطباق المأمور به عليه وصحته, كما تقدّم الكلاء 
من هذه الناحية بشكل واضح. وعلى القول بالامتناع يحكم ببطلانهاء لفرض 
أنه على هذا يكون مصداق المأمور به متحداً مع المنهى عنه خارجاً. ومعه 
- أي مع الاتحاد ‏ لايمكن الحكم بالصحة أبداً. لاستحالة كون ارم مصداقاً 
للواجب كما سبق ذلك بصورة مفصّلة, هذا حكم الصلاة فى الدار المغصوبة بعد 
رفع الاضطرار. 

وأمّا الصلاة فيها قبل رفع الاضطرارء فعلى وجهة نظرنا لا إشكال فى جواز 
الاتيان بها وعدم وجوب تأخيرها لأن يق بها في خارج الدار. والوجه في 
ذلك واضح.ء وهو ما ذكرناه من أنّ الصلاة مع الركوع والسجود ليست تصرفا 
زائداً على مقدار تقتضيه الضرورة. ومن هنا قلنا إن وظيفة غير المتمكن من 
التخلص عن الغصب هي الصلاة مع الركوع والسجود. وليست وظيفته الصلاة 
مع الايماء بدلا عنهماء هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: المفروض جواز 
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تصرف المتوسط فى الدار | للمغصوبة بغبر اختياره مقدار 7 تفتضبه الضرورة. 
لفرض ارتفاع حرمته من ناحية الاضطرار أو نحوه. ومن ناحية ثالئة: قد تقده 
انه لا فرق بين أن يكون | لكلف فبيها على هيئة واحدة ووضع فارد أو على 
هئات متعددة وأوضاع مختلفة . وليس كون المكلف على هيئات متعددة 
تصدرٌ فا زائداً بالاضافة إلى كونه على هيئة واحدة, كما سبق بشكل واضح. 

فالنتيجة على ضوء هذه النواحي الثلاث: هي جواز الصلاة فيها مع الركوع 
والسجود. وعدم وجوب تأخيرها إلى أن يرتفع الاضطرار ويأتي بها فى 
خارج الدار. 

وأمّا على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قدس سره) فلا تجوز الصلاة فيها مع 
القكن من الاتيان مها في خارج الدارء والوجه فيه ما عرفت!" من أنّ الركوع 
عنده من التصرف الزائد بالاضافة إلى مقدار الضرورة فلا يجوز فإذن لا محالة 
وجب الاقتصار على خصوص الايماء في الصلاة وترك الركوع والسجود. 
ولكن با ان المكلف متمكن من الصلاة معهما فى غير المكان المغصوب كا هو 
المفغروض. فلا تنتقل وظيفته إلى الصلاة مع الايماء فيه. ضرورة انها وظيفة 
المضطر وغير المتمكن من الصلاة فى تمام الوقت, والمفروض فى المقام ان 
المكلف متمكن من الصلاة فى الوقت مع الركوع والسجود. ومن الواضح جدا 
أنّه مع هذا لاتنتقل وظيفته إلى بدها الاضطراري وهو الصلاة مع الايماء. 
ضرورة أنَّا غير مشروعة فى حق المتمكن من الاتيان بصلاة المختار. 

نعم . لو كان محرد الاضطرار كافيا فى ذلك ولو لم يكن مستوعباً لتقام الوقت 
لكان الاتيان مها محزئاً لا حالة. إلا أنّ ذلك باطل قطعاً. ضرورة أنّ الاضطرار 
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الرافع للتكليف إِنما يكون رافعاً فما إذا كان مستوعباً لتقام الوقت ليصدق عليه 
أَنّه مضطر إلى ترك الواجب لينتقل الأمر إلى بدله. وأمّا إذا كان الاضطرار إلى 
ترك الواجب في بعض الوقت دون بعضه الآخر فلا يصدق عليه أنه مضطر إلى 
ترك الواجب. نعم. يصدق عليه أنه مضطر إلى ترك بعض أفراده. لفرض أن 
الواجب هو الجامع بين الحدّينء والمفروض أنّ الاضطرار لم يتعلق بتركه. وما 
تعلق به اللاضطرار لا يكون واجبا. 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ هذه القرة التى تظهر بين وجهة نظرنا ووجهة نظر 
شيخنا الأستاذ (قدس سره) نتيجة الاختلاف في نقطة واحدة, وهى أنّ الركوع 
والسجود على وجهة نظره (قدس سره) من التصرف الزائد. وعلى وجهة نظرنا 
ليسا من التصرف الزائد. 

ما المورد الثاني: وهو ما إذا لم يتمكن المكلف من الصلاة في خارج الدار 
لضيق الوقتء فلا إشكال في وجوب الصلاة عليه حال الخروج»؛ لفرض أن 
الصلاة لاتسقط بحالء ولكن بما أنه كان فى مقام التخلص عن الغصب فلا 
حالة وجب الاقتصار في الصلاة على خصوص الاياء بدلاً عن الركوع 
والسجود. لاستلزامه|ا التصرف الزائد على قدر الضرورة ولا مسوّغ له 
ولأجل ذلك تنتقل الوظيفة من صلاة الختار إلى صلاة المضطر وهي الصلاة مع 
الايماء والاشارة. 

وإن شئت فقل: إِنّه لا يجوز للمكلف فى هذا الحال الركوع والسجود. أما 
عدم جواز السجود فى هذا الحال فواضح. وذلك لما تقدم من أنه متحد مع 
الغصب خارجاً باعتبار أن الاعتاد على الأرض مأخوذ في مفهومه. 
والمفروض أنه نحو تصرف فيهاء فإذن يتحد المأمور به مع المنبى عنه. ومع 
الاتحاد لايمكن الحكم بصحته, لاستحالة أن يكون الحوّم مصداقاً للمأمور به 
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وعليه فلا محالة تكون وظيفته الاعاء دون السجدة. 


وأمّا الركوع؛ فهو وإن لم يكن بنفسه تصرفاً فى مال الغير. لما عرفت من أنه 
عبارة عن هيئة حاصلة للمصلي من نسبة بعض أجزائه إلى بعضها الآخر 
ونسبة الجموع إلى الخارجء إلا أنه مستلزم للبقاء فيها وهو تصرف زائد على 
مقدار الضرورة. فإذن تقع المزاحمة بين وجوب الصلاة مع الركوع وبين حرمة 
التصرف في مال الغير. فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب المزاحمة. ولكن 
بما أن وجوب الصلاة مع الركوع خاصة مشروط بالقدرة شرعاًء لما تقدّم فى 
مت الضد"" من أن الأركان بعرضها العريظن وان كانت غير مشروطة 
بالقدرة الشرعية, إلا أن كل مرتبة منها مشروطة بهاء فعليه تتقدّم حرمة 
التصرف فى مال الغير على وجوبه من ناحية ما ذكرناه من أنّه إذا وقعت 


المزاحمة بين ما هو المشروط بالقدرة شرعا وما هو المشروط بالقدرة عقلاء 
فيتقدّم ما هو المشروط بالقدرة عقلاً على ما هو المشروط بها شرعاً. على 
تفصيل تقدّم فى مسألة الضد. 

فالنتيجة هى وجوب الاقتصار على الايماء في الصلاة للركوع والسجود. 

نعم لو تمكن المكلف من الاتيان بهما في الصلاة من دون استلزامه للتصرف 
الزائد لوجب ذلك. كما إذا فرض أنّ خروجه من الأرض المغصوبة بالسيارة أو 
الطيارة أو السفينة أو ما شاكل ذلك, فانٌ الركوع والسجود في مثل ذلك 
لايستلزمان التصرف الزائد. ىا هو واضح. فإذن تتعين الصلاة بهما ولا يجوز 
الاقتصار على الايماء. لفرض أنه بدل اضطراري عنهما ومع تمكن المكلف من 
الاتيان بها لاتصل النوبة إلى بدهما الاضطراري. كا هو واضح. 
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الاضطرار إلى ارتكاب المْحرّم ا ا 
نتيجة ما ذ كرناه عدة نقاط : 


الأولى: أنه لا إشكال فى سقوط الحرمة واقعاً من ناحية الاضطرار أو 
نحوه. وليس حاله حال الجهل الرافع للتكليف ظاهراً لا واقعاً. 


الثانية: أنه لا شبهة في صحة العبادة فها إذا لم تكن متحدةٌ مع الفرد الحردم 
المضطر إليهء لما عرفت من أن العبادة صحيحة على هذا الفرض فما إذا كانت 
الحرمة باقية بحالها فضلاً عما إذا سقطت . 

الثالثة : أنّ الظاهر صحة العبادة فها إذا فرض كونها متحدةً مع الحم 
المضطر إليه. وذلك لما عرفت من أن المانع عن صحتها إِنما هو حرمتها. فإذا 
فرض أنْا سقطت بالاضطرار أو نحوه واقعاً فلا مانع عندئذ من صحتها أصلاً 
كا تقدّم. 

الرابعة : أنّ ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أنّ دلالة النبى على 
حرمة شيء في عرض دلالته على تقييد المأمور به بعدمه, وليست متقدمة 
عليهاء قد تقدّم فساده بشكل واضح. وقلنا هناك إن حرمة شىء وعدم وجوبه 
وإن كانا في رتبة واحدة بحسب مقام الثبوت والواقع. لعدم ملاكِ لتقدم أحدهما 
على الآخرء إلا أَنْْها بحسب مقام الاثبات والدلالة ليسا كذلك. فانٌ دلالة 
النبي على الحرمة في مرتبة متقدمة على دلالته على عدم الوجوب والتقييد, 
بداهة أنّ الدلالة الالتزامية متفبدعة على الدلالة المطابقية. 


الخامسة: أنه تظهر القّرة بين وجهة نظرنا ووجية نكا شيغنا الأسعاة 
(قدس سره) فى جواز القسك بالاطلاق وعدمه. فانه بناءً على وجهة نظرنا بما 


أن دلالة الغبى على التقييد وعدم الوجوب متفرعة على دلالته على الحرمة فلا 
حالة تسقط بسقوط دلالته عليهاء ومن المعلوم أنه مع سقوط التقييد لا مانع 
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من القسك بالاطلاق. وبناءً على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قدس سره) با أن 
دلالته على التقييد وعدم الوجوب فى عرض دلالته على الحرمة. فلا تسقط 
يسقوط تلك الدلالة. ومع عدم السقوط لايمكن القسك بالاطلاق. 

السادسة: قد تقدّم أنّ رفع الحكم من ناحية الاضطرار بما أنه يكون 
للامتنان. فيدل على ثبوت المقتضى والملاك له. وإلا فلا معنى للامتنان أصلاً: 
وهذا بخلاف رفع الحكم في غير موارد الامتنان. فانه لا يدل على ثبوت 
مقتضيه, ضرورة أنّه كا يكن أن يكون من جهة المانع مع ثبوت المقتضى له. 
يمكن أن يكون من جهة عدم المقتضي له. فلا دليل على أنّه من قبيل الأوّل. 
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: قد سبق أنّ هذا الملاك بما أنه غير مؤثر في 
المبغوضية والحرمة فلا يمنع عن صحة العبادة وقصد التقرب بها. 


السابعة: أنّ الوضوء أو الغسل من الماء المغصوب فى صورة الاضطرار إلى 
التصرف فيه صحيح مطلقاً, أي بلا فرق بين وجود المندوحة وعدمه كما سبق . 

الثامنة: أنّ الصلاة فى الأرض المغصوبة لا تسقط عن المتوسط فيها بغير 
اختياره على القاعدة على وجهة نظرناء لما عرفت من أنّ الصلاة فيها مع 
الركوع والسجود ليست تصرفاً زائداً على الكون فيها بدون الصلاة, وعليه فلا 
موجب لسقوطها أصلاً. كا أنَّ مقتضى القاعدة الأوّلية سقوطها عنه على وجهة 
نظر جماعة منهم شيخنا الأستاذ (قدس سره) ولكنّ القاعدة الثانوية تقتضى 
وجوب الاتيان بالباق من الأجزاء والشرائط. والوجه فيه: ما تقدّم من أن 
الركوع والسجود بنظرهم من التصرف الزائد عرفاً فلا يجوز. فإذن لا حالة 
يسقطان عنه. ومع سقوطههما لا حالة يسقط الأمر عن الصلاة» ولكن دل دليل 
آخر على وجوب الاتيان بها مع الايماء بدلاً عنهما. 
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التاسعة: أن كل جسم يشغل المكان بمقدار حجمه من الطول والعرض 
والعمق. ولا يختلف ذلك أي مقدار تحيزه وشغله المكان ‏ باختلاف هيئاته 
وأوطاعغه عثلاً وغرقا: خلاقا لفيشنا الأبعاة اقدس سرها سيت اله قد 
فصّل بين نظر العرف والعقل. فذهب إلى أنّ اختلاف الجسم باختلاف الهيئات 
ليس تصيرفاً زائداً بالدقّة العقلية, ولكنّه تصرف زائد بالنظر العرفى. ولكن قد 
عرفت فساده بشكل واضح. 

العاشرة: أنّ الصلاة فى حال الخروج لابدّ فيها من الاقتصار على الايماء 
بدلا عن الركوع والسجود. لفرض أمّها مستلزمان للتصرف الزائد على قدر 
الضرورة. إلا فها إذا فرض أئَّها لا يستلزمان له. كما إذا كان خروجه بالسيارة 
أو نحوها. ومن هنا تكون مشروعية هذه الصلاة أعني الصلاة مع الايهاء 
منوطة بعدم تمكن المكلف من إدراك الصلاة في الوقت في خارج الأرض, وإلا 
فلا تكون مشروعة. ضرورة أنّ المكلف مع القكن من الاتيان بصلاة امختار 
لا يسوغ له الاتيان بصلاة المضطر. وكذا منوطة بعدم تمكنه من الصلاة في 
الأرض المغصوبة. 

وذلك أمّا على وجهة نظرناء فلما عرفت من أنه متمكن فيها من الصلاة مع 
الركوع والسجود الاختياريين من دون استلزامه)| للتصرف الزائد. ومعه لا 
حالة تكون وظيفته هي صلاة المختار دون صلاة المضطر. نعم, لو أخَّرها ول 
يأأت بها إلى زمان خروجه عنها فوجب عليه الاتيان بصلاة الملضطرء. وهي 
الصلاة مع الايماء. لفرض أنَّها لاتسقط بحال. ولكنه عصى فى تأخيره وتفويت 
الواجب عليه, إلا إذا فرض أن تأخيره كان لعذر شرعي . 


وأمًا عل وجهة نظر شيخنا الآستاذ (قدس سره) فلأجل أن الضلاة حال 
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المخروج تستلزم تفويت الاستقرار المعتبر فيهاء ومن المعلوم أن المكلف إذا تمكن 
من الصلاة مع الاستقرار. فلو صلى بدونه بطلت لا محالة. وعليه فلا يجوز له 
تأخيرها إلى زمان الخروجء لاستلزام ذلك تفويت الاستقرار باختياره وهو 
غير جائزء إلا إذا كان التأخير مستنداً إلى عذر شرعى. وعلى الجملة : فالصلاة 
فى حال الخروج إذا كانت مستلزمة لتفويت شرط من شرائطها كالاستقرار أو 
الاستقبال دون الصلاة فى الدار فيجب إتيانها فى الدار. 

الحادية عشرة: قد ظهر مما تقدّم أنه بناءَ على وجهة نظرنا تصمٌّ الصلاة من 
المتوسط فيها بغير اختياره مطلقاً ‏ أي بلا فرق بين كون المكلف متمكناً من 
الصلاة فى الوقت فى خارج الدارء وبين كونه غير متمكن منها كذلك - أمّا على 
الثانى فواضح.ء وأمّا على الأوّل فلفرض أنه متمكن من الاتيان بالصلاة التامة 
الأجزاء والشرائط . ومعه لااموجب للتأخير والاتيان بها فى خارج الدار. 

نعم. بناءً على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قدس سره) وجب التأخير فى 
هذا الفرض. لأنّ المكلف على هذه النظرية لا يتمكن من صلاة الختار فى الدار, 
لفرض أن الركوع والسجود تصصرف زائد عليهاء والانتقال إلى صلاة المضطر 
مع القكن من صلاة المختار لا دليل عليه. إلى هنا انتهى الكلام في المقام الأوّل. 


[الاضطرار بسوء الاختيار ] 


وأمّا الموضع الثاني. وهو ما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيارء فيقع الكلاء 
فيه في موردين: 

الآوّل: فى حكم الخروج في حدٌّ نفسه. 

الثانى: فى حكم الصلاة الواقعة حاله. أي حال الخروج. 
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أمّا المورد الأوّل: فقد اختلفت كلمات الأصحاب فيه إلى خمسة أقوال: 
الأوّل: أنّ الخروج حرام بالفعل. 

واجبة, وإمّا أن يكون من ناحية أنه مصداق له. أي للتخلص الواجب. وأما 

أنّه حرام فن ناحية أنه مصداق للتصرف فى مال الغير وهو محرم. وذهب إلى 

هذا القول أبو هاشم المعتزلي!", ويظهر اختياره من المحقق القمي (قدس سره) 

أيضاً!". وهذا القول يرتكز على أمرين: الأوّل: دخول المقام فى كبرى قاعدة 

عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار عقاباً وخطاباً. الثانى: الالتزاء 
بوجوب الخروج. إِمّا لأجل أنه مقدمة للتخلص الواجب. ومقدمة الواجب 
واسرة, كا الكبدل اله عن مسا ديه و اانه 

الثالث : أنه واجب فعلاً وحرام بالنهى السابق الساقط من ناحية الاضطرار: 
(قدس ا 


الرابع: أنّه واجب فحسب ولا يكون محرّماً. لا بالنبي الفعلى ولا بالنبي 
السابق الساقط. واختار هذا القول شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره)!؟) 
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ووافقه فيه شيخنا الأستاذ (قدس سره)(2). 


الخامس: أنه لايكون فعلاً محكوماً بشىء من الأحكام الشرعية؛ ولكنّه 
منهي عنه بالنهي السابق الساقط بالاضطرار او نحوه. ويجري عليه حكم 
المعصية. نعم. هو واجب عقلاً من ناحية أنه أقل محذورين وأخف قبيحين. 
واختار هذا القول الحقق صاحب الكفاية (قدس سره)!" فهذه هى الأقوال فى 
المسألة. ش ش 

ولنأخذ بالنظر إلى كل واحد من هذه الأقوال: 

أمّا القول الأوّل: فهو واضح الفساد. وذلك لاستلزام هذا القول التكليف 
بالحال. بيان ذلك: هو أن المتوسط فى الأرض المغصوبة لايخلو من أن يبق 
فيها أو يخرج عنها ولا ثالث طماء هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: المفروض 
أنّ البقاء فيها محرّم. فلو حرم الخروج أيضاً لزم التكليف بما لايطاق وهو 
حال. فإذن لايعقل أن يكون الخروج محكوماً بالحرمة. 

وأا القول الثانى: فهو أوضح فساداً من الأوّلء وذلك ضرورة استحالة 
كون ثبىء واحد واجباً وحراماً معأ حيٍّ على مذهب الأشعري الذي يرى 
اه التكليف بالحال. فان نفس هذا التكليف والجعل محالء لا أنه من 
التكليف باحال. على أنّ وجوبه إِمّا أن يكون مبنياً على القول بوجوب المقدمة 
بناءَ على كون الخروج مقدمةً للتخلص الواجب ورد المال إلى مالكه. وإِمًا أن 
يكون مبنيا على كونه مصداقا للتخلص ولرذ المال إلى مالكه . 
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الاضطرار إلى ارتكاب المحم لظ 

ما الأوّل فقد ذكرنا فى بحث مقدمة الواجب أنه لا دليل على وجوب المقدمة 
شرعاً. وأمًا الثانى سباق عن قريب إن شاء الله تعالى أن الخروج ليس 
مصداقاً لقاعدة ردّ المال إلى مالكه. فإذن لا دليل على كون الخروج واجباً. 
وأمّا حرمته فهي مبنية على قاعدة «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً 
وخطاباً». ولكن سيأق١"‏ بيان أنّ هذه القاعدة تنافي المخطاب. ضرورة أنه 
لمكن توجيه التكليف تجو العاجد ولو كان عنده مسعند! ان سوء اكتيارة, 
لكونه لغواً محضاً ٠‏ وصدور اللغو من الشارع الحكيم مستحيل. وكيف كان 
فهذا القول غير معقول. وعلى تقدير كونه معقولاً فلا دليل عليه كما عرفت. 

وأمّا القول الثالث: وهو كون الخروج واجباً فعلاً ومحرماً بالنبي السابق 
الساقط بالاضطرار أو نحوه. فهو وإن كان له بحسب الظاهر صورة معقولة, 
ببيان أنّ الخروج بما أَنّه تصرّف فى مال الغير بسوء اختياره فلا مانع من أن 
يعاقب عليه, لفرض أنه مبغوض للمولى وإن كان ان النبي عنه فعلاً غير معقول 
لاستلزامه التكليف با محال. وبما أنه مصداق للتخلية ولردٌ المال إلى مالكه فلا 
مانع من كونه وابعيا. 

فالنتيجة: هى أنّ الخروج واجب فعلاً ومنهي عنه بالنهي السابقء إلا أنه 
بحسب الواقع والدقة العقلية ملحق بالقولين الأوّلين في الفساد. والوجه في 
ذلك: هو أنّ تعلق الأمر والنبى بشىء واحد محالء. وإن كان زمان تعلق 
أحدهما غير زمان تعلق الآخر 5577 ملاك استحالة تعلق الأأمر والنهبى 
يشىء واحد وامكانه نما هو بوحدة زمان المتعلق وتعدده. ولا عثرة بوحدة 
زمان الايجاب والتحريم وتعدده أصلاً. بداهة أنه لايعقل أن يكون شىء واحد 
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4 زمان واحد متعلقاً للايجاب والتحرم معاً: وإن فرض أن زمان الايجاب 
غير زمان التحريم, والسر في ذلك واضحء وهو أن الفعل الواحد في زمان 
واحد اكا أن يكون مشيلا غل مصلحة ملزفة: واكا أن يكون مفسيلة عل 
مفسدة كذلك. فعلى الأوّل لا مناص من الالتزام بوجوبه. وعلى الثانى لا 
مناص من الالتزام بحرمته ولا يعقل إيجابه ونحريمه معاً. كما هو واضح. 

تلخّص : أنّ العبرة إنما هي بوحدة زمان المتعلق وتعدده فحسبء فإن كان 
واحداً يستحيل تعلق الأمر والنهى به وإن كان زمان تعلق أحدهما به غير 
زمان تعلق الآخرء وإن كان متعدداً فلا مانع من تعلقهما به وإن كان زمان تعلقهما 
واحدأ كا إذا أمر المولى يوم الخميس باكرام زيد يوم الجمعة ونماه فى ذلك 
اليوم عن إكرامه يوم السبت. فانّه لا حذور فيه أبدا. 

نعم . يمكن للمولى العرفي أن يأمر بشىء وينهى عنه في زمان آخر اشتباهاً 
أو بتخيل أنّ فيه مصلحة مقتضية للوجوب ثم بان أنه لا مصلحة بل فيه 
مفسدة مقتضية للتحرج, إلا أَنّه لا أثر فى مثئل ذلك لأحد الحكئين أصلاً. بل 
هو صدر اشتباهاً وغفلة لا حقيقة وواقعاً. 

وبكلمة أخرى: فقد ذكرنا غير مرّة أن الغرض من الأمر بشىء أو النهي عنه 
إنما هو إيجاد الداعي للمكلف إلى الفعل في الخارج أو الترك في مقام الامتثال: 
ومن الواضح جداً أنّ الداعي نما يحصل له فيا إذا كان المكلف متمكناً من 
الامتئال فى ظرفه, وأمّا إذا لم يتمكن منه فلا يحصل له هذا الداعى ومع عده 
حصوله يكون الأمر أو المي لغواً حضاً فلا يترتب عليه أيّ أثرء ومن المعلوه 
9 صدور اللغو من الحكيم مستحيل, وعليه فلا يمكن أن يكون فعل واحد 
مامورا به ومنهيا عنه معا ولو كان زمان احدهما غير زمان الآخر من هذه 
الناحية أيضاً. أعنى ناحية المنتهى والامتثال. 
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وقد تحصّل مما ذكرناه: أنّ الخروج في مفروض الكلام إن كان مشتملاً على 
مفسدة امتنع تعلق الأمر به. وإن كان مشتملاً على مصلحة امتنع تعلق النهي به 
ولو من الزمان السابق, لفرض أنّ المولى علم باشتاله على المصلحة فى ظرفه. 
ومعه يستحيل أن ينهى عنه فى ذلك الظرف, وقد عرفت أن ) العدرة 2 فى استحالة 
تعلق الأهر والتهى بسىء وأحد واكأنة لاعن وود زمان المتعلق وتعدده, 
فإن كان واحداً يستحيل أن يكون متعلقاً للأمر والنبي بعاء.وان كان ؤضان 
النغبى سابقاً على زمان الأمر أو بالعكس. لعدم العبرة بتعدد زمانهها أصلاً. 
والغبى به في زمان واحد فضلاً عن زمانين. لعدم التنافي بينهما عندئذ أصلاً: 
لفرض أن الأمر تعلق به في زمانٍ والنبي تعلق به في زمان آخر. ولا مانع من 

ان يكون شىيء واحد في زمان حكوماً بحكم وفى زمان رب 
آخر غيره. 

مثال الأوّل: ما إذا فرض أن المولى نهى يوم الأربعاء عن صوم يوم الجمعة 
وأمر به فى يوم الجمعة, فانّه لا إشكال فى استحالة ذلك. ضرورة أن صو يوه 
الجمعة لايمكن أن يكون مأموراً به ومنهيا عنه معأ فانه إن كان فيه ملاك 
الوجوب امتنع تعلق النبى به مطلقاً. وإن كان فيه ملاك الحرمة امتنع تعلق 


ومثال الثانى : ما إذا أمر المول يوم المخميس ا الجمعة ومهى 2 

فالنتيجة: أَنّ ملاك استحالة اجتاع حكدين من الأحكام التكليفية فى شىء 
٠‏ واحد و انكان اجواعد امهو يوهلة ؤمان اأصماق وده ول اعتبار يود 
زمان الححمين وتعدده أصلاً. 
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وأمّا الأحكام الوضعية فقد ذكر شيخنا الأستاذ (قدس سره)"" أنّ حاها 
من هذه الناحية حال الأحكام التكليفية, فكما أنّ المناط في استحالة اجتاع 
اثنين منها فى شىء واحد وإمكانه هو وحدة زمان المتعلق وتعدده لا وحدة 
زمان الحكنين وتعدده. فكذلك المناط فى استحالة اجتاع اثنين من الأحكاء 
الوضعية فى شىء واحد وامكانه. هو وحدة زمان المعتبر وتعدده لا وحدة 
زمان الاعتبارين وتعدده: 

ومن هنا أشكل (قدس سره) على ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قدس 
سره) فى تعليقته على مكاسب شيخنا الأعظم (قدس سره) وإليك نص ما 
آفاده: فلا وجه للقول بالكشف بعنى تحقق المضمون قبل ذلك لأجل تحقق 
الاجازة فها بعد. نعم بمعنى الحكم بعد الاجازة بتحقق مضمونه حقيقةً نما لا 
محيص عنه بحسب القواعد., فلو اجاز المالك مثل الاجارة الفضولية بعد انقضاء 
بعض مدتهاء أو الزوج أو الزوجة عقد القتع كذلك. فيصح اعتبار الملكية 
حقيقة للمستأجر والزوجية لما في تمام المدة التي قد اتقضى بعضهاء بل ولو 
انتقضى تامها لتحقق منشاً انتزاعها. 

فإن قلت: كيف يصح هذا وكان قبل الاجازة ملكاً للمؤجر ولم يكن هناك 
زوجية. إلا أن يكون مساوقاً لكون شيء بتامه ملكا لاثنين في زمان واحد. 
واجتاع الزوجية وعدمها كذلك. قلت: لا ضير فيه إذا كان زمان اعتبار الملكية 
لأحدهما فى زمان غير زمان اعتبار الملكية للآخر فى ذاك الزمان. لتحقق ما 
هو منشأ انتزاعها في زمان واحد لكل منه في زمانين, وكذا الزوجية وعدمها”". 
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وحاصل هذا الاشكال هو ما أفاده (قدس سرره) من أنّ اختلاف زمان 
اعتبار الملكية للاثنين لايدفع إشكال اجتاع المالكين فى ملكِ واحدٍ في زمان 
واحد. فان اختلاف زمان الاعتبار بمنزلة اختلاف زمانىي الاخبار بوقوع 
المتناقضين في زمان واحد. وبمنزلة اختلاف زماني الحكم بحمين متضادين. 
فان حكم الحاكم في يوم الجمعة لكون عين شخصية لزيد في هذا اليوم مع 
ححكمه في يوم السبت بكون شخص هذه العين في يوم الجمعة لبكر متناقض. 
ى)] هو واضح . 

وغير خف أن ما افاده الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) فى تعليقته على 
المكاسب هو الصحيح, ولا يرد عليه ما أورده شيخنا الأستاذ (قدس سره). 
والوجه فى ذلك: هو أنّ الأحكام الوضعية لا تشترك مع الأحكام التكليفية فى 
ملاك الاستحالة والامكان. وذلك لأنّ الأحكام التكليفية بما أَنَّا تابعة لجهات 
المصالح والمفاسد في متعلقاتها أو لجهات أخرى. فلا يمكن أن يكون فعل في 
زمان واحد حكوماً بحكدين مختلفين كالوجوب والحرمة مثلاً. ولو كان تعلق 
أحدهها به فى زمان وتعلق الآخر به في زمان آخر. ضرورة أن هذا الفعل فى 
هذا الزمان لايخلو من أن يكون مبغوضاً للمولى أو أن يكون محبوباً له ولا 
ثالث لهما. 

فعلى الأوّل يستحيل تعلق الأمر به. وعلى الثاني يستحيل تعلق النهي به كا 
هو واضح. وهذا بخلاف الأحكام الوضعية: فائَّا تابعة لجهات المصالح والمفاسد 
النوعية في نفس جعلها واعتبارهاء وعليه فلا يمكن أن تقتضى مصلحة في 
زمان اعتبار شيء ملكأ لشخص. ومصلحة أخرى في ذلك الزمان بعينه اعتباره 
ملكا لآخر. نعم, لا مانع من أن تقتضى المصلحة اعتبار ملكيته له في زمان: 
والمصلحة الأخرى في زمان آخر اعتبار ملكيته لآخر فى ذلك الزمان بعينه. 
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أن كبو زماد الابارين لقا وزمان المعرين وانيدا كا متها ذلك 
بصورة مفصلة فى مسألة الفضولي عند البحث عن كون الاجازة ناقلة أو 


كاشفة (), 


ونتيجته : هي أنّ القول بكون الاجازة ناقلة باطل ولا دليل عليه أصلاً كما 
أن الكشف الحقيق بالمعنى المشهور باطلء, بل هو غير معقول. وهو أن تكون 
الملكية حاصلة من حين العقد وقبل زمان الاجازة. فالاجازة كاشفة عنما 
فحسب ولا أثر لحا ما عدا الكشف عن ثبوت الملكية من الأوّلء ومن المعلوم 
أن هذا بلا موجب ودليلء بل الدليل قام على خلافه. ضرورة أنّ هذا العقد لم 
يكن عندا للمسيد اللابسد إسازته ورضاء بف ليكون منعبولا لأدلة التيضاف 
ومع هذا كيف يحكم الشارع بملكية المال له وانتقاله إليه قبل أن يرضى به 
ويجيزه. ولأجل ذلك قد التزمنا بالكشف بالمعنى الآخر ‏ ولا باس بتسميته 
بالكشف الانقلابي ‏ وهو الالتزام بكون المال في العقد الفضولي باقياً على ملك 
بالكد الأصل قبل الاتجازة وال زداتباء واذا اذا أجاز أثالك ذلك القد ورضى 
به فهو يتتقل من ملكه إلى ملك الآخر وهو الأصيل من حين العقد وزمانه. / 

والوجه فى ذلك: هو أنّ مفهوم الاجازة مفهوم تعلق فكما أنه يتعلق بالأمر 
الحاللي فكذلك يتعلق بالأمر الماضىء وفى المقام بما أن إجازة المالك متعلقة 
بالعقد السابق» إذ المفروض أنه أجاز ذلك العقد الواقع فضولة لا عقداً آخر. 
ومن المعلوم أنّ العقد بمجرد إجازته ينتسب إليه حقيقة, ولا مانع من انتساب 
الأمر السابق وهو العقد بواسطة الآبر اللتحمق وهو الاجعاذة: يداضة اذ 
الانتتساب والاضافة خفيف المؤونة فيحصل بأدنى شيء وأقل مناسبة, ولذلك - 


الاضطرار إلى ارتكاب حرم بو لوجع مر نو لون نووني “سر و مياه ا«ونيو يي ون 1 اوساو ولام ووب /ا/ 


أمئلة كثيرة فى العرف والشرع ولا حاجة إلى بياهاء فاذا صار هذا العقد عقداً 
له من حين صدوره.ء فلا محالة ينتقل ماله إلى الآخر من ذلك الحين؛. ومن هنا 
قلنا إن الكشف بذاك المعنى مطابق للقاعدة فلا يحتاج وقوعه في الخارج إلى 
دليل. 

ولكن قد يتخيل أن“ الكشف بهذا المعنى غير ممكن. وذلك لاستلزامه كون 
المال الواحد في زمانٍ ملكاً لشخصين., لفرض أنّ هذا المال باق في ملك مالكه 
الأصل. الى ذنان الاتساذة سسقيقة. وعد كبن عقل أن يصير هنذا الخال ملكا 
للطرف الآخر فى هذا الزمان بعينه بعد الاجازة فيلزم اجتّاع الملكيتين على مال 
واحد فى زمان فارد وهو غير معقول, لأنه من اجتاع الضدّين على شىء 
وأحد. 

وغير خف أن هذا خيال خاطئ 55 وغير مطابق للواقع والرتاء والدسد كيه 
ما ذكرناه غير مرّة من أنّ الأحكام الشرعية جميعاً أمور اعتبارية ولا واقع 
موضوعى طا ما عدا اعتبار من بيده الاعتبارء ولذا قلنا إنه لا مضادة بينها فى 
القسياء و الشادة بينيا لاض هن طب البدا أو النترى, 

وعلى هذا الضوء فما أنّ فى المقام زمان الاعتبار مختلف. فان زمان اعتبار 
بقاء هذا المال فى ملك مالكه قبل الاجازة. وزمان اعتبار كونه ملكا للآخر 
بعدهاء وإن كان زمان المعتبر فيهما واحداً. فلا يلزم حذور التضاد. فان محذور 
التضاد إنا يلزم فما إذا كان زمان الاعتبار فيهما أيضاً واحداً. وأمّا إذا كان 
متعدداً كا في المقام فلا يلزم ذلك. ضرورة أنه لا مانع من أن تقتضى المصلحة 
الملزمة بعد الاجازة لاعتبار كون هذا المال ملكاً له من حين العقد. فان” 
الاعتبار خفيف المؤونة, فهو قابل لأن يتعلق بالأمر السابق. كأن يعتبر المولى 
ملكية مال لشخص من زمان سابق ولا مانع فيه أبدأ. ىا أنه قابل للتعلق 
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بأمر لاحقء كما فى باب الوصية أو نحوها. 

ومن هنا قلنا إن التعليق في باب العقود أمر معقول في نفسه, بل هو واقع كا 
فى باب الوصية؛, فانّ الموصى حكم بملكية ماله لشخص بعد موته ومعلقاً عليه. 
والشارع أمضاه كذلك. وكذا في بيع الصرف. فان إمضاء الشارع وحكمه بالملكية 
فيه معلّق على التقابض بين المتبايعين وإن كان حكمههما أي المتبايعين_بالملكية 

فالنتيجة : أنّ التعليق فى العقود أمر معقول, ولذا كلما دل الدليل على وقوعه 
نأخذ به وإنا لا نأخذ به من ناحية الاجماع القائم على بطلانه. 

وكيف كان. فلا مانع من تعلق الاعتبار بالملكية السابقة, ك| أنّه لا مانع من 
تعلقه بالملكية اللاحقة, بداهة أنه لا واقع للملكية ولا وجود لها في الخنارج 
على الفرض غير اعتبار من بيده الاعتبارء فإذا كان هذا أمراً ممكناً فى نفسه 
فهو واقع في المقام لا حالة, لأنّ مقتضى تعلق الاجازة بالعقد السابق هو اعتبار 
كون هذا المال ملكاً له في الواقع من ذلك الزمان. 

ويكلمة أخرى : أن اعتبار الملكية عا د تابع للملاك القاكم به فهو ملة 
يقتضى اعتبار ملكية شيء في زمن سابق كا فها نحن فيه. فان الاعتبار فعلي 


والمعتبر أمر سابق, وأخرى يقتضى اعتبار ملكية شىء فى زمن متأخر كا 8 
ياب الوصية. فانٌ الاعتبار فيه فعلي والمعتبر أمر متأخر, وثالثة يقتضي اعتبار 
ملكية شىء في زمن فعلى. فيكون الاعتبار والمعتبر كلاهما فعلياً. وهذا هو 
الغالب, ومن المعلوم أن جميع هذه الصور ممكن. غاية الأمر أنّ وقوع الصورة 
الأولى والثانية في الخارج يحتاج إلى دليل إذا لم يكن في مورد مطابقاً للقاعدة 
كا فى المقام, لأنّ اعتبار ملكية المال الواقع عليه العقد الفضولي من انتقل إليه 
تابع لاجازة المالك. وعا ان الاجازة متعلقة بالعقد السابق ىا هو مقتضى 
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مفهومهاء فلا حالة يكون الاعتبار متعلقاً بالملكية من ذلك الزمان لا من حين 
الاجازة؛ إذ من الواضح جداً أن الاجازة متعلقة بالعقد السابق وموجبة لاستناد 
ذلك العقد إلى المالك. فلابدٌ من أن يكون الاعتبار متعلقاً بالملكية من حين العقد. 
فان أدلة الامضاء كقوله تعالى: لأَوقُوا بِالعُقُود 4". طوَأَحَلَ أنه آلتيع "١‏ 
افونا تائارة ال أبشاء عا تلفت يه التعارةء والمتروكن أ نا علنت بد 
الاجازة هو العقد السابق الصادر من الفضولى, فإذن تدل الأدلة على صحة 


هذا العقد وانتسابه إلى المالك من ذاك الزمان. فيكون زمان الاعتبار فعلياً وهو 


زمان الاجازة وزمان المعتبر سابقاً وهو زمان صدور العقد. وهذا معنى ما 
ذكرناه من أنّ الكشف بهذا المعنى مطابق للقاعدة ولا مناص من الالتزام به. 

وقد أت[ مم ذلف غدة أموو: 

الأوّل: أن القول بالكشف بهذا المعنى لا يستلزم انقلاب الواقع. ضرورة أنه 
لا واقع للملكية ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار ليلزم الانقلاب. فان انقلاب 
الواقع فرع أن يكون ها واقع, ليقال إِنّ الالقزام به يستلزم انقلابها عما وقعت 
عليه وهر عبال: هذامن تلعية. ومن تأسة اشرىء 51 الاسثيار تين 
المؤونة, فكما يمكن تعلقه بأمر استقبالي أو حالي يمكن تعلقه بأمر سابق من 
دون لزوم محدور أصلاً. فها نوهم من أن المحذور اللازم على القول بالكشف 
الحقيق بالمعنى المشهور لازم على هذا القول أيضاً. فاسد جد ولا أصل له 
أبداً. ىا يظهر وجهه من ضوء بياننا المتقدم فلاحظ . 

الثاني: أنّ الكشف بهذا المعنى أمر معقول فى نفسه من ناحيةء ومطابق 
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للقاعدة من ناحية أخرى., ولذا لايحتاج وقوعه فى الخارج إلى دليل؛ فامكانه 
يكني لوقوعه ى| عرفت. 

الثالث: أنّ ملاك استحالة اجتاع الحكئين من الأحكام الوضعية في شىء 
واحد غير ملاك استحالة اجتاع الحكمين من الأحكام التكليفية فيه. ولأجل 
ذلك يكون تعدد زمان الاعتبار في الأحكام الوضعية جديا في رفع محذور 
استحالة اجتاع اثنين منها في شيء في زمان واحد. وأمّا فى الأحكام التكليفية 
فلا أثر له أصلاً كا تقدّم. ومن هنا يظهر أنّ الصحيح هو ما ذكره المحقق 
صاحب الكفاية (قدس سره) فى تعليقته على مكاسب شيخنا الأعظم لا ما 
ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره). 

وأمّا القول الرابع: وهو ما اختاره شيخنا الأستاذ'" تبعاً لشيخنا العلامة 
الأنصاري (قدس سره) فلخصه على ما أفاده: هو أن المقام داخل فى كبرى 
قاعدة وجوب رذ المال إلى مالكه. ولا صلة له بقاعدة عدم منافاة الامتناع 
بالاختيار للاختيار. ولأجل ذلك يكون الخروج واجباً شرعاً ولا يجري عليه 
حكم المعصية. نعم. بناءً على دخوله فى كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع 
بالاختيار للاختيار. فالصحيح هو ماافاده الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) 
من أنّ الخروج لايكون محكوماً بحكم شرعي فعلاً. ولكن يجري عليه حكم 
لتب الاب الساقط بالاضطرار وهو المعصية, فله (قدس سره) دعاو ثلاث: 

الأولى: أنّ الخروج لايكون محكوماً بحكم من الأحكام الشرعية فعلاً. 
ولكن يجري عليه حكم المعصية للنهي السابق الساقط بالاضطرار أو نحوه. 
بناءً على كون المقام من صغريات قاعدة عدم منافأة الامتناع بالاخثيار 
للاختيار. 
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الثانية : أَنّ المقام غير داخل في كبرى تلك القاعدة وليس من صغرياتها. 

الثالثة: أنه داخل فى كبرى قاعدة وجوب رد المال إلى مالكه ولزوم 
التخلية بينه وبين صاحبه. 

ما الدعوى الأولى: فقد أفاد (قدس سره) أنه يكن لاثباتها بطلان 
القولين السابقين, أعني القول بكون الخروج واجبأ وحراماً فعلاً. والقول بكونه 
واجباً فعلاً وحراماً بالنبى السابق الساقط بالاضطرار أو نحوه. وقد تقده 
بطلان كلا القولين. 

ما القول الأوّل: فلاستحالة كون شى- ولس ابيا وس ليا مع وكشن 
أنّ الخطاب التحريمي في المقام خطاب تسجيلي, والغرض منه تصحيح عقاب 
العبد وليمس خطاباً حقيقياً. ىا هو الحال في الخطابات المتوجهة إلى العصاة مع 
علم الآمر بعدم تحقق الاطاعة منهم خاطئة جداً. وذلك لأنّه لا معنى للخطاب 
التسجيلى. فانّ العبد إن كان مستحقاً للعقاب بواسطة مخالفة أمر المولى أو نيه 
مع قطع النظر عن هذا الخطاب فيكون هذا الخطاب لغواً ولا فائدة له أصلاً. 
ومن المعلوم أنَّ صدور اللغو من الحكيم حال؛ وإن لم يكن مستحقاً له في نفسه 
مع قطع النظر عنه. فكيف يمكن خطابه بهذا الداعي ‏ أي بداعي العقاب مع 
عدم قدرته على امتثاله ‏ ضرورة ان هذا تعد من المواى على عبده وظلم منه. 
فإذن لايمكن الالتزام بالخطاب التسجيلى, وأمّا خطاب العصاة مع العلم بعدم 
تحقق الاطاعة منهم فهو خطاب حقيق. بداهة أنه لايعتبر فى صحة الخطاب 
الحقيق إلا إمكان انبعاث المكلف أو انزجاره في الخارج, وهذا المعنى متحقق في 
موارد تكليف العصاة على الفرض. فانٌ العصيان إِمًا هو باختيارهم. فإذن 
قياس المقام بخطاب العصاة قياس مع الفارق, وكيف كان فلا شبهة فى بطلان 
هذا القول. 
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وأمّا القول الثانى : فقد عرفت امتناع تعلق الحكمين بفعل واحد فى زمان 
واحد ولو كان زمان تعلق الايجاب مغايراً لزمان تعلق التحريم, لما ذكرناه من 
أكاملاك الاسعسالة والامكان اغاخو بوسدة مان المسلق وصيرده لأ بوحدة 
زمان الايجاب والتحريم وتعدده ىا تقدم ذلك بشكل واضح. 

وأما الدعوى الثانية: وهى عدم كون المقام داخلاً في كبرى قاعدة عدم 
منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار. فقد استدلٌ علمها بوجوه: 

الأوّل: أن ما يكون داخلاً فى كبرى هذه القاعدة لابدٌ أن يكون مما قد 
عرضه الامتناع باختيار المكلف وإرادته كالحج يوم عرفة لمن ترك مقدمته 
باختياره وقدرته. وكحفظ النفس الحترمة لمن ألق نفسه من شاهق, ونحوهها 
من الأفعال الاختيارية التى تعرض عليها الامتناع بالاختيار. ومن الواضح 
جداً أن الخروج من الدار المغصوبة ليس كذلك. فانّه بات على ما هو عليه من 
كونه مقدوراً للمكلف فعلاً وتركاً بعد دخوله فيهاء وم يعرض عليه الامتناع 
كا هو واضح. 

نعم . مطلق الكون فى الأرض المغصوبة الجامع بين الخروج والبقاء بأقل 
مقدار يمكن فيه الخروجء وإن كان مما لابدٌ منه ولا يتمكن المكلف من تركه 
بعد دخوله فيهاء إلا أن ذلك أجنبى عن الاضطرار إلى خصوص الغصب 
بالخروج ىا هو محل الكلام. صروره أن الاضطرار إلى جامع لايستلزم 
الاضطرار إلى كل واحد من أفراده, مثلاً لو اضطبٌ المكلف إلى التصرف فى ماء 
جامع بين ماء مباح وماء مغصوب فهو لا يوجب جواز التصرف قْ المغصوب, 
لفرض أنّه لايكون مضطراً إلى التصرف فيه خاصة ليكون رافعاً لحرمته. بل 
هو بات عليها لعدم الموجب لسقوطهاء فانٌ الموجب له إِنُا هو تعلق الاضطرار 
به. والمفروض أنه غير متعلق به وإئما تعلق بالجامع بينه وبين وغيره. فإذن 
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لايجوز التصرف فيه. نعم . يتعين عليه عندئذ التصرف فى خصوص الاء المباح 
ورفع الاضطرار به. وما نحن فيه من هذا القبيل فانّ الاضطرار إلى مطلق 
الكون في الأرض المغصوبة الجامع بين الخروج والبقاء لا يوجب الاضطرار إلى 
خصوص الخروجء بل الخروج باق على ما هو عليه من كونه مقدوراً من دون 
أن يعرض عليه ما يوجب امتناعه. فالنتيجة أنّ الخروج ليس من مصاديق 
قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار. 

الثانى: أنّ محل الكلام في هذه القاعدة إِنما هو فيا إذا كان ملاك الوجوب 
تام فى ظرفه ومطلقاً ‏ أي من دون فرق في ذلك بين أن تكون مقدمته 
الاعدادية موجودة 4 الخارج أو عيبر موجودة - وأن يكون وجويبه مشروطأ 
بمجيء زمان متعلقه أو لا. وذلك كوجوب الحمج. فانّه وإن كان مشروطاً 
بمجيء يوم عرفة بناءً على استحالة الواجب المعلّق, إلا أن ملاكه يتم بتحقق 
الاستطاعة ما هو مقتضى قوله تعالى: ل9وَلِه عَلى ألْنّا حِج أَلبَيْتِ مَن أَسْتَطاعَ 
إِلَيْه سَبيلاً 4 ". 

فأنّه ظاهر فى أنّ ملاك وجوبه فى ظرفه صار تاماً بعد تحقق الاستطاعة: 
ولا يتوقف على مجىء زمان متعلقه وهو يوم عرفة, وعليه ثفن ترك المسير إلى 
الحج بعد وجود الاستطاعة يستحق العقاب على تركه وإن ن أمتنع عليه الفسعل 
عندئذ فى وقته. لأنّ الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار. وكذا من ألقق نفسه 
من شاهق فانّه يستحق العقاب عليه. هذا هو الملاك فى جريان هذه القاعدة. 
ومن المعلوم أنّ هذا الملاك غير موجود في المقام بل هو في طرف النقيض مع 
مورد القاعدة, وذلك لأنّ الخروج قبل الدخول فى الدار المغصوبة لم يكن 
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مشتملاً على الملاك. فالدخول فيها من المقدمات التى لها دخل في تحقق القدرة 
على الخروج وتحقق ملاك الحكم فيه. ضضرورة أنّ الداخل فيها هو الذي يمكن 
توجيه الخنطاب إليه بفعل الخروج أو بتركه دون غيره. فإذن لايمكن أن يكون 
الخروج داخلاً فى موضوع القاعدة. 

وعلى الجملة: فورد القاعدة كبا عرفت ما إذا كان ملاك الحكم تاماً مطلقاً 
-أَي سواء أوجد المكلف مقدمته الوجودية أم لم يوجد ‏ كوجوب الحج مثلاً 
فان ملاكه تام بعد تحقق الاستطاعة, وإن لم يوجد المكلف مقدمته في الخارج . 
غاية الأمر أنه إذا تركها امتنع عليه الحج فيدخل عندئذ فى موضوع القاعدة. 
وهذا بخلاف الخروج: فائه لا ملاك له قبل إيجاد مقدمته وهي الدخول فى 
الأرض المغصوبة. فيكون الدخول مما له دخل فى تحقق الملاك فيه. 

وعلى هذا الضوء يمتنع دخول الخروج في كبرى تلك القاعدة ىما هو ظاهر. 

الثالث : أر” مناط دخول شىء فى موضوع القاعدة هو أن تكون الاخيان 
بمقدمته موجباً للقدرة عليه. ليكون الآتٍ بها قابلاً لتوجيه التكليف إليه فعلاً. 
وهذا كالاتيان بمقدمة الحج. فانّه يوجب تحقق قدرة المكلف على الاتيان به 
وصيرورته قابلاً لتوجيه التكليف به فعلاً. وأمًا إذا ترك المسير إليه ولم يأت 
بهذه المقدمة, لامتنع الحج عليه ولسقط وجوبه. ولكن با أن امتناعه منته إلى 
الاختيار فلا يسقط العقاب عنه, وهذا معنى كونه من صغريات تلك القاعدة. 
وأمّا المقام فليس الأمر فيه كذلك, لأنّ الدخول وإن كان مقدمة إعدادية 
للخروج وموجباً للقدرة عليه, إلا أنه يوجب سقوط الخطاب عنه. لا أنه 
يوجب فعلية الخنطاب به. والوجه فيه ما ذكروه من ان المكلف فى هذا الحال 
يدور أمره بين البقاء ف الدار المغصوبة وال خروج عنها. ومن المعلوم أن العقل 
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زائد. 

وعلى هذا فلا محالة يضطر المكلف إلى الخروج عنها ولا يقدر على تدركه 
تشريعاً وإن كان قادراً عليه تكويناً. ومعه لا يمكن للشارع أن ينهى عنهء ومن 
الطبيعى أنّ مثل هذا غبر داخل فى مورد القاعدة. 

وان شعت فقل: إن مأ نحن فيه ومورد القاعدة مها كبينا ان فان إيجاد المقدمة 
فما نحن فيه - عق بها الدخول فى الأرض المغصوبة ‏ يوجب سقوط الخنطاب 
بترك الخروج. وفى مورد القاعدة يوجب فعلية الخطاب كما عرفت, فإذن كيف 
يمكن دخول المقام تحت القاعدة. 


الرابع : أن الخروج فيا نحن فيه واجب في الجملة ولو كان ذلك بحكم العقل . 
وهذا يكشف عن كونه مقدوراً وقابلاً لتعلق التكليف به. ومن المعلوم أنّ كلما 
كان كذلك - أعنى كونه واجباً ولو بحكم العقل ‏ لاا يدخل فى كبرى تلك 
القاعدة قطعاً. ضدرورة 0 مورد القاعدة هو ما اذا كان الفعل غير قايل لتعلق 
التكليف به لامتناعه, وأمّا إذا فرض كونه قابلاً لذلك ولو عقلاً. فلا موجب 
لسقوط الخطاب المتعلق به شرعاً أصلاً. فإذن فرض تعلق الخطاب الوجوبي 
به مع فرض كونه داخلاً فى موضوع القاعدة فرضان متنافيان فلا يمكن الجمع 
بينهماء وعليه فكيف يكن كون المقام من صغريات القاعدة. 

نتيجة جميع ما ذكره (قدس سره) هي أنّ الخروج عن الدار المغصوبة غير 
داخل فى كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار. 

ولتاخذ بالتاققية عل عا اقاده (قدس سره) من الرسوة: أذ هذه الوجوه 
جميعاً تبتنى على الاشتباه في نقطتين : 
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الأولى: توهم اختصاص القاعدة بموارد التكاليف الوجوبية, والغفلة عن 
أنه لا فرق فى جريانها بين موارد التكاليف الوجوبية وموارد التكاليف 
التحريمية. فهما من هذه الناحية على صعيد واحدء والفارق هو أنّ ترك المقدمة 
في التكاليف الوجوبية غالباً بل دائماً يفضى إلى ترك الواجب وامتناع فعله في 
الخارج. كمن ترك المسير إلى الحج فانه يوجب امتناع فعله. وهذا بخلاف 
التكاليف التحريمية فان في مواردها إيجاد المقدمة يوجب امتناع ترك الحرام 
والانزجار عنه لا تركها. مثلاً الدخول في الأرض المغصوية يوجب امتناع تراه 
الحرام والانزجار عنه. لا تركه فائه لا يوجب امتناع فعله. فتكون موارد 
التكاليف التحريمية من هذه الناحية على عكس موارد التكاليف الوجوبية. 

الثانية : توهم اختصاص جريان القاعدة بموارد الامتناع التكويني كامتناع 
فعل الحج يوم عرفة لمن ترك المسير إليه. وعدم جريانها فى موارد الامتناع 
التشريعيء فتخيل ان الامتناع العارض على الفعل المنتبي إلى اختيار المكلف 
وإرادته إن كان امتناعا تكوينيا فيدخل فى موضوع القاعدة. وإن كان تشريعيا 

ولكن كلتا النقطتين خاطتة : 

أمّا النتقطة الأولى : فلضرورة أنّ الملاك فى جريان هذه القاعدة فى مورد هو 
أن يكون امتناع امتثال التكليف فيه منتهياً إلى اختيار المكلف وإرادته. فلا فرق 
بين أن يكون ذلك التكليف تكليفاً وجوبياً أو تحريمياً. وبلا فرق بين أن يكون 
امتناع امتثاله من ناحية ترك ما يفضى إلى ذلك كترك المسير إلى الحج. أو من 
ناحية فعل ما يفضى إليه كالدخول في الأرض المغصوبة, فكما أنّه على الأَوّل 
يقال إِنَّ امتناع فعل الحج يوم عرفة بما أنه منته إلى الاختيار فلا يسقط العقاب 
عنه فانٌ الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار. فكذلك على الشانى يقال إِنَّ 
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امتناع ترك الغصب با أنه منتهِ إلى الاختيار فلا يسقط العقاب. لأنّ الامتناع 
بالاختيار لا يناني الاختيار. فلآ فرق بينها في الدخول في موضوع القاعدة 
أصلا. 

وبكلمة أخرى: أنه لا واقع موضوعى هذه القاعدة ما عدا كون امتناع 
امتئال التكليف منتهياً إلى اختيار المكلف وإرادته. فيقال إِنّ هذا الامتناع بما 
أنه مستند إلى اختياره فلا ينافى العقاب. لأنّ الامتناع بالاختيار لاينافى 
الاختيارء هذا هو واقع تلك القاعدة, ومن الطبيعي أنّه لا فرق في ذلك بين 
التكليف الوجوبي والتحريمى ابدأً. نعم, تمتاز التكاليف التحريمية عن التكاليف 
الوجوبية فى نقطة أخرى : وهى أن فى موارد التكاليف الوجوبية يستند امتناع 
فعل الواجب فى الخارج كما عرفت إلى ترك المقدمة اختياراً, وفى موارد 
التكاليف التحريمية يستند امتناع ترك الحرام كالمثال المتقدم وما شاكله إلى فعل 
المقدمة. ولكن من المعلوم أنّه لا أثر لهذا الفرق بالاضافة إلى الدخول في 
موضوع القاعدة كا مرّ. 

وأمّا النقطة الثانية: فلأنّه لا فرق فى الدخول فى كبرى تلك القاعدة بين 
أن يكون الامتناع الناشئ من الاضطرار بسوء الاختيار تكوينياً كامتناع فعل 
الحج يوم عرفة لمن ترك المسير إليه وما شابه ذلك؛, أو تشريعياً ناشئاً من إلزام 
الشارع بفعل شيء أو بتركه. فانٌ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلى؛ ضدرورة أن 
الميزان فى جريان هذه القاعدة كما عرفت هو ما كان امتناع الامتثال مستندا 
إلى اختيار المكلف, ومن الطبيعي أنّ الامتثال قد يمتنع عقلاً وتكويناً وقد يمتنع 
شرعاًء ومن المعلوم أَنّه لا فرق بينهها من ناحية الدخول في موضوع القاعدة 
أصلاً إذا كان منتهياً إلى الاختيار. وهذا واضح. 


وعلى صوء هدأ البيان قد ظهر فساد جميع هذه الوجوه: 
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ما الوجه الأوّل: فلأنّه مبنى على اختصاص القاعدة بموارد الامتناع 
التكويني, ليختص جريانها بما إذا عرضه الامتناع في الخارج تكويناً وكان 
ذلك بسوء اختيار المكلف كالاتيان بالحج يوم عرفة لمن ترك المسير إليه. 
وكحفظ النفس المحترمة لمن ألق نفسه من شاهق مثلاً وما شابه ذلك. وعليه 
فلا محالة لا تشمل مثل الخروج عن الدار المغصوبة. لفرض أنه غير ممتنع 
اويا ومقهدور للمكلف عقلاً فعلا وقركاء وإن كان غير مقدور له تشرينا: 
ولكن قد عرفت أنه لا وجه لهذا التخصيص أصلاً. ولا فرق فى جريان هذه 
القاعدة بين أن يكون امتناع الفعل تكوينياً أو تشريعياً. فكما أَنَّها تجرى على 
الآوّلء فكذلك تجري على الثانى. 

وعلى هدى ذلك قد تبيّن أن ا لخروج عن الأرض المغصوبة فى مفروض 
الكلام وما شاكله داخل فى كبرى تلك القاعدة. وذلك لأنّ الخروج وإن كان 
نقدوراً لكلف كزين قاذ وتركا ,إل أله لا ناض لمن اختانة كاريا. 
والوسة ليد هو ١‏ ام فى هذا الحال يدور بين البقاء فى الأرض المغصوبة 
والخروج عنها ولا ثالث طماء هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: أنّ التصرف فيها بغير الخروج بما انه حرم فعلاً من 
جهة أنه أهجٌ الحذورين وأقوى القبيحين, فلا حالة يحكم العقل بتعين اختيار 
الخروج والفرار عن غيره. ومع هذا يمتنع النبى عنه بالفعل, لآنّ حكم الشارع 
بحرمة البقاء فيها فعلاً الموجب لامتناع ترك الخروج تشريعاً لايجتمع مع النهي 
عن الخروج أيضاً. فالنتيجة: أَنّه لايمكن النهى عنه في هذا الحال لامتناع تركه 
من ناحية إلزام الشارع بترك البقاء والتصرف بغيره كما هو واضح. ولكن بما 
أنه مستند إلى اختيار المكلف فلا ينافى العقاب فانٌ الامتناع بالاختيار لا ينافى 
الاختيار. 


الاضطرار إلى ارتكاب المحده هم 


وعلى الجملة: فن دخل الأرض المغصوبة باختياره وإرادته وإن كان قادراً 
على الخروج منها عقلاً ىا أنّه قادر على البقاء فيها كذلك. فانٌ ما هو خارج 
عن قدرته واختياره هو مطلق الكون فيها الجامع بين البقاء والخروج لا كل 
واحد منهما فى نفسه, إلا أن حرمة التصرف فعلاً بغير الخروج تستلزم لا حالة 
لزوم اختيار الخروج بحكم العقل فراراً عن الحذور الأهم. وعلى هذا فالنبي 
عن الخروج تمتنع لامتناع تركه من ناحية حكم العقل بلزوم اختياره. ولكن 
هذا من ناحية حكم العقل بلزوم اختياره. ولكن هذا الامتناع بما أنّه منته إلى 
اختياره فلا ينافى العقاب, وهذا معنى كونه داخلاً في موضوع القاعدة. فا أفاده 
(قدس سره) في هذا الوجه لا يرجع إلى معىّ محصّل أصلا . 

وأمّا الوجه الثاني: فلأنه مبتنٍ على اختصاص القاعدة بموارد التكاليف 
الوجوبية. ببيان أن المعتبر في دخول شيء في تلك القاعدة هو أن يكون ملاك 
الواجب تاماً فى ظرفه. سواء أكان المكلف أوجد مقدمته الوجودية أم لا. 
وذلك كالحج في الموسم فانٌ ملاكه تام بعد حصول الاستطاعة وإن لم توجد 
مقدمته في الخارج. ففى مثل ذلك إذا ترك المكلف مقدمته كالمسير إليه فلا محالة 
امتنع الواجب عليه فى ظرفه ويفوت منه الملاك الملزم, وبما ان تفويته باختياره 
فلأجل ذلك يستحق العقاب. وأمّا الخروج في مفروض الكلام بما أنه لا ملاك 
لوجوبه قبل حصول مقدمته وهي الدخول لفرض أنّ له دخلاً فى ملاكه وتحقق 
القدرة عليه. فلا يكون مشمولاً لتلك القاعدة . 1 

وغير خنى ما في ذلك, فانّ فيه خلطاً بين جريان القاعدة فى موارد 
التكاليف الوجوبية وجريانها فى موارد التكاليف التحريمية, وتخيل أن جريانها 
في كلا الموردين على صعيد واحد, مع أنّ الأمر ليس كذلك, لوضوح أنّ الكلاء 
في دخول الخروج فى موضوع القاعدة وعدم دخوله ليس من ناحية حكره 
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الوجوبي ليقال إِنْه قبل الدخول لا ملاك له ليفوت بتركه فيستحق العقاب عليه 
إذا كان بسوء اختياره. بل من ناحية حكمه التحريمي, وهذا لعلّه من الواضحات: 
ومن المعلوم أنه من هذه الناحية داخل فى كبرى القاعدة, لما عرفت من أن 
حرمة التصرف فعلاً بغير الدروج أوجبت بحكم العقل لزوم اختياره فراراً عن 
الحذور الأهم, وامتناع تركه تشريعاً وإن لم يكن ممتنعاً تكويناً. ولكن با أنه 
منته إلى الاختيار فيستحق العقاب عليه؛ لان الامتناع بالااختيار لا ينافى 
الاختيار. 


وعلى الجملة: فقد ذكرنا أنّ التكاليف الوجوبية تمتاز عن التكاليف 
التحريمية في نقطة. وهى أنّ في موارد التكاليف الوجوبية ترك المقدمة غالباً أو 
دائًاً يفضى إلى امتناع موافقتها وامتثالها في الخارج تكويناً أو تشريعاً. وفي 
موارد التكاليف التحريمية فعل المقدمة غالباً يفضى إلى امتناع موافقتها وامتثاها 
في الخارج كذلك. فهما من هذه الناحية على طرفي النقيض . 

وعلى أساس تلك النقطة قد ظهر حال الخروج فما نحن فيه. فانٌّ له 
ناحيتين, أعني ناحية حرمته وناحية وجوبه, فرة ننظر إليه من ناحية حرمته 
وأخرى من ناحية وجوبه. 

ما من ناحية حرمته؛ فقد عرفت أنه لا إشكال فى دخوله فى موضوع 
القاعدة . 

ولكنٌ العجب من شيخنا الأستاذ (قدس سره) كيف غفل عن هذه الناحية 
ولم يتعرض ا فى كلامه أبدأً لا نفياً ولا إثباتاً. وأصرٌ على عدم انطباق 
القاعدة عليه مع أنّه من الواضح جداً أَنّه لو التفت إلى هذه الناحية لالتزم 


بانطباق القاعدة عليه, بداهة أنه (قدس سره) لايفدق فى جريان هذه القاعدة 
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بين التكاليف الوجوبية والتكاليف التحريمية لعدم الموجب له أبداً وهذا واضح. 
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وأمّا من ناحية وجوبه, فعلى ما يراه (قدس سره) من أنّه واجب شرعا 
من جهة دخوله فى موضوع قاعدة وجوب رد المال إلى مالكه فالأمر كا 
أفاده. لوضوح أنه من هذه الناحية غير داخل في القاعدة. لعدم الملاك له قبل 
إيجاد مقدمته وهى الدخول ليفوت منه ذلك بترك هذه المقدمة. ليستحق 
العقاب على تفويته إذا كان باختياره. هذا من جانب. 

ومن جانب آخر: أنه بعد إجاد مقدمته بالاختيار لا يفوت منه الواجب 
على الفرض ليستحق العقاب على تفويته. فإذن لا يمكن أن يكون الخروج من 
هذه الناحية داخلاً في كبرى القاعدة. ولكن سنبين عن قريب إن شاء الله 
تعالى0' أن هذه الناحية ممنوعة وأنّ الخروج ليس بواجب شرعاً وإنهاهو 
واجب بحكم العقل. برعنى أنّ العقل يدرك أنّ المكلف لابدٌ له من اختياره ولا 
مناص عنه من ناحية حكم الشارع بحرمة البقاء فيها فعلاً. وعليه فلا وجه 
لنروجه عن موضوع القاعدة. 

أضف إلى ذلك: أنه على فرض تسليم وجوبه وإن كان خارجاً عنه. إلا أنه 
لا شبهة فى دخوله فيه من ناحية تحريمه ىما عرفتء فإذن لا وجه لاصراره 
(قدس سره) لخروجه عنه إلا غفلته عن هذه الناحية كا أشرنا إليه انفاً. 

وأمّا الوجه الثالث فيرد عليه: أنه مبنئى على الخلط بين مقدمة الواجب 
ومقدمة الحرام والغفلة عن نقطة ميزهماء بيان ذلك: هو أنّ إيجاد المقدمة فى 
موارد التكاليف الوجوبية يوجب قدرة المكلف على إتيان الواجب وامتثاله 
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وصيرورته قابلاً لأن يتوجه إليه التكليف فعلاً. وأما فى موارد التكاليف 
التحريمية فترك المقدمة يوجب قدرة المكلف على ترك الحرام. وعلى هذا ففى 
موارة النتقاليق. الرسعوبية ترك القممة اأزهورة يوجب امتناخ قمل الرايبي. 3 
الخارج فيدخل فى مورد القاعدة ما عرفت. وفى موارد التكاليف التحريمية فعل 
المقدمة يوجب امتناع ترك الحرام. ففها نحن فيه الدخول فى الأرض المغصوبة 
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يوجب امتناع المخروج تشريعاً من ناحية حكم الشارع بحرمة التصرف بغيره فعلا 
ويوجب سقوط النهي عنه, كما أن ترك الدخول فيها يوجب فعلية النهى عنه. 


وقد تحصّل من ذلك: أنّ ما أفاده(قدس سره) مبنى على خلط مقدمة الحراء 
نقدمة ال اجي: 

وأمّا الوجه الرابع : فقد ظهر بطلانه ما تقدم. وملخصه: هو أنّ حكم العقل 
بلزوم اختياره ا خروج دفعاً للمحدذور الأهم وإن كان يستلزم كونه مقدوراً 
للمكلف تكويناً؛ إلا أَنّهِ لايستلزم كونه محكوماً بحكم شرعاً, لعدم الملازمة 
بين حكم العقل بلزوم اختياره في هذا الحال وإمكان تعلق الحكم الشرعي به. 
والوجه في ذلك: هو أن حكم العقل وإدراكه بأنّه لابدٌ من اختياره وإن كان 
كاشفاً عن كونه مقدوراً تكويناً, إلا أَنّه مع ذلك لايمكن للشارع أن ينهى عنه 
فعلاً. وذلك لأنّ منشاً هذا الحكم العقلى نما هو منع الشارع عن التصرف بغيره 
فعلآ الموجب لعجز المكلف عنه بقاعدة أن الممنوع الشرعي كالممتنع العقلى. 
ومع ذلك لو منع الشارع عنه أيضا منعاً فعلياً لزم التكليف بما لايطاق وهو 
حال, فإذن لايمكن أن ينع عنه فعلاً كما هو واضح, وهذا معنى سقوط النبى 
عنه وعدم إمكانه. ولكن با أنّ ذلك كان بسوء اختياره وإرادته فلا ينافى 
العقاب. لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار. 


فا أفاده (اقدس سره) من دعوى الملازمة بين وجوب الخروج بحكم العقل 
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وكونه قابلاً لتعلق التكليف به خاطئة جداً ولا واقع لها أصلاً. نعم. هذه 
الدعوى تامة على تقدير القول بكون الخروج محكوماً بالوجوب كا هو مختاره 
(قدس سمره). 

إلى هنا قد تبيّن أنّ ما أفاده (قدس سره) من الوجوه لاثبات أن الخروج 
غير داخل فى كبرى تلك القاعدة لايتم شيء منها. 

وأمّا الكلام في الدعوى الثالثة: وهي كون المقام داخلاً في كبرى قاعدة 
وجوب ردّ مال الغير إلى مالكه. فقد ذكر (قدس سره)١"‏ أنّه بعد بطلان 
دخول المقام في كبرى قاعدة أنّ الامتناع بالاختيار لا يناف الاختيار بالوجوه 
الشدمة عن ناهية ويطلاق بقنة الأقوال عن تاحية أخري» ل متا هه 
الالتزام بكونه دخلاً فى موضوع قاعدة وجوب ردّ المال إلى مالكه, ببيان أنه 
كا يجب رذ المغصوب إلى صاحبه فى غير هذا المقام. يجب رذه إلى مالكه هنا 
أيضاً وهو يتحقق هنا بالخروجء فإذن يكون الخروج مصداقاً للتخلية بين المال 
ومالكه فى غير المنقولات. فيكون واجباً لا حالة عقلاً وشرعاً. كا أنّ البقاء 
فها على أنحائه حر م . 

والوجه فى ذلك: هو أن الاضطرار متعلق بمطلق الكون فى الدار المغصوبة 
الجامع بين البقاء والخروج, لا بخصوص البقاء لتسقط حرمته, ولا بخصوص 
ا خروج ليسقط وجوبه. ضرورة أن ما هو خارج عن قدرة المكلف نا هو 
ترك مطلق الكون فيها بمقدار أقل زمان يمكن فيه الخروج. لا كل منهما.: 
ولأجل ذلك لايمكن النبي عن مطلق الكون فيهاء ولكن يمكن النهي عن البقاء 
فيها بشتى أنحائه. لأنّ المفروض أنه مقدور للمكلف فعلاً وتركاً. ومعه لا مانع 
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من تعلق النهى به بالفعل أصلا. 

ولا تسقط حرمته من ناحية الاضطرار لفرض عدم تعلقه به والحخروج با أنه 
مصداق للتخلية بين المال وصاحبه فلا حالة يكون واجباً شرعاً. وعليه فيكون 
المقام من الاضطرار إلى مطلق التصرف فى مال الغير الذي يكون بعض أفراده 
واجباً وبعضها الآخر تحرّماً. نظير ما إذا اضطرّ المكلف لرفع عطشه مثلاً إلى 


شرب النجسء لفرض عدم الاضطرار إليه. بل هو باق على حرمته ووجوب 


وعلى الجملة: فالخروج واجب بحكم الشرع والعقل من ناحية دخوله في 
كبرى تلك القاعدة. اعني قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه. وامتناع 
كونه داخلاً في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار. ومن 
لمعلوم أنّ عنوان التخلص والتخلية من العناوين الحسسّنة عقلاً المطلوبة شرعاً 
من ناحية اشتالها على مصلحة إلزامية» وأمّا غيره أي غير الخروج من أقسام 
التصرف ‏ فيبق على حرمته ى) عرفت. 

والجواب عن ذلك : أنّالحركات الخروجية مضادّة لعنوان التخلية والتخلص. 
ضرورة أنّ تلك الحركات تصرف فى مال الغير حقيقةً وواقعاً ومصداق للغصب 
كذلك. ومعه كيف تكون مصداقاً للتخلية. لوضوح أنّ التخلية هي إيجاد الخلاً 
فى المكان وهو يضاد الاشغال والابتلاء به. ومن الواضح جداً أنّ الحركات 
الخروجية مصداق لعنوان الاشغال والابتلاء. فكيف يصدق عليه عنوان التخلص 
والتخلية» فائَُّها من العناوين المتضادة فلا يصدق أحدهما على ما يصدق عليه 
الآخرء بداهة أنّ ظرف تحقق الخلاص وإيجاد الخلا والفراغ بين المال ومالكه 
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حال انشاء الخركة المتروجعية؛ وعليه فكيف يعقل أن تكون فلك المسركات 
بضداقا للعفاية دونه ران البخلض, 

وبكلمة أخرى: أنّ من يقول بهذه المقالة ‏ أي بكون الحركة النروجية 
مصداقاً للتخلص والتخلية -إن أريد بمصداقيتها لها بالاضافة إلى أصل الغصب 
هنا والتصرف فى مال الغير. فيردٌ ذلك ما عرفت الآن من أنّه ما دام في الدار 
سواء اشتغل بالحركات الخروجية أم لا فهو معنون بعنوان الابتلاء والاشغال 
بالغصب لا بعنوان التخلص والتخلية» فهما عنوانان متضادان لا يصدقان على 
شىء واحد. هذا إذا كان عنوان التخلص عنواناً وجودياً وعبارة عن إيجاد 
الفراغ والخلاً بين المال وصاحبه. كما هو الصحيح. وأمّا إذا فرض أنه عنوان 
عدمي وعبارة عن ترك الغصب فيكون عندئذ نقيضاً لعنوان الابتلاء. ومن 
الطبيعى استحالة صدق أحد النقيضين على ما يصدق عليه الآخر. وكيف كان 
فعنوان التخلص سواء أكان عنواناً وجودياً أو عدمياً فهو مقابل لعنوان 
الابتلاء فلا يصدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر. 


وأ ن أريد بالاضافة إلى الغصب الزائد على ما يوازي زمان ن الخروجء ببيا 

أن التصرف فى مال الغير فى هذا المقدار من الزمان 0 
المكلف من تركه, ولأجل ذلك ترتفع حرمته, وأمّا الزائد على ما يوازي هذا 
الزمان فهو متمكن من تركه بالمخروج عنبا وقادر غل التخلض .عنه, قعتدئة 
لا محالة تقع الحركات الخروجية مصداقا للتخلية والتتخلص بالاضافة إلى 
الغصب الزائد..ومعه تكون محبوية ومشتملة على مصلحة إلزامية قتجهب فيره 
على ذلك: أنّ عنوان التخلص لايصدق علبها بالاضافة إلى الغصب الزائد أيضاً 
ضرورة أن صدق عنوان ن التخلص عن الشىء فرع الابتلاء به 0 
بشيء فلا يصدق أنه خلص عنه إلا بالعناية والنمجاز. والمفروض في المقام أن 
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المكلف بعدٌ غير مبتلى به ليصدق عليه فعلاً أنه خلص منه بهذه الحركات 
الخروجية. نعم. بعد مضي زمان بمقدار يوازي زمان الخروج إن بق المكلف 
فيها فهو مبتلى به لفرض بقائه وعدم خروجه. وإن خرج فهو متخلص عنه. 
فعنوان التخلص عن الغصب الزائد يصدق عليه بعد الخروج وفي ظرف انتهاء 
الحركة الخروجية إلى الكون فى خارج الدار لا قبله. ى) هو واضحء. وعليه 
فكيف تتصف تلك الحركة بعنوان التخلص والتخلية. 


ودعوى أنّ هذه الحركات وإن لم تكن مصداقاً لعنوان التخلية والتتخلص 
لتكون واجبة بوجوب نفسي. إلا أنّه لا شبهة في كونها مقدمة له فتكون 
واجبة بوجوب مقدمى خاطئة جداً ولا واقع موضوعي ها أصلاً. وذلك لأنّ 
تلك الحركات الخاصة ‏ أعني الحركات الخروجية ‏ مقدّمة للكون في خارج 
الدارء ولا يعقل أن تكون مقدمة لعنوان التخلص. فان عنوان التخلص لا يخلو 
من أن يكون عنواناً وجودياً وعبارة عن إيجاد الفراغ بين المال وصاحبه كما 
هو الصحيح, أو يكون أمراً عدمياً وعبارة عن عدم الغصب وتركه؛ وعلى كلا 
التقديرين فهو ملازم للكون فى خارج الدار وجوداً لا أنه عينه. 

ما الثاني فواضح, ضرورة أنّ ترك الغصب ليس عين الكون في خارج 
الدار. بل هو ملازم له خارجاً. لاستحالة أن يكون الأمر العدمى مصداقاً 
للأمر الوجودي وبالعكس. وأمًا الأوّل فأيضاً كذلك, لوضوح أن عنوان 
التخلص والتخلية ليس عين عنوان الكون فيه خارجاً ومنطبقاً عليه انطباق 
الطبيعى على فرده بل هو ملازم له وجوداً في الخارج, هذا من ناحية. ومن 
ناحية أخرى: أنّا قد ذكرنا غير مرّة أن حكم أحد المتلازمين لايسري إلى 
الملازم الآخر فضلا إلى مقدمته. 


فالنتيجة على ضوئها: هي أنه لايمكن الحكم بوجوب تلك الحركات من 
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باب المقدمة أيضاًء فان ما هو واجب وهو عنوان التخلص ليست تلك 
الحركات مقدمة له. وما كانت تلك الحركات مقدمة له وهو الكون فى خارج 
الدار ليس بواجب. ضرورة أن الكون فيه ليس من احد الواجبات فى الشريعة 
المقدسة لتكون مقدمته واجبة. ش 

وبكلمة أخرى: فقد عرفت أن عنوان التخلية إِمَا أن يكون مضاداً 
للحركات الخروجية أو مناقضاً لها. وعلى كلا التقديرين لا يعقل أن تكون تلك 
الحركات مقدمة له. لما ذكرناه فى بحث الضد(" من استحالة كون أحد الضدين 
طلددة الشد الأب ا ليد النقيضين مقدمة لنقيضه. كما تقدم هناك بشكل 
واضح فلاحظ . 

ثم لو تغدّلنا عن ذلك وسلّمنا أن عنوان التخلص متحد مع عنوان الكون في 
خارج الدار ومنطبق عليه انطباق الطبيعي على مصداقه. فعندئذ وإن كانت 
تلك الحركات مقدمة له أي لعنوان التخلية والتخلص - إلا أنه قد تقدم فى 
بحث مقدمة الواجب'" أنه لا دليل على ثبوت الملازمة بين وجوب شىء 
ووجوب مقدمته. لتكون تلك الحركات واجبة بوجوبى معدمى . 

ونتيجة ما ذكرنأه: هي 0 الخروج ليس بواجب لا بوجوب نفسبى, لعدم 
الملاك والمقتضي له ولا بوجوب مقدمي, لعدم ثبوت الصغرى أوَّلاً. وعلى 
تقدير ثبوتها فالكبرى غير ثابتة. 

أضف إلى ذلك: أنّ الخروج ليس عنواناً لتلك الحركات المعدّة للكون فى 
الخارج. بل هو عنوان لذلك الكون فيه. ضضرورة أَنّه مقابل الدخول. فكما أن 
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الدخول عنوان للكون فى الداخل فكذلك اخررع عنوان للكون فى الخارج. 
فاذن لو صدق عليه عنوان التخلية والتخلص أيضاً فلا يجدى فى اتصاف تلك 
الحركات بالوجوب كما هو واضح.ء فا أفاده (قدس ساي أن الخروج 
مصداق للتخلية بين المال وصاحبه لو سلّمنا ذلك فلا يفيده أصلاً, لأرمّ ذلك 
لا سب كود ولف الى كارت غببوية وواسة: ار تن أثيا ليث بصدانا ا, 
غاية الأمر اكباعورلز كوو مقدءة الوراجسب» ولكن عرقت از مقددة الاج 
غير واجبة ولا سما إذا كانت مبغوضة. 

ست أن قياسه (قدس عير العام عر ار إلى الجامع بين 
اا بيو 

إلى هنا قد تبين بوضوح بطلان بقية الأقوال وصحة قول الحقق صاحب 
الكفاية (قدس سره) وهو أنّ المقام داخل فى كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع 
بالاختيار للاختيار. وقد ظهر وجهها ما تقدم بشكل واضح فلا نعيد. 
ذلك وسلّمنا أن الشارع لايرضى بالتصرف فى مال الغير بدون إذنه في حال 
من الحالاات ولو كان ذلك بعنوآن التخلية ورذه إليه كالخروج عن الدار 
المغصوبة فى المقام كا هو ليس ببعيد. فغاية ما يوجب ذلك هو أن يكون حال 
وا و يبان ذلك: 
ل الس ل فن الطبيى أنه 
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لايرضى بارتكاب المقدمة التى بها يضطر المكلف إلى شربه. ولكن بعد 
ارتكاب تلك المقدمة فى الخارج ولو باختياره واضطراره إلى شربه من ناحية 
توقف حفظ النفس عليه لا حالة لايقع هذا الشرب المتوقف عليه ذلك إلا 
حبوباً للموى ومطلوباً له عقلاً وشرعاً. وذلك كمن يجعل نفسه مريضاً 
باختياره وإرادته ويضطر بذلك إلى ريات أن يأق بمقدمة يضطر بها فى حفظ 
بيضة الاسلام إلى قتل نفس محترمة مثلاً وهكذاء ولكن بعد جعل نفسه مضطراً 
إلى ذلك لايقع الشرب المتوقف عليه حفظ النفس إلا مطلوباً عقلاً وشرعاً . 
وكذا قتل النفس المحترمة المتوقف عليه حفظ الدين لايقع في الخارج إلا حبوباً 
ومطلوباً. 

وما نحن فيه كذلك, فانٌ الشارع مما أنّه لايرضى بالتصرف في مال الغير 
يدون إذنه مطلقاً ولو كان ذلك بالخروج وبعنوان التخلية وردّه إلى مالكه, فلا 
حالة يحكم بحرمة المقدمة التى بها يضطر المكلف إلى الخروج أعني بها 
الدخول, فعندئذ يقع الدخول تحرّماً من ناحية نفسه ومن ناحية كونه مقدمة 
للخروج. وأمّا الخروج بعده فيقع حبوباً ومطلوباً. عقلاً وشرعاً. 

وعلى الجملة : فا خروج لايخلو من أن يكون حاله حال ترك الصلاة فيكون 
مبغوضاً فى حال دون آخرء كما في حال الحيض والنفاس وما شاكل ذلك فانّه 
يجوز للمرأة أن تفعل فعلاً كأن تشرب دواء يترتب عليه الحيض لتترك صلاتها 
أو يكون حاله حال شرب الخمر فيكون مبغوضاً فى جميع الحالات. ولذا يحرم 
التسبيب إليهء فإن كان من قبيل الأوّل فهو واجب نفسأً من ناحية كونه 
مصداقاً للتخلية بين المال ومالكه. وإن كان من قبيل الثانى فهو واجب غيري 
من ناحية كونه مقدمةً لواجب أهم وهو التخلية بين المال ومالكه. فيكون 
حاله عندئذ حال شرب الخمر المتوقف عليه حفظ النفس الحترمة. فكما أنه 
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بعد الاضطرار إليه بسوء اختياره واجب بوجوب غيري ومطلوب للشارع. 
فكذلك الخروج بعد الدخولء غاية الأمر أن المقدمة التى بها اضطر المكلف إلى 
شرب الخمر لحفظ النفس الحترمة سائغة فى نفسها. ولكنها صارت محرمة من 
ناحية التسبيب والمقدمية, والمقدمة التى بها اضطرٌ إلى الخروج محرّمة فى نفسها 
مع قطع النظر عن كونها مفضية إلى ارتكاب محرّم آخر ومقدمة له. ولكن من 
المعلوم أنه لا دخل لذلك فوا نحن فيه أصلاً. بداهة أنه لا فرق في وقوع شرب 
الخمر مطلوباً فى هذا الحال بين كون المقدمة التى توجب اضطرار المكلف اليه 
سائغة فى نفسها أو حرّمة كذلك, غاية الأمر على الثاني يكون العقاب من 
اسن عن تاسة سس دنا لسرا وين تاسية التدويي. شآ آل اركاب 
تحرام آخر . 

فالنتيجة: هي أنّ الخروج إمّا أن يكون ملحقاً بالقسم الأوّل. وعلى هذا 
فيكون واجباً فى نفسه ومطلوباً لذاته ولا يكون محرّماً أبدأ. بمعنى أن التصرف 
فى أرض الغير بالدخول والبقاء فيها محم لا مطلقاً ولو كان بالخروج. فانه 
واجب باعتبار كونه عدا لماه يت 04 ومالكه. وإتا أن يكون ملحقا ا( 
على الفرض. وكيف ال قير حل #لاللشيري خور بقل و فيه قاعدة 
عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار. 

ولنأخذ بالمناقشة قشة على ما أفاده (قدس سره) وهى أ نْ تلك الحركات - د أعق 
الحركات التى هى مقدمة للكون فى خارج الدار - خارجة عن كلا البابين. 
الباب, والوجه فى ذلك: ما تقدم من أنّ تلك الحركات بقيت على ما هى عليه 


الاضطرار إلى ارتكاب المحم ل ا 
من المبغوضية من دون أن تعر رض لطا جهة حبوبية نفسية أو غبرية. بداهة مها 
تصرف فى مال الغير بدون إذنه ومصداق للغصب. ومعه كيف تعرض عليها 
جيه مسري وقد سيق 11 ا السةعتده آر ابي ايها ارقن علا اروب 
الغيري. غاية ما فى الباب ان العقل يرشد إلى اختيار تلك الحركات من ناحية 
ئها أخف القبيحين وأقلّ الحذورين. وبما أنّ ذلك منتهِ إلى اختيار المكلف فلا 
ينافي استحقاق العقاب عليها. وعلى تقدير تسليم كونها مقدمة فقد عرفت أنَّها 
غير واجبة. 

ولو تنرّلنا عن ذلك وسلّمنا عروض الوجوب الغيري لا فن الطبيعي أنه 
لا ينافى مبغوضيتها النفسية واستحقاق العقاب عليها إذا كان الاضطرار إلها 
بسوء الاختيار. ىا هو الحال فى المقام. ضرورة أن الوجوب الغيرىي لم يتشا 
عن الملاك ومحبوبية متعلقه ليقال إِنْها كيف تجتمع مع فرض مبغوضيتها في 
نفسها. بل هو ناش عن مجرد صفة مقدميتها وتوقف الواجب عليها.ء ومن 
المعلوم أَمّا لا تنافى مبغوضيتها النفسية أصلا. 

ومن ذلك يظهر حال المثالين المزبورين أيضاً. وذلك لأنّ العقاب فمهما ليس 
على التسبيب والاتيان بالمقدمة التى بها يضطر المكلف إلى شرب الخمر أو قتل 
النفس المحترمة. والوجه في ذلك: هو أَنّ تلك المقدمة لو كانت محرّمةٌ في ذاتها 
وميقوظة للدرل لاسسق القاب عل تتبباء سنواء أكادت مقدية لكر كاب 
محوّم آخر أم لاء وأمًا لو لم تكن محرّمة بذاتها وكانت سائغة في نفسهاء فلا 
وعد لاكعدناق النقاب غلا أضلاً: بل يسدق النقابي عتدقل غل اركاب 
الحرم كشرب الخمر مثلاً أو قتل النفس, لفرض أن الاضطرار إلى ذلك منتهٍ إلى 
الاختيار. بداهة أنه لو لم يكن هذا الشرب أو القتل الذي هو مقدمة لواجب 
أهم.مبغوضاً للمولى, بل كان محبوباً له من ناحية عروض الوجوب الغيري له 
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على الفرضء لا معنى لاستحقاق العقاب على التسبيب إليه وكونه أي 
التسبيب - مبغوضاً وحرّماً لوضوح أنّ التسبيب إلى الحوّم حرام ومبغوض, لا 
التسبيب إلى غيره, وامّا إذا فرض كون هذا الشرب او القتل محبوبا فلا يعقل 
كون التسبيب إليه تحرّماً وهذا واضح. فاذن لا مناص من الالتزام بكون 
العقاب على نفس هذا الشرب او القتل باعتبار ان الاضطرار إلى ارتكاب ذلك 
منتد إلى الاختيار فلا ينافي العقاب, ومجرد اتصافه بالوجوب الغيري على فرض 
القول به لا ينافي مبغوضيته في نفسه, لفرض أن الوجوب الغيري لم ينشأ عن 
مصلحة ملزمة في متعلقه . بل هو ناش عن مصلحة في غيره فلا ينافي مبغوضيته 
أصلاً كما عرفت. 

فالنتيجة: أن هذين المثالين وما شاكلهما كالخروج جميعاً داخل في كبرى 
قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار. وان الجميع بالاضافة إلى 
الدخول فى كبرى تلك القاعدة على صعيد واحد.ء وان العقل فى جميع ذلك 
يرشد إلى اختيار ما هو اخف القبيحين واقل الحذورين. 


وقد تحصّل من ذلك: أنّ الصحيح هو ما أفاده المحقق صاحب الكفاية 
(قدس سره) من أنّ الخروج أو ما شاكله ليس محكوماً بشىء من الأحكاء 
الشرعية فعلاء ولكن يجري عليه حكم النهى السابق الساقط بالاضطرار من 
جهة انتهائه إلى سوء الاختيار. ومعه لا حالة يبق على مبغوضيته ويستحق 
العقاب على ارتكابه وإن كان العقل يرشد إلى اختياره ويلزمه بارتكابه فراراً 
عن الحذور الأهم. ولكن عرفت أنّ ذلك لا ينافى العقاب عليه إذا كان منتهياً 
إلى سوء اختياره. ى) هو مفروض المقام. 
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[ حكم الصلاة حال الخروج ] 


أمَا الكلام فى المورد الثانى. وهو حكم الصلاة الواقعة حال الخروج» فيقع 
فى عدة موارد: 

الأوّل: ما إذا كان المكلف غير متمكن من الصلاة فى خارج الدار أصلاً. 
لامع الركوع والسجود ولا مع الايماء. لضيق الوقت أو نحوه. 

الثاني: أن يتمكن من الصلاة مع الايماء فيه. ولا يتمكن من الصلاة مع 
الركوع والسجود. 

الثالث: أن يتمكن من الصلاة في الخارج مع الركوع والسجود لسعة الوقت. 

أمّا الكلام في المورد الأوّل: فيجوز له الصلاة حال الخروج, ولكن يقتصر 
فيها على الايماء بدلاً عن الركوع والسجود. وذلك لاستلزامههما التصرف الزائد 
على قدر الضرورة. ومعه لا حالة تنتقل الوظيفة إلى بدهما وهو الايماء. هذا 
على القول بالجواز وتعدد الجمع فى مورد الاجتاع وجوداً وماهية . وأمّا على 
القول بالامتناع وفرضص وحذده المجمع سينا مفقتضى القاعدة الأولية عدم 
جواز إبقاع الصلاة حال الخروجء لفرض أنّ الحركات النروجية متحدة مع 
الصلاة خارجاً. ومعه لايمكن التقرب بهاء ضرورة استحالة التقرب بماهو 
مبغوض للمولىء, ولكن مقتضى القاعدة الثانوية هو لزوم الاتيان بهاء لأمّما 
لا تسقط بحال. ومردٌ ذلك إلى سقوط المبغوضية عن تلك الحركات بمقدار زمان 
تسع الصلاة فيه . 


وبكلمة الشرى: اين عشل الدار المغصوبة لسو ع اختياره ولا يتمكن من 
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الخروج عنها لمانع من سد باب أو نحوه إلى أن ضاق وقت الصلاة. فعندئذ على 
القول بالجواز وتعدد المجمع لا إشكال في صحة الصلاة بناءً على ما هو الصحيح 
من عدم سراية ا حكم من الملزوم إلى لازمه. لفرض أنّ مصداق المأمور به 
غير متحد مع مصداق المنهى عنه, ومعه لا مانع من التقرب به أصلاً. وإن كان 
المكلف مستحقاً للعقاب من ناحية أَنّ تصرّفه في مال الغير بدون إذنه منتهٍ إلى 
الاختيار. 


والاشكال إنما هو على القول بالامتناع واتحاد الصلاة مع الحركات الخروجية. 
وحاصله: أنّ الحرمة فى المقام وإن سقطت من ناحية الاضطرار. ضرورة أن 
بقاء الحرمة في هذا الحال مع عدم تكن المكلف من الترك ‏ أي ترك الحرام - 
لغو حض وتكليف بما لايطاق. إلا أنَّ مبغوضيتها باقية, ومن المعلوم آنا تمنع 
عن قصد التقرب. ضضرورة استحالة التقرب بما هو مبغوض عند ال مولى. وعلى 
هذا فلا يمكن الحكم بصحة الصلاة. لفرض أمّْا مبغوضة فيستحيل أن يكون 
مقرّباً. هذا ما تقتضيه القاعدة الأُوّلية, فلو كنّا نحن وهذه القاعدة ولم يكن هنا 
دليل اخر يدل على وجوب الصلاة وعدم سقوطها بحال. لقلنا بسقوطها وعدم 
وجوبها فى المقام. 

ولكن من جهة دليل آخر ونا لاتسقط بحال, نلتزم بوجوبها وعده 
سقوطها فى هذا الحال أيضاً. ولازم ذلك هو سقوط المبغوضية, يمعنى أن 
الصلاة فى هذا الحال ليست بمبغوضة بل هى محبوبة فعلاً وقابلة للتقرب بها: 
ولكن لابدٌ عندئذ من الالتزام بارتفاع المبغوضية عن هذه الحركات التى تكون 
مصداقاً للصلاة بمقدار زمان يسع الصلاة دون الزائد على ذلك. فانٌ الضرورات 
تتقدر بقدرهاء لوضوح أنّ ما دلّ على أنّ الصلاة لاتسقط بحال من ناحية 
وعدم إمكان الحكم بصحتها هنا مع فرض بقاء المبغوضية من ناحية أخرى 
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أوجب الالتزام بسقوط تلك المبغوضية عن هذه الحركات الصلاتية لا حالة فى 
زمان يسع لها فحسب لا مطلقاً, لعدم المقتضى لارتفاع المبغوضية عنها في 
الزائد على هذا المقدار من الزمان. بل هى باقية على حاها من المبغوضية. 

وإن شئت فقل : إِنّ المقتضي للالتزام بسقوط المبغوضية أمران: 

الأوّل: وجوب الصلاة فى هذا الحال وعدم سقوطها عن المكلف على 
الفرض . 

الثانى: عدم إمكان الحكم بصحة الصلاة مع بقاء المبغوضية, ضضرورة 
استحالة التقرب بما هو مبغوض. فعندئذ لو لم نلقزم بسقوط المبغوضية عنها فى 
زمان يسع لفعلها للزم التكليف بما لايطاق وهو محال, ولأجل ذلك لابدٌ من 
الالتزام بسقوطها. ومن المعلوم أنّ ذلك لايقتضي إلا جواز التتصرف بمقدار 
زمان يسع لفعل الصلاة فحسب. وأمًا الزائد عليه فلا مقتضى للجواز وارتفاع 
المبقوضية اصلا: هذا يناة عل وجدية نار الأصحساب من القول بالحواز أذ 
الامتناع فى مسألة الاجتاع. 

وأَمّا بناءَ على ما حققناه هناك من أنّ أجزاء الصلاة لا تتحد مع الغصب 
خارجاً ما عدا السجدة, باعتبار أن جرد مماسة الجبهة الأرض لايكفي في 
صدقيا ب لايك قيامن الأعياد عل الأرشى؛ وبدوته لاتضدق السسدة, ون 
المعلوم أَنّه تصرف في مال الغير بدون إذنه وهو مبغوض للمولى فلا يميكن 
التقرب به. نعم. نفس هيئة السجود ليست تصرفا فيه, فانّها من هذه الناحية 
كهيئة الركوع والقيام والقعود. وقد ذكرنا أن هذه الهيئات التى تعتبر في الصلاة 
ليس شيء منها متحداً مع الكون في الأرض المغصوبة ومصداقاً للغصب. 

نعم , الحركات المتخللة بينها كاهوي والنبوض وإن كانت تصرّفاً فيها 
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بس » . إلا أتها ليست من أجزاء 9 
ور و ا السحدة أ الركوة أومه 
ناحية مقدماتهماء ومعه لا حاجة إلى القاس دليل آخر يدل على وجوبها في 
هذا الحال. وذلك لأنّ الصلاة فى حال الخروج فى مفروض المقام ليست إلا 
مشتملة على التكبيرة والقراءة والاعاء بدلا عن الركوع وللسجود., ومن 
الطبيعى أنه ليبس شىء منها تصرّفاً فى مال الغير عرفاً ومصداقاً للغصب. 

أمّا التكبيرة والقراءة. فلأنّْها من مقولة الكيف المسموع. ومن الواضح أنه 
لا صلة لها بالتصرف فى مال الغير أصلا .كما أنه من الواضح أنه لا يعدٌ توج 
اكواء وقرقه النافية عن الصوت هرقا . 

وأَمّا الايماء للركوع والسجود فأيضاً كذلك. ضرورة أنه لايعدٌ تصرفاً فى 
ملك الغير عرفاً ليكون مبغوضاً. نعم. لاتجوز الصلاة في هذا الحال مع الركوع 
والسجود لاستلزامهما التصرف الزائد وهو غير جائز. فاذن لا محالة تنتقل 
الوظيفة إلى الايماء ىما عرفت . 

فالنتيجة: أنّ الصلاة مع الايماء فى حال الخروج صحيحة مطلقاً من دون 
حاجة إلى القاس دليل اخرء ومع الركوع والسجود باطلة. 

وأمّا الكلام في المورد الثانى: وهو ما إذا لم يكن المكلف متمكناً من 
الصلاة في خارج الأرض المغصوبة إلا مع الايماء للركوع والسجودء فقد ظهر 
أنه على القول بالحواز فى المسألة وتعدد الجمع فى مورد الاجتاع سوا 
وماس 2 قتا الآن. فلا إشكال فى صحة الصلاة حال الخروجء بناءً على 
ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى لازمه. والوجه في هذا 
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واضح : وهو أنّ الصلاة حال الخروج ليست مصداقاً للغصب وتصرّفاً فى مال 
الغير على الفرضء هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: أَنّا لا تستلزم التصرف 
الزائد على نفس النروج.ء لفرض أمْها غير مشتملة على الركوع والسجود 
المستلزمين له. ومن ناحية ثالثة: أنّ المكلف غير قادر على الصلاة التامة 
الأجزاء والشرائط فى خارج الدار. لتكون هذه الصلاة - أعبق الصلاة مع 
الايماء حال الخنروج ‏ غير مشروعة فى حقه. لأنها وظيفة العاجز دون القادر. 

فالنتيجة على ضوء ذلك: هى أنّه لا مناص من الالتزام بصحة هذه الصلاة 
في هذا الحال أعنى حال الخروج. وأمّا بناءً على القول بالامتناع وفرض اتحاد 
الصلاة مع الغصب خارجاأ فلا تجوز الصلاة حال الخنروجء بل لابدٌ من الاتيان 
بها خارج الدار. وذلك لفرض أنّْها مصداق للغصب ومبغوض للمولى. ومعه 
لا يمكن التقرب بها لاستحالة التقرب بما هو مبغوض. 

وأمّا الكلام في المورد الثالث: وهو ما إذا كان المكلف متمكناً من الصلاة 
التامة الأجزاء والشرائط في خارج الدارء فلا إشكال في لزوم إتيانها في الخارج 
وعدم جواز إتيانها حال الخروج ولو على القول بالجواز في المسألة» والوجه في 
ذلك ظاهرء وهو أن المكلف لو أت بها فى هذا الحال لكان عليه الاقتصار على 
الايماء للركوع والسجود. ولا يجوز له الاتيان بها معهما. لاستلزامها التصرف 
الزائد على قدر الضرورة وهو غير جائزء فإذن لابدٌ من الاقتصار على الايماء. 
ومن الواضح عدا ااعن كبكن من الردة العالية من الصلاة وهي الصلاة مع 
الركوع والسجود لايجوز له الاقتصار على المرتبة الدانية وهى الصلاة مع 
الايماء. ضرورة أنّْها وظيفة العاجز عن المرتبة الأولى. وأمّا وظيفة المتمكن 
منها فهى تلك المرتبة لا غيرها. لوضوح أنّه لايجوز الانتقال من هذه المرتبة: 
أعنى المرتبة العالية إلى غيرها من المراتب إلا في صورة العجز عن الاتيان بها. 
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وإن شئت فقل: إِنّ الواجب على المكلف هو طبيعى الصلاة الجامع بين المبدأ 
والمنشى» والمفروض أن المكلقف قادر عل اتيان .هذا الطبيعي بيثييا: ومبعة 
لاحالة لاتنتقل وظيفته إلى صلاة العاجز والمضطر وهى الصلاة مع الايماء كا 
هو واضح. هذا على القول بالجواز. وأمّا على القول بالامتناع فالأمر أوضح 
من ذلكء لأنّه لو قلنا بجواز الصلاة حال الخروج في هذا الفرض - أي فرض 
تمكنه من الصلاة المختارة فى خارج الدار ‏ على القول بالجواز فلا نقول به على 
هذا القول. لفرض أن الصلاة على هذا متحدة مع الغصب خارجا ومصداق له. 
ومعه لا يمكن التقرب بهاء بداهة استحالة التقرب بالمبغوض. 

وعلى الجملة: فالمانع على القول بالامتناع أمران: أحدهما مشترك فيه بينه 
وبين القول بالجوازء وهو أنّ الصلاة مع الايماء ليست وظيفة له. وثانهما ختص 
به. وهو أنّ الصلاة على هذا القول متحدة مع الحركة الخروجية التي هي 
مصداق للغصب. ومعه لا يمكن ان تقع مصداقا للمامور به. 

ثم” لايخ أنّ الصلاة فى حال الخروج مع عدم القكن منها مع الركوع 
والسجود فى الخارج على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قدس سره) تقع صحيحة 
مطلقاً. أي بلا فرق فى ذلك بين القول بالامتناع فى المسألة والقول بالجواز, 
وذلك لأنٌّ الحركات الخنروجية على وجهة نظره (قدس سره)!"' محبوبة للمول 
وواجبة من ناحية انطباق عنوان التخلية عليهاء وعلى هذا فلا حالة تقع 
الصلاة صحيحة, وإن كانت متحدة مع تلك الحركات خارجاً. لفرض أنّا 
ليست بمبغوضة لتكون مانعة عن صحتها والتقرب بهاء بل هى محبوبة. نعم لو 
استلزمت الصلاة في هذا الحال تصرّفاً زائداً فلا تجوزء وهذا واضح. 
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فالنتيجة: أنّ نظريتنا تفترق عن نظرية شيخنا الأستاذ (قدس سيره) فى 
الصلاة حال المنروجء فان الحركات الخروجية على وجهة نظرنا مبغوضة 
وموجبة لاستحقاق العقاب علماء ولدا تقع الصلاة فاسدة ف صورة اتحادها 
معها خارجاً. وعلى وجهة نظر شيخنا الأستاذ(قدس سره) محبوبة وتقع الصلاة 
فى هذا الفرض صحيحة, هذا تمام الكلام في مسألة الاضطرار. 


بق هنا أمور: 

الأوّل: أنا قد ذكرنا أنّ مسألة الاجتاع على القول بالامتناع ووحدة المجمع 
فى مورد الاجتاع وجوداً وماهية من صغريات كبرى باب التعارض. كا أَنَّها 
على القول بالجواز وتعدد الجمع فيه كذلك من صغريات كبرى باب التزاحم 
وقد تقدم الكلام فى هاتين الناحيتين بصورة واضحة' فلا نعيد, كا أنه تقدم 
النقد على ما ذكره الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) فى ضمن المقدمة الثامنة 
والتاسعة والعاشرة فلا حاجة إلى الاعادة. ش 

الثاني : أنه على القول بالامتناع في المسألة فهل هناك مرجّح لتقديم جانب 
الحرمة على جانب الوجوب أو بالعكس. أو لايكون مرجّح لشىء منهماء هذا 
فها إذا ل يكن دليل من الخارج على تقديم أحدهما على الآخر كاجماع أو نحوه 
وإلا فلا كلام. 

وقد ذكروا لترجيح جانب النبي على جانب الأمر وجوهاً: 

منها: أنّ دليل النبي أقوى دلالةَ من دليل الأمرء وذلك لأنّ الاطلاق فى 
طرف دليل النهى شمولي. ضرورة أن حرمة التصرف فى مال الغير بدون إذنه 


)١(‏ راجع المجلد الثالث من هذا الكتاب ص 18" الجهة الرابعة. 
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بمقتضى قوله (عليه السلام): «لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه»١١'‏ ونحوه. 
لا تختص بمال دون مال وبتصرف دون آخرء فهي تنحل بحسب الواقع بانحلال 
موضوعها ومتعلقها في الخارج: ففي الحقيقة تكون نواه متعددة بعدد أفراد 
الموضوع والمتعلق. فيكون كل تصرف محكوماً بالحرمة على نحو الاستقلال من 
دون ارتباط حرمته بحرمة تصرف اخر... وهكذا. 

وهذا بخلاف الاطلاق فى طرف دليل الأمر فانّه بدلي, وذلك لأنّ الأمر 
المتعلق بصرف الطبيعة من دون تقييدها بشىء يقتضى كون المطلوب هو صرف 
وجودها ف الخارج بعد استحالة أن يكون المطلوب هو تام وجودها. ومن 
المعلوم أن صرف الوجود يتحقق بأوّل الوجود فيكون الوجود الثانى والثالث 
وهكذا غير مطلوب, وهذا معنى كون الاطلاق فى طرف الأمر بدلياً. وقد بينّا 
السر فى أنّ الاطلاق فى طرف الأوامر المتعلقة بالطبائع بدلي والاطلاق في طرف 
النواهي المتعلقة بها مولي في أوّل بحث النواهي بصورة مفصّلة فلاحظ”"" 
ولذلك - أي لكون الاطلاق في طرف النهى شمولياً. وفى طرف الأمر بدلياً - 
ذكروا أن الاطلاق الشمولي يتقدم على الاطلاق البدلي فى مقام المعارضة: 
وذهب إليه شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره)”" وتبعه على ذلك شيخنا 


الاستاذ (قدس ا وامتدل عليه بوجوه ثلاثة وقد تقدمت تلك الوجوه 


)١(‏ الوسائل 0: /١٠١‏ أبواب مكان المصلى ب” ح /7٠١ :759 .١‏ أبواب القصاص في 
النفس ب ١‏ ح " (مع اختلاف يسير). 

)١(‏ المجلد الثالث من هذا الكتاب ص 756 وما بعدها. 

(9) مطارح الأنظار: 9غ. 

(؛) أجود التقريرات :١‏ 70؟. 


مع المناقشة عليها بصورة مفصّلة في بحث الواجب المشروط١"‏ وملخصها: 

- أن تقديم الاطلاق البدلي على الاطلاق الشمولي يقتضى رفع اليد عن 
بعض مدلوله. وهذا بخلاف تقد الاطلاق الشمولى على الاطلاق البدلى. فاته 
لايقتضى رفع اليد عن بعض مدلوله لفرض أنّ مدلوله واحد وهو محفوظ. 
غاية الأمر أن ذلك يوجب تضييق دائرة انطباقه على أفراده. 

١‏ - أن ثبوت الاطلاق البدلي يحتاج إلى مقدمة أخرى زائداً على كون 
المولى فى مقام البيان وعدم نصب قرينة على الخلاف. وهي إحراز تساوي 
أفراد المأمور به في الوفاء بالغرض ليحكم العقل بالتخيير بينهاء وهذا بخلاف 
الاطلاق الشمولي. فانّه لايحتاج إلى أزيد من المقدمات المعروفة المشهورة. 
وبتلك المقدمات يتم الاطلاق وسريان الحكم إلى جميع أفراده. وإن كانت 
الأفراد مختلفة من جهة الملاك المقتضى لجعل الحكم عليها. ومن المعلوم أنه مع 
وجود الاطلاق الشمولى لايمكن إحراز تساوي الأفراد فى الوفاء بالغرض. 
وهذا معنى تقديم الاطلاق الشمولي على البدلي فى مورد الاجتاع., لفرض عدم 
ثبوت الاطلاق له بالاضافة إلى هذا الفرد. 


؟ - أن حجية الاطلاق البدلي تتوقف على عدم المانع في بعض الأطراف 


عن حكم العقل بالتخيير, والاطلاق الشمولي يصلح أن يكون مانعاً. فلو 
توقف عدم مانعيته على وجود الاطلاق البدلى لدار. 
ولنأخذ بالمناقشة علماء أمّا الوجه الأَوّل فيرد عليه: 


2 


أولاً: | ن العبرة ة فى تقد أحد الظهورين على الآخر | نا تكون بقوته, ومجرد 


.١1608 فى الجلد الثانى من هذا الكتاب ص‎ )١( 
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أنَّ تقدم أحدهما على الآخر يوجب رفع اليد عن بعض مدلوله دون العكس 
لايكون موجباً للتقديم. 

وثانياً: أنّ الحكم الالزامي في مورد الاطلاق البدلي وإن كان واحداً متعلقاً 
بصرف وجود الطبيعة. إلا أنّ الحكم الترخيصى المستفاد منه ثابت لكل فرد 
من أفرادهاء وذلك لأنّ لازم إطلاقها هو ترخيص الشارع المكلف في تطبيقها 
على أيّ فرد من أفرادها شاء تطبيقها عليه, فالعموم بالاضافة إلى هذا الحكم 
- أعنى الحكم الترخيصى ‏ شمولي لا حالة. فإذن كما يستلزم تقديم الاطلاق 
البدبي على الشمولي رفع اليد عن بعض مدلوله. كذلك يستلزم تقديم الاطلاق 
الشمولي على البدلي رفع اليد عن بعض مددلوله. وعليه فلا ترجيح لتقديم 
احدهما على الآخر. 

وأمّا الوجه الثاني : فيردّه أنّ التخيير الثابت في مورد الاطلاق البدلي ليس 
تخييراً عقلياً. بل هو تخيير شرعي مستفاد من عدم تقييد المولى متعلق حكنه 
بقيد خاص, وبذلك يحرز تساوى الأفراد في الوفاء بالغرض من دون حاجة 
إلى مقدمة أخرى خارجية. ولذلك لو شك فى تعيين بعض الأفراد لاحتّال أن 
الملاك فيه أقوى من الملاك فى غيره. يدفع ذلك الاحتال بالاطلاق, فالاطلاق 
بنفسه محرز للتساوي بلا حاجة إلى شىء اخر. وعليه فلا وجه لتقديم 
الاطلاق الشمولى عليه. بل تقع المعارضة بينهما فى مورد الاجتاع. فان مقتضى 
الاطلاق البدلي هو تخيير المكلف فى تطبيق الطبيعة المأمور بها على أيّ فرد من 
أفرادها شاء تطبيقها عليه. وهو يعارض مقتضى الاطلاق الشمولي المانع عن 
إيجاد مورد الاجتاع . 


وعلى الجملة: فالنقطة الرئيسية هذا الوجه أن نبوت الاطلاق للمطلق 
البدلي يحتاج إلى مقدمة أخرى زائداً على مقدمات الجحكمة. وهي إحراز 


تساوي أفراده فى الوفاء بالغرض. وهذا بخلاف ثبوته في المطلق الشمولي. فانّه 
لايحتاج إلى مقدمة زائدة على تلك المقدمات. فإذن هو مانع عن ثبوت 
الاطلاق له. أي للمطلق البدلى بالاضافة إلى مورد الاجةاع. ضرورة أنه بعد 
كون مورد الاجتاع مشمولاً للمطلق الشمولي لايمكن إحراز أنّه واف بغرض 
الطبيعة المأمور بها كبقية أفرادهاء وهذا معنى عدم إحراز تساوي أفرادها مع 
وجود الاطلاق الشمولى . 


ولكن تلك النقطة خاطئة جداً, لأنْا ترتكز على كون التخيير بين تلك 
الأفراد عقلياً. ولكن عرفت أنّ التخيير شرعي مستفاد من الاطلاق وعده 
تقييد الشارع الطبيعة بحصة خاصة. فإذن نفس الاطلاق كافٍ لاحراز التساوى 
وإلا لكان على المولى التقييد ونصب القرينة, والعقل وإن احتمل وجداناً عده 
التساوي إلا أنّه لاأثر لهذا الاحتال بعد ثبوت الاطلاق الكاشف عن التساوي. 


الوجه الثالث أيضاً. وذلك لأنّ هذا الوجه أيضاً يبتئى على كون التخيير 
عقلياً. ولكن بعد منع ذلك وأنّ التخيير شرعى مستفاد من الاطلاق. فان 
مفاده ترخيص الشارع فى تطبيق الطبيعة المأمور بها على أىّ فرد من أفرادها 
شاء تطبيقها عليه. ومن المعلوم أنّ حجية هذا لا تنوقف على أىّ شىء ما عدا 
مقدمات الححمة. فاذن لا محالة يعارض هذا الاطلاق الشمولى المانع عن إيجاد 
مورد الاجتاع للعلم بكذب د هدين الحكمين فى الواقع وعدم صدوره من 


وقد نمحصّل من ذلك: أن هده الو نجوه بأجمعها خاطئة ولا واقع موصوعىي 
لما أصلاً. 


١١‏ اس و مما امي وريب بيات فى سول لايع 


فالصحيح : هو ما ذهب إليه الحقق صاحب الكفاية (قدس سره)'" من أنه 
لا وجه لتقديم الاطلاق الشمولى على البدلى. وذلك لأنّ ثبوت كلا الاطلاقين 
نرقف عل عريان عقدعات الحمكة وتقاميتيا عل الشرش. غترورة أنه له 
مزية لأحدهما بالاضافة إلى الآخر من هذه الناحية أصلاً. فاذن الحكم بجريان 
مقدمات الحكمة في طرف المطلق الشمولي دون المطلق البدلىي ترجيح من غير 
مرجح., وعليه فيسقط كلا الاطلاقين معاً. بمعنى أنّ مقدمات الحكئة لاتجري 
في طرف هذا ولا في طرف ذاك, وهذا معنى سقوطها بالمعارضة. ومجرد كون 
الاطلاق في أحدهما ثمولياً وفي الآخر بدلياً لايكون سببأ للترجيح بعد ما كان 
الاطلاق فيه أيضاً ثمولياً بالدلالة الالتزامية كما عرفت. 


نعم , العموم الوضعي يتقدم على المطلق سواء أكان شهولياً أو بدلياً. والوجه 
فيه واضح . وهو أنّ سراية الحكم في العموم الوضعي إلى جميع أفراده لا تتوقف 
على جريان مقدمات الحكمة وأَنها فعلية: لأنْما معلولة للوضع لا لتلك 
المقدمات. وهذا بخلاف إطلاق المطلق, فائه معلول لاجراء تلك المقدمات 
وبدون إجرائها لا إطلاق له أصلاً. وعلى ذلك فالعام بنفسه صالح لأن يكون 
قرينة على التقييد. ومعه لاتجري المقدمات, إذ من المقدمات عدم نصب قرينة 
على الخلاف ومن المعلوم أنّ العام صالح لذلك. ومن هنا قالوا إِنّ دلالة العام 
تنجيزية ودلالة المطلق تعليقية . 

فالنتيجة قد أصبحت مما ذكرناه: أنّ محرد كون الاطلاق في طرف النهي 
ثمولياً وفى طرف الأمر بدلياً لايكون سبباً لتقديه عليه إذا لم يكن العموم 
والشمول مستنداً إلى الوضع, فإذن هذا الوجه باطل. 


.٠١5 كفاية الأصول:‎ )١1( 


ومنها: أنٌّالحرمة تابعة للمفسدة الملزمة فى متعلقه والوجوب تابع للمصلحة 
كذلك فى متعلقه. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: أئْهم ذكروا أنه إذا دار 
الأمر بين دفع المفسدة وجلب المنفعة كان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة . 

فالنتيجة على ضوئها: هى أنه لابن فى المقام من ترجيح جانب الحرمة على 
جانب الوجوب. لكونه من صغريات تلك القاعدة . 

وغير خني أن هذا الاستدلال من الغرائب جداً. وذلك لأنّه على فرض 
تسليم تلك الكبرى فالمقام ليبس من صغرياتها جزماً. بداهة أنّه على القول 
بالامتناع ووحدة المجمع وجوداً وماهية فهو إِمّا مشتمل على المصلحة دون 
المفسدة, أو بالعكس . فإن قلنا بتقديم الوجوب فلا حرمة ولا مفسدة تقتضيه. 
الاجتاع مصلحة ومفسدة ليدور الأمر بين دفع المفسدة وجلب المنفعة, وله 
موضوع عندئد لتلك القاعدة. وموضوح هذه القاعدة وموردها هو ما إذا كان 
في فعل مفسدة ملزمة وفي فعل آخر مصلحة كذلك ولا يتمكن المكلف من دفع 
الأولى وجلب الثانية معاً. فلا حالة تقع المزاحمة بينهاء فيقال إِنّ دفع المفسدة 
أو ع جنير االلسل خيده القاعدة لو تمت فانها تتم في باب التزاحم. بناءً 
على وجهة نظر العدلية فحسب لا مطلقاً. وأمّا فى باب التعارض فلا تتم اصلا. 
وقد تقدم أنّ المسألة ‏ أي مسألة الاجتاع ‏ على القول بالامتناع داخلة فى 
كبرى باب التعارض. على أنّه لا أصل هذه القاعدة فى نفسهاء لعدم الدليل 
عليها أصلاً. لا من العقل ولا من الشرع. بل يختلف الحال فيها باختلاف 
الموارد فقد يقدم جانب المفسدة على جانب المنفعة. وقد يقدم جانب المنفعة 
على جانب المفسدة. وهكذا. 


أضف إلى ذلك : أنّ هذه القاعدة على فرض تّاميتها وكون الأولوية فهها 
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أولوية قطعية لاظئّية. فهى لاصلة لا بالأحكام الشرعية أصلاً. وذلك لوجهين: 

الأول : أن المصلحة ليست من سنخ المنفعة ولا المفسدة من سنخ المضرة 
غالباً. والظاهر أنّ هذه القاعدة إِنما تكون فى دوران الأمر بين المنفعة والمضرة 
لا بين المصلحة والمفسدة ى) لا يخنى. 

وبكلمة أخرى: أنّ الأحكام الشرعية ليست تابعة للمنافع والمضار, ونا 
هى تابعة لجهات المصالح والمفاسد في متعلقاتها. ومن المعلوم أنّ المصلحة 
بست سمارت البننية و الفبدة سوايالة لمش وعدن ينا نت ل كر مد 
الواجبات مضيرة مالية كالزكاة والمخمس والحج ونحوهاء وبدنية كالجهاه وما 
شاكله. كا أنّ في عدة من المحرمات منفعة مالية أو بدنية, مع أنّ الأولى تابعة 
لمصالح كامنة فيهاء والثانية تابعة لمفاسد كذلك. فاذن لا موضوع هذه القاعدة 
بالاضافة إلى الأحكام الشرعية أصلاً. 

الثانى: أنّ وظيفة المكلف عقلاً إنما هى الاتيان بالواجبات والاجتناب عن 
الحرمات بعد ثبوت التكليف شرعاً وأا دفع المفسدة بما هى أو استيفاء 
المصلحة كذلك فليس بواجب لا عقلا ولا شرعا. فلو علم المكلف بوجود 
مصلحة فى فعل أو بوجود مفسدة فى آخر مع عدم العلم بثبوت التكليف من 
قبل الشارع لايجب عليه استيفاء الأولى ولا دفع الثانية. وأمّا مع العلم بثبوته 
فالواجب عليه هو امتثال ذلك التكليف لا غيره. فالواجب بحكم العقل على 
كل مكلف إِنما هو أداء الوظيفة وتحصيل الأمن من العقاب. لا إدراك الواقع بم 
هو واستيفاء المصالم ودفع المفاسد. 

وعلى هذا فلا يمكن ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب من ناحية 
هذه القاعدة. بل لابدٌ من الرجوع إلى مرجحات وقواعد اخر لتقديم احدهما 
على الآخر إن كانت, وإلا فيرجع إلى الآصول العملية. 


ومن الغريب ما صدر عن الحقق القمي (قدس سره)١''‏ في المقام حيث إنه 
أجاب عن هذا الدليل بأنّه مطلقاً ممنوع, لأنّ فى ترك الواجب أيضاً مفسدة. 
فاذن لايدور الأمر بين دفع المفسدة وجلب المنفعة. بل يدور الأمر بين دفع 
هذه المفسدة وتلك . 

ووجه الغرابة واضح. ضرورة أنه لا مفسدة في ترك الواجب كما أنه 
لامصلحة فى ترك الحرام. فالمصلحة في فعل الواجب من دون أن تكون فى 
تركه مفسدة, كا أن المفسدة في فعل الحرام من دون أن تكون في تركه مصلحة 
وإلا لكان اللازم أن ينحل كل حكم إلى حكنين أحدهما متعلق بالفعل والآخر 
متعلق بالتركء ولازم هذا أن يستحق عقابين عند ترك الواجب أو فعل الحرام: 
أحدهما على ترك الواجب والآخر على فعل الحرام؛ لفرض أن ترك الواجب 
حرم ولا نظن أن يلتزم بذلك أحد حتى هو (قدس سره) كما هو واضح. 

ومنها: الاستقراء. بدعوى أنا إذا تتبعنا موارد دوران الأمر بين الوجوب 
والحرمة فى المسائل الشرعية واستقرأناهاء نجد أنّ الشارع قدّم جانب الحرمة 
على جانب الوجوب. ثن جملة تلك الموارد حكم الشارع بترك العبادة ايام 
الاستظهار. فانٌ أمر المرأة فى هذه الأيام يدور بين وجوب الصلاة عليها 
وحرمتها. ولكنٌ الشارع غلب جانب الحرمة على جانب الوجوب وأمر بترك 
العائة كيا. ومنيا: الر شو ء اد الشسل عاوين مفتيي: قاذ الآعر يدور سعنة 
بين حرمة الوضوء أو الغسل منهها ووجوبه. ولكنٌ الشارع قدم جانب الحرمة 
على جانب الوجوب وأمر باهراق الماءين والتيمم للصلاة. ومنها: غير ذلك. 
ومن جمو 0 ذلك نستكشف أن تقديم جانب الحرمة أمر مطرد في كل مورد دار 
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الأمر بينهها بلا اختصاص بمسألة دون أخرى وبباب دون آخر. 

ويرد عليه أوّلاً: أنّ الاستقراء لا يثبت بهذا المقدار حتى الاستقراء الناقص 
فضلاً عن التام» فانٌ الاستقراء الناقص عبارة عن تتبع أكثر الجزئيات والأفراد 
وتفحصها ليفيد الظن بثبوت كبرى كلية؛ فى قبال الاستقراء التام الذي هو 
عبارة عن تتبع تام الأفراد. ولذلك يفيد القطع بثبوت كبرى كلية. ومن 
الواضح جدأً أنّ الاستقراء الناقص لا يثئبت بهذين الموردين. 

وثانياً : أنّ الأمر في هذين الموردين أيضأ ليس كذلك. وأنّ الحكم بعده 
الا قبا ليس هد تأنية عله الااسرة يان لاه 

ما فى مورد الاستظهارء فلأنٌ الروايات الواردة فيه في باب الحيض 
والنفاس مختلفة غاية الاختلاف, ولأجل اختلاف تلك الروايات والنصوص 
فى المسألة اختلفت الأقوال فيهاء فذهب بعضهم كالمحقق صاحب الكفاية 
(قدس سره)(" والسيد والعلامة الطباطبائى (قدس سرهم) فى العروة'" إلى 
استحباب الاستظهار وعدم وجوبه. وجعل الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) 
اختلاف النصوص قرينة على الااستحباب وعدم اهتام الشارع بالاستظهار. كما 
جعل (قدس سره) اختلاف النصوص قرينة على عدم الالزام فى غير هذا 
المورد أيضاً. منها: مسألة الكر. وعلى الجملة: فهذا من الأصل المسلّم عنده 
(قدس سره) فى كل مسألة كانت النصوص مختلفة غاية الاختلاف كهذه 
المسألة مثلاً ولى تكن قرينة من الخارج على أنَّ الحكم في المسألة إلزامي جعل 
الاختلاف قرينة على عدم كون الحكم فيها إلزامياً. 
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واختار جماعة وجوبه فى يوم واحد والتخيير في بقية الأيام. وهذا هو 
الصحيح فى نظرناء وأنّه مقتضى الجمع العرفي بين هذه الروايات, وقد ذكرنا 
نظير ذلك فى مسألة التسبيحات الأربعة وقلنا في تلك المسألة أيضاً بوجوب 
واحدة منها والتخيير في التسبيحتين الأخيرتين, بمعنى أنّ للمكلف أن يقتصر 
على الواحدة وله أن د بالبقية أيضاً وهو الأفضل . وذهب جماعة إلى وجوبه 
ثلاثة أيام. وذهب جماعة أخرى إلى وجوبه عشرة أيام. 

هذه هي الأقوال فى المسألة. ومن الواضح جداً أنَّ شيئاً من هذه الأقوال 
لايرتكز على القاعدة المزبورة. أعنى قاعدة وجوب تقديم جانب الحرمة على 
جانب الوجوب بالكلية. ش 

أمّا على القول الأوّلُ فواضح, لأنّ النصوص على هذا القول محمولة على 
الاستحباب, اي استحباب الاستظهار لا وجوبه. فلم يقدّم احتةال الحرمة على 
احتال الوجوب . 

وأمّا على القول الثانى فالأمر أيضاً كذلك. لأنّ إيجاب الاستظهار إذا كان 
من جهة تقديم احتال الحرمة على احتال الوجوب لوجب الاستظهار إلى 
عشرة أيام. ولم يختص بيوم واحدء ضيرورة أنّ احتال الحرمة ىما هو موجود 
فى اليوم الأوّل كذلك موجود فى اليوم الثانى والثالث وهكذاء فاختصاص وجوبه 
بيوم واحد منها قرينة على أنه أجنبى عن الدلالة على القاعدة المزبورة كما هو 
وأضح . 

8 على القول الثالث, فلأنٌ حاله حال القول الثانى من هذه الناحية, إذ 
لو كان وجوب الاستظهار من جهة تلك القاعدة لوجب إلى عشرة أيام» لبقاء 
احقال الحرمة بعد ثلاثة أيام أيضاً. 
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وأمّا على القول الرابع. فقد يتوهم أنّ الروايات على هذا القول تدل على 
تلك القاعدة, ولكنّه من المعلوم أنه توهم خاطئ جداً. وذلك لأنّ محرد مطابقة 
الروايات للقاعدة لاتكشف عن ثبوت القاعدة وابتناء وجوب الاستظهار علمبا: 
فلعله بملاك آخر مثل قاعدة الامكان ونحوها. على أن هذا القول ضعيف فى 
نفسه فكيف يمكن أن يستشهد به على ثبوت قاعدة كلية. 

أضف إلى ذلك: أنّ الاستشهاد يتوقف على القول بحرمة العبادة على 
الحائض والنفساء ذاتاً. إذ لو كانت الحرمة تشريعية لم يكن الأمر فى أياء 
الاستظهار مردداً بين الحرمة والوجوب. فايجاب الاستظهار فى تلك الأياه 
يكون أجنبياً عن القاعدة المزبورة بالكلية . 

وأمّا المورد الثانى: وهو عدم جواز الوضوء بماءين مشتبهين فقد ظهر 
حاله نما تقدم. فان عدم جواز الوضوء بها ليس من ناحية ترجيح جانب 
الحرمة على جانب الوجوب. بل هو من ناحية النص الخناص''' الذي ورد فيه 
الأمر باهراقه| والتيمم. وإلا ففقتضى القاعدة هو الاحتياط بتكرار الصلاة, إذ 
بذلك يحرز المكلف أنّ إحدى صلاتيه وقعت مع الطهارة المائية. ومن المعلوم 
انّه مع القكن من ذلك لاتصل النوبة إلى التيمم على تفصيل ذكرناه في بحث 
الؤْقن0. 

أضف إلى ذلك: أن حرمة التوضؤ منهما ليست حرمة ذاتية بالضرورة:» بل 
هي حرمة تشريعية وهى خارجة عن موضوع القاعدة. ضرورة أن موضوعها 
هو دوران الأمر بين الحرمة الذاتية والوجوب. وامّا الحرمة التشريعية فهي 
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تابعة لقصد المكلف وإلا فلا حرمة بحسب الواقع. وكيف كان فلا أصل هذه 
القاعدة اصلا . 

لحدٌ الآن قد تبيّن أنه لايرجع شبيء من الوجوه التي ذكروها لترجيح جانب 
الحرمة على جانب الوجوب إلى محصّل . 

فالصحيح هو ما حتقنا سابقاً من أنّ المسألة على القول بالامتناع ووحدة 
المجمع في مورد الاجتاع تدخل في كبرى باب التعارض. ولابدٌ عندئذ من 
الرجوع إلى مرجحات ذلك الباب. فإن كان هناك ترجيح لأحدهما على الآخر 
فلابدٌ من العمل بهء وإلا فالمرجع هو الأصول العملية. 

نعم. قد تكون فى بعض الموارد خصوصية تقتضى تقدم الحرمة على 
الوجوب وإن كان مول كل منهما لمورد الاجتاع مستفاداً من الاطلاق. وذلك 
كاطلاق دليل وجوب الصلاة مع إطلاق دليل حرمة الغصبء فانٌ عنوان 
الغصب من العناوين الثانوية. ومقتضى الجمع العرفي بين حرمته وجواز فعلٍ 
بعنوانه الأوّلِي في مورد الاجتاع حمل الجواز على الجواز في نفسه وبطبعه غير 
المنافى للحرمة الفعلية. وذلك نظير ما دل على جواز أكل الرمان بالاضافة إلى 
دليل حرمة الغصب. فانٌ النسبة بينههما وإن كانت نسبة العموم من وجه إلا أنه 
لايشك فى تقديم حرمة الغصب, لما ذكرناه. 


الثالث: أنه إذا لم يثبت ترجيح لتقديم جانب الحرمة على الوجوب أو 
بالعكسء, فهل يمكن الحكم بصحة الصلاة فى مورد الاجتاع على هذا القول. 
أعنى القول بالامتناع أم لا؟ 


فقد ذكر المحقق صاحب الكفاية (قدس سره)١"‏ أنه لا مانع من الحكم 
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بالصحة ‏ أى صحة الصلاة ‏ من ناحية جريان أصالة البراءة عن حرمتها. 
ومعه لا مانع من الحكم بالصحة أصلاً. ضرورة أنّ المانع عنه إِنما هو الحرمة 
الفعلية. وبعد ارتفاع تلك الحرمة بأصالة البراءة فهى قابلة للتقرب بهاء ومعه 
لا حالة تقع صحيحة, ولا يتوقف جريان البراءة عنها على جريانها فى موارد 
الشك فى الأجزاء والشرائط. بل ولو قلنا بعدم جريانها في تلك الموارد تجحري 
فى المقام, والوجه فى ذلك: هو أنّ المورد ليس داخلاً فى كبرى مسألة الأقل 
والأكثر الارتباطيين. لفرض أنه ليس هنا شك في مانعية شيء عن المأمور به 
واعتبار عدمه فيه. بل الشك هنا في أن هذه الحركات الصلاتية التى هى 
مصداق للغصب وتصدرف في مال الغير هل هى محرّمة فعلاً أو لا. فالشك إن 
هو فى حرمة هذه الحركات فحسب. ومعه لا مانع من جريان البراءة عنها وإن 
قلنا بالاشتغال فى تلك المسألة. 

نعم, المانعية فى المقام عقلية. ضرورة أنّ مانعية الحرمة عن الصلاة ليست 
مانعية شرعية ليكون عدم حرمتها قيدأ لماء بل مانعيتها من ناحية أن صحتها 
لا تجتمع مع الحرمة. لاستحالة اجتاع المبغوضية والمحبوبية فى الخارج. وعلى 
هذا فالحرمة مانعة عن التقرب بها عقلاً لا شرعاء فإذن لا يرجع الشك فيها 
إلى الشك فى الأقل والأكثر الارتباطيين. ليكون داخلاً في كبرى تلك المسالة 
ويدور جريان البراءة هنا مدار جريانها فيها. بل تجري هنا ولو لم نقل بجريانها 
هناكء لأنّ الشك هنا شك بدوى. 

نعم. لو قلنا بأنّ المفسدة الواقعية الغالبة هى المؤثرة في المبغوضية ولو لم 
تكن محرزةء فأصالة البراءة عندئذ لا تجري. بل لا مناص من الالتزام بقاعدة 
الاشتغال ولو قلنا بجريان البراءة في الشك فى الأجزاء والشرائط فى تلك 
المسألة. والوجه فيه واضح, وهو أنّه مع احّال غلبة المفسدة في الواقع ىا هو 


المفروض لا يمكن قصد القربة ى)] هو واضح. هذا حاصل ما أفاده (قدس سره) 
بو ارشييع 3 

ونحلّل ما أفاده (قدس سره) إلى عدة نقاط : 

١‏ - جريان أصالة البراءة عن الحرمة. 

١‏ - أنه يكف في الحكم بصحة الصلاة في الدار المغصوبة محرد رفع هذه 
الحرمة بأصالة البراءة. ولا يحتاج إلى أزيد من ذلك . 

؟'- أنّ المقام غير داخل فى كبرى مسألة الأقل والأكثر. 

5 - أنه لو بنينا على أنّ المؤثر فى المبغوضية الفعلية هو المفسدة الواقعية وإن 
لم تكن محرزة فلا يكن الحكم بالصحة وقتئذ. لعدم إمكان التقرب بما يحتمل 
كونه مبغوضاً للموى. 


ما النقطة الأولى: فلا إشكال فيهاء لوضوح أنّ البراءة تجري ولا مانع من 
جريانها أبداً )ا هو ظاهر. 

وأمّا النقطة الثانية: فلا يمكن تصديقها بوجه. وذلك لأنّه لايكئ فى 
الحكم بالصحة مجرد رفع الحرمة بأصالة البراءة. بل لا بدٌ من إحراز المقتضى اه 
أيضاً. وهو في المقام إطلاق دليل المأمور به بالاضافة إلى هذا الفرد. 
والمفروض أنه قد سقط بالمعارضة, وعليه فلا مقتضى للصحة, هذا من ناحية. 
ومن تأسية اخرس: آذ أضالة البراءة عد الخرية لاتثبت إطلاق دليل الأمين» 
واقنا وسقيقة يسيك به لثاثبات صسسة هذا الثرد وانطباق الطبيية المأمور نا 
عليه. وهو الصلاة في الدار المغصوبة فى مفروض الكلام ليقيّد به إطلاق دليل 
النبي بغير ذلك الفرد. والمفروض أنّ أصالة البراءة لاترفع إلا الحرمة ظاهراً 
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لاواقعاً لتثبت لوازمها العقلية أو العادية. وقد ذكرنا فى حلّه(' أنه لادليل على 
حجية الأصل المثبت. فإذن أصالة البراءة عن الحرمة في المقام لاتثبت 
الاطلاق. أي إطلاق دليل المأمور به ليشمل المورد إلا على القول بالأصل 
المتبت. 

نعم. لو قامت أمارة معتبرة كخبر الثقة أو نحوه على ارتفاعها لكانت مثبتة 
للاطلاق لا محالة» لما ذكرناه فى موضعه'" من أنّ مثبتات الأمارات الحاكية 
عن الواقع كاخبار الثقة أو ما شاكلها حجة, إلا أنَّ وجود مثل هذه الأمارة فى 
حل الكلام مفروض العدم . 

وأمّا النقطة الثالثة: فالمقام وإن لم يدخل فى كبرى مسألة الأقل والأكثر 
الارتباطيين من نقطة النظر في كون الشك في حرمة المجمع وعدم حرمته كما 
عرفت, إلا أنه داخل في كبرى تلك المسألة من نقطة نظر آخر. وهي أنّ أصل 
وجوب الصلاة مثلاً على الفرض معلوم لناء والشك إِمما هو في تقييدها بغير هذا 
المكان. وعليه فلا محالة يدور الأمر بين أن يكون الواجب هو المطلق أو المقيد, 
فإذن بناءً على ما حققناه هناك من جريان البراءة عن التقييد الزائد تجري 
المراءة فى المقام أيضاً ؛ فانٌ التقيبد با أنّه كلفة زائدة دون الاطلاق فهو مدفوع 
بحديث الرفع أو نحوه. وبذلك ينبت الاطلاق الظاهري للمأمور به إذالمفروض 
92 سويد يه هوه شرائطه معلوم لنا والشك ما هو فى ليان دام ااتد 
فاذا رفعنا هذا التقييد بأصالة البراءة يثبت الاطلاق الظاهري بضم الأصل إلى 
أدلة الأجزاء والشرائط المعلومتين وهو كافٍ للحكم بالصحة ظاهراً. لفرض 
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انطباق المأمور به عندئذ على الفرد المأتي به في الخارج ولا نعنى بالصحة إلا 
ذلك. وعليه فنحكم بصحة الصلاة فى مورد الاجتاع ظاهراً لانطباق الطبيعة 
المأمور بها عليها فى الظاهر بعد رفع تقيبدها بغير هذا المكان بأصالة البراءة. 
لفرض أنّا بعد رفع ذلك التقيبد صارت مصداقاً لها فى حكم الشارع, وهذا 
المقدار كاف للحكم بالصحة, وام الكلام فى حله. 

وأا النقطة الرابعة؛ وهى أ5 الؤثر ف البقوضية لو كان هو التسدة 
الواقعية الغالبة فلا حال للبراءة. فيردها: عدم العلم بوجود مفسدة في هذا 
الحال فضلاً عن كونها غالبة على المصلحة للشك فى أصل وجودها وأنّ المجمع 
فى هذا الحال مشتمل على مفسدة أم لا والوجه في ذلك ما ذكرناه'" من أن 
مسالة الاجتاع على القول بالامتناع داخلة فى كبرى باب التعارض لا باب 
التزاحم, لفرض أنه لا علم لنا بوجود مفسدة في امجمع. فان الطريق إلى إحراز 
اشتاله على المفسدة إِنما هو حرمته. والمفروض أَئّْا مشكوك فبها وهي 
مرفوعة بأصالة البراءة. ومع ارتفاعها كيف يمكن لنا العلم وسور مسن الي 

ولو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا أن الجمع مشتمل على كلا الملاكين كما هو 
ختاره (قدس سره) فى باب الاجتاع. إلا أن كون المفسدة غالبة على المصلحة 
غير معلومة. ومع عدم العلم بالغلبة كانت الحرمة والمبغوضية مجهولة لا حالة 
فلا مانع من الرجوع إلى البراءة . 

وقد تحصّل من مجموع ما ذكرناه: أنه لا مانع من الحكم بصحة الصلاة أو 
نحوها في مورد الاجتاع ظاهراً على القول بالامتناع فما إذا فرض أنه لم يكن 
ترجيح لأحد الجانبين على الآخر. 
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الرابع : أنّ الحقق صاحب الكفاية (قدس سره)١"‏ قد ألحق تعدد الاضافات 
بتعدد العناوين والجهات. بدعوى أن البحث عن جواز اجتاع الأمر والنهبي 
وامتناعه لايختص با إذا تعلق الأمر بعنوان كالصلاة مثلاً. والنهى بعنوان آخر 
كالغصبء وقد اجتمعا في مورد واحد. بل يعم ماإذا تعلق الأمر بشنىء كالاكرام 
مثلا بجهة وإضافة, والنهي تعلق به بجهة اخرى وإضافة ثانية. ضرورة ان 
تعدد العنوان لو كان بحدياً فى جواز اجتاع الأمر والنبى مع وحدة المعنون 
وجوداً وماهية لكان تعدد الاضافة أيضاً بجدياً فى جوازه. إذ كما أن تعدد 
مواد يوسي الفعلاق النية سبي السلية والصسدف كذلك جبيده 
الاضافة يوجب اختلاف المضاف إليه بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح 
عقلاً والوجوب والحرمة شرعاً. وعلى هذا فكل دليلين متعارضين كانت 
النسبة بينهها عموماً من وجه مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق يدخلان في 
باب الاجتاع لا فى باب التعارض ليرجع إلى مرجحات ذلك الباب. إلا إذا 
علم من الخارج أنه لى يكن لأحد الحكمين ملاك في مورد الاجتاع, فعندئذ 
يدخل فى باب التعارض. كما هو الحال أيضاً في تعدد العنوانين. 

وعلى الحملة: فلا فرق بين تعدد العنوان وتعدد الاضافة من هذه الناحية 
أصلاً. وأمّا معاملة الفقهاء (قدس سرهم) مع مثل أكرم العلماء ولا تكرم 
الفساق معاملة التعارض بالعموم من وجه. فهي إِمّا مبنية على القول بالامتناع 
أو لاحراز عدم المقتضى لأحد الحكئين في مورد الاجتاع. وأمّا في غير ذلك 
فلا معارضة بين الدليلين أصلا. 


وغير خى أن هذا من غرائب ما أفاده (قدس سره) من جهات: 
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الأولى: أن فرض إحراز الفقهاء عدم وجود ملاك لأحد الحكنين فى مورد 
الاجتاع بين الدليلين اللذين كانت النسبة بينهها عموماً من وجه فى جميع أبواب 
الفقه أمر غريبء فان هذا يختص يمن كان عالماً بالجهات الواقعية والملاكات 
النفس الأمرية, ومن هنا قد ذكرنا غير مدّة أنه لا طريق لنا إلى إحراز ملاكات 
الأحكام مع قطع النظر عن ثبوتهاء فإذن من أين يعلم الفقيه بعدم اشقال المجمع 
لأحد الملاكين من أوّل الفقه إلى اخره. 


وعلى الجملة: فعلى وجهة نظره (قدس سره) من أن الجمع فى مورد 
الاجتاع لابدٌ أن يكون مشتملاً على ملاك كلا الحكئين معاً ولا فلا يكون من 
ياب الاجتاع أصلاً. فلابدٌ من فرض جهة وجوب وجهة حرمة في إكرام العام 
الفاسق. ليكون داخلاً في هذا الباب. أي باب الاجتاع . 

وعل هذا اشاس يدقق عدي مواره الدارش بالسوم م وبدة هذا 
المثال في هذا الباب, إلا إذا علم من الخارج بعدم وجود الملاك لأحد الحكنين 
فى مورد الاجتاع. فوقتئذ يدخل فى باب التعارض. وامّا معاملة الفقهاء 
(رضوان الله عليهم) مع هذا المثال وما شاكله معاملة التعارض بالعموم من 
وجه نما يكون لأحد سببال : 

الأوّل: من ناحية علمهم بعدم وجود الملاك لأحدهما في مورد الاجتاع فى 
مام أبواب الفقه. 

الشاني: من ناحية التزامهم بالقول بالامتناع فى المسألة أي مسألة 
الاجتّاع ‏ وعدم كفاية تعدد العنوان أو الاضافة للقول بالجواز. 

ولنأخذ بالمناقشة في كليهما . 


ما السبب الأوّل: فلأنّه يرتكز على كون الفقهاء عالمين بالجهات الواقعية 
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والملاكات النفس الأمرية ليكونوا فى المقام عالمين بعدم وجود ملاك لأحدهما 
في مورد الاجتاع. ولأجل ذلك عاملوا معهما معاملة المتعارضين بالعموم من 
وجه. ومن الضروري أنه ليس هم هذا العلم فانّه يبختص بالله تعالى 
وبالراسخين فى العلم. على أنّه لو كان هم هذا العلم لكانوا عالمين بعدم وجود 
ملاك لأحدهما المعين. ومعه لا معنى لآن يعامل معهبا معاملة التعارض, 
ضرورة أنه عندئذ يكون ملاك الآخر هو المؤثرء وكيف كان فصدور مثل هذا 
الكلام من مثله (قدس سسره) يعدٌ من الغرائب جداً. 

وأمّا السبب الثانى: فلأنّه يبتنئى على أن يكون الفقهاء جميعاً من القائلين 
بالامتناع في المسألة. وهذا مقطوع البطلان. كما تقدم الكلام في ذلك بشكل 
واضح . 

وعلى ضوء هذا البيان قد تبيّن أن هذا المثال وما شاكله خارج عن مسألة 
الاجتاع رأساً. لا يتوهم ولن يتوهم جواز اجتاع الأمر والنهى فيه. بداهة أنه 
بيستحيل أن يكون فى الجمع فى مورد الاجتاع وهو إكرام العالم الفاسق جهة 
وجوب وحرمة معاً وحبوبية ومبغوضية كذلك. فإذن لا محالة يدخل فى كبرى 
ياب التعارض كما صنع الفقهاء ذلك فيه وفى أمثاله. وذلك لاستحالة جعل كلا 
الحكنين معاً للمجمع فى مادة الاجتاع بحسب مقام الواقع والثنبوتء ونعلم 
يكذب أحدهما وعدم مطابقته للواقع. بداهة أنه كيف يعقل أن يكون إكرام 
زيد العالم الفاسق مثلاً واجباً وحرّماً معاً. وعليه فلا محالة تقع المعارضة 
بين مدلولي دليليها فى مقام الاثبات والدلالة, فلابدٌ من الرجوع إلى مرجحات 
يابهاء وهذا هو الملاك فى باب التعارضء ومن هنا قد ذكرنا سابقا أن التعارض 
بين الحكمين لا يتوقف على وجود ملاك لأحدهما دون الآخرء بل الملاك فيه ما 
ذكرناه من عدم إمكان جعل كلا الحكئين معاً فى الواقع ومقام الشبوت. ولذا 


قلنا أ' 1سا لساري لاس بريه لماعب ورور بل جرى على 
لو 


الثانية: ان ما ذكره (قدس سرره) من المثال خارج عن حل الكلام فى 
المسألة. وذلك لأنّ العموم فى هذا المثال في كلا الدليلين عموم استغراق. فلا 
محالة ينحل الحكم بانحلال موضوعه أو متعلقه فيئبت لكل فرد من افراده 
حكم مستقل غير مربوط بحكم ثابت لفرد اخر منها... وهكذاء ولازم ذلك 
هو أن يكون المجمع فى مورد الاجتاع وهو إكرام العالم الفاسق محكوماً بكلا 
هذين الحكمين على نحو الاستقلال. بان يكون إكرامه واجبا وحرما معا. ومن 
الواضح جداً أَنّ القائلين بالجواز فى المسألة لا يقولون به فى مثل هذا المثال. 
ضرورة أن فى مثله جعل نفس هذين التكليفين معاً حال لا أنه من التكليف 
بالحال. فإذن هذا المثال وما شاكله خارج عن نحل الكلام. 

الثالثة: قد تقدم فى مقدمات مسألة الاجتاع أنّ محل الكلام فيها فما إذا 
تعلق الأمر بعنوان كالصلاة مثلاً والنبي تعلق بعنوان آخر كالغصب. ولكنٌ 
الف قد جع بيني في مود» ؛ فعندئذ يقع الكلام في أن ن التركيب بينها اتحادى 
أو انضضاميء بمعنى ن المعنون للم| فى الخارج هل هو وأحد وجوداً وماهية أو 
0 بالامتناع لاستحالة كون المنهي 
عنه مصداقاً للمأمور به. وعلى الثاني لا مناص من الالتزام بالقول بالجواز بناءً 
على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى لازمه. وقد تقدم 
تفصيل كل ذلك من هذه النواحى بصورة واضحة. 

وعلى ضوء هذا الأساس قد ظهر أنّ محرد تعدد الاضافة مع كون المتعلق 
واحداً وجوداً وماهيةً لايجدي للقول بالجواز في مسألة الاجتاع. بل هو 
خارج عن نحل الكلام فيها بالكلية لما عرفت من أنّ محل الكلام إِنما هو فما إذا 
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تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر مباين له. ولكن اتفق اجتاعهما فى مورد 
واحد. والمفروض في المقام أن الأمر تعلق بعين ما تعلق به النبي وهو إكرام 
العالم الفاسق, غاية الأمر جهة تعلق الأمر به شيء وهو علمه. وجهة تعلق 
النبي به شىء آخر وهو فسقه. ومن المعلوم ان تعدد الجهة التعليلية لا يوجب 
تعدد المتعلق, فالمتعلق في المقام واحد وجودا وماهية وهو الا كرام, والموضوع 
له أيضاً كذلك وهو زيد العالم الفاسق مثلاً. والتعدد إنما هو فى الصفة, فانٌّ لزيد 
صفتين: إحداهما العلم وهو يقتضى وجوب إكرامه. والأخرى الفسق وهو 
يقتضى حرمة إكرامه. ومن البديهى أن لايعقل أن يكون إكرام زيد العام 
الفاسق واجباً ومحدماً معاً. لأنّ نفس هذا التكليف محال. لا أنه يحرد تكليف 
باحال وبغير المقدور, والمفروض أن صفتى العلم والفسق ليستا متعلقتين للتكليف . 
بل هما جهتان تعليليتان خارجتان عن متعلق التكليف وموضوعه. 

فالنتيجة: أنّ مثل هذه الموارد خارج عن محل الكلام في المسألة, والقائل 
بالجواز فيها لا يقول بالجواز فيه. بل تخيل دخول هذه الموارد فى محل الغزاع 
من مثله (قدس سسره) من الغرائب جداً. 

نتائج ما ذكرناه عدة نقاط : 

الأولى: أنّ المناط فى الاستحالة والامكان فى الأحكام التكليفية إِما هو 
بوحدة زماك الفلق وتددى ول عيرة بورعدة قباد لكين وعيدده اضاة 
فالفعل الواحد في زمان واحد لايمكن أن يكون واجباً ومحرّماً معاً ولو كان 
تعلق الوجوب به في زمان وتعلق الحرمة به فى زمان اخر. ومن هنا قلنا 
باستحالة القول بكون الخروج واجباً فعلاً ومنياً عنه بالغبي السابق الساقط 
بالاضطرار أو نحوه. 


الثانية: أنّ الأحكام الوضعية لاتشترك في مناط الاستحالة والامكان مع 
الأحكام التكليفية, فانٌ تعدد زمان الحكم فى الأحكاء الوضعية يجدي في رفع 
الاستحالة ولو كان زمان المتعلق واحدأً. ومن هنا قلنا بالكشف فى باب 
الفضولى وأنّ المولى من زمان تحقق الاجازة يحكم بملكية المال الواقع عليه 
العقد الفضولى من حين العقد للمشتري إذا كان الفضولي من طرف البائع: 
وللبائع إذا كان من طرف المشتريء بل قلنا إنّ ذلك مضافاً إلى إمكانه على 
طبق القاعدة فى خصوص المقام. 

الثالثة: أنّ ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من عدم الفرق فى 
الاستحالة والامكان بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية وأَنْمها على 
صعيد واحد من هذه الناحية, لا يرجع إلى معني حصّل كما تقدم. 

الرابعة: الصحيح هو أن الخروج من الدار المغصوبة داخل في كبرى قاعدة 
عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار. وقد ذكرنا أنّه لا فرق فى الدخول فى 
موضوع هذه القاعدة بين أن يكون الامتناع المنتبي إلى اختيار المكلف تكوينياً 
أو تشريعياً. كا أَنّهِ لا فرق فى جريان هذه القاعدة بين التكاليف الوجوبية 
والتكاليف التحريمية, لما ذكرناه من أنّ هذه القاعدة ترتكز على ركيزة واحدة. 
وهي أن يكون امتناع امتثال التكليف فى الخارج منتهياً إلى اختيار المكلف 
وإرادته. 

الننمسة: 15111 نيقنا الأنبط الت سنا سن 0 لل كات 
المخروجية داخلة فى كبرى قاعدة وجوب رد المال إلى مالكه ومصداق للتخلية 
والتخلص لايكن المساعدة عليه أضلاً: وما ذكره من الوجوه لآفيات ذلك 
لايتم شيء منهاء وقد ذكرنا وجه فسادها بشكل واضح فلاحظ . 


لا تعارض بين خطاب صل وخطاب لا تغصب على القول بالامتناع غير تام: 
والوجه فيه ما ذكرناه هناك من أنّ مسألة الاجتاع على هذا القول أي على 
القول بالامتناع ووخدة المجمع في مورد الاجتاع وجوداً وماهية ‏ تدخل في 
كبرى باب التعارض لا حالة, لاستحالة كون المنهى عنه مصداقاً للمأمور به: 
فاذن لا حالة تقع المعارضة بين إطلاق الخطابين. 

السابعة: أنه لا وجه لتقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلى. وما 
ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) من الوجوه لذلك لايتم شيء منها كما 
عرفت نعم العموم الوضعى يتقدم على الاطلاق الثابت بمقدمات الحكمة سواء 
أكان بدلياً أو شمولياً كما عرفت. 


الثامنة: أَنّهِ لا أصل لقاعدة أَنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة, على 


نا لا تنطبق على الأحكام الشرعية أصلاً وأجنبية عنها بالكلية كما سبق. 

التاسعة : أن الاستقراء الناقص لا يثبت بمورد وموردين فضلاً عن التام. 
مع أنه على تقدير ثبوته لايكون حجة. أضف إلى ذلك: أنّ ما ذكروه من 
الموردين خارج عن مورد القاعدة وليس تقديم جانب الحرمة فيها مستنداً إلى 
تلك القاعدة . 


و- 


العاشرة: الصحيح هو أنْ جانب الحرمة يتقدم على جانب الوجوب فى 
مورد الاجتاع فيا إذا كانت الحرمة ثابتة للشيء بعنوان ثانوي, وهو عدم إذن 
المالك فى التصرف فيه. فانن جواز انطباق الطبيعة المامور بها على المجمع فى 
مورد الاجتاع بمقتضى الاطلاق عندئذ لا يعارض حرمته كما عرفت. 


الحادية عشرة: أنه لا شبهة فى جريان البراءة عن حرمة المجمع بما هى عند 


الشك.فيهاء لفرض أنّ الشبهة بدوية وهى المقدار المتيقن من موارد جريانها. 
وأمّا جريانها عن تقييد الواجب بغير هذا المكان فهو يبتنى على جريانها في 
7 مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. ولكن با آنا قد اخترنا جريان البراءة فبها 
هناك فلا حالة تقول بجريانها في المقام أيضاً . 

الثانية عشرة : 0 ن فيا بدا كرة المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) ١‏ من الحاق 
تعدد الاضافات بتعدد العنوانات فى الدخول فى محل الغزاع قْ المسألة لا يرجع 
إلى معد حصّل أصلاً كما عرفت. 

هذا آخر عا اوروتاه هذا الحمزه, 

إلى هنا قد تم بعون الله تعالى وتوفيقه الجزء الرابع''' من كتابنا حاضرات فى 
أصول الفقه. وسيتلوه الجزء النامس ان شاء الله تعالى . 
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النبى فى العبادات 


يقع البحث فيه عن عدّة جهات: 

الأولى: ما تقدّم من أَنّ نقطة الامتياز بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة 
-وهى مسألة اجتاع الأمر والنبى-هي أنّ الفزاع في هذه المسألة كبروي. فانٌ 
المبحوث عنه فيها إنما هو ثبوت الملازمة بين النبي عن عبادةٍ وفسادها وعدم 
ثبوت هذه الملازمة, بعد الفراغ عن ثبوت الصغرى _وهي تعلق النهي بالعبادة ‏ 
وفي تلك المسألة صغروي حيث إِنّ المبحوث عنه فيها إنما هو سراية النبي في 
مورد الاجتاع والتطابق عن متعلقه إلى ما ينطبق عليه متعلق الأمر وعدم 
سرايته. وعلى ضوء ذلك فالبحث فى تلك المسالة فى الحقيقة بحث عن إثبات 
الصغرى هذه المسألة. حيث انا على القول بالامتناع وسراية النبى من متعلقه 
إلى ما ينطبق عليه متعلق الأمر تكون من إحدى صغريات هذه المسألة 
ومصاديقهاء فهذه هي النقطة الرئيسية للفرق بين المسألتين. 

الثانية: أن مسالتنا هذه من المسائل الأصولية العقلية. فلنا دعويان: 
الأولى: آنا من المسائل الأصولية. الثانية: مها من المسائل العقلية. 

ما الدعوى الأولى: فل| ذكرناه فى أَوّل بحث الأصول١‏ من أنّ المسألة 
الأصولية ترتكز على ركيزتين: إحداهما: أن تقع في طريق استنباط الحكه 
الكلى الإلهمي. وثانيتهما: أن يكون ذلك بنفسهاء أي بلا ضم مسألة أصولية 
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النبى فى العبادات ا ا ا 


أخرى. وحيث إن في مسالتنا هذه تتوفر كلتا هاتين الركيزتين فهي من المسائل 
الأصولية. فائها على القول بثبوت الملازمة تقع في طريق استنباط الحكم 
الفرعي الكلى بلا واسطة ضم مسألة آصولية أخرى. 

وأَمّا الدعوى الثانية: فلأنٌ الحاكم بثبوت الملازمة بين حرمة عبادة 
وفسادها وعدمه إِنما هو العقل. ولا صلة له بباب الألفاظ أبدأً. ومن هنا 
لايختص النزاع بما إذا كانت الحرمة مدلولاً لدليل لفظى . تو اله لال 
فى إدراك العقل الملازمة أو عدمها بين كون الحرمة مستفادة من اللفظ أو من 

وبكلمة أخرى: أنّ القضايا العقلية على شكلين: 
القضايا لا نحتاج إلى ضى مقدمة خارجية:, بل هي تتكفل لاثبات النتيجة 
بنفسهاء وهذا معنى استقلالهاء وهى كمباحث التحسين والتقبيح العقليين. 

وثانهه|: القضايا العقلية غير المستقلة, بمعنى أنَّ في ترتب النتيجة عليها 
نحتاج إلى ضم مقدمة خارجية, وهذا هو معنى عدم استقلاها. وهى كمباحث 
الابعلانات النقلية كبيعت عقدمة الل الجىي, ومبحت الشد, ونا شاكلياء قاد 
الحاكم فى هذه المسائل هو العقل لا غيره. ضرورة أنه يدرك وجود الملازمة 
بين إيجاب شىء وإيجاب مقدمته. وبين وجوب شىء وحرمة ضده. وهكذا.ء 
ادا 508 هذا القبيل. ش 

الغالثة : أ نّ حل الغزاع في المسألة إنما هو في النواهى ي المولوية المتعلقة بالعبادات 
500052-77 هي الارشادية المتعلقة به| التي تدل على مانعية شىء لما 
كالنبي عن المعاملة الغررية , مثلاً وكالنبى عن الصلاة فيا لا يؤكل لحمه وما 
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شاكل ذلك فهى خارجة عن محل النزاع جزماً . والسبب فيه ظاهر وهو أنه 
لاإشكال ولا خلاف في دلالة تلك النواقق على الفساد بداهة أنّه إذا أخذ 
عدم شىء في عبادة أو معاملة فبطبيعة الحال تقع تلك العبادة أو المعاملة فاسدة 
عند اقترانها بهذا الشىء. لفرض أمّْا توجب تقييد إطلاق أدلة العبادات 
والحامللات يقير هذه المنضة قلا تميليا. 

وعلى الجملة: فحال هذه النواهى حال الأوامر المتعلقة بالأجزاء والشر ائط 
فى. أبواب العبادات والمعاملات, وقد ذكرناه في أَوّل بحث النواهى7! بصورة 
موسعة, وقلنا هناك إن الأمر والنمى قْ نفسه) وإن كانا ظاهرين 2 المولوية 
فلا يمكن حملها على الارشاد من دون قرينة إلا أن هذا الظهور ينقلب في هذه 
النواهى والأوامر. وعليه فلا محالة يكون مثل هذا النهى إذا تعلق بعبادة أو 
معاملة مقيداً لاطلاق أدلتها بغير هذه الحصة المنبي عنهاءومن هنا لم يقع 
خلاف فوا نعلم فى دلالته على الفساد فيهم). 

أمّا فى الأولى. فلفرض أمْا لا تنطبق على تلك الحصة. ومع عدم الانطباق 
لايمكن الحكم بالصحة حيث إِنّْا تنتزع من انطباق المأمور به على الفرد الماتى 
يه خارجا. وأمّا فى الثانية. فلفرض عدم شمول دليل الامضاء لها وبدونه 
لايمكن الحكم بالصحة. 

الرابعة : أَنّه لا إشكال ولا كلام في أنّ النبي النفسى التحريمي داخل في محل 
الغزاع وإنًا الاشكال والكلام فى موردينء الأُوّل: في النهي التغزهي وهل هو 
داخل فيه أم لا؟ الثاني: في النبي الغيري. 

ما الأوّل: فالصحيح ف المقام أن يقال إِنّ النهى التنزيهي المتعلق بالعبادة 
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النبى فى العبادات م سس م السو ل ما عق ا و م ا 


قار نضا من هتزاةة وتتصة ق طبيق النابيس الواعب عل سضة شامة 
منه من دون أَيّة حزازة ومنقصة في نفس تلك الحصة, ولذا يكون حاها حال 
سائر حصصه وأفراده في الوفاء بالغر ض ء وذلك كالنهي المتعلق بالعبادة الفعلية 
كالصلاة فى الحمام مثلاً. والصلاة في مواضع التهمة وما شاكل ذلك. وأخرى 
ينشأ من حزازة ومنقصة فى ذات العبادة. 

وبعد ذلك نقول: إِنّ النهي التغزيهى على التفسير الأوّل خارج عن مورد 
الغزاع. بداهة أنه لايدل على الفساد. بل هو يدل على الصحة. وعلى التفسير 
الثاني داخل فيه. ضرورة أنّ الشىء إذا كان مكروهاً في نفسه ومرجوحاً فى 
ذاته لم يمكن التقرب به. فلا فرق عندئذ بينه وبين النهبي التحريميى من هذه 
الناحية أصلا. 

وبكلمة أخرى: أنّ النهي التغزيهي إذا كان متعلقاً بالعبادة الفعلية كالصلاة 
في الحمام مثلاً يدل على صحتها دون فسادهاء نظراً إلى أنّ مدلوله الالتزامي هو 
ترخيص المكلف فى الاتيان بمتعلقه. ومعنى ذلك جواز الامتثال به وعدم تقييد 
الواجب بغيره, ولا نعنى بالصحة إلا ذلك. وهذا بخلاف ما إذا كان متعلقاً بذات 
العبادة» فانّه يدل على كراهيتها ومبغوضيتهاء ومن المعلوم أنه لايمكن التقرب 
بالمبغوض وإن كانت مبغوضيته ناقصة. فالنتيجة في نهاية الشوط هي أنّ النبي 
التفزيبي على التفسير الأوّلُ خارج عن محل النزاع. وعلى التفسير الثانى داخل 


وما الثاني: وهو النهي الغيري كالنبي عن الصلاة التى تتوقف على تركها 
إزالة النجاسة عن المسجد بناءً على ثبوت الملازمة بين الأمر بشيء والنبي عن 
ضده فهو خارج عن مورد الكلام ولا يدل على الفساد بوحة., والسبب فى 
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ذلك ما عرفت بشكل موسّع في مبحث الضد'" من أنّ هذا النبى على تقدير 
القول به لا يكشف عن كون متعلقه مبغوضا كي لا يمكن التقرب بهء فان غاية 
ما يقرتب على هذا النهي إِمَا هو منعه عن تعلق الأمر بمتعلقه فعلاً. ومن 
الطبيعي أنّ صحة العبادة لاتتوقف على وجود الأمر بها بل يك في صحتها 
وجود الملاك وامحبوبية. 0 

نعم. مع فرض عدم الأمر بها لايمكن كشف الملاك فيهاء إلا أنه مع ذلك 
قلنا بصحتها من ناحية الترتب على ما اوضخناه هناك. نعمء لو لم نقل به فلا 
مناص من الالتزام بالفساد. 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ الداخل في محل النزاع في مسألتنا هذه إنما هو 
الغبي النفسى التحريمي والنهي التنزيهي المتعلق بذات العبادة, وأمّا بقية أقسام 
النواهى فهى خارجة عنه. 

الخامسة: لا شبهة في أنّ المراد من العبادة في عنوان المسألة ليس العبادة 
الفعلية. ضرورة استحالة اجتاعها مع الحرمة كذلك. كيف فانٌ معنى حرمتها 
فعلاً هو كونها مبغوضة للمولى فلا يمكن التقرب بهاء ومعنى كونها عبادةً فعلاً 
هو كونها محبوبة له ويمكن التقرب بهاء ومن المعلوم استحالة اجتاعههم| كذلك في 
ثبىء واحد., بل المراد منها العبادة الشأنية بمعنى أنه إذا افقرضنا تعلق الأمر بها 
لكانت عبادة . 

وإن شئت قلت: إِنّ المراد منها كل عمل لو أمر به لكان عبادياً فثل هذا 
العمل لو وقع فى حيز النبى صار مورداً للكلام والنزاع وأن هذا النهبي هل 
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النهى فى العبادات ا 


يستلزم فساده أم لا؟ 

والمراد من المعاملات هو كل أمر اعتبارى قصدي يتوقف ترتيب الأثر عليه 
شرعاً أو عرفاً على قصد اعتباره وإنشائه من ناحية, وإبرازه في الخارج بمبرز 
ما من ناحية أخرىء ومن الطبيعي أنّا هذا المعنى تشمل العقود والايقاعات 
فلا موجب عندئذ لاختصاصمها بالمعاملات المتوقفة على الايجاب والقبول, 
هذاعن ناسية. ومن ذالحية اخبرى: أ كل ها لاقن تركب الأتر عيبل 
قصده وإنشائه بل يكفى فيه مطلق وجوده فى الخارج كتطهير البدن والثياب 
وما شاكلها فهو خارج عن محل الكلام ولا صلة له به. 

السادسة: أنّ الصحة والفساد فى العبادات والمعاملات هل هما مجعولان 
شرعاً كسائر الأأحكام الشرعية, أو واقعيّان أو تفصيل بين العبادات والمعاملات 
فها يحعولان شرعاً في المعاملات دون العبادات, أو تفصيل فى خصوص 
المعاملات بين المعاملات الكلية والمعاملات الشخصية, فهما فى الأولى مجعولان 
شرعاً دون الثانية, أو تفصيل بين الصحة الواقعية والصحة الظاهرية فالثانية 
بجحعولة دون الأولى؟ فيه وجوه بل أقوال. 


المعاملات, واختار شيخنا الأستاذ (قدس سره)!" التفصيل الأخير. والصحيح 
هو التفصيل الأوّل. 
وبعد ذلك نقول: إِنّهِ لا شك فى أنّ الصحة والفساد من الأوصاف الطارئة 
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على الموجودات ارهد فالشىء الملوجود بتصىف بالصحة وه وبالفساد‎ 
أخرى. وأمّا الماهيات فهى مع قطع النظر عن طروء الوجود علبها لايعقل‎ 
اتصافها بالصحة أو الفساد أبداًء والسبب فى ذلك: أن الصحة لاتخلو من أن‎ 
تكون من ال الانتزاعية 5 الأمور المجعولة, فعلى كلا التقديرين لايعقل‎ 
عروضها على الماهية المعدومة في الخارج.‎ 

أمَا على الأوّل فظاهر. حيث إِنَّها فى العبادات إِنما تنقزع من انطباق الطبيعة 
المأمور بها على العمل المأتى به في الخارج . كما أنّ الفساد فيها ينقزع من عده 
انطباقها عليه. وكذا المعاملات. فان الصحة فيها تنتزع من انطباق طبيعة 
المعاملة الممضاة شرعاً على الفرد الموجود فى الخارج . كما انّ الفساد فيها ينتزع 
من عدم انطباقها عليه. ففورد عروض الصحة والفساد إنما هو الفرد الخارجى 
باعتبار الانطباق وعدمه. 

وأمّا على الثانى فكذلك. فانٌ حكم الشارع بالصحة أو الفساد إنماهو 


للعمل الصادر من المكلف فى الخارج, وأمّا العمل الذي لم يصدر منه فلا يعقل 
أن يحكم الشارع بصحته تارةً وبفساده تارة أخرىء هذا من ناحية. 


ومن ناحية أخرى: أنّ الصحة والفساد إنما تعرضان على الشىء المركب 
ذي الأثر فى الخارج دون البسيط فيه. والوجه في هذا واضح: وهو أ الشىء إذا 
كان مركباً وكان ذا أثر فبطبيعة الحال إذا وجد في الخارج جامعاً لجميع الأجزاء 
والشرائط اتصف بالصحة باعتبار ترتب اثره المترقب منه. وإذا وجد فاقدا 
لبعض الأجزاء أو الشرائط اتصف بالفساد باعتبار عدم ترتب أثره على الفاقد. 
وأمّا إذا كان بسيطاً فهو لايخلو من أن يكون موجوداً فى الخارج أو معدوماً 
ليد كانت راء ومس ميقل يياذا. الساقه بالفبية ب او وياد ب # اشر ى. 


النهى في العبادات 0 1١83‏ 

ومن ناحية ثالثة: أن الصحة والفساد وصفان إضافيان. فيكون شيء واحد 
يتصف تارةً بالصحة وأخرى بالفساد. وقد تقدم الكلام من هذه الناحية فى 
مبحث الصحيح والأعم بشكل موسع'''. 

ثم" ّنا قد قوّينا فى الدورات السابقة ما اختاره شيخنا الأستاذ (قدس سره) 
من التفصيل فى المسألة, بيان ذلك: أنّا قد ذكرنا في تلك الدورات أنّ ملاك 
الصحة والفساد ف العبادات والمعاملات إِما هو بالانطباق على الموجود الخارجى 
وعدم الانطباق عليه. 


أَمّا في العبادات فظاهر. حيث إِنّْها لاتتصف بالصحة أو الفساد في مقاء 
الجعل والتشريع. وإنما تتصف بهم فى مقام الامتثال والانطباق. مثلاً إذا جاء 
المكلف بالصلاة فى الخارجء فان انطبقت عليها الصلاة المأمور بها انتزعت 
الصحة لا وإلا انتزع الفساد. ومن البديهي أن انطباق الطبيعى على فرده في 
الخارج وعدم انطباقه عليه أمران تكوينيان وغير قابلين للجعل تشريعاً من 
دون فرق فى ذلك بين الماهيات الجعلية وغيرهاء فانطباق المامور به الواقعى 
الأوَِي أو الثانوي أو الظاهري على الموجود الخارجى وعدم انطباقه عليه 
كانطباق الماهيات المتأصلة على فردها الموجود في الخارج وعدمه. فكما أن 
الانطباق على ما في الخارج أو عدمه في الماهيات المتأصلة أمر قهري تكوينى 
غير قابل للجعل شرعاً. فكذلك الانطباق وعدمه فى الماهيات الخترعة. وهذا 
معنى قولنا: إِنَّ الصحة والفساد فيها أمران واقعيان وليسا بمجعولين أصلاً 
لا أصالةٌ ولا تبعاً. 
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وأمّا فى المعاملات فكذلك. حيث إنْها لاتتصف بالصحة أو الفساد فى مقاه 
الجعل والامضاء. ونا تتصف بهما في مقام الانطباق والخارج مثلاً البيع ما ل 
يوجد فى الخارج لايعقل اتصافه بالصحة أو الفساد. فاذا وجد فيه فان انطبق 
عليه البيع الممضى شرعاً اتصف بالصحة إلا فبالفساد. وكذا ال حال في الاجارة 
والنكاح والصلح وما شاكل ذلك. 

وبكلمة أخرى: أنّ الممضاة شرعاً إنما هى المعاملات الكلية بمقتضى أدلة 
الامضاء كقوله تعالى: «وَأَحَل أله الْبَيْعَ "١4‏ و «أؤفوا بالعُقودٍ 4(" وطتجَارَة 
عَن تَرَاضِ "١4‏ وقوله (صلى الله عليه وآله وسلّم): «النكاح سنّتى»!' وقوله 
(عليه السلام): «الصلح جائز بين المسلمين»!" ونحو ذلكء دون أفرادها 
الخارجية. وإِنما تتصف تلك الأفراد بالصحة تارةً وبالفساد أخرى باعتبار 
انطبق عليه البيع الكلى الممضى شرعاً حكم بصحته وإلا فلاء هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى: قد عرفت أنّ الانطباق وعدمه أمران تكوينيان غير قابلين 

فالنتيجة على ضوئهما: أنّ حال الصحة والفساد فى المعاملات حافما فى 
العبادات فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً. هذا كلّه فى الصحة الواقعية. 


)١(‏ البقرة ؟: 17/0؟. 

(؟) المائدة ه: .١‏ 

0( التسساء ا" 

(؛) المستدرك /١55 :1١4‏ أبواب مقدمات النكاح ب ١ح ١‏ (مع اختلاف يسير). 
(0) الوسائل 18: 447 / كتاب الصلح ب 7ح 7. 


النهى فى العبادات ا ا ا اا ا ااا ااا 
وأمًا الصحة الظاهرية فالصحيح أنْها يجعولة شرعاً في العبادات والمعاملات . 
ما فى الأولى: فكالصحة فى موارد قاعد التجاوز والفراغ. فانّه لولا 
حكم الشارع بانطباق المأمور به على المشكوك فيه تعبداً. لكانت العبادة 
حكومة بالفساد لا محالة . 
وأمّا فى الثانية: فكالصحة فى موارد الشك في بطلان الطلاق أو نحوه فانه 
لولا حكم الشارع بالصحة فى هذه الموارد لكان الطلاق مثلاً حكوماً بالفساد 
لا حالة. هذا. 


والصحيح : ما اخترناه وهو التفصيل بين كون الصحة والفساد فى العبادات 


غير مجعولين شرعا وفى المعاملات مجعولين كذلك . 

أمًا فى العبادات؛ فقد عرفت أَنْهها منتزعان من انطباقها على الموجود 
لمخارجي وعدم انطباقها عليه فلا تناهما يد الجعل أصلاً. 

وأمّا فى المعاملات, فالأمر فيها ليس كذلك. والسبب فيه هو أ مها تمتاز عن 
العبادات في نقطة واحدة وتلك النقطة هي الموجبة لافتراقها عن العبادات من 
هذه الناحية. وهي: أَنّ نسبة المعاملات إلى الامضاء الشرعي في إطار أدلته 
الخاصة نسبة الموضوع إلى الحكم لا نسبة المتعلق إليهء وهذا بخلاف العبادات 
كالصلاة ونحوهاء فانٌ نسبتها إلى الحكم الشرعي نسبة المتعلق لا الموضوع 
هنا من تلسية, 

ومن ناحية أخرى: أَنّنا قد حققنا فى محله!" أن موضوع الحكم فى القضايا 
الحقيقية قد أخذ مفروض الوجود فى مقام التشريع والجعل دون متعلقه ولذا 
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تدور فعلية الحكم مدار فعلية موضوعه فيستحيل أن يكون الحكم فعلياً فيها 
يدون فعلية موضوعه, فلا حكم قبل فعليته إلا على نحو الفرض والتقدير. 
ومن ناحية ثالثة: أنّ الحكم ينحل بانحلال أفراد موضوعه في الخارج 
ومن تاحية رابعة: 51 عق اتضاف العابالات بالصينة أو الفساد انا هو 
ترتب الأثر الشرعي عليها وعدم ترتبه. ومن الواضح أن الأثر الشرعي إِنَا 
يترتب على المعاملة الموجودة في الخارج دون الطبيعي غير الموجود فيه. 
فالنتيجة على ضوء هذه النواحى: هى 2 العائلات عاانبا عدت 
مفروضة الوجود فى لسان أدلتها فبطبيعة الحال تتوقف فعلية الامضاء على 
فعليتها فى الخارج, فا لم تتحقق المعاملة فيه لم يعقل تحقق الامضاء لاستحالة 
فعلية الحكم بدون فعلية موضوعه. وعلى ذلك فاذا تحقق بيع مثلا فى الخارج 
تحقق الامضاء الشرعيى وإلا فلا إمضاء أصلاً. لما عرفت من أنّ الامضاء 
الشرعي في باب المعاملات لم يجعل لها على نحو صرف الوجود لتكون صحتها 
منتزعة من انطباقها على الفرد الموجود. وفسادها من عدم انطباقها عليه. 
وقد تحصّل من ذلك: أن المعاملات بما أَنّْا موضوعات للامضاء الشرعى 
فبطبيعة الحال يتعدد الامضاء بتعدد أفرادهاء فيثبت لكل فرد منها إمضاء 
مستقل. مثلاً الحلية في قوله تعالى 9وَأَحَلٌَ آنه آلْبئعَ 74 تنحل بانحلال أفراد 
البيع فتثبت لكل فردٍ منه حلية مستقلة غير مربوطة بالحلية الثابتة لفرد اخر 
بعد وتكذاء عذاعه نه 


ومن ناحية أخرى: أنا لانعقل للصحة والفساد فى باب المعاملات معنعَ إلا 
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إمضاء الشارع ا وعدم إمضائه من جهة شمول الاطلاقات والعمومات لها 
وعدم شموطاء فكل معاملة واقعة في الخارج من البيع أو نحوه. فإن كانت 
مشمولة لاطلاقات أدلة الامضاء وعموماتها فهى محكومة بالصحة وإلا فبالفساد . 
وعلى هذا الضوء لايمكن تفسير الصحة فيها إلا بحكم الشارع بترتيب الأثئر 
عليهاء كا أَنّه لايمكن تفسير الفساد فيها إلا بعدم حكم الشارع بذلك. وعلى 
الجملة: فعنى أنّ هذا البيع الواقع في الخارج صحيح شرعاً ليس إلا حكم 
الشارع بترتيب الأثر عليه وهو النقل والانتقال وحصول الملكية. كا أنه لا 
معنى لفساده شرعاً إلا عدم حكمه بذلك. 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أنّ الصحة والفساد في 
العبادات أمران واقعيان وفى المعاملات أمران مجعولان شرعا . 

وعلى ضوء هذه النتيجة قد تبيّن بطلان نظرية شيخنا الأستاذ (قدس سره) 
من أنّ الصحة والفساد فى المعاملات كالصحة والفساد فى العبادات غير مجعولين 
شرعاً لا أصالة ولا تبعاً. ووجه التبين ما عرفت من أنّ هذه النظرية تبتنى 
على نقطة واحدة وهى كون المعاملات كالعبادات متعلقات للامضاءات 
الشرعية 14 مرش وات عياء ووليد اميم لقال اتكرن سينا مارح عد 
انطباقها على ما في الخارج. وفسادها من عدم انطباقهاء ولكن من المعلوم أن 
هذه النقطة خاطئة حتى عنده (قدس سره) فلا واقع موضوعي لهاء حيث إِنّه 
قد صرّح في غير مورد أن نسبة المعاملات إلى الأحكام الوضعية نسبة الموضوع 
إلى الحكم لا نسبة المتعلق إليه. وعلى ذلك فالجمع بين كون الصحة والفساد فى 
المعاملات أمرين بتتزغين واقماء وبين كون نسية المعابلات ال اثارها الوضعية 

نسبة الموضوع إلى الحكم جمع بين المتناقضين, ضضرورة أ نَ لازم كون نسبتها 

إلها نسبة الموضوع إلى الحكم هو كونهما أمرين مجحعولين شرعاً . 
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كا أنه ظهر بذلك فساد ما أفاده الحقق صاحب الكفاية (قدس سره!١)‏ من 
التفصيل بين المعاملات الكلية كالبيع والاجارة والصلح والنكاح وما شاكل 
ذلك. وبين المعاملات الشخصية الواقعة فى الخارج» فبنى (قدس سره) على. ان 
الصحة والفساد فى الاولى مجعولان شرعا.ء وفى الثانية منتزعان واقعا. بدعوى 
أن المعامللات الشخصية ماه ف سوضيوم أدلة الامضاء. حيث إن 
الماخوذ فما هو المعاملات بعناوينها الكلية. وعندئذ فان انطبقت هذه 
الماملات عليا في الخارج اتصفت بالصحة والا فبالفساد. ووجه الظهور: 

نّ أخذ تلك العناوين الكلية فى موضوع أدلة الامضاء إنا هو للاشارة / 
ل الواقعة في الخارج حيث قد تقدم أَنّا أخذت مفروضة الوجود فيه 
وعليه فبطبيعة الحال يكون الموضوع هو نفس تلك الأفراد فيئبت لكل فرد 
منها حكم مستقل وإمضاء على حدة كا مر ذلك أنفاً بشكل موسع. 

فا أفاده (قدس سره) من التفصيل خاطئ جداً ولا واقع موضوعى له 


2 


أصلا. 
السابعة: أنّ النهي المتعلق بالعبادة يتصور على أقسام: 


الوك : مأ يتعلق بذات العبادة كالنبي عن صلاة الجائلض وصوم يومى 
العيدين وهكذا. 


الرابع : ما يتعلق بوصفها الملازم لها كالجهر والخفت فى القراءة. 
الخامس: ما يتعلق بوصفها المفارق وغير الملازم لها كالتصرف فى مال الغير 
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الملازم لأكوان الصلاة فى مورد الالتقاء والاجتاع ‏ وهو الأرض المغصوبة ‏ 
لا مطلقاً. ومن هنا يكون هذا التلازم بينهما اتفاقياً لا دائمياً. هذا يحمل الأقساء 
وإليكم تفصيلها: 

ما القسم الأوّل: وهو النهى المتعلق بذات العبادة. فلا شبهة في دلالته على 
الفساد وثبوت الملازمة بين حرمتها وبطلانهاء والسبب في ذلك واضح, وهو أن 
العبادة كصلاة الحائض مثلاً وصومي العيدين وما شاكلهما إذا كانت محوّمة 
ومبغوضة الول َم يمكن التقرب بهاء لاستحالة التقرب بما عو سبغوض له 
فعلاً. كيف فانّه مبعّد والمبعّد لايعقل أن يكون مقرّباًء ومعه لا تنطبق الطبيعة 
المأمور بها عليه لا حالة. وهذا معنى فساده. 

ولا فرق في ذلك بين أن تكون حرمتها ذاتية أو تشريعية. نعم. فرق بين 
الصنفين من الحرمة في نقطة أخرى. وهي أنّ صلاة الحائض لو كانت حرمتها 
ذاتية فعناها أَنََّا حرامة مطلقاً ولو كان الاتيان بها بقصد القرين. فحاها من 
هذه الناحية حال سائر الخدمات. وإن كانت حرمتهبا تشريعية فعناها أنّما 
لاتكون محرّدمة مطلقاً. بل الحم إنما هو حصة خاصة منها وهى الحصة المقترنة 
بقصد القربة. هذا من ناحية . ْ 

ومن ناحية أخرى: أنّا قد ذكرنا غير مرّة أَنّ التشريع العملي عبارة عن 
الاتيان بالعمل مضافاً إلى المولى سبحانه فيكون عنواناً له. ومن هنا قلنا إن 
افتراء عملى. وعلى ذلك بما أن هذه الحصة الخاصة من الصلاة وهى الصلاة مع 
قصد القربة حرّمة على الحائض ومبغوضة للمولى. يستحيل أن تنطبق الطبيعة 
الملأمور بها عليهاء لاستحالة كون الْحرّم مصداقاً للواجب. فاذن لا حالة تقع 


فاسدة. 


فالنتيجة: هى أنه لا فرق فى استلزام حرمة العبادة فسادها بين كونها ذاتية 
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أو مقريسية؛ فيا دى عله الناحية غل صفيد واحدء هذا مد سية. 

ومن جهة أخرى: أنّه لايويكن تصحيح هذه العبادة المنهي عنها بالملاك بتخيل 
أنّ الساقط إنما هو أمرهاء نظراً إلى عدم إمكان اجتاع الأمر والنهي في شىء 
واحد. وأمّا الملاك فلا موجب لسقوطه أصلاً. وذلك لعدم الطريق إلى إحراز 
كونها واجدةً للملاك فى هذا الحال. فانٌ الطريق إلى إحراز ذلك أحد أمرين: 
الأوّل: وجود الأمر بهاء فانّه يكشف عن كونها واجدةً له. الثشاني: انطباق 
الطبيعة المأمور بها عليهاء والمفروض هنا انتفاء كلا الأمرين كما عرفت. 

هذا مضافاً إلى أَنْا لو كانت واجدةً للملاك لم يكن ذلك الملاك مؤثراً فى 
صحتها قطعاً. ضرورة أَنَّهَا مع كونها تحرّمة فعلاً ومبغوضة كذلك كيف يكون 
ملاكها مؤثراً فى محبوبيتها وصالحاً للتقرب بهاء وهذا واضح. 

وقد تحصّل من مجموع ما ذكرناه: أنه لا شبهة في فساد العبادة المنبي عنها. 
بلا فرق بين أن يكون النهى عنبها نهياً ذاتياً أو تشريعياً. هذا كله فى النهى 
المتعلق بذات العبادة. 2 اا 

وأما القسم الثانى: وهو النهي المتعلق بجزء العبادة فقد ذكر الحقق صاحب 
الكفاية (قدس سره)١"‏ أَنّهِ لا إشكال فى استلزامه فساد الجزء. ولكدّه لا 
يوجب فساد العبادة إلا إذا اقتصر المكلف عليه فى مقام الامتثال. وأمّا إذا لم 
يقتصر عليه وانى بعده بالجزء غير المنهى عنه تقع العبادة صحيحة لعدم 
المقتضى لفسادها عندئذء إلا أن يستلزم ذلك موجباً اخر للفساد كالزيادة 
سبي د ريطا ار أجنبى عا هو محل الكلام هنا. 
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فالنتيجة: أنّ النبى عن الجزء بما هو نهى عنه لا يوجب إلا فساده دون 
فساد أصل العبادة. - 

ولكن أورد على ذلك شيخنا الأستاذ (قدس سره) وإليك نصه: وأمّا النبي 
عن جزء العبادة فالتحقيق أنّه يدل أيضاً على فسادها. وتوضيح الحال فيه: 
هو ان جزء العبادة إِمّا ان يؤخذ فيه عدد خاص كالوحدة المعتبرة فى السورة 
بناءً على حرمة القران, وإمًا أن لا يؤخذ فيه ذلك. 

ما الأوّل: أعنى به جزء العبادة المعتبر فيه عدد خاص. فالنهي المتعلق به 
يقتضى فساد العبادة لا حالة, لأُنّ الآتى به فى ضمن العبادة إما أن يقتضعر علية 
فيها أو يق بعده بما هو غير منبي عنه. وعلى كلا التقديرين لا ينبغي الاشكال 
في بطلان العبادة المشتملة عليه, فانٌ الجزء المنهي عنه لا محالة يكون خارجاً 
عن إطلاق دليل الجزئية أو عمومه فيكون وجوده كعدمه. فان اقتصر المكلف 
عليه في مقام الامتثال بطلت العبادة لفقدها جزءهاء وإن لم يقتصر عليه بطلت 
من جهة الاخلال بالوحدة المعتبرة في الجزء ىا هو الفرض. ومن هنا تبطل 
صلاة من قرأ إحدى العزائم فى الفريضة سواء اقتصر عليها أم لم يقتصر. لأَنّ 
قراءتها تستلزم الاخلال بالفريضة من جهة ترك السورة أو من جهة لزوم 
القران» بل لو بنينا على جواز القران لفسدت الصلاة فى الفرض أيضاً, لأنّ 
دليل الحرمة قد خصص دليل الجواز بغير الفرد المنبى عنه فيحرم القران 
بالاضافة إليه لا محالة. هذا مضافاً إلى أنّ تحر الجزء يستلزم أخذ العبادة 
يالاضافة إليه بشرط لاء سواء أ به فى محلّه المناسب له كقراءة العزيمة بعد 
الحمد أم أتى به فى غير محلّه كقراءتها بين السجدتين. 


ويترسي غل ذلك امور كلها موجبة لبطلان العبادة المشتملة عليه : 
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الأوّل: كون العبادة مقيدة بعدم ذلك الجزء المنهبى عنه فيكون وجوده مانعاً 
عن صحتها. وذلك يستلزم بطلائها عند اقترائها بوجوده. 

الثاني: كونه زيادةً في الفريضة فتبطل الصلاة بسبب الزيادة العمدية المعتبر 
ال سي سي يبه 
جنس أحد أجزاء العمل. نعم. يعتبر قصد الجزئية فى صدقها إذا كان المأتي به 
من غير جنسه . 

الثالث: خروجه عن أدلة جواز مطلق الذكر في الصلاة. فان دليل الحرمة لا 
محالة يوجب تخصيصها بغير الفرد الحرّم فيندرج الفرد المحرّم في عموم أدلة 
بطلان الصلاة بالتكلم العمديء إذ الخارج عن عمومها إنما هو الذكر غير 
لمحرّم. وما ذكرناه هو الوجه في بطلان الصلاة بالذكر المنهي عنه. وأمّا ما يتوهم 
من أنّ الوجه فى ذلك هو دخوله في كلام الآدميين فهو فاسد, لأنّ المفروض 
أنه ذكر تحرّم. ومن الواضح أنه لايخرج بسبب النهي عنه عن كونه ذكرا 
ليدخل فى كلام الآدميين. 

7 الثانى: وهو ما لم يؤخذ فيه عدد خاص. فقد اتضح الحال فيه نما 
تقدم. لأن جميع الوجوه المذكورة المقتضية لفساد العبادة المشتملة على الجزء 
المغبي عنه جارية في هذا القسم أيضاً وإنما يختص القسم الأوّل بالوجه الأول 
با" اتبى, 

نحلّل ما أفاده (قدس سرره) من البيان إلى عدة نقاط : 

الآولى: بطلان العبادة فى صورة اقتصار المكلف على الجزء المنهى عنه في 
مقام الامتثال. ظ ْ 
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الثانية: أن حرمة الجزء توجب تخصيص دليل جواز القران بغير الفرد المنبي 
عنه لا محالة. فيحرم القران بالاضافة إلى هذا الفرد فى ظرف الامتثال. 


الثالئة: أَنّ النبى عن جزء لا حالة يوجب تقييد العبادة بغيره. 
الرابعة : أَنّه لا يعتبر فى تحقق الزيادة قصد الجزئية إذا كان المأق به من سنخ 
اجزاء السل. 
الخامسة: أن الجزء المنبى عنه خارج عن عموم ما دلّ على جواز مطلق 
الذكر فى الصلاة . 

ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط : 

ما النقطة الأولى : فالأمر كا أفاده (قدس سكاع ة المكلف إذا اقتصر 
عليه فى مقام الامتئال بطلت العبادة من جهة فقدانها الجزء. ولا فرق فى ذلك 
بين أن يكون الجزء مأخوذاً بشرط لا أو لا بشرط كما هو واضح. 

وأمّا النقطة الثانية: فيردّها أنْه بناءً على القول يجواز القران فى العبادة 
وعدم كونه مانعاً عن صحتها كا هو المفروض لم تكن حرمة الجزء في نفسها 
أنّ حرمة الجزء في نفسها لا توجب اعتبار عدم القران فى صحة العبادة ليكون 
الِران مانعاً عنهاء كيف فانٌ مانعية القران فى العبادة عبارة عن اعتبار عده 
اققران جزء بمثله فى صحة تلك العبادة. ومن المعلوم أن حرمة جزء لا تستلزم 
ذلك شغرويه 21 اعتباره يحتاج إلى مؤونة زائدة فلا يكف في اعتباره جرد 
الاقتصار به فى مقام الامتثال دون بطلان أصل العبادة, إلا إذا كان هناك 
موحب اخر له كالنقيصة أو الزيادة . 


+ 2 العام ع و لد وام و لل بع ب اجات إن اسول النقد‎ ١٠60 


وأمّا النقطة الثالثة: فيرد علها أن حرمة جزء العبادة لو كانت موجبة 
لتقييد العبادة بغيره من الأجزاء لكانت حرمة كل شىء موجبة لذلك. ضرورة 
أنه لا فرق في ذلك بين كون الحرّم من سنخ أجزاء العبادة وبين كونه من غير 
سنخها من هذه الناحية أصلاً. وعلى هذا فلابدٌ من الالتزام ببطلان كل عبادة 

قد أتى المكلف في أثنائها بفعل حرّم كالنظر إلى الأجنبية مثلاً في الصلاة؛ مع أ 9 
هذا واضح البطلان. فاذن الصحيح في المقام أن يقال: إن حرمة شىء تكليفاً 
لا تستلزم تقييد العبادة بالاضافة اليه بشرط لاء بداهة أنه لا تنافى ببن صحة 
العبادة في الخارج وحرمة ذلك الشىء المأتى به في أثنائها. 

فالنتيجة: أنّ حال الجزء المنهى عنه حال غيره من المحوّمات. فكما أن 
الاتيان مها فى أثناء العبادة لا يوجب فسادهاء فكذلك الاتيان بهذا الجزء 
المنهى عنه. فلا فرق بينهها من تلك الناحية أبداً. 

وعلى الجملة: فحرمة الجزء في نفسها لا تستلزم فساد العبادة إلا إذا كان 
هناك موجب آخر له كالزيادة العمدية أو النقيصة أو نحو ذلك, لوضوح أنه لا 
منشأً لتخيل اقتضاء حرمته الفساد إلا تخيل استلزامها تقييد العبادة بالاضافة 
إليه بشرط لاء ولكن من المعلوم أنّ هذا محرد خيال لا واقع موضوعي له 
أضلة وذلك لان" ما دل على حرمته لايدل على تقيبد العبادة بغيره. لوضوح 
أنّ تقييدها كذلك يحتاج إلى مؤونة زائدة فلا يكفي فيه جرد حرمة شيء تكليفاً 
وإلا لدلّ عليه كل دليل قام على حرمة شىء كالنظر إلى الأجنبية أو إلى عورة 

وبكلمة أخرى: أن التقييد بعدم شىء على نحوين : 

أحدهما: شرعي وهو تقييد الصلاة بعدم القهقهة والتكلم بكلام الآدميين 
وما شاكلهماء فانٌ مردّ هذا التقيبد إلى أنّ وجود هذه الأشياء مانع عنها شرعاً 


النبى فى العبادات ةمع ة ةلع ةع ل 00 ١#‏ 


وعدمها معتبر فمها. 


وثانهما: عقلى وهو عدم انطباق الصلاة المأمور بها على المقيد بذلك الشىء . 
أي لايكون المقيد به مصداقاً هاء فان هذا التقيبد لايرجع إلى أن 00 
اثنيء مانع عنها شرعاً وعدمه معتبر فيها كذلك. بل مردّه إلى أنّ المأمور به 
هو حصة خاصة من الصلاة وهى لاتنطبق على المقيد به. وما نحن فيه من 
قبيل الثانى. فان ما دل على حرمة جزء لا محالة يقيد إطلاق الأمر المتعلق بهذا 
الجزء بغير هذه الحصة فلا ينطبق الجزء المأمور به علمهاء لاستحالة انطباق 
الملأمور به على الفرد المنبى عنه. مثلاً ما دل على حرمة قراءة سور العزائم في 
الصلاة بطبيعة الحال يقيد إطلاق ما دل على جزئية السورة بغيرها. ومن 
المعلوم أنّ مردّ ذلك إلى أنّ الواجب هو الصلاة المقيدة بحصة خاصة من السورة 
فلا تنطبق على الصلاة الفاقدة لتلك الحصة. وعليه فان اقتصر المكلف على 
الجزء المنهى عنه في مقام الامتثال بطلت الصلاة من ناحية عدم انطباق الصلاة 
المأمور بها على الفرد المأتي به فى الخارجء وإن لم يقتصر عليه بل أتى بعده 
بالفرد غير المنهبي عنه أيضاً فلا موجب لبطلانها أصلاً. غاية الأمر أنه قد 
ارتكب فى أثناء الصلاة أمرأ حرّماً وقد عرفت أنه لا يوجب البطلان. 

وأمّا النقطة الرابعة: فضافاً إلى أنَّا لو قت لكانت خاصة بالصلاة ولا تعم 
غيرها من العبادات, يرد عليها: ان صدق عنوان الزيادة في الجزء على ما بِيّناه 
في محلّه يتوقف على قصد جزئية ما يؤق به فى الخنارج وإلا فلا تصدق الزيادة. 
من دون فرق فى ذلك بين أن يكون ما أتى به من جنس أجزاء العمل أو من 
غير جنسها. نعم لاايتوقف صدق الزيادة على القصد فى خصوص الركوع 
والسجود. بل لو أتى بهها من دون قصد ذلك لكان مبطلاً للصلاة, إلا أن ذلك 
من ناحية النص الخاص الوارد في المنع عن قراءة العزيمة فى الصلاة معللاً نا 
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زيادة في المكتوبة. وهذا النص وإن ورد في السجود خاصة إلا أَنّا نقطع بعدم 
الفرق بينه وبين الركوع» وتام الكلام في محلّه"". 

فالنتيجة: أنّه لايصدق على الاتيان بالجزء المنهبى عنه بدون قصد الجزئية 
عنوان الزيادة لتكون مبطلة للصلاة. ظ 

وأمّا النقطة الخامسة: فضافاً إلى اختصاص تلك النقطة بالصلاة ولا تعم 
غيرها من العبادات, أنه لا دليل على بطلان الصلاة بالذكر المحرّم» فانٌ الدليل 
ما يدل على بطلانها بكلام الآدميين, ومن المعلوم أنّ الذكر الحرّم ليس من 
كلامهم على الفرض . 

وأمّا القسم الثالث: وهو النهي المتعلق بالشرط. فقد ذكر الحقق صاحب 
الكفاية!" أن حرمة الشرط كا لاتستلزم فساده لاتستلزم فساد العبادة 
المشروطة به أيضاً إلا إذا كان الشرط عبادة. وبكلمة أخرى: أنّ الشرط إذا 
كان توصلياً كا هو الغالب فى شرائط العبادات فالنهى عنه لا يوجب فساده 
فضلاً عن فساد العبادة المشروطة به فانٌ الغرض منه يحصل بصرف إيجاده في 
الخارج ولو كان إيجاده فى ضمن فعل محرّم. وأمّا إذا كان عبادياً كالوضوء أو 
الغسل أو نحو ذلك فالنهي عنه لا حالة يوجب فساده. ضرورة استحالة 
التقرب بما هو مبغوض للمولى, ومن المعلوم أنّ فساده يستلزم فساد العبادة 
المشروطة بهء هذا. 

ولشيخنا الأستاذ (قدس سره)”" فى المقام كلام وملخصه: هو أن شرط 


001( شرح العروة ١6‏ : الا" 
(١؟)‏ كفاية الأصول: .١86‏ 


(5) أجود التقريرات ؟: .57١‏ 


النهى فى العبادات ا 


العبادة الذي عبّر عنه باسم المصدر ليس متعلقاً للنبي. ضضرورة أنّ الغبي تعلق 
بالفعل الصادر عن المكلف باختياره وإرادته. لا بما هو نتيجته وأثره. وما هو 
متعلق للنهى الذى عبّر عنه بالمصدر ليس شرطاً لما. فاذن ماهو شرط 
للعبادة ليس متعلقاً للنبي. وما هو متعلق له ليس شرطً لها. مثلاً الصلاة 
مشروطة بالستر فاذا افترضنا أنّ الشارع نهى عن لبس ثوب خاص فبها 
فعندئذ إن كان مردّ هذا النهي إلى النبي عن الصلاة فيه فهو لا محالة يوجب 
يطلانهاء وإن لم يكن مردّه إلى ذلك كما هو المفروض حيث قد عرفت أنّ متعلق 
النبى غير ما هو شرط فعندئذ لا وجه لبطلانها أصلاً ويكون حاله حال النظر 
إلى الأجنبية فى أثناء الصلاة هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: أَنّ شرائط 
الصلاة بأجمعها توصلية فيحصل الغرض منها ولو بايجادها في ضمن فعل محرّم . 

ومن هنا يظهر بطلان تقسيم الشرط إلى كونه عبادياً كالطهارات الشلاث 
وغير عبادي كالتستر ونحوه. فان ما هو شرط للصلاة هو الطهارة بمعنى اسم 
المصدر المقارنة لها زماناً وأمّا الأفعال الخاصة كالوضوء والغسل والتيمم فهى 
بأنفسها ليست بشرط. وإِنّا تكون محصّلةً للشرط . فاذن ما هو شرط لها وهو 
الطهارة بالمعنى المزبور ليس بعبادة. وما هو عبادة وهو تلك الأفعال الخاصة 
ليس بشرطء ولذا لايعتبر فيها قصد القربة وإنا يعتبر قصد القربة في تلك 
الأفعال فحسب. فحال الطهارة من هذه الناحية حال بقية الشرائط . فالنتيجة : 
أنّ النبى عن الشرط إن رجع إلى النهى عن العبادة المتقيدة به فهو يوجب 
بطلانها لا حالة, وإلا فلا أثر له أصلاً. 

نحلّل ما أفاده (قدس سره) إلى عدة نقاط : 

الأولى: أنّ النبي المتعلق بالشرط يرجع في الحقيقة إلى النبي عا هو مفاد 
المصدرء والمفروض أنه ليس بشرط. وما هو شرط ‏ وهو المعنى الذي يكون 
مفاد سم المصدر ‏ ليس بمنهي عنه . 


١61‏ ا ل 0000 حاضرات في أصول الفقه / ؛ 
الثانية: أن الشرط في مثل الوضوء والغسل والتيمم إِنما هو الطهارة المتحصلة 
من تلك الأفعال لا نفس هذه الأفعال. 
الثالثة : أن شرائط الصلاة بأجمعها توصلية. 


ولنأخذ بالمناقشة على هذه النقاط : 


أمَا النتقطة الأ ولى : فيرد عليها أنه (قدس سره) إن أراد من المصدر واسم 
المصدر المقدمة وما يتولد منهاء بدعوى ان النهى المتعلق بالمقدمة لا يوجب 
فساد ما يتولد منها ويقرتب عليها كالنبي عن غسل الثوب مثلاً أو البدن بالماء 
المغصوب فانه لا يوجب فساد الطهارة الحاصلة منه. فلا يكن المساعدة عليه 
أصلاً. والوجه في ذلك: هو ما ذكرناه غير مرّة من أنّ ما عبّر عنه باسم المصدر 
لايغاير المعنى الذي عبر عنه بالمصدر إلا بالاعتبار. فالمصدر باعتبار إضافته 
إلى الفاعل» واسم المصدر باعتبار إضافته إلى نفسه كالايجاد والوجود فائه) 
واحد ذاتاً وحقيقة والاختلاف بينهما بالاعتبار. حيث إِنّ الايبجاد باعتبار 
إضافته إلى الفاعل والوجود باعتبار إضافته إلى نفسه. وليس المصدر واسم 
سد عن 1 الال لكوي رين الثال عن اللسيب »كيني و اليلة 
والمعلول. ومن الواضح جد أ المصدر ليس علا وميا لاسم المصدرء بداهة 
أن العلية والسببية تقتضى الاثنينية والتعدد بحسب الوجود الخارجي. 
والمفروض أنه لا اثنينية ولا تعدد بين المصدر واسم المصدر أصلاً. بل هما أمر 


واحد وجودأ وماهية. 


نعم. فى مثل المثال المزبور لا مانع من أن تكون المقدمة محوّمةَ وما يتولد 
منها واجباً إذا لم تكن المقدمة منحصيرة وإلا فتقع المزاحمة بيهم كما تقدم في 


النهى فى العبادات للم لمم ممم ممه ممه 89/000000( 


بحث مقدمة الواجب مفضّلاً”" إلا أنك عرفت أنه خارج عن حل الكلام هنا 
حيث إِنْه في المصدر واسم اأصدر ولن عرقت السا اير واجمد وهودا 
ولخارها .فلا يعقل أن يكوى احدها مافورا به والاشر مثبيا عند لاستسالة 
أن يكون الحوّم مصداقاً للواجب والمبغوض مصداقاً للمحبوب. وعليه فلا 
محالة يكون النبى عن شرط يوجب تقييد العبادة المشروطة به بغير هذا الفرد 
المنبى عنه. مثلاً إذا نمى المولى عن التستر فى الصلاة بئنوب خاص فلا محالة 
يوجب تقييد الصلاة المشروطة بالستر بغير هذا الفرد ولا تنطبق طبيعة الصلاة 
الملأمور ساعا هذه الخصة المقترتة به 

وإن أراد (قدس سره) من المصدر واسم المصدر واقعهما الموضوعي. فيرد 
عليه ما عرفت الأو من أكنا مداخ حقيقة وذانا وععلقان بالاعتيار ‏ ومعة 
لاقل أن يكون أسدقنا عاهورا به والآخر عتبيا عند ووضوى أن الثبي ' 
تعلق به باعتبار إضافته إلى الفاعل ‏ وهو المعبر عنه بالمصدر ‏ والأمر تعلق به 
باعتبار إضافته إلى نفسه فلا تنافى بينهها عندئذ خاطئة جداً وغير مطابقة 
للواقع قطعاً. وذلك ضيرورة أنّ الشىء الواحد لا يتعدد بتعدد الاضافة, ومعه 
كيف يعقل أن يكون مأموراً به ومتبيا عنه معاً. ركفيو ومبغوضاً فى زمان 
واحد. وعلى هذا فاذا افترضنا أنّ المولى نمى عن التستر حال الصلاة بثنوب 
خاص أو نبى عن الوضوء أو الغسل يماء #خصوصء فلا محالة يكون مردّ هذا 
النبي إلى مبغوضية تقيد الصلاة بهذا الفرد الخاص. وعليه فبطبيعة الحال 
لاتكون الصلاة المقترنة به مأموراً بهاء لاستحالة اتحاد المأمور به مع المنهبى 
عنه خارجا. 


.]5٠١ .550 [بل تقدّم فى مبحث الضد فى المجلد الثانى من هذا الكتاب ص‎ )١( 
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وبكلمة أخرى: أنّ النبي عن الشرط والقيد لا حالة. يرجع إلى تقييد إطلاق 
دليل العبادة بغير هذه الحصة المنهى عنها. ولازم ذلك أنّ الواجب هو الصلاة 
المقيدة بغير تلك الحصة فلا ينطبق عليهاء ومع عدم الانطباق لا محالة تقع 
فاسدة. 

فالنتيجة: أنّ حال النبي عن الشرط من هذه الناحية حال النهى عن الجزء 
فلا فرق بينها. نعم. فرق بينهما من ناحية أخرى: وهي أنّ الأجزاء بأنفسها 
متعلقة للأمر وعبادة فلا تسقط بدون قصد القربة, وهذا بخلاف الشرائط, فانٌ 
ذواتها ليست متعلقة للأمر والمتعلق له إنما هو تقيد العبادات بهاء ومن هنا 
تكون الشرائط خارجة عن مقام ذات العبادة وغير داخلة فيهاء ولذا لايعتبر 
فى سقوطها قصد القربة» فلو أتى بالصلاة غافلاً عن كونها واجدةً للشرائط 
كالستر والاستقبال إلى القبلة ونحوهما صحت. 

وكيف كان فلا فرق بين الجزء والشرط فوا نحن فيه, فكما أنّ النبي عن 
الجزء يوجب تقييد العبادة كالصلاة مثلاً بغير الحصة المشتملة على هذا الجزء 
فلا يعقل أن تكون تلك الحصة مصداقاً للمأمور به وفرداً له. لاستحالة كون 
المبغوض مصداقاً للمحبوب. فكذلك النهى عن الشرط فانّه يوجب تقييد 
اطلاق العبادة بغير الحصة المقترنة به بعين الملاك المزبور. 

وقد تحصل مما ذكرناه: أنه بناءً على ثبوت الملازمة بين حرمة عبادة 
وفسادها لايفرق في ذلك بين أن تكون الحرمة متعلقة بذاتها أو بجزئها أو 
شرطهاء فعلى جميع التقادير تقع فاسدةً بملاك واحد وهو عدم وقوعها مصداقاً 
للعبادة المأمور بهاء فا ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أن النبي متعلق 
بالشرط بالمعنى المصدريء, وما هو شرط ف الواقع والحقيقة هو المعنى الاسم 
المصدري فلا يوجب الفساد. لايرجع إلى مع محصّل أصلاً. لما عرفت من 


النهى فى العبادات ل ا ل 


مها متحدان ذاتاً وخارجاً ومختلفان اعتباراً. وقد عبّر عنهم في لغة العرب 
بلفظ واحدء ويفرق بينهما بقرائن الحال أو المقال. نعم. عبّر في لغة الفرس عن 
كل منهما بلفظ خاص. وكيف كان.ء فلا يمكن أن يكون أحدهما متعلقاً للأمر 
والآخر متعلقاً للنبى. 

وأمًا النقطة الثانية: وهى أنّ الطهارة الحاصلة من الأفعال الخاصة شرط 
للصلاة دون نفس هذه الأفعال, فيردّها: أنّ ذلك خلاف ظواهر الأدلة من 
الآية والرواياتء فانٌ الظاهر منها هو أنّ الشرط لما نفس تلك الأفعال, 
والطهارة اسم لا وليست أمراً آخر مسبباً عنها. وعلى الجملة: فا ذكره (قدس 
سره) من كون الطهارة مسببة عنها وإن كان مشهوراً بين الأصحاب إلا أنه 
لايمكن إقامه بدليل. ومن هنا قلنا: إِنّ ما ورد فى الروايات من أنّ الوضوء 
على الوضوء نور على نور ونه طهور'" ونحو ذلك ظاهر في أنّ الطهور اسم 
لنفس تلك الأفعال دون ما يكون مسببا عنها على ما فصّلنا الكلام فيه في 


لي 


حلّه. 

ومن هنا يظهر حال النقطة الثالثة أيضاً: وهي أنّ شرائط الصلاة بأجمعها 
توصلية. ووجه الظهور ما عرفت من أنّ نفس هذه الأفعال شرائط للها وهى 
تعبدية لا توصلية. وعليه صم تقسيم شرائط الصلاة إلى تعبدية وتوصلية. 


فا أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من عدم صحة هذا التقسيم خاطئ 
جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً. 

وأا القسم الرابع: وهو النبى عن الوصف الملازم للعبادة. فحاله حال 
النبى عن العبادة بأحد العناوين السالفة. والوجه فى ذلك: هو أنّ النبى عن 
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مثل هذا الوصف لا حالة يكون مساوقاً للنبى عن موصوفه باعتبار أنّ هذا 
الوصف متحد معه خارجاً ولا يكون له وجود بدون وجوده. وعليه فلا يعقل 
أن يكون لعدهيا متبيا عند والالشر عامورا يه لابشحالة كون شي راعذ 
مصداقاً لما معاً. ومثال ذلك: الجهر والخفت بالقراءة فانٌ الى عن الجهر 
بالقراءة مثلاً لا محالة يكون نبهياً حقيقةٌ عن القراءة الجهرية, أي عن هذه 
المضة اناك لتر 1 0 مود للب ينين الت ارق كا ا 1 ووه 
للقراءة بدون الجهر أو الخفت فى الخارجء فلا يعقل أن يكون الجهر بالقراءة 
منبيا عتة كون تلن القر از يذافة أ كا سعنة خاصة عن مطق الدرابة, 
فالنبي عن الجهر بها نهى عن تلك الحصة لا حالة . 

فالنتيجة : أنّ الغبي عن الجهر أو الخفت يرجع إلى النبى عن العبادة, غاية 
الأمر آنّ القراءة لو كانت بنفسها عبادة دخل ذلك فى النهى عن نفس العبادة. 
وإن كانت جزءاً لها دخل في النبي عن جزئهاء وإن كانت شرطأً لها دخل في 
الغبي عن شرطهاء وعلى هذا الضوء فلا يكون هذا القسم نوعاً آخر في مقابل 
الأقسام المتقدمة, بل هو يرجع إلى أحد تلك الأقسام لا حالة كما هو واضح . 

وما القسم الخامس: وهو النهبى عن الوصف المفارق للموصوف فهو 
خارج عن مسأالتنا هذه وداخل في مسألة اجتاع الأمر والنهي المتقدمة, وذلك 
لأنّ هذا الوصف إن كان متحدأً مع موصوفه فى مورد الالتقاء والاجتاع فلا 
مناص من القول بالامتناع. وعندئذ يدخل فى كبرى مسالتنا هذه. وإن كان 
غير متحد معه وجوداً فيه ول نقل بسراية الحكم من أحدهما إلى الآخر فلا 
مناص من القول بالجوازء وعندئذ لايكون داخلاً فيها. فالنتيجة: أنّ هذا 
القسم داخل ف المسألة المتقدمة لا في مسألتنا هذه كا لايخ . 

الثامنة: أنّه لا أصل ف المسألة الأصولية ليعوّل عليه عند الشك في ثبوتها. 


النهى فى العبادات ل 


والسبب فى ذلك: ما ذكرناه غير مرّة من أنّ الملازمة المزبورة وإن لم تكن داخلة 
تحت إحدى المقولات كالجواهر والأعراض. إلا أنّا مع ذلك أمر واقعى أزلي. 
أي ثابت من الأزل وليست لها حالة سابقة. فان كانت موجودة فهى من الأزل 
وإن كانت غير موجودة فكذلك. فلا معنى لأن يشك في بقائها لا وجوداً ولا 
عدماً. بل الشك فيها داما ا هو في أصل ثبوتها من الأزل وعدم شيوتها 
كذلك. ومن المعلوم أنه لا أصل هنا ليعتمد عليه في إثباتها من الأزل أو عدم 
إثباتها كذلك. 

ومن هنا يظهر الحال فها لو كان المبحوث عنه فى هذه المسألة دلالة النهبى 
على الفساد وعدم دلالته عليه. حيث إِنّه لا أصل على هذا الفرض أيضاً ليعوّل 
عليه فى إثبات هذه الدلالة أو نفيهاء هذا كلّه في المسألة الأصولية. 

وأمًا فى المسألة الفرعية: فيجري الأصل فبها ‏ وهو أصالة الفساد ‏ وإنا 
الكلام في أنه هل يقتضى الفساد في العبادات والمعاملات مطلقاً أو فى 
المعامللات فحسب دون العبادات؟ فيه قولان. 

فاختار شيخنا الأستاذ (قدس سره)7" القول الثانى. وقد أفاد فى وجه 
ذلك: أنّ الأصل في جميع موارد الشك في صحة المعاملة يقتضى الفساد. لأصالة 
عدم ترتب الآثر عل المعاملة الخارجية المشكوك صحتباء وبقاء متعلقها على 
ما كان قبل تحققها. من دون فرق فى ذلك بين أن يكون الشك لأجل شبهة 
حكدية أو موضوعية. وأمّا العبادة فان كان الشك فى صحتها وفسادها لأجل 
شبهة موضوعية فمقتضى قاعدة الاشتغال فيها هو ال حكم بفساد المأ به وعدم 
سقوط أمرها. وأمّا إذا كان لأجل شبهة حكمية فالحكم بالصحة والفساد عند 
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الشك فبهما يبتنى على الخلاف فى جريان أصالة البراءة أو الاشتغال فى كبرى 
اله عوراة الأمر بين الأقل والأكثر الارفاطينى هذا حسب ها 595 
القاعدة الاوّلية. 

وأمّا بالنظر إلى القواعد الثانوية الحاكمة على القواعد الأوّلية فربًا يحكم 
بصحة العبادة أو المعاملة عند الشك فيها بقاعدة الفراغ أو التجاوز أو الصحة 
أو نحو ذلك. 

317 صاحب الكفاية (قدس سره)!" ففى بعض نسخ كتابه وإن كان هذا 
التفصيل موجوداً إلا أنه ضرب خط الحو عليه واختار القول الأوّل - وهو 
الفساد مطلقاً ‏ وقال: نعم. كان الأصل فى المسألة الفرعية الفساد لو لم يكن 
هناك إطلاق أو عموم يقتضى الصحة في المعاملة, وأمًا العبادة فكذلك لعدم 
الأمر مها مع النبي عنها كبا لايخى. 

والصحيح هو ما اختاره صاحب الكفاية (قدس سره) من النظرية في 
المسألة بيان ذلك : 

أمّا في العبادات: فلأنٌ حل الكلام هنا ليس في مطلق الشك في صحة 
العبادة وفسادها سواء أكانت متعلقة للنهى أم لم تكن وكانت الشبهة موضوعية 
أم كانت حكمية؛ بل نحل الكلام إنما هو فى خصوص عبادة شك في صحتها 
وفسادها من ناحية كونها متعلقة للنبى وحرّمة فعلاً. وأمّا ما لاتكون كذلك 
فليس من محل الكلام في شيء, سواء أكان الشك في صحتها وفسادها من 
ناحية الشك فى انطباق المأمور به عليها أو من الشك فى أصل مشي وعيتهاء أو 
في اعتبار شىء فيها جزءاً أو شرطاً مع عدم الشك في أصل مشر وعيتهاء فانٌ 
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كل ذلك خارج عن مفروض الكلام في المسألة . وعليه فها أفاده شيخنا الأستاذ 
(قدس سره) من الأصل في هذه الموارد وإن كان تاماً في الجملة إلا أَنّه أجنبي 
عن نحل الكلام. فحل الكلام فى المسألة ما ذكرناه. 

وعلى هذا فلا محالة يكون مقتضى الأصل ف العبادة هو الفساد. والسبب 
فيه واضحء وهو أن العبادة إذا كانت محرمة ومبغوضة فعلاً للمولى فبطبيعة 
الحال هى توجب تقييد إطلاق دليلها بغيرها الحصة المنهى عنها ‏ بداهة ان 
ادم لايعقل أن يقع مصداقاً للواجب والمبغوض مصداقاً للمحبوب. فاذن 

وإن شئت قلت: إن صحتها ترتكز على أحد أمرين: الأوّل: أن تكون 
مصداقاً للطبيعة المأمور بها. الثاني: أن تكون مشتملة على الملاك فى هذا 
الحال. ولكن شيئاً من الأمرين غير موجود. أمّا الأوّل: فلما عرفت من 
استحالة كون العبادة المنبى عنها مصداقاً للمأمور به. وأمّا الثانى: فلا ذكرناه 
غير مرّة من أنه لايمكن إحراز اشتاله على الملاك إِلّا بأحد طريقين: وجوه 
الأمر بهم واتطباق الطبيطة اكامور يبا عليه: وأا اذا اقترحنا اثد لا أمر ولا 
انطباق فلا يمكن إحراز اشتالها على الملاك, والمفروض فما نحن فيه هو انتفاء 
كلا الطريقين معاً. ومعه كيف يمكن إحراز اشتالها على الملاك. فانٌ سقوط الأمر 
كما يمكن أن يكون لأجل وجود مانع مع ثبوت المقتضى له يمكن أن يكون 
لأجل عدم المقتضى له فى هذا الحال. 
فالنتيجة فى نهاية الشوط: هي أن مقتضى الأصل فى العبادة هو الفساد 


ص 


مطلقا . 


وأمّا في المعاملات : فإن كان هناك عموم أو إطلاق وكان الشك فى صحة 
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لاثبات صحتهاء ضرورة أنه لا تناف بين كون معاملة محرمة ووقوعها صحيحة 
فى الخارج إلا أن هذا الفرض خارج عن نحل الكلام. حيث إن فا إذا لم يكن 
دليل اجتهادي من عموم أو إطلاق في البين يقتضي صحتهاء أو كان ولكنٌّ 
القبية كانت موضوعية فلا يمكن القسك بالعموم فيهاء فعندئذ بطبيعة الحال 
المرجع هو الأصل العملى. ومقتضاه الفساد. 
على صحته أو فساده لاعيوها ولأاكتصوضا فالمرجع هو الأصل . وهو يمتضى 
فساده وعدم حصول العلقة الزوجية بين الرجل والمرأة. وكذا الحال فما إذا 
دكا فى عسبة عادلة وفسادها من ذاحية الفسة الوضوعية 
وقد تحصّل من ذلك: أنّ مقتضى الأصل ف المعاملات أيضاً هو الفساد 
مطلقاً. فلا فرق بينها وبين العبادات من هذه الناحية. نعم. فرق بينهما من 
ناحية لخرى وى أنه اننال بت عربة العائلة كاين وععتا وشا ا 
ستأق الاشارة إلى ذلك بشكل موسء'" وهذا بخلاف العبادة فانٌ حرمتها 
وبكلمة واضحة: أنّ النهي المتعلق بالمعاملة إذا كان إرشادياً ومسوقاً لبيان 
ب واس ا اويا باو 0 
و وو حو باع ا 
ا ا وا الى ل ري و1 
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وعدم دلالته عليه, بمعنى ثبوت الملازمة بين حرمة معاملة وفسادها وعدم 
تبوتهاء وقد اختلفت كلمات الأصحاب حول ذلك. ونسب إلى أبي حنيفة 
والشيبانى(" دلالة النهبى على الصحة. ونسب إلى اخر دلالته على الفساد., 
وفصّل الث بين ما إذا تعلق النهى بالمسبب أو التسبيب بدا لتاساق بالسبين 
فعلى الآوّل يدل على الصحة دون الثاني. 

واختار هذا التفصيل المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) حيث قال بعد 
ما نسب إلى أبى حنيفة والشيبانى دلالة النبى على الصحة : والتحقيق أنه فى 
المعاملات كذلك إذا كان عن السيب أو التسببي. لاتخيار الندرة فق كملق 
الغبي كالأمر. ولا يكاد يقدر عليه إلا فما إذا كانت المعاملة مؤثرة صحيحة!؟). 

وإليك توضيح ما أفاده: وهو أنّ النهى إذا افترض تعلّقه بالتسبيب, أي 
ايجاد الملكية من سبب خاص دون أخر كالنهي عن بيع الكلب مثلاًء فبطبيعة 
الحال يدل على صحة هذا السبب ونفوذه فى الشريعة وحصول الملكية به 
ضرورة أنه لوم يكن هذا السبب نافذاً شرعاً ولم تحصل الملكية به لكان النبى 
عن إيجادها به لغواً حضأ وكان نهياً عن غير مقدور لفرض أنْما لاتمحصل 
بانشائها به (السبب الخاص) مع قطع النظر عن النهبي, فاذن لا محالة يكون 
النبى عنه نهياً عن أمر غير مقدور وهو مستحيل. 

ومن هنا يظهر الحال فها إذا تعلق النهي بالمسبب كالنهي عن ليك المصحف 
لكافرء فانّه يدل على صحة هذه المعاملة ‏ وهى البيع - لوضوح أنّا لولم تكن 
صحيحةً ومضاةً شرعاً لم تكن سبباً لحصول الملكية وبدون ذلك لا معنى 
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للنبى عن الملكية المسببة عن هذا السبب الخاص. لفرض أنه لايقدر على 
إيجادها بايجاد سببهاء ومعه لا محالة يكون النبى عنه نهياً عن غير مقدور وهو 
محال لاعتبار القدرة فى متعلقه كالأمر ااا 

وقد اختار شيخنا الأستاذ (قدس سره)'' تفصيلاً ثانياً فى المقام: وهو أن 
الى إذا تعلق بالمسبب دل على الفساد وإذا تعلق بالسبب لم يدل عليه. هذه 
هى الأقوال في المسالة . 

والصحيح ف المقام أن يقال: إِنّ النبى عن المعاملة لايدل على فسادها وأ نه 
ل ةع بين رم سدابلة ويقلكيا اساذ ياك ؤللق يحتاج إلى مقدمة: وهى 
أنّنا قد ذكرنا غير مرّة أنّ الأحكام الشرعية بشتى أشكاها وألوانها: التكليفية 
والوضعية أمور اعتبارية لا واقع موضوعيى لها ما عدا اعتبار من بيده 
الاعتبار. هذا من ناحية . 


ومن ناحية أخرى: قد تقدم منّا في أَوَّل بحث النواهى بصورة موسّعة أن 
حقيقة النهبى وواقعه الموضوعي هو اعتبار الشارع حرومية المكلف عن الفعل 
وبُعده عنه. وإبرازه في الخارج بمبرز من قول أو فعل. كما أن حقيقة الأمر 
وواقعه الموضوعيى هو اعتبار الشارع الفعل على ذمة المكلف وإبرازه في الخارج 
بمبرزمًا من قول أو فعل أو نحو ذلك. وهذا هو واقع الأمر والنهي . وأمَا 
الوجوب والحرمة والبعث والزجر وما شاكل ذلك فليس شىء منها مدلولا 
للأمر والنبى. بل الجميع منتزع من إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج ولا 
واقع موضوعي لها ما عدا ذلك. فانٌ الأمر والنبى لايدلان إلا على إبراز ذلك 
الأمر الاعتباري ف الخارج دون غيره. 
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ومن ناحية ثالثة: أنّ لهذا الأمر الاعتباري متعلق وموضوع., ومتعلقه هو 
فعل المكلف كالصلاة والصوم والزكاة والحج وما شاكل ذلك. وموضوعه العقل 
والبلوغ ودخول الوقت والاستطاعة والدم والخمر والخننزير وغير ذلك من 
الجواهر والأعراض. 

ما الأوّل: وهو المتعلق فلا ينبغى الشك فى عدم دخله في الحكم الشرعي 
أصلاً ولا يؤثر فيه أبداً. لا فى مرحلة التشريع والاعتبار ولا في مرحلة الفعلية 
والامتثال. 


أمَا عدم دخله فى مرحلة التشريع فواضح. حيث إِنّهِ فعل اختياري للشارع 
فلا يتوقف على أيّ شىء ما عدا اختياره وإعمال قدرته. نعم. نظراً إلى أن 
صدور اللغو من الشارع الحكىم مستحيل فبطبيعة المحال يتوقف اعتباره 
وصدوره منه على وجود داع ومرجخم له والداعي له إما هو المصالح والمحكم 
الكامنة فى نفس الأفعال والمتعلقات بناءً على ما هو المشهور بين العدلية, أو فى 
نفس الاعتبار والتشريع بناءً على ما ذهب إليه بعض العدلية والأشاعرة. ومن 
وابح اوديل ل دجن رمي ار يي لبر عي عبر 
دخل العلة في المعلول, وإلا لزم خروج الحكم الشرعي عن كونه أمرأ اعتباريا 
بقانون التناسب والسنخية بينههما من ناحية. وعن كونه فعلاً اختيارياً للشارع 

وأَمّا عدم دخله في مرحلة الفعلية فأيضاً واضح, وذلك لأنّ فعلية الأحكام 
إنما هى بفعلية موضوعاتها وتدور مدارها وجوداً وعدماً. ولا تتوقف على 
قئلية مسلتاضاء يق 13 قليتنا سنب نقوطيا خارها. 


وأمّا الثانى: وهو الموضوع فأيضاً لا دخل له فى الحكم الشرعى أبداً. 
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وذلك لما عرفت من أنه فعل اختياري للشارع فلا يتوقف على شىء ما عدا 
إرادته واختياره. نعم. جعله حيث كان غالباً على نحو القضايا الحقيقية فبطبيعة 
الخال يكون يجعولاً للموضوع المفروض الوجود خارجاً. فإذا كان الأمر 
كذلك فلا حالة تنوقف فعليته على فعلية موضوعه وإلا لزم ال مخلف. أي ما 
فرض موضوعاً له ليس بموضوع, ولأجل ذلك يطلق عليه السبب تارةً 
والشرط تارة أخرى فيقال: إِنّ الاستطاعة شرط لوجوب الحج. والسفر بقدر 
المسافة شرط لوجوب القصرء والبلوغ شرط للتكليف والبيع سبب للملكية 
وهكذاء مع أنّه عند التحليل لا شرطية ولا سببية في البين أصلاً. 

وبكلمة أخرى: أنّ الموجودات الخارجية لا تؤثر في الأحكام الشرعية وإلٌ 
لكانت تلك الأحكام من الأمور التكوينية بقانون التناسب والسنخية المعتبر في 
تأثير العلة في المعلول من ناحية, ولخرجت عن كونها أفعالاً اختيارية من 
ناحية أخرى. وعلى ضوء ذلك فبطبيعة الحال يكون إطلاق الشرط على 
موضوعاتها مبنيّاً على ضرب من المساحة. نظراً إلى أَنْما حيث أخذت 
مفروضة الوجود فى مقام الجعل والاعتبار فيستحيل انفكاكها عنها فى مرحلة 
الفعلية. فتكون من هذه الناحية كالسبب والشرط. مثلاً إذا جعل الشارع 
وجوب الحج للمستطيع على نحو القضية الحقيقية انتزع عنوان الشرطية 
للاستطاعة باعتبار أن فعلية وجوبه تدور مدار فعليتها خارجاً واستحالة 
انفكاكها عنها. 

ومن هدى هذا البيان يظهر حال الأحكام الوضعية أيضاً. تفصيل ذلك: أن 
الأحكام الوضعية على طائفتين: 

إحداهما: منتزعة من الأحكام التكليفية وذلك كالجزئية والشرطية والمانعية 
وما شاكل ذلك. 
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وثانيتهها: مجعولة على نحو الاستقلال كالأحكام التكليفية, وذلك كالملكية 
والزوجية والرقية والولاية وما شابه ذلك. أمّا الطائفة الأولى: فهى خارجة عن 
حل كلامنا فى المسألة, لما عرفت من أنّ حل الكلام فيها إِنما هو في المعاملات 
بالمعنى الأعم الشامل للعقود والايقاعات. 

وبعد ذلك نقول: إِنْا قد حققنا فى حلّه'" أنّ ما هو المشهور بين الأصحاب 
من أن صيغ العقود والايقاعات أسباب للمسببات خاطئ جداً ولاواقع موضوعي 
له أصلاً. كما أنَا ذكرنا أنّه لا أصل لما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أن 
نسبتها إليها نسبة الالة إلى ذيهاء والسبب فى ذلك: ما بيّناه فى مبحث الانشاء 
والاخبار بشكل موسء'" ملخّصه: أنّ ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب 
قدياً وحديئاً من أنّ الانشاء إيجاد المعنى باللفظ لا واقع له أصلاً. وذلك لأَنَّهمِ 
إن أرادوا به الايجاد التكوينى الخارجي فهو غير معقول. بداهة أنّ اللفظ 
لايعقل أن يكون واقعاً في سلسلة علل وجوده. وإن أرادوا به الايجاد 
الاعتباري فيرد عليه: أنّه يوجد بنفس اعتبار المعتبر سواء أكان هناك لفظ 
يتلفظ به أم لم يكن, لوضوح أنّ اللفظ لايكون سبباً لايجاده الاعتباري ولا 
الة له. كيف فانٌ الأمر الاعتباري كما ذكرناه غير مرّة لا واقع موضوعي له ما 
عدا اعتبار من بيده الاعتبار في افق النفس. ولا يتوقف وجوهده على ايّ شىء 
آخر غيره. نعم. إبرازه في الخارج يحتاج إلى مبرزء والمبرز قد يكون لفظأ كا 
هو الغالب. وقد يكون كتابة أو إشارة خارجة, وقد يكون فعلاً كذلك. هذا 
مك للدي 

ومن ناحية أخرى: أنّا إذا حذّلنا واقع المعاملات تحليلاً موضوعياً لم ند 
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فيها إلا أمرين: الأوّل: الاعتبار القائم بنفس المعتبر بالمباشرة. الثاني إبرازه في 
الخارج بمبرز ما من قول أو فعل أو نحو ذلك. فالمعاملات أسام الى ابي عد 
هذين الأمرين, أي الأمر الاعتباري النفساني, وإبرازه في الخارج بمبرز مّا.ء 
مئلاً عنوان البيع والاجارة والصلح والنكاح لايصدق على مجرد الأمر الاعتباري 
النفسانى بدون إبرازه في الخارج. فلو اعتبر شخص فى أفق نفسه ملكية داره 
لزيد مثلاً من دون أن يبرزه في الخارج لم يصدق عليه أنه باع داره أو وهب 
فرسه مثلاً: كك أنه لا يصدق تلك العناوين على مجرد الابراز الخارجي من دون 
اعتبار نفسانى كما إذا كان فى مقام تعداد صيغ العقود أو الايقاعات. أو كان 
التكلم بها بداع آخر لا بقصد إبراز ما فى أفق النفس من الأمر الاعتباري. 

فالنتيجة ف نهاية الشوط هي : 2 المعامللات بشتى الرافام كيه عن اله 
الاعتباري النفساني وإبرازه في الخارج بمبرز ما وأسام شهاء وكلاهما أمر 
مباشري ولا يعقل التسبيب بالاضافة إلى ذاك الأمر الاعتبارى. 

وعلى ضوء هذه النتيجة قد اتضح: أنه ليس فى باب المعاملات سبب 
ولا مسبب ولا الة ولا ذيها ليقال إن النهى قد يتعلق بالسبب وقد يتعلق 
بالمسبب. هذا من جانب. ومن جانئب آخر: أن المعاملات بعناوينها الخاصة 
كالبيع والاجارة والنكاح والصلح وما شاكل ذلك قد أخذت مفروضة الوجود 
فى لسان أدلة الامضاء والجعل كقوله تعالى: لوَأَحَلٌ أنه آلْبَئِعَ 74" و ؤِتِجَارَةَ 
عَن تَرَاضِ 4" وقوله (صلى الله عليه وآله وسلّم): «النكاح سنّتى»!' و«الصلح 


)١(‏ البقرة ؟: 760 ؟. 
(") المستدرك /١59 :1١4‏ أبواب مقدمات النكاح ب ١ح ١‏ (مع اختلاف يسير). 


النبى فى العبادات 1[ 001 


جائز بين المسلمين» ١‏ ونحو ذلك. كا أَنْها مأخوذة كذلك في موضوع إمضاء 
العقلاء. وعلى هذا فبطبيعة الحال تتوقف فعلية الامضاء الشرعي على فعلية 
هذه المعاملات وتحققها فى الخارج. فرجع قوله تعالى 9وَأَحَلٌ أَنْهُ آلْبَيِعَ © مثلاً 
إلى قولنا: إذا وجد شىء في الخارج وصدق عليه أنه بيع فهو ممضى شرعاً . 
ومن هنا قلنا فها تقدم إن الصحة فى المعاملات مجعولة شرعا . 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أنّ نسبة صيغ العقود أو 
الاقاعات ال المعاملات لبسبت سببة الأسباب ال السيبات: .ولذ نسبة لالد 
إلى ذمهاء بل نسبة المبرز ‏ بالكسر إلى المبرز ‏ بالفتح كما أن نسبتها إلى 
الامضاء الشرعي ليست نسبة الأسباب إلى المسببات. كيف فانٌ المعاملات 
بهذه العناوين الخاصة مأخوذة فى موضوعه. ومن المعلوم 01 الموضوع ليس 
سبباً لحكنه وعلّة له. ومن هنا يظهر أَنّ نسبة هذه المعاملات كما تكون إلى 
الامضاء الشرعي نسبة الموضوع إلى الحكم كذلك تكون نسبتها إلى الامضاء 
العقلائى . 

وعلى أساس هذا البيان يظهر : أَنّه لا فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية 
من هذه الناحية أصلاً. فكنا أنه لا سببية ولا مسببية فى باب الأحكاء 
التكليفية حيث إن نسبتها إلى موضوعاتها كالاستطاعة والبلوغ والعقل 
ودخول الوقت وما شاكل ذلك ليست نسبة المعلول إلى العلة فلا تأثير ولا 
ارتباط بينهما ذاتاً. فكذلك الحال فى الأحكام الوضعية. وعليه فلم يظهر لنا 
لحدٌ الآن وجه ما اصطلحوا عليه الفقهاء من التعبير عن موضوعات الأحكاء 
التكليفية بالشرائط وعن موضوعات الأحكام الوضعية بالأسباب. مع أنّْا 
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من وادٍ واحد فلا فرق بينهما من هذه الناحية أبداً. 

وكيف كان. فلا يقوم هذا الاصطلاح على واقع موضوعي. حيث قد عرفت 
أنه ليس في كلا البابين معاً إلا جعل الحكم على الموضوع المقّر وجوده فى 
الخارج من دون أيّ تأثير له في ثبوت الحكم تكويناً. نعم, لابأس بالتعبير 
عن الموضوع بالشرط نظراً إلى رجوع القضية الحقيقية إلى القضية الشرطية, 
مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت الحكم له. ولكن هذا الشرط بمعنى اخر 
غير الشرط الذى هو من أجزاء العلة التامة. 

وقد تحصّل من مجموع ما حتقناه: أن الموجود فى مورد المعاملة عدّة أمور: 

الأوّل: الاعتبار النفسانى القائ بنفس المعتبر بالمباشرة. 

الثاني: إبرازه في الخارج بمبرز ما من قول أو فعل أو نحو ذلك. 

الرابع : الامضاء الشرعىي , وهو فعل اختيارى للشارع وخارج عن قدره 
المتعامل واختياره؛ وقد تقدم أن موضوعه هو المعاملة بعناوينها الخاصة كالبيع 
أو لو 

وبعد ذلك نقول: إِنّ النبي المتعلق بالمعاملة لايخلو من أن يكون متعلقاً 
بالامضاء الشرعى المعيّر عنه فى لسان الفقهاء بالملكية الشرعية, أو متعلقاً 
بالامضاء العقلائى. أو بالأمر الاعتباري النفساني, أو بالمبرز الخارجي. أو 

أمّا الأوّل: وهو الامضاء الشرعى فلا معنى للنهى عنه. بداهة أنه فعل 
اختياري للشارع وخارج عن قدرة المتعامل واختياره. ومن الطبيعي أنه 
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لامعنى لنهى الشارع عن فعل نفسه, غاية الأمر إذا كانت فيه مفسدة ملزمة لم 
يصدر منه. ىا هو الحال فى مثل بيع الكلب والخنزير والخمر والبيع الربوى وما 
شاكل ذلك. فان عدم إمضاء الشارع هذه المعامللات وعدم اعتباره الملكية فيها 
من جهة وجود مفسدة ملزمة فى تلك المعاملات فائَّا تكون مانعة منه, لا أَنَّهَا 

وتوهم أنّ هذه الدعوى لاتلاثم مع نهى الشارع عن هذه المعاملات من 
ناحية. وكون النبي عنها متوجهاً إلى المتعاملين من ناحية أخرى, فاسد جداً . 
وذلك لأنّ هذا النبى ليس نبياً تكليفياً ليقال إِنه غير معقول. بل هو نمي 
إرشادي فيرشد إلى عدم إمضاء الشارع تلك المعامللات. وقد ذكرنا غير مرّة 
أن شأن النهى الارشادي شأن الاخبار. فكأنّ المولى أخبر عن فساد هذه 
العاملات وعدم إنضانها تس .بض بره العائلات .وهر العاملة الريرية .. 
وإن كان حدما تكليفاً أيضاً إلا أَنّ الحرمة متعلقة بفعل المتعاملين لا بالامضاء 
الشرعى والملكية الشرعية. وقد عرفت أنّ المعاملات أسام للأفعال الصادرة 
عن آحاد الناس فلا مانع من تعلق الحرمة بها. ّْ 

فالنتيجة: هي أنه لا معنى لتعلق النهي بالملكية الشرعية ومن هنا يظهر 
الجال فيه 0 

الأمر الثاني: وهو الامضاء العقلائي, فانه حيث كان خارجاً عن اختيار 
المتعاملين فلا معنى للنهى عنه ولا يعقل تعلق النهى في باب المعاملات به. 

وأما الثالث: وهو فرض تعلق النهى بالأمر الاعتباري النفسانى فحسب, 
فهو وإن كان شيئاً معقولاً فى نفسه إلا أنه لايستلزم فساد المعاملة, لأنُّ المي 
عنه لايكون نهياً عن المعاملة حتى يستلزم فسادهاء لما عرفت من أن 
المعائلات من النقوى والكرقاعات أسام للمركب من ذلك الأمر الاعتبارى 
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النفسانى وإبرازه في الخارج بمبرز ماء فلا تصدق على الاعتبار النفسانى فحسب. 
ولا على المبرز الخارجي كذلك. وعلى هذا الضوء فا يتعلق به النهى ليس 
بعلبلة ماخر ساناة ابن عابي عله ْ 

وإن شئت قلت: إن تعلق النهي بذلك الأمر الاعتباري النفسانى مع قطع 
النظر عن إبرازه في الخارج غير حتمل في نفسه. وعلى تقدير تعلقه به فهو 
لايدل على صحة المعاملة ولا على فسادها. 

وأمّا الرابع: وهو فرض تعلق النهى بالمبرز ‏ بالكسر ‏ فحسب. فقد ظهر 
أنه لا يستلزم فساد المعاملة أيضاً. حيث إِنّ النبي عنه لايكون نهياً عنها حتى 
يدل على فسادهاء ومثال ذلك: ما إذا افترضنا أنّ أحداً تكلم أثناء الصلاة 
بقوله: بعت داري أو زوجتى طالق أو ما شاكل ذلك.ء فانٌّ التكلم بهذا القول بم 
هو قول آدمى أثناء الصلاة وإن كان محرّماً بناءً على نظرية المشهورء بل ادعى 
الاجماع على ذلك, إلا أنّ هذه الحرمة لاتدل على فساد هذا العقد أو الايقاع . 
لوضوح أن المحرّم نا هو التكلم بهذه الصيغة بما هي كلام آدمي, لا بما هي بيع 
او إجارة او طلاق او نحو ذلك. فاذن لاايكون نمي عن المعاملة ليقال 
باستلزامه فسادها. 1 

نتيجة ما ذكرناه لحدٌ الآن: هى أنّ النبى عن الأمر الأوّل والثانى غير معقول 
فى نفسه. وأما الغبى عن الأمر الثالث والرابع وأت كان عقولا الآ اث ابس تبيا 
عن المعاملة بما هى معاملة ليقع البحث عن أنه هل يدل على فسادها أم لا. 

ومن شوء هذا البياة اماس ل ب اه تار 556 
الذي اختاره الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) أيضاً من أنّ النبى إذا تعلق 
بالسبب أو التسيب: يدل عل الصبحة _ غاب بيدا رلا .0 موضوعي له 
أبداً. 
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أمّا أوّلاً: فلما عرفت فى ضمن البحوث السالفة بشكل موسع من أنه 
لا سببية ولا مسببية في باب المعاملات أصلاً كي يفرض تارةٌ تعلق النهي 
بالسبب وأخرى بالمسبب وثالثاً بالتسبيب. 

وأمّا ثانياً: فلم| تقدم من أَنَّهم فسّروا المسبب فبها بالملكية الشرعية. وقد 
عرفت أنه لا معنى للنهي عنها ليقال إِنّه يدل على الصحة. 

وأمًا ثالثاً : فعلى تقدير تسليم أئْم أرادوا بالمسبب فيها الاعتبار النفسانى 
ولكن قد عرفت أنّ النبى عنه في إطاره الخاص لا يكون نهياً عن المعاملة 
ليقال إنّه يدل على صحتها. وعلى الجملة: فصحة المعاملة تابعة لامضاء 
الشارع إِيّاها ولا صلة لها بالنبي عن الأمر الاعتباري النفساني أصلاً. 

وأمّا الخامس: وهو فرض تعلق النهي بالمعاملة من العقود أو الايقاعات 
ولو باعتبار جزئها الداخلي أو المخارجى. فقد ذكر شيخنا الأستاذ(قدس سره)(١")‏ 
أنّ الحق في المقام هو التفصيل بين تعلق النهي بالسبب على نحو يساوق 
معنى المصدر وتعلقه بالمسبب على نحو يساوق معى أسم المصدرء فالتزم 
(قدس سره) أنه على الأوّل لايدل على الفساد وعلى الثانى يدل عليهء بيان 
ذلك : 

أمَا وجه عدم دلالة الأوّل على الفساد, فلأنٌ الانشاء فى المعاملة بما أنه فعل 
من أفعال المكلف فالنهي عنه إنما يدل على مبغوضيته فحسب. ومن الطبيعي 
أن مبغوضيته لا تستلزم فساد المعاملة وعدم ترتب أثر شرعى عليهاء ضرورة 
أنّه لا منافاة بين حرمة إنشاء المعاملة تكليفاً وصحتها وضعاً. 

وأمّا وجه دلالة الثاني على الفساد. فل| ذكره (قدس سره) من أن صحة 
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الأولى: أن يكون كل من المتعاملين مالكاً للعين أو ما بحمه كالوكيل أو 
الولى أو ما شاكل ذلك. 

الثانية: أن لايكون ممنوعاً عن التصرف بأحد أسباب المنع كالسفه أو 
الفلس أو الحجر لتكون له سلطنة فعلية على التصرف فببا. 

الثالثة : أن يكون إيجاد المعاملة بسبب خاص وآلة خاصة. وعلى ذلك فاذا 
فرض تعلق النهبى بالمسبب وهو الللكية المنشأة بالضيغة أو بغيرها كما هو 
الحال فى النبى عن بيع المصحف والعبد المسلم من الكافرء فلا حالة يكون النبى 
عنه معجّزاً مولوياً للمكلف عن الفعل ورافعاً لسلطنته عليه. وبذلك تختل 
الركيزة الثانية المعتبرة فى صحة المعاملة ‏ وهى سلطنة المكلف عليها فى حكم 
الشارع وعدم كونه منوعاً عن التصرف فيها ‏ ويترتب على هذا فساد المعاملة 
لا حالة . 


وعلى ضوء ذلك يظهر: وجه تسا الفقهاء على فساد الاجارة على الأعمال 
الواجبة على المكلف مجاناً. فانٌ العمل بما أَنّهِ تملوك لله تعالى وخارج عن 
سلطان المكلف فلا يمكنه قليكه من غيره باجارة أو نحوهاء وكذا وجه تسالمهم 
على بطلان بيع منذور الصدقة؛ فانٌّ نذره أوجب حجره عن التصرف بكل ما 
ينافى الوفاء بنذره فلا تنفد تصرفاته المنافية له. وكذا وجه تسالمهم على فساد 
معاملة شىء إذا اشترط فى ضمنها عدم معاملته من شخص أخر كا إذا فرض 
أنه باع داره من زيد مثلاً واشترط عليه عدم بيعها من عمروء فان وجوب 
الوفاء بهذا الشرط يجعل المشتري محجوراً من البيع. فلو خالف وباع الدار من 
عمرو ل يكن نافذاًء وغير ذلك من الموارد. 
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ولكن من ضوء ما حققناه فى ضمن البحوث السالفة قد تبيّن نقد ما أفاده 
(قدس سره) ملخّص ما ذكرناه هناك: هو أنه لا سببية ولا مسببية فى باب 
المعاملات أصلاً لكي يفرض تعلق النهي مرّةٌ بالسبب وأخرى بالمسبب. كا أنَا 
ذكرنا هناك أَنّ نسبة صيغ العقود إلى الملكية الاعتبارية القائمة بنفس المعتبر 
بالمباشرة ليست من قبيل نسبة السيب إلى المسيببء. ولا المصدر إلى اسم 
المصدر. وأمّا نسبتها إلى الملكية الشرعية أو العقلائية فهى من قبيل نسبة 
الموضوع إلى الحكم لا السبب إلى المسبب كما عرفت ولا المصدر إلى اسم المصدر. 
بداهة أن المصدر واسم المصدر كما مد متحدان ذاتاً ووجوداً ومختلفان اعتبارا 
كالايجاد والوجود. ومن المعلوم ان صيغ العقود او الايقاعات تباين الملكية 
الانشائية وجوداً وذاتاً. فلا صلة بينبها إلا صلة الابرازء أى كونها ميرزة لماء 
كا أنه لا صلة بينها وبين الملكية الشرعية أو العقلائية إلا صلة الموضوع 
والحكم. 

وعلى ذلك فإن أراد شيخنا الأستاذ (قدس سره) من المسبب الملكية 
الشرعية فقد تقدم ‏ مضافاً إلى أنّْا ليست مسببة عن شىء - أن النهى عنها 
غير معقول. وإن أراد به الملكية الاعتبارية القائمة بنفس المعتبر بالمباشرة 
المبرزة في الخارج بالصيغ المزبورة. أو نحوها فقد عرفت أن انمي عنها 
لا يوجب فساد المعاملة وإن فرض تعلقه بها بوصف كونها مبرزة في الخارج 
بمبرز ما كا هو مفروض الكلام هناء ضرورة أنه لا ملازمة بين حرمة معاملة 
تكليفاً وفسادها وضعاً. فلا مانع من أن تكون المعاملة محوّمةً شرعاً كما إذا 
أوقعها أثناء الصلاة مثلاً؛ فائّما حدّمة على المشهور. ومع ذلك يترتب عليها 
أثرها. ومن هنا لو أوقع شخص طلاق زوجته أثناء الصلاة . يبشك أحد ف 
صحته إذا كان واجداً لسائر شرائط الصحة. وكذا لو باع داره أثناءها مع أنه 
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وعلى الجملة: فالنبي المولوي عن الأمر الاعتباري بوصف كونه مبرزاً في 
الخارج. وكذا النبى عن المبرز ‏ بالكسر ‏ بوصف كونه كذلك لايدلان بوجه 
على فساد المعاملة لعدم التنافى بين حرمتها وصحتها أصلاً. وإِنما يدل النهبى 
على فساد العبادة من ناحية التنافي بينهها وعدم إمكان الجمع كما عرفت. / 

وبكلمة أخرى: أَنّ النبي عن المسبب بال معنى المتقدم في باب المعاملات 
لايوجب تقييد إطلاق دليل الامضاء بغير الفرد المنبى عنه إذا كان له إطلاق 
يشمله بنفسه, وذلك لما عرفت من عدم التنافي بين حرمته تكليفاً وإمضاء 
الشارع إِيّاه وضعاً. حيث إنّ كلا منهها في إطاره الخاص تابع لملاك كذلك ولا 
تنافى بين الملاكين أصلاً. والسر فيه واضح. وهو أنه إذا كان لدليل الامضاء 
كقوله تعالى: طوَأَحَلٌ آنه آلْبَئِعَ 74 أو نحوه إطلاق أو عموم, فالنبي تكليقاً 
عن معاملة فى موردٍ لا يوجب تقييد إطلاقه أو تخصيص عمومه بغيرهاء لعدم 
كونه مانعاً عن شهوله لهاء كيف حيث إِنْه لا تنافى بين كون معاملة محكومة 
بالحرمة تكليفاً وكونها حكومة بالصحة وضعاً. ولذا صمّ تصريم المولى بذلك. 
فإذا لم تكن منافاة بينهما فلا مانع من القسك باطلاقه أو عمومه لاثبات صحتها. 

ومن هنا يظهر أنّ مثل هذا النهي لا يوجب حجر المكلف ومنعه عن إيجاده 
وعدم إمضاء الشارع إيّاهِ عند تحققه. فانّ ما يوجب ذلك إنما هو النبى الوضعي 
دون التكليق. 


)١(‏ البقرة ؟: 1/0؟. 
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خاطئ جداً وأَنّه قياس مع الفارق, وذلك لأنّ النبي عن المعاملة في تلك 
الموارد إرشاد إلى فسادهاء حيث إنّ المكلف ممنوع من التصرف فيها وضعاً. 
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: أن ما رتّبه (قدس سره) من الفروع على 
ماذكره من الضابط أيضاً قابل للنقد بيان ذلك : 

ما الفرع الأوّل: وهو تسالم الفقهاء على بطلان الاجارة على الواجبات 
لمجانية, فانّه وإن كان صحيحاً إلا أنّ البطلان غير مستند إلى ما أفاده 
(قدس سره) من كون تلك الواجبات مملوكة له (سبحانه وتعالى) بل هو مستند 
إلى نقطة أخرى, فلنا دعويان: الأولى: أنّ بطلان الاجارة غير مستند إلى ما 
ذكره. الثانية: أنّهد مستند إلى نقطة أخرى. 

ما الدعوى الأولى: فلأنٌ نحو ملكه تعالى لشيء يغاير نحو الملك 
الاعتباري فلا يوجب بطلان العقد عليه, فانٌ معنى كون هذه الواجبات مملوكة 
له تعالى هو إضافتها إليه سبحانه. ومن البديهي أنّ جرد هذه الاضافة 
لايقتضى بطلان الاجارة علبها وإلا لزم بطلانها فى كل مورد يتصف متعلقها 
بالوجوب ولو كان الوجوب كفائياً كما فى الصناعات الواجبة كذلك, وهذا تما 
لا نظن أن يلتزم به أحد حتى هو (قدس سره). 

فالنتيجة: أنّ مقتضى القاعدة صحة الاجارة على الواجبات. فالوجوب با 
هو لايقتضي سلب المالية عنها ولا يوجب خروجها عن قابلية القليك. 

وأمّا الدعوى الثانية: فلأنٌ المانع من صحة الاجارة عليها إِنما هو إلزام 
الشارع بالاتيان بها يجاناًء ومن الطبيعي أَنّ هذا العنوان لايجتمع مع عنوان 
الاجارة علمها. 


وبكلمة أخرى: قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة الأَوّلية جواز الاجارة على 
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كل واجب إلا ما قامت القرينة من الخارج على لزوم الاتيان به يحاناً وبلا 
عوض. وعلى هذا فها أَنّنا علمنا من الخنارج بوجوب الاتيان بتلك الواجبات 
يحاناً ومن دون عوض. فبطبيعة الحال. لاتصمٌ الاجارة عليهاء فالنتيجة: أن 
البطلان مستند إلى هذه النقطة دون ما أفاده (قدس سره). 


وأمّا الفرع الثانى: وهو بيع منذور الصدقة, فانٌ النذر إذا لم يكن نذر 
النتيجة فلا يكون بطلان بيع المنذوّر مما تسالم علية الفقهاء. بل هو محل خلاف 
بينهم. فاذن كيف يجوز الاستشهاد به على بطلان المعاملة فيا نحن فيه. وبقول 
آخر: أن النذر المتعلق بشيء على قسمين: أحدهما: نذر النتيجة. وثانيهما: نذر 
الفعل. أمّا الأوّل فعلى تقدير تسليم صحته فهو وإن كان يوجب بطلان البيع 
نظراً إلى أنّ المال المنذور قد انتقل من ملك الناذر إلى ملك المنذور له. وعليه 
فلا حالة يكون بيع الناذر إِيّاه بيع لغير ملكه فيلحقه حكمه. إلا أن هذا الفرض 
خارج عن مورد كلامه (قدس سره) حيث إنّ كلامه ناظر إلى أنّ المانع عن 
اس بد كل يوي 1ل قاد يف لاسر ري الال النقر يلكا المل. لد 
هذا. 

والصحيح 23 وجوب الوفاء به غير مانع عنهاء والسبب فى ذلك: هو أن 
وجوب الوفاء بالنذر لاينافى إمضاء البيع. حيث إِنّه لا منافاة بين لزوم إبقاء 
المال على الناذر تكليفاً بمقتضى التزامه به وصحة البيع وضعاً على تقدير تحققه 
فى الخارج, غاية الأمر أنه يترتب على البيع المزبور استحقاق العقاب على 
المخالفة ولزوم الكفارة. ومن الطبيعي أنّ شيئاً منهما لايستلزم بطلان البيع. بل 
إذا افترضنا أنّ المال المنذور قد انتقل إليه ثانياً بعد بيعه وفى ظرف الوفاء بالنذر 
لم يلزم الحنث أيضاً من هذه الناحية, أي من ناحية بيعه إيّاه. 


وعلى الجملة: حيث إِنّه كان وجوب الوفاء بالنذر وجوباً تكليفياً محضاً 


النهى فى العبادات مس لسو ا ا ا ا ا ل ا اااي 


فبطبيعة الحال أَنّه لايستلزم بطلان البيع أصلاً. فا أفاده شيخنا الأستاذ (قدس 
سره) من أنّ الناذر من جهة لزومه الوفاء بنذره يكون محجوراً عن التصرف 
ف المال المنذور خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له. ومن هنا يظهر حال: 

الفرع الثالث: وهو ما إذا اشترط البائع على المشتري أن لا يبيع المال 
المشترى من غيره. فانّ غاية ما يترتب على هذا وجوب الوفاء به. وقد 
عرفت أنه لا ينافى صحة البيع وإمضاءه على تقدير تحققه في الخارجء فلابدٌ في 
الحكم بفساده من القاس دليل اخر والا لكان مقتضى الاطلاق صحته ونرتب 
الأثر عليه. 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أنّ النهي المتعلق بالمعاملة 
إذا كان إرشاداً إلى مانعية شىء عنها فلا إشكال فى دلالته على فسادهاء من 
دون فرق فى ذلك بين أن يكون النبى متعلقاً بنفس العقد أو الايقاع كالنبي عن 
بيع الوقف وما لايملك وبيع المجهول والنكاح فى العدة والطلاق في طهر المواقعة 
وما شاكل ذلك. وأن يكون متعلقاً بآثاره كقوله (عليه السلام) «مُن العذرة 
سحت" «وتمن الكلب سحت" ونحو ذلك. فهذه الطائفة من النواهى بكلا 
نوعيها تدل على فساد المعاملة جزماً ويلا خلاف وإشكال. ومن هنا قلنا 
بخروجها عن نحل الكلام. 

وأمّا إذا كان النهي نهياً مولوياً ودالاً على حرمتها ومبغوضيتها فقد عرفت 
أنه لايدل على فسادها بوجه. سواء أكان متعلقاً بأحد جزأي المعاملة أو بكلا 
جزأيها. ثم لايخ أن هذا القسم من النبي في باب المعاملات من العقود 
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بق الكلام حول الروايات''' الواردة فى عدم نفوذ نكاح العبد بدون إذن 
سيده. قد يتوهم أنّ تلك الروايات تدل على عدم الملازمة بين حرمة المعاملة 
وفسادهاء ببيان أنّ مفادها هو أن عصيان السيد لا يستلزم بطلان نكاح العبد 
رأسا واما يوسب ذلك أن قوفف ضحيه عل انازعه واذله. هذا من تاحية. 
ومن ناحية أخرى: أن عصيان السيد بما أنه يستلزم عصيانه تعالى فبطبيعة 
الحال تدل تلك الروايات من جهة هذه الملازمة على عدم استلزام عصيانه 
(سبحانه وتعالى) بطلان النكاح. ومن ناحية ثالثة: أن ما دل على أن عصيانه 
تعالى مستلزم لفساده وهو مفهوم قوله (عليه السلام) «إنّه لى يعص الله ونا 
عصى سيده» إلخ, فلابدٌ أن يراد به العصيان الوضعي بمعنى ان العبد لم يات 
بالنكاح غير المشروع فى نفسه كالنكاح فى العدة على ما مثل الإمام (عليه 
دايا جارح ويا سمل يل بعاد اع سمي في دياز 
للصحة باجازة المولى. فالنتيجة على ضوء هذه النواحى: ان هذه الروايات 
تدل على أنّ النهى التكليق لايدل على فساد المعاملة بوجه. وأمّا النهبي 
الوضعي فانه 005 امنا يو 

تفصيل الكلام حول هذه المسألة: فنقول: إِنّ اللأقوال فيها ثلاثة: 

الأوّل: أنّ صحة نكاح العبد تتوقف على إجازة السيد فاذا أجاز جاز. 


الثاني : اله فاسد عطلقا , أى ساك اما سن أ لاء وإليه ذهب كثير من 
العامة . 


.” ,١ أبواب نكاح العبيد والاماء ب 74 ح‎ /١١4 :؟١ الوسائل‎ )١( 


النهى فى العبادات ةع سا 


الثالث: التفصيل بين ما إذا أوقع العبد العقد لنفسه وما إذا أوقع فضولة ومن 
قبل غيره. فانّه على الأوّل فاسد مطلقاً دون الثاني. هذه هى الأقوال في 
المسألة . 

ما القول الأوّل: فانّه فى غاية الصحة والمتانة ولا مناص عن الالتزام به: 
وذلك لأنّه مضافاً إلى أنٌ صحته بالاجازة على طبق القاعدة. قد دلت علبها 
روايات الباب بالصراحة, وسيأتي توضيح ذلك في ضمن البحوث الآتية إن 
شاء الله تعالى. 

وأمّا القول الثانى : فهو واضح البطلان, فانّه مضافاً إلى أَنّ الالتزام به بلا 
موجب. خلاف صريم الروايات المشار إليها. 

وأمّا القول الثالث: فقد اختاره شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) 7" 
ونسبه إلى الشيخ التستري (قدس سره) ونسبه شيخنا الأستاذ (قدس سره)”"" 
إلى المحقق القمى (قدس سره) وكيف كان, فقد ذكر في وجهه: أن العقد الصادر 
ننه أنقبية للاقكن #معيعة باوازة الوك المتاشرق اقرش الامن مه 
صدوره يقع فاسداً, ومن الطبيعي أنّ الشيء لا ينقلب عا هو عليه. فاذن كيف 
يعقل انقلابه من الفساد إلى الصحة بالاجازة المتاخرة. وهذا بخلاف العقد 
الصادر منه لغيره فانّه وإن كان فضولياً حيث إِنّه بدون إذن سيده إلا أن السيد 
إذا أجازه جازء نظراً إلى استناده إلى من له العقد من هذا الحين ‏ أي من حين 
الاجازة ‏ فتشمله الاطلاقات والعمومات, والسر فى ذلك: هو أن هذا العقد لم 
يقع من الأوّل فاسداً. بل فساده كان مراعئىّ بعدم إجازة المولى. نظير بقية 
العقود الفضولية, فاذا أجاز صمّ. 
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وبسعبير أخر: نَ النكاح الصادر من العبد لنفسه بدون إذن مولاه كالنكاح 
الصادر من الصى أو المجنون أو السفيه لنفسه بدون إذن وليّه. فكما أنه غير 
قابل للتصحيح امات نر إلى َه فاسد من حين صدوره فكذلك نكاح 
العبد. وهذا بخلاف ما إذا كان لغيره فانٌّ من له العقد بما أنه غيره فصحته 
تتوقف على استناده إليه والمفروض أنّ الاجازة المتأخرة مصححة لهء هذا. 

ولنأخذ بالمناقشة على هذا التفصيل . ملخّصها أمران : 

الأوّل: أنه لا فرق بين هذه الموارد وسائر موارد الفضولي. فان صحته 
بالاجازة على القاعدة في جميع الموارد بلا فرق بين مورد دون مورد. بل 
لايبعد أن يكون الحكم بالصحة فى هذه الموارد أولى من غيرها. وذلك لأنّ 
الاستناد هنا إلى مالك العقد موجود ولا قصور فيه إلا من ناحية أن صحته 
وترتب الأثر عليه. شرعاً تتوقف على إجازة السيد أو الولي. 

وعلى الجملة: فلا فرق في صحة عقد الفضولي بالاجازة المتأخرة بين أن 
يكون عدم صحته من ناحية عدم استناده إلى المالك أو من هو فى حكمه, أو 
من ناحية عدم إجازة من يكون لاجازته دخل في صحته. فى جميع هذه 
الموارد يكون حكم الشارع بفساد العقد معلقاً على عدم الاجازة, فاذا أجاز 
مَن له الاجازة جاز وصمّ؛ ومن الطبيعي أن هذا ليس من انقلاب الشيء عم 
وقع عليه. فان الحكم بالفساد إنما هو من جهة عدم تحقق شرط الصحة وهو 
الاجازة فاذا تحقق حكم بها لا حالة. وهذا ليس من الانقلاب في شيءٍ. على 
21 إشكال لزوم الانقلاب لو ثم لا يختتص ورد دون موردء بل بيعم عام موارد 
العقد الفضولى كى) هو ظاهر. 

الثانى: لو تندّلنا عن ذلك وسلمنا أن مقتضى القاعدة عدم صحة عقد 
الفضولي والصحة تحتاج في كل مورد إلى دليل خاص. إِلَّ أنّ روايات الباب 


النبى فى العبادات لمم ممم ةم ء ةلمم م م0 00000 ها 


تكفينا دليلاً على الصحة في المقام, فانَ هذه الروايات وإن وردت في خصوص 
نكاح العبد بغير إذن سيده إلا أنه يستفاد منها الكبرى الكلية وهي: ان 
المعاملات إذا كانت فى أنفسها ممضاة شرعاً لم يضر عصيان السيد بصحتها 
أصلاً سواء أكانت نكاحاً أم كانت غيره. ضرورة أنه لا خصوصية للنكاح في 
تللى عذاعء العة, ومن تاعية اخرى: اه لز خصوسية لسيان السيد ها 
هو سيد إلا من جهة أنّ صحة المعاملة تتوقف على إجازته وإذنه. فاذا أجاز 
جازت. وعلى ذلك فكل من كانت إجازته دخيلة فى صحة معاملةٍ فعصيانه 
لايضر ميا قاذًا احاة العاملة عاذت 

وعلى الجملة: فهذه الروايات فى مقام بيان الفرق بين المعاملات الممضاة 
شرعاً فى أنفسها والمعاملات غير الممضاة كذلك كالنكاح في العدة ونحوه. 
وتدل على أنّ الطائفة الأولى إذا وقعت فى الخارج فضولة وبدون إجازة من له 
الاجازة صحت باجازته المتأخرة دون الثانية. مثلاً لو باع شخص مال غيره 
فضولة أو تزوج بامرأة كذلك فعندئذ إن أجازه المالك صم العقد. 

فالنتيجة في نهاية الشوط : هي أنّ المراد من العصيان في تلك الروايات هو 
لعصيان الوضعي لا العصيان التكليني كما سيأتي بيانه بشكل موسع. فاذن تلك 
الروايات أجنبية عن حل الكلام فى المسألة بالكلية, فانما ىا لاتدل على أن 
النبى عن المعاملة يدل على الصحة كذلك لاتدل على أنّ النهى عنها يدل على 
الفساد. ْ 

ولكن شيخنا الأستاذ (قدس سره)١‏ قد استدل بهذه الروايات على دلالة 
الغبى على الفساد ببيان أنّ المراد من عصيان الله تعالى فيها المستلزم للفساد 
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بمقتضى مفهومها هو العصيان التكليق. وأمّا ما ذكر من تحقق عصيانه (سبحانه 
وتعالى) فى المقام نظراً إلى أنّ عصيان السيد يستلزم عصيانه تعالى. فانّه وإن 
كان صحيحاً إلا أنّ المنفي في روايات الباب ليس مطلق عصيانه ولو كان مع 
الواسطة, بل خصوص عصيانه المتحقق بمخالفة نهيه الراجع إلى حقه تعالى 
بن بيد ع ال رار عن انين اللداس ساديم اسل يعي ايكون 
المتحصّل من الروايات هو أنْ عصيان العبد لسيده بنكاحه من دون إذنه لو 
كان ناشئاً من مخالفة نمي متعلق بذلك النكاح من حيث هو فى نفسه لما فيه من 
المفسدة المقتضية لذلك. لأوجب ذلك فساده لاحالة كالنبى عن النكاح فى 
العدة أو عن النكاح الخنامس وهكذاء وذلك لأنّ متعلق هذا النهبى مبغوض 
للشارع حدوثا وبقاءً. لفرض استمرار مفسدته المقتضية للنبي عنه. وهذا 
بخلاف عصيان العبد الناشئ من مخالفة النهبى عن القرد على سيده فانه بطبيعة 
الحال يدور مدار قرده عليه حدوثاً وبقاء. فاذا افترضنا أنّ سيده رضى بما 
عساء ارتم النبى عله بناة: وعايه قلا يرق مويعب لقسنافه هالا زان مالع دن 
الحكم بصحته . 

فالنتيجة : أنّ المستفاد من الروايات: هو أنّ الفساد يدور مدار النهى الى 
حدوثاً وبقاء. غاية الأمر أَنّه إذا كان ناشئاً من تفويت حقّ الغير فهو ا 
يوجب فساد المعاملة فما إذا كان النهى باقياً ببقاء ملاكه وموضوعه., وأمّا إذا 
ارتفع حقّ الغير بارتفاع موضوعه باجازة من له الحق تلك المعاملة ارتفع النبي 
عنها أيضاً. 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ هذه الروايات تدل على أنّ النبى عن المعاملة 
ذاتاً يوجب فسادها وأنّ صحتها لاتجتمع مع عصيانه تعالى. نعم, إذا كان 
النسيان ثاقكا من اقويت عق شن د الى عرقنت سبد البايلة حل اجا 


النهى فى العبادات للم مجم مجم ممع مه 20000000 ارلا 


كما عرفت. 

ومن ضوء هذا البيان يظهر حال التعليل الوارد فيها وهو قوله (عليه السلام): 
«إِنّه لى يعص الله وإمما عصى سيده فاذا أجاز جاز» فانٌ المراد من أنه لم يعص 
الله يعنى أنّه لم يأت بما هو منهي عنه بالذات ومبغوض له تعالى من ناحية 
اشتاله على مفسدة ملزمة, وإنما انى بما هو مبغوض لسيده فحسب من جهة 
تفويت حقه فلا يكون مبغوضاً له تعالى إلا بالتبع. ومن هنا يرتفع ذلك برضا 
سيده بما فعله وعصاه فيه . 

أو فقل: إِنّ نكاح العبد بما أَنّه ليس من أحد الحرّمات الإلهية في الشريعة 
المقدّسة, بل هو أمر سائغ فى نفسه ومشروع كذلك وإمًا هو منبىي عنه من 
ناحية إيقاعه خارجاً بدون إذن سيده. وعليه فبطبيعة الحال يرتفع النبي عنه 
ياذن سيده وإجازته, ومع الارتفاع لاا موجب للفساد اصلا . 


والباشز بالنقد على ما أفاده (قدس سره): وهو أنه لايمكن أن يراد من 
العصيان في الروايات العصيان التكليق, بل المراد منه العصيان الوضعي في كلا 
الموردين. والسبب فى ذلك: هو أنّ النكاح المزبور بما انه مشروع فى نفسه فى 
الشريعة المقدسة لايكون مانع من صحته ونفوذه بمقتضى العمومات إلا عدم 
رضا السيل به وعدم اجازته لهء فاذا ارتفع المانع بحصول الاجازة جاز 
السالفة ان حقيقة المعامللات عبارة عن الاعتبارات النفسانية المبرزة فى الخارج 
بمبرز ما من قول أو فعل أو كتابة أو نحو ذلك ومن الطصبيعى أن إيراز ذلك 
الأمر الاعتباري النفسانى فى الخارج بمبرز ما ليس من التصرفات الخارجية 
ليقال إِنّه حيث كان بدون إذن السيد فهو محكوم بالحرمة؛, بداهة أنه لايحتمل 
إناطة جواز تكلم العبد باذن سيده. ومن هنا لو عقد العبد لغيره لم يحتج نفوذه 
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إلى إذن سيده جزماً. فلو كان بحرد صدور العقد منه بدون إذنه معصية له 
فبطبيعة الحال كان نفوذه يحتاج إلى إذنه بمقتضى روايات الباب مع أنّ الأمر 
ليس كذلك . 

وعلى الجملة: فلا نحتمل أن يكون تكلم العبد بصيغة النكاح بدون إذن 
سيده محرّماً شرعاً. كما أنَا لانحتمل أنّ اعتباره الزوجية في أفق النفس بدون 
إذنه من أحد الحرّمات فى الشريعة, ومن هنا تكون النسبة بين توقف نفوذ 
العقد على إجازة السيد وبين صدور العقد من العبد عموماً من وجه. فانّه قد 
يصدر العقد من العبد ومع ذلك لا يتوقف نفوذه على إجازة سيده كما إذا أوقعه 
لغيره. وقد يصدر العقد من غيره ولكن مع ذلك يتوقف نفوذه على إجازته كا 
إذا أوقعه للعبد مع أَنّه لا عصيان هنا من أحدء وقد يجتمع الأمران كما إذا أوقع 
العبد العقد لنفسه. 

فالنتيجة فى نهاية المطاف: هى أنه لا مناص من القول بأنّ المراد من 
العصيان فى الروايات العصيان ردس وعلى هذا الضوء فحاصل معنى 
الروايات: هو أنّ النكاح لو كان غير مشروع فى نفسه كما إذا كان العقد فى 
العدة أو ما شاكل ذلك لكان باطلاً وغير قابل للصحة أصلاً. وأمّا إذا كان 
مشروعاً فى نفسه. غاية الأمر يتوقف نفوذه خارجاً وترتب الأثر عليه على 
رضا السيد به فهو بطبيعة الحال يدور فساده مدار عدم رضاه به حدوثاً وبقاءً. 
فاذا رضى صم ونفد. 

إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النقطة: وهي أن هذه الروايات كما لااتدل على أن 
النبى عن المعاملات يقتضى الفساد كذلك لاتدل على أنه يقتضى الصحة فهى 
ا ” ١‏ : 

فالصحيح هو ما حققناه من عدم الملازمة بين حرمة المعاملة شرعاً 


النبى فى العبادات حدما رح رمه ور ممه موا ا الا اا وو بع بايا 


وفسادها. ومما يؤكد ذلك: أنّنا إذا افقرضنا حرمة المعاملة بعنوان ثانوى كما إذا 
أوقع العقد قاصداً به وقوع الضرر على غيره أو نحو ذلك لم يحكم بفساده جزماً 
مع أنه حدم شرعاً . 

نتائج البحوث السالفة عدة نقاط : 

الأولى: أنّ الجهة المبحوث عنها فى مسألتنا هذه تغاير الجهة الملبحوث عنها 
فى مسألة اجتاع الأمر والنهى المتقدمة. حيث إِنْا في تلك المسألة في الحقيقة 
عن إثبات الصغرى لمسألتنا هذه. 

الثانية: أن مسألتنا هذه من المسائل الأصولية العقلية, أَمَا كونها أصولية 
فلتوفر ركائز المسائل الأصولية فيهاء وأمّا كونها عقلية فلأنّ الحاكم بها هو 
العقل ولا صلة ها باللفظ . 


3 


الثالثة: أن القضايا العقلية على شكلين: مستقلة وغير مستقلة, وتقدم ما 


الرابعة: أنّ محل الغزاع فى المسألة إنما هو فى النواهى المولوية المتعلقة 
بالعبادات والمعاملات. وأمّا النواهي الارشادية فهى خارجة عن حل النزاع 
حيث لا نزاع بين الأصحاب فى دلالتها على الفساد. 


3 


الخامسة: لا شبهة في أنّ النبى التحريي المتعلق بالعبادة داخل في محل 
الفزاع , وكذا النبي التغزيهي المتعلق 7 إذا كان ناشئاً عن حزازة ومنقصة فى 
ذاتها. نعم. إذا كان ناشئا عن حزازة ومنقصة فى تطبيقها على حصة خاصة 
منها فهو خارج عن نحل الكلام. وأمّا النهي الغيري فهو أيضاً خارج عنه ولا 
وعسي اللساد, 


السادسة: أنّ المراد من العبادة فى حل الكلام هو العبادة الشآنية لا الفعلية, 
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لاستحالة اجتاعها مع النهي الفعلى. والمراد من المعاملات كل أمر اعتباري 
قصدي بحيث يتوقف ترتب الاثر عليه شرعا أو عرفا على قصد إنشائه 
واعتباره. فا لايتوقف ترتيب الأثر عليه على ذلك فهو خارج عن محل 
الكلام. 

السابعة: أنّ الصحة والفساد أمران منتزعان فى العبادات ومجعولان شرعاً 
فى المعاملات. وعلى كلا التقديرين فهما صفتان عارضتان على الموجود المركب 
في الخارج باعتبار ما يقرتب عليه من الأثر وعدمه. فالماهية لاتتصف بهم 
كالبسيط . 


الثامنة : أَنّ النبي تارةً يتعلق بذات العبادة وأخرى بجزئها وثالئةَ بشرطها 
ورابعة بوصفها الملازم لها وخامسة بوصفها المفارق. أمّا الأوّل: فلا شبهة في 
استلزامه الفساد من دون فرق بين كونه ذاتياً أو تشريعياً. لاستحالة التقرب بم 
هو مبغوض للمولى. وأمّا الثانى: فالصحيح أنه لايدل على فساد العبادة؛ نعم 
لو اقتصر المكلف عليه فى مقام الامتثال بطلت العبادة من جهة كونها فاقدة 
للجزء. وأمّا ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أنّ النهبى عنه يدل على 
فساد العبادة فقد تقدم نقده بشكل موسع. وأمّا الثالث: فحاله حال النبي عن 
الجزء من ناحية عدم انطباق الطبيعة المامور بها على الحصة المنبي عنها على 
تفصيل قد سبق. وأمّا الرابع: فهو يرجع إلى أحد هذه الأقسام وليس قسما 
آخر فى قباها. وأمّا الخامس: فهو خارج عن مسألتنا هذه وداخل فى مسألة 
اجتاع الأمر والنهي . نعم على القول بالامتناع يدخل مورد الاجتاع فى أحد 
الأقسام المزبورة. 

التاسعة: أنّه لا أصل فى المسألة الأصولية ليعتمد عليه عند الشك وعدء 
قيام الدليل عليها إثباتاً أو نفياً. نعم. الأصل ف المسألة الفرعية موجود. 


النهى فى العبادات اسح لوو ووو بل كا الو و ا و يا 1 
ومقتضاه الفساد مظلقاً فى العبادات والمعاملات. 


العاشرة: نسب إلى أبى حنيفة والشيباني دلالة النبى عن المعاملة على 
صحتها. واختاره الحقق صاحب الكفاية (قدس سسره) وقد تقدم نقده بصورة 
موسعة. والصحيح هو أنّ النبى عنها لايدل على صحتها ولا على فسادها. 
يعنى لا ملازمة بين حرمتها وفسادها. 

الحاية عشرة: أنّ نسبة صيغ العقود إلى الملكية المنشأة ليست نسبة السبب 
إلى المسبب. ولا نسبة الالة إلى ذيهاء بل نسبتها إلمها نسبة المبرز إلى المبرز. 
فالملكية من الأفعال القائمة بالمتعاقدين بالمباشرة لا بالتسبيب. وأمّا نسبة 
' الصيغ إلى الملكية الشرعية أو العقلائية فهي نسبة الموضوع إلى الحكم لا 

غيرهاء وعليه فلا معنى لفرض تعلق النهي بالسبب تارةً وبالمسبب أخرى. 

الثانية عشرة: أنّ حقيقة الأحكام الشرعية بأجمعها من التكليفية 
والوضعية أُمور اعتبارية لا واقع موضوعي ها إلا اعتبار من بيده الاعتبار فلا 
دغل الفظ اء لغدرء عن الأمور المنارسية با اضلا. 

الثالئة عشرة: أنّ شيخنا الأستاذ (قدس سره) قد فصّل بين تعلق النهى 
بالسبب وتعلقه بالمسبب, والتزم 0 على الأول لايدل على الفساد 5 
الثانى يدل عليه. وقد تقدم نقده بشكل مفصّل فلاحظ . 

الرابعة عشرة: أنّ الروايات الواردة فى نكاح العبد بدون إذن سيده لاتدل 
على فساد النكاح ولا على صحته وأَنّْا أجنبية عن ذلك وما ذكره شيخنا 
الأستاذ (قدس سرره) من أَّْا تدل على الفساد بتقريب أن المراد من العصيان 
فيها هو العصيان التكليق لا الوضعى. قد سبق نقده وقلنا إن المراد منه 
العصيان الوضعي ولا يمكن أن يكون المراد منه العصيان التكليني . 


مباحث المفاهيم 


قد يطلق المفهوم ويراد منه كل معنى يفهم من اللفظ فحسبء سواء أكان من 
المفاهي الافرادية أو التركيبية. وقد يطلق على مطلق ما يفهم من الششىء, سواء 
أكان ذلك الشيء لفظاً أم كان غيره كالاشارة أو الكتابة أو نحو ذلك. وغير 
خنى أن هذين الاطلاقين خارجان عن نحل الكلام حيث إِنّه في المفهوم المقابل 
للمنطوق دون ما فهم من الشىء مطلقاً . 

وعلى ذلك فلابدٌ لنا من بيان المراد من هذين اللفظين أي المنطوق والمفهوم 
فنقول: 

أمّا المنطوق: فانّه يطلق على كل معنى يفهم من اللفظ بالمطابقة أو بالقرينة 
العامة أو الخاصة وذلك كقولنا: رأيت أسداً. فانه يدل على كون المر هو 
الحيوان المفقرس بالمطابقة وكقوله تعالى: ظوأَئرَلنا منَ لَّماءِ مَاءً طَهُوراً ١١4‏ 
حيث إِنه يدل على طهورية الماء بالمطابقة وعلى طهورية جميع افراده بالاطلاق 
والقرينة العامة كا أَنّ قولنا: رأيت أسداً يرمي يدل على كون المرئي هو الرجل 
الشجاع بالقرينة الخاصة وهكذا. وعلى الجملة: فا دل عليه اللفظ وضعاً أو 
إطلاقاً أو من ناحية القرينة العامة أو الخاصة فهو منطوقء, نظراً إلى أنه يفهم 
من شخص ما نطق به المتكلم . 

وأمّا المفهوم: فانّه يطلق على معنى يفهم من اللفظ بالدلالة الالقزامية نظراً 
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إلى العلاقة اللزومية البينة بالمعنى الأخص أو الأعم بينه وبين المنطوق, فتكون 
دلالة اللفظ على المنطوق أوَّلاً وبالذات وعلى المفهوم ثانياً وبالتبع. وهذه 
الدلالة مستندة إلى خصوصية موجودة فى القضية قد دلت علبها بالمطابقة او 
بالاطلاق والقرينة العامة. مثلاً دلالة القضية الشرطية على المفهوم وهو 
الانتفاء عند الانتفاء مثلاً ‏ تقوم على أساس دلالتها على كون الشرط علة 
منحصرة للحكم وضعاً أو إطلاقاً على ما يأتى. 

وبكلمة أخرى: أنّ انفهام المعنى من اللفظ لايخلو من أن يكون أوَّلاً 
وبالذات -أي لايحتاج إلى شىء ما عدا الوضع أو القرينة العامة أو الخاصة - 
أو يكون ثانياً وبالتبع. أي يحتاج انفهامه زائداً على ما عرفت إلى خصوصية 
أخرى, وتلك النصوصية تستتبع ذلك. فانٌ القضية الشرطية كقولنا: إن جاءك 
زيد فأكرمه مثلاً بناءً على دلالتها على المفهوم تدل على الثبوت عند الثبوت 
َوَلاً وبالذنات وعلى الانتفاء عند الانتفاء ثانياً وبالتبع, بمعنى أنّ انفهامه منها 
تابع لانفهام المعنى الأوّل. ومنشأ هذه التبعية هو دلالتها على المخصوصية 
المزبورة. وهي كون الشرط علة منحصرةً للحكم. ومن الطبيعي أن لازم ذلك 
هو كون انفهام المفهوم تابعاً لانفهام المنطوق فى مقام الاثبات والدلالة. 

فالنتيجة في نهاية الشوط: هي أنّ المفهوم في حل الكلام عبارة عما كان 
انفهامه لازماً لانفهام المنطوق باللزوم البيّن بالمعنى الأخص أو الأعم فلا يحتاج 
إلى شىء اخر زائدا على ذلك. 

ومن ضوء هذا البيان يظهر خروج مثل وجوب المقدمة وحرمة الضد وما 
شاكلهما عن نحل الكلام, فان الملازمة على القول بها وإن كانت ثابتة بين 
وجوب شىء ووجوب مفدمته. ووجوب شىء وحرمة ضده ونحو ذلك. إلا 


نا ليست على نحو اللزوم البيّن. ضضرورة أن النفس لا تنتقل من يحرد تصور 
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وجوب الشيء ومقدمته إلى وجوبها ما لم تتصور مقدمة أخرى وهي حكم 
العقل بالملازمة بينهما. فالنتيجة : أن الملازمة في تلك الموارد لا تكون على شكل 
اللزوم البيّن. 

ودعوى أن تبعية أنفهام معنى لانفهام معنى آخر لاتعقل أن تكون جزافاً 
فبطبيعة الحال تكون مستندة إلى ملاك واقعى وهو وجود الملازمة بين المعنيين. 
فلا فرق بين تبعية انفهام المفهوم لانفهام المنطوق فى المقام وبين التبعية في تلك 
المواردء فكما أنّ تبعية انفهام وجوب المقدمة لانفهام وجوب ذيها مستندة إلى 
مقدمة خارجية ‏ وهى إدراك العقل ثبوت الملازمة بينهها ‏ فكذلك تبعية انفهاء 
المفهوم في القضية الشرطية لانفهام المنطوق مستندة إلى مقدمة خارجية - وهي 
كون الشرط فى القضية علة منحصرة للحكم فلا فرق بينهما من هذه الناحية 
أصلاً. وعليه فلا يكون تعريف المفهوم مطرداً حيث تدخل فيه الموارد 
المذكورة. ظ 

خاطئة جداً وذلك لأنّ التبعية في المقام تمتاز عن التبعية فى تلك الموارد فى 
نقطة واحدة, وهى أن التبعية هنا وإن كانت تستند إلى كون الشرط عله 
منحصرة للحكم؛ إل أنه ليس عن المتدحات المتارسية قائه مذاول السبلة 
الشرطية وضعاً أو إطلاقاً فلا نحتاج في انفهام المفهوم منها إلى مقدمة خارجية. 
وهذا بخلاف التبعية هناكء فائها تحتاج إلى مقدمة خارجية وهى حكم العقل 
الزيوو ؤائدا عل مدلول المملة كضيفة الأمر أو ما شاكليا. 

وعلى الجملة: فالنقطة الرئيسية للفرق بينهما هى أنّ التبعية فى المقام مستندة 
إلى الحيثية التى يكون الدال علبها هو اللفظ, والتبعية هناك مستندة إلى الحيثية 
الى يكون الحاكم بها هو العقل دون اللفظ, ولأجل ذلك تكون الملازمة هن 


لاحتياجها إليها. كا أنه ظهر بذلك خروج مثل دلالة الاقتضاء والتنبيه والاشارة 
وما شاكل ذلك عن محل الكلام» فانٌ اللزوم فى مواردها من اللزوم غير البيّن 
فيحتاج الانتقال إلى اللازم فيها إلى مقدمة خارجية. مثلا دلالة الآيتين 
الكريمتين على كون أقل الحمل ستة أشهر كما أَئّْا ليست من الدلالة المطابقية 
كذلك ليست من الدلالة الالتزامية التى يعتبر فيها كون اللزوم بِيّناً. والمغروض 
أن الملازمة فيها غير بيّئة. بل هي من الدلالة الاقتضائية فتحتاج إلى ضم 
مقدمة أخرى وبدونها فلا دلالة. فالنتيجة: أنّ اللزوم فى موارد تلك الدلاللات 
ومن هنا يظهر ما فى كلام شيخنا الأستاذ (قدس سره)"" من الخلط بين 
اللزوم البيّن بالمعنى الأعم واللزوم غير البيّن. حيث إِنْه (قدس سره) مثّل للأوّل 
بتلك الدلالات مع أنّك عرفت أنّ اللزوم فيها غير بيّن لاحتياجها إلى ضم 
مقدمة خارجية, فهذا هو نقطة الامتياز بين اللزوم البين واللزوم غير البين. 
وما نقطة الامتياز بين اللزوم البيّن بالمعنى الأعم واللزوم البيّن بالمعنى 
الأخص فهي أمر آخرء وهو أنه يكفي في اللزوم البين بالمعنى الأخص نفس 
تعقل الملزوم فى الانتقال إلى لازمه. وهذا بخلاف اللزوم البين بالمعنى الأعم فانّه 
لا يكفى فيه ذلك. بل لا بد فيه من تصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما في الجزم 
باللزوم, نعم هما يشتركان فى نقطة أخرى وهي عدم الحاجة إلى ضم مقدمة 


نما 


إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أنَّ فى كل مورد لم يحتح 
لزوم انفهام شيء لانفهام شيء اخر إلى ضم مقدمة اخرى فهو من اللزوم البين 
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سواه ! قاو بال الأعر او الأخص وف كل مورد احتاج لزوم انفهام شىء 
لانفهام شيء آخر إلى ضمّها فاللزوم لا يكون بيّنا أصلاً. 

فا أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أنّ هذه الدلالة من اللازم البين 
بالمعنى الأعم فى غير حله. 

م إن لزوم المفهوم للمنطوق هل هو من اللزوم البيّن بالمعنى الأخص أو من 
اللزوم البيّن بالمعنى الأعم؟ الظاهر هو الأوّل, والسبب فى ذلك: هو أنّ اللازم 
إذا كان بِيّناً بالمعنى الأعم قد يغفل المتكلم عن إرادته كما أن المخاطب قد يغفل 
عنه. نظراً إلى أنّ الذهن لا ينتقل إليه من يحرد تصور ملزومه ولحاظه في أفق 
النفس, بل لابدٌ من تصوره وتصور اللازم والنسبة بينهماء ومن الطبيعي أن 
اللّازم بهذا المعنى لاينطبق على المفهوم, لوضوح أنّ معنى كون القضية الشرطية 
أو ما شاكلها ذات مفهوم هو نا تدل على كون الشرط أو نحوه علةَ منحصرة 
للحكم. ومن الطبيعى أن يحرد تصورها يوجب الانتقال إلى لازمها وهو 
الانتفاء عند الانتفاء من دون حاجة إلى تصور أيّ شىء آخر. وهذا معنى 
اللزوم البيّن بالمعنى الأخص . 

لحدٌ الآن قد انتهينا إلى هذه النتيجة وهي أنّ لزوم المفهوم للمنطوق من 
اللزوم البيّن بالمعنى الأخص'"". 

الثانية : أن مسألة المفاهيم هل هي من المسائل الأصولية العقلية أو اللفظية؟ 
فيه وجهان بل قولان. 

قد يقال كا قيل: إِنَّا من المباحث اللفظية بدعوى أنّ الدال عليها اللفظ . 


)١(‏ [وهذا هي الجهة الأولى من البحث]. 


غاية الأمر أنّ دلالته على المنطوق بالمطابقة وعلى المفهوم بالالتزام. ومن هنا 
تفقرق مسألة المفاهي, عن مسألة الضد ومقدمة الواجب واجتاع الأمر والنبي 
وما شاكل ذلك. حيث إنها من المباحث اللفظية دون تلك المسائل فامها من 
الملباحث العقلية ولا صلة ها بعالم اللفظ أبداً. 

ولكن يمكن أن يقال: إِمّْا من المسائل العقلية أيضاً والوجه فى ذلك: هو أن 
الحيئية التى تقتضى المفهوم وتستلزمه وهي العلية المنحصرة وإن كانت مداولا 
للفظ وضعاً أو إطلاقاً. حيث إن الدال عليها هو الجملة الشرطية أو نحوها؛ إل 
أن هذه الحيئية نفسها ليست بمفهوم على الفرض. فانٌ المفهوم ما هو لازم لها 
وهو الانتفاء عند انتفائهاء ومن المعلوم أنّ الحاكم بذلك ‏ أي بانتفاء المعلول 
عند انتفاء علته التامة ‏ إنما هو العقل ولا صلة له باللفظ . 


وبكلمة أخرى: أن للمفاهيم حيثيتين واقعيتين. فن إحداهما تناسب أن 
تكون من المسائل الأصولية العقلية, ومن الأخرى تناسب أن تكون من 
المسائل الأصولية اللفظية, وذلك لأنّه بالنظر إلى كون الحاكم بانتفاء المعلول 
عند انتفاء العلة هو العقل فحسب فهي من المسائل الأصولية العقلية, وبالنظر 
إلى كون الكاشف عن العلة المنحصرة هو الكاشف عن لازمها أيضاً فهى من 
المسائل الأصولية اللفظية, لفرض أن الكاشف عنها ف اللنكل كا عرفت غاةه 
يكون المفهوم مدلولاً للفظ التزاماً. وكيف كان فلا يترتب أىّ أثر على البحث 
عتبا من هذه الناحية واقا الأق مترهب غل كونيا أصوايةوسواء أكانت عقلية 
أم كانت لفظية, والمفروض أمّْبا من المسائل الأصولية لتوفر ركائزها فيها 
-وهي وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها من دون ضىم كبرى أو صغرى 
أصولية إليها ‏ فلا أثر للبحث عن أنّ الحاكم فبها هل هو العقل أو غيره أصلاً. 

الثالثة: أنّ كلامنا هنا ليس في حجية المفهوم بعد الفراغ عن وجوده. بل 
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الكلام إنها هو و ف اصل ووه واد قاريا 000 الجملة الشرطية أو ما 
شاكلها هل هي ظاهرة فى المفهوم أم لاا هى ظاهرة فى المنطوق, والوجه فيه 
أن البحث فى جميع مباحث الألفاظ إنما هو عن ثبوت الصغرى ‏ وهي إثبات 
الظهور لا بعد الفراغ عن ثبوت الكبرى. وهى حجية الظواهر فى الجملة. 


وبعد ذلك نقول : إن الكلام يقع فى عدة فو أرق 1410 فى : 


مفهوم الشرط 

اختلف الأصحاب فى دلالة القضية الشرطية على المفهوم وعدم دلالتها 
عليه. وليعلم أنّ دلالتها على المفهوم ترتكز على ركائز. 

الآولن+ أن يرجع القيد فى القضية إلى مفاد الهيئة دون المادة. بأن يكون 
مفادها تعليق مضمون جملة على مضمون جملة أخرى. 

الثانية: أن تكون ملازمة بين الجزاء والشرط . 

الثالئة: أن تكون القضية ظاهرةً في أن ترتب الجزاء على الشرط من باب 
ترتب المعلول على العلة لا من باب ترتب العلة على المعلول ولا من باب ترتب 
أحد المعلولين لعلة ثالثئة على المعلول الآخر. 

الرابعة: أن تكون ظاهرةً في كون الشرط علة منحصرة للحكم فيها. 

فتى توفرت هذه الركائز في القضية تمت دلالتها على المفهوم وإلا فلاء وعلى 
هذا فلاية لنامن درس كل ولحت ميا 

ما الركيزة الأولى: فهى في غاية الصحة والمتانة. والسبب فى ذلك: هو ما 
ذكرناه في بحث الواجب المشروط من أن القضايا الشرطية ظاهرة عرفاً فى 


تعليق مفاد الجملة وهي الجزاء على مفاد الجملة الأخرى وهي الشرط. مثلاً 
قولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود يدل على تعليق وجود النهار 
على طلوع الشمس. كا أنّ قوله (عليه السلام): «إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه 
شىء»٠‏ يدل على تعليق عدم الانفعال على بلوغ الماء قدر كر وهكذا. وكيف 
كان فلا شبهة فى ظهور القضية الشرطية فى ذلك. 

نعم, لو بنينا على رجوع القيد إلى المادة كما اختاره شيخنا الآأنصاري 
(قدس سره)!" فحال القضية الشرطية عندئذ حال القضية الوصفية فى الدلالة 
على المفهوم وعدمهاء لما سيأت!' من أنّ المراد بالوصف ليس خصوص 
الوصف المصطلح فى مقابل سائر المتعلقات؛ بل المراد منه مطلق القيد سواء 
أكان وصفاً أم كان غيره من القيود. ومن هنا لو عبّر عن مفهوم الوصف بمفهوم 
القيد لكان أولى . 

وعلى الجملة: فعلى هذه النظرية يدخل مفهوم الشرط في مفهوم الوصف 
ويكون من أحد أفراده ومصاديقه. فالنتيجة: أنّ القول بمفهوم الشرط فى قبال 
مفهوم الوصف يقوم على أساس رجوع القيد فى القضية إلى مفاد اللهيئة دون 
المادة. 

وأمّا الركيزة الثانية: وهى دلالة القضية الشرطية على كون العلاقة بين 
الجزاء والشرط علاقة لزومية فائّما أيضاً تامة. وذلك لأن استعاها فى موارد 
الاتفاق وعدم العلاقة في أَيّة لغة كان لو لم يكن غلطاً فلا شبهة في أَنّه نادر 
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جداًء لوضوح أنه لايصح تعليق كل شيء على كل شيء من دون علاقة 
وارتباط بينههما. وكيف كان فلا شك في ان الاستعمال فى تلك الموارد لو صمح 
فانه يحتاج إلى رعاية علاقة وإعمال عناية وبدونها فالقضية ظاهرة فى وجود 
العلاقة اللزومية بينهما. 

ومن ضوء هذا البيان يظهر: أَنّ تقسي المناطقة القضية الشرطية إلى لزومية 
واتفاقية لا يقوم على أساس صحيح. فانٌ ما مثّلوا للثانية بقوهم: إن كان 
الانسان ناطق فالحمار ناهق أو ما شاكل ذلك لم يكن بحسب الواقع والحقيقة 
قضية شرطية, بل صورتها صورة القضية الشرطية. وكيف كان فلا شبهة فى 
ثبوت هذه الركيزة وأئَّا أساس للقضية الشرطية. 

وأما الركيزة الثالثة: وهى دلالة القضية الشرطية على أن ترتب الجزاء 
على الشرط من ترتب المعلول على العلة فهي خاطئة جداً. وذلك لأَنّْها وإن 
دلت على ترتب الجزاء على الشرط والتالي على المقدم ى| هو مقتضى كلمة 
الفاء إلا أَنّا لاتدل على أنّ هذا الترتب من ترتب المعلول على العلة التامة 
بحيث يكون استعرالها في غيره جازاً. بل هي تدل على مطلق القرتب سواء . 
أكان من قبيل ترتب المعلول على العلة التامة كترتب وجوب الحج على 
الاستطاعة وترتب وجوب إكرام زيد مثلا على مجيئه وترتب عدم انفعال الماء 
على بلوغه كرأ وما شاكل ذلك, أو كان من قبيل ترتب العلة على المعلول كما 
هو الحال في البرهان الإنى كترتب طلوع الشمس على وجود النهار وترتب 
تغير العالم على حدوثه. والأوّل كقولنا: إن كان النبار موجوداً فالشمس طالعة . 
والثاني كقولنا: إن كان العالم حادثاً فهو متغير ونحو ذلك, أو كان من قبيل 
قرب أسد معلولين لبلة ثالنة غل الملول الآشر كقوله: إن كان النبار موجوداً 
فالعالم مضىء وغير ذلك . 


والسبب فيه: هو أنّ القضية الشرطية فى جميع هذه الموارد تستعمل في معنى 
واحد وليس استعمالها في موارد ترتب العلة على المعلول أو ترتب أحد المعلولين 
على الآخر محازاً لنحتاج إلى لحاظ وجود قرينة في البين وإعمال عناية. بل إن 
كاستعماها في موارد ترتب المعلول على العلة التامة على نحو الحقيقة. ضرورة 
أنه لا فرق بين قولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وبين قولنا: إن 
كان النهبار موجوداً فالشمس طالعة. فكما أنّ الأوّل على نحو الحقيقة فكذلك 
الثاني» فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً. 

نعم. يفترق الأوّل عن الثاني في نقطة أخرى وهي أنّ القرتب في الأول 
مطابق للواقع الموضوعى دون الثاني» فانٌ الترتب فيه بمجرد افقراض من العقل 
من دون واقع موضوعي له . 

إلى هنا قد أتطمنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أن الققضية الشرطية 
موضوعة للدلالة على ترتب الجزاء على الشرط من دون الدلالة على أنّْه من 
ترتب المعلول على العلة التامة فضلاً عن كونها منحصرةً. فالموضوع له هو 
الجامع بين جميع أنواع القرتب, هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: أنّ القضية 
يذ لاتدل على المفهوم في موارد البرهان الإنى. لوضوح أنّ غاية ما 

نقتضيه القضية في تلك الموارد هو أنّ تحقق المقدّم يستلزم تحقق التاللي ويكشف 
عنه فيكون وسطأً للاثبات والعلم دون الثبوت والوجودء ولا تدل على امتناع 
تمك التالى من دون 639- المقدم ٠‏ بداهة أن وجود المعلول 8 كان يكشف 
عن وجود العلة إلا أن عدمه لاا يكشف عن عدمهاء لامكان أن يكون عدمه 
مستنداً إلى وجود المانع لا إلى عدمها. مثلاً وجود الممكن ا 
عن وجود الواجب بالذات نظراً إلى استحالة وجوده فى نفسه. ولكن عدمه 
لايكشف عن عدمه ولا عن عدم وجود ممكن آخر لجواز أن يكون عدمه 
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مستنداً إلى ما يخصه من المانع . 

نعم , عدم المعلول يكشف عن عدم علته التامة؛ كما أن وجوده يكشف عن 
وجودهاء وعدم أحد المعلولين لعلة ثالئة يكشف عن عدم الآخر كما يكشف 
عن عدم علته التامة. 

وعلى هذا الضوء فالقضايا الشرطية فى موارد البراهين الإنِية إئما تدل على 
التبوت عند الثبوت ولا تدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء المقدّم. لاحتّال أن 
يكون انتفاء المقدّم مستنداً إلى وجود المانع لا إلى انتفاء الجزاء. والوجه فى 
ذلك: هو أنه لا فرق بين استعمال القضايا الشرطية فى موارد العلة الناقصة 
واستعماطا فى موارد العلة التامة فكما أنه على نحو الحقيقة فى الثانية فكذلك فى 
الأولى. فلا فرق بينهما من هذه الناحية أبداً. 

فالنتيجة فى نماية المطاف: هى أنه لا ظهور للقضايا الشرطية فى ترتب 
المعلول على العلة لا بالوضع ولا بالاطلاقء هذا. 

ولكن لشيخنا الأستاذ (قدس سره)(" فى المقام كلام: وهو أنّه بعد ما 
اعترف من أنّ استعاها في موارد غير ترتب المعلول على العلة ليس مجازاً. 
قال: إنّ ظاهر القضية الشرطية ذلك أي ترتب المعلول على العلة. وذلك لأنُّ 
ظاهر جعل شىء مقدّما وجعل شيء اخر تاليا هو ترتب التالي على المقدّم: 
فان كان هذا الترتب موافقاً للواقع ونفس الأمر بأن يكون المقدّم علةً للتالي 
فهوء وإلا لزم عدم مطابقة ظاهر الكلام للواقع مع كون المتكلم في مقام البيان 
على ما هو الأصل فى الخاطبات العرفية. وعليه فهن ظهور الجملة الشرطية فى 
ترتب التاللى على المقدّم يستكشف كون المقدّم علة للتالي وإن لم يكن ذلك 
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وهذا الذى أفاده (قدس سره) وإن كان غير بعيد فى نفسه, نظراً إلى أن 
المتكلم إذا كان في مقام بيان تفرّع الجزاء على الشرط وترتبه عليه بحسب مقاء 
التبوت والواقع لدلت القضية على ذلك في مقام الاثبات أيضاً للتبعية, نظير ما 
إذا قلنا جاء زيد ثم عمرو فانّه يدل على تأخر بحىء عمرو عن محجىء زيد 
بحسب الواقع ونفس الأمر وإلا لم يصح استعاله فيه. ْ 

وأمّا إذا لى يكن المتكلم فى مقام بيان ذلك بل كان في مقام الاخبار أو 
الانشاء. فلا يتم ما أفاده (قدس سره)ء وذلك لأنّ القضية الشرطية عندئذ 
لاتدل إلا على أَنّ إخبار المتكلم عن وجود الجزاء متفرع على فرض وجود 
الشرط, أو إنشاء الحكم واعتباره متفرّع على فرض وجوده وتحققه. وأمّا أن 
وجود الجزاء واقعا مترتب على وجود الشرط فلا دلالة للقضية على ذلك 
أصلاً. ضطروره أنه لا مانع ف أن يكون الاخبار عن وجود العلة متفرّعاً على 
فرض وجود المعلول في الخارج, والاخبار عن وجود. أحد المتلازمين متفرعاً 
على فرض وجود الملازم الآخر فيه والسرّ فيه: هو أنه لايعتبر في ذلك إلا 
فرض المتكلم شيئأً مفروض الوجود في الخارج م إخباره عن وجود شيء 
آخر متفرّعاً على وجوده ومعلقاً عليه كقولنا: إن كان النهار موجوداً فالشمس 
طالعة. حيث إِنّ المتكلم فرض وجود النهار في الخارج ثم أخبر عن طلوع 
الشمس على تقدير وجوده. أو فرض وجود شىء فيه ثم أنشأ الحكم على هذا 
التقدير كقولنا: إن جاءك زيد فأكرمه. حيث إِنْه جعل وجوب الاكرام على 
تقدير تحقق مجيئه فى الخارج وهكذا. 

وعلى الجملة: فها أن القضية الشرطية لم توضع للدلالة على أن ترتب الجزاء 
على الشرط من ترتب المعلول على العلة. فبطبيعة الحال تستند دلالتها على 
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ذلك في مورد إلى قرينة حال أو مقال. وإلا فلا دلالة لها على ذلك أصلاً. 


وأا الركيزة الرابعة: وهى دلالة القضية على كون الشرط علة منحصرةٌ 
للجزاء فهى واضحة الفساد. لما عرفت من أنّها لاتدل على أن ترتب الجزاء 
على الشرط من ترتب المعلول على العلة فضلاً عن دلالتها على أنّ هذا القرتب 
بن الأرتن هل اليلة التحصارة. 

فالنتيجة لحدٌ الآن: هى أنه لا دلالة للقضية الشرطية على المفهوم أصلاً 
وإنما تدل على الثبوت عند الثبوت فحسب. 

قد يقال كما قيل: إِنّ القضية الشرطية وإن لم تدل على المفهوم وضعاً إلا 
مما تدل عليه إطلاقاً. بيان ذلك: هو أَنّ المتكلم فيها إذا كان فى مقام البيان ول 
ينصب قرينةً على الخلاف فقتضى إطلاقها هو أن الشرط علة منحصرة للجزاء. 
وأ جيه علية من الترنب غل البلة التسصيرة. شرورة أله لو كانت دياك 
علة أخرى سابقة عليه وجوداً لكان الجزاء مستنداً إلما لا محالة, كما أنه لو 
كانت هناك علة أخرى فى عرضها لكان مستنداً إليهما معاً. وبما أنّ المتكلم 
أسند وجود الجزاء إلى وجود الشرط فقتضى إطلاق هذا الاسناد هو أنه ليس 
له علة أخرى سابقة أو مقارنة. ونستكشف من هذا الاطلاق الاطلاق فى مقام 
التبوت والواقع وأنّ العلة منحصرة فيه فليس له علة أخرى غيره. 

ولكن هذا القول خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له. والسبب في ذلك: هو 
أنَّ غاية ما تدل القضية الشرطية عليه هو ثبوت الملازمة بين التالى والمقدّه 
فحسبء وأمّا ترتب التالى على المقدّم فانّه ليس مدلولاً لهاء وإِنما هو قضية 
تفريعه عليه فى ظاهر القضية وتعليقه. ومن هنا قلنا إن القضية مع هذا التفريع 
لاتدل إلا مملى مطلق ترتب الجزاء على الشرط. وأمّا الترتب الخناص وهو 
ترتب المعلول على العلة فلا يستفاد منها إلا بقرينة خاصة فضلاً عن كون هذا 


الترتب من ترتب المعلول على العلة المنحصرة. 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أنّ القضية الشرطية لاتدل 
على المفهوم لا بالوضع ولا بالاطلاق. 

ومن هنا أخذ شيخنا الأستاذ (قدس سره"" طريقاً ثالثاً لاثيات المفهوه 
لما وهو القسك باطلاق الشرطء بيان ذلك: ان القضية الشرطية على نوعين: 

أحدهما: ما يكون الشرط فيه فى حدّ ذاته ما يتوقف عليه الجزاء عقلاً 
وتكوينا . 

بال ار الشرط فيه كذلك. بل يكون توقف الجزاء عليه بجعل 
جاعل ولا يكون عقلياً وتكوينياً. 

أمّا النوع الأوّل: فوا أنّ ترتب الجزاء على الشرط في القضية قهري 
وتكوينى ف فبطبيعة الحال لايكون لمثل هذه القضية الشرطية مفهوم. الأنما 
مسوقة لبيان الاق الرضيء فيكون حاها حال اللقب فلا يكون فرق بينه] 
من هذه الناحية أصلاً. وهذا كقولنا: إن رزقت ولد فاختنه. وإن جاء الأمير 
فخذ ركابه وما شاكل ذلكء فانٌ القضية الشرطية فى أمثال هذه الموارد تكون 
مسوقة لبيان تحقق الحكم عند تحقق موضوعه., فيكون حال الشرط المذكور 
فيها حال اللقب فلا تدل على المفهوم أصلاً. بداهة أنّ التعليق في أمثال هذه 
القضايا لو دل على المفهوم لدل كل قضية عليه ولو كانت حملية ٠‏ وذلك لما 
ذكرناه فى بحث الواجب المشروط من أنّ كل قضية حملية تنحل إلى قضية 
شرطية مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له, مع أن دلالتها عليه 
خمنوعة جزما. 
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وأا النوع الثاني: وهو ما لا يتوقف الجزاء فيه على الشرط عقلاً وتكويناً 
فقد ذكر (قدس سره) أنه يدل على المفهوم وأفاد فى وجه ذلك: أنّ الحكم 
الثابت فى الجزاء لايخلو من أن يكون مطلقاً بالاضافة إلى وجود الشرط المذكور 
في القضية الشرطية أو يكون مقيّداً به ولا ثالث لطماء وبما أَنّه ربب في ظاهر 
القضية الشرطية على وجود الشرط فبطبيعة الحال يمتنع الاطلاق ويكون مقيداً 
بوجود الشرط لا محالة. وعلى هذا فان كان المتكلم فى مقام البيان وقد أقى 
بيد واحد ولم يقيده بشىء آخر ‏ سواء أكان التقيبد بذكر عِدل له في الكلام أم 
كان بمثل العطف بالواو لتكون نتيجته تركب قيد الحكم من أمرين كما في مثل 
قولنا: إن جاءك زيد وأكرمك فأكرمه ‏ استكشف من ذلك المحصار القيد 
بخصوص ما ذكر فى القضية الشرطية. 

وعلى الجملة : فالقضية الشرطية وإن كانت بحسب الوضع لا تدل على تقييد 
المواء بوسدوة الفرط التنكوى فا سس الك لماع قي م عن اكداةا 
في موارد القضية المسوقة لبيان الحكم عند تحقق موضوعه. إلا أنّ ظاهرها فيا 
إذا كان التعليق على ما لا يتوقف عليه متعلق الحكم فى الجزاء عقلاً هو ذلك: 
فاذا كان المتكلم في مقام البيان فكما أنّ إطلاق الشرط وعدم تقييده بشىء بمثل 
العطف بالواو مثلاً يدل على عدم كون الشرط مركباً من المذكور فى القضية 
وغيره. فكذلك إطلاق الشرط وعدم تقييده بشىء بمثئل العطف بأو يدل على 
انحصار الشرط بما هو مذكور فى القضية وليس له شرط آخر وإلا لكان عليه 
ذكره. وهذا نظير استفادة الوجوب التعيينئى من إطلاق الصيغة, فكما أنّ قضية 
إطلاقها عدم سقوط الواجب باتيان ما يحتمل كونه عدلاً له فيئبت بذلك كون 
الوجوب تعيينياً. فكذلك قضية إطلاق الشرط ف المقام فائّها انحصار قيد الحكم 
به وأنّه لابدل له فى سببية الحكم وترتبه عليه. 


ومن ضوء هذا البيان يظهر: أنّ ما أورده الحقق صاحب الكفاية (قدس 
سره) على هذا التقريب خاطئ جداً وحاصل ما أورده: هو أن قياس المقاه 
بالوجوب التعييني قياس مع الفارق, وذلك لأنّ الوجوب التعييني سنخ خاص 
من الوجوب مغاير للوجوب التخييري فهما متباينان سنخاً. وعلى هذا فلا بد 
للمو لى إذا كان فى مقام البيان من التنبيه على أحدهما بخصوصه والاشارة إليه 
خاصة, وبا أنّ بيان الوجوب التخييري يحتاج إلى ذكر خصوصية في الكلام 
اميا ادل :| و سيل ديكا قمر رقبةَ مؤمنة؛ أو صم شهرين متتابعين, 
أو أطعم ستين مسكيناً. فاذا لم يذكر كان مقتضى الاطلاق كون الوجوب 
تعيينياً وأَنّه غير متعلق إلا بما هو مذكور فى الكلام. وهذا بخلاف المقام فانٌ 
ترتب المعلول على علته المنحصضرة ليس مغايراً في السنخ لترتبه على غير 
المنحصرة, بل هو فى كليهما على نحو واحد. فاذن لا مجال للتمسك بالاطلاق 
لاثبات انحصار العلة بما هو مذكور فى القضية . 
وجه الظهور: درأ الاطللاق السك به في القام يمس عر طلا اجبزاء 
وإثبات أنّ ترتبه على الشرط إِنما هو على نحو ترتب المعلول على علته 
المنحصرة ليرد عليه ماذكر. بل هو إطلاق الشرط بعدم ذكر عدل له فى القضية: 
وذلك لما عرفت من أن ترتب الجزاء على الشرط وإن لم يكن مدلولاً للقضية 
الشرطية وضعاً إلا أنه يستفاد منها بحسب المتفاهم العرفي سياقاً. وذلك 
يستلزم تقبيد الجزاء بوجود الشرط فى غير القضايا الشرطية المسوقة لبيان 
نحقق الحكم بتحقق موضوعه كا تقدم, ٠‏ وبا أن ) التقييذ بشيء واحد يغاير 
التقييد بأحد الشيئين على البدل سنخاً . يلزم على المولى بيان المخصوصية إذا 
كان فى مقام البيان. وحيث إِنّه لم يبيّن العدل مع أنه يحتاج إلى البيان. تعيّن 
كون الشرط واحداً وأنّ القيد منحصر به. 


04 520 حاضرات فى أصول الفقه / 3 

ولنأخذ بالمناقشة على ما أفاده (قدس سره). 

ما أوّلاً: فلأنٌ ما ذكره (قدس سره) من الملاك لدلالة القضية الشرطية 
على المفهوم لو تم فلا يختص الملاك بهاء بل يعمّ غيرها أيضاً كالقضايا الوصفية 
ونحوهاء والسبب فى ذلك: هو أنّ القسك بالاطلاق المزبور لايثبت مفهوه 
الشرط فى مقابل مفهوم القيد. فلو أثبت المفهوم فهو إِنا يثبته بعنوان مفهوه 
اليو لد 1" الحكم الثابت لشيء مقيد بقيد كقولنا: أكرم العالم العادل مثلاً 
فالقيد لايخلو من أن يكون مطلقاً فى الكلام ولم يذكر المتكلم عدلاً له كالمئال 
المزبورء أو ذكر عدلاً له كقولنا: أكرم العام العادل أو الهاشمي, فالقضية على 
الأوّل تدل على أنّ الحكم الثابت للعالم مقيد بقيد واحد وهو العدالة. وعلى 
الثانى تدل على أنّه مقيد بأحد القيدين: وهما العدالة والهاشمية, وبا أَنّ التقييد 
بأحدهما على البدل يحتاج إلى بيان زائد في الكلام كالعطف بأو أو نحوه. كان 
مقتضى إطلاق القيد وعدم ذكر عدل له انحصاره به أي بما هو مذكور فى 
القضية, وإلا لكان على المولى البيان. ومن الطبيعي أنه لا فرق في ذلك بين 
كون القضية شرطية أو وصفية أو ما شاكلهاء والسر فى هذا هو أنّ ملاك دلالة 
القضية على المفهوم إِنما هو إطلاق القيد المذكور فيهاء ومن الواضح جداً أنه 
لايفرق فى ذلك بين كونه معنوناً بعنوان الشرط أو الوصف أو نحو ذلك. 

وبكلمة أخرى : أنّ الحكم المذكور فى القضية قد يكون مقيداً بقيود عديدة 
مذكورة فيهاء وقد يكون مقيداً بأحد قيدين أو قيود على سبيل البدل. وقد 
يكون مقيداً بقيد واحد.ء شما ذكره (قدس سره) من البيان لاثبات المفهوم 
للقضية الشرطية إِنا هو لازم تقييده بقيد واحد. حيث إِنّ مقتضى إطلاقه هو 
انحصاره به. وهذا الملاك لايختص بهاء بل يعم غيرها من القضايا أيضاً. 


فالنتيجة: أنّ ما أفاده (قدس سره) لو تم فهو لايئبت مفهوم الشرط فى 


مقابل مفهوم القيد. 

وأمّا ثانياً: فلأنٌ مقتضى إطلاق القيد فى الكلام وعدم ذكر عِدل له وإن 
كان وسدكد نينا ق مقاب تدده أو كوته واجيدا لآ بعينه ال 1ه لايدل عل 
انحصار الحكم بهء بل غاية ما يدل عليه هو أنّ الحكم في القضية غير ثابت 
لطبيعى المقيد على الاطلاق. وَإِنما هو ثابت لحصة خاصة منهء ولكنّه لايدل 
على أَنّه ينتى بانتفاء تلك الحصة, فانّه لازم انمحصار الحكم به لا لازم إطلاقه 
وعدم ذكر عدل له. فانٌ لازمه عدم ثبوت الحكم للطبيعى على الاطلاق ولا 
يدل على انتفائه عن حصة أخرى غير هذه الحصة. 

وعلى الجملة: فلاك دلالة القضية على المفهوم إِمُا هو انحصار الحكم بالقيد 
المذكور فبها وأنّْه علته المنحصرة لا إطلاقه. حيث إنّ لازمه ما ذكرناه لا 
المفهوم بالمعنى الذي هو محل الكلام. وهو الانتفاء عند الانتفاء مثلاً. 

فالنتيجة: أنّ ما أفاده (قدس سرره) من البيان لا يكون ملاك دلالة القضية 
الشرطية على المفهوم. 

وأمّا ثالثاً: فلا أفاده الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) هنا وحاصله: 
هو أنّ المتكلم بالقضية الشرطية ليس فى مقام البيان من هذه الناحية, أي من 
ناحية انحصار الشرط بما هو مذكور فيهاء بل الظاهر أنّه في مقام بيان مؤثرية 
الشرط على نحو الاقتضاء بمعنى عدم قصوره فى حد ذاته عن التأثير. وليس 
هو فى مقام بيان مؤثريته الفعلية وانحصارها بما هو مذكور فى القضية بلحاظ 
عدم ذكر عدل له حتى يتمسك باطلاقه لاثبات انحصار المؤثر الفعلى فيه. 

نعم. لو كانت القضية فى مقام البيان من هذه الناحية لدلت على المفهوم 
لا حالة. إلا أن هذه النكتة التى توجب دلالتها على المفهوم لا تختص بهاء بل 
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تعم القضية الوصفية أيضاً. حيث إِنَّا لو كانت فى مقام البيان من هذه الناحية. 
أي من ناحية الحصار القيد المؤثر بما هو مذكور فيها وعدم وجود غيره. لدلت 
بطبيعة الحال على المفهوم, وقد تقدم منّا أن هذا المفهوم ليس من مفهوم الشرط 
الذي هو حل الكلام في مقابل مفهوم القيد بل هو هو بعينه. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: أنّ كون المتكلم فيها فى مقام البيان حتى من هذه 
الناحية نادر جداء فلا يمكن ان يكون هذا هو مراد القائلين بالمفهوم فيهاء حيث 
إِنَه رغم كونه نادراً وغير مناسب أن يكون مرادأ لهم فيحتاج إثباته إلى قرينة 
خاصة. ومن المعلوم أن مثله خارج عن مورد كلامهم وإن لم يكن نادراًء فانٌ 
كلامهم فى دلالة القضية الشرطية على المفهوم وضعاً أو إطلاقاً. وأمّا دلالتها 
عليه بواسطة القرينة الخاصة فلا نزاع فيها أبداً. 

وبكلمة أخرى: أنّ المتكلم في القضية الشرطية إِنما هو في مقام بيان ترتب 
مفاد الجزاء على الشرط. وليس فى مقام بيان انحصار العلة والمؤثر يما هو 
مذكور فيها بملاحظة عدم ذكر عدل له فى الكلام. ومن هنا قلنا إِنّ القضية 
الشرطية لاتدل إلا على مطلق ترتب الجزاء على الشرطء فلاتدل على أنّه على 
نحو ترتب المعلول على علته فضلاً عن الترتب على علته المنحصرة. 

وعلى ضوء ذلك فالناحية التى يكون المتكلم فيها في مقام البيان فالقسك 
بالاطلاق فيها لايجدي لاثبات كون ترتب الجزاء على الشرط بنحو ترتب 
المعلول على علته المنحصيرة, والناحية التى يجدي القسك بالاطلاق فبها 
فالمتكلم لايكون فى مقام البيان من هذه الناحية. 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من الطريقة 


و 


إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهى أنّ ما ذكروه من الوجوه 
لاثبات دلالة القضية الشرطية على المفهوم وضعاً أو إطلاقاً لايتر شيء منها. 
ومن هنا قد اختار الحقق صاحب الكفاية (قدس سره" عدم دلالتها على 
المفهوم إلا فها قامت قرينة على ذلك. ولكن أين هذه من دلالتها عليه وضعاً أو 
إطلاقاً . 

فالصحيح ف المقام أن يقال: إِنّ دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز 
على ضوء نظريتنا فى بابى الاخبار والانشاء. ولا يمكن إثبات المفهوم لها على 
ضوء نظرية المشهور فى البابين» فلنا دعويان : 


الأولى: عدم دلالة القضية الشرطية على المفهوم على وجهة نظرية المثهور 
فى هذين البابين. لا بالوضع ولا بالاطلاق. 

الثانية : دلالتها عليه على وجهة نظريتنا فيه). 

ما الدعوى الأولى: فقد ذكرنا في حله أن المعروف والمشهور بين 
الأصحاب هو أنّ الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة في الواقع 
أو نفيها عنه. والجملة الانشائية موضوعة للدلالة على إيجاد المعنى فى الخارج . 
وعلى ضوء ذلك فلا يمكن إثبات المفهوم للقضية الشرطية لا من ناحية الوضع 
ولا من ناحية الاطلاقء لما تقدم من أنْ غاية ما تدل القضية عليه هو ترتب 
الجزاء على الشرط وتفدعه عليه. سواء أكانت القضية فى مقام الاخبار أم 
كانت فى مقام الانشاء. وأمّا كون الجزاء معلولاً للشرط فقد عرفت عدم دلالة 
القضية عليه ولو بالاطلاق فضلاً عن الوضع., وعلى تقدير التفزل عن ذلك 
وتسليم دلالتها عليه. إلا أنْها لاتدل على كون هذا الترتب على نحو ترتب 
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المعلول على علته المنحصرة كما تقدم ذلك فى ضمن البحوث السابقة بشكل 
موسع . 

أمّا الدعوى الثانية: فقد ذكرنا فى بحث الانشاء والاخبار أن االجملة 
الخبرية موضوعة للدلالة على قصد المتكلم المدكاية والاخببار عن لبوث 
النسبة فى الواقع او نفيها عنه. وذلك لامرين: 

الأوّل: أَنْا لاتدل على ثبوت النسبة فى الواقع أو عدم ثبوتها فيه ولو 
دلالة ظنّية مع قطع النظر عن حال الخبر من حيث وثاقته وماشاكل ذلك وقطع 
النظر عن القرائن الخارجية. مع أنّ من الطبيعي أنّ دلالة اللفظ لاتنفك عن 
مدلوله الوضعي بقانون الوضع. وعليه قا فائدته. 

وعلى الجملة: فاذا افترضنا أن الجملة الخبرية لاتدل على تحقق النسبة في 
الواقع ولا تكشف عنها ولو كشفاً ظنياً فا معنى كونها موضوعة بازائها. 
فبطبيعة الحال يكون وضع الجملة لا لغواً حضاً فلا يصدر من الواضع الحكي . 

الثاني: أنّ الوضع على ضوء نظريتنا عبارة عن التعهد والالتزام النفساني 
المبرز بمبرز ما في الخارج وتوضيحه كا حققناه في حلّه : أن كل متكلم من أهل 
أيّ لغة كان تعهّد والتزم في نفسه أنه متى ما أراد تفهيم معىّ خاص يبرزه بلفظ 
مخصوص., وعليه فاللفظ بطبيعة ا حال يدل بمقتضى قانون الوضع على أن 
المتكلم به اراد تفهيى معنى خاص . 

م إن من الطبيعى أنّ التعهد والالتزام لا يتعلقان إلا بالفعل الاختياري. 
ضرورة أنه لا معنى لتعهد الشخص بالاضافة إلى الأمر الخارج عن اختياره. 
فالتعهد إفا يتعلق بالفعل في إطاره الخاص وهو الفعل الاختياري. هذا من 
ناحية. ومن ناحية أخرى: أنّ بوت النسبة في الواقع أو عدم ثبوتها فيه في 


القضايا أمر خارج عن الاختيار. يعنى عن اختيار المتكلم بهاء بل هو تابع 
لثبوت عللها وأسبابها فى الواقع. وعليه فلا يمكن تعلق التعهد والالتزام به. 
ومن ناحية ثالثة: أنّ ما هو بيد المتكلم واختياره في تلك القضايا إنما هو إبراز 
قصد الحكاية فيها والاخبار عن الثبوت أو النفى في الواقع وهو قابل لأن يتعلق 
به التعهد والالتزام. 

فالنتيحة على صوء هده النواحى : هى تعن تعلق التعهد والالتزام بابراز 
قصد الحكاية والاخبار عن الواقع لفيا أو اقبانا. 

ومن هذا البيان قد ظهر أمران : 

الأوّل: أنه بناءً على ضوء نظريتنا في باب الوضع لايمكن وضع الجملة 
الخبرية للدلالة على ثبوت النسبة فى الواقع أو نفيها عنه. 

الثانى: تعين وضعها للدلالة على إبراز قصد الحكاية والاخبار عن الواقع 
نفياً أو إثباتاً. ونتيجة هذا أَنّ الجملة الخبرية ‏ بمقتضى تعهد الواضع بِأنْه متى 
ما قصد الحكاية عن ثبوت شىء ف الواقع أو نفيه عنه أن يتكلم بها تدل 
على أنّ الداعى إلى إيجادها وتحققها في الخارج ذلك, وعليه فبطبيعة الحال 
تكون الجملة بنفسها مصداقاً للحكاية والاخبار. 


إن هذه الدلالة لاتنفك عن الجملة أبداً حتى فيا إذا لم يكن المتكلم فى 
مقام التفهيم والافادة في الواقع ما لم ينصب قرينة على الخلاف فى مقام 
الاثباتء غاية الأمر أنّ تكلمه حينئذ يكون على خلاف مقتضى تعهّده والتزامه 
على ما تقدم في ضمن البحوث السالفة بشكل موسع. ومن هنا قلنا إن الجملة 
الخبرية لاتتصف بالصدق مرَةٌ وبالكذب أخرى من ناحية الدلالة الوضعية؛ لما 


1 


عرفت من أنّ تلك الدلالة ثابتة على كلا تقديرى الصدق والكذبء, فقولنا: 
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زيد عدل مثلاً يدل على أنّ المتكلم قاصد للحكاية عن ثبوت العدالة لزيد 
والاخبار عنه, وأمًا أنه مطابق للواقع أو غير مطابق فالجملة لاتدل عليه 
وأنّه لا صلة لها يما لا من الدلالة الوضعية مبذه الجهة أصلا. 

ولأجل ذلك قلنا إن الجملة الخبرية تشترك مع الجملة الانشائية فى الدلالة 
الوضعية., فكما ان الجملة الانشائية موضوعة للدلالة على قصد المتكلم إبراز 
الأمر الاعتباري النفسانى. فكذلك الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على قصد 
المتكلم الحكاية والاخبار عن الواقع فلا فرق بينهها من هذه الناحية. ولذا 
لاتتصف الجملة الخبرية كالجملة الانشائية بالصدق والكذب من هذه الجهة, 
والفرق بينها إِنما هو من ناحية أخرى وهي أنّ لمدلول الجملة الخبرية واقعاً 
موضوعياً دون مدلول الجملة الانشائية. ولذا تتصف الأولى بالصدق والكذب 
بملاحظة مطابقة مدلوها للواقع وعدم مطابقته له دون الثانية. هذا ملخص 
القول فى الجملة الخبرية . 

وأمّا الجملة الانشائية فقد حققنا في تحلّها أئَّا موضوعة للدلالة على إبراز 
الأمر الاعتباري النفساني في الخارج وم توضع للدلالة على إيجاد المعنى فيه كما 
اشتهر في ألسنة الأصحاب, وذلك لما ذكرناه هناك من أَنّْهم لو أرادوا بالايجاد 
الايجاد التكوينى الخارجى كايجاد الجوهر والعرض فبطلانه من الضروريات. 
ولا تسمل أكبم أرادوا اللف, كي قار المرعودات اللنارسية بقى أنراعها 
وأشكاها ليست مما توجد بالانشاء. بداهة أنّ الألفاظ لم تقع في سلسلة عللها 
وأسبابها. وإن أرادوا به الايجاد الاعتباري كايجاد الوجوب والحرمة والملكية 
والزوجية وما شاكل ذلكء فيرد عليه: أنه يكف في إيجاد هذه الأمور نفس 
اعتبار المعتبر من دون حاجة إلى التكلم بأيّ كلام والتلفظ بأيّ لفظ. لوضوح 
أنّ الأمر الاعتباري بيد من له الاعتبار رفعاً ووضعاً. فله إيجاده فى عام 


الاعتبار سواء أكان هناك لفظ يتلفظ به أم لم يكن . 


نعم, اللفظ مبرز له فى عام الخارج لا أنّه موجد له. وتقدّم تفصيل ذلك 
بصوره موسعة فلاحظ. 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أنّ مفاد الجملة الشرطية 
إذا كانت إخبارية فهو الدلالة على قصد المتكلم الحكاية والاخبار عن ثبوت 
شيء في الواقع على تقدير ثبوت شىء آخر فيه. لاعلى نحو الاطلاق والارسال 
بل على تقدير خاص وفى إطار مخصوص. مثلاً جملة إن كانت الشمس طالعة 
فالنهار موجود. تدل على أنّ المتكلم قاصد للحكاية والاخبار عن وجود 
البار. لا على نحو الاطلاق وإلا لكان كاذباً بل على تقدير خاص وهو تقدير 
طلوع الشمس. ومن الطبيعي أنّ لازم هذه النكتة يعنى كون إخباره على تقدير 
خاص هو انتفاؤه عند انتفاء هذا التقدير. لفرض أنه لم يخبر عنه على نحو 
الاطلاق وإِنما أخبر عنه على تقدير خاص وفى إطار خصوص . وعليه فبطبيعة 
الحال ينتئى إخباره بانتفاء هذا التقدير. وهذا معنى دلالة الجملة الشرطية على 
المفهوم, مثلاً فى جملة: لو شرب زيد سما لمات. أو لو قطع رأسه لمات. فقد 
اخبر المتكلم عن وقوع الموت في الخارج على تقدير خاص وهو تقدير شرب 
5 أو قطع الرأس لا مطلقاً. ولازم ذلك قهراً انتفاء إخباره بانتفاء هذا 
التقدير. 

ومن ضوء هذا البيان يظهر: أنّ إخباره عن موت زيد على هذا التقدير 
لايتصف بالكذب عند انتفائه. يعني انتفاء هذا التقدير خارجاً وعدم تحققه 
فيه. والسبب فى ذلك: هو أن المناط فى اتصاف القضية الشرطية بالصدق تار 
وبالكذب أخرى ليس صدق التاللي ومطابقته للواقع وعدم مطابقته له. بل 
المناط فى ذلك إنما هو ثبوت الملازمة بين المقدّم والتالى وعدم ثبوتهاء فان 
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كانت الملازمة بينهما ثابتة في الواقع فالقضية الشرطية صادقة وإلا فهى كاذبة: 
من دون فرق فى ذلك بين كون المقدّم والتاللي صادقين أم كاذبين, بل لايضر 
بصدقها كونهما مستحيلين فى الخنارج. وذلك كقوله سبحانه وتعالى: لكان 
فيهما آيةٌ إلا آله لَقَسَدَنًا 04" فانّ القضية صادقة على الرغم من كون كلا 
الطرفين مستحيلاً. فلا يكون إخباره تعالى عن فساد العالم على تقدير وجود 
الآلهة كاذباً وغير مطابق للواقع, بل هو صادق ومطابق له. حيث إن إخباره 
سبحانه عنه لا يكون مطلقاً : بل يكون على تقدير خاص وهو تقدير وجود 
الالحة فى هذا العالم. نعم. لو لم يقع الفساد فيه على تقدير وجود الالهة لكانت 
القضية كاذبة لكشف ذلك عن عدم الملازمة بينهما فى الواقع . 

والسر فى ذلك: أي في أن صدق القضية الشرطية وكذيها يدوران مدار 
ثبوت الملازمة بينهما في الواقع ونفس الأمر وعدم ثبوتها فيه ولا يدوران مدار 
صدق طرفيها وكذبهماء هو ان الخبر به فيها إنما هو قصد الحكاية والاخبار 
عن الملازمة بينهما لا عن وجودي المقدّم والتاللي. لوضوح أنّ المتكلم فيها غير 
ناظر إلى أَئّهما موجودان أو معدومان ممتنعان أو ممكنان. وعليه فان كانت 
الملازمة فى الواقع ثابتة وكان لها واقع موضوعي فالقضية صادقة وإلا فهى 
كاذبة. 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ القضية الشرطية على ضوء نظريتنا موضوعة 
للدلالة على قصد الحكاية والاخبار عن وجود التالليى على تقدير وجود المقدّم: 
وعليه فبطبيعة الحال تدل بالالتزام على انتفاء الاخبار عنه على تقدير انتفائه 
أي المقدّم, وهذا معنى دلالتها على المفهوم بالدلالة الالتزامية الوضعية. يعنى 
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ا لازمة للدلالة المطابقية باللزوم البين بالمعنى الأخص . 

وأمّا الجمل الانشائية فهى على نوعين: 

الأّل: ما يتوقف الجزاء على الشرط عقلاً وتكويناً كقولنا: إن رزقت ولداً 
فاختنه, وإن ملكت شيئاً تصدق به وما شاكل ذلك. 

الثاني: ما لا يتوقف الجزاء على الشرط عقلاً بل يكون التعليق والتوقف 
بجعل المولى واعتباره كقولنا: إن كان زيد عالماً فأكرمه وما شابه ذلك. 

ما النوع الأوّل: فهو خارج عن حل الكلام ولا يدل على المفهوم. 
والسبب فى ذلك: هو أنّ دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على 
ركيزتين: الأولى: أن يكون الموضوع فيها غير الشرط وهو الذي علق عليه 
الجزاء . الثانية : أن لا يكون التعليق والتوقف عليه عقلياً. وعلى ذلك فآيّة 
قضية شرطية كانت فاقدة لاتين الركيزتين أو لاحداهما فلا مفهوم لهاء والأوّل 
كالمثالين المتقدمين والثانى كقولنا: إن جاءك أمير فاستقبله. فانّ الشرط فى 
هذه القضية وإن كان غير الموضوع إلا أن توقف الجزاء عليه عقلي. 

وعلى الجملة: فتوقف الجزاء على الشرط في أمثال هذه القضايا عقلى 
وتكويني ولا دخل لجعل المولى إياه مترتباً على الشرط ومعلقاً عليه أصلاً. 
ضروره 9 توقف الجحزاء عليه واقعي موضوعي وأنّه يستحيل وجوده وتحققه 
في الخارج بذون وجوده وتحققه, ومن هنا لا يفرق فى ذلك بين ما لو جيء به 
على نحو القضية الشرطية, وما لو جيء به على نحو القضية الوصفية, فانٌ 
توقفه عليه على كلا التقديرين واقعى وانتفاءه بانتفائه عقلى , ولا صلة له بعالم 
اللفظ أبدأ كا هو الحال في جميع موارد انتفاء الحكم باتقاء .موشضوعه: قاذ 
كيف يمكن عذ هذا الانتفاء من المفاهيم . وقد تقدم أن المفاهيم مداليل للألفاظ 
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وقد دلت عليها القضية بالدلالة الالتزامية ولم تكن أجنبية عنها أصلاً. 


وأمّا النوع الثانى: وهو ما لايتوقف الجزاء بنفسه على الشرط بل إِما هو 
بجعل المولى وتعليقه عليه وذلك مثل قولنا: إن جاءك زيد فأكرمه. فما أن 
الركيزتين المتقدمتين قد توفرتا فيه فبطبيعة الحال يدل على المفهوم. بيان ذلك : 
أن الموضوع في هذا النوع من القضية الشرطية غير الشرط المذكور فيها؛ يعني 
أن له حالتين. فالجزاء معلّق على إحداهما دون الأخرى. ولا يكون هذا 
التعليق عقلياً ونا هو بجعل المولى وعنايته. كما هو الحال فى المثال المذكور فانٌ 
الموضوع فيه هو زيد والشرط فيه هو مجحيؤه. ولا يكون توقف الجزاء وهو 
وجوب الاكرام عليه عقلياً. ضرورة عدم توقف إكرامه عليه بل يمكن ذلك فى 
كلتا الحالتين. فئل هذه القضية الشرطية يدل على المفهوم لا حالة بناءً على 
ضوء النكتة التي ذ كرناها في تفسير الانشاء. 


وحاصلها: هو أنّ حقيقة الانشاء عبارة عن اعتبار المولى الفعل على ذمة 
المكلف وإبرازه في الخارج بمبرز مّاء ومن الطبيعي أنّ هذا الاعتبار قد يكون 
مطلقاً. وقد يكون معلقاً على شيء خاص وتقدير خصوص كما في مثل المثال 
السابق حيث إنّ المولى ل يعتبر إكرام زيد على ذمة المكلف على نحو الاطلاق: 
ونا اعتبره على تقدير خاص وهو تقدير تحقق محيئه وإبرازه في الخارج بقوله : 
إن جاءك زيد فاكرمه. فانه بطبيعة الحال يكشف عن ثبوت هذا الاعتبار عند 
ثبوت الجيء وتحققه بالمطابقة وعن انتفائه عند انتفائه في الخارج وعدم تحققه 
فيه بالالقزام. وقد تقدم أن الملازمة بينها بيّنة بالمعنى الأخص. والسر فيه ما 
عرفت من أنّ اعتبار المولى إذا كان مقيداً بحالة خاصة فلازمه عدم اعتباره 
عند انتفاء هذه الحالة. ومن الطبيعى أنّ هذا اللازم بيّن بالمعنى الأخص. حيث 
ِنّ النفس تنتقل إليه من يحرد تصور عدم الاطلاق في اعتبار المولى وأنّهِ يكون 


على تقدير خاص ومقيداً به. فالقضية الشرطية التى تدل على الأوّل بالمطابقة 
فلا حالة تدل على الثانى بالالتزام ولا تتوقف هذه الدلالة على أيّة نكتة 
ومقدمة أخرى. 0 

والسبب فى ذلك: ما تقدم من أنّ الجملة الانشائية موضوعة للدلالة على 
إبراز الأمر الاعتباري النفسانى في الخارج. وعلى هذا الضوء فاذا كانت الجملة 
الانشائية شرطية كقضية إن استطعت فحج مثلاً أو نحوهاء دلت على أن اعتبار 
المولى مفاد الجزاء على ذمة المكلف كالحج لا يكون على نحو الاطلاق. بل هو 
على تقدير خاص وهو تقدير تحقق الشرط كالاستطاعة, ولازم ذلك دلالتها 
على عدم اعتباره على تقدير عدم تحققه. غاية الأمر أنّ دلالتها على الأَوّل 
بالمطابقة وعلى الثاني بالالتزام . 

وبكلمة ثانية : أنّ اعتبار الفعل فى مقام الثبوت على ذمة المكلف أو اعتبار 
ملكية ثشيء لشخص مثلاً إذا كان معلقاً على تقدير ثبوت شيء ولم يكن مطلقاً 
كاعتبار الصلاة مثلاً على تقدير تحقق الزوال أو الحج على تقدير الاستطاعة أو 
اعتبار الموصي ملكية ماله لشخص على تقدير موته وهكذا. كان مرذه إلى 
أريب كميها اعتبار هذا الشىء على هذا التقدير الخاص. وثانيهما: عدم 
اعتباره عند عدم تحقق هذا التقدير. لفرض أنّ الشارع لم يعتبر الصلاة مثلاً 
على ذمة المكلف عند فرض عدم تحقق الزوال أو الحج عند فرض عدم 
الاستطاعة, وكذا الموصى لم يعتبر ملكية ماله له على تقدير عدم موته. هذا من 
ناحية. ومن ناحية أخرى: أَنّ هذين الأمرين متلازمان على نحو يكون اللزوم 
بينهما من اللزوم البين بالمعنى الأخصء هذا بحسب مقام الثبوت. 

وأمّا بحسب مقام الاثبات فالكاشف عن ذلك إن كان هو القضية الوصفية 
فهي لاتدل على المفهوم, أي الانتفاء عند الانتفاء وإنما تدل على أنّ الحكم فى 
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القضية لم يجعل على نحو الاطلاق كما سيق بيانه بشكل موسع في ضمن البحوث 
الآتية(". وإن كان هو القضية الشرطية فهي تدل عليه بمقتضى التعليق. أي 
تعليق الجزاء على الشرط, غاية الأمر أنّ دلالتها على الثبوت عند الثشبوت 
بالمطابقة وعلى الانتفاء عند الانتفاء بالالتزام. 

فالحاصل: أن دلالتها على المفهوم نتيجة النكتة المتوفرة فيها ول تكن 
متوفرة في غيرها وهي تعليق المولى مفاد الجزاء على الشرط واعتباره متوقفاً 
عليه ومترتبا بعد ما لم يكن كذلك فى نفسه. 

من هذه الدلالة مستندة إلى الوضع . أي وضع أدوات الشرط للدلالة على 
ذلك ككلمة «إن» و«إذا» و«لو» وما شاكل ذلك فى أيّة لغة كانت, ولم تكن 
متندة ال الاظلاى ومقدمات الممكتة, لفرض اننا لازمة كن بالق الأخصض 
لدلالتها المطابقية وهى دلالتها على التعليق والثبوتء, هذا من ناحية. ومن 
ناحية أخرى: أنه لا فرق فى دلالة القضية الشرطية على المفهوم بين أن يكون 
تعليق مدلول الجزاء على شرط واحد كقولنا إن جاءك زيد فأكرمه أو ما 
شاكله؛ أو يكون على شرطين بمثل العطف بالواو كقولنا: إن جاءك زيد 
وكارك فأ كمه أو النطف يأو كقولنا: إن ايك ذيد أو عبرو قاعط لد فقا 
المال. فعلى الأوّل يكون الشرط فى الحقيقة مجموع الأمرين بحيث يكون كل 
واحد منههما جزءه لاتمامه. وعلى الثاني أحدهماء. ومن الطبيعي أنه لا فرق في 
دلالة القضية الشرطية على المفهوم بين أن يكون الشرط المذكور فيها واحداً أو 
متعدداً. ضرورة أنّ ملاك دلالتها في الجميع واحد وهو تعليق المولى الجزاء على 
الشرط ثبوتاً وإثباتاً. غاية الأمر إذا كان الشرط مجموع الأمرين انتئى الجزاء 
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بانتفاء واحد منهماء وإذا كان أحدهما لا بعينه لم ينتف إلا بانتفاء الجميع . 


وإن شئت قلت: إن مفاد القضية الشرطية هو تعليق الجزاء على الشرط , 
وأمًا كون الشرط واحداً أو متعدداً وعلى تقدير التعدد كان ملحوظاً على نحو 
العموم الجموعى أو العموم الاستغراق فكل هذه المخصوصيات خارجة عن 
مفادها فلا إشعار فيها فضلاً عن الدلالة. نظير ذلك لفظ «كل» فانّه موضوع 
للدلالة على إرادة العموم والشمول بالاضافة إلى أفراد مدخوله ومتعلقه. ومن 
الطبيعي أذ حتء الداكلة اقلق بالحعلاق مدقو له سد وشيقا. خترورة آثد 
غير ناظر إلى ذلك أصلاً. فلا فرق بين قولنا: أكرم كل عالم. وقولنا: أكرم كل 
إنسان. فان كلمة «كل» فى كلا المثالين قد استعملت فى معنى واحد. وهو 
الدلالة على إرادة عموم أفراد مدخوله. ظ 

إلى هنا قد ظهر لنا هذه النتيجة وهي الفرق بين القضية الشرطية والقضية 
الحقيقية مثل قولنا: يجب على المسافر القصر وعلى الحاضر القام وما شاكل 
ذلك. فانٌ المبرز عن اعتبار المولى إن كان هو القضية الحقيقية فهى لا تدل على 
المفهوم, لما تقدم من أن مدلوها هو قصد المتكلم الحكاية عن 5 المحمول 
للموضوع الخاص المفروض وجوهه فى الخارج» ولا يستلزم نفيه عن غيره ك| 
هو واضح وأشرنا إليه انفاً أيضاً. وهذا بخلاف القضية الشرطية كقولنا: إن 
سافرت فقصّر. فائما كما تدل على ثبوت وجوب القصر عند ثبوت السفر 
وتحققه. كذلك تدل على نفيه عند عدم تحققه. والحجر الأساسى هذا الفرق هو 
أنّ عنوان المسافر أو نحوه بما أنه قد أخذ يشيدا السك بنتبيد فى القادية 
الحقيقية فبطبيعة الحال لاتدل إلا على ثبوته لهذا الموضوع الخاص ولا تدل 
على نفيه عن غيره. ضضرورة أن ثبوت شيء لشىء لايدل على نفيه عن غيره: 
وأمّا في القضية الشرطية فالموضوع فبها هو نفس المكلف فى المثال المتقده 
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وحيث إن له حالتين: حالة سفره. وحالة عدم سفره. فالمولى قد علّق الحكم 

على إحدى حالتيه وهى حالة سفره. وعليه فلا حالة تدل على انتفائه عند 

اتتفاء هذه الحالة. ومن هنا قلنا إِنّ دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز 

على ركيزتين: هما كون الموضوع فيها غير الشرط. وأن لا يكون توقف الجزاء 
قد وصلنا فى نهاية الشوط إلى هذه النتيجة: وهى أنّ دلالة القضية الشرطية 

على المفهوم بناءً على وجهة نظريتنا فى بابى الاخبار والانشاء من الواضحات, 

وأمّا بناءً على نظرية المشهور فى هذين البابين فلا يمكن إثبات دلالتها عليه. 
نتائج البحوث السالفة عدة نقاط : 


الأولى: أنّ المراد من المفهوم ليس كل معنى يفهم من اللفظ . بل المراد منه 
حصة خاصة من المعنى. في مقابل المنطوق حيث إِنّْه يطلق على كل معنى يفهم 
من اللفظ بالمطابقة أو بالقرينة العامة أو الخاصة, والمفهوم يطلق على كل معنى 
يفهم من اللفظ بالدلالة الالتزامية المستندة إلى اللزوم البيّن بالمعنى الأخص أو 
الأضي. 

الثانية: تمتاز الملازمة بين المفهوم والمنطوق عن الملازمة فى مباحث 
الاستلزامات العقلية ‏ كالملازمة بين وجوب شىء ووجوب مقدمته وبين 
وجوب ثشىء وحرمة ضده ونحو ذلك - فى نقطة. وهي أن الملازمة بينه) هنا 
من اللزوم البين بخلاف الملازمة هناك فائها غير بيّنة. وعلى ضوء هذه النقطة 
قد خرجت دلالة الاقتضاء والاشارة والتنبيه عن المفهوم حيث إنّ اللزوم فى 
موارد تلك الدلاللات غير بين فتحتاج إلى ضم مقدمة خارجية. وهذا بخلاف 
اللزوم في موارد الدلالة على المفهوم. فانه بين فلا تحتاج الدلالة علبه الى ضم 
مقدمة خارجية. خلافا لشيخنا الاستاذ (قدس سره) حيث جعل اللزوم فى 


تلك الموارد من اللزوم البيّن بالمعنى الأعم. وقد تقدم نقده. 

الثالثة: أن كون مسألة المفاهيم من المسائل الأصولية واضح حيث تتوفر 
فيها ركائزهاء وإمًا الكلام فى أئَّها من المسائل الأصولية العقلية أو اللفظية. 
وقد تقدم 5خ سين ص تيد قن إعراضها لاسب أن تكون من المسائل 
الآمو ل ةالبقلية.ومن الأخرى ناسيب أن تكون هن المسائل القأصواية اللنظية: 
ولكن لا أثر للبحث عن هذه الجهة أصلاً. 

الرابعة: أنّ حل الكلام ليس في حجية المفهوم بعد الفراغ عن وجوده. بل 
إنما هو فى أصل وجوده كما هو الحال في جميع مباحث الألفاظ . 

الخامسة: أن دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ركائز. وتلك 
الركائز وإن تتم بعضها ولكن بما أَّها لاتتم جميعاً فلا دلالة لها على المفهوم لا 
بالوضع ولا بالاطلاق. 

السادسة: أنّ شيخنا الأستاذ (قدس سره) قد أخذ طريقاً آخر لاثبات 
دلالة القضية الشرطية على المفهوم وهو الفقسك باصلاق الشرط. وقد تقده 
ظ اذه بشكل موشع. 

السابعة : أ دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ضوء نظريتنا 
فى بابى الاخبار والانشاء. ولا يمكن إثبات المفهوم لهها على ضوء نظرية 
المشهور فى هذين البابين. وقد تقدم تفصيل ذلك بصورة موسّعة. ظ 


بى امور 


الأول: | أن المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعلّق على الشرط عند 
انتفائه. وأمّا انتفاء شخصه فهو إن يكون بانتفاء موضوعه ولو بلحاظ انتفاء 
بعض قيوده وحالاته. ومن الطبيعى أنه عة عقلى ولا صلة له بدلالة اللفظ أبداً 
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مئلاً انتفاء شخص وجوب الاكرام المنشأ فى قولنا: إن جاءك زيد فأكرمه 
بانتفاء الجيء الذي هو من حالات الموضوع وقيوده عقلى ولا صلة له بدلالة 
القضية الشرطية على المفهوم أصلاً. ضرورة استحالة بقاء المعلّق بدون المعلّق 
عليه. ومن هنا لو لم نقل بدلالتها على المفهوم أيضاً انتنى هذا الوجوب الناص 
بانتفاء ما علّق عليه وهو الجىء في المثال. 

فالذي يصلح أن يكون محلاً للغزاع ومورداً للكلام بين الأصحاب إنًا هو 
دلالة القضية الشرطية على انتفاء فرد آخر من هذا الحكم عن الموضوع المذكور 
فيها عند انتفاء الشرط وعدم ثبوته. ومن الطبيعي أَنّ الحكم لو ثبت له فى هذه 
الحالة أي حالة انتفاء الشرط لا محالة كان حكماً آخر غير الحكم الثابت له 
عند ثبوت الشرطء غاية الأمر أنه من سنخه. ومن المعلوم أن ثبوت هذا 
الحكم له فى تلك الحالة وعدم ثبوته كلاهما أمر ممكن بحسب مقام الشبوت: 
والكاشف عن عدم ثبوته وانتفائه فى مقام الاثبات إنما هو دلالة القضية 
الشرطية على المفهوم. 

فالنتيجة فى نهاية المطاف: هي أن المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم 
المعلّق على الشرط, لا انتفاء شخص هذا الحكم. فانّه ىما عرفت أمر عقلى 
وضروري عند انتفاء المعلّق عليه وليس قابلاً للغزاع . 

وعلى ضوء هذا البيان قد ظهر أنه ليس انتفاء الحكم فى باب الوصايا 
والأقارير والأوقاف وما شاكلها عن غير مواردها من باب الدلالة على المفهوم 
كما توهم. بل نسب إلى الشهيد (قدس سره) في تهيد القواعدا" أنه نفى 
الاشكال عن دلالة هذه القضايا على المفهوم بدعوى أنّْها تدل على انتفاء 
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عن غير موضوعه, ووجه الظهور ما عرفت من أنّ انتفاء الحكم بانتفاء 
موضوعه عقلى لايرتبط بدلالة اللفظ أبداً. والموارد المذكورة من هذا القبيل: 
لوضوح أنّ الواقف إذا أوقف شيئاً على عنوان خاص ععنوان أولاده الذكور 
مثلاً أو على عنوان عام كعنوان أهل العلم أو السادة أو ما شاكل ذلك فبطبيعة 
الحال ينتئى الوقف بانتفاء هذا العنوان. كما أنه منتفٍ عن غيره من العناوين: 
وكلاهما غير منوط بدلالة اللفظ . أمّا الأوّل فلما عرفت من أن انتفاء الحكم 
بانتفاء موضوعه عقلى فلا صلة له باللفظ أبداً. وأمًا الثانى فلعدم المقتضى 
حزييف انه جعل يركقا عل التواة المزبور فحسب. فانتفاؤه عن غيره ليس من 
ناحية دلالة اللفظ . بل هو من ناحية عدم المقتضى لثبوته. وكذلك ال حال فى 
غيره من الموارد. 

فالنتيجة: أنّ المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ ال حكم المعلّق على الشرط 
بانتفائه. ونتقصد بسنخ الحكم الحكم الكلى المنشأ فى الجزاء فانّه بما هو حكم 
بنتف عن الموضوع مطلقاً بانتفاء شرطه, لا خصوص الفرد الثابت منهء فيمتاز 
المفهوم من هذه الناحية عن مطلق انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه. 

وعلى ضوء هذا البيان قد ظهر: أنّ الحكم المستفاد من الجزاء المعلّق على 
الشرط إذا كان مفهوماً اسمياً بأن يكون مدلولاً لكلمة وجب أو يجب أو ما 
شاكل ذلك. فلا إشكال في دلالة القضية الشرطية عندئذ على المفهوم. نظرأ إلى 
أنه حكم كلى. وأمّا إذا كان مفهوما حرفياً ومستفاداً من الهيئة فقد يشكل فى 
دلالة القضية على المفهوم حينئذء نظراً إلى أنّ مفاد الهيئة معنى حرفى والمعنى 
الحرفي جزئي. وقد عرفت أنّ انتفاء الحكم الجزئي بانتفاء شرطه عقلى ولا 
صلة له بدلالة القضية على المفهوم أصلاً. فانّ معنى دلالتها هو انتفاء سنخ 
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الحكم بانتفاء شرطه. 

ومن هنا فصّل شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره)(' بين ما كان الحكم 
فى الجزاء مستفاداً من المادة كقوله (عليه السلام): «إذا زالت الشمس وجبت 
الصلاة والطهور» وما كان مستفاداً من الهيئة كقولنا: إن جاءك زيد فأكرمه. 
حيث إِنْه (قدس سسره) التزم بدلالة القضية الشرطية على المفهوم في الأوّل دون 
الثاني بملاك أنّ الحكم في الأوّل كلى وفي الثاني جز . 

والد أحيب عن عنذا الاشكال يوهوه غديدق ولكن عا أ حلك الريسو: 
بأجمعها مبنية على أساس وجهة نظر المشهور في باب الانشاء فلا يجدينا شيء 
منهاء لما تقدم من فساد هذه النظرية, فعليه لسنا بحاجة إلى بيان تلك الوجوه 
والمناقشة فما. 

وأمّا على ضوء نظريتنا فى باب الانشاء فلا يحال لهذا الاشكال أبداً. وذلك 
لما ذكرناه غير مرة من أنّه لا واقع موضوعي للوجوب والثبوت ما عدا اعتبار 
المولى الفعل على ذمة المكلف وإبرازه في الخارج بمبرز مّاء ومن الطبيعي أنه 
لايفرق فى المبرز بين القول والفعل. كا أنّه لايفرق فى القول بين اليئة والمادة. 
ضرورة أنّ العبرة إنما هى بالاعتبار النفساني. ومن المعلوم أنه لايختلف 
باختلاف المبرز والكاشف. كيف حيث إِنّه لا شأن له ما عدا ذلك. وعلى هذا 
فالمولى مدّةٌ يعتبر الفعل على ذمة المكلف على نحو الاطلاق ومدةٌ أخرى يعتبره 
على تقدير خاص دون اخر كاعتبار الصلاة والطهارة على ذمة المكلف على 
تقدير زوال الشمس لا مطلقاً. واعتبار الحج على تقدير الاستطاعة. وهكذا. 

فاذا كان الاعتبار قابلاً للاطلاق والتقيبد فالقضية الشرطية بمنطوقها تدل 
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على التعليق, أي تعليق الاعتبار على الشرط. وبمفهومها تدل على انتفاء هذا 
الاعتبار عند انتفاء الشرط والمعلّق عليه. ومن الواضح أنه لا فرق فى دلالة 
القضية عليه بين أن يكون المبرز عن ذلك الاعتبار النفساني هيئة كقولنا: إن 
جاءك زيد فأكرمه, أو قولنا: إن استطعت فحج. أو مادةً كقوله (عليه السلام): 
«إذا زالت الشمس وجب الطهور والصلاة»7" أو ما شاكل ذلك. 

والسبب فيه: هو أنه لا واقع موضوعي هذا الاشكال بناءً على ضوء 
نظريتناء لوضوح أنّ الاعتبار المزبور كما عرفت قابل للاطلاق والتقييد. فاذا 
افترضنا أنّ المولى اعتبره مقيداً بشىء ومعلقاً عليه من دون اقتضائه ذلك 
بنفسه فبطبيعة الحال ينتق بانتفائه. والمبرز عن ذلك فى مقام الاثبات إِنما هو 
القضية الشرطية على نحو الالتزاء باللزوم البيّن بالمعنى الأخص. أو فقل: إن 
الملازمة بين ثبوت هذا الاعتبار عند ثبوت هذا الشيء وانتفائه عند انتفائه 
موجودة في مقام النبوتء, فالقضية الشرطية التى تدل على الأوّل بالمطابقة فلا 
محالة تدل على الثانى بالالقزام, ولا تقصد بالمفهوم إلا ذلك, ومن المعلوم أنه لا 
فرق فيه بين أن يكون الجزاء مستفاداً من المادة أو اطيئة. 

الثانى: أنه لا فرق فما حققناه من دلالة القضية الشرطية على المفهوم بين 
أن يكون الشرط المذكور فما واحداً كالأمثلة المتقدمة أو ما شاكلها أو يكون 
متعدداً. سواء أكان تعدده على نحو التركيب أو التقييد. والأوّل كقولنا: إن 
جاءك زيد وأكرمك وسلّم عليك فأكرمه. فانٌ الشعرط مركب من أمور: 
الجىء. والاكرام. والسلام, ولازم ذلك هو انتفاء الحكم بانتفاء كل واحد منها. 
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والثانى كقولنا: إن ركب الأمير فى يوم الجمعة والساعة الفلانية فخذ ركابه. 
فيكون الشرط وهو الركوب مقيداً بقيدين: هما يوم الجمعة والساعة الفلانية. 
وبانتفاء كل منهما ينتفى الحكم لا حالة . 

فالنتيجة: أنّه لا فرق في دلالة القضية الشرطية على المفهوم بين كون 
الشرط المذكور فيها واحداً أو متعدداً. نعم. على الأوّل ينتق الحكم المستفاد 
من الجزاء بانتفائه. وعلى الثاني ينتفى بانتفاء الجموع. وانتفازه تار يكون 
بانتفاء جميع اجزائه او قيوده. واخرى يجزء او قيد منه. وهذا ظاهر. 

الثالث: أنّ الحكم الثابت فى الجزاء المعلّق على الشرط على نوعين: 

أحدهما: أنه حكم غير انحلالي وذلك كوجوب الصلاة والحج وما شاكل 
ذلك حيث إِنّْه ثابت لطبيعى الفعل على نحو صرف الوجود. ومن المعلوم أنه 
لاينحل بانحلال أفراده ومصاديقه. نعم. هو ينحل بانحلال أفراد موضوعه فى 
الخارج ‏ وهو المكلف ‏ فني مثل ذلك بطبيعة الحال يكون مفهوم القضية 
الشرطية هو انتفاء هذا الحكم بانتفاء شرطه. 

وثانهها: أنه حكم انحلالي كقوله «الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شبىء»7"' 
فانٌ الشيء نكرة وبما أنّه وقع في سياق النفي فبطبيعة الحال يدل على العموم. 
وعليه فلا محالة ينحل الحكم المجعول فى الجزاء المعلّق على الشرط المذكور في 
القضية بانحلال أفراده ومصاديقه فى الخارج. هذا مما لا كلام فيه وبا الكلام 
في مفهوم مثل هذه القضية وهل هو إيجاب جزثي أو كلى؟ فيه وجهان بل 
قولان. 
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اختار شيخنا الأستاذ (قدس سره) القول الثاني وقد أفاد فى وجه ذلك ما 
هو نصه: ولكنّ التحقيق أن يقال: إِنَّالنظر في علم الميزان با أنه مقصور على 
القواعد الكلية لتأسيس البراهين العقلية لاينظر فيه إلى الظواهر. ومن 2 
جعلت الموجبة الجزئية نقيضاً للسالبة الكلية. وهذا بخلاف علم الأصول فانٌ 
المهم فيه هو استنباط الحكم الشرعي من دليله ويكنى في ذلك إثبات ظهور 
الكلام في شيء وإن لم يساعده البرهان المنطق, فلا منافاة بين كون نقيض 
السالبة الكلية موجبة جزئية وظهور القضية الى علق فبها السالبة الكلية على 
شىء في ثبوت الموجبة الكلية بانتفاء ذلك الشيء. فبين النظرين عموم 
وخصوص من وجه. وعلى ذلك فان كان المعلّق على الشرط بحسب ظاهر 
القضية الشرطية هو نفس عموم الحكم وشموله ىا في العام الجموعي. فلا حالة 
كان المنتفى بانتفاء الشرط هو عموم الحكم أيضاً فلا يكون المفهوم حينئذ إلا 
موجبة جزئية. وأمّا إذا كان المعلّق على الشرط هو الحكم العاه أعني به الحكم 
المنحل إلى احكام عديدة بانحلال موضوعه إلى افراده ومصاديقه. كان المعلق 
فى الحقيقة على وجود الشرط حينئذ هو كل واحد من تلك الأحكام المتعددة 
فيكون المنتق عند انتفاء الشرط هو كل واحد من تلك الأحكام أيضاً. 

وبالجملة: الحكم الثابت في الجزاء ولو فرض كونه استغراقياً ومنحلاً إلى 
أحكام متعددة إلا أنّ المعلّق على الشرط فى القضية الشرطية تارةً يكون هو 
بجموع الأحكام: وأخرى كل واحد واحد منهاء وعلى الأوّل فالمفهوم يكون 
جزئياً لا حالة. بخلاف الثاني فانّه فيه كلى كالمنطوق. هذا بحسب مقاء 
النبوت. 
وأمّا بحسب مقام الاثبات: فان كان العموم المستفاد من التالي معن اسمياً 
مدلولاً عليه بكلمة كل وأشباههاء أمكن أن يكون المعلّق على الشرط هو 
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نفس العموم أو الحكم العام فلابدٌ فى تعيين أحدهما من إقامة قرينة خارجية. 
وأَمّا إذا كان معني حرفياً مستفاداً من مثل هيئة الجمع المعدف باللام ونحوها 
وغير قابل لأن يكون ملحوظاً بنفسه ومعلقاً على الشرط. أو كان مستفاداً من 
مئل وقوع النكرة في سياق النبي وم يكن هو بنفسه مدلولا عليه باللفظ, فلا 
حالة يكون المعلق فى القضية الشرطية حينئذ هو الحكم العام كا فى الرواية 
المزبورة. إذ المعلّق على الكرية فها إنما هو عدم تنجس الماء بملاقاة كل واحد 
من النجاسات, لأنه مقتضى وقوع النكرة في سياق النفى, فتدل الرواية على 
عدم تنجس الكر من الماء بملاقاة البول أو الدم أو نحوهماء فيئبت بانتفاء 
الشرط ‏ أعنى به كرية الماء ‏ تنجسه بملاقاة كل واحد منهاء فلا معنى حينئذ 
للقول بأنّ المفهوم موجبة جزئية وأنّه لا يثبت بالرواية إلا تنجس الماء القليل 
بملاقاة نجس مّا دون جميع النجاسات, هذا. 

مع أنّا لو قلنا بأنّ المفهوم فما لو كان التالمي سالبة كلية لايكون إلا موجبة 
جزئية لما ترتب عليه أثر فى خصوص الثالء لأنّه إذا تنجس الماء القليل 
بنجس ما ثبت تنجسه بكل نجس من أنواع النجاسات, إذ لا قائل بالفصل 
بينهاء فلا تترتب كُرة على البحث عن كون مفهوم الرواية موجبة كلية أو 
موجبةه جزئيه . 

وأما توهم أن ما تدل عليه الرواية على القول بكون المفهوم موجبة جزئية 
نما هو تنجسه بلاقاة نجس مّاء غاية الأمر أنه يتعدى من ذلك إلى بقية 
النجاسات بعدم القول بالفصل, لكن عدم القول بالفصل مخنتص بالأعيان 
النجسة فلا يمكن إثبات تنجس الماء القليل بملاقاته المتنجس إلا على تقدير 
كون المفهوم موجبة كلية فهو مدفوع بأنّه ليس المراد من الشىء المذكور في 
الرواية هو كل ما يصدق عليه أنّه شىء, إذ لا معنى لاشتراط عدم انفعال الماء 


عند ملاقاته الأجسام الطاهرة بكونه كراًء بل المراد به هو الشىء الذي يكون 
في نفسه موجباً لتنجس ملاقيه. وعليه فان ثبت من الخنارج تنجيس المتنجس 
فذلك يكف فى الحكم بانفعال الماء القليل بملاقاته من دون احتياج في ذلك إلى 
السك ل الرواية» وإن لم يئبت ذلك فالمتنجس غير داخل فى عموم 
المنطوق لتئبت برفهومها نجاسة الماء القليل بملاقاته على تقدير كون المفهوم 
موحة قلي 

لقص .ها أقاد: (قدس سره) فى عدة نقاط : 

الأولى: أنّ بين النظر المنطق والنظر الأصولي عموماً من وجه حيث إن 
الأوّل يقوم على أساس البراهين العقلية سواء أكانت مطابقة لظاهر الدليل آم 
م تكن - والثاني يقوم على أساس الدليل في المسألة والحجة فيها. وهو قد 
يكون مطابقاً للبرهان العقلى وقد لا يكون. 

الثانية: أن العام المعلّق على الشرط فى ظاهر القضية الشرطية قد يكون 
عاماً بجموعياً وقد يكون استغراقياً. فعلى الأوّل يكون مفهومها قضية جزئية. 
وعلى الثانى قضية كلية. 

الثالثة: أنّ العموم المستفاد من الجزاء فى مقام الاثبات إن كان معنى اسمياً 
بأن يكون مدلولاً لكلمة «كل» أو ما شاكلها أمكن أن يكون المعلّق على 
الشرط هو العموم اليجموعي. كما أمكن أن يكون هو العموم الاستغراق. وإن 
كان معنىّ حرفياً بأن يكون مستفاداً من هيئة ا جمع المعرّف باللام أو نحوها أو 
مستفاداً من مثل وقوع النكرة في سياق النهي فلا حالة يكون المعلّق على 
الشرط هو العموم الاستغراق. والرواية المزبورة من هذا القبيل حيث إنّ العموم 
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فيها مستفاد من وقوع النكرة في سياق النني. 

الرابعة: أنا إذا افترضنا أنّ مفهوم السالبة الكلية لايكون إلا موجبة 
جزئية إلا أَنّه لا مرة لذلك فى المقام. 

ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط : 

ما النقطة الأولى: فهى وإن كانت تامةً بحسب الكبرى إلا أنّ الظاهر عده 
تحقق الصغرى ها كما سوف يتضح ذلك فى ضمن النقطة الآتية. 

وما قيل من أَنّ مفهوم السالبة الكلية في القضية الشرطية قد يكون قضية 
كلية وذلك كما إذا افترضنا أنّ المعلّق على الشرط هو الجامع بين المطلق والمقيد 
والاطلاق المستفاد من قرينة ال حكمة يطرا عليه. فنى مثل ذلك لا حالة يكون 
مفهومها قضية كلية, فانّ انتفاء الجامع لايمكن إلا بانتفاء كلا فرديه المطلق 
والمقيد معاً. وعلى الجملة: فإن كان التعليق وارداً على المطلق والعموم فالمفهوم 
قضية جزئية حيث إنه نف العموم لا عموم النني, وإن كان التعليق وارداً على 
الطبيعي الجامع والاطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة يطرأ عليه فالمفهوم 
قضية كلية حيث إنه نفى الجامع وهو لا يكون إلا بننى جميع أفراده. ومن هنا 
يفقرق الحال بين ما كان العموم مستفاداً من اللفظ وما كان مستفاداً من قرينة 
الحكمة. فعلى الأوّل التعليق وارد على العموم وعلى الثانى العموم وارد على 
التعليق . 

لايمكن المساعدة عليه. أمّا أَوَلاً: فلأنٌ المعلّق على الشرط إذا لم يكن هو 
المطلق والعموم بل كان الطبيعى الجامع فليست القضية فى مرتبة التعليق حينئذ 
قضية سالبة كلية. لفرض أنّ الكلية المستفادة من قرينة الحكمة تطرأ عليه؛ فها 
أفاده المناطقة من أن نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية لا ينتقض بذلك. 


وأمّا ثانياً: فلأنٌ المتفاهم العرفي من تلك القضايا الشرطية التي يكون إطلاق 
الجزاء فمها مدلولاً لقرينة الحكنة هو أنّ التعليق فيها أيضاً وارد على المطلق. 
مثلاً المتفاهم عرفاً من مثل قوله (عليه السلام): «إذا بلغ الماء قدر كد لم ينجّسه 
شىء»7 هو ورود التعليق على المطلق لا أنه فى مرتبة سابقة عليه والسر فى 
ذلك هو أنّ المعلّق على الشرط فى القضية بطبيعة الحال إِنما يكون هو مراد 
المتكلم ومقصوده حسب فهم العرف ولو كان بضميمة قرينة خارجية كقرينة 
المحكمة أو نحوها. 

فالنتيجة: أن فرض ورود الاطلاق على المعلّق وإن كان ممكناً بحسب مقاء 
الثبوت إلا أنه لا يمكن اثباته بدليل. 

وأمّا النقطة الثانية: فهى مبنية على نقطة خاطئة وهى أن يكون الدال على 
كل حكم منحل بانحلال أفراد الطبيعة المحكوم عليها قضية مستقلة في مقا 
الاثبات والدلالة لتكون هناك قضايا متعددة بعدد أفرادها. ولكن الأمر ليس 
كذلك. ضرورة أنّ هذا الفرض خارج عن مورد كلامه فانّه فا إذا كان الدال 
على جميع هذه الأحكام الثابتة لأفراد هذه الطبيعة قضية واحدة فى مقام 
الاثبات والدلالة, والمفروض أنّ هذه القضية لاتدل على ثبوت حكم لكل فرد 
منها بعنوانه واستقلاله. بل هى تدل على ثبوت حكم الطبيعة السارية إلى 
أفرادها على تقدير تحقق شرطه. فاذن بطبيعة الحال يكون مفهومها انتفاء هذا 
الحكم الساري. ومن الطبيعي أنّ انتفاءه يتحقق بانتفائه عن بعض أفراده 
فيكون مساوقاً للقضية الجزئية. 

وبكلمة أخرى: أنّ انحلال الحكم وتعدده فى القضية بحسب مقام النبوت 
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والواقع لايجدي فى كيفية استفادة المفهوم منها فى مقام الاثبات والدلالة على 
الشكل الذي أفاده (قدس سره) وهو القضية الكلية. وذلك لأنّ مدلول القضية 
فى مقام الاثبات والدلالة واحد حيث إِنّ الشارع فى مقام الابراز والجعل فقد 
أبرز حكناً واحداً. غاية الأمر أن ذلك الحكم الواحد يتعدد بتعدد أفراد متعلقه 
وينحل بانحلاله؛ بل رما ينحل إلى أحكام غير متناهية من ناحية عدم تناهي 
أفراد متعلقه. ولكن هذا الانحلال إنما هو في مرحلة الفعلية لا في مرحلة الجعل 
والابراز. ظ 1 

وعلى ضوء ذلك فالقضية الشرطية فى أمثال هذه الموارد لاتدل إلا على 
اتتفاء الحكم الساري عن الطبيعة كذلك عند انتفاء شرطه. حيث إنّ منطوقها 
ثبوت هذا الحكم لطا كذلك. ومن الطبيعى أنه يتحقق بانتفائه عن بعض الأفراد 
ولايتوقف تحققه على انتفائه عن جميع الأفراد. ضرورة أن النفى المتوجه إلى 
الحكم الساري المطلق بسريان أفراد متعلقه مساوق للموجبة الجزئية. ولا فرق 
في ذلك بين أن يكون السريان والاطلاق مدلولاً وضعياً للفظ أو مدلولا لقرينة 
الحكمة. فانّه على كلا التقديرين يكون المعلّق على الشرط هو الاطلاق 
والسريان. وعليه فبطبيعة الحال تدل القضية على انتفائه بانتفاء الشرط. ومن 
المعلوم أنّ ذلك مساوق للقضية الجزئية. 

ولنأخذ لتوضيح ذلك بعدة أمثلة: 

الأوّل كقولنا: إذا لبس زيد لأمة حربه لم يخف أحداً فانّه لا إشكال في أن 
المتفاهم العرفى منها هو تحقق الخنوف له فى الجملة عند انتفاء الشرط وهو 
مساوق للموجبة الجزئية» بداهة أنّ مفهومها ليس تحقق النوف له من كل أحد 
حتى من الجبناء . 

الثانى كقولنا: إذا غضب الأمير لم يحترم أحداً. فانّه لايدل على أنه يحترم 


كل أحد عند انتفاء غضبه ولو كان عدواً له. بل يدل على ذلك فى الجملة وهو 
بيبا وق إلة ٠‏ 75 الحزئية. 

الثالث كقولنا: إذا جدّ زيد في درسه فلا يفوقه أحد. فانّ مفهومه عرفاً هو 
أنه إذا لم يجد فى درسه فسوف يفوقه أحد. لا أنّ مفهومه هو أنه إذا لم يجد فى 
درسه يفوقه كل أحد. وعليه فلا يكون مفهوم قوطهم (عليه السلام): «إذا بلغ 
الماء قدر كر لم ينجسه شبىء» إلا ثبوت النجاسة له فى الجملة بملاقاة النبجس 
عند انتفاء الكرية لا ثبوت النجاسة له يملاقاة كل نجس . 

فالنتيجة : أنّ المتفاهم العرفى من الأمثئلة التى ذكرناها وما شاكلها من 
القضايا الشرطية هو أنّ مفهومها قضية جزئية لا قضية كلية(" ولا فرق في 


)١1(‏ وما قيل من أنه فرق بين الأمثلة المتقدمة وبين قوهم (عليهم السلام): «إذا بلغ الماء 
قدر» إل ببيان أن في تلك الأمثلة قد طراأً التعليق على المطلق دون قوهم (عليهم السلام) 
والسبب فيه هو أنّ بوت الاطلاق في تلك الأمثلة نا هو لقرينة عرفية خاصة وليس 
ابتاً بمجرد مقدمات الحكنة حيث لايحتمل عرفاً اختصاص كلمة أحد المذكورة فمها 
في طرف الجزاء بخصوص العادي من الناس بحيث لو أراد القائل بكلامه السابق: أن 
زيداً إذا لبس لأمة حربه لم يخف أحداًء الجبناء من الناس لما كان كلامه كلاماً عرفياً . 
وكذا لو أراد من قوله: إنّ زيداً إذا جدّ فى درسه لم يسبقه أحد.ء خصوص الأغبياء 
منهم, أو أراد من أحداً فى قوله: إذا غضب الأمير لم يحترم أحداً. خصوص الأهل 
والأقرباء منه. فاذا كان الاطلاق مدلولاً لقرينة خاصة عرفية كان التعليق وارداً 
عليه. وهذا بخلاف الاطلاق في قوطم (علبهم السلام): «إذا بلغ الماء» إل فانّه حيث 
يكون مدلولاً لقرينة الحكنة فهو وارد على التعليق دون العكس. وعليه فيكون 
مفهومه موجبة كلية. حيث إنّ المعلّق على الشرط على هذا هو الطبيعي الجامع فنفيه 
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هذه الاستفادة العرفية بين أن يكون العموم فى طرف الجزاء استغراقياً أو 
مجموعياً. فكما أنّ نني العموم الجموعي يلاثم مع قضية موجبة جزئية فكذلك 


نف 


نفى العموم الاستغراقي . 
ج- لايمكن إِلَا بننى جميع أفراده. 
وما قيل من الفرق مدفوع بأنّ حال قوهم (عليهم السلام) حال الأمثلة المذكورة 
فكما أنَّ تخصيص الأحد فيها بطائفة خاصة مستهجن عرفاً فكذلك تخصيص الشيء 
فيه بخصوص المتنجس . 
وإن شئت قلت: إِنّ تقييد المطلق بطائفة خاصة منه وإن م يكن مستهجناً عرفاً في 
نفسه, ولكن في المقام نلاحظ الاستهجان في تخصيص الشيء في قوهم (عليهم 
السلام): «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء»» بالمتنجس. وعلى هذا فلا محالة يكون 
المراد منه المطلق الشامل للمتنجس أيضاً. وعليه فبطبيعة الحال يكون مفهومه موجبة 
00 
وبكلمة أخرى: أنّ المراد من الشىء في هذه الرواية لايخلو من أحد أمور ثلاثة: 
الأوّل: أن يكون المراد منه خصوص الأعيان النجسة. الثاني: أن يكون المراد منه 
خصوص الأعيان المتنجسة. الثالث: أن يكون الأعم منهما. فعلى الاحتال الأُوّل 
الرواية ساكتة عن حكم ملاقاة المتنجس منطوقاً ومفهوماً: وما هي ناظرة إلى بيان 
حكم ملاقاة عين النجس كذلك. وعلى الاحتال الثاني عكس ذلك تماماً. ولكن 
لايمكن الأخذ بكلا الاحتالين جزماً, أَمّا الاحتال الأوّل فبملاحظة أنّ التفييد بيحاجة 
إلى قرينة تدل عليه وحيث إنه لا قرينة في المقام على ذلك مع كون المولى في مقام 
البيان فقرينة الحكمة تعيّن الاطلاق. وأمًا الاحقال الثاني فهو ساقط في نفسه. لوضوح 
أنه لايمكن أن تكون الرواية متجهةً منطوقاً ومفهوماً إلى بيان حكم ملاقاة المتننجس 
خاصة. وقد تقدم أنّ الرواية على هذا تخرج عن الكلام العرفي. فاذن يتعيّن الاحقال 
الثالث . 


وأمّا النقطة الثالثة : فقد ظهر ما ذكرناه فى ضمن البحوث السالفة خطؤها. 


ما أَوّلاً: فلا تقدم بشكل موسع في ضمن بحث الحروف أنّ ما اشتهر في 
الألسنة من أن المعنى الحرفى ملحوظ آله والمعنى الاسمى استقلالاً لا أصل له 
وقد ذكرنا هناك أَنّه لا فرق بينهها فى هذه النقطة أبداً.. 

وأمّا ثانياً: فعلى فرض تسل ذلك إلا أنه لا نتيجة له فيا نحن فيه. لما 
عرفت من عدم الفرق بين كون العموم فى طرف الجزاء مجموعياً أو استغراقياً 
فى كيفية استفادة المفهوم عرفاً من القضية الشر طية. 

وأمّا النقطة الرابعة: فهى تامة بالاضافة إلى الأعيان النجسة وخاطئة 
بالاضافة إلى الأعيان المتنجسة؛ فلنا دعويان: الأولى: أن الرة لاتظهر فى 
الأعيان النجسة بين كون مفهوم قوهم (عليهم السلام): «إذا بلغ الماء قدر كر لم 
ينجّسه شىء»١‏ موجبة كلية أو جزئية. الثانية: أَنّْما تظهر فى الأعيان 
المتنجسة بين الأمرين. ش 

أمّا الدعوى الأولى: فلأنّه إذا ثبت انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس 
في الجملة ثبت انفعاله بملاقاة جميع أنواعهاء لعدم القول بالفصل بينهها جزماً : 
وأَنّ التفكيك بينها فى ذلك خلاف المرتكز العرفي. ومن الطبيعي أنّ هذا 
الارتكاز قرينة عرفية على ذلك. فاذن لاتظهر مُرة بين وجهة نظرنا فى المقام 
ووحية نظ شيكنا الكبعاة (قذسن سره): 

وأما الدعوى الثانية: فلأنّه بعدما ثبت من الخارج تنجيس المتنجس لما 
لاقاه فى الجملة نحكم بانفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس بناءً علىى ضوء نظرية 
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شيخنا الأستاذ (قدس سره) من استفادة العموم فى جانب المفهوم. وأمّا بناءً 
على ضوء نظريتنا من عدم استفادة العموم في جانب المفهوم وأنّه موجبة جزئية 
فلا نحكم بانفعال الماء القليل بملاقاته. وذلك لأنّ القدر المتيقن من المفهوم 
عندئذ هو تنجسه بملاقاة عين النجس فلا يدل على أزيد من ذلك. والقول 
بعدم الفصل بين المتنجس والأعيان النجسة غير ثابت, والتفكيك بينهما بالحكم 
بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة الأوّل وانفعاله بملاقاة الثانى ليس على خلاف 
الارتكاز العرنى ليتمسك به. 1 

ومن ضوء هذا البيان يظهر فساد ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره)(١"‏ 
في المقام من أنه إذا دل دليل خارجي على تنجيس المتنجس لما لاقاه كنى ذلك 
فى الحكم بانفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس فلا حاجة حينئذ إلى القسك 
بالمفهوم. وإن لم يدل دليل من الخارج على ذلك فالمتنجس غير داخل في 
المنطوق فيختص المنطوق بالأعيان النجسة, وعليه فلا يترتب على القول 
بكون المفهوم موجبة كلية الحكم بانفعال الماء القليل بملاقاته. وجه الظهور: هو 
أنه لو كان للدليل الخارجى إطلاق أو عموم فالأمر ىا أفاده (قدس الله سرّه) 
حيث إن مقتضى اطلاقه هو تنجيس المتنجس لا لاقاه مطلقاً. أي سواء أكان 
ماءً أو كان غيره. وأمّا إذا افترضنا أنه لايدل إلا على تنجيس المتنجس لما 
لاقاه قّ الجملة من دون أن يكون له إطلاق أو عموم, فعندئد يدخل المتنجس 
في موضوع ما يكون قابلاً لتنجيس ملاقيه, فتدل الرواية بحسب المنطوق على 
عدم انفعال الكر لاقاته. 


وعلى هذا فلو قلنا بكون مفهوم الرواية موجبة كلية لدلت على انفعال الماء 
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القليل بملاقاة المتنجس كما تدل على انفعاله بملاقاة الأعيان النجسة, وإلا فهى 
ساكتة عن حكم ملاقاته له فلابدٌ فيه من القاس دليل اخرء والقول بعده 
الفصل بين افراد ملادق المتنحس غير تابت ليتمسك به. 

وإن شئت قلت: إن ما دل على تنجيس المتنجس لا لاقاه فى الجملة من 
غير دلالته على تنجيس الماء القليل بملاقاته بالخصوص أو العموم لايمكن 
التعدي عن مورده المتيقن إلى غيره من الموارد بعدم القول بالفصل. بدعوى 
أنه إذا ثبت تنجيس المتنجس للاقيه فى موردٍ ثبت فى جميع الموارد من دون 
فرق بين أقسام ملاقيه فى ذلك. كا أنه لم يثبت القول بعدم الفصل بين أنواع 
المتنجس وافراده. والثابت إنما هو القول بعدم الفصل بين انواع النجس 
فحسب . 

وعلى هذا الضوء تترتب رة مهمة على هذا البحث - أي البحث عن كون 
مفهوم القضية الكلية كالرواية المتقدمة قضية كلية أو جزئية - حيث إِنّه على 
الأول تدل الرواية على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس دون الثانى . 


[ تعدد الشرط واتحاد الجزاء | 


الرابع : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كما في قضيتي : إذا خنى الأذان فقصّر . 
وإذا خنى الجدران فقصرء فبناءً على ضوء دلالة القضية الشرطية على المفهوم 
لا حالة تقع المعارضة بين إطلاق مفهوم كل منهها ومنطوق الأخرى, وعليه 
فيقع الكلام فى طريق علاج هذه المعارضة وقد ذكر لذلك طرق أربعة: 

الأوّل: أن يلقزم بعدم دلالتهها على المفهوم. نظرأ إلى أن دلالة القضية 
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الشرطية على المفهوم تقوم على أساس دلالتها على العلية المنحصرة. وحيث 
إن العلة في مفروض المقام لم تكن منحصرة. فلا مقتضى لدلالتها على المفهوم 
أصلاً. وقد اختار هذا الوجه الحقق صاحب الكفاية (قدس سره١'‏ بدعوى 
أنه كما يساعد عليه العرف. 

الثانى: أن يلتزم في هذه الموارد أن الشرط هو عنوان أحدهما الذي هو 
نتيجة العطف بكلمة «أو» وعليه فان كان هما جامع ذاتى فذلك الجامع الذاتق 
هو الشرط فى الحقيقة. وإن لم يكن طما جامع كذلك فالجامع الانتزاعى هو 
الشرط فبهاء ونتيجة ذلك: هي ترتب وجوب القصر على خفاء أحدهما وإن / 
يخف الآخر. 

الثالث: أن يلتزم بآنّ الشرط هو المركب من الأمرين الذي هو نتيجة 
انلق ركلمة ررواد» لكل واجن منييا بنقلا , ول هذا قاذا خقيا هما وجيب 
القصر وإلا فلا وان فرض خفاء أحدهما. 

الرابع: أن يلتزم بتقييد إطلاق مفهوم كل منها بمنطوق الآخر من دون 
تصرف في شىء من المنطوقين. فهذه هي الوجوه المتصورة في هذه الموارد. 

نعم. ذكر تق النائيني (قدس سره)1" وجهاً خامساً وهو أن يكون كل 
منهما شرطأً مستقلاً ثم قال: وعليه يترتب لزوم تقيبد إطلاق كل من الشرطين 
المذكورين في القضيتين باثبات العدل له فيكون وجود أحدهما كافياً في ثبوت 
الجزاء. 


.٠١١ كفاية الأصول:‎ )١( 
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ولكن غير خئ أنّ هذا الوجه بعينه هو الوجه الثاني فليس وجهاً آخر في 
قباله كما هو ظاهر. وبعد ذلك نقول : 

ما الوجه الرابع: فبظاهره غير معقول إلا أن يرجع إلى الوجه الثاني. 
والسبب فى ذلك هو ما تقدم من أن المفهوم لازم عقلى للمنطوق باللزوم البين 
بالمعنى الأخص. وعليه فلا يعقل التصرف فيه بتقييد أو تخنصيص من دون 
التصرف ف المنطوق أصلاً. بداهة أنّ مردّ ذلك إلى انفكاك اللازم من الملزوم 
والمعلول عن العلة وهو مستحيل. وعلى الجملة: فقد عرفت أن دلالة القضية 
الشرطية على المفهوم إنما هى بدلالة التزامية على نحو اللزوم البيّن بالمعنى 
الأخص. ومن الطبيعي أن هذه الدلالة بما أنَّا دلالة قهرية ضرورية لدلالة 
القضية على المنطوق, فلا يمكن رفع اليد عنها والتصرف فيها من دون رفع اليد 
والتصرف فى تلكء فاذن لابدٌ من إرجاع هذا الوجه إلى الوجه الثاني. وعليه 
فالوجوه المعقولة فى المسألة ثلاثة. 

ولنأخذ بالنظر إلى هذه الوجوه: 

ما الوجه الأوّل: وهو الالتزام برفع اليد عن المفهوم فيهما معاً فيردّه: أنه 
بلا مفتض وموجب, بداهة أن الضرورة تتقدر بقدرها. ومن الطبيعي 4 
الضرورة لا تقتضى رفع اليد عن مفهوم كلتا القضيتين معاً والالتزام بعده 
دلالتهها عليه أصلاً. بل غاية ما تقتضي هو رفع اليد عن إطلاق كل منهم 
بتقييده بالأخرى بمثئل العطف بكلمة «أو» او بكلمة «واو» وبه تعالح المعارضة 
بينهما ويدفع التنافى بينهها رأساً. وعليه فكيف يساعد العرف على هذا الوجه. 
وسياتق بيانه بشكل موسّع من دون موجب للالتزام بعدم المفهوم فى ضمن 
البحوث التالية . 
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وأمّا الوجه الثاني: وهو أن يكون الشرط عنوان أحدهما فى الحقيقة, فقد 
ذكر المحقق صاحب الكفاية (قدس سره)" أَنَ العقل يعيّن هذا الوجه وأفاد فى 
وجه ذلك ما توضيحه هذا: أن الأمور المتباينة المتعددة بما هى كذلك لا يعقل 
أن تؤثر أثراً واحداً وذلك لاستحالة صدور الواحد عن الكثير ما هو كثر, 
لاستلزام ذلك اجتاع علل مستقلة على معلول واحد وهو حال, وقد تقدم بيان 
ذلك بشكل موسّع فى ضمن بحوث الجبر والتفويض,. وحيث إن المعلول في 
المقام واحد وهو وجوب القصرء فلا يعقل أن يكون المؤثر فيه الشرطين 
المذكورين فى القضيتين على نحو الاستقلال. وإلا لزم تأثير الكثير هرتسه 
وهو مستحيل. فاذن بطبيعة ال حال يكون الشرط هو الجامع بينهم| بقانون أ 
وحده الآثر تكشف عن وحلدة المؤثرء وعليه فلا بد من الالتزام بهذا الوجه 
وإن كان مخالفاً لما هو المرتكز في أذهان العرف من أنّ كل واحد منهما بعنوانه 
الخاص وإطاره الخصوص شرط ومؤثر فيه, إلا أنّ هذا الارتكاز العرفي نما 
يكون متبعاً فما أمكن الالتزام به. لا فى مثل المقام حيث قد عرفت استحالة 
كون كل منهما بعنوانه المخاص شرطاً ومؤثراً. ثم بعد ذلك ذكر بقوله: وأمّا رفع 
اليد عن المفهوم فى خصوص أحد الشرطين وبقاء الآخر على مفهومه فلا وجه 
لأن يصار إليه إلا بدليل آخرء إلا أن يكون ما أبق على المفهوم أظهر . 

وقاة بالق عل ما اللبد لقنس سر 

أمّا ما أفاده من أ ن قاعدة الواحد لايصدر إلا من الواحد ويستحيل صدوره 
عن الكثير فيرد عليه: 


أوَلاً: ما ذكرناه غير مرّة من أنّ هذه القاعدة إِنما تتم في الواحد الشخصي 


)١(‏ كفاية الأصول: ٠١١‏ لكن قوله: وأمّا رفع... لاتوجد في طبعة المؤسّسة. 


الحقيق حتى يكشف عن جامع وحداني كذلك. ولا تتم فها إذا كانت وحدة 
المعلول اعتبارية, فانّه لا يكشف إلا عن وحدة كذلك, ومن المعلوم أ وحدة 
الجزاء فى المقام وحدة اعتبارية لا حقيقية. وعليه فلا يكشف عن جامع واحد 
ذاتي. 

وثانياً: أنه لا ثمول ولا عموم لتلك القاعدة بالاضافة إلى جميع الأشياء 
بشتى ألوانها وأشكاطا. بل إنّ للها إطاراً خاصاً وموضعاً خصوصاً وهو إطار 
سلسلة العلل والمعاليل الطبيعيتين. دون إطار سلسلة الأفعال الاختيارية, وقد 
تقدّم(') الحجر الأساسي للفرق بين السلسلتين في ضمن نقد مذهب التفويض 
يشكل موسّع وقلنا هناك باختصاص القاعدة بالسلسلة الأولى فحسب دون 
الثانية. وعليه فلا تنطبق على ما نحن فيه. وذلك لما ذكرناه غير مدّة من أن 
الأحكام الشرعية بأجمعها أمور اعتبارية ولا واقع موضوعي للها ما عدا اعتبار 
المعتبر وليست بأعور تكو ينية , بالا فعل اختياري للشارع وصادرة منه 
باختياره وإععال قدرته. وليس للآمور الخارجية دخل وتأثير فيها أصلاً. إلا 
لكانت أموراً تكوينية بقانون التطابق والسنخية. نعم لها موضوعات خاصة 
وقد استحال انفكاكها عنها فى مرحلة الفعلية ولكن هذه الاستحالة إِما هى من 
ناحية لزوم الخلف لا من ناحية انفكاك المعلول عن العلة التامة. لفرض أنّه 
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ليس لا أيّ تأثير فى الأحكام أبداً. 


فالنتيجة في نهاية الشوط : هي أنّ ما نحن فيه ليس من موارد تلك القاعدة 
في شيء ليتمسك بها لاثبات أنّ الشرط هو الجامع بين الأمرين, وعليه فكما 
يمكن أن يكون الشرط هو الجامع بينهماء يمكن أن يكون الشرط هو مجموعهما 


.١5 فى الجلد الأوّل من هذا الكتاب ص‎ )١( 
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من حيث المجموع. 

وثالثاً: أنه قد لايعقل الجامع الماهوي بينهماء وذلك كا إذا افترضنا كون 
أحد الشرطين من مقولة والشرط الآخر من مقولة أخرىء فاذن لايعقل أن 
يكون بينهما جامع حقيق. لاستحالة وجود الجامع كذلك بين المقولتين. 

وأمّا ما أفاده (قدس سرره) بقوله: إلا أن يكون ما أبق على المفهوم أظهر . 
فلعله سهو من قلمه الشريف. وذلك لان جرد رفع اليد عن مفهوم احدهما 
وبقاء الآخر على مفهومه لاا يوجب علاج التعارض والتنافى بين القضيتين. 
وذلك لأنّ التنافي إنما هو بين مفهوم كل واحدةمنهها ومنطوق الأخرىء ورفع 
اليد عن مفهوم إحداهما فحسب إفا يرفع التنافى بين مفهومها ومنطوق 
الأخرى. وأما التنافى بين مفهوم الأخرى ومنطوق تلك باق على حاله. ومن 
هنا قال بعض أصحاب الحواشى أنه ضرب فى النسخة المصححة خط الحو 
على هذه العبارة. 1 ش 

لحدٌ الآن قد تبين أنّ ما تمسك به الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) 
لاثبات كون الشرط هو الجامع بين الأمرين غير تام. هذا. 

وقد اختار شيخنا الأستاذ (قدس سره) أنّ الشرط هو مجموع الأمرين لا 
كل واحد منهماء وقد أفاد فى وجه ذلك ما إليك لفظه: التحقيق أنّ دلالة كل من 
الشرطيتين على ترتب الجزاء على الشرط المذكور فيههما باستقلاله من غير 
انضمام شىء آخر إليه إِنما هي بالاطلاق المقابل بالعطف بالواو. كما أنّ انحصار 
الشرط بما هو مذكور فيهما مستفاد من الاطلاق المقابل للعطف بأو وبما أنه 
لابدٌ من رفع اليد عن أحد الاطلاقين ولا مرجح لأحدهما على الآخر. يسقط 
كلاهما عن الحجية. لكن ثبوت الجزاء كوجوب القصر فى المثال يعلم بتحققه 
عند تحقق مجموع الشرطين على كل تقدير. وأمّا فى فرض انفراد كل من 


الشرطين بالوجود فثبوت الجزاء فيه يكون مشكوكاً فيه. ولا أصل لفظي في 
المقام على الفرضء لسقوط الاطلاقين بالتعارض فتصل النوبة إلى الأصل 
العملى. فتكون النتيجة موافقة لتقييد الاطلاق المقابل بالعطف بالواو. 

ارين يقال من لزوم رفع اليد عن خصوص الاطلاق المقابل بالعطف 

وء لكونه متاخراً فى الرتبة عن الاطلاق المقابل بالعطف بالواو. ضرورة أن 

قصار الشرط بح ردة ع تينه وتشخضة فيدقفه أ مقدد أ 
لاطلاقين على الآخر في الرتبة لايوجب صرف الدقييد إلى المتأخر. لأ 
الموجب لرفع اليد عن ادن إنما هو وجود العلم الاجمالى بعدم إرادة 
أحدهماء ومن الواضح أن نسبة العلم الاجمالي إلى كليهما على حد سواء قلا 
موجب لرفع اليد عن أحدهما خخرصه ور ل 0 

ملخّص ما أفاده (قدس سره) هو أنّ الاطلاقين بما أنه لايمكن الأخذ 
بكليهما معاً من ناحية العلم الاجمالي بعدم إرادة أحدهما فيسقطان معاً. فلا 
يكون في المسألة أصل لفظي من عموم أو إطلاق ليتمسك به لاثبات الجزاء. 
وهو وجوب القصر فى المثئال عند افتراض تحقق أحد الشرطين في الخارج. 
فاذن بطبيعة الحال تصل النوبة إلى الأصل العملي, وبما أن وجوب القصر في 
مفروض المقاء عند انفراد كل من الشرطين بالوجود مشكوك فيه فالمرجع فيه 
لا عمالة هن أصالة الراية: هذا عن تاعية. 

ومن ناحية أخرى: أنه لا مانع من الرجوع إلى استصحاب بقاء وجوب 
القام. لفرض شك المكلف فى هذا الحال فى تبدل الوظيفة من القام إلى القصر. 
ومعه لاا قصور فى أدلة الاستصحاب عن ثشهمول المقام. وإن شئت قلت: أنه 
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لاشبهة في وجوب القام على المكلف قبل خفاء الأذان والجدران معاً. كا أنه 
لا إشكال فى وجوب القصر عليه بعد خفائههما كذلك. فهاتان الصورتان 
خارجتان عن نحل الكلام ولا إشكال فيهماء وإِئما الاشكال والكلام في الصورة 
الثالئتة وهى ما إذا خنئى أحدهما دون الآخر فنى هذه الصورة بما أنّ إطلاق كل 
منهها قد سقط عن الاعتبار من ناحية العلم الاجمالي بمخالفة أحدهما للواقع 
فبطبيعة الحال ينتبي الأمر إلى الأصل العملى وهو فى المقام استصحاب بقاء 


وجوب القام. للشك فى بقائه وتبدله بالقصر. فاذن النتيجة هى نتيجة التقييد 
بالعطف بالواو. 

ولنأخذ بالمناقشة على ما أفاده (قدس سره) صغرى وكبرى : 

ما بحسب الصغرى: فلأنَّ مورد الكلام ليس من صغريات ما أفاده 
(قدس سره) من الكبرى وهي الرجوع إلى الأصل العملي. بل هو من 
صغريات كبرى أخرى وهي الرجوع إلى الأصل اللفظي 2 أو إطلاق. 
فلنا دعويان: الأولى أنّ المقام ليس من موارد الرجوع إلى الأصل العملى. 
الثانية: أنه من موارد الرجوع إلى الأصل اللفظى . 

ما الدعوى الأولى : فلآنٌ وجوب القصر وجواز الافطار فى حال السفر 
قد ثبتا فى الشريعة المقدسة بالكتاب والسنّة. هذا من ناحية. ومن ناحية 
أخرى: أَنّ السفر المأخوذ في موضوعهما أمر عرفي وهو بهذا المعنى العرفي 
مأخوذ فيه على الفرض. ومن ناحية ثالثة: أنه لا شبهة فى صدق عنوان 
المسافر على من خرج من البلد قاصداً السفر ولا يتوقف هذا الصدق على 
وصوله إلى حدّ الترخص. 

فالنتيجة على ضوء هذه النواحي: أن مقتضى إطلاق الكتاب والسنّة 
وجوب القصر وجواز الافطار مطلقاً ولو قبل وصوله إلى حدّ الترخص أي 


بمجرد صدق عنوان المسافر عليه. ولكن قد قيّد هذا المطلق في عدّة من 
النصوص بهء يعني حدّد وجوب القصر وجواز الافطار فبها بخفاء الآذان 
والتواري عن الجدران الذي عبر عنه فى كلات الفقهاء بخفاء الجدران. نظراً 
إلى أَنّه لا طريق للمسافر إلى تواريه عن الجدران إلا بخفائها وإلا فهذه الكلمة 
لم ترد فى نصوص الباب. 

فالنتيجة: أَنّ هذه الروايات توجب تقييده بما ذكر. وعليه فهالم يصل 
المسافر إلى حدّ الترخص لم يجب عليه التقصير. وعلى ضوء هذا البيان فاذا 
خنى أحدهما دون الآخر فالمكلف وإن شكٌ فى وجوب القصر وجواز الافطار 
ِل أنّ المرجع فيه ليس أصالة البراءة عنه واستصحاب بقاء القام, بل المرجع 
الأصل اللفظى وهو الاطلاق المتقدم ومقتضاه وجوب القصر في هذا الفرض 
دون القام. 

وأا الدعوى الثانية: وهي أنّ المورد داخل في كبرى الرجوع إلى الأصل 
اللفظي دون العملى فيظهر حاطا مما بيّناه فى الدعوى الأولى. وتوضيحه: هو أن 
القدر الثابت من تقييد هذه المطلقات الدالة على وجوب القصر وجواز الافطار 
مطلقاً هو ما إذا لم يخف الأذان والجدران معاً. حيث إنّ الواجب عليه فى هذا 
الفرض هو القام وعدم جواز الافطار. وأمّا إذا خفى أحدهما دون الآخر فلا 
نعلم بتقيبدهاء ومعه لا مناص من الرجوع إليها لاثبات وجوب القصر وجواز 
الافطار. لفرض عدم الدليل على التقييد فى هذه الصورة بعد سقوط كلا 
الاطلاقين من ناحية المارت فتكون الننيجة هى نتيجة العطف بأو على 
عكس ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سما 00 

وقد تحصّل من ذلك: أنّ ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من 
الكبرى لا ينطبق على المقام. 
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نعم, إذا افترضنا قضيتين شرطيتين فى مورد كانتا واردتين لبيان الحكم 
الابتدائي تم ما أفاده (قدس سره). وذلك كا إذا ورد في دليل: إذا خنى الأذان 
فتصدق, وورد فى دليل آخر: إذا خف الجدران فتصدق. وبما أنّه لاييكن 
الجمع بين الاطلاقين معاً للعلم الاجمالي بمخالفة أحدهما للواقع فيسقطان, 
فالمرجع عندئذ بطبيعة الحال هو الأصل العملى. وهو أصالة البراءة عن وجوب 
التصدق عند خفاء أحدهما دون الآخرء لا فى مثل المقام حيث إِنَّهها واردتان 
لبيان تقييد الحكم الثابت بالعموم والاطلاق, فحينئذ لا حالة يكون المرجع في 
مورد الشك فى التقييد والتخصيص هو ذاك العموم والاطلاق كما عرفت. 

وأمّا بحسب الكبرى: فالصحيح أنّ القاعدة تقتضى تقييد الاطلاق المقابل 
للعطف بأو دون العطف بالواو كما اختاره شيخنا الأستاذ (قدس سره) والسبب 
فى ذلك: هو أنه لا منافاة بين منطوق القضيتين الشرطيتين المتقدمتين. ضرورة 
ووب اللمير عورد خناء الأذان ل ينافى ديه خاق رام التي ايشا 
لفرض أن ثبوت حكم لشيء لايدل على نفيه عن غيره. وكذا لا منافاة بين 
مفهوميهماء لوضوح أنّ عدم وجوب القصر عند عدم خفاء الأذان لا ينافى عدم 
وجوبه عند عدم خفاء الجدران إذ عدم ثبوت حكم عند عدم شيء لا يقتضى 
ثبوته عند عدم شىء الى ليك تب جاتب 

فالنتيجة: أنّ المنافاة إنما هي بين إطلاق مفهوم إحداهما ومنطوق الأخرى 
مع قطع النظر عن دلالتها على المفهوم. ولذا لو كان الوارد في الدليلين: إذا خف 
الآذان فقصّرء ويجب تقصير الصلاة عند خفاء الجدران, كان بين ظهور القضية 
الأولى فى المفهوم وظهور القضية الثانية فى ثبوت وجوب التقصير عند خفاء 
الجدران تعارض لا حالة. فانّ مقتضى إطلاق مفهوم الأولى عدم وجوب 
القصر عند عدم خفاء الآذان وإن فرض خنفاء الجدران. ومقتضى القضية 


الثانية وجوب القصر فى هذا الفرض . 

و عسيم ذلك: أ المعارضة في مورد الكلام نما هي بين مفهوم كل 
فاذن ا هذه المعارضة وقد ذكروا فى مقام علاجها وجوهاً : 

ول مأ تقدم من اأحقق صاحب الكفاية (قدس سره)!'! وهو رفع اليد 

وفيه: ما عرفت من أنه لاتعارض بين المفهومين حتى يعالم بذلك. ومن 

الثاني: ما تقدم من شيخنا الأستاذ (قدس سره) وهو رفع اليد عن كلا 
الاطلاقين معاً والرجوع إلى الأصل العملى . 

أقول: إِنّ ما أفاده (قدس سره) وإن أمكن علاج المعارضة به. إلا أن 
الأخذ به بلا موجب بعد إمكان الجمع العرفىي بين الدليلين. والسبب فى ذلك هو 
أنه إذا أمكن فى موردٍ علاج المعارضة بين الدليلين على ضوء الجمع العرفي وما 

هو المرتكز عندهم لم تصل النوبة إلى علاجها بطريق أخر خارج عننه ليس 
معيو 3 ومرتكزأً بينهم ٠‏ وعا أن : ما أفاده من الجمع هنا خارج عن المتفاهم 
العرفى فلا يمكن المساعدة عليه. ولتوضيح ذلك نضرب مثالاً وهو ما إذا ورد 
الأمر باكرام العلماء الظاهر فى وجوب إكرامهم, ثم ورد فى دليل اخر أنه 
لايجب إكرام زيد العالم. فانٌ التنافى بينهما وإن كان يرتفع بحمل الأمر فى الدليل 
العام على الاستحباب إلا أنه بلا مقتضء حيث إنّ العرف لا يساعد على ذلك 
فانٌ الموجب للتنافى فى المقام ليس إلا ظهور الدليل الأوّل فى العموم. ومن 


.517 فى ص‎ )0١( 


0” الصا اس الام ار ا ا يي الماسدات إن السو اللقد كر 1 


المعلوم أنّ المرتكز العرفى في أمثال ذلك هو رفع اليد عن العموم وتخصيصه 
بالدليل الثاني. لا حمل الأمر في الدليل الأوّل على الاستحباب فانّه خارج عن 
المرتكز العرفي. 

وعلى الجملة: فالتنافى في المثال المزبور إِنما هو بين ظهور العام في العموم 
وظهور المخاص في التخصيص به وعده كون العام بعمومه مراداً ٠ولا‏ تنافي بين 
ظهور الخاص فى التخصيص به وبين ظهور الأمر فى طرف العام فى الوجوب 
مع قطع النظر عن ظهوره في في العموم. وعليه فبطبيعة الخال يحمل العام على 
الخاص نظراً إلى أن ظهوره أقوى منه فيكون قرينةً عليه عرفاً كما هو الحال 
في جميع موارد تعارض الظهورات بعضها مع بعضها الآخر. وأمّا التصرف فى 
ظهور الأمر فى طرف العام وحمله على الاستحباب فهو بلا ضرورة تستدعيه 
وإن كان يرتفع به التعارض كا هو يرتفع بحمل أحدهما على التقية, مع أنه م 
يقل به أحد فها نعلم» أو بحمل الخاص على أفضل أفراد الواجب أو ما شاكل 
ذلك. 

فالنتيجة في نهاية الشوط : هي أنّ كل ما يمكن به دفع التنافي والتعارض بين 
الدليلين لايمكن الأخذ به ما لم يساعد عليه العرف. وعلى ضوء هذا البيان 
يظهر أنّ ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) فى المقام من رفع اليد عن كلا 
الاطلاقين والرجوع إلى الأصل العملي لايمكن المساعدة عليه بوجه.ء وذلك 
لأنّ التعارض وإن كان يُدفع بما ذكره (قدس سره) إلا أنْك عرفت أنّ كل ما 
يمكن به دفع التعارض والتنافي بين الدليلين لايمكن الأخذ به إلا فيا إذا ساعد 
عليه العرف. يعنى يكون الجمع بينهها جمعاً عرفياً. ومن الطبيعي أن رفع اليد 
عن كلا الاطلاقين فيا نحن فيه والرجوع إلى دليل اخر ليس من الجمع العرفي 


في شىء. 


والسبب فى ذلك: هو ما تقدم من أنّ التعارض بينها إِنا هو بين إطلاق 
مفهوم كل منهها ومنطوق الأخرى وإن افترض عدم دلالتها على المفهوم, فلو 
كان الوارد فى الدليلين إذا خنى الأذان فقصّر. ويجب التقصير عند خفاء 
الجدران لكان بين ظهور القضية الأولى في المفهوم وظهور القضية الثانية في 
ثبوت وجوب التقصير عند خفاء الجدران تعارض لا حالة. وحيث إن نمي 
المنطوق إلى المفهوم نسبة الخاص إلى العام. فبطبيعة الحال يقيّد إطلاقه به. وبما 
أنّ التصرف ف المفهوم بدون التصرف في المنطوق لايمكن, لما عرفت من أنه 
لازم عقلى له. فيدور مداره سعةً وضيقاً. فلا يكن انفكاكه عنه ولو بالاطلاق 
والتقيبد. فلا محالة يستلزم التصرف فيه التصرف فى المنطوق, هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: أن التصرف في إطلاق مفهوم كل من القضيتين بهذا 
الشكل لا حالة يستدعى التصرف فى إطلاق منطوق كل منهما بنتيجة العطف 
بكلمة «أو» ولازم ذلك هو أن الشرط أحدهماء والسر فيه: هو أتّنا إذا قيّدنا 
اطلاق مفهوم قوله (عليه السلام): «إذا خنىي الأذان فقصّر» بمنطوق قوله 
(عليه السلام): «إذا خى الجدران فقصّر»!١ا‏ وبالعكس. أي تقييد إطلاق مفهوم 
القضية الثانية بمنطوق القضية الأولى, فالنتيجة هى عدم وجوب التقصير إلا إذا 
خنى احدهما. وهذا معنى ان ذلك نتيجة تقييد إطلاق كل من القضيتين بالعطف 
ان وكا التقييد بالعطف بكلمة «واو» فلا مقتضي له أصلاً وإن كان 
يرتفع به التعارض. 

وقد تحصّل من ذلك عدة أمور: 

الأوّل: أن ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) فى المقام خاطئّ صغرى 
وكبرى فلا واقع موضوعي له. 


)١(‏ الوسائل 8: /147١‏ أبواب صلاة المسافر ب 5 (نقل بالمضمون). 


0" 0 ه12 حاضرات فى أصول الفقه / ع 

الثاني: أَنّ ما ذكرناه من الجمع هنا هو المطابق للارتكاز العرفى فى أمثال 
المقام دون غيره. 

الثالث: أنّ الجمع بين ظواهر الأدلة لابدٌ أن يكون فى إطار مساعدة العرف 
عليه وإلا فهو غير مقبول. 

الرابع : أن التعارض في حل الكلام إنما هو بين إطلاق مفهوم كل من 
القضيتين ومنطوق الأخرى. 

الخامس: أنّ نسبة مفهوم كل منهما إلى منطوق الأخرى نسبة العموم المطلق. 

السادس: أن التصرف ف المفهوم لايمكن بدون التصرف ف المنطوق. 


[ تداخل الأسباب والمسببات ] 


الأمر الخامس : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء وثبت من الخارج أو من 
نفس ظهور القضيتين أو القضايا كون كل شرط مستقلاً في ترتب الجزاء عليه . 
فهل القاعدة فى مثل ذلك تقتضى تداخل الشروط فى تأثيرها أثرأ واحداً أو 
لد ؟ مثلاً إذا اجتمع اساب 59 للوضوء أو الغسل ف شخص واحد كالنوم 
والبول وخروج الريم والجنابة ومس الميت والحميض وما شاكل ذلك فهل 
تستدعى أثراً واحداً أو متعدداً. وعلى تقدير اقتضائها التتعدد فهل القاعدة 
تقتضى تداخل الجزاء أو لا؟ ونقصد بتداخل الجزاء لتقا ب شوم وده اد 
غسل فى مقام الامتئال. وبعدم تداخله عدم الاكتفاء به فى هذا المقام, بل لا بدّ 
من الاتيان به متعدداً حسب تعدد الشرط . 


وبعد ذلك نقول: إِنّ الكلام يقع فى مقامين: الأوّل: فى تداخل الأسباب. 
الثانى: فى تداخل المسببات. وقبل البحث عنها ينبغى تقديم خطوط تالية: 


الأوّل: أنّ الكلام في التداخل أو عدمه إِنما هو فما إذا لم يعلم من الخارج 
ذلك وإلا فهو خارج عن حل الكلام. كما هو الحال في بابي الوضوء والغسل 
حيث علم من الخارج أنه لايجب على المكلف عند اجتاع أسبابه إلا وضوء 
واحد. وكذا الحال فى الغسل . ومنشأ هذا العلم هو الروايات الدالة على ذلك في 
كلا البابين. 

ما قْ باب الوضوء. فلانٌ الوارد فى لسان عامة رواياته هو التعبير بالنقض 
مئل: «لا ينقض الوضوء إلا حدث»'' وما شاكل ذلك. ومن الطبيعي أن صفة 
النقض لاتقبل التكرر والتكثر. وعليه فبطبيعة ا حال يكون المتحصّل من نصوص 
الباب أن أسباب الوضوء بم تؤثر فى وجود صفة واحدة وهى المعثر عنها 
بالحدث. إن اقترنت أثر مجموعها في هذه الصفة على نحو يكون كل واحد منها 
جوء السبب. لاقاسه. وان ترقيت تلق الأسباب اسعند الأثر إلى المتقدم نيا 
دون المتأخر ىا هو الحال في العلل المتعددة التى لها معلول واحد. فالنتيجة على 
ضوء هذا البيان: أنّالتداخل في باب الوضوء لما هو في الأسباب دون المسببات. 


وأمّا فى باب الغسلء فلأنٌ الوارد في لسان عدة من رواياته هو إجزاء غسل 
واحد عن المتعدد كصحيحة زرارة «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك 
غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر وال حلق والذبح والزيارة» فاذا 
اجتمعت عليك حقوق (اللّه) اجزاها عنك غسل واحد ثم قال وكذلك المراة 
يجرئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها»'!" 
وموثقته عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا حاضت المرأة وهى جنب 
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أعر اها غسل واجيواة وصحيحة شهاب بن عبد ربه قال: «سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام) عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتاً» له أن يأقى أهله ‏ 
يغتسل ؟ فقال: سواءء لابأس بذلك إذا كان جنباً غسل يده وتوضأ وغسل 
ونحوها غيرها. 

فالنتيجة : أنّ المستفاد من هذه الروايات هو أنّ التداخل فى باب الغسل إِنما 
هو فى المسببات لا فى الأسباب, هذا فها إذا علم بالتداخل فى الأسباب أو 
المسببات. وأمًا إذا لم يعلم بذلك كما إذا أفطر الصائم مثلاً فى نهار شهر رمضان 
بالأكل أو الشرب أو الجماع أو نحو ذلك مرات عديدة فالمرجع فيه ما تقتضيه 
القاعدة. وسيأقى بيانه بشكل موسع في ضمن البحوث الآتية إن شاء الله تعالى!". 

الثانى: إذا فرض أنه لا دليل على التداخل ولا على عدمه فا هو قضية 
الأصل العملىء فهل هى التداخل أو عدمه أو التفصيل بين الأسباب والمسببات: 
يعني يقتضى التداخل في الأولى دون الثانية ؟ وجوه. 

الصحيح هو الوجه الأخير. وهو التفصيل بينهماء والسبب في ذلك: هو أن 
مردٌ الشك فى تداخل الأسباب وعدمه إلى الشك فى ثبوت تكليف زائد على 
التكليف الواحد المتيقن. ومن الطبيعى أنّ مقتضى الأصل عدمه. ومثال ذلك: 
ما إذا علم المكلف بحدوث وجوب الوضوء عند حدوث سببه كما إذا بال أو نام 
ولكن شك فى ثبوته زائداً على هذا المتيقن كما إذا بال أو نام مرّةٌ ثانية, فحينئذ 
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لا حالة يكون مقتضى الأصل عدم ثبوته. وهذا بخلاف الشك فى تداخل 
المسببات, فانّه حيث إِنّا نعلم بتعدد التكليف هناك والشك إنما هو فى سقوط 
كلا التكليفين بسقوط أحدهما بالامتثال. فبطبيعة الحال يكون مقتضى الأصل 
عدم سقوطه. 

ثم إن هذا الذي ذكرناه فى كلا الموردين لا يفرق فيه بين الأحكام الوضعية 
والتكليفية. لوضوح أنّ الشك إذا كان فى وحدة الحكم وتعدده عند تعدد 
شرطه مقتضى الأصل عدم تعدده, يعنى عدم حدوث حكم اخر زائدا على 
المتيقن, ومن المعلوم أَنْه لايفرق فيه بين أن يكون المشكوك حكماً تكليفياً أو 
وضعياً. كا أَنّهِ إذا شك فى سقوطه بعد العلم بثبوته فقتضى الأصل عدم 
سقوطه, ولا يفرق فيه أيضاً بين كونه حكماً تكليفياً أو وضعياً. 

فالنتيجة: أنّ مقتضى الأصل العملى هو التداخل في موارد الشك في تأثير 
الأسباب وعدم التداخل فى موارد الشك فيه فى المسببات. ومن هنا يظهر أنّ ما 
أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره)١"‏ من أنه لا ضابط كلى لجريان الأصل فى 
موارد الأحكام الوضعية فلا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه والرجوع فيه 
إلى ما يقتضيه الأصل لايمكن المساعدة عليه, وذلك لما عرفت من أنه لا فرق 
فى جريانه فى كلا المقامين بين الحكم التكليى والوضعي أصلاً. 

الثالث: أنّ حل الكلام فى تداخل الأسباب أو المسببات إنما هو فما إذا كان 
الجزاء قابلاً للتعدد كالوضوء أو الغسل أو ما شاكل ذلك. وأمّا إذا لم يكن قابلاً 
لذلك فهو خارج عن نحل الكلام, كالقتل فانٌ من يستحق ذلك بارتداد أو 
نحوه فلا معنى للبحث عن تداخل الأسباب أو المسببات فيه وفى أمثاله. نعم: 
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قد يكون قتله 5 لحقوق متعددة متباينة كما إذا افترزض أنه قتل عذة 
أشخاص متعمداً. فانّه يئبت لولي كل من المقتولين حق قتله على نحو 
الاستقلال. فلو أسقط أحد الأولياء ته ار مسالا حقٌّ الآخرين فلهم اقتصاصه. 
نعم. لو اقتصه أحدهم سقط حقّ الباقين قصاصاً بسقوط موضوعه. ولكن لهم 
عندئذ أن يأخذوا الدية من أمواله. هذا بالاضافة إلى حقوق الناس. 

وكذلك الحال بالاضافة إلى حقوق الله ىا إذا افترضنا أنْ أحداً زنى بأحد 
حارمه كاطع او اله أو يتمد أو ها شاكل كلل عقن أو أزين» قاله بطبية 
الحال لايترتب على الزنا فى المدّة الثانية إلا تأكد الجزاء حيث إنّ القتل غير 
قابل للتعدد. ش 

م إِنْه ربما لا يكون الجزاء قابلاً للتأكد أيضاً كاباحة شىء مثلاً أو طهارته : 
نظراً إلى أنّ الطهارة كالاباحة غير قابلة للشدة والتأكد فضلاً عن الزيادة, مثلاً 
إذا غسل الثوب المتنجس ف الماء الكر وطهر فلا أثر لغسله ثانياً فى الماء 
الجارى ولا يوجب ذلك تأكد طهارته وشدتهاء وكذا إذا افترضنا إباحة شىء 
بعدة أسباب مجتمعة عليه دفعيةٌ أو تدريجية كاجتاع الاكراه والاضطرار وما 
شاكلهما فى مادة شخص واحد حيث إنه لا يوجب شدة إباحة الفعل المضطر إليه 
أو المكره عليه على الرغم من كون كل واحد منها سبب تام لذلك. 

الرابع: ما نسب إلى فخر الحققين١"‏ من أنّ القول بالتداخل وعدمه يبتنيان 
على كون العلل الشرعية أسباباً أو معرّفات, فعلى الأوّل لايمكن القول 
بالتداخل. وعلى الثالى لا مانع منه حيث أن اجتاع معرّفات عديدة على شىء 


واحد بمكان من الوضوح. 
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وغير خف أنّ القول بكون الأسباب الشرعية معرّفات خاطئّ جداً ولا 
وأقع ار له أصلاً. والسبب فيه: أنّه إن أريد بكونها معوّفات أمّها غير 
دخيلة فى الأحكام الشرعية كدخل العلة في المعلول, فهو وإن كان متيناً جد . 
ما ذكرناه فى بحث الشرط المتأخر من أنه لادخل للأمور التكوينية في الأحكام 
الشرعية أصلاً. ولا تكون مؤثرةً فيها كتأثير العلة فى المعلول وإلا لكانت تلك 
الأحكام معاصرة لتلك الأمور التكوينية ومسانخة لها بقانون التناسب 
والسنخية. والحال أَنّ الأمر ليس كذلك, بداهة أن وجوب صلاتى الظهرين 
بدلا تبسن علو لآ لوال الس وال لكان معاضيرا لدهن فاهنية وآمرا يكوينيا 
من ناحية أخرى بقانون التناسب. وكذا الحال في وجوب صلاتي المغرب والعشاء 
فانّه ليس معلولاً لغروب الشمس. ووجوب صلاة الفجر فانّه ليس معلولا 
لطلوع الفجر. ووجوب الحج فانّه ليس معلولاً للاستطاعة ونحوها. ووجوب 
الصوم فانّه ليس معلولاً لدخول شهر رمضان ونحوه من شرائطه. 

وعلى الجملة: فالأحكام الشرعية بأجمعها أمور اعتبارية فرفعها ووضعها 
بيد الشارع وفعل اختياري له. ولا يؤثر فيها شيء من الأمور الطبيعية . نعم . 
الملاكات الموجودة في متعلقاتها وإن كانت أموراً تكوينية إلا أن دخلها فى 
الأحكام الشرعية ليس كدخل علة طبيعية في معلوهاء بل هي داعية لجعل 
الشارع واعتباره إيّاها. أو فقل إِنّْا تدعو الشارع لجعلها واعتبارها كبقية 
الدواعي للأفعال الاختيارية. لا أَنّْا تؤثر في نفسها. فان أريد من كون 
الأسباب الشرعية معدفات ذلك فهو وإن كان متيناً من هذه الناحية إلا أنه 
يرد عليه من ناحية أخرى, وهى أنه لا ملازمة بين عدم دخلها فى الأحكاء 
الشرعية وكونها معرّفات, بل هنا أمر ثالث وهو كونها موضوعات هاء يعني 
أنّ الشارع جعل الأحكام على تلك الموضوعات فى مرحلة الاعتبار والانشاء 
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على نحو القضية الحقيقية. مثلاً أخذ الشارع زوال الشمس مع بقية الشرائط فى 
موضوع وجوب صلاق الظهرين في تلك المرحلة, وكذا أخذ الاستطاعة مع 
سائر الشرائط فى موضوع وجوب الحج وهكذاء هذا من ناحية. ومن ناحية 
أخرى: أَنّا قد ذكرنا غير مرّة أنّ القضية الحقيقية ترجع إلى قضية شرطية 
مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له. 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هى أنّ عدم دخل الأسباب الشرعية 
فى أحكامها كدخل العلة الطبيعية في معلوها لايستلزم كونها معرّفات محضة. 
بل هى موضوعات فا وتنوقف فعليتها على فعلية تلك الموضوعات. ولا تنفك 
عنها أبداً. ومن هنا تشبه العلة التامة من هذه الناحية, أي من ناحية استحالة 
انفكاكها عن موضوعاتها. 

وأن 5 بذلك كونما معدفات لموضوعات الأحكام فى الواقع. ولا مانع 
من تعدد المعرّف لموضوع واحد واجتاعه عليه. مثلاً عنوان الافطار فى نهار 
شهر رمضان ليس بنفسه موضوعاً لوجوب الكفارة. بل هو معرّف لما هو 
الموضوع له فى الواقع. وكذا ا حال في مثل عنوان البول والنوم وما شاكلهما. 
فانٌ هذه العناوين المأخوذة فى لسان الأدلة ليست بأنفسها موضوعات 
للأحكام بل هي معرّفات لطاء ومن الطبيعي أنّه لا مانع من اجتاع معوّفات 
متعددة على موضوع وأحد. 

فيرد عليه: أنّ ذلك وإن كان أمرأً مكناً فى نفسه إلا أن ظواهر الأدلة 
لا تساعد على ذلك. حيث إنّ الظاهر منها أنّ العناوين المأخوذة فى ألسنتها 
بأنفسها موضوعات للأحكام. لا آنا معرّفات لهاء فالحمل على المعرّف يحتاج 
إلى قرينة وبدونها لا يمكن. وعلى الجملة: فالظاهر من الدليل عرفاً أن عنوان 


الافطار بنفسه موضوع لوجوب الكفارة, لا أنّه معردف لما هو الموضوع له 
واقعاً. وكذا عنوان البول والنوم ونحوهما. 

وإن أريد بذلك كونها معدّفات لملاكاتها الواقعية؛ ففيه : أئّها ليست بكاشفة 
عنها بوجهء فانّ الكاشف عنها إجمالاً إنما هو نفس الحكم الشرعي. وأمّا ما 
سمي سبباً له فلا يكون بكاشف عنها أصلاً. 

فالنتيجة فى نهاية المطاف: أنّ القول بكون الأسباب الشرعية معوّفات 
خاطيئ جداً ولا واقع موضوعى له أصلاً. هذا إذا كان المراد من الأسباب 
الشرعية موضوعات الأحكام وشرائطها كما هو كذلك. وأمّا لو أريد بها 
ملاكاتها الواقعية فالأمر في غاية الوضوح حيث إنْه لا معنى لدعوى كونها 
معرّفات كما هو ظاهر. 

الخامس: أنّ حل الكلام فى التداخل وعدمه إِنما هو فما إذا كان الشرط 
قابلاً للتعدد والتكرر, وأمًا إذا لم يكن قابلاً له فهو خارج عن حل الكلام: لعدم 
الموضوع عندئذ للقول بالتداخل وعدمه. وذلك كالافطار متعمدأ في نهار شهر 
رمضان الذي هو موضوع لوجوب الكفارة. حيث إنه من العناوين التى لا تقبل 
التعدد والتكرر. فلو أكل الصائم عالماً عامداً فى نهار شهر رمضان 2 رلسرة 
صدق عليه عنوان الافطار العمدى, 1 إذا أكل بعده مدَةٌ ثانية فلا يصدق 
عليه هذا العنوان» وبما أن موضوع وجوب الكفارة بحسب لسان الروايات7" 
هو عنوان الافطار دون الأكل أو الشرب. فبطبيعة الحال لايجري فيه النزاع 
المتقدم. ومن هنا لو أكل أو شرب فى نهار شهر رمضان مرّات عديدة لم يجب 
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عليه إلا كفارة واحدة. نعم, فى خصوص الجماع واااستمناء تتعدد الكفارة 
بتعددهماء نظراً إلى أن الجماع والاستمناء بعنوانهما قد أخذا في موضوع الكفارة 
في لسان الروايات!", ومن الطبيعي أَنّا تتعدد بتعددهما خارجاً. 

وبكلمة أخرى : أن غير الجماع والاستمناء من المفطرات با أَنَّها م تؤخذ فى 
موضوع وجوب الكفارة بعناوينها الأُوّلية وإنما أخذت فيه بعنوان المفطر فسن 
الطبيعي أن عنوان المفطر يتحقق بصرف وجود الأكل أو الشرب فى نهار شهر 
رمضان.ء باعتبار أنّ الصوم قد أفطر ونقض به فلا يصدق هذا العنوان على 
وجوده الثاني. لوضوح أنّ ما نقض غير قابل للنقض مرَّة نانية. وإن كان 
الامساك بعد النقض والافطار أيضاً واجباً عليه إلا أنه ليس بعنوان الصوه 
الواجبء ومن هنا يجب قضاؤه ولا يكون الامساك المزبور يحزئاً عنه. 

فالنتيجة: أَنّ عنوان المفطر يتحقق بصرف وجود الأكل أو الشرب فلا 
يصدق على وجوده الثانى والثالث وهكذا. ولذا لا تتعدد الكفارة بتعدده. وهذا 
بخلاف الجماع والاستمناء حيث إنّ المأخوذ ف لسان الرواية عنوان إتيان الأهل 
فى نمار شهر رمضان وعنوان الاستمناء وهما من العناوين القابلة للتعدد والتكرر 
خارجاً. وعليه فلا محالة تتعدد الكفارة بتعددهما فلو أت أهله أو استمنى فى 
نهار شهر رمضان متعدداً وجبت عليه الكفارة كذلك, هذا. 


ولكنٌ السيد الطباطبائى صاحب العروة (قدس سره)!" قال فى جواب 
بعض المسائل التى سئل عنها: إِنّ الكفارة تتعدد بتعدد الجماع والأكل. بدعوى 
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أن عنوان الافطار كناية عن نفس الأكل والشرب ونحوهما من دون أن تكون 
له خصوصية, فأخذه في لسان الروايات إنا هو بعنوان المعدف لما هو الموضوع 
له واقعاً. ثم قال: وتدل عليه الروايات أيضاً . 

وفيه: ما تقدم١"‏ من أن ظاهر الروايات هو أنّ عنوان الافطار بنفسه 
موضوع لوجوب الكفارة لا أنّه كناية عن الأكل والشرب. فحمله على المعدف 
والكناية يحتاج إلى قرينة ولا قرينة على الفرض. وامّا ما افاده (قدس سره) 
من دلالة الروايات على ذلك فيردّه: أنا لم نجد فى هذا الموضوع ولا رواية 
واحدة تدل على ترتب وجوب الكفارة على عنوان الأكل والشرب فلا ندري 
ماعن مقتصووه (قدس سرامن الروايات الدالة عل ذلك.. وعد ذلك ثقول: 

ما الكلام فى المقام الأوّل: وهو التداخل في الأسباب فيقوم على أساس 
أن القضية الشرطية ظاهرة فى نفسها في التداخل أو فى عدمه, فلو أتى المكلف 
أهله في نهار شهر رمضان مرّات عديدة, فان قلنا بالأوّل لم تجب عليه إلا 
كفارة واحدة. وإن قلنا بالثانى وجبت عليه كفارات متعددة. 

وذكر المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) ما إليك نصه: والتحقيق أنه ل 
كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه أو بكشفه 
عن سببه. وكان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط , كان الأخذ بظاهرها إذا 
تعدد الشرط حقيقة أو وجوداً محالاً. ضرورة أنّ لازمه أن يكون الحقيقة 
الواحدة مثل الوضوء بما هى واحدة في مثل: إذا بلت فتوضاً, وإذا نغت فتوضاً. 
أو فما إذا بال مكررا أو نام كذلك. محكوماً بحكين متائلين وهو واضح 
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الاستحالة كالمتضادين. فلابدٌ على القول بالتداخل من التصرف فيه إمّا 
بالالتزام بعدم دلالتها فى هذا الحال على الحدوث عند الحدوث, بل على يحرد 
الثبوت؛ أو الالتزام بكون متعلق الجزاء وإن كان واحداً صورةٌ إلا أنه حقائق 
متعددة حسب تعدد الشروط"" إلا أنّ الاجتزاء بواحد لكونه يجمعاً لما كما فى: 
أكرم هاثمياً وأضف عالماً. فأكرم العالم الحائمي بالضيافة, ضضرورة أنه بضيافته 
بداعى أمرين يصدق أنه امتثلهما ولا حالة يسقط الأمر بامتثاله وموافقته وإن 
كان له امتثال كل منهها على حدة كما إذا أكرم الاشمى بغير الضيافة. وأضاف 
العالم غير الطاشمي!". ش 

ما أفاده (قدس سره) يحتوى على عدة نقاط : 

١‏ - أن القضية الشرطية في نفسها ظاهرة فى الحدوث عند الحدوث, ولا 
يفرق فى ذلك بين أن يكون الشرط فى القضية بنفسه سبباً للجزاء أو يكون 
كاشفاً عن السبب. 

؟ - أن الأخذ بهذا الظاهر لا يمكن. نظراً إلى أن متعلق الجزاء بما أنه حقيقة 
واحدة فلازم الأخذ به هو اجتاع الحكمين المتاثلين فيها وهو مستحيل كاجتاع 
المتضادين . 

" - أنه على القول بالتداخل لابدٌ من الالتزام بأحد أمرين: إمّا أن يلتزم 
برفع اليد عن ظهور القضية الشرطية فى الحدوث عند الحدوث. وإمّا أن يلتزم 


)١(‏ [فى المصدر إضافة قوله: متصادقة على واحد. فالذمة وان اشتغلت بتكاليف متعددة 
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أن متعلق الجزاء وإن كان واحداً صورةً إلا أنه متعدد واقعاً. 

ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط : أمّا النقطة الأولى: فهى فى غاية الصحة 
والمتانة. وأمّا النقطة الثانية: فيرد عليها - مضافاً إلى ما سوف يأتى فى ضمن 
البحوث التالية ما ذكرناه غير مرّة من أنّه لا مانع من اجتاع الحكمين المعاثلين 
ف شىء واحد. غاية الأمر أنه يوجب التأكد والاندكاك وصيرورتهما حكما 
واحداً مؤكداً. ومن ذلك يظهر حال النقطة الثالئة حيث إِنّه لا موجب لرفع اليد 
عن ظهور القضية الشرطية فى الحدوث عند الحدوث. كا أنه لا معنى لدعوى 
أنّ الوضوء أو ما شاكله حقائق متعددة فى الواقع ونفس الأمرء هذا. 

ولشيخنا الأستاذ (قدس سسره) فى المقام كلام وهو في غاية الصحة والجودة 
وإليك نصه: والحق هو القول بعدم التداخل مطلقاً. وتوضيح ذلك عا يتم ببيان 
هيد 

الأوّل: ما تقدم سابقاً من أنه لا إشكال في أن كل قضية شرطية ترجع إلى 
قضية حقيقية. كا ان كل قضية حقيقية تنحل إلى قضية شرطية مقدّمها وجود 
الموضوع وتاللها ثبوت المحمول له. فالمعنى المستفاد منهما| ف الحقيقة شىء 
واحد. وإِنما الاختلاف فى كيفية التعبير عنه. وعليه فكما أنّ الحكم فى القضية 
الحقيقية ينحل بانحلال موضوعه إلى أحكام متعددة, إذ المفروض أن فرض 
وجود الموضوع فرض ثبوت الحكم له. كذلك ينحل الحكم فى القضية الشرطية 
بانحلال شرطه. لأنّ أدوات الشرط اسمية كانت أم حرفية إنما وضعت لجعل 
مدخوها موضع الفرض والتقدير وإثبات التالي على هذا الفرض. فلا يكون 
بين القضية الشرطية والحقيقية فرق من جهة الانحلال أصلاً. وعليه فيتعدد 
الحكم بتعدد الشرط وجوداً, كما يتعدد بتعدد موضوعه في الخارج. 
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وما تعدد الحكم بتعدد شرطه جنساً فهو إنما يستفاد من ظهور كل من 
القضيتين في أنّ كلاً من الشرطين مستقل فى ترتب الجزاء عليه مطلقاً. فانٌ 
ظاهر قضية: إذا بلت فتوضاً. هو أن وجوب الوضوء مترتب على وجود البول 
ولو قارنه أو سبقه النوم مثلاً. وكذلك ظاهر قضية: إذا فت فتوضاً. هو ترتب 
وجوب الوضوء على النوم ولو قارنه أو سبقه البول مثلاً. فاطلاق كل من 
القضيتين يستفاد منه استقلال كل من النوم والبول في ترتب وجوب الوضوء 
عليه على ميخ التقادير.ء ولازم ذلك هو تعدد وجوب الوضوء عند حصول 
الشرطين ف الخارج ووجودهما فيه. 

الثاني: أن تعلق الطلب بشيء لا يقتضي إلا إيجاد ذلك الثبىء خارجاً 
ونقض عدمه المطلق, وبما أن نقض العدم المطلق يصدق على أوَّل وجود من 
وجودات الطبيعة, يكون الاتيان به يحزئاً فى مقام الامتثال عقلاً. وأمّا توهم 
أن ذلك من جهة تعلق الطلب بصرف الوجود وصدقه على أوّل الوجودات فهو 
فاسد. إذ لا موجب لأخذ صرف الوجود فى متعلق الطلب بعد عدم كونه 
مدلولاً عليه بالهيئة ولا بالمادة. ضضرروة أنّ المادة لم توضع إلا لنفس الماهية 
المعرّاة عن الوجود والعدم. وأمّا الميئة فهي لاتدل إلا على طلب إيجادها ونقض 
عدمها المطلق الصادق قهراً على أوّل الرسودات. ولبنسن هناك.ما يبدل عسل 
اعتبار صرف الوجود في متعلق الطلب غير صيغة الأمر المفروض عدم دلالتها 
على ذلك هيئةَ ومادة. وعليه فالطلب لايرد على صرف الوجود المأخوذ فى 
المتعلق فى مرتبة سابقة على عروض الطلب عليه بل الطلب هو بنفسه يقتضي 
إيجاد متعلقه خارجاً ونقض عدمه المطلق, فاذا فرض تعلق طلبين بماهية 
واحدة كان مقتضى كل منها إيجاد تلك الماهية. فيكون المطلوب فى الحقيقة هو 
إيجادها ونقض عدمها مرتين. ى) هو الحال بعينه فى تعلق إرادتين تكوينيتين 


بماهية واحدة, فتعدد الايجاد تابع لتعدد الارادة تشريعيةَ كانت أم تكوينية. 


وبالجملة: أن كل أمر فى نفسه لا يدل إلا على الطلب المقتضى لايحجاد متعلقه. 
وأمّا كون هذا الطلب واحداً أو متعدداً فليس فى الأمر 535-009 دلالة 
عليه قطعاً . نعم, إذا لم يكن هناك ما يقتضى تعدد الطلب وقد فرض تعلق الأمر 
بالطبيعة كان الطلب واحداً قهراً. إلا أنه من جهة عدم المقتضى لتعدده لا من 
جهة دلالة اللفظ عليه. فاذا فرض ظهور القضية الشرطية فى الانحلال وتعدد 
الطلبء أو فرض تعدد القضية الشرطية فى نفسهاء كان ظهور القضية فى تعدد 
الحكم موجباً لارتفاع موضوع الحكم بوحدة الطلب ‏ أعنى به عدم المقتتضى 
للتعدد ‏ ووارداً عليه. 

ولو تندّلنا عن ذلك وسلّمنا ظهور الجزاء فى وحدة الطلبء لكان ذلك من 
جهة عدم ما يدل على التعدد. فاذا دلت الجملة الشرطية بظهورها فى الانحلال 
أو من جهة تعددها في نفسها على تعدد الطلبء كان هذا الظهور لكونه لفظياً 
مقدّماً على ظهور الجزاء فى وحدة الطلب. ومن هنا يظهر الفرق بين المقام الذي 
التزمنا فيه بتعدد الطلب, ومسألة تعلق الأمر بشىء واحد مرتين كما إذا قال 
المولى: صم يوماً, ثم قال: صم يوماً, التى التزمنا فيها بحمل الأمر الثاني على 
التأكيد كا تقدم. وذلك لأنّ ظهور الأمر الثانى فى التأسيس وتعدد الحكم ليس 
ظهوراً لفظياً ليكون قرينة على صرف ظهور وحدة المتعلق فى وحدة الحكم. 
بل هو من الظهورات السياقية, فكما يمكن أن يكون هو قرينة على التأسيس 
والتعدد. كذلك يمكن أن تكون وحدة المتعلق قرينة على الوحدة والتأكد فلا 
بنعقد حينئذ للكلام ظهور فى التأسيس, ومعه لا مناص من الرجوع إلى 
البراءة عن التكليف الزائد على المتيقن فتكون النتيجة نتيجة التأكيد. وهذا 
بخلاف المقام فان ظهور القضية الشرطية في تعدد الحكم بما أنه ظهور لفظي 
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يكون رافعاً لظهور الجزاء فى وحدة الحكم فيكون مقتضى القاعدة حينئذ عده 
التداخل”"). 

ملخّص ما أفاده (قدس سره) نقطتان : 

الأولى: أن القضية الشرطية ظاهرة فى انحلال الحكم بانحلال شرطه. حيث 
إن الشرط فيها هو الموضوع فى القضية الحقيقية بعينه. ولا شبهة فى انحلال 
الحكم فيها بانحلال موضوعه. ونتيجة ذلك هى تعدد الحكم بتعدد سببه وشرطه 
من دون فرق بين أن يكون التعدد بحسب الأفراد أو الأجناس 

الثانية : |.' ن تعلق الطلب بشي والبعث نحوه يقتضى انجاده : فى الخارج ونقض 
عدمه. فاذا فرض تعلق الطلب به ثانياً فهو يقتضي في نفسه إيجاده كذلك. نظرا 
لى أَنّ تعدد البعث يقتضى تعد الانبعاث نحو الفعل لا محالة. ودعوى أن متعلق 
الآلب والبعث: نا أنه مغرف الوجود فهو غير قابل للتكرر. وعليه فبطبيعة 
الحال تكون نتيجة الطلبين إلى طلب واحد. بعنى أنّ الطلب الثاني يكون 
مؤكداً للأوّل خاطئة جداً. وذلك لأن متعلق الطلب والبعث إيجاد الطبيعة, ومن 
المعلوم أنّ إيجادها يتعدد بتعدد وجوداتها في الخارج. فيكون لكل وجود منها 
فيه إيجاد خاص فلا مانع من تعلق كل طلب بايجاد فرد منهاء ولاا موجب 
لحمل الطلب والبعث الثاني على التأكيد, فانّه يحتاج إلى قرينة وإلا فكل بعث 
نحو فعل يقتضى فى نفسه انبعاث المكلف إلى إيجاده. غاية الأمر في صورة 
التعدد يقتضى إيجاده متعدداً فيكون إيجاد كل فرد متعلقاً لبعث. كما هو مقتضى 
انحلال الحكم بانحلال شرطه وموضوعه. 
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القضية الشرطية فى الانحخلال والحدوث عند الحدوث وبين ظهور الجزاء فى 
وسدة الكانى, عديث لايور البزاد ق لاق بل قد حر قت أ تند الطاب 
والبعث ظاهر ف نفسه في تعدد الانبعاث والمطلوب, فالحمل على التأكيد يحتاٍ 
إلى قرينة من حال أو مقالء كبا إذا علم من الخارج أنّ الأمر الثانى للتأ كيد أو 
علم ذلك من جهة ذكر سبب واحد لكلا الأمرين. كما إذا كرّر نفس السبب في 
القضية الأولى مرّةٌ ثانية من دون التقييد بقيد كمرّةً أخرى أو نحوهاء مثل ما إذا 
قال المولى: إن جامعت فكفر ثم قال: إن جامعت فكفر. فني مثل ذلك لا حالة 
يكون الأمر فى القضية الثانية للتأكيد دون التأسيس. حيث إن ذكر سبب واحد 
لكلمهما معاً قرينة على ذلك. 

وأَمّا إذا لم تكن قرينة في البين فلا محالة يكون تعدد الأمر ظاهراً فى تعدد 
المطلوب فيكون تكليفان متعلقان بطبيعة واحدة, فاذا أت المكلف بها مده سقط 
اجدشامن دون سبيت واذا اق ساءة؟ ذائية سقط الكنق , وطلر اانا 
أتلف أحد درهماً من شخص واستقرض منه درهماً آخرء فحينئذ الثابت فى 
قبع درعيان: اعدفيا من تلهية الخبلكف والكخر عن نابية الترش: قاذ 
أدَى أحد الدرهمين سقط أحدهما عن ذمته وبق الآخر من دون تعيين وتّييز 
في أن الساقط هو الدرهم التالف أو الدرهم القرض. حي إِنّهِ لا تمييز بينهها فى 
الواقع وفي ظرف ثبوتهما ‏ وهو الذمة ‏ وكذا إذا كان الثابت فى ذمته صوه 
يومين أو أزيد من جهة نذر أو عهد أو قضاء صوم شهر رمضان أو ما شاكل 
ذلك. فف مثل ذلك لا حالة إذا صام يوم سقط أحدهما عن ذمته من دون 
تعيين, لفرض عدم واقع معيّن هما حتى فى علم الله تعالى. وكذا الحال فما إذا 
كان مديوناً بصلاتين متائلتين بناءً على عدم اعتبار القرتيب بينهما. 

والنكتة في ذلك: أنّ ما ثبت فى الذمة من تكليف كالصلاة والصوم ونحو 
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ذلك أو وضع إذا كان له طابع خاص وإطار مخصوص من ناحية الزمان أو 
المكان أو ما شاكل ذلك. فلابدٌ فى مقام الوفاء من الاتيان بما ينطبق عليه ما له 
طابع خاص وإلا لم يف به. كا إذا نذر صوم يومى ا مخميس والمسيغة متلا حيثك 
إن لكل منهما طابعاً خاصاً فى الواقع فلا ينطبق على غيره. وأمًا إذا لم يكن له 
طابع خاص وخصوصيه بخصوصة ك] اذا ندر صوم يومين من الأياء من دون 
اعتبار خصوصية في شيء منهماء ففي مثل ذلك بطبيعة الحال لا يكون بينهما ميز 
فى الواقع ونفس الأمر حتى فى علم الله سبحانه باعتبار أنه لا واقع له ما عدى 
تبوته فى الذمة. فعندئذ لا حالة إذا صام يوم سقط أحدهما لا بعينه من دون 
قييزء حيث لا يتوقف سقوطه على وجود ميز فى الواقع . 


ودعوى أنه لايمكن الحكم بالسقوط في أمثال المقام. فانٌّ الحكم بسقوط 
هذا دون ذاك برجم قن دون مرجّح والحكم بسقوط كليها بلا موجب فالا 
حالة يتعين الحكم بعدم سقوط شىء منهما خاطئة جداً. حيث إن المفروض أنه 
لا تعيّن ولا ميز بينهما في الواقع ونفس الأمر حتى فى علم الله تعالى ليقال إن 
الساقط هذا أو ذاك, فانٌ الاشارة تستدعي أن يكون بينهما ميز فى الواقع. وقد 
عرفت عدمه. فاذن لا حالة يكون الساقط أحدهما المبهم غير المميز والمعيّن فى 
الواقع لانطباقه على المأتٍ به فى الخارج جزماً وهو واضح. 

أمّا الكلام في المقام الثانى ‏ وهو التداخل في المسببات ‏ فلا شبهة في أن 
مقتضى القاعدة هو عدم التداخل. لوضوح أنّ تعدد التكليف يقتضى تعدد 
الامتئال, والاكتفاء بامتثال واحد عن الجميع يحتاج إلى دليل. وقد قام الدليل 
على ذلك فى باب الغسل. حيث قد ثبت أنّ الغسل الواحد يجزئ عن الأغسال 
المتعددة ولو كان ذلك هو غسل الجمعة بعنى لم يكن واجباً. وأمّا فها لم يقم 


دليل على ذلك فلا مناص من الالتزام بتعدد الامتثال. كا إذا وجبت على 
المكلف كفارة متعددة من ناحية أنّه أتى أهله مثلاً في نهار شهر رمضان مرّات 
مل نا و عد ناحية أخرى ف مثل ذلك لا تكفى كفارة واحدة عن الجميع 
حيث قد عرفت أنّ مقتضى الأصل عدم سقوط التكاليف المتعددة بامتثال 


واحد. 


التكليفين عموماً وخصوصاً من وجه كما في قضيتى أكرم عالماً وأكرم هاشعياً . 
فانٌ مقتضى القاعدة فيه هو سقوط كلا التكليفين معاً باتيان المجمع وامتثاله 
- وهو إكرام العالم الهائمى ‏ لانطباق متعلق كل منهما عليه. ومن الطبيعى أنه 
لايعتبر فى تحقق الامتئال عقلاً إلا الاتيان بما ينطبق عليه متعلق الأمر. 
وبكلمة أخرى: أن مقتضى إطلاق متعلق كل من الدليلين هو جواز امتناها 
منفرداً ومجتمعاً. حيث إن إكرام العال لايكون مقيداً بغير المائمى وبالعكس. 
وعليه فلا حالة إذا أى المكلف بالمجمع بينها انطبق عليه متعلق كل منهماء وهذا 
ومن ضوء هذا البيان يظهر أنّ المقام ليس من تأكد الحكم فى مورد الاجتاع 
أصلاً كبا أفاده الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) وذلك لأنّ التأكد فى أمثال 
المقام إنما يتصور فما إذا تعلق كل من الحكئين بنفس مورد الاجتاع, كما إذا كان 
التكليف فى كل من العامين من وجه انحلالياً. فعندئذ يكون مورد الالتقاء 
والاجتاع بنفسه متعلقاً لكلا الحكئين معاً فيحصل التأكد بينهما فيصبحان 
حكناً واحداً مؤكداًء لاستحالة بقاء كل منهيا بحدّه: وهذا يخلاف ما اذا كان 
التكليف في كل منهما بدليأ ىا هو المفروض فى المقام. فعندئذ لا يكون المجمع 
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بنفسه مورداً لكل من الحكئين. بل هو ما ينطبق عليه متعلق كل منهماء حيث 
إِنّ متعلق التكليف ف العموم البدلي هو الطبيعى الجامع الملغى عنه المخصوصيات, 
فالفرد المأ به ليس بنفسه متعلقاً للأمر ليتأكد طلبه عند تعلق الأمرين بهء بل 
هو سنن 4 يتعلق به الطلب والأمر. فالنتيجة: أنّ التداخل فى أمثال المقام 
على القاعدة فلا يحتاج إلى مؤونة زائدة. 

وتظهر مُرة ذلك فى الفقه فا إذا كانت النسبة بين الواجب والمستحب عموماً 
من وجه وكان كل من الوجوب والاستحباب متعلقاً بالطبيعة الملغاة عنها 
المخصوصيات, أو كانت النسبة بين المستحبين كذلك. والأوّل كالنسبة بين صوه 
الاعتكاف. وصوم شهر رمضان أو قضائه أو صوم واجب بالنذر أو نحوه. 
حيث إِنّ النسبة بينهما عموم من وجه. فاذا أتى المكلف بالممجمع بينهما فانّه يجرئ 
عن كليه معاً. لانطباق متعلق كل منهما عليه. والثاني كالنسبة بين صلاة 
الغفيلة ونافلة المغربء. حيث إن الأمر المتعلق بكل منهما مطلق فلا مانع من 
الجمع بينهما في مقام الامتثال باتيان المجمع بأن يأتي بصلاة الغفيلة بعنوان. نافلة 
المغرب. فائَّها تجرئ عن كليها معاً. لانطباق متعلق كل منهما عليهاء وكذا ا حال 
بن عله سيق تلك المرب. 

نتائم البحوث السالفة عدة نقاط : 

الأولى: أنّ المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعلّق على الشرط. وأما 
اتتفاء شخص الحكم المعلّق عليه بانتفائه فهو قهري فلا صلة له بدلالة القضية 
الشرطية على المفهوم. فالمراد منه انتفاء فرد اخر من الحكم عن الموضوع 
المذكور فيها بانتفاء الشرط . وعلى هذا فلا يكون انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه 
من المفهوم في شىء, ولا يفرق في ذلك بين كون الحكم المستفاد من الجزاء 


مدلولا إسمياً أو حرفياً . 


الثانية: أنه لا فرق فى دلالة القضية الشرطية على المفهوم بين أن يكون 
الشرط المذكور فنها واحدأ أو متعددا. كان تعدده على نحو التركيب أو التقييد. 

الثالثة : أنّ الحكم الثابت فى طرف الجزاء المعلّق على الشرط قد يكون 
انحلالياً وقد يكون غير انحلا لى. وعلى الأوّل فهل مفهومه إيجاب جزنى أو 
كلى ؟ اختار شيخنا الأستاذ (قدس سره) الثانى. والصحيح هو الأوّل وقد تقدم 
تفصيل ذلك بشكل موسّع. 

الرابعة: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فقتضى القاعدة فيه هو أنّ الشرط 
أحدهما. حيث إِنْها تقتضي تقيبد إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر. 
فالنتيجة من ذلك هى نتيجة العطف بكلمة أو. 

الخامسة: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل القاعدة تقتضى التداخل فى 
الأسباب أو المسببات أو لا هذا ولا ذاك. وقد تقدم أن مقتضى القاعدة عده 
التداخل فى كلا المقامين, فالتداخل يحتاج إلى دليلء وقد قام الدليل عليه فى 
بابى الوضوء والغسل على تفصيل قد سبق. 

السادسة: أنّ كون الأسباب الشرعية معرّفات لايرجع عند التحليل إلى 
معنف صحيح ومعقول . 

السابعة: أنّ محل الكلام فى التداخل وعدمه إِنما هو فيا إذا كان كل من 
الشرط والجزاء قابلاً للتعدد والتكرر وإلا فلا موضوع هذا البحث على ما 
عرفت بشكل موسع . 


م 


الثامنة: ان مقتضى القاعدة التداخل فى المسبب فما إذا كانت النسبة بين 
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الدليلين عموماً من وجه وكان العموم لباينا فان الاتيان بالمجمع فى مورد 
الاجتاع يجزئّ عن كلا التكليفين, لانطباق متعلق كل منههما عليه. 


لتنقيح حل النزاع ينبغى لنا تقديم أمرين : 

الأوّل: أنّ حل الكلام بين الأصحاب فى دلالة الوصف على المفهوم وعدم 
دلالته عليه إِما هو في الوصف المعتمد على موصوفه فى القضية بأن يكون 
مذكوراً فيها كقولنا: أكرم إنساناً عالماً. أو رجلاً عادلاً. أو ما شاكل ذلك. 
وأمّا الوصف غير المعتمد على موصوفه كقولنا: أكرم عالماً أو عادلاً أو نحو 
ذلك فهو خارج عن محل الكلام ولا شبهة في عدم دلالته على المفهوم. ضرورة 
أنه لو كان داخلاً في حل الكلام لدخل اللقب فيه أيضاً. لوضوح أنه لا فرق 
بين اللقب وغير المعتمد من الوصف من هذه الناحية, فكما أنّ الأوّل لايدل 
على المفهوم من دون خلاف فكذلك الثاني ويجرد أن الوصف ينحل بتعمل من 
العقل إلى شيئين: ذات ومبداً كما هو الحال في جميع العناوين الاشتقاقية 
لاايوجب فارقا بينه وبين اللقب فى هذه الجهة. حيث إن هذا الانحلال 
لا يتعدى عن أفق النفس إلى أفق آخر فلا أثر له فى القضية فى مقام الاثبات 
والدلالة أصلاً. حيث إِنّ المذكور فيها شىء واحد وهو الوصف دون موصوفه. 

وكيف كان, فالظاهر أنّه لا خلاف ولا إشكال فى عدم دلالته على المفهوم: 
والسبب فيه هو أنّ الحكم الثابت فى القضية لعنوان اشتقاقياً كان أو ذاتياً فلا 
تدل القضية إلا على ثبوت هذا الحكم لهذا ايت له ولوف خقيلا فيدد ءانا 
انتفاؤه عن غيره فلا إشعار فيها فضلاً عن الدلالة: بل لو دل على المفهوم لكان 


الوصف الذاتى أولى بالدلالة, نظراً إلى أنّ المبدأ فيه مقوّم للذات وبانتفائه تنتى 
الذات جزماً. وهذا بخلاف الوصف غير الذاق فانٌ المبدأ فيه حيث إِنّه خارجي 
غير مقوّم للذات فلا حالة لاتنت الذات بانتفائه. فالنتيجة أنه لا فرق بين 
اللقب وغير المعتمد من الوصف, فانّ ملاك عدم الدلالة فيهما واحد. 

الثانى : أن الوصف تارةً يكون مساوياً لموصوفه كقولنا: أكرم إنساناً ضاحكاً 
وما شاكله. وأخرى يكون أعم منه مطلقاً كقولنا: أكرم إنساناً ماشياً. وثالثة 
يكون أخص منه كذلك كقولنا: أضف انببانا عالاء وراسة يكو أعم منه من 
وجه كقوله (عليه السلام): «في الغنم السائة زكاة»7". 

ما الأول والثاني: فلا إشكال في خروجهما| عن محل النزاع والوجه فيه 
ظاهر. وهو أن الوصف فى هاتين الصورتين لايوجب تضييقاً فى ناحية 
الموصوف حتى يكون له دلالة على المفهوم. حيث إنّ معنى دلالة الوصف على 
المفهوم هو انتفاء الحكم عن الموصوف المذكور فى القضية بانتفائه. وهذا فما 
لا يوجب انتفاؤه انتفاء الموصوف. والمفروض 93 في هاتين الصورتين يكون 
انتفاؤه موجباً لانتفاء الموصوف فلا موضوع لدلالته على المفهوم. 

وأمّا الثالث: فلا إشكال فى دخوله فى حل الكلام, فانّ ما ذكرناه من الملاك 
لدلالته على المفهوم موجود فيه. 


ذا الرابع ال أينا داخل فى محل الكلام حي حيث إنه يفيد تضييق دائرة 
الموصوف من جهة فيقيد الغنم في المثال المتقدم بخصوص السائة. فعلى القول 
بدلالة الوصف على المفهوم يدل على انتفاء وجوب الزكاة عن الموضوع المذكور 
فى القضية بانتفائه , فلا فلا زكاة فى في الغام المعلوفة. ٠‏ نعم : لايدل على انتفائه عن غير 


)١(‏ الوسائل 9: /١١4‏ أبواب زكاة الأنعام ب7 (نقل بالمضمون). 
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هذا الموضوع كالابل المعلوفة ىما نسب ذلك إلى بعض الشافعية''' فنفى وجوب 
الزكاة عن الابل المعلوفة استناداً إلى دلالة وصف الغنم بالسائمة على انتفاء 
حكمها. يعنى وجوب الزكاة عن فاقد هذا الوصف مطلقاً ولو كان موضوعاً 
آخر. ووجه عدم دلالته على ذلك واضح. لما عرفت من أنّ معنى دلالته على 
المفهوم هو انتفاء الحكم عن الموصوف المذكور فى القضية بانتفائه؛ وأمًا غير 
المذكور فيها فلا يكون فيه تعرض لحكمه لا نفياً ولا إثباتاًء فها نسب إلى بعض 
الشافعية لا يرجع إلى معنىّ حصّل أصلا . 

وبعد ذلك نقول: إن الصحيح هو عدم دلالة الوصف على المفهوم. بيان 
ذلك: ان دلالة القضية على المفهوم ترتكز على ان يكون القيد فيها راجعا إلى 
الحكم دون الموضوع أو المتعلق. وبما أن الوصف فى القضية يكون قيداً 
للموضوع أو المتعلق دون الحكم فلا يدل على المفهوم أصلاً. فانّ ثبوت الحكم 
لوضوع خاص لايدل على نفيه عن غيره. ضرورة أن ثبوت شىء لشىء 
لايدل بوجه على نفيه عن غيره, ولا فرق في ذلك بين أن يكون الموضوع شيئاً 
واحدا كاللقب أو كالوصف غير المعتمد على موصوفه او يكون مقيدا بقيد 
كالموصوف المقيد بوصف خاص. فانّ ملاك عدم الدلالة على المفهوم في الجميع 
واحدء وهو أن ثبوت حكم لموضوع خاص وإن كان مركباً أو مقيداً لايدل 
على نفيه عن غيره, فلا فرق بين قولنا: أكرم رجلاً وأكرم رجلاً عادلاً. حيث 
نما يشتركان في نقطة واحدة وهى الدلالة على ثبوت الحكم لموضوع خاص. 
غاية الأمر أن الموضوع فى الجملة الثانية مقيد بقيد خاص فتدل على ثبوت 
الحكم له ولا تدل على نفيه عن غيره كما إذا كان الموضوع واحداً. 


.١؟7؟ المنخول:‎ )١( 


ومن ضوء ذلك يظهر الفرق بين القضية الوصفية والقضية الشرطية. نظراً 
إلى أَنّ الشرط فى القضية الشرطية راجع إلى الحكم دون الموضوع فيكون 
الحكم معلّقاً عليه فلأجل ذلك تدل على انتفائه عند انتفاء الشرط. وهذا 
بخلاف الوصف فى القضية الوصفية فانه راجع إلى الموضوع فيها دون الحكم. 
فالنتيجة أَنّ دلالة الوصف على المفهوم ترتكز على أن يكون قيدأ لنفس الحكم 
لا لموضوعه أو متعلقه وإلا فلا دلالة له عليه أصلاً. 

ولكن مع ذلك قد يستدل على المفهوم بوجوه: 

الأوّل: أنّ الوصف لو لم يدل على المفهوم لكان الآق به لاغياً وهو 
مستحيل في حقّ المتكلم الحكي . فاذن لا مناص من الالتزام بدلالته عليه. 

ويرد عليه: أنه مبنى على إحراز أَنّ الداعي للآتى به ليس إلا دخله فى 
الحكم نفياً وإثباتاً حدوثاً وبقاءً بمعنى أثد غلة متسعيرة ل قاذا كان ولك 
فبطبيعة الحال ينتفى الحكم عن الموصوف بانتفائه. 

ولكن من المعلوم أنّ هذا الاحراز يتوقف أوّلاً: على كون الوصف قيداً 
للحكم دون الموضوع أو المتعلق, وقد عرفت أنّ الأمر بالعكس تاماً. 

وثانياً: على الالتزام بأنّ إثبات حكم لموضوع خاص يدل على انتفائه عن 
غيره, وقد مب أنه لايدل على ذلك. بل لايكون فيه إشعار به فضلاً عن 
الدلالة . 


وثالثاً: على أن لايكون الداعى له أمرأً آخر حيث إنّ فائدته لا تنحصر بما 
دك 

ورابعاً: على أنه لايك في الخروج عن كونه لغواً الالتزام بدلالته على 
اختصاص الحكم بحصة خاصة من موصوفه وعدم ثبوته له على نحو الاطلاق: 
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والمفروض أنه يكفى في ذلك ولا يتوقف على الالتزام بدلالته على المفهوء 
وهو الانتفاء عند الانتفاء -. 

فالنتيجة : أنّ هذا الوجه ساقط فلا يمكن الاستدلال به على إثبات المفهوم 
الوضفب. 

الثاني: أن الوصف الموجود في الكلام مشعر بعليته للحكم عند الاطلاق. 

ويرد عليه: أنّ محرد الاشعار على تقدير ثبوته لايك لاثبات المفهوم 
جزماً. حيث إِنّه لايكون من الدلالات العرفية التى تكون متبعة عندهم, بل 
لابدٌ فى إثبات المفهوم له من إثبات ظهور القضية فى كون الوصف علة 
منحصرةً للحكم المذكور فيهاء ومن الطبيعى أن إثبات ظهورها في كونه علةً في 
غاية الاشكال بل خرط القتاد. فا ظنك بظهورها فى كونه علةَ منحصرةً. كيف 
حيث إنّ مردّ هذا الظهور إلى كون الوصف قيداً للحكم دون الموضوع أو 
المتعلق وأنّه يدور مداره وجوداً وعدماً وبقاءً وارتفاعاً. وقد تقدم أنّ القضية 
الوصفية ظاهرة في كون الوصف قيداً للموضوع أو المتعلق دون الحكم . فالنتيجة 
أن بحرد الاشعار بالعلية غير مفيد وما هو مفيد ‏ وهو الظهور فيها ‏ فهو غير 
موجود. 

الثالث: أنّ القضية الوصفية لو لم تدل على المفهوم وانحصار التكليف با فيه 
الوصف لم يكن موجب لحمل المطلق على المقيد. حيث إِنّ النكتة فى هذا الحمل 
هي دلالة المقيد على انحصار التكليف به وعدم ثبوته لغيره. وبدون توفر هذه 
النكتة لا موجب له. ومن الطبيعى أنّ هذه النكتة بعينها هي نكتة دلالة 
الوصف على المفهوم. 

ويرد عليه: أن نكتة حمل المطلق على المقيد غير تلك النكتة, فائها نكتة 


دلالة القيد على المفهوم وقد عرفت عدم توفرها فيه وأنّه لايدل على المفهوم 
أصلاً. وأمّا مل المطلق على المقيد فلا يتوقف على تلك النكتة. فانه على ضوء 
نظرية المشهور يتوقف على أن يكون التكليف فى طرف المطلق متعلقاً بصرف 
وجوده, ففى مثل ذلك إذا تعلق التكليف في دليل آخر بحصة خاصة منه وعلم 
من القرينة أَنّ التكليف واحد مل المطلق على المقيد. نظراً إلى أَنّ المقيد قرينة 
بنظر العرف على التصرف ف المطلق, ومن المعلوم أنه لا صلة لهذا ا حمل بدلالة 
القيد على المفهوم أي نفي الحكم عن غير مورده. ضرورة أن المقيد لايدل إلا 
على ثبوت الحكم لموضوع خاص من دون دلالة له على نفيه عن غيره بوجه. 
ومع ذلك يحمل المطلق على المقيد. وأمّا إذا كان التكليف في طرف المطلق 
متعلقاً بمطلق وجوده المستلزم انحلاله بانحلال وجوداته وأفراده خارجاً. فى 
مثل ذلك لايحمل المطلق على المقيد. لعدم التنافي بينهماء وذلك كما إذا ورد فى 
دليل: أكرم كل عالمء وورد في دليل آخر: أكرم كل عام عادل. فلا موجب 
لحمل الأوّل على الثاني أصلاً. حيث إِنّ النكتة التى توجب حمل المطلق على 
المقيد غير متوفرة هنا فلا مانع من أن يكون كل منهما واجبأًء غاية الأمر يحمل 
المقيد هنا على أفضل أفراد الواجب. 

وأمّا بناءً على ضوء نظريتنا من عدم الفرق في حمل المطلق على المقيد بين ما 
كان التكليف واحداً أو متعدداً. فأيضاً لا يتوقف هذا الحمل على دلالة القيد 
على المفهوم يعني ننى الحكم عن غير مورده. بل يكف فيه دلالته على عدم 
ثبوت الحكم للطبيعى على نحو الاطلاق. وسنبين إن شاء الله تعالى عن قريب 
أنّه لا شبهة في دلالته على ذلك كا أَنّه لا شيهة في عدم دلالته على نفي الحكم 


عن غير مورده. 
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وعلى الجملة: سوف نذكر في مبحث المطلق والمقيد إن شاء الله" أن ظهور 
المطلق فى الاطلاق كما يتوقف حدوثاً على عدم دليل صالح للتقييد كذلك بقاءً: 
حيث إن ظهوره يتوقف على جريان مقدمات الحكمة. ومن الواضح أنَّا 
لا نمجري مع وجود الدليل الصالح للتقيبد. والمفروض أنّ دليل المقيد يكون 
صالحاً لذلك عرفاً. وتما يدل على أنّ حمل المطلق على المقيد لا يبتنى على دلالة 
القضية الوصفية على المفهوم, هو أنه يحمل المطلق على المقيد حتى في الوصف 
غير المعتمد على موصوفه. ك) إذا ورد في دليل: أكرم عالماً. وورد في دليل 
آخر: أكرم فقيهاً يحمل الأوّل على الثانى مع أنه لايدل على المفهوم أصلاً. 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أنّ النكتة التى ذكرناها في 
القضية الشرطية لدلالتها على المفهوم عرفا وهي تعليق الحكم فيها على 
الشرط تعليقاً مولوياً ‏ غير متوفرة في القضية الوصفية؛ حيث إِنّ الحكم فيها 
غير معلّق على الوصف. يعني أنّ الوصف ليس قيداً للحكم كالشرط بل هو 
قيد للموضوع أو المتعلق. ومن المعلوم أن ثبوت الحكم لموضوع خاص لايدل 
على انتفائه عن غبره. فا ذكرناه لحدٌ الآن هو المعروف والمشهور بين الأصحاب 
فى تقرير المسألة. 

ولكنٌ الصحيح فيها هو التفصيلء بيان ذلك: أنّ الفزاع في دلالة الوصف 
على المفهوم تارةً بمعنى أن تقييد الموضوع أو المتعلق به يدل على انتفاء الحكم 
عن غيره. فلو ورد فى الدليل: أكرم رجلاً عالماً يدل على انتفاء وجوب الاكرام 
عن غير موردهء يعنى عن الرجل العادل أو الفاسق أو الفقير أو ما شاكل ذلك 
ولو بسبب آخر. وأخرى بعنى أن تقيبده به يدل على عدم ثبوت الحكم له 
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على نحو الاطلاقء أو فقل: إِنَّ معنى دلالته على المفهوم هو دلالته على نني 
الحكم عن طبيعى موصوفه على نحو الاطلاق وأنّه غير ثابت له كذلك. - 

فإن كان النزاع فى المعنى الأوّل فلا شبهة في عدم دلالته على المفهوم بهذا 
المعنئى. ضدرورة أن قولنا: أكرم رجلاً عالماً لاايدل على نفى وجوب الا كرام عن 
حصة أخرى منه كالرجل العادل أو الهائمي أو ما شاكل ذلك, لوضوح أنه لا 
تنافي بين قولنا: أكرم رجلاً اماً. وقولنا: أكرم رجلاً عادلاً مثلاًبنظر العرف 
أصلاً. فلو دلت الجملة الأولى على المفهوم أي نف الحكم عن حصص أخرى 
منه - لكان بينهما تناف لا محالة. وقد تقدم وجه عدم دلالته على المفهوم بشكل 
موسي 

وإن كان النزاع فى المعنى الثاني فالظاهر أنه يدل على المفهوم بهذا المعنى. 
ونكتة هذه الدلالة هى ظهور القيد في الاحتراز ودخله في موضوع الحكم أو 
متعلقه إلا أن تقوم قرينة على عدم دخله فيه. ففي مثئل قولنا: أكرم رجلاً 
عالماً. يدل على أنَّ وجوب الاكرام لم يثبت لطبيعي الرجل على الاطلاق ولو 
كان جاهلاء بل ثبت لخصوص حصة خاصة منه ‏ وهي الرجل العالم - وكذا 
قولنا: أكرم رجلاً هاشمياً. أو أكرم عالماً عادلاً وهكذاء والضابط أنّ كل قيد 
أتي به في الكلام فهو في نفسه ظاهر في الاحتراز ودخله في الموضوع أو المتعلق: 
يعنى أنّ الحكم غير ثابت له إلا مقيداً بهذا القبد لا مطلقاً. وإلا لكان القيد 
لغواً. فا حمل على التوضيح أو غيره خلاف الظاهر فيحتاج إلى قرينة. 

والحاصل: أن مثل قولنا: أكرم رجلاً عالماً وإن لم يدل على نفى وجوب 
الاكرام عن حصة أخرى من الرجل كالعادل أو نحوه ولو بملاك آخرء إلا أنه لا 
شبهة في دلالته على أن وجوب الاكرام غير ثابت لطبيعي الرجل على نحو 
الاطلاق . 
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فالنتيجة في نهاية الشوط : هي أنّ النزاع في دلالة القضية الوصفية على 
المفهوم إن كان في دلالتها على ننى الحكم الثابت فيها عن غير موضوعها ولو 
بسبب آخر. فقد عرفت أنّْا لاتدل على ذلك بوجه. بل لا إشعار فيها على ذلك 
فضلاً عن الدلالة. وإن كان فى دلالتها على ننى هذا الحكم عن طبيعى الموصوف 
على إطلاقه فقد عرفت أَها تدل على ذلك جزماً. حيث لا شبهة في ظهورها 
فيه إلا فها قامت قرينة على خلافه. ومن هنا يظهر الفرق بين الوصف المعتمد 
على موصوفه وغير المعتمد عليه كقولنا: أكرم عالماً مثلاً. فانه لايدل على 
المفهوم بهذا المعنى وإن انحل بحسب مقام اللب والواقع إلى شيء له العلم إلا أنه 
لا آثر له فى مقام الاثبات بعد ما كان في هذا المقام شيئاً واحداً لا شيئان: 
أحدههما موصوف والآخر صفة له. 

نم إِنّ هذه النقطة التي ذكرناها قد أهملت في كلمات الأصحاب ولم يتعرضوا 
لها فى المقام لا نفياً ولا إثباتاً. مع أنّ ها مُرة مهمة فى الفقه. منها: ما في مسألة 
حمل المطلق على المقيد حيث إنّ المشهور قد خصّوا تلك المسألة ‏ فما إذا كانا 
مثبتين أو منفيين ‏ بما إذا كان التكليف فبهما واحداً. وأمًا إذا كان متعدداً فلا 
يحملوا المطلق على المقيد. وأمّا على ضوء ما ذكرناه من النقطتين فيحمل المطلق 
على المقيد ولو كان التكليف متعدداً كما إذا ورد في دليل: لا تكرم عالماً. وورد 
في دليل آخر: لاتكرم عالماً فاسقاً. فانّه يمحمل الأوّل على الثاني مع أن 
التكليف فيهما انحلالي. وكذا إذا ورد فى دليل: أكرم العلماء ثم ورد في دليل 
آخر: أكرم العلماء العدول. فيحمل الأوّل على الثاني. والنكتة في ذلك هي 
ظهور القيد في الاحترازء يعنى أنّه يدل على أنّ الحكم ‏ وهو وجوب الاكرام - 
ينبت للعالم على نحو الاطلاق. وما ثبت لحصة خاصة منه ‏ وهو العال 
العادل فى المثال دون العالم مطلقاً ولو كان فاسقاً ‏ ومن الواضح أنه لا فرق في 


دلالة القيد على ذلك بين كون التكليف واحداً أو متعدداً. 

نلخص هذا المبحث فى ضمن عدة نقاط : 

الأولى: أنّ حل الكلام هنا كما عرفت إنما هو فى الوصف المعتمد على 
موصوفه, وأمّا غير المعتمد فيكون حاله حال اللقب في عدم الدلالة على 
المفهوم . 

الثانية : أَنّ ملاك الدلالة على المفهوم هو أن يكون القيد راجعاً إلى الحكم . 
وما إذا كان راجعاً إلى الموضوع أو المتعلق فلا دلالة له عليه؛ وبما أن الوصف 
من القيود الراجعة إلى الموضوع او المتعلق دون الحكم فلا يدل على المفهوم. 

الثالثة: أنّه قد استدلٌ على المفهوم بوجوه ثلاثة وقد عرفت نقدها جميعاً. 

الرابعة: أنّ الحق فى المقام هو التفصيل على شكل قد تقدم. 

الخامسة: أن لهذه الدلالة رة مهمة تظهر فى الفقه. 


يقع الكلام فيه فى مقامين, الأوّل: في المنطوق. الثانى: فى المفهوم . 

أَمّا المقام الأوّل: فقد اختلف الأصحاب فى دخول الغاية فى حكم المغيّى 
وعدم دخوها فيه فيا إذا كانت الغاية غاية للمتعلق أو الموضوع على وجوه بل 
أقوال, ثالئها: التفصيل بين ما إذا كانت الغاية من جنس المغيّى وعدم كونها 
من جنسه. فعلى الأوّل الغاية داخلة فيه دون الثانى. ورابعها: التفصيل بين 
كوخ الثاية دوذ لكلمة «حتى» ا عه لكلمة «الى» فعلى الأوّل 
هى داخلة فى المغيّى دون الثانى. 
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وقد قبل هذا التفصيل فى الجملة شيخنا الأستاذ (قدس سره) حيث قال: 
وهذا التفصيل وإن كان حسناً فى الجملة لأنّ كلمة «حتى» تستعمل غالباً فى 
إدخال الفرد الخفى في موضوع 2" فتكون الغاية حينئذ داخلة فى المغيّى 
لاحالة. لكن هذا ليس بنحو الكلية والعموم فلابدٌ من ملاحظة كل مورد 
بخصوصه. والحكم فيه بدخول الغاية فى حكم المغيّى أو عدمه!". 

ولكنّ الصحيح هو القول الثاني, يعنى عدم دخول الغاية في المغيّى مطلقاً . 
فلنا دعويان, الأولى: صحة هذا القول. الثانية : بطلان سائر الأقوال. 

ما الدعوى الأولى: فلأنٌ المرجع في المقام نما هو فهم العرف وارتكازهم 
والظاهر أنّ المتفاهم العرفي من القضية المغيّاة بغاية كقولنا: صم إلى الليل 
وكقوله تعالى: لفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيْدِيَكُمْإِلَ أَكْرَافِقِ 4" وما شاكلهم|ا هو 
عدم دخول الغاية في المغيّى إلا فها قامت قرينة على الدخول كما فى مثل قولنا: 
سرت من البصرة إلى الكوفة أو ما شاكل ذلك. 

وأما الدعوى الثانية: فيظهر ما ذكرناه فى الدعوى الأولى بطلان القول 
الأول والئالث, حيث إنه لا فرق في فهم العرف كما عرفت بين كون الغاية من 
جنس المغْيّى وعدمه. وكذا القول الرابع بعين هذا الملاك. وأمّا ما ذكره شيخنا 
الأستاذ (قدس سره) من الفرق فى الجملة بين كون الغاية مدخولةً لكلمة «إلى» 
وكونها ددس الآ الازية وعد إضا عبد 1قائة بين عورد مهيال اله جد 
عاطفةً. وموارد استعماها لافادة كون مدخوها غايةً لما قبلهاء فائها فى أي 
مورد من الموارد إذا استعملت لادراج الفرد الخنى كا في مثل قولنا: مات 
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الناس كلّهم حتى الأنبياء. لاتدل على كون ما بعدها غاية لما قبلها. بل هي من 
أدوات العطف . فالنتيجة: أن مقتضى الظهور العرفي والارتكاز الذهنى عدم 
دخول الغاية فى المغيّى. هذا تمام الكلام في المقام الأوّل. 

وما المقام الثاني : فالغاية قد تكون غايةً للموضوع كا في مثل قوله تعالى : 
فَاعْسِلوا وُجُومَكُمْ وأ يكم إلى أ راي 4 وقد تكون غاية للمتعلق كقوله 
تعالى: «أَمَوا آلصّيَامَ إلى اليل 4"". وقد تكون غايةً للحكم كقوله (عليه السلام): 
«كل شىء لك حلال حتى تعلم أنه حرام»”" وقوله (عليه السلام): «كل شيء 
نظيف حتى تعلم أنه قذر»!؟ أو كقولنا: يحرم المخمر إلى أن يضطر المكلف إليه: 
فانٌ الغاية فى أمئال هذه الموارد غاية للحكم دون المتعلق أو الموضوع. وأمّا إذا 
كانت غاية للموضوع أو المتعلق فدلالتها على المفهوم ترتكز على دلالة الوصف 
عليه. حيث إِنْ المراد من الوصف كما عرفت مطلق القيد الراجع إلى الموضوع 
أو المتعلق. سواء أكان وصفاً اصطلاحياً أو حالاً أو تمييزاً أو ظرفاً أو ما شاكل 
ذلك. وعليه فالتقييد بالغاية من إحدى صغريات التقييد بالوصف. 

وأَمّا إذا كانت غاية للحكم فالكلام فيها تارةً يقع فى مقام الثبوت. وأخرى 
ف مقام الاثبات. 


ما المقام الأوّل: فلا شبهة فى دلالة القضية على انتفاء الحكم عند تحقق 
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الغاية. بل لا يبعد أن يقال: إِنّ دلالتها على المفهوم أقوى من دلالة القضية 
الشرطية عليه. ضرورة أنه لولم يدل على المفهوم لزم من فرض وجود الغاية 
عدمه, يعنى ما فرض غاية له ليس بغاية وهذا خلف. فاذن لاريب فى الدلالة 
على المفهو ١‏ فى هذا المقام. 

ا المقام الثاني: وهو مقام الاثبات, فالظاهر أنّ الغاية قيد للفعل ‏ وهو 
المتعلق ‏ دون الموضوع, حيث إنّ حالها حال بقية القيود. فكما أنّ الظاهر منها 
هو رجوعها إلى الفعل باعتبار أنه معن حدق كذلك الظاهر من الغاية. وأما 
رجوعها إلى الموضوع فيحتاج إلى قرينة تدل عليه ىا فى الآية الكريمة المتقدمة 
حيث إِنّ قوله تعالى: «إل الرَافِقَ ١4‏ في هذه الآية غاية للموضوع وهو اليد 
لا للمتعلق وهو الغسل. وذلك لأجل قرينة وخصوصية ف المقام وهى إجمال 
لفظ اليد واختلاف موارد استعماله وهو قرينة على أنه سبحانه في هذه الآية 
المباركة في مقام بيان حدّ المغسول من اليد ومقداره. ومن هنا قد اتفق الشيعة 
والسنّة على أنّ الآية في مقام تحديد المغسول. لا فى مقام بيان الترتيبء ولذا 
يقول العامة'"' بجواز الغسل من المرفق إلى الأصابع وأفتوا بذلك. وإن كانوا 
بحسب العمل الخارجي ملتزمين بالغسل منكوساً, ونظير الآية في ذلك المثال 
المشهور: اكنس المسجد من الباب إلى الحراب, فانه ظاهر بمقتضى قرينة المقام 
في أن كلمة «إلى» غاية للموضوع وبيان لحدٌ المسافة التى أمر بكنسسهاء وليست 
في مقام بيان الترتيب, ومن هذا القبيل أيضاً قوله تعالى: 9وَأَسْسَحُوا بِرُؤٌ ويك 
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وَأَرْجُلَكُمْ إِلَ آلْكَعْبينِ 04" حيث إِنّ الظاهر بمقتضى خصوصية المقام هو أنّ 
كلمة «إلى» غاية لتحديد حدّ الممسوح لا لبيان الترتيب. ومن هنا ذهب 
المشهور إلى جواز المسح منكوساً وهو الأقوى. إذ مضافاً إلى إطلاق الآية فيه 
رواية خاصة. هذا كلّه فيا إذا كان الحكم فى القضية مستفاداً من الهيئة. 

وأَمّا إذا كان الحكم فيها مستفاداً من مادة الكلام فان لم يكن المتعلق 
مذكوراً فيه كقولنا: يحرم الخمر إلى أن يضطر المكلف إليهء فلا شبهة في ظهور 
الكلام فى رجوع القيد إلى الحكم. وأمّا إذا كان المتعلق مذكوراً فيه كما في مثل 
قولنا: يجب الصيام إلى الليل. فلا يكون للقضية ظهور فى رجوع الغاية إلى 
الحكم أو إلى المتعلق. فلا تكون لها دلالة على المفهوم لو لم تقم قرينة من 
الداخل أو الخارج عليها. 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أنّ الحكم في القضية إن 
كان مستفاداً من الهيئة فالظاهر من الغاية هو كونها قيداً للمتعلق لاللموضوع . 
والوجه فيه ليس ما ذكره جماعة منهم شيخنا الأستاذ (قدس سره)!" من أن 
مفاد الهيئة مع حرفى, والمعنى الحرفى غير قابل للتقيبد. وذلك لما حققناه فى 
بحث الواجب المشروط'" من أنه لا مانع من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة» بل 
الوجه فيه هو ان القضية فى امثال الموارد فى نفسها ظاهرة في رجوع القيد إلى 
المتعلق والمعنى الاسمى دون الحكم ومفاد الهيئة. وإن كان الحكم مستفاداً من 
مادة الكلام فقد عرفت ظهور القيد فى رجوعه إلى الحكم إن لم يكن المتعلق 
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مذكوراً ولا فلا ظهور له في شيء منها. فدلالة الغاية على المفهوم ترتكز على 
ظهور القضية في رجوعها إلى الحكم ولو بمعونة قرينة. 

نتائج هذا البحث عذة نقاط : 

الأولى: أن الصحيح هو القول بعدم دخول الغاية فى المغيّى مطلقاً. أي سواء 
أكانت من جنسه آم لم تكن وسواء أكانت بكلمة «الى» أ كانت بكلمة «حتى». 
فا عن شيخنا الأستاذ (قدس سره) من التفصيل بينهها قد عرفت نقده. 

الثانية: أنّ الغاية إذا كانت قيداً للمتعلق أو الموضوع فحالها حال الوصف 
فلا تدل على المفهوم, وإذا كانت قيداً للحكم فحاها حال القضية الشرطية؛ بل 
لايبعد كونها أقوى دلالة منها على المفهوم. 

الثالثة: أن الغاية في القضية التى كان الحكم فبها مستفاداً من الهيئة ظاهرة 
في رجوعها إلى المتعلق. فالرجوع إلى الموضوع يحتاج إلى دليل» وفي القضية 
التي كان الحكم فيها مستفاداً من المادة. فإن لم يكن المتعلق مذكوراً فيها فالظاهر 
هو رجوعها إلى الحكم. وإلا فهى محملة من هذه الجهة. 


يقع الكلام فى أداته. منها: كلمة «إلا» ولا يخ أنّ هذه الكلمة إِنما تدل 
على الحصر فما إذا كانت بعنى الاستثناء كما هو الظاهر منها عرفاً كقولنا مثلاً: 
جاء القوم إلا زيدأًء فانّما تدل على نفى الحكم الثابت للمستثنى منه عن المستثنى 


ولذا يكون الاستثناء من الاثبات نفياً ومن النفى إثباتاً. وأمّا إذا كانت صفة 
بمعنى «غير» فلا تدل على ذلك. بل حاها حينئذ حال سائر قيود الموضوع, 


وقد تقدم عدم دلالتها على المفهوم. 

ومنها: كلمة «إنما» وقد نص أهل الأدب١"‏ على أنّْا من أداة الحصر وتدل 
عليه. هذا مضافاً إلى أنّه المتبادر منها أيضاً. نعم. ليس لما مرادف فى لغة 
الفرس على ما نعلم حتى نرجع إلى معنى مرادفها في تلك اللغة لنفهم معناها. 
نظراً إلى أنّ الهيئات مشتركة بحسب المعنى في تمام اللغات, مثلاً لهيئة اسم 
فاعل معن واحد فى تام اللغات بشتى أنواعها وكذا غيرها. وهذا بخلاف المواد 
فائا تختلف باختلاف اللغات. وكيف كان فيك في كون هذه الكلمة آداةٌ 
للحصر ومفيدةً له تصريم أهل الأدب بذلك من جهة, والتبادر من جهة أخرى. 

ثم إِنْها قد تستعمل في قصر الموصوف على الصفة وقد تستعمل في عكس 
ذلك وهو الغالب. 

وعلى الأوّل فهى تستعمل فى مقام التجوز أو المبالغة كقولنا: إنما زيد عالم أو 
مصلح أو ما شاكل ذلكء مع أنّ صفاته لا تنحصر به حيث إنّ له صفات أخرى 
غيره. ولكنٌ المتكلم بما أنه بالغ فيه وفرض كأنّه لا صفة له غيره فجعله 
مقصورا عليه ادعاء . 

وعلى الثاني فهى تفيد الحصصر كقولنا: إنما الفقيه زيد مثلاً. وإِنما القدرة لله 
تعاللى وما شاكل ذلك. فائها تدل فى المثال الأوّل على انحصار الفقه به وأنّ فقه 
غيره فى جنبه كالعدم. وفى المثال الثاني على انحصار القدرة به (سبحانه وتعالى) 
حيث إن قدرة غيره فى جنب قدرته كلاقدرة, وإن كان له أن يفعل وله أن 
يتركء إلا أنّ هذه القدرة ترتبط بقدرته تعالى فى إطار ارتباط المعلول بالعلة: 
وتستمد منها في كل أن بحيث لو انقطع الامداد منها في انٍ انتفت القدرة في ذلك 
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الآنء وقد أوضحنا ذلك بشكل موسّع فى ضمن البحوث المتقدمة فى مسألة 
الأمر بين الأمرين(". فالنتيجة: أنّ هذه الكلمة غالباً تتستعمل فى قصر الصفة 
على الموصوف وهى تفيد الحصر عندئذ. نعم. قد تستعمل للمبالغة فى هذا 
المقام أيضاً. وعندئذ لا تدل على الحصر. 

تم إن العجب من الفخر الرازي!' حيث أنكر دلالة كلمة «إنما» على الحصر 
وقد صرّح بذلك في تفسير قوله تعالى: «إِمًا وَلِيُكُمْ أله وَرَسُولَهُ وَأَلَّذِينَ آمنُوا 
لَّذِينَ يُقِيمُونَ آلصَّلَاةَ وَيُوْتّونَ آَلدَّكَاةَ وَهُمْ رَاكمُونَ 4" فانّه بعد إنكاره 
أن المراد من وآلَّذِينَ موا إل فى الآية هو على بن أي طالب (عليه الصلاة 
والسلام) كما قال الشيعة. بل المراد منه عامة المؤمنين قال: إِنّ 
الشيعة قد استدلوا على أنّ الآية نزلت فى حق على (عليه السلام) بأنّ كلمة 
وانن امسر وعدل سل حهدر الولاية يالل وبرسولكه وباللين موصورق: 
بالصفات المدكورة فى الاية. ومن المعلوم أن من كان ٠‏ له هذه الصفات فهو الولى 
المتصرف فى أمر الامّة وهو لا يكون إلا الامام (عليه السلام). 

ودعوى أنّ المراد من الولى ليس معنى المتصرّف, بل هو بمعنى الناصر 
والحب خاطئة جداً ولا واقع موضوعى ها أصلاً. لأنّ الولاية بهذا المعنى تعم 
جميع المؤمنين فلاتختص باللّه وبرسوله وبالذي يكون موصوفاً بالصفات المزبورة, 
فاذن بطبيعة الحال يكون المراد من الولاية فى الاية معنى التصرف والسلطنة, 
ومن لمعلوه ئها بهذا المعنى تختص بالله وبالرسول وبالإمام وهو علي بن ف 
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طالب (عليه السلام). 


9 أورد على هذا الاستدلال بأنا الانسلم أن : الولاية المذكورة فى الآية غير 
عامة. حيث إن عدم العموم يبتنى على كون كلمة «إئما» مفيدة للحصبر. 
ولانسلّم ذلك, والدليل عليه قوله تعالى: : وإِنا مَعَلُ ألْحميَة آَلدنَْا كاءِ أَنرْلْنَاُ مِنَ 
آلكماء 4( ولا شك أن الحياة الدنيا لها أمئال أخرى ولا تنحصر بهذا المثل. 
وقوله تعالى: إن آلا آلدُنْيالَحِبٌ وَكَوُ ''١4‏ ولا شك في أن اللعب واللهو قد 
يحصلان في غيرها. 

والجواب عنه أوّلاً: بالنتققض بقوله تعالى: لوَمَا مياه آَلدُنْيَا إلْالَعِبٌ 
وَكْوُ "١4‏ وقوله سبحانه: 9وَمَا هذه آلحيَاة آَلدُنيا إلَاكَوٌ وَلَعِبٌ 04 حيث لا 
شبهة فى إفادة كلمة «إلا» الحصر ولا ينكرها أحد فيا نعلم إلا أبو حنيفة! 
فاذن ما هو جواب الفخر الرازي عن هاتين الآيتين. فان أجاب بأنّ عدم 
دلالة كلمة «إلا» على الحصر فيها إنما هو من ناحية قيام قرينة خارجية على 
ذلك. وهو العلم الخارجي بعدم انحصار الحياة الدنيا بهماء نقول بعين هذا 
الجواب عن الآيتين المتقدمتين وأنّ عدم دلالة كلمة «إنما» على الحصر فيهم إنها 
هو من جهة القرينة الخارجية. 
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وكانياً: بالحل. بيان ذلك: أنّ الحياة مرّةً تضاف إلى الدنيا وأخرى تكون 
الدنيا صفة لها. 


أمَا على الأُوّل فالمراد منها حياة هذه الدنيا فى مقابل حياة الآخرة كا هو 
لمراد في قوله تعالى: لاما هِى إِلَّا حَيَانُنَا آلدنْيَا نوت وَعَْيَا ١74‏ وقوله تعالى: 
<إن ِي ِل انا لدي وت وَعنا وما تح ُو 4”" فيكون المراد من 
الحياة فيهما هو حياة هذه الدنيا في قبال الآخرة. كا أنّ المراد من الحيوان في 
قوله تعالى: لوَإِنَ آَلدَّارَ آَلآخِرَةَ هي آلْحَيَوَانُ لَؤْكَانُوا يَعْلَمُونَ 78" هو الحياة 
الي 

وأمّا على الثانى وهو أن تكون الدنيا صفة للحياة فالمراد منها الحياة الدانية 
فى مقابل الحياة العالية الراقية. وهى بهذا المعنى تارةً تطلق ويراد منها الحياة فى 
مقابل الحياة ال يي ١‏ إلى 1 الحياة الدنيوية وان كانت حياأة الأنبياء 
والأوصياء فهى دانية بالاضافة ال الحياة الأخروية: حيت انبا بحياة راقية 
دائمية أبدية ومملوءة بالطمأنينة والراحة. وأمَا هذه الحياة فهى موقتة وزائلة 
ومقدّمة لتلك الحياة الأبدية وتملوءة بالتعب وعدم الراحة فكيف يقاس هذه 
بتلك, وعليه فبطبيعة الحال تكون الحياة فى هذه الدنيا ولو كانت حياة عالية 
وراقية كحياة الأنبياء والصالحين التى هى ملوءة بالعبودية والاطاعة لله سبحانه 
إلا أَنا مع ذلك تكون فى جنب الحياة الأخروية دانية . 


وتارة أخرى تطلق ويراد منبا الحياة الدانية فى هذه الدنياء فى مقابل الحياة 
)١(‏ الحاثية 46: 55. 


(؟) المؤمنون 7:77 ؟. 


(9) العنكبوت 759: 15. 


الراقية فيهاء يعنى أنّ الحياة في هذه الدنيا على نوعين: أحدهما حياة دنيّة 
حيوانية كالحياة المملوءة باللعب واللهو ونحوهما. وثانهها حياة عالية راقية 
كضياة الأتبياء والأولياء ومن يتلو تلوهباء يك [ن ديات يقي اتواعها 
وأشكاطا عبادة وطاعة لله تعالى. 

وبعد ذلك نقول: إِنّ المراد من الحياة فى الآية الثانية هى الحياة الدانية, 
فالدنيا صفة لهاء وهى تنحصر باللعب واللهو. يعنى أنّ الحياة الدنيّة فى هذه 
الدنيا هى اللعب واللهو بمقتضى دلالة كلمة «إماه ويؤيد ذلك دلالة الآيتين 
افيه على حصير الحياة الدنيّة بهما. هذا مضافاً إلى أن فى الآية الكريمة 
ليس كلمة «إنما» بكسر الهمزة. بل هي بفتحها"". ودلالتها على الحصر لا تخلو 
عن إشكال بل منع. فاذن لا وقع للاستشهاد مهذه الآية المباركة على عده 
دلالة كلمة «إئما» على الحصر. ومن هنا يظهر حال الآّية الأولى. 

فالنتيجة: أنّ دلالة كلمة «إنئما» على الحصر واضحة. وإنكار الفخر دلالتها 
عليه مبنى على العناد أو التجاهل. 

إِنْه ذكر فى مقام تقريب عدم دلالة الآية الثانية على الحصر بِأنّ اللعب 
واللهو قد يحصلان فى غيرها أي غير الحياة الدنياء ففيه ‏ مضافاً إلى منع ذلك - 
أن الآية في مقام بيان حصير الحياة الدنيا بهماء لا في مقام حصصرهما بهاء فلا 
يكون حصولهما فى غير الحياة الدنيا يعنى الحياة الأخروية مانعاً عن دلالة الآية 
على الحصر. وإن أراد من ذلك حصو فى الحياة العالية فى هذه الدنيا وعده 
انحصارهما بالحياة الدانية فيها. فيردّه أَوّلاً: منع ذلك وأنّ الحياة العالية خالية 
عنها. وثانياً: أنه لايضر بدلالة الآية على الحصرء فانٌ الآية تدل على حصر 
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الحياة الدانية هما ولاتدل غل حصرهها با .هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: أن دلالة هذه الكلمة على الحصر هل هي بالمنطوق أو 
بالمفهوم ؟ فيه وجهان. 

اختار المحقق النائينى (قدس سره) الأوّل وقال: إن دلالتها على الحصر 
داخلة فى الدلالات المنطوقية دون المفهومية'" نظراً إلى أنّ ضابط المفهوه 
لاينطبق على المقام. حيث إِنّ الركيزة الأساسية للمفهوم هي أنّ الموضوع فيه 
بعينه هو الموضوع في المنطوق. غاية الأمر أنّ دلالة القضية على ثبوت الحكم 
له على تقدير بوت المعلّق عليه تكون بالمطابقة في المنطوق وعلى انتفائه عنه 
عند انتفاء المعلّق عليه بالالتزام فى المفهوم. وهذه الركيزة مفقودة فى المقام. فان 
كلمة «إما» فى مثل قولنا: إنما الفقيه زيد. تدل على ثبوت الفقه لزيد ونفيه عن 
غيره. فلا يكون النفى والاثبات واردين على موضوع واحد. نعمء لابأس 
يتسمية هذا بالمفهوم أيضاً ولا مشاحة فيها. كا أن دلالة كلمة «إلا» على النفي 
أو اللاثبات مسماة بالمفهوم مع بها غير واردين على موصوح واحد. وكيف 
كان فلا أثر لهذا البحث أصلاً. 

وأمّا كلمة «إلا» فلا شبهة فى وضعها لافادة الحصر. ومن هنا ذهب بعض 
إلى أنّ دلالتها عليه بالمنطوق لا بالمفهوم. وكيف كان فلا خلاف في إفادتها ذلك 
إلا عن أبى حنيفة!'' حيث ذهب إلى عدم دلالتها عليه واستدل على ذلك بقوله 
(عليه السلام): «لاا صلاة إل بطهور)! ". 
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وأجاب عنه الحقق صاحب الكفاية (قدس سره)١١'‏ بوجوه: 

الأوّل: أنّ المراد من الصلاة فى هذا التركيب هو الصلاة الواجدة لجميع 
الأجزاء والشرائط ما عدا الطهور. فيكون مفاده أنّ الصلاة التى كانت واجدةً 
للأجزاء والشرائط المعتيرتين فبها لاتكون صلاةً إلا إذا كانت واجدةٌ للطهارة 
وبدونها لا تكون صلاة على القول بالصحيح وصلاة تامة على القول بالأعم. 

ويرد عليه: أنه واضح البطلان. حيث إِنّ لازم ذلك هو استعمال الصلاة في 
معان متعددة حسب تعدد هذا القركيب., فائَّها فى هذا التركيب قد استعملت فى 
جميع الأجز اء والشرائط ماعدا الطهورء وفى مثل قو له (صل الله عليه واله 525 
«لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب»!" قد استعملت فى جميع الأجزاء والشرائط ماعدا 
فاتحة الكتاب. مع أنّ المتفاهم العرفي منها معنىّ واحد فى كلا التركيبين. 

الثانى: أنّ عدم دلالتها على الحصر في مثل هذا التركيب إِما هو من جهة 
وجود القرينة ولولاه لكانت دالة عليه. 

وفيه: أنّه لا قرينة هنا حيث إِنّه لا فرق بين استعماها في هذا التركيب 
واستعماها قٍ غيره من الموارد. 

ولعلّه لأجل ذلك عدل عنه وأجاب بجواب ثالث وهو أنّ كلمة «إلا» فى 
مثل هذا القركيب تدل على نف الامكان, يعني أنّ الصلاة لا تكون ممكنة 0 
الطهور ومعه تكون ممكنة. 

وفيه : أن موارد استعالاتها تشهد ئها تستعمل للنني الفعلى أو اللاثبات 
كذلك . 
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وبكلمة أخرى: أنّ ظاهر هذا التركيب كمثل قولنا: لا أقرأ القرآن إلا مع 
الطهارة ولا أزور الحسين (عليه السلام) إلا حافياً ونحو ذلك. هو أنّ خبر «لا» 
المقدّر فيه موجود لا ممكن. فالنتيجة: أنّه لايمكن الاعتاد على شىء من هذه 
الوجوه ولا واقع موضوعي لا أصلاً. 

فالصحيح فى المقام أن يقال: إِنّ المتفاهم العرفى من مثل هذا التركيب هو أن 
مردّه إلى قضيتين: ايجابية وسلبية, مثلاً قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا 
بطهور» ينحل إلى قولنا: إنّ الصلاة لا تتحقق بدون الطهارة وإذا تحققت فلا 
حالة تكون مع الطهارة, وكذا قولنا: لا اكل الطعام إلا مع املح فانه ينحل إلى 
قولنا: إِنّ الأكل لا يتحقق بدون ملح, وأنّه مق تحقق تحقق مع ملح. وليس 
[معنى ] قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلا بطهور» أنّ الطهور متى تحقق تحققت 
الصلاة, وكذا قولنا: لا اكل الطعام إلا مع الملح, ليس معناه أنّ الملح متى تحقق 
تحقق الأكل. ومنه قولنا: لا أطالع الكتب إلا كتب الفقيه, فانٌّ معناه ليس أنه 
متى تحقق كتب الفقيه تحققت المطالعة. ولا فرق فى ذلك بين أن تكون الجملة في 
مقام الاخبار أو الانشاء. كما أنّ المتبادر من جملة: «لا صلاة إلا بطهور» هو 
نما مسوقة لانشاء شرطية الطهور للصلاة. وعلى الجملة: فلا شبهة فى أن 
المتفاهم عرفاً من أمثال هذه التراكيب ما ذكرناه دون ما توهمه أبو حنيفة. 

ومن ضوء هذا البيان يظهر حال كلمة التوحيد. فان دلالتها عليه بمقتضى 
فهم العرف وارتكازهم. ولا وجه لما عن المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) 
من أن دلالتها على التوحيد كانت بقرينة الحال أو المقال. والسبب فيه ما 
عرفت من أنّ الناس يفهمون منها التوحيد بمقتضى ارتكازهم بلا حاجة إلى 
قريئة من جعال أو فقال, 

ولكن قد يستشكل في دلالتها على التوحيد بأنَّ خبر «لا» بما أنه مقدّر في 


الكلام فهو بطبيعة الحال لايخلو من أن يكون المقدّر ممكناً أو موجوداً. فان 
كان الأوّل فالكلمة لاتدل على وجوده تعالى. وإن كان الثاني فهى لاتنق 
إمكان إله آخر. حيث إن نف الوجود أعم من ننى الامكان. ْ 

والجواب عنه: هو أنّ إمكان ذاته تعاللى مساوق لوجوده ووجوبه. نظراً إلى 
أن الواجب الوجود لايعقل اتصافه بالامكان الخاص. فانّ المتصف به هو ما 
لا اقتضاء له فى ذاته لا للوجود ولا للعدم. فوجوده في النارج يحتاج إلى 
وجود علة له. ثفهوم واجب الوجود لذاته إذا قيس إلى الخارج فان امكن 
انطباقه على موجود خارجى وجب ذلك كا فى الباري (سبحانه وتعالى) وإن ل 
ينطبق كان ممتنع الوجود كشريك الباريء فأمر هذا المفهوم مردد في الخارج 
بين الوجوب والامتناع ولا ثالث لهما. والحاصل: ان إمكان وجود هذا المفهوم 
في الخارج بالامكان العام مساوق لوجوده ووجوبه فيه. كما أن عدم وجوده 
فيه مساوق لامتناعه. وعليه فهذه الكلمة تدل على التوحيد سواء أكان الخبر 
المقدر ممكناً أو موجوداً. 

وقد يستدل على ذلك كما عن بعض: بأنّ الممكن بالامكان العام إذا لم 
يوجد في الخارج فبطبيعة الحال إِمّا أن يستند عدم وجوده إلى عدم المقتضي أو 
إلى عدم الشرط أو إلى وجود المانع. وكل ذلك لايعقل فى مفهوم واجب 
الوجود. ضرورة 2 وجوده لا يعقل أن يستند إلى وجود المقتتضى مع توفر 
الشرط وعدم المانع فيه وإلا لانتقلب الواجب ممكناً . بل نفس تصوّره يكفى 
للتصديق بوجوده. ويسمى هذا البرهان ببرهان الصديقين عند العرفاء. 
ومدلوله هو أن نفس تصور مفهوم واجب الوجود على واقعه الموضوعي تكفى 
للتصديق بوجوده في الخارج وإلا لم يكن التصور تصور مفهوم واجب الوجود 
وهذا خلف, ولعل هذا هو مراد بعض فلاسفة الغرب من أنّ بحرد تصور مفهوه 
الصانع لهذا العالم وما فوقه يكفي للتصديق بوجوده بلا حاجة إلى إقامة برهان. 
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وكيف كان فلا شبهة في ان إمكانه تعالى مساوق لوجوده وبالعكس. فنني 
إمكانه عين نفى وجوده كما أن نفى وجوده عين نفى إمكانه. ومن هنا يظهر حال 
صفاته (سبحانه وتعالى) فانّه إذا أمكن ثبوت صفة له فقد وجب وإِلَّا امتنع . 

ثم إن الظاهر بحسب المتفاهم العرفى من كلمة التوحيد هو أنّ الخبر المقدّر 
فيها موجود لا تمكن كما هو الحال في نظائرها مثل قولنا: لا رئيس في هذا 
البلد. وقولنا: لا رجل فى الدار وهكذاء فانٌ المتفاهم العرفى منها هو أنّ الخبر 
المقذر لكلمة «لا» فمها موجود لا ممكن. هذا من ناحية. ومن ناحية اشر 
أن المستفاد من كلمة التوحيد أمران, أحدهما: التصديق بوجود الصانع للعام 
كا هو مقتضى كثير من الآيات القرانية. وثانهما: التصديق بوحدانيته ذاتا 
وصفةٌ ومعبوداً وإليه أشار بقوله تعالى: «قُلْ هُوَ أَلْهُ أحد » وقوله تعالى: 
لإِيّاكَ تَعْبْدُ وََِّاكَ نَسْتَعِين 4 فهذان الأمران معتبران في كون شخص مسلماً 
فلو عبد غيره تعالى فقد خرج عن ربقة الاسلام. 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتائج : 

الأولى: أنّ كلمة «إلا» إنما تدل على الحصر فما إذا كانت بعنى الاستثناء . 
وأمًا إذا كانت بمعنى الصفة فلا تدل عليه. 

الثانية: أن كلمة «إنما» وضعت للدلالة على إفادة الحصر. للتبادر عند 
العرف وتصريم أهل الأدب بذلك وإن لم يكن ها نظائر في لغة الفرس ليرجع 
إلباء إلا أنه لا حاجة إلمها بعد ثبوت وضعها لذلك. 

الثالثة: أن كلمة «إنما» قد تستعمل فى قصر الموصوف على الصفة فحينئذ 
لاتدل على الحصر. بل تدل على المبالغة. وقد تستعمل فى قصر الصفة على 
الموصوف كا هو الغالب وحينئذ تدل على الحصر. نعم. قد تستعمل فى هذا 
المقام أيضاً فى المبالغة. 


الرابعة: أنّ الفخر الرازي أنكر دلالة كلمة «إنما» على الحصر. وقد صرّح 
بذلك فى تفسير قوله تعالى: 9إِنا وَلِيُكُم آله 4 وقد عرفت ما في إنكاره وأَنّه 
لا حمل له إلا الحمل على العناد أو التجاهل . 

الخامسة : أنه لا ثمرة للبحث عن أنّ دلالة هذه الكلمة على الحصر 
بالمنطوق أو بالمفهوم أصلاً وإن اختار شيخنا الأستاذ (قدس سره) الأُوّل, وقد 
تقدم وجهه موسّعاً. 

السادسة : لا شبهة فى دلالة كلمة «إلا» على الحصر وأَنْما موضوعة لذلك: 
ونسب الخلاف إلى أبى حنيفة وأنّه استدل على عدم إفادتها الحصر بقوله 
(صلّ الله عليه وآله وسلّم): «لا صلاة إلا بطهور». وأجاب عن هذا 
الاستدلال صاحب الكفاية (قدس سره) بعدة وجوه. وقد عرفت عدم قهامية 
شيء منهاء والصحيح في الجواب عنه ما ذكرناه ىا تقدم فلاحظ . 

السابعة: أنّ كلمة التوحيد تدل على الحصر بمقتضى الارتكاز العرفى. 
ولببيت دلاتتا سهد الل قرينة سال أو مقال كا عن اهب الكفاية 
(قدس سره). والاشكال على دلالتها بأنّ الخبر المقدّر فيها لايخلو من أن يكون 
موجوداً أو مكناً. وعلى كلا التقديرين فهى لاتدل على التوحيد مدفوع با 
تقدم بشكل موسع. 

الثامنة : أنّ الظاهر من هذه الكلمة بحسب المتفاهم العرفى هو أن خبر «لا» 
المقدّر فيها موجود لا ممكن كا هو الحال في نظائرهاء هذا تمام الكلام في مفهوم 
الوسر 
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إن أريد به أن للقضية مثل: تصدّق بخمسة دراهم دلالة على أنّه لايجرئ 
التتصدق بأقل من ذلكء. فالأمر وإن كان كذلك إلا أنه ليس من جهة دلالة 
العدد على المفهوم. بل من جهة أنه لم يأت بالمأمور به. يعني أنّ الملأمور به 
لاينطبق على المأ به فى الخارج حتى يكون يجحزئاً. نظير ما إذا قال المولى: 
أكرم زيداً مثلاً في يوم الجمعة, فلو أكرمه في يوم الخميس لم يجزئ لعدم انطباق 
المأمور به على المأ به. وكذا إذا قال: صل إلى القبلة فصى إلى جهة أخرى . 
وهكذا. 

وبكلمة أخرى: أن قضية تصدّق بخمسة دراهم لاتدل إلا على وجوب 
التصدق بهاء وأمّا بالاضافة إلى الأقل فهى ساكتة نفياً وإثباتاً. يعنى لاتدل 
عل اق وجرب الصدق عنه ولا على إثباته. وأا عدم الاجزاء 7ص 
ناحية أن المأمور به فى هذه القضية لا ينطبق عليه, وأمّا بالاضافة إلى الزائد 
على هذا العدد فان قامت قرينة على أنّ المولى فى مقام التحديد ولحاظ العدد 
يشرط لا بالاضافة إليه فتدل القضية على نف الوجوب عن الزائد يعني أن 
التصدق بالسئّة غير واجب. بل هو مضيرء نظير الزيادة فى الصلاة, وإن لم تقم 
قرينة على ذلك. فقتضى إطلاق كلامه أنّ الزيادة لاتكون مانعة عن حصول 
الملأمور به في الخارج, وأمّا بالاضافة إلى حكمه [أي] الزائد فهو ساكت عنه 
نفيا وإثباتا يعنى لايدل على وجوبه ولا على عدم وجوبه ولا على استحبابه, 
فحال العدد 55 الناحية حال اللقب. 


العام والخاص 


قبل الوصول إلى محل البحث لابأس بالاشارة إلى عدة نقاط : 

الأولى: أنّ العام معناه الشمول لغدّ وعرفاً. وأمًا اصطلاحاً فالظاهر أنه 
مستعمل فى معناه اللغوي والعرفي. ومن هنا فسّروه بما دل على شمول الحكم 
لجميع افراد مدخوله. 

الثانية: ما هو الفرق بين العام والمطلق الشمولى كقوله تعالى: «وَأَحَلٌ أله 
آَلْبئِعَ ١4‏ ولِتِجَارَةَ عَن تَرَاضِ "١4‏ وما شاكلهماء حيث إِنّه يدل على مول 
الحكم لجميع أفراد مدخوله؟ أقول: الفرق بينهما هو أنّ دلالة العام على العموم 
والشمول بالوضع ودلالة المطلق على ذلك بالاطلاق ومقدمات الحكمة. 
وتقرتب على هذه النقطة من الفرق كرات تأتى فى ضمن البحوث الآتية. 

الثالثة: أنّ العموم ينقسم إلى استغراق ومجموعي وبدلي. فا حكم في الأوّل 
وإن كان واحداً في مقام الانشاء والابراز إلا أَنّهِ في مقام الثبوت والواقع متعدد 
بعدد أفراد العام؛ ففي مثل قولنا: أكرم كل عالم, وإن كان الحكم في مقام 
الانشاء واحداً إلا أَنّه بحسب الواقع ينحل بانحلال أفراد موضوعه. فيكون في 
قوة قولنا: أكرم زيداً العالم وأكرم بكراً العالم وهكذاء فيئبت لكل فردٍ حكم 
مستقل غير مربوط بالحكم الثابت لاخر. 
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وفي الثاني واحد في مقامي الاثبات والثبوت باعتبار ان المتكلم قد جعل 
الجموع من حيث المجموع موضوعاً واحدأ بحيث يكون كل فرد جزء الموضوع 
لا قامه. 

وفي الثالث أيضاً كذلك, حيث إن الحكم فيه تعلق بصرف وجود الطبيعة 
السارية إلى جميع أفرادها كقولنا مثلاً: أكرم أيّ رجل شئتء والمفروض أن 
صرف الوجود غير قابل للتعدد. وعليه فلا محالة يكون الحكم المتعلق به 
واحدا. 

الرابعة: ما هو منشأ هذا التقسيم . ذكر صاحب الكفاية (قدس سره)'"' أن 
منشأه إِما هو اختلاف كيفية تعلق الحكم بالعام, حيث إِنّهِ يتعلق به تارةٌ على 
نحو يكون كل فردٍ موضوعاً على حدة للحكم, وأخرى يكون الجميع موضوعاً 
واحداً بحيث يكون كل فردٍ جزء الموضوع لاقامه, وثالئة يكون كل فرد 
موضوعاً على البدل. 

وفيه: أنّ الأمر ليس كذلكء, والسبب فيه: هو أنّ المولى في مرحلة جعل 
الحكم إذا لم يلاحظ الطبيعة بما هى مع قطع النظر عن أفرادهاء أي 90 
لحاظ فنائها فيهاء ولم يجعل الحكم عليها كذلك كا هو الحال في القضية الطبيعية 
كقولنا: الانسان نوع والحيوان جنس وما شاكلهما التى لا صلة لما بالعام 
والمخاصء فبطبيعة الحال تارةً يلاحظ الطبيعة فانية فى أفرادها على نحو 
الوحدة في الكثرة, يعنى يلاحظ الأفراد الكثيرة واقعاً وحقيقةً في ضمن مفهوم 
واحد وطبيعة فاردة ويجعل ا حكم على الأفراد فيكون كل واحد منها موضوعاً 
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وأخرى يلاحظها فانية في الأفراد لا على نحو الوحدة في الكثرة. بل على 
نحو الوحدة في الجمع. يعنى يلاحظ الأفراد المتكثرة على نحو الجمع واقعاً 
وحقيقة في إطار مفهوم واحد ويجعل الحكم عليها كذلك فيكون المجموع 
موضوعاً واحداً على نحو يكون كل فرد جزء الموضوع لاقامه. 

وثالئة يلاحظها فانية فى صرف وجودها فى الخارج ويجعل الحكم عليه. 
فعلى الأوّل العموم استغراقي فيكون كل فرد موضوعاً للحكم, وجهة الوحدة 
بين الأفراد ملغاة فى مرتبة الموضوعية, كيف حيث لايعقل ثبوت أحكام 
متعددة لموضوع واحد. وعلى الثاني العموم مجموعي فيكون الجموع من حيث 
الجموع موضوعاً للحكم. فالتكثرات فيه وإن كانت محفوظة إلا نا ملغاة في 
مرتبة الموضوعية . وعلى الثالث العموم بدلي فيكون الموضوع واحداً من الأفراد 
لا بعينه. فجهة الكثرة وجهة الجمع كلتاهما ملغاة فيه في مرتبة الموضوعية, 
يعنى لم يؤخذ شي منهما في الموضوع. فالنتيجة أنّ منشأ التفسيم ما ذكرناه لا ما 
ذكره صاحب الحكفاية (قدس سمره). 

الخامسة: أنّ صيغ العموم وضعت للدلالة على سراية ال حكم إلى جميع ما 
ينطبق عليه مدخوطا ومتعلقهاء منها هيئة الجمع المحلى باللام التى ترد على 
المادة كقولنا: أكرم العلاء, فائَّا موضوعة للدلالة على سراية ال حكم إلى جميع 
افراد مدخوها وهو العالم. وكذا الحال فى كلمة «كل». ظ 

ومن ضوء هذا البيان يظهر الفرق بين ما دل على العموم من الصيغ وبين 
لفظ عشرة ونظائرهاء فانّ هذه اللفظة بالاضافة إلى أفرادها حيث إنّْا كانت 
من أسماء الأجناس فلا حالة تكون موضوعة للدلالة على الطبيعة المهملة 
الصادقة على هذه العشرة وتلك وهكذاء فلا تكون من ألفاظ العموم في شىء. 

وأَمّا بالاضافة إلى مدخوطا كقولنا: أكرم عشرة رجال فلا تدل على 
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سريان الحكم إلى كل من ينطبق عليه مدخوها ‏ وهو الرجل - نعم بمقتضى 
الاطلاق وإن دلت على أن المكلف مخير في تطبيق عشرة رجال على أيّ صنف 
منهم أراد وشاء. سواء أكان ذلك الصنف من صنف العلاء أو السادة أو الفقراء 
أو ما شاكلها. إلا أن ذلك بالاطلاق ومقدمات الحكمة لا بالوضع. وأمّا 
بالاضافة إلى الاحاد التى يتركب العشرة منها فهي وإن دلت على سراية الحكم 
المتعلق بها إلى تلك الآحاد سراية ضمنية كما هو الحال في كل مركب يتعلق 
الحكم به فانّه لا حالة يسري إلى أجزائه كذلك. إلا أنّ هذه الدلالة أجنبية 
عن دلالة العام على سراية الحكم إلى جميع أفراد مدخوله. حيث إنّ تلك 
الدلالة دلالة على سراية الأحكام المتعددة المستقلة إلى الأفراد والموضوعات 
كذلك. وهذا بخلاف هذه الدلالة» فائا دلالة على سراية حكم واحد متعلق 
بموضوع واحد إلى أجزائه ضمناً. يعني أَنَّ كل جزء من أجزائه متعلق للحكم 
الضمني دون الاستقلالي كما هو الحال فى جميع المركبات بشتى أنواعها. 
ودعوى أن استغراق العشرة أو ما شاكلها باعتبار الواحد. حيث إِنّ كل 
مرتبة من مراتب الأعداد التى تكون معنونة بعنوان خاص وباسم مخصوص 
مؤلفة من الآحادء والواحد الذى هو بمنزلة المادة ينطبق على كل واحد منها. 
فالعشرة تكون مستغرقة للواحد إلى حذها المخاص. والعشرون يكون 
مستغرقاً له إلى حدّه كذلك وهكذا. وعدم انطباق العشرة يما هي على الواحد 
غير ضائر لأنّ مفهوم كل رجل لاينطبق على كل فرد من أفراده. بل مدخول 
الأداة بلحاظ سعته ينطبق على كل واحد من أفراده» فاللازم انطباق ذات ما له 
الاستغراق والشمول لا بما هو مستغرق وثمول وإلا فليس له إلا مطابق واحد. 
خاطئة جداً والوجه فيه: أن مراتب الأعداد وإن تألفت من الآحاد إلا أن 
الواحد ليس مادة لفظ العشرة أو ما شاكله حتى يكون له الشمول والاستغراق 


بعروض هذه اللفظة عليه أو ما شاكلها من الألفاظ والعناوين. 

وإن شئت قلت: إِنّ نسبة الواحد إلى العشرة ليست كنسبة العالم مثلاً إلى 
العلماء حيث إنه مادة الجمع الحلى باللام يعني أن هيئة هذا الجمع تعرض عليه 
وتدل على كونه ذا مول واستغراق. وهذا بخلاف العشرة فائها لاتعرض على 
الواحد كيف فانّه جزؤها المقوّم طاء نظراً إلى أَئّا مركبة منه ومن سائر الآحاد 
وبانتفائه تنتئى. وتكون مباينةً له لفظاً ومعنىّ. كا الباياط لمات ساني 
الأعداد كذلك. فاذن لايعقل عروضها عليه كي تدل على ثموله وعمومه, 
ضرورة أنّ الكل لايعقل عروضه على الجزء فلا تكون من قبيل هيئة الجمع 
المعرف باللام التي تعرض على مادتها وتدل على عمومها وثهموها لكل فرد من 
أفرادها. وكذا ليست نسبة الواحد إلى العشرة كنسبة الرجل إلى لفظة «كل» 
الداخلة عليه. وذلك لأنّ الواحد كما عرفت جزء العشرة لا آنا داخلة عليه 
كدخول أداة العموم على ذيها لكى تدل على عمومه وشموله لكل ما ينطبق 
عليه من الآحاد. كما هو الحال في لفظة «كل» الداخلة على الرجل مثلاً. 
فالنتيجة : أن العشرة ليست من أداة العموم كلفظة «كل» وهيئة الجمع المعرف 
باللام ونحوهما. 

السادسة: أنه لاريب في وجود صيغ تخص العموم كما ذكره صاحب 
الكفاية (قدس سره) ١‏ كلفظة «كل» وما شاكلها. حيث لاشبهة فى أن المتفاهم 
العرفى منها العموم وأنّ دلالتها عليه على وفق الارتكاز الذهنى, وهكذا الحال 
في نظائرها. وعلى الجملة: فلا شبهة في أن كلمة «كل» في لغة العرب ونظائرها 
في سائر اللغات موضوعة للدلالة على العموم وأئّْا ونظائرها من صيغ العموم 
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خاصة به. ودعوى أن المخاص با هو القدر المتيقن بحسب الارادة خارجاً 
فوضع اللفظ بازائه أولى من وضعه بازاء العموم خاطئة جداً ولا واقع 
موضوعي ها أبداً. ضرورة أَنّ كونه كذلك لا يقتضى وضع اللفظ بازائه دون 
العموم. 

نعم , كون الخناص من المتيقن لو كان على نحو يمنع عن ظهور العام في العموم 
ويكون بمنزلة القرينة المتصلة في الكلام بحيث تحتاج إرادة العموم إلى نصب 
قرينة للأمكن أن يقال إِنّ وضع اللفظ للعموم لغوء فالأولى أن يكون موضوعاً 
للخصوص . ولكنّ الأمر ليس كذلك., فانٌ كون الخاص متيقناً إنما هو بحسب 
الارادة الخارجية. ومن الطبيعى أنّ مثل هذا المتيقن لا يكون مانعاً عن ظهور 
اللفظ لا فى العموم ولا فى غيره. غاية الأمر يكون اللفظ نصاً بالاضافة [إلى ] 
إرادة المخاص. وظاهراً بالاضافة إلى إرادة العام ومحط النظر إنما هو فى إثبات 
الظهور وعدمه. وقد عرفت أنه لا شبهة في ظهور لفظة «كل» في العموم كما في 
مثل قولنا: أكرم كل عالم أو أكرم كل رجل وما شاكل ذلك. 

ودعوى أنّ المناسب وضع اللفظ للخاص لا للعام. نظراً إلى كثرة استعمال 
العام في المخاص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص فاسدة جدأً. ضرورة أن 
جرد ذلك لا يقتضى الوضع بازائه دونهء إذ لاا مانع من ان تكون الاستعالاات 
الجازية أكثر من الاستعمالات الحقيقية لداع من الدواعي . 


وإن شئت قلت: إن كون الخاص معن محازياً للعام ليس على نحو يمنع عن 
ظهور العام قْ العموم بحيث تكون إرادة العموم منه محتاج إلى قرينة ى|] هو 
الحال فى الجاز المشهورء بل الأمر بالعكس تاماً. فانّه ظاهر فى العموم وإرادة 
الخاص منه تحتاج إلى قرينة. هذا مضافاً إلى ما سيأ فى ضمن البحوث 


الآنية 7" من أنّ التخصيص لايستلزم استعمال العام في المخاص حتى يكون يجازاً. 
بل العام قد استعمل فى معناه بعد التخصيص أيضاً . 

السابعة: ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) وإليك نصه: ريما عد 
من الألفاظ الدالة على العموم النكرة فى سياق النفى أو النهى, ودلالتها عليه 
لا ينبغي أن تنكر عقلاً. لضرورة أَنّه لايكاد يكون الطبيعة معدومةً إلا إذا لم 
وك قر د متا عجره اله كانت موسودة: كن لاففق أله قيدو اذا أخدت 
مرسلة لا ممهمة وقابلة للتقييد. وإلا فسللها لا يقتضى إلا استيعاب السلب لما 
أريد منها يقيناً: لا أسيباي ما يضام اليافها عليه من أقرادهاء وهذا! لاايناق 
كون دلالتها عليه عقلية, فائَّا بالاضافة إلى أفراد ما يراد منهاء لا الأفراد التى 
يصلح لانطباقها عليهاء كما لا ينافي دلالة مثل لفظ «كل» على العموم وضعاً 
كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله. ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود 
كثيرة. 

نعم , لا يبعد أن يكون ظاهراً عند إطلاقها فى استيعاب جميع أفرادها. وهذا 
هو الحال في المحلى باللام جمعاً كان أو مفرداً بناءً على إفادته للعموم, ولذا لا 
ينافيه تقييد المدخول بالوصف وغيره. وإطلاق التخصيص على تقييده ليس 
إلا من قبيل: ضيّق فم الركية. لكن دلالته على العموم وضعاً حل منع. بل إِنما 
يفيده فما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أخرىء وذلك لعدم اقتضائه وضع اللاء 
ولا مدخوله. ولا وضع آخر للمركب منهما كما لايخنى. ورما يأتي فى المطلق 
والمقيد بعض الكلام مما يناسب المقاء”". 
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نلخّص ما أفاده (قدس سره) فى عدة نقاط : 


الأولى: أنّ المراد من النكرة هو الطبيعة اللابشرط . ودلالتها على العموم إذا 
وقعت في سياق النفى أو النبي ترتكز على أن تكون مأخوذةً على نحو 
الاطلاق. حيث إِنَّها تدل على عموم ما يراد منها عقلاً. فان أريد منها الطبيعة 
المطلقة دلت على نفمها كذلك. وإن أريد منها الطبيعة المقيدة دلت على نفسا 
كذلك؛ لا مطلقة وبالاضافة إلى جميع أفرادها. فاذن فى إثبات دلالة كلمة «لا» 
على نفى الطبيعة مطلقة لابدٌ من إثبات أنْا مأخوذة فى تلوها كذلك بمقدمات 
الحكنة. حيث إِنَّها بدونها لاتدل عليه ضرورة أنّ الطبيعة الملأخوذة في تلوها 
إذا لم يمكن إثبات إطلاقها بها لم تدل على نفيها كذلك. بل تدل على نفي المتيقن 
منها فى إطار الارادة . 

الثانية: أنّ لفظة «كل» وإن كانت موضوعة للدلالة على العموم, إلا أن 
دلالتها على عموم جميع ما ينطبق عليه مدخوها من الأفراد والوجودات 
تتوقف على جريان مقدمات الحكمة فيه وإلا فلا دلالة لها على ذلك. نظراً إلى 
نا موضوعة للدلالة على عموم ما يراد من مدخوطاء فان ثبت إطلاقه فهو 
وإلا فهى تدل على إرادة المتيقن منه. 

الثالثة : أَنّ الجمع المعدف باللام بناءً على إفادته للعموم أيضاً كذلك, يعني 
أنّ دلالته على العموم ‏ أي عموم أفراد مدخوله ‏ تبتنى على إثبات إطلاقه 
باجراء مقدمات الحكنة فيه. وكذا الحال فى المفرد المعدف باللام. 

ولنأخذ بالنظر فى هذه النقاط : 


أَمّا النقطة الأولى: فهى فى غاية الصحة والمتانة. والوجه فيه ما ذكرناه في 


وَل بحث النواهى١"‏ من أنّ مقدمات الحكمة إذا جرت فى مدخول كلمة «لا» 
سواء أكانت نافية أم ناهية, فنتيجتها هى العموم الشمولي كقولنا مثلاً: لا أملك 
شيئاً. فانٌ كلمة شيء وإن استعملت في معناها الموضوع له وهو الطبيعة المهملة 
الجامعة بين جميع الأشياء, إلا أنّ مقتضى الاطلاق وعدم تقييده بحصة خاصة 
هو نف ملكية كل ما يمكن أن ينطبق عليه عنوان الشيء. لا نفي فردٍ مّا منه 
ووجود البقية عنده. فانّ هذا المعنى باطل فى نفسه فلا يمكن إرادته منه. وأما 
إذا افترضنا أنه لا إطلاق له يعني أن مقدمات الحكمة لم تجر فيه. فهى لا تدل 
على العموم والشمول وإِمًا تدل على النفى بنحو القضية المهملة التي تكون في 
حكم القضية الجزئية, كما أنه إذا قيد بقيد دلت على نفى ما يمكن أن ينطبق عليه 
هذا المقيد. ومن هذا القبيل أيضاً قوله: لا تشرب الخمرء وقوله (عليه السلام): 
«لا ضرر ولا ضفرار في الاسلام»''' وقوله تعالى: لفَلَا رَفَتَ وَلَافُسُوقَ وَلَا 
جِدَالَ في آلْحَجّ 74" وما شاكلها. 

وأا النقطة الثانية: فهي خاطئة جداً. والسبب فيه: أَنّ دلالة لفظة «كل» 
أو ما شاكلها من أداة العموم على إرادة عموم ما يمكن أن ينطبق عليه مدخوها 
لاتتوقف على إجراء مقدمات الحكمة فيه لاثبات إطلاقه أَوَّلاً. ونا هى تكون 
مستندةً إلى الوضع, بيان ذلك : أن لفظة «كل» أو ما شاكلها التى هي موضوعة 
لافادة العموم تدل بنفسها على إطلاق مدخوها وعدم أخذ خصوصية فيه. 
ولا يتوقف ذلك على إجراء المقدمات, ففي مثل قولنا: أكرم كل رجل تدل 
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لفظة «كل» على سراية الحكم إلى جميع من ينطبق عليه الرجل. من دون فرق 
بين الغني والفقير والعالم والجاهل والأبيض والأسود وما شاكل ذلكء. فتكون 
هذه اللفظة بيان على عدم أخذ خصوصية وقيد فى مدخوها. 

وبكلمة أخرى: قد ذكرنا في غير مورد أنّ الاطلاق والتقييد خارجان عن 
حري المعنى. فانه عبارة عن الماهية المهملة من دون لحاظ خصوصية من 
المخصوصيات فيه. منها خصوصية الاطلاق والتقيبد. فارادة كل منههما تحتاج 
إلى عناية زائدة. وعليه فلفظة «كل» فى مثل قولنا: اكرم كل رجل تدل على 
سراية الحكم إلى جميع مايمكن أن ينطبق عليه مدخوها بما له من المعنى وضعاً 
ومن الواضح ان هذه الدلالة بنفسها قرينة على عدم اخذ خصوصية فيه, لا 
أن دلالتها على العموم والشمول مستندة إلى عدم قيام قرينة على تقييده بقيدٍ 
مّاء وإلا لكنى جريان مقدمات الحكمة فى إثبات العموم من دون حاجة إلى 
أداته. وعليه فبطبيعة الحال يكون الاتيان بها لغواً محضاً حيث إنّ العموم 
حينئذ مستفاد من قرينة الحكئة سواء أكانت الأداة أم لم تكن, وعندئذ لا حالة 
يكون وجودها كعدمها. وهذا خلاف الارتكاز العرفي. ضرورة أنّ العرف يفرّق 
بين قولنا : أكرم كل عالم وقولنا: أكرم العالم , ويرى أنّ دلالة الأوّل على العموم 
لاتحتاج إلى أيّة مؤونة زائدة ما عدا دلالة اللفظ عليه. وهذا بخلاف الثاني فانٌ 
دلالته على العموم تحتاج إلى مؤونة زائدة وهى إجراء مقدمات الحكمة. 


فالنتيجة: أن وضع لفظة «كل» أو ما شاكلها للدلالة على العموم أي عموم 
مدخوطا وشموله بما له من المعنى بنفسه قرينة على عدم أخذ خصوصية وقيد 
فيه. يعني أَنّ دلالتها عليه عين دلالتها على العموم. لا أَنّ للها دلالتين: دلالة 
على العموم, ودلالة على عدم أخذ قيد وخصوصية فيه. وهذه النقطة هى 


زاوية الامتياز بين العموم المستند إلى الوضع, والعموم المستند إلى قرينة الحكمة. 
حيث إِنْ الثانى يتوقف على عدم بيان دخل قيد ما في غرض المولى مع كونه في 
مقام البيان كما يت بيانه إن شاء الله تعالى في ضمن البحوث الآتية'" والأوّل 
بيان على عدم دخله فيه, فهما أشبه شىء بالأصول والأمارات. 

وأمّا ما أفاده (قدس سره) من أَنّ إمكان تقيبد مدخول الأداة كلفظة «كل» 
فى مثل قولنا: أكرم كل عالم عادلء. وعدم منافاة هذا التقييد لدلالتها على 
العسوم دليل على أنّ دلالتها على عموم مدخوها وثموله تتوقف على إجراء 
مقدمات الحكمة فيه فهو خاطئ جداً. وذلك لأنّ دلالتها على العموم أي 
عموم مدخوها ‏ وشهوله بما له من المعنى لا ينافيه تقييده بقيدٍ مّاء ضرورة أنه 
لاتدل على أنّ مدخوها جنس أو نوع أو فصل أو صنف. فانٌّ مفادها بالوضع 
هو الدلالة على عموم المدخول كيف ما كان غاية الأمر إن كان جنساً دلت 
على العموم فى إطاره. وإن كان نوعاً دلت على العموم في إطار النوع, وإن كان 
صنفاً دلت على العموم في إطار الصنف وهكذا. 

وإن شئت قلت: إِنّه لا فرق بين القول بوضعها للعموم أي عموم المدخول 
بما له من المعنى . والقول بوضعها لعموم ما يراد من المدخول فى هذه النقطة. 
وهى عدم منافاة التقييد للدلالة على العموم, نعم يمتاز القول الثانى عن القول 
الأوّل في نقطة أخرى وهي أنّ دلالتها على العموم على القول الثانى لاثبات 
إطلاق المدخول وإرادته بقرينة الحكئمة كي تدل على عمومه وشموله. وعلى 
القول الأوّل فهى بنفسها تدل على إطلاقه وسعته. 

ونتيجة ما ذكرناه إلى هنا: هي أنّ أداة العموم على القول بكونها موضوعة 
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للدلالة على عموم ما يراد من المدخول لابدٌ أَوّلاً من إثبات سعته وإطلاقه 
بقرينة الحكمة حتى تدل على عمومه وشموله. وعلى القول بكونها موضوعة 
للدلالة [على ] عموم المدخول بما له من المعنى فهي بنفسها تدل على سعته 
وإطلاقه من دون حاجة إلى قرينة لني ل برها لما عرفت من أنّ دلالتها 
على العموم بعينها هي دلالتها على إطلاق المدخول وعدم أخذ خصوصية فيه. 
ومن الطبيعى أنه لايفرق فيه بين أن يكون مدخوطا في نفسه من الأجناس أو 
الأنواع أو الأصناف. فانٌّ السعة إنما تلاحظ بالاضافة إلى دائرة المدخول, فلا 
فرق بين قولنا: أكرم كل رجل وقولنا: أكرم كل رجل عالمء فانٌ تقيبده بهذا 
القيد لا يناف دلالته على العموم. فانٌ معنى دلالته عليه هو نا لا تتوقف على 
إجراء مقدمات الحكمة. سواء أكانت دائرة المدخول واسعة أو ضيّقة فى مقابل 
القول بأنّ دلالته عليه تتوقف على إجراء المقدمات فيه ولو كانت دائرته ضيّقة: 
وبما أن المدخول هو المقيد فهو لا حالة يدل على عمومه, ولولا ما ذكرناه من 
الدلالة على العموم لما أمكن التصريم به في موردٍ مّا أبداً مع أنه واضح 


البطلان. 
وأمّا النقطة الثالثة: فسيأق الكلام فيها فى مبحث المطلق والمقيد إن شاء 
الله تعال20. 


نلخص نتائج هذا البحث فى عدة نقاط : 

١‏ - الظاهر أنّ العام فى كلمات الأصوليين مستعمل في معناه اللغوي والعرفى 
وهو الشمول. 

" - أن الفرق بين العام والمطلق هو أنّ دلالة الأوّل على العموم بالوضع 


)010( فى ص 0751. 


القسّك بالعام بعد التخصيص الاسم 
والثانى بالاطلاق ومقدّمات الحكمة. 

"- ما هو المنشاً والموجب لتقسيم العام إلى الاستغراقي والمجموعي والبدلي. 
ذكر صاحب الكفاية (قدس سرره) أنّ منشأه إِنما هو اختلاف كيفية تعلق الحكم 
بعد ولكى حرفت نقد وانه ابسن حتها لذلك. بل متدوء ما ذكرناء الذا يشكل 
موسع . 

5 - أنّ العشرة وأمثالها من مراتب الأعداد ليست من ألفاظ العمومء فانٌ 
دلالتها بالاضافة إلى هذه العشرة وتلك بالاطلاق, وبالاضافة إلى الآحاد التى 
تتركب منها العشرة ضمنية, كما هو الحال في كل مركب بالاضافة إلى أجزائه 

4 - لا شبهة في أن للعموم صيغ تخص به وتدل عليه بالوضع, ولا موجب 
لدعوى أَئّْا موضوعة للخصوص باعتبار أنه القدر المتيقن أو أنه المناسب من 
جهة كثرة استعمال العام فى المخاص على ما تقدم بشكل موسع . 

1 - أنّ دلالة العام على العموم كلفظة «كل» أو ما شاكلها لا تتوقف على 
جريان مقدمات الحكمة فى مدخوله كما زعم صاحب الكفاية (قدس سره).؛ بل 
هو يدل بالوضع على إطلاق مدخوله وعدم أخذ خصوصية مّا فيه. 


عدة مباحث : 
الملبحث الأوّل(": اختلف الأصحاب فى جواز القسك بالعام بعد ورود 


التخصيص عليه على أقوال: بيان هذه الأقوال فى ضمن ثلاثة بحوث تالية : 
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اسم 00000000000000 محخاضرات فى أصول الفقه / ع 


الأول : يفرض الكلام في الشبهة الحكئية يعنى ما كان الشك في شمول العام 
للفرد أو الصنف ناشئاً من الاشتباه في الحكم الشرعي. كما إذا افترض ورود 
عام مثل: أكرم كل عالم. وورد خصص عليه مثل: لا تكرم المرتكب للكبائر 
منهم. وشك فى خروج المرتكب للصغائر عن حكم العام من ناحية أخرى؛ لا 
من ناحية الشك فى دخوله تحت عنوان الخصص للقطع بعدم دخوله فيه. 

الثاني: يفرض الكلام في الشبهة المفهومية. يعنى ما كان الشك في مول 
العام للفرد أو الصنف ناشئاً من الاشتباه فى مفهو م الخخاص, أي دورانه بين 
السعة والضيق كما إذا ورد: أكرم كل عا ثه” ورد: لاتكرم الفسّاق منهم. 
وافترضنا أَنّ مفهوم الفاسق محمل يدور أمره بين السعة والضيق, أي أنّه عبارة 
عن خصوص مرتكب الكبائر أو الجامع بينه وبين مرتكب الصغائرء والشك 
إنما هو فى شمول حكم العام لمرتكب الصغائر ومنشؤه إنما هو إجمال مفهوه 
الخاص وشموله له. وأمّا فى طرف العام فلا إجمال فى مفهومه أصلاً. 

الثالث: يفرض الكلام في الشبهة المصداقية. يعنى ما كان الشك فى شمول 
العام للفرد أو الصنف ناشئاً من الاشتباه فى الأمور الخارجية كا إذا دل دليل 
على وجوب إكرام كل هاثمي. ودل دليل اخر على حرمة إكرام الفاسق منهم 
وشككنا فى أنّ زيداً الهاثمى هل هو فاسق أو لاء فيقع الكلام في إمكان القسك 
بالعام بالاضافة إليه وعدم إمكانه. 

ما الكلام في الأوّل: فالظاهر أنّ عمدة الخلاف فيه إِنما يكون بين العامة١""‏ 
حيث نسب إلى بعضهم عدم جواز القسك بالعام مطلقاً. ونسب إلى بعضهم 
الآخر التفصيل بين ما كان ال لخصص منفصلاً وما كان متصلاً. فذهب إلى عدم 
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القسّك بالعام بعد التخصضيص 0 
جواز القسك بالعام على الأوّل دون الثانى. هذا. 


والصحيح هو جواز القسك به مطلقاً. أي بلا فرق بين الخحصص المتصل 
والمنفصل . 

مّا فى الأوّل: فهو واضح. حيث إِنّ دائرة العام كانت من الأوّل ضيّقاً. نظراً 
إلى أن االخصص المتصل يكون مانعاً عن ظهور العام في العموم من الابتداء. بل 
يوجب استقرار ظهوره من الأوّل فى المخاص . 

عا أنه لا تخصيص في البين. وإطلاقه مبنى على المساحة, لما 
تقدم من أن أداة العموم كلفظة 1 أو ما شاكلها موضوعة للدلالة على 
1 المدخول وشموله بما له من المعنى . سواء أكان من الأجناس أو الأنواع أو 
الأصناف. فلا فرق بين قولنا: أكرم كل رجل وقولنا: أكرم كل رجل عادل أو 
كل رجل إلا الفساق منهم, فانٌ لفظة «كل» فى جميع هذه الأمثلة تستعمل في 
معناها ‏ وهو عموم المدخول وشموله -غاية الأمر أنّ دائرة العموم فيها تختلف 
سعةٌ وضيقاً كبا هو الحال في سائر الموارد والمقامات. ومن الطبيعى أنه لا صلة 
لذلك بدلالتها على العموم أبداً. فالنتيجة أَنّ إطلاق التخصيص فى مو ارد التقييد 
بالمتصل في غير محلّه . 

وأَمّا الثانى: وهو ما كان ا لخصص منفصلاً. فقد يقال إِنّ التخصيص كاشف 
عن أنّ عموم العام غير مراد من الأوّل وإلا لزم الكذب. فاذا انكشف أنّ العام 
لم يستعمل فى العموم لم يكن حجة فى الباق لتعدد مراتبه. ومن المعلوم أن 
المعاني الجازية إذا تعددت فارادة كل واحد منها معيّناً تحتاج إلى قرينة. وحيث 
لا قرينة على أنّ المراد منه تمام الباق فبطبيعة الحال , يصبح العام مجملاً فلا يمكن 
السك به. وعلى الجملة ففي كل مورد كان المعنى المجازي متعدداً فارادة أي 
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واحد منه تحتاج إلى فرينتين: إحداهما قرينة صارفة. وثانيته) قرينة معيّنة 
وفى المقام وإن كانت القرينة الصارفة موجودة ‏ وهى المخصص - إلا أنّ القرينة 
المعيّنة غير موجودة. وبدونها لا حالة يكون اللفظ يجملاً. 

وقد أجيب عنه بوجوه: منها ما عن شيخنا الأستاذ (قدس سره) وإليك 
نصه : 

والتحقيق في المقام أن يقال: إِنّه قد ظهر مما ذكرناه أنّ الميزان في كون اللفظ 
حقيقةً هو كونه مستعملاً في معناه الموضوع له بحيث إِنّ الملتى فى الخارج كأ نْه 
هو نفس ذلك المعنى البسيط العقلانى. وهذا الميزان متحقق فوا إذا خصص العام 
كتحققه فيا إذا لم بخصص. وذلك من جهة أنّ أداة العموم لاتستعمل إلا في 
وضعت لهء كا أنّ مدخوطا لم يستعمل إلا فها وضع له. 

أمّا عدم استعمال المدخول إلا فى نفس ما وضع لهء فلأنّه لم يوضع إلا لنفس 
الطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة. ومن الواضح أنّه لى يستعمل إلا 
فيهاء وإفادة التقييد بدال آخر كافادة الاطلاق بمقدمات الحكمة لا تنافى استعمال 
اللفظ في نفس الطبيعة المهملة ]| هو ظاهرء ففى موارد التخصيص بالمتصل قد 
استعمل اللفظ في معناه, واستفيد قيده الدخيل في غرض المتكلم من دال آخر. 
وأمّا فى موارد التخصيص بالمنفصل فالمذكور فى الكلام وإن كان منحصراً 
ينفس اللفظ الموضوع للطبيعة المهملة, ولأجله كانت مقدمات الحكمة موجبة 
لظهوره في إرادة المطلق. إلا أن الاتيان بالمقيد بعد ذلك يكون قرينة على أن 
المتكلم اقتصر حيما تكلم على بيان بعض مراده. إِمّا لأجل الغفلة عن ذكر القيد 
أو لمصلحة فى ذلك. وعلى كل تقدير فاللفظ لم يستعمل إلا فى معناه الموضوع 
7 ظ 


القسشك بالعام بعد التخصيص ا ااا 


وأمّا عدم استعمال الأداة إلا فها وضعت له فلأنْا لاتستعمل أبداً إلا فى 
معناها الموضوع له. أعنى يه تعميم الحكم لجميع أفراد واد من مدخوفا. 


2 


ضيّقاً. وهذا لا يوجب فرقاً فى ناحية الأداة أصلاً. 

فإن قلت: إنّ ما ذكرته من عدم استلزام تخصيص العام كونه يحازاً لا فى 
ناحية المدخول ولا فى ناحية الأداة إِنما يتم في الخصصات الأنواعية, فائّها 
لاتوجب إلا تقييد مدخوها فلا يلزم جاز فى مواردها أصلاً. وما 
التخصيصات الأفرادية فهى لا حالة تناف استعمال الأداة في العموم فتوجب 
الجازية في ناحيتها. 

قلت: ليس الأمر كذلك. فانٌ التخصيص الأفرادي أيضاً لا يوجب إلا 
تقييد مدخول الأداة, غاية الأمر أن قيد الطبيعة المهملة رئما يكون عنواناً كلياً 
كتقييد العام بكونه عادلاً أو بكونه غير فاسق. وقد يكون عنواناً ججزئياً 
كتقييده بكونه غير زيد مثلاًء وعلى كل حال فقد استعملت الأداة في معناها 
الموضوع له. ولا فرق فها ذكرناه من عدم استلزام التتخصيص للتجوز بين 
القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية. لأنّ الآداة فى كل منهما لاتستعمل إلا ف 
تعمير الحكم لجميع أفراد ما أريد من مدخوهاء وأمًا المدخول فهو أيضاً 
لايستعمل إلا في نفس الطبيعة اللابشرط القابلة لكل تفييد. وكون القضية 
خارجية أو حقيقية إنما يستفاد من سياق الكلام. ولا ربط له بمداليل الألفاظ . 
نظير استفادة الاخبار والانشاء من هيئة الفعل الماضي على ما تقدم. 

وبالجملة: أنّ أداة العموم لا تستعمل إلا فها وضعت له سواء ورد تخصيص 
على العام أم لم يردء وسواء أكانت القضية حقيقية أم كانت خارجية؛ فلا فرق 
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بين موارد التخصيص وغيرها. إلا أنّ التخصيص بالمتصل أو المنفصل يوجب 
قبيد مدخول الآذاة؛ ومن الظاهر ١١‏ التقبيد لأ يوسب كون ما يرد عليه التيد 
مستعملاً فى غير ما وضع له أصلاً على ما سيجيء تحقيقه فى حله إن شاء الله 
تعال. 

وأمّا توهم أنّ التخصيص إذا كان راجعاً إلى تقييد مدخول أداة العموه 
ورافعاً لاطلاقه كان حال العام حال المطلق الشمولي فى أنّ استفادة العموم منه 
تحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة في مورده. وعليه فلا وجه لما تقدّم سابقاً 
من تقدم العام على المطلق عند التعارضء وبالجملة أن مول الحكم لكل فرد 
من أفراد العام إن كان مستنداً إلى الدلالة الوضعية كان التخصيص الكاشف 
عن عدم الشمول مستلزماً لكون العام يحازاً. وإن لم يكن الشمول المزبور 
مستنداً إلى الوضع . بل كان مستفاداً من مقدمات الحكمة لم يكن موجب لتقده 
العام على المطلق عند المعارضة . 

فهو مدفوع با مرٌ فى بحث مقدمة الواسب من | اهراز لباظ المأهية 
مطلقة وإن كان يتوقف على جريان مقدمات الححمة فى كل من المطلق والعام. 
إلا أن وجه تقدم العام على المطلق إِنما هو من جهة أنّ أداة العموم تتكفل بمدلوها 
اللفظى سراية الحكم بالاضافة إلى كل ما يمكن أن ينقسم إليه مدخوهاء وهذا 
بخلاف المطلقء فانٌ سراية الحكم فيه إلى الأقسام المتصورة له إِنما هي من جهة 
حكم العقل بتساوي أفراد المطلق. وحيث مافرض هناك عام دل بمدلوله اللفظى 
على عدم تسوية أفراد المطلق فهو يكون بياناً له ومانعاً من سراية الحكم 
الثابت له إلى تنام أفراده7". 
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القسّك بالعام بعد التخصيص تيا ات 
نلخّص ما أفاده (قدس سره) فى عدة نقاط : 


الأولى: أنّ تخصيص العام لا يوجب التجوز لا فى أداة العموم ولا فى 
مدخوهاء أمّا فى الأولى فلأًنَّا دائماً تستعمل في معناها الموضوع له. وهو 
تعميم الحكم لجميع ما يراد من مدخوطاء أي سواء أكان ما يراد منه معن 
وسيعاً أو ضيّقاً. وسواء أكان الدال على الضيق القرينة المتصلة أم كانت القرينة 
المنفصلة, فائَّا فى جميع هذه الحالات والفروض مستعملة في معناها الموضوع 
له بلا تفاوت أصلاً. وما فى الثاني فالأمر واضح. حيث إن المدخول كالرجل 
ونحوه وضع للدلالة على الماهية المهملة التى لم تلحظ معها خصوصية من 
المخصوصيات منها الاطلاق والتقييد فهم| كبقية الخصوصيات خارجان عن 
حري المعنى, فاللفظ لايدل إلا على معناه, ولم يستعمل إلا فيه, وإفادة التقييد 
نما هي بدال آخرء كا أن إفادة الاطلاق بمقدمات الحكمة. 

الثانية : أنه لا فرق فها ذكرناه من أنّ تخصيص العام لا يوجب تَجوّزاً لا فى 
ناحية الأداة ولا فى ناحية المدخول, بين كون اللخصصات ذات عناوين نوعية 
وكونها ذات عناوين فردية. ولا بين القضايا الحقيقية والقضايا المنارجية. 

الثالثة : أَنّ العام والمطلق يشتركان فى نقطة ويفترقان في نقطة أخرى. أما 
نقطة الاشتراك فهي أنّ إحراز إطلاق الماهية بجريان مقدمات الحكمة مشترك 
فيه بين العام والمطلق. وأمّا نقطة الافتراق فهى أنّ أداة العموم تتكفل بمدلوها 
اللفظى سراية الحكم إلى جميع ما يراد من مدخوطا من الأقسام والأصناف, 
وأمّا المطلق فانٌ سراية الحكم فيه إلى جميع الأقسام المتصورة له تتوقف على 
مقدمة أخرى وهي حكم العقل بتساوي أفراده في انطباقه عليها. 


ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط : 
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ما النقطة الأولى: فهي في غاية الصحة والمتانة حتى بناءً على نظريتنا من 

أن أداة العموم بنفسها متكفلة لافادة العموم وعدم دخل خصوصية ما فى 

حكم الموى وغرضه. 

بيان ذلك: أن الدلالات على ثلاثة أقسام: 
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الأوّل: الدلالة التصورية - الانتقال إلى المعنى من ساع اللفظ ‏ وهي 
لا تتوقف على شىء ما عدا العلم بالوضع فهي تابعة له. وليس لعدم القرينة 
دخل فيهاء فالعالم بوضع لفظٍ خاص لعن خصوص ينتقل إليه من سماعه ولو 
افترضنا أنّ المتكلم نصب قرينة على عدم إرادته بل ولو افترضنا صدوره عن 
لافظ بلا شعور واختيار أو عن شىء آخر كاصطكاك حجر يحجر مثلاً. وقد 
ذكرنا في بحلّه!" أنّ هذه الدلالة غير مستندة إلى الوضع بل هي من جهة 
الآنس الحاصل من كثرة استعمال اللفظ فى معناه أو غيره مما يوجب هذه 
الدلالة . 

الثاني : الدلالة التفهيمية ويعيّر عنها بالدلالة التصديقية أيضاً من جهة 
تصديق المخاطب المتكلم بأنّه أراد تفهي المعنى للغير. وهي عبارة عن ظهور 
اللفظ فى كون المتكلم به قاصداً لتفهيم معناه. وهذه الدلالة تتوقف زائداً على 
العلم بالوضع على إحراز أنّ المتكلم في مقام التفهيم وأنّه لم ينصب قرينةً متصلة 
فى الكلام على الخلاف ولا ما يصلح للقرينية. وإلا فلا دلالة له على الارادة 
التفهيمية, وقد ذكرنا في أوّل الأصول بشكل موسّع أنّ هذه الدلالة مستندة إلى 
الوضع. أمَا على ضوء نظريتنا في حقيقة الوضع حيث إِنّه عبارة عن التعهد 
والالتزام النفسانى فالاستناد إليه واضح, ضدرورة أنه لا معنى للتعهد والالتزام 
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يكون اللفظ دالا على معناه ولو صدر عن لافظ بلا شعور واختيار. فان هذا 
أمر غير اختياري فلا معنى لكونه طرفاً للالتزام والتعهد. حيث إِنَّما لا يتعلقان 
إلا بما هو تحت اختيار الانسان وقدرته, وعليه فلا مناص من الالتزام 
بتخصيص العلقة الوضعية يصورة قصد تفهيم المعئى من اللفظ وإرادته. سواء 
أكانت الارادة تفهيمية محضة أم كانت جدية أيضاً. وتام الكلام من هذه 
الناحية هناك. وأمّا على ضوء نظرية القوم فى هذا الباب فالأمر أيضاً كذلك 
على ما ذكرناه هناك. فالنتيجة أَنّ هذه الدلالة هي الدلالة الوضعية. 

الثالث: الدلالة التصديقية. وهى دلالة اللفظ على أنّ الارادة الجدية على 
طبق الارادة الاستعمالية. يعنى أَمْها متحدتان فى الخارج. وهذه الدلالة ثابتة 
ببناء العقلاء وتتوقف زائداً ل ما من على إحراز عدم وجود قرينة منفصلة 
على الخلاف أيضاً. ومع وجودها لايكون ظهور الكلام كاشفاً عن المراد 
الجديء فهذه القرينة إنما هي تمنع عن كشف هذا الظهور عن الواقع وحجيته لا 
عن اصله.ء فان الشىء إذا تحقق لم ينقلب عما هو عليه. واللحاصل ان بناء 
العقلاء قد استقر على أَنّ الارادة التفهيمية مطابقة للارادة الجدية مالم تقم قرينة 
على الخلاف. 

وبعد ذلك نقول: إن العام إذا ورد في كلام المتكلم من دون نصبه قرينة 
على عدم إرادة معناه الحقيق, فهو لا محالة يدل بالدلالة الوضعية على أن 
المتكلم به أراد تفهير الخاطب لام معناه الموضوع له. كما أنه يدل ببناء العقلاء 
على أن إرادته تفهي المعنى إرادة جدية ناشئة عن كون الحكم المجعول على العام 
ثابتاً له واقعاً. ولكن هذه الدلالة أي الدلالة الثانية ىا تتوقف على إحراز كون 
المتكلم فى مقام الافادة وعدم نصبه قرينة على اختصاص الحكم ببعض أفراد 
العام فى نفس الكلام. كذلك تتوقف على عدم إتيانه بقرينة تدل على 
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الاختصاص بعد قامية الكلام ومنفصلة عنهء فانٌ القرينة المنفصلة تكون مانعة 
عن كشف ظهور العام في كون الحكم الجعول له إِنما هو بنحو العموم في الواقع 
ونفس الأمرء حيث إِنْها تزاحم حجية ظهور العام في العموم التى هي ثابتة 
يبناء العقلاء وتعهّدهم. ولا تزاحم أصل ظهوره فى ذلك الذي هو ثابت بمقتضى 
ما ذكرناه من التعهد والالتزام. يعنى ظهوره في الارادة التفهيمية وكشفه عنها. 

وعليه فلا ملازمة بين رفع اليد عن حجية الظهور لدليلٍ ورفع اليد عن 
أصلهء بداهة أنه لا ملازمة بين كون المعنى مراداً للمتكلم في مقام التفهيم 
وكونه مراداً له في مقام الواقع والجد. فاذا افترضنا أنّ المولى فى الواقع لا يريد 
في مثل قوله: أكرم كل عام إلا إكرام العالم العادل دون غيره؛ ولكن لم يتمكن 
من تفييده بذلك في نفس الكلام. إِمّا لوجود مفسدة فيه أو مصلحة في تأخيره 
من ناحية, ولم يتمكن من تأخير بيان الحكم في الواقعة إلى زمان يتمكن من 
تقييده من ناحية أخرى., فبطبيعة الحال يلق الكلام على نحو العموم. ومن 
المعلوم أنه بمقتضى الوضع يدل على إرادة تفهي المعنى العام, فاذا جاء بعد ذلك 
بالحصص المنفصل الدال على اختصاص الحكم بغير افراد المخاص فى الواقع, 
فانه لا حالة يكشف عن أنّ الداعي إلى إرادة تفهي المعنى العام ليس هو الارادة 
الجدية الناشئة من ثبوت المصلحة فى جميع أفر اد العام في نفس الأمر بل الداعي 
ها شىء آخر. 

وعلى الجملة: فاللفظ بمقتضى تعهّد الواضع والتذاية يانه عق ما آراة معد * 
خاصاً أن يجعل مبرزه لفظأ مخصوصاً, يدل على إرادة تفهيم معناه إذا كان 
المتكلم في مقام بيان ذلك ولم يآأت بقرينة متصلة فى الكلام, وأمّا إذا لم يكن في 
مقام بيان ذلك بل كان فى مقام عدّ الجملات مثلاً؛ أو كان فى مقام البيان ولكنّه 
أقى بقرينة متصلة فيه. فئئى مثل ذلك على الأوّل لاتعهّد له أصلاً. لا بالاضافة 


القسّك بالعام بعد التخصيص وسوس ام ع بر ا ب و عام 


إلى إرادة تفهيم المعنى الحقيق. ولا بالاضافة إلى إرادة تفهيم المعنى المجازي. 
وعلى الثاني فله تعهد بالاضافة إلى إرادة تفهيي المعنى المجازي دون الحقيق. 
وأمّا دلالة اللفظ على إرادة المعنى عن جد فهى دلالة أخرى غير الدلالة الأولى. 
حيث إنّ الأولى مستندة إلى الوضع دون تلكء فائَّا مستندة إلى تباني العقلاء 
وتعهّدهم. ومن هنا قد يشك فى هذه الدلالة مع القطع بالدلالة الأولى. وهذا 
يكشف عن أنه لا ملازمة بين الدلالتين. يعنى أنّ هدم الدلالة الثانية بالقرينة 
لايلازم هدم الدلالة الأولى. والسر فيه ما عرفت من أنّ الدلالة الأولى مستندة 
إلى تعهد الواضع, والدلالة الثانية مستندة إلى تعهد العقلاء. ولذا لو ادعى 
المتكلم خلاف التعهد الأوّل أو الثانى لم يسمع منه مالم ينصب قرينة على ذلك . 
فان نصب قرينةً متصلةً فهي تدل على أنه أراد خلاف تعهّد الواضعء وإن 
نصب قرينةً منفصلة فهى تدل على أنه اراد خلاف تعهد العقلاء. هذا من 
لي 

ومن ناحية أخرى: أنّ ملاك الحقيقة هو كون استعمال اللفظ في المعنى على 
طبق مقتضى الوضع, وملاك المجاز هو كون استعمال اللفظ فى المعنى على خلاف 
مقتضاه من جهة قرينة تدل عليه. وقد عرفت أنّ اللفظ بمقتضى الوضع إِنا يدل 
على إرادة تفهيم المعنى فحسب دون أزيد من ذلك. وهذه الدلالة دلالة حقيقية 
حيث إِنَّا استعمال اللفظ في معناه الموضوع لهء وأمّا كون هذا المعنى مراداً 
بارادة جدية أيضأ فهو متوقف على عدم قرينة منفصلة وإلا فلا دلالة له على 
ذلك أصلاًء فالقرينة المنفصلة إنما هي تمنع عن حجية الظهور وكشفه عن المراد 
الجدي والواقعي. ولا تمنع عن ظهوره فى إرادة تفهيمه الذي هو مستند إلى 
الوضع. وعليه فاذا ورد عام من المولى ثم ورد تخصص منفصل فهذا |الخصص 
المنفصل إنا يزاحم حجية ظهور العام في العموم ومانع عن كشفه عن الواقع . 
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دون أصل ظهوره. ضرورة 2 ظهوره في أن الموى اراد تفهيي المعنى العام بأ 
على حاله. والمفروض أنّ هذا الظهور كاشف عن أنّ المتكلم استعمل اللفظ في 
0 له . 

فالنتيجة: أن إرادة المتكلم تفهيم ال مخاطب لعنى اللفظ الموضوع لف هو 
وكون هذه الارادة جدية وناشئة عن ثبوت الحكم جميع أفراد المستعمل فيه 
أمر آخرء والمفروض أنّ المخصص المنفصل إما يكون كاشفاً عن عدم ثبوت 
الحكم لجميع أفراد العام في الواقع ونفس الأمرء لا عن كون استعمال العام 
استعمالاً يحازياً. ضرورة أنْك قد عرفت ملاك الاستعمال المجازي والاستعمال 
الحقيق وأنه لا صلة للمخصص المنفصل بها أصلاً. لا وجوداً ولا عدماً. 

قد يقال كا قيل: إنّ ال لحصص المنفصل إذا كان كاشفاً عن المراد الجدى وأَنّه 
غير مطابق للمراد الاستعالي - وهو العموم ‏ فا هو فائدة التكلم بالعام 
واستعماله فى العموم, وما هو الأثر المترتب على عموم المراد الاستعمالمي بعد ما 
م يكن مراداً جداً وواقعاً. 

وفيه: مضافاً إلى أنّ استعبال العام فى العموم كما عرفت قد يكون مما لا بدّ 
منهء نظراً إلى أَنّ المتكلم قد لا يتمكن من التكلم بالخاص لأجل مفسدة فيه أو 
مصلحة فى تأخيره أو تقية أو ما شاكل ذلك. أنَّ استعماله فيه إنما هو ضرب 
للقاعدة والقانون, حيث إِنْه لايجوز التعدي عنه والخروج عن مقتضاه إلا يقيام 
دليل على خلافه. فهو حجة بهذا العنوان العام بالاضافة إلى جميع موارده 
وصغرياته إلا ما قام الدليل على خروجه عنه فنأخذ به وفى الزائد نرجع إلى 
عمومه قاعدة وقانونا . 


أَمّا النقطة الثانية: فالأمر فها أيضاً كذلك, يعنى أنه لا فرق بين كون 
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الحصص ذا عنوان نوعي أو فرديء, فعلى كلا التقديرين لا يوجب التجوّز فى 
ناحية العام . 

وأمّا النقطة الثالثة: فيردّها ما تقدم منّا بشكل موسّع من أنّ أداة العموم 
بنفسها تدل على أن مدخوها ملحوظ مطلقاً. أي بدون أخذ خصوصية ما 
فيه. من دون حاجة إلى إجراء مقدمات الححمة. 

إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة: وهي أن التخصيص ف العام لا يوجب 
تِوَزَاً فيه. بل هو مستعمل في معناه الموضوع له مطلقاً وإن لم يكن المستعمل 
فيه مراداً للمتكلم بالارادة الجدية. 

وعلى ضوء ما ذكرناه يظهر فساد ما أورده شيخنا الأستاذ (قدس سره)(") 
على هذا الوجه. وحاصله: أن الارادة الاستعمالية إن أريد بها إرادة إيجاد المعنى 
البسيط العقلانى باللفظ يحيث كان اللفظ والارادة مغفول عنبما حين الاستعمال 
باعتبار أن النظر إليهما آي فهذه بعينها هي الارادة الججدية التي يتقوم بها 
استعمال اللفظ فى المعنى. وإن أريد بها الارادة الهزلية في مقابل الارادة الجدية, 
فهي وإن كانت لا تنافي استعمال اللفظ في معناه الموضوع له. لوضوح أن 
الاستعمال الحقيق لايدور مدار كون الداعي إلى الاستععال هو خصوص 
الارادة الجدية, 1 أنه لايعقل الالتزام بكون الداعى إلى استعمال العمومات 
الواردة فى الكتاب والسنّة فى معانيها هو الارادة الهر ية: 


- 


وجه الظهور: ما عرفت من أن الارادة الاستعالية وإن كانت قد تتحد مع 
الارادة الجدية إلا أَنها قد تفقرق عنها فيكون المعنى مراداً استعمالياً ولم يكن 
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مراداً عن جدء ولا يلزم حينئذ أن تكون تلك الارادة إرادة هزلية. ضرورة أنه 
لا ملازمة بين عدم كون الارادة جدية وكونها هزلية. فان إرادة الاستعمال 
والتفهيم إرادة حقيقية وليست بهزلية وناشئة عن داع من الدواعي ولم يكن 
ذلك الداعى الارادة الجدية. وقد عرفت ما هو الداعى هذه الارادة وما هو 
الفائدة المقرتمة علما. ومع هذا كيف تكون هزلية. 1 

ومنها: ما قيل من أن تخصيص العام لايستلزم عدم إرادة العموم منه. 
لامكان أن يراد العموم من العام ا مخصص إرادة تمهيدية ليكون ذكر العام توطئة 
لبيان خصصه. وحيث إِنّ العموم يكون مراداً من اللفظ فبطبيعة الحال يكون 

وأورد عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره'" بما حاصله: أنّ ذكر العاه 
للدلالة على معناه الموضوع له دلالة تصورية توطئة للدلالة التصديقية على 
المعنى المستفاد من مجموع الكلام بعد ضم بعضه إلى بعضه الآخر وإن كان 
صحيحاً, إلا أنه لاينطبق إلا فى موارد التخصيص بالمتصل. فتبق موارد 
التخصيص بالمنفصل بلا دليل, على أنّ التخصيص فبها لا يستلزم اليجاز. 

وفيه: أنّ ما أفاده (قدس سره) خلاف ظاهر هذا الوجه. فانٌ الظاهر من 
إرادة العموم من العام إرادة تمهيدية هو أنّ العام قد استعمل فيه وأريد منه هذا 
المعنى بالارادة المقوّمة للاستعال يعنى الارادة التفهيمية, والتعبير عنها بالارادة 
القهيدية نظراً إلى أنّ ذكر العام تمهيد وتوطئة لذكر مخصصه بعده. وكيف كان 
فالظاهر أَنّ مردٌ هذا الوجه إلى ما ذكرناه وليس وجهاً آخر في قباله. 
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ومنها: أنّ العام إِنما يستعمل فى العموم دائاً من باب جعل القانون والقاعدة 
فى ظرف الشك فلا ينافيه ورود التخصيص عليه بعد ذلك . 

وأورد عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره!" أيضاً بأنّ ورود العام فى بعض 
الموارد لبيان حكم الشك ضيرباً للقاعدة وإن كان تما لاينكر كما فى الاسنتصحاب 
وقاعدة الطهارة ونحوهما.ء إلا أن التخصيص فى هذه الموارد قليل جداً. حيث 
إن تقدم شىء عليها غالباً يكون بنحو الحكومة أو الورودء وأمّا العمومات 
لمتكفلة لبيان الأحكام الواقعية للأشياء بعناوينها الأوّلية من دون نظر إلى 
حال الشك وعدمه. فلا يكون عمل أهل العرف بها حال الشك كاشفاً عن 
كونها واردة في مقام جعل القانون والقاعدة. حيث إن عملهم بها حال الشك في 
ورود التخصيص عليها إِما هو من باب العمل بالظهور الكاشف عن كون 
الظاهر مراداً واقعاً وعن أن المتكلم ألق كلامه بياناً لما أراده في الواقع. وعليه 
فلا يعقل كون هذه العمومات واردة لضرب القانون والقاعدة في ظرف الشك 
كما هو ظاهر. 

وفيه: أن الظاهر من هذا الوجه ليس هو جعل الحكم على العام في ظرف 
الشك ليرد عليه ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره). بل الظاهر منه أن 
الداعي إلى استعمال العام في معناه الموضوع له قانوناً وقاعدةً إنما هو كون العاه 
بياناً للمراد ما لم يكن هناك قرينة على التخصيص. فنى كل مورد شك في 
التخصيص فيه فالمرجع هو عموم العام. فالنتيجة أَنّ هذا الوجه أيضاً يرجع 
الها ذا لق فليس وسيا عل سد 
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ومنها: ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره)( من أن التخصيص 
لا يوجب إجمال العام على تقدير استلزامه المجازء ولا يمنع من القسك به فى غير 
ما خرج منه من الأفراد أو الأصناف. وقد أفاد في وجه ذلك: أنّ اليجاز فيه نما 
يلزم من ورود التخصيص عليه وخروج بعض أفراده أو أصنافه عنه, لا من 
بقاء بقية الأفراد أو الأصناف تحته. ضرورة أَنّْها داخلة فيه سواء أخصص العاء 
به آم لا. وإن شئت قلت: إن المقتضى لبقاء البقية تحت العام موجود وهو 
عمومه وشموله لها من الأوّلء فالخروج يحتاج إلى دليل» فاذا ورد خصص على 
العام فقد خرج أفراده عن تحت العام لا حالة وأمّا خروج غيرها من الأفراد 
أو الأصناف عن تحته فهو بلا مقتضٍ وموجب. حيث إن المقتضي للبقاء 
موجود فالخروج يحتاج إلى دليل وهو مفقود هناء وعليه فاذا شككنا في 
خروج مقدار زائد عما خرج عنه بدليل مخصص فالمرجع هو عموم العام 
بالاضافة إليه. حيث إِنْهِ لابنٌ من الاقتصار على المقدار الذي نتيقن بخروجه 
عنه دون الزائد عليه. 


وبكلمة أخرى: أنّ دلالة العام على ثبوت الحكم لكل واحد من أفراد 
مدخوله ليست متوقفة على دلالته على ثبوت الحكم لغيره من الأفراد 18 
فكما أنّ ثبوت الحكم لكل فرد غير منوط بثبوته لغيره من الأفراد. فكذلك 
دلالته على ثبوته لكل فرد غبر منوط بدلالته على ثبوته لغيره من الأفراد, 
والسبب فى ذلك واضح. وهو أن اجعول في مقام النبوت والواقع أحكام 
متعددة بعدد أفراد مدخوله المحققة والمقدرة. فيكون كل فردٍ منها فى الواقع 
حكوماً بحكم مستقل بحيث لو خالفه استحق العقوبة وإن كان ممتثلاً للحكم 
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الثابت لغيره من الأفراد. وأمّا فى مقام الاثبات فدلالة العام على سراية الحكم 
إلى جميع أفراد مدخوله تنحل إلى دلالات متعددة في عرض واحد. ونقصد به 
عدم توقف دلالة بعضها على بعضها الآخرء ومن الطبيعى أن سقوط بعض هذه 
الدلالات عن الحجية لدليل خارجى لا يستلزم سقوط غيره من الدلاللات عن 
الحجية, بل هي باقية عليهاء لفرض أنّ هذه الدلالات دلالات عرضية 
لاترتبط إحداها بغيرهاء فاذا سقطت إحداها عن الحجية بقيت الباقية علبها لا 
حالة لعدم الموجب لسقوطهاء وعليه فخروج أفراد العام عن حكمه لا يوجب 
ارتفاع دلالته على ثبوت الحكم لبقية الأفراد التى لايعمها الخصص . 


وعلى ضوء هذا البيان يظهر الفرق بين المجاز اللازم فها نحن فيه والمجاز 
المتحقق فى غير المقام كقولنا: رأيت أسداً يرمي, فانٌ اليجاز اللازم هنا إِما هو 
من ناحية خروج بعض ما كان داخلاً في عموم العام. حيث إِنْهِ يستلزم كونه 
محازاً في الباقي. وأمّا دخول الباقي فهو غير مستند إلى كون استعماله فيه مجاز . 
فانه داخل فيه من الأوّل يعنى قبل التخصيص . وعليه فالمجاز مستند إلى خروج 
ما كان داخلاً فيه لا إلى دخول الباق. ونتيجة ذلك: هى أن المعنى المجازي فى 
المقام لا يكون باينا الس قتع باذ الباق قبل التخصيص داخل في المعنى 
الحقيق وبعده صار مع يجازياً. وهذا بخلاف المعنى المجازي في مثل قولنا: 
رأيت أسداً يرمى فانه مباين للمعنى الحقيق. وعلى ذلك فالمعنى اليجازي وإن 
كان متعدداً في المقاء نظلرا إلى تمده عراب الباق تحت العام, إلا أنّ المتعيّن بعد 
ورود التخصيص عليه هو إرادة مَأم الباق دون غيره من المراتب, لما عرفت 
من أن الخروج عن حكم العام يحتاج إلى دليل دون دخول الباق فانٌ المقتضى 
له موجود والمانع مفقود. فاذن لايحتاج إرادته من بين غيره من المراتب إلى 


قرينة معينة . 
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القسّك بالعام بعد التخصيص سم 
هى من جهة دلالته على العموم لا مطلقاً. 

وعلى الجملة: فالمقتضي - وهو دلالته على العموم ‏ قد سقط على الفرض. 
ولا ظهور له بعد ذلك فى إرادة تام الباقي فانّه يرتكز على أحد أمرين: الوضع 
أو القرينة المعيّنة. وكلاهما مفقود كما عرفت. فاذن ما هو المقتضى لظهوره 
فيهاء فها في كلامه (قدس سره) من أنّ المقتضي لدخول الباق موجود والمخروج 
يحتاج إلى دليل لا يرجع بالتأمل والتحليل إلى معىّ صحيح على ضوء نظرية 
أن اتتخصيص يستلزم اليجازء فانّ المقتضى ‏ وهو عموم العام قد سقط 
بالتخصيص. فاذن ما هو المقتضى لدخوله. إذ من المحتمل أنه قد استعمل بعد 
التتخصيص في بعض مراتب الباقي لا في تمامه. فالتعيين يحتاج إلى قرينة . 

نعم, لو كانت دلالة العام على العموم عقلية أو كانت ذاتية لتم ما أفاده 
(قدس سره) كما هو واضح. ولكنه جرد افتراض لا واقع موضوعي له. 
فالنتيجة أنه لادافع للاشكال المزبور إلا على ضوء ما ذكرناه من أن التخصيص 
ولو كان بالمنفصل لا يوجب المجاز. حيث إن العام بعد التتخصيص ايضا 
استعمل فى معناه الموضوع له. وعليه فا أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) 
تبعاً لشيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) من أنّ المقتضى بالاضافة إلى 
الباق موجود والمانع مفقود تأم ولا مناص عنهء فان المقتضى - وهو ظهور ْ 
العام فى العموم المستند إلى الوضع ‏ موجود. واللخصص المنفصل إِنما يكون 
مزاحماً لحجيته في مقدار سعة مدلوله دون أصل ظهوره. فاذن لا مانع من 
القسك به بالاضافة إلى الباق كلّه. كا أنّ ما أفاده (قدس سره) من أن دلالة 
العام على سراية الحكم إلى جميع أفراد مدخوله تنحل إلى دلالات متعددة بعدد 
اقزادى وعذم الدلالات ولكلات عرقية لأرقق ييا غل شيا الأشر. 
فاذا سقطت إحداها عن الحجية لم تسقط غيرهاء إنما يتم على ضوء ما عرفت 
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من أنّ التخصيص لايوجب الجاز. إذن على هذا الأساس فسقوط بعض هذه 
الدلالات عن الحجية لا يوجب سقوط غيرها عنهاء والسر فيه هو أن موضوع 
الحجية إما هو الظهور الكاشف عن مراد المولىء والمفروض أنه متحقق في 
المقام. وا مخصص المنفصل إِنما يمنع عن حجية هذا الظهور وكاشفيته بالاضافة 
إلى مقدار سعة مدلوله دون الزائد عليه. فبالنسبة إلى الزائد فالعام باق على 
ظهوره وكاشفيته عن الواقع. لعدم المانع عنه على الفرض. وبدون المانع 
لأموهب لبقوطه أضلا. 

ومن ذلك يظهر نقطة الفرق بين هذه النظرية ونظرية المجاز. وهي أن 
العموم ومزاحماً له لا عن حجيته فحسب دون أصل ظهوره كما هو كذلك على 
ضوء هذه النظرية. وعليه فاذا افقرضنا أنّ ظهوره فى العموم قد سقط من جهة 
التخصيص فبطبيعة الحال لاتبق له دلالة على العموم بالاضافة إلى الأفراد 
الباقية يعنى غير أفراد ا لخصص. ونظير ما ذكرناه هنا موجود في سائر 
الأمارات والحجج أيضاً. مثلاً إذا افترضنا أَنّ البيّنة قامت على أنّ الدار 
الفلانية والدار المتصلة بها التى هى واقعة فى طرف ششرقها والدار الأخرى التى 
هي واقعة في طرف غربها كلها لزيد. ثم أقرٌ زيد بأنّ الدار الواقعة في طرف 
الشرق ملك لعمروء فلا يكون هذا الاقرار مانعاً عن حجية البيّنة مطلقاً. ونم 
يكو مانا بالاشاقة ال مورده فحسب: والسبب فيه هو أ يد اليه تسل 
فى الواقع إلى بيّنات متعددة فسقوط بعضها عن الحجية لمانع لا يوجب سقوط 
غيرها عنهاء لعدم موجب لذلك أصلاً. وأمثئلة ذلك فى الروايات كثيرة. 


ناحية الشبهة المفهومية. فيقع فى مقامين: الأوّل: فها إذا كان أمر المخصص 
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الجمل مفهوماً دائراً بين الأقل والأكثر. الثانى: فما إذا كان أمره دائراً بين 
المتباينين. 

أَمّا المقام الأوّل: فتارةٌ يكون الخصص المجمل متصلاً. وأخرى يكون 

أَمّا إذا كان متصلاً فها أنه مانع عن انعقاد ظهور العام فى العموم من الأوّل 
حيث إِنْه لاينعقد للكلام الملق للافادة والاستفادة ظهور عرفى فى المعى 
المقصود إلا بعد فراغ المتكلم منه. فبطبيعة الحال يسري إجماله إلى العام فيكون 
العام حملا حقيقة, يعنى كا لاينعقد له ظهور في العموم لاينعقد له ظهور في 
المخصوص أيضاً. 

وإن شئت قلت: إن اتصال المخصص بالعام مانع عن انعقاد ظهوره التصديق 
في العموم. فان لم يكن مجملاً انعقد ظهوره فى خصوص الخناص. وأمّا إذا كان 
بحملاً فهو كا يمنع عن انعقاد ظهوره التصديق في العموم كذلك يمنع عن ظهوره 
التصديق في خصوص الخاص أيضاً كقولنا: أكرم العلاء إلا الفسّاق منهمء إذا 
افترضنا أن مفهوم الفاسق حمل ودار أمره بين فاعل الكبيرة فحسب أو الأعم 
منه ومن فاعل الصغيرة. ففي مثل ذلك كا أنّ مول الخاص لفاعل الصغيرة 
غير معلوم حيث لايعلم بوضعه للجامع بينه وبين فاعل الكبيرة. كذلك شمول 
العام له نظراً إلى إجماله وعدم انعقاد ظهور له أصلاً. فلا يعلم أن الخارج منه 
فاعلا الكبيرة والصغيرة معاً أو خصوص فاعل الكبيرة. وعليه فلا حالة يكون 
المرجع في فاعل الصغيرة الأصل العملى . 

فإن كان العام متكفلاً لحكم إلزامي والخاص متكفلاً لحكم غير إلزامي أو 
بالعكس فالمرجع فيه أصالة البراءة. 


وأَمّا إن كان كل منههما متكفلاً لحكم إلزامي فيدخل في دوران الأمر بين 
الحذورين حيث يدور أمره بين وجوب الا كرام وحرمته. فهل المرجع فيه 
أصالة التخيير عقلاً أو أصالة البراءة؟ الأظهر هو الثانى فما إذا كانت الواقعة 
واحدةً لا مطلقاً على تفصيل يأتى فى محلّه(". 

وأمّا إذا كان الخصص المجمل منفصلاً ودار أمره بين الأقل والأكثر كا إذا 
قال المولى: أكرم العلماء ثم قال: لاتكرم الفسّاق منهم وفرضنا أَنّ مفهوه 
الفاسق حمل ومردد بين فاعل الكبيرة فقط أو الأعم منه ومن فاعل الصغيرة. 
فلا يكون إجماله مانعاً عن القسك بعموم العام. حيث إِنّ ظهوره في العموم قد 
انعقد. والخصص المنفصل كما عرفت لا يكون مانعا عن انعقاد ظهوره فيه. 
وعليه فلا محالة يقتصر فى تخصيصه على المقدار المتيقن إرادته من المخصص 
المجمل. وهو خصوص فاعل الكبيرة فحسب. وأمّا فى المئشكوك ‏ وهو فاعل 
الصغيرة فى المثال ‏ فها أن الخاص لا يكون حجة فيه لفرض إجماله, فلا مانع 
من القسك فيه بعموم العام حيث إِنْه حجة وكاشف عن الواقع. ولا يسري 
إجمال الخصص إليه على الفرض . 

وإن شئت قلت: إن ا لخحصص المنفصل إِنما يكون مانعاً عن حجية العاه 
وموجباً لتفييد موضوعه ف المقدار الذي يكون حجةً فيه فان لم يكن جملا 
فهو لا محالة يكون حجةً في تمام ما كان ظاهراً فيه. وإن كان يحملاً كبا في محل 
الكلام فهو بطبيعة الحال إِنما يكون حجةً فى المقدار المتيقن إرادته منه في الواقع 
دون الزائد. حيث إنه كاشف عن هذا المقدار فحسب دون الزائد عليه. وعلى 
الأول فهو يوجب تقييد موضوع العام بالاضافة إلى جميع ما كان ظاهراً فيه. 
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وعلى الثاني فيوجب تقييده بالاضافة إلى المتيقن فحسب دون الزائد المشكوك 
فيهء فانه ايكون سيد قيهء وعليد فللا مالع من الرجوخ قي إن عموم العام 
حيث إِنْه شامل له, ولا مانع من شموله ما عدا كون المخناص حجة فيه وهو غير 
حجة على الفرض . وعلى هذا الضوء ففى المثال المتقدم قد ثبت تقيبد موضوع 
العام - وهو العالم ‏ بعدم كونه فاعل الكبيرة. وأمّا تفيبده بعدم كونه فاعل 
الصغيرة فهو مشكوك فيه فأصالة العموم فى طرف العام تدفعه. 

فالنتيجة: أنّ أصالة العموم رافعة لاجمال المخصص حكماً. يعني لايبق 
معها إجمال فيه من هذه الناحية . 

وأما المقام الثاني: وهو ما إذا كان أمر المحصص الحمل مردداً بين 
المتباينين؛ فأيضاً تارةً يكون اللخصص الجمل المزبور متصلاً. وأخرى يكون 

ما الأوّل: فالكلام فيه بعينه هو الكلام فى اللحصص المتصل المجمل الذي 
يدور أمره بين الأقل والأكثرء يعني أنه يوجب إجمال العام حقيقة. فلا يكن 
القسك به أصلاً. ومثاله كقولنا: أكرم العلماء إلا زيداً. مثلاً إذا افقرضنا أَنّ زيدا 
دار أمره بين زيد بن خالد وزيد بن بكرء فانّه لا حالة يمنع عن ظهور العام فى 
العموم ويوجب إجماله حقيقة. نعم. يفترق الكلام فيه عن الكلام في ذاك 
بالاضافة إلى الأصل العملى. بيان ذلك: أن العام أو الخاص إذا كان أحدهما 
متكفلاً للحكم الالزامي والآخر متكفلاً للحكم الترخيصي. فالمرجع فيه أصالة 
الاحتياط, للعلم الاجماللى بوجوب إكرام أحدهما أو بحرمة إكرامه. ومقتضى 
هذا العلم الاجمالي لا حالة هو الاحتياط. وأمّا إذا كان كلاهما متكفلاً للحكم 
الالزامي بآن يعلم إجمالاً أن أحدهما واجب الاكرام والآخر محم الاكرام. فم 
أنه لايمكن الرجوع إلى الاحتياط ولا إلى أصالة البراءة. لعدم إمكان الأَوّل 
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واستلزام الثاني المخالفة القطعية العملية, فالمرجع فيه لا حالة هو أصالة التخيير. 
فالنتيجة أَنَّها يشتركان في الأصل اللفظي ويفترقان في الأصل العملى . 

وأمّا الثانى: وهو ما إذا كان ا لمخصص المجمل المذكور منفصلاً فهو وإن ل 
يوجب إجمال العام حقيقة حيث قد انعقد له الظهور في العموم ومن الطبيعي أن 
الشىء لا ينقلب عما هو عليه. إلا أَنّه يوجب إجماله حكماً. مثلاً لو قال المولى : 
أكرم كل عام ثم قال: لاتكرم زيداً وفرضنا أنّ زيداً دار أمره بين زيد بن 
عمرو وزيد بن خالد. فهذا الخصص المنفصل كغيره وإن لم يكن مانعاً عن 
ظهور العام في العموم لما عرفت,. إلا أنه لايمكن القسك بأصالة العموم فى 
المقام. لأنّ القسك بها بالاضافة إلى كليها لايمكن, لأنّ العلم الاجماللي بخروج 
أحدهما عنه أوجب سقوطها عن الحجية والاعتبار فلا تكون كاشفةً عن 
الواقع بعد هذا العلم الاجمالي, وما بالاضافة إلى أحدهما المعيّن دون الآخر 
ترجيح من دون مرجح, وأحدهما لا بعينه ليس فرداً ثالثاً على الفرض. 
فالنتيجة أنّ العام في المقام فى حكم المجمل وإن لم يكن محملاً حقيقة. 

وأمّا الكلام في البحث الثالث: وهو ما إذا كان الشك في التخصيص من 
ناحية الشبهة الموضوعية, فيقع فى جواز القسك بالعام في الشبهة المصداقية 
وعدم جوازه. الصحيح هو عدم جوازه مطلقاً. أي سواء أكان الخصص متصلاً 
أم كان منفصلا. 

أمّا في الأوّل: فلا شبهة فى عدم جواز القسك به في الشبهة المصداقية, 
ولا خلاف فيه بين الأصحاب. ولا فرق فيه بين أن يكون اللخصص المتصل 
بأداة الاستثئناء كقولنا: أكرم العلماء إلا الفسّاق منهم. أو بغيرها كالوصف أو 
نحوه كقولنا: أكرم كل عالم تق وشككنا في أَنّ زيداً العالم هل هو فاسق أو هو 
تق أو ليس بتق, ففى مثل ذلك لايمكن القسك بأصالة العموم لاحراز أنّه ليس 


القسّك بالعام بعد التخصيص باس 


بفاسق أو هو تق. 

والسبب فى ذلك: هو أنّ القضية مطلقاً. أي سواء أكانت خارجية أم كانت 
حقيقية. وسواء أكانت خبرية أم كانت إنشائية. فهي إِنَا تتكفل لبيان حككها 
لموضوعه الموجود فى الخارج حقيقيةً أو تقديراً من دون دلالة لها على أن هذا 
الفرد موضوع له أو ليس بموضوع له أصلاً, مثلاً قولنا: أكرم علاء البلد إلا 
الفسّاق منهم. قضية خارجية تدل على ثبوت الحكم للأفراد الموجودة في 
الخارج. فلو شككنا في أنّ زيداً العالم الذي هو من علاء البلد هل هو فاسق 
أوليس بفاسق فهذه القضية لاتدل على أنه ليس بفاسق فيجب إكرامه, 
ضرورة أن مفادها وجوب إكرام عام البلد على تقدير عدم كونه فاسقاً. وأما 
ان هذا التقدير ثابت اوليس بثابت فهي لا تتعرض له لا إثباتا ولا نفيا . 

وأمّا فى القضية الحقيقية كالقضيتين المتقدمتين ونحوهما فالأمر فيها أوضح 
من ذلك. فانٌ الموضوع فيها بما أنه قد أخذ في موضع الفرض والتقدير فلأجل 
ذلك ترجع فى الحقيقة إلى قضية شرطية مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت 
الحكم له. ومن الطبيعي أنّ القضية الشرطية لاتنظر إلى وجود شرطها فى 
الخارج وعدم وجوده أصلاً. بل هي ناظرة إلى إثبات التالمي على تقدير وجود 
الشرط كقولنا: الخمر حرام البول نجس. الحج واجب على المستطيع وما 
شاكل ذلكء, فانها قضايا حقيقية قد أخذ موضوعها مفروض الوجود فى 
الخارج, ومدلول هذه القضايا هو ثبوت الحكم لهذا الموضوع من دون نظر لها 
إلى وجوده وتحققه في الخارج وعدمه أصلاً. ومن هنا لو شككنا فى أنّ المائع 
الفلاني خمر أو ليس بخمر لم يمكن القسك باطلاق ما دلّ على حرمة شرب 
الخمر لاثبات أنه خمر. حيث إِنّه خارج عن إطار مدلوله فلا نظر له إليه 
لا إثباتاً ولا نفياً. فالنتيجة أَنّ عدم جواز القسك بالعام في الشبهات المصداقية 
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في موارد التخصيص بالمتصل بمكان من الوضوح., هذا. 

مضافاً إلى أنّ العام ا محصص بالمتصل لا ينعقد له ظهور فى العموم وإِمًا ينعقد 
له ظهور فى المخاص فحسب كقولنا: أكرم العلماء إلا الفساق منهم, فانّه لا ينعقد 
له ظهور إلا في وجوب إكرام حصة خاصة من العلماء وهي التي لاتوجد فيها 
صفة الفسق, وعليه فاذا شككنا في عام أَنّه فاسق أو ليس بفاسق فلا عموم له 
بالاضافة إليه حتى نتكلم فى جواز القسك به بالنسبة إلى هذا المشكوك وعده 
جوازه. 

وأما الثانى: وهو ما إذا كان الخصص منفصلاً. فقد قيل إِنّ امور بين 
القدماء جواز القسك بالعام في الشبهات المصداقية, وربما نسب هذا القول إلى 
السيد (قدس سره) فى العروة أيضاً بدعوى أن حال هذه المسألة حال المسألة 
السابقة وهي دوران أمر المخصص بين الأقل والأكثر. فكما يجوز السك بعموم 
العام فى تلك المسألة فى الزائد على الأقل حيث إنّ الخاص لا يكون حجةً فيه 
كي يزاحم ظهور العام في الحجية وفىي الكشف عن كونه مراداً في الواقع. 
فكذلك يجوز القسك به فى هذه المسألة ببيان أن ظهور العام قد انعقد فى عموم 
وجوب إكرام كل عالم سواء أكان فاسقاً أم لم يكن. وقد خرج منه العام 
الفاسق بدليل الخصص. فحينئئذ إن علم بفسقه فلا إشكال في عدم وجوب 
إكرامه. وإن لم يعلم به فلا قصور في مول عموم العام له. حيث إن دليل 
الخصص غير شامل له باعتبار أنه لا عموم أو لا إطلاق له بالاضافة إلى الفرّد 
المشكوك. وعليه فلا مانع من القسك بعموم العام فيه حيث إِنْه بعمومه شامل 
لد هذا من المي 


ومن ناحية أخرى: أن هذه النسبة غير مصرح بها في كلاتهم وإنما هي 
استنبطت من بعض الفروع التى هم قد أفتوا بهاء كم أن شيخنا العلامة 
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الأنصاري (قدس سره)(١‏ قد استنبط حجية الأصل المثبت عندهم من بعض 
الفروع التي هم قد التزموا بها وذكر (قدس سره) بعض هذه الفروع وقال: إِنْها 
تبتني على القول بحجية الأصل المثبت وبدون القول بها لاتتم. 

وعلى الجملة: فوا أنّ هذه المسألة لم تكن معنونة في كلماتهم لا فى الأصول 
ولا في الفروع, ولكن مع ذلك نسب إليهم فتاوى لايمكن إتقامها بدليل إلا على 
القول بجواز القسك بالعام فى الشبهات المصداقية. فلأجل ذلك نسب إليهم: 
هذا. 

وأمّا نسبة هذا القول إلى السيد صاحب العروة (قدس سره) فهي أيضاً 
تبتني على الاستنباط من بعض الفروع التي ذكرها (قدس سره) في العروة'" 
منها قوله: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك فى أنّه من المستثنيات أم لا 
يبنى على العفو وأمّا إذا شك فى أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو. 
حيث توهم من ذلك أنّ بناءه (قدس سره) على العفو في الصورة الأولى ليس 
إلا من ناحية القسك بأصالة العموم فى الشبهات المصداقية وكذا بناؤه على 
عدم العفو فى الصورة الثانية ليس إلا من ناحية القسك بها فيهاء بيان ذلك: 

أَمّا في الصورة الأولى: فقد ورد في الروايات أنه لابأس بالصلاة فى دم إذا 
كان أقل من درهم منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال «قلت له: الدم يكون فى 
الثئوب على وأنا ف الصلاة. قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل 
في غيره وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم 
يزد على مقدار الدرهم. وما كان أقل من ذلك فليس بشىء رأيته قبل أو لم 
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تره»7١).‏ ومنها: صحيحة ابن أبى يعفور فى حديث قال «قلت لأبى عبدالله 
(عليه السلام): الرجل يكون فى ثوبه نقط الدم لايعلم به ثم يعلم فينسى أن 
يغسله فيصل ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته 
ِل أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة»'". ومنها: صحيحة 
إسماعيل الجعنى عن أب جعفر (عليه السلام) «قال: في الدم يكون في الثوب إن 
كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة»'" وهذه الروايات استثناء ما دل 
على عدم جواز الصلاة فى الدم مطلقاً ولو كان أقل من درهم باعتبار نجاسته. 


تا لسن 


ومن ناحية أخرى: قد ورد فى رواية أخرى أن ده الحميض مانع عن الصلاة 
مطلقاً ولو كان أقل من الدرهم, وقد الحق المشهور بهدم النفاس والاستحاضة. 
وهي رواية أبي بصير عن أب عبدالله أو أبى جعفر (عليه السلام) «قال: لا تعاد 
الصلاة من دم لم تبصره غير دم الحجيض فانّ قليله وكثيره فى الثوب إن راه أو 
م يره سواء»!*' فهذه الرواية تقيّد إطلاق الروايات المتقدمة بغير دم الحيض وما 
الحق به. 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هى أنه إذا شككنا فى دم يكون أقل 
من الدرهم أنه من أفراد | ألخصص يعنى الدماء الثلاثة أو من أفراد العام وهو 
الروايات المتقدمة, فالسيد (قدس سره) تمسك بعموم تلك الروايات وحكم 


)١(‏ الوسائل : /47١‏ أبواب النجاسات ب 7٠١‏ ح5. 
(؟) الوسائل *: 579/ أبواب النجاسات ب 7٠١‏ ح .١‏ 
() الوسائل : 87١‏ / أبواب النجاسات ب 7٠١‏ ح ؟. 
(4) الوسائل 7: 877 / أبواب النجاسات ب 7١‏ ح ١‏ وفى بعض النسخ بدون «لم». 


القسّك بالعام بعد التخصيص اح 0 الاسم 


بعدم البأس به فى الصلاة, مع أنّ الشبهة مصداقية. وهذا ليس إلا من جهة أنه 
(قدس سره) يرى جواز القسك بالعام فى الشبهات المصداقية. 

وأمّا فى الصورة الثانية: فقد ورد في الروايات!3 عا دل على عدم جواز 
الصلاة في الثوب المتنجس بلا فرق بين كونه متنجساً بالدم أو بغيره من 
النجاسات. ولكن قد خرج من ذلك خصوص الثوب المتنجس بالدم إذا كان 
أقل من الدرهم بالروايات المتقدمة, فعندئذ إذا شككنا فى دم أنه أقل من 
الدرهم حتى يكون داخلاً تحت عنوان اللخصص أو أزيد منه حتى يكون داخلاً 
تحت عنوان دليل العام. فالسيد (قدس سره) قد تمسك فيه بعموم دليل العام 
وحكم بعدم العفو عنه فى الصلاة, مع أنّ الشبهة مصداقية, وهذا شاهد على أنه 
. (قدس سره) يرى جواز القسك بالعام فيهاء هذا. 

ولكن التوهم المزبور فى كلتا الصورتين قابل للمنع . 

أمّا في الصورة الأولى: فيحتمل أن يكون وجه فتواه بالعفو هو القسك 
باستصحاب العدم الأزلي لاحراز موضوع العام. حيث إن موضوعه مركب من 
أمرين: أحدهما وجودي وهو الدم الذي يكون أقل من الدرهم. وثانيها 
عدمى وهو عدم كونه من دم حيض أو نفاس أو استحاضة. والأوّل محرز 
بالوجدان. والثاني بالأصل, وبضم الوجدان إلى الأصل يلتثم الموضوع المركب 
ويتحقق فيترتب عليه حكمه بمقتضى عموم تلك الروايات وإطلاقهاء أو يحتمل 
أن يكون وجه فتواه به هو القسك بأصالة البراءة عن مانعية هذا الدم للصلاة 
بعد ما لم يمكن القسك بدليل لفظي من جهة كون الشبهة مصداقية. 
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وأا ف الصورة الثانية: فيحتمل أن يكون وجه احتياطه بعدم العفو هو 
أصالة عدم كون هذا الدم أقل من درهم, نظراً إلى أن عنوان ا لخصص عنوان 
وجودي فلا مانع من السك باصالة عدمه عند الشك فيه. وكيف كان فلا 
يمكن استنباط أنه (قدس سره) من القائلين بجواز القسك بالعام في الشبهبات 
المصداقية من هذين الفرعين. ومما يشبد على أنه ليس من القائلين بذلك ما 
ذكره (قدس سره) فى كتاب النكاح وإليك نصه: 


مسألة :0١‏ إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لايجوز بالشمبة ال حصورة 
وجب الاجتناب عن ا جميع , وكدا بالنسبة إلى من يجب التسقر عنه ومن 
لايجب, وإن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية؛ فان شك في كونه تماثلاً أو 
لا. أو شك فى كونه من الحارم النسبية أو لاء فالظاهر وجوب الاجتناب. لأنّ 
الظاهر من آية وجوب الغض أنّ جواز النظر مشروط بأمر وجودي وهو كونه 
مائلاً أو من الحارم. فع الشك يعمل بمقتضى العموم, لا من باب القسك 
بالعموم فى الشبهة المصداقية, بل لاستفادة شرطية الجواز بالماثلة أو ال محرمية 
أو نحو ذلك( فانٌ هذا شاهد صدق على أنه ليس من القائلين بجواز القسك 
بالعام فى الشبهات المصداقية, هذا من ناحية. 


ومن ناحية أخرى: أنّ ما أفاده (قدس سره) من القسك بعموم آية وجوب 
الغض خاطئ جداًء ما أَوَلاً: فلا عموم فى الآية من هذه الناحية, يعنى لا يمكن 
استفادة حرمة النظر من الآبة الكريمة. وأمّا ثانياً: فعلى تقدير تسليم دلالتها 
على ذلك فلا تدل على أنّ جواز النظر مشروط بأمر وجوديء بل مفهومها 
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وتمام الكلام فى حلّه . 

فالنتيجة في نهاية الشوط هي أن النسبة غير ثابتة . 

م إن شيخنا الأستاذ (قدس سره)'" ذكر أنّ المشهور حكموا بالضمان فيا إذا 
دار أمر اليد بين كونها عادية او غير عادية. ولكن لم يعلم وجه فتواهم بذلك 
هل هو من ناحية اللقسك بالعموم فى الشبهات المصداقية أو من ناحية قاعدة 
المقتضى والمانع, نظراً إلى أن المقتضي للضان موجود وهو اليد, والمانع مشكوك 
فيه وهو كونها يد أمانة فيدفع بالأصلء, أو استصحاب العدم الأزلي نظرأ إلى 
أن موضوع الضمان هو الاستيلاء على مال الغير المتصف بكونه مقارناً لعدم 
رضاه. فاذا كان الاستيلاء حرزاً بالوجدان جرى استصحاب عدم رضا المالك 
فيئبت الضمان, أو وجه آخر غير هذه الوجوه. فالنتيجة أن كون مستند فتواهم 
به أحد هذه الأمور الثلاثة غير معلوم, بل هي بأنفسها غير تامة. أمّا الأوّل 
فسيجيء الكلام فيه. وأمّا الثاني فان أريد بالمقتضي الدليل فقد عرفت أنه 
قاصر عن شمول المورد. وإن أريد به الملاك المقتضى له فلم يمكن إحراز أصل 
وجوده فيه بعد عدم مول الدليل لهء وإن أريد به اليد الخارجية فقد عرفت أن 
اليد مطلقاً لاتقتضى الضمان والمقتضى له إنما هو اليد الخاصة. وهى التى لاتكون 

ثم قال (قدس سره) إِنّ الصحيح في وجه ذلك أن يقال: إِنّه يمكن القسك 
بالأصل لاحراز موضوع الضمان بضم الوجدان إليه. وملخص ما أفاده (قدس 
سره): هو أن موضوع الضمان مركب من الاستيلاء على مال الغير وعدم رضاه 
يذلك. والمفروض فى المقام أنّ الاستيلاء على مال الغير حرز بالوجدان وعده 
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رضاه بذلك محرز بالأصلء, وبضم الوجدان إلى الأصل يتم الموضوع المركب 
فيترتب عليه أثره وهو الضمان. 

ولا يخ أنّ ما أفاده (قدس سره) في غاية الصحة والمعالة: سواء أكانت 
الدعوى بين المالك وذي اليد في الرضا وعدمه. يعنى أنّ المالك يدّعي أنه غير 
راض باسعيلائه غلل ماله وهو يدّغى رضاءه به 0 أو كانت بينهما في 
رضا لله تعالى به وعدمه. يعنى أنّ المالك يدّعى أنه تعالى غير راض باستيلائه 
على ماله وهو يدّعى أنه راض به. كما إذا افترضنا أن المالك 55 أَنْك 
قدي نايرد دل 55 يدعى أفى وجدت هذا المال وأنّْه كان علس 
أمانة برضى الله سبحانه وتعالى فلا ضهان عليه إذا تلف, فئى هذه الصورة أيضاً 
لامك من سار الوه ره يهم الويمدلن إل اللسلء سيد حيث إن الاستيلاء على 
مال الغير محرز بالوجدان وعدم رضاه تعالى به محرز بالأصل, : فيتم الموضوع 
ويقراتب عليه أثرة وهو الضمان. 

وإن شئت قلت: إِنّ ذي اليد قد اعترف بأنّ المال الذي تحت يده هو مال 
المدعى, ولكنّه ادعى أنه غير ضامن له بدعوى أنّ يده عليه يد امانة. حيث 
نما كانت باذن من الله تعالى. ولكرنّ المالك ادعى أنه تعالى لم يأَذن به وأَنّ يده 
عليه ليست يد أمانة» ففي مثل ذلك يمكن إحراز موضوع الضمان بضم الوجدان 
إلى الأصل. وهو أصالة عدم إذنه تعالى به. 

نعم, فيا إذا كان المالك راضياً بتصرف ذي اليد في ماله ولكنّه يدعي ضمانه 
بعوضه وهو يدعى فراغ ذمته عنه, ففي مثل ذلك مقتضى الأصل عدم ضانه: 
مثاله : ما إذا اختلف المالك وذو اليد فى عقد فادعى المالك أنه بيع. وادعى ذو 
اليد أنّه هبة. فالقول قول مدعي الهبة. وعلى مدعي البيع الاثبات. والوجه 
فيه : هو أنه يدعى اشتغال ذمة المنقول إليه بالمن وهو ينكر ذلك ويدعي عدم 
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اشتغال الذمة بشيء. فحينئذ إ 00 البينة على ذلك فهو 9 فله إحلاف 
اشتغال ذ دمته بالق 


هذا فما إذا كانت العين تالفة أو كان المنقول إليه ذا رحم. وإلا فله حق 
استرجاع المال من دون مرافعة. لأنّ العقد إن كان بيعا في الواقع فما أن 
المشتري لم يرد نه فله خيار الفسخ ؛ وإن كان هبةً كذلك يعنى في الواقع فم 
نا جائزة على الفرض فله فسخها واسترداد المال. نعم» إذا افترضنا الأمر 
بالعكس بأن يدّعي المالك الهبة ويدّعي ذو اليد البيع ‏ فالقول قول مدعي البيع . 
وعلى مدعي اهبة الاثبات, وذلك لأنْه يدّعى فى الحقيقة زوال ملكية المنقول 
إليه عن هذا المال برجوعه, فان أقام البيّنة على ذلك فهو وإلا فالقول قوله مع 
يمينه . ولكن مثل هذا الفرع خارج عن مورد كلامه (قدس سره) فان مفروض 
كلامه هو ما إذا كان الشك في رضا المالك وعدمه. كما فى الفرعين الأوّلين, وأما 
فى هذا الفرع فالمفروض أنّ رضا المالك بالتصرف محرز والشك في الضمان إِنما 
هو من ناحية أخرى. 
فالنتيجة: أنّ النسبة سواء أكانت مطابقة للواقع أم لم تكن فالصحيح فى 
المقام أن يقال: إِنّ القسك بالعام فى الشبهات المصداقية غير جائزء والسبب 
فيه : أذ نٌّ غاية ما يمكن أن يستدل على جواز القسك به فها هو ما أشرنا إليه 
أن ظهور العام في العموم قد انعقد. والخصص المنفصل لا يكون مانعاً عن 
3 ظهوره. وهذا الظهور متبع فما لم يعلم خلافه. مثلاً لو أمر المولى بقوله: 
أكرم كل عا ثم نبى عن إكرام العام الفاسق, فالدليل الأوّل وهو العام قد 
وصل إلينا صغرى وكبرى. أمّا الصغرى فهي نحرزة بالوجدان أو بالتعبد. وأا 
الكبرى وهي وجوب إكرام كل عالم قد وصلت إلينا على الفرضء وقد تقدم 
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نما لاتتكفل لبيان حال الأفراد في الخارج. وإِنما هى متكفلة لبيان الحكم على 
الموضوع المفروض الوجود فيه فاذا أحرزنا صغرى هذه الكبرى كما هو 
المفروض فلا حالة منتظرة للعمل به وأمًا الدليل الثاني وهو الخاص فني كل 
مورد أحرزنا صغراه ‏ وهو العالم الفاسق ‏ نحكم بحرمة إكرامه ونقيّد عموم 
العام بغيره. وفها لم نحرزها لانحكم بحرمة إكرامه. لما عرفت من أنّ العمل 
بالدليل متوقف على إحراز الصغرى والكبرى معاً وبدونه فلا موضوع للعمل 
به. وعليه فلا يمكن التقسك بالخاص فيا لم نحرز أنّ زيداً العالم مثلاً فاسق أو 
ليس بفاسق, ولكن لا مانع من العمل بالعام فيه لاحراز الصغرى والكبرى معاً 
بالاضافة إليه. 

وعلى الجملة: فلا يمكن السك بأيّ دليل ما لم يحرز صغراه. ولا يكون 
حجة بدون ذلك, ومن هنا قلنا في مسألة البراءة إِنَا إذا شككنا في مائع أَنّه حمر 
أو ليس بخمر لم يمكن السك بعموم ما دل على حرمة شرب الخمرء ضرورة 
أنه لايكون متكفلاً لبيان صغراه. وإنا هو متكفل لثبوت الحكم لمائع على 
تقدير أنّه خمر. كما هو الحال في جميع القضايا الحقيقية التى لا تتعرض لبيان 
صغرياتها أصلاً. لا وجوداً ولا عدماً. وإنما هي ناظرة إلى ثبوت الأحكاء 
لموضوعاتها المقدّر وجودها 2 الخارج, وأمًا مها موجوده أو غير موجودة 
فلا نظر ها فى ذلك أبداً. فالقسك بالعام فى الشبهة المصداقية كالقسك به في 
الشبهة المفهومية فما إذا دار أمر ا لخصص بين الأقل والأكثر. نظراً إلى أن 
الخصص هناك لا يكون حجة إلا في الأقل دون الزائد عليه ومن المعلوم أنه لا 
مانع من الرجوع إلى عموم العام في الزائد. لعدم قصور فيه عن الشمول له. 

وكذا الحال فى المقام حيث إنّ المخصص كقولنا: لاتكرم فسّاقهم لايكون 
حجةً إلا فما إذا أحرز صغراه فيه, فاذا علم بفسق عالم فالصغرى له محرزة فلا 
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مانع من القسك به وإذا شك في فسقه فالصغرى له غير محرزة فلا يكون 
حجة, وعليه فلا مانع من كون العام حجة فيه, هذا غاية ما يمكن أن يقال في 
وجه الفسك بالعام فى الشبهات المصداقية . 

وقبل أن نأخذ بالنقد على ذلك حريّ بنا أن نقدّم نقطة: وهى أنّ الحجة قد 
فسرت بتفسيرين: أحدهما أن يراد بها ما يحتج به المولى على عبده وبالعكس 
وهو معناها اللغوي والعرفي. وثانههما أن يراد بها الكاشفية والطريقية. يعنى أن 
المولى جعله كاشفاً وطريقاً إلى مراده الواقعى الجدي فيحتج على عبده بجعله 
كاشفاً وما عه هدامح تاعية. 

ومن ناحية أخرى: أنّ الحجة بالتفسير الأوّل تتوقف على إحراز الصغرى 
والكبرى معاً وإلا فلا أثر لها أصلاً. ومن هنا قلنا فى مسألة البراءة أنه يجوز 
ارتكاب المشتبه بالخمر أو البول أو نحوه, فانٌ ما دل على حرمة شرب الخمر 
أو نجاسة البول لايكون حجة فى المشتبه. لعدم إحراز صغراه. وأمّا الحجة 
بالتفسير الثاني فلا تتوقف على إحراز الصغرى. ضرورة أَنّْها كاشفة عن مراد 
المولى واقعاً وطريق إليه. سواء أكان هأ موضوع في الخارج أم : يكن. وإن 
شئت قلت: ان الحجة بهذا التفسير تتوقف على إحراز الكبرى فحسب. 

ومن ناحية ثالثة: أن الحجة بالتفسير الثاني هى المرجع للفقهاء فى مقاه 
الفتياء دونها بالتفسير الأوّل. ولذا لو سئل الجتهد عن مدرك فتواه أجاب 
يالكتاب أو السنّة أو ما شاكلههماء ومن هنا أفتى الفقيه بوجوب الحج على 
المستطيع سواء أكان المستطيع موجوداً في الخارج أم لم يكن. فاحراز الكبرى 
فحسب كافيٍ من دون لزوم إحراز الصغرى. 


ومن ناحية رابعة: أن القائل بجواز القسك بالعام فى الشبهات المصداقية 
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توهم أنّ المراد من الحجة في كل من طرفي العام والخاص هو الحجة بالتفسير 
الأوّل دون التفسير الثانى. وعلى هذا فحجية كل منهها تتوقف على إحراز 
الصغرى والكبرى معاً. وبما أَنّ الكبرى فى كليهما حرزة فبطبيعة ا حال تتوقف 
حجيتهم| على إحراز الصغرى فحسب. فان أحرز أنه عالم فاسق فهو من 
صغريات الخاص حيث قد قيد موضوع العام بغيره. وإن شك فى فسقه فلا 
بحرز أنه من صغرياته وبدونه لايكون المخاص حجة فيه. وأمّا كونه من 
صغريات العام فالظاهر أنه من صغرياته لفرض أنّ العالم بجميع أقسامه 
وأصنافه أي سواء أكان معلوم العدل أو معلوم الفسق أو مشكوكه ‏ من 
صغريات العام. ولكن قد خرج عنه خصوص معلوم الفسق. وأمّا القسمان 
الآخران فهما باقيان تحته. 

والحاصل: أنّ موضوع العام قد قيّد بغير معلوم الفسق بدليل ا لمخصص نظراً 
إلى أنّه حجة فيه دون غيره. وأمّا مشكوك الفسق فهو باق تحت العام فلا مانع 
من الفسك به بالاضافة إليه. 

وبعد ذلك نقول: إِنّ المراد من الحجة فى المقام هو الحجة بالتفسير الثانى 
يعني الطريقية والكاشفية؛ والوجه فيه واضح وهو أن معنى حجية العام في 
عمومه وحجية المخاص في مدلوله هو الكاشفية والطريقية إلى الواقع. حيث إن 
حجية كل منهها من باب حجية الظهور. وقد حقق فى محله أن حجيته من باب 
الكاشفية والطريقية إلى الواقع. ثمّ إنّ الحجة بهذا المعنى تلازم الحجة بالمعنى 
الأوّل أيضاً. يعنى أن المولى كا يحتج على عبده بجعل ظهور العام مثلاً حجة 
عليه وكاشفاً عن مراده واقعا وجداً.ء كذلك يحتج بجعل ظهور المخاص حجة 


عليه وكاشفاً عن مراده فى الواقع . 


وعليه فاذا ورد عام كقولنا: أكرم كل عالم فهو كاشف عن أنّ مراد المول 
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إكرام جميع العلماء بشتى أنواعهم وأفرادهم كالعدول والفسّاق ونحوهماء ثم إذا 
ورد خاص كقولنا: لاتكرم فسّاقهم فهو يكشف عن أن مراده الجدي هو 
الخاص دون العام بعمومه. ضضرورة أنّ الاهمال فى الواقع غير معقول. وعليه 
قيطبينة الال كر عراده قيه اك طلقا أد عقيدا, ولة الت ليا وحيت اله 
لايمكن أن يكون هو المطلق. لفرض وجود المقيد وا محصص في البين, فلا حالة 
يكون هو المقيد. يعني أن موضوع العام يكون مقيداً بقيد عدمي. ففي المثال 
المتقدم يكون موضوع وجوب الاكرام هو العالم الذي لايكون فاسقاً. لا مطلق 
العالم ولو كان فاسقاً. وعلى ضوء هذا البيان فاذا شك في عام أنّه فاسق أو 
ليس بفاسق فكما أنَّ صدق عنوان الخصص عليه غير معلوم فكذلك صدق 
موضوع العام. فالصغرى فى كليهما غير محرزة. فاذن لا حالة يكون القسك 
بالعام بالاضافة إليه من القسك به فى الشبهات المصداقية. كما أنّ القسك 
بالخاص بالاضافة إليه كذلك. 


وإن شئت فقل: إِنّ القسك بالعام إِنما هو من ناحية أنّه حجة وكاشف عن 
المراد الجدي. لا من ناحية أنه مستعمل فى العموم, إذ لا أثر له مالم يكن 
المعنى المستعمل فيه مراداً جدّاً وواقعاً. والمفروض أنّ المراد الجدي هنا غير 
المراد الاستعمالمي. حيث إِنّ المراد الجدي مقيّد بعدم الفسق فى المثال دون المراد 
الاستعمالي. وعليه فاذا شك فى عام أنّه فاسق أو لا فبطبيعة الحال شك فى 
انطباق موضوع العام عليه وعدم انطباقه كبا هو الحال بالاضافة إلى المخاص. 
يعنى ان نسبة هذا الفرد المشكوك بالاضافة إلى كل من العام بما هو حجة 
والخاص نسبة واحدة فلا فرق بينهها من هذه الناحية أصلاً. فكنا لايمكد 
السك بالخاص بالاضافة إلى هذا الفرد. فكذلك لايمكن القسك بالعام بالاضافة 
إليه. ومن هنا يظهر أنّ قياس المقام بالمسألة المتقدمة ‏ وهي ما إذا كان 
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الخصص متجحملاً ودار أمره بين الأقل والأكثر ‏ [خاطئ جدّاً ] ووجه الظهور 
هو أنّ تقييد العام هناك بالمقدار المتيقن معلوم. وأمّا بالاضافة إلى الزائد فهو 
مشكوك فيه فندفعه باصالة العموم. 

وعلى الجملة: فالشك هناك ليس من ناحية الشههة المصداقية. بل من 
ناحية الشبهة المفهومية فيكون الشك شكاً فى التخصيص الزائد بعد العلم بن 
المشكوك فيه ليس من مصاديق ال لخصص. دون المقام فانٌ الشك فيه ليس شكاً 
فى التخصيص الزائد. وإنما هو شك في أنّه من مصاديق العام بما هو حجة أو 
لاء وفى مثل ذلك لايجوز اللقسك بالعام لاحراز أنّه من مصاديقه, هذا. 

مضافاً إلى أنّ ما ذكره القائل بجواز القسك بالعام فى الشبهات المصداقية 
ليس فى الحقيقة من القسك بالعام فيهاء بل هو من القسك بالعام في الشبهات 
الحكنية. حيث إنّ الشك إنما هو في التتخصيص الزائد بالاضافة إلى الفرد 
المشكوك كونه من مصاديق الخاصء نظراً إلى أن المخاص لايكون حجة 
بالاضافة إليه. وعليه فبطبيعة ا حال يكون الشك فى تخصيص العام بغيره من 
الشك فى التخصيص الزائد. 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بعدّة نتائج : 

الأولى: أنّ السك بالعام في الشبهات المصداقية غير تمكن . 

الثانية: أن ما ذكر في وجه جواز القسك بالعام في الشبهات المصداقية ناشئ 
من الخلط بين التفسيرين المزبورين للحجة. 

الثالئة: أَنّه على ضوء هذا الخلط يخرج القسك بالعام في الموارد المشكوك 
كونها من مصاديق الخاص من القسك به فى الشبهات المصداقية. 


القسّك بالعام بعد الت لتخصيص ا 1 وات واه للج جه و وو 1 ويم لات ا ابر ب با جاو لور وا ١84‏ 


ثم إن شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره)"" قد فصّل ف المقام بين ما 
كان الخصص لفظياً وما كان لبياً فعلى الأَوّل لايجوز القسك بالعام فى الشبهبات 
المصداقية دون الثانى, وتبعه في ذلك الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) وقال 
فى وجهه ما إليك نصه : 

وأمّا إذا كان _المخصص - لبياً. فان كان مما يصح أن يتكل عليه المتكلم إذا 
كان بصدد البيان فى مقام التخاطب فهو كالمتصل. حيث لا يكاد ينعقد معه 
ظهور للعام إلا فى المخصوص. وإن لم يكن كذلك فالظاهر بقاء العام فى المصداق 
المشتبه على حجيته كظهوره فيه. والسر في ذلك: أن الكلام الملق من السيد 
حجة ليس إلا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم فلا بدٌ 
من اتباعه ما لم يقطع بخلافه. مثلاً إذا قال المولى أكرم جيراني وقطع بأنّه 
لايريد إكرام من كان عدوأ له منهم. كان أصالة العموم باقيةَ على الحجية 
بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام للعلم بعداوته. لعدم حجة 
أخرى بدون ذلك على خلافه. بخلاف ما إذا كان الخصص لنظياً. فا قضية 
تقديمه عليه هو كون الملق إليه كانه كان من رأس لايعم المخاصء كما كان 
كذلك حقيقة فما كان الخاص متصلاً. والقطع بعدم إرادة العدوّ لا يوجب انقطاع 
حجيته إلا فها قطع أنه عدوّه لا فها شك فيه. كا يظهر صدق هذا من صحة 
مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحداً من جيرانه لاحتال عداوته له وحسن عقوبته 
على مخالفته. وعدم صحة الاعتذار عنه بمجرد احتّال العداوة كما لايخنى على 
من راجع الطريقة المعروفة والسيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء التي هي ملاك 
حجية اصالة الظهور. 
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وبالجملة: كان بناء العقلاء على حجيتها بالنسبة إلى المشتبه هاهنا بخلاف 
هناك. ولعلّه لما أشرنا إليه من التفاوت بينهها بالقاء حجتين هناك تكون 
قضيته| بعد تحكير الخاص وتقديمه على العام كأنّه لم يعمّه حكناً من رأس. 
وكأ نه لم يكن بعام. بخلاف هاهناء فانٌّ الحجة الملقاة ليست إلا واحدة, والقطع 
بعدم إرادة إكرام العدو في أكرم جيراني مثلاً لا يوجب رفع اليد عن عمومه إلا 
فما قطع بخروجه عن تحته. فانه على الحكم إلقاء كلامه على وفق غرضه 
ومرامه فلابدٌ من اتباعه ما لم تقم حجة اقوى على خلافه. بل يمكن ان يقال 
إن قضية عمومه للمشكوك أنه ليس فرداً لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه 
فيقال في مثل لعن الله بنى أميّة قاطبة أن فلاناً وإن شك فى إيمانه يجوز لعنه 
لمكان العموم, وكل من جاز لعنه لايكون مؤمناً فينتج أنه ليس بمؤمن, فتأمل 
0ن 

نلخّص ما أفاده (قدس سره) فى عدة خطوط : 

١‏ - أن الخصص اللبي قد يكون كاللخصص اللفظي المتصل. يعني يكون 
مانعاً عن انعقاد ظهور العام فى العموم. 

- أنه قد يكون كالمنفصل اللفظي. يعنى لا يكون مانعاً عن انعقاد ظهوره 
في العموم, ولكنّه يفترق عنه في نقطة وهي أنّ الخصص المنفصل إذا كان لفظياً 
فهو مانع عن السك بالعام فى الفرد المشتبه, وأمّا إذا كان لبياً فهو غير مانع 
عنه. والنكتة فى ذلك: هو أنّ الأوّل يوجب تقيّد موضوع العام بعدم عنوان 
الخصص من باب تحكيم الخاص على العام وعليه فاذا شك في فرد أنّه من 
أفراد الخاص أو العام لم يمكن القسك بالعام لاحراز أنّه من أفراده كما عرفت 
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بشكل موسّع. وهذا بخلاف الثاني, فاه لاايوجب تقيد موضوع العام إلا بما 
قطع المكلف بخروجه عن تحته. فان ظهور العام فى العموم حجة, والمفروض 
عدم قيام حجة أخرى على خلافه وإنما هو قطع المكلف بخروج بعض افراده 
عن تحته للقطع بعدم كونه واجداً لملاك حكمه. وهذا القطع حجة فيكون عذراً 
له فى مقام الاحتجاج, وأمّا فها لا قطع بالخروج عن تحته من الموارد المشكوكة 
فلا مانع من القسك بعمومه فيهاء حيث إن المانع عنه على الفرض إنما هو قطع 
المكلف به. ومع فرض عدمه فلا مانع منه أصلاً. 

أنّ القسك بعموم العام للفرد المشكوك فيه يكون دليلاً على أنه ليس 
فرداً لما علم بخروجه من العنوان عن حكمه وأنّ هذا الفرد من أفراد العام 
هذا. 

وقد أورد على ذلك شيخنا الأستاذ (قدس سره) وإليك بيانه: وهذا الكلاء 
- جواز القسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان ا لمخصص لبياً غير لفظى - 
لا يسعنا تصديقه على اطلاقه. فان ال لخصص اذا كان 3 عقلياً خعروريا 5 
كان صارفاً لظهور الكلام وموجباً لعدم انعقاد الظهور إلا فى الخاص من أوَّل 
الأمرء فحكمه حكم القرينة المتصلة اللفظية فكما لايمكن القسك بالعموم فى 
الشبهة المصداقية معها كذلك لايجوز القسك بالعموم معه. وأمّا إذا كان حكباً 
عقلياً أو إجماعاً بحيث ل يكن صالحاً لصرف ظهور العام من أوَّل الأمر. 
فحكمه حكم المخصص المنفصل اللفظي, إذ كا أن اللخصص اللفظى بعد تقدمه 
على عموم العام يكشف عن تقيد المراد الواقعي وعدم كون موضوع الحكم 
الواقعى مطلقاً فلا يمكن القسك به عند عدم إحراز تمام موضوعه لأجل الشك 
في وجود القيد. كذلك الخصص اللي يكشف عن التقيد المزيور فلا يمكن 
السك بالعموم عند عدم إحراز تام موضوعه. فانٌّ الاعتبار فى عدم اعتبار 
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جواز القسك بالعموم إِنا هو بالمنكشف. أعنى به تقيد موضوع الحكم لباً. لا 
بخصوصية الكاشف من كونه لفظياً أو عقلياً7". 

وبعد ذلك نقول: أمّا الخط الأوّل فهو فى غاية الصحة والمتانة. 

وأمّا الخط الثانى: فيرد عليه ما أورده شيخنا الأستاذ (قدس سره) لكن 
فها إذا كان تطبيق الكبرى على الصّغرى وإحرازها موكولاً بنظر المكلف. سواء 
أكانت القضية حقيقيةَ أم كانت خارجية, لا مطلقاً حتى فها إذا لم يكن موكولاً 
بنظره. فلنا دعويان: الأولى عدم مامية هذا الخط فما إذا كان أمر التطبيق 
منوطأً بنظر المكلف . الثانية تماميته فيا إذا لم يكن كذلك. 

ما الدعوى الأولى!": فإن كانت القضية المتكفلة لاثبات حكم العام من 
قبيل القضايا الحقيقية التي يكون تطبيق موضوع الحكم فيها على أفراده في 
الواقع موكولاً بنظر المكلف وإحرازه. فبطبيعة الحال يكون إحراز عدم وجود 
ملاك الحكم فى فردٍ مّا كاشفاً عن أن فيه خصوصية قد قيد موضوع العام 
بعدمهاء وتلك المخصوصية قد تكون واضحة بحسب المفهوم عرفا والشك إنما 
هو في وجودها في فردٍ مّا من أفراد العام. وقد تكون مجملة بحسب المفهوم 
كذلك. يعنى يدور أمرها بين أمرين أو الأكثر. وهذا تارةٌ من دوران الأمر بين 
الأقل والأكثر. وأخرى من المتباينين, أو العموم من وجه. فالأقسام ثلاثة: 

ما القسم الأوّل: فلا يجوز فيه القسك بالعام لاثبات الحكم له لفرض أن 
الشك فيه فى وجود موضوعه وتحققه فى الخارج ومعه لا محالة يكون من 
السك بالعام في الشبهة المصداقية, ومن الطبيعي أنّه لا فرق فيه بين أن يكون 
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. الخصص لفظياً أو لبياً. 

وأمّا القسم الثاني: فلا مانع من القسك به بالاضافة إلى المقدار الزائد عن 
المتيقن. حيث إنّ مرجعه إلى الشك فى التخصيص الزائد. والمرجع فيه لا حالة 
هو عموم العام. 

وكا القسم الثالث: فلا يمكن القسك به لاجماله, نظراً إلى أنّنا نعلم إجمالاً 
بتقييد موصىع] العام بقيد مردد بين امرين متباينين او امور كذلك. ومن 
الطبيعي 93 هذا العلم الاجمالي مانع من السك به فى المقام. حيث إن مول 
العام لكليهما معاً لايمكن. وشموله لأحدهما المعيّن دون الآخر ترجيح من دون 
مرجّح. وأحدهما لا بعينه ليس فرداً ثالثأًء ولتوضيح ذلك نأخذ بمثال وهو ما 
إذا ورد دليل يدل على وجوب سرام كل عالم الشامل للعادل والفاسق 
وللنحوي وغيره. ثم علم من الخارج أ ن ملاك وجوب كر خين مرعيرة في 
زيد العالم مثلاًء وهذا تارةٌ من ناحية العلم بكون اتصافه بالفسق مانعاً عن 
تحقق ملاك وجوب الاكرام فيه. وأخرى من ناحية العلم بكون المانع من تحقق 
الملاك فيه واحدة من صفتى الفسق والنحوية الموجودتين فيه فعلى الأوّل لا 
انالة مداق 1ل البلم جقبيد عقوم ووب الأكرل ببدم فيك فنا 
وعليه فبطبيعة الحال لايجوز السك بالعموم لاثبات وجوب الاكرام للعاله 
الذي شك فى فسقه., وعلى الثاني يستلزم العلم بتقييد الموضوع بعدم اتصافه 
بأحد الوصفين على نحو الاجمال. ولازم ذلك إجمال العام وعدم جواز القسك 
به لاثبات وجوب الاكرام للعالم الفاسق أو للنحوي. 

نعم, إذا علم أنّ المانع من تحقق الملاك هو صفة الفسق ولكمها بحسب 
المفهوم حمل ويدور أمره بين فاعل الكبيرة فقط أو الأعم منه وفاعل 
الصغيرة, أو احتمل أنّ المانع من تحقق الملاك هو اجتاع الوصفين معاً لا كل 
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واحد منهماء أو مع إضافة وصف آخر إليهماء اقتصر فى جميع هذه الفروض فى 
تخصيص العام على القدر المتيقن ويتمسك فى غيره بأصالة العموم. كبا كان هو 
الحال بعينه فما دار أمر ا لخصص اللفظى بين الأقل والأكثر. 

فالنتيجة فى نهاية الشوط: هو أنه لا فرق .بين الخصص اللفظي واللبى في 
شىء من الأحكام المزبورة فما إذا كانت القضية المتكفلة لاثبات حكم العام من 
القضايا الحقيقية التى يكون تطبيق الموضوع على أفراده في الخارج بنظر نفس 
المكلف . 

وأمّا إذا كانت القضية من قبيل القضايا الخنارجية. فإن كان ا لخصص ففظياً 
م يجز السك بالعام فى موارد الشبهات المصداقية. حيث إنّ المحصص اللفظى 
يكون قرينةَ على أنّ المولى أوكل إحراز موضوع حكمه في الخارج إلى نفس 
المكلف, ويا أن موضوعه صار مقيداً بقيد بمقتضى التخصيص فبطبيعة الحال 
إذا شك فى تحقق قيده في الخارج لم يمكن القسك بالعموم, لفرض عدم كونه 
ناظراً إلى وجوده فيه أو عدم وجوده كما سبق. وأمّا إذا كان الخصص لبياً فإن 
علم من الخارج أنّ المولى أوكل إحراز موضوع العام إلى نفس المكلف فحاله 
حال اللخصص اللفظى اما يرد فل اعد ل بطلاب عقر لي ابي 
الأشرف كذا وكذا ديناراً. وعلم من الخارج أَنّ مراد المولى هو المعيل دون 
الجرد. ولازم ذلك بطبيعة الحال هو العلم بتقيد موضوع العام بعدم كونه يحرداً . 
فعندئذ إذا شك فى طالب علم أنه معيل أو جرد لم يمكن القسك بعمومه, لعدم 
إحراز أنه من مصاديق العام. 
المصداقية, والسبب فيه: أنّ ظهور كلام المولى فى العموم كاشف عن أنه بنفسه 
أحرز انطباق موضوع حكمه على جميع الأفراد ولم يكل ذلك إلى المكلف, ومن 
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المعلوم أنّ هذا الظهور حجة على المكلف فى الموارد المشكوك فيهاء فاذا أمر 
المولى خادمه باكرام جميع جيرانه. فانّ ظهور كلامه في العموم كاشف عن أنه 
لاحظ جميع أفراد موضوع حكمه وأحرز وجود الملاك في الجميع. ومن 
الطبيعى أنّ هذا الظهور حجة عليه ولا يجوز له التعدي عن مقتضاه إلا إذا علم 
خلافه. كما إذا علم بأ زيداً مثلاً الذي يسكن فى جواره عدوّه وأنّه لا ملاك 
لوجوب الاكرام فيه جزماً. وسكوت المولى عن بيانه لعلّه لأجل مصلحة فيه 
أو مفسدة فى البيان أو غفل عنه أو كان جاهلا بعدم وجود الملاك فيه. وكيف 
ما كان فالمكلف متى ما علم بعدم وجود الملاك فيه فهو معذور فى ترك إكرامه. 
لأنّ قطعه هذا عذر له. وهذا بخلاف ما إذا شك فى فرد أنّه عدوّه أو لا فلا عذر 
له فى ترك إكرامه. حيث إِنْه لا أثر لهذا الشك في مقابل الظهور. نظراً إلى أنه 
حجة فلا يجوز له رفع اليد عنه من دون قيام دليل وحجة أقوى بخلافه. 


وأما الخط الثالث: فهو صحيح فا إذا لم يكن إحراز الموضوع موكولاً 
إلى نظر المكلف كما هو الحال في مثل قوله (عليه السلام): «لعن الله بنى أميّة 
قاطبة» 7" فانّ هذه القضية بما أَنَّها قضية خارجية صادرة من الإمام (عليه 
السلام) من دون قرينة تدل على إيكال إحراز الموضوع فيها في الخارج إلى نظر 
المكلف, فبطبيعة ا حال تدل على أنّ المتكلم لاحظ الموضوع بتام أفراده وأحرز 
أنّه لا مؤمن بينهم. وعليه فلا مانع من القسك بعمومه لاثبات جواز لعن الفرد 
المشكوك فى إيمانه. أو فقل: إِنّا إذا علمنا من الخارج أَنّ فيهم مؤمناً فهو خارج 
عن عمومه فلا يجوز لعنه جزماً, وأمّا إذا شك فى فرد أَنّه مؤمن أو ليس بمؤمن 
فلا مانع من السك بعمومه لاثبات جواز لعنه. ويستكشف منه بدليل الانّ أنه 
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فالنتيجة: أنّ القضية إن كانت خارجيةً فإن كان الخصص لنظياً أو كان 
لبياً وقامت قرينة على أن إحراز الموضوع في الخارج موكول إلى نظر المكلف. 
م يجز السك بالعموم فى الشبهات المصداقية. وأمّا إذا كان الخصص لبياً ولم تقم 
قرينة على ذلك فالقضية في نفسها ظاهرة في أنّ أمر التطبيق بيد المولى, وأَنّه 
لاحظ جميع الأفراد الخارجية وجعل الحكم عليهاء مثلاً لو قال المولى لعيده: 
بع جميع ما عندي من الكتبء فانّه يدل بمقتضى الفهم العرفي على أنّ المولى قد 
أحرز وجود ملاك البيع فى كل واحد واحد من كتبه. ومن المعلوم أنّ هذا 
الظهور حجة إلا فيا حصل له القطع بالخلاف. فحينئذ يرفع اليد عن هذا 
الظهور ويعمل على طبق قطعه لأنّ حجيته ذاتية وهو معذور فى العمل به وإن 
كان مخالفاً للواقع . وما في موارد الشك في وجود الملاك فالظهور حجة فيها. 
ولو خالف ول يعمل به استحق المؤاخذة واللوم, إذ لا أثر لشكه بعد ما كان 
أمر التطبيق وإحراز الملاك بيد المولى. 

ومن ضوء هذا البيان يظهر نقد التفصيل الذى اختاره شيخنا الأستاذ 
(قدس سره)''! وحاصل ما اختاره أنّ الخصص اللبى بحسب مقام الاشبات 
على أنحاء ثلاثة : 

أحدها: ما يوجب تقييد موضوع حكم العام وتضييقه نظير تقييد الرجل 
فى قوله (عليه السلام): «فانظروا إلى رجل قد روى حديثنا ونظر في حاالنا 
وحرامنا» إلخ بكونه عادلاً لقيام الا جماع على ذلك, فحال هذا القتسم حال 
الخصص اللفظى في عدم جواز القسك بالعموم معه فى الأفراد المشكوك فيها. 
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ولا فرق فى ذلك بين كون ا لخصص اللبى من قبيل القرينة المتصلة ى) إذا كان 
حكداً عقلياً ضرورياً. أو من قبيل القرينة المنفصلة كما إذا كان حكناً عقلياً 
نظرياً أو إجماعاً فانّه على كلا التقديرين لايمكن السك بالعموم فى الشبهات 
المصداقية. 

وثانيها: ما يكون كاشفاً عن ملاك الحكم وعلته من دون أن يوجب ذلك 
تقييد موضوع الحكم به. حيث إنه لايصلح تقييد موضوع الحكم بماهو 
ملاكه. فإن كان الخصص اللبى من هذا القبيل فلا إشكال فى جواز القسك 
بالعموم عندئذ في الشيهات المصداقية. وكشف هذا العموم بطريق الانّ عن 
وجود الملاك فى تام الأفراد. فاذا شك في وجود الملاك في فردٍ كان عموم 
الحكم كاشفاً عن وجود الملاك فيه ورافعاً للشك من هذه الناحية, كما أنه إذا 
علم بعدم الملاك فى فردٍ كان ذلك الفرد خارجاً عن العام من باب التخصيص. 
فيكون سكوت المولى عن حكم ذلك الفرد إِمَا لأجل مصلحة مقتضية له أو 
مفسدة فى بيانه ىا في المولى الحقيق, أو لجهله بعدم الملاك فيه كما رما يتفق 
ذلك فى الموالي العرفية . 1 

فالنتيجة : أن الخصص اللى على هذا سواء أكان حكماً 5905 أء نظرياً 
أم إجماعاً لا يوجب تقيبد موضوع الحكم في طرف العام, حيث إِنّ ملاك الحكم 
كما عرفت لا يصلح أن يكون قيداً لموضوعه. والسبب فى ذلك: هو أن إحراز 
اشتال الأفراد على الملاك إِنما هو وظيفة نفس المولى. فبعموم الحكم يستكشف 
أنه أحرز وجود الملاك في تمام الأفراد فيتمسك به فى الموارد المشكوكة . 


وثالثها: ما لايكشف عن شيء من الأمرين المزبورين, يعنى لايعلم أنه 
يكشف عن تقييد موضوع حكم العام أو عن ملاكه فيدور أمره بينهماء فاذا 


مم مم لم مووي بلي م بي لفمااقديات إن سول اندر + 


الشك. فقد فصّل (قدس سسره) بين ما إذا كان ا لخصص اللبى حكماً عقلياً 
ضرورياً بحيث يكن للمولى الاتكال عليه فى مقام البيان. وما إذا كان حكناً 
عقلياً نظرياً أو إجماعاً. فعلى الأوّل لايجوز السك بالعموم في موارد الشبهة 
المصداقية. حيث إن المقام يكون من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية 
فيسقط ظهوره فى العموم لا حالة, فانٌ هذا ا لخصص اللى إن كان كاشفاً عن 
الملاك لم يكن مانعاً عن انعقاد ظهوره فى العموم. وإن كان كاشفاً عن تقييد 
موضوع العام كان مانعاً عنه. وبما أنه مردد بين الأمرين فلا محالة يكون مانعاً 
عن انعقاد الظهور. وعلى الثانى فلا مانع من ن السك بالعموم حيث إن ظهور 
الكلام سر ا 3 من القسك به فى الشبهات المصداقية, 
والسبب في ذلك هو أن أمر الخصص با أنه يدور بين الأمرين المزبورين 
فبطبيعة الحال لا علم لنا بتقييد الموضوع به فى الواقع. بل هو محرد الاحتال: 
ومن الطبيعي أنّ ظهور كلام المولى في العموم كاشف عن عدم تقييده به وهو 
حجة,. ولا يمكن رفع اليد عنه بمجرد الاحقال. 

وجه الظهور: أي ظهور النقد. هو ما عرفت من أنّه لايمكن القسك 
بالعموم فى الشبهبات المصداقية في القضايا الحقيقية بشتى أنواعها وأشكاطا ومن 
دون فرق بين كون الخصص له لفظياً أو لبياً. وأمّا فى القضايا الخارجية فإن 
كان ال لمخصص لفظياً. أو كان لبياً وقامت قرينة على أنّ المولى أوكل أمر التطبيق 
وإحراز الموضوع إلى نفس المكلف. فأيضأً لايمكن القسك بالعموم فيها في 
موارد الشك فى المصداق. نعم, إذا كان ا لخصص ا لبياً ولم تقم قرينة على 
إيكال المولى أمر التطبيق إلى نفس المكلف كانت القضية بنفسها ظاهرةً في أن 
الموال االعال ولس 7-0 اد الخارجية واشتاها على الملاك ثم جعل الحكم عليها. 
ومن المعلوم | نَ هذا الظهور حجة حجة ولا يمكن رفع اليد عنه إلا فما علم بعدم 


القسّك بالعام بعد التخصيص انا 


اشتال فرد على الملاك. فيكون سكوت المولى عن استثنائه لعله لآجل مصلحة 
فى السكوت أو لأجل مفسدة فى الاستثناء. أو لأجل جهل المولى به أو غفلته 
عنه كبا ربا يتفق ذلك فى الموالي العرفية, وقد تقدم تفصيل ذلك لاس ع 

وأمّا ما أفاده (قدس سره) من أن إحراز اشتال المتعلق على الملاك وظيفة 
الحاكم فهو وإن كان صحيحاً إلا أن العلم بعدم اشتال فرد على الملاك لا ينفك 
عن العلم بعدم كونه واجداً الخصوصية موجودة فى بقية الأفراد وإن كانت تلك 
المخصوصية أمراً عدمياً. ومن الطبيعي أن العلم بدخل هذه المخصوصية في ملاك 
الحكم ملازم للعلم بأخذها فى موضوعه. وعليه فلا يجوز القسك بالعموم 
لاحالة فما إذا شك فى انطباق الموضوع بقام قيوده على فرد مّا فى الخارج إذا لم 
يكن آم التطبيق مد الول هذا فن ناحية, 

ومن ناحية أخرى: أنَّ ما أفاده(قدس سره) من أن الخصص الللى قد يدور 
أمره بين أن يكون كاشفاً عن ملاك الحكم وأن يكون قيداً للموضوع لايمكن 
المساعدة عليه بوجه. والسبب فيه: أنه لا يوجد مورد يشك فى كون ما أدركه 
العقل من قبيل قيود الموضوع أو من قبيل الملاك المقتضي لجعل الحكم على 
موضوعه. حيث إن كل ما يمكن انقسام الموضوع بالنسبة إليه إلى قسمين او 
أزيد يستحيل أن يكون من قبيل ملاكات الأحكام. بل لابدٌ من أن يكون 
الموضوع بالاضافة إليه مطلقاً أو مقيداً بوجوده أو بعدمه. كا أن كل ما يكون 
مترتباً على فعل المكلف فى الخارج من المصالح أو المفاسد يستحيل كونه قيداً 
لموضوع الحكم وما هو متمحض ف كونه ملاكاً له ومقتضياً لجمعله على موضوعه. 

فالنتيجة: أنّ ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من التفصيل خاطيئً 
جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً. وما اخترناه من التفصيل هو الصحيح. 


تكملة 
[ استصحاب العدم الأزلىي ] 


هل يمكن إحراز دخول الفرد المشتبه في أفراد العام باجراء الأصل فى العدم 
الأزلي بعد عدم إمكان القسك بعموم العام بالاضافة إليه؟ فيه قولان. 

فذهب الحقق صاحب الكفاية (قدس سره)!" إلى القول الأوّلء وشيخنا 
الأستاذ (قدس سره)'" إلى القول الثاني فهنا نظريتان. والصحيح هو النظرية 
الأولى دون الثانية. 

ثم ليعلم أنّ حل الكلام في جريان هذا الأصل وعدم جريانه إنما هو فما إذا 
كان المخصص ذا عنوان وجودي وموجباً لتقييد موضوع العام بعدمه كقولنا: 
أكرم العلماء إلا الفساق منهم. أو قولنا: أكرم العلاء ولا تكرم الفساق منهم. 
وما إذا كان ا لخصص موجبأً لتقيبد موضوع العام بعنوان وجودي كقوله: أكرم 
العلماء العدول أو أكرم العلماء م قال: فليكونوا عدولا فهو خارج عن محل 
الكلام. فلو شك في فرد أنّه عادل أو ليس بعادل فلا أصل لنا لاحراز عدالته. 
نعم . لو شك في بقائها فالاستصحاب وإن كان يقتضي ذلك إلا أنه خارج عن 
مفروض الكلام. حيث إنّ الكلام فى وجود الأصل المحرز لعدالته مطلقاً وفي 
جميع الموارد. ومثل هذا الأصل غير موجود. 


)١(‏ كفاية الأصول: 4؟5. 
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ونظير ذلك ما ذكرناه فى الفقه"'' من أنّ ما دل من الروايات على عدم انفعال 
الماء مطلقاً إلا بالتغير بأحد أوصاف النجس قد قيد بروايات الكر الدالة على 
اعتصامه وعدم انفعاله بالملاقاة دون القليل, وإلا لكان عنوان الكر المأخوذ فى 
لسان الروايات لغواً حضاً. وعليه فيكون موضوع عدم انفعال الماء بالملاقاة 
إلا إذا تغير هو الماء المقيد بالكر دون مطلق الماء. فاذا شك فى ماء أنه كر أم لا 
فلا أصل هنا لاحراز أنه كر إلا إذا كانت لكريته حالة سابقة. 

فالنتيجة: أنّ فى كل مورد يكون اللخصص موجباً لتعنون العام بعنوان 
وجودي وتقيده به فهو خارج عن حل الكلام ولا يمكن إثباته بالأصل . فحل 
الكلام إنما هو فيا إذا كان الخصص موجباً لتقيد العام بعنوان عدمى من دون 
فرق فى ذلك بين الخصص المتصل والمنفصل. كتقييد ما دل على انفعال الماء 
مطلقاً بالملاقاة بما دل على أن الماء الكر لاينفعل بهاء فيكون موضوع الانفعال 
بالملاقاة هو الماء الذي لايكون كراًء وعليه فاذا شك فى ماء أنه كر أو ليس 
بكرء فالصحيح أنه لا مانع من الرجوع إلى الأصل لاثبات عدم كريته يعني 
عدمها الأزليء فانٌ الموضوع على هذا مركب من أمرين: أحدهما عنوان 
وجودي. والآخر عنوان عدمي, والأوّل محرز بالوجدان والثانى بالأصل. 
فبضم الوجدان إلى الأصل يتحقق الموضوع المركب فيةرتب عليه أثره. في 
المثال المزبور يكون الموضوع أي موضوع الانفعال مركباً من الماء وعدم 
اتصافه بالكرية, والأوّل محرز بالوجدان والثانى بالأصل. حيث إِنه فى زمان لم 
يكن ماء ولا اتصافه بالكرية م وجد الماء في الخارج فنشك فى اتصافه بالكرية 


أنه هل وجد أ لاء فنستصحب عدمه أى عدم اتصافه بها. 


01( شرح العروة الوق ؟؛: 41 وما بعدها. 
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وكذا الحال فى المثال الذي جاء به صاحب الكفاية (قدس سره'"' وهو ما 
إذا شك في المرأة نا قرشية أو لا فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عده 
اتصافها بالقرشية وعدم انتسابها بهاء حيث إنّ في زمان لم تكن هذه المرأة 
ولا اتصافها بالقرشية ثم وجدت المرأة فنشك في انتسابها إلى قريش فلا مانع 
من استصحاب عدم انتسابها إليه. وبضم هذا الاستصحاب إلى الوجدان. يثبت 
أنَّ هذه مرأة لم تكن قرشية, والأوّل بالوجدان والثاني بالآصل. فتدخل في 
موضوع العام . 

ولكن أنكر ذلك شيخنا الأستاذ (قدس سره)!" وقال بِأنٌ الاستصحاب 
لايجري فى العدم الأزلي. واستدل على ذلك بعدّة مقدّمات: 

الأولى: أنّ التخصيص سواء أكان بالمتصل أو بالمنفصل وسواء أكان استثناءً 
أو غيره إنما يوجب تقييد موضوع العام بغير عنوان المحصص. فاذا كان 
الخصص أمراً وجوديا كان الباق نحت العام معنونا بعنوان عدمي. وإن كان 
| الخصص 1 عدمياً كان الباق تحته معنوناً بعنوان وجودى. والوجه فيه هو 
ما تقدم من أن موضوع كل حكم أو متعلقه بالنسبة إلى كل خصوصية يمكن 
أن ينقسم باعتبار وجودها وعدمها إلى قسمين مع قطع النظر عن ثبوت الحكم 
له. ولابدٌ من أن يؤخذ فى مقام الحكم عليه إِمّا مطلقاً بالاضافة إلى وجودها 
وعدمها فيكون من الماهية اللابشرط القسمي, أو مقيداً بوجودها فيكون من 
الماهية بشرط شىء. أو مقيداً بعدمها فيكون من الماهية بشرط لا. لأَنّ 
الاهمال في الواقع في موارد التقسوات الأُوّلية مستحيل. 

مثلاً العالم في نفسه ينقسم إلى العادل والفاسق مع قطع النظر عن ثبوت 
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الحكم له. وعليه فاذا جعل المولى الملتفت إلى ذلك وجوب الاكرام له فهو 
لايخلو من أن يجعل له مطلقاً وغبر مقيد بوجود العدالة أو بعدمها. أو يجعل له 
مقيداً باحدى النصوصيتين, ضرورة أنّه لايعقل جهل الحاكم بموضوع حكمه 
وأنّه غير ملاحظ له لا على نحو الاطلاق ولا على نحو التقيبد. ولا فرق فى 
ذلك بين أنواع المخصوصيات وأصنافها. وعليه فاذا افترضنا خروج قسم من 
الأقسام عن حكم العام فلا يخلو من أن يكون الباق تحته بعد التخصيص مقيداً 
بنقيض الخارج فيكون دليل الخصص مقيداً لاطلاقه ورافعاً له. أو يبق على 
إطلاقه بعد التخصيص أيضاً. ولا ثالث لهماء وبما أن الشانى باطل جزماً 
لاستلزامه التناقض والتهافت بين مدلولي دليل العام ودليل الخناص فيتعين الأوّل . 

نعم . إذا كان ا لمخصص متصلاً فهو مانع من انعقاد ظهور العام فى العموم من 
الأوّلء فاطلاق التقيبد والتخصيص عليه مبنى على ضرب من المسامحة. حيث 
نه لا تقييد ولا تخصيص في العموم, فانّ الظهور من الأَوّل قد انعقد فى الخاص. 
وإِمما التقييد والتخصيص فيه بحسب المراد الواقعى الجدي فهو من هذه الناحية 
كا لمخصص المنفصل فلا فرق بينهما في ذلك اصلاً. وإن كان فرق بينهما من ناحية 
أخرى كما لايخنى. 

ثم إِنْه لا فرق فيا ذكرناه بين كون التخصيص نوعياً أو صنفياً أو فردياً 
أصلاً. فالكل يوجب تعنون العام بعنوان عدمى . 

وقد ناقش فى هذه المقدمة بعض الأعاظم (قدس الله أسرارهى)! بما ملخّصه: 
أن التخصيص لايوجب تعنون العام بأيّ عنوان, حيث إِنّه ليس إلا كموت أحد 
أفراد العام. فكما أَنّهِ لايوجب تعنون العام بأّ عنوان فكذلك التخصيص. 
غاية الأمر أنّ الأوّل موت تكوينى والثاني موت تشريعي. 
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ويرده: أن هذا القياس خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً. والسبب 
فيه: ان الموت التكوينى يوجب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه فى مرحلة التطبيق, 
لما ذكرناه غير مرّة من أن الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية 
التى مردّها إلى قضايا شرطية مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول 
له مثا قولنا: ال خمر حرام يرجع إلى قولنا: إذا وجد مائع فى الخارج وصدق 
عليه أنّه حمر فهو حرام, وإذا لم يوجد مائع كذلك فلا حرمة, فالحرمة تنتفى في 
مرحلة التطبيق بانتفاء موضوعهاء وهذا ليس تقييداً للحكم فى مرحلة الجعل. 
ضرورة أنه بجعول في هذه المرحلة للموضوع المفروض وجوهه في الخارج فق 
وجد تحقق حكمه وإلا فلا حكم فى هذه المرحلة, أي مرحلة التطبيق والفعلية: 
وهذا بخلاف التخصيص فانه يوجب تقييد الحكم فى مرحلة الجعل فى مقام 
الثبوت. يعني أنّ دليل ا مخصص يكشف عن أنّ الحكم من الأوّل خاص. وفي 
مقام الاثبات يدل على انتفاء الحكم مع بقاء الموضوع يعنى عن الموضوع 
الموجود. فيكون من السالبة بانتفاء المحمول لا الموضوع كما هو الحال في الموت 
التكويني. 

الثانية: أنّ الوجود والعدم مرةً يضافان إلى الماهية, يعنى أنّها إمَّا موجودة 
أر معدويمة. وركلية لمر ىب أ الاعية بوك أكانت عم الانيات العامة 
كالجواهر والأعراض أو كانت من غيرهاء فبطبيعة الحال لا تخلو من أن تكون 
سود أد عسدوية ول تالف ا شروية اله لاظل عله المنافية عه 
أحدهما وإلا لزم ارتفاع النقيضين, فكما يقال إِنّ الجسم الطبيعي إِمّا موجود أو 
معدوم. فكذلك يقال: إن البياض إمّا موجود أو معدوم. ولا فرق بينههما من 
هذه الناحية. ويسمى هذا الوجود والعدم بالوجود والعدم المحموليين. نظراً إلى 
مها حمولان على الماهية ويمفادى كان وليس التامتين. 


استصحاب العدم الأزلى ل ام 


ولخرى يلظ وعمود العرض بالاضافة ال معروظه لا مافيعه: أو عدمة 
بالاضافة إليه. ويعبر عن هذا الوجود والعدم بالوجود والعدم النعتيين تارة. 
وبمفاد كان الناقصة وليس الناقصة تارة أخرى, وهذا الوجود والعدم يحتاجان 
في تحققه| إلى وجود موضوع محقق في الخارج ويستحيل تحققه| بدونه. فه) 
من هذه الناحية كالعدم والملكة. يعنى أن التقابل بينها يحتاج إلى وجود 
موضوع محقق فى الخارج. ويستحيل التقابل بدونه, أمّا احتياج الملكة إليه 
فظاهر حيث لايعقل وجودها إلا في موضوع موجود. وأمّا احتياج العدم 
فلأنٌّ المراد منه ليس العدم المطلق, بل المراد منه عدم خاص وهو العدم المضاف 
إلى محل قابل للاتصاف بالملكة. مثلاً العمى ليس عبارة عن عدم البصر على 
الاطلاق. ولذا لايصح سلبه عمّا لايكون قابلاً للاتصاف به فلا يقال للجدار 
مثلاً إِنَه أعمى يعنى ليس ببصير. ومن هنأ يصح ارتفاعههم| معاً عن موضوع 
غير موجود من دون لزوم ارتفاع النقيضين, فانٌ زيداً غير الموجود لا بصير 
ولا أعمى. 

وقد تحصّل من ذلك: أن اتصاف شيء بكل منهما يحتاج إلى وجوده وتحققه 
في الخارج. بداهة استحالة وجود الصفة بدون وجود موصوفهاء لأنّ بوت 
شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له. وما نحن فيه كذلك, فانّ الوجود والعدم 
النعتيين يستحيل ثبوته] بدون وجود منعوت وموصوف فى الخارج, ومن هنا 
يمكن ارتفاعه| يارتفاح موضوعهما من دون لزوم ارتفاع النقيضين, فان الفرد 
الخارجي من العا إِمّا أن يكون عادلاً أو فاسقاً. وأمّا المعدوم فلا يعقل اتصافه 
يشىء منهماء وهذا بخلاف الوجود والعدم الحموليين حيث لايمكن ارتفاعهما 
معاً. فانّه من ارتفاع النقيضين, لما عرفت من أن الماهية إذا قيست إلى الخارج 
فلا تخلو من أن تكون موجودة أو معدومة ولا ثالث لهما. 
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فالنتيجة فى نهاية الشوط : هي أنّ الوجود والعدم إذا كانا نعتيين أمكن 
ارتفاعهم| بارتفاع موضوعهماء حيث إن الشىء قبل وجوده لايكون متصفاً 
بوجود الصفة ولا بعدمها. ضرورة أَنّ الاتصاف فرع وجود المتصف, وأمّا إذا 
كانا حموليين فلا يمكن ارتفاعهما عن موضوع. ضرورة أنّه من ارتفاع 
النقيضين المستحيل ذاتاً. 

الثالثة: أنّ الموضوع المركب من شيئين لايخلو من أن يكون مركباً من 
جوهرين أو عرضين أو جوهر وعرض فلا رابع ها. 

أمّا إذا كان من قبيل الأَوّل كأن يكون مركباً من وجودي زيد وعمرو 
مثلاً. فتارةً يكون كلاهما حرزاً بالوجدان. وأخرى يكون كلاهما محرزاً 
بالأصل. وثالئة يكون أحدهما محرزاً بالوجدان والآخر بالأصل, فبضم 
الوجدان إلى الأصل يلتم الموضوع المركب فيترتب عليه أثره. كما إذا كان 
وجود ريد ورا بالوجدان وشك ف ا 2 ونه باق أو ماتء فالا مانع 
من استصحاب بقائه وعدم موته. وبذلك يحرز كلا فردي الموضوع. حيث إن 
الموضوع ليس إلا ذات وحخودق زيد وعمرو من دون دخل عنوان انتزاعي 
آخر فيه وإلا لخرج عن نحل الكلام, فانٌ حل الكلام في الموضوعات المركبة 
دون البسيطة. على أَنّه لايمكن إحراز ذلك العنوان الانتزاعى البسيط بالأصل . 

وأمّا إذا كان من قبيل الثانى فتارةٌ يكونان عرضين لموضوع واحد كعدالة 
زيد مثلاً وعلمه. حيث إِْها قد أخذا في موضوع جوز التقليد يعنى ذات 
وجودي العدالة والعلم. ومعنى أخذهما فى الموضوع كذلك هو أنّه إذا وجد 
العلم له فى زمان كان عادلاً فى ذلك الزمان, فقد تحقق الموضوع بكلا جزايه. 


حيث لم يؤخذ فى موضوعه ما عدا ثبوتها وتحققها فى زمان واحد من دون 
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أخذ عنوان آخر فيه من التقارن وغيره. والمفروض أن أحدهها لا يتوقف على 
الآخر ولا يكون نعتاً له. وإن كان كل واحد منها نعتاً لموضوعه ومحتاجاً إليه. 
فحامما حال الجوهرين المأخوذين في الموضوع فلا فرق بينهما وبين هذين 
العرضين من هذه الناحية أصلاً. وعليه فرةً يكون كل منهما محرزاً بالوجدان 
كا إذا ثبت كل من علمه وعدالته بالعلم الوجداني, ومرةً أخرى يكون كل منهما 
محرزاً بالتعبد كما إذا ثبت كل منها بالبيّنة مثلاً أو بالأصل أو أحدهما بالبيّنة 
والآخر بالأصل. ومرة الئةٌ يكون أحدهما محرزاً بالوجدان والآخر محرزاً 
بالتعبد كما إذا كان علمه ثابتاً بالوجدان وعدالته بالبيّنة أو بالأصل. وبضم 
الوجدان إلى الأصل يلتئم الموضوع المركب فيترتب عليه أثره وهو جواز 
التقليد أو نحوه. 

وأخرى يكونان عرضين لمعروضين في الخارج كاسلام الوارث مثلاً وموت 
المورّث حيث إنّ كلا منهها وإن كان نعتاً لموضوعه إلا أنّ أحدهما ليس نعتاً 
لاخر ومتوقفاً عليه. نظير الممكن فانه في وجوده بحتاج إلى وجود الواجب 
بالذات ولا يحتاج إلى وجود ممكن اخر. 


أو فقل: إن الموضوع مركب من وجوديهما العارضين لموضوعين خارجاً 
من دون أخذ خصوصية فيه كالتقارن او نحوه. وعليه فحاهما حال الجوهرين 
وحال العرضين لموضوع واحد. فكما أنه يمكن إحراز كليهما بالوجدان أو 
التعبد أو أحدهما بالوجدان والآخر بالتعبد. فكذلك فى المقام. ومن هذا القبيل 
ركوع الإمام وركوع المأموم في زمان واحد إذا قلنا إن الموضوع مركب من 
ذانى 0 مك 0 ٠‏ يعني 3 الأموم مين 2 زمان كان 
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وهو ركوع المأموم ‏ يلتئم الموضوع فيترتب عليه أثره وهو صحة الاقتداء. 
وأمّا إذا قلنا إن المستفاد من الأدلة أنّ الموضوع لها عنوان آخر كعنوان الحال 
أو التقارن أو ما شاكل ذلك لا وجود ركوع الإمام ووجود ركوع المأموم فى 
زمان واحدء فلا يمكن إثباته إلا على القول بالأصل المثبت الذي لا نقول به. 

وعلى الجملة: فإن كان المستفاد من الأدلة هو أنّ الموضوع ذاتا الركوعين 
فى زمان واحد من دون أخذ خصوصية أخرى فيه. فلا مانع من جريان 
الأصل وإثبات الموضوع بهء وأمّا إن كان المستفاد منها أنّه قد أخذ فيه 
خصوصية أخرى كالتقارن أو نحوه فلا أصل ف المقام ليتمسك به إلا إذا قلنا 
بالأصل المثبت ولا نقول به. 


وأمّا إذا كان من قبيل الثالث وهو ما إذا كان الموضوع مركباً من جوهر 
وعرضء فانّه تارةٌ يكون مركباً من جوهر وعرض لموضوع آخر كم إذا 
افترضنا أن الموضوع مركب من وجود زيد مثلا وعدالة عمرو أو وجود بكر 
وقيام خالد وهكذاء فحال هذا الشق حال القسم الأول والثانى فلا مانع من 
إثباته بالأصل. وتارةً أخرى يكون مركباً من عرض وموضوعه كزيد وعدالته 
وعمرو وقيامه وهكذاء فف مثل هذا الشق لا محالة يكون المأخوذ في الموضوع 
هو وجود العرض بوجوده النعتى. حيث إن العرض نعت لموضوعه وصفة له 
فعندئذ إن كان لاتصاف الموضوع به وجوداً أو عدماً حالة سابقة جرى 
استصحاب بقائه وإلا فلا. مثلاً إذا كان لاتصاف الماء بالكرية أو بعدمها حالة 
سابقة فلا مانع من استصحاب بقائه. وأمّا إذا ل تكن له حالة سابقة فلا يجري 
الاستصحاب. فانٌ استصحاب عدم الكرية بنحو العدم امحمولى أو استصحاب 
وجودها بنحو الوجود المحمولي وإن كان لا مانع منه فى نفسه. نظراً إلى أن 
له حالة سابقة, إلا أنه لايجدي فى المقام. حيث إِنّه لا يثبت الاتصاف المزبور 
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- وهو مفاد كان أوليس الناقصة إلا على القول بالأصل المثبت. 

وقد تحصّل من ذلك : أنه لايمكن إثبات الوجود أو العدم النعتىق باستصحاب 
الوجود لحمو أو العدم كذلك. وهذا معنى قولنا: إن الوجود والعدم الحموليين 
مغايران للوجود والعدم النعتيين. لا بمعنى أنّ في الخارج عدمين ووجودين 
أحدهما محمولي والآخر نعتي. ضرورة أنّ في الخارج ليس إلا عدم واحد 
ووجود كذلك. ولكنها يختلفان باختلاف اللحاظ والاعتبار فتارة يلحظ 
وجود العرض أو عدمه فى نفسه ويعيّر عنه بالوجود أو العدم الحمولي. وأخرى 
يلحظ وجوده أو عدمه مضافاً إلى موضوعه ويعبّر عنه بالوجود أو العدم 
النعتىي. فاستصحاب الوجود أو العدم المحمولي لايثبت الموضوع. مثلاً 
استصحاب وجود الكر فى الخارج لا يثبت اتصاف هذا الماء بالكر فها إذا علم 
باستلزام وجوده فيه اتصافه به إلا على القول باعتبار الأصل المثبت. 

وبعد هذه المقدمات أفاد (قدس سره) أنّ ما خرج عن تحت العام من 
العنوان لا حالة يستلزم تقييد الباق بنقيض هذا العنوان بمقتضى المقدمة الأولى. 
وأنّ هذا التقييد لا بد أن يكون على نحو مفاد ليس الناقصة بمقتضى المقدمة 
الثالئة. وأنّ هذا العنوان المأخوذ في الموضوع يستحيل تحققه قبل وجود 
موضوعه بمقتضى المقدمة الثانية. وعليه فلا يمكن إحراز قيد موضوع العام 
بأصالة العدم الأزلي» ببيان أنّ المستصحب لايخلو من أن يكون هو العده 
النعتى المأخوذ في موضوع العام, أو يكون هو العدم المحمولي الملازم للعده 
النعتى بقاءً. فعلى الأوّل لا حالة سابقة له. فانّه من الأوّل مشكوك فيه. وعلى 
الثاني وإن كان له حالة سابقة إلا أنه لايمكن باستصحابه إحراز العدم النعتق 
المأخوذ فى الموضوع إلا على القول بالأصل المثبت. 
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وبكلمة أخرى: أنّ المأخوذ في موضوع حكم العام بعد التخصيص با أَنّه 
العدم النعتى فلا يمكن إحرازه بالأصلء لعدم حالة سابقة له. والعدم المحمولي 
وإن كان له حالة سابقة إلا أنه لايمكن باستصحابه إثباته إلا بناءً على الأصل 
المتبت. وعلى ذلك فرع (قدس سره) منع جريان أصالة العدم في المشكوك فيه 
من اللباس بناءً على كون المانعية المجعولة معتبرة فى نفس الصلاة ومن قيودها. 
فانٌ الصلاة من أوّل وجودها لا تخلو من أن تكون مقترنة بالمانع أو بعدمه فلا 
حالة سابقة حتى يتمسك باستصحابها ويحرز به متعلق التكليف بضم الوجدان 
إلى الأصل. وأمّا العدم الأزلى فهو وإن كان متحققاً سابقاً إلا أنّك عرفت أن 
استصحابه لايجدي إلا إذا قلنا باعتبار الأصل المثبت. 


وأَمّا إذا كانت المانعية المجعولة معتبرةً فى ناحية اللباس وكانت من قيوده: 
فرة يكون الشك في وجود المانع لأجل الشك في كون نفس اللباس من أجزاء 
غير المأكول. وأخرى لأجل الشك في عروض أجزاء غير المأكول على اللباس 
المأخوذ من غير ما لايؤكل لحمه. أمّا الأوّل فلا يجري فيه الأصلء لما عرفت 
من أن العدم النعتى لا حالة سابقة له. والعدم الأزلي وإن كان له حالة سابقة إلا 
د استصيمانه لايجدى لاثبات العدم النعتى بناءً على ما هو الصحيح من عدم 
اعتبار الأصل المثبت. وأمّا الثاني فلا مانع من جريان الأصل فيه وبضمه إلى 
الوجدان يحرز متعلق التكليف فى الخنارج. 

فالنتيجة: أنه لايمكن إحراز دخول الفرد المشتبه فى أفراد العام باجراء 
الأصل فى العدم الأزلي. فاذن لابدٌ من الرجوع إلى الأصل الحكمي فى المقام 
من البراءة او نحوها. 


ولنأخذ بالمناقشة فما أفاده(قدس سره) بيان ذلك: أنّ ما أفاده (قدس سره) 
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فى المقدمة الأولى من أنّ التخصيص الوارد على العام سواء أكان متصلاً أو 
منفصلاً وسواء أكان نوعياً أو صنفياً أو فردياً لا حالة يوجب تعنون موضوع 
العام بعدم عنون ال لمخصص وتقيده به. فى غاية الصحة والمتانة ضرورة ان 
الاهمال فى الواقع غير معقول فلابدٌ إِمّا من الاطلاق أو التقييد. وحيث إن 
الاطلاق غير معقول لاستلزامه التهافت والتناقض بين مدلولى العام والمخاص. 
فلا مناص من التقييدء فهذه المقدمة لا تقتضى كون العدم أي عدم عنوان 
الخصص المأخوذ في موضوع العام عدماً نعتياً أصلاً. 

وأمّا ما أفاده (قدس سسره) فى المقدمة الثانية من أن وجود العرض قد 
يضاف إلى ماهيته ويعبر عنه بالوجود ال حمولي ومفاد كان التامة. ويعبر عن 
عدمه البديل له بالعدم المحمولى ومفاد ليس التامة. وقد يضاف إلى موضوعه 
الحقق فى الخارج ويعبر عنه بالوجود النعتي ومفاد كان الناقصة, ويعبر عن 
عدمه البديل له بالعدم النعتى ومفاد ليس الناقصة. فهو في غاية الصحة 
والمتانة. كما أن ما أفاده (قدس سره) من أَنّ الوجود والعدم إذا كانا محموليين لم 
يمكن ارتفاعهم| عن الماهية. ضضرورة مها لا تخلو من أن تكون موجودة أو 
معدومة فلا ثالث لماء فيلزم من ارتفاعهما ارتفاع النقيضين وهو مستحيلء وأما 
إذا كانا نعتيين فلا مانع من ارتفاعههما بارتفاع موضوعههماء حيث إِنّ الاتصاف 
بكل منهما فرع وجود المتصف في الخارج فاذا لم يكن متصف فيه فلا موضوع 
للاتصاف بالوجود أو العدم وهذا معنى ارتفاعههما بارتفاع موضوعههما من دون 
لزوم محذور ارتفاع النقيضين. فى غاية الصحة والمتانة. وغير خف أنّ هذه 
المقدمة أيضاً لا تقتضي كون المأخوذ في موضوع حكم العام هو العدم النعتى. 

وأما ما أفاده(قدس سره) في المقدمة الثالئة من أن الموضوع المركب لايخلو 


من أن يكون مركب من جوهرين أو عرصين أو أحد جزأيه جوهر والااخر 
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عت 30 .أن الم الأول لاني ققد عرفت فيه أن إعرا كاد 
الامكان. وأما القسم الثالت فكذلك إذا كان اللوضو 0 وعرض 
نشاف ال حوفر أشرء واذا اذا كان مر كبا من عوهر وعرش يساق أل 
ذلك الجوهر فقد عرفت أنه لايمكن إحرازه بالأصلء فانٌ المأخوذ فى الموضوع 
عندئذ هو العرض بوجوده النعتى. حيث إن العرض نعت لموضوعه وصفة له 
وحينئذ فان كان له حالة سابقة فهو وإلا فلا يكن إحرازه بالأصل. وكذا ال حال 
إذا كان المأخوذ فى الموضوع هو العدم النعتى, فانّه إن كانت له حالة سابقة 
فهو. وإلا لم يجر الأصل فيهء وأمّا العدم الحمولى فهو وإن كانت له حالة سابقة 
إلا أنه لايمكن إثبات العدم النعتى باستصحابه إلا على القول بالأصل المثبت, 
فهو متين جداً ولا مناص عنه. إلا أنه لايقتضى كون العدم ‏ أي عدم عنوان 

فالنتيجة فى نهاية المطاف : أنّ هذه المقدمات الثلاث التى ذكرها (قدس سره) 
لاتقتضى الالتزام بما أفاده (قدس سره) من عدم جريان الاستصحاب في المقام 
فأسا لل ال 0 م سره) ليس في هذه المقدمات 
لنعق 5 0 الحمول. فل لول ١‏ مناص " من الالتزاء ام بما أفاده اقدس 
0 
للعمومات الدالة على انفعال الماء بالملاقاة مطلقاً ولو كان كراً. وبعد هذا 
التخصيص وتقيبد موضوع حكم العام وهو الانفعال ‏ بعدم عنوان | لخصص 
- وهو الكر ‏ هل يكون المأخوذ فيه هو الاتصاف بعدم كونه كرا أو المأخوذ 
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فيه هو عدم الاتصاف بكونه كراً؟ فعلى الأوّل إن كانت له حالة سابقة فلا مانع 
من جريان الاستصحاب فيه وإلا لم يجر. واستصحاب العدم الأزلي لا يثبت 
العدم النعتى إلا على القول باعتبار الأصل المثبت ولا نقول به. وعلى الثانى فلا 
مانع من جريانه وبه يحرز عام الموضوع, غاية الأمر ان احد جزايه_وهو 
الماء ‏ كان محرزاً بالوجدان, وجزأه الآخر ‏ وهو العدم الحمولي - قد أحرز 
بالأصل. وكذا إذا شك فى امرأة أَنْا قرشية أو لاء فإن قلنا إِنّ الملأخوذ في 
موضوع العام بعد ورود التخصيص عليه إن كان الاتصاف بعدم القرشية لم يجر 
الاستصحاب فيه لعدم حالة سابقة له. وإن كان عدم الاتصاف بها لا مانع منه. 

فالنتيجة: أنّ حل النزاع إنما هو في أنّ الملأخوذ في موضوع حكم العام بعد 
ورود التخصيص عليه ما هو؟ هل هو العدم النعتى أو العدم المحمولي. وقد 
برهن شيخنا الأستاذ (قدس سره) أن المأخوذ فيه هو العدم النعتي دون 
الحمولى بما حاصلة: أنّ المأخوذ في موضوع العام من جهة ورود المخصص 
عليه لو كان هو العدم ال حمولي ليكون الموضوع مركباً من الجوهر وعدم عرضه 
بمفاد كان التامة, فلا حالة إِمّا أن يكون ذلك مع بقاء إطلاق الموضوع 
يالاضافة إلى كون العدم نعتاً. أو يكون ذلك مع التقيبد من جهة كون العدم نعتاً 
أيضاً. وبكلمة أخرى: أنّالعدم النعتى بما أنه من نعوت موضوع العام وأوصافه 
ولذا ينقسم الموضوع باعتباره إلى قسمين, مثلاً العالم الذي هو موضوع فى 
قضية أكرم كل عام إلا إذا كان فاسقاً. له اتقسامات منها انقسامه إلى اتصافه 
بالفسق مثلاً واتصافه بعدمه. فلا حالة إمَا أن يكون الموضوع ملحوظاً 
بالاضافة إليه مطلقاً, أو مقيداً به أيضاً. أو مقيداً بنقيضه, بداهة أنّ الاهمال فى 
الواقع مستحيل . 

ما القسم الأوّل: وهو ماإذا كان الموضوع بالاضافة إلى العدم النعتى مطلقاً . 
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فهو غير معقول للزوم التناقض والتهافت بين إطلاق موضوع العام بالاضافة 
إلى العدم النعتى وتقيبده بالاضافة إلى العدم المحمولي فانّ الجمع بينهما غير 
بمكن, حيث إِنّ العدم النعتى ذاتاً هو العدم المحمولي مع زيادة شيء عليه وهو 
إضافته إلى الموضوع الموجود في الخارج. فلا يعقل أن يكون الموضوع في مثل 
قضية كل مرأة ترى الدم إلى خمسين إلا القرشية مثلاً مطلقاً بالاضافة إلى العده 
النعتى. وهو اتصافه بعدم القرشية بعد فرض تقييده بالعدم المحمولي. وهو عدم 
القرشية بفاد ليس التامة. بداهة أنّ مردّ إطلاق الموضوع فى القضية هو أن 
المرأة مطلقاً أي سواء أكانت متصفة بالقرشية أم لم تكن تحجيض إلى خمسين . 
وهذا الاطلاق كيف تمع مع الااستئناء وتقييد المرأة بعدم كونهأ قرشية بمفاد 
ليس التامة. فالنتيجة أنّ إطلاق موضوع العام بالاضافة إلى العدم النعتى بعد 
تقييده بالعدم الحمولي غير معقول. 

وأمّا القسم الثانى: فهو أيضاً كذلك, ضنرورة أنّ الموضوع قد قيّد بعدم 
الفسق بمفاد ليس التامة فكيف يعقل تقييده بوجوده بمفاد كان الناقصة. فاذن 

يتعين القسم الثالث وهو تقيده بالعدم النعتى. فاذا قيّد الموضوع به فهو أغنانا 

عن تقيبده بالعدم اللحمولي. حيث إنه يستلزم لغوية التقييد به. فالنتيجة هي أنه 
لا مناص من تقييد موضوع العام بعد ورود التخصيص عليه بالعدم النعتي. 
ومعه لا يمكن القسك بالاستصحاب ف العدم الأزلي. 

ولنأخذ بالنقد على ما أفاده (قدس سرم): 


أوَلاً: أَنّ النكتة التى ذكرها (قدس سره) لاستلزام التتخصيص تقييد 
موضوع حكم العام بالعدم النعتي لو قت لم تختص بمنصوص ما نحن فيه بك 
تجري فى الموضوعات المركبة بشتى أنواعها حتى فما إذا كان مركباً من 
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جوهرين أو عرضين لحل واحد أو نحلين. والسبب فيه: هو أنّ انقسام كل 
جزء من أجزاء الموضوع المركب بمقارتته للجزء الآخر زماناً أو مكاناً وعدمها 
بما أَنّه من الانقسامات الأوّلية والأعراض القائمة بالجوهر فلابدٌ من لحاظها فى 
الواقع, لاستحالة الاهمال فيه. وعليه فبطبيعة الحال لايخلو الأمر من أن يلحظ 
كل جزء مقيداً بالاضافة إلى الاتصاف بالمقارنة للجزء الآخر زمانا او مكانا 
أو مقيداً بالاضافة إلى الاتصاف بعدم المقارنة له كذلك, أو مطلقاً لا هذا ولا 
ذاك. ومن المعلوم أنّ الثانى والثالث كليهم|ا غير معقول. 

أمّا الثانى فلفرض أنّ تقيبد جزء الموضوع بجزئه الآخر قد ثبت في الجملة 
ومعه كيف يعقل أخذه فيه متصفاً بعدم مقارنته له. ضرورة أنه فى طرف 
النقيض معه. وكذا الحال في الثالث. لوضوح أنّ فرض الاطلاق فيه بالاضافة 
إلى الاتصاف بالمقارنة وعدمه يستلزم التدافع بينه وبين التقيبد المزبورء فاذن 
لامناص من الالتزام بالأوّل. ومن الطبيعى أنّ مع اعتبار التقيبد بالاتصاف 
بالمقارنة بمفاد كان الناقصة يلزم لغوية تقيبد كل جزء بنفس وجود المجزء 
الآخر بمفاد كان التامة. 

والنكتة فيه: أن مفاد كان الناقصة هو مفاد كان التامة مع اشتاله على 
خصوصية زائدة. وهي إضافته إلى موضوعه وحله. وعليه فبطبيعة الحال إذا 
افترضنا تقيبد جزء موضوع بالاضافة إلى جزئه الآخر بمفاد كان الناقصة زم 
لغوية تقيبده بالاضافة إليه بمفاد كان التامة. ويترتب على ذلك أنه لايمكن 
إحراز الموضوع بجريان الأصل في نفس وجود أحد الجزأين مع إحراز الآخر 
بالوجدان إلا على القول باعتبار الأصل المثبت, ولتوضيح ذلك نأخذ بمثالين: 


الأوّل: ما إذا افترضنا أنّ الموضوع مركب من جوهرين كوجودي زيد 
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وعمرو مثلاًء فانٌ وجود كل منهما بالاضافة إلى الآخر لايخلو من أن يكون 
ملحوظاً مقيداً بالاضافة إلى الاتصاف بالمقارنة له. أو مقيداً بالاضافة إلى 
الاتصاف بعدم المقارنة له. أو مطلقاً بالاضافة إلى كل منهما لاستحالة الاهمال 
فى الواقع. وحيث إن الشق الثانى والثالث غير معقول فلا حالة يتعين الشق 
الأوّلُء ومعه يكون تقيبده بوجود الجزء الآخر بمفاد كان التامة لغوأ حضاً كا 
عرفتء وعليه فلا يمكن إحراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل . 

الثانى: ما إذا افترضنا أنّ الموضوع مركب من عرضين في محلّين كاسلام 
الوارث وموت المورّث. حيث إن موضوع الإارث مركب منهماء وعليه فبطبيعة 
الحال إمّا أن يلحظ كل منهما بالاضافة إلى الآخر مقيداً باتصافه بالمقارنة له 
بمفاد كان الناقصة, أو مقيداً باتصافه بعدم المقارنة له بمفاد ليس الناقصة. أو 
508 بالاضافة إلى كل منهماء ولا رابع ها وذلك لاستحالة الاهمال فى الواقع : 
وقد تقدم أنّ القسمين الثاني والثالث يستلزمان التدافع والتناقض فلا يمكن 
الأخذ بشىء منهما. وأمّا القسم الأوّل فلا مناص من الأخذ به ومعه لا حالة 
يكون تقييد أحدهما بالآخر بفاد كان التامة لغواً محضاً بعد ثبوت التقييد بينهما 
بمفاد كان الناقصة . فاذن لايمكن إحراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل. كا 
إذا كان الموت نحرزاً بالوجدان وشك فى بقاء إسلام الوارث. فباستصحاب 
بقائه لا يثبت الاتصاف بالمقارنة إلا على القول بالأصل المثبت ولا نقول به. 

فالنتيجة: أن لازم ما أفاده (قدس سره) هو أنه لايمكن إحراز الموضوعات 
المركبة بشتى أنواعها وأشكاها يضم الوجدان إلى الأصل . 


وثانياً : حل ذلك بصورة عامة وهو ما ذكرناه فى ضمن بعض البحوث 
السالفة من أنَّ موضوع الحكم أو متعلقه بالاضافة إلى ما يلازمه وجوداً في 
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لمخارج لا مطلق ولا مقيد ولا مهمل. أمَا الاطلاق فهو غير معقول حيث إن 
مردّه إلى أنّ ما افترضناه من الموضوع أو المتعلق للحكم ليسن سوضوعا أو 
متعلقاً له. فانٌ معنى إطلاقه بالاضافة إليه هو أنّه لا ملازمة بينهها وجوداً 
وخارجاً وهو خلف. وأمًا التفييد فهو لغو محض. نظراً إلى أن وجوده في 
الخارج صرورى عند وجود الموضوع أو المتعلق. ومعه لا معنى لتقييده به. 
وأمّا الاهمال فهو إِما يتصور في المورد القابل لكل من الاطلاق والتقييد. فانٌ 
المولى الملتفت إليه لايخلو من أن يلاحظ متعلق حكمه أو موضوعه بالاضافة 
إليه مطلقاً أو مقيداً. لاستحالة الاهمال فى الواقع. وأمّا إذا لم يكن المورد قابلاً 
لذلك كا فيا نحن فيه فلا موضوع للزهمال فيه. 

وبكلمة أخرى: أنّ الاطلاق والتقييد إنما يتتصوران في امحل القابل لماء يعني 
ما يمكن لحاظ الموضوع أو المتعلق بالاضافة إليه مطلقاً تارةٌ ومقيداً أخرى, 
كالقبلة مثلاً بالنسبة إلى الصلاة حيث يمكن لحاظ الصلاة مطلقة بالاضافة إلمها 
ويمكن لحاظها مقيدة بهاء ولكن بعد تقييد الصلاة بهاكما امتنع إطلاقها 
بالاضافة إليها كذلك امتنع تقييدهابعدم كونمها إلى دبر القبلة. فان هذا التقييد 
أصبح ضرورياً بعد التفييد الأوّل» يعني أنّ التقيبد الأول يغني عنه ويلازمه 
وجودا بلا حاجة إليه. 

وإن شئت قلت: إنّ للصلاة إلى القبلة لوازم متعددة, فائا تستلزم فى بلدتنا 
هذه كون يمين المصلى فى طرف الغرب ويساره في طرف الشرق وخلفه في 
طرف الثمال بل ها لوازم غير متناهية, ومن الطبيعى كا أنه لا معنى لاطلاقها 
بالاضافة إليها كذلك لا معنى لتقيبدها بهاء حيث إِنْها قد أصبحت ضرورية 
التحقق عند تحقق الصلاة إلى القبلة, ومعها لا حالة يكون كل من الاطلاق 
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والتقيبد بالاضافة إليها لغواً. حيث إِنَّها لايعقلان إلا في المورد القابل لكل 
منهماء لا في مثل المقام فان تقييدها إلى القبلة يغني عن تقيبدها بها. ىا هو 
الحال فى كل متلازمين فى الوجود الخارجى . قاذ تيد المأبور يذ بأحدقيا 
يغنى عن تقييده بالآخر, حيث إِنّه لغو صدرف بعد التقيبد الأوّلء كما أنّ الأمر 
بأحدههما يغنى عن الأمر بالآخر حيث إنّْه لغو تحض بعد الأمر الأول ولا 
يقرتب عليه أي أثر. فلو أمر المولى بالفعل المقيد بالقيام كالصلاة مثلاً فبطبيعة 
الحال يغنى هذا التقييد عن تقييده بعدم جميع أضداده كالقعود والركوع 
والسجوة وما شاكل ذلك قان تقييدة به بعد التقيبد الأول اغو محضن. 

فالنتيجة: أن ما ذكرناه سار في جميع الأمور المتلازمة وجوداً. سواء أكانت 
من قبيل اللازم والملزوم أم كانت من قبيل المتلازمين لملزوم ثالث. فانّ تقييد 
الملأمور به بأحدهما يغنى عن تقييده بالآخر كا أَنّ الأمر به يغنى عن الأمر 
بالآخرء وعليه فلا معنى لاطلاق المأمور به بالاضافة إليه. فانٌ إطلاقه بحسب 
مقام الواقع والثبوت غير معقول. لفرض تقيبده به قهراً. وأمّا إطلاقه بحسب 
مقام الاثبات فانه لغوء وكذلك تقييده به فى هذا المقام. وما نحن فيه من هذا 
القبيل» فانٌ العدم النعتى ملازم للعدم المحمولي, وعليه فتقييد موضوع العام 
بعدم كونه متصفاً بعنوان الخاص كالقرشية مثلاً لايبق حالاً لتقييده باتصافه 
بعدم ذلك العنوان الخاص ولا لاطلاقه بالاضافة إليه. فكما أن تقييد المراة مثلاً 
باتصافها بعدم القرشية يغنى عن تقييدها بعدم اتصافها بالقرشية, كذلك التقيبد 
بعدم اتصافها بالقرشية يغني عن التقييد باتصافها بعدم القرشية, ضرورة أنه 
مع وجود المرأة في الخارج كان كل من الأمرين المزبورين ملازماً لوجود 
الآخر لا حالة. فلا يبق مع التقييد بأحدهما محال للاطلاق والتقيبد بالاضافة 
إلى الآخر أصلاً. 
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وعلى الجملة: فحيث إن العدم النعتى والعدم الحمولي متلازمان في الخارج 
ولا ينفك أحدهما عن الآخرء فبطبيعة الحال إذا قيّد الموضوع أو المتعلق 
بأحدهما لم يبق حال للتقيبد أو الاطلاق بالاضافة إلى الآخر. نعم. إمما تظهر 
اثفرة بين التقييد بالعدم الحمولي والتقييد بالعدم النعتي في صحة جريان الأصل 
وعدمهاء فعلى الأوّل لا مانع من جريان الأصل في نفس العدم وإحراز تمام 
الموضوع بضمه إلى الوجدان كما هو الحال في بقية موارد تركب الموضوع من 
جزأين أو أكثرء وعلى الثاني فلا يكن إحراز الموضوع بجريان الأصل في نفس 
العدم بمفاد ليس التامة إلا على القول باعتبار الأصل المثبت ولا نقول به. 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أنّ أخذ كل من العده 
المحمولي والعدم النعتى في الموضوع أو المتعلق يغني عن أخذ الآخر فيه بحسب 
مقام الثبوت والواقع, فلا حال للاطلاق أو التقييد بالاضافة إليه أصلاً. نعم» في 
ظرف الشك فيه تظهر النتيجة بينهها في جريان الأصل وعدمه. نظراً إلى أن 
المأخوذ فى الموضوع أو المتعلق إذا كان العدم الحمولي أمكن إحرازه بجريان 
الأصل فى نفس ذلك العدم إذا كان جزؤه الآخر محرزا بالوجدانء وما إذا كان 
المأخوذ فيه العدم النعتى فلا يمكن إحرازه بجريان الأصل فى نفس ذلك العدم 
إلا على القول بالأصل المثبت. نعم . لو كانت حالة سابقة لنفس ذلك العدم 
جرى الأصل فيه وبضمه إلى الوجدان يلتثم الموضوع المركب. 


ومن هنا يظهر الفرق بين ما إذا كان المأخوذ فى الموضوع أو المتعلق الوجود 
الحمولى وما إذا كان المأخوذ فيه الوجود النعتىء فعلى الأوّل إذا شك فى بقائه 
فلا مانع من جريان الأصل فيه وبه يحرز الموضوع أو المتعلق إذا كان جزوّه 
الآخر محرزاً بالوجدان. كما إذا افترضنا أنّ الصلاة مقيدة بالطهارة بمفاد كان 
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التامة, فعندئذ إذا شك في بقائها فلا مانع من استصحاب بقائها وبه يحرز أن 
المكلف قد صلَى في زمان كان واجداً للطهارة فى ذلك الزمان, أَمّا الصلاة فيه 
فهي محرزة بالوجدان وأمًا الطهارة فهي محرزة بالأصلء وبضم الوجدان إلى 
الأصل يلتتم الموضوع المركب. وعلى الثاني إذا شك فى بقائه لم يمكن إحرازه 
يجريان الأصل فيه إلا على أساس أحد أمرين: إمّا القول باعتبار الأصل 
المثبت أو يكون لنفس هذا الوجود حالة سابقة. ومثاله هو ما إذا افترضنا أن 
الملأخوذ فى الصلاة هو عنوان اقترانها بالطهارة واجتاعها معهاء وعليه فلا يمكن 
إحراز هذا العنوان باستصحاب بقاء الطهارة إلا على القول بحجية الأصل 
المتبت, أو فما إذا كانت حالة سابقة لنفس هذا العنوان. 

وعلى ضوء هذه النتيجة يقع الكلام في أن التخصيص هل يوجب تعنون 
موضوع العام بعدم اتصافه بعنوان ا لخصص عفاد ليبس التامة, أو يوجب تعنونه 
باتصافه بعدم ذلك العنوان بمفاد ليس الناقصة, قد اختار شيخنا الأستاذ (قدس 
سره) الثانى. والصحيح هو الأوّل فلنا دعويان: 

الأولى: بطلان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره). 


الثانية: صحة ما اخترناه. 


ما الدعوى الأولى: فلأنٌ التخصيص لا يقتضي تقيبد موضوع العام بكونه 
متصفاً يعدم عنوان ال لمخصص ليترتب عليه تركب الموضوع من العرض - وهو 
العدم النعتى ‏ ومحلّه. فانٌ غاية ما يترتب عليه فها إذا كان المخصص عنواناً 
وبعودياً هو تقريد مرضوع العام يعدم كوه عتصفاً بثلك المتوان الوجسودي, 
بيان ذلك: أنّه قد حقق فى محله أن وجود العرض فى نفسه عين وجوده 
ملوضوعه ويستحيل أن يتحفق بدون وجود موصوع محقق فى الخارح. حيتث 
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إن حقيقة وجود العرض حقيقة متقوّمة بال موضوع الموجود خارجاً فى مقابل 
وجود الجوهر حيث إنه فى ذاته غنى عن الموضوع وقاكم بذاته. ولذا قيل فى 
تعريف الجوهر أنه ماهية إذا وجدت وجدت فى نفسه فى قبال تعريف العرض 
أنه ماهية إذا وجدت وجدت في غيره يعنى متقوّماً بغيره. ومن هنا يكون 
وخوده المحمولي عان وحجوهه النعتى ‏ يعى 21 2 المخارج وجوداً واحداً 
والاختلاف بينهم إنما هو في الاضافة باعتبار إضافته إلى نفسه محمولي. 


وباعتبار إضافته إلى موضوعه نعتي. 


وعلى هذا فإن كان الموضوع مركباً من جوهرين أو عر ضين في محل واحد 
أو في محلين؛ أو عرض مع غير حلّه وموضوعه ففي جميع ذلك يكون العرض 
مأخوذاً فى الموضوع بوجوده الحمولي وبمفاد كان التامة, فانّ أخذه بمفاد كان 
الناقصة فى هذه الموارد يحتاج إلى عناية زائدة, وإلا فالقضية فى نفسها وبطبعها 
لا تقتضى أزيد من أخذه بْمفاد كان التامة, وأمّا إذا كان مركباً من العرض 
وحلّه الخاص كالكرية المأخوذة في الماء والعدالة المأخوذة فى زيد مثلاً وهكذا. 
ففني مثل ذلك لا حالة يكون المأخوذ فيه العرض بوجوده النعتى. ضرورة أن 
الحكم نما يترتب على خصوص وجوهده في ذلك امحل الوخاص والموضوع 
الخصوص. ومن المعلوم أنه جه وجوت كن , لماعرفت انفاً 9 0 
العرض فى نفسه عين وجوده لموضوعه, فوجود الكرية فى ماء هو بعينه ثبوت 
الكرية له الذى يعبر عنه باتصافه بالكرية وما هو مفاد كان الناقصة. وكذا 
وجود العدالة فى زيد مثلاً هو بنفسه ثبوت العدالة له المعيّر عنه باتصاف زيد 
بالعدالة الذي هو مفاد كان الناقصة, فعلى الأوّل لا مانع من إحراز الموضوع 
بضم الوجدان إلى الأصلء وعلى الثاني لايمكن ذلك. فانٌ استصحاب وجود 
العدالة يمفاد كان التامة لا يئبت اتصاف زيد بهاء وكذا استصحاب وجود 
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الكرية كذلك لا يئبت اتصاف الماء بها إلا إذا كانت لهذا الاتصاف حالة سابقة 
وأمًا في غير هذه الصورة فلا مجال لجريان الاستصحاب وترتب آثار الوجود 
النعتى إلا على القول باعتبار الأصل المثبت, فالآثر المترتب على كرية ماء في 
الخارج أو عدالة زيد مثلاً إنما يترتب عليها بضم الوجدان إلى الأصل فما إذا 
علم باتصاف الماء بالكرية أو اتصاف زيد بالعدالة ليستصحب بقاؤه عند الشك 
فيه. وأمّا مع عدم العلم بهذا الاتصاف فلا يكن إحراز كريته أو عدالته 
باستصحاب وجود طبيعى الكرية أو العدالة بمفاد كان التامة ولو مع العلم 
بالملازمة بين وجودها فى الخارج واتصافه بهاء حيث إنه من أوضح أنحاء 
الأمل المديت, 


فالنتيجة: أنّ الموضوع إذا كان مركباً من العرض ومحله فلا حالة يكون 
الماخوذ فيه هو وجود العرض بْفاد كان الناقصة. حيث إن ثبوته لموضوعه 
بعينه هو أتصافه به ىا عرفت. 

وأمّا إذا كان مركباً من عدم العرض ومحله فلا يلزم أن يكون العدم مأخوذاً 
فيه بمفاد ليس الناقصة حتى لايمكن إحرازه بالأصل. بل الظاهر هو أنّه 
ماخوذ فيه بمفاد ليس التامة. والسبب في ذلك يرجع إلى الفرق بين وجود 
العرض وعدمه. حيث إن العرض في وجوده يحتاج إلى موضوع محقق في 
الخارج لا في عدمه فانه لايحتاج إلى موضوع كذلكء, بداهة ان نقطة الافتقار 
إلى وجود الموضوع في عام العين إِنما تكون من لوازم وجود العرض دون 
عدمه. فكرية الماء مثلاً وإن كانت بحيث إذا تحققت فى الخارج كانت لا محالة 
فى الموضوع. إلا أن عدم كريته ليس كذلك, بل هو أمر أزلي كان متحققاً قبل 
تحقق موضوعه. فاذا تحقق ماء فى الخارج ولم يكن متصفاً بالكرية كان عدم 
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كريته الذي يعبّر عنه بعدم اتصافه بالكرية باقياً على ما كان عليه في الأزل. 
وكذا عدم عدالة زيد مثلاً. فانٌ عدالته وإن كانت بحيث إذا تحققت في الخارج 
كانت فى الموضوع لا حالة إلا أن عدم عدالته ليس كذلك. بل هو ثابت من 
الآزل سواء أكان موضوعها موجوداً أ لاء فاذا وجد زيد ف الخارج ول يكن 
متصفاً بالعدالة فبطبيعة الحال كان عدم عدالته المعيّر عنه بعدم اتصافه بالعدالة 
باقياً على ما كان عليه في الأزل. 

نعم, قد يؤخذ فى موضوع الحكم اتصافه بعدم شىء على نحو الموجبة 
المعدولة إلا أنّ هذا الاعتبار يحتاج إلى مؤونة وعناية زائدة. حيث إن صرف 
عدم شىء بما هو هو لم تؤخذ فيه أيّةَ خصوصية من الخنصوصيات. منها كونه 
صفة ونعتاً موضوع موجود في الخارج, ضضرورة أنه بطلان حضء فلا بد ف 
أخذه نعتاً لموضوع محقق فيه من اعتبار خصوصية فى ذلك الموضوع ملازمة 
لأخذ العدم كذلك. وتلك المخصوصية هى إضافته إليه. ومن المعلوم أَنّا 
خصوصية زائدة على أصل العدم وذاته. 

وأَمّا على تقدير تحقق هذا الاعتبار وأخذ العدم في الموضوع كذلك فلا 
يجري الاستصحاب في مورده لاحراز تام الموضوع إذا كان جزؤه الآخر محرزاً 
بالوجدان. إلا إذا كان لاتصاف الموضوع به حالة سابقة فعندئذ لا مانع من 
جريان استصحاب بقائه. وبضم الوجدان إليه يحرز الموضوع بكلا جزايه. 

وأمّا إذا لى تكن حالة سابقة له فلا يجري الاستصحاب فيه, ولا يكفى فى 
صحة جريانه العلم بعدم اتصافه. أى اتصاف الموضوع بوجود ذلك الوصف 
قبل ذلك, فانّه وإن كان يوجب صحة جريانه فى عدم الاتصاف بالوصف 
الوجودي بمفاد ليس التامة, ضضرورة أنه لا مانع منه فى نفسه. إلا أنه لايجدي 
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في إحراز موضوع الحكم في حل الفرض.ء لأنّ المفروض أنّ العدم المأخوذ فيه 
نا هو بمفاد ليس الناقصة والعدم النعتى دون العدم المحمولي وما هو مفاد ليس 
التامة. ومن المعلوم ان استصحاب العدم المحمولى وما هو بمفاد ليس التامة 
لا يئبت العدم النعتى وما هو بمفاد ليس الناقصة الذي له خصوصية وجودية 
زائدة. وهى خصوصية إضافته إلى الموضوع ال موجود فى النارج. إلا على 
القول باعتبار الأصل المثبت ولا نقول به. 

فالنتيجة لحدٌ الآن: هي أنّ أخذ العدم النعتى في موضوع الحكم يحتاج إلى 
مؤونة وعناية زائدة دون العدم المحمولى. 

وعلى ضوء هذه النتيجة فالظاهر أن عدم عنوان المحصص المأخوذ فى 
موضوع حكم العام بعد ورود التخصيص عليه هو العدم المحمولي وما هو مفاد 
ليس التامة دون العدم النعتى وما هو مفاد ليس الناقصة. فانٌ أخذه فيه يحتاج 
إلى عناية ونصب قرينة وإلا فالقضية ظاهرة في أنّ المأخوذ هو الأوّل دون 
الثانى. مثلاً الظاهر فى مثل قضية: أكرم العلاء إلا الفسّاق منهم هو تقييد 
موضوعها بعدم الاتصاف بالفسق لا بالاتصاف بعدمه. 

وعلى الجملة: إذا أخذ وجود عرض في محلّه موضوعاً لحكم شرعي فهو 
وإن كان لابدّ من كونه مأخوذاً فيه على وجه النعتية والصفتية وما هو مفاد 
كان الناقصة, إلا أنّ ذلك لا يستدعى أخذ عدم ذلك العرض نعتاً في موضوع 
عدم ذلك الحكم وارتفاعه. لوضوح أنّ الحكم الثابت للموضوع المقيد بما هو 
مفاد كان الناقصة إِنما يرتفع عند عدم اتصافه بذلك القيد على نحو السالبة 
المحصّلة من دون ان يتوقف ذلك على اتصاف الموضوع بعدم ذلك القيد على نحو 
مفاد ليس الناقصة. وعليه شفاد قضية: المراة نتحيض إلى خمسين إلا القرشية 
وإن كان هو اعتبار صفة القرشية على وجه النعتية فى موضوع الحكم المخناص, 
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وهو الحكم بتحيض المرأة القرشية بعد الخمسين. إلا أنّ من الواضح أنه 
لايستدعي اخذ عدم القرشية في موضوع عدم الحكم بتحيض المراة بعد 
المخمسين على وجه النعتية أي مفاد ليس الناقصة. وما يستدعى أخذه فى ذلك 
الموضوع على نحو السالبة المحصّلة. أعنى به مفاد ليبس النامة. فكل امرأة 
لاتكون متصفة بالقرشية باقية تحت العام بعد خروج خصوص الرأة المتصفة 
بالا اياي اعد ائر المسنا مدنا بي ببعدر ارقي 

والنكتة فى ذلك : ات ع ا نّ أخذ العدم النعتي في موضوع الحكم 
يحتاج إلى مؤونة وعناية زائدة في مقام النبوت والاثبات دون أخذ العدم 
المحمولى. فقضية : أكرم العلماء إلا الفسّاق منهم في نفسها ظاهرة في أ أن المأخوذ 
في موضوعها هو العدم المحمولي, فانٌّ دلالتها على أنّ المأخوذ فيه هو العده 
النعتى تحتاج إلى رعاية نصب قرينة لكي تدل على اعتبار خصوصية زائدة على 
أخذ نفس العدم فيه, كا أنّ أخذه في مقام الثبوت يحتاج إلى لحاظ عناية زائدة. 

وعلى ذلك فاذا شك فى كون المرأة الفلانية قرشية من جهة الشبهة 
الموضوعية دون الحكمية, فلا مانع من القسك باستصحاب عدمها الثابت لها 
قبل وجودها في عام التكوين. حيث إن في زمانٍ لم 2 لمرأة موجودة ولا 
اتصافها بالقرشية, ثم وجدت المرأة في الخارج وشك فى أنّ اتصافها بالقرشية 
هل وجد أيضاء فلا مانع فيه من استصحاب عدم اتصافها بها وأنّه لم يوجد 
وبذلك يثبت موضوع العام فانّ كونها مرأة حرز بالوجدان وعدم اتصافها 
بالقرشية بالاستصحاب. وبضمه إلى الوجدان يحرز الموضوع بكلا جزأيه 
ويقرتب عليه أثره وهو أ نا تحيض إلى خمسين ولا تحيض إلى ستين. 

فالنتيجة في نهاية المطاف: هي أن دعوى استلزام التتخصيص بعنوان 
وجودي أخذ عدم ذلك العنوان في طرف العام على وجه الصفتية والنعتية كبا 


ىم نر وو نوو و مد رع الوااتديات إن لسول اندر + 


أصرٌ على ذلك شيخنا الأستاذ (قدس سره)., ولأجل ذلك منع عن جريان 
الاستصحاب في الأعدام الأزلية خاطئة جداً ولا واقع موضوعى لا أصلاً 
حيث قد عرفت بشكل موسّع 93 التخصيص بعنوان وجودى سواء أكان 
بالاستئناء أو بمخصص منفصل إِنما يستلزم تقييد موضوع العام بعدم ذلك 
العنوان الوجودي بْمفاد ليس التامة نظرأً إلى أن أخذ عدم عرض ما فى 
موضوع الحكم بطبعه لايقتضى إلا أخذه كذلك. فانٌ تقيبده به بمفاد ليس 
الناقصة يحتاج إلى عناية زائدة ثبوتاً وإثباتاً. وعليه فلا مانع من جريان 
الاستصحاب فى الأعدام الأزلية. ويترتب على جريانه فيها ثُرات فى أبواب 
الفقه ى) لا يخئى . 

بق هنا شىء : وهو أذ عا تكد الممقق صاهبي الكقاية (قدس سيره) سن 
العبارة بقوله: لايخنى أنّ الباق تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء 
من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذاك 
بعنوان الخاص. كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعى فى غالب الموارد إلا 
فنا شل بمكناً'') ما هو مراده ومقصوده؟ الظاهر 0 مراده منهاأ هو أن الباق 
تحت العام بعد تخصيصه با أنه كان مقيداً بعدم عنوان الخاص. فلا محالة يكون 
المنافى لحكمه هو وجود هذا العنوان المخاص دون غيره من العناوين» فانٌ أ 
عنوان كان وجودياً أو عدمياً فلا يكون اتصافه وتعنونه به مانعاً عن تبوت 
حكمه له. 


مثلاً فى جملة : كل مرأة تحجيض إلى خمسين إلا القرشية يكون المانع عن 


)١(‏ كفاية الأصول: ؟7. 


استصحاب العدم الأزلي [#آآة 237 


ثبوت هذا الحكم العام لكل مرأة إنما هو هذا العنوان الوجودي وهو عنوان 
القرشية دون غيره من العناوين, إذ أىّ عنوان فرض إمكان اتصاف المرأة به 
سواء أكان وجودياً أم كان عدمياً دون ذاك. لايكون مانعاً عن ثبوت هذا 
الحكم العام لها. 

إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة. وهي أنّه لايجوز القسك بالعام فى 
الشبهات المصداقية إلا فى صورة واحدة. وهي ما إذا كان عموم العام على 
سبيل القضية النارجية وكان الخصص له لبياً. فانٌ لمثل هذا العام ظهوراً في 
نفسه فى أنّ أمر التطبيق بيد المولى. وعليه فلا محالة يكون عمومه حجةً حتى 
في الفرد المشكوك فيه على ما تقدم بشكل موسّع. 

ذكر المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) أنه ربما يظهر من بعضهم القسك 
بالعمومات فما إذا شك في فرد لا من جهة احتال التخصيص بل من جهة 
أخرى. كما إذا شك فى صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف فيكشف صحته 
بعموم مثل أوفوا بالنذور فيا إذا وقع متعلقاً للنذر. بأن يقال: وجب الاتيان 
بهذا الوضوء وفاءً للنذر للعموم. وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون 
صحيحاً . للقطع بِأنّه لولا صحته لما وجب الوفاء به. وربما يؤيد ذلك بما ورد 
من صحة الاحرام والصيام قبل الميقات وفى السفر إذا تعلق بهم النذر كذلك!"'. 

ملخّص ذلك: هو أنه لا مانع من تصحيح عبادة لم تثبت مشروعيتها من 
ناحية النذرء حيث إن وجوب الوفاء به يكشف عن صحتها وإلا لم يجب الوفاء 
به جزماً. نظير الصوم فى السفر والإحرام قبل الميقات فانّه كالصلاة قبل الوقت 
فى عدم المشروعية كما في بعض الروايات ومع ذلك يصح بالنذرء. وكذا الصوم 
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حرى بنا أنّ نتكلم فى هذه المسألة فى مقامين: 

الأوّل:.ق صضحة هذا التذو.وفسادة. 

ما المقام الأوّل: فلا شبهة في أن صحة النذر مشروطة بكون متعلقه 
راجحا فلا يصح فيا إذا تعلق بأمر مباح فضلاً عن المرجوح. ضيرورة أنّ ما 
كان لله تعالى لا بد وآن يكون راجحا حتى يصلح للتقرب به إليه تعالى. فان 
المباح لا يصلح أن يكون 05 فاذن لا بد أن تكون متعلقه عملاً صالحاً لذلك. 
أوفوا بالنذورء لفرض أنّ الشبهة هنا مصداقية وقد تقدم أنه لايجوز القسك 
بالعام في الشبهات المصداقية, بل هو من أظهر أفراد القسك به في الشبهة 
المصداقية. ولعل من يقول به بم يقل ببوازء فى المقام, يعنى فيا إذا كان 5007 
فى موضوع حكم العام عنواناً وجودياً ىا هو المفروض هناء فانٌ موضوع 
وجوب الوفاء بالنذر قد قيّد بعنوان وجودي وهو عنوان الراجح, وعليه فلا 
يمكن الحكم بصحة الوضوء بمائع مضاف من جهة السك بعموم وجوب الوفاء 
بالنذرء لفرض أن الشك فى رجحان هذا الوضوء. ومعه كيف يمكن القسك به. 

فالنتيجة: أنه لايمكن تصحيح الوضوء أو الغسل بمائع مضاف من ناحية 
مو وجوب الوفاء بالندر. 

وأمّا المقام الثانى : فلأنٌ الالتزام بصحة الإحرام قبل الميقات وصحة الصوم 
بل هو من تاحية الروايات الناعة الدالة عل عستا كذلك بالتذن. وعل 
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ذلك فامًا أن نجعل هذه الأدلة مخصصة لما دل على اشتراط صحة النذر 
برجحان متعلقه, وإِمّا أن نقول بكفاية الرجحان الناشئّ من قبل النذر في 
صحته كما التزم بذلك السيد الطباطبائى (قدس سره) فى العروة7". 

ولكن أورد على ذلك شيخنا الأستاذ (قدس سره'" بأن لازم هذه 
النظرية إمكان تصحيح النذر فى الحرّمات ايضا بالرجحان الناثشئْ من قبله 
فضلاً عن المكروهاتء, وهو كا ترى . 

وفيه: أن ما أورده (قدس سره) على هذه النظرية خاطئ جداً. والسبب 
فى ذلك: أن ما دل على حرمة شىء أو كراهته باطلاقه يشمل ما قبل النذر وما 
بعده. يعنى أنّه كما يدل على حرمته قبل النذر كذلك يدل عليها بعده بداهة أن 
دليل وجوب الوفاء بالنذر لاايصلح أن يكون مقيداً لاطلاقه وإِلَا لأمكن 
تحليل جميع الحوّمات والواجبات فعلاً وتركاً بالنذر كا أفاده. والسر فيه: أن 
دليل وجوب الوفاء به لايكون ناظراً إلى أن ما تعلق به النذر راجح أو ليس 
براجح. وعليه فلابدٌ من إحرازه من الخنارج. نعم. قد يكون تعلق النذر به 
0 لانطباق عنوان راجح عليه فحينئذ يصع النذر. إذ لايعتبر فى صحته 

ن يكون متعلقه راجحاً قبله أي قبل النذر زماتاً ' بل يكف فيها مقارنته معه 
0 

وهل الخيلة: قذايل وسوبي الرقاء بالنثى لايكدة سييا وموسيا لندوة 
الرجحان في متعلقه حتى يستلزم انقلاب اواع بأ 53 المبغوض محبوباً 
والحرام راجحاً. حيث إِنْه غير ناظر إلى أَنّ متعلقه راجح أو غير راجح حرام 
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او ليس بحرام وهكذاء بل لابدّ من إحراز ذلك من الخنارجء فان أحرزنا أنه 
راجح صح النذرء وإن لم يحرز ذلك - سواء أحرزنا أنّه مرجوح كالمكروه أو 
الحرام أم لم يحرز ‏ فهو غير صحيح. 

وعليه فها أن ما دل على حرمة شىء كشرب الخمر مثلاً أو كراهته باطلاقه 
يدل علنيا سدق بعد صلق النذر يه أيضاً قاذ غالة لا يكرح مفل جنا البقر 
صحيحاً لمرجوحية متعلقه ولا يشمله عموم وجوب الوفاء بالنذر لما عرفت 
ولا يقاس ذلك بمسألتى صحة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات بالنذر. 
فانٌ صحته فى تلك المسألتين إنما هو من ناحية الروايات الخاصة. ومن الواضح 
أنّنا نستكشف من هذه الروايات أنّ تعلق النذر بهما ملازم لانطباق عنوان 
راجح عليهم| أو موجب لهء ولأجله يصح النذر ويجب الوفاء به. فتكون تلك 
الروايات مقيدة لاطلاق أدلة عدم مشروعية الصوم في السفر والإحرام قبل 
الميقات بغبر صورة الندر. 

وبكلمة أخرى: أن الظاهر كفاية الرجحان الناشئ من قبل النذرء يعنى أن 
تعلقه بشيء إذا كان موجباً لانطباق عنوان راجح عليه أو ملازم له ولكن 
إحراز ذلك يحتاج إلى دليل فف كل مورد قد دل الدليل على ذلك ولو بالدلالة 
الالتزامية فلا إشكال فى صحة النذر فيه كما هو الحال في تلك المسألتين, وأما 
إذا لم يكن دليل على ذلك فلا يمكن إحرازه. وبدونه لايمكن الحكم بصحة النذر 
أصلا. 

فالنتيجة في نهاية الشوط: هي أنّ صحة الصوم في السفر بالنذر وكذا 
الإحرام قبل الميقات إِنما هى من ناحية أحد أمرين.ء إِمّا من ناحية أن ما دل 
على صحتها بالنذر يكون مقيداً لاطلاق مادل على اعتبار الرجحان في متعلقه. 
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وإِمّا من ناحية كشفه عن عروض عنوان راجح عليه من جهة النذر على 
الشكل الذي عرفت. 

بق هنا أمران, الأُوّل: ما إذا علم بأنّ إكرام زيد مثلاً غير واجب. ولكن 
لاندرى أن عدم وجوب إكرامه من ناحية التخصيص أي تخصيص عموم 
إكرام كل عا بغيره. أو أنه من ناحية التخصص. يعنى أن عدم وجوب إكرامه 
من ناحية أنه ليس بعالم فدار الأمر ل ألقم بين مضيس والتتخصص. 
ومثال ذلك فى الفقه مسألة الملاق لماء الاستنجاء. حيث إنه غير محكوهم 
بالنجاسة إذا توفرت فيه الشرائط التي ذكرت لعدم تأثير ماء الاستنجاء فيه 
-الملاق - فحينئذ لا حالة يدور بين أن يكون خروجه عن هذا الحكم 
بالتخصص أو بالتخصيص. يعني أنّ ما دل على طهارة الملاق له هل يكون 
تخصصاً لعموم ما دلّ على انفعال الملاقق للماء النجس أو يكون خروجه منه 
بالتتخصص؟ 

فيه خلاف بين الأصحاب. فذهب بعضهم إلى الأوّلء وآخر إلى الثاني 
بدعوى أنه لا لا مائع من ؛ التبباك بأضالة 4 التخصيص كنات ت طهارة ؛ ناه 


تنبت دانم العقلية ا أيضاً. فالنتيجة أنّه لا مانع من السك بها 


وبكلمة أخرى : 3 الحري بنا أن نتكلم فى كبرى المسألة فنقول: إذا دار 
الأمر بين التخصيص والتخصص, فهل يقدم الأوّل على الثانى؟ فيه قولان. 
المعروف في الألسنة هو القول الثاني. واستدل عليه بأصالة عدم التخصيص فى 
طرف العام. وهذه الأصالة كما تثبت لوازمها الشرعية كذلك تثبت لوازمها 
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العقلية والعادية, نظراً إلى أنّ المثبتات من الأصول اللفظية حجة. مثلاً إذا علم 
بخروج زيد عن عموم العام وشك في أن خروجه منه بالتخصيص أو بالتخصص 
فلا مانع من القسك بأصالة عدم ورود التخصيص عليه لاثبات التخصص . 
| ولنأخذ بالنقد عليه: وهو أن حجية أصالة عدم التخصيص ل تنبت بآية 
أو رواية حتى نأخذ باطلاقها في أمثال المورد, وما هي ثابتة بالسيرة القطعية 
من العقلاء. فاذن بطبيعة الحال تتبع حجيتها في كل مورد جريان السيرة منهم 
على العمل بها فى ذلك المورد. وقد ثبت جريان سيرتهم فها إذا احرز فردية 
شيء لعام وشك في خروجه عن حكمه, ففي مثل هذا المورد لا مانع من القسك 
بهاء وما إذا كان الأمر بالعكس بأن علم بخروجه عن حكمه وشك فى فرديته 
لعام كما فيا نحن فيه. حيث إن نعلم بأن زيداً مثلاً خارج عن حكم العام ولكن 
لانعلم أن خروجه من ناحية أنه ليس بفرد له أو من ناحية التخصيص., فلا 
نعلم بجريان السيرة منهم على العمل بهاء ومع عدم إحرازه لايمكن الحكم 
أو فقل: إِنٌّ الأصول اللفظية وإن كانت مثبتاتها حجة, لما ذكرناه في محلّه من 
َنّ الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثاً وبقاءً. يعنى فى أصل 
الوجود والحجية. وقد ذكرنا غير مة أَنّه لايمكن بقاء الدلالة الالتزامية على 
الحجية إذا سقطت الدلالة المطابقية عنباء ضرورة أَنّْا تسقط بسقوطها كما 
حققنا ذلك بشكل موسع في ضمن البحث عن ثبوت الملازمة بين الأمر بشىء 
والنبى عن ضدّه(١".‏ هذا فوا إذا كانت الدلالة المطابقية موجودةٌ من جهة ظهور 
اللفظ أو من جهة بناء العقلاء. وأمّا إذا لم تكن دلالة مطابقية فى البين فلا 


."57 راجع المجلد الثاني من هذا الكتاب ص‎ )١( 
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موضوح للدلالة الالتزامية. لفرض أ مها متفرعة عليها فكيف يعقل وجودها 
بدون تلك . 

وبعد ذلك نقول: إن ما ثبت حجية هذه الأصالة فيه هو ما إذا كان الشىء 
فرداً لعام وشك في خروجه عن حكمه. ففى مثل ذلك تكون هذه الأصالة 
حجةً فلا مانع من الأخذ بدلالتها الالتزامية أيضاً. لما عرفت من أمها تابعة 
للدلالة المطابقية فى الحدوث والحجية. وأمّا فى حل الكلام وهو عكس هذا 
الفرض اماً فلا تجرى هذه الأصالة. لعدم إحراز بناء العقلاء عليها فيه فا 
ظنّك بدلالتها الالتزامية. مثلاً لو قال المولى لعبده: بع جميع كتبى الموجودة في 
مكتبتنا هذه فباع جميعها. فليس للمولى الاعتراض عليه بقوله: لماذا بعت 
الكتاب الفلاني» بل له إلزام المولى بظهور العام فى العموم وعدم نصبه قرينة 
على الخلاف. وأمًا إذا قال له: بع جميع كتبي ثم قال: لا تبع الكتاب الفلاني 
ونشك فى أنّه وقف أو عارية أو أنه ملكه فعلى الأوّل يكون خروجه من باب 
التخصص وعلى الثانى من باب التخصيص. فلا يمكن القسك بأصالة العموه 
لاثبات التخصص. لعدم إحراز جريان السيرة على القسك بها فى مثل المقام. 
ومن هذا القبيل الملاق لماء الاستنجاء حيث إن أمره يدور بين أن يكون 
خروجه عن عموم ما دلّ على انفعال الملاق للماء النجس بالتخصيص أو 
التخصص . 

بيان ذلك: أنّ في ماء الاستنجاء أقوالاً ثلاثة: الأوّل: النجاسة. الثانى : 
الطهارة. ونسب هذا القول إلى المشهور بين الأصحاب. الثالث: النجاسة لكن 
مع العفو بمعنى عدم انفعال الشىء بملاقاته. 


أمّا القول الأوّل: فلا أصل له. حيث إِنْه يقوم على أساس الأخذ بعموم ما 
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دل على انفعال الملا للماء النجس لما نحن فيه أيضاً. ولكن فساده يمكان من 
الوضوح.ء فانٌالملاقي لماء الاستنجاء قد خرج عن هذا العموم جزماً. للنصوص 
الخاصة الدالة على عدم انفعاله بملاقاته. فاذن هذا القول على تقدير القائل به 
خاطئٌ جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً, فيدور الحق بين القولين الأخيرين. 
ونقول: إن هنا طوائف من الروايات: 


الأولى: ما دلت على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس كمفهوم أخبار الكر 
ونحوه من الروايات المتفرقة الواردة فى الموارد الخاصة بعد إلغاء خصوصيات 
الموارد بنظر العرف. 

الثانية: ما دلت على انفعال الملاق للماء النجس . 

الثالثة: ما دلت على عدم انفعال الملا لماء الاستنجاء فحسب. ثم إن هذه 
الطائفة لا تخلو من أن تكون مخصصة للطائفة الأولى بغير ماء الاستنجاء. 
ونتيجة هذا التخصيص هي طهارته وعدم انفعاله بملاقاة النجس كالبول أو 
النذرة. وسيعد كرون طيارة ملاقيه عل القاعدة ومن باب التخفصضص: أو 
تكون مخصصة للطائفة الثانية فتكون نتيجة هذا التخصيص نجاسة ماء 
الاستنجاء من دون تأثيره فى انفعال ملاقيه كالبدن أو الثوبء ولا ثالث هماء 
فالاحتال الأوّل يقوم على أساس إحدى دعويين: 

الأولى: أنّ الحكم بطهارة الملاق لماء الاستنجاء إن كان لطهارته؛ فلا 
تخصيص فى الطائفة الثانية الدالة على انفعال الملاقي للماء النجس. وإن كان مع 
نجاسة ماء الاستنجاء. لزم التخصيص فى هذه الطائفة, فبأصالة عدم التخصيص 
تنبت طهارة ماء الاستنجاء. 
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ويرد على هذه الدعوى أوَّلاً: أنّ أصالة العموم فى هذه الطائفة معارضة 
بأصالة العموم فى الطائفة الأولى. للعلم الاجمالي بتخصيص إحداهما بالطائفة 
الثالئة بناءَ على ما هو الصحيح من أنّ مثبتاتها حجة, فانٌ لازم أصالة العموم 
فى الطائفة الأولى تخصيص الطائفة الثانية, كا أنّ لازم أصالة العموم في الطائفة 
الثائية تقصيمن الطائقة الأول عد ناسيةء واقنبات التشفس هن ناهية 
أخرى. يعنى خروج الملاق لماء الاستنجاء عن عموم الطائفة الثانية موضوعياً 
لا حكنياً. فلا يمكن الجمع بينهما معاً. لاستلزامه طرح الطائفة الثالئة رأساً. 

وثانياً: أن هذه الأصالة لاتجري فى مثل المقام فى نفسهاء للعلم التفصيلى 
بسقوطها إِمّا تخصيصاً وإمّا تخصصاً. فلا تجرى لاثبات التخصص . ْ 

وبكلمة أخرى: أنّ أصالة العموم إنما تجري فيا إذا علم بفردية شيء للعام 
وشك في خروجه عن حكمه. وأمّا إذا علم بخروجه عن حكنه وشك في فرديته 
له فنى مثل ذلك لا يحال للتمسك بها أصلاً. وما نحن فيه من هذا القبيل. نعم: 
ناءً على جريانها في نفسها تقع المعارضة بين إطلاق الطائفة الأولى وإطلاق 
الطائفة الثانية. ودعوى أنّ الطائفة الثانية واردة فى موارد خاصة فلا إطلاق لها 
خاطئة جداً فائَا وإن كانت كذلك إلا أنّ إلغاء خصوصيات الموارد بالارتكاز 
العرفى مما لا شبهة فيه. وبضم هذا الارتكاز إليها يثبت الاطلاق. وحيث 
لاترجيح في البين فيسقط كلا الاطلاقين معاً ويرجع إلى الأصل العملى ومقتضاه 
طهارة ماء الاستنجاء. ولكن هذا جرد فرض لا واقع موضوعيى له فالصحيح 
هو عدم جريانها فى نفسها فى أمثال المقام. 

الثانية: أ“ مقتضى الارتكاز العرفى هو التلازم بين نجاسة شبىء ونجاسة 
ملاقيه. وعلى ضوء هذا التلازم فا دلّ على طهارة الملاقي ‏ بالكسر ‏ يدل 
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بالالقزام العرفي على طهارة الملا بالفتح ‏ وفيا نحن فيه بما أَنّ الطائفة الثالثة 
تدل على طهارة الملا لماء الاستنجاء فبطبيعة ا حال تدل بالالتزام العرفى على 
طهارة ماء الاستنجاء. فتكون مخصصة للطائفة الأولى. 

ويرد على هذه الدعوى أوّلاً: أنّ هذه الدلالة الالتزامية معارضة بالدلالة 
الالتزامية الموجودة فما دل على نجاسة العذرة الشامل باطلاقه للعذرة عند 
ملاقاة ماء الاستنجاء لا جزماً. حيث إِنّْه يدل بالدلالة الالتزامية على نجاسته 
بالملاقاة. فان مقتضى تلك الدلالة الالتزامية نجاسة ماء الاستنجاء ومقتضى 
هذه طهارته فلا يمكن الجمع بينها للتدافع. نعم. على هذا فالنتيجة هي القول 
بالطهارة حيث إن كلتا الدلالتين الالتزاميتين تسقط فالمرجع هو الأصل العملى 
وهو فى المقام اصالة الطهارة. 

وثانياً: أنّ المستفاد من روايات الباب ‏ وهى الطائفة الثالئة ‏ عدم وجود 
هذه الدلالة الالقزامية. حيث إِنّ محط السؤال فيها عن حكم الملاتى لماء 
الاستنجاء. ومن الطبيعى أن البؤال عو سك من حيبت الطليارة أو اللسابة 
مساوق لعدم الجزم بالملازمة بين نجاسة شىء ونجاسة ملاقيه إِمّا فى مرتبة 
ملاقاة الثوب أو البدن لماء الاستنجاء. أو فى 0 علاقازماء الليسماء الغدر 
بعد اليقين بنجاسة العذرة. وحكم الإمام (عليه السلام) في تلك الروايات 
بطهارة الثوب الملاق لا حالة يدل على عدم الملازمة في إحدى المرتبتين, فإن 
كان عدم الملازمة فى مرتبة ملاقاة الثوب لماء الاستنجاء فُرده إلى التخصيص 
فى المقام, وإن كان فى مرتبة ملاقاة ماء الاستنجاء للعذرة فردّه إلى التخصص . 
وحيث إنّ تلك الطائفة ‏ يعنى الروايات الدالة على طهارة الثوب ‏ لاتدل على 
لغيه أى تعيين عدم الملازمة ف احدى المرتبتين خاصة. فلا محالة لا ظهور 
لها فى طهارة ماء الاستنجاء ولا دلالة لها عليها. فاذن لا مانع من الرجوع إلى 
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عموم الطائفة الأولى. حيث إنّ قضيته انفعال الماء القليل بملاقاة النجس . 

وقد تحصّل من ذلك: أن الأظهر حسب القاعدة نمجاسة ماء الاستنجاء 
وتترتب علبها اثارها ما عدا انفعال الملاق له. 

ولكن مع ذلك لايمكن رفع اليد عن الروايات الظاهرة في الطهارة ولا سيا 
معتبرة عبدالكر بن عتبة الهائمى قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن 
الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه؟ قال: لا»7"ا 
فامها تدل بمقتضى الفهم العرفى على عدم نجاسة ماء الاستنجاء ويزيد على 
ذلك. وخصوصاً ملاحظة حال المفتى والمستفتى. فانّه إذا سأل العامي مقلّده 
عما أصابه ماء الاستنجاء وأجابه بِأَنّه غير منجّس فهل يشك السائل فى طهارة 

وعليه فهده الروايات تعن عدم الملازمة قْ ملا قاة ماء ليه م سب تجاء لعبن 
النجاسة ‏ وهي العذرة فى مفروض المقام ‏ نظراً إلى أَنّْا واردة فى مورد 
خاص. دون ما دل على نجاسة العذرة فانه يدل بالالتزام على نجاسة ملاقيها 
مطلقاً فى هذا المورد وغيره. وهذه الروايات تخصص هذه الدلالة الالتزامية فى 

بق هنا شيء!": وهو أنّ ما علم بخروجه عن حكم العام إذا دار أمره بين 
فردين أحدهما فرد للعام والآخر ليس فرداً له كما إذا تردد أمر زيد فى مثل 
لاتكرم زيداً بين زيد العام وغيره من ناحية الشبهة المفهومية, فى مثل ذلك لا 
مانع من القسك بأصالة العموم بالاضافة إلى زيد العالم. لفرض أنّ الشك كان 
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في خروجه عن حكم العام. وبذلك يئبت التخصص. يعنى أن الخارج هو زيد 
الجاهل بناءً على أن مثبتاتها حجة, والوجه فيه هو أنْ هذا المورد من موارد 
السك بهاء حيث إِنّ فرديته للعام حرزة والشك إنما هو في خروجه عن حكنه. 
وهذا بخلاف المسألة المتقدمة حيث إنّا بعكس ذلك قاماً يعني أنّ هناك كان 
خروج الخارج عن حكم العام معلوماً والشك إِنما هو فى فرديته له وقد تقده 
أنه لا دليل فى مثل ذلك على جريان أصالة العموم لاثبات التخصص . 

ولكن قد يقال: بِأنٌ العلم الاجمالى بحرمة إكرام زيد المردد بين العالم وغيره 
موجب لترك إكرامهماء وأصالة العموم لا توجب انحلاله. نظراً إلى أنّا غير 
متكفلة لبيان حال الأفراد. وليس حاها كقيام أمارة على أنّ زيداً العام يجب 
إكرامه. حيث إِنّه يوجب انحلاله جزماً. نظراً إلى أنَّا متكفلة لبيان حال الفرد 
دونهاء فاذن تسقط عن الحجية بالاضافة إلى زيد العالم أيضاً. 

وغير خنى ما في هذا القول فانٌ أصالة العموم وإن لم تكن ناظرةً إلى بيان 
حال الأفراد, إلا أنه مع ذلك توجب انحلال هذا العلم الاجمالي. بيان ذلك : 
هو أن لها دلالة مطابقية ودلالة القزامية, فبالأولى تدل على وجوب إكرام زيد 
العالمء وبالثانية تدل على انتفاء الحرمة عنه وإثباتها لزيد الجاهل باعتبار أن 
مئبتاتها حجة, وعلى هذا فلا محالة ينحل هذا العلم الاجمالي إلى علمين 
تفصيليين هما: العلم بوجوب إكرام زيد العالم, والعلم بحرمة إكرام زيد الجاهل 
فلا تردد حينئد. 

وفى نهاية المطاف قد استطعنا أن نخرج بالنتيجة التالية: وهى أرهٌ مسألة 
دوران الآمر بين التخصيص والتخصص إذا كانت بالاضافة إلى فرد واحد فقد 
تقدم فى ضمن البحوث السالفة أنه لا دليل على جريان أصالة العموم فيها 
لاثبات التخصص. فائبات كل منهما يحتاج إلى دليل. ولا دليل عليه إلا إذا 
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كان هناك أصل موضوعي يحرز به أن المشكوك فرد للعام أو ليس بفرد له. 
فعلى الأوّل يثبت التخصيص, وعلى الثاني التخصص. ولكنّه خارج عن مفروض 
الكلام. 

نعم, قد يكون مقتضى دليل آخر التخصيص كما فى مسألة ماء الاستنجاء 
فانٌّ نتيجة القسك بعموم ما دل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس هي 
نجاسة ماء الاستنجاء. وعليه فبطبيعة الحال يكون الحكم بطهارة الملا له 
تخصيصاً فى دليل انفعال الملاقي لماء النجس. وقد سبق تفصيل ذلك بشكل 
موس 17). وأمّا إذا كانت كبرى مسألة دوران الأمر بينهها بالاضافة إلى فردين 
يكون أحدهما فرداً للعام والآخر ليس بفرد له فقد عرفت أنّه لا مانع من 
الرجوع إلى أصالة العموم لاثبات التخصص. 

إلى هنا قد انتهينا إلى عدة نقاط : 


الأولى: أن الكلام في جواز القسك بالعام بعد ورود التخصيص عليه يقع في 
موارد ثلاثة: ١‏ فى الشبهات الحمكدية. ١‏ فى الشبهات المفهومية. -٠‏ فى 
الشبهات المصداقية. أمّا فى الأولى فلا خلاف فى جواز اللقسك بالعام فيها إلا ما 
نسب إلى بعض العامة من عدم جوازه مطلقاً أو التفصيل بين اللخصص المنفصل 
والخصص المتصل فلا يجوز فى الأوّل دون الثانى. 

الثانية: الصحيح هو جوز القسك بالعام مطلقاً يعنى بلا فرق بين كون 
ا لخصص منفصلاً أو متصلاً. ودعوى أنّ الخصص إذا كان منفصلاً يوجب 
التجوز فى العام المستلزم لاجماله فلا يمكن القسك به خاطئة جداًء وذلك لعدة 
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وجوه منها ما عن شيخنا الأستاذ (قدس سره) على تفصيل تقدم. 

الثالثة: أنّ ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) يرجع إلى عدة نقاط وقد 
لداجي العا اماد ميا حيسي عو اهيا 

الرابعة: أنّ العام دائًاً يستعمل فى معناه الموضوع له وإن لم يكن مراداً 
واقعاً وجداً. فانٌ الارادة الجدية قد تكون مطابقةً للارادة الاستعمالية وقد 
لاتكون مطابقة طاء وما أورده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أنّا لاتنعقل 
للارادة الاستعمالية فى مقابل الارادة الجدية معن معقولاً. قد ذكرنا خطأه ونه 
لا واقع موضوعي له. 

الخامسة: أنّ الوجه الثاني والثالث كليهها يرجع إلى ما حققناه فى المقاه 
ولس بعالا ااة 

السادسة: أنّ ما عن شيخنا العلامة الأنصارى (قدس سره) من أن 
الو استلزم المجاز فيه إلا أنه لا يمنع من القسك به بالاضافة 
إلى غير ما هو الخارج عنه من الأفراد لايمكن المساعدة عليه بوجه على ما 
عرفت بشكل موسع . 

السابعة: أنّ الحصص الجمل بحسب المفهوم تارةٌ يدور أمره بين الأقل 
والأكثر, وأخرى بين المتباينين. وعلى كلا التقديرين مرة أخرى يكون متصلا 
وأخرى يكون منفصلاً. فإن كان متصلاً منع عن أصل انعقاد ظهور العام في 
العموم, من دون فرق بين أن يكون دائراً بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين. 
وإن كان منفصلاً فإن كان أمره دائراً بين الأقل والأكثر فما أنه لا يكون مانعاً 
عن انعقاد ظهور العام فى العموم فبطبيعة الحال يقتصر فى تخصيصه بالمقدار 
المتيقن ‏ وهو خصوص الأقل - وفي الزائد عليه يرجع إلى عموم العام. وإن 
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كان دائراً بين المتباينين فهو وإن لم يوجب إجمال العام حقيقة إلا أنه يوجب 
إجماله حكراً فلا يمكن القسك به. 

الثامنة: أنّه لايجوز القسك بالعام في الشبهات المصداقية مطلقاً. أي سواء 
أكان الخصص متصلاً أم كان منفصلاً. أَمّا على الأوّل فواضح كا تقدم بشكل 
موسّع. وأمّا على الثاني فكذلك حيث إن القضية سواء أكانت حقيقية أم كانت 
خارجية لاتتكفل لبيان موضوعها نفياً وإثباتاً وإنما هي متكفلة لبيان الحكم 
عليه على تقدير تحققه في الخارج, وما نسب إلى المشهور من أنْهم يجوّزون 
السك بالعام في الشبهات المصداقية مبنى على الحدس والاستنباط ولعله 
لاأصل له. وأمّا ما نسب إلى السيد الطباطبائى (قدس سره) من جواز القسك 
به فيها لا أصل له كما عرفت بشكل مفصّل . 

التاسعة: أنّ شيخنا الأستاذ (قدس سره) قد ذكر أن المشبور حكموا 
بالضمان فيا إذا دار أمر اليد بين كونها عاديةً أو غير عادية, واحتمل أن وجه 
فتواهم بذلك أحد أمورء ثم ناقش فى جميع هذه الأمور وبعد ذلك بيّن 
(قدس سره) وجهاً آخر لذلك وقد تقدم أَنّ ما ذكره (قدس سسره) من الوجه 
متين جداً. نعم. فيا إذا كان المالك راضياً بتصرف ذي اليد فى ماله ولكدّه 
يدّعي ضمانه بعوضه وهو يدّعي فراغ ذمته عنه. ففي مثل ذلك مقتضى الأصل 
عدم الضمان على تفصيل تقدم. 

العاشرة: أنّ ما يمكن أن يستدل به على جواز القسك بالعام في الشبهات 
المصداقية هو أنّ ظهور العام في العموم قد انعقد وا لخصص المنفصل لا يكون 
مانعاً عن انعقاده على الفرض. والمفروض أن هذا الظهور حجة ما لم يقم دليل 
على خلافه. ولا دليل عليه بالاضافة إلى الأفراد المشكوكة. حيث إنّ المخاص 
لايكون حجة فيها وقد عرفت بشكل موسّع خطأ هذا الاستدلال فلاحظ . 
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الحادية عشرة: أنّ شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) فصّل بين ما 

كان المخصص ففظياً وما كان لبياً. فعلى الأوّل لايجوز القسك بالعام دون 
الثاني» وتبعه فيه الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) أيضاً وقد أفاد فى وجه 
ذلك ما يرجع إلى عدّة خطوط وقد فصّلنا الكلام حول هذه النطوط بشكل 
موسّع وقلنا إن هذا التفصيل لا يرجع إلى معنىّ محصّل, فالصحيح هو تفصيل 
آخر: وهو أن في كل مورد ثبت أنّ أمر التطبيق أيضاً بيد المولى يجوز القسك 
بالعام في الشبهات المصداقية. وكل مورد كان أمر التطبيق بيد المكلف لايجوز 
السك به. 


الثانية عشرة: الصحيح جريان الأصل فى الأعدام الأزلية, وعليه فيمكن 
إحراز دخول الفرد المشتبه في أفراد العام وترتب حكمه عليهء ولكن أنكر ذلك 
فيطنا الأبهاذ (قدس سر وقننةه ذلك مبياق عقنمات: وقد أكرنا اذ 
المقدمات التى ذكرها (قدس سره) بأجمعها فى غاية الصحة والمتانة إلا أَنّهَا 
لا تقتضى 5" جريان هذا الأصل. وأنّ الملأخوذ فى موضوع العام بعد 
اتتخصيص هو العدم النعتى لا الحمولي وقد عرفت أنّ المأخوذ فيه هو العدم 
الحمولي. وعليه فلا مانع من جريان هذا الأصل لاحراز أَنّ الفرد المشتبه داخل 
قْ أفراد العام ومحكوم بحكمه 

الثالثة عشرة: أنه يعتبر فى صحة النذر أ زه يكون هه مسافد ا فلو شك 
فى ذلك لم يجز السك بعموم وجوب الوفاء بالنذرء لأنّ الشبهة مصداقية فلا 
يجوز السك ك بالعام فيهاء وأمّا صحة الإحرام قبل الميقات بالنذر وكذلك الصوم 
في السفر فانما هى من جهة الروايات الخاصة لا من جهة السك بعموم وجوب 
الوفاء بالنذر. 


الرابعة عشرة: إذا علم بخروج فرد عن حكم العام وشك في أن خروجه 


من باب التخصيص أو من باب التخصص فلا يمكن القسك بأصالة عدم 
التخصيص لاثبات أن خروجه من باب التخصص. فانٌ الأصول اللفظية وإن 
كانت مثبتاتها حجةً إلا أنه لا دليل على جريانها فى مثل المقام. 

الخامسة عشرة: أنّ الأقوال فى ماء الاستنجاء ثلاثة. الصحيح بمقتضى 
الفهم العرفى أنه طاهر. فانّ ما دل على طهارة ماء الاستنجاء بالملازمة العرفية 
يتقدم على ما دل على نجاسته كذلك, لوروده في مورد خاص. 


الفحص عن الخصص 


قبل التكلم في ادلته ينبغي تقديم ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره)(" 
تبعاً للمحقق صاحب الكفاية!' وهو نقطة الفرق بين الفحص هنا والفحص فى 
موارد الأصول العملية وحاصلها: هو أنّ الفحص ف المقام إنما هو عن المانع 
والمزاحم لحجية الدليل مع ثبوت المقتضى لها وهو ظهوره في العموم - حيث 
إِنْهِ قد انعقد. لفرض عدم الاتيان بالقرينة المتصلة المانعة عن انعقاد ظهوره فى 
العموم, والفحص إِما هو عن وجود قرينة منفصلة وهي إا تزاحم حجية العام 
لا ظهوره, فالمقتضى للعمل به موجود ‏ وهو الظهور ‏ والفحص إنما هو لرفع 
احتال وجود المانع عنه فى الواقع . وهذا بخلاف الفحص فى الشبهات البدوية في 
موارد السك بالأصول العملية. فانّه لتتميم المقتضي . 

أمّا بالاضافة إلى أصالة البراءة العقلية فواضح, حيث إنّ العقل لايستقل 
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يقبح العقاب بدون بيان مالم يقم العبد بما هو وظيفته من الفحص عن أحكاء 
المولى المتوجهة إليه. لوضوح أنه لايجب على المولى إيصال الأحكام إلى 
المكلفين على نحو لايخى علمهم شيء منهاء بل الذي هو وظيفة المولى بيان 
الأحكام لهم على النحو المتعارف بحيث إِنْهم لو قاموا بما هو وظيفتهم وهي 
الفحص عنها لوصلوا إلمها. 

وعلبى هذا الضوء فلايكون موضوع أصالة البراءة العقلية حرزاً قبل الفحص. 
فانٌ موضوعها عدم البيان فلابدٌ في جريانها من إحرازه. ومن المعلوم أنّه قبل 
الفحص غير محرز حيث يحتمل وجود بيان فى الواقع بحيث لو تفخصنا عنه 
لوجدناه, ومع هذا الاحقال كيف يكون محر زاً. فالنتيجة : أن عدم جريانها قبل 
الفحص إِئما هو لعدم المقتضى لاء والفحص إنا هو لتتميمه وإحراز موضوعها. 
وعلى الجملة فن البديهي أنّ العقل يستقل باستحقاق العقاب على مخالفة التكليف 
اما ا اي من الفحص عن أحكام المولى مع احةال 


قيام المولى بما هو وظيفته من بيان أحكامه المتوجهة إلى عبده بحيث إِنّ العبد 
و تفحص عنها لظفر بهاء ومعه كيف يكون العقل مستقلاً بعدم استحقاق 
العقاب عليها . 


وقد ذكرنا فى حله أنه لا تنافى بين هذه القاعدة وقاعدة قبح العقاب من 
دون بيان, لاختلافهما مورداً وموضوعاً. أمّا مورداً. فلأن مورد تلك القاعدة 
ما كان التكليف الواقعي فيْه منجّزاً بمنجّز مّاء دون مورد هذه القاعدة. أي 
قاعدة قبح العقاب حيث | نّ التكليف الواقعي فيه غير منجّز لفرض عدم قيام 
منجّز عليه. وأمّا موضوعاً فلآنٌ موضوع تلك القاعدة هو ما قام بيان على 
التكليف ومنجّز عليه ولو كان ذلك البيان والمنجّز نفس احتاله فى الواقع, 
نه منجّز بحكم العقل إذا كان قبل الفح ص . واأمّا موضوع هذه القاعدة هو ما 


لا يقوم بيان ومنجّز عليه . 

وأمّا البراءة الشرعية فأدلتها على تقدير تماميتها سنداً وإن كانت مطلقة 
وغير مقيدة بالفحص. إلا أنّ إطلاقها قد قيّد باستقلال العقل بوجوب الفحص 
وأنْه لايجوز العمل باطلاقهاء وإلا لزم كون بعث الرسل وإنزال الكتب لغواً. 
ضرورة أنه لولم يجب الفحص بحكم العقل والنظر لم يمكن إثبات أصل النبوة. 
حيث إِنْ إثباتها يتوقف على وجوب النظر إلى المعجزة وبدونه لا طريق لنا إلى 
إثباتها. وعلى الجملة فكما أنّ ترك النظر إلى المعجزة قبيح بحكم العقل المستقل 
لاستلزامه نقض الغرض الداعي إلى بعث الرسل وإنزال الكتب. فكذلك ترك 
الفحص عن الأحكام الشرعية المتوجهة إلى العباد بعين هذا الملاك. 

فالنتيجة: أن موضوع أدلة البراءة الشرعية قد قيّد يما بعد الفحص. 
فالفحص في مواردها إِنما هو متمم لموضوعهاء ومن ذلك يظهر حال دليل 
الاتضساب ايشا عرقا مرف 

ولنأخذ بالنظر على ما أفاداه (قدس سرهما) بيان ذلك: أن هذه النظرية 
وإن كانت لها صورة ظاهرية, إلا أنه لا واقع موضوعي طاء فانٌ الفحص فى 
كلا المقامين كان مرّةٌ عن ثبوت المقتضى والموضوع, ومرة أخرى عن وجود 
المزاحم والمانع. توضيح ذلك: أنّ العمومات الواردة فى الكتاب أو السنّة أو من 
الموالي العرفية إن كانت في معرض التخصيص بحيث قد قامت قرينة من 
الخارج على أنّ المتكلم بها قد اعتمد في بيان مراداته منها على القرائن المنفصلة 
والبيانات الحخنارجية المتقدمة أو المتأخرة زماناً. حيث إِنّ دأبه إنما هو على عده 
بيان مراده في مجلس واحدء أو آخُر البيان لأجل مصلحة مقتضية لذلك كما هو 
الحال فى عمومات الكتاب. حيث إنّ الله تعالى أوكل بيان المراد منها إلى النى 
الأكرم (صلّ الله عليه وآله وسلّم) وأوصيائه (عليهم السلام). 1 
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ومن هنا قد ورد من الأ يار (عليهم السلام) خصصات بالاضافة إلى 
عمومات الكتاب والسنة أو ورد منهم (علمهم السلام) عمومات ولكن أخْر 
بيانها إلى أمد آخر لأجل مصلحة تقتضى ذلك أو مفسدة فى البيان كخلاف 
تقية أو نحوهاء ونتيجة ذلك: أنّ مثل هذه العمومات التى قد علمنا من الخارج 
نما في معرض التخصيص وأنّ دأب المتكلم بها إنما هو على بيان مراداته 
الواقعية منها بالقرائن المنفصلة المتأخرة عنها زماناً أو المتقدمة علها كذلك, 
لايكون حجة قبل الفحص. لعدم إحراز بناء العقلاء على العمل بها قيله: 
وبدونه فلا يمكن القسك بهاء حيث إنّ عمدة الدليل على حجيتها إنما هو بناء 
العقلاء على القسك بهاء وبا أثنا لم نحرز البناء منهم على القسك بتلك الطائفة 

من العمومات قبل الفحص عن وجود القرائن على خلافها. فلا يمكن الحكم 

فبوينا يدوه قاذن يطبينة الخال كان الفتحس عن وجبوة شلك الفراتين 
بالاضافة إلى هذه لعمومات متمماً للموضوع والمقتضى للعمل بها وبدونه 
لايتمء وعليه فحالها من هذه الناحية حال أصالة البراءة فكما أن الفحص في 
موارد القسك بها يكون متمماً للموضوع والمقتضي له. فكذلك الفحص في 
موارد الهقسك ممهذه العمومات. 

وأمّا إذا كانت العمومات ليست من تلك العمومات التى تكون في معرض 
التخصيص كما هو الحال فى أكثر العمومات الواردة من الموالي العرفية بالاضافة 
إلى عبيدهم وخدمهم, أو من الموكّلين بالاضافة إلى وكلائهم, أو من الأمراء 
بالاضافة إلى المأمورين, فانٌ هذه العمومات ليست فى معرض التخصيص, 
ولأجل ذلك لا مانع من العمل بها قبل الفحص. حيث إنَّها كاشفة عن أن المراد 
الاستعمامي مطابق للمراد الجدي وظاهرة فى ذلك وهذا الظهور حجة ما لم تقم 
قرينة على الخلاف ولا يجب عليهم الفحص . 


والسر فى ذلك كله : هو أن السيرة القطعية من العقلاء قد جرت على العمل 
ها قبل الفحص. فالتوقف عن العمل بها قبله خلاف تلك السيرة الجارية 
بينهم. وهذا بخلاف تلك العمومات فانٌّ السيرة لم تجر على العمل بها قبل 
الفحص عن وجود الخصصات والقرائن على النلاف. نظرأ إلى أنْما غير 
كاشفة عن مطابقة الارادة الاستعمالية للارادة الجدية. فاذا كانت العمومات من 
هذا القبيل لم يجب الفحص عنها إلا فيا إذا علم إجمالاً بورود >خصص عليها. 
فعندئذ لا حالة يجب الفحص لأجل هذا العلم الاجماللي. حيث إِنْه لو لم ينحل 
بالفحص لكان موجباً لسقوطها عن الحجية والاعتبار. وضرورة أنّ أصالة 
العموم تسقط فى أطرافه. 

ومن الواضح أنّ الفحص حينئذ نا هو عن وجود المانع والمزاحم مع ثبوت 
المقتضي للعمل بهاء يعنى هذا العلم الاجماللي يكون مانعاً عن العمل بها مع 
ثبوت المقتضى له, ومثل هذه العمومات الأصول العملية في الشبهات الموضوعية 
حيث إن المقتضي للعمل بها في تلك الشبهات تام ولا قصور فيه أصلاً. نظراً 
إلى أن جريانها فيها لا يتوقف على الفحص إلا فى موارد العلم الجمالي؛ كما إذا 
علم إجمالاً بنجاسة أحد الاناءين مثلاً أو بخمرية أحدهماء فانّه مانع عن 
جريان الأصول في أطرافه مع ثبوت المقتضي لها وعدم قصور فيه أبداً. ولذا لو 
انحل هذا العلم الاجمالي بالعلم التفصيلى بنجاسة أحدهما وجداناً أو تعبداً فلا 
مانع من جريانها فى الآخر. 

فالنتيجة: أنه لا فرق بين الأصول العملية في الشبهات الموضوعية وتلك 
الطائفة من العمومات وأَنّْهما من واد واحد. 


إلى هنا قد استطعنا أن نصل إلى هذه النقطة, وهى أنه لا فرق بين الفحص 
في موارد الأصول اللفظية والفحص فى موارد الأصول العملية» فها أفاده شيخنا 
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الأسعاذ اقدس سرء) ندا البسقق ساحي الكقاة [قدس سرءا هن القيرق 
بينهما خاطئ جدأً ولا واقع موضوعي له أصلاً. 

وبعد ذلك نقول: إن المعروف والمشهور بين الأصحاب هو عدم جواز 
القسك بعموم العام قبل الفحص. وهذا هو الصحيح واستدل على ذلك بعدة 
وجوه ولكنها بأجمعها يخدوشه وغير قابلة للاستد ا ل ممأ. 


الأوّل: أن الظن بمراد المولى من العموم لايحصل قبل الفحصء فلزوم 
الفحص إِنما هو لتحصيل الظن به. وإن شئت قلت: إن حجية أصالة العموه 
ترتكز على إفادة الظن براد المولى. وبما آنا لاتفيد الظن قبل الفحص عن 
وجود الخصصات في الواقع فيجب حتى يحصل الظن به. 


ويرد عليه أوّلاً: أنّه أخص من المدعىء فانٌ المدعى هو وجوب الفحص 
مطلقاً وإن فرض حصول الظن منها قبل الفحص. مع أنّ لازم هذا الوجه هو 
عدم وجوبه في هذا الفرض . وثانياً: أن حجية أصالة العموم إنما هى من باب 
إفادة الظن النوعي دون الشخصى كا ذكرناه بشكل موسّع في محلّه . وعليه فهي 
حجة سواء أفادت الظن أم لم تفد. بل لايضضر بحجيتها قيام الظن الشخصى 
على الخلاف فضلاً عن الظن بالوفاق. 

الثانى : أن خطابات الكتاب والسئة خاصة بالمشافهين فلا تعم غيرهم من 
الغائبيين والمعدومين, وعليه فلا يمكن هم أن يتمسكوا بعموم تلك الخطابات 
لفرض أنّها غير متوجهة إليهمء بل لابدٌ فى إثبات الحكم المتوجه إلى المشافهين 
هم من السك بذيل قانون الاشتراك في التكليف, ومن الطبيعي أنّ القسك بهذا 
القانون يتوقف على تعيين حكم المشافهين من تلك المنطابات وأنّه عام أو 


خاص. ومن المعلوم أنّ تعيبنه منها يتوقف على الفحص. فاذن يجب على غير 
المشافهين الفحص . 

فالنتيجة: أن هذه النظرية تستلزم وجوب الفحص عن القرائن وا لخصصات 
على غير المشافهين. 

ويرد عليه أوّلاً: أنه أخص من المدعى. حيث إنّ جميع النطابات الواردة 
فى الكتاب والسنّة بشتى أنواعها ليس من النطابات المشافهيّة. ضرورة أن 
بعضها ورد على نحو القضية الحقيقية. ومن الطبيعي أنَّا غير مختصة بالمشافهين 
كقوله تعالى: لوَِِهِ عَلَ آنا حِجٌ آَلْبَبتِ مَن أَسْتَطَاعَ إِلَيْه سَبِيلاً ١74‏ وما شاكله. 
وكقوله (عليه السلام): «كل شىء نظيف حتى تعلم أنه قذر»!"' و«كل مسكر 
خرام1" وما شاببها: 

وثانياً: أنا سنذكر فى ضمن البحوث الآتية! أنّها لا تختص بالمشافهين 
والحاضرين في مجلس الخنطاب, بل تعم غيرهم من الغائبين والمعدومين أيضاً. 

الثالث: أنّ كل من يتصدى لاستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنّة 
يعلم إجمالاً بورود تخصصات كثيرة للعمومات الواردة فيهم|. وبتعبير آخر: أن 
المتصدي لذلك يعلم إجمالاً بوجود قرائن على إرادة خلاف الظواهر من الكتاب 
والسنّة. وقضية هذا العلم الاجمالمى عدم جواز العمل بها إلا بعد الفحص عن 
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الخصص والمقيد, كا أن قضية العلم الاجماللي بوجود واجبات وحرّمات فى 
الشريعة المقرّسة عدم جواز العمل بالآصول العملية إلا بعد الفحص عن 
الحجة على التكليف. 

وقد يورد عليه: بِأنّ المدرك لوجوب الفحص لو كان هو العلم الاجمالي 
لكانت قضيته وجوب الفحص عن كل ما يحتمل أن يكون فيه مخصص أو 
مقيدء سواء أكان من الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة أم كان من 
غيرها. 

أو فقل: إِنّ لازم ذلك هو وجوب الفحص عن كل كتاب يحتمل أن يكون 
فيه خصص أو مقيد من دون فرق بين كون ذلك الكتاب كتاباً فقهياً أو أصولياً 
أو غيرهما. ومن الطبيعي أنّ الجتهد لا يتمكن من الفحص عن كل مسألة 
مسألة كذلك. حيث إنّ عمره لايق بذلك. وهذا دليل على أنّ المدرك و جوب 
الفحص ليس هذا العلم الاجمالى . 

والجواب عنه: أنّ لنا علمين إجماليين: أحدهما علم إجمالى بوجود خصصات 
ومقيدات في ضمن الروايات الصادرة عن المعصومين (عليهم السلام). وثانيها : 
علم إجمالى بوجودهما ىق صمن حصوص الروايات الموجودة قَ الكتب 
المعتمدة للشيعة وفى الأبواب المناسبة للمسألة, وقضية العلم الاجمالى الأول 
وإن كانت هي وجوب الفحص عن كل كتاب أو باب يحتمل وجود الخصص 
أو المقيد فيه, إلا أنّ هذا العلم الاجمالي ينحل بالعلم الاجمالي الثانى. حيث إِنّ 
المعلوم بالاجمال في ذاك العلم ليس بأزيد من المعلوم بالاجمال في هذا العلم. 
ومعه لا محالة ينحل العلم الاجمالى الأوّل بالعلم الاجمالي الثاني يعني أله 
لاعلم لنا بوجود مخصص أو مقيد في الخارج عن دائرة العلم الاجمالي الثانى 


وإن كان احتاله موجوداً إلا أنه لا أثر له ولا يكون مانعاً عن القسك بالعموه 
أو الاطلاق. 

ومن الطبيعي أن الفحص عن وجود المخصص أو المقيد في كل مسألة في 
الأبواب المناسبة ا بمكان من الامكان ولا يلزم منه محذور العسر والحرج 
عادةً فضلاً عن عدم إمكان ذلك. نظير ذلك ما إذا علمنا إجمالاً بنجاسة عشرة 
إناءات فى ضمن مائة إناء. ثم علمنا إجمالا بنجاسة عشرة فى ضمن حمسين, 
ونحتمل أن تكون العشرة في ضمن المائة بعينها هي العشرة في ضمن الخنمسين . 

وعلى هذا فلا محالة ينحل العلم الاجمالي الأوّل بالعلم الاجمالي الثانى» يعنى 
لا علم لنا بالنجاسة الخارجة عن دائرة العلم الاجمالي الثانى وهذا هو معنى 
الانحلال, فاذن لايجب الاجتناب إلا عن أطراف هذا العلم الاجمالي الثانى 
دون الزائد عنهاء وقد أجبنا بمثل هذا الجواب عن هذه الشممة التى أوردها 
هناك أيضاً على وجوب الفحص فى موارد القسك بالأصول العملية فلاحظ . 
فالنتيجة في نهاية الشوط : هي أنّ هذا الاشكال غير وارد على هذا الوجه. 


نعم, يرد عليه اشكال آخر: هو أنّ المقتضى لوجوب الفحص لو كان هذا 
العلم الاجمالي فبطبيعة الحال أنه إنما يقتضى وجوبه ما دام لم ينحلء فاذا انخل 
العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال لم يكن مقتضٍ لوجوب الفحص 
بعده لا حالة . 

وعليه فلا مانع من القسك بالعموم قبل الفحص. مع أنّ المدعى وجوبه 
مطلقاً ولو بعد الانحلال. ومن هنا يعلم أن العلم الاجمالي بما هو لا يصلح أن 
يكون مدركاً لوجوبه على الاطلاق. 

هذاء وقد تصدى شيخنا الأستاذ (قدس سره) لاثبات أنّ هذا العلم 
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الاجمالى غير قابل للانحلال وأفاد فى وجه ذلك ما إليك نصه: ليس الميزان فى 
نحلال العلم الاجمالي هو يحرد 0 القدر المتيقن فى اللي علدنا 
ذكرت من انحلال العلم الاجمالى بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال من التكاليف 
أو المخحصصات المستلزم لعدم وجوب الفحص بعد ذلك عند احقال تكليف أو 
تخصيص. بل الميزان فى الانحلال أمر آخر لابدٌ فى توضيحه من بيان أمور: 

الأوّل: أنه لابدٌ فى موارد العلم الاجمالمي من تشكيل قضية شرطية على 
سبيل منع الخلو. ضيرورة أنه لازم العلم بأصل وجود الشىء مع الشك في 
خصوصيته وانطباقه على كل واحد من اطرافه. 

الثاني: أنه يختلف موارد العلم الاجمالي. فتارةٌ تكون القضية الشرطية التي 
لابنٌ منها في موارد العلم الاجمالي مؤتلفةٌ من قضية متيقنة وقضية أخرى مشكوك 
فيها كما هو الحال فى موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر. وأخرى تكون 
القضية الشرطية المزبورة مؤتلفةَ من قضيتين يكون كل منهما مشكوكاً فيه كا 
هو الحال في موارد دوران الأمر بين المتباينين. وثالثة تكون تلك القضية جامعة 
لكلتا المخصوصيتين فهي من جهة تكون مؤتلفةَ من قضية متيقنة وأخرى 
مشكوك فيهاء ومن جهة أخرى مؤتلفة من قضيتين مشكوك فيهماء ولازم ذلك 
انحلال العلم الاجمالي إلى علمين اجماليين أحدهما من قبيل القسم الأوّل. 
والثاني من قبيل القسم الثاني . 

الثالث : من القضايا التى قياساتها معها هو استحالة أن يزاحم ما لا يقتضى 
خللاف شىء لما يقتضى د 1 

إذا عرفت هذه الأمور فاعلم أنّ الانحلال في القسم الأوّل كعدمه في القسم 
الثاني تما لاريب فيه ولا إشكال. وأمّا القسم الثالث فني انحلال العلم الاجماللي 
فيه وعدمه خلافء. وتوهم الانحلال فيه هو الموجب لتوهم الانحلال فى المقام. 


ولكنّ التحقيق خلافه. وتوضيحه مع التطبيق على المقام هو أن يقال: إِنّنا 
إذا علمنا بعد المراجعة إلى ما بأيدينا من الكتب المعتبرة أن فيها ما يخالف 
الأصول اللفظية والعملية فكل ما فبها من التكاليف الالزامية والتتخصيصات 
الواردة على العمومات يكون منجّزاً لا حالة, لأنّ المفروض تعلق العلم به بهذا 
العنوان. أعنى به وروده فى تلك الكتبء وهذا العلم يوجب التنجز بمقدار 
عنوان متعلقه. 

وعليه فالأأحكام والمخصصات الواقعية الموجودة فى تلك الكتب بما أَنّا 
معلومة بهذا العنوان مع قطع النظر عن كميتها تكون ذات علامة وتعين, فلا 
ينحل العلم بها بالظفر بمقدار يعلم بتحققه من التكاليف والخصصات فى هذه 
الكتبء فانّ العلم بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر إِنما يكون منحلاً إلى العلم 
بوجود الأقل والشك في وجود الأكثر إذا لم يكن الأكثر طرفاً لعلم إجمالمي آخر 
متعلق بعنوان لم تلحظ فيه الحمية. 

وأمّا فها إذا كان كذلك كما فى المقام فلا يكون العلم بوجود الأقل موجباً 
للانحلال, لأنّ غاية الأمر أنّ العلم بالتكاليف أو الخصصات من جهة تعلقه بم 
هو مردد بين الأقل والأكثر لايكون مقتضياً لتنجّز الأكثر وذلك لا ينافى 
تنجّزها من جهة تعلقه بما له تعين وعلامة. 

وعليه فكل حكم احتمل المكلف جعله فى الشريعة المقدّسة أو كل عام 
احتمل أن يكون له خصص يجب الفحص عنه في تلك الكتبء لكونه من 
أطراف العلم الاجمالي المتعلق بما له تعيّن وعلامة. ولا يفرق فى ذلك بين الظفر 
بالمقدار المتيقن من حيث الكمية والعدد وعدم الظفر به. 


وبالجملة: المعلوم بالاجمال فى محل الكلام وإن كان مردداً بين الأقل 
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والأكثر. إلا أنّ ذلك بمجرده لايك في عدم تنجّز الأكثر بعد تعلق العلم به 
يعنوان آخر لم تلحظ فيه الكنية والعدد. فغاية ما هناك هو عدم اقتضاء العلم 
الثاني للتنجز بالاضافة إلى المقدار الزائد على المتيقن, لا أنه يقتضى عدم 
التنجز بالاضافة إلى ذلك المقدارء فلا يعقل أن يزاحم اقتضاء العلم الأَوّل للتنجز 
فى تام ما بأيدينا من الكتب على ما هو مقتضى المقدمة الثالئة. ونظير ذلك ما 
إذا كنت عالماً بأَنّك مديون لزيد بمقدار مضبوط يكن العلم به تفصيلاً بالمراجعة 
إلى الدفترء فهل يساعد وجدانك على أن تكتفى براجعة الدفتر بمقدار يكون 
فيه القدر المتيقن من الدين. وهل عدء الاكتفاء به إلا من جهة العلم باشتغال 
الذمة بمجموع ما فى الدفتر الموجب لتنجّز الواقع المعنون بهذا العنوان على ما 
هو عليه في نفس الأمر من الكمية والمقدار. 

فاتضح مما ذكرناه أنّ الانحلال يتوقف زائداً على كون المعلوم مردداً بين 
لأقل والأكثر على أن لايكون متعلق العلم معنوناً بعنوان آخر غير ملحوظ 
فيه الكئية والعدد. وأمًا إذا كان كذلك فلا يعقل فيه الانحلال. ويستحيل أن 
يكون مجرد اليقين بمقدار معيّن مما يندرج تحت ذلك العنوان موجباً له. فانه 
يستلزم سقوط ما فيه الاقتضاء عن اقتضائه لأجل ما لا اقتضاء فيه وهو غير 
معقول!''. 

نلخّص ما أفاده (قدس سره) فى عدة نقاط : 


الأولى: أنّ الضابط فى انحلال العلم الاجمالى ليس هو الظفر بالمقدار المعلوه 
والمتيقن. بل له نكتة أخرى لابدٌ فى الحكم بالانحلال من توفر تلك النكتة: 


)010 0 التقريرات ؟: 7060 .١09‏ 


وسوف يأق توضيحها ف ضمن النقاط التالية . 

الثانية: أنّ القضية المتشكلة في مورد العلم الاجماليمرة تكون مركبة من 
قضية متيقنة وقضية مشكوك فيها كا هو الحال فما إذا كان المعلوم بالااجال 
مردداً بين الأقل والأكثر. وأخرى تكون مركبة من قضيتين مشكوكتين كا إذا 
تردد المعلوم بالاجمال بين أمرين متباينين. وثالثة تكون جامعة بين الأمرين 
يعنى أن العلم الاجمالي في هذه الصورة ينحل في الحقيقة إلى علمين اجماليين. 
فالمعلوم بالاجمال فى أحدهما مردد بين الأقل والأكثر وفى الآخر بين المتباينين. 
فهذه الصورة فى الحقيقة مركبة من الصورتين الأوّلتين وليست صورة ثالثة فى 
قباهما. 


الثالثة: أنّ العلم الاجمالى إنما يكون قابلاً للانحلال فما إذا تعلق بعنوان 
لوحظ فيه الكمية والعدد من دون أن يكون ذا علامة وتعين فى الواقع | هو 
الحال فى أكثر موارد العلم الاجمالي. 

وأمّا إذا كان متعلقاً بعنوان ذات علامة وتعيّن فى الواقع ولم تلحظ فيه الكدية 
والعدد فهو غير قابل للانحلال بالظفر بالمقدار المتيقن. ومثال ذلك: هو ما إذا 
علم إجمالاً بنجاسة أحد الاناءات, وعلم أيضاً بنجاسة خصوص إناء زيد مثلاً 
المردد بين تلك الاناءات واحتمل أن يكون المعلوم بالاجمال فى العلم الاجمالى 
الأول هو إناء زيد كما احتمل أن يكون غيره. وبما أن المعلوم بالعلم الاجمالي 
الثاني ذو علامة وتعين في الواقع دون المعلوم فى العلم الاجمالى الأوّل. فلا 
ينحل الثاني بانحلال الأوّل بالظفر بالمقدار المعلوم, حيث إِنّ نسبة إناء زيد إلى 
كل واحد من هذه الاناءات على حد سواء من دون فرق بين المعلوم منها 
بالتفصيل والمشكوك منها بالشك البدوي. 
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وإن شئت قلت: إن العلم التفصيلى بنجاسة أحدها وإن كان يوجب أنحلال 
العلم الاجمالي الأُوّل جزماً. إلا أنه لايؤثر بالاضافة إلى العلم الاجمالي الثانى. 
فانٌ المعلوم بالاجمال فيه وإن احتمل انطباقه على المعلوم بالتفصيل إلا أنّ جرد 
ذلك لايكفى بعد ما كانت نسبته إلى كل واحد منها نسبة واحدة. فلا تنحل 
القضية الشرطية فيه إلى قضيتين حمليتين إحداهما متيقنة والأخرى مشكواك 
فيهاء حيث إِنّ ملاك انحلال العلم الاجمالي هو انحلال هذه القضية وهى قد 
نحلت فى العلم الاجمالي الأوّل على الفرض دون العلم الاجمالي الثاني . 

وما نحن فيه من هذا القبيل فانٌ لنا علمين إجماليين: أحدهما متعلق بوجود 
الخصصات والمقيدات المردد فى الواقع بين الأقل والأكثر. وثانيهما متعلق 
يوجوداتههما فى خصوص الكتب الأربعة مثلاًء فالعلم الاجمالي الثاني يمتاز عن 
العلم الاجمالي الأوّل حيث إن المعلوم بالاجمال في العلم الثاني ذات علامة 
وتعييّن فى الواقع دون المعلوم بالاجمال فى العلم الأوّل. 

ونتيجة ذلك هي: أنّ العلم الاجمالي الأوّل ينحل بالظفر بالمقدار المعلوم دون 
الثانى. نظراً إلى أنّ المعلوم بالاجمال فيه ذات علامة وتعيّن في الواقع من دون 
لحاظ الكمية والعدد فيه. 

وعلى الجملة: فاذا ظفرنا يمقدار من الخصص والمقيد فان لوحظ بالاضافة 
إلى العلم الاجالي الأوّلء فإن كان بمقدار المعلوم بالاجمال فيه فقد امحل لا 
حالة. وإن لوحظ بالاضافة إلى العلم الاجمالي الثانى لم يؤثر فيه أصلاً حيث لم 
تلحظ فيه الكمية, فها دام العلم الاجمالي متعلقا بما له تعيّن وعلامة فى الواقع فهو 
غير قابل للانحلال. ولا ينتفي إلا بانتهاء تعيّنه وعلامته فيه. ولازم ذلك هو 
وجوب الاحتياط بالاضافة إلى كل ما ينطبق عليه المعلوم بالاجمال المعنون 
بهذا العنوان والعلامة, وفى المقام العلم الاجمالي الأوّل الذي يدور المعلوم 


بالاجال فيه بين الأقل والأكثر وإن انحل بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال 
- وهو الأقل ولازمه هو عدم وجوب الفحص عن انخصص أو المقيد فى 
ضمن الأكثر, إلا أن هذا الأكثر طرف للعلم الاجمالي الثاني. وهو يقتضي 
وجوب الفحص عنه في ضمنه فلا يزاحم ما لا اقتضاء له وهو العلم الاجمالي 
الأوّل ‏ ما له اقتضاء وهو العلم الاجمالي الثانى. 

الرابعة: ما إذا علم شخص إجمالاً أنه مديون لزيد مثلاً بمقدار مضبوط فى 
الدفتر يمكن العلم به تفصيلاً بالمراجعة إليه. لم يجز له الرجوع إلى أصالة البراءة 
عن الزائد بعد العلم التفصيلى بالمقدار المتيقن من الدين. وليس هذا إلا من 
ناحية أَنّ المعلوم بالاجمال 1 هذا العلم الاجمالي ذات علامة وتعيّن فى الواقع. 
فهو لا محالة يوجب تنجّز الواقع المعنون بهذا العنوان على ما هو عليه في نفس 
الأمر من الكمية والمقدار. 

ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط : 

ما النقطة الأولى: فهي خاطئة جداً ولاواقع موضوعي ها أصلاً. والسبب 
فيه: هو أن الضابط فى انحلال العلم الاجالى إنما هو الظفر بالمقدار المعلوم 
بالاجمال تفصيلاً بالعلم الوجدانى أو العلم التعبدي, فانّه إذا ظفر المكلف بهذا 
المقدار واحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه كما هو كذلك. فبطبيعة الحال 
ينحل العلم الاجمالمي إلى العلم التفصيلى بالاضافة إلى المقدار المعلوم بالاجمال 
والشك البدوي بالاضافة إلى غيره. فعندئذ لا مانع من الرجوع إلى الأصل فى 
غير موارد العلم التفصيلى. 

ولا فرق فى ذلك بين أن يكون المعلوم بالاجمال ذات علامة وتعين في الواقع 
وان لايكون كذلك. ضرورة أن المعلوم بالاجمال إذا احتمل انطباقه على المعلوم 
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بالتفصيل أو على المعلوم بالاجمال فى علم إجماللي آخر فضلاً عن إحرازه. فقد 
انحل ولو كان ذا علامة وتعيّن في الواقع. ولا تبق القضية الشرطية المتشكلة فى 
مورده على سبيل مانعة الخلو. بل تنحل إلى قضيتين حمليتين: إحداهما متيقنة 
والأخرى مشكوك فبباء وليس لانحلاله نكتة أخرى سوى ماذكرناه. وما أفاده 
(قدس سره) من النكتة سوف يأتي بطلانها بشكل موسّع في ضمن البحوث 
التالية. 

وأما النقطة الثانية: فيرد عليها أن فرض القضية المتشكلة فى موارد العلم 
الاجمالي مركبة من قضية متيقنة وقضية مشكوك فيها بعينه هو فرض انحلال 
العلم الاجمالي, أو فقل: إِنّ في كل مورد كان المعلوم بالاجمال مردداً بين الأقل 
والأكثر الاستقلاليين ففيه صورة للعلم الاجمالي لا واقعه الموضوعى . 

نعم, فيا إذا كان الأقل والأكثر ارتباطيين فالعلم الاجمالي فى مواردهما وإن 
كان موجوداً إلا أن القضية الشرطية فبها ليست مركبة من قضية متيقنة وقضية 
مشكوك فيهاء بل هي مركبة من قضيتين مشكوكتين. حيث إن العلم الاجمالي 
فى موردهما قد تعلق بالجامع بين الاطلاق والتقييد وكل منها مشكوك فيه. وبا 
أنّ الأصل في طرف الاطلاق غير جار لعدم الكلفة فيه. فلا مانع من جريانه 
فى طرف التقييد. وبذلك ينحل العلم الاجمالي حكماً, لما حققناه فى الأصول من 
أن تنجيز العلم الاجمالى إنما يقوم علبى أساس عدم جريان الأصول فى أطرافه 
وسقوطها من جهة المعارضة . 

وأمّا إذا افترضنا أنّ الأصل قد جرى فى بعض أطرافه بلا معارضء فلا 
يكون العلم الاجمالى مؤثراً. وما نحن فيه من هذا القبيل. فالنتيجة: أن ما فرضه 
(قدس سره) من تركب القضية في مورده ‏ أي مورد العلم الاجمالي ‏ هو 


فرض أنحلاله لاا فرض وجوده. 

وأما النقطة الثالثة: فهى لو تمت فائما تتم في المثال الذي ذكرناه لا فى 
المقام. والسبب فيه: هو أنّ المعلوم بالاجمال هنا وإن كان ذا علامة وتعيّن فى 
الواقع , إلا أنّه إنما يمنع من انحلال العلم الاجمالمي بالظفر بالمقدار المتيقن فيا إذا ل 
يكن فى نفسه مردداً بين الأقل والأكثر كال مثال الذي قدّمناه آنا . 

وأمّا إذا كان ما له العلامة والتعين مردداً أيضاً بين الأقل والأكثر. فبطبيعة 
الحال يكون حاله حال ما ليس له العلامة والتعين في الواقع. فكما أنّ ما ليس 
له العلامة والتعيّن فيه ينحل بالظفر بالمقدار المتيقن والمعلوم. فكذلك ما له 
العلامة والتعين. وما نحن فيه كذلك. فانٌ ما له العلامة والتعين فيه حاله حال 
ما ليس له العلامة والتعين. فلا فرق بينهما من هذه الناحية, يعننى من ناحية 
الانحلال بالظفر بالمقدار المتيقن. ْ 

وإن شئت فقل: كا أنّ العلم الاجمالمي بوجود التكاليف والمخصصات فى 
الشريعة المقدّسة ينحل بالظفر بالمقدار المعلوم والمتيقن, كذلك العلم الاجمالىي 
بوجود التكاليف والخصصات فى خصوص الكتب المعتبرة ينحل بذلك. 
والنكتة فيه أن المعلوم بالاجمال في هذا العلم الاجمالبي كالمعلوم بالاجمال في 
العلم الاجمالي الأوّلء يعني أن أمره دائر بين الأقل والأكثر. 

وعليه فبطبيعة الحال ينحل بالظفر بالمقدار الأقل تفصيلاً. فلا علم بعده 
بوجود الخصص أو المقيد في ضمن الأكثر. والشاهد عليه هو أنّنا لو أفرزنا 
ذلك المقدار من الكتب المعتيرة فلا علم لنا بعده بوجود الخحصص أو المقيد فيها. 
وهذا معنى انحلال العلم الاجمالى. 
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وعلى الجملة: أَنّ قوام العلم الاجمالي إنما هو بالقضية الشرطية المتشكلة فى 
مورده على سبيل مانعة الخلو. فاذا انحلّت هذه القضية إلى قضيتين 5565 
إحداهما متيقنة والأخرى مشكوك فيهاء فقد انحل العلم الاجمالى ولا يعقل 
بقأوٌه. 

والمفروض ف المقام أَنّه قد انحلت هذه القضية إلى هاتين القضيتين. ومجرد 
كون المعلوم بالاجمال فيه ذا علامة وتعيّن فى الواقع لايمنع عن انحلاله بعد ما 
كان فى نفسه مردداً بين الأقل والأكثر. كالمعلوم بالاجمال فى العلم الاجمالىي 
الآذل: هذاعن تاحية 


ومن ناحية أخرى: أنّ ما أفاده (قدس سره) لايتم في المثال الذي ذكرناه 
أيضاً بناءً على ضوء نظريته (قدس سره) من أنّ العلم الاجمالي مقتض للتنجيز 
لا علة تامة. والوجه فى ذلك: هو أن المكلف إذا علم بوجود نجس بين إناءات 
متعددة مردد بين الواحد والأكثر وعلم أيضاً بنجاسة إناء زيد بالخصوص 
المعلوم وجوده بين هذه الاناءات. فانّه إذا علم بعد ذلك وجداناً أو تعبداً 
بنجاسة أحد تلك الاناءات بعينه. فهذا العلم التفصيلى كما يوجب انحلال العلم 
الاجمالى الأوّل المتعلق بوجود النجس بينها المردد 59 الأقل والأكثر. كذلك 
يوجب ارتفاع أثر العلم الثانى. لاحقال أَنّ الاناء المعلوم نجاسته تفصيلاً هو 
إناء زيد. فلا علم بوجود إناء زيد بين الاناءات الباقية. ى) لا علم بوجود 
النجس بينهاء فاذن لا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة فى الاناءات الباقية. 
ولايلزم من جريانها فيها مخالفة قطعية عملية, والمفروض أن المانع عن جريان 
الأصول فى أطراف العلم الاجمالي إِنما هو لزوم المخالفة القطعية العملية, فاذا 
افترضنا أن جريانها فى أطرافه لايستلزم تلك الخالفة فلا مانع منه. 


وبكلمة أخرى: أن تنجيز العلم الاجماللي يتوقف على تعارض الأصول فى 
أطرافه, بتقريب أن جريانها في الجميع مستلزم للمخالفة القطعية العملية. وفي 
البعض دون الآخر ترجيح من غير مرجّح. فلا حالة تسقط فى الجميع. وأما 
إذا افترضنا أنه لايلزم من جريانها في أطرافه المخالفة القطعية العملية اللتى هي 
المانع الوحيد عنه فلا يكون العلم الاجمالي منجّزاً. وحينئذ لا مانع من 
جريانها فيها. وما نحن فيه كذلك حيث إنه لا مانع من جريان اصالة الطهارة 
فى الاناءات الباقية بأجمعهاء لفرض عدم لزوم الخالفة القطعية العملية منه التى 
فى ملاك العارشة بين عريانيا فيا الوبية لمقرظها؛ فاذا جرت أصالة 
الطهارة فيها فبطبيعة الحال ينحل العلم الاجمالي فيصبح وجوده كعدمه. 

وفي نهاية الشوط قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة. وهي أنه بناءة على 
أساس نظريته (قدس سره) من أنّ العلم الاجمالي يكون مقتضياً للتنجيز 
لا العلة التامة كا قوّينا أيضاً هذه النظرية, لا يفرق بين كون المعلوم بالاجمال ذا 
علامة وتعيّن فى الواقع وما لا علامة وتعيّن له. وما له العلامة لا يفرق فيه بين 
أن يكون مردداً بين الأقل والأكثر وما لايكون مردداً بينهماء فانٌّ العلم 
الاجمالي في جميع هذه الصور ينحل بالظفر بالمقدار المعلوم, يعني أنه لا مانع 
بعد ذلك من الرجوع إلى الأصول فيا عدا هذا المقدار المتيقن تفصيلاً. حيث إن 
المانع من الرجوع إلبها في أطرافه إنما هو وقوع المعارضة بينهاء وحيث إِنَّ 
منشأه لزوم الخالفة القطعية العملية وهى غير لازمة في المقام فى تام هذه 
الشقوق [فلا مانع من الرجوع إلى الأصول ] . 

وقد تحصّل من مجموع ما ذكرناه: أنّ العلم الاجمالمي بوجود الخصصات أو 
المقيدات لايصلح أن يكون ملاكاً لوجوب الفحص. وإلا لكان لازمه عده 
وجوبه بعد انحلاله مع أنّ الأمر ليس كذلك. 
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وأمّا النقطة الرابعة: فقد ظهر خطؤها مما ذكرناه, فانٌ يحرد العلم الاجمالى 
بكون مقدار الدين مضبوطاً فى الدفتر لا يوجب الاحتياط والفحص بعد الظفر 
بالمقدار المتيقن ثبوته. لفرض أنه قد انحل بعد الظفر بهذا المقدار إلى قضية 
متيقنة وقضية مشكوك فيها. 

ومجرد كون المعلوم بالاجمال هنا ذا علامة وتعيّن في الواقع لايمنع عن 
انحلاله كما عرفت آنفاً. ولا سما فما إذا كان مردداً بين الأقل والأكثر كا هو 
كذلك فى المثال. فانّه ينحل لا محالة بالظفر بالمقدار المتيقن . 

وعليه فوجوب الفحص عن الزائد على هذا المقدار يحتاج إلى دليل آخر 
يدل عليه بعد عدم الاطمئنان باشتال الدفتر على الزائد عنه. 

ومن هنا لو لم يتمكن من الرجوع إلى الدفتر لضياعه أو نحو ذلك لم يجب 
عليه الاحتياط جزماً بأداء ما يقطع معه بفراغ الذمة واقعاً. بل يرجع إلى 
أصالة البراءة بالاضافة إلى الزائد على المقدار المعلوم والمتيقن. لفرض الشك فى 
اشتغال الذمة به. وهذا دليل على أنّ العلم الاجمالي المزبور لايكون منجّراً 
للواقع على ما هو عليه. 

م إن شيخنا الأستاذ (قدس سره)" بيّن وجهاً آخر لوجوب الفحص 
وحاصله: هو أنّ حجية أصالة العموم إِنما هي لكشفها عن مراد المتكلم في 
الواقع وهو متقوّم بجريان مقدمات الححمة في مدخوله التي تكشف عن عدم 
دخل قيدٍ مّا فى مراده. نظرأ إلى أن أداة العموم إنما وضعت للدلالة على عموم 
ما يراد من مدخوها ولا تكون متكفلة لبيان أن المراد من مدخوها هو الطبيعة 
المطلقة دون المقيدة, فانّ إثبات ذلك يتوقف على جريان مقدمات الحكمة كما 
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تقدم ذلك فى ضمن البحوث السالفة موسّعاً. هذا من ناحية. 

ومن ثاعية القرى: هيت إلنا قن علينا عد فراجسية الأدلة الشرعية ١‏ 
طريقة الشارع قد استقر ت على إبراز مراداته وبيان مقاصده من ألفاظه 
الصادرة منه فى هذا المقام بالقرائن المنفصلة حتى قيل إِنْه لم يوجد عام فى 
الكتاب والسنّة إلا وقد ورد عليه تخصيص منفصل عنه. لا يكون للعمومات 
الواردة فيهما ظهور تصديق كاشف عن المراد قبل الفحص عن مخصصاتها. 
ومن الطبيعي أنّ ما لم يكن لا هذا الظهور يعني الظهور التصديق الكاشف عن 
المراد قبل الفحص عنهاء لا حالة لا تكون حجة يصح الاعقاد عليها. 

وعللى ضوء هذا العلم, يعنى العلم بآنّ ديدن الشارع قد استقر على ذلك 
فقد انهدم أساس جريان مقدمات الحكمة فى مدخول الأداة أي آداة العموم: 
انها نما تجري في مدخول العمومات التي يكون المتكلم بها في مقام بيان 
مراداته منهاء ولم تستقر سيرته على بيان مقاصده بالقرائن المنفصلة كما هو 
الحال في عمومات الكتاب والسئّة حيث إِنَّا واردة فى عصر النبى (صلى الله 
عليه وآله وسلّم) ومخصصاتها قد وردت فى عصر أنه (عليهم السلام). وكذا 
الحال فى العمومات الصادرة منهم (علمهم السلام). فان بناءهم ليس على إبراز 
مقاصدهم ومراداتهم في مجلس واحد لمصلحة دعت إلى ذلك او لمفسدة فى 
البيان . 

ومن الطبيعي أنّ هذا العلم أوجب هدم أساس المقدمات فلا يعقل جريانها 
فى مدخول مثل هذه العمومات. لفرض أنّ من مقدمات الحكنة عدم نصب 
المتكلم القرينة على الخلاف, فاذا علمنا من الخارج أنّ ديدن هذا المتكلم قد 
جرى على نصب القرينة المنفصلة على الخلاف فكيف تجري المقدمات فى 
كلامه. فاذا لم تجر المقدمات لم ينعقد له ظهور تصديق فى العموم حتى يكون 
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فالنتيجة : أن عدم جواز القسك بالعمومات أو المطلقات الواردة في الكتاب 
أو السنّة قبل الفحص إنما هو لأأجل هذه النكتة. 

ولنأخذ بالنقد على هذا الوجه بأمرين: 


الأوّل: ما ذكرناه سابقاً بشكل موسع !7" من |3 أداة الممومات ييا 
متكفلة لاثبات إطلاق مدخوفا. ؛ 1 تدل بمقتضى وضعها على تسسرية 
للك إلى ععيع ماين أن يعلرق عليه نطولا من فين بعلية آل إجراء 
مقدمات الححمة فيه. 

الثانى: سوف ما نذكره إن شاء الله تعالى فى مبحث المطلق والمقيد أن 
مقدمات الحكمة إِنما تجري لاثبات ظهور المطلق فى الاطلاق, فاذا صدر كلام 
مطلق عن متكلم فى مجلس وم يصدر منه قرينة على الخلاف جرت مقدمات 
المححمة فيه. وها يثبت ظهوره في الاطلاق والعلم بأنّ سيرة المتكلم قد جرت 
على إبراز مراداته ومقاصده بالقرائن المنفصلة, وليس بناؤه على إبرازها فى 
مجلس واحد لايمنع عن جريان مقدمات الحكمة فى كلامه إذا لم ينصب قرينة 
متصلة على الخلاف. والسبب فيه واضح هو أنّ القرينة المنفصلة لاتمنع عن 
انعقاد ظهور المطلق فى الاطلاق, وإنما هي تمنع عن حجية ظهوره فيه 
والمفروض أن جريان مقدمات الحكمة نما هو لاثبات ظهوره فلا يكون العلم 
المزبور مانعاً عنه. 

وعلى الجملة: فبناءً على تسليم نظريته (قدس سره) من أنّ دلالة ديات 
العموم على إرادته من مدخوطا تتوقف على جريان مقدمات الحكمة فيه فها 
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أفاده (قدس سره) فى المقام غير تام, فانّ القرائن المنفصلة لا تمنع عن جريان 
مقدمات الحكمة فى المطلق لاثبات ظهوره فى الاطلاق, والمانع عنه إنها هو 
القرينة المتصلة, فالمراد من عدم البيان الذي هو من إحدى مقدماتها هو عده 
البيان المتصل لا المنفصلء فلا يتوقف انعقاد ظهوره فى الاطلاق على عدم بيانه 
أيضاً. 

وعليه فلا محالة ينعقد ظهور العام في العموم, مع أن لازم ما أفاده (قدس 
سره) هو عدم جواز السك بالعموم فما إذا كان ا لخصص المنفصل مجملاً. حيث 
ِنْه يصلح أن يكون مانعاً عن جريان مقدمات الحكمة فى مدخوله. فاذا لم تجر 
بيد الزير العا لي السو 

أو فقل: إن عمومات الكتاب والسئّة لاتخلو من أن ينعقد لما ظهور في 
العموم ولا يتوقف انعقاده فيه على عدم وجود القرائن المنفصلة أو لا ينعقد لها 
ظهور فيه. 

فعلى الأول لا بد من التزام : شيخنا الأستاذ (قدس سره) بعدم وجوب 
الفحص. حيث إن ملاكه على ما ذكره (قدس سره) إِنما هو عدم ظهور لا في 
العموم, فاذا افترضنا أنّ الظهور لها قد انعقد فيه فلا مقتضى له بعد ذلك. 

وعلى الثانى لابدٌ له من الالتزام بعدم جواز القسك بها حتى فما إذا كان 
الخصص المنفصل محملاً. ضرورة أنه لو توقف انعقاد ظهور العام فى العموم 
على عدم البيان أصلاً حتى المنفصل فبطبيعة الحال لا يفرق في الخصص امجمل 
بين كونه متصلاً أو منفصلاً, فكما أنّ إجمال الأوّل يسري إلى العام ويمنع عن 
انعقاد ظهوره فى العموم, فكذلك الاجمال الثاني مع أنّه (قدس سره) غير ملتزم 


به . 
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إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أنّ هذه الوجوه التى ذكرت 
لوجوب الفحص لا يتم شيء منها. 

فالصحيح في المقام أن يقال: إِنّ ما دل على وجوب الفحص عن الحجة فى 
موارد الأصول العملية بعينه هو الدليل على وجوبه فى موارد الأصول اللفظية. 
فلا فرق بينهها من هذه الناحية أصلاً. فالملاك لوجوبه في كلا البابين واحد. 
وذكرنا هناك أنّ ما دلّ على وجوبه أمران: 

الأوّل: حكم العقل بذلك حيث إنّه يستقل بأنّ وظيفة المولى ليست إلا 
تشريع الأحكام وإظهارها على المكلفين بالطرق العادية ولا يجب عليه تصدّيه 
لجميع ما له دخل في الوصول إليهم بحيث يجب على المولى إيصال التكليف إلى 
العبد ولو بغير الطرق العادية المتعارفة إذا امتنع العبد من الاطلاع على تكاليف 
مولاه بتلك الطرقء كما أَنّه يستقل بأن وظيفة العبد إِما هى الفشحص عن 
تكاليف المولى التي جعلها وأظهرها بالطرق العادية لتلا يقع في مخالفتها. ضرورة 
أنه لولم يتصدّ للفحص عنها وتمسك بأصالة البراءة أو استصحاب العدم فى كل 
مورد احتمل التكليف فيه لزم إبطال فائدة بعث الرسل وإنزال الكتب حيث 
لايمكن الوصول إلى تلك التكاليف إلا بالفحص. 


وعلى الجملة: فالعقل كما يستقل بوجوب النظر إلى المعجزة وإلا لزم إفحام 
جميع الأنبياء والأوصياء. كذلك يستقل بوجوب الفحص في مقام الرجوع إلى 
البراءة أو الاستصحاب. فالملاك لاستقلاله في كلا الموردين واحدء والسر في 
ذلك ماعرفت من أنه لايجب على المولى إيصال الأحكام والتكاليف التى جعلها 
في الشريعة المقدّسة إلى العباد بالطرق غير العادية, فالواجب عليه بيانها بالطرق 
المتعارفة العادية بحيث يتمكن المكلف من الوصول إليها بالمراجعة والفحص. 


فلو م يفحص ووقع في مخالفتها لم يكن معذوراً. 

وهذا الوجه بعينه جارٍ في موارد الرجوع إلى الأصول اللفظية؛ فانّ مكلف 
لو تمسك بها بدون الفحص عن القرائن على خلافها مع علمه بأنّ بيان الأحكام 
الشرعية كان على نحو التدريج وبالطرق العادية المتعارفة لوقع في مخالفة تلك 
الأحكام كثيراً ولا يكون معذوراً. حيث إِنّ العقل يرى أن وظيفته هي الفحص 
عن القرائن الحتملة في الواقع وأنّه لو تفخّص عنها لوصل إليها لو كانت 
موجودة. ومعه كيف يكون معذوراً. 

فالنتيجة: أن وظيفة المولى بيان الأحكام بالطرق العادية ووظيفة العبد 
الفحص عن تلك الأحكام. بلا فرق في ذلك بين موارد الآصول العملية 
والأصول اللفظية . 

الثانى : الآيات والروايات الدالتان على وجوب التعلم والفحصء أمّا 


ني 
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الأولى: فنها قوله تعالى: 9قَسْألُواأَهْلَ آلذَكْرِإ نكنم لَاتَْلَمُونَ 74" ومنها قوله 
تعالى: لفَلَولَا تقر من كل فِرْقَِ مِنُْمْ طَائفَة يتَفََهُوا في آلدّين 4 إل!" وغيرهما 
من الآيات. وأمّا الثانية: فنها قوله (عليه السلام): «إنّ الله تعالى يقول لعبده في 
يوم القيامة هلا عملت؟ فقال: ما علمتء فيقول: هلا تعلّمت»!' وغيرها من 
الروايات. 


ومن الواضح أَنّ هذا الوجه لايختص بوارد الرجوع إلى الأصول العملية, 
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بل يعم غيرها من موارد الرجوع إلى الأصول اللفظية أيضاً. ضرورة أنه 
لايكون فى الايات والروايات ما يوجب اختصاصها بها. 

فالنتيجة: أَنْا لاتختصان بمورد دون مورد وتدلان على وجوب التعلم 
والفحص مطلقاً. بلا فرق بين موارد الأصول العملية وموارد الأصول اللفظية. 
هذا تمام الكلام فى أصل وجوب الفحص. 

وأمّا مقداره فهل يجب الفحص على المكلف بمقدار يحصل له العلم الوجدانى 
بعدم وجود ال لخصص أو المقيد فى مظانه وإن احتمل وجوده فى الواقع, أو بمقدار 
يحصل له الاطمئنان بذلك, أو لا هذا ولا ذاك. بل يكنى تحصيل الظن به؟ فيه 
وجوه. 

أَمّا الأوّل: فهو غير لازم جزماً. لأنّ تحصيل العلم الوجداني بعدم وجوده 
بالفحص يتوقف على الفحص في جميع الكتب المحتمل وجوده فيها وإن لم يكن 
الكتاب من كتب الحديث,. ومن الطبيعي ان هذا يحتاج إلى وقت طويل. بل 
علّه لايق العمر بالفحص كذلك في باب واحد من أبواب الفقه فضلاً عن جميع 
الأبواب. هذا مضافا إلى عدم الدليل على وجوبه كذلك. 

وأمّا الثانى: فهو الصحيح, نظراً إلى أنه حجة فيجوز الاكتفاء به هذا من 
ناحية. ومن ناحية أخرى: أَنّ تحصيله لكل من يتصدى لاستنباط الأحكاء 
الشرعية من أدلتها بمكان من الامكان. نظراً إلى أنّ الاطمئنان يحصل بعده 
وجوده بالفحص عنه فى الأبواب المناسبة, ولا يتوقف على الفحص ف الزائد 
علماء والمفروض أن تحصيل الزائد على مرتبة الاطمئنان غير واجب. 

وأما الثالث: فلا يجوز الاكتفاء به لعدم الدليل بعد ما لم يكن حجة شرعاً. 


فالنتيجة: أَنّ المقدار الواجب من الفحص هو ما يحصل الاطمئئان منه بعده 


وجود الخصص أو المقيد فى مظانه دون الزائد. ولا آثر لاحّال وجوده في الواقع 
بعد ذلك. كما أنه لايجوز الاكتفاء بما دونه يعنى الظن لعدم الدليل عليه. 

ولصاحب الكفاية (قدس سره)''' فى المقام كلام وحاصله: هو أن عمومات 
الكتاب والسنّة بما أَنّا كانت فى معرض التخصيص فا مقدار اللازم من الفحص 
هو ما به يخرج عن المعرضية له. 

وغير خى أنّ ما أفاده (قدس سره) لايرجع بظاهره إلى معن حصّلء فانٌ 
عن مخصصاتهاء لأنّ الثىء لاينقلب عا هو عليه. بل القطع الوجدانى بعدهم 
التسصن ا لأيوجب خروسها عن المعرضية قفشلا عن الاطتتانق ولساه 
(قدس سيره) أراد الاطمئنان من ذلك . 

وكيف كان. فالصحيح ما ذكرناه من أنّ الفحص الواجب إنا هو بمقدار 
بيحصل منه الاطمئنان بالعدم دون الزائد عليه . 


.5١؟ كفاية الأصول:‎ )١( 


الخطابات الشفاهية 


ذكر الحقق صاحب الكفاية (قدس سره) 7" أن الفزاع فيها يتصور على وجوه: 

الأوّل: أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يمكن تعلقه 
بالمعدومين أو الغائبين أو يختص بالحاضرين في مجلس الخنطاب؟ ولا يفرق فيه 
بين كون الطاب شفاهياً أو غيره كقوله تعالى: «وَللهِ عَلَ ألنّاس حِمٌ آَلْبَيْتِ 
من آسْتَطَاع إِلَيِهِ سَبِيلاً "١6‏ وقوله تعالى: لوَأَحَلٌ آثه آلْبئِعَ 74" وما شاكلها. 

الثانى: أن يكون النزاع في إمكان المخاطبة مع المعدومين أو الغائبين وعدم 
إمكانهاء يعني أنّه هل يمكن توجيه الخنطاب إليهها أم لا؟ فالنزاع على هذين 
الوجهين يكون عقلياً. 

الثالث: أن يكون في وضع أدوات الخنطاب. يعنى أَنّْا موضوعة للدلالة 
على عموم الألفاظ الواقعة عقيبها للمعدومين والغائبين أو موضوعة للدلالة 
على اختصاصها بالحاضرين في مجلس الخنطاب. 

وبعد ذلك نقول: الذي ينبغي أن يكون محلاً للنزاع هو هذا الوجه يعني 
الوجه الأخير دون الوجهين الأوليّن. لأنئْهما غير قابلين لأن يجعلا محلا للنزاع 
والكلام. 

ما الأوّل: فلأنٌ جعل التكليف بعنى البعث أو الزجر الفعلى لايعقل ثبوته 
)١(‏ كفاية الأصول: 7١1‏ -8؟5. 
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للمعدومين بل للغائبين. ضدرورة أنه يقتضى ثبوت موضوعه في الخارج وهو 
العاقل البالغ القادر ‏ والتفاته إلى التكليف حتى يكون فعلياً في حقّه وإلا استحال 

وأمّا جعل التكليف بعنى الانشاء وإبراز الأمر الاعتباري على نحو القضية 
الحقيقية فثبوته للمعدومين فضلاً عن الغائبين بمكان من الامكان. لوضوح أنه 
لابأس بجعل التكليف كذلك للموجودين والمعدومين معا. حيث إن الموضوع 
فيها قد أخذ مفروض الوجود ولا مانع من فرض وجود الموضوع وجعل 
الحكم له. سواء أكان موجوداً حقيقة أم لم يكن» فالوجود الفرضي لا يقتضىي 
الوجود الحقيق حيث لا مانع من فرض المعدوم موجوداً . 

وإن شئت قلت: إِنَا قد ذكرنا فى حلّه(" أنّ الاعتبار خفيف المؤونة, فكما 
أنه يتعلق بالأمر الحالمي فكذلك يتعلق بالأمر الاستقبالي كما هو الحال فى 
الواجب المشروط بالشرط المتأخر. وعليه فلا مانع من جعل الحكم للموجودين 
والمعدومين بنحو القضية الحقيقية التى ترجع إلى القضية الشرطية. حيث إن 
مردّها إلى الشرط المتأخر لا حالة. ونظير ذلك مسألة الوقف على البطون 
المتعددة المتلاحقة, حيث إنّ الواقف يعتبر من حين الوقف ملكية ماله لجميع 
البطون بطناً بعد بطن, بحيث إِنّ كل بطن لاحق يتلق الملك من الواقف لا من 
البطن السابق. ومعنى ذلك هو أن الواقف من حين الوقف يعتبر ملكيته له 
فيكون زمان المعتبر متأخراً عن زمان الاعتبار. فالنتيجة أنّ الفزاع بهذا المعنى 
لا يرجع إلى معنىّ معقول . 

وأا الثاني: فإن أريد من إمكان توجيه الخطاب إلى المعدومين والغائبين 


.١170 راجع الجلد الثاني من هذا الكتاب ص‎ )١( 
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توجيهه إليهما بقصد التفهيم حقيقة فهو غير معقول. ضرورة أنّ توجيه الخطاب 
الحقيق إلى الحاضر في مجلس الخطاب إذا كان غافلاً مستحيل فها ظنك بالمعدوم 
والغائب, فيكون نظير الخطاب إلى الحجر فانه لايعقل إذا قصد به تفهيمه. 
وكتوجيه الخنطاب باللغة العربية إلى من لايكون عارفاً بها أو بالعكس وهكذا. 
فانٌ الخطاب الحقيق في جميع هذه الموارد غير معقول. 

وإن أريد بذلك شيئاً آخر كاظهار العجز أو المظلومية أو ما شاكل ذلك, 
فتوجيه الخطاب بهذا المعنى إلى المعدومين فضلاً عن الغائبين بمكان من الامكان , 
كا هو المشاهد فى الصبى كثيراً حينا يخاف أو يضربه شخص نادى يا أباه 
بالققعم لد يسان ,1 ارال لوك عي سادر عد فارشه من خا كلسلاب 
إظهار العجز والتظلم. 

فالنتيجة: أنّ الخطاب الحقيق الذي يكون الداعي إليه قصد التفهيم لا يمكن 
توجيهه إلى الغائب بل إلى الحاضر إذا كان غافلاً فضلاً عن المعدوم. وأمّا 
الخطاب الانشائى الذي يكون الداعى إليه إظهار العجز أو الشوق أو الولاء أو 
ما شاكل ذلك فتوجمه إلى المعدوم فضلاً عن الغائب يمكان من الامكان. 

وهنا شق ثالث للخطاب: وهو أن يقصد المتكلم تفهيم امخاطب حيذا وصل 
إليه الخطاب لا من حين صدوره. كا إذا افترضنا أنّ المخاطب ناتم فيكتب 
المتكلم ويخاطبه بقوله: إذا قت من النوم افعل الفعل الفلاني. أو خاطب ولده 
بقوله: يا ولدي إذا كبرت فافعل كذا وكذاء أو سجّل خطابه فى شريط ثم 
يرسله إلى مكان أو بلد آخر ليسمع الناس خطابه في ذلك المكان أو البلد 
فيكون قصده تفهيمهم من حين وصول الخطاب إليهم وسماعهم إِيّاه. لاا من 
حين الصدورء أو خاطب شخصاً في بلد آخر بالتلفون حيث إِنّ خطابه لم يصل 
إليه من حين صدوره منه بل لا حالة وصوله إليه كان بعده بزمان وإن كان ذلك 


الخطابات الشفاهية ل “مااع 


الزمان قليلاً جداً. ومن الطبيعي أنّه إذا جاز الفصل بين صدور الخنطاب من 
المتكلم وبين قصده تفهيم المخاطب بزمان لم يفرق بين الزمان القليل والكثير. 
فاذا جاز في القليل جاز في الكثير أيضاً. وعليه فلا مانع من أن يكون المقصود 
بالتفهير من الخطابات الواردة في الكتاب والسنّة جميع البشر إلى يوم القيامة. 
يعنى كل من وصلت إليه تلك الحنطابات فهو مقصود به كا هو كذلك. وكيف ما 
كان فلا إشكال فى إمكان ذلك أصلاً. 


وقد تحصّل من مجموع ما ذكرناه: أنّ الفزاع في هذا الوجه أيضاً لا يرجع 
إلى معنى محل . 

فالذي ينبغى أن يكون حلا للغزاع هو الوجه الأخير. وهو أنّأدوات 
الخطاب هل هي موضوعة للدلالة على الخطاب الحقيق أو الانشائي. فعلى 
الأوّل لايمكن شموله للغائبين فضلاً عن المعدومين. بل لامكن شموله 
للحاضر فى المجلس إذا كان غافلاً عنه فها ظنك بالغائب والمعدوم كما أشرنا إليه 
آنفاً. وعلى الثانى فلا مانع من شموله للمعدومين والغائبين حيث إنّ مفادها 
حينئذ إظهار توجيه الكلام نحو مدخوها بداع من الدواعي, فلا مانع عندئذ 
بن خروذا انداتي يل الوم ولد ترد 1114 تربره باغو لانم كيم 
القضية حقيقية: هذأ. 

والظاهر أئَّا موضوعة للدلالة على الخطاب الانشائي, فانٌ المتفاهم العرفى 

مد أحدانت اي هو إظهار توجيه الكلام نحو مدخوطا بداع من الدواعي . 
ومن الواضح أنّ المخطابات بهذا المعنى تشمل المعدومين بعد فرضهم منزلة 
الموجودين فضلاً عن الغائبين. هذا مضافاً إلى أن لازم القول بكون هذه 
الأدوات مستعملة في الخطاب الحقيق فى موارد استعمالاتها فى الخطابات 
الشرعية هو اختصاص تلك الخطابات بالحاضرين في مجلس التخاطب وعده 


13 اس سب ساد وس امو اس الواسرات ل اصول اللقد 72 1 


ثموها للغائبين فضلاً عن المعدومين, وهذا ما نقطع بعدمه, لأنّ اختصاصها 
بالمدركين لزمان الحضور وإن كان محتملاً فى نفسه إلا أنه لايحتمل اختصاصها 
بالحاضرين في الجلس جزماً . 

وعليه فلا مناص من الالتزام باستعمالها فى الخطاب الانشائى ولو كان ذلك 
بالعناية. فاذن يشمل المعدومين أيضاً بعد تنزيلهم منزلة الموجودين على ما هو 
لازم كون القضية حقيقية. هذا كله على تقدير كون النطابات القرآنية خطاباً 
من الله تعالى بلسان رسوله (صلى الله عليه وآله وسلّم) إلى آمّته. 

وأمّا إذا قلنا بِأَنّْا نزلت على قلبه (صلى الله عليه وآله وسلّم) قبل قراءته 
فلا موضوع عندئذ لهذا الغزاع. حيث إنه لم يكن حال نزوها على هذا الفرورض 
من يتوجه إليه الخطاب حقيقة ليقع النزاع في اختصاصها بالحاضرين مجلس 
الطاب أن صبوعيا للفائبية يل المندوعت: 

ومن ضوء هذا البيان يظهر أنّ ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره)(" فى 
المقام من التفصيل بين القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية, بتقريب أن الخطاب 
فى القضايا الخارجية يختص بالمشافهين. فان عمومه للغائبين فضلاً عن المعدومين 
يحتاج إلى عناية زائدة وبدونها فلا يمكن الحكم بالعموم. وأمّا فى القضايا الحقيقية 
فالظاهر أنه يعم المعدومين فضلاً عن الغائبين. حيث إن توجيه الخطاب إليهم 
لايحتاج إلى أزيد من تنزيلهم منزلة الموجودين الذي هو المقوّم لكون القضية 
حقيقية. لايتم فانٌ كون القضية حقيقية وإن كان يقتضي بنفسه فرض الموضوع 
فمها موجوداً والحكم على هذا الموضوع المفروض وجوده إلا أن بحرد ذلك 
لايكفي 2 شمول الخطاب للمعدومين. ضرورة أن صرف وجود الموضوع 
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خارجاً ل يكن في توجيه الخطاب إليه. بل لابدٌ فيه من فرض وجوهه في 
يحلس التخاطب والتفاته إلى الخطاب وإلا لصم خطاب الغائب فى القضية 
الخارجية من دون عناية وهو خلاف المفروض كا عرفت. 

فالنتيجة: أن الصحيح هو ما ذكرناه من أنّ أدوات الطاب موضوعة 
للدلالة على الخطاب الانشائي دون الحقيق. وقد مرّ أنه لا مانع من شمول 
الخطاب الانشائى للمعدومين فضلاً عن الغائبين. 

الكلام في ثمرة هذا البحث: قد ذكر له عدّة رات نذكر منها رتين: 

إحداهما: أنه على القول بعموم الخطاب للغائبين بل المعدومين فظواهره 
تكون حجة عليهم با لخنصوص. وعلى القول بعدمه فلا تكون حجة عليهم 
كذلك . 

وأورد على هذه الفرة المحقق صاحب الكفاية (قدس سره)(" بِأئَّها تبتى 
على مقدمتين: الأولى اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه. الثانية: أن 
يكون المقصود بالافهام من خطابات القران هو خصوص الحاضرين في بجلس 
التخاطب. 

ولكن كلتا المقدمتين خاطئة وغير مطابقة للواقع. أمّا المقدمة الأولى فلم 
حققناه في حلّه!"' من عدم اختصاص حجية الظواهر بخصوص المقصودين 
بالافهام بل تعم الجميع من المقصودين وغيرهم. وذلك لعدم الفرق في السيرة 
العقلائية القائمة على العمل بها بين مَن قصد إفهامه من الكلام ومن لم يقصد 
وتام الكلام فى محلّه. وأمّا المقدمة الثانية فلأنٌ المقصود بالافهام من خطابات 
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القران جميع الناس إلى أن تقوم الساعة من الحاضرين والغائبين والمعدومين. 
والنكتة في ذلك ان القران لايختص بطائفة دون طائفة وبزمان دون زمانء بل 
هو يجري كما يجري الليل والنهار وكا تجري الشمس والقمرء ويجري على آخرنا 
كا يجري على أوّلنا''" ولا يمكن القول بأنّ المقصود بالافهام من خطاباته هم 
الحاضرون في مجلس التخاطب دون غيرهم. حيث إنه لايناسب مكانة القران 
وعظم شأنه وأنه كتاب إلى نزل طداية البشر جميعاً. فلا حالة يكون المقصود 
بالافهام منها جميع البشر, غاية لامر أ هك يكون حاضراً فى مجلس التخاطب 
يكون مقصوداً بالافهام من حين صدورهاء ومن م يكن حاضراً أو كان معدوماً 
فهو مقصود به حينا وصلت إليه الايات والخطابات. 

ثانيتهها: أنه على القول بالعموم والشمول يصح القسك بعمومات الكتاب 
والسنّة بالاضافة إلى الغائبين والمعدومين كقوله تعالى مثلاً: «إذا نودي لِلصَّلَاةٍ 
مِن يَؤْم ألْجمُعَة فَاسْعَوَا إل ذكر أله "١4‏ فانّه لا مانع من السك بعمومه على هذا 
القول لاثبات وجوب السعي للما. 

وأمّا على القول بالاختصاص وعدم العموم فلا يصمٌ القسك بهاء لفرض أن 
وجوب السعي فى الاية عندئذ غير متوجه إلينا لنتتمسك بعمومه عند الشك في 
تخصيصه, بل هو خاص بالحاضرين في امجلس فائثباته للمعدومين يحتاج إلى 
قامية قاعدة الاشتراك فى التكليف هناء وهذه القاعدة إِنما تثبت الحكم هم إذا 
كانوا متحدين مع الحاضرين فى الصنف . وأمّا مع الاختلاف فيه فلا مورد لتلك 
القاعدة, مثلا الحكم الثابت للمسافر لايمكن إثباته بهذه القاعدة للحاضر 
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وبالعكس. نعم, إذا ثبت حكم لشخص خاص بعنوان كونه مسافراً ثبت 
لجميع من يكون متحدا معه في هذا العنوان بيركة تلك القاعدة. 

وأمّا فى المقام فهل يمكن القسك بهذه القاعدة لاثبات الحكم الثابت 
للحاضرين فى ذلك العصر للمعدومين فيه ؟ وجهان الأظهر عدم إمكان القسك 
بهاء وذلك لعدم إحراز اشتراكهم معهم فى الصنف. لاحتال أن لوصف الحضور 
دخلا فيه. ومع هذا الاحتال لايمكن القسك بهذه القاعدة. 

وعلى الجملة: فلا شبهة في أنه لايمكن اختلاف أهل شريعة واحدة فى 
أحكام تلك الشريعة. نعم. هم مختلفون فيها حسب اختلافهم فى الصنف فيئبت 
لكل صنفٍ منهم حكم خاص لايثبت للآخرء مثلاً للحائض حكم وللجنب 
حكم آخر وللمستطيع حكم ثالث وللمسافر حكم رابع وللحاضر حكم خامس 
وهكذاء ولا يمكن اختلاف افراد صنفٍ واحد فى ذلك الحكم. فاذا ثبت لفرد 
منه ثبت للباقي. فاذا دل دليل على ثبوت حكم لشخص ثبت لغيره من الأفراد 
المتحدة معه في الصنف. ونظير ذلك كثير في الروايات حيث إِنّ رواية لو كانت 
متكفلة لحكم شخص خاص باعتبار ورودها فيه فالحكم لا يختص به. بل يعم 
غيره ما هو متحد معه فى الصنف بقانون الاشتراك فى التكليف . 

وأمّا إذا لم يحرز الاتحاد فيه فلا يمكن السك بهذه القاعدة لتسرية الحكم من 
مورده إلى غيره مما لم يحرز اتحاده معه فيه. وما نحن فيه من هذا القبيل حيث 
إننا لم نحرز اتحاد المعدومين مع الحاضرين فى الصنف, لاحتال دخل وصف 
الحضور فيه فلا يمكن السك بتلك القاعدة. 

فالنتيجة: أنّ اثفرة تظهر بين القولين. فعلى القول بشمول الخنطابات 
للمعدومين يجوز هم القسك بهاء وعلى القول بعدمه فلا يجوز لهم ذلك. هذا. 
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وقد أورد على هذه الفرة المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) بما إليك 
نصه: ولا يذهب عليك أنّه يمكن إثبات الاتحاد وعدم دخل ما كان البالغ الآن 
فاقدأ له مما كان المشافهون واجدين له باطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد 
به وكونهم كذلك لايوجب صحة الاطلاق مع إرادة المقيد منه فها يمكن أن 
يتطرق الفقدان وإن صم فيا لايتطرق إليه ذلك. وليس المراد بالاتحاد في 
الصنف إلا الاتحاد فما اعتبر قيداً فى الأحكام لا الاتحاد فما كثر الاختلاف 
بحسبه والتفاوت يسببه بين الأنام : بل 2 شخص واحد برور الدهور والأيام: 
وإلا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين فضلاً عن المعدومين حكم من الأحكام. 

ودليل الاشتراك نما يجدي فى عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين 
فها لم يكونوا ختصين بخصوص عنوان لو لم يكونوا معنونين به شك فى شموها 
هم أيضاً. فلولا الاطلاق وإثبات عدم دخل ذاك العنوان فى الحكم لما أفاد 
دليل الاشتراك. ومعه كان الحكم يعم غير المشافهين ولو قيل باختصاص 
المخطابات م فتأمل حيدا: 

فتلخص أنه لايكاد تظهر القرة إلا على القول باختصاص حجية الظواهر 
بمن قصد إفهامه مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالافهام. وقد حقق 
عدم الاختصاص في غير المقام وأشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في 
خطاباته تبارك وتعالى فى المقاه!"'. 

وملخّص ما أفاده (قدس سره) هو أنّ السك بقاعدة الاشتراك فى التكليف 
لايمكن إلا فما أحرز الاتحاد فى الصنف, ومن الطبيعى أنه لا يمكن إحرازه فيه 
إلا باحراز عدم [دخل ] ما كات المشافهون فى ذلك الزمان وابجدب. لدكره 
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غيرهم, ومن المعلوم أَنّه لايمكن إحراز ذلك إلا بالقسك باطلاق الخطاب لاثبات 
عدم دخله فى الحكم. وهو لايمكن إلا في الأوصاف المفارقة دون الأوصاف 
اللازمة للذات. حيث إن ما يحتمل دخله فيه نما كان المشافهون واجدين له إن 
كان من الأوصاف المفارقة وكان دخيلاً فى مطلوب المولى واقعاً فعليه بيانه 
بنصب قرينة دالة على التقييد. وإلا لأخل بغرضه. وإن كان من الأوصاف 
اللازمة وكان دخيلاً فيه كذلك لم يلزم عليه بيانه ولا إخلال بالغرض بدونه. 

والنكتة فى ذلك: هى أنّ ما يحتمل دخله فيه إن كان من تلك الأوصاف لم 
يمكن القسك بالعموم والاطلاق,. حيث إن القسك به فرع جريان مقدمات 
الحكمة, ومع الاحتال المزبور لاتجرى المقدمات إذ على تقدير عدم البيان 
لا يكون إخلال بالغرض. نظراً إلى عدم انفكاك الوصف المزبور عن الموضوع. 

وغير خني أنّ ما أورده (قدس سره) من الايراد على هذه الفرة يتم في غير 
المقام ولا يتم فيه فلنا دعويان: الأولى تقامية ما أفاده (قدس سره) في غير 
المقام. وهو ما إذا كانت الأوصاف التي نمحتمل دخلها في الحكم الشرعي من 
العوارض المفارقة كالعلم والعدالة والفسق وما شاكلها. الثانية: عدم تماميته فى 
المقام. وهو ما إذا كانت الأوصاف التى نحتمل [دخلها] فيه من العوارض 
اللازمة للذات كالماشمية والقرشية وما شاكلها. 

ما الدعوى الأولى: فلأنٌ احتال دخل مثل هذه الأوصاف فى ثبوت حكم 
لمحاعة كانوا واجدين ها مع عدم البيان من قبل المولى على دخله فيه لا يكون 
مانعاً عن القسك بالاطلاق. لوضوح أنه لو كان دخيلاً فيه واقعاً فعلى المولى 
بيانه والا لكان مخلاً بغرضه وهو خلف. 

والسر فى ذلك: هو أن الوصف المزبور بما أَنّه من الأوصاف والعوارض 
المفارقة. يعني أنه قد يكون وقد لا يكون. جرد أن هؤلاء الجماعة واجدين له 
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حين ثبوت الحكم طم غير كاف لبيان دخله فيه ولتقييد إطلاق الكلام. حيث 
نه ليس بنظر العرف مما يصح أن يعتمد عليه المتكلم فى مقام البيان إذا كان 
دخيلاً فى غرضه واقعاً. بل عليه نصب قرينة تدل على ذلك وإلا لكان إطلاق 
كلامه 1 مقام الاثبات محكماً وكاشفاً عن إطلاقه فى مقام الثبوت. يعنى 2 
مقتضى إطلاق كلامه هو ثبوت الحكم هم فى كلتا الحالتين. أي حالة وجدان 


فالنتيجة: أن احّال دخل مثل هذا الوصف لايكون مانعاً عن جريان 
مقدمات الحكمة والقسك بالاطلاق. 


وأمّا الدعوى الثانية: فلأنٌ احّال دخل مثل تلك الأوصاف فى ثبوت 
الحكم مانع عن جريان مقدمات الحكمة. والسبب فيه: أنّ الحكم إذا ثبت 
لطائفة كانوا واجدين لوصف لازم لذاتهم كاطائمية أو نحوها وكان الوصف 
المزبور دخيلاً فيه واقعاً صمّ عرفاً اعّاد المتكلم عليه في مقام البيان فلا يحتاج 
إلى بيان زائد. وعليه فاذا احتمل دخله وكان المتكلم فى مقام البيان فبطبيعة 
الحال يحتمل اعتاده في هذا المقام عليه. ومعه كيف يمكن القسك بالاطلاق . 

فالنتيجة : أن“ عدم دخله يحتاج إلى قرينة خارجية دون دخله فيه. وبكلمة 
أخرى: ليس هم حالتان: حالة كونهم واجدين للوصف المزبور وحالة كونهم 
فاقدين له حتى يكون لكلامه إطلاق بالاضافة إلى كلتا الحالتين. فالتقييد 
يحتاج إلى دليل, بل لهم حالة واحدة وهي حالة كونهم واجدين له فلا إطلاق 
لكلامه حتى يتمسك به لاثبات الحكم الثابت هم لغيرهم فالاطلاق يحتاج إلى 
دليل وما نحن فيه من هذا القبيل نظراً إلى أن ما يحتمل دخله فى الحكم ‏ وهو 
وصف الحضور _من الأوصاف اللازمة. ومع احتّال دخله فيه لايمكن القسك 
باطلاق الخنطابات لاثبات الحكم لغير الحاضرين بعين الملاك المتقدم. 


فالنتيجة : أنه لابأس بهذه القرة. 

نتائج البحوث المتقدمة عدّة نقاط : 

الأولى: أنّ ما ذكره الحقق صاحب الكفاية (قدس سسره) وتبعه فيه شيخنا 
الأستاذ (قدس سره) من الفرق بين الفحص فى المقام والفحص فى موارد 
الأصول العملية, فانٌ الفحص هنا عن وجود المزاحم والمانع مع ثبوت المقتضى. 
وأَمّا الفحص هناك إِنما هو عن ثبوت أصل المقتضى لماء لايمكن المساعدة 
عليه. لما عرفت من أنه لا فرق بين الفحص فيا نحن فيه والفحص هناك . 

الثانية : أن ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب من عدم جواز القسك 
بعموم العام قبل الفحص هو الصحيح وإن كان ما استدلوا عليه من الوجوه 
مخدوشة بتامها. 

الثالثة: قد يستدل على وجوب الفحص بالعلم الاجمالي بوجود لخصصات 
ومقيدات. وهذا العلم الاجماللي أوجب لزوم الفحص عنها. حيث إنّ أصالة 
العموم لاتجري ما لم ينحل العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم. وناقش فى 
انحلال هذا العلم الاجمالي شيخنا الأستاذ (قدس سره) وقد تقدم بشكل موسّع 
أن العلم الاجمالى ينحلء وما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من عده 
الانحلال لا يرجع إلى معنىّ محصّل. وبالتاللي ذكرنا أنّ العلم الاجمالي لا يصلح 
أن يكون مدركاً لوجوب الفحص. 

الرابعة: أنّ الدليل على وجوب الفحص بعينه هو الدليل على وجوبه في 
موارد الأصول العملية وقد ذكرنا هناك أنّ الدليل عليه أمران: أحدهما حكم 
العقل بذلك. وثانيها: الايات والروايات الدالتان على وجوب التعلم والفحص. 
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الخامسة: أنّ النزاع المعقول فى شمول الخطابات الشفاهية للمعدومين 
والغائبين إنما هو فى وضع أدوات الخطاب وأئَّها موضوعة للدلالة على عموه 
الألفاظ الواقعة عقيها للمعدومين والغائبين. أو موضوعة للدلالة على 
اختصاصها بالحاضرين فحسب. ثم إِنْه لايمكن أن يكون النزاع فى توجيه 
الخطاب إلى المعدومين والغائبين حقيقة فانّه غير معقول. نعم توجيه الخطاب 
لهم انشاءً أو بداع آخر كاظهار العجز أو التحسر أو نحو ذلك أمر معقول. 

السادسة : ذكرنا للمسألة كُرتين: 

الأولى: أنّه على القول بعموم الخطاب للغائبين بل المعدومين فالظواهر 
حجة با لمخصوص. وعلى القول بعدم عمومه فلا تكون حجة عليهم كذلك. 
وأورد على هذه الفرة صاحب الكفاية (قدس سمره) بأنّها تبتنى على مقدمتين. 
وكلتاهما خاطتئة. 

الثانية : أَنّهِ على القول بعموم المخطاب يجوز القسك بعمومات الكتاب 
والسنة بالاضافة إلى الغائبين والمعدومين. وعلى القول بعدم عمومه لايجوز 
القسلف سا وهذه القرة لأباس ماء ولأ برذ غلبا ما أورذد املق صاعهب 


الكفاية (قدس ير 8 : 


إذا عقّب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده. فبطبيعة الحال يدور الأأمر 
بين التصرف فى العام بالالتزام بتخصيصه وبين اسيك لي نسي بالالتزام 
بالاستخدام فيه ومثّلوا لذلك بقوله تعالى: «وَآ لَطَلَقَاتٌ يَتَرَحَن بصن بِأَنفيِيِنَ 4 
إلى قوله تعالى: «وَبُعُو لمن أَحَوُ يي 
وغيرهاء والضمير في قوله تعالى: «وَبُعُولتمُنَ # يرجع إلى خصوص الرجعيات. 
حيث إِنّ حقّ الرجوع للزوج إِنما ثبت فيها دون غيرها من المطْلّقات. فاذن 
يقع الكلام في أنّ المرجع في المقام هل هو أصالة العموم أم أصالة عدم الاستخدام 
أم لا هذا ولا ذاك؟ وجوه بل أقوال. 

اختار الحقق صاحب الكفاية (قدس سره)(' القول الأخير. وأفاد فى وجه 
ذلك ما توضيحه: لايمكن الرجوع في المقام لا إلى أصالة العموم ولا إلى أصالة 
عدم الاستخدام. أمّا أصالة العموم فلأنٌ تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض 
أفراده يصلح أن يمنع عن انعقاد ظهوره فيه. حيث إِنّ ذلك داخل في كبرى 
احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية بنظر العرف, ومعه لا ظهور له حتى يتمسك 
به إلا على القول باعتبار أصالة الحقيقة تعبداً وهو غير ثابت ججزماً. وأمَا 
أصالة عدم الاستخدام فلأنّ الأصل اللفظى إِنما يكون متبعاً ببناء العقلاء فيا إذا 
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شك في مراد المتكلم من اللفظ وأمّا إذا كان المراد معلوماً وكان الشك فى كيفية 
ارادته وأا على نحو الحقيقة أو الجاز فلا أصل هناك لتعيّنها. 

وعلى الجملة: فالأصول اللفظية بشتى أشكاها إِنما تكون حجةً فى تعيين 
المراد من اللفظ فحسب, دون كيفية إرادته من عموم أو خصوص وحقيقة أو 
بحاز. لفرض عدم بناء من العقلاء على العمل بها لتعيينها ونا بناؤهم على 
العمل بها في تعيين المراد عند الشك فيه. وبما ان المراد من الضمير فيا نحن فيه 
معلوم والشك إِنا هو فى كيفية استعماله وأنّه على نحو الحقيقة أو اليججاز. فلا 
يمكن القسك بأصالة عدم الاستخدام لاثبات كيفية استعماله. لعدم بناء من 
العقلاء على العمل بها في هذا المورد على الفرض. والدليل الآخر غير موجود. 

فالنتيجة لحدٌ الآن: هي عدم جريان كلا الأصلين في المقام. لكن كل بملاك. 
فانّ أصالة العموم بملاك اكتناف العام بما يصلح للقرينية. وأصالة عده 
الاستخدام بملاك أنّ الشك فيها ليس فى المراد وإِئما هو فى كيفية استعماله. فاذن 
لا مناص من القول بالتوقف فى المسألة من هذه الناحية, هذا. 

ولكن قد اختار شيخنا الأستاذ (قدس سره)١"‏ القول الأوّل وهو جريان 
أصالة العموم دون أصالة عدم الاستخدام, وقد أفاد فى وجه ذلك وجوهاً : 

الأوّل: أنّ الاستخدام فى الضمير إنها يلزم فا إذا أريد من المطلّقات فى الآية 
الكريمة معناها العام ومن الضمير الراجع إلبها خصوص الرجعيات منها. ومن 
الواضح أن هذا يقوم على أساس أن يكون العام بعد التخصيص مجازاً. إذ على 
هذا يكون للعام معنيان: أحدهما معني حقيق وهو جميع ما يصلح أن ينطبق 
عليه مدخول أداة العموم. وثانيهها معو محازي وهو الباق من أفراده بعد 
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تخصيصه, وعليه فبطبيعة الحال إذا أريد بالعام معناه الحقيق وبالضمير الراجع 
إليه معناه الجازي لزم الاستخدام. وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من أنّ العام 
لايكون مجازاً بعد التخصيص فلا يكون له إلا معنى واحد حقيق وليس له 
مع آخر ليراد من الضمير الراجع إليه مع مغاير لما أريد من نفسه كي يلزم 
الااستخدام. 

ويرد على هذا الوجه: أَنّ لزوم الاستخدام فى طرف الضمير لا يتوقف على 
كون العام يحازاً بعد التخصيص. ضرورة أنه لو أريد من العام جميع أفراده 
ومن الضمير الراجع إليه بعضها فهو استخدام وإن لم يستلزم كون العام جازاً . 
حيث إِنْه خلاف الظاهر. فانٌ الظاهر اتحاد المراد من الضمير وما يرجع إليه. 
وملاك الاستخدام هو أن يكون على خلاف هذا الظهور ولأجل ذلك يحتاج إلى 
قرينة, وإذا لم تكن فالأصل يقتضى عدمه. فالمراد من أصالة عدم الاستخدام 
هو هذا الظهور. 

الثاني: أنّ أصالة عدم الاستخدام لا تجري في نفسها ولو مع قطع النظر عن 
معارضتها بأصالة العموم. والسبب في ذلك ما أشرنا إليه فى ضمن البحوث 
السالفة'" من أنّ أصالة الظهور إِنما تكون حجةً إذا كان الشك فى مراد المتكلم . 
وأَمّا إذا كان المراد معلوماً وكان الشك فى كيفية إرادته من أَنّه على نحو الحقيقة 
أو الجاز فلا تجري. وما نحن فيه من هذا القبيل فانٌ أصالة عدم الاستخدام إِنها 
تجري إذا كان الشك فيا أريد بالضمير, وأمّا إذا كان المراد به معلوماً والشك فى 
الاستخدام وعدمه إِنما هو من ناحية الشك فما أريد بالمرجع فلا محال لجريانها 
أصلاً. 
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ويرد على هذا الوجه: أنّ المراد بالضمير في المقام وإن كان معلوماً, إلا أن 
من يدعي جريان أصالة عدم الاستخدام لايدّعى ظهور نفس الضمير فى إرادة 
شىء ليرد عليه ما أفاده (قدس سره)ء بل إنما هو يدعي ظهور الكلام بسياقه 
في اتحاد المراد بالضمير وما يرجع إليهء يعني ظهور الضمير في رجوعه إلى عين 
ما ذكر أوّلةً. لا إلى غير ما أريد منه. وحيث إن المراد بالضمير فى مورد الكلاء 
معلوم. فبطبيعة الحال يدور الأمر بين رفع اليد عن الظهور السياق الذي مردّه 
إلى عدم إرادة العموم من العام ورفع اليد عن أصالة العموم التى تقتضي الالتزام 
بالاستخدام. 

ولكنّ الظاهر بحسب ما هو المرتكز في أذهان العرف فى أمثال المقام هو 
تقديم أصالة عدم الاستخدام ورفع اليد عن أصالة العموم, بل الأمر كذلك 
بنظرهم حتى فما إذا دار الأمر بين رفع اليد عن أصالة عدم الاستخدام ورفع 
اليد عن ظهور اللفظ في كون المعنى المراد به المعنى الحقيق. يعني يلزم في مثل 
تللى ايها رفع اليد عن ظهور اللفظ في إرادة المعنى الحقيق وحمله على إرادة 
المعنى الجازي. مثلاً فى مثل قولنا: رأيت أسداً وضربته يتعيّن حمله على إرادة 
المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع إذا علم أنه المراد بالضمير الراجع إليه. 

فالنتيجة في نهاية الشوط : هي أنّ أصالة عدم الاستخدام تتقدم بنظر العرف 
على أصالة العموم فها إذا دار الأمر بينهما. 

الثالث: أَنّنا لو سلّمنا جريان أصالة عدم الاستخدام مع العلم بالمراد, إلا 
نما إنما تجري فيا إذا كان الاستخدام من جهة عقد الوضع. كما إذا قال المتكلم : 
رأيت أسداً وضربته وعلمنا أن مراده بالضمير هو الرجل الشجاع واحتملنا 
أن يكون المراد بلفظ الأسد الحاكى عما وقع عليه الرؤية هو الرجل الشجاع 


أيضاً لئلّا يلزم الاستخدام. وأن يكون المراد به الحيوان المفقرس ليلزم ذلك 
ففى مثل ذلك نسلّم جريان أصالة عدم الاستخدام دون أصالة العموم فيئبت 
بها أن المراد بلفظ الأسد في المثال هو الرجل الشجاع دون الحيوان المفترس. 

وأَمّا فها نحن فيه فليس ما استعمل فيه الضمير هو خصوص الرجعيات: 
بل الضمير قد استعمل فيا استعمل فيه مرجعه يعنى كلمة المطلّقات فى الآية 
الكرية, فالمراد بالضمير فيا ًا هو مطلق المطلّقات. وإرادة 00 
الرجعيات منها إنما هي بدال آخر ‏ وهو عقد الحمل في الآية ‏ فانّه يدل على 
كون الزوج أحق برد روجته. 

فالنتيجة: أن ما استعمل فيه الضمير هو بعينه ما استعمل فيه المرجع: 
وعليه فأين الاستخدام في الكلام لتجري أصالة عدمه فتعارض بها أصالة 
العموم. هذا من ناحية. 

ومن تاعية اأشرىء [اها أقادء التق نناسب الكقارة ادس سر هن اله 
لايمكن الرجوع ف المقام إلى أصالة العموم أيضاً من جهة اكتناف الكلام بم 
يصلح للقرينية خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً. وذلك لأنّ الملاك فى 
مسألة احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية إنما هو اشتال الكلام على لفظ يحمل 
من حيث المعنى بحيث يصح اتكال المتكلم عليه فى مقام بيان مراده كا في مثل 
قولنا: أكرم العلماء إلا الفسّاق منهم إذا افترضنا أنّ لفظ الفاسق يدور أمره بين 
خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعم منه ومن مرتكب الصغيرة. فلا محالة 
يسري إجماله إلى العام . 

ولكن هذا خارج عن ما نحن فيه. فانٌّ ما نحن فيه هو ما إذا كان الكلاه 
متكفلاً لحكمين متغايرين كما فى الآآية الكريمة حيث إنّ الجملة المشتملة على 
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العام متكفلة لحكم ‏ وهو لزوم التربص والعدة والجملة المشتملة على الضمير 
متكفلة لحكم آخر مغاير له وهو أحقية الزوج بالرجوع إلى الزوجة في مدة 
التربص والعدة والحكم الأوّل ثابت لجميع أفراد العام, والحكم الثانى ثابت 
لبعض أفراده. ومن الواضح أنّ ثبوت الحكم الثانى لبعض أفراده لاايكون 
قرينةٌ على اختصاص الحكم الأوّل به أيضاً. ضرورة أَنْه لا صلة له به من هذه 
الناحية أصلاً. كيف حيث قد عرفت أنه حكم مغاير له. 


وإن شئت قلت: إِنه لا مانع من أن يكون العام بجميع أفراده محكوماً بحكم 
وبيبعضها محكوما بحكم اخر مغاير للاوّل. ولا مقتضى لكون الثاني قرينة على 
تخصيص الأوّل بوجهء وهذا بخلاف ما إذا كان الكلام متكفلاً لحكم واحد 
كالمثال المتقدم حيث إنّ إجمال الخصص فيه يسري إلى العام لا محالة . 

إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة: وهى أنّ المقام غير داخل فى كبرى 
احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية . 

ويرد على هذا الوجه: أنّ ما أفاده (قدس سره) من كون الضمير فى الآية 
الكريمة مستعملاً فى العموم وإن كان فى غاية الصحة والمتانة. حيث إِنَّ قيام 
الدليل النارجى على عدم جواز الرجوع إلى بعض أقسام المطلّقات فى أثناء 
العدة لا يوجب استعمال الضمير في المخصوص. أعنى به خصوص الرجعيات 
من أقسام المطلّقات, وذلك لما حققناه فى ضمن البحوث السالفة(' من أن 
التخصيص لا يستلزم كون العام جازاًء إلا أنّ ما أفاده (قدس سره) من كون 
الدال على اختصاص الحكم بالرجعيات هو عقد الحمل المذكور فى الآية 
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يرد زوجته. خاطئ جداً. 

والسبب فيه: أن الآية المباركة تدل على أنّ الحكم المذكور فيها عام لجميع 
المطلّقات بشتى الوانها واشكاها من دون اختصاصه بقسم خاص منهاء فليس 
قياما يدل عل الاقتساس: #الاخساص إثا قبت بدليل بقارسى ولكسل 
ذلك يكون حاله حال المحصص المنفصل. يعني أله الايسعلز كون اللنفظ 
مستعملاً فى خصوص ما ثبت له الحكم في الواقع 

وبكلمة 966 أن“ الاية الكريمة قد تعددضت لثبوت حكمين للمطلقات: 
أحدهما لزوم التربص والعدة لنٌ. وثانيه| أحقية الزوج برد زوجته. فلو كنا 
نحن والآية المباركة لقلنا بعموم كلا الحكئين لجميع أقسام المطلّقات. حيث 
ليس فنها ما يدل على الاختصاص ببعض أقسامهرٌ, وإغا ثبت ذلك بدليل 
خارجي. فقد دل دليل من الخارج على أنّ الحكم الثاني خاص بالرجعيات 
فحسب دون غيرها من أقسام ا المطلّقات. 


م 0 
الوا اناري رو ليسي ليرا ل لدان 

وأمّا ما أفاده (قدس سره) من أنّ المقام غير داخل فى كبرى احتفاف 
الكلام بما يصلح للقرينية وإن كان تامأ ىما عرفت تفصيله بشكل موسّع في 
ضمن كلامه (قدس سره) إلا أنّ هنا نكتة أخرى وهي تمنع عن القسك بأصالة 
العموم ؛ وتلك النكتة هي التى أ: شرنا اليا سابقا من أذ المرتكز العرفى فى أمثال 
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المقام هو الأخذ بظهور الكلام في اتحاد المراد من الضمير مع ما يرجع إليه ورفع 
اليد عن ظهور العام في العموم. يعنى أن ظهور الكلام فى الاتحاد يكون قرينة 
عرفية لرفع اليد عن أصالة العموم, إذ من الواضح أنّ أصالة العموم إِنما تكون 
متبعةً فما لم تقم قرينة على خلافها. ومع قيامها لا بجال لها. 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهاتين النتيجتين: 

الأول: أنّ الصحيح في المسألة هو القول الثاني. يعنى الأخذ بأصالة عدم 
الاستخدام دون أصالة العموم. لما عرفت من النكتة فيه. وعليه ففى كل مورد 
إذا فرض دوران الأمر بين الالتزام بالاستخدام ورفع اليد عن أصالة العموم. 
كان اللازم هو رفع اليد عن أصالة العموم وإبقاء ظهور الكلام فى عدم 
الااستخدام. 

الثانية: أنّ الآية الكريمة أو ما شاكلها خارجة عن موضوع المسألة. حيث 
إن موضوع المسالة هو ما إذا استعمل الضمير الراجع إلى العام في خصوص 
بعض أقسامه فدار الأمر بين الالتزام بالاستخدام ورفع اليد عن أصالة العموم: 
وقد عرفت أن الضمير الراجع إلى العام في الآية المباركة غير مستعمل في 
خصوص بعض اقسامه. بل هو مستعمل في العام. والتخصيص إِنًا هو من 
جهة الدليل الخارجي وهو لا يوجب كونه مستعملاً في خصوص الخاص. 

م إِنَه هل يكون لهذه المسألة صغرى فى الفقه أم لا؟ الظاهر عدمها. حيث 
إِنْه لم يوجد فى القضايا المتكفلة ببيان الأحكاء الشرعية مورد يدور الأمر فيه 
بين رفع اليد عن أصالة العموم ورفع اليد عن أصالة عدم الاستخدام, وعلى 
هذا الضوء فلا تترتب على البحث فى هذه المسألة كرة فى الفقه. 


تعارض المفهوم مع العموم 


هل يقدّم المفهوم على العموم أو بالعكس أو لا هذا ولا ذاك؟ فيه وجوه. 

قيل: بتقدم العموم على المفهوم بدعوى أنّ دلالة العام على العموم ذاتية 
أصلية ودلالة اللفظ على المفهوم تبعية. ومن الطبيعى أنّ الدلالة الأصلية تتقدم 
على الدلالة التبعية فى مقام المعارضة. 

ويرد عليه : أن دلالة اللفظ على المفهوم لا تخلو من أن تكون مستندة إلى 
الوضع أو إلى مقدمات الحكمة فلا ثالث لهما. 
[ز وبكلمة أخرى: قد تقدم في مبحث المفاهي"'' أن دلالة القضية على المفهوه 
نما هى من ناحية دلالتها على خصوصية مستتبعة له ومن المعلوم أنّ دلالتها 
على تلك الخصوصية إِمّا من جهة الوضع أو من جهة مقدمات الحكية. 
والمفروض أنّ دلالة العام على العموم أيضاً لا تخلو من أحد هذين الأمرين: 
يعنى الوضع أو مقدمات الحكمة, فاذن ما هو معنى أن دلالة العام على العموم 
أصلية ودلالة القضية على المفهوم تبعية. فالنتيجة: أنه لم يظهر لنا معن حصّل 
لذلك. 

وقيل : بتقدم المفهوم على العموم ولا سما إذا كان من المفهوم الموافق. ببيان 
أن دلالة القضية على المفهوم عقلية ودلالة العام على العموم لفظية, فلا يمكن 
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رفع اليد عن المفهوم من جهة العموم. وبتعبير واضح أنّ المفهوم لازم عقلي 
للخصوصية التي كانت في المنطوق. ومن الطبيعي أنّه لايعقل رفع اليد عنه من 
دون أن يرفع اليد عن تلك المخصوصية. ضرورة استحالة انفكاك اللازم عن 
الملزوم» ومن المعلوم أن رفع اليد عن تلك الخصوصية بلا موجب, لفرض أنّْها 
ليست طرفاً للمعارضة مع العام, وما هو طرف لها وهو المفهوم ‏ فرفع اليد 
عنه بدون رفع اليد عنها غير معقول. أو فقل: إن رفع اليد عن المفهوم بدون 
التصرف ف المنطوق مع أن المفروض لزوم المفهوم له أمر غير ممكن. والتصرف 
في المنطوق ورفع اليد عنه مع أنه ليس طرفاً للمعارضة بلا مقتض وموجب. 
وعليه فلا محالة يتعين التصرف فى العموم وتخصيصه بغير المفهوم. 

ويرد عليه: أنّ التعارض بين المفهوم والعام يرجع فى الحقيقة إلى التعارض 
بين المنطوق والعام. والسبب فيه: أنّ المفهوم كما عرفت لازم عقي للخصوصية 
الموجودة فى طرف المنطوق, ومن الطبيعي أنّ انتفاء الملزوم كما يستلزم انتفاء 
اللازم كذلك انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم, فلا يعقل انفكاكٌ بينه| لا ثبوتاً 
ولأقار علا ناس 

ومن ناحية أخرى: أنّ القضية التى هى ذات مفهوم فقد دلت على تلك 
الخصوصية بالمطابقة وعلى لازمها بالالتزام, غاية الأمر إن كان اللازم موافقاً 
للقضية فى الايجاب والسلب سمي ذلك بالمفهوم الموافق. وإن كان مخالفاً لها في 
ذلك سمي بالمفهوم المغالف. 

ومن ناحية ثالثة : أن الدليل المعارض قد يكون معارضاً للملزوم ويسمى 
ذلك بالمعارض للمنطوق, وقد يكون معارضاً للازم ويسمى ذلك بالمعارض 
للمفهوم. ولكن على كلا التقديرين كون ععارضا لكلنييا معاء شترورة اها 
يكون معارضاً للملزوم ويدل على نفيه فلا محالة يدل على نفى لازمه أيضاً. 


وكذا بالعكس. أي ما يكون معارضاً للازم ويدل على نفيه. فبطبيعة الحال 
يدل على نف ملزومه أيضاً, لما أشرنا إليه آنفاً من أن نفي الملزوم كما يستلزم 
فى اللازم. كذلك ني اللازم يستلزم نفي الملزوم, إلا أن يكون اللازم أعم من 
الملزوم أو أخص منهء فعندئذ لا ملازمة بينهيا. وأمّا إذا كان اللازم لازماً 
مساوياً له كما هو الحال في المفهوم حيث إِنّه لازم مساو للمنطوق فلا يعقل رفع 
اليد عنه بدون رفع اليد عن المنطوق, لآنّ مردّه إلى انفكاك اللازم عن الملزوم 
وهو مستحيل . 

فالنتيجة على ضوء هذه النواحى الثلاث: هي أنّ العام المعارض للمفهوم 
بعمومه -كما هو مفروض مسألتنا هذه فهو في الحقيقة معارض للمنطوق 
ويدل على نفيه, نظرأ إلى ما عرفت من أن التصرف ف المفهوم ورفع اليد عنه 
بدون التصرف فى المنطوق ورفع اليد عنه غير ممكن حتى يعقل كونه طرفاً 
للمعارضة مستقلاً. فاذا افترضنا أنّ العام بعمومه يكون منافياً للمفهوم فبطبيعة 
الحال يكون منافياً للمنطوق أيضاً ولا حالة يمنع عن دلالة القضية على 
المخصوصية المستتبعة له (المفهوم) وإلا فلا يعقل كونه منافياً له ومانعاً عن دلالة 
القضية عليه بدون منعه عن دلالتها على تلك ال لخصوصية, لاستلزام ذلك 
انفكاك اللازم عن الملزوم وهو مستحيل. فاذن المعارضة فى الحقيقة لاتعقل إلا 
بينه وبين المنطوق ى) هو الحال فى جميع موارد يكون الدليل معارضاً للمفهوم . 
هذا. 

وقد فصّل اللحقق صاحب الكفاية (قدس سره) في المقام وإليك نصّه: 
وتحقيق المقام أَنّه إذا ورد العام وما له المفهوم فى كلام أو كلامين ولكن على 
نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينة للتصرف في الآخرء ودار الأمر بين 
تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم. فالدلالة على كل منهما إن كانت بالاطلاق 
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بمعونة مقدمات الحكمة أو بالوضع فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم. لعدم 
قامية مقدمات الحكمة فى واحد منهما لأجل المزاحمة. كما فى مزاحمة ظهور 
أحدهما وضعاً لظهور الآخر كذلكء, فلابدٌ من العمل بالأصول العملية فما دار 
فيه بين العموم والمفهوم, إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهرء وإلا كان مانعاً عن 
انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر. ومنه قد انقدح الحال فما إذا لم يكن بين ما 
دل على العموم وما له المفهوم ذاك الارتباط والاتصالء وأَنّهِ لا بدٌ أن يعامل مع 
كل منهما معاملة الجمل لو لم يكن في البين أظهر. وإِلا فهو المعوّل والقرينة على 
التصرف فى الآخر بما لايخالفه بحسب العمل(". 

أقول : مأ فاه (قدس سسره) يحتوى على نقطتين : 

الأولى: أن يكون العام وما له المفهوم في كلام واحد أو فى كلامين يكونان 
بمنزلة كلام واحدء فعندئذ لايخلوان من أن تكون دلالة كل منهها على مدلوله 
بالاطلاق ومقدمات الحكمة أو بالوضع, أوإحداهما بالوضع والأخرى بالاطلاق 


فعلى الأوّل والثاني لا ينعقد الظهور لشىء منهماء أَمّا على الأوّل فلأنٌ انعقاد 
ظهور كل منهما في مدلوله يرتكز على تمامية مقدمات الحكمة فيه. والمفروض 
نا غير تامة فى المقام. حيث إِنّ كلا منهها مانع عن جريانها في الآخر. وأما 
على الثانى فلفرض أنّ كلا منهها يصلح أن يكون قرينة على الآخر. وعليه 
فيدخل المقام فى كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. ومعه لا محالة 
لاينعقد الظهور لشىء منهما. إذن يكون المرجع فى مورد المعارضة هو الأصول 
السيلقة. 
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وعلى الثالث فها كانت دلالته بالوضع يتقدم على ما كانت دلالته بالاطلاق 
ومقدمات الحمة. حيث ان ظهوره فى مدلوله لا يتوقف على شىء, دون ذاك 
فانّه يتوقف على جريان مقدمات الحكمة وهى غير جارية في المقام, لفرض أن 
ظهوره فى مدلوله مانع عن جريانها. 

الثانية: أن يكونا فى كلامين منفصلين, وعندئذ فتارةٌ تكون دلالة كل منهما 
على مدلوله بالاطلاق ومقدمات الحكمة. وأخرى تكون بالوضع, وثالثةً تكون 
إحداهما بالوضع والأخرى بالاطلاق ومقدمات الحكمة. 

فعلى الفرض الأُوّل والثانى لا موجب لتقديم أحدهما على الآخر إلا إذا كان 
ظهور أحدهما أقوى من الآخر على نحو يكون بنظر العرف قرينة على التصرف 
فيه فحينئذ يتقدم عليه كا إذا كان أحدهما خاصاً والآخر عاماً. 

وعلى الفرض الثالث يتقدم ما كانت دلالته بالوضع على ما كانت دلالته 
بالاطلاق ومقدّمات الححمّة كما هو ظاهر . هذا. 


والصحيح فى المقام هو التفصيل بشكل آخر غير هذا الذي أفاده صاحب 
الكفاية (قدس سره) وسوف يظهر ما فيه من المناقشة والاشكال فى ضمن بيان 
ما اخترناه من التفصيل. بيان ذلك: أَنّك عرفت أنّ التعارض فى الحقيقة إِنما هو 
بين منطوق القضية وعموم العام لا بينه وبين مفهومها فحسب كا هو ظاهر, 
وعليه فلابدٌ من ملاحظة النسبة بينهماء ومن الطبيعي أنّ النسبة قد تكون 
عموماً من وجه. وقد تكون عموماً مطلقاً. أمَا على الأوّل فقد ذكرنا فى 
تعارض الدليلين بالعموم من وجه أنه إذا كان أحدهما ناظراً إلى موضوع 
الآخر ورافعا له دون العكس فلا إشكال فى تقديمه عليه من دون ملاحظة 
النسبة بينهماء لفرض أنّ ما كان ناظراً إلى موضوع الدليل الآخر حاكم عليه. 
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ومن الواضح أنه لا تلاحظ النسبة بين دليلى الحاكم وال حكوم كما لا تلاحظ 
بقية المرجحات. لفرض أنه لاتعارض بينهما في الحقيقة. كا هو الحال في تقد 
مفهوم آية النباً على عموم العلة فيهاء حيث إِنّ الآية الكريمة على تقدير دلالتها 
على المفهوم ‏ وهو حجية خبر العادل ‏ تكون حاكمةً على عموم العلة ونحوها. 
فان المفهوم يرفع موضوع العام فلا يكون العمل بخبر العادل بعد ذلك من إصابة 
القوم بجهالة ومن العمل بغير العلم. حيث إِنّهِ علم شرعاً بمقتضى دلالة الآية. 
ومعه كيف يكون عموم العلة مانعاً عن ظهورها في المفهوم. ضرورة أَنّ العلة 
بعمومها لاتنظر إلى أفرادها ومصاديقها في الخارج لا وجوداً ولا عدماً. يعني 
نما لاتقتضى وجودها فيه ولا تقتضى عدمها. حيث إنّ شأنها شأن بقية 
القضايا الحقيقية فلا تدل إلا على 59 الحكم لأفراد موضوعها على تقدير 
ثبوتها فى الخارج . 

ومن هنا لايمكن القسك بعمومها في مورد إلا بعد إحراز أنه من أفرادها 
ومصاديقها ىا هو الحال فى غيرها من العمومات. فاذا كان هذا حال عموم 
العلة أو ما شاكلها فكيف يكون مانعاً عن انعقاد ظهور الآية في المفهوم: 
لوضوح أن ظهورها فيه يمنع عن كون مورد المفهوم فرداً للعام. وقد عرفت 
أنه لا نظر ها إلى كون هذا المورد فرداً لها أو لاء فاذن كيف يعقل أن يكون 
مزاحماً لما يدل على كون هذا المورد ليس فرداً هها. أو فقل: إنّ جواز القسك 
بعموم العام فى مورد لاثبات حكمه له يتوقف على كون ذلك المورد فى نفسه 
فرداً للعام. والمفروض أنّ كونه فردأ له يتوقف على عدم دلالة القضية على 
المفهوم وإلا لم يكن فرداً له. ومعه كيف يعقل أن يكون عموم العام مانعاً عن 
دلالتها عليه وإلا لزم الدورء نظرا إلى أن عموم العام يتوقف على كون المورد 
فى نفسه فرداً للعام وهو يتوقف على عدم دلالة القضية على المفهوم. فلو كان 


ذلك متوقفاً على عموم العام لزم الدور لا محالة. 

ثم إِنْه لا فرق فى ذلك بين كون العام متصلاً بما له المفهوم في الكلام وكونه 
منفصلاً عنه, فانّه على كلا التقديرين يتقدم المفهوم على العام. حيث إِنّ النكتة 
التي ذكرناها لتقديمه عليه لا يفرق فيها بين الصورتين. 

وأمّا إذا لم يكن أحدهما حاكماً على الآخر. فعندئذ إن كان تقديم أحدهما 
على الآخر موجباً لالغاء العنوان المأخوذ في موضوعه دون العكس تعيّن 
الوكين ويكون الفدمن اهن الركبنات عند العرف, ولناعة لذلك ععاليت: 

أحدهما: أنّ ما دل على اعتصام ماء البئّر وعدم انفعاله بالملاقاة كصحيحة 
ابن بزيء "١١‏ معارض بما دل على انفعال الماء القليل كمفهوم قوله (عليه السلام): 
«إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجّسه شىء»'"ا بيان ذلك: أ الاستدلال بالصحيحة 
على اعتصام ماء البمّر تارةً بملاحظة التعليل الوارد فيها وهو قوله (عليه السلام) : 
«لأنٌ له مادة» وآخر ى: بملاحظة صدرها بدون حاجة إلى ضم التعليل الوارد 
فيها وهو قوله (عليه السلام): «ماء البئّر واسع لا يفسده شبيء». 

ما إذا كان الاستدلال فيها بلحاظ التعليل فهو خارج عن مورد كلامنا 
هناء حيث إِنّ التعليل يكون أخص مطلقاً من المفهوم, لأنّ المفهوم يدل 
بالالتزام على انحصار ملاك الاعتصام ببلوغ الماء حدّ الكرء وينفى وجوده عن 
غيره, والتعليل نص في أنّ المادة ملاك للاعتصام وهو صريم فى النظر إلى الماء 
القليل. ضرورة أنّه لا معنى لتعليل اعتصام الكثير بالمادة. 
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ولا فرق فى ذلك بين أن يكون التعليل في الصحيحة مسوقاً ابتداءً لبيان 
اعتصام ماء البئّرء وأن يكون مسوقاً كذلك لبيان ارتفاع النجاسة عنه بعد 
زوال التغير. حيث ان المتفاهم العرفى بالمناسبات الارتكازية ان سببية المادة 
لارتفاع النجاسة عنهإنما هى من آثار سببيتها لاعتصامه وعدم انفعاله بالملاقاة. 
لا أنّ مطهريتها له تعبد من الشارع من دون كونها سبباً لاعتصامه. 

ودعوى أنّ مطهرية المادة لماء البئر أو نحوه لا تختص بالقليل بل تعم الكثير 
أيضاًء فلو كانت المطهرية من آثار سببيتها للاعتصام لاختصت بالقليل باعتبار 
اختصاص سببيتها به حيث لا معنى لكونها سبباً لاعتصام الكثير خاطئة جداً 
فانٌ الاختصاص ليس من ناحية قصور ف المادة ونا لاتصلح أن تكون 
سبباً لاعتصام الكثير. بل من ناحية عدم قابلية لحل حيث إنّ المعتصم في 
نفسه غير قابل للاعتصام بسبب خارجي. وبا أنّ الكثير معتصم في نفسه 
فيستحيل أن يقبل الاعتصام ثانياً بسبب خارجي كالمادة. واحةال أن عدم 
انفعال ماء البئر بالملاقاة إنما هو من ناحية اعتصامه فى نفسه ىا هو مقتضى 
صدر الصحيحة لا من ناحية وجود المادة فيه مدفوع 0 هذا الاحتال خللاف 
الارتكاز. حيث إن العرف لايرى بالمناسبات الارتكازية خصوصية فى ماء 
البئر بها يمتاز عن غيره مع قطع النظر عن وجود المادة فيه. فامتيازه عن غيره 
إنما هو بوجودهاء. ومن هنا قلنا إِنَ المتفاهم العرفي من الصحيحة ان سبب 
اعتصامه إنا هو المادة. 

وعلى الجملة: أن احتّال دخل خصوصية عنوان البئر فى اعتصامه فى نفسه 
غير محتمل جزماً. ضرورة أنَّ العرف لايرى فرقاً بين الماء الموجود في باطن 
الأرض كالبئر والموجود فى سطحها مع غضٌ النظر عن المادة. 

فالنتيجة في نهاية الشوط: هي أنّ التعليل في الصحيحة وإن فرضنا أنه 


تعارض المفهوم مع العموم ا ااا 
مسوق ابتداءً لبيان ارتفاع النجاسة عن ماء البثر بعد زوال التغيرء إلا أن 
العرف يرى بالمناسبات الارتكازية أنّ سببية المادة لطهارته وارتفاع النجاسة 
عنه إِنا هى من آثار سببيتها لاعتصامه, ولازم ذلك أن التعليل فيها مطلقاً 
بحسب مقام اللب والواقع راجع إلى اعتصامه وعدم انفعاله بالملاقاة كبا هو محخط 
البحث والنظرء وإن كان بحسب ظاهر القضية راجعا إلى ارتفاع النجاسة عنه. 
وعليه فلا يبق مجال للنزاع في أنّ التعليل راجع إلى اعتصامه أو إلى ارتفاع 
النحاسة عنه. 

ومن ضوء ما بيّناه من النكتة يظهر خطأ ما قيل من أنّ التعليل إذا افترضنا 
أنّه راجع إلى بيان ارتفاع النجاسة دون الاعتصام قابل للتقييد بالكثير. نظراً 
إلى أنه باطلاقه حينئذ يشمل ما إذا كان ماء البئّر قليلاً. وبنكتة أنّ الرفع 
يستلزم اولوية الدفع بالمناسبة الارتكازية العرفية يدل على اعتصامه ايضا. او 
فقل: إن سببية المادة لارتفاع النجاسة عنه يستلزم سببيّتها لاعتصامه وعده 
انفعاله بالملاقاة بالأولوية. باعتبار أن الدفع أهون من الرفع عرفاً. وعلى هذا 
فلا حالة يعارض إطلاقه مع إطلاق ما يدل على انفعال الماء القليل بالملاقاة. 
ان مقتضى إطلاق التعليل بلحاظ النكتة المزبورة أنّ الماء القليل إذا كان له 
مادة لاينفعل بالملاقاة. فيكون معارضاً لما دل على انفعاله ولا يكون أخص 
منه فعندئذ يمكن تقييد إطلاق التعليل بخصوص الكثير. يعني أنَّ مطهرية 
المادة تختص با إذا كان الماء فى نفسه كثيراً. ش 

والسبب فى خطأ ذلك: أنّ هذا التقييد مضافاً إلى أنه خلاف الارتكاز 
جزماً. حيث إِنّ المرتكز عرفاً بمناسبة الحكم والموضوع أنّه لا فرق فى مطهرية 
المادة بين كون الماء كثيراً في نفسه وكونه قليلاً ولا يرون للكثرة أيَّ دخل فى 
المطهرية, أو فقل: إِنّ العرف بمقتضى المناسبات الارتكازية يرون الملازمة فى 
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مطهرية المادة بين كون الماء المطهر ‏ بالفتح ‏ كثيراً في نفسه وكونه قليلاً فلا 
يمكن التفكيك بينهها فى نظرهمء أنّ ذلك التقيبد إِنما يمكن فما إذا لم يكن ارتفاع 
النداينة غته بالمادة من آثار سبيقا لاعتضامه: وأا إذاكان من اثارها يك 
استظهرناه بمقتضى الفهم العرفى فلا يمكن هذا التقيبد, لما عرفت من أن سببيّتها 
للاعتصام تختص بخصوص القليل. حيث لا معنى لتعليل اعتصام الكثير بالمادة 
فيكون أخص مطلقاً من دليل انفعال القليل. 

وبكلمة أخرى: أنّ للمادة أثرين: الأوّل كونها سبباً للاعتصام. الثاني: كونها 
سبباً لارتفاع النجاسة, ودليل انفعال الماء القليل إنما يكون معارضاً للتعليل 
باعتبار أثرها الأوّل دون أثرها الثانى كما هو ظاهر. وقد عرفت أنّه بهذا 
الاعتبار ‏ أي باعتبار أثرها الأوّل أخص منه مطلقاً فلا حالة بخصصه بغير 
د 

وأمّا إن كان الاستدلال فيها بلحاظ صدر الصحيحة مع قطع النظر عن 
التعليل الوارد فى ذيلها. نظراً إلى أَنّه لا مانع من الاستدلال به على طهارة ماء 
البئّر وعدم انفعاله بالملاقاة ولو كان قليلاً. فهو حينئذ لا حالة يكون معارضاً 
بالعموم من وجه مع ما دل على انفعال الماء القليل. سواء أكان راكدا أو يثراأ. 
ويتعين عندئذ تقد إطلاق صدر الصحيحة على إطلاق دليل الانفعال فى مورد 
الالتقاء والاجتاع, بنكتة أثّنا إذا قدّمنا الصدر فلا يلزم منه إلغاء عنوان الماء 
القليل عن الموضوعية للانفعال رأساً. بل يلزم منه تضييق دائرة دليل الانفعال 
وتقييده بغير ماء البئر. وهذا لا مانع منه. 

وأمًا إذا عكسنا الأمر وقدّمنا إطلاق دليل انفعال الماء القليل علهى صدر 
الصحيحة, فهو يستلزم إلغاء عنوان البئّر عن الموضوعية للاعتصام رأساً. حيث 
لايكون عندئذ فرق بين ماء البئر وغيره من المياه أصلاً. فانّ اعتصام الجميع 


تعارض المفهوم مع العموم اما وس بد لو سونط لا و 


نا هو بالكثرة وببلوغه حدّ الكرء فاذن يصبح أخذ عنوان ماء البثر فى 
الصحيحة لغواً حضاً. وحيث إِنّهِ لايمكن بمقتضى الارتكاز العرفى لاستلزامه 
حمل كلام الحكيم على اللغوء فلا محالة يكون قرينةً على تقديم الصحيحة على 
دليل الانفعال. 

وثانهما: ما دل على طهارة بول الطير وخرئه مطلقاً ولو كان غير مأكول 
اللحم كقوله (عليه السلام) في معتبرة أبي بصير «كل شىء يطيرفلا بأس ببوله 
وخرئه»' معارض بما دل على نجاسة بول غير المأكول مطلقاً ولو كان طيراً . 
ومورد التعارض والالتقاء بينهها هو البول من الطير غير المأكول. ففي مثل ذلك 
لا بدٌ من تقديم دليل طهارة بول الطير وخرئه على دليل نجباسة بول ما لاا يؤكل 
لحمه. حيث إِنّ العكس يؤدي إلى إلغاء عنوان الطير المأخوذ في موضوع دليل 
الطهارة. نظراً إلى أنّ الحكم بتقيده حينئذ [يكون ] بما إذا كان الطير محلل 
الأكل: ومن الواضح أنّ مرد ذلك إلى إلغاء عنوان الطير رأساً وجعل الموضوع 
للطهارة عنوان آخر - وهو عنوان ما يؤكل لحمه ‏ وهو قد يكون طيراً وقد 

وهذا بخلاف ما لو قيّد دليل نجاسة بول غير المأكول بما إذا لم يكن طيراً, إذ 
غاية ما يلزم هو رفع اليد عن إطلاق موضوعيته للنجاسة. ومن الطبيعي أنه 
كلَّما دار الأمر بين رفع اليد عن إطلاق موضوعية عنوانٍ للحكم ورفع اليد عن 
أصل موضوعيته له رأساً يتعين الأوّل بنظر العرف. وما نحن فيه كذلك فانٌ 
تقديم دليل نجاسة بول ما لايؤكل لحمه على دليل طهارة بول الطير يستلزم 
إلغاء عنوان الطير المأخوذ فى موضوع الطهارة رأساً. وأمّا العكس فلا يستلزه 
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إلا تقييد إطلاق موضوعية عنوان غير المأكول للنجاسة. وهذا أخف مؤونة 
من الأوّل بمقتضى فهم العرف وارتكازهم. 

فالنتيجة فى نهاية المطاف: هي أنّ المفهوم إن كان حاكماً على المنطوق فلا 
شبهة في تقدهه عليه وإن كانت النسبة بينهها عموماً من وجه. وكذا لا شبهة في 
تقدعه عليه إذا كان تقدي المنطوق عليه موجباً لالغاء العنوان الملأخوذ ' 
موضوع الحكم فيه رأساً دون العكس . وأمّا إذا لم يكن هذا ولا ذاك فلابدٌ من 
الرجوع إلى مرجّحات باب التعارض إن كانت, وإلا فالحكم هو التساقط على 
تفصيل يأ فى مبحث التعادل والترجيح. 

وأمّا لو كانت النسبة بينهها عموماً وخصوصاً مطلقاً. فلا شبهة في تقد 
الخاص على العام. حيث إِنّه يكون بنظر العرف قرينة على التصرف فيه. ومن 
المعلوم أن ظهور القرينة يتقدم على ظهور ذيها وإن افترض أنّ ظهورها 
بالاطلاق ومقدّمات الحكمة وظهور ذاك بالوضع. كا إذا افترضنا ورود دليل 
يدل بالوضع على أنّ كل ماء طاهر لاينفعل بالملاقاة إلا إذا تغير لونه أو طعمه 
أو ريحه. فانّه مع ذلك لا يقاوم مفهوم روايات الكر على الرغم من أنّ دلالته 
على انفعال الماء القليل بالملاقاة بالاطلاق ومقدمات الحكمنة. 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أنّ حال التعارض بين 
المفهوم والمنطوق بعينه حاله بين المنطوقين من دون تفاوت فى البين أصلا . 


تعقّب الاستثناء للجملاات 


إذا تعقب الاستثناء جملاً متعددة فهل الظاهر هو رجوعه إلى الجميع أو إلى 
خصوص الأخيرة أو لا ظهور له في شىء منهما؟ فيه وجوه بل أقوال. 

ذكر المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) بقوله: والظاهر أنه لا خلاف 
ولاإشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أيّ حال. ضرورة أن رجوعه إلى 
غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة وكذا فى صحة رجوعه إلى 
الكلء وإن كان المتراءى من صاحب المعالم (قدس سره) حيث مهّد مقدمة 
لصحة رجوعه إليه أنه محل الاشكال والتأملء. وذلك ضرورة أنّ تعدد 
المستئنى منه كتعدد المستثنى لايوجب تفاوتاً أصلاً فى ناحية الأداة بحسب 
المعنى , كان الموضوع له فى الحروف عاماً أو خاصاً. وكان المستعمل فيه الأداة 
فها كان المستثنى منه متعدداً هو المستعمل فيه فيا كان واحداً كما هو الحال فى 
المستثنى بلا ريب ولا إشكال. وتعدد الخرج أو الخرج عنه خارجاً لا يوجب 
تعدد ما استعمل فيه أداة الاخراج مفهوماً وبذلك يظهر أنه لا ظهور لما فى 
الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة وإن كان الرجوع إليها متيقناً على كل 
تقدير. نعم غير الأخيرة أيضاً من الجمل لايكون ظاهراً فى العموم لاكتنافه 
بما لايكون معه ظاهراً فيه. فلابدٌ في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى 
الأصولء إلا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبداً لا من باب الظهور فيكون 
المرجع عليه أصالة العموم إذا كان وضعياً : لا ما إذا كان بالاطلاق ومقدمات 
الحكمة فانه لايكاد يتم تلك المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع 
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فتأمل (). 

ما أفاده (قدس سره) يحتوي على عدة نقاط : 

الأولى: أنه لا إشكال فى صحة رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة على 
كل حال. حيث إن رجوعه إلى ما عداها لا يمكن بلا قرينة. وكذا لا إشكال فى 
صحة رجوعه إلى الجميع. 1 

الثانية: أنّ صحة رجوعه إلى الجميع لا تنوقف على كون الموضوع له فى 
الحروف عاماً؛ بل يصح رجوعه إليه ولو كان الموضوع له فيها خاصاً. والسر 
فيه : أن تعدد المستثى منه لا يوجب تفاوتاً ف تاهيه الاداة. فان تعدده انما هو 
بحسب الخارج لا فى مقام اللحاظ والاستعمال. فانه فى هذا المقام واحد سواء 
أكان مطابقه فى الخارج أيضا وانهدا أ كان متعددا,. فتعدده فيه لا يوجب 
تعدد الاخراج فى مقام اللحاظ وظرف الاستعمال, فالاخراج واحد فى هذا المقاء 
وكذا المخرج منه وإن كان متعدداً في الخارج. ومن الطبيعي أَنّ تعدده فيه إِنما 
يوجب تعدد إضافة الاخراج لا نفسه كما هو واضح. 

الثالثة : أنّه لا ظهور للاستثناء في الرجوع إلى الجميع ولا إلى خصوص 
الأشيرة وان كان ربموعة النبا ميقن , هذا من تاسية. ومن ناحية أخشرى: أن 
رجوع الاستثناء إلى غير الأخيرة من الجمل وإن كان غير معلوم إلا أنه مع 
ذلك لا ظهور لها فى العموم لاكتنافها بما يصلح للقرينية, هذا. 

والصحيح فى المقام أن يقال: إِنّ تعدد العمومات المتعقبة بالاستثناء لايخلو 
من أن يكون بتعدد خصوص موضوعاتها أو بتعدد خصوص محمولاتها أو 
بتعدد كليهما معا. لوضوح أن القضية ى) تتعدد بتعدد الموضوع والمحمول معا. 
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كذلك تتعدد بتعدد الموضوع فقط مع وحدة المحمول, أو الحمول فقط مع وحدة 
الموضوع, والأوّل كقولنا: زيد قاتم وعمرو قاتم. والثانى كقولنا: زيد عادل 
وزيد متكلم. فالصور ثلاث: الأولى: أن يكون تعددها بتعدد الموضوع فحسب. 
الثانية : أن يكون تعددها بتعدد الحمول كذلك. الثالثة : أن يكون تعددها بتعدد 
الموضوح والحمول معاً. 

ما الصورة الأولى: فإن لم يتكرّر فيها عقد الحمل كما إذا قيل: أكرم العلماء 
والأشراف والسادة إلا الفسّاق منهمء أو قيل: أكرم الفقهاء والأصوليين 
والمتكلمين إلا من كان فاسقاً منهم. فالظاهر بل لا شبهة فى رجوع الاستثناء 
إلى الجميع. حيث إِنّ ثبوت الحكم الواحد هم جميعاً قرينة عرفاً على أن 
الجميع موضوع واحد فى مقام اللحاظ والجعل وإن كان متعددا في الواقع. 
والتكرار لايخلو من أن يكون لنكتة فيه أو لعدم وضع لفظ للجامع بين الجميع. 
وإن شئت قلت: إِنّ القضية في مثل ذلك وإن كانت متعددةً صورةً إلا أَنها فى 
حكم قضية واحدة قد حكم فيها بحكم واحد وهو وجوب إكرام كل فرد من 
الطوائف الثلاث إلا الفسّاق منهم, ففردٌ هذه القضية بنظر العرف إلى قولنا: أكره 
كل واحد من هذه الطوائف الثلاث إلا من كان منهم فاسقاً . 

وأمّا إذا كرّر فيها عقد الحمل كما إذا قيل: أكرم العلماء والأشراف, وأكره 
الشيوخ إلا الفسّاق منهم, فالظاهر فيه هو رجوع الاستتثناء إلى خصوص 
الجملة المتكرر فيها عقد الحمل وما بعدها من الجمل لو كانت. لأنّ تكرار عقد 
الحمل فى الكلام قرينة بنظر العرف على أنه كلام آخر منفصل عما قبله من 
الحملات. وبذلك يأخذ الاستثناء محله من الكلام فيحتاج تخصيص الجملات 
السابقة على الجملة المتكرر فيها عقد ال حمل إلى دليل اخرء وحيث إِنّْه مفقود 
على الفرض فلا مانع من القسك بأصالة العموم فى تلك الجملات. 


5 و دو د 00٠‏ محاضرات في أصول الفقه / ؟ 


ودعوى أنّْها داخلة فى كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. ومعه 
لاينعقد لها ظهور فى العموم حتى يتمسك به خاطئة جداً. وذلك لأنّ كبرى 
احتفاف الكلام بذلك إِنما هى فما إذا صمّ اعتاد المتكلم عليه وإن كان مشتبه 
المراد عند الخاطب والسامع كلفظ الفاسق مثلاً إذا افترضنا أنه حمل عند 
الخاطب فلا يعلم أنه موضوع لخنصوص مرتكب الكبائر أو للأعم منه ومن 
الصغائر فانّه إذا ورد فى كلام المولى مقترناً بعام أو مطلق كقوله: أكرم العلماء 
لا الفسّاق منهم, فلا محالة يكون مانعاً عن انعقاد ظهوره في العموم لدخوله في 
الكبرى المتقدمة. حيث إِنّه يصح للمتكلم أن يعتمد عليه في بيان مراده الواقعي . 
ومعه لاينعقد لكلامه ظهور فى العموم حتى يتمسك به. 

فالنتيجة: أنّ مورد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة إنما هي موارد إجماله 
واشتباه المراد منه للسامع. وهذا بخلاف المقام حيث لا إجمال في الاستثناء في 
مفروض المسألة . فانه ظاهر في رجوعه إلى خصوص الجملة المتكرر فيها عقد 
الحمل وما بعدها من الجمل لو كانت دون الجمل السابقة عليها. فاذن لا مانع 
من انعقاد ظهورها فى العموم والقسك به. 

وعلى الجملة: فلو أراد المولى تخصيص الجميع ومع ذلك قد اكتف فى مقاه 
البيان بذكر استثئناء واحد مع تكرار عقد الحمل فى البين لكان مخلا ببيانه. 
حيث إن الاستئناء المزبور ظاهر بمقتضى الفهم العرفى فى خصوص ما يتكرر 
فيه عقد الحمل وما بعده دون ما كان سارها عليه . ومعه لاا موجب لرجوعه إلى 
الجميع . فاذن كيف يكون المقام داخلاً في تلك الكبرى. 

نعم لو كان الاستثناء بحملا وغير ظاهر لا في رجوعه إلى خصوص ما 
يتكرر فيه عقد الحمل وما بعده ولا إلى الجميع وكان صالحأ لرجوعه إلى كل 
منهما لكان المقام داخلاً فيها لا محالة. 


وأمّا الصورة الثانية: وهى ما إذا كان تعدد القضية بتعدد المحمول فحسب . 
فإن كان الموضوع فبها غير متكرر كبا في مثل قوله تعالى: 9وَآَلَِّينَ يَدْمُونَ 
لْمْخْصَنَاتٍ 1 يَأنُوا بأذبَعة تجَدَاء َاجْلِدُوهُمْ مَانِينَ جَلَدَةَ وَلَاتَقْبَلُوا هم َبَادَةَ 
بد وَأَوليِكَ مُه آلْفَاسِتُونَ # ِلَآلَذِينَ تَابُو 74" فالظاهر هو رجوع الاستثناء 
إلى الجميع . نظير ما إذا قال المولى لعبده: بع كتبى وأعرها وآجرها إلا ما كان 
مكتوباً على ظهره أنه خصوص ليء فانّه ظاهر في رجوعه إلى الجميع ولا 
شبهة فى هذا الظهور. والوجه فيه واضح وهو رجوع الاستثناء إلى الموضوع, 
حيث إنْه يوجب تضييق دائرته وتخصيصه بحصة خاصة. 

وعليه فبطبيعة الحال يكون استثناء من الجميع ٠‏ ويدل بمقتضى الارتكاز 
العرفى [على ] أن هذه الأحكام المتعددة ثابتة لهذه الحصة دون الأعم. مثلاً 
لو قال المولى: أكرم العلماء وأضفهم وجالسهم إلا الفسّاق منهم. فلا يشك أحد 
فى رجوع هذا الاستثناء إلى العلماء وتخصيصهم بخصوص العدول وأنّ هذه 
الأحكام ثابتة هم خاصة دون الأعم منهم ومن الفسّاق. 

وعلى الجملة: فالقضية فى المقام وإن كانت متعددةً بحسب الصورة إلا أنه 
فى حكم قضية واحدة, فلا فرق فها ذكرناه بين أن تكون القضية واحدةً حقيقة 
وأن تكون متعددةٌ صورة؛ فائها في حكم الواحدة, والتعدد لا هو من جهة 
عدم تكفل القضية الواحدة لبيان الأحكام المتعددة. فالنتيجة: أنه لا شبهة فى 
رجوع الاستثناء إلى الجميع فى هذا الفرض . 

وأَمّا إذا تكرر الموضوع فيها ثانياً كما فى مثل قولنا: أكرم العلماء وأضفهم 
وجالس العلاء إلا الفسّاق منهم, فالظاهر هو رجوع الاستثناء إلى خصوص 
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الجملة المتكرر فيها عقد الوضع وما بعدها من الجمل إن كانتء والسبب فيه: 
هو أنّ تكرار عقد الوضع قرينة عرفاً على قطع الكلام عما قبله, وبذلك يأخذ 
الاستئناء محلّه من الكلام فيحتاج تخصيص الجمل السابقة على الجملة المتكرر 
فيها عقد الوضع إلى دليل اخر وهو مفقود على الفرض. 

فالنتيجة: أنه يختلف الحال بين ما إذا لم يكرّر الموضوع أصلاً نما كرر 
الحكم فحسب. وما إذا كرّر الموضوع أيضاً. فعلى الأوّل يرجع الاستثناء إلى 
الموضوع المذكور في الجملة الأولى فيوجب تخصيصه بالاضافة إلى جميع 
الأحكاء الثابتة له. وعلى الثانية يرجع إلى ما أعيد فيه الموضوع وما بعده على 
تفصيل تقدم فى ضمن البحوث السالفة . 

وعليه فلا مانع من جواز السك بالعموم في الجملة الأولى» وكذا الثانية إذا 
كان ما أعيد فيه الموضوع هو الجملة الثالئة وهكذاء لما عرفت من ظهور 
رجوع الاستثناء إليه دون ما سبقه من الجمل. ومعه لا حالة تكون اصالة 
العموم محكمة. وأمّا ما قيل من احتفافها بما يصلح للقرينية ومعه لا ينعقد 
الظهور لها فى العموم, فقد عرفت خطأه وأنّ المقام غير داخل في هذه الكبرى 
كما عرفت بشكل موسع. 

وأمّا الصورة الثالثة: وهى ما إذا تعددت القضية بتعدد الموضوع وا حمول 
معاً. فيظهر حاطا ما تقدم يعنى أنّ الاستثناء فيها أيضاً يرجع إلى الجملة 
الأخيرة دون ما سبقها من الجملات لعين ما عرفت حرفاً يحرف. 


تخصيص الكتاب خخير الواحد 


والظاهر أنه لاخلاف بين الطائفة الإمامية فى جواز تخصيص عموم الكتاب 
بخبر الواحد فيا نعلمء والخالف فى المسألة إنما هو العامة" وهم بين من أنكر 

تخصيصه به مطلقاً ؛ وبين من فصّل تارةً بما إذا خصص العام الكتابى بمخصص 
قطعى قبله. وما إذا لم بخصص به كذلك ٠‏ فقال بالجواز على الأُوّل دون الثانى. 
ولعل وجهه هو تخيل أنّ التخصيص يوجب التجوز فى العام فاذا صار العام 
يحازاً بعد التخصيص جاز تخصيصه ثانياً بخبر الواحد. نظراً إلى أنّ التخصيص 
الثانى لا يوجب شيئاً زائداً على ما فعله فيه التخصيص الأوّل, وعليه فلا مانع 
ملك . 

وفيه: ما عرفت من أن التخصيص لا يوجب التجوز فى العام. 

وتارة أخرى : بيك الخصص المتصل والمنفصل ٠‏ فقال يالجواز فى الأوّل دون 
الثانى . ولعل وجهه هو أن ٠‏ الأوّل لا يوجب التجوز فى العام دون الثانى. 

وفيه: ما مر من أَنَّ التخصيص مطلقاً لايوجب التجوز فيه. ومنهم من 
توقف فى المسألة وهو الباقلانى. فالنتيجة: أنّ هذه الأقوال منهم لاترتكز على 
أساس صحيح . 

والتحقيق هو ما ذهب إليه علماؤنا (قدّس الله أسرارهم) من جواز تخصيصه 
بخبر الواحد مطلقاً. والسبب فى ذلك: هو أنّنا إذا أثبتنا حجية خبر الواحد 
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شرعاً بدليل قطعي. فبطبيعة الحال لا يكون رفع اليد عن عموم الكتاب أو 
إطلاقه به إلا رفع اليد عنه بالقطع. لفرض أنا نقطع بحجيته. وبكلمة أخرى: 
أنّ التنافى نما هو بين عموم الكتاب وسند الخبرء ولا تنافى بينه وبين دلالته: 
لتقدمها عليه بمقتضى فهم العرف. حيث إِنْها تكون قرينة عندهم على التصرف 
فيهء ومن الواضح أنه لا تنافي بين ظهور القرينة وظهور ذيها. 

وعلى هذا فاذا أثبتنا اعتبار سنده شرعاً بدليل فلا محالة يكون مخصصاً 
لعمومه أو مقيداً لاطلاقه. ولا يكون مردٌ هذا إلى رفع اليد عن سند الكتاب 
حتى لايمكن. ضرورة أنه لاتنافى بين سنده وبين الخبر لا سنداً ولا دلالة, 
نما التنافى كما عرفت بين دلالته على العموم أو الاطلاق وبين سند الخبر. 
وأدلة اعتبار السند حاكمة عليها ورافعة لموضوعهاء وهو الشك فى إرادة 
العموم. حيث إِنّه بعد اعتباره سنداً مبيّن لما هو المراد من الكتاب فى نفس 
الأمر والواقع فيكون مقدّمأ عليه وهذا واضح. 

ونا الكلام في عدّة من الشبهات التى توهمت في المقام. 

منها: أَنّ الكتاب قطعي السند والخبر ظني السند فكيف يجوز رفع اليد عن 
القطعى بالظنى . 

ويرده: ماعرفت الآن من أنّ القطعى إنما هو سند الكتاب وصدوره بألفاظه 
الخاصة, والمفروض أنّ الخبر لا يناف سنده أصلاً لا بحسب السند ولا بحسب 
الدلالة, وأمّا دلالته على العموم أو الاطلاق فلا تكون قطعيةً. ضرورة أنّنا 
نحتمل عدم إرادته تعالى العموم أو الاطلاق من عمومات الكتاب ومطلقاته: 
ومع هذا الاحتال كيف يكون رفع اليد عنه من رفع اليد عن القطعي بالظنى 
فلو كانت دلالة الكتاب قطعية لم يمكن رفع اليد عنها بالخبر. بل لابدٌ من 
طرحه فى مقابلها. 


وعلى الجملة: فحجية أصالة الظهور إِما هى ببناء العقلاء. ومن المعلوم أن 
بناءهم عليها إما هو فيا إذا لم تقم قرينة على خلافها وإلا فلا بناء منهم على 
العمل بها فى مقابلها. والمفروض أنّ خبر الواحد بعد اعتباره وحجيته يصلح 
أن يكون قرينةَ على الخلاف جزماً. من دون فرق فى ذلك بين أن يكون مقطوع 
الصدور أو مقطوع الاعتبار. وقد جرت على ذلك السيرة القطعية العقلائية. 
ومن الطبيس آذ عبونات الكناب أو مظلتاته لاقياز عن يقية المومات أو 
لمطلقات من هذه الناحية أصلاً. بل حاها حاها. 

فالنتيجة: أن رفع اليد عن عموم الكتاب أو إطلاقه بخبر الواحد ليس من 
رفع اليد عن القطعي بالظني . 

ومنها: أنه لا دليل على اعتبار خبر الواحد إلا الاجماع. وبما أنه دليل لبى 
فلابدٌ من الأخذ بالمقدار المتيقن منه. والمقدار المتيقن هو ما إذا لم يكن الخبر 
على خلاف عموم الكتاب أو إطلاقه وإلا فلا يقين بتحقق الاجماع على اعتباره 
فى هذا الحال. ومعه كيف يجوز رفع اليد به عنه. 

ويرد عليه: أن عمدة الدليل على اعتبار الخبر إنما هو السيرة القطعية من 
العقلاء لا الاجماع بما هو إجماع, وقد عرفت أن بناءهم على العمل بالعموم أو 
الاطلاق إِنما هو فما إذا لم يقم خبر الواحد على خلافه. حيث إِنّه يكون بنظرهم 
قرينة على التصرف فيه. 

ومنها: الأخبار”" الدالة على المنع من العمل بما خالف كتاب الله؛ وأنّ ما 
خالفه فهو زخرف أو باطل أو اضربه على الجدار أو لم أقله أو ما شاكل ذلك 
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وهذه الأخبار تشمل الأخبار المخالفة لعمومات الكتاب ومطلقاته أيضاً. وعليه 
فكيف يمكن تخصيصها أو تقييدها بها. 

والجواب عن ذلك: هو أنّ الظاهر بل المقطوع به عدم مول تلك الأخبار 
للمخالفة البدوية كمخالفة الخاص للعام والمقيد للمطلق وما شاكلهماء والنكتة 
فيه: أن هذه الخالفة لاتعدٌ مخالفة عند العرف. حيث إنْم يرون الخناص قرينةً 
على التصرف ف العام والمقيد قرينة على التصرف في المطلق. ومن الطبيعي أ نه 
لا مخالفة عندهم بين القرينة وذيهاء وعليه فالمراد من المخالفة فى تلك الأخبار 
هو الخالفة بنحو التباين للكتاب أو العموم والمخصوص من وجه. حيث إن 
هذه المخالفة تعدٌ مخالفة عندهم حقيقة وتوجب تحيرهم فى مقام العمل. ويدل 
على ذلك أمران: 

الأوّل: أنَا نقطع بصدور الأخبار المخالفة لعموم الكتاب أو إطلاقه من النبي 
الأكرم (صلَ الله عليه وآله وسلّم) والأئمة الأطهار (عليهم السلام) بداهة كثرة 
صدور المخصصات والمقيدات عنهم (عليهم السلام) لعموماته ومطلقاته. فلو 
كان مثل هذه المخالفة مشمولاً لتلك الروايات فكيف يمكن صدورها عنهم 
(عليهم السلام). 

الثاني: أن فى جعل موافقة الكتاب من مرجحات تقديم أحد الخبرين على 
الآخر فى مقام المعارضة شاهداً على أنّ الخبر المخالف حجة في نفسه وإلا فلا 
موضوع للترجيح, لوضوح أنّ التعارض إمما يقع بين الخبرين يكون كل منها 
حجة فى نفسه وإلا فلا يعقل التعارض. وعليه فبطبيعة الحال يكون الخبر 
الخالف كالموافق حجة فى نفسه بحيث لو لم يكن له معارض لوجب العمل به. 


فالنتيجة في نهاية الشوط : هي أنه لا شيهة في أنّ هذه المخالفة يعنى الخالفة 


بالعموم المطلق لا تكون مشمولة لتلك الأخبارء هذا. 

مضافاً إلى أنّ أكثر الأخبار الواردة فى أبواب العبادات والمعاملات لاتكون 
خالفة لعموم الكتاب. حيث إِنّْا متكفلة للأحكاء التي ليست بموجودة في 
عموم القران ليقال إِنْها مخالفة له. والوجه في ذلك: هو أن جل الآيات الواردة 
في أبواب العبادات إِنما هي في مقام التشريع فلا إطلاق لها فضلاً عن العموم. 
وعليه فبطبيعة الحال لاتكون الروايات الدالة على اعتيار شىء فهها جزءا أو 
شرطاً مخالفة لها بنحو من الخالفة. وأمّا الآيات الواردة فى 7 اب الدابللات 
وإن كان لكثير منها إطلاق إلا أنه لا مانع من تقييده بخبر الواحد وإن لم نقل 
بمجواز التخصيص به. والنكتة فيه: أنّ ثبوت الاطلاق يتوقف على جريان 
مقدمات الحكمة. ومن الطبيعي أ نا لاتجري مع قيام خبر الواحد على الخلاف . 
وهذا بخلاف عموم العام, فانه لا يتوقف على شىء ما عدا الوضع . 

ومن ضوء هذا البيان يظهر: أنّ ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قدس 
سره)( من أنا لو قلنا بشمول الأخبار الدالة على عدم جواز العمل بالأخبار 
الخالفة للكتاب لمثل هذه المخالفة ‏ يعنى الخالفة بالعموم والمخصوص المطلق - 
لزم إلغاء الخبر بالمرة أو ما يحكنه. خاطرء جدأ ولا واقع موضوعي له, لما 
عرفت من أنّنا لو قلنا بالشمول المزبور فهع ذلك لايلزم إلغاء الخبر بالمرّة. بل 
له موارد كثيرة لا بد من العمل به في تلك الموارد من دون كون العمل به فيها 
مخالفاً للكتاب بوجه. 


ومنها: لو جاز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد لجاز نسخه به أيضاً. 
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حيث إِنْه قسم من التخصيص وهو التخصيص بحسب الأزمان فلا فرق بينها 
إلا فى أن التخصيص المصطلح تخصيص بحسب الأفراد العرضية» وذاك تخصيص 
بحسب الأفراد الطولية. ومن الطبيعي أنّ يحرد هذا لايوجب الحكم بجواز الأُوّل 
وأمتناع الثانى, فلو جاز الأوّل جاز الثانى أيضاً مع أنه امتنع جزماً. فيكون 
هذا شاهداً على امتناع الأوّل كالثانى. 

وفيه: أنّ الاجماع قد قام من الخاصة والعامة على عدم جواز نسخ الكتاب 
بخبر الواحد. وهذا الاجماع ليس إجماعا تعبديا. بل هو من صغريات الكبرى 
المسلّمة وهي أنّ الشىء الفلاني من جهة كثرة ابتلاء الناس به لو كان لبان 
واشتهر ولكنّه لم يشتهر فيكشف عدم وجوده. والنسخ من هذا القبيل فانّه لو 
كان جائزاً بخبر الواحد لبان واشتهر بين العامة والخاصة بحيث يكون غير قابل 
للانكارء ثن عدم اشتهاره بين المسلمين أجمع يكشف كشفاً قطعياً عن عدم 
وقوعه وأنه لايجوز نسخ الكتاب به. فلو دل خبر الواحد على نسخه لابدٌ من 
طرحه وحمله إمّا على كذب الراوي أو على خطائه أو سهوه كما هو الحال 
بالاضافة إلى إثبات قرانية القران. حيث إنْها لاتثبت يخبر الواحد حتى عند 
العامة ولذا لايثبت باخبار عمر الآية: «الشيخ والشيخة إذا زنيا رجما» لأنّ 
إخباره بها داخل فى خبر الواحد والقران لايئبت به.ء وإنما يثبت بالخبر المتواتر 
عن النى الأكرم (صلٍ الله عليه وآله) وعليه فلابدٌ من حمله على أحد الوجوه 
الانفة الذكر. 


وعلى الجملة: فالتزام المسلمين أجمع بعدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد 
يكشف كشفاً جزمياً عن أن الأمر كذلك فى عصر الى (صل الله عليه وآله وسلّم) 
والأئمة الأطهار (عليهم السلام) والنكتة فيه هى التحفظ على صيانة القران. 
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(عليهم السلام). 


ات لتخصيص والنسخ 


إذا ورد عام وخاص ودار الأمر بين التخصيص والنسخ ففيه صور: 

الأولى: أن يكون الخاص متصلاً بالعام, فني هذه الصورة لايعقل النسخ 
حيث إِنّهِ عبارة عن رفع الحكم الثابت في الشريعة, والمفروض أَنّ الحكم العاه 
في العام المتصل با لخصص غير ثابت فيها ليكون الخاص رافعاً له. بل لا يعقل 
جعل الحكم ورفعه في أن واحد ودليل فارد. 

الثانية: أن يكون الخاص متأخراً عن العام ولكنّه كان قبل حضور وقت 
العمل به. ففى مثل ذلك هل يمكن أن يكون الخاص ناسخاً له؟ فذكر بعض 
الأعلام أنّه لايمكن أن يكون ناسخاً. والنكتة فيه: أنه لايعقل جعل الححكم 
من المولى الملتفت إلى عدم تحققه وفعليته فى الخارج بفعلية موضوعه. ضرورة 
أنه مع علم المولى بانتفاء شرط فعليته كان جعله لغواً حضاً. حيث إِنّ الغرض 
من جعله إنما هو صيرورته داعيا للمكلف نحو الفعل فاذا علم بعدم بلوغه إلى 
هذه المرتبة لانتفاء شرطه فلا حالة يكون جعله بهذا الداعي لغواً فيستحيل أن 
يصدر من الموى الحكم . 

نعم» يمكن ذلك في الأوامر الامتحانية. حيث إِنّ الغرض من جعلها ليس 
بلوغها مرتبة الفعلية, ولذا لا مانع من جعلها مع علم المولى بعدم قدرة 
المكلف على الامتثالء نظراً إلى أن الغرض منها جرد الامتحان وهو يحصل 
بمجرد إنشاء الأمر. فلا يتوقف على فعليته بفعلية موضوعه. وهذا بخلاف 


دوران الأمر بين النسخ والتخصيص ابا 


الأوامر الحقيقية حيث إِنْه لايمكن جعلها مع علم الآمر بانتفاء شرطها وعدم 
تحققه فى الخارج. ولا يفرق في ذلك بين القضية الحقيقية والخارجية. فكما أنَّ 
جعل الحكم مع علم الآمر بانتفاء شرط فعليته وامتثاله في الخارج في القضية 
الحقيقية من اللغو الواضح. كذلك جعله مع علمه بانتفاء شرط امتثاله في الخارج 
ق القضية الختارهية. 


يف 


وعلى الجملة: فجعل الأوامر الحقيقية التي يكون الغرض من جعلها إيجاد 
الداعى للمكلف نحو الفعل والاتيان بالمأمور به مع علم الآمر بانتفاء شرط 
فعليتها وامتثاها في الخارج. لا حالة يكون لغواً فلا يصدر من المولى الحكيم 
الملتفت إلى ذلك هذا. 

وقد أورد عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) بما إليك نصه: ولكنٌ التحقيق 
أن ما ذكروه فى المقام إِنما نشأ من عدم قييز أحكام القضايا الخارجية من 
أحكام القضايا الحقيقية. وذلك لأنّ الحكم المجعول لو كان من قبيل الأحكاء 
الجعولة فى القضايا الخارجية لصمّ ما ذكروه. وأمّا إذاكان من قبيل الأحكاء 
الجعولة في القضايا الحقيقية الثابتة للموضوعات المقدّر وجودها في الخارج 
-كما هو الحال فى أحكام الشريعة المقدسة فلا مانع من نسخها بعد جعلها ولو 
كان ذلك في زمان قليل كيوم واحد أو أقل. لأنّه لايشترط فى صحة جعله 
وجود الموضوع له أصلاً إذ المفروض أنه جعل على موضوع مقدّر الوجود. 

نعم, إذا كان الحكم المجعول فى القضية الحقيقية من قبيل الموقتات كوجوب 
الصوم فى ششهر رمضان المجعول على نحو القضية الحقيقية. كان نسخه قبل 
حضور وقت العمل به كنسخ الحكم امجعول في القضايا الخارجية قبل وقت 
العمل به فلا محالة يكون النسخ كاشفاً عن عدم كون الحكم المنشأ أوّلاً حكناً 
مولوياً بجحعولاً بداعي البعث أو الزجر. 
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وبالجملة: إذا كان معنى النسخ هو ارتفاع الحكم المولوي بانتهاء أمده. فلا 
حالة يختص ذلك بالقضايا الحقيقية غير الموقتة. وبالقضايا الخارجية. والقضايا 
الحقيقية الموقتة بعد حضور وقت العمل بهاء وأمّا القضايا الخارجية أو الحقيقية 
الموقتة قبل حضور وقت العمل بها فيستحيل تعلق النسخ بالحكم المجعول فيها 
من الحاكم الملتفتء, والوجه فى ذلك ظاهر'"". 

نلخص ما أفاده (قدس سره) في نقطة: وهى أنّ الحكم الجعول إذا كان من 
قبيل الأحكام الجعولة فى القضايا الخارجية أو القضايا الحقيقية الموقتة لم يجر 
نسخه قبل حضور وقت العمل بهء وإذا كان من قبيل الأحكام المجعولة في 
القضايا الحقيقية غير الموقتة جاز نسخه قبل ذلك, وقد تعثادض (قدس سره) 
هذا التفصيل بعينه فى مبحث أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه فلاحظ . 

ويرد عليه: أنه لايتم باطلاقه والسبب فيه: ما عرفت من أنه لايكفي في 
الأوامر الحقيقية يحرد فرض وجود موضوعها في الخارج مع علم الآمر بانتفاء 
شرط فعليتها فيه. ضرورة أن المولى على الرغم من هذا لو جعلها بداعي 
لبعث حقيقةٌ لكان من اللغو الواضح فكيف يكن صدوره منه مع التفاته إلى 
ذلكء وقد مب آنفاً أنه لايفرق فى ذلك بين القضايا الحقيقية غير الموقتة: 
والقضايا الحقيقية الموقتة. والقضايا الخارجية. فكما أنّ أمر الآمر مع علمه 
بانتفاء شرط امتثاله وعدم تكن المكلف منه مستحيل فى القسمين الأخيرين. 
فكذلك مستحيل في القسم الأوّل من دون فرق بينهها من هذه الناحية أصلاً 
ولا ندري كيف ذهب شيخنا الأستاذ (قدس سره) إلى هذا التفصيل, مع أنه 
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قد صرح فى عدة موارد"" أن امتناع فعلية الحكم يستلزم امتناع جعله. هذا 
كلّه فى الأوامر. 

وأمّا النواهى فاذا علم المولى أنه لايترتب أيّ أثر على جعل النبي خارجاً 
ولا يبلغ مرتبة الزجر لعلمه بانتفاء شرط فعليته, فلا محالة يكون جعله لغواً 
فلا يصدر من المولى الحكيم الملتفت إلى ذلك. وأمّا إذا علم بأنّ جعل الحكم 
وتشريعه هو السبب لانتفاء موضوعه كا هو الشان فى جعل القصاص والديات 
والحدود. حيث إن تشريع هذه الأحكام سبب لمنع المكلف وزجره عن إيجاد 
موضوعها في الخارج فلا مانع منه. بل يكون تمام الغرض من جعلها ذلك 
فكيف يعقل أن يكون مانعاً عنه. 

فالنتيجة فى نهاية المطاف: هى أن جعل الحكم مع العلم بانتفاء موضوعه 
وشرطه في الخنارج لايمكن من الحكيم الملتفت إليه من دون فرق في ذلك بين 
الأوامر والنواهى والقضايا الحقيقية والخارجية. نعم. إذا كان جعل الحكم 
وتشريعه في الشريعة المقدسة سبباً لانتفاء موضوعه وشرطه فلا مانع منه ىا 
عرفت. 

الثالثة: أن يكون الخاص المتأخر وارداً بعد حضور وقت العمل بالعام فهل 
مثل هذا المخاص يكون مخصصاً له أو ناسخاً ؟ فيه وجهان. 

فذهب جماعة إلى الثاني بدعوى أن تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح. 
وعليه فيتعين كونه ناسخاً لا بخصصاً. ولكنّهم وقعوا فى الاشكال بالاضافة إلى 
عمومات الكتاب والسنّة حيث إن خصصاتها التي صدرت عن الأئمة الأطهار 
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(عليهم السلام) قد وردت بعد حضور وقت العمل بها. ومع ذلك كيف يمكن 
الالقزام بتخصيصها بهاء والالتزام بالنسخ في جميع ذلك بعيد جداً بل نقطع 
بخلافه. بداهة أنّ لازم ذلك هو نسخ كثير من الأحكام المجعولة فى الشريعة 
المقدّسة. وهذا فى نفسه ما يقطع ببطلانه. لا من ناحية ما قيل من ان النسخ 
لايمكن بعد زمن النبى الأكرم (صلى الله عليه وآله) لاتقطاع الوحي. وذلك لأنّ 
الوحي وإن انقطع بعد زمانه (صلٍ الله عليه وآله) إلا أنه لا مانع من أنه 
(صلّ الله عليه وآله) أوكل بيانه إلى الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) كبيان سائر 
الأحكام. بل من ناحية أن نسخ تلك الأحكام بتلك الكثرة في نفسها لا يناسب 
مئل هذه الشريعة الخالدة التى تجعل من قبل اله تعالى وأمر رسوله (صلْ الله 
غايه ع الها واوسيات: (عليهم السلام) بلا سل ذلك يقطع بخلافه . 

ومن هنا قد قاموا بعدة محاولات للتفصى عن هذا الاشكالء أحسنها ما 
كر صاحب الكقارة ادس سرئ) ١!‏ فيا لشيخنا العلامة الأنصاري (قدس 
سره)!" من أنّ هذه العمومات التى وردت مخصصاتها بعد حضور وقت العمل 
بي قد حدورث باحنيدا شاريا للقاعدة, يعني أنَّا متكفلة للأحكاء الظاهرية 
فيكون الناس مكلفين بالعمل بها مالم يرد عليها خصص. فاذا ورد الخقصص 
عليها كان ناسخاً بالاضافة إلى الأحكام الظاهرية ومخصصاً بالاضافة إلى 
الارادة الجدية والأحكام الواقعية. 


وقد ذكرنا فى ضمن البحوث السالفة أن كون العموم مراداً بالارادة 
الاستعمالية لايلازم كونه مراداً بالارادة الجدية. كما أنّ كونه مراداً ظاهراً 
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ضرباً للقانون والقاعدة لا يلازم كونه مراداً واقعاً 0-5 وعليه فلا مانع من 
كون العموم في هذه العمومات مراداً ظاهراً ويكون الناس مأمورين بالعمل به 
في مقام الظاهر إلى أن يجيء الخصص له. فاذا جاء فيكون مخصصاً بالاضافة 
إلى الارادة الجدية وناسخاً بالاضافة إلى الحكم الظاهري. 

ويرد عليه : أنّ هذه العمومات لا تخلو من أن تكون ظاهرةً فى إرادة العموم 
واقعاً وجداً فى مقام الاثبات والدلالة أو لاتكون ظاهرةً فيه من جهة نصب 
قرينة على أَنّا مرادة في مقام الظاهر وغير مرادة بحسب مقام الواقع والجد. 
يعني أنّ القرينة تدل على أنّْهها وردت ضبرباً للقاعدة بالاضافة إلى الحكم 
الظاهري دون الواقعي. ومن الطبيعي أن هذه القرينة تمنع عن انعقاد ظهورها 
في إرادة العموم واقعاً وجداً. فعلى الأول يبق إشكال قبح تأخير البيان عن 
وقت الحاجة بحاله ولا يندفع به الاشكال المزبور. ضرورة أنّما على هذا 
الفرض ظاهرة فى إرادة العموم واقعاً. والبيانات المتأخرة عنها الواردة بعد 
حضور وقت العمل يها على الفرض كاشفة عن عدم إرادة العموم فيهاء وهذا 
يعيلك يغو ,اشير البيان عن وقت الحاجة. وعلى الثاني فلا ظهور لها فى العموم 
فى مقام الآقيات عق يتسبيك بد شدريا للقاعدة. وعليه فلا يكون حجة فى 
ظرف الشك. 


فالنتيجة: أن ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) لدفع الاشكال المذكور 
لا يرجع إلى معنىّ صحيح . 


فالتحقيق فى المقام أن يقال: إِنّ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة إِنما هو 
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الواقع , كما إذا افترضنا أنّ العام مشتمل على حكم إلزامي في الظاهر ولكن كان 
بعض أفراده في الواقع مشتملاً على حكم ترخيصي. فانّه لا حالة يوجب إلزاء 
المكلف ووقوعه بالاضافة إلى تلك الأفراد المباحة فى المشقة والكلفة من دون 
موجب ومقتض فاء وهذا من الحكيم قبيح . 

الثانيى: أنه يوجب إلقاء المكلف في المفسدة أو يوجب تفويت المصلحة 
عنه. كما إذا افترضنا أنّ العام مشتمل على حكم ترخيصى فى الظاهر. ولكن 
كان بعض أفراده في الواقع واجباً أو محرّماً. فانّه على الأوّل يوجب تفويت 
المصلحة الملزمة عن المكلف. وعلى الثاني يوجب إلقاءه فى المفسدة. وكلاهما 
قبيح من المولى الحكيم. ولكن من المعلوم أنّ هذا القبيح قابل للرفع. ضدرورة 
أن المصلحة الأقوى إذا اقتضت إلقاء المكلف فى المفسدة أو تفويت المصلحة 
عنه أو إلقاءه في الكلفة والمشقة فلا قبح فيه أصلاً. 

فاذن لايكون قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة كقبح الظلم ليستحيل 
انفكاكه عنه. بل هو كقبح الكذب يعني أنه في نفسه قبيح مع قطع النظر عن 
طروء أيّ عنوان حسن عليه. فاذا افقرضنا أنّ المصلحة تقتضى تأخبر البيان 
عن وقت الحاجة وكانت أقوى من مفسدة تأخيره, أو كان فى تقديم البيان 
مفسدة أقوى منها فبطبيعة الحال لا يكون تأخيره عندئذ قبيحاً. بل هو حسن 
ولازم.كا هو الحال فى الكذب فانّ قبحه إِنما هو في نفسه وذاته مع قطع النظر 
عن عروض أيّ عنوان حسن عليه. 

فاذا فرضنا أنّ إنجاء مؤمنٍ في موردٍ يتوقف عليه لم يكن قبيحاً. بل هو 
حسن يلزم العقل به. وكذا حسن الصدق فانّه ذاتى بمعنى الاقتضاء وأنّه صفة 
المؤمن كما في الكتاب العزيزء ومع ذلك قد يعرض عليه عنوان ذو مفسدة موجب 
لاتصافه بالقبح ىا إذا كان الصدق موجباً لقتل مؤمن أو ما شاكل ذلكء فانٌ 
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مئله لا محالة يكون قبيحاً عقلاً وتحدماً شرعاً. فا لاينفك عنه القبح - هو 
الظلم - حيث إنه علة تامة له فيستحيل تحقق عنوان الظلم في مورد بدون 
اتصافه بالقبح. كا أنَّ حسن العدل ذاتي بهذا المعنى, أي بمعنى العلة التامة 
فيستحيل انفكاكه عنه. 

فالنتيجة: أنّ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة بما أنّه ذاتي بمعنى 
الاقتضاء دون العلة التامة فلا مانع من تاخيره عن وقت الحاجة إذا اقتضته 
المصلحة الملزمة التى تكون أقوى من مفسدة التأخيرء أو كان فى تقديم البيان 
مقسدة أقوى من مقسدة تأخيره ولا يكون عتذئل قبيساً. 

وبكلمة أخرى: أن حال تأخير البيان عن وقت الحاجة فى محل الكلام 
كحال تأخيره فى أصل الشريعة المقدّسة, حيث إِنّ بيان الأحكام فيها كان على 
نحو التدريج واحداً بعد واحد لمصلحة التسهيل على الناسء نظراً إلى أنّ بيانها 
دفعة واحدة عرفية يوجب المشقة عليهم وهي طبعاً توجب النفرة واللاعراض 
عن الدين وعدم الرغبة فيه. ومن الطبيعي أن هذا مفسدة تقتضي أن يكون 
المصالح والمفاسد من الأول فتأخير البيان وتدريجيته إِنما هو لمصلحة تستدعى 
ذلك وهي التسهيل على الناس ورغبتهم في الدين ‏ ومن الواضح أن هذه 
المصلحة أقوى من مصلحة الواقع التى تفوت عن المكلف . 

ومن هنا قد ورد فى بعض الروايات”" أنّ أحكاماً بقيت عند صاحب الأمر 
(عجّل الله تعالى فرجه الشريف) وهو (عليه السلام) بعد ظهوره يبيّن تلك 
الأحكام للناسء ومن المعلوم أنّ هذا التأخير نما هو لمصلحة فيه أو لمفسدة فى 
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البيان, وما نحن فيه كذلك حيث إنّه لا مانع من تأخير البيان عن وقت الحاجة 
عند اقتضاء المصلحة ذلك. أو كان فى تقدي البيان مفسدة ملزمة, ولا يفرق فى 
ذلك بين تأخيره عن وقت الحاجة في زمان قليل كساعة مثلاً أو أزيد. فانّه إذا 
جاز تأخيره لمصلحة ساعة واحدةً جاز كذلك سنين متطاولة. ضرورة أن 
قبحه لو كان كقبح الظلم لم يجز تأخيره أبداً حتى في آنِ واحدٍء. لاستحالة 
صدور القبيح من المولى الحكم . 

فالنتيجة في نهاية الشوط: هي أنه لا مانع من تأخير البيان عن وقت 
الحاجة إذا كانت فيه مصلحة مقتضية لذلك. أو كانت فى تقديمه مفسدة مانعة 
عره . 

وعلبى ضوء هذه النتيجة يتعين كون الخاص المتأخر الوارد بعد حضور 
وقت العمل بالعام تخصصاً لا ناسخاً. وعليه فلا إشكال فى تخصيص عمومات 
الكتاب والسنّة الواردة فى عصر النى الأكرم (صَل الله عليه وآله وسلَّم) 
با ألخصصات الواردة فى عصر الأعّة الأطهار (عليهم السلام) حيث إن المصلحة 
تقتضى تأخيرها عن وقت الحاجة والعمل, أو كانت في تقديها مفسدة ملزمة 
١‏ 

الصورة الرابعة : ما إذا ورد العام بعد المخاص وقبل حضور وقت العمل به 
فى هذه الصورة يتعين كون الخناص المتقدم مخصصاً للعام المتأخرء حيث إِنّه 
لامقتضى للنسخ هنا أصلاً. وإلا لزم كون جعل الحكم لغواً حضاً وهو لا يمكن 
من المولى الحكيى على ما تقدم تفصيله. 

الصورة الخامسة: ما إذا ورد العام بعد الخاص وبعد حضور وقت العمل 
بهء ففى هذه الصورة يقع الكلام في أن الخاص المتقدم بخصص للعام المتأخر أو 
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َنّ العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم, وتظهر القرة بينهها حيث إِنّه على الأُوّل 
الثانى ينتهي حكم المخاص بعد ورود العام. فيكون الحكم المجعول قْ الشريعة 
المقدسة بعد وروده هو حكم العام . 

ذكر النمحقق صاحب الكفاية (قدس سره)١"‏ أن الأظهر أن يكون المخاص 
مخصصاً وأفاد فى وجه ذلك: أنّ كثرة التخصيص ف الأحكام الشرعية حتى 
اشتهر ما من عام إلا وقد خص وندرة النسخ فيها جداً أوجبتا كون ظهور 
الخاص فى الدوام والاستمرار وإن كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة أقوى من 
ظهور العام فى العموم وإن كان بالوضع. وعليه فلا مناص من تقديمه عليه: 
هذا. 

وأورد عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره)'" بما ملخّصه: أنّ دليل الحكم 
يستحيل أن يكون متكفلا لاستمرار ذلك الحكم ودوامه يشا ضروره أن" 
استمرار ال حكم فى مرتبة متأخرة عن نفس الحكم فلابدٌ من فرض وجود 
الحكم أولاً ثم الحكم عليه بالاستمرار كما هو الحال في جميع القضايا الحقيقية 
التي اخذ الموضوع فيها مفروض الوجود, وبما أن موضوع الاستمرار هو نفس 
الحكم فلابدٌ من فرض وجوده أوَلاً ثم“ الحكم عليه بالاستمرار. 

ومن الطبيعي أنّ دليل الواحد لايعقل أن يكون متكفلاً لاثبات نفس الحكم 
وإثبات ما يتوقف على كون ذلك الحكم مفروض الوجود 8 المخارج وهو 


استمراره. 
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فاذن لابدٌ له في الحكم باستمراره إِمّا من الرجوع إلى استصحاب عدم النسخ 
أو إلى قوله (عليه السلام): حلال حمّد (صلى الله عليه وآله) !04". 

ولكن كلا الأمرين غير تام. 

ما الأوّل: فلأنّه حكوم بدليل اجتهادي وهو أصالة العموم في المقام. حيث 
إن الأمر دائر فيه بين القسك بها والقسك بأصالة عدم النسخ, والمفروض أن 
الأولى حاكمة على الثانية نظراً إلى أَّْها من الأضول اللفظية. وتلك مسن 
الاسو 1 السملية, 

وأمّا الثانى فلأنّ الظاهر منه هو استمرار الشريعة المقدسة إلى يوم القيامة 
وأنّهما لاتنسخ بشريعة أخرى. ولا ينافيه نسخ بعض الأحكام وعدم استمراره. 
أو فقل: إِنّ المراد منه ليس استمرار كل حكم فى هذه الشريعة حتى يتمسك 

ولنأخذ بالنقد على ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) وهو أن 
الاستمرار مرةٌ يلاحظ بالاضافة إلى نفس الحكم فحسب. ومرة أخرى يلاحظ 
بالاضافة إلى متعلقه وموضوعه. وما أفاده (قدس سره) من أنّ دليلاآً واحداً 
لا يعقل أن يكون متكفلاً لاثبات نفس الحكم واستمراره معاً إنما يتم في الفرض 
الأوّل دون الفرض الثانى. حيث إِنْهِ لا مانع من استفادة استمرار الحكم من 
اطلاق متعلقه وموضوعه إذا كان الدليل المتكفل له فى مقام البيان كقولنا: 
لاتشرب الخمر مثلاً فانّه كما يدل باطلاقه على العموم بالاضافة إلى أفراده 
العرضية يعنى كل ما ينطبق عليه عنوان الخمر في الخارج سواء أكان متخذاً 
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دوران الأمر بين النسخ والتخصيص ل لالع 
من العنب أو القر أو ما شاكل ذلك. فالقضية تدل على حرمة شربه كذلك يدل 
عليه بالاضافة إلى أفر اده الطولية يعنى بحسب الأزمان لاطلاق المتعلق 
والموضوع وعدم تقييده بزمان خاص دون زمانء مع كون المتكلم في مقام 
البيان. 

وإن شئت قلت: إنّ المتكلم ىا يلاحظ الاطلاق والتقييد بالاضافة إلى 
الأفراد العرضية. وهذا يعنى أنه تارةٌ يقيّد المتعلق بحصة خاصة منه ككونه 
سناع الدتي مثلاً. وأخرى لا يقيده بها فيلاحظه مطلقاً ومرفوضاً عنه 
القيود بشتى أشكاها فعندئذ لا مانع من القسك باطلاقه لاثبات الحكم لجميع 
ما ينطبق عليه. كذلك يلاحظ الاطلاق والتقييد بالاضافة إلى الأفراد الطولية, 
يعن تارة يقيده بزمان خاص دون شر ولقري لا يقيده به فيلاحظه مطلقاً 
بالاضافة إلى جميع الأزمنة, فعندئذ بطبيعة الحال يدل على دوام الحكم واستمراره 
من جهة الاطلاق ومقدمات الحكمة فيتمسك به في كل زمان يشك فى ثبوت 
الحكم له. فاذن ما أفاده صاحب الكفاية (قدس سره) من أنّ المخاص يدل 
على الدوام والاستمرار بالاطلاق ففى غاية الصحة والمتانة من هذه الناحية . 

نعم. يرد على ما أفاده (قدس سره) من أن المخاص يتقدم على العام وإن 
كانت دلالته على الدوام والاستمرار بالاطلاق ومقدمات الحكمة ودلالة العام 
على العموم بالوضع, والسبب فيه: هو أنه لايمكن الحكم بتقديم الخاص على 
العام في هذه الصورة. حيث إن العام يصلح أن يكون بياناً على خلاف الخاص : 
ومعه كيف تجرى مقدمات الحكمة فيه. 

وبكلمة أخرى: أنّ دلالة اللخاص على الدوام والاستمرار تستوقف على 
جريان مقدمات الحكمة, ومن الطبيعي أنّ عموم العام بما أَنّه مستند إلى الوضع 
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مانع عن جريانها. فاذن كيف يحكم بتقديم المخاص عليه. وكثرة التتخصيص 
وندرة النسخ فها إذا دار الأمر بينهما لا توجبان إلا الظن بالتخصيص ولا أثر له 
أصلاً. على أنّ فما نحن فيه لا يدور الأمر بينهماء حيث إِنّ الخاص هنا لا يصلح 
أن يكون مخصصاً للعام؛ فانٌ صلاحيته للتخصيص تتوقف على جريان مقدمات 
الحكمة. وهي غير جارية على الفرض. فعندئذ بطبيعة الحال يقدّم العام على 
المخاص فيكون ناسخاً له. 

ولكن هذا الذي ذكرناه إنا يتم في الأحكام الصادرة من المولى العرفي. فانّه 
إذا صدر منه خاص ثم صدر عام بعد حضور وقت العمل به فلا محالة يكون 
العام ناسخاً للخاص إذا كان ظهوره في العموم مستنداً إلى الوضع وظهور 
الخاص فى الدوام والاستمرار مستندا إلى الاطلاق ومقدمات الحكمة. 

وأمّا في الأحكام الشرعية الصادرة من المولى الحقيق فهو غير تام, والسبب 
فى ذلك: هو أنّ الأحكام الشرعية بأجمعها ثابتة في الشريعة الاسلامية المقدّسة 
حيث إِنَّها هي ظرف ثبوتها فلا تقدم ولا تأخر بينها في هذا الظرف. وإمًا 
التأخر والتقدم بينها فى مرحلة البيان: فقد يكون العام متأخراً عن الخاص فى 
مقام البيانء وقد يكون بالعكس. مع أَنّهِ لا تقدم ولا تأخر بينهم| بحسب الواقع. 

وعلى هذا الضوء فالعام المتأخر الوارد بعد حضور وقت العمل بالمخاص 
وآذ كان بيائد متأشرا هن يبان امنا زعانا ,إلا الد يدل غل قثوت نضهونة 
فى الشريعة المقرّسة مقارناً لتبوت مضمون الخاص فلا تقدم ولا تأخر بينهما فى 
مقام الثبوت والواقع. 

ومن هنا تكشف العمومات الصادرة عن الأئّة الأطهار (عليهم السلام) عن 
ثبوتها من الأوّل لا من حين صدورهاء ولذا لو صلّى أحد فى الثوب النجس 


دوران الأمر بين النسخ والتخصيص ل 0 ممع 
نسياناً ثه بعد مدة مثلاً تذكر وسأل الإمام (عليه السلام) عن حكم صلاته فيه 
فأجاب (عليه السلام) بالاعادة. فهل يتوهم أحد أنه (عليه السلام) فى مقام 
بيان حكم صلاته بعد ذلك لا من الاوّل. 

فالنتيجة: أنّ الروايات الصادرة من الأئمة الأطهار (عليهم السلام) من 
العمومات والخصوصات بأجمعها تكشف عن ثبوت مضاميها من الأوّل. ولا 
إشكال فى هذه الدلالة والكشف, ومن هنا يصح نسبة حديث صادر عن الإمام 
المتأخر إلى الإمام المتقدم كبا في الروايات. ومن الطبيعى أنّه لم تكن النسبة 
صحيحة؛ فا فيها من أئَّهم (عليهم السلام) جميعاً بمنزلة متكلم واحد إِنما هو 
ناظر إلى هذا المعنى يعنى أنَّ لسان جميعهم لسان حكاية الشرع. 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أنّ العام المتأخر زماناً عن 
المناض انا [التأشر 1 هو زمان يانه فحسب لاثبوت مداوله: غائه مقارن 
للخاص فلا تقدم ولا تأخر بينههما بحسبه. مثلاً العام الصادر عن الصادق (عليه 
السلام) مقارن مع الخاص الصادر عن أميرالمؤمنين (عليه السلام). بل عن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله ولي والتأخير نا هو فى بيانه. وعليه فلا 
موجب لتوهم كونه ناسخاً للخاص. بل لا مناص من جعل الحخاص مخصصاً 
له. ومن هنا قلنا إِنّ العام الصادر عن الصادق (عليه السلام) يصح نسبته إلى 
أمير المؤمنين (عليه السلام). 

ومن المعلوم أَنّه لو كان صادراً في زمانه (عليه السلام) لم تكن شبهة فى 
كون الخاص مخصصاً له. فكذا الحال فوا إذا كان صادراً فى زمان الصادق 
(عليه السلام) بعد ما عرفت من أنّه لا أثر للتقدم والتأخر من ناحية البيان 
وأنّ الصادر في زمانه (عليه السلام) كالصادر فى زمان الأمير (عليه السلام) أو 
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الرسول (صلْ الله عليه وآله وسلّم). ومن هنا يكون دليل ا لخصص كاشفاً عن 
تخصيص الحكم العام من الأوّل لا من حين صدوره وبيانه. 

وعلى ضوء هذا البيان يظهر نقطة الفرق بين الأحكام الشرعية والأحكام 
العرفية؛ فانٌ صدور الحكم من المولى العرفي لايدل على ثبوته من الأوّل ونا 
يدل على ثبوته من حين صدوره. فاذا افترضنا صدور خاص منه وبعد حضور 
وقت العمل به صدر منه عام فلا حالة يكون العام ظاهراً فى نسخه للخاص. 
وهذا بخلاف ما إذا صدر حكم المولى الحقيق في زمان متأخر فانه يدل على 
ثبوته من الأول لا من حين صدوره, والتأخير إنَا هو في بيانه لأجل مصلحة 
من المصالح أو لأجل مفسدة فى تقد بيانه. ولأجل هذه النقطة تفقرق الأحكام 
الشرعية عن الأحكام العرفية فما تقدّم من النسخ والتخصيص فى بعض الموارد. 

فالنتيجة فى نهاية المطاف: أن المتعيّن هو التخصيص فى جميع الصور المتقدمة 
ولا مجال لتوهم النسخ في شىء منها. 


٠ ال‎ 


وهو فى اللغة'" بمعنى الازالة. ومنه نسخت الشمس الظل. وفي الاصطلاح 
هو رفع أمر ثابت فى الشريعة المقدّسة بارتفاع أمده وزمانه, ولا يفرق فيه بين 
أن يكون حكراً تكليفياً أو وشعيا. ومنه يظهر 4 ارتفاع الحكم بارتفاع 
موضوعه كارتفاع وجوب الصلاة بخروج وقتها ووجوب الصوم بانتهاء شهر 
رمضان وهكذا ليس من النسخ فى شىء. والوجه في ذلك: هو أنّا قد ذكرنا 
غير مرّة أَنّ للحكم المجعول فى الشريعة المقدّسة مرتبتين: 

الأولى: مرتبة الجعل وهي مرتبة ثبوت الحكم في عام التشريع والانشاء: 
وقد ذكرنا فى غير مورد أنّ الحكم في هذه المرتبة جحعول على نحو القضايا 
لحقيقية التي لاتتوقف على وجود موضوعها في الخارج . فان قوام تلك القضايا 
59 هو بفرض وجود موضوعها فيه سواء اكان موجوداً حقيقة أ ل يكن . 
مثلاً قول الشارع: شرب الخمر حرام ليس معناه أن هنا خمراً في الخارج أن 
هذا الخمر محكوم بالحرمة في الشريعة, بل مردّه هو أن الخمر متى ما فرض 
وجوده ىق فى الخارج فهو محكوم بالحرمة فيها سواء أكان موجوداً فى الخارج أ 

الثانية : مرتبة الفعلية وهى مرتبة ثبوت ذلك الحكم ف الخارج تيوت 
موضوعه فيه. مثلاً إذا تحقق الخمر في الخارج تحققت الحرمة المجعولة له فى 
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الشريعة المقرّسة, ومن الطبيعي أنّ هذه الحرمة تستمر باستمرار موضوعها 

خارجاً فلا يعقل انفكاكها عنه. حيث إن نسبة الحكم إلى الموضوع من هذه 
الناحسية نسية المعلول ال العلة العامة: وعليه قاذا انتلب: الخنص خيلا الشبطبيدة 
الحال ترتفع تلك الحرمة الفعلية الثابتة له فى حال خمريته. ضرورة أنه لا يعقل 
بقاء الحكم مع ارتفاع موضوعه وإلا لزم الخلف . 

وبعد ذلك نقول: إِنّ ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه ليس من النسخ فى 
شيو ولا كلام فى إمكانه ووقوعه فى الخارجء وإِنما الكلام في إمكان ارتفاع 
الحكم عن موضوعه المفروض وجوده فى عالم التشريع بلقل 

المعروف والمشهور بين المسلمين هو إمكان النسخ بالمعنى المتنازع فيه (رفع 
الحكم عن موضوعه في عام التشريع والجعل). 

وخالف فى ذلك اليهود والنصارى فادعوا استحالة النسخ واستندوا في ذلك 
إلى شبهة لا واقع موضوعي لهاء وحاصلها: هو أنّ النسخ يستلزم أحد 
حذورين لايمكن الالتزام بشىء منهماء إِمّا عدم حكمة الناسخ أو جهله وكلاهما 
مستحيل فى حقّه تعالى. والسبب فيه: أن تشريع الأحكام وجعلها منه (سبحانه 
وتعالى) لاحالة يكون على طبق الحكم والمصالح التى هي تقتضيه. بداهة أن 
جعل الحكم جزافاً وبدون مصلحة ينافى حكمة الباري تعالى فلا يمكن صدوره 
مرك . 

وعلى هذا الضوء فرفع الحكم الثابت فى الشريعة المقدّسة لموضوعه لايخلو 

أن يكون مع بقاء الحال على ما هو عليه من - جهة المصلحة وعلم الناسخ 

9 أو يكون من جهة البداء وكشف الخلاف كما يقع ذلك غالباً فى الأحكام 
والقوانين العرفية ولا ثالث طماء والأوّل ينافى حكمة الحكي المطلق فانٌ مقتضى 
حكنته استحالة صدور الفعل منه جزافاً. ومن المعلوم أنّ رفع الحكم مع بقاء 


مصلحته المقتضية لجعله أمر جزاف فيستحيل صدوره منه. والثانى يستلزم 
الجهل منه تعالى وهو محال فى حقه سبحانه. 


فالنتيجة: أنّ وقوع النسخ فى الشريعة المقدّسة بما أنّه يستلزم الحال فهو 


حال لا حالة . 
والجواب عنها: أنّ الأحكام الجعولة في الشريعة المقدّسة من قبل الحكيم 
تعالى على نوعين: 


أحدهما: ما لايراد منه البعث أو الزجر الحقيقيين كالأحكام الصادرة 
لغرض الامتحان أو ما شاكله. ومن الواضح أنه لا مانع من إثبات هذا النوع 
من الأحكام أوَلاً ثم“ رفعه. حيث إنّ كلا من الاثبات والرفع في وقته قد نشأ 
عن مصلحة وحكمة فلا يلزم من رفعه خلاف الجكية. لفرض أن حكيمته 
- وهي الامتحان ‏ قد حصلت فى الخارج ومع حصوطا فلا يعقل بقاؤه. ولا 
كشف الخلاف المستحيل فى حقّه تعالى حيث لا واقع له غير هذا. 


وثانيهما: ما يراد منه البعث أو الزجر الحقيق. يعني أنّ الحكم المجعول 
حكم حقيق ومع ذلك لا مانع من نسخه بعد زمان ٠‏ والمراد من النسخ كما 
عرفت هو انتهاء الحكم بانتهاء امليف يكن : أن المصلحة المقتضية لجعله تنتبي 
فى ذلك الزمان فلا مصلحة له بعد ذلك. وعليه فبطبيعة الحال يكون الحكم 
الجيعول على طبقها بحسب مقام الثبوت مقيداً بذلك الزمان الخاص المعلوم عند 
الله تعاللى الجهول عند الناسء, ويكون ارتفاعه بعد انتباء ذلك الزمان لانتهاء 
أمده الذي قيّد به في الواقع وحلول أجله الواقعى الذي أنيط به وليس المراد 
منه رفع الحكم الثابت في الواقع ونفس الأمر حتى يكون مستحيلاً على الحكير 
تعالى العالم بالواقعيات. 
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فالنتيجة : أنّ النسخ بالمعنى الذي ذكرناه أمر تمكن جزماً ولايلزم منه شيء 
من ال حذورين المتقدمين. بيان ذلك: أنّه لا شبهة فى دخل خصوصيات الأفعال 
فى ملاكات الأحكاء انا تختلف باختلاف تلك المخصوصيات. سواء أكانت 
تلك المخصوصيات زمانية أو مكانية أو نفس الزمان كأوقات الصلاة والصياه 
والحج وما شاكل ذلك. فانٌ دخلها فى الأحكام المجعولة هذه الأفعال نما 
لايشك فيه عاقل فضلاً عن فاضلء فاذا كانت خصوصيات الزمان دخيلة في 
ملاكات الأحكام وأا تختلف باختلافها. فلتكن دخيلة فى استمرارها وعدمه 
أيضاً. ضضرورة أنه لامانع من أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة فى مدة 
معيّنة وفى قطعة خاصة من الزمان فلايكون مشتملا علمها بعد انتهاء تلك المدة . 

وعليه فبطبيعة الحال يكون جعل الحكم له من الحكي المطلق العالم باشتاله 
كذلك تحدوداً بأمد تلك المصلحة فلايعقل جعله منه على نحو الاطلاق والدوام: 
فاذن لا حالة ينتبي الحكم بانتهاء تلك المدة حيث إِنّها أمده. 


وعلى الجملة: فاذا أمكن أن يكون لليوم المعيّن أو الأسبوع المعيّن أو الشهر 
المعيّن دخل فى مصلحة الفعل وتأثير فيها أو فى مفسدته أمكن دخل السنة المعيّنة 
أو السنين المعيّنة فيها أيضاًء فاذا كان الفعل مشتملاً على مصلحة فى سنين معيّنة 
لم يجعل له الحكم إلا فى هذه السنين فحسب. فيكون أجله وأمده انتهاء تلك 
السنين. فاذا انتبت انتهى الحكم بانتهاء أمده وحلول أجله. هذا [بحسب مقام 
الثبوت, وأمّا] بحسب مقام الاثبات. فالدليل الدال عليه وإن كان مطلقاً إلا 
أنه ىا يمكن تقييد إطلاق الحكم من غير جهة الزمان بدليل منفصل فكذلك 
يمكن تقييد إطلاقه من جهة الزمان أيضاً بدليل منفصل. حيث إن المصلحة قد 
تقتضى بيان الحكم على جهة العموم أو الاطلاق. مع أنّ المراد الجدي هو الخاص 
أو المقيد والموقت بوقت خاص ويكون بيان التخصيص أو التقييد بدليل منفصل . 


فالنسخ فى مقام الثبوت والواقع انتهاء الحكم بانتهاء أمده. وفىي مقام الاثبات 
رفع الحكم الثابت لاطلاق دليله من حيث الزمان, ولا يلزم منه خلاف الحكمة 
ولا كشف الخلاف المستحيل فى حقّه تعالى. هذا بناءً على وجهة نظر العدلية 
من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتهاء وأمّا على وجهة نظر من 
يرى تبعية اللأحكام لمصالح فى أنفسها فالأمر أيضاً كذلك, فانٌالمصلحة الكامنة 
فى نفس الحكم تار تقتضى جعله على نحو الاطلاق والدوام في الواقع, وتارة 
أخرى تقتضى جعله في زمان خاص ووقت مخصوص فلا محالة ينتهي بانتهاء 
ذلك الوقت ‏ وهذا هو النسخ - وإن كان الفعل باقياً على ما هو عليه في 
السابق؛ أو فقل: إِنّ في إيجاب شيء تارةً مصلحة في جميع الأزمنة. وأخرى فى 
زمان خاص دون غيره. 

فالنتيجة فى نهاية الشوط: هي أنه لا ينبغي الشك فى إمكان النسخ بل 
وقوعه فى الشريعة المقدّسة على وجهة نظر كلا المذهبين كمسالة القبلة أو نحوها. 


البداء 


قد التزم الشيعة بالبداء في التكوينيات, وخالف فى ذلك العامة( وقالوا 
باستحالة البداء فيها لاستلزامه الجهل على الحكير تعالى. ومن هنا نسبوا إلى 
الشيعة ما هم براء منه. وهو تجويز الجهل عليه تعالى باعتبار التزامهم بالبداء. 

ولكن من الواضح أَّم لم يحسنوا فى الفهم ما هو مراد الشيعة من البداء وم 
يتأملوا في كلماتهم حول هذا الموضوع وإلا لم ينسبوا إليهم هذا الافتراء الصريح 
والكذب البيّن. وممّن نسب ذلك إلى الشيعة الفخر الرازي فى تفسيره الكبير 
عند تفسير قوله تعالى: لأِْحُو أنه ما يَشَاءُ يت وَعِندَهُ َه ألكتّاب » قال: 
قالت الرافضة البداء جائز على الله تعالى وهو أن يعتقد شيئاً # يظهر له أن 
الأمر بخلاف ما اعتقده'" وهذا كما ترى كذب صريم على الشيعة. وكيف كان 
فلا يلزم من الالتزام بالبداء الجهل عليه تعالى. كيف فانٌ الشيعة ملتزمون به 
ع ذلك يقولون باستحالة الجهل عليه سبحانه وتعالى. 


وقد ورد في بعض الروايات أنّ «من زعم أن الله (عرّ وجل) يبدو له في 
شىء : يعلمه اين فابرووا منه» 7" وق بعضماأ الآخر «فاأمًا من قال أن الله 
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تعالى لايعلم الشىء إلا بعد كونه فقد كفر وخرج عن التوحيد»'"' 

وقد انفقت كلمة الشيعة الإمامية على أنّ الله تعالى لم يزل عالماً قبل أن 
يخلق الخلق بشتى أنواعه بمقتضى حكم العقل الفطري وطبقاً للكتاب والسنّة. 
بيان ذلك: أنه لا شبهة فى أنّ العالم بشتى ألوانه وأشكاله تحت قدرة الله تعالى 
وسلطانه المطلق, وأنّ وجود أيّ تمكن من الممكنات فيه منوط بمشيئته تعالى 
وإعمال قدرته, فان شاء أوجده وإن لم يشأ لم يوجده. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: أنّ الله سبحانه عالم بالأشياء بشتى أنواعها وأشكاها 
منذ الأزل وأنّ ها بجميع أشكاها تعييناً علمياً فى علم الله الأزليء ويعيّر عن 
هذا التعيين بتقدير الله مةٌ وبقضائه مدّة أخرى. 

وعد قاعية 1ازنة: 1 علبي سال لياه عنق اكد لآ عبني ساي ندا 
لل مال واشعاره غنياء ضرورة أذ حقيقة العلم بشىء الكشف عنه على 
واقعه الموضوعىي من دون أن يوجب حدوت شيء فيه, فالعلم رق 
بالأشياء هو كشفها لديه تعالى على واقعها من الاناطة بمشيئة اللّه واختياره. 
فلا يزيد انكشاف الشىيء على واقع ذلك الشىء. وقد فصّلنا الحديث من هذه 
الناحية في مبحث الجير والتفويض بشكل موسع'". 

فالنتيجة على ضوء هذه النواحى الثلاث: : هي أن معنى تقدير الله تعال 
للأشياء وقضائه بها أَنّ الأشياء بجميع ضضروبها كانت متعيّنة في العلم الإلههي ‏ 
منذ الأزل على ما هى عليه من أن وجودها معلّق على أن تتعلق المشيئة الإطية 
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بها حسب اقتضاء الميكم والمصالح التي تختلف باختلاف الظروف والتى يحيط 
بها العلم الإلطى . 

ومن ضوء هذا البيان يظهر بطلان ما ذهب إليه البهود من أنّ قلم التقدير 
والقضاء حينا جرى على الأشياء في الأزل استحال أن تتعلق المشيئة الإهية 
يخلافه, ومن هنا قالوا يد الله مغلولة عن القبض والبسط والأخذ والاعطاء. 
ووجه الظهور: ما عرفت من أنّ قلم التقدير والقضاء لا يزاحم قدرة الله تعالى 
على الأشياء حين إيجادها. حيث إِنْه تعلق بها على واقعها الموضوعى من 
الاناطة بالمشيئة والاختيار فكيف ينافيها. ٠‏ 

ومن الغريب جداً أنْم (لعنهم الله) التزموا بسلب القدرة عن الله ولم يلتزموا 
يسلب القدرة عن العبد. مع أنّ الملاك في كليهم| واحد ‏ وهو العلم الأزلي ‏ فانه 
كما تعلق بافعاله تعالى كذلك تعلق بافعال العبيد. 

فالنتيجة: أَنّم التزموا بحفظ القدرة لأنفسهم وأنّ قلم التقدير والقضاء 
لا ينافيهاء وسلب القدرة عن الله تعالى وأنّ قلم التقدير والقضاء ينافيهاء وهذا 
ىا ترى. 

وبعد ذلك نقول: إن المستفاد من نصوص الباب أنّ القضاء الإلهي على 
ثلاثة أنواع . 

الأوّل: قضاؤه تعالى الذي لم يُطلع عليه أحدأً من خلقه حتى نبيّنا حمّد 
(صلّ الله عليه وآله وسلّم) وهو العلم اللخزون الذي استأثر به لنفسه المعبّر عنه 
باللوح المحفوظ تارةً وبآمٌ الكتاب تارةً أخرى. ولا ريب أن البداء يستحيل أن 
بقع فيه. كيف يتصور فيه البداء وأنّ الله سبحانه عالم بجميع الأشياء بشتى 
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ومن هنا قد ورد فى روايات كثيرة أنّ البداء إنما ينشأ من هذا العلم لا أَنّه يقع 
فيه : 

منها: ما رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محمّد النوفلي أنّ الرضا 
(عليه السلام) قال لسليان المروزي «رويت عن أبىي عن أبي عبدالله (عليه 
السلام) أَنّهِ قال: إِنّ لله (عرّ وجلّ) علمين: علماً مخزوناً مكنوناً لايعلمه إلا 
هو هن الاك يكوى البداء, وعليا عليه باكتكيه ورسيلف فالعاراء من اهل بيت 
ذيقك» يعلمواتة)!”. 


ومنها: ما عن بصائر الدرجات باسناده عن أبى بصير عن أبى عبدالله 
(عليه السلام) «قال إن لله علمين: علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو. من ذلك 
يكون البداء. وعلم علّمه ملائكته ورسله وأنبياءه ونحن نعلمه»!". 

الثانى: قضاء الله الذي أخبر نبيّه وملائكته بأنّه سوف يقع حتماً. ولا 
شبهة في أنّ هذا القسم أيضاً لايقع فيه البداء. ضرورة أن الله تعالى لا يكذّب 
نفسه ورسله وملائكته وأولياءه. فلا فرق بينه وبين القسم الأوّل من هذه 
الناحية. نعم. يفترق عنه من ناحية أخرى وهي أنّ هذا القسم لاينشأً منه 
البداء دون القسم الأوّل. 

وتدل على ذلك عدة روايات: 


2 


منها: قوله (عليه السلام) فى الرواية المتقدمة عن الصدوق «إِنْ عليا 


(عليه السلام) كان يقول: العلم علمان. فعلم علّمه الله ملائكته ورسله. فا 


)١(‏ التوحيد: 47غ4. 
(19) بضائر الدوحات قد 


66 مح سوج وعم و سد بعو ويم بو #باشيرات فى سول النقد” + 


علّمه ملائكته ورسله فانّه يكون ولا يكذّب نفسه ولا ملائكته ولارسله. وعلم 
عنده مخزون لم يُطلع عليه أحداً من خلقه يقدّم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاء 
ويمحو ما يضاء ويبت مأ فقا 


ومنها: ما روى العياشي عن الفضيل قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) 
ولاس الى الور ا نا عباقة 9 اله وي الو ا 23 عدر 
لله يقدّم منها ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء لم يُطلع على ذلك أحداً 
-يعنى الموقوفة ‏ فامًا ما جاءت به الرسل فهى كائنة لاا يكذب نفسه ولا نبيّه 
ولا ملائكته»!". 1 

الثالث: قضاء الله الذي أخبر نبيّه وملائكته بوقوعه في الخارج لا بنحو 
الحترء بل معلّقاً على أن لا تتعلق مشيئة الله على خلافه. وفى هذا القسم يقع 
البداء عنه بعالم الحو والاثبات وإليه أشار بقوله: «يدْحُو آله مَا يَشَاءُ وَيُنْبتٌ 
وَعِندهُ أ آلكتاب 74". لله آلْأَمْءْ من قَبْلُ ومن بَعدُ 04 وقد دلت على ذلك 
عده صوص : 

منها: ما في تفسير على بن إبراهي, عن عبدالله بن مسكان عن أبى عبدالله 
(عليه السلام) «قال: إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سماء 
الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى فى تلك السنة. فاذا أراد الله أن 
يقدّم شيئاً أو يؤْخَّره أو ينقص شيئاً أمر الملك أن يمحو ما يشاء ث أثبت الذي 
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أراده. قلت: وكل شىء هو عند الله مثبت فى كتاب الله ؟ قال: نعم. قلت: 
فأىّ شىء يكون بعده؟ قال: سبحان الله ثم" يحدث الله أيضاً ما يشاء تبارك 
وتعالى»!''. 

ومنها: ما فى تفسيره أيضاً عن عبدالله بن مسكان عن أبي جعفر وأبي 
عبدالله وأبى الحسن (عليه السلام) عند تفسير قوله تعالى: إفيها يفرق كل أمر 
حك » أي يقدّر الله كل أمر من الحق ومن الباطل وما يكون فى تلك السنة 
وله فيه البداء والمشيئة يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء من الآجال والأرزاق 
والبلايا والأعراض والأمراض ويزيد فيها ما يشاء وينقص ما يشاء”". 

ومنها: ما فى الاحتجاج عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه «قال: لولا 
اية فى كتاب الله لأخبرتكم بما كان وبما يكون وبما هو كائن إلى يوم القيامة 
وهى هذه الآية 9تمْحُو أله مَا يَشَاءُ وَيُنْبت وَعِندَهُأَهُ آلكتاب » »7 ومثله ما 
عن الصدوق في الأماللي والتوحيد عن أمير المؤمنين (عليه السلام). 

ومنها : ما في تفسير العياشى عن زرارة عن أبىي جعفر (عليه السلام) «قال : 
كان على بن الحسين (عليه السلام) يقول: لولا اية في كتاب الله لحدّثتكم بما 
يكون إلى يوم القيامة, فقلت: أيّة آية؟ قال: قول الله «يْحُو َه 4 » إ1). 

ومنها: ما في قرب الاسناد عن البزنطى عن الرضا (عليه السلام) «قال: 
قال ابو عبدالله وأبو جعفر وعلي بن الحسين والحسين بن علي وعللي بن أبى 
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طالب (عليهم السلام): لولا اية فى كتاب الله لحدّثناكم بما يكون إلى أن تقوم 
الساعة «#ا حو أللّهُ * » إلخا". 

ومنها: ما عن العياشى عن ابن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) «يقول: 
إن الله يقدّم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أمٌ 
الكتاب. وقال: فكل أمر يريده الله فهو فى علمه قبل أن يصنعه, وليس شىء 
يبدو له إلا وقد كان فى علمه. إن الله لايبدو له من جهل»7". 1 

ومنها: ما رواه عن عمار بن موسى عن أب عبدالله (عليه السلام) «سئل 
عن قول الله «يِمْحُو أله 4 إل قال: إِنّ ذلك الكتاب كتاب يحو الله ما يشاء 
ويئبت. فن ذلك الذى يرد الدعاء القضاء. وذلك الدعاء مكتوب عليه الذي 
يردٌ به القضاء حتى إذا صار إلى أَمّ الكتاب لم يغن الدعاء فيه شيئاً»”" ومنها 
غيرها من الروايات الدالة على ذلك. 

فالنتيجة على ضوء هذه الروايات: هي أنّ البداء يستحيل أن يقع في القسم 
الأوّل من القضاء المعبّر عنه باللوح الحفوظ وبأمٌ الكتاب والعلم المخزون عند 
الله . بداهة أنه كيف يتصور البداء فيه وأنُ الله سبحانه عالم بكنه جميع الأشياء 
يشتى ألوانها منذ الأزل لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء . 
نعم هذا العلم منشأ لوقوع البداء. يعنى أن انسداد باب هذا العلم لغيره تعالى 
حتى الأنبياء والأوصياء والملائكة أوجب وقوع البداء فى بعض إخباراتهم . 


وكذا ال حال في القسم الثاني من القضاءء نظرأ إلى أنّ العقل يستقل باستحالة 
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مسألة البداء .م 
تكذيب الله تعالى نفسه أو أنبياءه. 

وأمّا القسم الثالث فهو مورد لوقوع البداء. ولا يلزم من الالتزام بالبداء فيه 
أي محذور كنسبة الجهل إلى الله (سبحانه وتعالى) ولا ما ينافي عظمته وجلاله 
ولا الكذب, حيث إنّ إخباره تعالى بهذا القضاء لنبيّه أو وليّه ليس على نحو 
الجزم والبت. بل هو معلّق بعدم تعلق مشيئته بخلافه. فاذا تعلّقت المشيئة على 
الخلاف لم يلزم الكذب. فانٌّ ملاك صدق هذه القضية وكذها إنما هو بصدق 
الملازمة وكذيهاء والمفروض أنّ الملازمة صادقة وهي وقوعه لو لم تتعلق 
المشيئة الالمية على خلافه. 

مثلاً إن الله تعالى يعلم بأنّ زيداً سوف يموت في الوقت الفلاني ويعلم بأنْ 
موته فيه معلّق على عدم إعطائه الصدقة أو ما شاكلهاء ويعلم بأنه يعطى 
الصدقة فلا يموت فيهء فهاهنا قضيتان شرطيتان ففى إحداهما قد علّق موته فى 
الوقت الفلانى بعدم تصدقه أو نحوه. وفى الأخرى قد علق عدم موته فيه على 
تصدقه أو نحوه. 

ونتيجة ذلك: أنّ المشيئة الإلهية فى القضية الأولى قد تعلقت بموته إذا لم 
يتصدق, وفى القضية الثانية قد تعلقت بعدم موته وبقائه حيّا إذا تصدق, ومن 
الواضح أنّ إخباره تعالى بالقضية الأولى ليس كذباً. فانٌ المناط فى صدق 
القضية الخرطية وكذسا هو يدق الملاؤفة ين الجناء والشرط وكديا لا 
بصدق طرفيهاء بل لايضر استحالة وقوع طرفيها فى صدقهاء فعلمه تعالى 
بعدم وقوع الطرفين هنا لايضر بصدق إخباره بالملازمة بينها. وكذا لا حذور 
في إخبار النبي أو الوصي بموته في هذا الوقت معلقاً بتعلق المشيئة الإهية به. 
فانٌ جريان البداء فيه لا يوجب كون الخبر الذي أخبر به المعصوم كاذياً. 
لفرض أن المعصوم لم يخبر بوقوعه على سبيل الحتم والجزم ومن دون تعليق: 
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وإنما أخبر به معلّقاً على أن تتعلق المشيئة الالطية به أو أن لا تتعلق يخلافه. 
ومن الواضح أنّ صدق هذا الخبر وكذبه إنما يدوران مدار صدق الملازمة بين 
هذين الطرفين وكذبها لا وقوعهما فى الخارج وعدم وقوعهما فيه. 

فالنتيجة في نهاية المطاف: هي أنه لا مانع من الالتزام بوقوع البداء فى 
بعض إخبارات المعصومين (عليهم السلام) فى الأمور التكوينية» ولا يلزم منه 
محذور لا بالاضافة إلى ذاته (سبحانه وتعالى) ولا بالاضافة إليهم (عليهم 
السلام)!'. 


)١(‏ ولو أغمضنا عن تلك الروايات وافترضنا أنه لم تكن فى المسألة أيّة رواية من 
روايات الباب. ثما هو موقف العقل فيها؟ الظاهر بل لاريب في أن موقفه هو موقف 
الروايات الدالة على أنّ قضاء الله تعالى على ثلاثة أنواع. والسبب فى ذلك: أنّ العقل 
يدرك على سبيل الحتم والجزم أَنّ البشر مهما بلغ من الكثال ذروته كنبيّنا حمّد (صل 
له عليه وآله وسلّم) يستحيل أن يحيط بجميع ما فى علم الله (سبحانه وتعالى) هذا من 
نابحية. 

ومن تاعيية أخرى: أذ جريان البداء ووقوعه فى الخنارج بنفسه دليل على ذلك, 
حيث إنه يستحيل جريانه فى علمه تعالى. لاستلزامه الجهل بالواقع تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. 

وقد ثبت على ضوء الكتاب والسنّة والعقل الفطري أنّ الله سبحانه عالم بجميع 
الكائنات بشتى أنواعها وأشكاطاء ولا يعرب عن علمه مثقال ذرّة لا في السماء ولا في 
الأرضء وكذا يستحيل جريانه في القضايا التى أخبر بوقوعها ملائكته ورسله على 
سبيل الحتم والجزم, فانّ الله تعالى يستحيل أن يكذّب نفسه أو ملائكته أو رسله. 

وعليه فبطبيعة ال حال يجري البداء في القضايا التى أخبر بوقوعها هم معلّقاً بتعلق 


ه» 
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وقد تحصّل مما ذكرناه: أنّ نتيجة البداء الذي تقول به الشيعة الإمامية 
وتعتقد به هى الاعتراف الصريم بأنّ العالم بأجمعه تحت سلطان الله وقدرته 
حدوثاً وبقاء, وأَنّ مشيئة الله تعالى نافذة فى جميع الأشياء, وأَنّْها بشتى ألوانها 
باعال قدرته واختياره. وقد تقدم الحديث من هذه الناحية فى ضمن نقد 
نظريتى الجبر والتفويض"''' هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: أنَّ فى الاعتقاد بالبداء يتضح نقطة الفرق بين العلم 
الإلحى وعلم غيره. فانّ غيره وإن كان نبياً أو وصياً كنبيّنا حمّد (صلى الله عليه 
وآله وسلّم) لايمكن أن يحيط بجميع ما أحاط به علمه تعالى وإن كان عالماً 


ج مشيئته به أو بعدم تعلقها على خلافه المعبر عنه بعالم انحو والاثبات. والنكتة في 
وقوعه فيها: هو أنّ الله تعالى يعلم بعدم الوقوع من جهة علمه بعدم وقوع ما علّق 
عليه في الخارج بعلمه المكنون والمخزون عنده لايحيط به غيره أبداً. 

وأمّا من أخبره تعالى بوقوعها على نحو التعليق فهو حيث لايعلم بعدم وقوع 
المعلّق عليه فيه فلأجل ذلك قد يظهر ويبدو خلاف ما أخبر به. وهذا هو البداء 
بالمعنى الذي تقول به الشيعة الإمامية ولا يستلزم كذب ذلك الخبر. لفرض أن إخباره 
عن الوقوع للناس ليس على سبيل الحتم والجزم. وإِمًا كان على نحو التعليق, ولا 
يتصف مثل هذا الخبر بالكذب إلا فى فرض عدم الملازمة بين المعلّق والمعلّق عليه. 
والمفروض أنّ الملازمة بينهها موجودة. وبذلك يظهر أنّ حقيقة البداء عند الشيعة هي 
الابداء والاظهار. وإطلاق لفظ البداء عليه مبني على التغزيل وبعلاقة المشاكلة. 
وإسناده إليه تعالى باعتبار أنّ علمه منشاً لوقوعه وجريانه. 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهى أنه لا مناص من الالتزام بالبداء 
بالمعنى الذي ذكرناه على ضوء الروايات وحكم العقل . 

.1١7 راجع المجلد الأوّل من هذا الكتاب ص‎ )١( 
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بتعليم الله إيّاه بجميع عوالم الممكنات. إلا أنه لايحيط بما أحاط به علم الله 
الخزون المعبّر عنه باللوح الحفوظ وبأمّ الكتاب. حيث إِنّه لايعلم بمشيئة الله 
تعالى لوجود شيء أو عدم مشيئته إلا حيث يخبره الله تعالى به على نحو الحتم . 

ومن ناحية ثالثة : أنّالقول بالبداء يوجب توجه العبد إلى الله تعاللى وتضضرٌ عه 
إليه وطلبه إجابة دعائه وقضاء حوائجه ومههاته وتوفيقه للطاعة وإبعاده عن 
المعصية. كل ذلك إنها نشأ من الاعتقاد بالبداء وبأنّ عالم الحو والاثبات بيده 
تعلى ليحو أنه ما يَشَاءٌ وَيُقتٌ وَعِندَهُأَهُآلكَئَابٍ ١١4‏ وهذا بخلاف القول 
بانكار البداء وأنّ كل ما جرى به قلم التقدير لايمكن أن يتغير وأنّه كائن لا 
حالة. حيث إنّ لازمه أنّ المعتقد بهذه العقيدة مأيوس عن إجابة دعائه وقضاء 
حوائجه. فانٌّ ما يطلبه العبد من ربّه لايخلو من أن يجري قلم التقدير بايجاده 
أو لايجري. فعلى الأوّل فهو موجود لا محالة. وعلى الثانى لن يوجد أبدأً ولن 
ينفعه الدعاء والتضرع والتوسل حيث يعلم بأنّ تقديره لن يتغير أبداً. 

ومن اللابيني 5١‏ الفيق اذ] كن من إساية دعائله وال تيوق ل تقدير: 
تعالى أصلاً. تراك التضرع والدعاء له تعالى؛ لعدم فائدة فى ذلك. وكذلك الحال 
في سائر العبادات والصدقات التى ورد عن المعصومين (عليهم السلام) أنْها 
تزيد فى العمر والرزق وغير ذلك مما يطلبه العبد. ولأجل هذا السر قد ورد فى 
الروايات الكثيرة عن الأَمّة الأطهار (عليهم السلام) الاهتام بشآن البداء : 
. منها: ماروا الصدوق فى كتاب التوحيد باسناده عن أحدهما (عليهم السلام) 
«قال: ما عبد الله (عرّ وجل) بشيء مثل البداء»7". 


.١59 :١١ الرعد‎ )١( 
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ومنها: ما رواه باسناده عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله (عليه السلام) 
«قال: ما عظم الله (عرّ وجلّ) مثل البداء»7". 

ومنها: ما رواه باسناده عن تحمّد بن مسلم عن أبى عبدالله (عليه السلام) 
«قال: ما بعث الله (عرّ وجل) نبياً حتى يأخذ عليه ثلاث خصال: الاقرار 
بالعتبودية. وخاع الانداد. وأَنّ الله يقدّم ما يشاء ويؤخّر ما يشاء»!" وقد ورد 
أيضاً في الروايات الكثيرة من طرق أهل السنّة أَنّ الصدقة والدعاء يغيّران 
القدر7". 

والنكتة في هذا الاهةام: هو أن القول بعدم البداء يشترك بالنتيجة مع القول 
بأَنّ الله تعالى غير قادر على أن يغيّر ما جرى عليه قلم التقدير تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. حيث إِنّهِ خالف لصريم الكتاب والسنّة وحكم العقل الفطري 
كما عرفت. ومن المعلوم أن ذلك يوجب يأس العبد من إجابة دعائه. وهو 
يوجب تركه وعدم توجهه إلى ربه فى قضاء مهماته وطلباته. 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بالنتائج التالية: 


الأولى: أنّ ما عن العامة من نسبة تجويز الجهل عليه (سبحانه وتعالى) إلى 
الشيعة باعتبار التزامهم بالبداء. فقد عرفت أنه افتراء صريم عليهمء ون 


)١(‏ التوحيد؛: *98/ ؟. 

(؟) التوحيد: 5377/ 7. 

(؟) سنن القرمذي 8: 5١70 /56٠‏ مستدرك الحاكم :١‏ 497. مسند أحمد 0: 30/0 / 
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الثانية : أنّ العالم بأجمعه وبشتى أشكاله تحت سلطان الله تعالى وقدرته. كا 
أنه تعالى عالم به بجميع أشكاله منذ الأزل. وقد عرفت أنّ هذا العلم لا ينافى 
ولا يزاحم قدرته واختياره. ومن هنا قلنا إِنّ ما ذهب إليه الهود من أنّ قلم 
التقدير والقضاء إذا جرى على الأشياء فى الأزل استحال أن تتعلق المشيئة 
الإهية بخلافه خاطئ جداً ولاواقع موضوعى له أصلاً فانّ قلم التقدير والقضاء 
لا ينافى قدرته ولا يزاحم اختياره. 

الثالثة: أن قضاءه تعالى على ثلاثة أنواع: -١‏ قضاؤه الذي لم يُطلع عليه 
أحداً من خلقه. -١‏ قضاؤه الذي أطلع بوقوعه أنبياءه وملائكته على سبيل 
الحتم والجزم. “- قضاوه الذي أطلع بوقوعه أنبياءه وملائكته معلّقاً على أن 
لا تتعلق مشيئته على خلافه. ولا يعقل جريان البداء في القضاء الأوّل والثانى 
وإِنما يكون ظرف جريانه هو الثالث. وهذا التقسيم قد ثبت على ضوء الروايات 
وحكم العقل الفطري . 

الرابعة : أنه لايلزم من الالتزام بالبداء أيّ حذور كتجويز الجهل عليه 
سبحانه أو ما ينافى عظمته وإجلاله أو الكذب. بل في الاعتقاد به تعظيم 
لسلطانه وإجلال لقدرته. كما لايلزم منه حذور بالاضافة إلى أنبيائه وملائكته. 
بل فيه امتياز علم الخالق عن علم المخلوق. 

الخامسة: أنّ حقيقة البداء عند الشيعة الامامية هى بمعنى الابداء أو 
الاظهار وإطلاق لفظ البداء عليه مبنى على التغزيل وبعلاقة المشاكلة. 


السادسة: أنّ فائدة الاعتقاد بالبداء هى الاعتراف الصريم بن العالم بأجمعه 


تحت سلطان الله وقدرته #اتدْحُو أله مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتَ وَعِدَهُ أم ألكِتَابٍ 4 وتوجه 
الغيد إلى الله تغال وتشلرّعه إليه ق قضاء حوائجه ومهباته وعدم يأسه من 
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فى التضرع والدعاء. وهذا هو السر فى اهتام الأمّة (عليهم السلام) بشأن البداء 
قّ الروايات الكثيرة . 


المطلق والمقيّد 


المطلق في اللغة('! بمعنى المرسل الذي لم يقيد بشىء فى مقابل المقيد الذي هو 
مقيد به. ومنه يقال: إن فلاتاً مطلق العنان يععف أنه غير مقيد بشىء . وأمّا عند 
الأصوليين فالظاهر أنه ليس هم فى إطلاق 5 اللفظين اصطلاح جديد. بل 
يطلقونها بمالهما من المعنى اللغوي والعرفي. 

ثم إنْه يقع الكلام في جملة من الأسماء وهل أَنَها من المطلق أو لا؟ 

منها: أسماء الأجناس من الجواهر والأعراض وغيرهماء وقبل بيان ذلك 
ينبغي لنا التعرض لأقسام الماهية فتقول: 

الماهية تارةً تلاحظ بما هى هى. يعنى أنّ النظر مقصور على ذاتها وذاتياتها 
وم يلحظ معها شيء زائدء وتسمى هذه الماهية بالماهية المهملة. نظراً إلى عدء 
ملاحظة شىء من النصوصيات المتعينة معها فتكون مهملةً بالاضافة إلى جميع 
تلك المخصوصيات حتى خصوصية عنوان كونها مقسماً للأقسام الآتية. 
وبكلمة أخرى: أن النظر لم يتجاوز عن حدود ذاتها وذاتياتها إلى شىء خارج 
عنها حتى عنوان إهمالها وقصر النظر عليهاء فان التعبير عنها بالماهية المهملة 
باعتبار واقعها الموضوعىء لا باعتبار أخذ هذا العنوان فى مقام اللحاظ معها. 
فالنتيجة: أنّ هذه الماهية مهملة ومبهمة بالاضافة إلى جميع طوارئها 
وعوارضها المنارجية والذهنية. 


)١(‏ كما فى المنجد مادة (طلق) وفيه: المطلق ضدّ المقيّد. 


وتارة أخرى بلاحظ معها شىء خارج عن مقام ذاتها وذاتياتها. وذلك 
الشىء إن كان عنوان مقسميتها للأقسام التالية دون غيره سمّيت هذه الماهية 
بالماهية اللابشرط المقسمي. وإن كان ذلك الشىء الخارج عنوان تجردها في 
وعاء العقل عن جميع المخصوصيات والعوارض سمَّيت هذه الماهية بالماهية 
الجردة وفى الاصطلاح بالماهية بشرط لا. وهي بهذا العنوان غير قابلة للحمل 
على شيء من الموجودات الخنارجية؛, لوضوح أنْهَا لو حملت على موجود 
خارسى كانت مشميلة عل خصوصية من الماضوضيات وعدا بغلف الترض. 
وهذه الماهية تسمّى بالأسماء التالية: النوع, الجنسء الفصل. العرض العام 
العرض الناص. حيث إِنْا عناوين للماهيات الموجودة في أفق النفس فلا 
تصدق على الموجود الخارجي . 

وإن كان ذلك الشىء خصوصية من الخصوصيات الخنارجية ميت هذه 
الماهية بالماهية الخلو طة. وفي الاصطلاح بالماهية بشرط شىء. وهذه 
انسور سيية قار وععرفية و قرس عدمية, والكال #انساطظ مافية الاتسان عمدلا 
مع العلم, فائّها لا تنطبق إلا على هذه الحصة فحسب. يعنى الانسان العالم دون 
غيرهاء والثانى كلحاظها مثلاً مع عدم العلم أو عدم الفسق. فهى على هذا 
لا تنطبق في الخارج إلا على الحصة التى لاتكون متصفة بالعلم أو بالفسق. 
فهذان القسمان معاً من الماهية الملحوظة بشرط شيء. نعم, قد يعبّر عن القسم 
الثاني في الأصول بالماهية بشرط لا ولكنّه محرد اصطلاح من الأصوليين ولا 


وإن كان ذلك الشىء عنوان الاطلاق والارسال سمّيت هذه الماهية بالماهية 
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وقد ذكرنا فى غير مورد أنّ الاطلاق عبارة عن رفض القيود وعدم أخذ 
شىء منها مع الماهية. وإلا لم تكن الماهية ماهية مطلقة, ولنأخذ لذلك بمثال 
وهو أنّ الكلمة إذا لوحظت بما هي بأن يكون النظر مقصوراً على ذاتها 
وذاتياتها فحسب. فهي ماهية مهملة ومبهمة بالاضافة إلى جميع التعيّنات 
النارجية والذهنية حتى تعين قصر النظر علبها. يعنى أنّ هذه المخنصوصية 
أيضاً لم تلحظ معها. فالكلمة في إطار هذا اللحاظ لاتصلح أن يحمل عليها 
شىء إلا الذات أو الذاتيات. نعم إِنْا تصلح أن تكون نحلاً لعروض كل من 
الاسم والفعل والحرف. 

وإن لوحظت معها خصوصية زائدة عن ذاتها وذاتياتها. فإن كانت تلك 
المخصوصية هى عنوان كونها مقسماً لهذه الأقسام فهى الماهية لا بشرط 
المقسمى , 55 نا فى إطار هذا اللحاظ مقسم لتلك الأقسام: يعني أنه 
لاتحقق ها إلا فى ضمن أحد أقسام الماهية كالمجردة والخلوطة والمطلقة. كما 
أَنّْا تمتاز مهذا اللحاظ عن الماهية المهملة. 

وإن لوحظت معها خصوصية زائدة على تلك الخصوصية أيضاً. فإن كانت 
تلك الخصوصية الزائدة عنوان تَجرّدها في أفق النفس عن جميع العوارض 
والطوارئ التي يمكن أن تلحقها في الخارج من خصوصيات أفرادها وأصنافها. 
فهى ماهية محردة. وإن كانت تلك المخصوصية خصوصية خارجية كخصوصية 
الاسم أو الفعل أو الحرف فهى ماهية مخلوطة. وإن كانت تلك الخصوصية 
عنوان الاطلاق والارسال فهى ماهية مطلقة المسماة في الاصطلاح بالماهية لا 
بشرط القسمى. 

وبعد ذلك نقول: إن اسم الجنس موضوع للاهية المهملة دون غيرها من 
أقسام الماهية وهى الجامعة بين جميع تلك الأقسام بشتى لحاظاتهاء وقد عرفت 


المطلق والمقيّد م 5 
نا معدّاة من مام اللخصوصيات والتعينات: الذهنية والخارجية. حتى 
خصوصية قصر النظر عليهاء والسبب فيه: هو أنه لو كان موضوعاً للاهية 
المأخوذ فيها شيء من تلك المخنصوصيات لكان استعاله في غيرها مجازاً 
وحتاجاً إلى عناية زائدة حتى ولو كانت تلك المخصوصية قصر النظر على ذاتها 
وذاتياتهاء لما عرفت من أنه نحو من التعيّن وهو غير مأخوذ في معناه الموضوع 
لهء فالمعنى الموضوع له مبهم من جميع الجهات. 

ومن هنا يصح استعمال اسم الجنس كالانسان أو ما شاكله في الماهية بجميع 


2 
٠.» 


أطوارهاء الذعية واللنارجية: ومن الطبيى اله لى كان الى ء منبا ماخوذا فى 
معناه الموضوع له لكان استعاله في غير الواجد له بحاجة إلى عباية زائدة 7 
أنّ الأمر ليس كذلك. 

ومن الواضح أن صحة استعماله فيها فى جميع حالاتها وطوارئها تكشف 
كشفاً يقينياً عن أنه موضوع بازاء الماهية نفسها من دون لحاظ شىيء من 
المخصوصيات فيها حتى قصر النظر على ذاتها وذاتياتهاء ففى مثل قولنا: النار 
حارة لم تستعمل كلمة النار إلا فى الطبيعة الجامعة بين تلك الأقسام المهملة 
بالاضافة إلى تام خصوصياتها ولحاظاتها. 

وإن شئت قلت: إن اللحاظات الطارئة على الماهية بشتى أشكاها إنما هى فى 
مرحلة الاستعمال. حيث إن فى هذه المرحلة لابدٌ من أن تكون الماهية 
ملحوظة بأحد الأقسام المتقدمة, نظراً إلى أنّ الغرض قد يتعلق بلحاظها على 
شكلء وقد يتعلق به على شكل اخر وهكذا. 

إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة: وهي أنّ الماهية المهملة فوق جميع 
الاعتبارات واللحاظات الطارئة عليهاء حيث إِنّْها مهملة حقيقة وبتام المعنى. 
وأمًا الماهية المقصور فيها النظر إلى ذاتها وذاتياتها فليست بٌهملة بتام المعنى 
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نظراً إلى أَئَّا متعينة من هذه الجهة ‏ أي من جهة قصر النظر إلى ذاتها ‏ 
فتسمية هذه بالماهية المهملة لا تخلو عن مساحة. فالأول ما عرفت. 

من : ااظاهر | وي مر ل دون غيرهاء, 
الصادق عل كثيريد هو اللابشرط ال اللابشرط 
المقسمى عبارة عن الطبيعة الجامعة بين الكلى المعيّر عنه باللا بشرط القسمى 
الممكن صدقه على كثيرين, والكلى المعبّر عنه بالماهية اللأخوذة بشرط لا 
الممتنع صدقه على الأفراد الخارجية, والكلى المعبّر عنه الماهية بشرط شىء 
الذى لا يصدق إلا على أفراد ما اعتبر فيه المخصوصية . 

ومن الطبيعي أنه يستحيل أن يكون الجامع بين هذه الأقسام هو الكلى 
الطبيعى, لأنّ الكلى الطبيعى هو الكلى الجامع بين الأفراد الخارجية الممكن 
صدقه علماء فهو حينئذ قسيم للكلي العقلي الممتنع صدقه على الأفراد الخارجية, 
ادك يي سيم الي مقسماً له ولنفسه. يداد ان المقسم لا بذ 
ا او ا 
ضمن الماهية المعتبرة فيها خصوصية على نحو يمتنع صدقها على ما فى الخنارج, 
وعليه فلا مناص من الالتزام بكون الجامع بين الأقسام هو الماهية الجامعة بين 
كان قابلاً للصدق على الأفراد الخارجية لفرض أنه متحقق فى ضمن الماهية 
المأخوذة على نحو اللابشرط القسمى وحيث إنْها صادقة على ما فى الخارج . 


.غ7١‎ :7 أجود التقريرات‎ )١( 


فالمقسم أيضاً كذلك. إلا أَنّه حيث يكون قابلاً للصدق على الكلى العقلى ايها 
فيستحيل أن يكون الجامع بين الأقسام هو نفس الجهة الجامعة بين الأفراد 
الخارجية المعبر عنها بالكلى الطبيعي. 

ما أفاده (قدس سره) يحتوى على عدة نقاط : 

الأولى: أنّ الماهية اللابشرط المقسمي هي نفس الماهية من حيث هي هي . 

الثانية: أن الكلى الطبيعى ليس هو الماهية اللابشرط المقسمى. حيث إِنْه 
(قدس سره) قد اعتير فى كون النىء كلياً طبيعياً صدقه على الأفراد الخارجية 
فحسب دون غيرها. ومن المعلوم أنّ هذه النكتة غير متوفرة فى الماهية 
اللابشرط المقسمى. لفرض صدتقها على الماهيات المجردة التى لا موطن للا إلا 
لعقل. وعليه فلا يكن أن تكون تلك الماهية كلياً طبيعياً. ‏ . 

الثالثة: أَنّ ما يصلح أن يكون كلياً طبيعيّاً هو الماهية اللابشرط القسمى 
حيث إن النكتة المتقدمة وهي الصدق على الأفراد المخارجية فحسب دون 
غيرها متوفرة فيها. 

ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط : 

ما النقطة الأولى: فهي وإن كانت معروفةً بينهم إلا أَنّْا خاطئة جداً ولا 
واقع موضوعي لاء وذلك لما عرفت من أنّ الماهية من حيث هي هي بعينها 
هي الماهية المهملة التى كان النظر مقصورا على ذاتها وذاتياتها وغير ملاحظ 
معها شىء خارج عنهماء بل قلنا إِنْها مهملة بالاضافة إلى جميع المخصوصيات 
الذهنية والنارجية حتى عنوان إهمالها وقصر النظر عليها. ولذا لايصح حمل 
شىء عليها في إطار هذا اللحاظ إلا الذات فيقال: الانسان حيوان ناطق, وهذا 
بخلاف الماهية اللابشرط المقسمي, فانٌ عنوان المقسمية قد لوحظ معها فلا 
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يكون النظر مقصوراً على الذات والذاتيات. فاذن كيف تكون الماهية 
اللابشرط المقسمي هي الماهية المهملة ومن حيث هى هى . 

وأمّا النقطة الثانية: فهى وإن كانت صحيحة إلا أَنْا ليست من ناحية ما 
أفاده (قدس سره) بل من ناحية أخرى, وهي أنّ الماهية اللابشرط المقسمى 
لاتحقق ها إلا فى ضمن أحد أقسامها من الماهية المجردة وامخلوطة والمطلقة كا 
هو الحال في كل مقسم بالاضافة إلى أقسامه. وما يعرض عليه أحد اللحاظات 
المتقدمة هو الماهية المهملة دون الماهية اللابشرط المقسمي, نظراً إلى أنه لا 
وجود لما ولا تحقق في أفق النفس مع قطع النظر عن هذه التقسوات. ضرورة 
أن عنوان المقسمية عنوان انتزاعى وهو منتزع بلحاظ عروض هذه التقسيات 
على الماهية ومتفرع عليها فكيف يعقل أن تعرض تلك التقسيات عليها بلحاظ 
هذا العنوان الانتزاعي وتكون متفرعة عليه. أو فقل انّ عروض هذا العنوان 
-المقسمية ‏ على الماهية إِنما هو في مرتبة متأخرة عن عروض تلك التقسهات 
عليهاء ومعه كيف يعقل أن تكون تلك التقسهات عارضة على الماهية المعنونة 
مهذا العنوان. 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أنّ الماهية اللابشرط 
المقسمي يعني المعنونة بهذا العنوان كما لاتصلح أن تكون محلاً لعروض 
الأقسام المتقدمة. كذلك لا تصلح أن تكون كلياً طبيعياً. 

ما الأوّل فلأمرين: الأوّل ما عرفت من أنّ لحاظها مع هذا العنوان في 
مرتبة متأخرة عن لحاظ تلك الأقسام ومتفرّع عليه. ومعه كيف تكون محلا 
لعروض تلك الأقسام. الثانى: نا مع هذا العنوان غير قابلة للانطباق على ما 
فى الخارج حيث إِنْه لا موطن له إلا العقل . 


المطلق والمقيّد ا ااا 


وأما الثانى فيظهر وجهه مما عرفت. فانٌ الكلي الطبيعي ما هو قابل 
للانطباق على ما في الخارج. والمفروض آنا مع هذا العنوان غير قابلة لذلك 
ومعه كيف تكون كلياً طبيعياً وأمّا مع قطع النظر عن ذلك العنوان فهى ليست 
الماهية اللابشرط المقسمى. بل هي الماهية المهملة. 

وعلى الجملة: فالماهية مع هذا العنوان ‏ أي عنوان المقسمية ‏ غير قابلة 
للانطباق على ما فى الخارج حيث لا وجود ها إلا في الذهن فلا تصلح أن 
تكون كلياً طبيعياً. وأما مع قطع النظر عن هذا العنوان فهى وإن كانت قابلة 
للانطباق على النارجيات وتصلح أن تكون كلياً طبيعياً. إلا ها ليست حيئئذ 
الماهية اللابشرط المقسمىء بل هى ماهية مهملة التى قد عرفت أَنّْا عارية 
بن جو انس سارل نيط نوا |10 لسر سان رسيت القدانية 
والخنارسية, 

وقد تقدم أن اسم الجنس موضوع ها وأنّ المخصوصيات بشتى أشكاها 
وألوانها طارئة عليها في ظرف الاستعمال. حيث إن الغرض قد يتعلق بالماهية 
الجردة. وقد يتعلق بالماهية المخلوطة, وقد يتعلق بالماهية المطلقة. وهذه الماهية 
هي التى تصلح أن تكون نحلاً لعروض اللحاظات المتقدمة. فائّا بأجمعها ترد 

وأمّا النقطة الثالثة: فيظهر حاها ما تقدم. بيان ذلك: أن المعتبر فى الماهية 
اللابشرط القسمي هو انطباقها بالفعل على جميع افرادها ومصاديقها. حيث إن 
السريان الفعلي قد لوحظ فبها رغم أنه غير ملحوظ في الكلي الطبيعي. إذ 
لا يعتبر فيه إل إمكان انطباقه على الخارجيات دون فعليته. ونقصد بالفعلية 
والامكان لحاظ الماهية فانية بالفعل فى جميع مصاديقها وعدم لحاظها كذلك. 
فعلى الأوّل هي اللابشرط القسمي وعلى الثاني هي الكلى الطبيعي. 


06 0000000 محاضرات فى أصول الفقه / ] 


فالنتيجة فى نهاية المطاف: أن الكلى الطبيعى هو الماهية المهملة لا الماهية 
اللابشرط المقسمى كما عن السيزوارى١"‏ ولا الماهية اللابشرط القسمى كما 
عن شيخنا الأستاذ (قدس سره)!" هذا من ناحية. 1 

ومن ناحية أخرى: قد ظهر مما تقدم أنّ أسماء اللأجناس موضوعة للماهية 
المهملة دون غيرها. 

ومن ناحية ثالثئة: قد تبين مما ذكرئاه أنّ ما ذكره المحقق ضاحب الكفاية 
(قدس سره)'" من أنّ الماهية المطلقة لا وجود ها إلا فى الذهن وأنْما كلى 
عقلى خاطيء جداً. ومنشأ الخطأ تخيّل أنّ الحاظ السريان قد أخذ قيداً لها: 
ومن الطبيعى أ الماهية المقيدة به لا موطن لها إلا الذهن. ولكنّه تخيل فاسد. 
لمق لاط سريابا عو اظيا غاية فى فيو مصافيقها وأقراتفا 
الخارجية بالفعل من دون أخذ اللحاظ قيداً لهاء فالمعتبر فيها هو واقع السريان 
الفعلى لا لحاظه الذهنى ووجوهده فى أفق النفس, فعنى الارسال والاطلاق هو 
عدم سقل خصوصية من الماصوضيات النازجية ق اللدككم البابت لداء لا 
ذكرناه غير مرّة من أنّ معنى الاطلاق هو رفض القيود وعدم دخل شىء منها 

ومن البديهي أنّ السريان الفعلى من لوازم لحاظ الماهية كذلك. فنى مثل 
قولنا: النار حارة الملحوظ فيه هو طبيعة النار مطلقة, أي مرفوضة عنها جميع 
القيود والمخصوصيات وعدم دخل شىء منها فى ثبوت هذا الحكم لها وهو 
الحرارة. ومن المعلوم أن السريان الفعلى وانطباقها على جميع أفرادها الخارجية 
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بالفعل من لوازم إطلاقها وإرسالها كذلك. 

وكذا قولنا: الانسان كاتب بالقوة أو مركب من الروح والبدن حيث لم 
يلحظ فيه إلا طبيعة الانسان مطلقة. أي من دون لحاظ أيّةَ خصوصية معها 
كالقصير والطويل والشاب والشيخ والعرب والعجم والذكر والأنثى وما شاكل 
ذلك ومن الطبيعي أنّ الانسان الملحوظ كذلك ينطبق على جميع أفراده 
ومصاديقه بالفعل. وعليه فالحكم الثابت له لا حالة يسري إلى جميع أفراده في 
الخارج من دون اعتبار خصوصية من المخصوصيات فيه . 

فالنتيجة: أنّ السريان ليبس خصوصية وجودية مأخوذة فى الماهية لتصبح 
الماهية المطلقة الماهية بشرط شىء. بل هو عبارة عن انطباق نفس الماهية على 
أفرادها فى الخارج ولا واقع موضوعي له ما عدا هذاء وعليه فا أفاده المحقق 
صاحب الكفاية (قدس سره) من أن الماهية المطلقة غير قابلة للانطباق على 
الخارجيات حيث لا موطن ها إلا الذهن خاطئ جداً ولا واقع له أصلاً. هذا 
كلّه فى أسماء الأجناس . 

وأمّا أعلام الأجناس فقد قال جماعة إِنّه لا فرق بينها وبين أسماء الأأجناس 
إلا في نقطة واحدة. وهي أنّ أسماء الأجناس موضوعة للماهية المهملة من جميع 
الجهات والخصوصيات الذهنية والخارجية, وأعلام الأجناس موضوعة لتلك 
الماهية لكن بشرط تعيينها فى الذهن. ومن هنا يعاملوا معها معاملة المعرفة 
دو أساء الأستاين, 

وقد أورد على هذه النقطة اللحقق صاحب الكفاية (قدس سره)''' ببيان أَنُ 
أعلام الأجناس لو كانت موضوعة للاهية المتعينة فى الذهن فلازم ذلك أَنَّها 
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بما ها من المعنى غير قابلة للحمل على الخنارجيات حيث لا موطن ها إلا 
الذهن. ومن الطبيعي أنّ ما لا موطن له إل الذهن فهو غير قابل للانطباق على 
ما في الخارج, مع أَنّهِ لا شبهة في صحة انطباقها بما هما من المعنى على 
الخارجيات من دون تصرف ولحاظ تجرد فيها أصلاً. على الرغم من أن 
الخصوصية الذهنية لو كانت مأخوذةً في معانيها لم يمكن انطباقها عليها بدون 
التصرف ولحاظ التجردء ومن الواضح أن صحة الانطباق بدون ذلك تكشف 
كشفاً قطعياً عن أن تلك المخصوصية غير مأخوذة فمبا. 

هذا مضافاً إلى أن وضعها لمخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن المخصوصية 
في مقام الاستعمال لا يصدر عن جاهل فضلاً عن الواضع الحكيمء حيث إِنّه لغو 
حضء ومن الطبيعي أنه لا معنى لوضع لفظ لمعىّ لم يستعمل فيه أبدأ. 

ومن هنا قال (قدس سره): التحقيق أنه لا فرق بين أساء الأجناس 
وأعلام الأجناس. فكما أنّ الأول موضوعة لصرف الطبيعة من دون لحاظ 
شي نى الخخصوصية ‏ الذهتية أذ الخارجية ‏ معها. فكذلك الثانية يعنى أعلاء 
الأجناس. والدليل على عدم الفرق بينهما ما عرفت من أنه لايمكن أن تكون 
المخصوصية الذهنية مأخوذةٌ فى معناها الموضوع له والمخصوصية النارجية 
مفروضة العدم. فاذن بطبيعة ا حال لا فرق بينهها من هذه الناحية أصلاً. وأمّا 
مم يعاملون معها معاملة المعرفة دون أسماء الأجناس فالظاهر أنّ التعريف 
فيها لفظى كالتأنيث اللفظى. فكما أنّ العرب قد تجري على بعض الألفاظ حكم 
التأنيث مع أنه ليس فيه تأنيث حقيقةٌ كلفظ اليد والرجل والأّذن والعين وما 
شاكلهاء فكذلك قد تجري على بعض الألفاظ حكم التعريف وآثاره مع أنّه 
ليس فيه تعريف أصلاً. كلفظ أسامة حيث إِنْه لا فرق بينه وبين لفظ أسد فى 
المعنى الموضوع له, فالفرق بينها إِنا هو من ناحية جريان أحكام التعريف على 


الأول لفظاً فقط. يعني لايدخل عليه الألف واللام ولا يقع مضافاً دون الثانى. 


وعلى الجملة: فاللغة تتبع السماع ولا قياس فيهاء وحيث إن المسموع 
والمنقول فيها من أهلها كذلك فلابدٌ من متابعته مع عدم الفرق بينها بحسب 
المعنى فى الواقع والحقيقة, كما هو الحال في المؤنث اللفظي السماعي حيث إن 
المسموع منهم جريان أحكام التأنيث عليه مع عدم التأنيث فيه حقيقة فلا بد 
من متابعته . 

وهذا الذى أفاده (قدس سره) متين جداً. نعم, يمكن المناقشة في البرهان 
الذي ذكره على عدم أخذ التعين الذهني في المعنى الموضوع له لأعلاء 
الأجناسء بيان ذلك: أنّ أخذه فى المعنى الموضوع له تارةٌ يكون على نحو 
الجزئية. يعني كل من التقيد والقيد داخل فيه. وتارة أخرى يكون على نحو 
الشرطية. بعنى أَنّ القيد خارج عن المعنى الموضوع له والتقيد داخل فيه 
فالتعين الذهني على الأوّل مثل أجزاء الصلاة التى هي داخلة فيها قيدأ وتقيدا 
كالتكبيرة والفاتحة والركوع والسجود وما شاكل ذلك. وعلى الثانى كشرائطها 
التى هى داخلة فيها [تقيداً لا] قيداً كاستقبال القبلة وطهارة البدن والثوب 
5 شاكلها. وثالئة يكون على نحو المراتية والمعدفية فحسب من دون دخله 
في المعنى الموضوع له لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية. 

فا أفاده صاحب الكفاية (قدس سره) من البرهان على عدم أخذ التعين 
الذهنى في المعنى الموضوع له. وهو أنه لو كان مأخوذاً فيه لم يكن المعنى قابلاً 
للانطباق على النارجيات. إنما بتم إذا كان أخذه فيه على أحد النحوين 
الأوّلين. وأمّا إذا كان أخذه على النحو الثالث فهو غير مانع عن انطباقه على 
الخارجيات. فاذن لو كان مراد القائلين بأخذه في المعنى الموضوع له لأعلام 
الأجناس هو النحو الثالث لم يرد عليه ما اورده(قدس سره) من عدم الانطباق 
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وكيف كانء فا أفاده (قدس سره) من أنّه لا فرق بين اسم الجنس وعلم 
الجنس فى المعنى الموضوع له متين جداً. لأنّه مطابق للمرتكزات الوجدانية من 
ناحية,.و الالمسالات المسارقة من أندل اللسان عن تاعبية اش ى, شدرورة اذأ 
لفظ أسامة استعمل فى المعنى الذي استعمل فيه بعينه لفظ أسد., فلا فرق بينهما 
من هذه الناحية أصلاً وإنما الفرق بينهها فى اللفظ فقط بترتيب آثار المعرفة 
على لفظ أسامة دون لفظ أسد كا عرفت. 

فالنتيجة فى نماية الشوط: هى اند لا فرق ينث أسباء الكستاس وأعلاء 
الأجناس وأنّ كلتبهما موضوعة للاهية المهملة من دون أخذ خصوصية من 
ال لمخصوصيات فما. والمخنصوصيات الطارئة علها من ناحية الاستعمال لا دخل 
ها في المعنى الموضوع له. وأمّا ترتيب آثار المعرفة على أعلام الأجناس دون 
اسائها فهو لا يتجاوز عن حدود اللفظ فحسب كالمؤنئات اللفظية التى 
لا يتجاوز تأنيئها عن حدود اللفظ فحسب. ْ 

ومنها: المفرد المعدف باللام. 

أقول: المعروف بينهم أَنّ اللام على أقسام: الجنس والاستغراق والعهد 
يليه من الذهني والذكري والخنارجي, كا أنّ المعروف بينهم أن كلمة اللام 
موضوعة للدلالة على التعريف والتعيين في غير العهد الذهني. 

وآدرة غل ذلك الاق عاسيب الكقاية (قدس سره) بقوله؛ وانت شير 
أنه لا تعيّن فى تعريف الجنس إلا الاشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين 
المعانى ذهناً. ولازمه أن لاايصح حمل المعدف باللام بما هو معرف على الأفراد. 
لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له إلا الذهن إلا بالتجريدء ومعه 


لافائدة في التقييد. مع أَنّ التأويل والتصرف في القضايا المتداولة في العرف غير 
خالٍ عن التعسف. هذا مضافاً إلى أنّ الوضع لما لا حاجة إليه بل لابدٌ من 
التجريد عنه وإلغائه فى الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام 
أو الحمل عليه كان لغواً كا أشرنا إليه. فالظاهر أنّ اللام مطلقاً يكون للتزيين 
كا فى الحسن والحسين. واستفادة المخصوصيات إن تكون بالقرائن التى لا بد 
منها لتعيينها على كل حال ولو قيل بافادة اللام للاشارة إلى المعنى ؛ ومع الدلالة 
عليه بتلك الخصوصيات لا حاجة إلى تلك الاشارة لو لم تكن مخلّة. وقد 
عرفت إخلاها فتأمل حيدا37), 
ما أفاده (قدس سره) يتضمن عدّة نقاط : 


الأولى: أنّ كلمة اللام لو كانت موضوعة للدلالة على التعريف والتعيين 
فلازمه عدم إمكان حمل المفرد المعدف باللام على المخارجيات. وذلك لأنّْ 
الجنس المعدف بها لا تعيّن له في الخارج على الفرض. وعليه فلا حالة يكون 
تعيّنه في أفق النفسء يعني أَنّ كلمة اللام تدل على تعيينه وتييزه من بين سائر 
المعانى فى الذهن . 

ومن المعلوم أن الموجود الذهني غير قابل للحمل على الموجود الخارجي 
إلا بالتجريد. 

الثانية: أن" لاز ذلك هو التصرف والتأويل فى القضايا المتعارفة المتداولة 
بين العرف. حيث إن الحمل فيها على هذا غير صحيح بدون ذلك .مع أن 
التأويل والتصرف فيها لايخلوان عن التعسف. لفرض صحة الحمل فيها بدونه] 


)١(‏ كفاية الأصول: 6غ5. 


0 5000 حاضرات فى أصول الفقه / 3 
الغالثة : أن وضع كلمة اللام لذلك لغو حض فلا يصدر من الواضع الحكي . 
الرابعة: أنّ كلمة اللام تدل على التزيين فحسب من دون أن تكون 

موضوعة للدلالة على التعريف والتعيين. 
ولنأخذ بالنظر في هذه النقاط : أمّا النقطة الأولى فهى تبتنى على كون كلمة 

اللام موضوعةٌ للدلالة على تعين مدخوها في أفق الذهن بنحو يكون الشعين 

الذهني جزء معناه الموضوع له أو قيده. ولكنّ الأمر ليس كذلكء. فانٌ وضعها 
للدلالة على التعريف والتعيين لايستلزم كون التعين جزء معنى مدخوها أو 
قيده. ضضرورة أن اسم الجنس موضوع لعنى واحد سواء أكان مع اللام أو 

00 مع اللام لم يوضع لمعنىَ اخر غيره. هذا من ناحية . 
ومن ناحية أخرى: أنّنا إذا راجعنا مرتكزاتنا الذهنية نرى أنّ كلمة اللاه 

تدل على معنىّ هي موضوعة بازائه وهو التعريف والاشارة. وليس بمحيث 

يكون وجودها وعدمها سيّان وأنّه لا أثر ها ما عدا التزيين. فيكون حاها 
حال أسماء الاشارة والضمائر من هذه الناحية, فكما أنّ اسم الاشارة موضوع 
للدلالة على تعريف مدخوله وتعيينه فى موطنه حيث قد يشار به إلى الموجود 
الخارجي كقولنا: هذا زيد. وقد يشار به إلى الكلى كقولنا: هذا الكلى يعني 
الانسان مثلاً أخص من الكلى الآخر وهو الحيوان. بل قد يشار به إلى المعدوم 
كقولنا: هذا الشىء معدوم ولا وجود له. أو هذا القول معدوم وغير موجود 
بين الأقوال, فكذلك كلمة اللام فقد يشار بها إلى الجنس كقولنا: أكرم الرجل ‏ 
وقد يشار بها إلى الاستغراق كقولنا: أكرم العلماء. بناءً على دلالة الجمع المعدف 
ياللام على العموم. وقد يشار بها إلى العهد الخارجي. وقد يشار بها إلى العهد 
الحضوريء فهى فى جميع هذه الموارد قد استعملت في معن واحد, والاختلاف 
إنما هو في المشار إليه بها. 


وبكلمة أخرى : أنّ ما دلت عليه كلمة اللام من التعريف والاشارة فهو غير 
مأخوذ فى المعنى الموضوع له لمدخوها لا جزءا ولا شرطاً. ولذا لايختلف 
معنى المفرد المعوّف باللام عما إذا كان يجحرّداً عنهاء فشأنها الاشارة إلى معنى 
منقوقا: فأن كان بجا فهي تشير إليهء وإن كان استغراقاً فهى تشير إليه 
وشدكذا. 

وكيف كانء فالظاهر أن دلالتها على هذا المقدار من المعنى غير قابلة 
للانكار وأئَّا مطابقة للارتكاز والوجدان فى الاستعمالات المتعارفة وإن لم يكن 
ها مرادف فى سائر اللغات كي نرجع إلى مرادفها في تلك اللغات ونعرف 
معناهاء حيث إِنّه من أحد الطرق لمعرفة معانى الألفاظ. إلا أنّ فى المقام 
لا حاجة إلى هذا الطريق لوجود طريق آخر فيه وهو التبادر والارتكاز. 

وأمّا العهد الذهنى فالظاهر أن دخول كلمة اللام عليه لايفيد شيئاً فيكون 
وجودها وعدمها سيّان. فلا فرق بين قولنا: لقد مررت على اللئيم وقولنا: لقد 
مررت على لم بدون كلمة اللام, فانّ المراد منه واحد على كلا التقديرين: 
وهو المبهم غير المعيّن فى الخارج. ولا تدل كلمة اللام على تعيينه فيه وأمًا 
دخوها عليه فهو إِنما يكون من ناحية أنّ الأسماء المعربة فى كلمات العرب ل 
تستعمل بدون أحد أمور ثلاثة: التنوين الألف واللام. والاضافة, لا آنا تدل 
على شيء, فى مثل ذلك صم أن يقال: إِنّ اللام للتزيين فحسب كاللام الداخلة 
على أعلام الأشخاص. وببالي أنّ الحقق الرضي''' ذهب إلى ذلك. أي كون 
اللام للتزيين فى خصوص العهد الذهنى . 

فالنتيجة في نهاية الشوط: هي أن ما أفاده المحقق صاحب الكفاية 


.١759 شرح الكافية ؟:‎ )١( 


03 اا م رليات ل سول اللدم + 


(قدس سره) من أنّ كلمة اللام لم توضع للدلالة على معنى وإِئما هى للتزيين 
فحسب خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له على إطلاقه, وإنها يتم فى خصوص 
العهد الذهني فقط . 

ومنها: المجمع المعرّف باللام ذكر المحقق صاحب الكفاية (قدس سسره)١"‏ أن 
دلالته على العموم لاتخلو من أ ن تكون من جهة وضع المجموع لذلك أو وضع 
خصوص كلمة اللام لهاء يعني أَها إذا دخلت على الجمع تدل على ذلك. وأمًا 
ما ذكره بعض الأصحاب من أنّ كلمة اللام بما نا موضوعة بازاء التعريف 
والاشارة فلابدٌ أن يراد جميع أفراد مدخوها حيث لا تعيين لسائر مراتبها 
- الافراد إلا تلك المرتبة يعنى المرتبة الأخيرة, فهو غير تام وذلك لأنْه ىا 
أن لتلك المرتبة تعيناً في الواقع كذلك للمرتبة الأولى وهي أقل مرتبة الجمع. 
فاذن لا دليل على تعيين تلك دون هذه. هذا. 

ولكنّ الظاهر أن ما ذكره هذا البعض هو الصحيح, والسبب فيه ما ذكرناه 
في ضمن البحوث السالفة من أنّ هذه المرتبة أي أقل مرتبة الجمع أيضاً ل تعين 
لها في الخارج وإن كان لها تعيين بحسب مقام الارادة, فانٌ الثلاثة التي هي أقل 
مرتبة الجمع تصدق فى الخارج على الأفراد الكثيرة وها مصاديق متعددة فيه 
كهذه الثلاثة وتلك وهكذا. 

وبكلمة أخرى: أنّ كل مرتبة من مراتب الأعداد كالثلاثة والأربعة 
والخمسة والستة وهكذاء كان قابلاً للانطباق على الأفراد الكثيرة فى الخارج فلا 
تعين لها فيه. حيث إنا لانعلم أنّ المراد منها فيه هذه الثلاثة أو تلك وهكذا. 
عم , ا تعين في أفق النفئس وى إطار الارادة دون أفق المخارج وإطاره. هذا 
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ومن ناحية أخرى: أنّ كلمة اللام تدل على التعين الخارجي. ومن ناحية 
الثة: أنّ التعين الخارجي منحصر في المرتبة الأخيرة من الجمع وهي إرادة 
جميع أفراد مدخوله, حيث إِنّ له مطابقاً واحداً فى الخارج فلا ينطبق إلا عليه 
فاذن يتعين إرادة هذه المرتبة من الجمع يعنى المرتبة الأخيرة دون غيرها 
مقتضى دلالة كلمة اللام على التعريف والتعيين. 

وأَمّا احتال وضع المجموع من حيث المجموع للدلالة على ذلك زائداً على 
وضع كلمة اللام ومدخوها فهو بعيد جداً. ضرورة أنّ الدال على إرادة هذه 
المرتبة إنما هو دلالة كلمة اللام على التعريف والتعيين. نظراً إلى أنه لا تعيّن فى 
الخارج إلا لخصوص هذه المرتبة. وكذا احتال وضع كلمة اللام للدلالة على 
العموم والاستغراق ابتداءً بعيد جداً. لما عرفت من أَئَها لم توضع إِلّا للدلالة 
على التعريف والتعيين. 

فالنتيجة: أ“ الجمع المعرف باللام يدل على إرادة جميع أفراد مدخوله على 
نحو العموم الاستغراق . 

ومنها: النكرة, ذكر الحقق صاحب الكفاية (قدس سره)١"‏ أنّها تستعمل 
مرّة فى المعيّن المعلوم خارجاً عند المتكلم وغير معلوم عند المخاطب كقواه 
تعالى: لوَجَاءَ مِنْ أَقْصَى أَلَدِينَةِ رَجُلّ "١4‏ ومرةٌ أخرى في الطبيعي المقيد 
بالوحدة كقولنا: جئني برجل. ومن هنا يصح أن يقال: جئنى برجل أو رجلين 
ولا يصح أن يقال: جئنى بالرجل أو رجلين. والنكتة فيه: أنّ التئنية لا تقابل 
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بأسم الجنس. حيث إنه يصدق على الواحد والكثير على السواء. وما هو 
المعروف في الألسنة من أن النكرة وضعت للدلالة على الفرد المردد في الخارج 
خاطئٌ جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً. ضرورة أنه لا وجود للفرد المردد 
فى الخارج. حيث إن كل ما هو موجود فيه متعين لا مردد بين نفسه وغيره 
فاه غير معقول. 

وبكلمة أخرى: أن مرادهم من ذلك هو ما ذكرناه من أَنَّها استعملت في 
الطبيعة المقيدة بالوحدة القابلة للانطباق على كثيرين في الخنارج. حيث إنْها 
بهذا القيد أيضأ كلى . 

وعليه فا ذكره (قدس سره) فى ذيل كلامه متين جداً. وذلك لا لأجل أن 
النكرة موضوعة للطبيعة المقيدة بالوحدة تارةً وللطبيعة المهملة التى هي 
الموضوع له لاسم الجنس مرةً أخرى كما يظهر من عبارته ([قدس سسره) في بدو 
الأمرء ضضرورة عدم تعدد الوضع فيهاء بل هى موضوعة للطبيعة الجامعة بين 
جميع المخصوصيات فحسب وقد استعملت فيها دائًا. والوحدة إنما تستفاد من 
دال آخر ‏ وهو التنوين للتنكير ‏ فيكون من تعدد الدال والمدلول في مقابل 
التعريف والتنوين للتمكن. فانٌ الاسم المعرب لايستعمل في لغة العرب إلا مع 
إحدى هذه المخصوصيات: الاضافة أو التنوين أو الألف واللام. فلا يستقر 


وعليه فا ذكره (قدس سره) من أنّ رجلاً في قولنا: جئني برجل يدل على 
الطبيعى المقيد بالوحدة ليس المراد استعماله فيه, بل المراد أنّ الرجل استعمل فى 
الطبيعى الجامع والوحدة مستفادة من دال اخر. 


وأمّا ما ذكره (قدس سره) فى صدر كلامه من أنّ النكرة قد تستعمل فى 


الواحد المعين عند المتكلم والمجهول عند اللمخاطب كما فى قوله تعالى: «وَجَاءَ مِنْ 
َقْصَى أَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَئ "١4‏ فلا يكن الأخذ به. ضيرورة أنّ لفظ لِرَجُلُ » 
في الآية لم يستعمل في المعيّن الخارجي الجهول عند المخاطب. بل استعمل في 
الطبيعى المقيد بالوحدة من باب تعدد الدال والمدلول. غاية الأمر أن مصداقه 
فى الخارج معلوم عند المتكلم ومجهول عند ال مخاطب. 

ومن الطبيعي أنّ هذا لا يوجب استعمال اللفظ فيه. وكذا ال حال في الفعل 
الماضى أو المضارع أو الأمر كقولنا: جئني برجل أو جاء رجل أو ما شاكل 
ذلك. فانٌ لفظ الرجل فى جميع هذه الأمثلة استعمل في الطبيعى المقيد بالوحدة 
بنحو تعدد الدال والمدلول, وإن افقرض أنّ مصداقه في الخارج معلوم للمتكلم 
وغير معلوم للمخاطب إلا أَنْه لى يستعمل فيه جزماً. كا إذا أمره باتيان كتاب 
وكان الكتاب معلوماً لديه في الخنارج ولكنه غير معلوم لدى المخاطب. لم 
يستعمل فى هذا المعلوم المعيّن خارجاأ وإنما استعمل فى الطبيعي المقيد بالوحدة. 

فالنتيجة : أن النكرة لم تستعمل ف المعيّن الخارجى ولا المعيّن عند الله تعالى . 
باعتبار أنه (سبحانه وتعالى) يعلم بأنّه يت بالفرد الفلاني المعيّن في الواقع ٠‏ بل 
هى تستعمل دائًا في الطبيعي الجامع. والوحدة مستفادة من دال آخر. فاذن 
لا فرق بين النكرة واسم الجنس أصلاً. فالنكرة هي اسم الجنس غاية الأمر 
يدخل عليها التنوين ليدل على الوحدة. 

ثم إنّك قد عرفت فى ضمن البحوث السالفة أنّ اللفظ موضوع للاهية 
الجامعة بين تمام المخصوصيات التى يمكن أن تعرض عليهاء وقد يعيّر عنها 
بالماهية المهملة التى هي فوق جميع الماهيات كا تقدم بشكل موسّع . 
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ومن الواضح أن الاطلاق والتقيبد من المخصوصيات الطارئة على الماهية 
التى وضع اللفظ بازائها. فهما خارجان عن حر المعنى الموضوع له. وهذا هو 
المعروف بين المتأخرين وهو الصحيح, وعليه فالتقيبد لايستلزم المجاز. فانٌ 
اللفظ استعمل في معناه الموضوع له .والتقييد مبيعتاد من ذال [شرءيل لو كان 
موضوعاً للمطلق بمعنى اللا بشرط القسمى كا هو المعروف بين القدماء فأيضاً 
لا يستلزم التفييد الجاز. فانّ المراد الاستعمالى منه هو المطلق واللفظ قد استعمل 
فيه . والتقييد إنما يدل على ان المراد الجدي هو المقيد دون المطلق , ولا يدل على 
أن اللفظ قد استعمل فى المقيد. هذا من ناحية. 

ومن تانعية أخرى: أ السول غارة يكين من النتولات الناترية كقولنا: 
الانسان نوع والحيوان جنس والضاحك عرض خاص وهكذا. ففي مثل ذلك 
فالموضوع هو الماهية ولا ينطبق على الموجود الخنارجي. لوضوح أنّ زيداً 
مثلاً ليبس بنوع, والبقر ليس بجنس. وضحك زيد ليس بعرض خاص وهكذا.ء 
فلا يمسري الحمول إلى حصصه وأفراده في الخارجء فهذا القتسم خارج عن محل 
الكلام هنا وهو البحث عن إطلاق الموضوع وتقييده ‏ وتارة أخرى يكون 
الحمول من غيرها مما هو قابل السراية إلى حصص الموضوع وأفراده في 
الخارج. وهذا القسم هو نحل الكلام في المقام. 

وعلى ذلك فالموضوع أو المتعلق لايخلو من أن يكون مطلقاً بمعنى الارسال 
أو مقيداً بأمر وجودى أو عدمى. فإن كانت هناك قرينة شخصية على أحدهما 
فهو. وإن لم تكن قرينة كذلك فهل هنا قرينة عامة على تعيين أحدهما أو لا. 
فقد ذكروا لتعيين الاطلاق قرينة عامةٌ تسمى بمقدمات الحكمة. فان تت تلك 
المقدمات ثبت الاطلاق وإلا فلا. ويعتبر فى تامية هذه المقدمات أمور: 

الأوّل: أن يكون المتكلم متمكناً من البيان والاتيان بالقيد وإلا فلا يكون 


لكلامه إطلاق فى مقام الانبات حتى يكون كاشفاً عن الاطلاق في مقاءم 
النبوت. بيان ذلك: أنّ الاطلاق أو التقيبد تارةً يلحظ بالاضافة إلى الواقع 
ومقام الثبوت. وأخرى بالاضافة إلى مقام الاثبات والدلالة. 


أمّا على الأول : فقد ذكرنا غير مرّة أنه لا واسطة بينهها في الواقع ونفس 
الأمرء وذلك لأنّ المتكلم الملتفت إلى الواقع وما له من المخصوصيات حكيماً 
كان أو غيره فلا يخلو من أ ن يأخذ فى متعلق حكنه أو موضوعه خصوصية 
من تلك المنصوصيات أو لا يأخذ فيه شيئاً منها ولا ثالث هها. فعلى الأَوّل 
يكون مقيّداً ٠‏ وعلى الثاني يكون مطلقا مطلقاً. ولا يعقل شق ثالث بينهما يعني 
لايكون مطلقاً ولا مقيداً. ومن هنا قلنا إن استحالة التقييد تستلزم ضرورة 
الاطلاق وبالعكس . 

وأمّا ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره)١‏ من أن التقابل بينهما من تقابل 
العدم والملكة كالعمى والبصرء وأنْه لابدٌ من طروئهما على موضوع قابل 
للاتصاف بالملكة [وإلا] لم يكن قابلاً للاتصاف بالعدم أيضاً وكذا العكس . 
ولأجل ذلك لايصح إطلاق الأعمى على الجدار مثلاً. وما نحن فيه من هذا 
القبيل, ولذا قال (قدس سره) إِنّ استحالة الاطلاق فى موردٍ تستلزم استحالة 
التقييد فيه وبالعكس . 

ا الا ا ا 0 من أنّ التقابل بينهما 
من تقابل التضاد لاالعدة 2 استحالة أحدهما دم م ضارورة : الآخر 
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ولو تغزّلنا عن ذلك وسلّمنا أنّ التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة إلا أنه 
لايعتبر كون الموضوع ها أمراً شخصياً. بل قد يكون الموضوع فيها نوعياً ولا 
يعتبر في مثله أن يكون كل فرد من أفراد الموضوع قابلاً للاتصاف بهاء بل 
يستحيل ذلك بالاضافة إلى بعض أفراده. ى| هو الحال فى العلم والجهل بالاضافة 
إلى ذاته (سبحانه وتعالى) فانّ العلم بكنه ذاته تعالى مستحيل . ومن الواضح أن 
استحالته لاتستلزم استحالة الجهل به. بل تستلزم ضرورته رغم أنّ التقابل 
بينهما من تقابل العدم والملكة. وكذا الحال فى غنى الممكن وفقره بالاضافة إليه 
(تعالى وتقدس) فانٌ استحالة غنائه عن ذاته سبحانه لا تستلزم استحالة فقره: 
بل تستلزم ضرورته ووجوبه رغم أنّ التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة. 
فليكن المقام من هذا القبيل, يعنى أنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد يكون من 
تقابل العدم والملكة فع ذلك تستلزم استحالة أحدهما في مقام الثبوت والواقع 
ضرورة الاخر لا استحالته. 

وعلى الثاني: وهو ما إذا كان الاطلاق والتقيبد ملحوظين بحسب مقام 
الاثبات, فحينئذ إن تمكن المتكلم من البيان وكان فى مقامه ومع ذلك لم يأت 
بقيد فى كلامه كان إطلاقه فى هذا المقام كاشفأ عن الاطلاق في مقام النبوت 
وأنٌّ مراده فى هذا المقام مطلق وإلا لكان عليه البيان. وأمًا إذا لم يتمكن من 
الاتيان بقيد في مقام الاثبات فلا يكشف إطلاق كلامه في هذا المقام عن 
الاطلاق فى ذاك المقام والحكم بأنّ مراده الجدي فى الواقع هو الاطلاق. 
لوضوح أنّ مراده لو كان فى الواقع هو المقيد لم يتمكن من بيانه والاتيان بقيد. 
ومعه كيف يكون إطلاق كلامه فى مقام الاثبات كاشفاً عن الاطلاق في مقاه 
الير فا 


الأمر الثاني: أن يكون المتكلم في مقام البيان ولا يكون في مقام الاهمال 


والاجمال كما في قوله تعالى: لوَأَقِيمُوا آلصَّلاة وَآنُوا آَلرَّكَاةَ 74" وقوله تعالى: 
لِوَقَوْآنَ َلْفَجْرِ 4" وما شاكل ذلكء فانٌ 53 في هذه الموارد لا يكون فى 
مقام البيان» نظير قول الطبيب للمريض: اشرب الدواء فانه ليس في مقام 
البيان» بل هو فى مقام أن في شرب الدواء نفعاً له في الجملة ولا يمكن الأخذ 
باطلاق كلامه, مع أنّ بعضه مضير بحاله جزماً . 

فالنتيجة: أنّ المتكلم إذا لم يكن في مقام البيان لم يكن لكلامه ظهور فى 
الاطلاق حتى يتمسك به. 

نعم إذا كان المتكلم فى مقام البيان من جهة ولم يكن فى مقام البيان من جهة 
أخرى لا مانع من السك باطلاق كلامه من الجهة التي كان في مقام البيان من 
تلك الجهة دون الجهة الأخرىء وهذا فى الآبات والروايات كثير. 


بير 


أمّا في الآيات: فكقوله تعالى: طفَكلوايمًا أَمْسَكْنَ 4" فائه إذا شك في 
اعتبار الامساك من الحلقوم فى تذكيته وعدم اعتباره لا مانع من السك 
باطلاق الآية الكريمة من هذه الناحية والحكم بعدم اعتبار الامساك من 
الحلقوم. وما إذا شك فى طهارة محل الامساك وعدمها فلا يمكن القسك 
باطلاق الآية من هذه الناحية؛ لأنّ إطلاقها غير ناظر إليها أصلاً. فلا تكون 
الآية في مقام البيان من هذه الجهة. فلا محالة عندئذ يحكم بنجاسته. 

وأَمّا فى الروايات: فنها قوله (عليه السلام): «لابأس بالصلاة فى دم إذا كان 
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أقل من درهم»7' فانّه في مقام البيان من جهة أنّ هذا المقدار من الدم غير مانع 
من ناحية النجاسة. حيث إنّ المتفاهم العرفى كون هذا استثناءً من مانعية الدم 
من هذه الناحية. ولا يكون فى مقام البيان من جهة أخرى وهى كونه من دم 
المأكول أو غير المأكول. وعليه فاذا شك فى صحة الصلاة فيه وعدم صحتها ل 
يجز القسك باطلاق الرواية؛ لعدم كون إطلاقها ناظراً إلى هذه الناحية. 

فالنتيجة: أَنّه لا إشكال فى ذلك وأنّ المتكلم من أىّ جهة كان فى مقاءم 
البيان جاز القسك باطلاق كلامه من هذه الجهة وإن لم يكن في مقام البيان من 
الجهات الأخرى. 

ثم نه لابدٌ من بيان أمرين: الأوّل: ما هو المراد من كون المتكلم فى مقاه 
البيان. الثانى: فها إذا شك في أنه في مقام البيان أم لا. 

ما الأوّل: فليس المراد من كونه في مقام البيان [كونه كذلك ] من جميع 
الجهات والنواحيء ضبرورة أنّ مثل ذلك لعله لم يتفق في شيء [من] الآيات 
والروايات, ولو اتفق في مورد فهو نادر جداً. كا أنه ليس المراد من عدم كونه 
في مقام البيان أن لايكون فى مقام التفهير أصلاً مثل ما إذا تكلم بلغة لايفهم 
الخاطب منها شيئاً كما إذا تكلم العرب بلغةٍ الفرس مثلاً. بل المراد منه أن 
لا ينعقد لكلامه ظهور فى الاطلاق كقول الطبيب للمريض: اشرب الدواء. فان 
المريض يفهم منه أنه لا بدٌ له من شرب الدواء. ولكنّه ليس فى مقام البيان بل 
ف مقام الاهمال والاجمال. ولذا لا إطلاق لكلامه بحيث يكون كاشفاً عن 
مراده الجدى وكان حجة على ال مخاطب فيحتج به عليه وبالعكس . 


والحاصل: أَنّ المراد من كونه فى مقام البيان هو أنه يلق كلامه على نحو 
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ينعقد له ظهور فى الاطلاق ويكون حجة على الخاطب على سبيل القاعدة. 

ومن ذلك يظهر: أن التقييد بدليل منفصل لايضر بكونه في مقام البسيان 
ولا يكشف عن عدمه. وإِنما يكشف عن أنّ المراد اللجدي لايكون مطابقاً 
للمراد الاستععمالى. وقد تقدم اله قد كوة ا كد د دون بلايقا له 
ولا فرق فى ذلك بين العموم الوضعي والعموم الاطلاقي, ولذا ذكرنا سابقاً''' أن 
التخصيص بدليل منفصل لا يكشف عن أنّ المتكلم ليس فى مقام البيان, مثلاً 
قوله تعالى: لوَأحَلَ أَنْهُ آلْبَيِعَ 4" فى مقام البيان مع ورود التقييد عليه بدليل 
منفصل فى غير موردء وكذا الحال فما إذا افترضنا أنّ للآية عموماً تدل عليه 
يالوضع . 

وعلى الجملة: فلا فرق من هذه الناحية بين العموم والمطلق. فكما أن 
التخصيص بدليل منفصل لا يوجب سقوط العام عن قابلية القسك به. فكذلك 
التقييد بدليل منفصلء ويترتب على ذلك: أن تقييد المطلق من جهة لا يوجب 
سقوط إطلاقه من جهات أخرى إذا كان فى مقام البيان من هذه الجهات أيضاً . 
فلا مانع من السك به من تلك الجهات إذا شك فيهاء كا إذا افترضنا أن الآية 
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فى مقام البيان من جميع الجهات وقد ورد علبها التقييد بعدم كون البائع صبيا 
او يمحنوناً أو سفيها. وشك فى ورود التقيبد عليها من جهات أخرى. كا إذا 
شك فى اعتبار الماضوية فى الصيغة أو الموالاة بين الايجاب والقبول, فلا مانع 


من التسمك باطلاقها من هذه الجهات والحكم بعدم اعتبارها. 


وأا الأمر الثانى: فالمعروف والمشهور بين الأصحاب هو استقرار بناء 
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العقلاء على حمل كلام المتكلم على كونه في مقام البيان إذا شك فى ذلك. ومن 
هنا قالوا إن الأصل في كل كلام صادر عن متكلم هو كونه فى مقام البيان. 
فعدم كونه في هذا المقام يحتاج إلى دليل . 

ولكنّ الظاهر أنه غير تام مطلقاً. وذلك لأنّ الشك تارةًٌ من جهة أن 
المتكلم كان فى مقام اصل التشريع أو كان فى مقام بيان تام مراده. كبا إذا شك 
في أنّ قوله تعالى: لوَأَحَلٌ آله آلْبئِعَ 4 في مقام بيان أصل التشريع فحسب كما 
هو الحال في قوله تعالى: لوَأَقِيمُوا آلضَّلّاة ١١4‏ أو فى مقام بيان تمام المراد. ففى. 
مثل ذلك لا مانع من القسك بالاطلاق لقيام السيرة من العقلاء على ذلك 
امد شرناء ونش يكون الشك من جهة سعة الارادة وضيقهاء يعني أنَا 
نعلم بأَنّ لكلامه إطلاقاً من جهة ولكن نشك في إطلاقه من جهة أخرى. كما في 
قوله تعالى: ظفَكُلوا ًا أَمْسَكْنَ 4" حيث نعلم باطلاقه من جهة أن حلية 
أكله لاتحتاج إلى الذبح ‏ سواء أكان إمساكه من محل الذبح أو من موضع 
آخرء كان إلى القبلة أو إلى غيرها ‏ ولكن لانعلم أنه فى مقام البيان من جهة 
أخرى. وهي جهة طهارة حل الامساك ونجاسته. ففى مثل ذلك لايمكن القسك 
بالاطلاق كبا عرفت. لعدم قيام السيرة على حمل كلامه في مقام البيان من هذه 
الجهة. 

الثالث: أن لايأق المتكلم بقرينة لا متصلة ولا منفصلة وإلا فلا يمكن 
القسك باطلاق كلامه. لوضوح أنّ إطلاقه في مقام الاثبات إنما يكشف عن 
الاطلاق فى مقام الثبوت إذا لم ينصب قرينة على الخلاف, وأمّا مع وجودها. 
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فان كانت متصلةً فهى مانعة عن أصل انعقاد الظهور. وإن كانت منفصلة 
فالظهور وإن انعقد إلا أنه تكشف عن أن الارادة الاستعمالية لا تطابق الارادة 
ادش ا إذا لم 35 بقرينة كذلك فيئبت لكلامه إطلاق كاشف عن 
الاطلاق فى مقام الثبوت, لتبعية مقام الاثبات لمقام الثبوت. ضرورة أنّ إطلاق 
الكلام أو تقييده فى مقام الاثبات معلول لاطلاق الارادة أو تقيبدها فى مقاءم 
الواقع والثبوت. 

وعلى الجملة: فالارادة التفهيمية هي العلة لابراز الكلام وإظهاره في مقاء 
الاثبات, فانٌ المتكلم إذا أراد تفهيم شىء يبرزه في الخارج بلفظ, فعندئذ إن لم 
ينصب قرينة منفصلة على الخلاف كشف ذلك عن أن الارادة التفهيمية مطابقة 
للارادة الجدية وإلا ل تكن مطابقة لها. 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أنّ المتكلم إذا كان متمكناً 
من الاتيان بقيد وكان فى مقام البيان ومع ذلك لم يأت بقرينة على المخلاف 
لامتصلة ولا منفصلة كشف ذلك عن الاطلاق في مقام الثبوت. وهذا نما قد 
قامت السيرة القطعية من العقلاء على ذلك الممضاة شرعاً. ولا نحتاج فى 
القسك بالاطلاق إلى ازيد من هذه المقدمات الثلاث. فهى قرينة عامة على 
إثبات الاطلاق, وأمًا القرائن الخاصة فهى تختلف باختلاف الموارد فلا ضابط 
١ 9‏ 

بق في المقام أمران: الأوّل أنّ القدر المتيقن بحسب التخاطب هل يمنع عن 
القسك بالاطلاق ؟ فيه وجهان. 


كر المحقق صاحب الكفاية (قدس ةا أنه ممع عه . 


)١(‏ كفاية الأصول: 11؟. 


مه لمعيه ومو دعت اعسو تجن دوو ودع ندم #ناضنيات ل اضول الئقه “رغ 


وتفصيل الكلام فى المقام: أنّه يريد تارةً بالقدر المتيقن القدر المتيقن 
الخارجي, يعني أنه متيقن بحسب الارادة خارجاً من جهة القرائن. منها: 
مناسبة الحكم والموضوع. 

ومن الواضح أنّ مثل هذا المتيقن لايمنع عن القسك بالاطلاق. ضضرورة أنه 
لايخلو مطلق فى الخارج عن ذلك إلا نادراً. فلو قال المولى: أكرم عالماً فانٌ 
المتيقن منه هو العالم الحاشمى الورع التق, إذ لايحتمل أن يكون المراد منه غيره 
دياك ونا تسمال أن وكين افر نه كلك دون قر اير توهوة, رسن 38 
القبيل قوله تعالى: «وَأَحَلٌ آله آلْبئِعَ 74" فانٌ القدر المتيقن منه هو البيع 
الموجود بالصيغة العربية الماضوية» إذ لايحتمل أن يكون المراد منه غيره دونه . 

وأخرى يريد به القدر المتيقن بحسب التخاطبء وهذا هو مراد صاحب 
الكفاية (قدس سره) دون الأوّل. وقد ادعى (قدس سره) منعه عن القسك 
بالاطلاق. 

ولكنٌ الظاهر أنه لايمكن المساعدة على هذه الدعوى, والسبب فيه: أن 
المراد بالقدر المتيقن بحسب التخاطب هو أن يفهم الخاطب من الكلام الملق إليه 
أنه مراده جزماً. ومنشاً ذلك أمور: عمدتها كونه واقعاً فى مورد السؤال. مثلاً 
فى موئقة ابن بكير «سأل زرارة أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في 
التعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبرء فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة 
فى وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شىء منه فاسدء لا تقبل تلك الصلاة 
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حتى يصلى في غيره مما أحلّ الله أكله»'" أنّ المتيقن بحسب التخاطب هو مورد 
السؤال. ضضرورة احال أن الامام (عليه السلام) أراد غير مورد السؤال دونه 
غير حتمل جزماً وأمّا العكس فهو محتمل. ولكنّ الكلام إنما هو فى منعه عن 
القسك بالاطلاق, والظاهر أنّه غير مانع عنه, والسبب فيه: أنّ ظهور الكلام 
في الاطلاق قد انعقد ولا أثر له من هذه الناحية. 

ومن الطبيعى أنه لايجوز رفع اليد عن الاطلاق مالم تقم قرينة على 
الخلاف. ولا قرينة فى البين. أمّا القرينة المنفصلة فهي مفروضة العدم. وامّا 
القرينة المتصلة فأيضاً كذلك بعد فرض أنّ القدر المتيقن المزبور لاايصلح أن 
يكون مانعاً عن انعقاد الظهور فى الاطلاق. وعليه فلا مناص من القسك به 
وبما أنّ مقام الاثبات تابع لمقام الشبوت فالاطلاق في الأوّل كاشف عن 
الاطلاق فى الثاني؛ ولذا لو سئل عن مجالسة شخص معيّن في الخارج وأجيب 
بعدم جواز مجالسة الفاسق, لم يحتمل بحسب الفهم العرفى اختصاصه بذاك 
الشخص العيّن فى الخارج» فلا حالة يعم غيره أيضاً . 

فالنتيجة : أنّ حال هذا القدر المتيقن حال القدر المتيقن النارجى. فكما أنه 
لاممنع عن السك بالاطلاق فكذلك هذاء فلو كان هذا مانعاً عنه لكان ذاك 
ايا مانا قلا فرق ييتبا عن هذه الناهية اضلا. 

م إنّ الماهية تارةً تلحظ بالاضافة إلى أفراد يكون صدقها عليها بالتواطؤ 
والتساوى. وأخرى تلحظ بالاضافة إلى أفراد يكون صدقها عليها بالتشكيك: 
حيث قد برهن فى محلّه استحالة التشكيك فى الماهيات. ونقصد بالتشكيك 
والتواطؤ هنا التشكيك والتواطؤ بحسب المتفاهم العرفى وارتكازاتهم., وله 
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عوامل عديدة: 

منها: علوٌ مرتبة بعض أفراد الماهية على نحو يوجب انصرافها عنه عرفا 
ومن ذلك لفظ الحيوان فانه موضوع لغة لمطلق ما له الحياة فيكون معناه 
اللغوي جامعاً بين الانسان وغيره. إلا أنه فى الاطلاق العرفى ينصرف عن 
الانسان. ظ ش 

ومن هنا ذكرنا”'" أنّ المتفاهم العرفى من مثل قوله (عليه السلام): «لا تصلٌ 
فها لايؤكل لحمه» هو خصوص الحيوان فى مقابل الانسان. فلا مائع من 
الصلاة في شعر الانسان ونحوه. وكيف كان فلا شبهة فى هذا الانصراف بنظر 
العرفء ولايمكن القسك بالاطلاق فى مثل ذلك لفرض أن المخصوصية المزبورة 
مانعة عن ظهور المطلق في الاطلاق وتكون بمنزلة القرينة المتصلة التى تمنع عن 
انعقاد ظهوره فيه. 

ومنها: دنوٌ مرتبة بعض أفرادها على نحو يكون صدقها عليه مورداً للشك 
كصدق الماء على ماء الكبريت أو ما شاكله. فنئى مثل ذلك لايمكن القسك 
بالاطلاق أيضاً. وذلك لأنّ المعتبر فى القسك به هو أن يكون صدق المطلق 
على الفرد المشكوك فيه حرزاً. والشك إِمّا كان من ناحية أخرى. وأمّا فما إذا 1 
يكن أضل الصدق محرزا فلا يمكن القسك بدء وما نحن فيه من هذا القبيل 
حيث إنٌّأصل الصدق مشكوك فيه فلايمكن القسك باطلاق لفظ الماء بالاضافة 
إلى ماء الكبريت أو نحوه. غاية الأمر أنّ الأوّلُ من قبيل احتفاف الكلاء 
بالقرينة المتصلة. والثاني من قبيل احتفافه بما يصلح للقرينية. ولكنها 
يشتركان في نقطة واحدة, وهي المنع عن انعقاد ظهور المطلق فى الاطلاق . 
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وأَمّا الانصراف فى غير هذين الموردين وما شاكلها فلا يمنع عن القسك 
بالاطلاق, فانّه لو كان فانما هو بدوى فيزول بالتامل. ومن ذلك الانصراف 
المستند إلى غلبة الوجود فانّه بدوي ولا أثر له. ولا يمنع عن القسك بالاطلاق 
حيث إنْه يزول بالتامل والتدبر. 

[الثاني:] التقييد هل يستلزم المان؟ فيه وجهان. نناء عل ها اخترناة من 

نّ الألفاظ وضعت بازاء الماهيات المهملة الجامعة بين جميع المخنصوصيات 
ا فهو لايستلزم الجاز أصلاً. إذ على أساس هذه النظرية فالاطلاق 
والتقييد كلاهما خارجان عن حري المعنى الموضوع له. فكل منهما مستفاد من 
القرينة. فالاطلاق مستفاد غالباً من قرينة الحكمة والتقييد من القرينة الخاصة. 
للف في كلما المالتين مستممل في معنا لوو له . 

نعم . استعماله فى خصوص المقيد يكون يحازاً ىا أنّ استعاله فى خصوص 

كوو ب الناحية. ولكن هذا الفرض خارج 
عن محل الكلام فانّ حل الكلام مما هو في أن تقييد المطلق بقيد هل يوجب 
الجاز فيه أم لاء وقد عرفت أنه لاايوجب ذلك. وأنّ التقييد مستفاد من دال 
آخر كا أن الاطلاق كذلك. 

وأمّا بناءً على نظرية القدماء من أن الألفاظ موضوعة للاهية اللابشرط 
القتسميء يعنى أنّ الاطلاق والسريان مأخوذ في المعنى الموضوع له فلابدٌ من 
التفصيل بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة, فانٌ الأولى تستلزم المجاز لا 
حالة. حيث إِنّ الاطلاق والسريان لايجتمع مع التقييد والتضييق. وأمّا الثانية 
فلا تستلزم ذلك لما ذكرناه في بحث العام والخناص' من أنه لا مانع من أن 
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يكون المراد الاستععمالي من الكلام غير المراد الجدي. والمفروض أنّ الحقيقة 
والمجاز تدوران مدار الأوّل دون الثانى. 

وعليه فلا مانع من أن يكون المراد الاستعمالي فى المقام هو الاطلاق 
والسريان ضيربا للقاعدة. كا هو الحال فى استعمال العام في العموم في موارد 
مستعملاً فى معناه الموضوع له. غاية الأمر أَنّه غير مراد جداً. 

وعلى الجملة: فالتقيبد بالمنفصل لا يكشف عن أنّ المطلق استعمل فى المقيد, 
وإنما يكشف عن أنّ الارادة الاستعمالية لا تطابق الارادة الجدية. 


هل يحمل المطلق على المقيّد 
إذا ورد مطلق ومقيد فهل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ فالكلام فيه يقع 


فى موضعين: 

الأوّل: أن يكون الحكم متعلقاً بالمطلق على نحو صرف الوجود كقول 
المولى: اعتق رقبة. 

الثانى: أن يكون الحكم متعلقاً به على [ نحو ] مطلق الوجود كقوله تعالى: 
«وَأَحَلَ آله اَلْبَئِعَ 74 حيث إنّ الحكم فيه ينحل بانحلال أفراد متعلقه دون 
الأرّل. 

أمّا الموضع الأوّل: فالكلام فيه تارةٌ يقع فى المقيد الذي يكون خالفاً 
للمطلق فى الحكم كقوله: أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة, أو قوله: صل 
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ولاتصلّ فها لايؤكل لحمه أو في النجس أو نحو ذلك. وأخرى يقع في المقيد 
الذي يكون موافقاً له فيه كقوله: أعتق رقبة وأعتق رقبةً مؤمنة. وعلى الأُوّل 
فقد تسالم الأصحاب فيه على حمل المطلق على المقيد. فيقيّد الرقبة فى المثال 
الأوّل بغير الكافرة, والصلاة فى المثال الثاني بغير الصلاة الواقعة فها لا يؤكل أو 
فى النجس. وعلى الثانى فقد اختلفوا فيه على قولين: أحدهما أنه يحمل المطلق 
عل المقيد. وثانهم: أَنّهِ يحمل المقيد على أفضل الأفراد. 

ولكنّ الظاهر أنه لا وجه للفرق بين هذا القسم والقسم الأوّل فهما من واد 
واحدء فلا وجه للاتفاق فى الأوّل والاختلاف فى الثاني أصلاً. فانّه إن حمل 
المطلق على المقيد في الأوّل ففي الثاني أيضاً كذلك. وإن حمل المقيد في الشانى 
على أفضل الأفراد برفع اليد عن ظهوره في الوجوب حمل المقيد فى الأوّل على 
المرجوحية. حيث إنّ ظهور الأمر في جانب المقيد فى الوجوب ليس بأقل من 
ظهور النهبي فى الحرمة, فا يقتضى رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب وحمله 
على الرجحان يقتضى رفع اليد عن ظهور النهي فى الحرمة وحمله على المرجوحية. 
وكيف كان فالملاك فى القسمين واحد فلا وجه للتفرقة بينهم). 

ثم إِنّنا تارة نعلم من الخارج أنّ الحكم في موردي المطلق والمقيد واحد كما 
إذا قال المولى: إن ظاهرت فأعتق رقبةً. وإن ظاهرت فأعتق رقبةً مؤمنة, 
فنعلم أنّ الحكم واحد. حيث إنّ الظهار ليس إلا سبباً لكفارة واحدة وليس 
موجباً لكفارتين. ففي مثل ذلك هل يحمل المطلق على المقيد أو يحمل المقيد 
على أفضل الأفراد؟ 55 جماعة إلى الأوّل بدعوى أن فيه جمعاً بين الدليلين 
وعملاً بهما دون العكس . 

وفيه: أنه إن أريد به حصول الامتثال بالاتيان بالمقيد فهو ما لا إشكال 
فيه فانٌّ الامتئال يحصل به على كل تقدير أي سواء أكان واجبأ أو كان من 
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أفضل الأفراد. وإن أريد أنّ الجمع بين الدليلين منحصصر به. ففيه: أنّ الأمر 
ليس كذلك. فانٌ الجمع بينهما كما يمكن بذلك يمكن بحمل المقيد على أفضل 
الأفراد. فلا وجه لترجيح الأوّل على الثاني . 

ومن هنا ذكر الحقق صاحب الكفاية (قدس سره)(" وجهاً آخر لذلك: 
وهو أنّ ظهور الأمر في طرف المقيد في الوجوب التعيينى بما أنه أقوى من 
ظهور المطلق في الاطلاق فيقدّم عليه . ْ 

وفيه : أنه لايتم على مسلكه (قدس سره) حيث حيث إِنْه قد صرّح فى بحث 
الأوامرا" أن صيغة الأمر لم توضع للدلالة على الوجوب التعيينئى. بل هو 
مستفاد من الاطلاق ومقدمات الجكمة. وعليه فلا فرق بين الظهورين. فلا 
يكون ظهور الأمر في الوجوب التعييني أقوى من ظهور المطلق فى الاطلاق. 

فالصحيح ف المقام أ ن قال ا نّ الأمر بالمقيّد بما أنه ظاهر فى الوجوب على 
ما حققناه في محلّه من ظهور صيغة صيغة الأمر في الوجوب ما لم تقم قرينة على 
الترخيص. فيقدم على ظهور لمطلق في الاطلاق. حيث حيث إن ظهوره فيه يتوقف 
على البيان وهو يصلح أن يكون بياناً له عرفا . 


ومن الواضح 1 2 كل مورد يدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور القرينة 
ورفع اليد عن ظهور ذيهاء يتعين الثاني بنظر العرف, وعليه فيكون ظهور الأمر 
بالمقيد في الوجوب مانعاً عن ظهور المطلق في الاطلاق. ونقصد بظهوره الظهور 
الكاشف عن المراد الجدي. فاته يتوقف على عدم البيان المنفصل. دون أصل 
ظهوره حيث إِنْه لا يتوقف عليه وإِئما يتوقف على عدم البيان المتصل . 
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وعلى الجملة: فلا يشك بحسب المتفاهم العرفى وارتكازاتهم فى تقديم ظهور 
المقيد على ظهور المطلق. سواء أكان فى كلام منفصل أو متصلء غاية الأمر أنه 
على الأوّل يمنع عن حجية الظهور وكاشفيته عن المراد الجديء وعلى الثاني يمنع 
عن أصل انعقاد الظهور له فلا تكون بينهما معارضة أبداً. هذا فها إذا علم وحدة 
التكليف من الخارج . 

وأمّا إذا احتمل تعدد التكليف حسب تعددهما فالحتملات فيه أربعة : 

الأّل: أن يحمل المطلق على المقيد. 

الثاني: أن يحمل المقيد على أفضل الأفراد. 

الغالث : لا هذا ولا ذاك, فيبنى على تعدد التكليف لكن من قبيل واجب فى 
واجب آخر. وهذا يعني أن عتق الرقبة واجب على نحو الاطلاق وخصوصية 
كونها مؤمنةَ أيضا واجبة, نظير ما لو نذر المكلف الاتيان بالصلاة في المسجد 
أو فى الجماعة أو في الحرم الشريف أو ما شاكل ذلك, فانٌ 5 الصلاة 
واجب على نحو الاطلاق وأينا سرىء. وخصوصية كونها فى الممسجد أو قْ 
ا لجماعة واجبة ايضاء فيكون من قبيل الواجب فى الواجب. وقد اختار بعض 
الفقهاء هذا الوجه في الأغسال الثلاثة للميت حيث قال: إِنّ طبيعى الغسل بالماء 
واجب أيذا سرى. وخصوصية كونه بالكافور واجب آخرء وكذا خصوصية 
كونه بماء السدرء. ويترتب على ذلك ان المكلف اذا اتى بالصلاة فى غير المسجد 
مثلاً سقط الأمر الثانى أيضاً بسقوط موضوعه ولا يحال له بعد ذلك. غاية 
الذى الد قد قالق 57 ويترتب على مخالفته استحقاق. العقاب من ناحية, 
ولزوم الكفارة من ناحية أخرى. 

الرابع: أن يكون كل من المطلق والمقيد واجباً مستقلاً. نظير ما إذا أمر 
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المولى بالاتيان بالماء على نحو الاطلاق وكان غرضه منه غسل الثوب بهء ومن 
المعلوم أنه لا فرق فى كونه ماءً حاراً أو بارداً أو ما شاكل ذلك. ثم أمر 
بالاتيان بالماء البارد لأجل الشرب. فلا شبهة في أنَّهما واجبان مستقلان. هذا 
بحسب مقام الثبوت. 

وأمّا بحسب مقام الاثبات فالاحةال الثانى من هذه الحتملات خلاف الظاهر 
جداً فلا يمكن الأخذ به. لما عرفت من ظهور الأمر فى الوجوب وحمله على 
الندب خلاف هذا الظهور فيحتاج إلى دليل, ولا دليل فى المقام عليه وبدونه 
فلا يمكن . 

وأمّا الاحتال الثالث: فالظاهر أنّ المقام ليس من هذا القبيل. أي من قبيل 
الواجب في الواجب كا هو الحال فى مورد النذر أو العهد أو الشرط في ضمن 
العقد المتعلق اس اا د الواجب. والوجه فى ذلك: هو أن الأوامر 
المتعلقة بالقيودات والمخصوصيات فى باب العبادات والمعاملات ظاهرة في 
الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية, وليست ظاهرةً في المولوية وإن كانت 
بأنفسها كذلك. إلا أنّ لخصوصية فى المقام تنقلب ظهورها من المولوية إلى 
الارشاد. كما أ النواهي المتعلقة بها ظاهرة في الارشاد إلى المانعية من جهة 

ومن هنا يكون المتفاهم العرفى من مثل قوله (عليه السلام): «لاتصل فيا 
لايؤكل لحمه»7" هو الارشاد إلى مانعية لبسه في الصلاة. وكذا الحال في 
المعاملات مثل قوله «نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) عن بيع الغرر»”"" 


)١(‏ الوسائل ؛: 750/ أبواب لباس المصلى ب ؟ (نقل بالمضمون). 
0 الوسائل ١7‏ : أبواب اداب التجارة ب 1 (باختالاف يسير). 


فانّه ظاهر فى الارشاد إلى مانعية الغرر عن البيع. هذا مضافاً إلى أن الأمر في 
أمثال هذه الموارد قد تعلق بالتقييد لا بالقيد. فصّرف الأمر عنه إليه خلاف 
الظاهر 01 

وأمّا الاحتال الرابع: فهو يتصور على نحوين: أحدهما أن يسقط كلا 
التكليفين معاً بالاتيان بالمقيد. وثانههما: عدم سقوط التكليف بالمطلق بالاتيان 
بالمقيد بل لا بد من الاتيان به أيضاً . 

أمّا الأوّل: فيكون المقام نظير ما ذكرناه سابقاً من أَنّهِ لو كان بين متعلق 
التكليفين عموم من وجه كعنوان العالم وعنوان الماهمي سقط كلا التكليفين 
بامتئال المجمع ‏ وهو إكرام العالم الهاهمي ‏ حيث إِنّ هذا مقتضى إطلاق دليل 
كل منهماء وما نحن فيه من هذا القبيل. يعنى ان المقيّد مجمع لكلا العنوانين 
فيسقط كل التكليفين باتيانه. 

وغير خق أن هذا بحسب مقام الثبوت وإن كان أمرأ ممكناً. إلا أنه لايمكن 
الأخذ به فى مقام الاثبات. وذلك لأنّ الاتيان بالمقيد إذا كان موجباً لسقوط 
الأمر عن المطلق أيضاً فلا حالة يكون الأمر به لغواً حضاً. حيث إنّ الاتيان 
بالمقيد مما لابدٌ منه. ومعه يكون الأمر بالمطلق لغواً وعبثاً. ولا يقاس هذا بم 
ذكرناه من المثال. فانٌ إطلاق الأمر فيه بكل من الدليلين لا يكون لغواً أبداً 
لفرض أنّ لكل منهما مادة الافتراق بالاضافة إلى الآخر. 

وعلى الجملة: فلابدٌ حينئذ من تقيبد الأمر بالمطلق بالاتيان به فى ضمن 
غير المقيد مع القرخيص فى تركه بالاتيان بالمقيد ابتداء. ومردٌ ذلك إلى أن 
المكلف مخير بين الاتيان بالمقيد ابتداءً ليسقط كلا التكليفين معاً. وبين الاتيان 
بالمطلق في ضمن حصة أخرى أُوَّلاً ثم بالمقيد. وهذا يعنى أنّ المكلف لو أق 
بالمطلق فلابدٌ من الاتيان به فى ضمن حصة أخرى. 
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ولكن من الواضح أنّ ذلك يستلزم خلاف الظاهر من جهتين: الأولى: أن 
التقييد المذكور خلاف الظاهر جداً فيحتاج إلى قرينة . الثانية: أن حمل الأمر فى 
طرف المطلق على التخيبر خلاف الظاهر فلا يمكن الأخذ به بدون قرينة. 

وإن شئت قلت: إنّ هذا التخيير نتيجة التقييد المزبورء فانّه مضافاً إلى أنه 
بنفسه خلااف الظاهر بستلزم خلااف الظاهر من هده الناحية أيضا: ولألجل 
ذلك لايمكن الأخذ به. 

وأا الثانى: وهو ما إذا لم يسقط التكليف بالمطلق بالاتيان بالمقيد. فأيضاً 
لايمكن المساعدة عليه. وذلك لأنه لابدٌ حينئذ من تقييد الأمر بالمطلق بغبر 
هذه الحصة. وإلا فلا موجب لعدم سقوطه بالاتيان بالمقيد بعد فرض انطباقه 
عليه انطباق الطبيعى على حصته. ومن المعلوم أنّ التقييد خلاف الظاهر 
فيحتاج إلى قرينة» ولا قرينة فى المقام على ذلك وبدونها فلا يمكن. 

فالنتيجة: أنه لايمكن الأخذ بشىء من هذه الوجوه الثلاثة فيتعين حينئذ 
الوجه الأوّل. وهو حمل المطلق على المقيد. 

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهى أنه إذا علم من الخنارج 
تعدد التكليف فا متعيّن هو الوجه الرابع, وأمّا إذا لم يعلم تعدده وإن احتمل 
فالمتعيّن هو الوجه الأوّل, لما عرفت من عدم مساعدة الدليل على بقية الوجوه. 
هذا تمام الكلام فى الموضع الأوّل. 
الحكم يكون انحلالياً كما فى قوله تعالى: «وَأحَلَ أَنْهُ آلْبئِعَ 74 و «ِتَجَارَة عَن 
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تَرَاضِ ١١4‏ وما شاكل ذلك. فيقع الكلام فيه تارةً فيا إذا كان دليل المقيد مخالفاً 
له فى الايجاب والسلبء. وأخرى يكون موافقاً له فى ذلك. 

أمَا على الأوّل: فلا شبهة في تقيبد المطلق به. ومن هنا قد قيّد إطلاق الآية 
ذلك. وأمئلة هذا فى الآيات والروايات كثيرة ولا كلام ولا خلاف في ذلك. 

وأمّا على الثانى: فالمعروف والمشهور بينهم أنه لا موجب لحمل المطلق على 
المقيدء لعدم التنافى بينهماء فالمقيد فيه يحمل على أفضل الأفراد. ولكن هذا إنها 
يتم فها إذا لم نقل بدلالة الوصف على المفهوم با معنى الذي تقدم في حله. وأمًا إذا 
قلنا بها ى) هو الظاهر فلا يتم ء بيان ذلك: ان القيد تارة يقع في كلام السائل من 
جهة توهمه أن فيه خصوصية تمنع عن شمول الحكم له. كما إذا افترض أنه 
توهم أَنّ الاطلاقات الدالة على طهورية الماء لاتشمل ماء البحر من جهة أن 
فيه خصوصية ‏ وهى ملاحته ‏ يمتاز بها عن غيره من المياه. فعلأجل ذلك 
سأل الإمام (عليه السلام) عن طهوريته فأجاب اعليه السلام) بأنه طاهر. 
ففى مثل ذلك لا شبهة في عدم دلالته على المفهوم. وكذا إذا أتى الإمام (عليه 
السلام) بقيد فى كلامه لرفع توهم السائل ان فيه خصوصية يتاز بها عن غيره. 
بأن قال (عليه السلام): ماء البحر طاهر. 

وأمّا إذا لم تكن قرينة على أَنّ الاتيان بالقيد لأجل رفع التوهم. ففي مثل 
ذلك لا مانع من الالتزام بالمفهوم, وقد ذكرنا في بحث مفهوم الوصف أنه ظاهر 
فيه وإلا لكان الاتيان به لغواً حضاً. كا أنا ذكرنا هناك أنّ المراد بالمفهوم هو 
دلالته على أنّ الحكم فى القضية غير ثابت للطبيعى على نحو الاطلاق وإلا 
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لكان وجود القيد وعدمه سيّانء وليس المراد منه دلالته على ننى الحكم عن 
غير مورده ى) هو الحال في مفهوم الشرط, وقد تقدم تمام هذه البحوث بشكل 
موسّع هناك( فلاحظ . وعلى أساس ذلك فلا مناص من حمل المطلق على المقيد 
هنا أيضاً. 

فالنتيجة: أنه لا فرق في لزوم حمل المطلق على المقيد بين ما إذا كان 
التكليف فى طرف المطلق متعلقاً بصرف وجوهه أو بمطلق وجوده. فلا وجه لما 
عن المشهور من التفصيل بينهماء وعلى ذلك تترتب كمرة فقهية فى بعض الفروع . 

بق الكلام في الفرق بين المستحبات والواجبات حيث إن المشهور بين 
الأصحاب تمخصيص حمل المطلق على المقيد بالواجبات دون المستحبات,. فالكلام 
عا هو في الفارق بينهماء فانٌّ دليل المقيد إذا كان قرينة عرفية على التقييد فلاذا 
لا يكون كذلك فى المستحبات, وإن لم يكن كذلك فلاذا يحمل المطلق على المقيد 
فى الواجبات. ومن هنا ذكر فى وجه ذلك وجوه: 

أحدها: ما عن المحقق صاحب الكفاية (قدس سرة)؟؟ عن أ الفارق بين 
الواجبات والمستحبات فى ذلك هو تفاوت المستحبات غالبا من سيت الراتي:» 
معنى أنّ غالب المستحبات تتعدد بتعدد مراتمها من القوّة والضعف على عرضهما 
العريض, وهذه الغلبة قرينة على حمل المقيد على الأفضل والقوي من الأفراد. 

ويرد عليه: أنّ محرد الغلبة لايوجب ذلك بعد ما افقرض أن دليل المقيد 
قرينة عرفية على تعيين المراد من المطلق. ضرورة أن الغلبة ليست على نحو 
تمنع عن ظهور دليل المقيد فى ذلك. 


)01 راجع ص .١8‏ 
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ومن هنا ذكر (قدس سره)١"‏ وغيره أن غلبة استعمال الأمر في الندب لا تمنع 
عن ظهوره ف الوجوب عند الاطلاق ورفع اليد عنه. والحاصل : أن الظلهور 
متبع ما لم تقم قرينة على خلافه. ولا قرينة في المقام على خلاف ظهور دليل 
المقيد فى تعيين المراد من المطلق, والغلبة لا تصلح أن تكون قرينة على ذلك. 

ثأنمها: أيضاً ما ذكره (قدس سره) وحاصله: هو أن ثبيوت استحباب 
المطلق إِمُا هو من ناحية قاعدة التساع فى أدلة السنن, فانٌ عدم رفع اليد عن 
دليل استحباب المطلق بعد مجيء المقيد وحمله على تأكد استحبابه من التساع 

ويرد عليه وجوه: الأوّل: أَنّ دليل المقيد إذا كان قرينة عرفاً للتصرف فى 
المطلق وحمله على المقيد لم يصدق عنوان البلوغ على المطلق حتى يكون مشمولاً 
لتلك القاعدة. فان دليل المقيد إذا كان متصلا به منع عن أصل انعقاد الظهور له 
فى الاطلاق. وإن كان منفصلاً عنه منع عن كشف ظهوره فى الاطلاق عن المراد 
الجدي. وعلى كلا التقديرين لا يصدق عليه عنوان البلوخ. 

الثانى: نا قد ذكرنا فى محلّه!' أنّ مفاد تلك القاعدة ليس هو استحباب 
العمل البالغ عليه الثواب. بل مفادها هو الارشاد إلى ما استقل به العقل من 
حسن الاتيان به برجاء إدراك الواقع. 

الثالث: أَنّا لو سلّمنا أَنّ مفادها هو استحباب العمل شرعاً إلا أنه حينئذ 
لاموجب لكون المقيد من أفضل الأفراد. حيث إنّ استحبابه ثبت بدليل 
واستحباب المطلق ثبت بدليل آخر أجنبى عنه. فاذن ما هو الموجب لصيرورة 


.7١ كفاية الأصول:‎ )١( 
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المقيد أفضل من المطلق. 

ثالثها وهو الصحيح: أنّ الدليل الدال على التقييد يتصور على وجوه أربعة 
لحاس 1 

الأوّل: أن يكون ذامفهوم, بمعنى أن يكون لسانه لسان القضية الشرطية. 
كا إذا افقرض أنه ورد فى دليل أنّ صلاة الليل مستحبة وهى إحدى عشرة 
ركعة. وورد فى دليل آخر أنَّ استحبابها فيا إذا كان المكلف آتياً بها بعد نصف 
الليل. في مثل ذلك لا مناص من حمل المطلق على المقيد عرفا نظراً إلى أن 
دليل المقيد ينفى الاستحباب في غير هذا الوقت من جهة دلالته على المفهوم. 

الثاني: أن يكون دليل المقيد مخالفاً لدليل المطلق فى الحكم, فاذا دلّ دليل 
على استحباب الاقامة مثلاً في الصلاة ثم ورد في دليل آخر النهي عنها فى 
مواضع كالاقامة في حال الحدث أو حال الجلوس أو ما شاكل ذلك. ففي مثل 
ذلك لا مناص من حمل المطلق على المقيد. والوجه فيه: ما ذكرناه غير مبدة من 
أن النواهى الواردة في باب العبادات والمعاملات ظاهرة فى الارشاد إلى 
المانعية» وأَنّ الحدث أو الجلوس مانع عن الاقامة المأمور بهاء ومرجع ذلك إلى 
أن عدمه مأخوذ فيها فلا تكون الاقامة فى حال الحدث أو الجلوس مأموراً 
بها. 

الثالث: أن يكون الأمر في دليل المقيد متعلقاً بنفس التقييد لا بالقيد كما إذا 
افترض أنه ورد فى دليل أنّ الاقامة في الصلاة مستحبة, وورد في دليل اط 
فلتكن في حال القيام أو في حال الطهارة, فالكلام فيه هو الكلام في القسم 
الثاني حيث إِنّ الأمر في قوله : فلتكن. ظاهر في الارشاد إلى شرطية الطهارة أو 
القيام لاء ولا فرق من هذه الناحية بين كون الاقامة مستحبة أو واجبة. ثما هو 


المشهور من أنه لايحمل المطلق على المقيد فى باب المستحبات لا أصل له فى 


الأقسام المتقدمة. 

الرابع: أن يتعلق الأمر في دليل المقيد بالقيد بما هو ىا هو الغالب في باب 
المستحبات, مثلاً ورد في استحباب زيارة الحسين (عليه السلام) مطلقات وورد 
فى دليل آخر استحباب زيارته (عليه السلام) فى أوقات خاصة كليالي الجمعة 
وأوّل ونصف رجب. ونصف شعبان, وليالي القدر وهكذاء ففى مثل ذلك هل 
بحمل المطلق على المقيد؟ 

الظاهر أنه لايحمل عليه. والسبب فيه: أنّ الموجب لحمل المطلق على المقيد 
فى الواجبات هو ملتنافي بين دليل المطلق والمقيد. حيث إِنّ مقتضى إطلاق 
المطلق ترخيص المكلف فى تطبيقه على أيّ فرد من أفراده شاء في مقاء 
الامتئال. وهو لايجتمع مع كونه ملزماً بالاتيان بالمقيد. وهذا بخلاف ما إذا 
كان دليل التقيبد استحبابياً فانّه لا ينافى إطلاق المطلق أصلاً. لفرض عدم إلزام 
المكلف بالاتيان به. بل هو مرخص فى تركه.ء فاذا لم يكن تناف بينهها فلا 
موجب لحمل المطلق على المقيد. بل لابدٌ من حمله على تأكد الاستحباب 
وكوته الاقظ] , وهذاهو الثارق ييخ الراجبات والمسعيات:, 

ومن هنا يظهر أنّ دليل المطلق إذا كان متكفلاً لحكم إلزامى دون دليل المقيد 
فلابدٌ من حمله على أفضل الأفراد أيضاً بعين الملاك المزبور. فالنتيجة : أَنّ دليل 
المقيد إذا كان متكفلاً لحكم غير إلزامى فلابدٌ من حمله على الأفضل. سواء 
أكان دليل المطلق أيضاً كذلك أو كان متكفلاً لحكم إلزامى, والسر فيه ما 

أحدهما: أنّالاطلاق فى مقام الاثبات يكشف عن الاطلاق فى مقام الثبوت. 
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والتقييد فيه يكشف عن التقييد في ذلك؛ لتبعية مقام الاثبات لمقام الثبوت, فلو 
أمر المولى باكرام العالم ولم يقيده بالعدالة أو الهائمية أو ما شاكل ذلك من القيود 
وكان في مقام البيان فالاطلاق فى هذا المقام يكشف عن الاطلاق فى مقا 
الثبوت والواقع. وامّا إذا قيّده بالعدالة فهو يكشف عن التقييد فى مقام الثبوت. 

ولكن ربما ينعكس الأمر فالاطلاق في مقام الاثبات يكشف عن الضيق في 
مقام الثبوت دون الاطلاق والسعة. وذلك كما في إطلاق صيغة الآمر حيث إنْه 
في مقام الاثبات يكشف عن أنّ الواجب في مقام الشبوت والواقع نفسى لا 
غيري, وتعيينى لا تخييري. وعينى لا كفاني . كل ذلك ضيق على المكلف, فلو 
أمر المولى بغسل الجنابة فإن كان مطلقاً في مقام الاثبات ولم يكن الأمر به 
مقيداً بايجاب شيء آخر على المكلف. كشف ذلك عن كونه واجباً نفسياً في 
مقام الثبوت وهو ضيق على المكلف. وإن كان الأمر به مقيداً بهذا كشف ذلك 
عن كونه واجباً غيرياً وهو سعة بالاضافة إليه. وكذا الحال بالنسبة إلى 
الواجب التعيينى والتخييري والعينى والكفائي, فانٌ الاطلاق فى مقام الاثبات 
يكشف عن الضيق فى مقام الثبوت والتقيبد فيه يكشف عن الاطلاق والسعة 
فيه . 

وثانيهما: أن قد ذكرنا غير مرّة أنّ الاطلاق عبارة عن رفض القيود وعده 
دخل شىء منها فيه. ونتيجته تختلف باختلاف خصوصيات الموارد والمقامات, 
فقد تكون نتيجته فى مورد تعلق الحكم بصرف الوجود. وقد يكون تعلق 
الحكم بمطلق الوجودء وقد يكون غير ذلك. وقد تقدم تفصيل ذلك بصورة 
موسعة فى مبحث النواهى"!"" فلاحظ . 


.553 راجع الجلد الثالث من هذا الكتاب ص‎ )١( 


المجمل والمبين 


لايخنى أنّ الجمل والمبيّن هنا كالمطلق والمقيّد والعام والخاص مستعملان فى 
معناهما اللغوي. وليس للأصوليين فيهما اصطلاح خاص. فامجمل اسم لما يكون 
سا رسيي والمبيّنَ اسم لما يكون معناه بافماياييديه 

كن : المجمل تارةً يكون حقيقياً وأخرى يكون حكبياً. ونقصد 0-6 مأ 

ن اللفظ غير ظاهر ف المراد الاستعاال رعائسة الثاني مسايكون! 

حكمياً لا حقيقياً. بمعنى أنّه ظاهر ف المراد الاستعمالي ولكنّ المراد الجدى 57 
غير معلوم. 

والأوّل لايخلو من أن يكون إجماله بالذات كاللفظ المشترك, أو بالعرض 
كالكلام الحفوف بما يصلح للقرينية فانّه يوجب إجماله وعدم انعقاد الظهور له 

والثانى كالعام المخحصص بدليل منفصل يدور أمره بين متباينين ى) إذا ورد 
أكرم كل عالم ثم ورد في دليل آخر لا تكرم زيداً العام وفرضنا أَنّ زيداً العالم في 
الخارج مردد بين شخصين: زيد بن خالد. وزيد بن عمرو مثلاً. فيكون 
الخصص من هذه الناحية جحملاً فيسري إجماله إلى العام حكناً لا حقيقة 
لفرض أن ظهوره في العموم قد انعقد فلا إجمال ولا اشتباه فيه ونا الاجمال 
والاشتباه فى المراد الجدي منه. ولأجل ذلك يعامل معه معاملة الجمل. هذا من 
ل 


ومن ناحية أخرى: أنّ الاجمال والبيان من الأمور الواقعية فالعبرة بهم إِما 


1ظ06 دخ حم موصو موديو مودي عمدو وضع #واشكرات فى اصول الثقه 7 + 


هى بنظر العرف. فكل لفظ كان ظاهراً في معناه وكاشفاً عنه عندهم فهو مبين. 
وكل لفظ لا يكون كذلك - سواء أكان بالذات أو بالعرض - فهو حمل فلا 
واسطة بينها. 

ومن هنا يظهر أن ما أغاده المنق ساحب الكفانة (قدس سرء ]امن ابا 
من الأمور الاضافية وليسا من الأمور الواقعية بدعوى أن لفظاً واحداً بجمل 
عند شخص لجهله بمعناه ومبيّن عند آخر لعلمه به خاطئ جداً. وذلك لأنّ 
الجهل بالوضع والعلم به لا يوجبان الاختلاف فى معنى الاجمال والبيان. فجهل 
شخص ععنى لفظٍ وعدم علمه بوضعه له لا يوجب كونه من الجمل وإلا لزم أن 
تكون اللغات العربية بجملةٌ عند الفرس وبالعكس. مع أنّ الأمر ليس كذلك. 

نعم , قد يقع الاختلاف في إجمال لفظٍ فيدعي أحد أنه بحمل ويدعي الآخر 
أنّه مبيّن. ولكن هذا الاختلاف إنما هو فى مقام الاثبات. وهو بنفسه شاهد 
على أَنّْها من الأمور الواقعية وإلا فلا معنى لوقوع النزاع والخلاف بينهما لو كانا 
من الأمور الاضافية الى تختلف باختلاف أنظار الأشخاص. نظير الاختلاف 
فى بقية الأمور الواقعية 55 أحد أنٌ زيداً مثلاً عالم ويدعي الآخر أنه 
جاهل. مع أنّ العلم والجهل من الأمور الواقعية النفس الأمرية. 

ومن ناحية ثالثة: أنّه يقع الكلام في عدّة من الألفاظ المفردة والمركبة في 
أبواب الفقه أنّا حملة أو مبيّئة. والأولى كلفظ الصعيد ولفظ الكعب ولفظ 
الغناء وما شاكل ذلك. والثانية مثل «لا صلاة إلا بطهور»'" أو «لا صلاة لمن ل 


.507 كفاية الأصول:‎ )١( 


الجمل والمبين بل ةلمم ةم ممم ممم م0000 000000000000000 6697 
يقم صلبه»7١'‏ وما شابه ذلك. ومنها: الأحكام التكليفية المتعلقة بالأعيان 
الخارجية كقوله تعالى: طحُدّمَتْ عَلَيِكُهْ أَكَهَائُكُةْ 4!" ونحوه. وبما أنه لا 
ضابط كلى لقييز المحمل عن المبيّن في هذه الموارد. فلابدٌ من الرجوع في كل 
مورد إلى فهم العرف فيه. فإن كان هناك ظهور عرفيى فهو وإلا فيرجع إلى 
القواعد والأصول وهى تختلف باختلاف الموارد. 


هلأ شر 7 أوردتاه ف هدأا الحجزء وهو المجزء الحا مس 7 من فباحخث 
الألفاظ. وقد تم بعون الله تعاللى وتوفيقه. 


)١(‏ الوسائل 31: /5١١‏ ابواب الركوع ب8١‏ ح ؟. 
06 النساء : .١١‏ 
() [حسب التجزئة السابقة ]. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
أدلة جواز اجتاع الأمر والنهي للع ع م م( 
١-الاستدلال‏ على الجواز بالعبادات المكروهة اللا 
الجواب الاجمالى لصاحب الكفاية عن ذلك ل #0 
الجواب التفصيلى لصاحب الكفاية عن ذلك ع 
انتقسام العبادات المكروهة إلى أقسام ثلاثة 0 
القسم الأوّل: ما تعلق به النبي بعنوانه ولا بدل له 0 
القسم الثاني : ما إذا كان للعبادة المنبي عنها بدل 3م 
القسم الثالث: ما تعلق النهي به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجوداً 0" 

؟ - الاستدلال بمثال النياطة في المكان المنبى عنه ا كم 

؟ ‏ الدليل الذي ذكره المحقق القمى ل اي 
الاضطرار إلى ارتكاب الحراه ايه لوب لو دوو اع د ع 0# 
أقسام الاضطرار إلى ترك الحراه م و ل 7 


١‏ - الاضطرار إلى الحرام بغير اختيار المكلف ساسم 


حكم الفعل المضطر إليه لع الاسم 
بيان ما هو المستفاد من تعلق النهي بعبادة أو معاملة ال ا 
العبادة مع الاضطرار إلى الحرام غير المتحد معها ا سم 
العبادة مع الاضطرار إلى ا حرام المتحد معها لقع 
تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية فى الحجية مع 8# 
أقسام النهي المتعلق بالعبادة في كلام النائينى (قدس سره) 100 
تفرع دلالة النبى على التقيبد على الدلالة على ا حرمة 0 63 


الاشكال فى صحة العبادة يوجود ملاك الحرام فى مورد الاضطرار 5 م 
حكم الصلاة فى الأرض المغصوبة عند الاضطرار مع عدم مندوحة . 00 


هل الركوع والسجود تصرف زائد في المكان المغصوب؟ لل مه 
تفصيل النائيني بين حكم العقل والعرف لي و ا م 31 
اختيار صاحب الجواهر صحة الصلاة في المغصوب في فرض المسألة 05 
حكم الصلاة في الغصب عند الاضطرار مع المندوحة 1 
وجوب التخلص عن الغصب عند ارتفاع الاضطرار 3 
الصلاة حال الخروج من الغخصب ل اا 
؟ ‏ الاضطرار إلى الحرام بسوء الاختيار أ 
الأقوال فى حكم الخروج من الغصب 0 
حكم الصلاة حال الخروج من الغصب ا 0 
بق هنا أمور الل ءءء ء ةم ة 00000006660 | 


فهرس الموضوعات ببب 1010101‏ 0 
تقدم الاطلاق الشمولىي على البدلي سوه ع م ع 
قاعدة أولوية دفع المفسدة من جلب المصلحة ١١‏ 
الكلام فى صحة الصلاة في مورد الاجتاع على الامتناع وعدم ثبوت 

تر جيح 00 
لحوق تعدد الاضافات بتعدد العناوين فى الدخول فى النزاع ا 

النبى فى العبادات فلل ءءء ءءء ةما ةم ءا “ا 
-١‏ الفر ق بين هذه المسألة ومسألة اجتاع الأمر والنبى ا ع١‏ 
 "‏ كون هذه المسألة من المسائل الأصولية العقلية ل 
اختصاص محل النزاع بالنواهى المولوية لا الارشادية سا١‏ 
: - الكلام في دخول النهي التغزيهبي والغيري في محل النزاع ١‏ 
6 المراد بالعبادة في عنوان الغزاع م ١‏ 
5- فى أنّ الصحة والفساد واقعيان أم يجحعولان ال الول 
+* - أقسام تعلق الغبي بالعبادة 0 ١88‏ 
دلالة النبى عن ذات العبادة على فسادها /ا١‏ 
كلام صاحب الكفاية فى النهى المتعلق بجزء العبادة و ١‏ 
إيراد احقق النائينى على صاحب الكفاية 0 ١84‏ 
كلام الآخوند والنائيني في النبي عن شرط العبادة ١65‏ 
حكم النهي المتعلق بوصف العبادة ا 
/- مقتضى الأصل فى المقام اعد سوا وه ومو ووس لجا 
إجراء الأصل فى المسألة الأصولية او م ال ين حل 


إجراء الأصل فى المسألة الفرعية 00 
أصالة الفساد فى العبادات والمعاملات ل 


الكلام حول الروايات الواردة فى عدم نفوذ نكاح العبد بدون إذن 


معنى المفهوم والمنطوق ‏ ......... 111111 
الفرق بين الملازمة هنا والملازمة فى الاستلزامات العقلية ا 
أصولية بحث المفاهيم 23011100030000 
في أن الفزاع في المفاهيم صغروي لا كبروي 00 
مفهوم الشرط ا 1ك 
توقف ثبوت المفهوم للشرط على إثبات أمور أربعة ال يلء 
دلالة الجملة الشرطية على المفهوم إطلاقاً اللي 
السك باطلاق الشرط لاثبات المفهوه ال 1100 
تبوت المفهوم للشرط على مختار المصنف فى بابى الاخبار والانشاء 
تنبيهات فى المقام ينبتب 23211*3 
١‏ كون المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم ا 000 
ليس انتفاء ال لحكم عن غير مورد الوصية والاقرار والوقف من 
المفهوه 00 
تفصيل الأنصاري بين استفادة حكم الجزاء من المادة أو الهيئة 


١‏ عموم النزاع لما كان الشرط واحداً أو متعدداً 
٠‏ ثبوت المفهوم جزئياً مع كون الحكم في الجزاء انحلالياً 
: - إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء 


الأقوال فى كيفية الجمع في مثل مسألة خفاء الأذان والجدران 


الاشارة الى قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد 


الاختلاف في دخول الغاية فى حكم المغيى وعدمه 
انقسام الغاية إلى غاية الموضوع والمتعلق والحكم 


©6ه ه65 هه © © © © © © ه65 © © 5ه © 6ه © © »© 
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6 تداخل الأسباب والمسببات 5200 
اختصاص محل النزاع بعدم وجود دليل على التداخل لي 
الأصل العملى عند الشك في التداخل ا ل 
اختصاص محل النزاع بما إذا كان الجزاء قابلاً للتكرار 0 
القول بابتناء التداخل على القول يمعرفية العلل الشرعية ال 
اختصاص محل النزاع بما إذا كان الشرط قابلاً للتكرار الا 
مفهوم الوصف ل 212 
اختصاص محل النزاع بالوصف المعتمد علىى موصوفه 0 
خروج اللقب عن محل النزاع ل ل 
اتقسام الوصف إلى المساوي والأعم والأخص من موصوفه 5598 
ما استدل به على ثبوت المفهوم للوصف 0 
الصحيح هو التفصيل فى مفهوم الوصف 0 
مفهوم الغاية ل 010 


ثبوت المفهوم للغاية ا ا 0 ا 
هل الغاية فى مقام الاثبات ترجع للموضوع أو المتعلق أو الحكم؟ ١4‏ 
مفهوم الحصصر ا 
دلالة «الا» على الحصر ال 
دلالة «إنما» على الحصر 1 
استعمال «إنما» لقصر الصفة على الموصوف وبالعكس لامي 
إنكار الرازي دلالة «إنغا» على الحصر لل 8 
دلالة كلمة التوحيد على الحصر غ884 
مفهوم العدد لل ة ءءء ةم ةة ءءء ةم ءءء م ةم مم0 60 206006600060060 84/8 
العام والخاص 

معنى العموم لغةً وعرفاً ال 

الفرق بين العام والمطلق الشمولى ل 84 
انقسام العموم إلى الاستغراق والمجموعي والبدلي ا 84 
منشاً انتقسام العموم إلى الأقسام الثلاثة هخ جو ع 0 لخ 
عدم كون العشرة وأمثالها من العدد من ألفاظ العموه 00 ار 
صيغ العموم 159 
كيفية دلالة النكرة في سياق النفى أو النبي على العموم ميم 
كيفية دلالة «كل» والجمع المحلى باللام على العموم ا هوم 


القسك بالعام بعد ورود التخصيص م 0 


السك بالعام في الشهات الححمية 0 
نسبة عدم جواز القسك بالعام بعد التتخصيص إلى العامة ا ”اسم 
ما قيل فى دفع شبهة إجمال العام بعد التخصيص بالمنفصل عاسم 
جواب المحقق النائينى عن الشبهة خا 
عداي اط عن القبية ا 
نوات الى عن الشبية مل ع سم 
جواب الشيخ الأنصاري عن الشبهة 0 
القسك بالعام فى الشبهة المفهومية ل 
إجمال اللخصص من جهة دورانه بين الأقل والأكثر ب ساس 
إجمال | الخصص من جهة دورانه بين المتباينين ا رو 
اتقسك بالعام فى الشبهات المصداقية مع اتصال ا لخصص عباس 
القسك بالعام فى الشبهات المصداقية مع انفصال الخصص ساسم 
نسبة جواز القسك بالعام فى الشبهات المصداقية إلى مشهور القدماء ”ام 
نسبة هذا القول إلى صاحب العروة م ل ير 
حكم المششهور بالضمان فها إذا دار أمر اليد بين كونها عادية أو 

غير عادية بقل ءءء ءءء ةم ءءء ةا اسم 


ما يكن أن يستدل به لجواز القسك بالعام فى الشبهة المصداقية "2 "غلم 
التفصيل بين | لخصص اللفظى وا لخصص اللبيى 0 
إشكال امحقق النائينى على هذا التفصيل ا 
تفصيل المحقق النائيني في المحصص اللبي م 0 70 


054 محم مويو لمجو وو مووي دعو عي لملشورات ل اضرق اللقدكر + 


جواز السك بالعام في الشبهة المصداقية في القضايا الخارجية مع 


كون الدليل لبياً الل ةلمم مم ةة ةل م 
استصحاب العدم الأزلي ا 00 ا 
الخلاف فى اجراء الأصل في العدم الأزلي لاحراز دخول المشتبه في 
العام ل ا ااا 
اختصاص النزاع بعدم تعنون العام بعنوان وجودي 1 
إنكار النائيني استصحاب العدم الأزلي نتيجة مقدمات 5 
هل التخصيص يوجب تقيّد العام بالعدم النعتى أو المحمولى ؟ 007 اياسم 
الشك فى شمول العام لفردٍ من غير جهة التخصيص ا الاسم 
تصحيح الوضوء بمائع مضاف بعموم وجوب الوفاء بالنذر ل 
نذر الاحرام قبل الميقات والصوم فى السفر 0 


دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ا ع ا 1" 
هل أنّ طهارة ملاقى ماء الاستنجاء للتخصيص أو للتخصص .... 9414م 
القسك بالعام لاثبات التخصص 0 
الفحص عن الخصص م ا و ل ا 
الفرق بين الفحص عن ال مخصص هنا والفحص فى موارد الأصول ‏ .6 
نقد الوجوه التى استدل بها على وجوب الفحص عن الخصص2 .. 4٠‏ 
الاستدلال بحكم العقل وبالآيات والروايات على وجوب الفحص . 871 
الخطابات الشفاهية ا 200 


غرة هدا البحث 
ايراد صاحب الكفاية على الغرة 


تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده 


دوران الأمر بين التخصيص والنسخ ا 0 


الكلام فى البداء 


المطلق والمقيّد 
معنى المطلق والمقيّد لغة واصطلاحاً 
أنحاء لحاظ الماهية 
وضع أسم الحنس للاهية المهملة 
ف أنّ الكلى الطبيعى هى الماهية المهملة 
الفرق بين علم الجننس وأسم الحنس 
وضع الجمع المحلى باللام 
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وضع النكرة 10009 ا ا 2123# 
عدم استلزام التقييد للتجوز لل لعل 8184 
مقدمات الححمة 8 
معنى كون المتكلم فى مقام البيان ا ب ا 171 
إذا شك فى كون المتكلم فى مقام البيان 0 
هل المتيقن فى مقام التخاطب مانع عن الاطلاق ؟ 0 
هل التقيبد يستلزم الجاز؟ 06١‏ 
مورد حمل المطلق على المقيد 0 
حمل المطلق على المقيد فى المستحبات 58 
التنبيه على أمرين فلمل ة ل ةا ل 00 08# 
الجمل والمبين 
معنى المجمل والمبين 0 
الما واكباة هن الامور لاقي 0 006 


١ 1/ 


501 
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حدضني 
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086 


21١ 


١ ؟‎ 


١١ 


اذل 


حدول الخطأ و الصواب, 6 ع 


الخطأ 


الفوان 


الذي هو قوام الوجود أو 
العدم النعتى 

عنوان 

الاجمالى 

المقتضى له 

عنوانا 


